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بيروت 1 
الدار اللبنانية - كورنيش المزرعة - مصيطبة هاتف: ٠0971984195017‏ 


زفرةنا ها اءءكم 


جميع الحقوق 


الطبعّة الأولى 


ق محفو 


ظة 


قاله المزنج: « قرأت كتاب الرسالة على الشافعى ثمانين مرة 
فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ). 
فقااء القنأفعخ: «هيه ! أبى الله أن يكون كتابًا صحيحًا 


غير كتابه). 


نقلاً عن كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١9/١‏ 


المقدمة 

الحمدلله الذي أوضح طريق الهدىء وبين معالم الدين» ورفع شأن 
العلم» وأعلى درجة المستنبطين» ووفقهم للسداد واتباع سبل المرشدين؛ 
والصلاة والسلام على زسؤله الذي رسم متهاج الح وبي لجيميع المومنين» 
وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين . 

وبعد : 

فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم وأنفعها ؛ لأنه العلم الذي به 
تُعرف الأدلة» والمصادر التي يقوم عليها التشريع الإسلامي» و يعرف به طرق 

استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية على صعوبة مداركهاء ودقة 

مسالكها؛ ولأنه العلم الذي يضع القواعد والضوابط منعًا للفسوضى 
والاختلال في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية» ولأنه 
العلم الذي يجمع بين المنقول والمعقول» ولا يكمل معرفة الدين إلا به. 

إذن: فالحاجة إلى معرفة علم أصول الفقه حاجة ضرورية ولاغنى عنه 
لطالب العلم الشرعي» ولذلك كان موضع عناية العلماء قديماء حيث تركوا 
لناتراتا عظيما يعم رعق كتور ا انائعة وبهور) زاعرة لكت الكفمات 
الإسلامية والعالمية من هذا التراث المبارك. على الرغم من أن عددًا ضخما منه 
قد ضاع لأسباب مختلفة . 

فمن الواجب على العلماء والباحثين العناية به وإخراجه من ظلمات 
النسيان إلى نور الأنظار» وذلك بتحقيق ما تركه علماء هذا العلم (علم أصول 


الفقه) من إنتاج فكري ضخمء تحقيقًا علميًا وفق المناهج العلمية المقررة» وقد 
يسر الله لي أن أكون أحد المشاركين في خدمة هذا التراث الإسلامي الجليل 
وإحيائه بقدر ما أملكه من طاقة وجهدء فوقع اختياري ‏ بعد مشيئة الله تعالى 
وإرادته على هذا المخطوط المسمى ب «الكافي» شرح أصول البزدوي لحسام 
الله عزوجل في اختيار تحقيقه موضوعا بعد استشارة وتشجيع أساتذتي 
الكرام» فقمت بهذا العمل معتمدا على الله سبحانه وتعالى » فله الحمد وله 
الشكر. 
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أهم الأسباب التى دفعتنى إلى التحقيق واختيار هذا الكتاب موضوعًا 
لرسالتي هي مايأتي: 

١‏ -أردت الإسهام في إخراج كتاب مخطوط من تراثنا الإسلامي الذي 
خلّفه علماؤنا الأمجاد ونفض"" الغبار عن كنوزه الثمينة . 

١‏ تزويد المكتبة الإسلامية بالكتاب بعد تحقيقه وظهوره؛ ليكون في صف 
الكتب المطبوعة ولتصل إليه أيدي اللجميع . 

الفائدة العلمية من الكتاب الذي سوف أحققه وأقوم بخدمته؛ ذلك 
لكونه شرحا لكتاب مختصر يجمع أكثر موضوعات علم أصول الفقه . 

؛ ‏ الأجر والشواب من الله تعالى لي وللؤلفه في إظهار علمه ونشره بين 
الناس بعد خفائه» مما يكون سببًا فى إيصال الثواب إليه إن شاء الله تعالى . 
المبارك والمشاركة فى خدمة كتب التراث وتحقيقها . 
أهم المصادر في أصول الحنفية» كماقالابن خلدون ايع .وأما أصول 
الحنفية فكتبوا فيها كثيراً . . . وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف 
الإسلام البزردوي من أئمتهم 7 هوم توب : 

'وقال حاجي خليفة: «. . . وهوكتاب عظيم الشأن » جليل البرهان » 
)١(‏ نف ضالثوب يَنفض نفضًا: حركه ليزول عنه الغبار أونحوه. 


انظر: الصحاح »١١١8/7‏ مادة : نفض . 
(؟) انظر: المقدمة لابن خلدون ص5 55 » ط؛ . 


محتو على لطائف الاعتبارات بأوجز العبارات . . .06 . 
وقال محمد عبد الحي اللكنوي عنه ١كتاب‏ كبير . . . معتبر معتمد) '"'. 
وقال عبد الله المراغي عنه : «والمطلع عليه يدرك مقدار إحاطته بفن 
الأصول . . . وقد كان لأصوله أهمية عظيمة دعت العلماء إلى الاعتناء 
شمر عضنه 76 
فينبغي أن يعطى لشرحه هذا أيضًا الاهتمام البالغ » سيما وأن شرحه هذا 
من أول الشروح التي أخذ عنها الآخرون» ومنهم : عبدالعزيز البخاري وإن لم 
يبصرح بذلك”*'» كما استفاد كثير من علماء الحنفية من هذا الكتاب في 
تأليفاتهم» ومنهم : ولي محمد خجندي”" في شرحه لكنز الدقائق المسمى ب 
«مستخلص الحقائق»؛ حيث قال في مقدمة كتابه ص 8: «. . . فأردت أن 
أجمع لهم الأصول والفوائد والصور والدلائل» من الكتب التي تلقاها 
الفضلاء بالقبول» مثل: شروح الهداية . . . و. . . ومن كتب الأصول: 
أصول فخرالإسلام علي البزدوي وشرحيه الكشف والكافي . . . »انتهى . 
١ ٠‏ - أنه كتاب من الكتب النادرة التي لم تطبع حتى الآن ولم يسبق نشره . 
6 لم يطبع من شروحه سوى كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري . 
9 حسن أسلوب شارحه » وجودة عرضه » وغزارة التطبيقات الفقهية 
)١(‏ انظر: كشف الظنون .١١7-1١77/١‏ 
(5) انظر: الفوائد البهية ص ١74‏ . 
() انظر: الفتح المبين 7777/١‏ . 


62 انظر: ص(17١).‏ 


والاستدلالات النقلية والعقلية فيه. 

٠‏ - شموليته لأكثر موضوعات علم أصول الفقه ومباحثه التي يحتاج 
إليها العالم والمتعلم . 

١‏ -وللمركز العلمي لشارحه ؛ لأن شارحه من العلماء الأفاضل » وله 
مؤلفات عدة في فنون مختلفة”"2» ولم ينشر له كتاب ‏ على ما أعلم ‏ حتى يومنا 
هذاء الأمر الذي قد يؤدي إلى نسيان هذا العالم » وضياع ماتركه من 
التراث . 

7 -استدلال الشارح بالآيات » والأحاديث » والآثار» والأشعار» 
والأمثال ... 

١‏ عدم اكتفاء الشارح بذكر الخلاف في المسائل الأصولية والفقهية بين 
الحنفية» بل يذكر آراء الآخرين وخاصة آراء الشافعية » وآراء الفرق المختلفة 
كالمعتزلة » والمرجئة » والخوارج . . . ووجه استدلالهم مع مناقشتها » وبيان 
الراجح والمرجوح والفاسد منها . 

كما أن الكتاب يتميز منهج الاعتدال بين التوسع والاختصارء كما قال 
مؤلفه : «. . . واكتفيت عن ذكر المناسبات والانحصارات وسائر ما يعاد ذكره 
من البينات إلا ما تمس إليه الحاجة من الشرح الكافي)”" . 

6 جمعه للفوائد والنظائر كما قال مؤلفه: «. . . وما قصرت في إيراد 
ما يزداد به الكتاب إيضاحًا . . . وكتابي هذا يعرف قدره من أكرمه الله 
)١(‏ انظرمؤلفاته في : ص(2١)‏ فما بعدها. 
(؟) انظر: اللوحة رقم ١‏ من نسخة رقم أ. 


بالمدارسة» فإنه يُشاع على غيره للمنافسة » لما أن هذا جامع للفوائد المزدحمة 
والنظائر المرتكمة201 9 , 
1١6 .‏ ثناء العلماء من بعده عليه » منهم : قول أبي محمد أحمد بن محمد 
لصوي 
حيث قال في وصفه : 
كفى من كل شرح كان كاف جميع العالمين كتاب كاف 
لقد أنهاه في الإملاء حَبرٌ بتأييدالمهيمن وهوكاف 
إمام 1 كي هماه" أريحي”" خير كاف 
لقدفات الشروح فضاع قولى: > :وتشيوى عمجل وحرفةا كاف 
فبارك فيه للطلاب 00 وجاز صنيعه ربي وكاف”") 
7 وبسبب وصف العلماء لشارحه”"') 


. ركمه ركمًا: جمعه وألقى بعضه على بعض . وارتكم : اجتمع‎ )١( 
مادة : ركمه.‎ 2737١ انظر: المعجم الوسيط ص‎ 
من نسخة أ.‎ ١00 (؟) انظر: اللوحة رقم‎ 
. لم أقف علي ترجمته» لكنه ناسخ نسخة أ كما هوفي آخر الكتاب‎ )*( 
. مادة: لمع‎ ١78١ /7 الألمعي : الذكي المتوقد. انظر: الصحاح‎ )5( 
. 77207 اللودمي : الذكي المتوقد . انظر : الرائد ؟/‎ 2) 
مادة: : همم.‎ » ٠ 17/0 الهمام : الملك العظيم الهمة . انظر: : الصحاح‎ 49 
الأريحي : الواسع الخلق . آنظر : الصحاح 30000606 مادة : 30م‎ 4# 
. لطر : الجماعة‎ 2) 
انظر: المعجم الوسيط ص05 مادة : الطر.‎ 
من نسخة أ.‎ ١07 انظر: اللوحة رقم‎ (4) 
. انظر: ص(794)‎ 20200 
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الصعوبات التى واجهتني أثناء التحقيق : 

لقد واجهت خلال تحقيق هذه المخطوطة عدة مشاكل» منها : 

١‏ صعوبة قراءة المخطوط فى بعض الأماكن» وهذا قليل. 

 نيمدقتملا صعوبة توثيق بعض نصوص المخطوطء» فإنه نقل كعادة‎ - ١ 
من غير أن يشير إلى المصدر الذي نقل عنه. وقد نقل عن الكتب المفقودة الآن‎ 
ك5:‎ ٠ أو النادرة الوجود‎ 

أ أدب الكتاب”"" . 

ب_الإحقاق”"' ش 

ت-الإيضاح”" 1 

ث ‏ أصول الدين لأبي عصمة!" . 

ج- بديع الإعراب” . 
3 تبصرة الأدلة ع العو اتيك : 


خ-الموصل في شرح المفصل للمؤلف”” . 


(5) الظرء صن( 
(0) انظر: ص(91/9). 
(7) انظر: ص(5758١).‏ 
(5) انظر: ص(5075). 
(0) انظر: ص(5179). 
(5) انظر: ص(8١4).‏ 
0) انظر: ص(179). 


د مختصر التقويم للأرسابندي”" . 

د منتخب التقوي”" 1 

ر مجمع العلوم للنسفي” 5 

ز-مهذزب الترجمان!؟) 5 

س ‏ مختصر ال حاكو”” . 

اع 1 

ص النفقات البرهانية") : 

ن: نظم الجامع'*) 0 

١‏ صعوبة العثور على بعض الأحاديث والآثار الواردة فيه التي شاع 


ذكرها عند بعض الأصوليين والفقهاء في كتبهم » وقد لا يكون لها أصل في 
كتب الحديث والآثار , من ذلك : 


أ حديث: «كل من كد بمينك) . 


انظر: صن(7١1).‏ 
انظر: ص(115١).‏ 
انظر: ص(١١١١).‏ 
انظر: ص(7١7).‏ 
انظر ص (3719) . 

انظر: ص(9١51١).‏ 
انظر: ص(019/7) . 
انظر: ص(081). 


1ت 


ب د حديث : «الحلال ما جرى على لسانيء والحرام ما جرى على لساني 
إلى يوم القيامة ». 
بشىء لا يسكنها أحد لصلاته ولا لصيامه» » قالوا: ومن يسكنها ؟ قال: «أهل 
البلاء» . قالوا: وكيف يدخلونها ؟ قال: وكما يطير الطير» . 

ث ‏ حديث: «كل صبيين اجتمعا على ثدي واحد حَرم أحدهما على 
الآخر». 

ج ‏ حديث: «من أتى بالمبرة فليتمم' . 

ح ‏ حديث: «لترك ذرة تما نهى الله عنه خير من عبادة النقلين» . 

.خ- حديث : «الأكل عورة رحم الله من ستره ». 

د أثر علي رضي الله عنه : «العلم نوعان: مسموع ومطبوع ٠»‏ ولا ينفع 
مسموع إذا لم يكن مطبوعا ». 

ذ أثر علي رضي الله عنه ‏ : #جميع العلم في القرآن» ولكن تقاصر عنه 

صعوبة الوقوف على بعض الأعلام التي أوردها الإمام السغناقي- 
رحمه الله في هذا الكتاب » حتى إن من رواة الحديث من لم أقف على ش 
ترجمته رغم بذل قصارى ما أملكه من جهد وطاقة في البحث عنهم ١‏ 
ومنهم : حطّان الأسدي , وابن أبي طارق . 


4 صعوبة الوقوف على بعض الأشعار الواردة في الكتاب.» ومنها : 


أ ولم يَحَنَثْ بش رب من سري 202 وذلك كان ينش عب الفراتا 
ب ولربما بخل االجواد ومابه بخل ولكن ذاك نحس الطالب 
ولربما أجاد البخيل ومابه' جو هوك :ذاق ميمية الطالت 
ت ‏ زكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم بقول رسول الله صاع من البر 
ورأسك أغلى قيمة فتصدقي علينا بفسيك وهموصاع من الذر 
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ميزات هذا الشرح وتقدمه على سائر الشروح: 

. أنه شرح مستقل لا يقلد فيه أحدا كما هوعادة أغلب الشراح‎ - ١ 
ولشبوت هذا قابل بحث «الظاهر»''' و«النص""''' مع الشرح المطبوع (كشف‎ 
الأسرار للبخاري)”"والشروح المخطوطة » فعبارة هذا الشرح عبارة مستقلة»‎ 
: بينما شروح أصول الحنفية الأخرى مثل‎ 

أ كشف الأسرار للنسفي. ب كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري. ج ‏ 
نورالأنوار لملا جيون”''؛ د جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي. ..'”) 
)١(‏ انظر: ص )١77(‏ فما بعدها. 
(؟) انظر: ص (77؟) فما بعدها. 

(7) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمدء ويلقب بعلاء الدين البخاري» الفقيه» الحنفي » 
الأصولي» تفقه على عمه المايمرغي وحافظ الدين الكبير البخاري» وتتلمذ عليه 
جلال الدين عمر بن محمد الخبازي . 
له: «كشف الأسرار» على أصول البزدوي (ط)» والتحقيق على المنتخب للأخسيكتي 
(حقق لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية) توفي رحمه الله عام ٠‏ "الاه. 
انظر : الجواهر المضية للقرشي 4718/١‏ رقم الترجمة 2875 الفوائد البهية ص 
4ه الفتح المبين 175/7 . 

(:) هو أحمد المدعو بشيخ جيون أو ملا جيون بن أبي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق الحنفي 
المكي الصا حي ثم الهندي اللكنوي . حفظ القرآن» وصار أستاذًا للملك عالم كير . 
من مؤلفاته : التفسير الأحمدي» ونور الأنوار وغيرهماء توفي بدهلي عام ١7١١ه.‏ 
انظر: الفتح المبين 7/ ١784‏ . 

(4) هو قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد السنجاري المعروف بقوام الدين الكاكي؛ 
أخذ عن علاء الدين عبد العزيز البخاري» وقرأ عليه الهداية» وعن حسام الدين 
السغناقي» وقدم القاهرة» فأقام بجامع ماردين يفتي ويدرس إلى أن مات سنة 4 /اه . 
من تصانيفه : معراج الدراية شرح الهداية» وعيون المذاهب (حقق بكلية الشريعة 
بجامع الإمام فرع أبها)» وجامع الأسرار في شرح المنار (حققه الدكتور 


فعباراتهم متقاربة كأنهم نقلوا من مرجع واحد . 

؟- أنه مقدم على سائر الشروح ؛ لأن شارحه ‏ السغناقي ‏ توفي قبل علاء 
الدين أحمد البخاري صاحب كشف الأسرار بست عشرة سنة » حيث إن 
الأول توفي سنة 5١1ه"'‏ والثاني سنة هء وهذا يدل -غالبًا ‏ على أن 
شيخنا هذا كان أكبر سنا من عبدالعزيز البخاري ‏ ومن الشراح الآخرين من 
باب أولى ‏ والذي يكون أكبر سنًا يكون أقدم في التأليف غالبا . 

٠‏ ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ص 21١7‏ وهو يتكلم عن أصول 
التزذوى:» قال« .فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه » وكشف 
خحبياته وتلميحه؛ منهم: الإمام حسام الدين حسين بن علي بن حجاج 
السغناقي الحنفي المتوفى سنة /١5‏ ه وسماه «الكافي»» وألفه سنة 4 ٠/اه‏ ء 
ومنهم الإمام علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفي . . ١.‏ فذكره له 
أولاً يدل على تقدمه على سائر الشروح الأخرى . 

5 استفاد عبدالعزيز البخاري من هذا الشرح» وإن لم يصرح بذلك كما 
هو عادته”"» ويدل على ذلك قوله في كشف الأسرار 7١8/١‏ «وشبهوا هذا 


- فضل الرحمن عبد الغفور واعظ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية لنيل درجة 
الدكتوره وموجودة بقسم الرسائل الجامعية بمكتبة الجامعة الإسلامية» وطبع عام 
1114١ه).‏ 
انظر : الفوائد البهية ص187» الأعلام 7/1 77. 

. انظر: الاختلاف فى وفاته فى : ص(78)‎ )١( 

(؟) ومنه قال في كتابه كشف الأسرار ”/ 1١‏ » وهو يذكر حكم من حلف لا يأكل 
رأسًا: «وكان أبو حنيفة رحمه الله -يقول أولاً: يدخل فيه رأس الإبل والبقر 
والغنم ؛ لما رأى من عادة أهل الكوفة أنهم يفعلون ذلك في هذه الرؤوس الثلاثة» ثم 2 


بأن غلام الوزير لا بد من أن يكون أدون حالاً من غلام الأمير؛ لكون الوزير 


اذل ون هوا لأسيو لكر با 


فإنه نقل العبارة من «الكافى)'' بلفظ مجهول وهو: «شبهوا». 857 
لفظ «الملك» ب «الأمير» » ثم قام بإظهار رأيه بلفظ : قلت. 
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5 تركوا هذه العادة في الإبل فرجع وقال: يحنث في رأس البقر والغنم خاصة. ثم إن 
أبا يوسف ومحمدًا ‏ رحمهما الله شاهدا عادة أهل بغداد وسائر البلدان أنهم لا 
يفعلون ذلك إلا في رؤوس الغنم» فقالا: لاايحنث إلافي رأس الغنم» فعلم أن 
الاختلاف اختلاف عرف لا اختلاف حكم وبرهان» والعرف الظاهر أصل في 
مسائل الأيمان»؛ وهذه العبارة منقولة بلفظها من المبسوط للسرخسي ١78/8‏ دون 
أن يشير إليه البخاري . 

. انظر هذه العبارة في : ص(5717)‎ )١( 
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خطة البحث 
فو ورت معان ف هله الرسالة فين * 
القسم الأول: الدراسة 


القسمْ الثاني: التحقيق 


أما القسمٌ الأول (الدراسةٌ )» فيشتمل على أربعة فصول : 
الفصلٌ الأول : التعريف بصاحب المتن المشروح (أبو العسر علي بن 
محمد بن حسين البزدوي المتوفى سنة 00 
ويشتمل على خمسة مباحث : 
للح رارزا اول امماو والسسف و اقح 5 عدو و 
اللبحث الثاني : في ولادته» و نشأته العلمية . 
المبحث الثالث: في تلاميذه . 
المبحث الرابع: في مصنفاته . 
اللبحثٌ الخامسٌ: في وفاته» و أقوال العلماء فيه . 
الفصل الثاني : التعريف بالشارح «حسين بن علي بن حجاج بن علي 
حسام الدين السغناقي المتوفى سنة 4 ١/اه‏ : 
ويشتمل على ستة مباحث : 
اتيف الأول ١‏ فى مصره: ْ 


4 


للق القاق اف انعو و لت ولعي 

المبحث الثالث : في ولادته؛ وتقانة ورحولنة: 

المبحث الرابع : في شيوخه و تلاميذه . 

المبحث الخامس: في عقيدته و مصنفاته . 

المبحث السادس : في وفاته» و أقوال العلماء فيه . 

الفصلٌ الغالث : التعريف بكتاب «الكافي) 

و فيه مبحثان : المبحث الأول : 

وشمل الآق:: 

الوضك تشنفه اذى للمخظرظ اللمن اععميت عابيتما ف 


؟ -النسخ الأخرى و أماكن وجودها . 
الملبحث الثانى : 

ويتضمن: 

. اسم الكتاب » و نسبته إلى المؤلف‎ ١ 


م 


اسن تالف 


. منهج المؤلف في الكتاب و مصادره‎ ٠" 
. -قيمة الكتاب العلمية‎ 
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القسم الأول (الدراهفا 
يشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول 
التعريف بصاحب المتن المشروح (أبوالعسر علي بن محمد بن 
عسي البؤذوي) المتوقى سنهة 47 ْ 

ويشتمل على خمسة مباحث : 
اللبحث الأول: في اسمهء ونسبهء ولقبه» وكنيته» ونسبته . 
المبحث الثاني : في ولادته» ونشأته العلمية . 
المبحث الغالث: في شيوخه» وتلاميذه . 
المبحث الرابعٌ: في مصنفاته . 


المبحث الا ': في وفاته وأ آل العلماء قهه 
مس: في و قو : 


المبحث الأول 
فى اسمه. ونسبه., ولقبه. وكنيته. ونسبته 


١‏ -اسمه ونسبه: هوعلي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى 
ابن عيسى بن مجاهد”' البزدوي”" . 

ولقد توقف المترجمون له والكاتبون لنسبه عند ذكر مجاهدء ولم أجد 
أحداً ذكر سلسلة نسبه أكثر ما ذكرت . 


#السيم ا لحا لاسي وترجموا له أن لقبه 
فخرالإسلام””. ولقّب أيضا بأبي العين العسر تصاتيقة”"' :كما لقت بالإمام 


)١(‏ انظر: الجواهر المضية ”/ 2340-544» تاج التراجم ص١4‏ رقم 2177 سير أعلام 
النبلاء 52077-707/14» الفوائد البهية ص 175-115 » الفتح المبين 777/1١‏ » إيضاح 
المكنون 7/ 2.7848 هدية العارفين 791/١‏ : معجمالمؤلفين 1/ 147, الأعلام 
4“ اللباب في تهذيب الأنساب »١157/١‏ الأنساب للسمعاني .774/١‏ 

(؟) البزدوي-بفتح الباء المنتقوطة بواحدة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وفي آخرها 
الواو نسبة إلى بزدة وقد يقال بزدوة بالواوالمفتوحة بعد الدال ‏ والنسبة للأولى بزدي 
وللثاني بزدوي» وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بخارى . 
وهي تابعة الآن لجمهورية أزبكستان» لكن لا أعرف هل هي بقيت على هذا الاسم 
أو غير اسمها. 
انظر : الجواهر المضية 7/ 6545 545» الأنساب للسمعاني 2779/١‏ اللباب في تهذيب 
الأنساب١157/1»‏ الفتح المبين /١‏ 231717 معجم المؤلفين /9/ 0197 الأعلام 7//4. 

(*) انظر: تاج التراجم ص١‏ رقم 177. الجواهر المضية ؟/ 585 60945» سير أعلام 
النبلاء 35077-707/14» الفوائد البهية ص ».١١550‏ الفتح المبين 577/١‏ » هدية 
العارفين 791/١‏ , معجم المؤلفين 197/9 الأعلام 2778/5 أبجد العلوم 
؟/لالاك مفتاح السعادة ؟/ .١845‏ 

(4) انظر: الجواهر المضية ؟/ 095 ولا 
1 


580 


الكبير”" واستاذ الأوية” ؛ 


وه رم 


اا كني كل باب ال 
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.١7؟4ص انظر: الفوائد البهية‎ )١( 
.١7؟90ص (؟) انظر: الفوائد البهية‎ 
الفتح المبين‎ » ١550 الفوائد البهية ص‎ » ١177 انظر: تاج التراجم ص١4 رقم‎ )( 
اللباب في تهذيب‎ »197 /١ إيضاح المكنون 788/7 هدية العارفين‎ » 47/١ 
معجم المؤلفين /ا/ 147, الأعلام 778/4؛ سير أعلام النبلاء‎ . ١577/١ الأنساب‎ 
مفتاح‎ 21١7/7 الك ا ا ؛ أبجد العلوم‎ 
.١85/؟ السعادة‎ 


وات 


المبحث الثانى 
في ولادته ونشأته العلمية 


و ٠‏ 00 « .- 31 .4 
١‏ ولادته: ولد فى حدود سنة أربعمائة هجرية الموافقة ١٠١٠‏ 
ميلادية”" . 


- نشأته العلمية: لم تتكلم الكتب التي ترجمت له عن مرحلة الصباء 
وإنما تكلمت عن ولادته وعلمه؛ حيث قال عنه المراغي والذهبي: قدنشاً 
بحا لاك حت تقالية ويراا". و الس تعدو قاس 1ت 
حفاظ المذهبء كما اشتهر بعلم الأصول”"» وكان أحد مَنْ يُضرب به المثل في 
حفظ المذهب”'. 
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)١(‏ انظر: تاج التراجم ص١‏ ؛ رقم 177» الفوائد البهية ص5١‏ .» الفتح المبين 
١‏ » معسجم المؤلفين 1/ 1947 الأعلام 78/4 سير أعلام النبلاء /١8‏ 
اا 

(٠؟)‏ سمرقند: بلد معروف مشهور فى خراسان» ومدينة حسنة كبيرة على جنوب وادي 
اعد كب الخمبييةر النحم والفواكه ريم فى جنال مدينة سجر دسي اترار 
وسغناق» وفي غربها مديئة بخارى وفي جنوبها مدينة بلخ . وسمرقند مدينة من 
مدن أزبكستان حالياء وبقيت حتى الآن بنفس الاسم . 
انظر: معجم البلدان لياقوت ”7/4/7 رقم 1097 . 

() انظر: الفتح المبين١/‏ “3757 سير أعلام النبلاء 18/ 707-5707 . 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 797"57517. 
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المبحث الثالث 
فى تلاميذه 
تلاميذه: صاحبه أبوالمعالي محمد بن نصر بن منصور المديني'" الخطيب 
بسمرقند» ولم يأخذ عنه غيره”'"» حسب ما اطلعت عليه في المراجع . 
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)١(‏ هومحمد بن نصر بن منصور بن علي بن محمد بن محمد بن الفضل أبوالمعالي 
العامري الخطيب بسمرقند» تفقه على الشيخين صدر الإسلام محمد بن محمد 
وفخر الإسلام علي بن محمد البزدويين» وكان إمامًا وعكِّّر حتى مات أقرانه» وعن 
السمعانى قال: سمعت عنه دلائل النبوة لأبي العباس المستغفري» ولد سنة ٠405هء‏ 
وتوفى سنة 0006ه. 1 
انظر : الفوائد البهية ص7 7١‏ . 

(؟) انظر: تاج التراجم ص١؛‏ رقم ١١١7‏ الجواهر المضية 7/ 20105915 الفتح المبين 
8/١‏ الأنساب للسمعاني 2774/١‏ اللباب في تهذيب الأنساب ١47/1١‏ . 


سكام 


مصنفاته : 


مال 


. رسالة في قراءة المصلي وما يتعلق بها‎ - ١ 
. زلة القارئى”"‎ '"* 
. -سيرة المذهب فى صفة الأدب'”‎ 5 


4 شرح تقويم الأدلة في الأصول”' للقاضي أبي زيد عبدالله بن عمر 
الديومى ليشن المتوفى سنة+ اذه 

الك شرح الجامع الصحيح للومام البخاري2) : 

شرح الجامع الصغير للشيباني”" . 


.5917”/١ انظر : هدية العارفين‎ )١( 
يوجد منه نسخة في مكتبة كوبريلي برقم 7 مجموعة» ودار الكتب القطرية برقم‎ )1( 
.)810( 
. 797/١ هدية العارفين‎ 2٠١1١777 انظر: كشف الظنون‎ )9( 
وهوشرح حسن اعتبره العلماء الحنفية» وهومخطوطء ولم أقف على مكان‎ ):( 
وجوده.‎ 
. 5917” /١ هدية العارفين‎ »451//١ انظر: كشف الظئون‎ 
وهوشرح مختصر.‎ )9( 
. 197 معجم المؤلفين /ا/‎ » 397/١ هدية العارفين‎ ,007 /١ انظر: كشف الظنئون‎ 
فرغ من تأليفه في جمادى الآخرة سنة /ال1هء ويوجد أصله فئ مكتبة أحمد الثالث‎ )7( 
,7 477 بتركيا برقم‎ 


اا 


1 شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي'"' ' 
4 شرح زيادة الزيادات للشيياق”؟ 

. شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة'"‎ ٠ 

: غناء ل‎ ١ 

ار كنات امثير فى الكلده ”+ 


> انظر: كشف الظنون /١‏ 077» هدية العارفين »597/١‏ الجواهر المضية 0915/7 
6 تاج التراجم ص١‏ : رقم 177» الفوائد البهية ص175١»‏ مفتاح السعادة 
”/ 184ء الفتح المبين /١‏ 775 . ش 

»1957 /1 معجم المؤلفين‎ » 7917/١ هدية العارفين‎ »578/١ انظر: كشف الظئون‎ )١( 
» 1١07 تاج التراجم ص١5 رقم 2177 الفوائد البهية ص4؟1١» أبجد العلوم ؟/‎ 
. 511" /١ الجواهر المضية ”/ 545 045» مفتاح السعادة 7/ 184» الفتح المبين‎ 

(؟) انظر: كشف الظنون 2557/5 هدية العارفين 197/١‏ . 

(7) هومخطوط ويوجد منه نسخة في جامعة الملك عبد العزيز يجدة يرقم 1114 نسخه 
الخبير محمد بن رجب سئة ٠١87‏ (05 ورقة)» ولا يخفى على القارئ أن للفقه 
الأكبر شرح مطبوع وهولملا علي القارئ. 

(5) انظر: هدية العارفين /١‏ 197» الفوائد البهية ص5 »١5‏ الأعلام 278/4 الفتح 
المبين /١‏ 7777 هكذا نسب له» لكن الصحيح هولأخيه صدر الإسلام أبي اليسر 
محمد ين محمد بن الحسين البزدوي المتوفى سنة 441 هاء كما صرح بذلك في 
اللوحة رقم ١8‏ من كثابه المسمى بأصول محمد بن محمد صدر الإسلام البزدوي- 
تحت التحقيق وقال: «والظاهر أنه قبلها على ما بينا فى كتاب الغناء . . . » كما 
صرح به في أماكن أخرى أيضا . ْ 

لك يوجد منه نسخة على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 1019 » عدد أوراقه 
ورقة» وجامعة الملك سعود بالرياض برقم 7018 . ذكر في مقدمته وصف أبي 
منصور الماتريدي وكراماته حسب ماذكر له جده. تويذا بالكره ونا ودر 
والعرض. . . واطلعت عليه. 


ذكنيك الاسنتاز فئ السفسير ١1١‏ جنزءا) كل سوفن علد 
٠. 06‏ (0) 
صحم 5 

4 كنز الوصول إلى معرفة الأصول المشهور بأصول البزدوي”"©: 

ومن شروحه: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري» وشرح إلهداد'" 
والجونفوري”*' وأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي* الحنفي المتوفى سنة 


ست وثمائين وسبعمائة» وسماه «التقرير»”” » وشرح الشيخ أبي المكارم أحمد 

) 305 :1 0 : عد رام 

أبن حسر' الجاربردي”" الشافعي المتوفى سنة ست وأربعين و سبعمائة » وشرح 

20 انظر :.هدية العارفين /١‏ ”197» الفوائد البهية ص54 ١١١5‏ معجم المؤلفين /ا/ 1951» 
الأعلام 4/ 2778 الفتح المبين 777/١‏ . 

(؟) انظر: إيضاح المكنون 2784/١‏ معجم المؤلفين /1/ 197» الأعلام 2758/4 الفح 
المبين /١‏ 27717 الفوائد البهية ص ٠ . ١754‏ 

دق هومحمود بن محمد الجونفوري ‏ نسبة إلى جونفور بالهند الفاروقي الهندي 
الحنفى . 
له : الشمس البازغة في الحكمة, والفرائد. وغيرهماء توفي عام ٠١7‏ ه. 
انظر : الأعلام 4/ 2.77 معجم المؤلفين /١7‏ 1944. 

(5) هومحمد بن محمود البابرتي الملقب بأكمل الدين» الفقيهء الحنفي الأصولي. 
الأديب» النحويء المتكلم» المفسرء أخذ عن قوام الدين الكاكي وأبي حيان» له: 
«العناية على الهداية» (ط)» وشرح وصية الإمام أبي حنيفة (خ)» وشرح على أصول 
البزدوي»: ولد سنة ؛ ١لاه.‏ وتوفي سنة 45لاه . انظر: الفتح المبين 7١١/7‏ . 

000( يوجد منه نسخة في مكتبة يكي جامع برقم 275777 كوبريلي 2504 نور عثمانية 1١795‏ 2» 
دار الكتب المصرية نس .١‏ ن خ ,0١‏ نع 27١540‏ وثلاث نسخ أخرى في نفس المكتبة . 

49 هوأحمد بن الحسن بن يوسف أبوالمكارم الجاربردي التبريزي» الفقيه» الشافعي» 
الأصوليء المفسرء النحوي, أخذ عن القاضي ناصر الدين البيضاوي » _وعنه نور 
الدين الأردبيلي وغيره» له شرح على أصول البزدوي. وشرح الحاوي الصغير في 5 
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الشيخ قوام الدين الأتراري الحنفي”'' المتوفى في حدود سنة سبعمائة وسماه 
. الشامل”"» وشرح قوام الدين الكاكي المدوفى سنة 49 لاه وسماه بنيان 
الوصول”” . وشرح الشيخ أبي البقاء محمد بن أحمد بن ضياء المكي الحنفي 
المتوفى سنة أربع وخمسين وثمانماثةا»» وشرح الشيخ عمر بن عبدالمحسن 
الأرزنجاني” ؛ وشرح «الشافي» الى الددين الكر لان 7 , 


الفقه» وشرح شافية ابن الحاجب » توفي في رمضان بتبريز عام 58 /اه ودفن بها . 
انظر: الفتح المبين 7/ ١97‏ . 

)000( فوامير كائي بن ام قمر العميادن العم امم قائي الألقانن + رأس في مذهب 
الحنفية» بارع في الفقه واللغة والعربية» له شرح الهداية المسمى ب «غاية البيان ونادرة 
الأوان في آخر الزمان» (الموجود في مكتبة أسعد أفندي بأياصوفيا برقم /4051- 77 
عدة نسخ» وداماد إبراهيم باشا 151-51576» مكتبة حميدية 077-075 بتركيا ) 
وكتاب التبين وهوشرح المنتخب للأخسيكتي (الموجود في دار الكتب المصرية برقم : 
نس ١ج‏ ١ن‏ خ 147 نع 7177)» وشرح على أصول البزدوي» ولد بإتقان 
٠١48‏ 5860هه. وتوفي /١١‏ ١٠/08لاه.‏ 
انظر : الفوائد البهية 6٠‏ ما ل ل 0 

فم يوجد منه نسخة في عشرة مجلدات بجامعة أم القرى . 

() يوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم نس ١‏ جانخ75نع0٠7١٠,‏ وأخرى 


برقم نس ١‏ ج1انخ 1٠١‏ نع 217/800 وأخرى برقم نس١‏ ج: ن خ 7١‏ نع 7016 . ” 


62 لم أقف على ترجمته من هذا . 

)0( هوعمر بن عبد المحسن الأرزنجاني الحنفي وجيه الدين» جد امرك نحوي» 
له: «حدائق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» للصغاني» وشرح أصول البزدوي 
وَغَيرَهما: 
انظر : معجم المؤلفين /1/ 7468 هدية العارفين /١‏ 745 . 

69 هوجلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني» كان عاماء فاضلاًء تضرب به 
الأمثال» وتشد إليه الرحال» أخذ عن السغناقى وعبد العزيز البخاري» وأخذ عنه 
ناصر الدين محمد بن شهاب بن يوسف والد حافظ الدين محمد البزازي صاحب 


الى 


03 . أ كك هار ه . » أأث. 2000 
ومن الشروح الناقفصة: شرح الشيخ شمس الدين بن حمزة الفناري 
المتوفى سنة 75م هء وشرح علاء الدين علي بن محمد الشهير بمصنفك”" 
ت ه/الاه وسما «الد يرع , ا محمدب”٠‏ قفرا زالشهير 
قِ وسرح عن درامو 


ملا خسرو” "كت 6ه وشرح آخر لسليمان ب يق انخوند الستدى 7 .. 


- الفتاوى البزازية» وطاهر , بن إسلام بن قاسم الخنوارزمي» وعبد الأول بن برهان 
الدين على بن عماد الدين بن جلال الدين»؛ له: كتاب «الكفاية شرح الهداية4» 
ا 0 
الدكتوراه بالجامعة الإسلامية) . 
انظر : الفوائد البهية ص08 -59. 

)١(‏ هومحمد بن حمزة بن محمد الرومي الفناري شمس الدين» عالم مشارك في العلوم 
النقلية والعقلية . 
له : فصول البدائع في أصول الشرائع » شرح إيساغوجي في المنطق» وغيرهماء ولد 
سنة ١هلاه»‏ توفى سلة 75 ها . 
انظر : الفوائد البهية ص 177175 ؛ معجم المؤلفين 4/ 777 . 

00 ار ا 0 
الهروي الرازي الحنفي المشهور ؟ بمصنفك . عالم مشهور في أنواع من العلوم . 
من مؤلفاته: الأحكام والحدود في الفقهء وحدود الأحكام (الموجود في مكتبة أسعد 
أفندي برقم 4174) شرح المصباح للمطرزي» وغيرهماء توفي بالقسطنطنية 0/ال/ه. 
انظر: شذرات الذهب7/ .77١‏ 

() هومحمد بن فراموز الشهير بمولى خسروالفقيه» الحنفي, الأصولي. المفسرء 
أبوحنيفة في زمانه . 
من تصانيفه : غرر الأحكام» وشرح ورد الحكام في الفقه» وله مرقاة الوصول في 
علم الأصول. وشرح مرآة الأصول وغيرهاء توفي سئنة 880ه بالقسطنطنية . 
انظر : الفتح المبين 0١/7‏ -01. 

0 لم أقف على ترجمته» ويويجه لكايه تبيخة بذار الكت المضرية يرقم بسن اجان 
خؤا نع11 3 
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ومن التعليقات المختصرة عليه : 
تعليقة الإمام حميد الدين علي بن محمد الضرير الحنفو ان ا 
وتعليقة جلال الدين رسولا بن أحمد التباني”" الحنفي ت 17 لاه 0" 


مع العلم بأنه لم يطبع من الشروح والتعليقات سوى كشف الأسرار 
للبخاري» ولم يحقق منها تحقيقًا علميًا حتى الآن سوى كتاب «التقرير» بجامعة 
الأزهر ‏ وربما جزء منه ‏ وهذا الكتاب الذي أقدم له إن شاء الله. مع كتاب 
«الشافي» للكرلاني ‏ يحقق لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية حاليًا . 


)١(‏ هوحميد الدين علي بن محمد بن علي الرامُشي ‏ قرية من أعمال بخارى ‏ الضرير 
الإمام الفقيه الأصولي. . . » انتهت إليه رئاسة العلم بين علماء الحنفية فيما وراء 
النهرء تفقه على شمس الدين محمد بن عبد الستار الكردي» وسمع من جمال 
الدين المحبوبي » وتفقه عليه حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي وأبوالمحامد 
محمود بن أحمد البخاري . 
من تصانيفه : تعليقة على أصول البزدوي» و#الفوائد؛ شرح الهداية و:شرح النافم» 
كلاهما في فروع الحنفية . توفي يوم الأحد ثامن من ذي القعدةبسنة 777هء وصلى 
عليه الإمام حافظ الدين النسفي ووضعه في قبره. 

. انظر : تاج التراجم ص5 رقم 2115 الفتح المبين ”/ /الاء معجم المؤلفين 7١10/1‏ . 

() يوجدمنه نسخ بدار الكتب المصرية برقم : نس١‏ ج١‏ ن خ5” نع 2017١‏ 
ونس١اخ١‏ نخ 15١‏ نع 17805. ونس١‏ ج١‏ نخ ١79‏ نع 181441. 

(؟) هوجلال الدين بن أحمد بن يوسف التّزيتى المعروف بالتبانى لنزوله بالتبانة ظاهر 
القاهرة» ويقال: اسمه رسولاء قاله الحافظ ابن حجرء أخذ عن قوام الدين 
الإتقاني» وابن عقيل» صنف المنظومة فى الفقه. شرح المنارء مات بالقاهرة في 
1 /ا/ لاولاه. 
انظر :. بغية الوعاة 448/١‏ رقم .٠١٠١‏ 

0 انظر: كشف الظنون 7/١‏ ؟7١731١1ء‏ الفوائد البهية ص5؟١‏ . 


6 المبسوط في فروع المذهب الحنفي في أحد عشر مجلدا”'' . 


© © © 


)١(‏ انظر: تاج التراجم ص١‏ ؛ رقم ١77‏ » هدية العارفين ١/'1437»؛‏ الفوائد البهية 
ص4 ١1١ء‏ معجم المؤلفين 1/ 1947» الأعلام 278/5 أبجد العلوم / 1١1ء‏ 
مفتاح السعادة 8/7 . 
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فى وفاته. وأقوال العلماء فيه 

وفاته: توفي رحمه الله يوم الخميس خامس رجب سنة اثنتين وثمانين 
وأدشماتنة ارات قل نيح وك "اكيت الكاف نشدي اليك 

ٍ فق يلادي ب : ١‏ 
المهملة ‏ ودفن بسمرقئل”” . 

أقوال العلماء فيه: قال اللكنوي فيه: «. . .الإمام الكبيرء أستاذ الأئمة» 

50 0]ء : 5 ( 

الجامع بين أشتات العلوم, إمام الدنيا في الفروع والأصول»”" . 

وقال إسماعيل باشا فيه : «. . . الفقيه الحنفى . . .00" . 


وقال عمر رضا كحالة فيه : «. . . فقيه» أصولى» محدث. مفسر)"'. 


)00( انظر : الفوائد البهية ص ؟١»‏ إيضاح المكنون ؟/ 78/8. هدية العارفين 3917/١‏ »؛ 
معجم المؤلفين /1/ 147., الأعلام 7378/5. 

(؟) كس : مدينة من مدن أزبكستان حاليّاء تقارب سمرقند» وتبعد ثلاثة فراسخ من 
جرجان. 
قال ابن ماكولا: كسره العراقيون» وغيرهم يقوله بفتح الكاف . لها نهران كبيران: 
أحدهما ‏ يسمى نهر القصرين» والآخر نه رآشور ويجري على شمالها. 
انظر: تقويم البلدان لابن كثير ص١4‏ : معجم البلدان 4/ 077 017غ الفتح المبين 
/١‏ 23537 سير أعلام النبلاء 14/ 701"5057. 

() انظر: تاج التراجم ص١4‏ رقم 177 » الفوائد البهية ص5١5١.ء‏ الفتح المبين 
١‏ الجواهر المضية 7/ 65914 -040» أبجد العلوم 111/7 . مفتاح السعادة 
7 . ش 

(5) انظر: الفوائد البهية ص74١١6-1؟١.‏ 

(40) انظر : هدية العارفين .597/١‏ 

(1) انظر : معجم المؤلفين 197/1 . 


اكت 


وقال الزركلى فيه : «. . . فقيه» أصوليء من أكابر الحنفية. . .72" . 
وقال الذهبي فيه : «.. .شيخ الحنفية» عالم ما وراء النهر””' أحد من 
يضرت بة امال فى حفظ المذهيه. :067 


قال الشنات كه لك افق نادواء اله وأستاة الأنمة ‏ :4 
و ني قفي يه ماور و 


9 © 


.73758/4 انظر: الأعلام‎ )١( 

(؟) ما وراء النهر : اسم لمجموع ما وراء النهر وهي بلاد الهياطلة» يحيط بها من جهة 
الغرب حدود خوارزم» ومن الجنوب نهر جيحون من لدن بدخشان إلى أن يتصل 
بحدود خوارزم» وما وراء النهر من أنزه بلاد الأقاليم وأخصبها وأكثرها خيرا. 
ويطلق ما وراء النهر حاليًا على : جمهورية تاجكستانء أزبكستان» تركمنستان. . . 
جمهوزيات السوفيتية سابقا : 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 5/ 05» وتقويم البلدان لابن كثير ص 487 . 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 567"5-1 . 

(5) انظر: الأنساب للسمعاني .7794/١‏ 


هآ 


الفصل الثاني 
التعريف بالشارح 
حسين بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي 
المتوفى سنة 4 ١‏ لاه 
ويشتمل على ستة مباحث: 
الملبحث الأول : في عصره . 
المبحث الثاني : في اسمهء ولقبه» ونسبته . 
المبحث الثالث : في ولادته ونشأنه ورحلاته . 
الح ترات ال ود اده : ْ 
لعن الاك و قهز 
المبحث السادسُ: في وفاته» وأقوال العلماء فيه . 


-78- 


و 


المبحث الأول 
في عصره 


لقد أثبت البحث العلمي أن الظروف التي تحيط بالشخص» والبيئة التي 
يعيش فيهاء لهما دخ ل كبي رفي تكييف حياته وطبعه بطابع معين» فتوع 
التربية التي يتلقاها في البيت والمدرسة. والروح التي تسود أساتذته 
ومعلميه» والكتب التي يقرؤهاء والأحوال السياسية والاجتماعية القائمة في 
عصره كلها عناصرٌهامة في تكوين الشخصية وتعيين اتجاهها . 

لذلك كان من الضروري عند دراسة شخصية من الشخصيات التي كان 
لها أتربارز فى ناحية من نواحئ النيأة أن تُدرسَ الظطروف والبيئةٌ الحيظة بتلك 
الشخصية حتى يوقّف على العوامل التي أدت إلى نبوغها وظهورهاء فلذلك 
لا بد من دراسة حالة الفترة التي عاش فيها شيخنا (السغناقي)» ولعلنا نصل 
من خساول مل الدرانة إلى الأسينات والعؤامل الى آرت فى دمن 
السغناقي» خاصة وأن هذه الفترة تميزت بعوامل هامة كان لها أثرها البارز» 

في الجنعت الأتنتلامي عن :وبمة العسادوم والاجاسسع لخر في عن ويه 
الخصوصء وقد قسمت هذه الدراسة على ثلاث نواح: 

. -الحالة السياسية في عصر السغناقي‎ ١ 

؟ الحالة الاجتماعية في عصر السغناقي . 

"-الحالة العلمية في عصر السغناقي . 


كك 


- الحالةٌ السياسية في عصر السغناقي : 

لقد اتسم القرن السابع الهجري ‏ وخاصة الخمسين الأخيرة منه ‏ بأنه أخطر 
الظروف التي مرت بتاريخ المجتمع الإسلامي؛ حيث سقطت في هذه الفترة 
الخلافة العباسية التي ظلت شامخة خلال أكثر من خمسة قرونء وذلك 
الجدلول سرع وقول ) فبر اك لآق تن رهم أرليك الوؤقميوة الذيو لم 
يكن في احتلالهم هدف إلا إراقة الدماء؛ وتعذيب الأرواح» واستحلال 
الأموال والأعراض . 

وقد عاش شيخنا (السغناقي) معظم حياته في النصف الأخير من القرن 
السابع وبضع عشرة سنة من القرن الثامن»؛ وذلك إذا قدّرنا مدةَ حياته ستين 
إلى سبعين عاما كما هو الغالب في أمة محمد «طتلن عباوت ففي 
سنة 107 ه قم قائدٌ المغول (هولاكو''' بن تولي بن جنكيز”) بجنوده الكافرة 
معد اا حجله شيوكةنعفن الافازات ين المشيرق -ماتتا ألف مقاتل إلى 


)١(‏ وكان- لعنه الله من أعظم ملوك التتار مهابةٌ وخبرة بالحروبء وافتتاح المعاقل 
والحصونء وهلك بمرض الصرع (داء يشبه الجنون) سنة 074ه. 
انظر : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان 4/ 175 . 

(؟) كان ابتداء ملك جنكيز سنة 464 0هء وكان قتاله لعلاء الدين خوارزم شاه سنة 
57ه»ء ومات خوارزم شاه سنة /1١1هء‏ واستحوذ جنكيز على بلاد خراسان» 
والعراق» وأذربييجان» وغيرها من البلاد التي كانت تحت ولاية جلال الدين 
منكبتري بن علاء الدين خوارزم شاه ف في أقل مدة وأيسرهاء وقد فعل بالعباد والبلاد 
ما عقمت الليالي والأيام عن مثله؛ عرق يتقيب اللي وعليك :لمات ستعة 
ها 
انظر : البداية والنهاية “87/11 فما بعدهاء فوات الوفيات 7١75-151١ /١‏ . 


بغداد» فأحاطوا بها وقتلوا جميع من قَدّروا عليه من الرجال والنساء والولدان 
لك ار ارا سد ا وي 

وفي السنة /1641 قصد الشام'”» فأرسل إليها ولده (أشموط) فاحتلها 
قسراء ودخلوا حلب”''ودمشق”*'. وقتلوا منهم خلقًا لا يعلمهم إلا الله عز 


)١(‏ هوالمستعصم بالله: الخليفة الشهيد أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله منصور الظاهر 
الهاشمي العباسي ولد سئة 07هء كان فاضلاً تاليا لكتاب الله متديئًا متمسكًا بالسنة 
كأبيه وجده. وقتل يوم الأربعاء رابع عشر صفر عام 707ه. 
انظر : تهذيب سير أعلام النبلاء 7/ 771-1717 . 

(؟) هو محمد بن أحمد بن علي أبو طالب. الوزير مؤيد الدين» أبو طالب بن العلقمي» 
الرافضي» وزير المستعصم البغدادي» وزير سوء على نفسه. وعلى الخليفة» وعلى 
المسلمين» دمر العراق» مات ذليلاً سنة 505ه. 
انظر : البداية والنهاية 5١77/17‏ لع فاتراك تفلي 109/6 تبن 
أعلام النبلاء 9/ /11” رقم "09/17 . 

() هي بأرض فلسطين وكان م متجر العرب وميرتهم» وكان اسم الشام الأول سورى» 
أما حدها فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية» وأما عرضها فمن جبل 
طيى من نحو القبلة إلى بحر الروم . 
انظر: معجم البلدان /٠‏ 5 8. 

ليق مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء»؛ وهي قصبة جند قنسرين» وهي الآن 
مدينة من مدن الجمهورية العربية السورية. 
انظر : معجم البلدان ”/ 7375. 

(4) هي دمشق الشام» جنة الأرض» وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حاليًا. 
انظر في تعريفها: معجم البلدان 071/5 . 


وجل”"؛ فلم تمض على هذه الحالة إلا شهورٌ معدودة حتى جاءت البشارة 
بنصرة المسلمين على التتار بعين جالوت”'''-غرب بيسان. بيد الملك المظفر 
قطز”" صاحب مصرء وأنزل بهم هزيمة نكراء وذلك في شهر رمضان من سنة 
/1ه. وبعد هلاك هولاكو سنة 574ه خلفه ابنه (آبغا) الذي أرسل 
حَمّلات على الشام باءت جميعها بالفشل ‏ ولله اللويارة فلك اقتايية 
١ه‏ وكان هلاكه نهاية للعهد الأسود المغولي الوثني . 

ثم في سنة 3 ختيدات شزحلة جديد: حي تون احمنة مولاكي 
فأسلم وحَسَن إسلامه» وأرسل إلى الملك المنصور قلاوون يطلب منه المصالحة 
وحمّن الدماء فيما بينهم. فأجابه المنصور إلى ذلك» وعادت الحياة الدينية 
والعلمية إلى نشاطها بعد أن ماتت ودمرت حركتها في عهد أبيه (هولاكو)””'. 


ثم جاءت فترةٌ أخرى » وهي من سنة 1940-7417ه حين تولى فيها زمام 


. 5/757١ شذرات الذهب ه/‎ 275086-76١ /1١* انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) قرية تقع على مسافة عشرة أكيال من مدينة بيسان إلى الشمال على نهر الجالود بجوار 
عين ماء يطلق عليها الاسم نفسهء ويذكرها السكان باسم عين جالود» وهي بلدة 
لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين» ارتبطت باسم معركة عين جالوت 
الشهيرة بين المسلمين والتتارء وكانت القرية عامرة أيام صلاح الدين الأيوبي . 
انظر: معجم البلدان 4/ 7٠١‏ . 

() هو سيف الدين التركي قطز بن عبد الله» أخص مماليك المعز التركماني» بويع سنة 
هه وكان شجاعا بطلاً كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله» وكان الناس يحبونه 
ويدعون له كثيراً . قتل شهيدًا ‏ رحمه الله سنة /701ه. 
انظر : البداية والنهاية /١‏ 5565710»ء ذيل مرأة الزمان١/ةلا"ا.‏ 258/7 
شذرات الذهب 7/6 .7901١‏ 

(5) انظر : البداية والنهاية 7944-1741//11» شذرات الذهب 707١/0‏ 719/7. 
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الأمور ابن آبغا المدعو «أرغون» فكان كما قال ابن كثير”'' ‏ رحمه الله وغيره من 
المؤرخين : سفاكا للدماء”"' قتل عمه (أحمد بن هولاكو)» فواجهت الحياة 
الدينية ركوذا آخر بعدما نشطت شيئًا ما فى عهد عمه أحمد» فلما انتهى عهد 
أرغون وجاء حكم ابنه (قازان) الذي أسلم وسّمي محموداء واختار المذهمب 
السني, فأسلم بإسلامه أكثر جنوده وانتشر الدين الحنيف في مماليك 
التتار. واستمر فى حكمه مدة عشر سنوات سما واستقر 
خراسان”'' استقرار سياسياء وأخذت الحركة العلمية نشاطها الذي بدأته في 


عهانا أحورك وطنه الله .. 


ثم جاءت فترة أخذ الحكم فيها خربندا محمد بن آرغون (أخو قازان) وذلك 
فى سئة 7٠/اه‏ ولقبوه بالملك غياث الدين» وخطب له بالمنابر فى العراق0» 


)١(‏ هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» القرشي» البصريء ثم الدمشقي» 
الحافظ. المحدث. والمؤرخ, له مؤلفات كثيرة» منها: تفسير القرآن الكريم (ط)» 
البداية والنهاية (ط)» تكملة أسماء الثقات والضعفاء» وغيرهاء ولد عام ١٠/اه‏ 
وتوفي عام ؛ لالاه. 
انظر : هدية العارفين / 7١16‏ » شذرات الذهب 771/5» الأعلام .77١ /١‏ 

(1) انظر: البداية والنهاية 15/17 7”37. 

(*) انظر: المرجع السابق 11/ 75. 

(5) بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي الهندء وفي أطرافها 
طخارستان» وعرة» رودا وحرعار "رودن ماديا اروز وهرات» ومرو. 
انظر : معجم البلدان 50١/7‏ . 

(6) العراق : بلد معروف» سمي بذلك لأنه دنا من البحر وفي حده اختلاف كبير» وهي 
أعدل أرض الله هواء وأصحها مزاجًا وماء» تقع فني جنوب وشرق العراق دولة 
إيران» وفي شمالها دولة تركياء وفي شمال غربها الجمهورية العربية السنوريةء وفي 
غربها دولة الكويت حاليًا. 
انظر : معجم البلدان لياقوت 5/ ٠١9‏ . 


20 


وخراسان وغيرهما من البلاد» واستمر فى حكمه إلى سنة 11/اه"2 وقد جرت 
فى أيامه فتن كبرى ومصائب عظمى» حتى أراح الله منه العبادَ والبلاد بموته» 
وقام با ملك بعده ابنه (أبوسعيد ) وله من العمر ١١‏ سنة؛ واستمر في زمام الحكم 
إلى سنة 777 هء وكان من خيار ملوك التتار وأحسنهم طريقة» وأتبعهم للسنة» 
وقد عز أهل السئة في زمانه وذل غيرهم من المبتدعة وأهل الزَيغ والضلال؛ 
بخلاف دولة أبيه (خربندا بن أرغون) ولم يقم بعده للتتار قائمة» بل اختلفوا 
وتفرقواشدر مَدَرا”'» وكان القائم من بعده بالأمر (أرتكاوون) من ذرية أبغاء 
ولم يستمر له الأمر إلا قليلاً. 


ولم تكن تلك الاضطرابات وهذه الفتن خاصة بالبلاد التي ذكرتها بل 
كان الحال فى مصر”) والمقوف!* «الأ ندل كذلك؟ حيث وقعت طروت 


الطاحنة نين فصر والقتان : 


. 79/1١4 انظر: شذرات الذهب 5/ 5. البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) يقال: تفرقت إبله شَدَرَ مر وشدَّرَ مدر إذا تفرقت في كل وجه. 
انظر: الصحاح 411/7 مادة : مذر. ْ 

(*) بلد معروف فى شمال القارة الأفريقية» وعاصمتها الحالية هي القاهرة. 
انطزة تعرينها فق + معجم البلدان 350/9 ١‏ 

(:) بلاد واسعة كثيرة» ووعثاء شاسعة» حدها من مدينة مليانة وهي آخر حدود إفريقية 
إلى آخر جبال السوسء وراؤها البحر المحيط» وهي دولة عربية معروفة الآن 
يحكمها الملك الحسن الثاني . ْ 
انظر : معجم البلدان 6/ ١184‏ . 

(5) جزيرة كبيرة» وهى الدولة الأسبانية حاليًا. 
انظر في تعريفها: معجم البلدان 11/19. 


5ت 


وأما الأندلس فقد انقسمت إلى دويلات صغيرة» وكثرت فيها الثورات 
الداخلية التي أوجبت النضال”' ضد الثائرين» وصّرفت حكامها عن الأعداء 
الحقيقيين» فتخاذلوا أمام عدوهم حتى كان يلتجئ أحدهم إلى عدوه الأفرنجي 
على أنفسهم أكثر من هجمات الأجانب عليهه”” . 

ولم تكن الحروب الصليبية وحملاتها الهمجية على مصر أقل تأثيرا من 
الحروب التتارية وحملاتها عليها وعلى غيرها من البلاد الإسلامية» ولكن 
بفضل الله ثم بشجاعة الملك تورانشاه بن الملك الصالح أيوب وحسن تدبيره» 
انكسر شأن الصليبيين حين تولى قتالهم سنة /75ه”". فقتل منهم عددا 
' كبيراء وغَتموا ما لا ينحصر من الأموال» كما أسروا منهم عشرين ألما ونيا 
فيهم ملوك وكبارٌ الدولة . 

هذا ولااشك أن لهذا الاضطراب السياسي الذي عاصره شي خنا 
ا ا ب و لوه ل ب 
و م 


)١(‏ ناضل عنه مناضلة» ونضالاً وتنضالا: حامى ودافع وتكلم عنه بعذره. 
انظر : المعجم الوسيط ص 41 كلمة : ناضل . 
(؟) انظر: القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره فى أصول الفقه ص7 /ا/. 
(9) انظر: اناي والتهانة الم الات عذزات الذهت . 
)0( ا فرقه والتبديد : التفريق» وتبدد الشىء : تفرق . 
انظر: الصحاح ”/ 4 4؛ مادة: بدد. ُ 
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؟_الحالة الاجتماعية فى عصر السغداقى : 

من المعروف أن الاضطراب السياسي في المجتمع يؤدي إلى انحطاط القيم 
الدينية» وحدوث المظالم الاجتماعية» وسوء الحياة الاقتصادية» لذلك نرى 
المسلمين في هذا العصر يتهاونون في شئون دينهم» فانتشر الفساد وأوشك أن 
يسودء وظهرت موجة انحلال خلقي في أنحاء المجتمع ؛ ؛ وذلك نتيجة لضعف 
المعتقدات الدينية» وعدم التمسك بالشريعة كما يليق» والعوعني وانقسام 
المسلمين شيعا وأحزابًا وتفرق كلمتهم . 
فساد الحكام وبطانتهم ''' الفاسدة امحيطة بهم وكثرة الحور والظلم على 
المسلمين» فقد قام بعض الصا حين والعلماء العاملين في وجه هذا التيار 
وحاربوه» وقاموا جاهدين على إزالة المنتكرات» فأكثروا مجالس الوعظ فى 
المساجدء وألقوا المواعظ والإرشاد لمن تبع الهوى وضل السبيل . 

وما ترتب على ضعف العقيدة في هذا العصر تفكك شمل المسلمين وتفرق 
جمعهم؛ فلم تستطع جموعهم في فارس”"» والعراق» والشامء مواجهة الغزو 
التتاري المغولي» الذي حطْم المجتمع الإسلامي وكاد أن يقضي عليه”” . 
)١(‏ بطانة الرجل : أهله وخاصته . 

انظر : الرائد /1١‏ 775. 
)2( ولاية واسعة» وإقليم فسيح» أول حدودها من جهة العراق أرجان؛ ومن جهة | 

كرمان الببر جان» وم نجية انكرت بكر اليددة وفعي الخد كران تومن 

دولة إيران حاليًا . 


انظر: معجم البلدان 5/5 . 
(*) انظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص6١‏ . 


5 م- 


وكان المجتمع حينذاك يتكون من عدة طبقات أهمها : 

أ طبقة السلاطين والملوك : وهي تمثل الخليفة والملك وذويه؛ ورجال 
دولته البارزين» وتوابع هؤلاء جميعا . 

ب طبقة المماليك : وهم حرس السلاطين وخاصتهم . 

ج ‏ طبقة العلماء والقضاة: وتشمل هذه الطبقة أرباب الوظائف 
الحكومية» والفقهاء. والأدباء» والكتاب» فكان الخلفاء السلاطين يرغبون في 
مجالسة العلماء والأدباء الأخيار» وفي الاستماع إليهمء فقربوهم وعظموا 
شأنهم؛ وأكرموهم بالعطيات والرواتب التي تساعد على تنشيط العلم 
وتسابق العلماء» وإن كانوا يتعرضون بعض الأحيان للمهانة والاحتقار من 
قبل بعض هؤلاء السلاطين . ش 

د طبقة التجاروالصناع : و كان أكثرٌ هذه الفئة من جالية الفرس والروه”" 


ه طبقة الزراع وأصحاب الصناعات البسيطةوالعمال وغيرهمء وهم 
السّواد الأعظم من السكان» وقد عاش هؤلاء في ضنك”" وعسر بالنسبة إلى 
1 غيرهم من أصحاب الطبقات المذكورة» وكان حظهم الإهمال والاحتقار مع 


)١(‏ جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم» فيقال بلاد الروم» وحدود الرؤم: 
فمشارقهم وشمالهم الترك والخزر والروس» وجنوبهم الشام والإسكندرية» 
ومغاريهم البحر والأندلس. 
انظر : معجم البلدان ”/ ١١١‏ رقم 081. 

(5) انظر: تاريخ التمدن الإسلامي 5١/6‏ فما بعدها. 

(9) الضنك : الضيق. 
انظر: الصحاح ١518/4‏ مادة : ضنك , 


عالاغن 


ا ا ا 

هذا من ناحية» و ف ا د 
مثل : النار التى ظهرت بأرض عدن”" سنة 707ه» وأضاءت أعناق الإبل 
ببصرى”"» وكانت يطير شررها إلى البحر في الليل» ويصعد منها دخان 
عظيم في النهار فما شْكَّوا أنها النار التي ذكر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنها 
تَظهَر في آخر الزمان”". فتاب الناس وأقلعوا عما كانوا عليه من المظالم 
والمفاسد» وشرعوا فى.أفعال الخير والصدقات7» 

وفى سنة 1605ه بعد حملة وحشية على بغداد من قبل التتار» أصبحت 
بغداد”” خاوية على عروشهاء والقتلى في الطرقات كأنها التلول”" 2 و قد 


دق مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند» من ناحية اليمن رديئة لا ماء بها ولا مرعى» 
وهي كانت عاصمة اليمن الجنوبي قبل توحيد اليمن. 
انظر: : معجم البلدان 4/ .٠١١‏ 

فق من أعمال دمشق» تقع في جنوب سورية الآن» مشهورة عند العرب قديًا وحديثًا . 


راجع معجم البلدان .6١/:‏ 
(*) لعله أراد به قول النبي مه الذي رجه البخاري في كتاب الفتن 177/ 84 حديث رقم 


الذي قال فيه: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى؟ . 
(5) انظر : البداية والنهاية 21١0/8/15‏ شذرات الذهب 6/ 75006 . 

)02( أم الدنيا وسيدة البلاد وتسمى مدينة السلام » وفي حدها قال أحمد بن حنبل0 بغداد 
من الصراة إلى التبن» وهي عاصمة العراق حاليا . انظر: معجم البلدان 941/7 : 
© التل : ما ارتفع من الأرض عما حوله؛ وهو دون الجبل» وجمعه: : تلال» وتُلول 

وأتلال. 
انظر: المعجم الوسيط ص87 مادة: التل. 
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1 00 وميعر يي ان 2 و 
سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد. وتغير الهواء 
إلى بلاد الشام. فمات خلق كثي رمن تغير الجووفساد الريح» فاجتمع على 
الثائن الخلاء والوناء والقناء'"© والطاعوين . 
٠.‏ 95 ا 7 ا 

و كذلك وقع حريق عظيم ببلاد مصر من جهة النصارى» فعاقبهم الملك 
الظاهر عقوبة عظيمة» وذلك فى سنة 1527 ه . 

وفي سنة 774 ه جاء سيل عظيم إلى دمشق» فأتلفت شيعا كثيرا؛وغرق 
به كثير من الناس» كما حدث مثل ذلك فيما بعد بدمشق سنة 7/7ه» بحيث 
أغرق خلق كثيرء وأخذٌ جمال الجيش المصري وأثقالّهم . 

: 2 5 7 1 0 5 ع 

وفي سنة 794١‏ ه وقع حريق عظيم بقلعة جبل مصر وأتلف كثيرا من 
الذخائر والنفائس والكتب» كما شب قبل ذلك بعشر سئوات ١5/81ه‏ بدمشق 
في سوق الكتب. فأحرق لأحد المشايخ'" خمسة عشر ألف مجلد سوى 
اكوا ري 

و بعد وقوع هذه الأوبئةوالشدائد نرى الناس في نهاية القرن السابع 
الهجري أكثرإيمانًا وأشدّ عزما مما كانوا عليه» وأحرص تمَسَكًا بالشريعة 
الإسلامية» وأشد جمعا وإلمامًا لتراثهم» الذي كادت أيدي الغزاة أن تمحوه 
2000 القناء : الزوال والهلاك . 

انظر : الرائد ؟/ "1177 . 
زفق انظر : البداية والنهاية 23٠١/١7‏ شذرات الذهب ه/ 0717١‏ 708, حسن 

المحاضرة ؟/ 596 . 


(*) هو الشيخ شمس الدين إبراهيم الجزري . 
(5) انظر : البداية والنهاية ٠47 ,159 , "50 2516 /١1‏ والقاضي البيضاوي وأثره 


فى أصول الفقه ص"١٠‏ . 


حقة- 


فيقرئ الل العتدايه 5 خرر دبعي غلاث بالمتليمزة أغرى إلى اماف 
بكتاب الله عزوجل» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

أما بداية القرن الشامن الهجري فهو كما قال عنه الحافظ جلال الدين 
السيوطي”": و استهلت سنة 544 ه وأهل الديار المصرية في قحط شديد 
. ووباء مفرط حتى أكلوا الجيّف. . . و أكلت الضعفاءً الكلاب» وطّرحت 
الأجوات فى الطرقناف:. ,بال أن فال ووقيق الجلمر رشبل وبعال 
والكلاب ولم يبق شيء من هذه الحيوانات يلوح”" . 

فالخلاصة أن هذا العصر كان مليئًا بالأمراض والفقر والآفات» كما كان 
مليئا بالحروب المدمرة والثورات الطاحنة والاختلافات الموبقة'" . 


ولا شك أن تلك الحوادث لها تأثير على على المجتمع وأفراده؛ فإما أن يستسلم 
الفرد لتلك الجوائح والأوبئة» فيكون فريسة لهاء ويضيع مع الضائعين ولا 


للق هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي» المحقق. 
المدقق» صاحب المؤلفات النافعة» من أهمها: «الإتقان في علوم القرآن», ' 
لأساو والظائر و «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» » فضائله كثيرة» توفي - 
انظر : مقدمة الإتقان في علوم القرآن . 

(0) انظر: حسن المحاضرة 794/8-7417//7. 
ولاح الشيء» لوحاء ظهر» ولاح الرجل : برز وظهرء ويقال: لاح لي أمرك ولاح 
النجم : بدا وأضاء وتلؤلا . 
لحر الع الوشيدا عي انيادة 1 

(0) وبقء ببق وبوقًا : هلك والموبق مَقْعل منه» ومنه قوله تعالى: 9 وَجَعلنَا بيهم 
موق ) . 
انظر: الصحاح 07/5 .. مادة: وبق. 


يبقى له ذكر ولا أثرٌء وإما أن يقاوم تلك النوازل» فيتغلب عليها ويكون أقوى 
منها فتحيا نفسه» ويصل إلى مبتغاه؛ ويحيى غيره بما توصل إليه من علوم 
وثقافة» فيعلو شأنه ويبقى ذكره بما خلف بعده . 

و الشيخ السغناقي من الذين تغلبوا على تلك الشدائد» وهاجروا من بلد 
إلى بلد؛؟ ابتغاء العلوم والمعارف ونشرها بين أفراد المجتمع الذين طحنتهم 
الكوارث» وكادت أن تقضى عليه النوازل» فكان له الدور البارز في الأخذ 
بأيدي الضعفاءء وتعليم الجهال» وبث الصبر بين اليائسين» ولم يقتصر في 
ذلك على بلد واحد» بل تجول بين أنحاء المشرق”"2 فجزاه الله خير الجزاء , 


© © © 


)ع0( انظر: ص(45» 1 4). 
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* - الحالة العلمية لعصر السغناقي: 

كانك] لك العلنية ف يكذ الحم كامراج اليكرن فقدة عكا وويطا 
حيئًا آخرء ففي بداية النصف الثاني للقرن السابع الهجري والتتار يشنون 
هجومهم على العالم الإسلامي أصيبت الحركة العلميةً بإصابات قاتلة مات بها 
نشاطهاء ودمرت حركتهاء حيث أتلفت الكتب» ومّدمت المكتبات» وأحرقت 
المساجد» وقتل العلماء» وهددوا بشتى أنواع التعذيب» واستمرت هذه الحالة 
حوالي ١6‏ سنة (من 0ه إلى ١٠78ه)”7"‏ . 

فلما جاء عهد أحمد بن هو لاكو» بدأت الحركة العلمية نشاطهاء وأخذت 
في صعودها وتقدمها وازدهرت بشكل ملموس» فَأَسَييتٍ المزارس والعاهد 
و أنعفت دور الككيات ووعيرت الباجد والدوافم . 

ثم واجهت ركوذا آخر حينما تولى زمام الحكم أرغون بن آبغا الذي 
وضنف بالمتفالة واسكمر آدة عسرستزات تشري 525 37د" وينم 
تتوقف الحركةٌ العلمية في مصروالشام» إذ بقيا في أيدي المماليك الذين 
شجعوا العلماء ورحبوا يمن فر إليهم من علماء بلاد فارس والعراق وغيرهما. 

وقد عادت النهضة العلمية مرة أخرى إلى بلاد فارس» والتي بدأت في 
عهدأحمدء وود ان لس لمحي حي ملو 1 د وان 
بارزة نحو تقدمهاء ولم تمض على هذا النشاط إلا سنوات عشر حتى ووجه 
بفتن ومصائب في عهد خربندا بن أرغون من سلالة جنكيز» إلى أن جاء دور 
خيار ملوك التتار وأحسنهم ؛ ألا وهو أبو سعيد بن خربند الذي استمر في . 
زمام الحكم مدة عشرين عاماء ابتداء من سنة 0/١5‏ لالاه» فقد عادت فيها 


.55١75١8 237569 /17 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
170433077 37٠0199 /17 انظر: المرجع السابق‎ )0( 
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الحركةٌ العلميةٌ إلى نشاطها أكثر من أي وقت مضى في هذا العصرء فكثرت 
عمارة المكتبات والمساجد, وعاد المسجد إلى ما كان عليه من المكانة المرموقة 
لإلقاء الدروس واجتماع العلماء والأدباء على مائدة العلم والأدب”) 

وقامت مصرٌ والشام فحملتا لواء الزعامة الإسلامية» وأخذتا بزمام الحركة 
العلمية والأدبية» وأصبحتا الملجأ الوحيد لأبناء هذا اللسان في تملكة واحدة 
حاضرتها القاهرة ولغتها العربية» وغايتها حماية الدين والملة» فوجدوا فيها 
الحرم الآمنَ والظل الوارف”'' والمورد العذب . 

فأسيت المدازسس والعاهد وأقيمت الريط وللنواتق» وارضدت الامؤال 
والضياع لطلاب العلم والمعرفة» وأنشئت دار الكتب» وجلبوا إليها أنفس 
الكتب والمصنفات» وأصبحت القاهرة والإسكندرية وأسيوط ودمشق وحلب 
وا توج بأغنان العلماء© , 

ولاشك أن الذي يعيش وسط هذه الشقافة الزاهرة والجو العلمي 


اللطيف» لابد وأن يرجع بكل ما يملكه من طاقة إلى العلم والمعرفة» لينْهَل من 
الموارد العذبة ما يشغى الغلة*»» ويبل الصّدى” » كما أن استقرار الأوضاع 


١1/4 11# انظر: البداية والنهاية 17/ +74 19/14 04ص تل للك‎ )١( 
. فم ظلّ وارف” : أي واسعء وقد ورف يرف وَرْقًا و وريقًا : أي اتسع‎ 
مادة : ورف‎ ١578/4 انظر: اللصحاح‎ 
. مديئة من مدن جمهورية سوريا حاليًا‎ )'( 
.7 417/7 وانطر تعريفها في : معجم البلدان‎ 
انظر : مقدمة الإتقان للسيوطى.‎ )5( 
الخ وَالخله 6 حرازة العطش.‎ )0( 
. انظر : الصحاح 5/ 1785 مادة : غلل‎ 
. الصدى: العطش‎ )5( 
. انظر : الصحاح 17997/0؟ مادة : صدى‎ 


رن 5 


يؤثر في الأجيال المعاصرة تأثيرا إيجابيّاء وقد استقرت الأوضاع نسبيًا حين 
انكسرت شوكة التتار في عين جالوت كما أسلفت. وازدهرت الحركة بعدها 
ازدهارا ملموسًا. 

ولذلك نرى هذا العصر قد زخر بأعلام العلماء وشوامخ الأدباء الذين 
ملؤوا المكتبة الإسلامية بموسوعات في كل فن» وإن كان علمهم لم يكن كعلم 
من سبقهم . 

وفي البداية اهتم العلماء بالتلاخيص لجمع أطراف التراث الذي أباده 
الغزاة» ثم اهتموا بالشروح ؛ لجمع مافات وإظهار ما أخفته التلاخيص» 
فزادوا وأكثروا المناقشات والمجادلات» ولم يؤد هذا إلى ابتكار شيء جديد من 
أصول العلوم''". 

وما ساعد الشيخ السغناقي على التدريس والتأليف زهده وابتعاده عن 
المناصب» فإنه لم يعرف عنه أنه تقلد القضاء أو طلب الإمارة» بل كان قصده 
الوحيد هو نخدمة العلم تعلمًا وتعليمًا وتأليقًا-رحم الله الجميع رحمة واسعة.. 
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. انظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص87‎ )١( 
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الم لملبحث الثانى 


فى اسمه., ولقبه. ونسبته 


1 اسمه: 

اختلف المؤرخون في اسمه : 

فقال الأكثرون:”'' اسمه الحسين. 

وقال البعض : اسمه حسين » وهوالصحيح”" 

واختلفوا أيضا في اسم جده : 

فقال البعض : هوا حجاج”" . 

وقال البعض : هو حجاج”'' وهوالصحيح”' فهو: حسين بن علي بن 


 ةيتآلا وهم جميع من ترجموا لهذا العالم» والتي يأتي ذكر مؤلفاتهم في الهوامش‎ )١( 
. ماعدا حاجي خليفة صاحب كشف الظئون‎ 

(؟) للدلائل الآنية : 
أ إن السغناقي نفسه صرح في نهاية الكتاب ص(1770) باسمه وقال: يقول العبد 
الضعيف حسين بن - 
2 ولأن حاجي خليفة ذكره في كشف الظنون ١17/١‏ بهذا الاسم (حسين) . 
ج ولأن ناسخ نسخة أ» وكاتب غلاف نسخة ب ذكر أسمه» وهو: حسين . 

() انظر : هدية العارفين /١‏ 15 مفتاح السعادة 777/7» معجمالمؤلفين 78/4» 
الدرر الكامنة 7/ »١417‏ الفتح المبين 1١7/7‏ . 

6 انظر : الطبقات السنية "/ ١9115٠‏ رقم 08لا الأعلام 1417/7» بغية الوعاة 
١/لالاة.‏ 

(5) للدلائل الثلاثة السابقة المذكورة في هامش رقم (5). 


0 


حجاج بن علي" 3 


ولقد توقف المؤرخون والمترجمون لتَسبه عند ذكر علي (جده الأكبر)؛ 
كما توقف السغناقي في ذكر نسب عند ذكر جده (حجاج) ولم أجد أحدا ذكر 


سبلجيلة نسبه أكثر ا ذكر” 
؟' لقبه: 


لقب ب «حسام الدين» 7" . 
#- تسبعه : 


السغناقى وزعن نبنة إلق السكناق" "كبز السين اليهلة وسكون الغية 
المعجمة ثم نون بعدها ألف بعدها قاف بلدة في تركستان”'' التابع لجمهورية 


)١(‏ انظر: الطبقات السنية ١97-16٠١ /٠‏ رقم 1/08 معجم المؤلفين 18/4» الأعلام 
5/ ا *. الدرر الكامنة ؟/ »١51/‏ بغية الوعاة /١‏ /ا"ا0 . 

إفة انظر: الطبقات السنية / ١90716١‏ رقم 908"ء الفتح المبين ”/ »١١7‏ الفوائد 
البهية ص7" »؛ كشف الظئون ».1١7-1١7/١‏ الجواهر المضية ؟5/5١5-1١١1»‏ 
معجم المؤلفين 278/4 هدية العارفين /١‏ 27315 الأعلام 7/ 271417 مفتاح السعادة 
؟/5» بغية الوعاة /١‏ /ا5 . 

(9) انظر: الطبقات السنية 7/ ١97-15٠‏ رقم 2920/8 الفوائد البهية ص57 » كشف 
الظنون »117-1١7/١‏ معجم المؤلفين 78/5» هدية العارفين /١‏ 27315 الأعلام 
؟/ 7" الجواهر المضية .١١5-1١5 /١‏ 

(4) انظر : هدية العارفين /١‏ 2715 الأعلام 71417/7» الفتح المبين 7/ 1١7‏ . 
والتركستان: اسم جامع لجميع بلاد الترك» وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب» 
ومدنهم المشهورة ست عشرة مديئة» وجمهورية التركستان الحالية جزء من التركستان 
السابق. 1 
انظر: معجم البلدان ؟/ 77 فما بعدها. 
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أزبكستان حاليًا وجمهورية قرغزستان سابقًا» وهي من جملة المواضع على 
نهر سيحون”'» وقصبة من قصبات قبجاق» وهي على 5 ؟ فرسخًا (ميلا) من 
شمال أترار» وأبعد منها شمالا كانت جندا"' وقصبة ينيكنت » ويقع في 
غربها بخارى وسمرقند» وقد ذكرها المشتغلون بتاريخ البلدان وقالوا فيها: 
إنها من مدن الإسلام الكبرى في تركستان في ماوراء سيحون» وفي أوائل 
للافة اللمائعة دمرها المخول:: ظ 


0غ( المسمى اليوم بسردريا أو بسردرياء وهو نهر الشاش يجري من حدود بلاد الترك ويمر 
على أخسيكث. ثم يسير مغرب بميلة إلى خجنده ثم إلى فارابٍ ثم إلى ينغي كنت ثم 
يقع في بحيرة خوار زم . 
انظر : تقويم البلدان لابن كثير ص 5751١‏ . 

(60) جند: بالفتح ثم السكون ودال مهملة اسم مدينة عظيمة.في بلاد تركستان- 
أزيكستان حاليًا بينها وبين خوارزم عشرة أيام تلقاءً بلاد الترك تما وراء النهر قريبًا من 
انظر: معجم البلدان لياقوت ١95/7‏ . 


لاه 


المبحث الثالث 
في ولادته » ونشأته » ورحلاته 

: هتدالو-١‎ 

المؤرخون الذين تناولوا سيرة شيخنا (السغناقي)» وترجموا له لم يشيروا 
إلى تاريخ ولادته ولا إلى المكان الذي ولد فيه ؛ ولعل السبب في ذلك هوما 
أصاب الناس من الحروب الطاحنة والثورات القومية المدمرة التي اجتاحت 
أكثر البلاد في عصر ولادة الشيخ وأقرانه » وخاصة مدينة سغناق التي دمرها 
المغول في القرن السابع كما مر فأهلكت الحرث والنسل وألحقت بالناس 
الرعب والخوف . فأنست الناس أنفسّهم وأشغلتهم عن تدوين ولادة 
أكاده”. ١‏ 

وخاصة أن الشيخ حسام الدين قد ترك بلده (السغناق) ورحل إلى الشام. 
فهوغريب عن وطنه » والغريب- في الغالب لا يُعرف سنةٌ ولادته » فلذلك لا 
أستطيع أن أجزم على أن الشيخ من مواليد سنة معينة» لكن خلال دراستي له 
وبحثي عن حياته وحياة مشايخه وتلاميذه» أستطيع أن أقول : إن ولادته كانت 
في السخناق في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري ؛ لأنه درس بين 
يدي محمد بن محمد بن نصر عام 5175ه كتاب المفصل للزمخشري”". 
والذي يدرس كتاب المفصل ونحوه يكون عمره-في الغالب أكثر من عشر 


سنوات والله أعلم . 


. انظر: القاضى ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص/ا17‎ )١( 
(؟) راجع المبحث الرابع : شيوخه ص(15751).‎ 


-658- 


" نشأته ورحلاته : 


لم يشر المؤرخون إلى نشأته » وأشار بعضهم كمحمد مصطفى المراغي 
صاحب «الفتح المبين»» إلى أنه نشأ نجيباً محبًا للعلم والعلماء » فتفقه على 
الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري'' وقد لَمَحَ فيه شيخه 
هذا حُسْن النجابة والقطانة » وفوض إليه الفنوى وهوشاب» كما تفقه على 

الإمام فخرالدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي”" 

. . وقد ذاع أمرالسغناقي في عواصم الشرق » فأخذ الناس يتطلعون إلى 

لقائه ويكتبون إليه » فدخل بغداد » واجتمع بعلمائها . وانتفع بعلمه 

طلابها” . وهي حينذاك كانت مركرٌ العلماء وملجأ الأدباء والشعراء » ثم 

توجه إلى د مشق » فدخلها في سنة عَشرَ وسبعمائة هجرية” . 

000( هو محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل حافظ الدين الكبير البخاري» الفقيه. 
الفضل المحبوبي» وأخذ عنه علاء الدين البخاري» وشيخنا السغناقي» وأجمد بن 
أسعد الخريفعني » ولد سنة 6١7ه»‏ وتوفي سنة 751ه. 
انظر : الفوائد البهية ص59١١‏ 0 ولم أقف على ترجمته في كتاب آخر. 

(؟) هو فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي ‏ نسبة إلى مايمرغ » وهي قرية 
كبيرة على طريق بخارى -فقيهء أصوليء متكلم. تفقه على شمس الأئمة 
الكردري» وأخذ عنه شيخنا السغناقي» وعبد العزيز البخاري» وغيرهما. 
من آثاره: «المنار» في الأصولء و«المستصفى في شرح المنظومة» (الموجود أصله في 
مكتبة برلين بألمانيا برقم 4855)» و «شرح النافع» وسماه بالمنافع» و «العمدة»» 
توفي في ربيع الأول سنة ١0/اه.‏ 
انظر : الفوائد البهية 2147 معجم المؤلفين 77/9 . 

() انظر: الجواهر المضية 75/ 5١7-11١1١ء‏ الفتح المبين 7/ ١١17‏ . 

(5) انظر: مفتاح السعادة 7577/7» الجواهر المضية 7/ .١١1-1١4‏ 
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ثم دخل حلب واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصرالدين محمد بن القاضي 
الهداية؛ أولها وآخرها بخط يده » وأجاز له روايتها 3 ورواية جمسيع 
مجموعاته » ومؤلفاته خصوصاء وأن يروي أيضا ما كان له فيه حق الرواية 
من الأساتذة » وكان ذلك في غرة شهر الله المعظم رجب الفرد من 


1 0) 


شهور سنة إحدى عشرة وسبعما 


©9 © 


)١(‏ هومحمد ين عهر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمدين هبة الله ين محمد بن هبة الله 
ابن يحبى بن أبي جرادة قاضي القضاة ناصر الدين أبو عبد الله. اجتمع به السغناقي 
بحلب» وأجاز له فئ سنة ١‏ الاه» وتولى القضاء بحلب أكثر من 7١‏ سنة» ولد سنة 
6ه وتوفى سنة 01/اه. 
انظر : الجواهر المضية / 75-70 طبعة محققة . 

0( انظر : الطبقات السنية في تراجم الحنفية / ١907-16٠١‏ رقم 08/. الجواهر المضية 
1-7 . 


الملبحث الرابع 
في شيوخه وتلاميذه 

:هخويش-١‎ 

من المعلوم أن لكل عالم شيونمًا تلقى عنهم العلم » ولازمّهم فترةً من 
حياته » يستفيد من فهمهم » ويستزيد من علمهم » فشيخنا السغناقي تفقه 
على الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر . وعلى الإمام فخرالدين 
محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي”' ‏ كما مر والإمام حافظ الدين عبد الله 
ابن أحمد بن محمود النسفي”" 1 

؟ -تلاميذه: 

ممن تفقه عليه: قوام البر محمد بن محمد بن أحمد الخنجندي الكاكي» 
والسيد جلال الدين الكرلاني » وقاضي القضاة ناصرالدين محمد بن القاضي 
كمال الدين أبي حفص عمر بن العد»ه" . 


© © © 


00( انظر: تاج التراجم ص ١0‏ رقم 77 الفوائد البهية ص57 » مفتاح السعادة 
255/7 الجواهر المضية 7/ »١١5-1١5‏ بغية الوعاة /١‏ /ا07 . 

00 قال قاسم بن قطلوبغا في تاج التراجم في ترجمة النسفي ص ١٠‏ رقم .١87‏ . . وروى 
الزيادات عن العتابي» وسمع منه السغناقي»؛ ومثله في الدرر الكامنة ”/ 07لا 
ومفتاح السعادة 178/7 » والجواهر المضية ؟/ 110.» والفتح المبين ٠١8/5‏ . 

2 تاج التراجم ص5" رقم '57, الفتح المبين 7/ 117 . 
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ل , 


المبحث النامس 
فى عقيدته ومصنفاته 


: عقيدته‎ -١ 

لاشك أنه ماتريدي المذهب في المسائل العقدية» ولعل السبب في ذلك 
هو 

أ إن الماتريدية كانو يمثلون مذهب السلاطين والملوك في ذلك الوقت 
(خلافة العباسين) وخاصة ملوك بلدان ماوراء النهر» فناصر هؤلاء الملوك 
علماءهم. ودر ميات لقنا والإفتاء. والرئاسة» والخطابة» 
والتأليف. وإنشاء المدارس والتدريس فيها؛ لتنشر أفكارهم ويزداد نشاطهم» 
ولقي القبول من الناس ؛ بالإضافة إلى أن الناس على دين ملوكهم . 

ب تأثر المؤلف بكتب أعيان الماتريدية ك : 

. أهل السنة »”'' لأبي منصور الماتريدي‎ تاليوأت١‎ ١ 

: (مقالات الإسلاميين)”") للماتريدي‎ ١ 

«تبصرة الأدلة »”" للماتريدي . 

؛.«أصول الدين»”' لأبي عصمة بن أبي الليث البخاري تلميذ 
)١(‏ انظر: ص ١57‏ من هذا الكتاب . 
(0) انظر: ص 978. 


08 انظ عرو 
(4) انظر: ص5؟7. 


10 


الماتريدي . 
«تبصيرة الأدلة )20 لأبى المعين النسفى المتوفى سنة /00 ه . 
١‏ التمهيد لقواعد التوحيد 7 لأبى المعين ميمون بن محمد المكحولي 
النسفى . 
7 «التيسير في التفسير»”" لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي 
المتوفى سنة 657712 ه . 
4 «المغني في أصول الدين »7 . 
4 عصمة الأنبياء 2 لمحمد نورالدين أحمد بن محمد الصابوني المتوفى 
سنة ٠/ه0هها.‏ 
بالإضافة إلى تأثره بكتب أبى اليسر محمد بن محمد البزدوي المتوفى سنة 
47 5 ه شقيق فخرالإإسلام البزدوي المتوفى سنة 54/57ه . 
ج- وأن السغناقى تفقه على الأستاذ العلامة شمس الأئمة الكردري 
وهوتلميذ نورالدين الصابوني» العلّم المعروف في الماتريدية”'' . ش 
وقد تظهر عقيدته الماتريدية خلال المسائل العقدية الواردة في كتابه 
)١(‏ انظر:. ص 774 . 
زفق وللسغناقي شرح على هذا الكتاب وسماه ب «التسديد في شرح التمهيد» . 
انظر: ص7”9. 


6 انظر: ص 716 . 


(0) انظر؛ ص44١1.‏ 
(1) انظر > البداية من الكماية ص/ا. 


11ت 


هذا «الكافي »2 ومنها : 

عقيدته في مسألة خلق القرآن : 

قال السغناقي في ص 14-18 : « أن من قال بخلق القرآن- أي القرآن الذي 
هوصفة قائمة بذات الله تعالى -فهوكافر ؛ وأما القرآن الذي هو مكتوب في 
مصاحفنا ومحفوظ في صدورناء ومقروء بألسنعناء فلا خلاف بيننا وبين 
المعتزلة أنه مخلوق» . 

فوصفه للقرآن بأنه صفة قائمة بذات الله تعالى إشارة إلى ما اصطلحوا 
عليه بالكلام النفسي » فالقرآن عند الماتريدية هوالكلام النفسي الذي ليس 
بحرف وصوت,ء ومن قال: إنه مخلوق فهوكافرء والمكتوب بين أيدينا 
بحرف» والمقروء بالصوت فهومخلوق» وهوالتعبير عن الكلام النفسي لله 
تعالى والكلام النفسي غير مخلوق» لاضف من حنفات أن تعالن » وإن الله 
تعالى متكلم بكلام واحد أزلي قائم بذاته لا يفارق ذاته ولا يزايله» ليس :من 
جنس الحروف والأصوات غير متجز ولا متبعض. وأن حقيقة الكلام 
هوالمعنى القائم داكت الال حوزن والأضواف:ونالواة إن 
كلام الله الكلام النفسي لا يسمع”" لأنه ليس بحرف وصوت. والذي لا 
يكون بحرف وصوت فلا يتصور سماعه» ويقولون في معنى كون موسى 
)١(‏ انظر : البداية من الكفاية ص١55-١11.‏ 


(؟) انظر: شرح العقائد النسفية ص77١2‏ شرح الفقه الأكبر للقاري ص2755 271-7١‏ 
الطبعة الثانية عام 171/0 . 


17ت 


كليم الله دل وَكلّم الله موسئ تَكليما 4 إنه سمع صوتاً دالا على كلام الله 
تعالى بدون واسطة الكتاب ين 1 

وهذا مخالف لا عليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة ؛ لأن القرآن عند 
أهل السنة والجماعة هوكلام الله تعالى غير مخلوق منهء وأنه سبحانه يتكلم إذا 
شاء بما شاع وأن كلامه يسمع ويتلى» وأنه بحرف وصوت» ومن قال: إن 
المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أوحكاية كلام الله وليس فيها 
كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة» دك 0 

عقيدته في أسماء الله تعالى وصفاته : 

قالفي ص 15٠-147‏ : «ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه 
والتسليم كما قال تعالى : ظ وما يعلم تأويله إل الله 4 نظير ذلك قوله تعالى : 
«إيد الله 4. فبالنظر إلى اليد يُعلم أن المراد منها الجارحة» ثم هذا الموضع لا 
يحتمل ذلك» فكان على خلاف المراد الذي يعلم من ظاهر الكلام ؛ لأن الله 
تعالى منزه عن الجارحة. فتشابه موجب السمع وموجب العقل» والسلف لم 
يشتغلوا بتأويل المتشابه؛ بل قالوا: نؤمن بتنزيله ولا نشتغل بتأويله ونفوض 
أمره إلى الله ونقول: ما أراد الله به فهوحق». 

كالزلك ‏ زهان عمل اليناف قوله ساك :لايد الكل »سن 
المتشابهات» لأن الماتريدية تجعل الأسماء والصفات من المتشابهات خلاقًا 
للسلف» وبالتالي فوض أمره من حيث المعنى والكيف إلى الله لأنه ما أخذ 


)١(‏ انظر : شرح الفقه الأكبر للقاري ص5١‏ ط1. البداية من الكفاية ص55 » شرح 
العقيدة الطحاوية ص77١‏ , 


--8- 


من اليد معناه المعلوم. وتنزه الله عن ذلك» والتفويض عند الماتريدية 
هوالتفويض في معانيها وكيفيتها وجهلهما معاء ونفي ما تدل عليه نصوصها 
وتلاوتها دون فهم معانيها . 

أما عند السلف هوالتفويض في الكيف فقط دون المعنى» فالسلف كانوا 
يعرفون معاني الصفات ويفوضون علم كيفيتها إلى الله فيكون الكيف 
هوالمجهول عندهم لا المعنى» فكانوا مثبتين للصفات لا مفوضين لهاء كقول 
الإمام مالك «الاستواء معلوم. والكيف مجهول . 

وسبب تفويض المعنى والكيف لنصوص الصفات. هوأنه عرضت لهم 
شبهة ؛ وهي أن ظواهر نصوص الصفات موهمة للتشبيه» فزعموا أنه لوبقيت 
هذه النصوص-بدون تفويض أوتأويل على معانيها الحقيقية من العلوء 
والنزول» والاستواء. والوجهء واليدين» والغضب» والرضاء ونحوهاء لزم 
تشبيه الله تعالى بالمخلوقات» وهذا ينافي تنزيه الله عن مشابهتهم» والعقل 
يحيل إبقاء هذه النصوص على ظاهرهاء فلذلك لا بد من تفويض معانيها إلى 
الله أوتأويلها بما يوافق العقل" . 

عقيدته في مسألة تكوين العالم : 

قال في ص 5 ٠‏ : «فإن عند أهل السنة والجماعة التكوين ن أزلي قائم 


بذاك الا نمال وخرتكرين لكل خرء سداد لا أنه 


فإنقيل: 0 


. انظر: البداية من الكفاية ص8؟‎ )١( 
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«(كن » عند الإييجاد ؟ 

قلنا: وردت الآيات في هذا في كثير من المواضع » منها ما ذكر هاهناء 
ومنها: قوله تعالى : 98 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون # , ومنها 
قوله تعالى: «بديع السّموات والأرض وإذا قَضئ أمرا فَِنَّمَا يقول له كن 
فيكون» فقلنا بموجبهاء ولا نشتغل بطلب الفائدة كما قلنا في الآيات 
المتشابهة» ولا نشتغل بسوى ذلك على ما هوالمختار عند كثير من السلف» مع 
اعتقاد أن ما يوجب نقيضه غير مراد بالآيات المتشابهة» فكذلك هاهنا نقول 
بوجود خطاب ظ كن 4 عند الإيجاد من غير تشبيه ولا تعطيل؟ ولأن فيه بيان 
إظهار عظمته وكمال قدرته» كما أن الله تعالى يبعث من في القبور» يبعثه 
ولكن بواسطة نفخ الصورء وكذلك هاهنا خلق الأشياء بواسطة الأمر». 

فقول المؤلف : «فإن عند أهل السنة والجماعة التكوين أزلي قائم بذات الله 
تعالى» وهوتكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجوده, لا أنه يوجد عنده 
كاف ونون عند عامة المتكلمين من أصحابنا»» فهوعين عقيدة الماتريدية ؛ لأن 
التكوين عند الماتريدية صفة أزلية» وإلا لزم قيام الحوادث بالله تعالى» أولزم 
تكثير القدماء جد" » والتكوين في الأزل ما كان ليكون العالّم به في الأزل» 
بل ليكون كل شيء كائنا به وقت وجوده على حسب علمه وإرادته» والتكوين 
باق من الأزل إلى الأبد» فيتعلق وجود كل موجود وقت وجوهه بتكوينه 
الأزلي» هذا كمن علق طلاق امرأة في شعبان بدخول رمضانء يبقى التطليق 


)١(‏ انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص10 » شرح الفقه الأكبر للقاري 
ص18 77ط75. 


حكمًا إلى رمضان؛ لتعلق الطلاق وقت وجوده بذلك التعليق'" . 

وقالت الماتريدية هذا فراراً من القول بقيام الصفات الاختيارية به تعالى» 
وهوما يسموته بيخلول الحوادك!" . 

والحق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية؛ من أن أفعاله تعالى صفات قائمة به 
تعالى تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته وتتجدد آحادهاء غير أن نوعها قديم . 

فإن قيل : يلزم من حدوث الآحاد حدوث النوع ؛ لأن النوع لا يتحقق إلا 
فى ضمن أفراده . 

قلنا: لايلزم من حدوث الأفراد حدوث النوع. ألا ترى أن نعيم الجنة 
وأكلها وظلها دائم باق لا ينفد؛ مع أن آحادها لا يتحقق فيها هذا الحكم. 
والشجر» وهكذا أجزاء الطويل والعريض لا يستلزم أن تكون طويلة وعريضة 
ودائمة» فالنوع له أحكام وصفات» والأجزاء والأفراد لها أحكام وصفات». 
إلا إذائبت أن هذه الجملة موصوفة بصفة هذه الأفراد. 

فالنوع وأفراده. والكل وأجزاؤه قد تتفق حكما وقد تختلف» وضابط 
ذلك : أنه إذا كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك الحكم الذي 
للفرد» لم يكن حكم المجموع حكم الأفراد» كما تبين لك في الأمثلة السابقة 
٠‏ من أن حكم الإنسان والبيت والطويل ليس حكم أجزائهاء وحكم نعيم الجنة 
ليس حكم أفراده» وإن لم يتغير ذلك الحكم الذي لذلك الفرد» كان حكم 
المجموع حكم أفراده ككون الأفراد معدومة أوموجودة, أومكنة مثلاً يستلزم 
)١(‏ انظر: البداية من الكفاية ص7/. 
(0) انظر: مجموع الفتاوى “ا 


الام 


كون المجموع كذلك"" . 

والحاصل أن الآيات التى تدل على «الصفات الاختيارية» التي يسمونها 
«حلول الحوادث» كثيرة حا منها: قوله تعالى: « ولقد خلقناكم ثم 
صِوَرِنَاكُم ثم قلا للْملائكة اسَجَدُوا لآم فُسَجَدُوا4. فهذا بين في أنه إنما أمر 
الملاتكة بالسجود بعد خلق آدم» لم يأمرهم في الأزل. 

وكذلك قوله تعالى : إن معَلَ عيسئ عند الله َمل آدم حَلَقَه من تراب ثم 
َال لّه كن فيكون © فإغا قال له بعد أن خلقه من تراب لا في الأزل. وكذلك 
قوله تعالى في قصة موسى: لفَلَم جَاءَها ُودي أن بورك من في النَارٍ ومن 
حَولهاً4. وقال تعالى : لفَلَمَا أنَاهَا نودي من شاطئ الواد الأَيمن في البقعة 
المباركة من الشّجرة أن يا موسئ إِني أنَا اللّه رب الْعَالمِينَ. فهذا بين في أنه 
ناداه حين جاءء لم يكن النداء في الأزل”" . 

عقيدته في مسألة أفعال العباد : 

قال في ص 5 : (إن أفعال العباد ليست بمخلوقة لهم؛ لقوله تعالى: 
١‏ الله خالق كل شيء 4 وأفعال العباد شيء, فكان الله خالقًا لها أيضاء». 

وقال الصابوني-العَلّم المعروف في الماتريدية : «إن أفعال العباد وجميع 
الحيوانات مخلوقة لله تعالى لا موجد لها إلا الله» سواء كان الموجد عيئًا أوعرضا» ”" . 

؟-مصلفاته: 

لقد ترك شيخنا حسام الدين السغناقي ‏ رحمه الله كتبًا قيمة تشهد له 
(1) انظر: منهاج السئة 875/1 451 . 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى 7/ 777771 . 
(9) انظر : البداية من الكفاية ص ١١١‏ . 


لات 


بالفضل . ومصنفات جليلة تعتبر في الواقع ثروة جيدة في خدمة الإسلام عامة 
والفقه الحنفي وأصوله خاصة» فقدكان _رحمهالله ولي 13 وامو الي 
التأليف. وبراعة فائقة في التصنيف , والمتتبّع لآثاره والمتطلّمٌ على مصنفاته 
يجل أنه صئف في فلون شتى» وإني بعد بذل الجهد في البحث عن مؤلفاته 
وآثاره العلمية» في المصادر والمراجع التي تهتم بها وبمؤلفيها من المعاجم 
والكشوف والفهارس. وقفت على مؤلفاته الآتية : 

١‏ -دامغة المبتدعين وناصرة المهتديه07) 


١‏ شرح أصول البزدوي لعلي بن محمد بن حسين البزدوي» وسماه 
«الكافي"7"» انتهى من تأليفه في حلب يوم الخميس الثامن عشر من شهر 
جمادى الأولى من شهور سنة أربع وسبعمائة”". وهوالكتاب الذي أقدم له 


* - شرح التمهيد لقواعد التوحيد”' لأ, وال ب و 
النسفي المكحولي المتوفى سنة «وم/ه وحن التو في ممجلد ضخو*) 


)١(‏ يوجد أصله في مكتبة باتنة بالهند برقم 474/7 )7.757٠07(‏ ومكتبة رامبور بالهند 
برقم .594/1١‏ 
انظر : بروكلمان 77/7١1١ء‏ وبر وكلمان ملحق ؟57/7١.‏ 

(0) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية/ ١5١/”‏ رقم908. كشف الظنون 
ار 

(؟) انظر: ص(17270١)‏ من هذا الكتاب» وكشف الظئون .1١7-1117 7/١‏ 

(4) يوجد أصله في مكتبة عاطف أفندي بإستانبول برقم 0١747‏ ومكتبة الخديوية بمصر 
تحت الرقم ١١/5‏ (نع751/5). 

٠١‏ انظر: تاج التراجم ص0١‏ رقم 277 كشف الظنون 507/١‏ » 2.585 الفوائد البهية 

ص15 » الطبقات السنية في تراجم الحنفية ١0١/7‏ رقم 1/08: معجم المؤلفين 

14 هدية العارفين /١‏ 714, الأعلام 2741/7 مفتاح السعادة 2777/7 الفتح 

المبين 7/ 2١1١7‏ بروكلمان. المجلد الأولء الذيل رقم ١‏ ص57١‏ . 


آلا 


ش يقول عنه عبدالقادر القرشي في الجواهر المضية : رأيقف وهوعندي» ملكته” . 

4 شرح مختصر الطحاوي في عدة مجلدات”") 

5 شرح «المفصل» لجارالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري في 
النحوء وسماه الموصل”" . 

1 شرح المنتخب في أصول المذهب للأخسيكتي”*'؛ وسماه الوافي”', 

وقد أملاه في مسجد المؤلف ومشهده ه في صفر سنة 5ه 9 : 

كشف العوار لأهل البوار” . 

4 النجاح في الصرف” وهوكتاب مختصر”") 


.1١١57-11١5 انظر: الجواهر المضية ؟1/‎ )١( 

(؟) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية "ا/ ١61‏ رقم 1/08. 

فرق انظر: كشف الظنون 7/ 17/4 » معجم المؤلفين 5/ 758» الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية ١6١/7"‏ رقم 2182/8 الفوائد البهية ص57 . بغية الوعاة /١‏ /ا"07 . 

(5) انظر: الفتح المبين 7/ 1١1‏ . 

() يوجد أصله بمكتبة أحمد الثالث برقم 277١7‏ ومكتبة كوبريلي برقم 25060 داماد 
إبراهيم باشا برقم 574 » ودار الكتب المصرية برقم نس١‏ ج١‏ ن خ7؛ نع 27٠377‏ 
ويوجد له صورة على شكل مايكروفلم في مركز الملك فيصل بالرياض برقم 8٠‏ 
عدد لوحاتها 5455 ل» ومصورة عن مكتبة الوطنية بباريس» وصورت النسخة 
الأخيرة» واستفدت منها فى الإحالات الواردة فى هذا الكتاب . 

(1) انظر: كشف الظنون 1848/7 » الفوائد البهية ص77» معجم المؤلفين 278/4 تاج 
التراجم ص70 رقم 257 بروكلمان المجلد الأول الذيل زقم ؟" ص57١‏ . 

0) انظر: ص(17١81)‏ من هذا الكتاب. 

(4) يوجد منه نسخة على شكل مايكروفلم بجامعة أم القرى 7 صرف» ومصورة عن 
مكتبة شستربتي برقم ١١/0114‏ نسخ عام 17لاه. 

(9) انظر : كشف الظنون 1474/7 متاح السعادة 173/5 الفوائد البهية ص35: 
هدية العارفين /١‏ 14" الأعلام ؟//1417؟. 


]لال 


4 -النهاية شرح الهداية'' في ثلاثة مجلدات» وهي أول شروح الهداية'") 
وأبسطها وأشملهاء قد احتوت على مسائل كثيرة» وفروع لطيفة» فرغ من 
تأليفها في أواخر شهر ربيع الأول سنة سبعمائة”" . 

واختصره جمال الدين محمود بن أحمد بن السراج القونوي”' التوفى 
سنة ٠/الاه‏ فى مجلد» وسماه «خلاصة النهاية فى فوائد الهداية»' . 


11١ يوجد منه نسخة في مكتبة راشد'أفندي برقم 1594 » داماد إبراهيم باشا‎ )١( 
والجزء الأول منه فى الجامعة‎ 2111/37١7 الحميدية 074-0748 محمود باشا‎ 065 
المسجد‎ »177-311١ يتتهى بباب سعبؤه التتلاوة» كوبريلى‎ 748١ الإسلامية‎ 
111/5 مكتبينة البلدية بالإتكتدرية #منجلدات‎ 0١0 الأقضى #59 فقه‎ 
الأزهرية[77] ١7١1ء ونسخ كثيرة في نفس الدارء الجمعية الآسيوية بكلكتا الهند‎ 
و الجزء‎ 20/4١ أحمد الثالث برقم‎ .777-77١ مكتبة كوبريلي‎ »4 172-57 
الأول منه بجامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم 27757 ويشمل إلى نهاية الوقف و‎ 
مصدره مديئة قندهار بأفغانستان  كما يوجد الجزء الثالث من بداية الحج إلى نهاية‎ 
طلاق المريض  مصور بآلة التصوير العادية في نفس الجامعة برقم /2757 ويوجد له‎ 
نسخت عام‎ 7١ صورة على شكل مايكروفلم في مركز الملك فيصل بالرياض برقم‎ 
)5( هه لكنه ناقص الأول والأخيرء ونسخة في مكتبة الأوقاف بحلب برقم‎ ١ 
. ١ للا‎ /#5 7 

(0) انظر : الفوائد البهية ص 17.» الأعلام 7417/7ء بغية الوعاة /١‏ /ا0» بروكلمان 
المجلد الأول الذيل رقم ١‏ ص ١57‏ . 

(*) انظر : الجواهر المضية 7/ .١١57-1١5‏ 

(4) هو محمود بن أحمد بن مسعود جمال الدين أبو الثناء القونوي الدمشقي, له كتاب 
«المنتهى في شرح المغني 4 في أصول الفقه. و «خلاصة النهاية» و غيرهما. 
انظر : تاج التراجم «محقق» ص 7184 رقم 71/0 . 

(5) انظر : كشف الظنون 2.3507777/7 الفوائد البهية ص 257 الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية / ١9١‏ رقم 2/0/8 هدية العارفين 7١5 /١‏ 


0ل - 


سا 200 م8 2 .- 1 
في وصف الهداية وشروحها : 

أما بعد» فإن كتاب الهداية لاثنة' الهداية لاحتوائه على أصول الدراية» 
واتظواقه على مكو الزواية» خلصت معادن الفاظة موحي الاشسينات» 


'"“الإطناب» فبرزبروز 


وخلت نقود معانيه عن زيف الإيجاز» وبهرج 
الإبريز” مركباً من معنى وجيزء تمشت في المفاصل عذوبئّه» وفي الأفكار 
رقته» وفي العقول حدثّه» ومع ذلك فربما خفيت جواهره في معادنهاء 
واستترت لطائفه في مكامنهاء فلذلك تصدى الشيخ الإمام والقرم الهمام؛ 
جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع» حسام الملة والدين السغناقي 
ممق القراقه زوجع انه وكرام لإرزاق 3لقو لليف ""عمما عناللكة» 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الإسكندري» العلامة 
كمال الدين بن الهمام الحنفي» تفقه بالسراج قارئ الهداية» و محب الدين بن 
الشبحتة و غيرهما. | 
له: شرح فتّح القدير على الهداية ( ط )» و «التحرير» في الأصول (ط )» و «زاد 
الفقير؛ ولد سنة ٠١9‏ هء وتوفي يوم الجمعة 9/17/١51/ه.‏ 
انظر : بغية الوعاة .١51/-157 7/١‏ 

() المثنّه : العلامة» وفى حديث ابن مسعود: «إن طول الصلاة وقصرٌ الخطبة مئنة من فقه 
الرجل؛». ْ 
انظر: الصحاح ١١99/7‏ مادة: مأن. 

(6) البَهرّج: الباطل والرديء. 
انظر: الرائد .751١/1١‏ 

(8) الإبريز: الذهب الخالص الصافى. 
انظر: الرائد 77/١‏ . ْ 

(0) التنقير عن الأمر : البحث عنه. 
انظر: الصحاح 411/7 مادة: لقر. 


دالا 


فشرحه شرحا وافيا وبين ما أشكل منه بيانًا شافياء وسماه «النهاية» لوقوعه في 
نهاية التتحقيق» واشتماله على ما هوالغاية في التدقيق» لكن وقع فيه بعض 
إطناب » تعيف ان ف امه اكات ولكن قتع ابومحونار ةوق 
إلقاء الدرس على الطلاب ...27 . 

وقد استفاد كثير تمن كتبوا في فقه الحنفية وخاصة شراح الهداية ‏ مثل : 
شرح فتح القدير والعناية- كما استفاد مؤلفو: رد المحتار على الدر المختار 
المعروف بحاشية ابن عابدين» وفتاوى قاضي خان» والفتاوى الهندية من هذا 
الكتاب مع التصريح بذلك . 


() انظر: شرح فتح القدير على الهداية /١‏ 1-6 . 


عآلاسضلات 


المبحث السادس 
فى وفاته, وأقوال العلماء فيه 


: -وفاته‎ ١ 


اختلف علماء التراجم والمؤرخون في تاريخ وفاته على ثلاثة أقوال؛ 
وشي : 

أ قال حاجي خليفة في كشف الظنون إل كر و 
وهذا بعيد عن الحقيقة ؛ لأنه ‏ رحمه الله توجه إلى دمشق قاصداء فدخلها في 
سنة عشر وسبعمائة هجرية!"'» ثم دخل حلب واجتمع فيها بقاضي القضاة 
ناصرالدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن العديم» وكتب 
له ُسخةٌ من شرحه على الهداية. . . وكان ذلك في غرة شهر الله المعظم رجب 
الفرد من شهور سنة إحدى عشرة وسبعمائة”" كما مر. 

ب قيل: إنه توفي في رجب سنة إحدى عشرة وسبعمائة'؟ . 
وهذا أيضًا احتمال ضعيف لتأكيد حياته إلى شهر رجب عام إحدى عشرة 
وسبعمائة كما مرء وما يدل على ضعف هذا القول أنه كتب لابن العديم كتاب 


.١١7-11١1؟‎ 7/١ انظر: كشف الظنئون‎ )١( 

(0) انظر: مفتاح السعادة 2777/7 الجواهر المضية ؟/ 1١15 ١15‏ 

(*) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية ا/ ١6٠‏ - 15 رقم ٠754‏ . الجواهر المضية 
؟/ 2115-5-35 

(:) انظر: معجم المؤلفين 18/4» هدية العارفين 1١5 /١‏ مفتاح السعادة 511/5 . 


0ض 


النهاية بيده وهوكتاب ضخم في عدة مجلدات وكتابتها تحتاج إلى صحة 
جيدة . 

ج وقيل : إنه توفي سنة أربع عشرة وسبعمائة ببحلب”''. وهذا ماأراه 
صواباء للدلائل السابقة المذكورة؛ ولأن المؤرخين لم يذكروا بعد شهر رجب 
ده 1 الاهشيئا هن تقاطة فكأنه قد ضعف ومزهن إلى أنتوفى ١‏ زتحمة الله 


سنة 5 1/١‏ هإنا لله وإنا إليه راجعون -. 


؟ -_أقوال العلماء فيه: 
قال عمر رضا كحالة فيه : «...فقيهء أصولي» متكلم» نحوي» 
507 للق 


وقال السيوطى فيه : «. . . كان عاكاء فقيهاء ويا 300 ا 
وقال عبدالقادر القرشي فيه:«. . . الإمامء الفقيه. . .© 9 , 
وقال عبدالقادر التميمى فيه: ا .الإمام. العالم» العللامة, القدوة. 
الفهامة. . .)© , ّْ 
-وقال اللكنوي فيه : «. . . كان فقيهاء جدلياء و ا 
)١(‏ انظر: معجم المؤلفين 2758/8 القوائد الب لبهية ص57 2 مفتاح السعادة 2555/5 
1 الفتح المبين ١١7/7‏ . 
(؟) انظر: معجم المؤلفين 78/5 . 
(9) انظر : بغية الوعاة /١‏ /ا67 . 


(8) انظر: الجواهر المضية ١١54/7‏ . 
(6) انظر: الطبقات السنية / .١6٠١‏ 


(6) انظر: الفوائد البهية ص57 . 


ةلاه 


-وقال عنه ابن حجر العسقلاني: «. . . أهمله شيخنا على عادته في 
الحنفية مع تقدمه في العلم»”" . 
تقال عد اله نضطق الراض د لاب الأصولئ النخوى د 


© © © 


. 1417/5 انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 
, ١1١7/5 (؟) انظر: الفتح المبين‎ 


إن # لبه 


الفصل الثالث 
التعريف بكتاب «الكافي) 
وفيه مبحثان : 
. المبحث الأول: 
ويشهل الآتى : 
١-.وصف‏ تُسخة أ» ب للمخطوط اللتين اعتمدت عليهما في التحقيق . 
١‏ النسخ الأخرى وأماكن وجودها ١‏ 
الملبحث الثاني : 
000 
١‏ اسم الكتاب» ونسبته إلى المؤلف . 
ني تالت 
7 منهج المؤلف في الكتاب ومصادره . 


5 -قيمة الكتاب العلمية. 


ويشمل الآتي : 

: وصف النسختين أ, وب اللتين اعتمدت عليهما أثناء التحقيق‎ - ١ 

عندما وافق مجلس القسم على تحقيق هذا الكتاب أخذت أبحث عن 
نسخه الخطية في مظانهاء وبعد بذل الجهد في سبيل ذلك حصلت على 
نسختين لهذا الكتاب» وهما كما يلي : 

١‏ نسخة في مكتبة يكي (يني) جامع في مسجد السليمانية بإستانبول تحت 
الرقم العام 4 "27 جزآن في مجلدء يبدأ الجزء الأول منه من بدايته إلى نهاية 
باب : الطعن يلحق الحديث. والثاني من بداية باب : المعارضة إلى نهاية 
الكتاب يفصل بينهما قول: بسم الله الرحمن الرحيم. نسخة كاملة» 
وواضحة» وسليمة الأوراق» نسخها أبومجمد أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد المعصوري عام ١١لاه‏ بدمشق عن خط مصنفه» وبيلغت تصحيحا 
ومقابلة. نسخها بخط نسخ عادي غير منقوطة في الغالب» عدد لوحاتها 
حوالي 157 لوحةء وخر اب كل افيه برو ازا نيه 4 وعدد 
كلمات كل سطر بين ١ 4 ١4‏ كلمة» لا يوجد بها الحواشي إلا في لوحات 
قليلة» وعلى بعض صفحاتها استدراكات فاتت الناسخ خلال كتابته لها . 
ورمزت إليها بحرف (أ) لقدم تاريخها . 


"- نسخة في مكتبة عاطف أفندي بإستانبول بتركيا تحت الرقم العام 


م 


»0١‏ جزآن في مجلد. تقسيمها مثل نسخة أ» نسخة كاملة وسليمة 
الأوراق» بلغت تصحيحا ومقابلة» نسخت بخط مغربي غير منقوط بحيث 
تصعب قراءثُها في بعض الأحيانء لا يوجد بها اسم الناسخ» ولا مكان 
النسخ» ولا سنة النسخ» ويوجد على غلافها تمليكات كثيرة» وآخر تمليكها 
كان في ملك محمد بن محب الدين الحنفي عام ١١١٠ه»‏ وعدد لوحاتها 
06 لوحة» وعدد أسطر كل صفحة ١50‏ سطرً» وعدد كلمات كل سطر بين 
0 كلمة» لا يوجد بها الحواشي إلا في القليل» وفي بعض صفحاتها 
تسيحي لعبازات قات الناسع ألناه الس ».رفي ألخرها تازيم وفاة الشييع 
لالكرية فزت إلنهاايتعرف :0 . ْ 

” -النسخ الأخرى وأماكن وجودها 

يوجد.ولله الحمد لهذا الكتاب نُسَح كثيرة بالإضافة إلى النسختين 
المذكورتين ‏ ومنها : 

٠‏ نسخة في المكتبة العربية بدمشق كما ذكره خخيرالدين الزركلي في 
الأعلام 49//7 7"بخط مؤلفه, وتم الفراغ منه /١4‏ 0/ 5 ١٠٠1هء‏ وأتى الزركلي 
شورةامن اللوحة الأغيرة لكاب 

وحاولت الحصول على صورة منها عن طريق مركز الملك فيصل 
للدراسات والبخوت الإسلافية بالرياضن» وجحاء الكوات من ذمشق بالاعدذار 
عن تصويرهاء مع العلم بأن الكتاب المذكور قد نقل الآن إلى مكتبة أحمد 
عبيد إحدى المكتبات الأهلية بالجمهورية العربية السورية. 


؛ -نسخة في مكتبة كوبريلي بإستانبول تحت الرقم العام 0٠١‏ من أول 


-485- 


اكاب إلى اخر باب م اليه 
ال سس ود سد 53 


0 .نسخة في مكتبة داماد إبراهيم باشا في مسجد السليمانية بإستانبول 
تحت الرقم العام 506 . 

< - نسخة في مكتبة لاله لي بإستانبول تحت الرقم العام ؛ 77. 

. 19 نسخة فى مكتبة جامعة إستانبول تحت الرقم العام؟‎ - ١ 


8 - نسخة فى مكتبة جار الله بإستانبول تحت الرقم العام 515 . 


إن كن 


)١(‏ انظر: فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي المجلد الأول ص١7‏ عام 4٠5‏ اه. 


-4860- 


المبحث الثانى 

ويتضمن : 

: -عنوان الكتاب؛ ونسبته إلى المؤلف‎ ١ 

أ- عنوان الكتاب : هو «الكافى)7) 

ب - نسبته إلى المؤلف : حينما بدأت في هذا المسبحث أخذت أتتبع كتب 
التراجم والطبقات التي تهتم بمؤلفات العلماء والتعريف بهم» والفهارس التي 
تَبحث عن المؤلفين وكتبهم» فوصلت إلى أن أحكم حكمًا قاطعًا لا مجال فيه 
اتات اربوا اصرح لصوب اتععام الحو سين زر على زر ستجاج 
السغناقي”" ‏ رحمه الله-. 


)١(‏ هكذا في الطبقات السنية في تراجم الحنفية / 15١‏ رقم 1/08 كشف الظنون 
١70--5١1١1»ء‏ هدية العارفين /١‏ 2714 الأعلام 747//7» الجواهر المضية 
115-55 . 
وقال صاحب تاج التراجم ص9١‏ رقم 57» والفوائد البهية ص77 . ومعجم 
المؤلفين 378/4 » ومفتاح السعادة 557/7» والفتح المبين ”/ 17١1:إن:‏ اسم 
الكتاب هو «الكافي شرح البزدوي»» وهذا غير صحيح؛ لأن السغناقي سماه ب 
«الكافي»؛ حيث قال في مقدمة شرحه ص(88): « واكتفيت عن ذكر المناسبات 
والانحصارات» وسائر ما يعاد ذكره من البينات إلا ما تمس إليه الحاجة من الشرح 
«الكافي» مما ذكرته في «الوافي» اختيارا لما ييضبط أمره في التبيين» وهو حسبي ونعم 
المعين» انتهى . 
وكما فال ف تهاب شرجه صن 111100 : «ولما كان أمره بكفاية كل مهم من الكتاب» 
وتقشيع كل مغممن الخطاب» سميته ب «الكافي» لما قصر عنه الوافي» وجعلتهما 
علمين في تفسيح المشكلات وتكشيف المعضلات؟ انتهى .. 

(0) بدليل: 
أ تصريح الشارح بذلك» كما رأيت في الهامش السابق . 


-/4816- 


؟-سبب تأليفه: 


هوطلب بعض أقرانه وأحبائه؛ وإالحاحهم على أن يكتب لهم شرحا 


ب ورود ذكر هذا الكتاب في معظم كتب التراجم ضمن مؤلفات حسام الدين 
السغناقي ‏ رحمه الله كما أن فهارس الكتب والموسوعات التاريخية للعلوم والفنون 
ذكرت هذا الكتاب كواحد من أبرز مؤلفات هذا الإمام» وهذه نبذة من أقوالهم : 
قال حاجي خليفة في كشف الظنون 21112-1177/1١‏ وهويذكر شروح أصول 
البزدوي: «. . . فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه وكشف خبياته وتلميحه» 
منهم: الإمام حسام الدين حسين بن علي السغناقي الحنفي المتوفى سنة عشرة 
وسبعمائة» وسماه الكافي »ذكر في آخره أنه فرغ من تأليفه في أواخر جمادى 
الأولى سنة أربع وسبعمائة . . .». 

وقال عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 4/ 7١8‏ ضمن بيان تأليفاته : «من تصانيقه : 
الكافي في شرح البزدوي في أصول الفقه. . .». 

وقال البغدادي في هدية العارفين ١5 /١‏ فى ترجمته: لمن تصانيمه : 
الكافي. . .». 0 

وقال الزركلي في الأعلام ١47/7‏ في مصنفاته: «له- أي للسغناقي- ... 
الكافى. . .2. 

وقال طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة ١77/7‏ في مصنفاته: «. . . قد حلب 
وضتفةالكاتي فى شرح البزدوي» .41 ١‏ 
وقال عبد القادر القرشي في الجواهر المضية ”/ ١١7-1١54‏ : «وله ‏ للسغناقي- 
«الكافي» في شرح أصول الفقه لفخر الإسلام أبي العسر البزدوي» . 

وقال قاسم بن قطلوبغا في تاج التراجم ص75 رقم 77: «. . . وصنف أيضا الكافي 
شرح البزدوي ...2. 

كما ذكره أيضًا محمد عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية ص”7» وعبد القادر 
التميمي في الطبقات السنية ص١5١‏ وعبد الله مصطفى المراغي في الفتح المبين 
؟/ ١‏ ضمن مؤلفاته. . 

ج ‏ وأن اسم «الكافي» مع اسم مؤلفه (السغناقي) قد كتب على غلاف نسخة ب . 


-41/- 


لأصول البزدوي» كما قال السغناقي في مقدمة شرحه هذا”' . 

: منهج المؤلف في الكتاب ومصادره‎  * 

5 منهج السغناقي في شرحه : 

ذكر السغناقي نقاطاً في مقدمة شرحه هذا وضح فيها منهجه» ونقاطا لم 
يذكرهاء لكني استخلصتها من خلال دراستي للكتاب وتتلخص فيما يلي : 

١‏ -فقد سلك السغناقي ‏ رحمه الله منهج مناسبًا في شرحه هذا ليسهل 
على الدارسين قراءة متن الكتاب وشرحه في آن واحد؛ وذلك لأنه غالبا ما 
يكتب قطعة مناسبةٌ من المتن ثم يتناولها بالشرح جامعًا مسائلها وموضمًا 
دلائلها . 

١‏ -يبدأ-في الغالب بالمتن» ويقول: «قوله. . . إلى آخره » وفي بعض 
الأحيان يكتفي بعبارة «قوله . . .» ولا يذكر «إلى آخره» . ٠‏ 

. يذكر عبارة المتن بنصهاء ولا يخالفها إلا نادرا‎ ٠" 

5 -تابع السغناقي في الغالب في شرحه. الإمام البزدوي» في ترتيب 
الكتاب وتنظيمه . 

© يبدأ شرحه بكلمات تفسيرية مثل : أي معنى » يعني » اعلم . . . وأي 
فيه غالب» وأحياناً يشرح ويفصلء ثم يقول في نهاية شرحه: «وهذا معنى 
قول الشيخ ...2. 


1 أحيانا يشرح المنن بشكل السؤال والقؤات :و سرعلة كلم قن 
4 راجع : ص3107-85(7) . 


-848- 


فلك : عفان قلت 5 + فلك أوقلنا * 

- أحيانا يقول أثناء شرحه :قال شيخي : كذا ‏ ويقصد به حافظ الدين 
محمد بن محمد بن نصرء وقال أستاذي والأستاذ الكبير -ويقصدبه 
فخرالدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي» وقال القاضي الإمام ‏ ويقصد 
به القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي 

8 أحياناً يبشرح بعض الكلمات أويوضح بعض المقاصد باللغة الفارسية 
القديمة . ١‏ ْ 

4 -انتهج الشارح منهج الاعتدال بين التوسع والاختصار» كما قال في 
مقدمة شرحه هذا : «. . . واكتفيت عن ذكر المناسبات والانحصارات وسائر 
تاعاء كردس اجات لماعتن زليه اداح تين الشرح الكاني )1 نيء 

٠‏ -ويتوسع في بعض المسائل التي تحتاج للتوضيح كما قال السغناقي في 
مقدمة الكتاب : «. . . وما قصرت في إيراد ما يزداد به الكتاب إيضاحا. . . 
وكتابي هذا يعرف قدره من أكرمه الّبالدارسة؛ فإنه يشا على غيره 
للمنافسة» لما أن هذا جامع للفوائد المزدحمة والنظائر المرتكمة؛ وام 
مضيق إلا وقد أعلم بالتوسع» وما أنهي إلى مغمم إلا وقد رسم بالعة 
لو ا ب 
لكان 0 


١يذكر‏ أحيانًا الفوائد الصادرة من العلماء السابقين كما قال السغناقي 


)١(‏ انظر: اللوحة رقم ١‏ من النسخة أ. 
(1) انظر: اللوحة رقم 1١5‏ من النسخة أ. 


في مقدمة الكتاب : «ثم اعلم أني ضمنت فيه أن أجمع بين نسختي الفوائد : 

إحداهما: الفوائد الصادرة من الإمام السابق فى البيان الفائق» صاحب 
الأصول والفروع, معدن المعقول والمسموع مولانا بدرالدين محمد بن محمود 
ابن عبد الكريم الفقيهي الشحنوي الكزذرق 7" رحوونة الت 

والثانية : الفوائد الصادرة من الإمام العالم الرباني العامل الصمداني حبر الأمة 
محبي السنة مولانا حميد الدين الضرير على بن محمد بن علي الرامشي البخاري ‏ 
رحمه الله مع اختلاف نُسخ له فيه» وزدت عليهما ما ليس فيهما مما يقتضيه المشروح 
بعد الاستحكام» وما يلتجئ إليه ذلك الموضع المنعوت بالاستبهام» . 

١١‏ -يستعرض في المسألة اختلاف الحنفية مع مذهب الشافعي في 
الغالب» ومذهب المالكية في النادرء مع أدلة كل مذهب ثم يناقشهاء ويرجح 
ويختار منها رأي الحنفية . 

١١‏ يهتم بنقل آراء أئمة الحنفية وعلمائهم سيما السابقين منهم كالجصاص"'"'. 


.)١537(ص انظر ترجمته فى : ه (؟١7) من‎ )١( 

(؟) هوالإمام أحمد بن علي أبوبكر الرازي الملقب بالجصاص. والمشهور بالزهد 
والورع » درس على أبي الحسن الكرخي وتخرج عليه وعلى أبي سعيد البردعي» 
وموسى بن نصر الرازي» وغيرهم . 
وتفقه عليه كثيرون منهم : أبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني شيخ القدوري. 
وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الزعفراني» وصار إمام الحنفية في بغداد» ولد سنة 
6 هء وتوفي ببغداد يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة عن خمس 
وستين سنه . 
له مؤلفات, منها: «الفصول في الأصول» المعروف بأصول الجصاص (حقق قسم 
القياس منه القاضي سعيد الله المدرس بجامعة بشاور باكستان وهو مطبوع) وأحكام 
القرآن» (ط) واشرح مختصر الكرخي"» واشرح مختصر الطحاوي» واشرح الجامع 5 


ات 


6000 -02720 5 ورف 0 
وعيسى بن أبان'''» والكرخي”''» وزفر"”” وغيرهم. 


الصغير والكبير» للشيباني (يوجد شرح الجامع الكبير للجصاص في دار الكتب 
المصدرية برقم نس . ج7 ن خ 50ل نع 217878 وبرقم نس . ج١‏ نخ47/انع 
و على قيورة كا كارونام باجايي الاجسلاضة 01011و شرج 
الأسماء الحسنى». 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص55 ١.ء‏ الفتح المبين /١‏ 707 تاج التراجم صة ء 
تاريخ بغداد 4/ 714 الأعلام 2171/١‏ الشذرات ”/ ١لاء‏ معجم المؤلفين 7/7 . 
)١(‏ هوعيسى بن أبان بن صدقة أبو موسىء من كبار فقهاء الحنفية» تفقه على محمد بن 
الحسن الشيبانى» وكان حسن الوجه وحسن الحفظ للحديث, ولى القضاء بالبصرة 
عشر سنين» وقال هلال بن أمية: 0 مافي الإسلام قاض أفقه منه؛ له مؤلفات» 
منها: «إثبات القياس» و «الاجتهاد الرأي» و«الجامع» في الفقه» «الحجة الصغيرة» 
فى الحديث» توفى فى البصرة سنة 7١‏ 7ه. 
انظر: اجواهر المضية ؟/378» طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ا18» الأعلام 
محل تهذيب ير أعلام النبلاء /١‏ 84" رقم ١1‏ . 
00 هو عبيد الله أو عبد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي ‏ نسبة إلى 
كرخ » وهي ضاحية من ضواحي بغداد ‏ أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي» وأحمد 
ابن يحيى الحلواني» ومحمد بن عبد الله المصري» وتفقه عليه ابن شاهين» وابن 
حيوية» وابن التلاج» والجصاصء والشاشي» والطبري» وغيرهم., انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بعد أبي خازم» وعد من المجتهدين في المسائل . 
له مؤلفات منها: «شرح الجامع الصغير» و «شرح الجامع الكبير» و #رسالة في 
الأصول» المختصر . 
ولد سنة ١٠1؟ه»,‏ وتوفى فى شهر شعبان سنة ٠‏ : '1ه ببغداد» وعاش ثمانين سنة. 
انظر: تاج التراجم ص9 رقم 110» الشذرات 888/7 الفتح المبين 2187/١‏ 
معجم المؤلفين 5/ 55 » الأعلام :/ 191 . 
هو زقر بن الهزيل بن قيس العنبري التميمي» الفقيهء «الععود ال 
أبو الهذيل» من بحور الفقه وأذكياء وقته» تفقه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته» جمع 
بين العلم والعمل» وتفقه عليه كثير من فقهاء عصره. 


إضنا 


حسم 


2 


. -يستدل فى المسألة بالأدلة النقلية ثم العقلية‎ ١5 


6 يستشهد بالمسائل الفرعية من كتب الأحنئاف» وفتاوى أئمتهم 
الأقدمين كالإمام أبي حنيفة» وصاحبيه (أبى يوسف ومحمد)ء وزفر» 
وغيرهم . 

. بوب كتابه كما هو فى أصول البزدوي‎ - ١ 

١١‏ -يتأكد من صحة العبارة المنقولة من مصدرهاء لذلك كانت أخطاؤه 
قليلة . 


رم 


4 يذكر الاعتراض ويجيب غليه في الغالب : 


يذكر المبسوط ويقصد به مبسوط شمس الأثمة السرخسي» وأحيانا 
يذكر مبسوط شيخ الإسلام ويقصد به مبسوط شيخ الإسلام الإسبيجاني'" . 


- وكان يقول: نحن لا نأخذ بال رأي مادام أثر» إذا جاء الأثر تركنا الرأي . ولد سنة 
عشر ومائة» وأقام في البصرة» توفي بها سنة 10ه بعد موت أبي حنيفة بثمان 
انظر: تاج التراجم ص58 رقم 274 الفتح المبين »1١7-1١7/1١‏ الشذرات 
4/١‏ الأعلام /٠‏ 45» تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ /ا/1؟ رقم 1144؛ معجم 
المؤلفين 148١/5‏ . ش 

)١(‏ هو علي بن محمد بن إسماعيل شيخ الإسلام السمرقندي الإسبيجاني . نسبة إلى 
إسبيجاب بلدة من طاشقئد وسيرام ‏ الفقيه الحنفي أستاذ المرغيناني صاحب الهداية . 
من مؤلفاته: ااشرح مختصر الطحاوي» و «المبسوط»؛ ولد سنة 5 140ه» توفي سنة 
0ه . 
انظر : الفوائد البهية ص55١»‏ تاج التراجم ص 45 رقم 177 » هدية العارفين 
0١‏ » معجم المؤلفين 1417/0 . 
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. يتعرض للمسائل العقدية إجمالاً‎ ٠١ 

. أحيانًا يقتصر بذكر كلمة أوكلمتين من الآية‎ ١ 

7 أحيانًا يحيل على أماكنّ مجهولة أوعامة» كقوله : «وإلى هذا أشار 
فنفير الأأنية: 


يستعمل كلمة «عندنا» ويريد بها علماء الحنفية . 


5 يستعمل كلمة «عامة العلماء» ويريد بها الجمهور. 

ب مصادره : 

لقد اعتمد السغناقى ‏ رحمه الله على مصادر كثيرة» منها ما هومطبوع 
متداول ‏ وهذا قليل » ومنهاماهومخطوط. وهذا كثير» وعلى رأس هذه 
المصادر ومقدمتها: المبسوط للسرخسي وأصوله » فكثير من العبارات منقولة 
فإنى أذكر هذه المصادر ليتعرف القارئ من خلالها على مجموعة من المصادر 
الأصولية والفقهية واللغوية وغيرها التي ربما لم يكن سمع بها من قبل ذلك» 
كما أنها تخبر عن أهمية هذا الكتاب وما عليه من المكانة المرموقة » والمصادر هي : 

١-الإحقاق'" ‏ وهوكتاب في فن التفسير" لأبي القاسم محمد بن 
يوسف الحسيني الحنفي المديني ناصرالدين المتوفى سنة 7057 ها" . 
)١(‏ انظر: ص(908١١).‏ 
(1) يوجد منه نسخة في مكتبة برلين بألمانيا برقم 717. أوله : الحمد لله الذي رحم بإنزال 

كلمته وآيها أصناف البرية بدهمائها أعجزهم عن المعارضة مع فصاحتها ودهائها 


وخزيرة الغرت يلفاتها ...4 
(9) انظر: تاج التراجم» الطبعة المحققة ص74" رقم 575. 


ك2 


"- أحكام القرآن''' للجصاص . 
7 أدب الكتاب”") 
#-أساس البلاغة" للرمهتري 1 . 


الأسرار* في الأصول والفروع”" للشيخ العلامة أب ريد عبيد الله بن 


عييو الدويي الحنقن""" المتوفن ننينة فت 


)000( 
فم 
إفرة 
0 


(0 
030 


0200 


انظر: ص(714). 

انظر: ص(917١).‏ 

انظر: ص71750١).‏ 

ل ل ل و ل ف 
سع العلم كشير الفضل غاية في الذكاء أخذ عن أبي الحسن علي بن مظفر 

ال وأبي سعد الشناني» له : الكشاف في التفسير 

(ط)» المفصل في النحو(ط)» وغيرهماء ولد سنة 4417 ه ء وتوفي سنة01ه. 

انظر : بغية الوعاة .78٠-11/9/7‏ 

انظر : ص(777). 


يوجد له صور كثيرة على شكل مايكروفلم منها : في الجامعة الإسلامية برقم 
لالس كس الاك "الاك :لاك ملاككء في جامعة أم القرى برقم ”» 


.2 85 508055٠ 

هو القاضي عبد الله - أوغنبيند الله -عمر بن عيسى الدبوسي من أكابر علماء ء الحخنفية» 
يضرب به المثل في النظر واستخراج الحججء تفقه على أبي جعفر الأستروشني . 

من مؤلفاته : «تأسيس النظر» (ط)» واتقويم الأدلة» (حقق ما قبل القياس في جامعة 
الأزهر وما بعده في الجامعة الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه) ؛ وكتاب «الأسرار فى 
لمر والفروع» ل ا (يوجد 
لاه تقريبا ع م 

0 0 ات لين رح ملفل 6١‏ 


5 


5 الفصول في الأصول"" لأبي بكر أحمد بن علي الرازي اللجمصاص 
الحنفي ”" المتوفىئ سبئة + 7 هن 


الماتريدية . 


أصول السرخسي”'' للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن أبي سهل 


93 . زف 


)١(‏ انظر: ص(851). 

(؟) يوجد له نسخ على شكل مايكروفلم في الجامعة الإسلامية برقم 7514 و 5119. 

(©) انظر: ص(517١).‏ 

(4) قال اللكنوي: من أقران القاضي إسحاق الحكيم السمرقندي» أخذ عن أبي منصور 
الماتريدي . 
انظر: الفوائد البهية ضص131. 

(0) انظر: ص(01/8). 

030 هو شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رخسي بلدة قديمة من بلاد 
خراسان -المجتهد ء الحنفي » الإمام العلامة؛ الأصولي » المحدث» تتلمذ على 
الحلواني وتخرج عليه» وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم يم الحصيري» وأبو حفص 
عمر بن حبيب جد صاحب الهداية» وذاع صيته واشتهر أسمه » وصار إمامًا من أئمة 
الحنفية . 
له مؤلفات منها: «تمهيد الفصول في الأصول» المعروف بأصول السرخسي (ط)» 
و«شرح الجامع الكبير» لمحمد الشيباني (الموجود بدار الكتب المصرية برقم نس. ج١‏ 
نخ ٠١7‏ نع 74١٠ء‏ ونسخ كثيرة أخرى في نفس الدار) و«شرح السير الكبير» 
(ط)»ء و«النتكت» (ط)» وشرح لزيادات الزيادات للشيباني» واشرح مختصر 
الطحاوي» خ ؛ و«المبسوط» ٠١‏ جزءا أملاه من خاطره من غير مراجعة وهو سجين 
في الجب بأوزجند (ط)» توفي في حدود سنة 5/47 ه وقيل: ٠49ه.‏ 
انظر الام اراح العو كايو ين لطلرية قي 1 ركم /60180ا لفقي الوين ااسسيع. 
عبد الله المراغي /١‏ 174» الأعلام 0/ 16". 
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٠‏ الإيضاح ف في الفروع”'' للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن 


أميرويه الكرماني”'' الحنفي المتوفى سنة "57 0ه . 


٠‏ الإيضاح فى علم القراءة”" لأبي عبد الله أحمد بن أبي علي 


الأندراب © 

.2)1٠١؟7(ص انظر:‎ )١( 

زفق هو عبد الرحمق بن هديق آميرؤيه بن مكدمد ين إبزاهيج رك الذين أب و الفضل 
الكرقاق: 


فر 


(0 


من مؤلفاته : التجريد المشهور بتجريد ركني في الفروع» وشرحه الإيضاح في شرح 
التجريد في الفقه وإشارات الأسرار في شرح الجامع الكبير في الفروع » كتاب 
الحيض » وغيرها» ولد بكرمان سنة /451ه» وتوفي بمرو سنة 0 ها 

انظر: الفوائد البهية ص١9:‏ كشف الظنون /١‏ 7*8: 4511/1 هدية العارفين 
6/0 . 

انظر: ص(7178) . 

يوجد له نسخة على شكل مايكروفلم بجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم 174 
مصورة عن مكتبة جامعة استانبول بتركيا» ونفس الصورة موجودة في الجامعة 
الإسلائية برقع 4118 1 

هو أبو عبد الله أحمد بن أبي علي الأندرابي . هكذا على غلاف كتابه : «الإيضاح في 
علم القراءة »© . 

وأندراب الدال مهملة مفتوحة» وراء»ء وألف» وباء موحدة- بلدة بين غزنين وبلخ 
في شمال أفغانستان» وبها تذاب الفضة المستخرجة من معدن بنجهير ‏ والصحيح 
تعشي ومنها تدخل القوافل إلى كابل عاصمة أفغانستان حاليًا ويقال لها : أندرابة 
أيضًا : وهي مدينة حسنة تُسب إليها جماعة من أهل العلم؛ منهم : أبو ذر أحمد بن 
عبد الله بن مالك الترمذي الأندرابي . 

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 1/١‏ 1 الأنساب لأبي سعد عبد الكرم بن 
محمد التميمي السمعاني .5١17/١‏ 


كك 


١‏ بديع الإعراب'" 


التأويلات”” (تأويلات القرآن”" المسمى بتأويلات أهل السنة) لأبي 


منضون ميخمل بن متحمد الاتريوي ”1 ديفي المتوافي سلنة را 


000 


(0 
2 


2 


انظر : (7/548). 

يلم انق على التعريقب بالتقانيهو لا علو مرلقه لز علي مكل وجردة. 

انظر: ضر(/11/90):. 

يوجد أصله في مكتبة الحرم المكي الشريف تحت الرقم 2577 به آثار بلل ورطوبة؛ 
نسخ بخط فارسي دقيق جدا بحيث يصعب قراءتة» ومكتبة أحمد الثالث من رقم 
71 إلى رقم 1717 » ويوجد صورته على شكل مايكروفلم بجامعة أم القرى 
برقم 17051١‏ و7107 ومصورة عن مكتبة الحرم المكي الشريف. ونور عثمانية ١115‏ 
كوبريلي 48 534 » راشد أفندي 255٠١‏ ويوجد شرحه للبزدوي والسمرقندي في 
مكتبة طوبقيوسراي (أحمد الثالث) يرقم ١1/١5‏ . 

هو محمد بن محمد بن محمودء أبو المنصور الماتريدي - نسبة إلى ماتريد من أعمال 
سمرقند» من كبار العلماء وكان إمام المتكلمين» وعرف بإمام الهدى عند الحنفية ؛ 
كان قوي الحجة. مفحمًا في الخصومة» تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني» وأبي 
نصر العياضي وغيرهماء وتفقه عليه إسحاق بن محمد السمرقندي» وعبد الكريم بن 
موسى البزدوي. له مؤلفات منها : امآخذ الشرائع» في أصول الفقه (يوجد أصله في 
مكتبة جوتا بأمانيا برقم 42٠٠١‏ و«الجدل»» و«التوحيد» وهو مطبوع ويوجد أصله في 
(مكتبة برئين برقم ١184)؛‏ واأوهام المعتزلة»» و«الرد على الرافضة»؛ و«تأويلات 
القرآن»» توفي بسمرقند سنة 177ه. 

انظر: تاج التراجم ص04 رقم 11/7 » الفتح المبين1/ 2187 الأعلام 214/17 معجم 
المؤلفين 11ر8 

قال حاجي خليفة عنه : هو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل لا يدانيه شيء من تصانيف 


انظر: كشف الظنون /١‏ 6 . 


07 


ا تبشفيي الأول (تبصير الأدلة في الكلام) لأبى المعين يموي 


محمد النسفى”'" المتوفى سنة ١‏ 6ه 


(010 
00 


فر 


15 تبصرة الأدلة”" » لأبى منصور الماتريدي . 


06 تتمةالفتاوى”'' لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز 


انظر: (5/ا8). 

هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحولء أبو المعين النسفي الحنفي » 
الإمام» الزاهد» البارع» عالم بالأصول والكلام» كان بسمرقئند وسكن بخارى. 
تفقه عليه علاء الدين أبو بكر محمد السمرقندي» وروي عنه محمود بن أحمد 
الشاغرجي وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولواجي . 

من كتبه : «بحر الكلام») (ط)» و«تبصير الأدلة » في الكلام» و«التمهيد لقواعد 
التوحيد» (الموجود في مكتبة شستربتي برقم 5004)» و«العمدة في أصول الدين؟" 
(الموجود في مكتبة برلين برقم 2)١998-1997‏ و«العالم والمتعلم». و«إيضاح 
المحجة لكون العقل حجة». و «شرح الجامع الكبيرا للشيباني في فروع الحنفية» 
و«مناهج الأئمة» في الفروع . توفي 5؟ ذي الحجة سنة ١4‏ 0ه. 

انظر : الفوائد البهية 271173715 تاج التراجم ص8" رقم 04٠‏ الأعلام 41/0 7ء 
معجم المؤلفين "37/11. 

انظر: ص(457). 

انظر: ص(/ا/ا6١).‏ 

قال حاجي خليفة عن تئمة الفتاوى : هذا الكتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام 
الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات وضم إليها ما في الكتب من المشكلات» 
واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول» غير 
أنه لم يرتب المسائل ترتيباء وبعدما أكرم بالشهادة قام واحد من الأحدوثة بترتيبها 
وتبويبهاء وبنى لها أساسًا وجعلها أنواعا وأجناساء ثم إن العبد الراجي محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز رد كل جنس إلى ما يجانسه» وذيل على كل نوع ما يضاهيه . 
انظر: كشف الظنون /١‏ 3744-1747 الأعلام 2171/7 تاج التراجم ص8/8؟ 
الطبعة المحققة . 


مة- 


الحنفى”" المرغينانى المولود سنة 00١‏ ه والمتوفى سنة 5١71ه.‏ 
تفسير الإمام علاء الدين الزاهد''' المسمى بتفسير العلائي لعلاء الدين 
محمد بن عبد الرحمن البخاري”'" المعروف بالعلاء الزاهد المتوفى سنة 


5ه , 


١‏ -التقويه”* (تقويم الأدلة في الأصول) " لعبيدالله بن عمر الدبوسي 
اللففى المتوقن ييه 117 هرا : 


ويوجد منه نسخة في مكتبة طوبقيوسراي (أحمد الثالث) برقم 5874؛ يكي جامع 
/91 6 »ء والمكتبة الأزهرية )١1894(‏ رافعى /اا/751 . 

)١(‏ هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري المرغيناني الحنفي برهان 
الدين» الذي عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل . اا 
من كتبه : «ذخيرة الفتاوى» في «أجزاء. و#الخيط البرهاني» في الفقه أربع مجلدات 
(الموجود في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 1147 21740 وكوبريلي 
6 6 الجمعية الآسيوية بكلكتا الهند 1٠4‏ » ونسخ كثيرة في دار الكتب 
المصرية) و «الواقعات» و «الطريقة البرهانية» و «الوجيز فى الفتاوى» و غيرهاء ولد 
سنة 2060١‏ وتوفى سئلة 1171اه. ْ 
انظر: الفوائد البهية ص 7١05‏ الأعلام 275/4 معجم المؤلفين 1417/17 . 

(0) انظر: ص(570), 

زفرة هو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البخاري العلائي الحنفي» فقيه » أصولي» 
متكلم» مفسرء له تفسير في القرآن في أجزاء كثيرة» توفي سنة 047ه. 1 
انظر : الفوائد البهية ص 10/7-115 2 معجم المؤلفين 117/٠١‏ . 

(5:) انظر: كشف الظنون .1405/١‏ 

(0) انظر: ص(0؟5١).‏ 

000 يوجد له نسخ على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 5١5‏ و11171و7511. 

07 شرحه فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي. . . واختصره أبو جعفر محمد بن 
الحسين الحنفي . 
انظر؛ كشف الظئون 11/1 ؟ . 


-58- 


التيسير في التفسير”'' لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي 


الحنفى”"المتوفى سنة 017ها”) 


0010 


00 


فر 


انظر: ا" 

0 مسحي د ل 01 
العامة ببغداد» وبرقم ١8٠‏ تفسير وعلوم القرآن مصورة عن مكتبة شستربتي تحت رقم 
7 وبرقم ١81‏ تفسير وعلوم القرآن مصورة عن مكتبة الأزهر برقم 717/17 
وبرقم 445 بجامعة أم القرى ومصورة عن مكتبة ولي الدين بتركيا برقم )١4٠‏ 
جورليلى 18» والجامعة الإسلامية 970// ٠‏ وأخرى كثيرة» ونور عشمانية 114 
56١‏ محمود باشا9ة2.5 طوبقيوسراي 2١17515‏ برلين 294١065‏ كاكم مكل 
717 المحمودية بالمدينة المنورة 4 أجزاء 7١‏ 4؟» دار الكتب القطرية 73783737١‏ 
النسفي عالم بالأصول والتفسير والأدب والتاريخ » من فقهاء الحنفية» 0 
صدر الإسلام أ بى اليسر البزدوي » وأبي بكر الأسكاف» وأبي القاسم الصفار. . 
010111011118 وو 7 


له نحومائة مصنئف» منها: : «الأكمل الأطول» خ» و«التيسير في التفسيراء 
و«المواقيت»» و”تاريخ بخارى». و«طلبة الطلبة» طء و«مجمع العلوم»؟») وشرح 


صحيح البخاري سماه «النجاح في شرح كتاب اعجار السماعفة و«نظم الجامع 
الصغير للشيباني» في فروع الفقه الحنفية ‏ ولم أقف على تأليفه في الأصول ‏ ولد 
بنسف سنة ١471ه‏ » وتوفي في ١7‏ جمادى الأولى عام 01707 ه بسمرقند . 

انظر : الفوائد البهية ص5١ »١16١‏ تاج التراجم ص5 2707 الجواهر المضية 
شذرات الذهب .1١١/4‏ الأعلام 5/ 56» هدية العارفين /١‏ 87لا 

معجم المؤلفين /ا/ 7013706. 

كر الخطة مائة ا من أسماء لقره ثم عرف التفسير والتأويل» ثم شرع في 
الملقصود وفسر الآيات بالقول وبسط في معناها كل البسط» وهو من الكتب المبسوطة 
في هذا الفن. انظر: كشف الظنون .019/1١‏ 


ااه 


الجامع الصغير”" لمحمد بن الحسن الشيباني""' 
٠‏ الجامع الصغير لقاضي خان”" . 

. الجامع الكبير”'' للسرخسي‎ ١ 

7 الجامع الكبير لقاضي خخان'” . 

الجامع الكبير للشيباني"" 

4 الجامع الصغير” للصدر الشهيد. 


(00 
00 


0 
(00 
(0) 


انظر: ص(1860). 

هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي» أبو عبد الله بايا 
أبي حنيفة» كان من بحور العلم وأئمة الفقه» أصله من حرستا بغوطة دمشقء ونشأ 
بالكوفة» وطلب الحديث على الإمام مالك» ثم حضر مجلس أبي حنيفة سنين» 
وتفقه على أبي يوسف وسمع الأوزاعي والثوري» والتقى مع الشافعي وناظرهء ثم 
أثنى عليه الشافعي » وتفقه عليه الجوزجاني وعبيد الله الرازي» وكان من أقفصح 
الناس» دون فقه أبي حنيفة ونشرهء ولاه الرشيد قضاء الرقة ثم عزله عنها . 

وأهم كتبه: :. «الجامع الكبيراء و «الجامع الصغير؟» و«الأصل»» و«السير الكبير» 
و«السير الصغير؟ء و«الزيادات)»)» و«الآثاراءو«النوادر)» توفي سنة ست أو تسع 
وثمانين وماثة بالري . 

انظر: تاج التراجم ص04 رقم 21594 الفتح المبين 21١١-1٠١١ /١‏ تهذيب سير 
أعلام النبلاء "17/١‏ رقم /ا/17 . 

انظر: ص .)١5754(‏ 

انظر: ص(١177).‏ 

انظر: ص(098). 

انظر: ص(0١1).‏ 

انظر: ص(790١١).‏ 

يوجد منه نسخ بالجامعة الإسلامية برقم /8711/ 20 24118 و١‏ ”07 . 


6 الجامع الكبير'" لعمر بن مازة عبد العزيز بن الصدر الشهيد حسام 


شف 
الدين : 


5 الخلاصة””» خلاصة الفتاوى” لافتخارالذين طاهر بن أحمد بن 


(010 


000 


فر 
0 


انظر: ص(7170) . 

وهو شرح الجامع الصغير يوجد له نسخ على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية 
برقم 011 و515141. 

هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» أو محمد برهان الأئمة» حسام الدين 
المعروف بالصدر الشهيد أو الحسام الشهيدء » كان إمامًا في الأصول والفروع» من 
ا ا 0 
عمرء وتفقه عليه صاحب الهداية ومحمد بن عمر العقيلي . 

له : «اجامع» في الفقه (الموجود في مكتبة البلدية بالإسكندرية برقم 9144؟"ج» 
لسحياي جياه رتساو (الفتارى الموا رقا و «الفتاوى الكبرى» (الموجود في 
مكتبة شستربتي برقم 70460 ويكي جامع برقم /161 ) و«عملة المفتي 
والمستفتي» (الموجود في مكتبة الأزهرية برقم )١1991(‏ رافعي 5181777) و «الواقعات 
الحسامية» و «#شرح أدب القاضي» للخصاف (ط) و«اشرح الجامع الصغير» (الموجود 
أصله في مكتبة يكي جامع برقم 44) ولد سنة 4/177ه» وقتل بسمرقند في شهر 
صفر سنة 0125ه ودفن فى بخارى . 

انظر: تاج التراجم ص45 رقم 179 » الأعلام 0/ ,5١‏ الفتح المبين ؟/ 18 معجم 
المؤلفين 79١/4‏ . 

انظر: ص(580). 

ويوجد له نسخ كشيرة منها: نسخة في مكتبة نور عثمانية /2-1941 15100 ». محمود 
باشا149-14» الحرمالمكي 2091 2,5507174 الأزهرية (1057) 21١919‏ 
المكتبة البلدية بالإاسكندرية ١١814‏ سء 806١١سء‏ 7686١سء‏ دار الكتب القطرية 
0/875١‏ أزمرلي بتركيا برقم 27١14‏ ومكتبة كوبريلي برقم 2537/5 /ال51. 2311/8 
وصورته على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 5116 »؛ و5ثثلاكو 5181١5‏ 
إلى رقم 18757 وبجامعة أمر القرى برقم 1١41/‏ فقه حنفي ومصورة من مكتبة 
شستربتي برقم .7169٠‏ 


د اله 


عبدالرشيد البخاري”'' المتوفى سنة 7 0ه . 


الذخيرة”" (المشهورة بالذخيرة البرهانية)”" لبرهان الدين محمود بن 
لحةرة عبد العدي عمو مازة التبخازي المتوقى افئنة 1ه 


. هو طاهر بن أحمد بن عبد الله الرشيد البخاري إفتخار الدين الفقيه» الحنفي‎ )١( 
من مؤلفاته: خلاصة الفتاوى» خزانة الواقعات» وغيرهاء ولد سنة 487ه وتوفي‎ 
ْ .77 /0 بسرخس سنة 047 ه. انظر: الفوائد البهية 84 » معجم المؤلفين‎ 

(0) انظر: ص(40١1).‏ 

فر ويوجد هذا الكتاب في مكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم ٠١4‏ و51١٠١غ؛‏ 
ومكتبة راشد أفندي 21777 طوبقيوسراي 27879 كوبريلي 2050-0714 الأزهرية 
7١405]1684[‏ ونسخ كشيرة أخرى في نفس المكتبة» ودار الكتب المصرية نس١‏ 
جه نخ 191 نع18١11‏ ونسخ كشيرة أخرى في نفس المكتبة» ومكتبة الأحمدي 
بالعراق 45١‏ » وصورته على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم »44٠٠‏ 
و4807 » وجامعة أم القرى برقم “7/81 . 

0( اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني كلاهما مقبولان عند العلماء. . . قال 
الإمام برهان الدين إن سيدنا الإمام الصدر الشهيد حسام الدين (وهو عم المصنف) 
جمع مسائل قد استفتي عنهاء وأحال جواب كل مسألة إلى كتاب موثوق به» أو إلى 
إمام يعتمد عليه» وهي وإن صغر حجمها فقد حوت كثيرا من الأحكام» وقد جمعت 
أنا في حداثة سني وعنفوان عمري في إفتاء ما رفع إلي من مسائل الواقعات أيضاء 
وضممت إليها أجناسها من الحادثات وجمعت أيضًا جمعًا آخر استفتى مني مدة 
مقامي بسمرقند» وذكرت فيها جواب ظاهر الرواية» وأضفت إليها من واقعات 
النوادر وما فيها من أقاويل المشايخ » وكان يقع في قلبي أن أجمع بين هذه الأصول 
الثلائة» وأمهد لها أساسّاء وأجعلها أصنافًا وأجناساء وقد انضم إلى ما وقع في قلبي 
التماس بعض الأحباب فشرعت في هذا الجمع وأوضحت أكثر المسائل بالدلائل 
وسميت المجموع بالذخيرة وشحتته بالفوائد الكثيرة. 
راجع في التعريف بالكتاب : كشف الظنون /١‏ 4114411. 


1 


4 الروضة”' (روضة العلماء )*" لأبي علي حسين بن يحيى البخاري 


الزندؤيسي ”7 الوذه اا 


0010 
00 
فو 


00 


4 زاد الفقهاء”” للشيخ محمد بن أحمد الإسبيجاني أبوالمعالي يهاء 


انظر: ص(50؟57١).‏ 

يوجد له نسخة على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 144 7. 

هو الحسين بن يحبى البخاري الزندويستي ‏ أو زندويسي له كتاب «روضة العلماء؟' 
(الموجود في مكتبة شستربتي برقم 25/4514 وعلى شكل مايكرو فلم بالجامعة 
الإسلامية برقم 2755 وعدد لوحاتها 774 لوحة) وانظم الفقه». 

وقال ابن قطلوبغا في تاج التراجم : كذا رأيت اسمه في مصنف . 

وقال عبد القادر: اسمه علي ولعل لفظ أبو قبل على سقط ء والله أعلم «انتهى» . 

قلت : يذكر اسمه في فهارس المخطوطات الحسين بن يحيى البخاري الزندويستي . 
انظر: تاج التراجم ص6 ؟ رقم 14» هدية العارفين 7017/١‏ كشف الظنون 
1/1 . 

قال المؤلف: صنفت هذا الكتاب وأمليته مرارًا على الأصحاب» وكان خاليًا عن 
المسائل والفقه والحكم » فسألني بعض من ابتلي بالجلوس في (المجالس) العامة بأن 
أصنفه ثانيّاء فصنفت كتابي هذا وجمعت في أول كل باب من أخوات المسائل مقدار 


ش خمسة إلى عشرة» ثم بنيت عليها كتاب الله سبحانه وتعالى وأخبار الرسول يلل 


والحكايات مجلسا تامًا من كل فرق» وسميته «روضة العلماء» وكان اسمه الأول 
«روضة المذكرين» وافتتحته بفضل العلم رغبة. . . واختصره المولى محمد الشيرهوي 
المعرواك يبي المتوقن ينه 1ه 

راجع : كشف الظنون 478/١‏ . 


(4) انظر: ص(7/50). وهو شرح مختصر القدوري . 


انظر: كشف الظنون ؟/ 153777 . 
يوجد بهذا الاسم كتاب في المكتبة الأزهرية برقم (94) 5544 ؛ لكنه منسوب لأحمد 
ابن محمد بن محمد بن نصر الفقيه البغدادي المتوفى سنة 41/5ه. وقال: هو شرح 


الذي" التو شينة85ة حارف 

الزيادات البرهانية''؟ مجهول المؤلف . 

51 الزياداتف؟" للشيياس» 

. زيادات صاحب الهداية‎ "١ 

زيادات العتابي”*» لأبي القاسم أحمد بن محمد بن عمر العتابي”"' 
المتوفى سنة 0/5 ه. وهوشرح لزيادات الشيباني : 


5" زيادات علاء الدين" . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن يوسف بهاء الدين أبو المعالي الأسبيجاني. شرح القدوري 
شرحا نافعًا وسماه «زاد الفقهاء» . 
انظر: تاج التراجم محقق ص187-/017؟ رقم 2178 الفوائد البهية ص158 . 

(؟) انظر: ص(16/). 

) انظر: ص(7797) . 
يوجد منه نسخة على شكل مايكروفلم بجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم 5/١١6٠‏ 
مضووة من مستريتي: 
له شروح كثيرة منها: شرح قاضي خان» ويوجد لهذا الشرح نسخ كثيرة في جامعة أم 
القرى برقم ١74‏ و1794 و١07او١0او07او110و74١.‏ 

2 راجع ص(١177).‏ 
وانظر: في التعريف بالكتاب: كشف الظنئون 9714/١‏ . 

(5) انظر: ص(5505). 

(7) هو أحمد بن محمد بن عمر العتابي - نسبة إلى العتابة محلة في بخارى ‏ الحنفي» زين 
الدين» فقيه؛ مفسرء له: جوامع الفقه المعروف بالفتاوى العتابية؛ شرح الجامع 
الكبيرء والزيادات» وغيرهاء توفى 587ه ببخارى . 
انق : القواية البينة مر عط مع الزلفين 1145/9 : 

69 انظر: ص (0/8) . 


010 


فر 
04 


65 زيادات قاضى خان"" . 


الي الف !8 للشبياي: 


7 شرح معاني الآثار”” » لأبي جعفر الطحاوي”' . 


انظر: ص(454). 

وهو الحسن بن منصور بن أبي القاسم بن عبد العزيز فخر الدين الأوزجندي ناحية 
من نواحي أصبهان قرب فرغانة ‏ الفرغاني» الإمام الكبير» مفتي الشرق من طبقة 
المجتهدين في المسائل» أخذ عن الإمام ظهير الدين الميرغيناني» وإبراهيم بن 
إسماعيل الصفارء وتفقه عليه شمس الأئمة الكردري . 

له« فتاوي المعروفة بفتاوى قاضي خان» طء واشرح الجامع الصغير» (الموجود في 
مكتبة يكي جامع برقم 475 » وجورليلي برقم 144 ودار الكتب المصرية برقم 
نس . ج١7‏ ن خ 7/417 نع 117/475» وعلى شكل مايكروفلم باللجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة برقم 1804) و«الأمالي» و «الواقعات» و«المحاضر» (الموجود على 
شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 15/اء لوحةء نسخ عام 1707١ه)‏ 
و«شرح الزيادات» (الموجود في مكتبة الأحمدي ببغداد برقم 0414 » وشستربتي برقم 
844١ 75‏ والأزهرية برقم ]١941[‏ رافعي .1587١‏ المكتبة البلدية 
بالإسكندرية برقم 1770 ب في مجلد»ء نسخت عام 554ه» ودار الكتب المصرية 
برقم نس١‏ ج١‏ ن خ 8٠0‏ نع1707 وعلى شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية 
برقم 71777/ ٠‏ ) واشرح أدب القاضي للخصاف» توفي في منتصف رمضان سنة 
اثنتين وتسعين ونخمسمائة . 

انظر: تاج التراجم ش١7‏ رقم 205 الشذرات ١8/4‏ معجم المؤلفين *//37591, 
الأعلام ”/ 14؟71. 

انظر: ص(07/0). 

انظر: ص(/94817 2 4848). 

هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاويء الأزدي» المصري. الإمام. 
العلامة الحافظ » الفقيه الحنفي» ابن أخت المزني » انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي 
1 أخذ الفقه عن أبي جعفر ابن أبي عمران» وعن أبي حازم» والمزني» 


00 


ف 


1 شرح التأويلات”" . 
9 شرح الجامع الصغير”" لجمال الدين المحبوبي'" . 
6 - شرح الجامع الصغير”*) للبزدوي : 


وغيرهم» وتفقه عليه أبو بكر أحمد بن محمد بن منصور الدامغاني . 
من مصنفاته : «أحكام القرآن» و«معاني الآثار؛ و«بيان مشكل الآثار» و «المختصر في 
الفقه) و «الاختلاف بين الفقهاء» و «العقيدة» و «حكم أراضي مكة)» ولد سنة 7ه 
أو 74 هء وتوفي بمصر في مستهل ذي القعدة سنة ١‏ 7 7ه عن بضع وثمانين سنة . 
انظر : تاج التراجم ص8 رقم 15» الجواهر المضية ١1/7/111١ /١‏ طبقات المفسرين 
للداودي ١/77-177؛‏ وفيات الأعيان /١‏ الاء معجم المؤلفين 2٠١7/7‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص7١‏ . 

انظر: ص(751/60). 

انظر: ص(7575). 

هو شيخ الحنفية العلامة جمال الدين أبو الفضل عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الملك بن عمر . . . ابن عبادة بن الصامت المحبوبى العبادي البخاري» المعروف 
بأبي حنيفة الثاني» عالم الشرق» انتهت إليه معرفة المذهبء وكان ذا هيبة وتعيد؛ 
تفقه عند العلامة عماد الدين عمر بن بكر الزر نجري » وحسن بن منصور قاضي خخان» 
وسمع من ابن السمعاني» وهو أستاذ ابنه أحمد» وحافظ الدين الكبير البخاري» 
وحميد الدين الضرير» وغيرهم . ولد في خامس عشرين جمادى الأولى سنة ست 
وأربعين وخمسمائة» وتوفى ليلة الخميس ثامن جمادى الأولى سنة ثلائين وستماثئة» 
وصيلق هليه ائله الإمام شم التايرة: وله أربع وثمانون سنة . 

انظر : الجواهر المضية 7/ »44٠‏ تهذيب سير أعلام النبلاء 777/7 رقم 205414 
الفوائد البهية ص8 ٠١‏ . 


(:) انظر: ص(787/8) . 


يوجد له صورة على شكل مايكروفلم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض برقم 017 مصورة عن مكتبة أحمد الثالث برقم 77/. 


١‏ - شرح الجامع الكبير”' للقاضي خان. 
5غ - شرح الجامع الكبير”" للبزدوي . 

4 شرح الجامع الكبير”" للسرخسي . 
4 - شرح الطحاوي”" . 


5 الصحاح للجوهري”) : 
83د غضجة الأناء"" للصابوى: + 


5 فتاوى قاضى خان”" (ط). 


.)087( انظر: ص‎ )١( 

(0) انظر: ص(50*). 

(9) انظر: ص(055). 
يوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم نس . ج١‏ ن خ١٠»‏ نع171١٠١و‏ نسخ 
كثيرة أخرى في نفس الدار. 

(:) انظر: ص(580). 
يوجد في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض برقم 7111 
لكنه ناقص . 

(0) انظر: ص(560١).‏ 
وهو إسماغيل بن حماد الجوهري إمام علم اللغة والأدب» أصله من بلاد الترك من 
فاراب» رحل إلى العراق وتلقى العلم من شيخين عظيمين من شيوخ العربية هما: 
أبو علي الفارسي ت1"07ه وأبو سعيد السيرافي ت178ه» ثم سافر إلى الحجاز 
وطاف ببلاد ربيعة ومضرء ثم عاد إلى خراسان وألف صحاحه في نيسابور» توفي 
فى حدود ٠٠1ه.‏ 
انظر: مقدمة الصحاح ص8١١1-١١11.‏ 

(5) انظر: ص(70١1),‏ 

0) انظر: ص(580). 


1ك 


الفروق فى بيان الفرق''' لجمال الدين المحبوبي . 


4 فوائد حميد الدين الضرير”" على بن محمد بن على الرامشي 
البخاري”" . 


5 الفوائد الظهيرية''' شرح فوائد الجامع الصغير للحسام الشهيد » 
)2 
8ه . 


. فوائد محمد بن محمود الفقيهى الكردري”''‎ -١ 
القدوري”" لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبي بكر‎ 5 
الفدورىبت 5ه (ط).‎ 


07 الكشاف”" للزمخشري (ط ). 


)١(‏ انظر: ص(575). 
يوجد له نسخة على شكل مايكروفلم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض برقم 07١‏ ومصورة عن مكتبة أحمد الثالث برقم 2١١14١‏ وتوجد له نسخة 
أخرى في مكتبة أحمد الثالث برقم 5 787. 

(0) انظر: ص(69١).‏ 

(*) انظر أماكن وجودها فى: ه (: 5) من ص(5١).‏ 

(8) انظر: ص(2008. 7 
يوجد أصله بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ١191١‏ / 104. 

() جمع فيها فوائد الجامع الصغير الحسامي » وأتمه في ذي الحجة سنة 514ه. 
انظر: كشف الظنون ص798١‏ . 

030 انظر: ص(/ا19١).‏ 

0) انظر: ص(97١).‏ 

(8) انظر: ص(099). 


(037 


كشف العوار لأهل الآثار للسغناقي”" . 

5 الكفاية'" (كتاب في العقيدة ) . 

لوط ال 

7 المنسوط [لستر سي" (ط): 

. مجمع العلوم لنجم الدين عمر بن محمد النسفي”” . 
الخو" لبر ا 


انظر: ص(760١١).‏ 

انظر: ص(538/8) . 

انظر: ص(8/77) . 

انظر: ص(317/60) . 

انظر: ص(90١١).‏ 

وراجع في التعريف بالكتاب : كشف الظنئون 77/5 .١50‏ 

انظر: ص(77١١).‏ 

يوجد له نسخة برقم 0154 بالجامعة الإسلامية» واه أ 00 
ومحمود باشا 2158 والمكتبة البلدية بالإسكندرية ١1١171‏ ب» وجامعة أم القرى 
8 ٠غ‏ ونسخ كشيرة في دار الكتب المصرية» وعلى شكل مايكروفلم 
بالجامعة الإسلامية برقم /811١‏ . 

عشر مجلدات» ويقال له المحيط الرضوي» صنفه أولاً ثم لخصه» قال: جمعت فيه 
عامة مسائل الفقه مع مبانيها ومعانيها. بدأ كل باب بمسائل المبسوط لما أنها أصول 
مبنية» وأردفها بمسائل النوادر لما أنها من أصول المسائل منزوعة ثم أعقبها بمسائل 
الجامع » وختمها بمسائل الزيادات» وسماه محيطًا لشموله على مسائل الكتب . 

انظر: كشف الظئون 7/ .157١‏ 


مختصر التقو>'”"' للأرسابندي”" . 


. مختصر الحاكم'"‎ ١ 


عبدالحميد السمرقندي المعروف”) ل ا دا 
)١(‏ انظر: ص(5250). 
(9) هوفخرالدين محمدين الحسين بن محمد المغروف بفخر القضاة أبو بكر 


إفرة 
050 


الأرسابندي ‏ نسبة إلى أرسابند من قرى مرو الحنفي» الإمامء المناظر» الفقيهء 
الفاضل» الأصولىء انتهيت إليه رئاسة الحنفية» تفقه على علاء الدين المروزي» من 
تصانيفه: #الأصول» و اشترح الجامع الكبير» في فروع الفقه» و«مختصر تقويم 
الأدلة» للدبوسى. 

انظر* الفوائد ص 176+ معجم المؤلقين 181/4 . 

انظر: ص(77/0) . 

انظر: ص(160"). 

يوجد له نسخة في مكتبة كوبريلي برقم .16٠‏ أم القرى 875: 4017» الجمعية 
الآسيوية بكلكتا الهند 784 ودار الكتب المصرية نس١‏ ج١‏ ن خ9١١‏ نع235977 
شستربتي 277377 وعلى شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 2341/2300 
41١١ 85‏ . وحقق الجزء الأول منه» وموجود بقسم الرسائل 
الجامعية بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم .96٠١‏ 


(0) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث الفقيه السمرقندي المشهور بإمام 


الهدى» علامة من أئمة الحنفية» ومن الزهاد. 

له تصانيف كثيرة منها: «تفسير القرآن» (الموجود في مكتبة نور عثمانية برقم 1554 
5 كوبريلي 1/7 برلين 1/7714 فيض الله أفندي 4078 » دار الكتب 
القطرية »27١4‏ شست بتي ١٠18ل‏ لمتتكك لحك وعلى شكل مايكروفلم 
بالجامعة الإسلامية برقم )١1١7‏ و«بستان العارفين» (الموجود في مكتبة برلين برقم 
8137 4177, دار الكتب القطرية ٠١4‏ نسخه حاجي داؤد بلخي عام 1178١ه‏ 


بالعلاء العالم'" . 


7 المصابيح”") » مصابيح السنة للبغوي”" (ط). 


وهو كتاب يشتمل على مائة وثمانين بابّا في الأحاديث الواردة في الآداب الشرعية 
والخصال والأخلاق» ١/١‏ ورقة » ١0‏ سطراء وأخرى برقم 1070 نسخت عام 
8١هء‏ ومكتبة الجمعية الآسيوية بكلكتا الهند )١١19‏ قيل إنه طبع في العراق» 
و«تنبيه الغافلين» (الموجود في مكتبة شستربتي برقم 1701١‏ 074548 0197 وعلى 
شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 0705/ )١‏ و«خزانة الفقه» (الموجود في 
مكتبة راشد أفندي برقم 2497 برلين /470. 24440 4444» عارف حكمت 
8» الأزهرية [777] "1/191 ونسخ كثيرة أخرى في نفس المكتبة» دار الكتب 
القطرية 719 4١‏ ونسخ كثيرة في دار الكتب المصرية» وعلى شكل مايكروفلم 
بالجامعة الإسلامية برقم )٠ //1١/8‏ و«شرح الجامع الصغير» و«عيون المسائل» 
(يوجد شرحه لمحمد بن عبد الله بن زين عبد الحميد البخاري في مكتبة الأزهرية برقم 
1 ]| رافعي 71819 )و «ممختلف الرواية» توفي ١١‏ جمادي الأخرة سنة 7ه 
وقيل غير ذلك . 

انظر : الأعلام 11/8 معجم المؤلفين 11/11. 


درق ال سا ا سين مسف ره زاي لاك رورايلو النة 


بابا على الترتيب الذي رتبه بعض أستاذنا (أشيانخنا) ‏ هكذا العبارة في كشف الظنئون- 
إلا أنهم أوردوا الكتب كلها في كل باب وأنا أوردها كلها في كل كتاب»؛ وأذكر في 
كل مسألة نكتة شافية وحجة كاملة . 

انظر: شرح الظنون 1775/7 . 


(؟) انظر: ص(785). 
قرف هو الشيخ» الإمام. العلامة. الحافظ.» شيخ الإسلام» فين العنة أبو محمد 


الحسين ابن مسعود بن محمد بن الفراء البغري» صاحب «اشرح السنة». ولامصابيح 
وأبي بكر عبد الواحد المليحي» وحدث عنه أبو منصور محمد بن أسعد العطاري» 
توفى يمرو سلة 011 ه. 

انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء 007/57 رقم /1151. 


١١5 


لت (ط لذبن الفتح المطرزي”") : 


6 المغني”" المغني في أصول الدين للؤمام أبي محمد أحمد بن محمود 


ابن أبي بكر نورالدين الصابوني”'' المتوفى سنة مه 


71 المفصل”*'' للزمخشري (ط ). 


(01 ان و1 


00 


إفرة 
0:0 


(0) 


هو ناصر بن عبد السيد بن علي بن المطرز أبو الفتح النحوي الأديب المشهور بالمطرزي 
من أهل خوارزم قرأعلى النمخشري؛ صنف المغرب في لغة الفقه» والمغرب في 
شرح المغرب الإقناع في اللغة» وغيرها. 

ولد في رجب سنة 6018هء ومات بخوارزم في يوم الثلاثاء حادي عشر جمادى 
الأول سئة ١٠5”ه.‏ 

انظر : بغية الوعاة 57/ .7١١‏ 

انظر: ص(5060). 

هو نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابونينسبة إلى عمل الصابون أو 
بيعه . البخاري الحنفي أبو محمدء من علماء الكلام» وتفقه على شمس الأئمة 
الكردري. 

له : «البداية من الكفاية» فى أصول الدين (اسمه الكامل هو : البداية من الكفاية في 
الهداية. لوحو قن نكس بلويرف ااه وشستريتي 099”) وهو مطبوع» 
اختصره من كتابه «الكفاية في الهداية» ويسمى «عقيدة الصابوني» و «المغني» في 
أصول الدين ‏ وهذا هو الكتاب الذي أشار إليه السغناقي في شرحه بلفظ : «. . . كذا 
في المغني» ولد ببخارى» وتوفي فيها وقت صلةة المغرب ليلة الثلاثاء سادس عشر 
صفر سنة ٠0/8ه.‏ ْ 

انظر : تاج التراجم ص١٠‏ رقم ٠‏ الطبقات الشنية »٠١77/7‏ معجمالمؤلفين 
»1071١/7‏ الأعلام /١‏ 104 الفوائد البهية ص47 . 

انظر: ص(١١37),‏ 


11ت 


7 المقالات''' مقالات الإسلاميين. للماتريدي (خ ). 


منتخب التقوي” . 
59 7 انك كين للحاكم الشهيد أ الفضل محمد بن محمد بن أحمد 
المفعول شهييد" اسن 0 


١‏ المنظومة"'' ‏ منظومة الخلافيات”'» لعمر بن محمد بن إسماعيل 


. انظر: ص91/00)‎ )١( 

(0) انظر: ص(١167).‏ 

() انظر: ص(17129). 

(4) هو الحاكم المروزيأبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد السلمي المروزي ‏ 
والمعروف بحاكم الشهيد. انظر: كشف الأسرار للبخاري /١‏ 0457-0940 . 

(5) قال حاجي خليفة : وفيه نوادر من المذهب » ولا يوجد المنتقى فى هذه الأعصار. كذا 
قال بعض العلماء» وقال الحاكم: نظرت في ٠١‏ جزء (مؤلف) مثل الأمالي 
والتوادر حتى انتقيت كتاب المنتقى» وقال مؤلفه حين ابتلي بمحنة القتل بمرو من جهة 
الأتراك: هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة» والعالم متى خفي علمه وترك حقه 
خيف عليه أن يلحق بما يسوءء وقيل: كان سبب ذلك أنه لما رأى في كتب محمد 
مكررات وتطويلات جنسها وحذف مكررها فرأى محمد في منامه» وقال: لم 
فعلت هذا بكتبي؟ قال: لأن الفقهاء كسالى» فحذفت المكررء وذكرت المقرر 
تشهيراًء فغضب محمد, وقال: قطعك الله تعالى كما قطعت كتبي» فابتلي بالأتراك 
حتى جعلوه على رأس شجرتين فقطع نصفين» . 
انظر: كشف الظنون 7/ 18657. 
قلت: يوجد بهذا الاسم كتاب في مكتبة طوبقيوسراي برقم 147١14‏ . 

(0) انظر: ص(050). 

00) يوجد له نسخ في مكتبة نور عثشمانية 2188052141١‏ وطوبقيوسراي 7059 
0١‏ المكتبة البلدية بالإسكندرية ١701/‏ دء ونسخ كثيرة في دار الكتب المصرية» 


رعاو شك ماك وتلريا نارف الامللفية و ماك الو 1111 


31ت 


السمرقندى أبوحفص النسفى المتوفى سنة /ااهها'' . 


. الموصل فى شرح المفصل”'"' للسغناقي‎ ١ 
لان يدض لوعي‎ 
.) ميزان الأصول للسمرقندي”'' (ط‎ 7 


4 نظم الجامع'”) : 


)١(‏ رتبها على عشرة أبواب . الأول قول الإمام. . . العاشر في قول مالك . أتمها في يوم 


000 
إفرة 
0 


السبت فى صفر سنة 5 ٠4ه»ء‏ وعدد أبياتها ألفان ‏ وتسعة ‏ وستون وستمائة . ولها 
شروح كثيرة منها: شرح لأبي البركات حافظ الدين النسفي شرحها شرحًا بسيطًا 
سماه «المستصفى» ثم اختصره وسماه «المصفى» (يوجد له نسخة في مكتبة كوبريلي 
برقم /041) كما ذكر في آخر شرحه المسمى ب «المصفى» وحقائق المنظومة لأبي المحامد 
محمود بن محمد البخاري الأفشنجى» والجواهر المضمومة للإمام علي بن عثمان 
الأوش. 

انظر: كشف الظنون 1858-14851//7. 

انظر: ص(15960١).‏ 

انظر: ص(590). 

انظر: ص(80١6).‏ 

وهو علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر أو أبو منصور علاء الدين 
السمرقندي الحنفي أستاذ صاحب «بدائع الصنائع», وتلميذ صدر الإسلام أبي اليسر 
البزدوي» وابى المعين ميمون المكحول» وصاحب كتاب «تحفة الفقهاء» و «ميزان 
الأصول» (ط) قال اللكنوي عنه «. . . شيخ» كبيرء فاضل» جليل القدر. توفي 


السمرقندي حوالي 0/ا4هء وقيل غير ذلك . 


(0) 


انظر: الفوائد البهية ص58١.,‏ الأعلام .71١8/6‏ 

انظر: ص(1560). 

ربما هو كتاب نظم الجامع الصغير لأبي حفص النسفي الموجود بدار الكتب المصرية 
يرقم نس١‏ ج١‏ نخ:01 نع1441. 
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5 النفقات البرهانية للصدر الشهيد”" . 
النهاية للسغناقي”" . 

النوادر للهشام”" . 

الوافي شرح المنتخب للسغناقي”؟ . 


49 الهداية”*" للمرغينانى (ط ) . 


© © 5 


. انظر: ص(7278)‎ )١( 
. 191١/7 وراجع في التعريف بالكتاب : كشف الظئون‎ 
. ٠١75 يوجد منه نسخة في مكتبة أسعد أفندي بأياصوفيا برقم‎ 

فم انظر: ص(7/5). 

© انظر: ص(1786). 
هو هشام بن عبيد الله المازني الرازي» فقيه حنفي من أهل الرأي» أخذ عن أبي يوسف 
ومحمد صاحبي أبي حنيفة من آثاره «النوادر» في فروع الفقهء «صلاة الأثر» توفي 
سنة ١؟7"اه.‏ 
انظر: الفوائد البهية ص777» الجواهر المضية 27١5 /١‏ معجم المؤلفين 177/ 159ء 
كشف الظنون ص١98١‏ . 

(:) انظر: ص(5490). 

(6) انظر: ص (0560. .)١608٠‏ 


؛ -قيمة الكتاب : 
تكمن أهمية الكتاب فيما يلي : 
١‏ إن كتاب «الكافي» يعتبر من أهم الكتب الأصولية التي ألفت على 
يقة الفقهاء”"» لأنه شرح لكتاب «كنز الوصول إلى معرفة الأصول) 
المشهور بأصول البزدوي» وهو الكتاب الذي اشتمل على أكثر الأبواب . 


)0( وهي الطريقة التي تقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة 
من فروع فقيهة بمعنى أن هؤلاء العلماء وضعوا القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظوها 
في اجتهاداتهم واستنباطهم للأحكام على ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية» وقد 
اشتهر علماء الحنفية باتباع هذا المسلك حتى عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية ويمتاز 
هذا المسلك بالطابع العملي» فهو دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية المنقولة عن 
أئمة المذهب» واستخراج القوانين والقواعد والضوابط الأصولية التي لاحظها 
واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم» ومن ثم فإن هذه الطريقة تقرر القواعد الخادمة 
لفروع المذهب» وتدافع عن مسلك أذمة هذا المذهب في الاجتهاد. 
ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة: كتاب «الفصول في الأصول» لأبي بكر 
أحمد بن علي المعروف بالجصاص المتوفى سنة ٠/ااهع‏ وكتاب «التقويم في الأصول 
والفروع» لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة ١41هء‏ و«أصول 
السرخسي» لأبي بكر محمد بن محمد السرخسي» وكتاب «كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول» لعلي بن محمد البزدوي . 
ومن العلماء من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون 
التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة 
المجتهدين» فهو اتجاه نظري» غايته : تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل» 
جعلها موازين لضبط الاستدلال وحاكمة على اجتهادات المجتهدين لا خادمة لفروع 
المذهبء وهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين أو طريقة المتكلمين» وقداتبعه 
المعتزلة » والشافعية» والمالكية» والحنابلة . 
وتمتاز هذه الطريقة ‏ طريقة المتكلمين ‏ بالجنوح إلى الاستدلال العقلي وعدم التعصب 3 


لاا 


والمباحث التي تكلم فيها الأصوليونء وقد قال فيه ابن خلدون «. . . وأما 
أصول الحنفية فكتبوا فيها كثيراً. . . وأحسن كتابة المنأخرين فيها تأليف سيف 


للمذاهب والإقلال من ذكر الفروع الفقهية» وإن ذكرت كان عرضًا على سبيل 
التمثيل فقط . 

ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة : كتتاب «البرهان» لإمام الحرمين عبد الملك بن 
عبد الله الجويني الشافعي» وكتاب «المستصفى» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي المتوفى سنة 8٠6ه»‏ وكتاب «المعتمد» لأبي الحسين محمد بن علي البصري 
المعتزلي» وقد لخص هذه الكتب الثلاثة فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 
7ه كما لخصها أيضًا وزاد عليها الإمام سيف الدين الآمدي الشافعي المتوفى سنة 
١ه‏ في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام؛ . 

وفد وجدت طريقة ثالثة في البحث,» تقوم على الجمع بين الطريقين والظفر بمزايا 
المسلكين» فتعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل لتكون موازين 
للاستنباط وحاكمة على كل رأي واجتهاد مع التفات إلى المنقول عن الأئمة من 
الفروع الفقهية» وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع » وتطبيق القواعد عليها 
وربطها بهاء وجعلها خادمة لهاء وقد اتبع هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب 
كالشافعية» والمالكية» والخحنابلة والحنفية . 

ومن الكتب المؤلفة في هذه الطريقة كتاب «بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي 
والإحكام» للإمام مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوفى سنة 9 515هء 
وكتاب «التنقيح») وشرحه «التوضيح) لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي 
المتوفى سنة /ا4 لاه وشرح التوضيح للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
الشافعي المتوفى سنة 7اه»ء وكتاب «جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب بن 
علي السبكي الشافعي المتوفى سنة ١لالاه»‏ وكتاب «التحرير» لابن الهمام الحنفي 
المتوفى سنة ١87ه‏ » وشرح «التقرير والتحبير؟ لتلميذ المؤلف محمد بن محمد أمير 
الحاج الحلبي المتوفى سنة 4 /ا/ه. وكتاب «مسلم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكور 
المتوفى سنة 9١1١١هء‏ وشرحه «فواتح الرحموت» للعلامة عبد العلي محمد بن نظام 
الدين الأنصاري وغيرها من الكتب . 

انظر: الوجيز في أصول الفقه لدكتور عبد الكريم زيدان ص5١ ١19‏ . 


1148- 


الإسلام البزدوي من أئمتهم . و : 


وقال فيه حاجى خليفة : «. . . وهو كتاب عظيم الشأن جليل البرهان» 
محتو على لطائف الاعتبارات بأوجز العبارات» تأبى على الطلبة مرامهء 
واسيى على العلماءة زعام قد انغلقت ألفاظه. وخفيت زهوزه والحاظهة 

وقال فيه محمد عبد الحي اللكنوي «كتاب كبير. . . معتبر معتمد)” " . 

وقال فيه عبد الله مصطفى المراغي : ١والمطلع‏ عليه يدرك مقدار إحاطته 
بفن الأصول. . . وقد كان لأصوله أهمية عظيمة دعت العلماء إلى الاعتناء 
8 "نك 

فإذا كان هذا هو شأن «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» فلابد أن يحتل 
شرحه أيضًا هذه المكانة المرموقة» وأن يكون على قمة علمية عالية . 

بالإضافة إلى ذلك أن كتاب «الكافي» قد ضم بين دفتيه نصوصا كثيرة» 
ونقولاً جمة من مصادر 2 مختلفة) , 

-انتهج الشارح منهجًا ملائما في شرح أصول البزدوي» فهو يشرح 
)١(‏ انظر: المقدمة لابن خلدون ص455» طغ . 

(0) انظر: كشف الظنون ١/7؟15١7-11١11.‏ 
(*) انظر: الفوائد البهية ص ١7‏ . 


(8) انظر: الفتح المبين 7717/١‏ . 
(5) انظر: مصادر الكتاب ص(91) فما بعدها . 


ات 


عبارات أصولية بأسلوب سهل وواضح وينقل آراء العلماء”" وأدلتهم 
ويناقشها مناقشة علميةً دقيقة في أوضح صورها. 
اشتماله على مادة علمية غزيرة» واشتماله على مصادر أصولية وفقهية 

هامة» وتحليل ما ورد فيه من الأراء الثاقبة» والأفكار الناضجة؛ وتفسير 
الآياف:الفترانية والأحعاديية الغوية الفتريفة تفسييرا يزافق زوم الشريعة 
ومقتضاهاء وبذل قصارى جهده في جمع هذا الكتاب وحسن ترتيبه وبديع 
تنظيمه واهتمامه بالمسائل الأصولية والفقهية والمنطقية والعقلية. . . لهي من 
المميزات البارزة لهذا الكتاب التي قلّما توجد في غيره؛ وهي تدل على أهمية 
هذا الكتاب», وجلالة قدرهء وعلو منزلته لدى الأصوليين والفقهاء. وبذلك 
يستحق أن يبعد عنه التراب» ويخرج من ظلمات المكتبات إلى نور الشمس 
ليستفيد منه الباحثون وطلبة العلم . 


© © © 


)١(‏ حتى الذين لا يعرف عنهم الآن إلا اليسير لعدم العثور على مؤلفاتهم كما رأيت في 
مصادر الكتاب ص (47) فما بعدها . 


ة نت 


الفصل الرابع 
منهجى فى تحقيق هذا الكتاب 


١‏ -قارنت متن البزدوي المطبوع في الباكستان مع تخريج أحاديثه لقاسم بن 
قطلوبغا مع الطبعة الأخيرة لدار الكتاب العربي ببيروت» وعند اختلافهما في 
العبارة ‏ وهذا كثير جد اعتمدت على الصحيح منهما دون أن أشير إليه في 
الهامش» ثم إذا وقع اختلاف في المآن الموجود في أعلى الصفحة مع المتن الذي 
يذكره الشارح أثناء شرحه أتركه دون أي تغيير وإشارة إليه» وذلك أن الشارح 
ا و ا . وقد يختلف عباراته في 
بعض الأحيان» لكن الشارح جزاه الله خيرا يشير إلى هذا الاختلاف في 
الغالب. ويقول: في بعض بعض النسخ كذا . 

١‏ جعلت المتن في أعلى الصفحة بخط مميز عن الشرح» ومفصولا عنه 
بنجمات صغيرة» كما وضعت بأسفل الصفحة التعليقات أثناء التحقيق 
مفصولاً عن الشرح بخط صغير. 

١‏ ناطرس الوقن كو انال افا القت موعن 
إلا إذا ذكره الشارح أثناء الشرح -إنما أوردته لإكمال الفائدة . 

5 -قمت بنسخ المخطوط من أوله إلى آخره . 

5 ولا كانت النسختان خاليتين من علامات الترقيم مما يؤدي إلى إيهام مفاهيم 
العبارات اجتهدت في علامات الترقيم» وذلك وفق القواعد الإملائية الحديثة . 


5 داك 


” -اجتنبت تكرار علامتين من علامات ترقيم العبارة في موضع واحد. 
النسختين معا وجعلت المئن بخط ثخين» والشرح بخط عادي» وذلك 
بحسب ترتيب المآن» فإذا وردت عبارة المتن متأخرةً وهي متقدمة في المآن فلم 
أميزها من الشرحء وحسبتها كأنها مكررة . 

#تقاونك نين السحين اونب . 

4- لم يبت لي الترجيح بينهما لم أجعل واحدة منهما أصلا لأقابل 
عليها الأخرىء بل أثبت ما ترجح لدي أنه هو الصواب بغض النظر عن 
النسخة التى وجد فيهاء وأشير إلى العبارة الأخرى في الهامش . 

هذا قبل مناقشة هذه الرسالة . أما بعدها فحذفت جميع هذه الإشارات 
والفروق إلا مايبنى عليها الخلاف إن وجد_منعا لكثرة الهوامش» وعدم 
انشغال فكر القارئ أثناء القراءة يما لا يفيد. 

٠‏ إذا كانت الكلمة أو الجملة ساقطة من نسخة أء أوب» وكانت 
موجودة في الأخرى» والنص يقتضي إثباتهاء فأثبتها وأشير إليهافي 
الهامش» وقلت: قوله(كذا) ساقط منأء أوب» وبيعد المناقكشة حذفت 
جميع هذه الإشارات . 

١‏ -إذا وقع الخطأ في النسختين معًا في كلمة أو أكثر ووجدثها في مصدر 
من المصادر صحيحة صوبتها في الشرح» وأشرت إليها في الهامش مع ذكر اسم 
الكتاب الذي تم التصحيح منه. وبعد المناقشة حذفت جميع هذه الإشارات . 

أما إذا كانت العبارة فى النسختين معًا خلاف الأولى » فأقول فى 
الهامش : 


1١157- 


هكذا فى النسختين معاء والأولى : كذا. 

7 إذا أحال الشارح على كتاب مخطوط ووقفت عليه؛ فإما أن أنقل 
العبارة بنصها في الهامش مع ذكر رقم اللوحة» وإما أن أذكر رقم لوحة الكتاب 
المحال عليه . 

لم أثبت الاختلاف بين الجمل المعترضة مثل : الرسول عليه السلام» 
والرسول قَِله ؛ وأثبت عند الاختلاف الأخيرة دون أن أشير إليه في الهامش . 

4 لم أجعل عبارة عليه السلام بين علامتي الاعتراض ‏ منعا لكثرة 
العلامات» أما عبارة صلى الله عليه وسلم » ووسجهة الله رض الله عينة مد 

6 لم أثبت الاختلاف بين الألقاب مثل: نور الملة والدين» ونور الدين» 
وحميد الملة والدين وحميد الدين» وعند الاختلاف أثبت نور الدين وحميد 
الدين دون أن أشير إليه في الهامش» كما لم أثبت الاختلاف بين كلمتي (ألا 
ترى) و (ألا يرى) وعند الاختلاف أثبت الأولى دون أن أشير إليه . 

7 ذكرت أرقام الآيات وسورها في كتاب الله تعالى» كلما يرد ذكر 
الآية إلا إذا ذكرت فى الصفحتين المتتاليتين . 

١‏ - إذا وقع المخطأ في الآيات ‏ وهذا قليل جدا قمت بتصحيحه من 
المصحف فى نص الكتاب, ولا أشير إلى ذلك في الهامش» واعتبرت الخطأ 
من الناسخ . 

إذا كانت الآية بحاجة للاكمال فأكملها فى الهامش . 

8 قمت بتخريج الأحاديث والآثار الموجودة في الكتاب وذلك إذا مر 
علي لأول مرة. 


1ت 


.اكتفيت في تخريج الحديث بالبخاري ومسلم أو أحدهما إن وجدثه 
فيه» وأشرت إلى أنه خرجه غيره» أو غيرهما بألفاظ قريبة» أو مثلهماء أو مثله . 

١‏ فإن لم أقف على الحديث في الصحيحين خرجته من غيرهما. 
وذكرت ما ذكره العلماء في الحكم عليه . 

أشرت في تخريج الحديث إلى المجلدء والصفحة» ورقم الحديث إن 
وجد. 

1 قمت بترجمة الأعلام الواردة ذكرهم في الكتاب» وذلك عندما يذكر 
العلم لأول مرة. : ٠‏ 

5 لم أترجم أعلام الأنبياء والملائكة . 

لم أنسب في ترجمة الأعلام كل عبارة إلى مرجعهاء بل اقتبستها من 
عدة مٌراجم» ثم ذكرت المراجع في آخر التعريف . 

7 حاولت أن أكتفي في ترجمة الأعلام باسمه» ولقبه» وشيوخهء 
وتلاميذه» ومؤلفاته» ومولده» ووفاته إن وجدت ذلك . 

ذكرت للعلم المعرّف بعض مؤلفاته» وأماكن وجودها في العالم إن 
وقفت عليها. 

قمت بتعريف الفرق» والطوائف» والأماكن الموجودة في الكتاب» 
وذلك عندما يرد لأول مرة مع ذكر المرجع المستفاد في التعريف بها . 


8 عزوت الأقوال الأصولية والفقهية إلا إذا لم أقف عليها إلى 
أصحابها . ' 


عد ات 


"٠‏ أجيانًا يذكر الشارح مسألة فقهية» ثم بعد البحث عنها لم أجدها في 
كتب الفقه» ووقفت عليها فى كتب الأصول» فأحلت عليهاء وذكرت المرجع 


في الهامش . 
١‏ قمت بتوثيق الأقوال التي نقلها الشارح من المصادر إن وجد ثم 
٠‏ ذكرت المصدر. 
”ل أحلت المسائل الأصولية الواردة في الكتاب على أهم المصادر 
الأصولية التي تناولتها . 
قمت بالتعليق على المسائل الأصولية التي تحتاج إلى التعليق عليهاء 
مع ذكر مراجع التعليق . 


4" إذا كانت في المسألة الأصولية أقوال أخرى غير ماذكره شيخنا 
السغناقي ‏ رحمه الله أذكر أهمها (المذاهب الأربعة في الغالب) وأشير إلى 
المصادر التي توجد فيها هذه الأقوال. 

في أغلب المسائل الفقهية يذكر الشارح رأي الحنفية» وأحيانًا رأي 
الشافعية» ونادرً رأي المالكية» فقمت بذكر المذاهب الشافعية» والمالكية» 
والحنابلة إن وجدت إكمالاً للفائدة» مشيرا في ذلك إلى المصادر التي نقلتها 
عنهاء وذلك في الهامش . 

1 مع بداية التحقيق عند ذكر المصدر حاولت أن أكتب اسم الكتاب» 
واسم مؤلفه كاملاًء وذلك عندما أذكر المصدر لأول مرة . 


ا اجاولت أن أتقية بالظعة المعينة المصدرء فإن :وفعت الاشعفادة من 


طبعة أخرى ‏ وهذا نادر جدًا-عينت الطبعة. 

8" لم يضع السغناقي في بعض الفصول عناوين» فوضعتها مستعيثا 
بكشف الأسرار للبخاري الطبعة الأخيرة ببيروت» وجعلتها بين القوسين 
المعكوفين [ ] أما العناوين بين العلامة[ » ]فهي من صنعي لعدم وجودها 
في كشف الأسرار . 

4" ترجمت العبارة الفارسية إذا لم أجد لها العبارة المترادفة بالعربية في 
الشرح. 

+٠‏ -قمت بوضع فهارس علمية تفصيلية لمحتويات الكتاب واشتملت 
على ما يلي : 

أ فهرس للآيات القرآنية . 

ب فهرس للأحاديث النبوية والآثار. 

ت فهرس للأعلام . 

ث _- فهرس للفرق والقبائل . 

ج-فهرس للأنهار والأماكن . 

ح-فهرس للمصطلحات العلمية. 

خ- فهرس للأشعار. 

د -فهرس للأمثال. 


5 


ذ فهرس مراجع التحقيق مرتبا حسب حروف المعجم . 

ر فهرس موضوعات الكتاب . 

هذا وأسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم» وخدمة لمعرفة 
أحكام الدين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بالسياة إلى جوم اللذيق: 
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العا ووالعارحجساطا ل وألم حجسئكلبت 


عاج بنتلالشنا ق” عتما اسك 2 0 


ب تالجم الدشيارطابت,نعطالسكا 
تشع شوايع لشو لمر ةأعبالاصلء الب شوشي وسنةسبعاج لعل انريف 
عالاربالرفوةاستوذميع]م زنج الطاعاتر 1 
وأسترجمع توش هما لواسلامستديعاج اله واشنا ١‏ 
ب ن' ال الاخجارواصابدالارارونعدنارللارامٌ هنا اما سدح ا ىن 
٠ 3‏ حصي زلامدئ الاملائحتوبعز رار هل الصف. راقلا لالات وفرعت مسابة. مو داكو 
بوابرهناا كاب وكازمعذلل دسق و قركة عو م كإنا و قم ومشستضج 
ذموجهابابعاداصلاتاريالامكا كرض لكوت ولانذىارمريقرة بلحلا 
ودئدى :32 كل كلام مستتفي مم الاصوا لوبرتضيها لع ل وتاركرلا رعاوية 
مراختص تييع مصفا نلخرالاسلا وول سق تلن ضععض ان انام 
راجأ ومُوجعأوصادنَاوبْصٌرراوهااناقرتصديت لس هز الاب ونتياق 
سمل امات بت الت اليماب ٍمدرا راشوب الالاماءالزامطةن 
ديق ذو لكان لبامرة واللداما ثالظاه رطا إلاسلام اولع علش ملسن 
ا ا ْ 
8 الهرابة ب زياه«ابصاخا فرايدرييعرك لبذي الامامالرا 00 
,عمس رد تلجدكماع (اش رمق ,امف د جممادته رابكل امنا الج]ين 
والقا؛ "تسن ابه واثالااد نكما لاائدهوا غات والطام ا كبر حلرا 
لاا سوة الوا تداحات<ايل! نه المزتؤمته) مالبشر مداخ لها بد 
0 م ده ,لس ذالالتسل ابل كثراين 
1 التطلم نع[ الواؤع اباي زاحسنوا الا الات جسل عاد اي 
مما حقافرسعراواقة عع اننا يغ تحت لدان الا شمد راد رانك 1 
00 
1 قبي الطللى تش صا ماقرا ارإداس راح ث امي 0 ٠‏ علاالر ل إرأء سوب 
مس ون 0 
3 الوجم - 9 ارين 


الطرار 


حاء| موع ند ادن بحسره لو لبخ , الها ا لمر رع اخ اسماحمام البارع الريع الرياوالعام' .+ 
ازا هعانصلا كا بالمقددجماوجار ا لسر بجو اس يعروف الروأ :رذ ول 
الوبأية أن زلامورا لون نكوافنو)ولد عاو الت إعلامورامخة اهما ويا ى الاج الصدقد 
الكطوت أل الشنق لالوت برشازالر راونا سور نج دلويو إعارىاداب؛ 

اللدئة مس أعيدو نادت تس لامر مدا لب ,كاز لوا جه بإ النلزيالمس تيا به 
والاقبالبالاستططابة انه سيلا ويرك ز موص ؤ يغ أداو يبن الانغاسرعسيراوجها ران 

ذال باس موبرَاو لوحب مراع لال زجمنتف اراجة لشف الفراب د إصاع) 

النرا الصا ديه ]نمام لسابو ليان لزاب ق ماحم الإصولوالمزيع ومح ليك 
طالسموع ولذابدوالويزغرريج عبد الل الفقهىالكزددي رحدادتر ولايد 
تابد الصاءجة رمام العام ارا الحاء [إلصداؤئتيرا سد لسن مولز احيوك. 
الضوير عل ع برعل ارامت الفارئ رج اشمع احلائ ءفد ويرونتعلبواءا 

لبس ماما دض للشريح نهد الستكام وباوال. زاون انعو لاع 
ولق شعن كالانات والصاءات وسابرما بادك راليتتات اناس الهلكاد, 
سزالشرح الله ما ذكرت لوا حت اران نم مره والتيي وهوسوهةء المي 

قال آلاماج ولذاسو يلين كود ريج ل الاسل ]سو جل ريظن والفرعماسؤ تاي كنال 
ادلاشرا عام العلمةمولإناسهإلهرالردرى هداس ناه لام لعن رالخاولو ]كال 
كانظابذ .دعن الاش .| رمخت اش ردئة ذلل ع شعت جك اسيادهتعاكانددة ا امام 

اللرود. درل نعل مذ كا نه لحرو ناماو الاوك عجرا ساء !اواتساى وخر 
من أبدالوا راي صة اضرب الخختئمل لق وامادزواليدوالواعالعلسان 
«العسادو ]ليه ووامكاكلسئالاضسر | لذرميع زد قاس فوله رما ليدنق 
الشهورارو القت اعلا والمصنفيع اص راى وهف الالقام ماهرالمقولعاشر[التمنف 
وهوان ةكرالق_ومتعز امزمون الالدث سراح :التضي ف وهزاكرانرزاللان 2 . 
عنالا بسن لببازاصول العقه رالمقدمعريذه |ألنغه الاي اعلمأوهوالنقرل. : 3 


86 
5 


(لوجمد ب ٠‏ 
(لشوع ابه | د اء 
(للومي > ؟, 


8 
“جح سهوؤ م و عي عار لالم 


ا ا 1 38 د اند 0 د 


و 0 0 فبلا 00 الأار 0 
لوال را" ودالتقاب وشو مركر دل راردمكا رن ث6 املاب دا وتاك ريق 


1 م اسن الوا متامستلابت ايلم !رتنا م َلسَيثٌما ال م دياس‎ : ١0 
21 ا 1 ع ربمعلعلوم نأك يون الكلام وادض باد ماسر ارتب‎ 
ك1 200 اوشال دم نشوم زياعو عروادا لرنا فرت لادان زلَادم‎ 
لكاب اضاحا وما ملز بساحة مر بار ضكبرلاشله ااا ويك"‎ 0 : 
ا دض فرغدوَانيا, 0 ومعضلات( اما يد دلغّ كلها شراغر”‎ 0 9 
نيعل اماذا لير عل مهاعد شود نطاومو نيه كد ب وعراحرت دسضرا زيذا‎ 
ماذالم سرد موا اصع م1‎ العمر١‎ 
كوج ارج أو سم مزج اسل خطيع رلك السو سس تلم وك أن يزاوان‎ : 
سال المر مس لاس نترام اساطاية امك ام عاعن اننا 0 ن يناجام رايد‎ 1 
مدل !كاقل للم 5 وزيالا ا ا م * 2 لبر الوسيع ع تق‎ 


| 00 لامرلا وود رسورا 2 شع و لاكا رامن جواة؟ مز 9 ما لهاب وتسبيعكل 
1 رطا سا2 ل قيهن والى وجليرا لمن :اي ةر" 
7 1 تالغضِلات وقد تمل سل كامياسة رحن 1 ينااثر !ارم الوضرت 
ل 1 الاذطام والرهرالمغوت نوه بالاطرقا م وارجوازبوذه خضل ع ليف 
وت بوم ساد وأنوم امرك لاه ازاله شإ لي] دف تاب 
6 سيك لشي ءا ا كأعان الوأقرخامرية عياالكأنرجالا يردا 
لعا ورأح كلانه #نخط سين سال سيك اطال درم جه مأ الع دخاير قد 
.حاب وترنت اراقع وذعار» كتالح تهان خم وت الص لان 
ثم بدوحدصياحاً داك عرايس رياه يماماذ! إحأ كنت وكتبث اد الربأ كف 
1 7 وتام علا لايجا رطب البلايل .: نشرانفظ لسري حي هونا ابل : 
تقرد بط اللنحت/ ند دعاها لقض/ تطعا املد فلم أن قف 38 ديه : 4 
اعف ب ثقالقوادرطة النشابل 00 محري ووم 8 إذاان 9 
." 0 رار الاو راهاسة قيلبدى! هارا 4 تردشيرن سس عزو ناي وكليد 
الب : 0 م 
3 3-3 عرارخ موان بع 
0 * 0 #البماك ةك 1 يرا انماع زب 21 1 
ع اللوحبم التميرة 


ا 
١‏ جما ميج 6م سمب تيص صياك يس صا ف عسذ قنسسشة متسس عا 2 


ايوب جنا غلا متو “تيع رمس بق عت سد د 


د وكول: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله بارئ البراياء ومعطي العطاياء مشرّح شوارع الشرع» ومُظهر 
قواعد الأصل والفرع» مله مرضية» وسسنة سّنية”'2 أحمده على ما أقدرني على 
الحمد بالتوفيق» وأستوفقه على مزيد الطاعات وتكثير التحقيق» وأشهد علمه 
على إيماني وإسلامي» وأسترحمه عند مضيق حالي وإسلامي. مستشفعا 
بنبي الرحمة» وكاشف الغمة محمد صلى الله عليه وعلى آله الأخيار» 
وأصحابه الأبرار. 


وبعد: 
فإن الإقدام في مثل هذا الأمر الذي أنا بصدده شأو”" بطين”" وحصن" 
حصينء لا يفتّحه إلا من كثر جَثُوه؟' عند مهرة هذه الصنعة من أولي الألباب» 
وقرعت مسامعه مرةً بعد أخرى بفوائد هذا الكتاب» وكان مع ذلك ذا طبيعة 
مندجة» وقريحة”' مبهجة, وكلما وقع في مضيق خرج فيه وجها رائعاء 
ان 
)١(‏ السئن: الطريقة . 
انظر: المعجم الوسيط» ص55؛ مادة : الستن. 
(؟) الشأو: الغاية. 
انظر: الصحاح 7788/7 مادة: شأو. 
بطين ‏ العيد يقال + حاو بطي | 
راجع الصحاح 5/ ٠١8١‏ مادة : بطن. 
2( جثاء جواء وتوا : خلس علج ركنية: 
انظر : المعجم الوسيط ص7١٠١‏ مادة جثا. 
(5) قريحة جمعها قرائح: ملكة تمكن الكاتب أو الشاعر من الإجادة في الكتابة أو في 
نظم الشعر . يقال : لفلان قريحة جيدة» يراد به استنباط العلم بجودة الطبع . 
انظر: الصحاح "91/١‏ مادة : قرح . 


-1597 ل 


وأصلا فارع(" لا من يحار”" فيه بالسكوت ولا يهتدي» أو ثمن يفرط بالكلام 
ويعتديء بل يتكلم بكلام مستقيم تقبله الأصول وترتضيه العقول» وكان قد 
لازم آونة من اختص بتخريج مصنفات فخر الإسلام» وقد بقي أزمنة 
باستكشاف معضلاته بين أئمة الأنام» راجعًا ومرجعاء وصادرا ومصدراء وها 
أنا قد تصديت لشرح هذا الكتاب» وفسّر ما يؤتيه بفصل الخطاب بتوفيق الله 
. الملك الوهاب» وهو الكتاب المنسوب إلى الإمام الزاهد المحقق وال حبر المدقق 
ذي البركات الباهرة”" والكرامات الظاهرة فخر الإسلام أبي الحسن علي بن 
محمد بن الحسين البزدوي ‏ رحمه الله . 


وقد بلغتنى رواية هذا الكتاب بالأستاذين المذكورين في «النهاية في شرح 


الهداية»9) ا ا ا ل يت قي ليان اي 
)١(‏ يقال: فرعت قومي أي علوتُهم بالشرف أو الجمال» وجبل فارع: إذا كان أطول ما 


راجع : الصحاح 7/ ١701/‏ مادة: فرع. 

)١(‏ حار بصره حيرا وحيرة وحَيّرانًا وحيّرًا: نظر إلى الشيء فلم يَقَوَ على النظر إليه وارتد 
عنه . ويقال حار في الأمر فهو حائر وحيران. 
انظر: المعجم الوسيط ص ١١١‏ مادة: حار. 

فرق بر : غَلَبَه» ويقال : بهر القمر النجوم : غمرها بضوئه» وبهرت الشمس الأرض : 
عمها تورها وضودفاء ردنت السام : فاقتهن حسئاء ور كلان نظراء : 
برعهم وفاقهم . 
انظر: المعجم الوسيط ص" : بهرة . 

)5( ود امسر لالتارت ليور كرود وار 
الإسلامية تحت رقم 71/4١‏ . 
«أحدهما الشيخ الإمام العالم الرباني؛ العامل الصمداني» ناصب لواء «الخرع 


نك 


مع زيادة أن صاحب الهداية»”'' يرويه عن الشيخ الإمام الزاهد الحافظ نجم 
الدين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي» وهو عن 
المصنف ‏ رحمهم الله وكان يكثر اقتراح المحكّمين والتماس الملتمسين إياه. 
وأنا لا أقبله بل آباه لما أنه هو الغاية القتصوى.ء والطامة الكبرى» فلذا لم أتجاسر 


> موسر قواعد الأصل والفرع» مجز ال حاج والحرمين؛ إمام أهل الخافقين» السالك كل 
سبل العبادات» الناسك بعبادة أهلّ السعادات مولانا حافظ الدين محمد بن محمد 
ابن نصر البخاري ‏ رضي الله عنه وأثابه الجئة ‏ فإني سمعتها منه بمرو (يريد به رواية 
الهداية» ويشير الشارح في شرحه هذا #الكافي» لهذا العالم بكلمة شيخي) في 
المدرسة البدرية يروي عن علامة العالم أستاذ بني آدم (ويشير الشارح في شرحه هذا 
لهذا العالم بكلمة الأستاذ الكبير وأمثالها) محيي مواسم الفقه على الحقيقة» مدرك 
الأدلة الدقيقة مولانا شمس الدين محمد بن عبد الستار الكردري . . . 
والثاني ‏ وهو الأول زمانًا الأستاذ العالم الزاهد المتقن العابد الوارع (هكذا سطرين في 
وصفه) مولانا فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغى . رحمه اللّه. . .» 
التهر: ١‏ 

)١(‏ هو برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» الإمام» 
العلامة» الحافظ . . . من أكابر علماء الحنفية» تفقه علي الأئمة المشهورين منهم: نحم 
الدين أبو حفص عمر النسفيء وابنه أحمد بن عمر وصدر الشهيد حسام الدين عمر 
ابن عبد العزيزء وتفقه عليه جم غفير منهم: أولاده» وشمس الأئمة الكردري» 
وجلال الدين محمود بن الحسين الأستروشني وغيرهم . 
من مؤلفاته : «كفاية المنتهى» نحو 6١‏ مجلدا ثم اختصره في مجلدين (يوجد كتاب 
بهذا الاسم المنسوب إلى الخنوارزمي في مكتبة شستربتي برقم 7774 ولعله هو هو؛ 
لأن المرغينان والخوارزم من مدن ما وراء النهر) و«اشرح الجامع الكبير» للشيباني» 
و«بداية المبتدي» و شرحه «الهداية» (ط) و#امختار الفتاوى» (يوجد أصله في مكتبة 
الجمعية الآسيوية بكلكتا الهند برقم )07٠١‏ وكلها في فروع الحنفية» ولد سنة ٠07هء‏ 
وتوفي سلة 414 0ه. 


انظر : الفوائد المهية ص ١5١‏ » معجم الم لفين /ا/ 46 . 
نظر: الفوائد البهية ص١5١.»‏ معجم المؤلفين 


155- 


في التارت الأول وأحيان جزائل'" الدُبّل”" التي قدّمثها من الشروح» وما 
حوت من الفوائد التي هي متقاربة الخطى في الوضوح وأما هذا الشرح فليس 
من ذلك القبيل» فإن الخابط فيه كثير لا قليل لكن المتطلعين على «الوافي' 
و«النهاية» أحسنوا الظن بي» واستدلوا بهما على حصول مرادهم على الكفاية 
حتى اقر نبعوا”” في الاقتراح على الغاية» فأينما توجهت إلى البلدان الشاسعة 
والأسفار الجازعة”'' تضامت كبراؤهم في الاحتكام هنالك» كأنهم تساروا في 
التواصي على ذلك مع تباين مسافاتهم النازحة» وتباعد طرقهم الطالحة” . 
قلت: ليس هذا إلا أمرا قد أراد الله فيه خيرا»ء حيث استحسنوه على 
الزن «وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن)”"» ولو لم يكن فيه إلا ما 


010 جزل كفرح فهو أجزل وهي جزلاءً وككرمَ عظيم وفلان صار ذا رأي جيد . 
لير : القأموس المحيط» باب اللام » فصل الجيم مادة: الجزل. 

(6) اليل : النبالة والفضل» وقد تُبل بالضم فهو تبيل (زكي) والجمع ثبل بالتحريك . 
انظر : الصحاح 0/ 1875 مادة: نبل . 

إفرف الأقرنباع : الاجتماع هكذا في هامش اللوحة رقم ١‏ من نسخة]أ » ب. 
وأعتقد أنها كلمة معربة» ولم أقف عليها في القواميس ٠‏ 

2 المرع مصدر. جزعت الوادي إذا قطعنّه عرضا أي بمعنى أسقار البعيدة ‏ 
انظر لالس" كات : جزع وحاشية اللوحة رقم ١‏ من نسخة أ. 

(0) يقال : ناقة طليح أسفار : إذا جَهّدَها السيرٌ وهزلها. 
لسوت ا : طلح. 

(1) اللّزن: مصدر لزن: الشدة » الضيق . عيش لزن : ضيق . 
انظر: الرائد 7/ 7787 . 

4# خرجه الحاكم في المستدرك 7/ ”7 44 في كاب معرفة الصحابة حديث رقم 
7/56" بلفظ :اماراه السلموة سيا فهو عند الله سن وما رآه المسلمون 
سيئّاء فهو عند الله سيئ» وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله 


150 - 


التمس به أخي في الله الإمام البارع» الورعء الرباني» العالم» الزاهدء 
الصمداني» سابح بحار الفقه ولججها''' وشارح أدلة الشرائع وحججهاء منبع 
عيون الرواية ومشرّع متون الدراية» النابذ”" لأمور الدنيا بحواقها”" ولذاتهاء 
والمقبل على أمور العقبى بمشاقها وكراتهاء الأخ الصديق العطوف» والحب 
القفيق برهاة الدي العدديق اسعلديه يخي الخررسي الصارى © أداسه 
الله وشكر مساعيه» وزاد توفيقه في الدين ومعاليه لكان الواجب علي التلقي 
بالاستجابة» والإقبال بالاستطابة» فإنه ‏ سلمه الله تعالى كان يوصيني به 


اران ويكرمني بالالتماس به سرا قار فأجبته في ذلك بأمره مؤتّراء 
ولمودته مزدهرا. 


2 عنه» ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد أصح منه إلا أنه فيه 
إرسالاً. انتهى. وخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 7174/١‏ عن عبد الله بن 
مسعود واب كرفي الخد صن ة 18و والخاري في القاصد ابلببحة رضن 11+ 

)00( الج : لحة البحر: حيث لا يدرك قعره من كثرة عمقه وشدة ظلامه ‏ . 
انظر :. لسان العرب /١‏ 7207 705 مادة: لجج » دار صادر بيروت . 

(0) نبذت الشيء أَنْبذه: إذا ألقيته من يدك . 
اع :الممحاح )الإ ماذة: نبذه 

(9) الحوق: الإطار المحيط بالشىء المستدير حوله . 
زاجم #«المسهم الوسيظ ص0 الوق 

(4) هو برهان الدين أحمد بن أسعد بن محمد الخريفعنى البخاري» أخذ الفقه عن 

الشيخين حميد الدين على الضرير وحافظ الدين محمد البخاري وهما عن شمس 

الأئمة الكردري تلميذ صاحب الهداية» وتفقه عليه أمير كاتب الإتقاني صاحب 
اغاية البيان» و«الشامل» شرح أصول البزدوي» ولم أقف على ترجمته في كتاب آخر 

غير الفوائد البهية» فلذلك لم أقف على سنة ميلاده ووفاته . 

انظر : الفوائد البهية ص9١‏ . 


ا لد 


ثم اعلم: أني ضمنت فيه أن أجمع بين نسختي الفوائد: 

إحداهما: الفوائد الصادرة من الإمام السابق في البيان الفائق» صاحب 
الأصول والفروع» ومعدن المعقول والمسموع مولانا بدر الدين محمد بن 
محمود بن عبد الكريم الفقيهي الشحنوي الكردري” ‏ رحمه الله-. 

والفانية: الفوائد الصادرة من الإمام» العالم» الرباني؛ العامل» 
الصمداني؛ حبر الأمة» محي السنة مولانا حميد الدين الضرير علي بن محمد 
ابن علي الرامشي البخاري رحمه الله مع اختلاف نسخ له فيهء وزدت 
عليهما ما ليس فيهما ما يقتضيه المشروح بعد الاستحكام, وما يلتجي إليه ذلك 
الموضع المنعوت بالاستبهام. واكتفيت عن ذكر المناسبات والانحصارات 
وسائر ما يعاد ذكره من البينات إلا ما تمس إليه الحاجة من الشرح «الكافي» بما 
ذكرته في «الوافي» اخختيارا لما يضبط أمره في التبيين» وهو حسبي ونعم المعين. 
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)١(‏ هو بدرالدين محمد بن محمود بن عبد الكريم الفقيهي الشحنوي الكردري المعروف 
بخواهر زادة ابن أخت محمد بن عبد الستار الكردري» رباه خاله أحسن تربية» ونشأ 
' عنده» وبلغ رتبة الكمال» وأخذ عنه محمود صاحب «الحقائق» شارح المنظومة 
وتوفي سلخ ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وستماتة . 
انظر : الفوائد البهية ص ٠٠١‏ لم أقف على ترجمته في كتاب آخر.. 


1 


اأصول فخر الإسلام البزدوي] 


قال الإمام مولانا بدرالدين الكردري ‏ رحمه الله: الأصل ما يبنى عليه 
غيره”"» والفرع ما يبنى على غيره. ثم قال ناقلاً عن الإمام العلامة مولانا 
شمس الدين الكردري” رحمه الله: فأهل الجاهلية عند الحلول والارتحال 
كانوا يتشدون الأشعارء فَرّفعت الشريعة ذلك» وشَرَعَت ذكر اسم الله تعالى ‏ 
مكائهء فقالوا : بسم الله أحل وبسم الله أرتحلء فعلى هذا كان في (بسم الله 


)١(‏ وهذاتعريف الأصل فى اللغة 

أما في الاصطلاح فيطلق على معان أربعة : 

أ الدليل. يقال: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلُها . 

ب الرجحانٌ. يقال : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس أي راجح . 

ج-القاعدة المستمرةٌ . يقال : الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو . 

د-المقيس عليه . ١‏ 

والأول هو المراد في تعريف علم أصول الفقه . 

انظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري »8/١‏ شرح الكوكب المنير للعلامة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي 
المرست انيل المعروف نات التجار 1 5 النشر الحيط لبدرالديى محمدين 
بهادر بن عبد الله الشافعي 17-17١‏ . 


(؟) هو شمس الدين محمد بن عبد الستار بن محمد الكردري الفقيه الحنفي » تلميذ 


المرغيناني صاحب «الهداية»» وناصرالدين المطرزي صاحب «المغرب»» وقوام الدين 
الصفار» وقاضي خان» وغيرهم» وأستاذ محمد بن محمود المعروف بخواهر زادة) 
وحميد الدين الضرير» وعلي الرامُشي» ومحمد بن محمد المايمرغي . 

من آثاره: «الحق المبين في دفع شبهات المبطلين»» و«السيف المسلول في الرد على 


ون لك 


الرحمن الرحيم, الحمد للّه خالق النسم, ورازق القسم, 


محذوف. إما في الأول» أي أبدأ أو ابتدائي بسم الله أو في الآخر أي بسم 
الله أبدأ أو ابتدائي. وفي (الرحمن) مبالغة» حتى شمل المؤمن» والكافر» 
والمطيع. والعاصيء كالعطشان» والغضبان. ٠‏ وفي (الرحيم) 0 
ا 0 حق المؤمن . 

اعلم : أن المصنف ‏ رحمه الله راعى في هذه الألفاظ ما هو المقُول فى 
شرط التصنيف,. وهو أن ذكر التحميد متضمئًا مضمون التأليف من شرط 
صحة التصنيف» وهذا كذلكء وذلك أن هذا الكتاب صف لبيان أصول 
الفقه. 


و الفقه: معرفة النفس ما لها وما عليهاء وهو المنقول عن أبي حنيفة'" ‏ 


- صاحب المنخول» (يوجد كتاب بالجامعة الإسلامية على شكل مايكروفلم برقم 
!]> مصور عن مكتبة أحمد الثالث باسم «الرد على الغزالي والجويني» وعدد 
أوراقها ٠9‏ ورقة» فربما هذا هو الكتاب المسمى بالسيف المسلول)» ولد سنة 6514ه ‏ 
عيي ها اله تطاريناء وقال ماحت الفوائد اللية: وللكة قفد بوره الاين 
راجح وتوفي في بخارى سئة 151ه . 
انظر : تاج التراجم ص 54 رقم 2197 معجم المؤلفين »177/٠١‏ الفوائد البهية 


ص75١-لال1١‏ . 
0 :الأنسى المؤاس #بوكل عارونين ب والآقسس: : اليسة والسوور: الظطمائية: 
الألفة. 


انظر : الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري 7/ 400 مادة : أنس. 
(؟) انظر تعريف أبي حنيفة ‏ رحمه الله للفقه في : «التوضيح لمتن التنقيح» للقاضي 
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واو و حل امه واو امع وو هته هده أهذ اه جين © أ ا ود عاك بها هد ريل ديع بل انه ايها ج36 ها وده وو و ع1 جو يها و بال ريوع 


رحمه الله فلما كان الفقه معرفة النفس بدأ الشيخ زحمه الله كتابه بقوله : 
(خالق كي فإن 0 وهي الإنسان. 1 
الأرراق لتقا ل ا وهم اغرادون 
في خلق العالم؛ وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : « وَسَّخَّرَ لكم ما في 
السموات وَمَا في الأرْض جميسعا منه 274, فكان فى ذكر ابتداء خلق الأناسي 


5 صدرالشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي .٠١ /١‏ 
وأبوحنيفة هو : النعمان بن ثابت بن زوطيء الكوفي» الفارسيء, الفقيهء المجتهد 
الكبير» وضاحب القضائل الكثيرة» أعبذ الفقهعن حماد بن أبي سليمان». وسمع 
عطاء بن أبي رباح» وهشام بن عروة» وغيرهم . ألف في مناقبه كتب كثيرة» منها : 
«الخيرات الحسان» لاين حجر الهيئمي » و«أبوحنيفة») لأبي زهرة . 
قال الإمام بعالك الله وار بي را العمود ) أن 
يجعلها ذهيًا لقام بحجته) . 
وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: «الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة ». 
وقال ابن المبارك : «ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة» وما رأيت أورع منه؟ . 
له مسند جمعه تلاميذه» و«المخارج» في الفقه رواه عنه تلميذه أبو يوسف,» وينسب 
إليه «الفقه الأكبر»( ط) » و«الرسالة» (ط) . ولد سنة 8٠١‏ ه»ء وتوفي سنة ١٠16١ه‏ . 
انظر : الطبقات السنية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري 445/١‏ تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي 707/١7‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن 
العمآذ الحبلي 711/١١‏ فما بعدهاء تهذيب سيراعلام النبلاه لشمس الدين الذهبي 
0 رقم ٠٠١7‏ الأعلام لخي رالدين الزركلي 4/ 77. 

)١(‏ انظر: الصحاح 0/ 5١5٠‏ مادة : نسم 

(6) سورة الجحاثية : ١‏ . 


1١560 


مبدع البدائع؛ وشارع الشرائع, دينا رضياء ونورا مُضياء وذكرا للأنام: 


ومطية إلى دار السلام . 
وذكر بقائهم عند ابتداء ذكر كتاب أصول الشرائع التي هي مشروعة على 
الأناسي مناسبة ظاهرة . 

ثم إن الله تعالى لا خلق هذا السّسم على طبائع مختلفة. وأهواء متشتتة» 


وخلق متفاوتة» بخصائص ولوازم لا تدخل تحت لمر والوهم» ولا تنضبط 
في الفهم» من موجبات الحكمة كان مبدعاً للبدائع . 

فلذلك قال: و البدائع)» ثم لما جبلت هذه البدائع التي هي الأناسي 
على طبائع متبائنة تُهِيْجَهم الشهوة وتُزعجهم الغضبة على حسب مألوف 
طبعهم» ني ااه والتضاغن» والتقاتل بحيث يقع به 
الإفناء . كانوا محتاجين إلى الدين المانع من تلك المخالفة» والجامع على الألفة 
والموافقة . وهو شرع الشارع الشرائع» فقال: (وشارع الشرائع) . 

ثم ذكر الوصف الحميد للشرائع؛ لترغيب الطلبة فى اكتساب المفاخر 

الدنيوية وإحراز السعادات العقبوية, قال ركه رمنيا ونور مفديا: 
وذكراً للأنام» ومطية : ة إلى دار السلام) . 

فإن قوله: (وذكر للأنام)أي وشرفاًء كما في قوله تعالى : 9 لَقد أنزلنا 
كم كتابا فيه ذكرَكُم 274 أي شرفكمء وقوله تعالى: ونه لَذكرٌ لك 
ولقومك 4”" أي لشرف لك”" . 


)0( سورة الزخرف 6 


11ت 


ووه اولي !ل لي بو لازو امورو اواو اول ا الهج ناو وق ألم قط و افع فك لإ القن ل قم ل بر وان خا ل م 


وقيل في قوله : (ونورًا مضيا) : صنعة التخيل» كأنه تخيل بهذا قوله 
تعالى: #وجعل فيها سراجا وَقَمَرا منيرأ 4 فالسراج : الشمس» وهي 
ضياءٌ كما في قوله تعالى: هُرَ الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيّاء# ". فكأنه 
جعل الدين شمسًا أي في غاية الظهور والوضوحء وقمرً أيضًا أي فيه نوع 
خفاء مع ذلك» فإن الدين في نفسه بين واضح جلي لا يستتر على ذي 
عينين» وبين خفي مبهم مشكل لا يكاد ينجلي إلا لذي لب متأمل يُدرك 
بتأمله» كالقمر لا يرى فيه شيء إلا بتكلف وتبصر . 

ثم انتصاب قوله رار وير مق علي حارس ري 
(الشرائع) والعامل فيه شارع . 

فإن قلت : وشرط الحال أن يكون فيهما معنى الصفة أو تأويل معنى 
الصفة» وليس هو في قوله : (دينا) ولافي قوله: (نورًا) فلايصح 
انتصابهما على الحال لعدم الشرط . 

قلت: فيهما معنى الصفة؛ لوجود معنى الصفة في صفتهماء وهو قوله: 
(رضيًاهومضيًا) فكأنه قال: وشرع الشرائع في حال كونها دينًا رضياء أي 


- جرير الطبري (تفسير الطبري) 7/7و . 56/ 5/-لالاء وتفسير الآية الثانية هو 
تفسين ان عباس والسلى + 

010( سورة الفرقان :101 . وتمامها ل تَبَارَك الذي جَعَلَ في السّماء برُوجا وَجعلَ فيها سراجا 
باك 

(0) سورة يونس : 


عت 


أحمده على الوسع والإمكان, 


متعوثًا بالرفيناء فكان هذا عبن نظير ما ذكر في «الكشاف» في أول حم 
السجدة فى قوله: «إ كتاب فصلت أياته قرآنا عربيا © (2. وقال: هو نصب 
على الحال؛ أي فصلت آياته في حال كونه قرآنًا عرب" . 

وكذا ذكر أيضا فى سورة الزمر في قوله : ف ولقد ضربنا للسئاس في هذا 
القرآن من كل مثل لَعلّهم يعَذَكْروَ 00 قرانا عربيًا 94" وهو حال مؤكدة 
كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحًا وإنسانًا عاقلا" فأوقع قوله : © قرآنا 4 
حالاً مع أنه غير صفة لكونه موصوفًا بصفة. فكأنه قيل : موصوفًا بالعربية» 
فكذلك هنا . 

ولما وصف الله تعالى بكونه خالق النسمء ورازق القسم» ومبدع البدائع 
كان مستوجبًا للحمد ‏ فقال : (أحمده على الوسع والإمكان) . وإنما خص 
الوسع والإمكان؛ لأن الحمد لله تعالى على قدر ما يستحقه الله تعالى ليس 
في وسع البشر ولا في وسع غيره. 
فصح عطف أحدهما على الآخر» وهذا لأن الوسع ععبارة عن القدرة على 
الشيء والطاقة فيه» فربما كان الشيء ممكناً في نفسه لكن لم يكن هو مقدوراً 
إبق سورة فصلت :7. : 
() انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير 

الكشاف ) لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 7/ 787. 


زفرف سورة الزمر: 0 
62 انظر : الكشاف ”7/ 7875-756. 


-١58- 


وأستعينه على طلب الرضوان» ونيل أسباب الغفران, و أشهد أن لا إله إلا 
الم وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: وأصلي عليه 


له عليه في الحال كالألوف المنقودة من الدنانير والصبّاح”" الممسودة”؟ من 
الجواري ”© مثلا» فإنها ليست في مقدورك وإن كانت ممكنة في نفسها . 

(الرضوان) : الرضا . 

قولهرحمه الله : (وأصلي عليه؛ وعلى آله. وأصحابه. وعلى 
الأنبياء, والمرسلين). 

فإن قلت : سلمنا أن نبينا عليه السلام أفضل الأنبياء» فتقديمه على 
الأنبياء كان أمراً مستحقّاء فأما الصحابة فليسوا بمفضلين على الأنبياء؟ لما أن 
الولي-وإن جل قدره. لا يساوي درجته درجة النبي» فكيف الفضل عليها ؟ 
ثم مع ذلك كيف قدم الشيخ ‏ رحمه الله -ذكر الآل والأصحاب على ذكر 
الأنبياء والمرسلين في ذكر الصلاة عليهم ؟! 


)١(‏ الصباح من الغلمان : الجميل. 
انظن #الزافد 31/9 

(؟) رجل ممسود : أي مجدول-المفتول فتلا محكما الخلق . 
انظر : الصحاح 0175/5 مادة : مسد . 

() الجارية : الأمة» والفتية من النساء» وجمع الجارية جوار. 
انظر : المعجم الوسيط ص ١١4‏ : الجارية . ١‏ 


- 1452 


قال الشيخ الإمام الأجلّ الزاهد أبوالحسن علي بن محمد البزدوي ‏ 
رحمه الله -: العلم نوعان: علم التوحيد والصّفات, 


الصلاة على نبينا َه . 
فإن تقديم نبينا عليه السلام على سائر الأنبياء لما كان أمراً مسلّما كان 
تقديم وتتميم الصلاة عليه على سائر الأنبياء أيضا وجب أن يكون أمرا 


م 


مسلما. 


قوله : (العلم نوعان). فقوله :(العلم) مبتدأء و(نوعان) خبره. 
فد قرط لهذا أكون اخص واشت ارجتار الوالقد فاده واما ان 
يكوة المنذا آغ بخ شين ولق فلذرلق لا يقان: #الديوان دهان «ولكن يقال : 
الإنسان حيوان أو حيوان ناطق . 

ثم العلم عام؛ لأنه يتناول علم الفقه والنحو والنجوم وغير ذلك . ش 
وقوله:(نوعان) خاصء لا أن العلم أنواع لا نوعان فحسبء فلا يستقيم 
هذا من حيث الظاهرء لكن المصنف رحمه الله أراد من هذا العلم الخاص 
بدلالة حاله؛ لأنه في بيان الأصولء وبيان ما هو للمكلف» وماهوعليه. 
فكان تقديره : العلم الذي نحن بصدده نوعان, أو العلم الذي ابتلينا به 
نوعان» أو العلم المنجئ نوعان» فكان المبتدأ مساوياً للخبر . 

(علم التوحيد والصفات) وإما ذكر علم التوحيد والصفات هنا مع أنه 
في بيان أصول الفقه لا في بيان أصول الدين؛ لأنه لما حصر العلم أي العلم 
الذي أبتلي بتعلّمه على نوعين لاغير» وجب عليه بيان ذينك النوعين؛ حتى 


10 


هاه وهاو هاو هق ها ىواعد واو هد ود .اع واواو وه ها ع و واو . ا لقاأواوة .أو .ا .ا وا .اع جاع ٠:‏ ع ٠‏ 


أن شمس آلائمة والقاضى أنازيد رتحسهها الله كالم يذكزافي كتابيهما 
حصر العلم على نوعين» لم يذكرا علم التوحيد والصفات. ثم المصنف ‏ 
رحمه الله إنما ذكر حصر العلم على هذين النوعين؛ لأن العلم الذي يهمنا 
ويسعدنا ويبلغنا إلى درجة الكمال في الدنيا والآخرة» هذا العلم وإن كان 
اكتساب غيره أيضًا قد يكون من المناقب السنية والفضائل العلية» لكن يكون 
ذلك على وجه الوسائل إلى هذا العلم» لا على وجه المقاصد بنفسه. ثم قدم 
سيان علم أصول الدين على علم الشرائع والأحكام؛ لأن علم أصول الدين 
أصل جميع العلوم ‏ على ما قررنا في صدر «الوافي»"'' فوجب تقديمه على 
غيره. 
التوحيد : يكى دانستن » ويكى كفتن» ويكى اعتقاد كردن . 
«(والصفات) أي العلم بأن لله تعالى صفات؛ من العلم والقدرة» 
والحياة» وغيرها من صفات الكمال . والله تعالى قديِ”" بجميع صفاته. 
فيعلم بهذا أنه من المثبتة لا من المعطّلة كالمعتزلة" . 
)١(‏ انظر مقدمة كتاب «الوافي» شرح المنتخب للأخسيكتي اللوحة رقم (؟). 
(0) انظر هامش رقم (71) من ص .)١97(‏ 
إفر4ق المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاءء ويسمون أصحاب العدل والتوحيد. 
ويلفيوة بالقدربة ويفولون يخلق القتران » ويفرقوة بين الات والسفات» 
فيقولون: إن الذات قدية» وأما الصفات فليست كذلك» وأن الله لا يخلق الشرٌ 
والظلمء وأن مرتكب الكبيرة يُخْلَّدُ في النارء والعاصي بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا 
هو كافرء ويكذبونٍ بعذاب القبر والشفاعة والحوضء ويزعمون أن أعمال العباد 
ليست في اللوح المحفوظ. ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا 


1١0١ 


وعلم الشرائع والأحكام. والأصل في النوع الأول هر العيحة بالكتاب 
والسنة» 


(وعلم الشرائع) أي العلم بالمشروعات من السبب» والعلة» والشرط»ء 
والعلامة» والفرضء» والواجبء. والسنة وغير ذلك من المشروعات» فكان 
الشرائع أعم من الفقه والأحكام؛ لأن الفقه هو : الوقوف على المعنى الخفي 
وعلى الدلائل الشرعية''؛ والحكم هو: الأثر الثابت بالعلة'", فكانا أخص 
من الشرائع كما ترى: ولكن الأحكام هي المقصودة منهاء فأفردها بالذكر. 

(والأصل في النوع الأول التعمسك بالكتاب والسنة). أي الأصل في 
علم التوحيد والصفات التمسك بالكتاب . 


فإن قلت : لا نسلم أن الأصل فيه التمسك بالكتاب. والسنة؛ لأنه لو كان 


- من وراء من كان على أهوائهم» وهم فرق . 
انظر : الملل والنحل لمحمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 217/١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ص 
777 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لعلي بن إسماعيل الأشعري 
0 اتفمابعدها. 

. وقيل: الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية‎ )١( 
وراجع تعريف الشارح‎ : 47 47 /١ انظر : جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي‎ 
”١7 مع هذا التعريف في التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ص‎ 

(7) وعرفه الجمهور من الأصوليين بأنه : خطاب الله تعالى المتعلق بأقعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 
انظر : فواتح الرحموت ١/55؛‏ البحر المحيط »1١7/١‏ بيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني 
ا 1 
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فيه الأصل الكتاب”"", لما كان أهل الفترة”" مؤاخذين بالتوحيدء بل هم 
مؤاخذون به بدليل قوله تعالى: «وكنتم علئ شفًا حفرة من انار فََنقَدَكُم 
منها 4 ”", هذا تنصيص على أن أهل الجاهلية كانوا مؤاخذين بالإيمان قبل 
نزول الكتاب إليهم . إلى هذا أشار في «التأويلات» . 

قلت: اجن ع نيقه إلا قينا مرا لفلف وني نا لت سنن نا 
التوحيد تديئاهبدليل ما ذكره في النظير من أهل الاعتزال والخوار©), إلا أن 
بعضهم بسبب الأهواء والبدع ربما أفضى مذهبهم إلى القول بالإشراك مع 
أنهم ينزّهون أنفسهم عنهء كقول أهل الاعتزال بأن أفعال العباد مخلوقة 
لهم فكانوا قائلين بإشراك العباد فى الخلق لله تعالى» فقال المصنف في مثل 
هذا: إن الأصل في نفى الإشراك وإثبات التوحيد التمسك بالكتاب والسنة» 


)01 هكذا في النسختين معاً» والأولى : لو كان الأصل فيه الكتاب - 

(1) الفترة : مابين الرسولين من رسل الله عزوجل . 
انظر : الصحاح /١‏ /ال/اا مادة : فتر. 

فرق سورة آل عمران "0 . 

00 الخوارج :أطلق هذا الاسم على من خرج على علي رضي الله عنه وصحيبه تمن 
كانوا معه في صفين» وهم فرق عد كالمحكمة والإباضية والأزارقة» والذي يجمع 
الخوارج على افتراق مذاهبهًا إكفارٌ علي وعثمان وَالحَكّمَين وأصحاب الحّمل وكل 
من رضي بتحكيم الحكمين» ووجوب الخروج على الإمام الجائر . ْ 
انظر :الملل والنحل للشهرستاني »١١54/١‏ مقالات الإسلاميين »1517/١‏ الفرق 
بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم لعبد القاهر البغدادي ص 55؛ المرشد الأمين 
إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لطه عبدالرؤوف ومصطفى الهواري ص ١ه‏ 
فمابغدها. 
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ففى الكتاب دليل على أن أفعال العباد ليست بمخلوقة لهم لقوله تعالى ا الله 
خَالق كل شيء 74 وأفعال العباد شيء» فكان الله خالقًا لها أيضّاء وكذلك 
فى الصفات . 

وأما قوله تعالى : ! وكنتم علئ شفا حفرة من النار 4 . ففي حق أهل الكفر 
من أهل الجاهلية صريحاء ولم يكن لهم الكتاب» فكان عليهم أن يتأملوا في 
التوحيد فيؤمنوا بالله وحده؛ لوضوح الدلائل عليه على ما قال القائل : 

وفى كل شىء له آية قال هلان أنه واو 

فلما لم يتأملوا في التوحيد حتى بقوا على الإشراك كانوا مؤاخذين لذلك» 
ولأن كل واحد من أهل الحق والباطل يدّعي أن الذي قلتّه هو موجب العقل لا 
موجب الهوىء فلا بد من حاكم يحكم بأن الذي قاله هذا هو الصواب» وهو 


. وتمامها « قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القمار»‎ ١7 سورة الرعد:‎ )١( 
4» وكذلك يكن أن يستدل بدليل أخص منه وهو قوله تعالى : « والله حَلَقَكُم وما تعملون‎ 
. 95 سورة الصافات:‎ 
(؟) البيت لأبي العتاهية إسماعيل , بوكاهو و سسوندين كسان تويب كنديك‎ 
: لأبي نواس . وقبله‎ 
فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد‎ 
ولله في كل تحريكة وتسكينة أبداً شاهد‎ 
انظر: شرح ديوان أبي العتاهية ص 477 وفيات الأعيان وأنباء الزمان لأحمد بن‎ 
محمد بن خلكان 1128/7 » الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي‎ 
. ١5ص الأصبهاني 4/ 70 شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري‎ 
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ومجانبة الهوى والبدعة, ولزوم طريق السنة والجماعة الذي كان عليه 
الصحابة والتابعون,. ومضى عليه الصالحون. وهو الذي كان عليه أدركنا 
مشايخناء وكان على ذلك سلفنا ؛ أعنى أبا حديفة وأبا يوسف ومحمد. 


موجب العقل لا موجب الهوىء وأما الذي قاله الآخر فهو موجب الهوى وهو 
باطل» وذلك الحاكم هو الكتاب والسنة» فلماتم الحكم بالكتاب والسنة صار 
كأن الأصل الكتاب وما يتبعه فيه؛ لأن العبرة للمتمّم لا للمبتدئ»: فلذلك 
أضاف الأصالة فى التمسك فى التوحيد إلى الكتاب والسنة . 

(ومُجانبة الهوى والبدعة). فالهوى: ميلان النفس إلى ما يستلذ إليه 
الطبع من غير دليل شرعي على شرعيته”"'» والبدعة هي : الأمر المحدّث الذي 
لم يكن هو من فعل الصحابة ولا من التابعين ولا ما اقتضاه الدليل الشرعي”"» 
فكان الهوى على هذا التفسير بالنسبة إلى نفسه» والبدعة بالنسبة إلى غيره . 

(ولزوم طريق السدة) . أي عقيدة الرسول عليه السلام (والجماعة) أي 
عقيدة الصحابة . ش 


(أدركنا مشايخنا) أي أستاديتا كالامام ألحمد الطواويسي”"؛ 


)١(‏ انظر فى التعريف : التعريفات للجرجانى ص 277١‏ والتعريفات الفقهية للسيد 
محمد عميخ الإحناة الجذدي البرك من 10077 

(؟) انظر في التعريف المرجعين السابقين على الترتيب ص 17 ) ص 5 ٠١‏ 

() هو أبو بكر أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم الطّواويسي ‏ قرية من قرى بخارى- 
روى عن محمد بن نصر المروزي» وعبد الله بن شيرويه النيسابوري وغيرهما . 
روى عنه نصر بن محمد بن غريب الشاشي, وأحمد بن عبد الله بن إدريس . توفي - 
وحم الله اسنة 1824 ه تمر قنك 
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وعامة أصحابهم ‏ رحمهم الله . 


والإمام شمس الأئمة الحلواني”'" للمصنف ‏ رحمهم الله 
(وعامة أصحابهم) . وإما قَيِّد به لا أن بعض أصحاب أبي حنيفة 


رحمه الله كان 0000 بالبدعة والهوى شرا لس" 


- انظر: الغبوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد عبد الحي اللكنوي ص 21١‏ الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد القرشي١/‏ 2555 الطبقات السنية 
2 . 

)١(‏ هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاريء الملقب 
بشمس الأئمة» فقيه. حنفي» تفقه على الحسين أبي علي النسفي وغيره؛ وتفقه 
عليه شمس الأئمة بكر الزر نجري» وشمس الأئمة محمد السرخسي وغيرهماء وكان 
إمام أهل الرأي في وقته ببخارى» من كتبه «المبسوط» في الفقه» و«النوادر' في 
الفروع » و«الفتاوى» و«شرح أدب القاضي» للخصاف, و«الواقعات» و«النفقات"» 
و«شرح الجامع الكبير للشيباني». توفي رحمه الله سنة ثمان أو تسع وأربعين 
وأربعمائة في كش» ودفن ببخارى . 
انظر : تاج الترآجم ص 5" رقم 5 ٠١‏ معجم المؤلفين 0/ 47 5. الأعلام 4/ 21 
الفوائد البهية ص 55-06. 

فيه وسم)» يسمه : جعل له علامة يُعرف بهاء وفلان موسوم بالخير» وقد توسمت فيه 
اشير أ تفرسنيةه. 
انظر : الصحاح ٠١57/5‏ مادة : وسمء الرائد .١5١8/5‏ 

(6) هو بشر بن غياث بن أبي كرية المريسي ‏ قرية بمصر-» أبو عبدالرحمن» مولى زيد بن 
الخطاب» مبتدع ضال» تفقه على أبي يوسفء وكان أبو يوسف يكره منه عقيدته 
وسوء مقالاته؛ وسمع الحديث من حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وغيرهماء ثم 
اشتغل بعلم الكلام وأصبح داعية للقول بخلق القرآن» وإنكار عذاب القبر» ورؤية الله 
تعالى في الآخرة » والميزان» إلى غير ذلك من السمعيات» وصار من رؤوس 
الرجنة» وإلبه نمسي طائفة المريسية »اوكا أبوه يهوديا باع قن الكوقة :. 
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وقد صدف أبوحديفة رضي الله عنه-في ذلك كتاب «الفقه الأكبر», 
وذكر فيه إثبات الصفات, وإثبات تقدير الخير والشر من الله, وأن ذلك 
كله بمشيكته؛ وأثبت الاستطاعة مع الفعل؛ وأن أفعال العباد مخلوقة 
بخلق الله تعالى إياها كلها ورد القول بالأصلح؛ وصنف كتاب «العالم 
والمتعلم). وكتاب «الرسالة). 


(كتاب الفقه الأكبر) سماه أكبر لما أن كبارة العلم وشرفه بحسب كبارة 
المعلوم» فلما كان المعلوم منه ذات الله تعالى وصفاته» لا يكون علم أكبر من 
ذلك العلم» فلذلك استحق أن يُسمى بالفقه الأكبر . 

(وكتاب الرسالة)7) وهو كتاب بعثه أبو حنيفة ‏ رحمه الله إلى عثمان 
البتى!' ‏ رحمه الله وهو من أصحابه . (وأن ذلك كله بمشيتة الله» وقد 


- من آثاره : «التوحيد؛» «الإرجاء»). «الرد على الخوارج»» «المعرفة». و«الوعيد». 
توفى ببغداد سنة 148١1ه‏ أو 9١11ه‏ وقد قارب الثمانين . 
انظر : الطبقات السنية ؟/ 77٠‏ طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص 188 
تاريخ بغداد للخطيب 57/17, الشذرات /١‏ 45 » الفتح المبين في طبسقات 
الأصوليين للشيخ عبد الله المراغي 177/١‏ » معجم المؤلفين 4/7 » الفوائد البهية 
ص 654. 

)01( يوجد أصلها في دار الكتب القطرية برقم (؟07) نسخت بيد علي بن سليمان 
سلامي عام ١ه‏ أولها: «اعلموا أصحابي وإخواني : أن مذهب أهل السنة 
والجماعة . . .2 إلخ» ومطبوعة مع شرح الفقه الأكبر وعبارة عن ١١‏ وصية . 
انظر في التعريف بالكتاب : كشف الظنون١/‏ 847. 

(؟) هو عثمان بن سليمان البتي» فقيه البصرة» أبو عمروء اسم أبيه مُسلم» وقيل: 
أسلم» وقيل: سليمان» أصله من الكوفة» وكان صاحب الرأي والفقه» أخذ العلم 
عن الحسن » وتوفي سلة 5377 اها . 


10172 ابن 


عسي ” لجر لبح تنو و 1 لها بهار كول "ها نهد جود لراصى اها جهن أو مق ذه 0 حف اطا ب أ رد هك بورح ع ا ةد مد جو عير بحر 6 ل 9 


حكي أن محمودًا”" المتكلم من المعتزلة ‏ ناظر مع ابن فورك'"' وهو من أهل 


السئة» فعَال محمود : سبحان من تنزه عن الفحشاء 


وقال ابن فورك : سبحان من لا يجري في ملكه خلاف ما يشاء'" . 


انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص .»5١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ ١١ارقم‏ 
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)01( لم أقف على ترجمتة؛ والقصة جرت بين القاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي وأبي 


إسحاق الإسفرائيني ‏ القصة تأتي في الهامش قريباً-. 


فم مو معمداين امسن بن فورك ابو 5 الأسفهاتي الشاقض: المفسر» الأصولي» 


فرق 


اللغوي. :عرف بالمهابة والجلال والورع والزهد عن الدنياء له آراء في الأصول نقلها 
الإسنوي والآمدي وابن سبكي» رحل في طلب العلم إلى الري ونيسابور والبصرة 
وبغداد والكوفة وغيرهاء درس مذهب الأشعري على أبي الحسن الباهلي» وروى 
خه انظ أبى بكر النتهتي رابو لقانت التخيري وأبو بكر أ حفدابق علو رن حلت 
من مؤلفاته : «النظامي في أصول الدين» ألفه لنظام الملك » و«الحدود في الأصول»» 
«مشكل الحديث وغريبه» ط. و«أسماء الرجال»» و«التفسير)ء و«حل الآيات 
المنشابهات» وغيرهاء توفي مسموما بقرب النيسابور وهو عائد من غزنة سنة 
5*نههء ودفن بالحيرة. ١‏ 

انظر : طبقات المفسرين لمحمد بن علي الداوودي ١77/7‏ رقم 41/8 » الفتح المبين 
0>»؛ معجم المؤلفين 8/4 »٠‏ الشذرات 9/ 181» الأعلام 5/ 487. 

وى جا ا وى ماكح تسيا لبسيد ستاك تالتب شونا 
الآلوسي البغدادي ص ١594‏ «ومما يحكى أيضًا أن القاضي عبد الجبار 
الهمذاني المعتزلي دخل على صاحب ابن عباد وكان معتزلياً وكان عنده أبو إسحاق 
الإسفرائيني من أئمة أهل السئة الأشعرية» فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من 
تنزه عن الفحشاء غ !قفقال أبو إستحاق فورا : سبحان من لا يق في ملكه إلا مايشاء» 95 


١658 


وقال فيه: لا يكفر أحد بذنب, ولا يخرج به من الإيمان, ويترحم له. 
وكان في عابم الأصول إمامًا صادقًا. وقد صح عن أبي يوسف أنه قال : 


(وقال: لا يكقَّرُ أحدٌ بذنب). أ ي إذا لم يقصد بذلك خلاف أمر الله 
وكعل ذلك لقلنة حنيرة اريت حيلف رنب الااعالى انفد التجالقة 
أوالاسيتيانة التصية: بهذ يك أله يكو عن تقب ازاوج تفن 
عندهم من عصى كفر سواء كانت المعصية صغيرة أف كبيرة . 

زولا يخرج به من الإيمان)”". يعلم بهذا أنه لم يكن على مذهب أهل 
الاعتزال» فإن عند المعتزلة من أذنب كبيرة يخرج به من الإيمان”" . 

(ويُترحم له) أي يبقى هو محلا للرحمة» فإن صاحب الكبيرة إن مات 
من غير توبة من كبيرته كانت عاقبة أمره الجنة مَرْحَمّةَ عليه» ولا يُخَلّد في 
التان و تقال له نش رفي الل 


(إمامًا صادقًا) أي كان هو مقتدى الأمة في العلوم الإسلامية على 


- فقال عبدالجبار ‏ وفهم أنه قد عرف مراده ‏ : أيريد ربنا أن يعصى ؟ فقال أبوإسحاق : 
ل 0 : أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى 
اجن لي م أساء ؟ فقال له أبو إسحاق : إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن كان 
ل ل ل ل ا : والله 
ليس عن هذا جواب؟. 

)١(‏ كماقالهرحمه الله -فى الفقه الأكبر ص 1-1١9‏ : ذلا نكر مسلمًا بذنب من 
الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإيمان» ونسميه مؤمنًا 
حقيقة » ويجوز أن يكون مؤمئًا فاسقًا غير كافر. . .) 

(؟) وقالوا: إن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الشواب والعوض 


١09 


ناظرت أباحنيفة في مسألة خلق القرآن ستة أشهر, فاتفق رأيي ورأيه 
على أن من قال بخلق القرآن ل 0 


التحقيق» ويحتمل أن المصنف ‏ رحمه الله إنما قال هذا جوابًا لاعتراض 
معترض عسبى أن يقول: إن أبا حنيفة رحمه الله إنما قال هذه الأحكام في 
عونق حكذا دفو كناك المطا صر لاعن عل يه وتو نإنة كان 
مشتغلاً بتخريج المسائل الفقهية الشرعية» لا في أصول الدين؛ فإنه لم يكن له 
حظ منه . فردّ هذا الاعتراض بقوله : وكان في أصول الدين إمامًا صادقًا لا 
كما يظنه جهلة أهل البدع . 

(أن من قال بخلق القرآن) . أي القرآن الذي هو صفة قائمة بذات 
اله 00 


و أما القرآن الذي هو مكتوب في مصاحفناء ومحفوظ في صدورناء 
ومقروء بالستتقتاء فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة أنه مخلوق”" . 


5 . .و إذا خرج من غير توبة عن كبير كبيرة ارتكبها استحق ردني الثارء لكن يكون 
عقانه حفن عتاب الكتان ومسهر اهنا النمكل وعدا ووعيدا: 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 48 . 

(1) راجع فيه : مبحث عقيدة الشارح ص (85). 

(؟) قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية : «وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل 
لمذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير 
مخلوق» ولكن بعد ذلك تنازع التأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم 
بالذات؛ أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما ؛ أو أنه لم يزل 
متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف ششساء؟ وأن نوع الكلام قديم» وقد يطلق بعض 
المعتزلة أنه غير مخلوق» ومرادهم أنه غير مختلّق مفترى مكذوب, بل هو حق 


1ه 


فهو كافر. وصح هذا القول عن محمد رحمه الله -ودلت المسائل 
المتفرقة عن أصحابنا في «المبسوط» وغير «المبسوط» على أنهم لم يميلوا إلى 


(فهو كافر)؛ لأن فيه إنكار الشرائع من الصلاة والزكاة وغيرهماء وهذا 
لأنه لكان مخلوقًا لم يكن صفة لله تعالى» ولم يكن الله تعالى آمرا ولا 
ناهيًا؛ لما أن أمره ونهيه إِنا علما بالقرآن» فكان فيه القول بارتفاع الشرائع 
وبطلانها بمرة» وهو كفر صريح-نعوذ باللّه من ذلك . 


(وصح هذا القول عن محمد رحمه الله -) : 

قال الإمام العلامة مولانا شمس الدين الكردري ‏ رحمه الله : وصل هذا 
القول إلينا عنهم بطريق الآحاد وأما المشهور منهم فإنهم قالوا :لا تكفروا 
أهل قبلتكم . ظ 

(ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا ) . 


- وصدقء ولاريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين» والنزاع بين أهل القبلة إنما 
هو في كونه مخلوقا خلقه الله» أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته ؟» . 
فقد تنازع الناس فيه نزاعا كثيراء وتعددت أقوالهم في ذلك فبلغت تسعة أقوال كما 
ذكرها ابن أبي العزء وأهمها ثلاثة : / 
القول الأول قول السلف من أهل الحديث والسنة : و هو أن كلام الله غير مخلوق» 
منه بدأ وإليه يعود» وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء بما شاءء وأن كلامه يسمع ويتلى» 
وأنه بحرف وصوت. 
القول الثاني قول الجهمية والمعتزلة ‏ : إن كلام الله محدث مخلوق في محل» وهو 
حرف وصوت كتب أمثاله فى المصاحف حكايات عنه . 
القول الشالث_قول الكلابية والأشاعرة.: العبارات والألفاظ المنزلة على لسان 
الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي» والدلالة مخلوقة 


1ت 


شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء. وأنهم قالوا بحقية 
رؤية الله تعالى بالأبصار فى دار الآخرة: وبحقية عذاب القبرلمن شاءء 
وحقية خلق الجئة والنار اليوم. 


منها : قوم صلّوا بجماعة في ليلة مظلمة» فصلى كل واحد منهم إلى 
جهة» فمر- علم منهم حال إمامه فسدت صلاته؛ لأن الإمام عنده مخطيءء 
وود ل ديق الم مم 
فلو كان كل مجتهد مصيبًا في اجتهاده لما فسدت صلاته؛ كما إذا صلوا في 
جوف الكعية”"' . 


ومنها : ما ذكر في كتاب الأيمان: رجل قال : إن لم آتك غداً إن استطعت 


فامرأته كذا . يقع على سلامة الآلات والأسباب . فإن قال : عنيت به حقيقة 


(1) 


محدثة والمالول قديم أزلي . ويدخل قول الشارح في القول الأخير . 

انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 179-178 177, الملل والنحل للشهرستاني 
0١‏ اعتقادات فرق المسلمين ص 77 . وراجع في الموضوع : الفقه الأكبر 
ص 25١‏ شرح الفقه الأكبر ص 4١‏ . 

ووجه المخالفة لأهل الأهواء من المعتزلة هو : أن إمامه فى زعمه مخطى» فلو كان كل 
مجتهد مصيباً عندهم . كما هو مذهب المعتزلة لا صح القول منهم بفساد الصلاة» 
كمالو صلوا كذلك فى جوف الكعبة؛ لأن الصلاة فى جوف الكعبة وإن خالف 
المقتدي الإمام فصلاته صحيحة . 

انظر فيه : كشف الأسرار للبخاري 57/١‏ . 

وفي المبسوط :75١17/١‏ 7... قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى- : 9 إنما جازت صلاة 
المقتدي إذا كان المقتدي لا يعلم أنه خالف إمامه» فأما إذا علم أنه خالف إمامه لا 
تجوز صلاته؛ لأنه اعتقد فساد صلاة الإمام» والأصل أن المقتدي إذا اعتقد فساد 
صلاة الإمام تفسد صلاته» وهذا بخلاف ما إذا صلى في جوف الكعبة . 


11ت 


اكد وان سو إن ريا وق أ جف 1 لالم ع وق كف مارو كعم جم كل ااصكم إ ار عاد لو واااو بعك بو ارم رف ل 0 


الاستطاعة وهي القدرة المقارنة للفعل مدق نان 

فعلم بهذا أنهم قالوا بوجود القدرة المقارنة للفعل» وفيه رد لمذهب أهل 
الاعتزال. 

ني انمن علق تعلق هذا امسر ذه ار لبمس البحماء ,كال" 
انعقدت يمينه؛ وحنث عقيبَّهً9©؛ لأن ذلك متصور بطريق الكرامة؛ وفيه 
أيضا رَدٌ لمذهب أهل الاعتزال . 

وامنها* ها قالوا: إن القاضي إذا قضى بشهادة الفُسَاق تُفّذْ قضاؤه'" بناء 
على أن المؤمن إن ارتكب كبيرة ‏ يبقى مؤمناء وفيه رد قول أهل الاعتزال . 

وكذلك قالوا: إن اجتنب الكبائر قُبلت شهادته وإن ألم بمعصية 


)١(‏ وعبارة الجامع الصغير في كتاب الأيهان: «إن لم آتك غدًا فامرأتُه طالق» فلم يمرض 
ولم يمنعه سلطان» ولا مجيء أمر لايقدر على إتيانه» فلم يحنث» وإن عنى ‏ عق 
القدرة الحقيقة المقارنة للفعل (هكدًا في الهامش ) استطاعة القضاء ديرم فيما بيئه 
يوق الله تمان 

(؟) انظر: المبسوط للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 1/4 . 
وقال في تعليله : «لأنه عقدها على خبر في المستقبل» وإن كان هو عاجرا عن 
إيجاده» . وقال المرغيناني في الهداية ١17 ١5١‏ إن البر معصور حقييقة؛ لأن 
الصعوة إلى السماء ممكن حقيقة ألاترى أن الملائكة يصعدون السماء» وكذا تحول 
الحجر بتحويل الله تعالى» وإذا كان متصورا اليمين موجبًا لخُلفه. ثم يحنث بحكم 
العجز الغابت عادة» وقال زفر : لا تنعقد؟ لأنه مستحيل عادة فأشبه المستحيل حقيقة 
فلا ينعقد»). 


(9) انظر : الهداية لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 7711/17 . 
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هله هده فاع ود . .واو هاع ا وى هود فى وى و8اع. هاعد .هاعد و وا وقا. .دعاو .و وى .ا واع د ٠.‏ مه اه ه.ا ء. 


صغيرة”"'» وفيه رد قول الخوارج . 

و منها ما ذكر في «الجامع الصغير» محمد عن يعقوب”'' عن أبي حنيفة ‏ 
رحمهم الله .في ميراث رجل قُسم بين غرمائه» قال : لا آخذ من الغريم كفيلاً 
ولامن الوارث» هذا شيء احتاط به بعض القضاة""» وهو ظلم . هذا مذهب 
أبى حنيفة -رحمه الله خلاقًا لهما"؟ . 


و قوله: « ظلم»» أي ميل عن سواء السبيل» وبهذا يعلم أن أبا حنيفة- 
رحمه الله كان يعتقد أن المجتهد يخطئ ويصيب ؛ لأن الأصل في القاضي 
)١(‏ وأما الإصرار على الصغيرة فيجرح العدالة» كما جاء في أدب القاضي للخصاف 

8/7 عن أبي يوسف أنه قال: «العدل في الشهادة : أن يكون مجتنبًا عن الكبائر» 

ولاايكون مصراً على الصغائرء ويكون صلاحه أكثر من فساده؛ وصوابه أكثر من 

خطئه » وأن يستعمل الصدق ديانةً ومروءة» ويجتنب عن الكذب ديانة ومروءة» . 
(؟) هوالإمام يعقوب ين إبراهيم بن حبيب. أبو يوسف الأنصاريء الكوفي» 

البغدادي». صاحب أبى حنيفة وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» كان فقيهًا علامة من 

حفاظ الحديث حيث سمع الحديث من أبي إسحاق الشيباني» وسليمان التيمي» 

وهشام بن عروة» وغيرهم» وهو أول شيخ للإمام أحمد في الحديث, ولي القضاء 

ببغداد أيام خلافة المهدي والهادى والرشيد» كان واسع العلم بالتفسير والمغازي 

وأيام العرب . 

له مؤلفات منها: «الخراج» طء و«أدب القاضي»., و«الأمالي»» ولد بالكوفة سنة 

هه ومات يبغداد سنة ١85‏ ه. 

انظر : تاريخ بغداد /١5‏ 5147”» الفتح المبين 2.1١9 1١8/١‏ الأعلام 8/ 1917 . 
إفرة يريد به ابن أبي ليلى . هكذا في هامش الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني 

ص 7١0‏ 
(؛) انظر: الجامع الصغيرء كتاب القضاءء باب القضاء في المواريث والوصايا ص 770. 
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مج اح الجن مركن ليقي اها لعجا جا ماد أجل ول اج وك البو ع ا وو ب للا بو ا ا 


أن يكون مجتهدًا خصوصًا في ذلك الزمان» ومع ذلك نسب قضاء 
بعض القضاة إلى الظلم» فكان مخطنًا في قضائه لا محالة؛ فكان أبو حنيفة 
السنة والجماعة» خلافًا للمعتزلة» فإنهم يقولون: كل مجتهد مصيب"'" . 

و منها: ماذكر في كراهية «الجامع الصغير»: يكره أن يقول الرجل في 
دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك. أو بمقعد العز من عرشك . أجمعوا 
على أنه لا تجوز العبارة الثانية وهي من القعود؛ لأنها توجب حدوث صفة 
القعود في ذاته» وذلك لا يجوز خلافًا للكرامية فهو كذ الاوك ؟ لأنها توهم 
تعلق عزه بالعرش » بو عيرم ار به بدن وان تعالن 
بجميع صفاته قديم”" 

ومنها : أنهم بنوا مسائل كثيرة على الأفعال الاختيارية من العباد» كما في 
الحدود والقصاص والغصوب» فعلم بهذا أنهم لم يكونوا من المجبرة 


() انظر التفصيل في : هامش رقم (7) من ص .)١١910(‏ 
فم هم أصحاب محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 150هء وفرقة من فرق 


المرجئة » يثبتون الصفات وينتهون بها إلى التشبيه والتجسيم؛ ويزعمون أن الإيمان 
هو الإقرارٌ والتصديق باللسان دون القلب» وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على 
عهد رسول الله َه كانوا مؤمنين على الحقيقة» وهم فرق عدة . 
انظر: مقالات الإسلاميين .1758/١‏ الملل والنحل 8/١‏ ٠ء‏ الفرق بينالفرق 
ص" ٠١‏ فمابعدها » اعتقادات فرق المسلمين ص ١‏ 20 

() را جع الرد على استعمال لفظ«القديم» في صفات الله تعالى في: ه(717) ص (110) 
ل : الجامع الصغير» كيمارس كاي لجراي م الصاكل مالي 
الأبواب ص 7590 . 
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حتى قال أبوحنيفة لجهم: اخرج عني يا كافرء وقالوا بحَقَية سائر 
أحكام الآخرة على ما نطق به الكتاب والسنة. 


(حتى قال أبوحديفة ‏ رحمه الله لجهم) وهو جهم بن صفوان الترمذي 
رأس الجبرية» ومن مذهبه: أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة 
فقط دون الإقرار» وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله تعالى» وأن العباد 
فيما ينسب إليهم من الأفعال كالشجرة تحركها الريح» والإنسان مجبر في 


أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اخحتيار”'2. كذا في «المغرب» ”م وهكذا أيضا في 


«تبصير الأدلة)”" . 


(على ما نطق به الكتاب والسنة) . نحو قوله تعالى : «# والوزن يومئذٍ 
الحق 4# وقوله تعالى: 9 فمن أوتي كتابه بيمينه #الآية”*'» وقوله عليه 


. وقالوا : إن علم الله حادث» وإن كلام الله تعالى مخلوق‎ )١ 
دار الباز يمكة»‎ 7١757-7١١ انظر آراء هذه الفرقة فى: الفَرْق بين الفرق ص‎ 
ومقالات الإسلاميين 8/1 ##المكثة العضرية بيروت.‎ 

(؟) انظر: المغرب للإمام أبي الفتح المطرزي 10/71171١ /١‏ مادة : جهم 

() تبصير الأدلة «تبصير الأدلة في الكلام» لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى 
سنة 65١4‏ ه . 
بالمعاج حل ديه لجمع فيه ما جل من الدلائل في المسائل الاعتقادية» وبين ما 
كان عليه مشايخ أهل السنة هذا في زعمه-» وأبطل مذاهب خصومهم معرقاً عن 
الاشتغال بإيراد ما دق من الدلائل» سالكاً طريقة التوسط في العبارة بين الإطناب 
والإشارة» فجاء كتاباً مفيداً للغاية» ومن نظر فيه علم أن متن العقائد لعمر النسفي ‏ 
كالفهرس لهذا الكتاب». ولم أقف على مكان وجوده بعد البحث عنه . 
راجع في التعريف به : كشف الظنون /١‏ /ا710. 

0 سورة الأعراف : 4 ل( والوزن يومد الحق فَمن تلت موازينه فأولتك هم المقلحون 4 . 

(6) سورة الإسراء : ١لاليوم‏ تدعو كل أناس يإمامهم فم أوتي كتابه بيمينه فأولتك يقرءون 
كتابهم ولا يظَلَمُونَ قتيلا » . 
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وهذا فصل يطول تعداده . والنوع الغاني -علم الفروع وهو الفقه, 


السلام : «الصراط جسر ممدود على وجه جهنم» ”" . 
وماروي عن النبي عليه السلام : أنه مر بقبرين جديدين فقال: «إنهما 

ليعذبان وما يعذبان بكبير؛أما أحدهما فإنه كان لا يستتره البول» والآخر كان 

فشن بالتميمة 7 , 
(وهذا فصل يطول تعداده) أي النوع الأول وهو علم التوحيد والصنفات 
(والنوع الغاني علم الفروع وهو الفقه) أي علم الفقه فرع على علم 

أصول الدين» وهو علم التوحيد والصفاتء فأصالة أصول الدين إنما تكون 

باعتبار إثبات حدوث العالّم» فعلّم إثبات حدوث العالّم أصلّ جميع العلوم 

الإسلامية» وقد ذكرنا وجهه في «الوافي» 27 

ل ل ا ا 
5»؛, حديث رقم ١"‏ 6 بلفظ : ... فيرب الصراط بين ظهرائَي' جهنم . أوفي 
0 ل و 11 ا ل ل 

.. وضرب جسر جهنم . .. وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى 0 
0 حديث رقم 154 بلفظ : «...ثم يؤتى بالحسر فيجعل بين ظهري جهنم...) 
ومسل بن لحجاجبن مم النشيري في صحيحه في كاب الهاء باب صفةالصراط 
و ٠‏ بلفظ : «...م يضرب الصراط بين ظهري جهنم...» 

00 خرجه البخاري في كتاب الوضوءء ب حاف عن ةع حديث 
رقم 5١148‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما بلفظ : «مرً النبي عَلله بقبرين . فقال: 

| «إنهما ليعذيان» وما يععذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من الشول» وأننا الآأخر 

فكان يمشي بالنميمة ) . ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب البول ووجوب الاستبراء منه 
٠١ /“‏ بلفظ: «..أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير! أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة» وأما الآخَّرَ فكان لا يستتر من بوله .. 4 . وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 

فر جاء في اللوحة رقم ٠-1‏ من كبتاب «الوافي» في ذكر أصول الشرائع لان 
الكتتاب أصل من كل وجه لما سواه في هذا ؛ لآل حيدة ونا تك 


-/ا11- 


وهو ثلاثة أقسام: علم المشروع بنفسه ٠.‏ 
والقسم الثاني : إتقان المعرفة بتحوهو معرفة النصوص بمعانيهاء 


(علم المشروع بسفسه) أي علم المبين حكمه, وهو علم الجواز والفساد؛ 
والخلال؛ والحرام 

(وهو معرفة النصوص بمعانيها) أي مع علّلهاء والسلف لم يستعملوا لفظ 
العلل» بل استعملوا المعاني مكان العلل كما في قوله عليه السلام: «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث»”؟ أي إلا بإحدى علل» والدليل عليه تأنيث 
الإحدى. وكما في لفظ داشر ري»”": والمعاني الناقضة”" 


- أصالة ذلك موقوفة على علمنا بأنه منزل من الله تعالى على رسوله» وذلك موقوف 
على إثبات الرسالة. وثبوت الرسالة موقوف على إثبات الصانع وعلى أنه موصوف 
عل ا ار ري تارم » فكان علم 
حدوث العالم وما يتبعه أصلاً لهذه الأشياء . 

لل ل ل »٠‏ حديث رقم 
بلفظ : ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة» . ويهذا اللفظ 
مسلم في كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم 114/١١‏ . 

(؟) هو أحمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبوالحسين بن أبي بكر القُدُورِي البغدادي 
صاحب المختصر المعروف ب «القدوري »21 تفقه على أبي عبد الله محمد بن يحيى 
الجرجاني» وتفقه عليه أبو نصر أحمد بن محمد . انتهت إليه رئاسة الحنفية 
بالعراق» صنف « المختصر» - أي القدوري » وشرح «مختصر الكرخي»“وكتاب 
«التجريد» في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه » ثم صنف كتاب 
«التقريب»» ولد سنة 57/اه » ومات ببغداد يوم الأحد 70 رجب سنة 47/8ه . 
انظر : تاج التراجم ص / رقم “211 الجواهر المضية١/ 50٠7151‏ رقم 1095 . 

(9) راجع: مختصر القدوري» كتاب الطهارة» فصل في النواقضء المعاني الناقضة 
للوضوء ص © . 
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وضبط الأصول بفروعها. 

والقسم الغالث : هو العمل به , 

ثم نظير ما ذكر من معرفة النصوص بمعانيها هو أن يعرف معنى قوله 
تعالى : «أو جاء أحد منكُم من القائط 2"04, أن المراد به انتقاض الطهارة 
بالخارج من السبيلين ؟ بسبب أنه نجس خارج من بدن الإنسان» ويقيس ('' عليه 
القضد”" والجامة""* بهذه الغلة الخامغة ببديما: وهكذا أبضا تظير وضيط 
الأصول بفروعها ). أو نقول: هو أن يعرف أن الحقيقة مع المجاز” لا 
تجتمعان» وهذا أصل» وفرعه وهو: أن يعرف أن المس لا يكون حدثًا في قوله 
تعالى: 8 أو لامستم النساء » لأن المجاز ‏ وهو الجماع تعين مراذا بهذا 
النصء فلا تبقى الحقيقة مرادة . 

(والقسم الغالث وهو العمل به)؛ لأن العلم وسيلة» والمقصود العمل . قال عليه 
السلام في دعائه : «أعوذ بالله من علم لا ينفع» ”" وفسره بعلم لا يعمل به . 


)30عغ2 سورة النساء و5 . وسورة المائدة :51 

20 درا ال بعاء والصديع : يقاس . 

فق الفْصد : ا وق نص افتصّدت» وانفضد إله يء وتفصد نبال 

و 

رأجم : الصحاح 14/2 مادة : قصد. 

دق الحجامة : الناومة والمعالجة بالمحجم» والمحجم : آله الحجم» وهي شيء كالكاس 
يفرغ من الهواء ويوضع على الجلد فيحدثٌ فيه تهيّجًا ويُجذب الدم أو المادة بقوة 
عات ا والحجام الذي يحجم حرفة» والحجامة حرفته . 

جع : التعريفات الفقهية للبركتي ص ١ . 775١‏ 

)2 رف ار :ص 5604. 

قف خرجه أحمد شعيب النسائي في سننه في كتاب الاستعاذة» 0 
العجز 00/4 حديث رقم 6 بلفظ : «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع .. 
ل و 
0 » ولم يعلق النسائي وابن ماجه عليه بشيء . 
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حتى لا يصير نفس العلم مقصودا . 
فإذا تمت هذه الأوجه كان فقيهّاء وقد دل على هذا المعنى أن الله تعالى 


(حتى لا يصير نفس العلم مقصوذا) ؛ لأن المقصود من هذه المشروعات 
الابتلاء» والابتلاء إنما يتتحقق بالعمل والعلم لا بالعلم فحسب» ولايقال: 
الفقهء وهو ثلاثة أقسام. . .» إلى آخره. مع أن العمل مغاير للعلم حدا 
وحقيقة» فكيف جعل العمل من قسم العلم؟ 

لأنا نقول: إن جعل العمل من قسم العلم حصل من تأويلنا للقسمة 
الأولى التي قسمها المصنف بقوله: «العلم نوعان»؛ أي العلم المنجئ من 
العقاب نوعان» والعلم إنما يكون منجيًا من العقاب أن لو كان العمل مقرونًا 
بذلك العلم . ش 

(فإذا تمت هذه الوجوه كان فقيهًا) . ذكر أن أعرابيًا دخل على 
وسشدزل الك عند وفال” علمني يا رسول الله سورةً من القرآن» فعلمه سورة 
9 إذا زلزلت 4 حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى : «إ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره» ”' فقال الأعرابي: حسبي يا رسول الله » فقال عليه السلام: «فقه 
الرجل» ”". سماه فقيها حين علم منه أنه يضم العمل إلى العلم . 

(وقد دل على هذا المعنى) أي على ما ادعينا من أن الفقه عبارة عن 
إتقان المعرفة بالشيء مع العمل به. 


000 سورة الؤلزلة ا ْ 
00( خرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 0/ 04 بنحوه 


سمى علم الشريعة حكمة فقال : «« يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيرا كثيرا #. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الحكمة في 
القران بعلم الحلال والحرام. 


(والحكمة): صواب كاري كردن در كردار ودر كفمتار. 

. وقيل: الحكمة: هي العلم مع العمل؛ لأنه إنما يسمى الفعل حكمة إذا 
كان ذلك الفعل عن علمء ثم إغما يسمى الرجل العالم حكيما إذا عمل بما 
علم؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه كان سفيها لا حكيما . والتنكير في قوله : «(فقد 
أُوتي حيرا ليرا 74 تدكير تعظيم ٠‏ كأنه قال: فقد أوتي خير كثير . يعني هو 
غاية في الخيرية والكثرة» كما تقول: مررت برجل أي رجل . أي كامل في 
الرجولية. 


( وقد فسرابن عباس”" رضي الله عنهما ‏ الحكمة في القرآن بعلم الحلال و 
الحرام)”". فتفسير ابن عباس رضي الله عنهما ‏ جنس الحكمة المذكورة في 


)١(‏ سورة البقرة :719 9إيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خَيرا كثيرا وما 
كر إلا أُونُوا الألبّاب » . ش 

(؟) هو حبر الأمة» وترجمان القرآن» وفقيه العصرء وإمام التفسير أبوالعباس عبدالله 
ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله عليه السلام» من فقهاء 
الصحابة وحفاظهم, صحب النبي عليه السلام نحوا من ثلائين شهراء كان وسيما 
جميلاً» مديد القامة مهيبّاء كامل العقل ذكي النفس» ولد سنة 7ق هء توفي سنة 
ثمان وستين بالطائف -رضى الله عنه ‏ . 
انظر: الإصابة 077/7 الاستيعاب 7/ 757. 

9 خرجه الطبري في تفسيره 1م ع عل داه بن عباس في قوله: 
ومن يات الحكمة ققد أوتي خَيرا كثيرا 4 يعني ي : المعرفة بالقرآن ناسخهء ومنسوخه» 


11ت 


وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4 أي: بالفقه 
والشريعة. والحكمة فى اللغة : هو العلم والعمل؛. فكذلك موضع اشتقاق 


القرآن بعلم الحلال والحرام لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون العمل 
مقرونًا بذلك العلم» أو يكون المراد منه مجرد العلم بدون العمل» والثاني 
منتف بقرينة الخير الكثير» فإن ذلك عبارة عن حفظ النفس عن الآفات في 
الدنياء ودفع العقوبات في العقبى» ولن يكون العلم كذلك إلا بالعمل به؛ 
فلذلك كانت الحكمةٌ متضمنة لهذا العلم مع العمل. فحصل من هذا أن 
تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الحكمة بعلم الحلال والحرام» والفقه 
عبارتان عن معبر واحد؛ فلذلك كان تفسير الحكمة بهذا تفسيراً للفقه أيضا . 
#حين 07 ١‏ ا “قمر 
لأنه فسر الحكمة أولا بعلم الحلال والحرام» وبتفسير أهل اللغة الحكمة: يعلم 
العمل» ثم فسر ابن عباس ثانيًا الحكمة بالفقه'''. فبمجموع هذين التفسيرين 
يُعلم أن الفقه عبارة عن العلم مع العمل ؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما 
جعل الفقه تفسير الحكمة» وهي عبارة عن العلم مع العمل» فكان تفسيره 
كن ماهيرو للا كر ةين ١‏ لكان عجو الم وكيك المستسون: 
الفقيه من له رواية» ودراية» وعمل . 
- ومع كته واستفانية ارمق انه وتوف وبولالة اول امد » وأكاله:: 
راجع كذلك: التعريفات للجرجاني ص ١١7‏ . 


.4١ 88/7” انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. 614 ص‎ )١4( فم هو محمد بن محمد بن نصر الذي مر ترجمته في ه‎ 


17ت 


هذا الاسم وهو الفقه ‏ دليل عليه؛ وهوالعلم بصفة الإتقان مع اتصال 
العمل به قال الشاعر : 
أرسلت فيها قَرْما ذا إقحام طبا فقيها بذوات الأبلام 


> همهم 
5 


و قوله : «إ بالحكمة والموعظة الحسنة©”". قيد الموعظة بالحسنة دون 
الحكمة؛ لأن الحكمة حسنة أينما كانث» وإلا لا تكون حكمة. 

و أما الموعظة فقبيحة في غير موضعها . 

(قال الشاعر) و0 ونسب هذا القول في لأساس البلاغة» إلى 
عطاء السندي”"» وقال فيه : (أرسلت فيها مُقرما ذا تشمام)”'' . 


.١؟9:لحنلا سورة‎ )١( 

(0) هو أبو محمد رؤبة بن العجاج البصريء التميمي» السعدي» هو وأبوه راجزان 
مشهورانء» كل منهما له ديوان رجز ليس فيه شغغمريسوى الأراجيز» توفي سنة 
6ه ولما مات قال الخليل : دفتا الشعر واللغة والفصاحة . 
انظر : وفيات الأعيان ؟/ 7٠17‏ رقم 2778 معجم المؤلفين 5/ “17 . 

(') هكذا في أساس البلاغة والنسختين معاء ولم أقف على ترجمته» ولعله هو أبوعطاء 
السندي» وهو أفلح بن يسار» أو مرزوق» مولى بني أمية» منشؤه بالكوفة» شاعر 
فحل في طبقته» وكان من شعراء بني أمية وشيعتهم» توفي عقب أيام المنصور . 
انظر : الشعر والشعراء لأبيى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة /١‏ 524-767 دار 
الثقافة» بيروت» لبنان» وسمط اللآلي في شرح أمالي القالي للوزير أبي عبيد 
البكري الأوني 507/١‏ فما بعدهاء دار الحديث» بيروت» لبنان . 

(4) انظر: أساس البلاغة لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر؟/ 7١١‏ مادة: فقه. 
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سماه فقيها لعلمه بما يصلح وبما لا يصلح والعمل به 


(أرسلت فيها) أي في النوق. (قَرَمَا) أي فحلاً» فإن القَرم : البعير المكرم 
الذي لا يحمل عليه ولا يذلل ولكن يكون للفحلة. ومنه قيل للسيد: قرم . 
(ذا إقحام) أي ذا إيقاع نفسه في الشدة . 

الإقحام :در اوردن جيزي در جيزي بعنلف . 

(طبا) أي فحلاً ماهر بالضراب” الضراب”": كشتى كردن شتر . 

(بذوات الأبلام) : الأبلام ‏ بفتح الهمزة ‏ : جمع بلّمة بتتحريك اللام. 
يقال: ناقة بها بكّمة شديدة إذا اشتدت ضبعتها . الضبّعة'" بفتح الباء -: 
بكشتي آمدن شتر. يقال: أبلمت الناقة إذا ورم محياؤها من شدة الضبّعة”؟) 
ورأيت شفتيه مبلمتين إذا وّرمتا . 

فوجه التمسك بهذا البيت هو أنه وصف القَرْمَ أولاً بالإقحام وهو عبارة 
عن العمل» وبالطب ثانياء وهو عبارة عن العلم» ثم أطلق عليه اسم الفقهء 
فعلم بهذا أن الفقه عبارة عن العلم والعمل به لغة . 

فإن قبل : فعل الإرسال يتعدى إلى المفعول الثاني بكلمة «إلى» كما في 
)١(‏ أوالماهر الحاذق بعمله . 

انظر : القاموس المحيط لمجد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي مادة : طب . 
(') والفحل : الذكر القوي من كل حيوان» وجمعه: فحول وأفحل . 

انظر : القاموس المحيط» مادة : ضرب» والمعجم الوسيط ص 5/6 مادة : فحل . 
ف الضبّع والضبّعَة: شدة شهوة الناقة للفحل . 

انظر : الصحاح ١748/7‏ مادة: ضبع . 
() انظر : القاموس المحيط مادة: بلم . 


2-76 


فمن حوى هذه الجملة كان, فقيها مطلقًا وإلا فهو فقيه من وجه دون 
وجه. وقد ندب لله تعالى إليه بقوله: « فَلُوَلا تفر من كل فرقة منهم طائفة 


قوله تعالى : « إن َرسلنَا ُوحا إلى قَوْمه 74" وقوله تعالى : « وأَرسلَناُ إلى ماقة 
أَلْفٍ 34 فكيف عدي هاهنا بكلمة في ؟ 

قلت: ذكر «في» هاهنا ليس لبيان التعدية إلى المفعول الثاني» بل لإعلام 
امحل وبيان كون النوق موضعا للإرسال» كما في قوله تعالى : « ولقد أرسلنا 


فيهم منذرين 04 1 
(فمن حوى هذه الجملة كان فقيهًا مطلقًا): وهوالمراد بقوله عليه 
السلام : «و لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» © . 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 4 جرا بيرون نمي آيد ازهر كّروهي.. 
يك كس . قال ابن عباس رضي الله عنهما : الطائفة تقع على الواحد 


.١: سورةنوح‎ )١( 

(؟) سورة الصافات:/ا4١.‏ 

إفرة سورةالصافات ف 

2 خرجه محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في سئنه في كتاب العلم » » باب ما جاء في 
فضل الفقه على العبادة 48/0 حديث رقم »558١‏ بلفظ : افقيهٌ أشد على الشيطان 
من ألف عابد »» وقال: هذا حديث غريب» ومحمد بن يزيد القزوينى (ابن ماجه) 
في سئنه في باب فضل العلماء والحث على طلب العلم /١‏ ١4؛‏ حديث رقم 5177 
بلفظ : «فقيه واحد أشد على الشيطان.من ألف عابد »» وأبو عمر يوسف بن عبد البر 
اللعرى القرطلجي الاألداس فى جايح يبان الجلم وققيك1/1 1 بال :نقيت واجد 
أشد على إبليس من ألف عابد 4. 

(0) سورة التوبة: ؟71١.‏ 


- ١976 


ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 4 » وصفهم بالإنذار. 


فصاعدً]”'» أى فلو لا نفر من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة» وللآية تأويلان : 
ل ل ا 
يرغبون في الخروج معه. فورد النهي عن الخروج جملة حفظًا لأهاليهم عن 
العدو؛ لأن العدو عسى أن يسبي أهاليهم عند غيبتهم ويأخذ أموالهم . 
والثاني: أن النبي عليه السلام.إذا قعد في المدينة وبعث السرايا إلى 
الآفاق كان يرغب المسلمون في الخروج مع السرايا جملة» فورد النهي عنه ؛ 
لأنهم إذا خرجوا جملة لو نزل على رسول الله عليه السلام -شيء من الأحكام 
بأن ينفر طائفة ويبقى طاتفة؛ للم الشاهد الغائب ما نزل إليهم. من القرآن” . ٠‏ 
فإِن قيل : في هذه الآية نهي الكل عن أن ينفروا مع رسول الله عليه 
السلام إلى الجهاد على ما ذكر في التأويل الأول» وأمر في الآية الأخرى 
بنفر الكل بقوله: انفروا خقَافا وثقالا4 ”" وقال : (إما كان لأهل المديئة 
ومن حولهم مَنَ الأعراب أن يتخلَفُوا عن رسول الله 94©, وقال : « فانفروا 
ثبَات أو انفروا جميعا 9# . 
قلنا: الجواب عنه من وجوه : 
دق انظر قول ابن عباس في تفسير الطبري ,/١١‏ ٠ن‏ وهو قول الضحاك وقتادة أيضا . 
(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(«تفسيرالقرطبي) 7944-797/8؛ والكشاف 178/7 . 
(*) سورة التوبة : ١‏ 


(4) سورة التوبة: .17١‏ 
(0) سورة النساء: ١لا‏ وأول الآية لإا أيه اين آمنوا دوا حذركم قانفروا بات أو انفروا جميعا ‏ . 


١965 


وهو الدعوة إلى العلم والعمل به, وقال النبي يَيْنْهُ : رخياركم في 
الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهواء. وقال: «إذا أراد الله بعبد خيرً 


أحدها + أن عذة الانة تخت الآيات التي توجب الخروج جملة'" . 

والثاني: أمروا بنفر الكل عند قئلة المؤمنين» فلما كثر المسلمون أمروا 
بنفر البعض دون 2 

والثالث: أمروا بنفر الكل عند النفير» وأمروا بنفر البعض دون 
البعض في غير حال النفير. 

(والإنذارهو الدعوة إلى العلم والعمل). فهذا دليل على أن الفقه العلم 
والعمل؛ لأنه إغا يدعو الخلق بما عنده؛ حتى لا يصير هن الذين يقولون مالا 
يفعلون» ولا من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم مندوبون 
إلى الإنذار» وإنما يكون مندوبا إذا عمل بما علم . 


«إذا فقهواء ” فَمُّهِ من باب شرف للطبع» يقال: كرم الرجل إذا كان 
الكرم طبيعة له وهنا أيضا إنما يقال: قَقَّه إذا صار الفقه طبيعة له. وفقه من 


. وهو قول مجاهد وابن زيد‎ )١( 
. 791/8 راجع : تفسير القرطبي‎ 

() انظر هذا التأويل في : تفسير الطبري١١/‏ 9» وتفسير القرطبي 8/ 795. 

فرق خرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : نخد الله إنراهيم خَليلا4 
5 حديث رقم 7701 عن أبي هريرة رضي الله عنه : #قيل: يا رسول الله من أكرم 
الناس ؟ قال: أنقاهم . فقالوا: ليس عن هذا نسألك . قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك . قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 


 ا١ا/كالد‎ 


يفقهه في الدين». وأصحابنا هم السابقون في هذا الباب ولهم الرتبة العليا 


باب علم» وذلك لا يكون للطبع» بل يقع ذلك أحيانّاء كما أن بَخل كذلك» 
أي لا يكون للطبع» بل يكون أحيانًا كما قال الشاعر : 
ولربمابخل الجوادومابه بخل ولكن ذاك نحس"" الطالب 
ولرما جا البخيل ومابه جود ولكن ذاك سعد الطالب”) 
(هم السابقون في هذا الباب) أي لم يتقدمهم أحد في باب الفقه 
والاجتهاد الذي هو بذل المجهود. (ولهم الرتبة العليا والدرجة القسصوى) 
فالعليا: تأنيث الأعلى» والقصوى: تأنيث الأقصى وهو الأبعد . 
فإن قلت: من أين وقعت المفارقة بين العليا والقصوى بالياء والواو مع 
أن كلا منهما فعلى ‏ بضم الفاء ؛ وكل منهما واوي؛ لأنهما من علوت 
وقصوت؟ 
قلت: العليا جاءت على الأصل الذي اقتضته العربية.دون القصوى. 
فإنها جاءت شاذة بالواو» وذلك أن الكلمة إذا ثنيت على فُعلى ‏ بضم الفاء ‏ 
وهي من بنات الواو تَقْلَبٍ واوهاياء في الاسم كما في الدنياء ولا تقلب 
- و رجه مسلم في كتاب الفضائل» باب خيار الناس /١5‏ 4 0 
د ا ل 
دق النتحس : الجهد والضرء ويقال: أمر نحس: يا : لم يُصادف 
فيه خير . 


انظر: احج ارشع 56 
00( لم أقف على قائله . 


- ١78 


وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة وملازمة القدوة 1 


ياء في الصفة» بل يبقى على أصلها واوية كما في الغزوى تأنيث الأغزى . 
وإنما فعلوا هكذا للفرق بين الاسم والصفةء وتخصيص الياء بالاسم حملاً 
للأخف على الأخف. فعلى هذا لكان من حق القصوى أن يقال: القصيا 
في جميع اللغات كما جاء في بعض اللغات القّصيا أيضًا؛ لأنها عوملت 
معاملة الاسم كالدنياء فكانت هي شاذة في ورودها بالواو» وفيها وجيه أيضا 
في ورودها بالواوومع ذلك» وهو أن القصوى قد تستعمل مع الملوصوف نحو 
قولك: الغاية القصوىء فكان فيها معنى الصفة باقية؛ فلذلك جاز بالواوء 
وحق هذا الكلام مقضي مع مايناسبه ويواخيه في «الموصل في شرح 
المفصل». 

(وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة) . الرباني: مرد عالم وخداى 
شناس . منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون للتأكيد كالحياني؛ 
والنوراني» و الرقياني ‏ بفتح الراء ‏ والقياس فيه ربي» وأما كسرها وضمها 
فمن تغييرات النسب . 

و قيل في تفسيره: إنه يعلم صغار العلم قبل كباره. 

(القدوة) بمعنى الاقتداءء كالأسوة بمعنى الائتساء وزنًا ومعنى . ثم 
معنى قوله: (وملازمة القدوة) أي أنهم يأخذون الأحكام من الكتاب أولاً» 
ثم من الأحاديث» ثم من الإجماع, ثم من قول الصحابة» ثم يستعملون 
الرأي على ترتيب الفروع على الأصولء ولا يحطون رتبة النصوص عن 
منزلتها ولا يرفعونها عن منزلتها أيضا . 


١978 


وهم أصحاب الحديث والمعاني. أما المعاني فقد سلّم لهم العلماء حتى 
سموهم أصحاب الرأي, والرأي اسم للفقه الذي ذكرناء وهم أولى 
بالحديث أيضًا. ألا ترى أنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة منزلة السنة 


عندهم ( 


(وهم أصحاب الحديث والرأي). نقبال: رزاع رايا ندل ديك زرا 
رؤيا: بخواب ديد ورأى رؤية: بجشم ديد. 

(فقد سلّم لهم العلماء). فروي أن الشافعي”' قال: الناس كلّهم عيال 
على أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ في الفقه””. وبلغ ابن سريج”” وكان مقدمًا 


)000( هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد هشام 
أبو عبد الله » القرشيء المطلبي» ؛ الشافعيء المكي» الإمام الجليل» الثقة» الحافظ » 
ناصر سنة رسول الله عليه السلام» وصاحب المذهب المعروف والمناقب الكثيرة» 
تلميذ الإمام مالك ومطرف بن مازن» ووكيع بن الجراح» وأستاذ أحمد بن حنبل 
وأحمد بن محمد الصيرفي» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم . 
من مؤلفاته: «الرسالة» ط في أصول الفقهء و«الأم؛ ط في الفقهء و«أحكام القرآن» 
ط . و«الحجة»» ولد سئة خمسين ومائة هجرية» وتوفي- رحمه الله سنة أربع ومائتين. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 2"١‏ الفتح المبين 1117/١‏ معجم المؤلفين 
0 

0( انظر: تاريخ بغداد 2345/17 مقدمة نصب الراية للحافظ جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفى ١//ا7.‏ 

(6) هو احمدين عتمررين سريح اليخداد القافي أب النياس+' الفتنية» الأول 
المتكلم؛ شيخ الشافعية في عصره الملقب بالباز الأشهب والأسد الضاري . تلميذ 
المزني» وأبي القاسم الأنماطي» وأبي داود السجستاني» وأستاذ سليمان بن أحمد 
الطبراني» وأبي أحمد الغطريفي» وأ بي الوليد حسان بن محمد . 


وعملوا بالمراسيل تمسكًا بالسنة والحديث, ورأوا العمل به مع الإرسال 
أولى من الرأي. ومن رد المراسيل فقد رد كثيرا من السنة؛ 


من أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله أن رجلا يع في أبي حنيفة ‏ رحمة الله 
عليه فدعاه فقال: ياهذاء أت تقع في رجل سَلَّم له جميع الأمة ثلاثة أرباع 
العلم» وهو لا يُسلّم لهم الربع. . . إلى آخره . كذا في «المبسوط»""' . 
(المراسيل): جمع مرسل وهو المطلّق» ففي الحديث: هو الذي أطلق 
عن ذكر الإسناد؛ أي لم يذكر فيه الراوي الأعلى الذي سمعه من النبي عليه 
السلام'" فالسنة أعم من الحديث ؛ لأن السنة تتناول القول والفعل . 


> له نحو أربعمائة مصنف. منها: «الرد على ابن داود في إبطال القياس»» و«الأقسام 
والمخصال؟ خ» و«الودائع لمدصوص الشرائع» (مخطوط ويوجد منه نسخة في مكتبة 
أياصوفيا بتركيا برقم »)12١4- 10٠07‏ ولد ببغداد سنة 44 1ه» وتوفي سنة 
كحثلما 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي 271/7 الفتح المبين /١‏ 175» معجم المؤلفين 
؟/ الاء وفيات الأعيان »577/١‏ الشذرات ؟7/ 2558-7151 الأعلام /١‏ 186 . 

.7/1١ انظر: المبسوط‎ )١( 
قال : وكيف ذلك ؟ قال : الفقه سؤال وجواب» وهو الذي تفرد بوضع الأسئلة»‎ 
فسلم له نصف العلم» ؛ ثم أجاب عن الكل وخخصومه لا يقولون إنه أخطأ في الكل ؛‎ 
فإذا جعلت ما وافقوه مقابلا بما خالفوه فيه سلم له ثلاثة أرباع العلم» وبقي الربع بينه‎ 
وبين سائر الناسن .قثات الرجل عن مقالته:.‎ 

إفة أو المرسل : هو ما حذف من آخر إسناده؛ أو حذف من إسناده الصحابي؛ وهو قول 
التابعي : قال رسول الله ييه كذاء أو فعل كذا . 
انظر: النتكت على كتاب ابن الصلاح ؟/ +٠ ٠‏ » مقدمةإعلاء السنن لظفر أحمد 
العثماني 737/١‏ . 


18١ 


وعمل بالفرع بتعطيل الأصلء وقدموا رواية ا مجهول على القياس» 


و الحديث لا يتناول إلا القول+ فجمع بينهما في قوله: (تمسكا بالسنة 
والحديث) لثلا يتوهم أنه من هذا العموم يريد الخصوص. فلذلك ذكر 
الخصوص بعد العموم . 

(وعمل بالفروع بتعطيل الأصول) أي عمل بالرأي وهو القياس مع 
تعطيل الأصول وهي المراسيل من السنة. ولاشك أن السنة أصل والرأي 
فرع» ومن شرط صخة العمل بالفرع أن يكون مقررا للأصل لا معطلا له . 

(وقدموا رواية المجهول) المراد من المجهول هو المجهول في الرواية بأن لم 


و 5 8 5 0 
يعرف فى رواية الحديث إلا بحديث ين 8 


و ذكر في «شمائل النبي عليه السلام»: أن ابن أبي طارق”" لم يرو إلا 
نحديكًا واحهرا" , :وكذلك حطان الأسدي”. وذكر في الكتاب من جملتهم 


)0( أو هو من لم يعرف حدينه إلا من جهة راو واحد . مثل : جبار الطائي والهيثم بن حنش . . 
و المجهول عند الحنفية ثلاثة أنواع : 1 
أ مجهول العدالة ظاهر! وباطنًا فلا يقبل عند الجمهور . 
ب مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا وهو المستور» والمختار قبوله . 
3-3 ومجهول العين : وهو كل من لم يعرفه العلماءء ولم يعرف حديثه إلا من جهة 
راو واحدء. وهوالمقصود هنا . 
انظر: الككفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ١54‏ » مقدمة إعلاء السنن 
لظفر أحمد العثمانى /١‏ 155211768 . 
(1) لم أقف على ترجمته . 


() بحثت عنه في شمائل النبي لأبي عيسى الترمذي فلم أقف عليه» وربما يقصد 
الشارح شمائل النبي لح سر ا وسعدد صرق المتوفى سنة 547”7هء وهو 
مخطوط ولم أقف على مكان وجوده ١‏ 

(4) لم أقف على ترجمته . 


3 رن 5 


وقدموا قول الصحابي على القياس , 


عقيل بر نان 

فكان معنى قوله : «وقدموا رواية المجهول على القياس»» أي قدم أصحابنا 
رواية المجهول على القياس» حتى قدموا رواية معقل بن سنان في وجوب مهر 
المثل في مسألة المفوّضة التي مات عنها زوجها قبل الدخول على القياس» 
وهي في حديث بروع بنت واشق الأشجعية”" على ما يأتي بيانه في باب خبر 
الوخد من النينة إن شباء اللتعال. 0 


(وقدموا قول الصحابي) لاحتمال أنه من الرسول» وهو قول أبي سعيد 
البردعي” رحمه الله وهو الأصحء وذلك مثل عمل أصحابنا في إفساد 


)01( هو معقل بن سنان الأشجعي» حمل لواء أشجع يوم الفتح» أسرء فذبح صبراً يوم 
ار رضي الله عنه في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» وله نيف وسبعون سلة . 
انظر : الإصابة لأحمد بن على بن حجر العسقلانى 7/ 470 » الاستيعاب ليوسف بن 
غك الله بن مجمف رق عبد الثر التجري القرطلي #مارياةلا 8 بهلي عير أعللام 
النبلاء /١‏ 80 رقم 3771 . 

000 هي بروع بنت واشبق الرواسية الأشجعية» وهي زوجة هلال بن مرة الأشجعي» 
ومات عنها زوجها . ولم يفرض لها صداقاء فقضى لها الرسول ‏ عليه السلام- 
بمثل صداق نسائهاء وقصتها في حديث معقل بن سنان الأشجعي وغيره . 
انظر: الإصابة 4/ 745» الاستيعاب 54/ 2785 أسد الغابة لابن الأثير 1/ /70. 

(") انظر: ص (844) فما بعدهاء وص(770١).‏ 

0 هو أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي نسبة إلى بردعة أو برذعة بأقصى أذربايجان- 
شيخ الحنفية» وتلميذ أبي علي الدقاق» وموسى بن نصرء وأستاذ الكرخي بيغداد» 
وأبي طاهر الدباس» وأبي عمرو الطبري» ناظر الإمام داؤد الظاهري في بغداد 
وظهر عليه» توفي قتيلاً في وقعة القرامطة مع الحجاج بمكة 


1873 


»هه #الوها. اه هد ها .د هلود و هد وله فاه ده هد قاع هاه وأو و دوا وا هي قاد وه عار وه واو و .ةد 60 اه 


شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الشمن”" بقول عائشة”" ‏ رضي الله عنها” ‏ 
وهذا فيما لا يدرك بالقياس باتفاق بين أصحابنا . 


و أما فيما يدرك بالقياس فقد خالف الكرخى أبا سعيد فقال: لا يجب 


تقليد الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياس2) 


000 


000 


فرق 


- . من مؤلفاته : امسائل الخلاف» (مخطوط بتؤنس) فيما اختلف فيه الحنفية مع الإمام . 


الشافعى» . 

انظر : الطبقات السنية :74١ /١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١14١‏ غ تاريخ بغداد 

.1١١4/١ الأعلام‎ 0/4 

في الهداية 5/ 477 474 : اومن اشتر ترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها 
ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني» . 

هي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق درفي الله عتهما أفقه نساء الأمة» 

الحافظة» العالمة الفقيهة؛ ولدت بعد المبعث بأربع أو خممس سئين» وتزوجها 

الرسول عليه السلام قبل الهجرة بسنتين ‏ وهي بدت ست أو سبع سنين-» وابتنى بها 

بالمدينة بعد انصرافه من غزوة بدر في شهر شوال ‏ وهي بنت تسع سنين -» توفيت 

سنة سبع وخمسين على الصحيح؛ ودفنت بالبقيع . 

انظر: الإصابة 348/4» الاستيعاب بهامش الإصابة 4/ 7140» تهذيب سير أعلام 

.1١9 رقم‎ 04/١ النبلاء‎ 

خرجه الدارقطني في كتاب البيوع» حديث رقم ١987‏ بلفظ : «يا أم المؤمنين» إني 

ع لي ا ل ا 


. فقالت عائشة: «بئسما اشتريت وبئسما شريت» إن جهاده مع رسول الله َه نه قد بطل 


00 


إلا أن أتوب ». وذكره الزيلعي في نصب الراية في كتاب البيوع 4/ 19 . 
انظر: باد ا لاد ا 00 وفواح 
الرتجيوت 145/7 


5 


وقال محمد رحمه الله تعالى فى كتاب «أدب القاضى): لا يستقيم 
الحديث إلا بالرأي, ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث حتى إن من لا يحسن 


وقال الشافعى : يا يقلّد أحد منهب”) 5 


وقوله:(لا يستقيمالحديث إلا بالرأي. ولا يستقيمالرأي إلا 
بالحديث). 


قال علي”" رضي الله عنه : «العلم نوعان: مسموع ومطبوع» ولا ينفع 
مسموع إذا لم يكن مطبوعا""””". فمعنى قوله: «لا يستقيم الحديث إلا 
بالرأي». أي لا يستقيم العمل بالحديث إلا بمعنى فقهي» ونظير ذلك مالو 
سئل واحل : أن صبيين لو اجتمعا في شرب لبن شاة واحدة» هل يثشبت 
بينهما حرمة الرضاع أم لا؟ 

فقال: نعم» نظرا إلى ظاهر قوله عليه السلام ‏ : «١كل‏ صبيين اجتمعا 


. وهذا مذهبه الجديد‎ )١( 
راجع : المحصول في علم أصول الفقه للإمام فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين‎ 
. 177/5 الرازي‎ 

(؟) هوعلي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي 
أبوالحسن . . . زوج فاطمة بنت الرسول عليه السلام» أول الناس إسلامًا في قول 
كبرمن أهل العلمء ولد قبل البعنة بعش وستين على الصتحيعء قربي في حجر النني 
عليه السلام» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد . 
مناقبه كثيرة» قُتل ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة» ومدة 
خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر . 
انظر: الإصابة 0509/١‏ طبع مؤسسة الرسالة . 

إفرة لم أقف عليه . 


الحديث أو علم الحديث لا يحسن الرأي فلا يصلّح للقضاء و الفتوى. 


على ثدي واحد حَرم أحدهما على الآخر»”". وهذا ليس بمذهب لأحدء وإنما 
وقع في هذا صاحب الحديث لعدم رأيه. 

وكذلك لا يستقيم الرأي بدون الحديث» فنظير ذلك ما لو سكل واحد أن 
التقيؤ هل هو مفسد للصوم أم لا ؟ 

فقال:لا. لما أن الشىء إغا ينتفى بوجود منافيه» والتقيؤ ليس يمناف 
للصوم ؛ لآن الصوم: عبارة عن الكف عن الأكل والشرب والجماع مع 
شرائطه؛ ولم يوجد واحد من هذه الأشياء» فلم يفسد الصوم؛ وهذا لآن 
الأكل شّغل الباطن» وهذا تفريغ الباطن» فكان هذا ملائمًا للصوم لا منافيا » 
وهذا الرأي صحيح في نفسه إلا أنه خلاف النص» وهو قوله عليه السلام : 
امن استقاء فعليه القضاء» 9“ . 

فعلم أن العمل بالحديث لا يحسن بدون الرأي» ولا العمل بالرأي بدون 


فإن قلت: ظاهر قوله: «لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم 


. لم أقف عليه بعد البحث الطويل عنه‎ )١( 

(؟) خرجه سليمان بن أشعث أبوداود السجستاني في كتاب الصيام» باب الصائم 
يستقيء /١‏ 1/15 حديث رقم بلفظ : «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه 
قضاءء. وإن استقاء فليقض» . 
والترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء فيمن استقاء عمد / 89 , حديث رقم ٠٠١‏ 
بلفظ : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء؛ ومن استقاء عمدا فليقض »2 . 


5 ل 35 


ههه .او ىه .اه .له فاه واو ىا اه ىه واو و واه واوا .ا ع٠‏ هد وا وه وأواع. .اعد وا عد .د .دار و .ا .اع 6 ٠‏ 


الرأي إلا بالحديث» يقتضي الدور”'' وهو ظاهرء وكل شيء كان مبناه على 
الدور فهو لا يوجد أصلاً؛ لتوقف وجود كل واحد منهما على وجود 
صاحبه» فحينئذ لا يوجد الحديث ولا الرأي» والكلام سيق لترغيب الطلبة 
إلى تحصيلهما جميعاء وفي هذا الذي ذكره لا يوجد واحد منهماء فكيف 
وعدا فباضينا ا وجي ٠‏ 

قلت: وجهه هو أن المراد من هذا الكلام اجتماعهما كما في العلة ذات 
وصفين من القرابة والملك في العتق» فإن القرابة هناك لا تعمل بدون الملك 
ولا الملك بدون القرابة» فكان المراد منه اجتماعهما في حق العتق» فكذا هنا 
المراد منه في حق اجتهاد المجتهد اجتماع استقامة الحديث والرأي. لا أن كان 
كل واحد منهما موقوفا على وجود الآخر . 

أو نقول: هو أن فيه نفي استقامة كل واحد منهما بدون استقامة الآخر 
الا وسودهناء شقانن العى جار عو لعن يناعت روجع الصواب» 
والعمل بكل واحد منهما مغايرللعمل بالآخر» فكان أصل وجود كل واحد 
منهما غير مفتقر إلى الآخرء فحيئئذ لا يتنافيان في وجود استقامتهماء فإن 
بعتا لا مقت العم بالحديف إلا بالعما«بالزاى علو وس الصرات دولا 
يستقيم العمل بالرأي على وجه الصواب إلا بعلم الحديث؛» فلا منافاة في 


. هوتوقف الشيء على ما يتوقف عليه‎ )١( 
. 5714 التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ »١5 ١٠ انظر : التعريفات للجرجاني ص‎ 


- لاما 


ممق" ع "ينا مادق يا لوا ليو رمه يو لل ا أ ل ير جر 3-14 8 لل لود رخ لو 7 او حورا ها اا بي جو بابلج فا از ا ا 118 كا" 


هذا؛ لأنه يجوز أن يكون العلم بالحديث موجودا واستقامة العمل بالحديث 
لم تكن موجودة . 

فعلم بهذا أن وجود علم الحديث نفسه كان صحيحًا بدون وجود الرأي؛ 
لما أن هذا يتعلق بذاك بغير الوجه الذي يتعلق ذاك بهذاء وفي مثل هذا لا يتأتى 
التنافي ولا الدور. ونظير هذا بعينه في صناعة النحو قوله تعالى : أيا ما 
َدْعُوا» ”" فإن قوله : «أَيّا4 منصوب ب ل تَدعوا4, وقوله: « تدعوا 4 
مجزوم بالاأيًا 4 . ومن حيث الظاهر ذاك أنفى من هذا ؛ لأن في ذاك حال 
ل ا 
لهء فالعاملية تقتضي التقدم» والمعمولية تقتضي التأخر والشيء الواحد 
بالنسبة إلى غيره لا يكون متقدمًا عليه ومتأخر) عنه في حالة واحدة» ولكن 
عمل هذا في ذاك غير عمل ذاك في هذا ؛ فإن عمل هذا في ذاك باعتبار 
الشرطية» وعمل ذاك في هذا باعتبار المفعولية» والمفعولية غير الشرطية» فلا 
يتنافيان في الوجود» وإن كان اقتضاء التقدم والتأخر لكل واحد منهما 
موجبًا للتنافي» وهذا واضح بحمد الله تعالى . 

وكان شيخي ‏ رحمه الله يقول : وإن كان كل واحد منهما محتاجا إلى 
الآخرء لكن الاكتفاء بالرأي أكثر صورا من الاكتفاء بالحديث . 


ألاترى أن الضلال الذين ضلوا بسبب الاكتفاء بالرأي من الفلاسفة 


(1)_سورة الإسراء: 21٠١‏ وتمامها قل اذْعُوا الله أو اذعُوا الرَحْمنَ أي م تَدعوا فل الأسماء 
الحسئئ ولا تجهر بصلاتك 4 . 


188 


وقد ملاً كتبه من الحديث, ومن استراح بظاهر الحديث عن بحث 
المعاني ونككل عن ترتيب الفروع على الأصول انتسب إلى ظاهر الحديث, 
وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها وتعريف الأصول بفروعها على 
شرط الإيجاز والاختصار إن شاء الله تعالى؛ وما توفيقي إلا بالله عليه 


وغيرهم أكثر من الذين اكتفوا بمجرد ظاهر الحديث . 

(وملاً كتبه) أي محمد رحمه الله . 

(ومن استراح) أي اكتفى وطلب راحة نفسه عن مشقة طلب المعاني 
(بظاهر الحديث)» فإن قولك : استراح الرجل من الراحة؛ وفي المصادر : 
الاستراحة : بر أسودن . 

(النكول) :از دشمن يا از سوكند باز استادن من حد نصر . 
وغيرهما إلى الأقسام الثمانين'') 

( وتعريف الأصول بفروعها) أي مع فروعها بأن يعرف أن معنى النص 
هذا أي الوصف المؤثر في هذا النص هذاء وهذا الوصف المؤثر موجود في 
ذلك الفرع. فيجب أن به يشبت مثل ذلك الحكم في الفرعء كما تقول في قوله 
تعالى: « أو جاء أحد سكم مَنَ الغائط 74" أن المعنى المؤثر الذي هو مناط 
الحكم في النص ختروح التعاسة من بدن الإنسان لأن انتقاض الطهارة 


.7١7-7١ انظر: المتن ص5‎ )١( 
متوزة الما ا‎ 5 )9( 


ل 3 


اعلم أن أصول الشرع ثلاثة : الكتاب» والسنة, والإجماع. 


المستفاد من هذا النص لم يَخْل إما أن كان متعلقا بالخارج الملخصوص أو 
امون سرض اد بياب ينا ديات درن بتعلا وحار 
الملخصوص وهو البول والغائط لانتقاض الطهارة بخروج الدم منه ولا 
جائز بالمخرج المخصوص للزوم انتقاض الطهارةأبداء أو لعدم حصول 
الطهارة أبدا لوجود المنافي للطهارة» ولا جائز أن يتعلق الانتقاض بهما 
جسيخا لاتخقتاض طهازة د علي كت مدرتة وسبرفت العدرة ننه 
عند الخصم أيضا مع انعدام مقاربة بين الخارج المخصوص والمخرج 
الكم فض 

فعلم بهذا أن انتقاض الطهارة فيما إذا خرج البول أو الغائط من السبيلين | 
لوجود خروج النجاسة من بدن الإنسان» وفي هذا لا يتفاوت ماإذا خرج 
الدم من غير السبيلين بسبب الفصد أو الحجامة أو غيرهماء وأما إذا خرج الدم 
من السبيلين فتنتقض الطهارة في الفصد والحجامة كما تنتقض الطهارة فيما 
إذا خرجت النجاسة من السبيلين . 

(التوكل): إظهار العجزء والاعتماد على غيرك» والاسم التكلان. 
أناب إلى الله أي أقبل عليه بوجهه . كذا فى الصحاح”" . 


)١(‏ انظر: الصحاح 6/ ١850‏ مادة: وكل 


والأصل الرابع القياس بالمعنى المستنبط من هذه الأصول. 


(والأصل الرابع هو القياس)'0". والقياس أصل بالنسبة إلى الأحكام 
التي لا توجد في الكتاب والسنة والإجماع نصّاء ولكن مع ذلك إنه''"' فرع 
لهذه الأصول الثلاثة ؛ لأنه مستتخرج عنهاء وهذا لأن القياس لم يكن لإثبات 
الحكم ابتداء» بل القياس هو إبانة حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر 
بالمعنى المستنبط» فالقياس يشمل العقلي والشرعي» فلذلك قيد بقوله: 
(بالمعنى المستنبط ) , حتى يخرج القياس العقلي من البين؛ لأن الذي نحن 
بصدده القياس الشرعي . 

نظيره ما قلنا في الجص والنورة: فإنا استنبطنا المعنى الذي في الأشياء 
الستة”" هو القدر والجنس » ووجدناه فيهما فعديناه إليهماء كما هو الحكم في 
العلة المنصوصة». وهي الطواف في الهرة”»؛ لما وجدناه علة متعدية إلى غيرها ‏ 
وهو سائر سواكن البيوت من الفارة والحيةعديناه إلى غيرهاء فأثبتنا فيه 
حكما مثل الحكم الذي في الهرة . 

وأما القياس العقلي فهو أن يقول: العالّم متغير»ء وكل متغير حادث» 
فكان العالم حادثًا كما في سائر الحوادث المحسوس حدوثها من حدوث البناء 


. سيأتي التوضيح لهذا الأصل في ص (15777) فما بعدها‎ )١( 
(؟) هكذافي النسختين معاء والصحيح: هو.‎ 
.)1091١( انظر الحديث في : ه (؟) من ص‎ )*( 
.)706( انظر الحديث في: ه (17) من ص‎ ):( 


ت 14ت 


لح “لي جه او جهو "اموه وبنير وا اه تمر اقرخ 07 تمل ف ارارق اقل الام وهف ف ادغ أب إن حل و إل اا ا 


والحركة والسكون» نم نظير امستنبط من الكقاب:فهولنا: إن اللواطة حرام 
لقوله تعالى : إ ولا تقربوهن حتَئ يطهرن 274 . والمعنى فيه أنه مخالط للأذى 
أي النجاسة ومخالطة الأذى حرام لقوله تعالى : © ويَسألُوتك عن الْمُحيض قل 
هو أذى فَاعَتَزِلوا التساء في المحيض 4 ”". وهذا المعنى موجود في اللواطة ؛ 
لأن المعنى الداعي إلى حرمة القربان في حالة الحيض مخالطة النجاسة» وهي 
موجودة في اللواطة :و كلك القول وجوت الحدة كلانه أوراا طن ار 
ذات الأقراء في قُرقة بغير طلاق» كما في خيار البلوغ وخيار العتاق» مستنبط 
من قوله تعالى: ظ والْمُطَلَقَات يربص بأَنفُسهن ثَلانَ قُرُوءِ4 ”". للمعنى 
الجامع بين الفرقة الثابتة بالطلاق» وبين الفرقة الثابتة بغير الطلاق» وهو 
تعرف براءة الرحم في القرقة الطارئة على التكاح بعد الدخول . 

ونظير المستنبط من السنة هو ما ذكرنا آنفا من استنباط المعنى الذي في 
الأشياء الستة في مسألة الرباء ونظيره أيضًا قولنا: تجب الكفارة على المرأة في 
الجماع؛ لما أن الكفارة على الرجل إنما تجب باعتبار كون الجماع جناية على 
الصوم لا باعتبار نفس الجماع؛ وقد شاركت الرأة الرجل في هذا المعنى» 
ولهذا فسد صومها . 


00 سورة البقرة: 5 ( وَيَسأُوَك عن المَحيض قل هو أذى َاعترلوا النّساء في المحيضش 
ولا تفربوهن حتَى يطهرن © . 

(؟) سورة البقرة: 71717 . 

زفق سورة البقرة: 48؟751. 


و اع الوا ف ا جه حك أده قد لفك بلا ا“ ابول 1 4اا فور ئها 3 ونا قا الل أن لقع بق 4 فت 1بهز اشن لوا جيل الس جا ب ل ا 0 


اث ل في «المبسوط» في باب الحدث 
بقوله: (إن قدم القوم رجلاً يعني فيما إذا أحدث الإمام قبل خروج 
الإمام من المسجد فصلاته وصلاتهم تامة ؛ لأن تقديم القوم إياه كاستخلاف 
الإمام الأول» قياسًا على الإمامة العظمى”"؛ فإنّ ثم استخلاف أبي بكر”” ‏ 
رضي الله عنه ثبت بالإجماع باستخلاف الناس لحاجتهم إلى الإمام» فكذا 
هاهنا يصح استخلاف القوم لحاجتهم إلى الإمام في إتمام صلاتهمء وكذلك 
عدم جواز التكاح المؤقت بالقياس على نكاح المتعة. 
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. ١ا/ا//١ انظر العبارة بنصها في: المبسوط‎ )١( 
اهو أبو بكر الصديق» عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التميمي» أول‎ (0 
الخلفاء الراشدين» وأول من آمن بالرسول عليه السلام من الرجال» ولد بعد الفيل‎ 
ش بسنتين وستة أشهر في مكة» وبويغ بالخلافة يوم وفاة النبي عليه السلام» وافتّتحت‎ 
. ه١7" في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق» مدة خلافته سنتان» توفي سنة‎ 
.7٠4 /7“ انظر : الإصابة ؟/ “"ا”ا. أسد الغابة‎ 
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الدليل الأول : الكتاب 


أما الكتاب فالقرآن المنزّل على رسول الله المككتوب في المصاحف 
المنقول عن النبي عليه السلام نقلاً متواترا بلا شبهة, وهو النظم والمعنى 


[الدليل الأول: الكتاب ] 
(اللنقول عنه نقلاً متواتر؟) هذا احتراز عن مثل قراءة عبد اللّد بن 
و'"'وأبي "رضت الاع: |-مثل قوله تعالى: فاقطعوا أيمانهما 204 


)١(‏ هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبدالررحمن:» أحد العبادلة» 
وفقيه الأمة» الإمام» الحبرء فو الفومنانة الأحلادت ومن كبار علمائهم؛ وأحد 
السابقين الأولين » وأول من جهر بالقرآن بمكة» لازم النبي عليه السلام وحدّث عنه 
كثيراء شهد بدراً والمشاهد كلّهاء وهاجر الهجرتين؛ وصلى إلى القبلتين» وشهد له 
الرسول عليه السلام بالجنة مع العشرة المبشرين بها. مناقبه جمة» توفي سنة اثنتين 
وثلاثين أو في التي بعدهاء ودفن بالبقيع . 

انظر: الإصابة ؟/ ,75١‏ الاستيعاب 27٠8/7‏ تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 40 رقم 97 . 


(') هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية» أبو المنذرء وأبو 


الطفيل» الأنصاري النجاري» سيد القراء» شهد العقبة الثانية وبدرا والمشاهد كلهاء 
وقرأ الرسول عليه السلام عليه القرآن» وهو أول من كتب للنبي عليه السلام- 
الوحي» وجمع القرآن في زمن النبي عليه السلام» وكان يرجع إليه في النوازل 
والمعضللات» توفي سئة 7١‏ هء وقال عمر رضي الله عنه : اليوم مات سيد المسلمين . 
انظر : الإصابة /١‏ 7" الاستيعاب 2717/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء 4١/١‏ رقم 84. 


() انظر: معجم القراءات القرآنية للدكتور عبدالعال سالم مكرم والدكتور أحمد مختار 


عمر ؟/8١7»‏ تفسير الطبري84/4؟. 
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جميعًا في قول عامة العلماء. وهو الصحيح من قول أبي حنيفة عندنا. 


وغير ذلك مكتوب فى مصحفهماء إلا أنه لم ينقل إلينا نقلاً متواتراء فلذلك 
لم يبت كونه قرآنّاء وقوله: (بلا شبهة) احتراز عن قول بعض العلماء الذي 
جعل المشهور أحد قسمي المتواتر”"'') فتفسير المشهور والمتواتر يأتي في بابه إن 
شاء الله تعالى” . 


(وهوالص حيح)"”". قيل: لفظ الأصح يقتضي أن يكون غيره 
صحيحاء ولفظ الصحيح يقتضي أن يكون غيره غير صحيح . 


6 مثل أحمد بن علي الرازي الجصاص ؛ لأن المشهور عنده أحد قسمي المتواتر» ولكن 
مع شبهة . 
انظر: نور الأنوار شرح المنار للشيخ أحمد المعروف بملا جيون المطبوع بذيل كشف 
الأسرار للنسفى .١9/١‏ 

(0) انظر: ص (440) فما بعدهاء وص )٠٠١5(‏ فما بعدها . 

() أصل الإشكال جاء من قول الكاساني الذي قاله في بدائع الصنائع ١١7 /١‏ اكوا 
كما يثبت بالقراءة العربية يثبت بالقراءة الفارسية عند أبي حنيفة؛ سواء كان يحسن 
العريية أن لمحي :رفال ابر روشق وتضفد : إن كان حي لايخو نوها قاله 
المرغيناني في الهداية /١‏ 7/6 ا 5 بالفارسية»ء أو قرأ فيها بالفارسية 
أو ذبح بالفارسية وهو يحسن العربية أجزأه عنذ أبي حنيفة وححبة ا ال -» وعند 
الصاحبين لا يجزئه إلا في الذبيحة:» وإن لم يحسن العربية أجزأه». . ومع أن 
أباحنيفة لم يقل : إن القرآن اسم للمعنى دون النظم» إلا أن سبب الوهم جاء من 
المتوى المذكورة . 
والسبب في ذلك أن أصول الحنفية بنيت على ما ورد عن أئمتهم من فروع» وأبوحنيفة 
-رحمه الله عندما أفتى بجواز قراءة القرآن بالفارسية مع القدرة على العربية لم يكن 
ذلك أن القرآن عنده اسم للمعنى دون التظم» بل لأدلة أخرى» وهي : 


هلوا ىا .و .د ه.ا واع .فاه واه هق اوا هد و .دواع هد وه هو قاع هه وهاو قاع واو قا. د مداعا. د .دا عدا .د هه 


0 أ أن أباحنيفة ‏ رحمه الله لم يجعل النظم ركنا لازمًا في حق جواز الصلاة خاصة ؛ 
لأنه لا يريد بالنظم إلا الإعجاز بل اعتبر المعنى» وأن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله 
تعالى, والنظم العربي معجز بليغ ‏ فلعله لا يقدر عليه» أو لأنه إن اشتغل بالعربي 
ينتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة ويلتذ بالأسجاع والفواصل؛ ولم 
يُخلّص الحضور مع الله تعالى » بل يكون هذا النظم حجابًا بيئه وبين الله تعالى ” 

ب - وأن بناء النظم على التوسعة والتيسير في الصلاة وغيرها . أما في الصلاة فلقوله 
تعالى : ل فَافْرءوا ما تيِسْرَ من الْقَرآن 4 إذا حُمل على ظاهره . 

جَ وذكر بعض المراجع دليلاً آخر وهو : أن القرآن أنزل بلغة قريش ؛ لأنها أفصح 
اللغات» ا ا ب ل ع المي الا 
وأذن بتلاوته بسائر اللغات» وسقط وجوب رعاية تلك اللغة» واتسع الأمر حتى 
جاز لكل فريق منهم أن يقرءوا بلغتهم ولغة غيرهم» فلما جاز للقرشي أن يترك لغة 
نفسه ويقرأ بلغة بني تميم مع كمال قدرته على لغة نفسه جاز لغير العربي ترك لغة 
العرب مع قصور قدرته عليها . 

انظر : كشف الأسرار للبخاري /١‏ 74-/الاء كشف الأسرار للنسفي 27١ /١‏ نور 
الأنوار 7١/١‏ . 

لكن الترخص كان في اللهجات دون اللغات ؛ لأن لغة قريش وبني تميم و. .لغة 
واحدةٌ واللهجات مختلفة» فالدليل الثالث ربما يكون في غير محلهء وكذلك 
الدليل الأول والثاني ؛ لأن أباحنيفة ‏ رحمه الله نفسه رجع عن قوله إلى قول 
الصاحبين والجمهور كما ثبت ذلك عنه . حتى إن ابن العز شارح العقيدة الطحاوية 
قال : #قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآنٌ اسم للنظم 
والمعنى» وكذا قال غيره من أهل الأصولء وما يُنسب إلى أبي حنيفة برسم اس 

أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه » فقد رجع عنه وقال: لا تجوز القراءة مع 
القدرة بغير العربية» وقالوا : لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونًا فيداوى؛ أو 
زنديقًا فيقتل؟ لأن الله تكلم به بهذه اللغة» والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. كما نقل 
الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر نفس العبارة من ابن أبي العز . 

لكن راجعت المنار وبعض شروحه مثل : كشف الأسرار للنسفي» ونور الأنوار لملا 
جيون» وجامع الأسرار محمد بن محمد بن أحمد الكاكي فلم أقف عليها. و هذا 0 


1935- 


إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازمًا في حق جواز الصلاة خاصة على ما 
يُعرف في موضعه. وجعل المعنى ركنا لازمًا. والنظم ركنا يحتمل السقوط, 
بمنزلة التصديق فى الإيمان أنه ركن أصلي» 


(فى حق جواز الصلاة خاصة ) . 

قال الشيخ الإمام جمال الدين المحبوبي ‏ رحمه الله في شرح الجامع 
الصغير» في باب تكبيرة الافتتاح : جواز الصلاة حكم يختص بقراءة القرآن» 
فيتعلق بالمنرّل على رسول الله عليه السلام وهو النظم والمعنى ‏ قياسا على 
قراءة القرآن فى حق الجنب والحائض . يعني أن حرمة التلاوة تتعلق بالنظم 
والمعنى جميعا حتى لو قرأ الحائض أو الجنب بالفارسية جاز . 

قال الإمام مولانا حميد الدين الضرير ‏ رحمه الله : فبهذه الرواية تعرف 
فائدة تقييد قوله فى الكتاب: «فى حق جراز الصلاة خاصة». و إن كان 
فيه رواية أخرى: أنها تحرم . ذكرها شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده''' - 
- يدل على نقص المتن المطبوع للمنار» أو عدم صحة قول ابن أبي العزء والأول 

راجح ؛ لغلبة الظن» ولصحة إحالات علماء الأقدمين في الأكثر . 

انظر رجوع أبي حنيفة إلى قول الجمهور في : التلويح في كشف حقائق التنقيح 

لسعد الدين بن عمر التفتازاني الشافعي 27١/١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 

7 فواتح الرحموت 28/7 فتح القدير شرح الهداية لإمام كمال الدين محمد . 

ابن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي »787/١‏ حاشية رد المحتار 

على الدرالمختار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين /١‏ 7/805 » شرح العقيدة الطحاوية 

ص »14817-١185‏ شرح الفقه الأكبر ص 5١190‏ . 
00200 خواهر زاده : كلمة فارسية معناها: ابن أخت» وهو بدر الدين محمد بن محمود 

الكردري ابن أخت محمد بن عبد الستار الكردري» ومر ترجمته في هامش رقم 

(؟7) من ص (88). 


 ١9ا!ل-‎ 


والإقرار ركن زائد على ما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى. 


وم 
ولا يرد علينا وجوب سجدة التلاوة بالتلاوة بالفارسية ؛ لأنها ملحقة 

بالصلاة . 
( ركنا زائدًا يحتهل السقوط) أي في حق المكره الكامل إكراهه وفي حق 

من لم يجد وقنًا يتمكن فيه من الآداء وصدق بقلبه» وكان مختاراً فى ذلك بأن 

لم يكن إيمانه يمان البائس كان مؤمئًا بالإجماع . 
علم بهذا أنه كان يحتمل السقوط فكان زائدًا في الركنية . 
وأمامن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمئاء وهو 

مذهب الفقهاء على ما يأتي بيانه”" علم بهذا أنه ركن في أصله . 
أحدهما فى باب صفة الحسن للمأمور به" . 
والثاني في باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط”"'". أو أراد 

بقوله: في موضعه أصول الكلام» فإن ذلك مستقصى فيه . 

)١(‏ كما ذكر في الفتاوئ الهندية للعلامة النظام وجماعة من علماء الهند :7”4/١‏ «ولو 
كان القرآن مكتويًا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبي حنيفة» وكذا عندهما على 
الصحيح» . فتحريم القراءة من باب أولى . 

0) انظر: ص .)١69/4(‏ 


(*”) انظر: ص (817/6) فمابعدها . 
(:) انظر: ص )١1905(‏ فمابعدها. 
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وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى» وذلك أربعة 
أقسام فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع : 


(وإنما تعرف أحكام الشرع) أي الأحكام التي ثبتت بالقرآن ( بمعرفة 
أحكام النظم والمعنى) ؛ لأن معرفتها بالكتاب وهو القرآن» والكتاب منقسم 
إلى هذه الأقسام في حق الأحكام ؛ فلذلك كانت معرفة تلك الأحكام مرتبة 
على معرفة أقسام النظم والمعنى . 

ووفك أزبعة اقسام فرج الانعضار هو آن يفول إن أقسام نطم الكلام 
ومعناه لا تخلو إما أن كانت بحسب المتكلم أو بحسب السامع» فإن كانت 
بحسب المتكلم فلا تخلو إما أن تكون في المفرد أو في المركب» فإن كانت في 
المفرد فهي القسم الأول» وإن كانت في المركب فلا يخلو إما أن كانت للبيان أو 
لاء فإن كانت للبيان فلا يخلو إما أن كان كونها بيانا لمعنى في ذاتها أو لمعنى في 
غيرها اقترن بهاء فالأول القسم الثاني» والثاني القسم الثالث . 

وأما المركب الذي ليس هو للبيان فليس من بابناء وإن كانت بحسب 
السامع فهو القسم الرابع» وبهذا الانحصار يعلم أيضا أن أقسام النظم ثلاثة» 
وقسم المعنى واحد وهو الذي يتعلق بالسامع» وإنما ذكرنا هذا الانحصار دون 
غيره ؛ لأن ما ذكرناه من الانحصار في هذا الموضع في «الوافي» غير متضح 
مثل اتضاح هذا . 

(فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع) إنما قيد بهذا ؛ لأن فيه عبرا 
تعس ناكا وأخبار الأم الماضية فيما لا يتعلق به حكم من أحكام 
الشرع من حيث المعنى ظاهراء فلم تكن هي فيما كان هو بصدده؛ ولذلك لم 
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القسم الأول -في وجوه النظم صيغة ولغة, والغاني -في وجوه البيان 


بذلك النظم , 


يكن الكلام فيها. 

(القسم الأول -في وجوه النظم صيغة ولغة) إنما قدم هذا القسم ؛ لأن 
ذلك من قسم المفردات, والمفردات أبدا مقدمة على الخركبات كما في 
الحسيات» فإن الواحد قبل الاثنين في الوجودء فكذا في ترتيب البيان طلبا ظ 
للمناسبة بقدر الإمكان. ثم الصيغة فعَلَهُ من الصوغ: زركري كردن بمعنى 
المفعول» يعني كيف وضع اللفظ. ماض أو مستقبل» أمر أو نَّهي» اسم أو 
فعل» فكانت الحروف الدالةٌ عليه صيغة . 

و أما اللغة فهي مايفهم من مدلول أصل هذا التركيب الذي هو موجود 
في جميع الصيغ كدلالة الغرب مثلاً على مدلول» وهو إيقاع آلة التأديب في 
محل قابل للتأديب» وذلك المدلول موجود في الألفاظ المشتقة من اللفظ 
الدال عليه من الماضي والمستقبل وغيرهماء كجوهر الذهب مثلا في 
المصوغات المختلفة منه» فإن معنى الذهبية في الكل موجود مع اختلاف 
أسامي المصوغات منه كالسوار والخاتم والتاج والخلخال”'' والإبريق» فكذلك 
هاهنا معنى اللغة موجود في الصيغ المختلفة الدالة عليه من الماضي والمستقبل 
وغيرهما أو نقول وهوالأوفق لمحل الكلام: المراد من قوله: صيغة 
ولغة»هو أن يقال هذه الصيغة تدل على معنى الخاص» وهذه الصيغة تدل 


. الخلخال : حلية تجعلها المرأةٌ في ساقها فوق الكعبين الفاصلين بين الرجل والساق‎ )١( 
' راجع : المعجم الوسيط ص 548 مادة : الخلخال‎ 


ههه وأعقا هاو هاعى .او قاع .واه هد هاه هاه هاو ه وهاه و هاه وه فاع و اق دواع قاهد .دا عد واه م.م 


على معنى العام وكذا في المشترك والمؤول» ثم أعقبه القسم (الغاني) الذي 
يتعلق بالبيان ؛ لأنه من قبيل المركبات ؛ لأن البيان يكون بالمركب لكن البيان 
يحتمل التزايد» وهذا لأن الظاهر يحتمل المجاز فيزاد البيان فيه على وجه لا. 
يحتمله . كقوله : جاءني زيد. يحتمل مجيء خبره أو كتابه فيقطع ذلك 
الاحتمال بالزيادة في البيان بقوله : نفسه. وهذا الظاهر المؤكد بالنفس لو كان 
عامًا يحتمل أن يراد به الخصوص فيزاد في البيان بما يقطع ذلك الاحتمال وهو 
كلمة كل» ثم هو مع ذلك محتمل للبيان بزيادة الوضوح ؛ لأنه يحتمل 
التفرق فيزاد في البيان بما يقطع هذا الاحتمال بالجميع» فلذلك قال (وفي 
وجوه السيان) بلفظ الجمع ؛ لأن البيان له طرق . 

والقسم الثالث أربعة أوجه أيضا: الحقيقة. والمجازء والصريحء 
والكناية . يعني أن استعمال هذه الألفاظ في باب البيان إما أن أريد بها ما 
وضع له هذا اللفظ وهو الحقيقة» أو أريد بها غي رما وضع له هذا اللفظ 
لمناسبة بينهما وهو المجازء أو استعمل اللفظ في باب البيان مع كثرة 
الاستعمال ووضوح البيان ظهورا بيئاً وهو الصريح حقيقة كان أو مجازاء أو 
استعمل مع استتار معناه وهو الكناية حقيقة كان أو مجازا . 

فالحاصل أن هذا القسم على وفق ما ذكرنا بأن القسم الثاني في نفس 
البيان. 


(والقسم الثالث ‏ فى كيفية استعمال الألفاظ) فى باب البيان. 


والغالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان» 
والرابع -في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني على حسب الوّسع 
والإمكان وإصابة التوفيق. أما القسم الأول فأربعة أوجه: الخاص. والعام, 
والمشترك, والمؤوّل. والقسم الثاني أربعة أوجه أيضا: الظاهرء والنصء 
والمفسرء وا محكم, وإنما تتحقق معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابّلتها 
وهي : الخفي والمشكلء والمجمل والمتشابه. والقسم الثالث أربعة أوجه 


(والرابع - في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعنى) أي كيف يقف 
المجتهد على ثبوت الحكم بطريق العبارة أو الإشارة على حسب الوسع 
والإمكان. قال علي رضي الله عنه ‏ : جميع العلم في القرآن» لكن تقاصر 
عنه أفهام:الررجال”" 

يعني ومن يأخذ منه ما هو المقصود عنده إنما يأخذه بقدر وسعه وإمكانه . 

وأما جميع العلوم الدينية فموجودة فيه» وعليه دل قوله تعالى: ط ولا 
طب ولا بابس إلا في كناب مي4. وقوك: وتنا ل الكاب يا 
لكل شيء 4 ”" (وإنما تتحقق معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابلتها) 
وإِغا ذكرالمقابل لهذا القسم دون القسم الأول والثالث ؛ لأن الأقسام في ذينك 
القسمين بعضها يضاد البعض ؛ فإن الخصوص يضاد العموم» والحقيقة تضاد 
المجاز» فلا يحتاج إلى بيان القسم المقابل ليتضح المراد زيادة إيضاح» بخلاف 
)١(‏ ذكره عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار 447/7 دون أن ينسبه إلى علي 


وض اللا عتةد. 
(؟) سورة الأنعام: (09). 


(؟) سورة النحل: (89). 


ات 


أيضا: الحقيقة, والمجازء والصريح, والكناية .والقسم الرابع أربعة أوجه 
أيضا: الاستدلال بعبارته. وبإشارته, وبدلالته, وباقتضائه. وبعد معرفة 
قسم خامس وهو وجوه أربعة أيضا: معرفة مواضعهاء ومعانيهاء وترتيبها, 
وأحكامها. 

وأصل الشرع هو الكتاب والسنة» فلا يحل لأحد أن يُقصّر في هذا 
الأصل, بل يلزمّه محافظة السظم ومعرفة أقسامه ومعانيه مفتقرًا 
إلى الله تعالى مستعيئًا به راجيا أن يوفقه بفضله . 
أقسام القسم الثاني» فإن كلها للبيان والإظهار» ولا يضاد الإظهار الإظهار 
بدليل أن الأقوى في البيان في تلك الأقسام يتضمن الأدنى فيه» فإن النص 
يتضمن الظاهر والمفسر يتضمنٌ النص» والتضمة لايكون مضادا للمتضمن . 

(معرفة مواضعها) أي معناها من حيث اللغة (وترتيبها) أي ترتيب 
هذه الأقسام عند التعارضء أي أيها يقدم وأيها يؤخر نحو: المحكم فإنه يقدم 
على المفسرء والمفسر على النصء والنص على الظاهر. 

(ومعانيها) أي معانيها شرعاء كما نقول في معنى الخاص والعام من 
حيث الحد والحقيقة شرعا . 

الخاص : هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد . 

( وأحكامها) أي الأحكام المطلوبة من هذه الأقسام من الحل والحرمة 1 

(وأصل الشرع هو الكتاب والسنة) وإِنما خصهما بالذكر هاهنا مع أنه 


ا 


[تعريف الخاص] 
أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع 
المشاركة, وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد, وهو مأخوذ من 
قولهم: اختصّ فلان بكذاء أي انفرد به. وفلان خاص فلان أي منفرد به. 


قال: أصول الشرع ثلاثة ؛ لآن هذه الأقسام كلها تأتي في الكتاب والسنة 

دون الإجماع». أو نقول: الإجماع يجوز أن يكون بناء عليهما ولا يجوز 

عكسهء فكانا أصلين من كل وجه بخلاف الإجماع ؛ فلذلك خصهما بالذكر. 
[ تعريف الخاص ] 


(أما الخاص : فكل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد)'" هذا حد 
صحيح جامع مانع يدخل فيه خصوص الجنس والنوع”" والعين ؛ لأن الإنسان 
معناه واحد على الانفرادء وكذلك الرجل. وكذلك العين. إلا أن خصوص 
العين واحد على وجه لا يشارك في مفهومه شيء ولا كذلك الإنسان 
والرجل» فإن في مفهومهما شركَة» فصار خصوص العين مغايرا لهما مغايرة 
قوية» فأفرده بالذكر لا أنه غير داخل في الحدء والصحيح ما ذكرناه في 


)١(‏ انظر التعريف المذكور في : أصول السرخسي /١‏ 174 » وكشف الأسرار للنسفي 
١0:؛‏ ونورالأنوار 77/1١‏ وأصول الشاشي ص17 . 

(؟) الجنس عند الأصوليين: عبارة عن كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأعراض دون 
الحقائق . 
والنوع عندهم : كلي مقول على كثيرين متفقين بالأعراض دون الحقائق . 
انظر: نورالأنوار 58/1١‏ . 


1 


والخاصة: اسم للحالة الموجبة للانفراد عن المال وعن أسباب نيل المال» 
فصارَ الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة. فإذا أريد 
خصوص الجدس قيل : إنسان؛ لأنه خاص من:بين سائر الأجناسء وإذا أريد 
خصوص النوع قيل: رجل. وإذا أريد خصوص العين قيل: زيد وعمرو. 
فهذا بيان اللغة والمعنى . 


«الوافي'”"» والحد الجامع لأنواع الخصوص هو ما ذكره بعد هذا بقوله: 
(فصار الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة). وقوله 
هاهنا: «ويقطع الشركة" و قوله فيما قبله : وانقطاع المشاركة» بعد قوله: 
«على الانفراد» تصريح بلازم ما ذكر قبله. لا أن يكون ذلك محتاجا إليه في 
الحد؛ لما أن اللفظ لما كان موضوعا لمعنى واحد على الاشفراد يلزم منه انقطاع 
المشاركة لا محالة» ومع ذلك كان ذكره لتصريح لازمه المذكور قبله لا من تتمة 
الحد ؛ لأنه غير محتاج إليه فيه . 


)١(‏ وفي الوافي اللوحة رقم4 : «. . . ثم هو على ثلاثة أنواع : خصوص الجنس 
كإنسان» وخصوص النوع كرجل» وخصوص العين كزيد» ثم الحد الأول الذي 
ذكره في الكتاب لبيان خصوص الجنس والنوع دون خصوص العين؛ لما أن المغايرة 
ثابتة بين خصوص الجنس والنوع» وبين خصوص العين من حيث قبول التعدد 
وعدمه؛ وذلك لأن خصوص الجنس يتعدد بتعدد الأنواع» وخصوص النوع يتعدد 
بتعدد الأعيان» فأما خصوص العين فلا يتعدد بوجه ماء فكانا متغايرين» فأفرد كل 
واحد منهما بالحد» فكان المراد بقوله : «كل لفظ وضع لمعنى معلوم» خصوص الجنس 
والنوع» وبقوله: «وكل اسم وضع لمسمى معلوم» خصوصالعين» وذلك لأن 
الإنسانية والرجولية معنى من المعاني» فصلح أن يدخل خصوص الجنس والنوع تحت 
المعنى» وأما أسماء الأعلام فلا تدخل تحت المعنى» فلو اقتصر على قوله : «وكل 
لفظ وضع لمعنى » لم يكن صوص العين داخلا فلا يتم التعريف» . 


[[تعريف العام ] 


ثم العام بعده, وهو: كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظا أو معنى. 
ومعنى قولنا: من الأسماء : المسميات هناء ومعنى قولنا: لفظا أومعنى : هو 
تفسير للانتظام: يعنى أن ذلك اللفظ إنما ينتظم الأسماء مرة لفظا. مثل 


[تعريف العام ] 

( ثم العام بعده) إنما قال بعده ؛ لأن الخاص بمنزلة الجزءء والعام بمنزلة 
الكل» فيكون الجزء مقدما على الكل فى الوجودء فكذا في الترتيب في 
الذكرء (ومعنى قولنا: من الأسماء''' يعني من المسميات)» وبهذا يحترز 
عبن التسميات ؛ لأن التسميات غير المسميات بالإجماع . ويقوله: (هنا) 
يست رز عن مولعا: إن ش تحالن أنضاء بتي إن المراههنها الضشمات لا 
المسميات» فإن الله تعالى غير متعدد» بل تسميته بالأسماء متعدد. وكذلك فى 
قول الله تعالى  :‏ وللّه الأسمَاء الحستى 94 , 

وقوله: (وهو تفسير الانتظام) إنماذكر هذا؛لثلا يظن أنه من تتمة 
١‏ .انظر التعريف المذكور في المدن في: أصول الس رخسي ١175/١‏ كشف الأسرار 

للنسفي١/ 24١155‏ وعرفه أبوالحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي في 

المعتمد 184/١‏ بأنه: «هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له». واختاره الرازي في 

المحصول "١9/77‏ وزاد عليه : ابحسب وضع واحد». ورجحه محمد بن علي 

الشوكاني في إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول ص ١١7‏ » وعرفه 

الشيخ موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي في روضة 

الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 7/ ١7١‏ 

بأنه : «هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقًا» . 
(1) سورة الأعراف: .18١‏ 


قولنا: زيدون ونحوه, أو معنى مثل قولنا : من وما ونجوهما. والعموم في 
اللغة: هو الشمول. يقال: مَطر عام. أي شمل الأمكنة كلها. وخصب 
عام أي عَم الأعيان ووّسع البلاد.ونخلة عميمة أي طويلة» والقرابة إذا 


توسّعت انتهت إلى صفة العمومة. 


الحدء ولا يستقيم ذكر كلمة «أو في ذكر الحد ؛ لأنها وضعت لتناول أحد 
المذكورين » فإن دخلت في الخبر أفضت إلى الشك» ومقام ذكر الحد مقام 
الخبر» والحد وضع لتعريف الماهية بدون الشك», فكان موضوع الحد على 
خلاف موضوع كلمة «أو»؛ فلذلك لم يستقم ذكرها في موضع ذكر الحد . 

أو نقول: تستعمل هي لتقسيم الأفراد» والتقسيم أيضا ضد التحديد 
على ماهو المعروف. فلا يليق ذكرها في موضع الحد. 

ؤثوله: ( ونحرهما) كنم ورهط”"" 

(انتهت إلى صفة العمومة ) ب يعني أن الأول الزوجية كما كان لآدم عليه 
السلام؛ ثم قرابة الأبوة والبنوة» ثم قرابة الأخوة» ثم قرابة العمومة» 5 
التكاح بعدهاء فكانت القرابة المحرمة للنكاح منتهية إلى صفة العمومة . 

فإنقلت: في هذا سؤالان: أحدهما: لا نسلم أن العمومة منتهى 
القرابات» بل أولاد الأعمام أيضا من الأقرباء» ولئن سلمنا أن المراد منه 
القرابة المقيدة بالمحرمية لا نسلم تعين العمومة حينئذ لذلك» وهو السؤال 
)١(‏ رهط الرجل : قومه وقبيلته . . . » والرهط ما دون العشرة من الرجال» لا تكون 


فيهم امرأة . قال الله تعالى : 9 وَكَانَ في الْمديئة تسعة رهط »© فب فجمع» وليس لهم واحد. 
انظر: الصحاح / 181 ١مادة‏ :رهط . 


وهو كالشيء اسم عام يتناول كل موجود عندنا ولا يعناول المعدوم, 
خلافا للمعتزلة؛ وإن كان كل . 


الثانى» فإن القرابة المقيدة بالمحرمية كما تنتهي بالعمومة فكذلك تنتهي 
بالخؤولة» فلما لم تكن العمومة متعينة في ذلك كيف قال : «انتهت إلى صفة 
العمومة»؟ 

قلت: المراد من قوله : «والقرابة إذا توسعت انتهت إلى صفة العمومة 
القرابة المحرمة للنكاح على ما ذكرناء فلا يدخل حينئذ في هذا أولاد الأعمام . 

وأما ما ذكّرتّه أن أولاد الأعمام من الأقرباء أيضاء فقلنا :لا نسلم ذلك 
شرعًا بدليل أن من أوصى لأقاربه فهي للأقارب من ذي رحم محرم منه؛ ولا 
يدخل فيه غير المحرَم- أي على قول أبي حنيفة”' ‏ رحمه الله . 

فعلم بهذا أن القَرابةَ مقيدة في الشرع بالمحرم من الأقارب . 

وأما اختيار العمومة دون الخؤولة في حق انتهاء القرابة مع أنهما مستويتان 
فى المحرمية ؛ فلكون العمومة من أنساب الآأباء» والاعتبار في النسب لجانب 
الآباء لماعرف فى تقدير مهر المثل أن المعتبر فيه جانب الآباء لذلك . 

(وهو كالشىء اسم عام)» ولا يقال: إن العام يتناول أفرادًا متفقة 
الحدود» وليس كل الأشياء متفقة الحدود بل فيها المتغايرات والمتضادات 
الع قرو هبو التوهن: واشوكة :ا والسكون : واشيوزاة ع واطمافة اكات كل 
واحد منها مخالمًا للآخر حدًا وحقيقة» فكيف يكون اسم الشيء عاما ؟ 


. 8ا/ا//٠١ انظر: الهداية‎ )١( 


موجود ينفرد باسمه الخاص, وذكر الجصاص رحمه الله_أن العام ما 
ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني. . وقوله :أو المعاني . سهوٌمنه أو مؤول ؛ 
لأن المعاني لا تتعدد إلا عند اختلافها وتغايّرهاء وعند اختلافها وتغايرها 
لايستظمها لفظ واحد., بل يحتمل كل واحد منها على الانفراد, وهذا 
يسمى مُشتركًا وقد ذكر بعد هذا أن المشترك لا عموم له فثبت أنه سهو أو 


لأنا نقول: إن كل الأشياء متفقة الحدود باعتبار قيام معنى الشيئية وهو 
الوجود في الجميع» فإن اسم الشيء يتناول الجوهر باعتبار الوجود لا باعتبار 
الجوهرية» فحينئذ كان متناولا للعرض أيضا ؛ لأن العرض موجودء فكذلك 
سائر الأشياء موجودةٌ» وإن كانت مختلفةٌ في حقيقتها فيتناولها اسم الشيء 
على وجه العموم لاتحاد كلها في معنى الوجودء فكانت أفرادها متفقة 
الحدود ؛ لأن معنى الوجود موجود في كل الأشياء» غير أن اسم الشيء كما 
يطلق على المخلوقات يطلق على ذات القديم لما عرف إلا أنه يطلق على 
المخلوقات بمعنى المشي» ويطلق على الله تعالى بمعنى الشائي ؛ لأنه مصدر 
بصيغته» يقال شاء يشاء شياء ومشيئة» والمصدر يقع إطلاقه على اسم 
الفاعل» وعلى اسم المفعول"" . 

(وهذا سهو منه أو مؤول ؛ لأن المعاني لا تستعدد ) , وهذا التعليل تعليل 


)١(‏ وفى القاموس المحيط : شكته : أشاوه شيئا ومشيئة ومشاءة ومشائية أردته» والاسم: 
الشيئة كشيعة» وكل شيء بشيئة الله تعالى . 
راجع : القاموس المحيط مادة : شئته من فصل الشين» باب الهمزة . 


70د 


وتأويله : أن المعنى الواحد لا تعدد محلّه يسمى معاني مجازا لاجتماع 
محاله. لكن كان ينبغى أن يقول : والمعانى. 


لقوله: «سهو» يعني أن المعاني لا تتعدد إلا عند اختلاف تلك المعاني كما في 
أفراد المشترك؛ وهذا لأن أفراد المعنى الواحد وإن كانت كثيرة لا تكون 
معاني. كالعلم مثلاء فإنه معنى واحد وهو كونه نافيا للجهلء والظن. 
والشك عمن قام هو به. وهذا معنى واحدء وإن كان له أفراد من علم الكلام: 
والفقهء والنحوء وغيرها. 

فإن قيل : لفظ العرض يتناول الحركة» والسكونء والبياضء والسواد. 
وغير ذلك» وإنها معان. فعلى هذا يصح قوله: «أو المعاني», قلنا: لفظ 
ارط إلا تقاولها بإعقار كونها معانيء بل باعقار ممق واحلة زعو معنن 
العرضية ؛ لآن في الكل معنى العرض قائم . 

( وتأويله أن المعنى الواحد لما تعدد محاله سمي معاني مجازًا) باعتبار 
تعدد المحال» فكأنه أراد من المعاني محال المعاني بطريق المجازء لما أن إطلاق 
اسم الحال على المحل جائز مجازاء كما في قوله تعالى : 5 خذوا زينتكم 74" 
أي خذوا ثيابكم» ففيه إطلاق اسم الحال على المحل ؛ لآن محل الزينة الثوب كما 
جاز عكسه. وهو في قوله تعالى: عند كل مُسَجدٍ #أي عند كل صلاة» 
والمسجد محل الصلاة (لكن كان ينبغي أن يقول: والمعاني) ؛ لأن المعاني 
حينئذ كانت معاني تلك الأسماء التي قال: ما ينتظم جمعا من الأسماء؛. 


. © ؤإيا بني آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد‎ 7١ سورة الأعراف:‎ )١( 


51 


والصحيح أنه سهو . 
[تعريف المشترك ] 
وأما المشترك : فكل لفظ احتمل معنئ من المعاني امختلفة» أو اسما من 
الأسماء على اختلاف المعانى على وجه لا ينبت إلا واحد من الجملة مرادا 
به. مسثل : العين اسم لعين الناظر, وعين الشمس. وعين الميزان. وعين 
الركبة. وعين الماء» وغير ذلك . 


ومعانى تلك الأسماء بحسب اختلاف المحل صارت كأنها جمعء ولكن لما لم 
تنفك تلك المعانى عن تلك الأسماء كان حقها أن يقال: والمعاني ؛ لأن هذه 
المعانى ليست غير معانى تلك الأسماءء والواو للجمع»؛ فلما لم تنفك معاني 
تلك الأسماء عن تلك الأسماء كان جمعا بينهماء فكان حقها أن تذكر بالواو. 
وفي كلمة أو دلالة انفكاك المعاني عن أساميهاء فلا يصح استعمال أو لذلك. 
(والصحيح أنه سهو) ؛ لأن في التأويل تغيير كلمة «أو» على ما ذكرنا . 
[تعريف المشترك ] 

(وأما المشعرك)'' أي المشترك فيه» وهو أن يشترك مثلا لفظ الشمس» 
ولفظ الينبوع» ولفظ الذهب في لفظ العين؛ فكانت هذه الألفاظ مشتركة 
ولفظ العين مشتركا فيه؛ ثم اشتراك الأسامي في العين هو أن يقال: إن العين 
)١(‏ عرفه النسفي في كشف الأسرار ١9/١‏ بأنه: «ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على 

سبيل البدل». وعرفه الإمام جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي في نهاية السول شرح 

منهاج الوصول إلى علم الأصول 5917/١‏ بأنه: «اللفظ الموضوع لكل واحد من 


معنيين فأكثر) . 


1ت 


ومغل المولى 


إن كانت موضوعة لاسم الشمس ولاسم الينبوع ولاسم الذهب كان نظير 
اشتراك الأسامى» وإن كانت موضوعة لمعانى هذه الأسامى كان ذلك نظير 
اكتراك المعانى ».هذا فول قبل :د ْ 1 

و أما الأوجه والأولى فهو أن يقال:المراد من اشتراك المعاني هو اشتراك 
الصفات والأفعال» مثل البائن حيث د يشترك فيه البينونة والبيان والبين» وقد 
صرح به الإمام الأرسابندي بريه الله في المختصر التقويم». 

أو نقول: إن قوله : أنت بائن. يحتمل الصفات المختلفة» فإن كل واحد 
منها معنى من المعاني» وهي م 0 
والأفعال الحميدة» والأفعال الذميمة: وغير ذلك» وكذلك النهل اشترك 
ل 
استد لالا بتصريح الإمام الأرسابندي من وإشارة الإمام السرحسي” 
رحمهما الله إليه. ولأن الاشتراك في الوجه الأول كان اشتراكًا في الأسامي 
لاغيرء وذلك لأن لفظ الشمس مع معناها الذي هو لفظ : آفتاب”' ولفظ : 
كُن”" بمنزلة الأسماء المترادفة . 

فقلنا: بأن هذا الذي ذكرناه ثانيّا أولى ليبقى اسم المعنى على حقيقته ؛ 
لأن اسم المعنى إنما يطلق على الاسم الذي ليس لمسماه جِتّة وهذا كذلك» 
فكان هذا أولى . 

(0) “انظر: أصول اللسرخسي 37/1 
(؟) كلمة فارسية يمعنى الشمس . 
(9) كلمة تركية بمعنى الشمس , 


5١5 


والقرء من الأسماء, وهو مأخوذ من الاشتراك. 

ولا عموم لهذا اللفظ ومرمدل الصرم الو نشل لقح حنيفا نال 
الاحتمال لا على العموم؛ وهذا يفارق المجمل ؛لأن المشترك يحتمل الإدراك 
بالتأمل في معنى الكلام لغة. 

وقوله: (والقرء من الأسماء) إنما قال : من الأسماء؛ احترازا عن القرء 
الذي هو مصدر ؛ لأن ذلك ليس بمشترك» بل هو موضوع للجمع» وكذلك 
الفعل المشتق منه ليس بمشترك» يقال: ما قرأت الناقة سلا”" قرء قط . أي لم 
تجمع في رحمها ولدا جمعا"". وقال الشاعر : 

هجان اللون لم تقرأ جنيناً"” . 

أي لم تجمع جنيئّاء والهجان من الإبل: البيض”''» ويستوي فيه المذكر 

والمؤنث والجمع» » يقال : بعير هجأن » وناقة هجان . 


5000 ا 


0غ( 57 : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي إن نزعت عن وجه 
لفيا متاعة يولك وإلا قتلته؛ وكذلك إذا انقطع السلا في البطن» فإذا خرج السلا 
سلمت الناقةٌ وسَلمَ الولد» وإن انقطع في بطنها هلكت وهلك الولد» ويقال: : ثاقة 
سلياء إِدّا انقطع سّلاها . ١‏ 
انظر: الصحاح 7/ 7141 مادة : سلا 

(؟) وأقرت الناقة تقري وهي مقر : اجتمع الماء في رحمها واستقر 
انظر : لسان العربٌ لابن المنظور مادة : قرأ . 

زفرفق القول لعمرو بن كُلثوم» والنصف الأول من البيت هو: : ذراعي عَيْطل أذ ماء بكر 
انظر: لسان العرب 47/١6‏ مادة: هجن . 0 

(:) انظر: الصحاح 7١١1/5‏ مادة: : هجن . 

)2( إذا وردت في نص من النصوص الشرعية كلمة لها معنيان فأكثرء وكان هناك قرينة 


57ت 


هد كه اي اهن ا و ا جلا اجو جع جيه" تقار عو ب عو > ها زه د “ون ولج و اح ع واب هل جه هرد ذه" “و ل ها ود ا ار دأو وو رقي جه رج ا و عبر جار ال ب اي 


وحن اها تيه هن ليه يول ها أيه هد هن ليلل > رفون و 7 بوب روة بهل و يوا يوار جه لها انو قار قا “وا ور مار لجو ا« ضاي اقلا" وأر و7 اونا اد ل نهر ال 9 3ت 9ه 


-._تدال على إراذة أحد المعنيين» قلا خلاف بين الغلماء أنه يحمل على ما دلت غليه 
القرينة» وأما إذا لم يكن هناك قرينة تعمّن المعنى المراد من المشترك » فهل يصح أن يراد 
بالمشترك كل واحد من معنييه أو معانيه ؟ 
هذا إذا كان من متكلم واحدء ولفظة واحدة» ووقت واحد ؛ لأنه لا خلاف فيما إذا 
تلفظ باللفظ المشترك مرة وأراد به أحد المعنيين» وتلفظ به مرة ثانية وأراد به المعنى 
الآخر. 
فالقول المذكور في النص هو قول أبي هاشم الجبائي» والكرخيء وأبي الحسين 
البصري» ونقله القرافي عن أبي حنيفة» ومالك» وهو انختيار فخرالدين الرازي» 
والغزالي» وإمام الحرمين» لكن قال أبوالحسين البصري والغزالي بجواز ذلك بالنظر 
إلى الإرادة دون اللغة . 
أما الإمام الشافعي» والقاضي أبو بكرء والقاضي عبد الجبار» والبيضاوي» 
والآمدي» والشيرازي» وابن الحاجب قالوا: بإعمال المشترك في المفهومات إذا 
كانت عت فاده أي التي لديم انيم بينياء الل كر اي : «ألم تر أن الله 
يسجد له من في السسّموات ومن في الأرض والشمس والْقَمر والنجوم وَالْجبَال والشجر 
والدُواب وكثير من النَّاسِ 4 فإن هذا النص يفيد أن السجود هنا يشمل الخضوع ويشمل 
الصلاة بدليل ذكر ط وكثير من النّاس 4 لأنه لو أريد الخضوع وحده لكان الناس جميعا 
كالشجر والدواب خاضعين لحكمه الكونى وقّدّره. وفى المسألة أقوال أخرى . 
القر: | صولة المرخيي انا عدي القعر 1 وا عقف الأمو ار لاسي 
0١‏ االتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين محمد بن 
الحسن الإسنوي أو الأسنوي ص ١175‏ » المستصفي 7/ ١لاء‏ البرهان /١‏ 27175 
المحصول »514-778/1١‏ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للبيضاوي لعلى بن عبدالكافي السبكي /١‏ 107-700, المعتمد للبصري 
٠٠/١‏ الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن محمد الآمدي 1/ /10» 
المنخول من تعليقات الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ص 1117. 


31ت 


وو اي ال يك لوي مو خوك و أن وم ت كف كن 8 و موز ادو رو اق وق بود و ابي د انك ا 2 با روت 


كما في قوله تعال : فإ والْمُطَقَات تيص تضهن ذلاقة فرو 4" . 

وأما في موضع النفي فله عموم» كما في قوله تعالى : «ولا تسكحوا ما 
نَكَمَ آبَاوْكُم4”" فالنهي واقع على العقد والوطء ولفظ النكاح مشترك 
ومعتّقه ومعتقه, وابن عمه. 

وقيل: ذلك لا عموم في النفي أيضاء بل لعدم رجحان أحدها على 
الآخر. 

وأما في موضع الإثبات فلا كلام فيه أنه لا عموم له ؛ لأن اللفظ يبمنزلة 
الكسوة والمعنى بمنزلة المكتسي» ولا يمكن أن يكتسي الشخصان كسوة واحدة 
في زمان واحد . ا 
يُضرب اللبئان بملبن واحد'" . 

أو نقول:اللفظ بمنزلة الراكبء والمعنى بمنزلة اركّب» ولهذا يقال: 
5 جمع الجوامع /١‏ 7417» بيان المختصر للأصفهاني 1717-171/7» شرح الكوكب 

المنير / 189 فما بعدها . 
)220 سورة البقرة : 584 . 
زفق سورة النساء : 5١‏ 
(0) اللَبئة: التي يبنى بهاء والجمع لبن . . . والملبن: قالب اللبن . 

انظر + الصحاح 7١97/7‏ مادة لبن. 1 0 


تت :102 كك 


برجحان بعض الوجوه على البعض . فقبل ظهورالر جحان سمي مشتركا 


الأسماء المترادفة» وهي تنبئ عن أن يكون اللفظ راكبًا ؛ لأن الرديف ما يُردف 
الراكب والشخص الواحد لا يركب مركبين دفعة واحدة» فكذلك هاهنا لا 
يجوز أن يراد بلفظ واحد معنيان مختلفان بدفعة واحدة» بخلاف العام ؛ لأن 
كل أفراد العام بمنزلة مكتس واحدء ولبئة واحدة» ومركب واحدء فكان 
اللفقل واتكذا امسن رادا سو َ 

قوله: (برّجحان بعض وجوهه) ما قلنا في قوله تعالى: « ثَلانَةَ قروء » 
يرجح بعض وجوهه وهو الحيض بالتأمل في لفظه ؛ لأن القرء في الأصل هو 
الجمع» وذلك إنما يتأتى حقيقة في الدم ؛ لأنه هو المجتمع في الرحه'"'. 
وباقي التقرير ينظر في «الوافي» ”". 


(1) استعمل القرء فق لغّة الغرتب وآريديه الحيفن» واستعمل وأرية به الظطهرء ومق 
حمل القرء على الحيض الحنفية كما ذكر الشارح» ووافقهم الحنابلة . 
وخالف في هذه المسألة المالكية» والشافعية» وحملوا القرء في الآية على الطهرء 
ولكل فريق أدلته. وهي موجودة في كتبهم . 
انظر: كشف الأسرار للنسفي »1494/١‏ أصول السرخسي .177/١‏ التلويح على 
التوضيح .737/١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني 197/٠‏ » تفسير القرطبي ”/ 1١7‏ » بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام 
محمد بن رشد القرطبي 7/ 84 » التعريفات الفقهية للبركتي ص 577 » الإنصاف 
في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم لابن السيد 
البطليوسي ص 274-17١‏ كتاب الأضداد في كلام العرب لأبي الطيب عبدالواحد 
ابن علي اللغوي الحلبي 7617/7, كتاب الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري 
ص77 » لسان العرب 57/7 مادة : حيض . 

(0) انظر: اللوحة رقم ١6‏ من الكتاب المذكور . 


فأما المجمل : فما لا يدرك لغة لمعنى زائد ثبت شرعّاء أو لانسداد باب 
الترجيح لغة. فوجب الرجوع فيه إلى بيان المجمل على ما نبين إن شاء الله 
تعالى . 


و قوله: (أما المجمل) فذكر المجمل هاهنا وقع اتفاقًا لا قصداء بل وقع 
ذلك لإتمام بيان المشترك ٠‏ 2 

ألا ترى أنه يذكر تفسير المجمل بعد هذا أيضّ”" (فما لا يُدرك لغة لمعنى 
زائد ثبت شرعا) كالصلاة والزكاة والربا وغير ذلك» فإنه زيد على المعاني 
اللغوية في هذه الألفاظ في الشرع شيء آخرء فإن الصلاة لغة: عبارة عن 
الدعاء», والزكاة :عن الطهارة. والربا: عن الزيادة» ثم نفس الدعاء 
والطهارة والزيادة غير مرادة هاهناء بل المراد منها هذه المعاني مع شيء آخر 
زيد عليها شرعا لا يدرك ذلك الشيء لغة . 


الأترى أن الرياافى اللغة"مبارة عن الؤيادة'"» وتفس الريادة غير مزادة 


فول تال ف وحسرم الربًا 4 ”" فإن البيع ما وضع إلا للاستثمار وزيادة 
المال» علم أن المراد منه الزيادة المكيّفة» وذلك لا يدرك لغة . 


وم 


(أو لانسداد باب العرجيح لغة ) مثل قوله تعالى: 9 وآنوا حَقّه يوم 


دلق انظر: ص (580) فما بعدها . 
(؟) ربا الشيء يربو ربواء أي زاد . 

وفي الشرع : هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين . 

انظر: الصحاح 1149/5 مادة: رباء التعريفات للجرجاني ص ١55‏ . 
(©) سورة البقرة: 77/6 . 


[تعريف المؤول ] 


وأما المؤول 


حصاده 274 دإن شق سهان لا دو السعمين افكر اوعد ذللقه 
وكذلك إذا أوصى رجل بثلث ماله لمواليه وله معتقُون ومعتّقُون وأبناء العم 
وأنصار.» فإنه مجمل يرجع فيه إلى بيانه» فإن مات بطلت الوصية؛ لفوات 
البيان”' وإغا كان كذلك ؛ لأنه ليس فيه دلالة على أن المراد من هو ؟ فإن في 
كل واحد منهم معنى؛ يقتضي أن تكون الوصية لهء ففي المعتقين إنعامهم 
عليه» وهو يقتضي أن تكون لهم جزاء لإنعامهم» وفي المعتّقين إنعامه عليهم 
وهو يقتضي أن تكون الوصية لهم إتقاما لذلك الإنعام؛ لقوله عليه السلام : 
لمن أتى بالمبرة فليتمم» ". وفي أبناء العم صلة قرابتهم» وفي الناصرين جزاء 
نُصرتهم » فهذا شيء لا يدرك بالعقل واللغة أن يكون المراد ما هو . 
[تعريف المؤول ] 

(وأما المؤول) فهو مفعول فعل المؤول. دخل المؤول في أقسام النظمء 
وإن كان يتبين المراد منه بالاجتهاد؛ لأن المجتهد يبين باجتهاده أن المراد من 
هذا النص هذاء ثم بعد ذلك أضيف الحكم إلى النص » فصار كأن النص ورد 
في هذا مع الاحتمال» والحكم جاز أن يشبت بنص فيه ضرب احتمال 
كالنصوص المحتملة للمجاز» ونّص العام الذي خص منه البعض . 
)١(‏ سورة الأنعام : .١4١‏ 


(؟) انظر هذه المسألة في : ص 477 . 
فيه لم أقف عليه بعد البحث الطويل عنه . 


-75١8- 


فما ترجح من المشترك بّعض وجوهه بغالب الرأي, وهو مأخوذ من آل يؤول 
إذا رجع, وأوّلته إذا رجعته وصرفته ؛ لأنك لما تأملت في موضع اللفظ 
فصرفت اللفظ إلى بعض المعاني خاصة فقد أوّلته إليه وصارٌ ذلك عاقبة 
الاحتمال بواسطة الرأي. قال الله تعالى: # هل ينظرون إلا تأويله © أي 
عاقبته, وليس هذا كالّجملء إذا عرفت بعض وجوهه ببيان المجمل فإنه 
يُسمى مفسراً؛ لأنه عُرف بدليل قاطع فسمي مفسّرا أي مكشوفًا كشفا بلا 
كيين با عر ةي فرليابقر السييي إذ ا أضاء إضاءة لاتبيبة 


(فما تُرجح من المشعرك) وكذلك لو ترجح (بعض الوجوه) النفي 
والمشكل (بغالب الرأي)"" يسمى مؤولاً والذي وقع تقيده من المشترك إنما 
وقع لسبق ذكر المشترك» لا لأن ذلك القيد لازم في تفسير المؤول» وقوله: 
ابغالب الرأي»» قيد به ؛ لأنه لو ترجح بعض وجوه المشترك وما في معناه 
بدليل قطعي كان مفسرا لا مؤولاً على ما ذكر بعد هذا في الكتاب بقوله : 
(وليس هذا كالمجمل إذا غرفت بعض وجوهه ببيان المجمل, فإنه يسمى 
مفسرً ؛ لأنه عرف بدليل قاطع) » وليس هذا حكمًا مختص بالمجمل» بل كل 
مشتبه أمره إذا عرف بعض وجوهه بدليل قاطع يسمى مفسرا . 

وقيل السَّفْرٌ : كشف الظاهرء ومنه المسفرة» وهي المكنسة" ؛ لأنها 
تكشف ظاهر البيت» والفّسر: كشف الباطن» ومنه التفسرة» وهي الدليل 
)١(‏ انظر التعريف في : أصول السرخسي »177//١‏ أصول الشاشي ص 274 كشف 


الأسرار للنسفي .7١ 4/١‏ 
(0) انظر : الصحاح 1857/7 مادة: سفر . 


كات 


فيها.وسّفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب. فيكون هذا اللفظ 


الذي يُعرض على الطبيب”" ؛ لأنها تحكي عما في الباطن» (فيكون هذا 
اللفظ مقلوبا من التسفير )» ومثل هذا في الكلام جائز» يقال: جذب وجبذ 
هذا على اختيار الفقهاء ٠‏ 

وأما صاحب «الكشاف» فإنه لا يجوز أن يكون أحدهما مقلوب الآخر؛ 
لاستوائهما في التصرفء وإذا استويا كان كل واحد منهما بناء على حياله؛ 
فكان كل واخدسهنا امل بزان ا" دكي فى تاقنر قله سان 4نلز يجعلون 
أصابعهم في آذانهم مَن الصواعق 4 ”". ومن هذا الجنس ما ذكره في كتاب «أدب 
الكتاب»”؟: قولهم: اضمحل» وامضحل. أي ذهب. ثنت اللحم ونثت 
بتأخير النون وتقديمه أي أنتن. وكذلك الصاعقة؛ والقاصعة» وغرسة» 


)١(‏ انظر: ا ل ل ا تلت 

(؟) راجع: الكشاف .17/١‏ 

(*) سورة البقرة: .١9‏ 

(4) هناك عدة كتب بنفس الاسمء منها: أدب الكتاب لأبي بكر محمد بن محمد بن 
بشار الأنباري من أهل الأنبار المتوفى سنة 7748 ه» وأدب الكتاب لأبي جعفر 
الناماس الثرقى محف #ات رادي الككات لانن يداش مجه ين بقمى المتران 
الكاتب المتوفى سنة هللاه وآدت التبات لا نك سوب الس بن دري 
المتوفى سنة ١‏ 7ه انظر فيه: مقدمة الصحاح ص 8ء وكلها مخطوطة وربا : 
يقصد الشارح الكتاب الأخير» وهو كتاب على مثال كتاب أدب الكتاب لابن قتيبة . 
انظر: الفهرست لابن النديم ص 51 . 47 

و راجعت فيه : كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة الدينوري فلم أقف عليه . 


556 


وهذا معنى قول النبى ‏ عليه السلام ‏ : «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ 


مقعذده من النار) . 


ورغسة وأبنضت القوسء وأنبضتها إذا أنت جذبت وتّرهاء ثم أرسلته فصوت» 
وما أطيبه» وما أيطبه . 


١ 


(وهذا معنى قول النبي عليه السلام -: «من فسر القرآن برأيه 0 
يعني قال النبي عليه السلام: «من فسر القرآن برأيه». ولم يقل: من أول 
القرآن برأيه» فإن المؤولَ غير مستحق لهذا الوعيد» بل المفسر برأيه هو مستحق 
لدان تر ميو تت 1 ملم أن لاا ريع ايكون للش لشفي كان 
المفسّر هو الذي يقول في كلام الله بأن مراد الله تعالى من هذه الآية هذا لا غير» 
فإن ذلك مكشوف بلا شبهة قاله ذلك برأيه» ومن قال ذلك في الآيات المؤولة 
برأيه كان جاعلاً نفسه بمنزلة صاحب الوحي في العلم بمراد الله تعالى برأيه 
وهو كفرء فلذلك «يتبوأ مقعده من النار» ؛ لأن النار معدة للكافرين . 

لقوله تعالى: 9 وَاتَمُوا النَارَاأَِي أعدت للكافرين 4 ”" التبوّؤ : جاي 
كرفتن. وقوله : «فليتبوأ مقعده من النار» أي فمقعده النار» فكان هذا أمرا 
في معنى الخبر»ء بخلاف قوله تعالى : « والْمطلقَات ربصن بأَنفُسهنَ4 فإن 
ذلك خبر في معنى الأمرء أي ليتريصن: 

1١‏ رجه عرمنى فى داب تيدر نترام نا ما اذى الى قمن القرا اراب 

0 »؛ حديث رقم 21161 عن ابن عباس بلفظ : «اتقوا الحديث عني إلا ما 

علمتمه ؛ فمن كب علي متعمد) فليتبوأ مقعده من النارء ومن قال في القرآن برأيه فليتبوً 


مقعذه من النار» . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسنْ صحيح . 
ور لمر ا 


أي قضى بتأويله واجتهاده على أنه مراد الله تعالى ؛ لأنه نصب نفسه 
صاحب وحي . وفي هذا إبطال قول المعتزلة في أن كل مجتهد مصيب ؛ لأنه 
يصير الغابت بالاجتهاد تفسيرا وقطعا على حقيته مراداء وهذا باطل . 

(وفي هذا إبطال قول المعتزلة في أن كل مجتهد مصيب ).؛ فإن عندهم 
لماكان كل مجتهد مصيبا لم ينصور الخطأ في الاجتهاد؛ عند بن فصر 
القرآن برأيه أيضا كان مصيباء امسن في جوادة ااستين الرحيه وقد 
أوعد النبي عليه السلام على المفسّر بالاجتهاد برأيه . 

علم أن المجتهد يكون مخطنًاء فكان فيه إبطال لقولهم: إن كل مجتهد 
مت وإنما وقعوا في هذا لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى على ما 
ذكره المصنفرحبمه الله في باب معرفة أحوال المجتهدين من هذا 
الكتابس”'' . 


)غ2 انظر: ص ١1560‏ فما بعدها مع هامش رقم 7. 


[تعريف الظاهر والنص ] 


وأما القسم الثاني : فإن الظاهر اسم لكل كلام ظهر اراد به للسامع 
بصيغته. مثل قوله تعالى: قانكحوا ما طَاب لَك من التّساء 4 فإنه ظاهر 
في الإطلاق» وقوله تعالى : طأَحَلَ الله اْبََع 4 هذا ظاهر في الإحلال . 

وأما النص : فما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنىّ من المتكلم لا في نفس 
الصيغة مأخودٌ من قولهم : تصَصت الدابة إذا استخرجت بتكلّفك منها 
سيراً فوق سيرها المعتاد, وسّمي مجلس العروس مُنصة ؛ لأنه ازداد ظهورًا 


[ تعريف الظاهر والنص ] 

« فانكحوا ما طَاب لَكُم 4” أي ما حل لكم من النّسَاء 4 وا قُيد بهذا؛ 
لأن من النساء ما حَرّم نكاحهن كاللاتي في آية التحري”", وَأرك تالطليمت 
الحل ؛ لأن الطيب هوالمطلق شرعًا والمستلذ طبعاء وهذا التأويل أولى من قولهم : 
أي ما أدْرَكْت من النساء ؛ إذ لا فائدة في القيد بالإدراك لجواز نكاح الصغائر . 

(ويسمى مجلس العروس مَنصّة) - بفتح الميم قال ذ فى المغرب : يقال: 
الماشطة”" ت: تمر افر وم د اق تفده - فنتقعانها على النصة . بفتح الميم ‏ وهي 
نا لترق مونين الاو 


للق سورة النساء» آية ‏ فإ وإن خفتم أل تقسطوا في الْيامَئْ فانكحوا ما طاب لككم مَن النساء # . 


فم وهي قوله تعالى : حرمت عليكم أمهانكم وبناتكم وأخواتكم وعمائكم 4 الآية. 
النساء: 59 . 


الماشطة : جمعها مواشط : وهي المرأة التي تحترف تزيين النساء وتمشيطهن . 
[فرة انظر: معجم لغة الفقهاء ص 795. 
(:) انظر: المغرب ٠١5/5‏ مادة : نصص . 


ا 


على سائر المجالس بفضل تكنُفٍاتصل به من جهة الواضع.ومشاله قوله 
تعالى : «إفانكحوا ما طَاب لَكُم مَنَ النساء مَثْنَى وثلاث ورباع 4 فإن هذا 
ظاهر في الإطلاق» نص في بيان العدد ؛ لأنه سيق الكلامٌ للعدد وقصد به 
فازداد ظهوراً على الأول بأن قُصد به وسيق له. ومثلّه قوله تعالى: ( وأحل 


(لأنه سيق الكلام للعدد) ؛ لأنه جعل العدد أصلا وغيرَ العدد كالخلف 
اتعبية فال لفن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4”" بعدما ابتدأ بقوله: 
«( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مشنئ وثلاث ورباع © ولأن نفس جواز 
5 5 ام 

النكاح كانت معلومة قبل نزول هذه الآية بفعل النبي عليه السلام وبآيات أخر 
توجب جوز النكاح» ثم إن احتمل تقدم هذه الآية على تلك الآيات فلا 
تحتمل تقدمها على فعل النبي عليه السلام؛ فإن نكاح خديجة”" رضي الله 
عنها ‏ كان قبل البعثة وقُرر عليه» فكان هويمنزلة النص الصريح في حق البيان 
بأنه جائز» فلم يكن جواز العدد مبيئًا بغير هذه الآية» وفعله بتزوج التسع كان 


.7” سورة النساء:‎ )١( 

(؟) هي خخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصي بن كلاب القرشية الأسدية» 
أول زوجة للرسول َه وأول من آمن به من النساء» وصدقته قبل كل أحد»ء وجميع 
أولاده عليه السلام منها إلا إبراهيم» وكان النبي عليه السلام يئني عليهاء ويبالغ 
في تعظيمهاء ولتكسة اتنس وتوفيت يه "هه الجر يك ودفدة 
بالحجون. 
انظر : الإصابة 777/4» الاستيعاب 79١/4‏ » تهذيب سير أعلام النبلاء 
645/١‏ عرقم 115. 


1 


الله ابيع وحَرَمَ الرّبا» فإنه ظاهر للتحليل والتحريم نص للفصل بين 
البيع والربا ؛لأنه سيق الكلام لأجله, فازداد وضوحا بمعنى من 
هو مخصوصابه'", فلم يصلح فعله بيانا للعدد في النكاح في حق الأمة, 
فتعين كون نزول هذه الآية لبيان العدد» فكان نصا في حق بيان العدد بهذا 
الطريق لا محالة» وكانت الحاجة ماسة إلى علّمِه . 

(نص للفصل بين البيع والربا؛ لأنه سيق الكلام لأجله) .بدليل سباق 
الآية وسياقها”" فقال في سباق الآية: ط لين يَأكُنُونَ الربا لا يقومون 74" ؛ 
لأنه بَبَّن الوعيد بما فعلوا وبما قالوا: نما ليع مثل الربًا 94) فرد الله تعالى 
تسويتهم البيع بالربا حيث بَيّن التفرقة بينهما بقوله: « وأَحَل الله ابيع وحرم 
الريًا 4”* فأنّى يتساويان. يعني أن الحرمة مع الحل ضدان» والتسوية بين 
الضدين في الحكم مستحيلة . 


وأما سياق الآية فقوله: «إيمحق اللّه الربا4”" أي يذهب ببركة 


4 راجع فيه: تفسير القرطبي 1١7/15‏ الأشياء التي أبيحت للنبي ‏ صلى الله عليه 
وملم , 

(؟) سياق الكلام: أسلوبه الذي يجري عليه . وقولهم: «وقعت هذه العبارة في سياق 
الكلام» أي مدرجة فيه» والسباق: ما قبل الشيء . 
انظر : التعريفات الفقهية للسيد عميم الإحسان المجددي البركتي ص 7١ ١‏ 

() سورة البقرة : 71/6 . 

(:) سورة البقرة: 71/6. 

(0) سورة البقرة: 71/0 . 

. 707/5 سورة البقرة:‎ )١( 
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»م قله واه وى .هاو فى هدع هده وعد واه هاو قاع وأ. د قاو ».واو .ىد ود هد وا ه.ا ياه واه ود هد وى يه 


الربا”' فكان الربا مذمومًا بكل حال لحرمته» ثم إن الكفرة القائلين بتسوية 
البيع مع الربا في الحل جعلوا الربا بمنزلة الأصل ف في الحل» والبيع بمنزلة التبع 
في الكمل حيبت جتعلوا الوبا امقيس عليه في الحل والبيع بمنزلة المقيسن فيه». فكان 
الربا في الحل أبلغ من البيع في أعتقادهم حيث قالوا :إِنمَا ابيع مثل الريبا » 
ولم يقولوا: إنما الربا مثل البيع» وكان هذا منهم غاية العناد والمكابرة» فإنهم 
يعلمون حرمة الربا في الأديان الماضية» ومع ذلك قالوا: 8 إِنَّمَا السيع مثل 
الربا © مبالغين في حل الربا بالنسبة إلى حل البيع» فكان ذلك منهم معاندة» 
وإنما قلنا : إنهم كانوا يعلمون حرمة الربا ؛ لأن حرمته كانت مشهورة في 
الأديان الماضية بدليل قوله تعالى : 9 وأَخذهم الربا وقد نهوا عنه 4" . 

وكان شيخي ‏ رحمه الله يقول: في هذه الآية دليل على أن القياس 
حجة؛ لأن الله تعالى رد عليهم وجودٌ شرط صحة قياسهم, وهوالممائلة» ولم 
يَرّد قياسهم, فمال: وأحل اللّه البيع وحرم الربا 4 يعني فأنّى يتساويان» 
فقد نفى المساواة التي هي شرط صحة القياس» ولم يقل : قالوا إنما البيع مثل 
الربا فقد قاسواء والقياس ليس بحجة. 


)١(‏ وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «إن الربا وإن كثر فعاقبته 
كل 
انظر: تفسير الشارح للآية مع هذا الحديث في : تفسير الطبري 4/7 2٠١‏ وتفسير 
القرطبي 171 

(59) سورة النشاء :11 1 
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[ تعريف المفسّر] 
وأما المفسّر: فما ازداد وُضوحًا على النص سواء كان بمعنى في النص 
أوبغيره: بأن كان مجملاً فلّحقه بيانٌ قاطع فانسد به التأويل .أوكان عاما 
فلحقه ما انسد به باب التخصيص مأخوذا مما ذكرنا .وذلك مثل قوله تعالى : 


[تعريف المفسر ] 

( سواء كان بمعنى في النص) أي سواء كان ورود ازدياد الوضوح بسبب 
المعنى الخفي الذي كان في النص بأن كان لا يحتمل إلا وجها واحدا لكن 
المعنى خفي لكون اللفظ غريبا كالهلوع . (أوبغيره) أي كان ورود ازدياد 
الوضوح بسبب الاحتمال الذي هوفي غير النص» وهوإرادة المتكلم من 
العموم الخصو ص يعني أن صيغة العموم موضوعة لإرادة العموم» ومع ذلك 
يجوز له أن يريد منها اللخمصوصء فكان إرادة المتكلم من صيغة العموم 
الخصوص معنى في غير النص؛ إذ النص موضوع للعموم» فكان قوله: (بأن 
كان مجملا) نظير الأول» وهوقوله : بمعنى في النص . 

وقوله: (أوكان عامًا)”"' نظير الثاني» وهوقوله : أوبغيره. والباء في قوله : 
«بمعنى في النص». وفي قوله: «أوبغيره» للسببية» فنظير الأول قوله تعالى : 


)١(‏ وعرفه السرخسي بأنه: «اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفًا على وجه لا 
يبقى معه احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص». 
وقال النسفى هو : «ماازداد وضوحا على النص على وجه لا يبيقى معه احتمال 
اكأزيل وافتفيض» 
انظر : أصول السرخسي 175/١‏ » كشف الأسرار للنسفي 7١8/١‏ . 
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فسجَد الملائكة كلهم أجمعون4. فإن الملائكة جمع عام محتمل 

للتخصيص: فانسد باب التخصيص بذكر الكل وذكر الكل احدمل تأويل 

التفرق فقطعه بقوله: « أَجمَعونَ 4 فصار مفسّر . وحكمه الإيجاب قطعًا 

بلا احتمال تخصيص ولا تأويلء إلا أنه يحتمل الدسخ والتبديل . ٠‏ 
[[تعريف امحكم] 

فإذا ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل سُمي 

محكماً من إحكام البناء.قال الله تعالى: إمنه آيات محكمات هن أم 


إِنّ الإنسات خلق مَلوعًا 74 هذا مجمل» فجاء البيان بقوله : <(إذَا مَسّه الشر 
جروعا 5 ورا صسد الخر موع 04 

ونظير الثاني قوله تعالى : ط فَسَجَد الملائكة كلهم أجمعون 4 " على ما 
ذكر في الكتاب . 

وذكر في «التأويلات» قوله تعالى : نما حرم عَليكم الْمَنَة والدم 4 إلى 
أن المضطر : هوالذي يكون غير باغ ولا عاد في أكله”” . 


.١9:جراعملاةروس‎ )١( 

(؟) سورة المعارج .7١-7١‏ 

(9) سورة الحجر: .7١‏ 

(:) سورة البقرة : 77/7 . 

(0) انظر: تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي ص5 37. ' 
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الكتاب وأخر متشابهات » وذلك مثل قوله تعالى: © إن الله بكل شيء 
عليم © : وأما الأربعة التى تقابل هذه الوجوه: 
[الخفي ] 

فالخفى: اسم لكل (ما اشتبه معناه وخَفي مراذه بعارض غير الصيغة لا 


وكذلك قوله تعالى: ‏ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 7#" 
فكان قوله : «إغير مسافحين ولا متخذي أخدان © تفسيرا لقوله: , 
ف« محصنين 4 . 

فقوله: بأن كان مجملاً فلحقه بيان قاطع» فانسد به باب التأويل”'" . 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا والمجمل غير قابل للتأويل» بل الطريق فيه 
الرجوع إلى المجمل بالاستفسار على ما يجىء بعد هذ"" ؟ 

قلنا: المراد مر» التأويا هنا الاحتمالات الوهمية فى الذهن بسبب ازدحا 

من الناور به فئ الذهين سيد 8 
المعاني» كما لوقال رجل مثلا: لفلان علي شيء. هذا مجمل يرد فيه على 
السامع احتمالات وهمية بأن يفسره بدرهم أوبدرهمين أوبغير ذلك» 
فانقطعت تلك الاحتمالات بقوله: ذلك عشرة دراهم مثلا أوغير ذلك . 
[الخفي ] 

(لكل ما اشتبه معناه)”' أي معنى ذلك اللفظ كما في السرقة» فإن 
)١(‏ سورةالمائدة: 0. 
4 هكذا في النسختين معأء وهي ناقصة» والجملة التامة مذكورة في متن البزودوي ‏ 

تعريف المفسر ‏ . 

)5( وعرفه الشاشي وقال: هواما أخفي المراد به بعارض لا من حيث الصيغة» . 
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ينال إلا بالطلب ». وذلك مأخوذ من قولهم: اختفى فلان. أي استتر في 
مصره بحيلة عارضة من غير تبديل فى نفسه فصرار لا يدرك إلا 
بالطلب. وذلك مثل النبّاش والطرارء وهذا فى مقابلة الظاهر . 


معناها لغة اشتبه في حق النباش”'" والطرار”"» أهي موجودة في حقهما أم لا ؟ 
وحكم هذا النظر فيه. ليُعلم أن اختفاءه أي اختفاء معنى ذلك اللفظ في حق 
الطرار والنباش- لمزية أونقصان ؟ أي لزيادة على معنى النص أونقصان منهء 
فيظهر المراد . 

بيان هذا أن النص أوجب القطع على السارق» ثم احتاج السامع إلى 
معرفة حكم النباش والطرار ؛ لأنهما اختصا باسم آخر غير اسم السارق. إذ 
تغير الاسم دليل على تغير المعنى » فخفي لذلك مراد المتكلم على السامع وهو 
وجوب القطع عليهما بعارض غير الضيغة» وهواختضاصهما باسم النباش 
والطرار» فنظرنا في معناهما فوجدنا معنى السرقة موجودا في الطرار على 
الكمال وزيادة ؛ لأن الطّر: اسم لقطع الشيء عن اليقظان بضرب غفلة 
تعتريه» وهذه المسارقة في غاية الكمال» فكانت داخلة تحت قوله تعالى : 


- وقال الجرجانى هو: «ما نخفى المراد منه يعارض فى غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب». 
انظر: أصول السرخسي 2177/١‏ أصول الشاشي ص 48١‏ التعريفات للجرجاني 
ص174. 

. النباش : من يفش القبور عن الموتى؛ ليسرق أكفانهم وحليهم‎ )١( 
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هذ يه شه 1 هل أو سك رو "للح لول يده يون مواد امت جه هه جو جد كنود ود و تاد بجا 1" في" عق لقان الاح ها 185 وحور جد عر يو لز د هل هاا وا م لها بج يو اعيبم 


والسارق والسَارقَة 4 ' ونظرنا في معنى النباش» فوجدنا معنى السرقة فيه 
قاصر ؛ لأن اسم السرقة يدل على كون المأخوذ خطيرا ؛ لأن السرقة قطعة من 
الحرير» والنبش يدل على هوان المنبوش ؛ لأن النبش بحث التراب من نبشت 
البقّل والميت”"', فكان معنى السرقة فيه قاصراء فلم يدخل تحت قوله تعالى : 
9 والسارق والسارقة ادا 


ع “فالظراراهعوة النسال الذي يتلق الخيوب» ويستل مافيها:: 
انظر: المعجم الوسيط ص 005 لفظ : الطرار» ومعجم لغة الفقهاء للدكتور محمد 
رواس قلعة جي ص 4/؟ 

)١(‏ سورة المائدة : 8 ظ والسّارق والسارقة َه فَاقْطعُوا أيديهمَا جََاء ما كسب نكال من اللّه والله 
عزيرٌ حكيم ) . 
فعدي الحكم إليه بدلالة النص :لك اتكلف القلماء في صفة الطرار الذي يقطع : 
قال هزر «الإنام مالك والشافعي» وأحمد. وأبويوسف) :إنه يقطع مطلقًا 
سواء أدخحل يده في الككُم» أوطر صرة خخارجة من الكنُم . 
وقال الإمام أبوحنيفة ومحمد وأحمد في رواية: : إن طرّ صرة خارجة من الكم لم 
يقطع» وإن أدخل يده في الكم يقطع . 
انظر: أصول السرخسي 2175/١‏ تيسير التحرير ,4151/١‏ فواتح الرحموت 
١ه‏ المبسوط 4/ 151-176» فتح القدير شرح الهداية 0/ ,7941١1755٠‏ بدائع 
الصنائع 77/7 المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزآبادي الشيرازي 7/ .78٠١‏ المغتي لابن قدامة المقدسي 5957/7 . 

5): التيشن : انتخراج الشييء المدفرة»:ومته الماش" الذي ينض القيوو. 
انظر : التعريفات الفقهية للبركتى ص 67١‏ 

4 فل يعد لحد إل وهوقول أبي حنيفة ومحمد؛ ومن قال بهذا لين عباس والثودي 
والأوزاعي» ومكحول والزهري» وغواتخار شكيسن الأكفة الب عسئ 
وقال الشافعية : إن تبش قبرا وسرق منه الكفن» إذاكان في برية لم يقطع» وإن كان - 
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[المشكل] 
ثم المشكل, وهو : الداخل في أشكاله وأمثاله. مثل قولهم: أحرم. أي 
دخل في الحسرم, وأشتى أي دخل في الشتاء., وهذا فوق الأول لا ينال 
بالطلب» بل بالتأمل بعد الطلب ليتميز عن أشكاله وهذا لعُموض في المعنى 
أولاستعارة بديعة. وذلك يسمى غريبًا مغل رجل اغترب عن وطنه فاختلط 
بأشكاله من الناس فصار خفيًا بمعنى زائد على الأول . ظ 


[الشكل] 
(لا يئال بالطلب) أي بالطلب وحده (وهذا الغموض في المعنى)') 
مثل قوله تعالى: ! وإن كنستم جنبا فَاطَهّروا 4 ”2 فصار هذا مشكلاً في حق 
داخل الفم والأنف.» فهما دخلا في أشكالهماء وهي ظاهر البشرة وباطنهاء 


- في مقبرة تلي العمران قُطع. وهواختيار الغزالي» وقال بعضهم : إنه يقطع وإن كان 
القبرَ فى معرة» وهواختيار القفال . 
وقال الحنآبلة :إن كان قيميّه ثلاثة دراهم يقطع . 
وقال المالكية: يقطع ؛ لأن القبر للكفن حرز شرعي» سواء كان القبر قريبًا من 
البلدأم لا . 
انظر: المبسوط 4/ 2150-1١59‏ فتح القدير شرح الهداية 5/ 5 77. الشرح الصغير 
على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد محمد بن أحمد الدردير 
14 . المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي 
/٠‏ 86 المغنى لابن قدامة 8/ 77/7 . 

(1) وعرفه السرخسي بأنه : اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يُعرف 
المراد إلا بالدليل يتميز به من سائر الأشكال . 
انظر: أصول السرخسي ١78/1١‏ . 

(؟) سورة المائدة :6" . 
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وح نو ا ع مأ جو اليف بض أ انتوق رول لاو م تفل هم هر يواد يهم تق عور ابر فرق الاك كالم وواا ل كارع ا الك يق 7 اماي عا وا ار 


والتطهر غسل جميع البدن» فما كان ظاهر البدن داخل فيه» وما كان باطتّه غير 
داخل فيه» فوجدنا باطنهما مشابها بالباطن من وجه ومشابها بالظاهر من وجه 
؛ لأنه إذا فتح فاه كان ظاهراء وإذا ضم شفتيه كان باطئاء وكذا في حق 
الحكم» فإن الصائم إذا ابتلع بُزاقه لا يفسد صومهء وكذلك إذا أخذ الماء بفيه 
ثم مبجّه لايفسد صومّه أيضاء فلما كان كذلك ألحقناهما بالظاهر في حق 
الجنابة ؛ لأن قوله: ظفَاطْهرُوا 4 للمبالغة» فكان مقتضاه غَسل ما يمكن 
تطهيره» وداخلهما ما يمكن تطهيره فيدخل» وألحقناهما بالباطن في حق 
الخدث ؛ لأن مطلق المواجهة لا يتناول باطنهماء فكان فيما قلنا عمل 
بالكسيين عدن ال مكانة 

وكذلك قوله تعالى: ف ناكم حرث لكم فوا حَرتَكُم أنَى شنكم 04" 
فكلمة «أنى» تجيء بمعنى كيف. كما في قوله تعالى : « أن يحي هذه اللّه بعد 
موتها 4" وتبيء بمعنى من أين» كما في قوله تعالى: «أَنَىْ لك هذا #4 
فلونظرنا إلى المعنى الأول لا يحل دبر المرأة المتكوحة» فكان هوبيان الصفة في 
حق أحوال المرأة من الاستلقاء والاضطجاعء ولونظرنا إلى المعنى الثاني 
506 لأنه يعم المواضعء فتأملناء فقلنا: إنها بمعنى كيفه فيحرم 
الدبُّر لقران قوله : طفَأتوا ركم 4 لأن موضع حرث الولد هوالقبل لا 
)1١(‏ سورةالبقرة: 7؟7. 
(؟) سورة البقرة: 709. 


فرق سورة آل عمران : الال كلما دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَريًا المحراب وَجَد عندها رقا قال يا مريم أ 
نك هذا قَانَتَ هر من عند الله 4 . 
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وه ع ل لا ها و الاو هن ا كه ول اه اله به جه عور يو “عل ويف هد" أيه هذ عدا بها الخ © انك 1# الها ابروا بج و 6و وهر رقا ايها لي وق لك ود 


غِي”2 وكذلك قؤله تعالى ٠:‏ ليله القدر خير من لف شهر 4 ”" فإن فيه خحَفاء؛ 
لأن ألف شهر من السنين» وفي كل سنة ليلة القدرء فكان فيه تفضيل الشيء 
على نفسه في حق الجزء . 

تنا “مجناء أنها خين من الناشتهر لم يكن يفي ليله القدر" + أو لاسشغارة 
بديعة» مثل قوله تعالى : 9 قوارير من فضة 4 9 فالقارورة من الزجاج تكون 
لامن الفضة» فتأملنا فقلنا: إن تلك الأواني لا تكون من الزجاج» ولا من 
الفضة. بل لتلك الأواني حظ منهماء فإن للزجاج صفاء ليس هوللفضة 
وهوأن يجلي عما في باطنه» والفضة لها بياض ليس هوللزجاج» فكان لتلك 
الأواني صفاء الزجاج وبياض الفضة”*' وهما الصفتان الحميدتان لهماء 
فانتهت عنها الصفات الذميمة التي لهما . 

وكذلك قوله تعالى : ط فَأَدَاقَهَا اللّهِ لبّاس الجوع 204 حيث يُستفاد شدة 
العذاب من الإذاقة؛ إذ الشيء المر يعلم مرارته عند الذوق أكثر بما يعلم عند 
استمرار الشرب» ويستفاد اشتمال العذاب من اللباس» فكأنه قال: عذبها الله 
بعذاب هومؤلم شامل . 


. فما بعدها‎ 141١/7 راجع فيه: تفسير القرطبي 7/ 24041 تفسير الطبري‎ )١( 
سورةالقدر:”؟.‎ )( 

() راجع: تفسير القرطبي 17١/5١‏ . 

(4) سورة الإنسان: .1١١‏ 

(4) راجع: تفسير القرطبي .١5١ /١9‏ 

(5) سورة النحل: .١١7‏ 
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| [امجمل ] 
ثمالمجمل, وهو: ماازدحمت فيه المعاني2 واشتبه المراد اشتباها لا 
يدرك بسفس العبارة, بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل, 
وذلك مثل قوله تعالى : إ وحرم الربا # فإنه لا يدرك بمعاني اللغة بحال 


[امجمل ] 

(ثم الطلب ثم التأمل)”" هذا الذي ذكره في بعض المجملات بأن لم يكن 
بيان المجمل شاملاً لكل أنواع المجمّل» كما في مسألة الربا والصلاة والزكاة. 
وأما إذا كان البيان من المجمل على وجه لم تبق فيه شبهة لم يكن فيه الطلب 
رالعائل» كما إذا قال وجل : القللان على كي قد بين ذلك الشى يفول 
وهودرهم» أودرهمان. لم يبق فيه الطلب والتأمل أونظير ما ذكر في الكتاب . 

(قوله تعالى: ١‏ وحرم الربا» ) فإنه ورد البيان في الأشياء الستةء 
وهوغير مكشوف كشمقًا بلا شبهة بالنسبة إلى أفراد الرباء فصار بمنزلة المشكل 
بعد هذا البيان» وحكم المشكل : الطلب» ثم التأمل» فيطلب المعنى الذي 


)0غ( وعرفه السرخسى بأنه: «لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل » وبيان من 
جهته يعرف به المراد. 1 ١‏ 
وعرفه الشاشي بأنه «هوما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا ببيان 
من قبل المتكلم». 
وعرفه الجرجانى بأنه: «هوما خفى المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا بنيان 
المجمل». ووافق تعريف النسفي تعريف البزدوي . 
انظر: أصول السرخسي 158/١‏ » أصول الشاشي ص 28١‏ كشف الأسرار للنسفي 
01١‏ © التعريفات للجرجانى ص 75١‏ . 


75560 


وكذلك الصلاة والزكاة. 


تشبت به الحرمة» ثم يتأمل فيه في أنه صالح لإضافة الحكم إليه لسلامته مما 
يمنعه» وذلك المعنى إنما هوالقدر والجنس عند البعض والاقتيات والادخار عند 
البعض». وقد عرف في موضعه"" . 

(وكذلك الصلاة) لا ورد البيان بفعل رسول الله عليه السلام ‏ يطلب المعنى 
الذي جعلت الصلاة لأجله صلاة أهوالتواضع والخشوعء أم الأركان المعهودة؟ ثم 
يتأمل أنه هل يتعدى هذا إلى صلاة جنازة فيمن حلف لا يصلي ؟ وعلى هذا أيضا 
وقع الاختلاف في أن تعديل الأركان فرض أم لا ؟ وكذلك في الزكاة ورد البيان 
بقوله ‏ عليه السلام-: «ليس عليك شيء في الذهب الحديث»'" ثم يطلب المعنى 
الذي وجب الزكاة لأجله. أهوملك نصاب كامل فارغ عن الدين أم مشغول به؟ 
ثم يُتتأمل فيه في أنه : هل هوصالح لإضافة الحكم إليه؟ وفي وجوب الزكاة في 
الإبل والبقر: أيشترط الإسامة أم لا ؟ وكذلك في العشر لم ورد البيان بقوله ‏ 
عليه السلام : اما سه الستماء قنيه اشر انيف نطبب العتن 
الذي يجب به العشر: أيتعلق بمجرد الخارج أم بوصف آخر معه ؟ وهوأن يبلغ 


. انظر: ص 17506 فما بعدها‎ )١( 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ» إلا أن المشهور في الباب هوقوله عليه المصلاة 
والسلام -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » . 
انظرطرق تخريج الحديث في : نصب الراية 5/ 7378. 

() خرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى. . .2 //407 حديث رقم 
١187‏ بلفظ : «فيما سّقت السماء والعيون أوكان عكري العشر...». وخرجه غيره 
بألفاظ متقاربة . 


1 7ت 


وهومأخوذ من الجُملة» وهوكرجل اغترب عن وطنه بوجه انقطع به 
أثره. والمشكل يقابل النص, والمجمل يقابل المفسّر. 
[الممشابه ] 


فإذا صار المراد مشتبها على وجه لا طريق لدركه حتى سقط طلبه 
ووجب اعتقاد الحقية فيه سَمّىَ متشابهًا 


النصاب ويبقى من غير تكلفء ثم يتأمل فيه في أنه: هل هوصالح لإضافة 
الحكم إليه ؟ 
(وهومأخوذ من الجملة) أي من الجملة التي بمعنى الشمول والإبهام» 
يقانة احمل لى أب . 
[المعشابه ] 


(سُّمي متعشابها)”" قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله : 
سمي متشابها عند بعضهم ؛ لاشتباه الصيغة وتعارض المعانى فيها. وهذا غير 
صحيح » فالحروف المقطعة في أواتل السور من المتشابهات عند أهل 
التفسير””» وليس فيها هذا المعنى» ولكن المتشابه : ما يشبه لفظه ما يجوز أن 


. وقد أجملت الحساب إذا رددثه إلى الجملة‎ )١( 
. انظر : لسان العرب مادة: جمل‎ 

(0) وعرفه السرخسي بأنه : «اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه 
والحكم فيه اعتقاد الحقية والتسليم بترك الطلب والاشتغال بالوقوف على المراد . 
وقال التفتازانى : «هوما خفى بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلا» . 
انظر: أصول السرخسي »154/١‏ التلويح على التوضيح 1117/١‏ . 

() انظر: تفسير القرطبي 8/4. 
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بخلاف المجمل فإن طريق دركه مُتوهم, وطريق درك المشكل قائم, فأما 
المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم. 


يوقف على المراد فيه . وهوبخلاف ذلك لانقطاع احتمال معرفة المراد فيه» وأنه 
ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسليم» كما قال تعالى : فإ وما يَعلّم 
تَأُويله إل اللّهِ دا 

وقول شمس الأئمة: «ما يشبه لفظه ما يجوز أن يوقف على المراد فيه 
وهوبخلاف ذلك» نظير ذلك قوله تعالى : يد الله 4”" فبالنظر إلى اليد يلم 
أن المراد منها الجارحة» ثم هذا الموضع لا يحتمل ذلك» فكان على خلاف 
المراد الذي يعلم من ظاهر الكلام ؛ لأن الله تعالى منزة عن الجارحة» فتشابه 
موجب السمع وموجب العقل . 

(بخلاف المجمل فإن طريق دركه متوهم) ؛ لأن ذلك مرجوالبيان لا أن 
عامة المجملات إنما وردت في العمليات كما في الربا وغيره» فكان البيان فيه 
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مرحجراء 

(وطريق درك المشكل قائم) فإن المجتهد يدرك حكم المشكل الذي عنده 
باجتهاده . 1 

(وأما المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم) هذا في حق الأمة» وأما 
)١(‏ سورة آل عمران:7. 


وراجع قول السرخسي في: أصوله١/‏ 179 . 
(؟) انظر: مبحث عقيدة الشارح ص ”7. 
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فيقتضى اعتقاد الحقية قبل الإصابة .وهذا معنى قوله تعالى: ‏ وأخر 
متشابهات 4 . وعندنا لا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم 
على اعتقاد حقية المراد عند الله تعالى. 


في حت النبي يله فإنه يَعلم معنى المتشابه بإعلام الله تعالى .كذا ذكره المصنف 
و نيه الله في هذا الكتاب في باب تقسيم السنة في حق النبي عليه 
البيلةو؟" : 

(فيقتضي اعتقاد الحقية قبل الإصابة) أي قبل يوم القيامة» وإنما قال 
هذا؛ لأن المتشابهات تتكشف يوم القيامة . 

(وعندنا لا حظً للراسخين) أي وعندي وهومذهب السلف». فإن 
المصنف ‏ رحمه الله اختار مذهب السلف» فإنهم لم يشتغلوا بتأويل المتشابه» 
بل قالوا: نؤمن بتنزيله» ولا نشتغل بتأويله. ونفوض أمره إلى الله ونقول: 
ما أراد الله به فهوحق . 

وأما مذهب الخلف فالاشتغال بالتأويل على وجه يوافق التوحيدء وإما 
اشتغلوا بتأويله ردا لتأويل الخصومء فإن الخصوم استدلوا بالمتشابهات لإثبات 
مذاهبهم الباطلة» فوقع الخلف في تأويل المتشابه لضرورة دفع تمسك الخنصوم 
بهء وإلا كان من حق المتشابه أن لا يتمسك به . 

ألا تسرى أن الله تعالى كيف ذم الْمعين للمتشابه بقوله : «( فأما اين في 


مع ا م هاوس 


فلوبهم زيغ فيشعون ما تشابه منه ابتعَاء الفسَة # 9 . 


. فما بعدها‎ ١517 انظر : ص‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران: لا.‎ 


كت 


وأن 


الوقف على قوله: « وما يعم تأيه إلا لله 4 واجب 


(وأن الوقف على قوله : إلاً الله 4 واجب) » فكان قوله : #8 والراسخون 


في العلم يقولون آمنا به 4 ابتداء كلام» والواوفي © والراسخون 4 لحسن نَظْم 


والدليل على هذا ما ذكره الإمام الأندرابي ‏ رحمه الله في «الإيضاح في 


علم القراءة» ”' بقوله: والوقف فيه واجب, وهوقول أكثر أهل العلم'". ثم 


0010 


اسم هذا الكتاب كما هوالمكتوب على غلافه ‏ «الإيضاح في القراءات» ويوجد أصل 


هذا الكتاب في مكتبة جامعة إستانبول بتركياء وصورته على شكل مايكروفلم 
بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة برقم 4714 القسم الثاني . مصورة من جامعة 
إستانبول» ونفس الصورة موجودة بجامعة أم القرى تحت رقم 114 وهذا كتاب 
ضخم شامل لجميع الأبواب المتعلقة بعلم القراءات ويقع في 0 4 ورقة خط 
جميل » أرجوالله عزوجل أن يوفق أحدا من إخوانى الطلاب بتحقيقه وخدمته . نسخه 
محمود بن عمر حمزة بتاريخ 5151١ه‏ . 3 

وبحثت عن إحالة الشارح فيه وخاصة في «الكتاب الحادي والخمسين» الذي هوكتاب 
خاص بذكر الوقف والابتداء» ولكن بسبب عدم وجود اللوحات ١47-١47‏ المتعلقة 
بالكتاب المذكور لم أقف على المطلوب . 

قال القرطبي في تفسيره: «. ل ا 
تم عند قوله : إلا الله هذا قول اين عمن» وأين ن عباس» وعائشة» وعروة بن 
الزبير» وعمر بن عبدالعزير » وعيرهم ومويدمب الألناتن» والأخفش. والفراء» 
وأبي عبيد» وغيرهم؟. 

ل ا : «وما يعم تأويله إلا اللّه. ...4 والوقف هنا 
على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أضحات وسول الله صلى الله عليه وسلم -وجمهور 
التابعين» وجماهير الأمة. 

انظر : تفسير القرطبي .١7/4‏ ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
1 31705» وكذلك راجع فيه : تفسير الطبري ”7/ ١1857‏ . 


اك 


وأهل الإيمان على طبقتين في العلم: منهم من يطالب بالإمعان في 
المتّير لكونه مبتلّى بضرب من الجهلء ومنهم من يُطالب بالوقف لكونه 


إلاعند الله والراسخون في العلم* الآية”" . وفي حرف أبي ‏ رضي الله عنه : 
#ويقول الراسخون في العلم آمنا به» ”". 

( وأهل الإيمان على طبقتين) جواب إشكال يرد على إنزال المتشابه بأن 
يقال: إنزال الكتاب إنما هولاتدبر والتذكر فى آياته؛ لقوله تعالى: ا كتاب 
أرقا يك مارك يدوا ناته لكر ونوا اباب 4 ”©. ولن يكون ذلك 
إلا بعدالوقوف على معناه. ولولم يوقف على معنى المتشابه أصلا لم يبق 
لإنزال المتشابه فائدة . 

فقالفي جوابه: إن أهل الإهان على طبقتين» فمنهم من 
هوموصوف بنوع من الجهل فابتلي بالإمعان في الطلب أي بالتباعد في طلب 
العلم والمبالغة فيه ؟ لكي يتكشف له ما هومستور عليه قبل مبالغته في طلب 
الكشف» ومنهم من هوموصوف بذكاء من الطبع» ومكرم بفهم دراك» 
فلازك مااسيشة: 


4 


)١(‏ انظر: معجم القراءات القرآنية ؟/ لا. 
زفوفق سورة ص : 759. 


5ت 


مُكرما بضرب من العلم. فأنزل المتشابه تحقيقًا للابتلاء.وهذا أعظم 
الوجهين بلوى 


(فأنزل المتشابه تحقيقا للابتلاء) في حقه فكان ابتلاؤه ذ في التوقفف 
عن الطلب. 


(وهذا أعظم الوجهين بلوى) د يعني أن الابتلاء في الوقف عن الطلب 
أعظم من الابتلاء في الطلب بالمبالغة في السبير ؛ لأن الابتلاء في الوقف أن 
ل ذلك مئالت عالو ورف للاوا نكن نا ار سن لاد قاين 
لأن هذا ينشأ من العبودة» والابتلاء بالإمعان في السير ينشأ من العبادة» 
والعبودة أقوى من العبادة ؟ لأن العبودةً الرضا بما يفعل الرب» والعبادة فعل 
_ ا 0 
أن لا يرى العبد متصرفا في الحقيقة إلا الله فيفوض أمره إليه في كل حال 
انقرف اراعقاف مسف اد شين :1" انم ار امهنا" السمة از اغراف 
أماته» أو أحياه . ضره» أونفعه» جوعه»ء أوأشبعه. فإن المتصرف في الحقيقة 
هو الله تعالى» فإنه خالق كل شيء» فيجب على العبد التسليم في كل حال ؛ 


)١(‏ الشَّجو : الهم والحزن» ويقال: شجاه يشجوه شنَجواً إذا أحزنه» ورجل شح أي 
حزين. 
انظر : الصحاح 7189/7 مادة: شجا 

(؟) الضنا: المرضء» يقال منه : ني بالكسر يَضْنَى ضنّى شديداء فهورجل ضنَى وضن 


مثل حرى وحر 
انظر: الصحاح ”/ ١5٠١‏ مادة :شنا 


و جه" أو“ جهن لها الوزام لفل الأو أو أ ره 7 بيك بنج ف 8 الما بق لفن هون واف ب مقر ورا الهو 67 الإوزا ابتاك “لان اول قبن "وات “4ج و موري لال وا" ب« اج اا الل لمعا لج ام 7# 


ولأن العبادة قد تسقطء والعبودة لا تسقط فى الدارين . 

أونقول: إن هذه الدار دار ابتلاء . قال الله تعالى : 9 حَلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 '' والابتلاء من الله إظهار ما علمّ من المكلف, 
والبليات أنواع بعضها فوق بعض» وأهل الإيمان كذلك» قال النبي عليه 

َ ع عو 5 3 34 

السلام -: الإن أشد الناس بلاءً الأنبياء؛ ثم الأمثل فالأمئل» '''. فلما كان 
المكرم بالعلم والاجتهاد أفضل ممن كان مبتلى بالجهل كان ابتلاؤه أعظم أيضا . 
ساد الأعمال لفان اعمال يعسي 
تفاضل العاملين. 

والدليل على أن عمل القلب أعظم من عمل الجوارح أنه.لوترك عمل 
القلب فيما يجب الاعتقاد فيه يكفر» ولوترك العمل فيما يجب فيه العمل 
بالجوارح لا يكفر . علم بهذا أن عمل القلب أعظم من عمل الجوارح 

أونقول: في المتشابه نهي للمكلف عن الطلب»؛ وح ف طرق 


)١(‏ سورةالملك: ؟. 

(1) خخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء ؟/ 174 حديث رقم 
7 كي : «قلت : يارسول الله ! أي الناس أشد بلاء ؟ 
قال : الأنسياء ثم الأمثل فالأمثل ... 

ل لي ا 
باب في أشد الناس بلاء 7:/7//اء حديث رقم 741 عن سعد قال : «سكل النبي 
يه : أي الناس أشد بلاءً ؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ...» 
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وأعمها نفعا وجدوى 


الابتلاء؛ وفي حق من يطالب بالإمعان في السير في حق الطلب أمر بالإمعان 
فيه بطريق الابتلاء» والابتلاء بالنهي أشد من الابتلاء بالأمرء فكان ثواب 
الانتهاء أكثر من ثواب الاثتمار» فكان الانتهاء أولى» وإليه وقعت الإشارة 
في قوله عليه السلام ‏ : «لشرك ذرة تما نهى الله تعالى ير من عبادة 
الشقلين»”''وهذا لأن العامل بالانتهاء مقيم للفرض أبدا ؛ لأن الانتهاء فرض 
تمتد بخلاف الممتثل بأمر العبادات من الصلاة والزكاة» فإنه فيما وراء 
الفرائض مقيم للتطوع» وثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع» فكان 
الانتهاء أولى لذلك . 

(وأعمها نفعًا وجلوى) أي من حيث الثواب ؛ لأن الابتلاء بالمتشابه لا 
كان أقد بهذ»الوجوه الأرعة دن الاسلاء كيه كان الكواب الحاضل جه أكثر 
وأعم: ولأن حكم هذا الابدلاء الصبرء والصبر على البلاء أكثر ثوابا من 
غيره» ولهذا وعد الله الصابرين ن أجرهم بغير حساب» قال الله تعالى : © إنما 
يوفَى الصابرون أجرهم بغر حساب 74" . 

قال الأستاذ الكبير العلامة مولانا شمس الدين الكردري ‏ رحمه الله في 
الحنديث: «إن الله تعالى خخلق في الجنة منازل في الهواء غير معلقة بشيء. لا 
كما اه مهدر عياب قالو ارك سكي كان اهل اله 
قالوا: وكيف يدخلونها ؟ قال: وكما يطير الطير » ”" . 
)١(‏ لم أقف عليه . 
(6) سورة الزمر: .٠١‏ 


(9) لم أقف عليه , 
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وهذا يقابل ا محكم, ومناله: المقطّعات في أوائل السور, ومغاله: إثبات رُؤية 
الله تعالى بالأبصار حقًا في الآخرة بنص القرآن بقوله: «إ وجوه يومكذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة لأنه موجود بصفة الكمال وأن يكون مرئيًا لنفسه 
ولغيره من صفات الكمال ١‏ 


(وهذا يقابل ا محكم) إذ المحكم لما بلغ غايته في البيان والإظهار كان ضده 
المتشابه بلغ غايته في الإشكال والإجمالء أوأن المحكم لما كان مأمون النسخ 
كان ضده المتشابه ميئتوس ) الوقوف» فكل منهما غاية فيما هوفيه 1 

( ومشاله إثبات رؤية الله تعالى)'" أي إثبات جواز رؤية الله تعالى في 
الأعتقاد بالدليل بالأبصار (عيانا)» وقوله: «عيانًا» مخصوص هذا الكتاب 
في بعض النسخ . 


(وأن يكون مرئيًا لنفسه ولغيره من صفات الكمال) ؛ لأن الذي لا 


)١١‏ التمثيل بآيات الصفات على المتشابه فيه نظر . سواء على مذهب السلف القائلين: 
بأننا نعلم أصل معنى الصفة» ولكننا نفوض الكنه والكيفية لله. أوعلى مذهب 
7 
المراد منها . . ثم هناك آيات متشابهات لا خلاف في أنها من المتشابه فلومثل بها 
لكان أوئي. . كنعيم الجنة» وحقيقة الروح» ومفاتيح الغيبٍ . قال تعالى 0 
نفس ما أخفي لهم من قر أعين 4 السجدة /ااء ف( ويسألونك عن الروح قل الروح من 
بي > الإسراءه8, ظ وعنده مَمَاتح اليب لا يعَمَهَا إل هر الأنعام ا 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه» والشيخ محمد الأمين في تفسيره» انظر : 
مجموع الفتاوى لابن تيمية 17/ »1١5‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
للشيخ محمد الأمين ابن الشيخ محمد المختار الشنقيطي 774/١‏ . 


اك 


والمؤمن لإكرامه بذلك أهل .لكن إثبات الجهة تمتنع 


يري نفسه في الشاهد إما لنقصان فيه أولعجز به» فإن من يستتر عن أعين 
المأشى قا وق للف كنوون ءقةوكو كه كر 106 بالعورط انل يسمت رودو 
9 0 
بقتل أوغيره ٠‏ ' 

وخولتيكو قال مقاوسي ورد نسين و لتالن وسرت عات 
الكمال بحيث لا يقدر أحد أن يَبلُعْ كُنْهَ صفة من صفاته؛ لما أن صفات العبد 
ونتافينة مرمتفات الادويااء دق وعد ةم وخر الما من كن تحنم اميه 
عن كونه مئوفاء وهوأيضا قاهر كل شيء» وغالب عليه ؛ إذ له القدرة الشاملة 
على جميع المقدورات» وليس له خوف من أحد» وفي الشاهد من كان 
موصوفًا بصفات الكمال ولا يخاف من الرائين فإنه لا يستتر» بل يتجلى 
بالبروز والظهورء وجل ربّنا عن النقصان إذ له الكمالات أجمعء عر العجز ؛ 
لأنه الموصوف بالقدرة الأزلية . 

والمؤمن أهل لإكرامه بذلك» وبأنواع الكرامات من الكلام معه؛ والإنعام 
عليه بأنواع النعم» ورؤية الله للمؤمن من أجل النعم» فيجوز أن يكرمه بهذه 
الكرامة أيضاء والنص ورد به» قاذ دمن لقو لاي + 

(لكن إثبات الجهة تمتنع)”" ؛ لأنه لا جهة له ؛ لأنه يوجب كونه محدذا 
)١(‏ إيف الزرع ونحوه: أصابته آفة» فهومئوف . 


راجع : المعجم الوسيط .77/١‏ 
(؟) إن لفظ الجهة من الألفاظ التي فيها إجمال وإبهام» والتي لم ترد في الكتاب والسنة لا - 


ا 16ت 


هالها ها و هداعاو وأهاع هاو دق هالىد و قاع هاوه وام هه .ا هاه هه قاع قله و قاع دياع .د وا ود يف وه ها و ٠.‏ 


مقطّرا متناهيّاء وهوآية الحدث, وإذا ثبت أن الله تعالى قدي" لايكون 
محدوداً متناهياً» فلا يكون هوفي جهة؛, فكانت الجهة ممتنعة » والرؤية في 
الشاهد تستدعي الجهة ؛ لأنه ما من مرئي في الشاهد إلا هوفي الجهة إما بذاته 
كالجوهر أوبمحله كالعرض. فبالنظر إلى أصل الرؤية وكونه ثابنًا بالنص . قلنا 
بوجوب أصل الرؤية» وبالنظر إلى استدعاء الرؤية الجهة في الشاهد كانت 
الرؤية ممتنعة» فكان القول بجواز الرؤية متشابها من حيث الوصف وثابتاء بل 


- بالنفي ولا بالإثئبات» بل هومن الألفاظ التي تنازع فيها المتأخرون نفيًا وإثبانَاء فليس 
على أحد أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أونفيه حتى يعرف مراده» فإن أراد حقا قبل 
وإلاردء وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاء فلفظ الجهة قد يراد به 
شيء موجود غير الله فيكون مخلوثًاء كما إذا أريد بالجهة نفس العرش» أونفس 
السموات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد بالجهة ما فوق 
العالّم» فمن أراد بالجهة بأن الله تعالى فوق العالّم فهوحق» ومن أراد بأنه في شيء 
من المخلوقات ‏ وهوقول الحلولية ‏ فهوباطل» ومن قال: إنه ليس في جهة, فإن أراد 
أنه ليس مباينا للعالّم ولا فوقه لم يسلم له هذا النفي . ْ 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/5. 554-79/8/6ء الرسالة التدمرية 
لابن تينمية طن 71 . 

)١(‏ إن استعمال لفظ «قدي)» لله تعالى أمر محدث لأنه لم يصف_ الله تعالى ‏ نفسه بهذا 
اللفظء ولم يصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد من الاحتياط في 
استعمال الألفاظ والكلمات في مجال العقيدة وخاصة في باب الأسماء والصفات» 
فالقديم قديم إلى أن يظهرَ جديد» فإذا ظهر جديد صار السابق قديّاء مثل : قول القديم 
للشافعي والجديد» والله تعالى يتعالى عن ذلك . ولزيادة التوضيح راجع : 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ١١١7١١5‏ وشرح الفقه الأكبر لملا علي 
القاري ص"؛ . 
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اي ها أ كور ود ضف كفك إن" يفا اجن عن عو كي “و عقر جز مهالا يهن" جه لبون لهك رفوك الا إل أل يو مو لوا ادا فيد لون ل لان اعد “إل قا وما ااا ب 8 اد 


واجبًا من حيث الأصل» ولا يصح إبطال الأصل لتشابه في الوصف ؛ لأن 
الوصف تبع فلا يصح إبطال الأصل لبطلان التبع» والقاطع للشّغب هاهنا 
هوأن نقول: إن الأصل إذا ثبت بالدليل في الغائب لا يصح إبطال ذلك الأصل 
بسبب أوصاف لا يعقل وجود ذلك الأصل بدون تلك الأوصاف» وإن كنا لم 
نشاهد ذلك الأصل في الشاهد بدون تلك الأوصاف .. 

ألا ترى أنالم نشاهد موجودا ما إلا أن ذلك الموجود كان جوهرا أوجسما 
أوعرضاء ثم أجمعنا واتفقنا مع الخصوم في أن الله تعالى موجود وليس 
هوموصوف بواحدة من صفة الجوهرية والجسمية والعرضية» ولم يدل عدم 
هذه الصفات في حقه على عدم ذاته مع أنا قطعنا على استحالة وجود شيء 
في الشاهد وهوغير موصوف بواحدة من هذه الصفات» فعلمنا أن أصل 
وجود الشيء إذا ثبت بالدليل في الغائب ثم امتنعت صفة وجود ذلك في حقه 
في الشاهد أن ذلك لا يدل على امتناع أصله في الغائب» فكذا فيما نحن فيه 
الآثبت أصل جوز رؤية الله تعالى في دار الآخرة بالدليل القطعي لا ينتفي 
ذلك الأصل بسبب أوصاف يستحيل وجود تلك الأوصاف في حق ذلك 
الأضل .: 

أونقول: إن الرؤية تزيد الكشف في المعلوم» والله تعالى موصوف بكونه 
ظاهراء وثبت ظهوره لنا بالدلائل العقلية والسمعية» وثبت أيضا بالآيات التي 
هي خارجة عن قوى البشر» كانشقاق القمر» وانفلاق البحر» وانقلاب العصا 
عدر شالك ولاشك في أنه بظهور هذه الآيات يزداد العلم بالله تعالى» 


558 


فصار بوصفه متشابهّاء فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية فيه. 


والرؤية من أسباب العلم أيضاء فجاز أن تثبت لزيادة الكشف في المعلوم . 

والمؤمن أهل لذلك» وإنما ذكر هذا؛ لأنه رب شيء يكون ممكنا في نفسه 
لكنه غير واقع لعدم الأهل» والمؤمن أهل لاستحقاق الكرامات التي سوى 
هذه الكرامة من المحبة» والولاية» والإيحاء إليه» والكلام معهء فنستدل بهذا 
على أن المؤمن أهل لذلك . 

(فصار متشابها بوصفه فوجب تسليم علم المعشابه) إلى الله تعالى» 
يعني أن كوه مرئيًا ثبت بالدليل» ولكن ذلك يقتضي الجهة ؛ لأن الرؤية في 
الشاهد تقتضي كون المرئي في جهة من الرائي» والشاهد دليل الغائب» والله 
تعالى لا جهة له؛ فكان متشابها فيما يرجع إلى كيفية الرؤية والجهة مع كون 
أصل الرؤية ثابتا بالنص» فيجب تسليم علمه إلى الله تعالى» ولا يشتخل بأن 
كون المرئي في جهة الشاهد من القرائن اللازمة أم من الأوصاف الاتفاقية ؟ بل 
يجب التسليم» وهذا طريق بعض المحققين في المتشابه . 

وأما المتبحرون من علماء أهل السنة والجماعة فيقولون : كون المرئي ذا 
جهة في الشاهد ليس من القرائن اللازمة؛ بل إنما كان في الشاهد”'' في جهة ؛ 


لأنه ذوجهة فيرى كذلك . 
وأما الله تعالى فليس بذي جهة فيّرى كذلك ؛ لأن الرؤية تحقّق الشيء 
بالبصر كما هو. ظ 


دق هكذا في النسختين» والصحيح هو: كون المرئي ذا جهة من الشاهد ليس من القرائن 
اللازمة» بل إنما كان من الشاهد 5 


15ت 


وكذلك إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله, متشابه بوصفه 


والدليل على هذا : أن الله تعالى يرانا ولسنا بجهة منه» فعلم أن كون المرئي 
في جهة ليس من القرائن اللازمة للرؤية» بل من الأوصاف الاتفاقية» ككون 
الباني في الشاهد محدثا ولحما ودما وذا صورةء ولاانقول في الغائب كذلك 
لكون هذه الصفات للباني في الشاهد من الأوصاف الاتفاقية بالإجماع, 
فكذلك فيما نحن فيه. 

(وكذلك إثبات الوجه واليد حق عندنا معلوم بأصله) ؛ لأن الله تعالى 
نص في القرآن به في حقهء وكيفية ذلك من المتشابه ؛ لأن الله تعالى منزه عن 
الجارحة» فلا نبطل الأصل المعلوم بسبب ذلك التشابه . 

فإن قيل: لما ثبت أصل ذكر الوجه واليد في حق الله تعالى: هل يصح 
إطلاق معنى الوجه واليد في حق الله تعالى بغير العربية بأن يقال: دست 
خداي. وروي خداي"", أم لا ؟ 

قلنا: قد ذكر الإمام الأجل المتقن مولانا جمال الدين المحبوبي ‏ رحمه الله 
في كتاب العتاق من كتاب «الفروق في بيان الفرق» بين قوله: يا آزاد. وبين 
قوله: يا حر أن الفارسية إذا عربت تكون أصلح وأوفقء أما العربية إذا 


ألا ترى أنه يقال: يد الله فوق أيديهم 4”" ولا يقال: دست خداي زير 


(1) معتاها: يد الله ووجة الله . 


68 سورة الفتح .٠١:‏ 


ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف 


همه دستهاست”" . ولوقال به كفر. 

(ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف)؛ ل فيه من إبطال 
الأصل بسبب الوصف, وذلك لا يجوز؛ لما ذكرنا أن الأصل إذا ثبت فى 
حق الله تعالى بالدليل القطعي لم يجز إبطال ذلك الأصل بسبب أوصاف ذلك 
الأصل الذي لا يعقل فى الشاهد وجودٌ ذلك الأصل بدون تلك الأوصاف» 
فلا يصح أن يقال: وتلك الأوصاف لا يصح ثبوتها في حق الله تعالى فيجب 
ألايصح الأصل الثابت بالدليل القطعي أيضاء كما لا يصح أن يقال: إن 
عرضًاء وهذه الأشياء لا تتحقق في حق الله تعالى فلا يصح وجود الله تعالى ل 
فيه من إبطال الأصل بسبب أن وصف ذلك الأصل لا يتحقق فى حقه وهولا 
يجوز فكذا هنا. وكذلك أيضا فى الشاهد لا يجوز إبطال الأصل بسبب الجهل 
بوصفه كمن كان على شط نهر كبير لا يتصور فى ذهئه العبور من هذا النهرء 
ثم رأى شخصا فيما وراء النهر من الشّط ثم رأه في هذا الجانب الذي فيه» فلا 
يشك في ثبوت عبوره وتحققه وإن جهل هوطريق العبورهء لما أنه ثبت له كونه 
(1) معناها: يد الله تحت جميع الأيدي ‏ تعالى الله عن ذلك 
(؟) الفروق في بيان الفرق للمحبوبي» يوجد هذا الكتاب على شكل مايكروفلم بجامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض مع كتاب آخر بنفس الاسم لأبي الفضل 

محمد بن صالح المعروف بالكرابيسي برقم 557١‏ » ومصور عن مكتبة أحمد الثالث 

برقم 21140١‏ وهوكتاب واضح جداً . 

وراجع الإحالة في : اللوحة رقم 4١‏ من الكتاب المذكور . 
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.اقلق واه ع« و واه واو .ا .اها م وه و ٠.‏ و و هه 6ه 


ا ا ا ا ا ل ل الا ا ان 


في هذا الجانب بالدليل القطعي » وهورؤيته ذلك في هذا الجانب» فكذلك 
هاهنا لاثبت صفة الكمال لله تعالى بالدلائل القطعية لم يجز إبطالها بسبب 
الجهل بطريق الشبوت» وفي هذا حكاية» وهي أن جهم بن صفوان الترمذي 
كان يدعوالناس إلى مذهبه الباطل» وهو أن الله تعالى عالم لا علم له» قادر لا 
قدرةله» وكذا في سائر الصفات. وكان جلس يوم يدعوالناس إلى هذا 


المذهب» وحوله أقوام كثيرة إذ جاء أعرابي» ووقف حتى سمع مقالته. 
فأرشده الله تعالى إلى علم بطلان هذا المذهب» فأنشأ يقول : 


ألا انحسيها عاتم نان قفية 
لقدجن جهم إذ يسمي إلهه 
عليمًا بلاعلم؛ رضيًا بلا رضا 
أيرضيك أن لو قالياجهم 
مليح بلا ملح بهي بلابها 
حليم بلا حلم؛ وَفي بلا وفا 
جواد بلا جود. قوي بلا قُوى 
أمدحًا تراه أم هجساء وسبة 


فحتاتاف شيسطان عقت لأنة 


ومن قال يومًا قول جهم فقد كفر 
قائل: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر 
طويل بلا طول يخالفه القصر 
فبالعقل موصوف وبال جهل مشتهر 
كبير بلا كبرء صغير بلا صغر 
وهزءًا كفاك الله يا أحمق البشر 


5 5 2 
تشارهم غها قريبها إلن.سلفرة" 


)١(‏ انظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خيرالدين الشهير بابن 


الآلوسي البغدادي ص ١11‏ . 


-75027- 


وإغا ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات 
فصاروا معطّلة . 


فألهمه الله تعالى حقية مذهب أهل السنة والجماعة» وأراه بطلان مذهبهء 
فرجع كتير من النامن ركة أنثاتهه وكاة عبذا شين المبارك""وختجيةه الله 
يقول : إن الله تعالى ‏ بعث الأعرابي رحمة لأولئكك» فيجب على كل أحد أن 
يعلّم معنى هذه الأبيات لأولاده وعبيده؛ ذكرت هذه الجملة في «أصول 
زفق 


الدين» لأبي عصمة”" ‏ رحمه الله . 


(فصاروا معطلة) أي صاروا غير قائلين بالصفة لله تعالى ‏ فإن العطل ‏ 
بفتحتين ‏ يستعمل في الخلومن الحلي في الأصل ذكره في الصحاح””"» 
واستعير هاهنا لعدم الصفة . ألا ترى أن الصفة تسمى حلية . 


)01 هوعبد الله بن المبارك بن واضح لفكي رلاء ا لرروى او عب الرنمن امريي 
الأب الخوارزمي الام الإمام: عالم زمانه؛ وأمير الأقياء في وقته» الغازي الجواد. 
جيك فيه خضال الحي له كتاب في «الجهاد» وهوأول من صنف فيه و«الرقائق» 
و«الزهد» و«السنن» في الفقهء و«التفسير» و«التاريخ» و«البر والصلة» ولد سنة 
ثمان عشرة ومائة وتوفي في شهر رمضان بهيت على الفرات فوق الأنبار ‏ منصرفا 
من غزو الروم سنة إحدى وثمانين ومائة. 
انظر : معجم المؤلفين ٠١57/1‏ » تهذيب سير أعلام النبلاء 599/١‏ رقم599١ء‏ 
الأعلام 4/ .1١6‏ 

(؟) هوسعد بن معاذ المروزي» روى عنه أبوأحمد نبهان بن إسحاق بن مقداس» وصرح 
حافظ الدين والسغناقي في الكراهية ‏ أي في باب الكراهية من كتابه النهاية ‏ بأنه سعد 
ا / 
انظر: الجواهر المضية محققة 57-17/5. ولم أقف على التعريف بكتاب «أصول 
الدين». 

(9) انظر: الصحاح 17717//5 مادة: عطل . 


[الحقيقة والمجاز ] 
وتفسير القسم الغالث: أن الحقيقة اسم لكل لفظ ريد به ما وضع له. 
مأخوذ من حق الشيء يحق حقًا فهوحق وحاق وحَقيق. والمجاز: اسم لما أريد 
به غير ما وُضع له. مُفعل من جاز يجوز بمعنى فاعل أي متعد عن أصله. لا 
ينال الحقيقة إلا بالسماع ولا تسقط عن المسمى أبدا . والمجازينال 
بالتأمل في طريقه ليعتبر به ويحتذى بمثاله؛ 


[ الحقيقة وامجاز ] | 

(وتفسير القسم الثالث) .هذا باعتبار أصل التقسيم» وفي نسخة 
وتفسير القسم الرابع» وهوباعتبار ذكر المقابل . 

(ولا تسقط عن المسمى أبدا ) يعني : إن اللفظ الحقيقي لا يسقط عما 
وضع لهء كالأسد لا يسقط عن الهيكل المخصوص أبدا : 

واعلم أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ دون المعنى . يقال:لفظ 
حقيقة» ولفظ مجازء لما أن الحقيقة سميت حقيقة ؛ لأنه حق لها أن يراد بها 
ما وضعت هي لهء وعدا يتأن في اللفظ دون المعتن : والتحاة لا كان ماخوذا 
من الجواز وهوالتعدي ورد في اللفظ ؛ لأن التعدي يتأتي في اللفظ دون 
المعنى ؛ لأن المعنى مستقر في كلا المحلين ؛ ولأن الفاصل بين الحقيقة والمجاز 
استقامة نفي المجاز عن محل المجاز» والمعنى لا يستقيم نفيه . 

(وامجازيال بالعأمل في طريقه) أي في طريق المجاز. بأن يتأمل أن 
صحة المجاز بأي وجه» وبأي طريق يصح المجازء وذلك ستة أشياء: 
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ومثال امجاز من الحقيقة مثال القياس من النص . 


المستعارء والمستعير» والاستعارة» والمستعار له» والمستعار عنه. وما تقع به 
الاستعارة”". يعني عند وجود هذه الأشياء يعلم طريق المجازء فحينئذ ينال 
المجاز في طريقه (ويُحتذى بمثاله) أي يجعل المجاز مقتديا بمثاله وهو 
الحقيقة. يعني ينظر أن في الحقيقة ما هومخصوص به ومشهور فيه ثم وجد 
المجاز نظيرا لتلك الحقيقة في حق ذلك الوصف المخصوص المشهور فيهاء 
فاحتذي المجاز بذلك المثال وهو الحقيقة» فأطلق اسم تلك الحقيقة على هذا 
المجاز الذي أحتذي بها . أي جعل المجاز مقعديًا بتلك الحقيقة» يقال : احتذى 
مثاله . أي اقتدى به . كذا في الصحاح”" . 

( ومغال المجاز من الحقيقة مثال القياس من النص) . 

بيان هذا أن الحكم في المنصوص عليه يثبت بالنص» كالموضوع له ينبت 
باللفظ. ثم يتأمل في معاني النص في المحل المنصوص عليه لاستخراج المعنى 
الذي له تأثير في استدعاء هذا الحكم لتعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه. 
فإذا وجد مثل هذا المعنى في غير المنصوص عليه ألحق به . يعني يثبت مثل ذلك 
الحكم في هذا المحل» وكذلك يتأمل في معاني محل الحقيقة» أعني المعاني 
اللازمة للحقيقة المشهورة فيها لا كل معنى كما في النص لما في اعتبار كل 
)١(‏ الاستعارة: ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبّه 

من البين . 


انظر التعريف المذكور» وأنواع الاستعارة في : التعريفات للجرجاني ص 7570 . 
2( انظر : الصحاح 5/ 71١١‏ مادة: حذا . ش 
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[الصريح والكناية ] 
وأما الصريح: فما ظهر المراد به ظهورا بينا زائداء ومنه سُمّي القصر 
صَرْحًا لارتفاعه عن سائر الأبئية. والصريح: الخالص من كل شيءء وذلك 
مثل قوله: أنت حُرء وأنت طالق. والكناية خلاف الصريح وهو : ما استتر 
المراد به مثل هاء المغايبة وسائر ألفاظ الضمير .أخذت من قولهم: كنيت 


ألا ترى أن العرب تُسمي الشجاع أسداً للاشتراك في المعنى الخاص اللازم 
المشهور له لاافي كل معنى» فإذا وجد مثل ذلك المعنى في محل آخخر استعير 
هذا اللفظ له كما قلنا في القياس مع النصء إلا أن التفاوت بين الحقيقة 
واعتبار المعاني الشرعية في النص والقياس . 

[الصريح والكناية ] 

(وأما الصريح)., فإن قيل: ما الفرق بين الظاهر والصريح مع أن المراد 
بكل واحد منهما ظهور المراد ؟ 

قلنا : الفرق أن الصريح ينضم إليه كثرة الاستعمال فيسمى صريحاء ولا 
يُشترط ذلك في الظاهر. كذا ذكر في: «ميزان الأصول»"" . ظ 

وفرق آخر أن الظاهر قد يكون بطريق الإشارة» والصريح قط لا يكون 
بطريق الإشارة. 


"94 انظر: ميزان الأصول في نتائح العقول لعلاء الدين السمرقندي ص‎ )١( 
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وكنوت. ومنه قول الشاعر : 
وإني لأكنوعن قَذورَ بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصارح 


وهذه جملة يأتى تفسيرها فى باب بيان الحكم . 


وفرق آخر وهوأن الظاهر لا يكون مراذا بسوق الكلام» والصريح هوالمراد 
بسوقه» ثم لايشترط في الصريح كونه حقيقة» بل قد يكون حقيقة كما في 
قوله: بعت» واشتريت» وقد يكون مجارًا كالمجاز المتعارف كما في قوله: لا 
يضع قدمه في دار فلان» فإنه صار صريحا في حق الدخول في العرف 
وهومجاز. 

(القَدُور) : اسم امرأة» وهي التي تتقدَّر أي تتنرّه عن الأقذار”" . 

المصارحة: باكسي رويا روي كاري كردن» واستعملها هنا بمعنى 
التصريح الذي هوخلاف التعريض» وتقرير الكناية في قوله تعالى أو جاء 
أحَد مََكُم م الغائط 6 تعريض للحدث بالمكان المطمئن من الأرض”" 


)000( انظر: الصحاح 8/7 مادة : قذر . 

(9) ستورة القناء 16 

فر غَاط في الشيء ء يوط ويغيط ل فيه . يقال : هذا رمل تغوط فيه الأقدام. 
وقولهم: أتى فلانُ الغائط ومنل الخائظ طمن من الأرض الواسع . . . وكان 
ار حل نه إن لاد تي القاجة لي الشائة نحي جبالسه. نكسل كل ان أ 
حاجته : قد أتى الغائط» فكنى به عن العذرة . 
انظر: الصحاح/ ١81‏ ١مادة:‏ غوط . 
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أقسام الدلالات ] 
وتفسير القسم الرابع : أن الاستدلال بعبارة النص هوالعمل بظاهر ما 


بالحقيقة على ما عرف في «التقوي» ”' وقال الإمام مولانا بدرالدين الكردري ‏ 
رحمه الله : والفرق بين المجاز والكناية : أن المجاز مع الحقيقة لا يجتمعان» 
والكناية قد تجتمع مع الحقيقة ؛ لأن الحقيقة مرادة في موضع الكناية مع ما كني 
له. والحقيقة ليست مرادة في موضع المجاز» بل تتنحى الحقيقة إذا أريد 
المجاز» ولا تتنحى الحقيقة إذا أريد الكناية .. بيانه فى كثير الرماد عند إرادة 
الجود به فإن كثرة الرماد تراد ويفهم مع ماأريد به الجودء فإنه إذا كان كثير 
الرماد كان كثير الإيقاد» وكان كثير الطبخ » وكان كثير القرى. وكان جواداء 
فأريد كثرة الرماد لا لذاته ولكن لإثبات الجود» وكذلك فى طويل النجاد. 
وأمافي قوله: علي أسد الله. لايئبت منه الهيكل المخصوص البتةء ولا ' 
المتوفى سنة 57٠١‏ هء شرحه الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي .... 
واختصره أبوجعفر محمد بن الحسين الحنفي» حقق ما قبل القياس بجامعة الأزهر. 
ومن القياس إلى نهايته بالجامعة الإسلامية كرسالة الدكتوراه مكتوبة بآلة الكاتبة» 
وموجودة بقسم الرسائل الجامعية بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : 
انظر في التعريف بالكتاب: كشف الظنون 557/١‏ . 
وراجع المطلوب في : اللوحة رقم 57 من الكتاب المذكور الموجود صورته على شكل 
(. . . وتكون بالمجاز » والصريح قد يكون بالمجاز وقد يكون بالحقيقة . ..1. 


[إشارة النص ] 
والاستدلال بإشارته هوالعمل بما ثبت ثبت بنظمه لُعةَ لكنه غير مقصود 
ولاسيق له النص وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة. كرجل ينظر 


تغبت الحقيقة أصلاً لكن الكناية فيها استتار المراد» اهلا ا لأنعكان تجوز أن 
م ا ا كما لوقال لامرأته: أنت حرام» ونوى به الطلاق 
يغبت به الطلاق البائن'' فكان كناية في موضع الحقيقة أوفي موضع المجازء 
كما في قوله تعالى : ل أو جاء أحد منكم من الغائط © فهوكناية عن الحدث في 
محل المجاز بطريق اسم المحل على الخال . 
[ إشارة النص ] 

(والاستدلال بإشارة النص هوالعمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير 
مقصود ولا سيق له النظم) فعلى هذا لا فرق بين الإشارة والظاهر من حيث 
إن الكلام لم يُسق لهماء ولكن يفترقان من حيث إن الإشارة قد تقع خفية 
فتحتاج إلى نوع تأمل بخلاف الظاهرء فإنه ظاهر كاسمه لا يخفى على أحدء 
ولهذا خفي على الشافعي حك اناري لو تعالى : 0 
المهاجرين 4”” حيث قال بعدم زوال أملاكهم عما خلُّوا في دار الحرب”" 
)١(‏ هذا إذا نوى به طلقة واحدة أوطلقتين تقع واحدة بائنة ‏ خلافا لزفر-» وأما إذا نوى به 

ثلاثًا فهوثلاث . 

انظر: ل ا ل ا 
إفرة فقال الشافعية وم: نك الورك : إن إضافة الأموال إليهم تدل على بقاء ملكهم ؛ 


ذ الأصل في الإضافة للك واجراء التسمية الذكورة على الحقيقة أولى من العكس . 
انظر : البحرالمحيط 54//. 
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ببصره إلى شيء ويدرك مع ذلك غيره بإشارة لحظاته, ونظيره قوله تعالى : 
( للفقراءالمهَاجرينَ دين أَخْرُِوا من داهم لم4 إنسما سيسق النص 

لاستحقاق سهم من الغنيمة على سبيل الترجمة لما سبق. واسم الفقراء 
إشارة إلى زوال مُلكهم عما خَلّفوا في دار الحرب . 


(وليس بظاهر من كل وجه)''' فمن حيث إنه لم يسق الكلام له ليس 
بظاهرء ومن حيث أنه يعلم المراد به ويغبت الحكم بالنظم ظاهر» وإنما سيق 
النظم أي قوله تعالى : ©9 للفقراء المهاجرين 4 ( لاستحقاق سهم من الغنيمة 
على سبيل الترجمة لما سبق) أي على سبيل البيان والبدل لما سبق» وهو 
قوله تعالى : «إما أَقَاء اللّهُ على رسوله من أهل الْقرئ » إلى قوله: ‏ ولذي 
القربى 4" وقوله: لآ للفقراء» بدل من ظ ولذي القربى 4”" إلى آخره.ء 
ففي هذا البدل زيادة تشريف لهم للتخصيص بعد التعميمء أوقوله: 
« للفقراء 4 معطوف على الأول بغير واوء وهوجائزء كما يقال: هذا المال 


)١(‏ انظر هذا التعريف في : كشف الأسرار للنسفي١/‏ 2/0 وعرفه السرخسي في 
أصوله1/ 777 بأنه: «ما لم يكن السياق لأجلهء لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ 
من غير زيادة فيه ولا نقصان» 

(0) سورة الحشر: ؛ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ فللّه وللرسول ولذي القربئ 
وَالْيتامئ والمساكين وابن | لسبيل كي لا يكو در لَه بين الأغنياء , منكم وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فَانتهُوا وَانَقُوا الله إِنَ الله شديد العقاب » . 

0 انظر : تفسير الكشاف5/١41.‏ 
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وقوله تعالى: « وعلى المولود له رزْقهنَ وكسوتهن 4 سيق لإثبات النفقة 
وإشارة بقوله: ط وَعَلَى الْمَولُود له4 إلى أن السسب إلى الآباء؛ وإلى قوله - 
عليه السلام : وأنت ومالك لأبيك). وقوله: وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا 4 سيق لإثبات منة الوالدة على الولد . 


لزيد ولعمرء ولك 
يقال :المال لزيد . أي مختص به» ولولم يكن كل النسب إليه» يكون حينئذ بعض 
المولود له فلا اختصاص فيه . 
(وإلى قوله -عليه السلام : «أنت ومالك لأسيك2))”" أي في الآية 
إشارة إلى أن النسب إلى الآباء» وإشارة أيضا إلى عبارة قوله عليه السلام ‏ 
وإلى ما هوالمفهوم منه؛ وهوقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» لكن 
لا يتحقق الملك فى ذاته ؛ لأنه ابنه فصرف إلى النسب» وكذلك لا يتحقق 
ملك الرقبة في ماله؛ لأن ملك الرقبة في جميعه ثابت للابن فصرف إلى جواز 
تملك أبيه عند الاحتياج . 
ونظير هذا أي في أن الثابت بإشارة الكتاب ثابت بعبارة الحديث سقوط 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .19/١8‏ 
زف خرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده 
51؛:» حديث رقم »75547-171741١‏ وقيل في التعليق عليه: « في الزوائد: 
إسناده صحيح » ورجاله ثقات على شرط البخاري». وخرجه أبوداود في كتاب 


البيوع » باب الرجل يأكل من مال ولده .1717-11١/7‏ حديث رقم 01٠‏ بلفظ : 
«أنت ومالك لوالدك؛. 


وفيه إشارة إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إذا رُفعت مدة الرضاع. وهذا 
القسم هوالثابت بعينه. ا 


النجاسة عن سؤر الهرة» لكن فيه دلالة الكتاب قامت مقام إشارته هاهناء 
وذلك أن سقوط النجاسة عن سؤر الهرة ثابت بدلالة الكتاب الذي أوجب 
سقوط استئذان في غير أوقات الثلاثة لعلة ضرورة الطواف في قوله تعالى: 
فيا أيها الذدين آمنوا ليستأذنكم الذين ملَكت أيمانكم 4 إلى أن قال: فإ ليس 
عليكم ولا علَيهِم جناح بعدهن طَرَافُونَ عليَكُم 74" فإن هذا الحكم بعينه ثابت 
بعبارة الحديث حيث قال : «الهرة ليست بنجسة فإنها من الطوافين والطوافات 
عليكم)”" . 

(وفيه إشارة إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إذا رُفعت مدة الرضاع) ؛ 
لأنه قال في آية أخرى : فإ وفصاله في عَامينٍ 6 ”" فبقي للحمل ستة أشهرء 


)١(‏ سورةالنور : 0 لها انين آعُا سأك الذمن ملكت نكم والدين لم ينها 
الْحلم سكم ثلاث مرت من قَبّلٍ صلاة الجر وحين تَصَعُون يكم مَنَ الظّهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم 4 . 

زفعة خرجه أبوداود في كتاب الطهارة» باب سؤرالهرة١//519.‏ حديث رقم هلا 
والنسائي في كتاب الطهارة؛ باب سؤر الهرة 5/8/١‏ » حديث رقم 58 بلفظ : «إنها 
ليست بنجس» إنها من الطوافين'عليكم؛ والطوافات» . والترمذي في أبواب الطهارة» باب 
ماجاء في سؤر الهرة١/‏ 154 حديث رقم 47؛ والإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله في 
الموطأ باب الطهور للوضوء١/ 05٠‏ حذيث رقم ١7‏ بلفظ : «إنها ليست بنجس إنما هي 
من الطوافين ععليكم» أوالطوافات)» . وابن ماجة في كتاب الطهارة. باب الوضوء بسؤر 
الهرة١1/١171»‏ حديث رقم 7517 بلفظ : «إنها ليست بنجس هي من الطوافين؛ أو 
الطوافات » . 

(9) سورة لقمان: .١5‏ 


وذ روجف و جم نظا مجه راجن ين ها عفد مترئفد انعم توه قن وو لول الاو قا أرق قات 14 جو وار يتريد بو الئل را ا 


وهي أدنى مدة يتصور فيها وضع الولد» فكان هذا في المنقيقة من قبيل بيات 
القدرورة' كي كما في قوله تعالى : ه وورته أبواه فَلأمَه الثُلْثْ 4”" فإنه لما رقع 
الثلث للأم كان الباقي ‏ وهوالثلثئان للأب 3 لأنه لا وارت فيرهمناة فكذا 


هاهنا لما رقعت مدة الرضاع من ثلاثين شهر لعامين بقي للحمل ستة أشهر . 
وروي: أن امرأة ولّدت لستة أشهر يعني من وقت التزوج»؛ فرقع 
ذلك إلى عمر”" رضي الله عنه ‏ فهم برجمهاء » فبلغ ذلك عأيا- 
رضي الله عنه فقّال : لارجم عليهاء ؛ فبلغ عمر قول علي رضي الله 
عنه ريل جه ونال عدن ولاق معان : قال الله تعالى : « والوالدات 


يرضعن أولادهن حولين كاملين 9#) وقال انتما : وحمله وفصاله تلاثون 
شهرا » © فستة أشهر وحولان ثلاثون شهراء فخلى سبيلها" 


)١(‏ انظر هذا النوع من البيان في : ص )8١١(‏ فما بعدها. 

(؟)دسورة الات 11 

فر هوعمر بن الخطاب بن نفيل القرشي أبوحفصء ثاني الخلفاء الراشدين» أحد فقهاء 
المتعاة. و الجناا شري بالحند وا لايق لقت بأمثر المؤفؤق» وأوة شو هزه التوارين» 
صاحب الفتوحات الإسلامية أسلم سئة ست من البعثة وأعز اللدبه الإسلام» وهاجر 
جهاراء وكان شديدا في الحق» ولد سنة 4١‏ ق هء واستشهد سنة اه . 
انظر : الإصابة؟1/١1١5»‏ الاستيعاب؟/ 2.545٠‏ الأعلام0/ 45-146 . 

(:) سورة البقرة: 5777 . 

(0) سورة الأحقاف:6١1.‏ 

020 وفي تفسير القرطبي7١1/‏ 197 : «وروي أن عثمان قدأوتى بامرأة ولدت لستة 
أشهر» قأراذ أن رثعي عليها والفد» فعال لعلى :+8 ومكذا في تفسير ابن 
كثير 78١/5‏ وفبه عثمان بدلا من عمر . 
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هلها قاع ه» ا ها قاف هده فاو هد واه وى وأو ها .ا .واوا اه هاه .ا وا قا. د قاع قاقد ثاثاعد اه ها 6د . 


كذا فى «التيسير»”" . 


000 رع عع ل © الى االلن. 
ثم روي مثل هذه الحكاية بين عثمان”'' وابن عباس" ' رضي الله عنهم . 


وهذا التمسك بهذه الآية في أن تقسم مدة الثلاثين بين الحمل والفصال بطريق 
الاشتراك فيها على مضاد التمسك بهذه الآية في تعليل أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ في «الهداية» ؛ حيث جعل هذه المدة لكل منهما على الكمال» ثم ظهر 
المنقص في أحدهما وهوالحمل فبقي الباقي وهوالفصال على حاله بمدة : 


000 


هو«التيسير في التفسير؛ لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي 


المتوفى سنة /ا0 هء ذكر في الخطبة مائة اسم من أسماء القرآن» ثم عرف التفسير 
والتأويل. تاشن ف التعسردو نار اركب اليو ومس تو ماما كل البينسام 
وهومن كتب المبسوطة في هذا المن . 

انظر في التعريف بالكتاب : كشف الظئون 5019/١‏ . 

وراجع المطلوب في: اللوحة رقم 45 من الكتاب المذكور الموجود على شكل 
مايكروفلم برقم 404 بجامعة أم القرى» والمصور عن مكتبة ولي الدين بتركيا برقم 
ل 

هوعثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي» الأموي. أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء 
الراشدينء ذوالنورين» أسلم قديًا عندما دعاه أبوبكر إلى الإسلام» وهاجر 
هجرتين» بويع بالخلافة سئة 5 اهء وفتح في عهده شمال أفريقيا وفارس» وهوأحد 
العشرة المبشرة بالجنة» قتل شهيدا سنة 0 "اه . 

انظر : الإصابة؟/ ١505‏ أسد الغابة”/ 0815 . 


() انظر هذه الحكاية في : كشف الأسرار للنسفي /١‏ /الالاء واشرح العناية على الهداية» 


لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المطبوع مع شرح فتح القدير”/ 4147 
و 


-5156- 


*-1 دلالة النص ] 
وأما الغابت بدلالة النص : فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً 


شهرا كالأجل المضروب للديئين. يعني إذا ظهر المنقص في أحدهما يبقى 
الباقي على حاله بكمال المدة”" . 
[" -دلالة النص ] 
(وأما النابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة)”" أي كل من 
يعرف اللغة العربية يعرف الحكم الثابت بدلالة النص» فكان ذلك الحكم ثابتا 
من حيث اللغة» فمعرفته غير متوقفة على الرأي والاستنباط . 
(فالاجتهاد) بذل المجهود وهوالطاقة لنيل المقصود”” . 


. 57 457 انظر: الهداية كتاب الرضاع//‎ )١( 
قال صاحب شرح العناية على الهداية7/ 457 : ولأبي حنيفة  رحمه الله هذه الآية‎ 
وحمله وفصاله ثلاثُون شَهْرا 4 وكل ما كان كذلك كانت المدة لكل واحد منهما‎ « 
بكمالهاء كما في الأجل المضروب للدينين مثل أن يقول: لفلان علي ألف درهم‎ 
وخمسة أقفزة حنطة إلى شهرين . يكون شهران أجلاً لكل واحد من الدينين بكمالهء‎ 
إلا أنه قام المنقص في أحدهما يعني الحمل وهوحديث عائشة : «الولد لا يبقى في‎ 
بطن أمه أكثر من سنتين ولوبفلكة مغزل » فبقي الثاني وهوالفصل على حاله بكمال‎ 


المدة. انتهى 
(؟) عرفه النسفي بهذا التعريف أيضاء وعرفه السرحسي بأنه : «ما ثبت بمعنى النظم لغة 
لا استنباطًا بالرأي» ١‏ 


انر أضول الشرحيي 811/0 قت الأسراز لفق ار م 
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ولا استنباطاً مغل قوله تعالى : 9 فلا تقل لَهِما أفْ 4 . 


(والاستنباط): استفعال من النَبِط» وهوالركية'" التي أخرجها الحافر 
بكد”" عظيم'” والعلم منه بمنزلة الماء ؛ لأن فيه حياة الدين كما أن الماء حياة 
الأرض . 
سمي الاجتهاد استنباطًا ؛ لأن الوقوف على المعنى المؤثر متعسّرء وهذا من 
تَرشيح الاستعارة ؛ لأن العلم لأ كان ماءً بطريق الاستعارة سمي استخراج 
المعنى المؤثر من النص استنباطا ترشييحًا للاستعارة . 

ألا ترى أن موخ ضع التعليل يسمى مورد التعليل» وهوموضع ورود الماء 
من لاد وهم الف يردن له وكذلك سي نقل العل رول بلاق 
رواية العلم من حدٌ ضربء والري في الماء من حد علم» وهما يه يشتركان في 
اسم الفاعل حيث يقال لكل منهما اواو والا” شتراك في الحروف يوجب 


. الركية : البئرء وجمعها ركي وركايا‎ )١( 
انظر : : الصحاح5/ 551 ا ا‎ 

(0) الكَدُ : الشّدةٌ في العمل وطلب الكسبء والإتعاب» يقال : كد يكد في عمله كذاء 
إذا استعجل وتعب 
انظر: الصحاح؟/ ٠‏ مادة: كددء النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
66 . 

(9) الاستنباط : الاستخراج بعد محاولة» ومنه استنباط الماء من غور الأرض . 
وفي الاصطلاح : استنباط المعاني الدقيقة من النصوصء أو هو استخراج المعاني من 
النصوص برط الذهن وقوة القريحة . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص /". ومعجم لغة الفقهاء ص 19 . 
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وأا ملو ا" كا أو الها اا الوا و “ود وض ولت تا له" او أ ليق كوه" هك وها فاع عا 6 لقي وق ارخ لق« هه باتو هضوا وجو رع تالف "ون اكوا 716 هاي ان ها لود امع 6 6 


الاشتراك في تقارب المعنى لما عرف في حروف الربح والكناية'''» وعن هذا 
أيضا شبه النبي عله الجد م و العا ولعت المرارة في 03 : «إنما مثل العالم 
د كوراي ارق انها الجمامرد وات اط اك لاقل 
غار'" ماءها فانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكهون الحمة : بفتح الحاء ‏ 
عين حارة الماء يستشفي بها المرضى والأعلاء”' يتفكهون: أي يتندمون 
ويتعجبون من شأن أنفسهم» وما فرطوا فيه من طلب حظهم مع إمكانه 


)١(‏ فإن حرو ف الربح تدل على السعة أينما دارت» فالربح: مال يحصل به السعة في 
العيش» والرحب بالفتح ‏ : الواسع » ومنه أرض رحبة» وفلان رحب الصدرء 
والبحر: نهر عظيم واسع. والحبر : العالم الواسع العلم حتى حبر الكلام أي زينه 
بغزارة علمه . 
وكذلك حروف الكناية تدل على الاستتار أينما دارت» فالكناية : أن تتكلم بشيء 
وتريد به غيره سترا له بالتلفظ عن تصريح اسمهء وكذلك الكُنْية فيها استتار الاسمء 
والنيك : فعل يستر به عن أعين الناس» والنكاية في العدووهي : القتل فيهم والجرح 
على وجه الاستتار من غير علم لهم» والكين: لحمة داخل فرج المرأة. سّميت هي به 
لاستتارها في ذلك الموضع الذي ستره . 
انظر: هامش المخطوط (الكافي ) اللوحة رقم ١4‏ من نسخة أ » وهامش اللوحة رقم 
ا 

(؟) غاره يغيره ويغوره» أي نفعه» وغارهم الله بمطر يَغيرهم ويَعْورّهمء أي سقاهم . 
انظر: الُصحاح7/ 7/76 مادة : غير. 

(؟) ذكره الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في كتاب : «الكافي الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف» 5/ ١77‏ وقال: لم أجده . 

0( انظر: الصحاح0/ 4 ١1١‏ مادة: حمم . 
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هذا قول معلوم بظاهره معلوم بمعناه وهوالأذى. وهذا معنى يُفهّم منه لغة 
حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد.كمعنى الإيلام من 
الضرب ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بذلك المعنى فمن حيث إنه 
كان معنئ لا عبارةً لم نسمّه نصاء ومن حيث إنه ثبت به لغة لا استنباطا 
يُسمى دلالة وإنه يعمل عمل النص. وقيل : معنى قوله: كمعنى الإيلام من 
الضرب أي أن الأذى يفهم من قوله: أف. كما أن الإيلام يفهم من قوله: 
اضرب . 


وسهولة مأخذه”") 

(فهذا فعل معلوم بظاهره) وهوقوله: «أفْ # ”" مفهوم بمعناه أيضا 
وهوالذىء فإنه إغا كان حرامًا لكونه أَذى فكان الأذى منهيًا عنه بمعنى النص 
بطريق اللغة» فصار من حيث المعنى كأنه قال: فلا تؤذهماء ولوقال هكذا كان 
الضرب والشتم حرامًا لوجود الإيذاء بهماء فكذا هنا من حيث المعنى . 
( كمعنى الإيلام من الضرب ) يعني لوقيل : لا تضرب كان يعلم منه النهي عن 
الإيلام» كما لوقال: لا تؤلم . 

ألا ترى أنه لوحلف لا يضرب امرأته فخنقها أوعضها أومد شعرها 
ا كما لوحلف لا يؤلم امرأته. 
)01( انظر : الصحاح1/ 7147 مادة: : فكه. 
(0) سورة الإسراء : 7 طفلا تقل لَهما أف 4 . 
زفوة انظر : الهداية ١95/0‏ . وقال في تعليله : الأنه اسم لفعل مؤلم» وقد تحقق الإيلام؛ 


وعند الشافعية “لفك لأ ذلك لسن ضوف : 
اجع : المجموع للنووي /١8‏ 8 ولم أقف عليه في كتب امالكية والحنابلة . 
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عا نيا اي اين الي نو و" جه يواد ون هه" ها ودار بهد لاقب" إوئه له لود هد هاا رول "وو يه ها بألل" # دهع يا وول الوا ع ارو وبأ موا وا لوا او 


وحاصله أن نص التأفيف أوجب حكمين : 

أحدهما ‏ بظاهره أي بعبارة النص» وهوحرمة التأفيف. فإن العبارة 
نطقت به. 

والثاني ‏ بدلالته» وهوحرمة الضرب والشتم» وكذلك قوله تعالى : 
للفقراء المهاجرين »4 أوجب حكمين: أحدهما ‏ بعبارته» والثاني ‏ 
بإشارته”"2» حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد . 

فإن قلت: والشافعي لم يعمل بوجوب الكفارة في الأكل العمد'" مع أن 
ذلك ثابت بدلالة النص؛ إذ القياس لا يجري في الكفارات» ففي هذا إخراج 
الشافعي عن كونه من أهل الاجتهاد» بل عن كونه من أهل اللغة» فكان هوغير 
مدرك لدلالة النص مع كونه من أهل الاجتهاد ومن أهل اللغة» فما وجهه ؟ 

قلت : قد أسلفت جواب هذا وما يشاكله في «الوافي»"" . 


)01( فبالعبارة: استحقاق نصيب من الفيء» وبالإشارة: هو زوال ملكيتهم لأموالهم 
وعقاراتهم . . . عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها . 

(؟) وهومذهب سعيد بن جبير» واين سيرين» والنخعي» وحماد بن أبي سليمان» 
وأحمد» وداود . ١‏ ' 
انظر : المجموع شرح المهذب للنووي 7/5 7759. 

(9) انظر: اللوحة رقم 5 من الكتاب المذكور وعبارته: اومنها: وجوبها بالأكل 
والشرب عامداً بدلالة نص الجماع في حق الأعرابي؛ لما أنها إنما وجبت في الوقاع 
باعتبار أنه جناية ؛ لأنه إفساد لصوم رمضان عامدا بما يشتهيه» لا باعتبار نفس 
الوقاع؛ إذ الوقاع في المحل المملوك ليس بجناية حتى يستدعي الكفارة» بل المستدعي 


للكفارة. ما ذكرنا من معنى الزجر على الجناية على الصوم عند قوة دعا الطبع إلبهاء - 
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[4؛ - اقتضاء النص ] 
وأما الثابت باقتضاء النص: فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه. فإِن 
ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله 4 


وحاصل ذلك أنالما أثبتنا فيه وجه دلالة النص وبينا المساواة بين وجوب 
الكفارة بالجماع وبين وجوب الكفارة بالأكل العمد والشرب العمد بحيث لم 
يبق لأنصف شبهة. بعد ذلك لم يضرنا خلاف من يخالفنا فيه» وإن كان 
هومن أهل الاجتهاد. فكان التقصير من قبله لا في حق ثبوت دلالة النص . 
1 -اقتضاء النص ] 
(وأما الثابت باقتضاء النص) أي الحكم الثابت باقتضاء النص (فما لم 
ل ا ا لق 
قوله: (وأما النابت باقعضاء النص فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه ) 
أي وأما الحكم الثابت باقتضاء النص فهوالحكم الذي لم يعمل النص فيه إلا 
بشرط تقدم على ذلك النصء وحذف الضمير الراجع إلى الحكم الملوصوف 
- ثم دعا الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهر من اقتضاء شهوة الفرج إذ وقت الصوم 
وقت اقتضاء شهوة البطن عادة» ولأن الإنسان يحيا بدون استيفاء شهوة الفرج ولا 
يحيا بدون استيفاء شهوة البطن وهذان للأولوية» وأما المثلية فإن الأكل والشرب 
والوقاع في الحظر والإباحة سواء في قوله تعالى : إقالآن باشروهن إلى قوله - ثم أتموا 
السصيام إلى اللْيلٍ» أي الكف عن هذه الجملة فكانت إياحة الأكل وحظره هبطريق 


واحد» فلم يكن للجماع مزية فلما كان سواء في الحظر كان تعليق الكفارة بالبعض 
تعليقا بالكل دلالة» . 
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واي هذ الي لون الور ولق بهد الو يود بو “بها اا هد أطا هد سا الود ميا كيو زه بود تنه مهد تفل اه1 ارهر ل صا وا مها جه أو به نهدا فوب و1 ايه 3ه لود اها ه262 34> 


كان نظيرَ حذف الضمير الراجع إلى الموصوف في قوله تعالى : ف وَاتَّقُوا يما ل 
تجزي نفس عن نفس 04" أي لا تجزي فيه نفس عن نفس ؛ لأن المقتضى 
هوالذي ثبت زيادة على النص شرطًا لصحة المقتضي» وكا لجس 
رو متهن للف 4 إن لا مسيية اللطن يقونة 1 مستي[ قشي فترظا 
لصحة المقتضي بممنزلة المشروطء والمقتضى بمنزلة الشرط؛ إذ لا صحة 
المشتمروط يوون الفتوظ كان لعفني تع المتمك في الوط يع 
للمشروط» فيغيت بقدر مايصح به النص + ولهذا قلنا: إن المقنتضى لا هوم 
له؛ لأن ثبوته بطريق الضرورة» ولا ضرورة فى الزائد على اللخصوصء فلا 
يثبت العموم جَرَيّا على الأصل ؛ لأن الأصل أن ما لا يكون مذكورا لا يكون 
مذكوراء وهومعنى قول المشايخ : ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة» 
فإذا ثبت أن ثبوت المقتضى لصحة المقتضي يثبت يغبت بما هو يصلح تبعًا لا أصلاً . 

ولهذا قال علماؤنا-رحمهم الله : إن الكفار لا يخاطبون بالشرائع ؛ إذ 
لوكان الكافر مخاطبًا بالشرائع يكون الإيان ثابتا بطريق الاقتضاءء والإيمان لا 
يصلح أن يكون تبعا لما هوتبعه ؛ لأن جميع الأحكام الشرعية من العبادات تبع 
للإيمان» والشيء لا يصلح أن يكون تبعا لما هوتبعه'" . 

ولهذا قلنا: إن المولى إذا دفع رقبة إلى عبده وقال: كَمّر عن كفارة يمينك 
بإعتاق هذا العبد. لم يغبت عتق العبد المخاطب بهذا الكلام» وإن كان هذا 


.44: سورة البقرة‎ )١( 
. 01/1 من صفحة رقم‎ )١9( راجع : هامش رقم‎ (0 


ات 


فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقتضى .وكان كالثابت بالنص , 


الكلام مقتضيًا عتقه ضرورة ؛ لما أن العبد لا يصير مالكا للتكفير بالإعتاق إلا 
يعن عق اول كلد فيث الحد مهن فونه كدر عن عفار ميك بإععاق 
هذا العبد؛ لأن الأهلية للإعتاق إنما تغبت بعد حرية نفسه أولا وهي أصل» 
فلا يجوز أن تثبت تبعالما هوتبعه وهوالتكفير بالإعتاق » وإذا ثبت أن المقتضى 
تبع للمقتضي كان المنظور إليه الأصل وهوالمقتضي لا المقتضى. فلذلك يثبت 
المقتضى بوصف المنتضي لا بوصف نفسه حتى لا يشترط في التمليك الفابت 
بطريق الاقتضاء ما يشترط في التمليك القصدي من الإيجاب والقبول» 
وكذلك لوكان الأمر بالإعتاق منه في قوله: أعتق عبدك عني على ألف 
درهم . بمن لا يملك الإعتاق كالصبي لم يثبت البيع بهذا الكلام» فكان 
الاعتبار للمتبوع وهوالمقتضي لا للتبع وهوالمقتضى » فإذا ثبت هذا لا يفترق 
الحال بين أن يكون التبع مقدور أومصرحًا كان الاعتبار للمتبوع لا للتبع . 

ألا ترى أن الحيوانات وغيرها مما يقع به القوام خلقت للآدمي» فكان 
الكدمى أمتاذ وغي رهما فلذلك كان اليزة لهالا لما" 

رفصارهذا) أي فصار حكم المقتضى (مضافًا إلى النص بواسطة 
الملقعضي )» فلذلك كان كالثابت بالنص ؛ لأنه صار المقتضى حكمه حكما 
للنص» فكان كالعتق الثابت للقريب بالشراء» فإن العتق هناك حكم حكم 
الشراء ؛ لأن حكم الشراء الملك» وحكم الملك في القريب العتق» فالملك 
بحكمه مضاف إلى الشراء» فلذلك قيل: شراء القريب إعتاق بهذا الطريق لا 
أن يكون الشراء موضوعا للإعتاق ؛ لأن الشراء موضوع لإثبات الملك لا 
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لإزالته» فيستحيل أن يكون ما هو موضوع للإثبات موضوعا للإزالة . 

. وأما المحذوف: فما ثبت حذفه من الكلام بطريق الاختصار» وهوثابت 
لغة ؛ لأن الكلام يتنوع إلى مختصر ومطولء والمختصر مثل المطول في إفادة 
المراد . 

ألاترى أنه لاافرق بين قولهم: اضرب. وبين قولهم: افعل فعل 
الضربء وكذلك لا فرق بين قولهم : لفلان علي تسعمائة . وبين قولهم : 
لفلان علي ألف إلا مائة. فثبت أن المحذوف من باب اللغة» ولهذا يكون عام 
بلا خلاف حتى إنه لوقال لامرأته: طلقي نفسك. ونوى به الثلاث يصح"'" ؛ 
لأن ذلك مختصر قوله: افعلي فعل الطلاق » وذلك يصلح للعموم فكذا هناء 
وتقرير هذا في قوله تعالى : إ واسأل القرية 4 ”" إن الأهل محذوف ولا 
مقتضى؛ إذ لوكان مقتضى لكان المسئول هوالقرية لا الأهل لما ذكرنا أن 
المقتضيّ هوالأصلء والحكم مضاف إلى الأصل» والمسئول هوالأهل هنا دون 
القرية» فلما لم تصلح القرية أن تكون مسئولة لم يفترق الحال بين أن يكون 
الأهل محذوفا أومصرحَ”" في أن السؤال يتحقق من الأهل لا من القرية» إلا 


)١(‏ بشرط أن تطلق نفسها مادامت في مجاسها ذلك» فإن قامت منه أوأخذت في عمل 
آخر خرج الأمرين من يدها. ١‏ 
انظر : الهداية 7/5 5/. 

(5) سورة يوسف: 5 وتمامها: « واسأل القرية التي كنا فيها والعير الي بلدا فيها ونا 
لصادقرن # . 

إفرة والمراد منه : مصرحا به . 
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أنه إذا كان محذوفًا أضيف السؤال إلى القرية بطريق حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مُقامه”"2: وكذلك في قوله عليه السلام ‏ : «رقع الخطأ والنسيان 


وما استكرهوا عليه» 2©9. 
)١(‏ فرق الحنفية بين المقتضى والمحذوف من وجهين : 


الأول أن يصح به المفتضى ولا يلغى إذا ظهر المقتضى» كقوله: إن أكلت فعبدي 
حرٌ. فإذا قدر المقتضى بأن يقول: إن أكلت طعاماء لا يتغيرٌ باقي الكلام عن سننه في 
اللفظ والمعنى» بخلاف المحذوف فإنه يتغير المذكور عند التصريح به كما في قوله 
تعالى : © واسأل القرية 4 يتحول السؤال عن القرية إلى الأهل» ويتغير إعراب القرية 
من النصب إلى الجر خلافا لأبي زيد الدبوسي فإنه سوى بينهما . 

الثاني إن المقتضى ثابت شرعا لا عموم له عند الحنفية وأكثر الشافعية وبعض ال حنابلة 
والمالكية» والمحذوف ثابت لغة وله عموم . 

انظر: أصول السرخسى 270١/١‏ كشف الأسرار للنسفى /١‏ 27946 المستصفى 
1ت 17» شرح الكوكب المثير */ 191 العذة 6118/9 فم بعدهاء المسودة 
4-0 

خرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي 3195/8/١‏ , حديث 
رقم 7٠١40‏ بلفظ : لإن الله وضع عن أمتي الخطأ والننسيان وما استكرهوا عليه؛ وفي 
التعليق عليه «في الزوائد إسناده صحيح إن سَّلم من الانقطاع » والظاهر أنه منقطع 
بدليل زيادة عبيد بن غير في الطريق الغاني !!1. . . وليس ببعيد أن يكون السقط من 
جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس . 

وخرجه أحمد بن ال حسين بن علي البيهقي في السنن الكبرى17/ 101/7057 عن 
طريق ابن عباس بلفظ : «إن الله جاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ 
وعن طريق عقبة بن عامر بلفظ : «وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» . 

وخرجه عبدالرحمن بن علي الشافعي في كتابه «تمييز الطيب من الخبيث) ص 5/ 
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وعلامته أن يصح به المذكور ولا يُلغى عند ظهوره ويصلح لما أريد به, 


وفي قوله ‏ عليه السلام ‏ : «الأعمال بالنيات » "". الحكم محذوف فيهما لا 
مقتضى ؛ إذ لوكان مقتضى لكان المرفوع هوالخطأ والنسيان لما عرف أن المثبت 
هو المقتضيء وذلك غير مستقيم؛ إذ الخطأ والنسيان واقعان» فكان الحكم 
ايا يي والمحذوف هوالأصل في باب الحذف. والمقتضى تبع 
في باب الاقتضاءء فكانا على طرفي نقيضء فكان ثبوت المقتضى لصحة 
المذكور وصلاحه لما أريد به فيكون الصالح ل أريد به من الحكم المقتضي 
"لكر امسق الفط ار و قبي لد لعي رحد دف لمك ١‏ 
المذكورء كالأهل في قوله : 9 واسأل القرية4 فإن الصالح ل أريد به من 
الحكم وهوالاستعلام والاستخبار هوالأهل لا القرية» وكذلك الصالح لما أريد 
به من الحديث الحكم لا الخطأ والنسيان» وهومعنى ما قال في الكتاب . 


(وعلامته)أي وعلامة المقتضى المقدر (أن يصح به المذكور ولا يلغى 
عند ظهوره؛ ويصاح لما أريد به), يعنى أن المقتضى إذا صرّح يكون المقتضي 


- بلفظ : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وقال: رفع هذا بهذا اللفظ 
في كتب كثيرة من الفقهاء والأصوليين وهو في ثلاثة أماكن من الشرح الكبير 
وقال غير واحد من المخرجين وغيرهم: إنه لم يظفر به وقد رواهاين ماجه وابن 
عاصم بلفظ : اوضع الله عن هذه الأمة ثلاثة: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». 
ورواته ثقات» وكذا ضححه ابن حبان . 
)١(‏ خخمرجه البخاري فى كتاب الإيان» باب ما جاء إن الأعمال. . . 1175/١‏ حديث 
رقم؛ 0 بلفظ : «الأعمال بالنيات ...» وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 
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فأما قوله تعالى: ‏ واسأل القرية 4 فإن الأهل غير مقتضى ؛ 


المذكور صحيحا كما كان قبل تصريح المقتضى, وهوصالح لما أريد به مع 
تصريح القتضى» والمحذوف إذا صرح ينقطع ما أضيف إلى المذكور على ما 
ذكرنا . 

فإن قيل: لماذا جمع المصنف رحمه الله هذه الألفاظ. وهي قوله: أن 
يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره؛ و يصلح لا أريد به؛ وهذه قضيات 
متلازمة؛ إذ يستفاد من واحدة منها ما يستفاد من الأخريين؟ 

قلنا : لا نسلم ؛ لأن لكل واحدة منها فائدة غير الفائدة التي من الأخرى» 
والتي استفيدت من إحداها لا تُستفاد من الأخرى . بيان ذلك هوأن الشيء إذا 
كان صحيحاً في نفسه لا يلزم أن يكون صا حا لما أريد به لا محالة» بل قد لا 
فلعلا أريديواوإة كامح حاف تين رداك سكع عبر لازم 
أيضاء أعني يجوز أن يكون الشيء صا حالما أريد به» وهوغير صحيح في نفسه . 

الادزك اشوضلى كر او الثاني قف امعجي ا سات عراز العزلاة 
كانت صلاته صحيحة مع أنها غير صا حة لما أريد منها من الحكم» وهوابتغاء 
مرضاة الله تعالى وثواب الخير في الآخرة» وكذلك في عكسه الملازمة غير ثابئة 
أيضاء فإن من توضاً بماء نجس وهولا يَعلم بنجاسته مع أنه لم يقصر في الطلب 
وصلى كانت صلاته صالحة ؛ لما أريد بها من ثواب الخير في الآخرة وصلاته 
غير صحيحة . ْ 

علم بهذا أن الصحة مع الصلاحية لما أريد به من الحكم غير متلازمين» 
ولأنه أراد بقوله: ويصلح لما أريد به. الملك؟ فإنه صالح للإعتاق بخلاف ما 
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لأنه إذا ثبت لم يعحقق في القرية ما أضيف إليه. بل هذا من باب الإضمار؛ 
لأن صحة المقتضى إنما يكون لصحة المقتضى. مغثاله الأمر بالتحرير 


قدر فيه غير الملك» كالنكاح والطلاق مثلا لا يكون هوصاحا للإعتاق . 

وأما قوله: «ولا يُلغى عند ظهوره» فهوغير مذكور في بعض النسخ. فلا 
يلزم السؤال حيتئذ» ولئن ثبت فالمراد به القصد إلى الفرق بينه وبين المحذوف 
بطريق التصريح» والفرق بطريق التصريح أقوى في البيان» ومقام الفرق بين 
المتساويين مقام اختيار أقوى البيانين لإزالة الالتباس بينهما بآكّد الوجوه . 

أو نقول: على تقدير التسليم بأن هذه قضيات متلازمة إن ذكر هذه 
القضيات المتلازمة لبيان خاصية المقتضى لا لبيان تنويع المقتضى بأنه نوعان 
أوأنواع كما في قوله تعالى : <! وأن تشركوا باللّه ما لَم ينزّل به سلْطَانا 4" هذا 
لبيان خاصية الإشراك بالله أن لا يقوم على صحته حجة لا لبيان أنه نوعان» 
وكما في قوله تعالى : 9 ولا طَائر يُطير بجتاحيه 4 ”© هذا بيان خاصية الطائر لا 
أن الطائر نوعان» فكذا هاهنا كان معناه أن خاصية المقتضى أن يصح به 
المذكور ولا يلغى عند ظهوره ويصلح لما أريد به لا بيان أنه نوعان. 

(لم يتحقق في القرية ما أضيف إليها) وهوالسؤال ؛ لأن الأهل إذا 
صرح به ينتقل السؤال المضاف إلى القرية إلى الأهل الذي صرح به فلمالم 
يبق الكلام على حاله بعد التصريح »علم أنه كان من باب الحذف والإضمار 


)١(‏ سورة الأعراف: 7 . ل 
0غ( سورة الأنعام :8 ذل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إل أمم أمنالكم © . 
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للتكفير مُقتض للملك. ولم يذكر هذ لبيان معرفة تفسير هذه 
الأصول لغة وتفسير معانيها وبيان ترتيبها 
والفصل الرابع في بيان أحكامهاء واللّه أعلم بالصواب. 


لا من باب اقتضاء . 


(الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكر) أي الملك لم يذكر 
ولوذكره بقوله : فتحرير رقبة تملوكة بقي قوله: فإ فتحرير رقبة 4 ''' كما كان 
أي كان صا حا لما أريد به. فكذا إذا قُدّر مذكورا بقى قوله: <( فتحرير رقبة» 
صا حا لما أريد به وهوالتكفير . 

ثم اعلم أن ما أثبت الحكم بصيغة النص مع سوق الكلام له فهوعبارة 
النص» والحكم الثابت به ثابت بعبارة النص» فقوله تعالى : إ وعلى المولود 
له رزقهن 4 "' عبارة في إيجاب النفقة» ووجوب النفقة حكم ثابت بعبارة 
النصء وكذلك فى غيره على هذا النسق 

( والفصل الرابع في بيان أحكامها) أي الرابع من تقسيم قوله: هذا 
لبيان معرفة هذه الأصول لغة. وتفسير معانيهاء وبيان ترتيبهاء فيكون بيان 
الأحكام من هذه الفصول الفصل الرابع» وقوله: (وبيان ترتيبها). أي أيها 
راجح » وأيها مرجوح. وأيها يقدم على البعض» وقوله: في أحكامها؛ أي 
في الآثار الثابتة بها شرعاء والله أعلم . 


)1١[‏ سور الساء+ 7 9 ومن قَمَل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مؤمنة © . ش 
(؟) سورة البقرة :771 . 
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باب معرفة أحكام الخصحوص 


اللفظ الخاص يتناول الَخْصُوص قطمًا ويقينا بلا شبهةلا أريد به 
الحكم.ولا يخلوالخاص عن هذا في أصل الوضع وإن احتمل التغير عن أصل 


اباب في معرفة أحكام الخصوص)] 

(اللفظ الخاص يتناول انخصوص قطعًا) أي المراد بالخاص قطعًا . أي 
بحيث يقطع الشبهة ويقيًا أي بحيث يستقر اعتقاد القلب عليه» فكان قوله ٍ 
(بلا شبهة) مؤكدا لقوله: يقيًا؛ بذكر لازمه كقوله تعالى: « تَقخَة 
واحدة 74" (لما أريد به من الحكم)”" أي اللفظ الخاص يتناول المخصوص 
لأجل ما أريد بالمخصوص من الحكم بيان ذلك أن (قوله تعالى: إإثلاثة 
قُرُوء4 )”" خاص يتناول مخصوصه وهوالأفراد الثلاثة لا أريد به من انقضاء 
العدة» وكذلك (قوله تعالى: اركعوا #)”' يتناول الميلان لما أريد به من 
جواز الصلاة . 


دلا يخلوا الخاص عن هذا) أي عن تناول المخصوص قطعاء (وإت 


. 4 سورة الحاقة :“1 ظفَإذَا نفخ في الصور نَفْحَةٌ واحدة‎ )١( 

69 وهذا عند مشايخ العراق والقاضي أبي زيد ومن تابعه خلافًا لمشايخ سمرقند 
وأصحاب الشافعي ‏ .حسب ما قاله النسفي ‏ لوجود احتمال المجاز ومع الاحتمال لا 
يتصور القطع . 
انظر : أصول السرخسى »178/١‏ كشف الأسرار للنسفي١/791-37/8.‏ 

() سورة البقرة: 778. 

لدع سورة الحج : لالاء وسورة المرسلات: 48 . 
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وضعه, لكن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان؛ لكونه بيّنا لما وُضع له. 
من ذلك أن الله تعالى قال: 9 والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 
قلنا: المراد به الحيض ؛ لأنا إذا حملنا على الأطهار انتقص العدد عن الثلاثة 


احتمل التغيّرعن أصل وضعه) . 

فإن قيل: يجب ألا يثبت الحكم به قطعا؛ لأنه محتمل لغير ما وضع له 
على ما قال في الكتاب . 

قلنا : بلى محتمل» لكن الاحتمال إذا لم ينشأ عن دليل فهوغير معتبر ؛ 
لأنه مجرد احتمال إرادة الخصوص من المتكلم وذلك غيب عناء ولا يكلف 
درك الغيوب فلا تبقى له عبرةٌ أصلاً فألحق بما ليس محتملاً في نفسه» فلذلك 
يشبت الحكم به قطعًا. يقرره أن الله تعالى تعبّدنا بأوامره ونواهيه» فالعبادة 
واجبة علينا قطمًاء وإن كان احتمال غير الوجوب ثابتا . 

ألا ترى أن العقلاء بأسرهم لم يتحر زوا عن احتمال لم ينشأ عن دليل» 
حتى إنهم دخلوا في المسقّف مع أن احتمال السقوط ثابت جزماء لكنه لما لم 
ينشأ عن دليل فلم يعتبروه . 

(لكن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان» لكونه بينا لما وضع له) 
فكان في القول بالتصرف فيه بطريق البيان لزوم بيان اين وهوإثبات 
الثابت أونفي المنفي وهونفي الخفاء مع أن الخفاء منتف وهومستحيل . 

(لأنا إذا حملنا على الأطهار انتقص العددٌ عن النلاث) ؛ لأنه إذا 
طلقها في آخر طهرها تُحتسب هذه البقية عنده من العدة» فتكون العدة 
طهرين وبعض الثالث» فلا يكون عدد الثلاث كاملا . 
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فصارت العدّة قرأين وبعض الثالث .وإذا حملنا على الحيض كانت ثلاثة 
كاملة . والثلاثة : اسم خاص لعدد معلوم لا يحتمل غيره 


فإن قيل : قوله تعالى :© الحَج أشهر مُعلُومَات » ”" والمراد به شهران 
وبعض الثالث وهوعشرٌ ذي الحجة» فجاز أن يكون هاهنا هكذا أيضا . 

قلنا: لفظة الثلاثة غير منصوصة هناك.» بل فيه ذكر الأشهر وهوليس باسم 
لعدد معلوم بل هواسم عام» فيجوز أن يُذكر العام ويراد به البعض» ولا يجوز 
في العدد ذلك وهوأن يُذكر عددٌ معلوم ويراد به بعضه؛ لأن العدد اسم علم 
لحاوقك لكلاف اشيم :تإفزعرر ايفاله رابك رعلا وعرقدر أي 
57 ولا يجوز أن يقال: رأيت ثلاثة رجال» وهو رأى رجلين . 

فإن قيل: مسمى ثلاثة أطهار موجود في القرأين وبعض الثالث . 

قلنا : ليس المراد من قوله: ظثَلانةَ فُرُوءِ» مسمى الطهرء بل المراد منه 
كمال الطهر وهوما كان بين الدمين؛ لأنه لوكان المراد منه مسمى ثلاثة أطهار 
يلزم أن تنقضي العدة في طهر واحدء بل في ثلاثة أيام» بل في ثلاث 
ساعات؛ لما أن في كل يوم وفي كل ساعة مسمى الطهر موجود بدليل جواز 
إلثلاق الطهو غليف وعيق لم تتقظي يها لاقن عكر اندامر اديه الطهير 
الكامل على قول من جعله أطهاراء وبعض الطهر لا يكون طهر كاملا" 


. 191: سورة البقرة‎ )١( 
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كالقرد لا يحتمل العدّدء والواحد لا يحتمل الاثنين؛ فكان هذا بمعنى الرّد 
والإبطال. ومن ذلك قوله تعالى: إ واركعوا مع الراكعين # والركوع اسم 
لفعل معلوم :وهوالميلان عن الاستواء, بما يقطع اسم الاستواء فلا يكون 
إلحاق التعديل به على سبيل الفرض حتى تفسد الصلاةٌ بعركه بيانا 
سي م ا ا 

وكالفرد لا يحتمل العدد) خلا أن الفرد قد يكون اعتباريا كاسم الجنس'"' 
فإنه فرد باعتبار أنه جنس واحد بالنسبة إلى سائر الأجناس» كاسم الماء وغيره» 
فإنه يتناول جميع المياه باعتبار اتحاد الجنسية » حتى لوحلف لا يشرب الماء ونوى 
جميم المياه صّدق فلا يحنث أبداء فإن اسم الماء اسم فرد من حيث اتحاد الجنس » 
وقد يكون الفرد حقيقيًا وهوالقطرة من الماء» حتى إنه يحنث فيما إذا حلف لا 
يشرب الماء بشرب قطرة منه إذا لم يكن له نية الجميع ولا يحتمل عددا من 
القطرات» ولهذا لونوى قطرتين أو أكثر منهما من القطرات لا يصدق ؛ لأن ذلك 
اسم فردء وما نواه عدد» والفرد لا يحتمل العدد» ثم قوله: «كالفرد لا يحتمل 
العدد. أعم من قوله: (والواحد لا يحتمل المشنى) ؛ لأنه لم يتعرض لعدد من 


)١(‏ اسم الجنس: هوما وضع لأن يقع على شيء؛ وعلى ما أشبههء كالرجلء فإنه 
موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعيئه . 
والفرق بين الجنس واسم الجنس : أن الجنس يطلق على القليل والكثير» كالماء فإنه 
يطلق على القطرة والبحر» واسم الجنس لا يطلق على الكثير» بل يطلق على واحد 
على سبيل البدل كرجل » فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس بخلاف العكس 
انظر : التعريفات للجرجاني ص 4١‏ . 
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صحيحًا؛ لأنه بين بنفسه., بل يكون رفعا لحكم الكتاب بخبر الواحد, 
لكنه يلحق به إلحاق الفرع بالأصل ليصير واجبًا ملحقا بالفرض كما 


الأعداد» فكان متناولا لجميع الأعداد بخلاف المثنى» (فكان هذا بمعنى الرد 
والإسطال) أي فكان حمل الشافعي قوله تعالى: 000 
الأطهار''' بمعنى رد خاص الكتاب وإيطاله . 

(فلا يكون إحاق التعديل به) أي بالركوع . 

وقوله : (بيانا صحيحا) متصل بقوله: «فلا يكون» على أنه خبره» (بل 
يكون رفعا لحكم الكتاب) وهوجواز الصلاة بمجرد الركوع الذي هوعبارة 
عن ايان بما يقطع اسم الاستواء من غير إلحاق التعديل به . 

فإن قيل: لم لا يجعل ورود ذلك للبيان الشرعي حتى يتوقف تمام الركوع 
إلى الإتيان بالتعديل شرعا ؟ 

قلنا : إنما يصح ذلك فيما إذا كان ما ورد به الكتاب مجملاً كما في قوله 
تعالى: « وأَقيموا الصلاة وآتوا الرّكَاة 4 ”" . وقوله تعالى : 8 فُمن شهد 
مدكم الشهر فَليصمَه 4 '" فكان ما ورد من البيان بيانا شرعيً ؛ لأنه لا يمكن 
العمل به إلا بذلك البيان بخلاف ما نحن فيه» فإنه يمكن العمل به بمجرد اسم 
الركوع» ونحن مأمورون بامتثال ما علمنا من البيان من القرآن. قال الله 


() انظر: أحكام القرآن للإمام محمد بن إدريس الشافعي 147/١‏ فما بعدها . 

(؟) سورة البقرة : 861 وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 4 . 

() سورة البقرة :180 وتمامها : ف( شهرٌ رمْصَانَ الذي أنزل فيه القرآن هدى للئّاس 
ءظ ينات من الهدئ والفرقان فَمن شهد منكم الشهر فلييصمه 4 . 
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هومنزلة خبر الواحد من الكتاب . 

ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ وليطوفوا بالبيت العتيق # وهذا فعل خاص 
وضع لمعنى خاص وهوالدوران حول البيت» » فلا يكون وقفه على الطهارة 
عن ال تي لاينعقد إلا بهاعملاً بالكتاب ولاإتانايل نيحا 


تعالى : إن أَنلنَاهُ قُرآنا عربيًا لعلَكُم تعقلون 4 ” وقوله : «بخبر الواحد» أراد 
به قوله عليه السلام : اف قصل نيك ل فيل وااأقال لأعرابي أخف 
الصلاة (لكنه يُلحق به) أي يلحق التعديل بالركوع . 

(فلا يصح بخبر الواحد) ال و 0 
عليه السلام -: «الطواف صلاة. إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق . 


على الوصف الذي ذكرنا أ ي إلحاق الفرع بالأصل . 


2000 سورة يوسفء آية 00 

زفق خرجه البخاري في كتاب الأيان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيمان 001/١1١‏ 
حديث رقم 77717 عن أبي هريرة: : «أن رجلاً دخل المسجد يصلّي ورسول الله في 
ناحية المسجد» فجاء فسلم عليه» فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى 
ل ل 
فأسبغ الوشيوء الم 

زرف م الاو ا اك 
/١‏ 6 حديث رقم 111795 بلفظ : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه 
الكلام» فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير». والترمذي في كتاب الحج. باب ما جاء في 
الكلام في الطواف 7/ 785 » حديث رقم 158 بلفظ : «الطواف حول البيت مثل 
الصلاة...» والدارمي في كتاب المناسك» باب الكلام في الطواف /١‏ 4177 حديث رقم 
0١‏ بلفظ : «الطواف بالبيت صلاة: إلا أن الله أباح فيه المنطق » . 


ا 


لكنه يُزاد عليه واجبًا ملحقا بالفرض كما هومنزلة خبر الواحد من 
الكتاب 


فإن قيل: يشكل بالتيمم» فإنه لفظ خاص لمعنى خاص ويزاد عليه النية . 

قلنا : لا يُزاد بل شرط النية في التيمم مستفاد من لفظة التيمم؛ لأن الأم 
القصد”'" والقصد هوالنية . 

فإن قلت: زيادة النية في الوضوء أيضا مستفادة من نظم القرآن؛ لما أن 
قوله تعالى: ظفَاعْسلوا وجوهكم 4 خرج جزاء للشرط المذكور قبله. 
وهوقوله : «إيا يها الَّدِين آمنوا إذا فمتم إِلَى الصّلاة 4 © فكان تقديره حينعل: 
فاغسلوا وجوهكم للقيام إلى الصلاة» ولا يعني بالنية سوى أن يكون غَسل 
هذه الأعضاء للقيام إلى الصلاة» فكانت النية موافقة للنظم . 

ألاترى أن قوله تعالى : فوس لمم خط فير وق مؤْمئة 74 
اشتراط النية عند تحرير رقبة مؤمنة للقتل الخطأ لم يكن زيادة على النص لهذا 
فكذا هنا . 

قلت: نعم كذلك لكن اشتراط النية في جزاء الشرط فيما إذا كان ذلك 
الجزاء جزاء للشرط المذكور كما في آية الكفارة . 

وأما إذا كان ذلك الجزاء جزاء للشرط المذكور وشرطا لمشروط آخر كما في 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط 4/ // باب الميم فصل الهمزة 
(؟) سورةالمائدة: ". 
2 سورة النساء: ؟95. 
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ليغبت الحكم بقدر دليله. 


انالومو لد تشترط النية في أن يكون هذا الشرط شرطا لمشروطه ؛لماأن 
الشرط يراعى وجوده لتحقق المشروط لا وجوده قصدا كما في ا؛ فخراط اللباسن 
واستقبال القبلة للصلاة لا تشترط النية فكذا هنا . 

قوله: «بل نسخًا محض» ؛ لأن الكتاب اقتضى جواز الطواف بالحدث؛ 
لما أن الطواف ليس إلا الدوران حول البيت» فلوقلنا بأنه تفترض الطهارة 
يلزم نسخ الكتاب كما أن العام الذي يتناول أفرادا إذا جاء الناسخ لبعض 
الأفراد كان ذلك نسحًا محف . كذلك هاهنا بل أولى؛ لأن هاهنا لا يبقى 
الطواف أصلا إذا وقف جواز الطواف إلى وجود الطهارة عن الحدث إذا طاف 
بالحدث. ولا يلزم فصل الجنابة؛ لأنا أوجبنا الإعادة باعتبار النقصان لا 
باعتبار عدم الجوازء ولهذا لو رجع ادن روعت ال" ميان 
النقصان» كسجدة السهو في الصلاة» يوعرك الإغاك لايدل على عدم 
الجواز كالصلاة ة إذا أديت مع الكراهة ولولم يكن جائزا لما س سمي الثاني إعادة 
بل يسمى ابتداء الصلاة والطواف . 

وقوله: (ليغبت الحكم بقدر دليله) لما أن الحكم نتيجة السبب فمهما 
كان السبب أقوى كان الحكم أقوى» ومهما كان السبب أضعف كان الحكم 


ع6 


مسا 


للق البدنة : 
د 


انظر : الصحاح 6/ ١771/‏ 7 مادة : بدن» التعريفات الفقهية للبركتي ص 7١6‏ 


- 1ت 


ومن ذلك قوله تعالى : :9يا أَيهَا اين آمنُوا إذا فُمنُم إلى الصّلاة فأغسلواً 
وجوهكم 4 فإنما الؤضوء غَسْل ومّسح وهما لفظان خاصان لمعنى معلوم 
في أصل الوضع؛ فلا يكون شرط النية في ذلك عملاً به ولا بيانا له. وهو 
بين لما وُضع له بل يجب أن يُلحق به على الوصف الذي ذكرنا وبطل شرط 
الولآء والتوتيبية والتسمية كما ذكرقا: 


(وبطل شرط الولاء”"' والترتيب والتسمية) وتفسير الولاء هو : أن 
يجمع بين هذه الأعضء في الغّسل في موضع واحد ولا يشغل في وسط 
الوضوء بعمل آخر ”. كذا في «المغني)”". واشتراط الولاء مذهب مالك 


(1) يقال: وآلى بينهما ولاء» أي تابع . وافْعَل هذه الأشياء على الولاء: أي متتابعة . 
راجع : الصحاح 5/ 07١‏ مادة: ولي . 

(؟) أوهي التعاقب بين الأفعال بفعل الثاني منها بعد الأول من غير فصل بينها. أو ألا 
يمكث فى أثناء الوضوء مقدار ما يجف فيه العضوالمغسول . 
انظر : معجم لغة الفقهاء ص 505 ؛ بدائع الصنائع للكاسائي١/‏ 77 . 

(9) لم أقف على التعريف بهذا الكتاب الفقهي ولا على مكان وجوده بعد البحث 
الطويل عنه . مع أن عبدالعزيز البخاري يحيل إلى هذا الكتاب في كشف الأسرار 
: 
انظر :تاج التراجم ص ٠١‏ رقم ٠١‏ » الطبقات السنية ٠١7/1‏ رقم 2585 كشف 
الأسرار للبخاري 09/4 . 

(4؛) هوشيخ الإسلامء حجة الأمة» إمام دار الهجرة» أبوعبدالله» مالك بن أنس بن 
مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي. الماني» أحد الأئمة الأربعة» تمهر في علوم 
شتى وخاصة الحديث والفقهء يقول ابن مهدي : ما بقى على وجه الأرض آمن على 
ديك رشول الله م :مالك : 1 
من مؤلفاته: «المؤطأ». و«الرد على القدرية»: و«النجوم». و«الأقضية»» ولد بالمدينة 
المنورة سنة ”47 ه وتوفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة تسع وسبعين ومائة بالمدينة المنورة» - 
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وج ا اي طن بالوحق توه جو لبو يقن قرا هب أو ممما ا اج" نه ارو جر ول له جل متو ”دوم ل "الات وي وق 3 


والترتيب مذهب الشافني'" والفسيمية مذهب أصبجاب الظؤاهر "تنبا 
بقوله عليه السلام : الا وضوء لمن لم يسم ا 
قلنا: هذالايمكن؛ ا وري و ل هه 


- ودفن بالبقيع. 
نه 22/0١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 78-510» 
تهذيب سير أعلام النبلاء 741//١‏ رقم 11917 . 
والموالاة عنده من أفعال الوضوء فرض مع الذكر ومع القدرة» ساقطة مع النسيان» 
ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت» وسنة عند الشافعية . 
انظر : بداية المجتهد ١7/١‏ . 

. وهوفرض عنده وعند الإمام أحمد‎ )١( 
والمغني‎ »45١/١ المجموع شرح المهذب للنووي‎ » 17/1١ انظر: بداية المجتهد‎ 
.١7571176 /١ لابن قدامة‎ 

فم قال النووي في المجموع شرح المهذب /١‏ 27515 ؛ إن التسمية واجبةٌ عند أهل الظاهر . 
ولم أقف عليه في المحلى لابن حزم . 

00 خرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة ١477144 /١‏ حديث رقم 
070-4» وأبوداود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء حديث رقم 
١‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث رقم 
ديه وقال محمد فؤاد عبدالباقي في التعليق عليه : «في الزوائد: هذا حديث 


حسن)ا. 
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نوي بل ولتق عرد ل روب داه اند أو اله يجين يلوسر وا قحف ١‏ لود ود إبوه قب" عدي ير 1 ا عي بول 8 با 80 بف لخي 4 اللا بلق 8 مي ل 0 0 


وهوأن الوضوء فرض غير مقصود؛ لأنه شرط”"» والركوع فرض ركن”" 
وركن الشيء أقوى من شرطه, فلذلك جعل تبع الركوع وهوالتعديل واجباء 
وتبع الوضوء وهوالنية وأختاها سنة؛ كيلا يلزم مساواة التبعين مع عدم مساواة 
الأصلين» وهوغير مستقيم» باخام الروك ايا له بره ايييس لمن 
غلام اكلك» ولا يجوز أن يقال : ينبغي أن يكون الوضوء واجبًا لافرضا 
إظهارًا للتفاوت بين الأصل والفرع ؛ لأنا نقول : عملنا بموجب هذا مرة حيث 
جعلناه شرطاء وشرط الشيء تبعه. لامك كرون الواجب شرطا 
لفرض؛ لأن شرط الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء أي لا يكون ذلك الشيء 
معتبر بدون ذلك الشرط» فلذلك لم يصلح أن يكون واجبًا؛ لأن للفرض 
وجوداً بدون الواجب . 

أونقول: إن الأحاديث التي اقتضت وجوب الولاء والترتيب والتسمية 
لم تبلغ درجة الحديث الذي اقتضى وجوب التعديل والفاتحة في الصحة؛ 
فلذلك لم نقل بوجوب هذه الأشياء» وقلنا بوجوب التعديل والفاتحة . 


.١١95صالةه انظر معنى الشرط في‎ )١( 

(؟) الركن لغة هو : أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بهاء وجزء من أجزاء 
يقال: ركن الصلاة وركن الوضوء . 
وفي الاصطلاح : ركن الشيء ما يتوقف عليه وجوده مع دخوله فيه ؛ بخلاف شرطه 
فإنه خارج عنه . 


راج المعجم الوسيط ص 30١-737١‏ الركن» التعريفات للجرجاني ص 155 , 
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وصار مذهب المخالف في هذا الأصل غلطًا من وجهين: أحدهما أنه حط 
منزلة الخاص من الكتاب عن رتبته . 

والثاني أنه رفع حكم الخبر الواحد فوق منزلته, ومن ذلك قوله تعالى : 
« فَإِن طَلّقها فلا حل لَه من بعد حتّئ تكح وجا غيره 4 قال محمد والشافعي 
-رحمهما الله : قوله : © حت تسكح 4 كلمة وضعت لمعنى خاص 
وهوالغاية والنهاية» فمن جعله محدثا حلاً جديدًا 


(فصار مذهب امخالف غلطا من وجهين) ؛ لأن الكتاب يجب أن يكون 
فوق خبرالواحد» فلما سواهما (حَط منزلة الخاص من الكتاب عن رتبته) 
وخبر الواحد يجب أن يكون دون الكتاب فلما سواهما في الرتبة (رفيع خبر 
الواحد فوق منزلته) وهو باطل كما أن منزلة العالم فوق منزلة الجاهل» ومن 
تافنق الرعة 6ن كسد حلط من وسويو ب 

فإن قلت: بل هذا الذي ذكره غلط من وجه واحد لا من وجهين؛ لأن 
حط منزلة الخاص من الكتاب عن رتبته بمقابلة خبر الواحد مستلزم رفع حكم 
خبر الواحد فوق منزلته» وكذلك رفع حكم تبر الواحد فوق منزلته خط لمنزلة 
الخاص من الكتاب عن رتبته» فلماذا قال: صار غلطًا من وجهين ؟ 

قلت: نعم كذلكء إلا أن من أخذ أي طرف منهما كان المنظور إليه ذلك 
لا الذي يلزم منه» فإنه إذا حط منزلة الخاص من الكتاب عن رتبته كان المنظور 
إليه والملتفت له ذلك لا رفع حكم خبر الواحد. وكذلك إذا رفع حكم خبر 
الواحد فوق منزلته كان المنظور إليه ذلك لا حط منزلة الخاص من الكتاب عن 
رتبته» وبهذا الطريق كان ذلك غلطًا من وجهين . 


1830 


لم يكن ذلك عملاً بهذه الكلمة ولا بيانا. 


(لم يكن ذلك عملا بهذه الكلمة)""؛ لآن الغاية لا أثر لها في إحداث 
الحل الجديدء بل لها أثر في انتهاء المغيًا عنده لا غير» كما إذا حلف لا يكلم 
فلانا اليوم» وبعد مضي اليوم حل التكلم ليس بمضاف إلى اليوم بل لآ انتهى 
البومعيل اكل اشاب عله فكذلك هاهنا انتهت الحرمة بتزوج الزوج 
الثاني وإصابته» وكوثنها محللة له بالتكاح مضاف إلى السبب السابق 


وهوكونها أنثى من بني آدم ليست من المحرمات . 


)01 إذا طلق الزوج امرأته ثلانًا ونكحت زوج آخر» ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها 
الزوج الأول يملك الزوج الأول مرة أخرى ثلاث تطليقات مستقلة بالاتفاق» وإن 
طلقها مادون الثلاث من واحدة أواثئتين ونكحت زوجا آخرء ثم طلقها الزوج 
الثائي» ونكحها الزوج الأول فعند محمدء والشافعي» ومالك وأحمد رحمهم 
الله يملك الزوج الأول حينئذ ما بقي من الاشنتين أو واحدة» وهوقول الأكابر من 
الصحابة مثل: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» وعمران بن 
حصين » وأبي هريرة . 
ويُروى ذلك عن زيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وعبدالله بن عمرو بن العاص »وبه 
قال عبيدة السلماني» وسعيد بن مسيب» والحسن البصري» وسفيان الثوري» وابن 
أبي ليلى» وإسحاق» وأبوعبيدء وأبوثور . 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله يملك الزوج الأول أن يطلقها ثلاثا 
ويكون ما مضى من الطلقة والطلقتين هدراء وهذا قول ابن عمر» وابن عباس» وبه 
قال عطاء» والنخعي» وشريح » وغيرهم . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 271/١‏ كشف الأسرار للتسنفي 7/١‏ 
نورالأنوار /١‏ ""ا» المبسوط 5/ 2952946 الكاقي فيققه أهل المذينة لأبي عتمر 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي ص 559» المجموع شرح 
المهذب /1١17‏ 7817» المغني لابن قدامة 4/ 247/1 تفسير القرطبي7/ 1917157 . 
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لأنها ظاهرة فيما وضعت له. بل كان إبطالاً. ولكنها تكون غاية 
ونهاية, والغاية والنهاية بمبزلة البعض لما وُصف بهاء وبعض الشيء لا 
يسفصل عن كله فيلغو قبل وجود الأصل . 


(لأنها ظاهرة فيما وضعت له) وهوكون كلمة #حتى» موضوعة للغاية 
فحسب. (والغاية بمنزلة البعض لما وصف بها) من حيث إنه هو, كما لا 
وجود لبعض الشيء بدون كله» كذلك لا وجود للغاية بدون المغيًا؛ ولأن 
الغاية صغة للمغيا: 

ألا ترى أنه يقال: حرمة مغياة بغاية» وحرمة مؤبدة» والصفة لا تنفك 
عن الموصوف. (وبعض الشيء لا ينفصل عن كله). إذ لوانفصل لا يكون 
بعضه؛ إذ لا وجود للبعض بدون الكل» ولا للكل بدون البعض. فإن وجود 
بعض الشيء يقتضي وجود كله؛ كالواحد من العشرة لأ كان بعضًا للعشرة لم 
تضوو :وموك الو اتحداقة العكيرة يدون العشرة ولوتصو رز واحه ندذوة العشتزة 
لا يكون هذا واحدا من العشرة؛ لما أن وجود بعض الشيء ولا شيء محال 
وإذا كان كذلك كان وجود الزوج الثاني وإصابته قبل وجود المغيا وعدمهما 
0 . لما أن الغاية لاعبرة و تن لا ء في مسألة 
الاستشارة"؟ , 


قوله: ( لكنها تكون غاية) ؛ للابتداء لا للاستدراك. (فتلغو قبل وجود 
الأصل) أي تلغوالغاية» وهي نكاح الزوج الثاني قبل وجود المغياء 


. تأتي المسألة قريباً في الشرح‎ )١( 


5 


والجواب أن النكاح يُذكر ويراد به الوطء وهوأصله. ويحتمل العقد 
على ما يأتى فى موضعه. وقد أريد به العقد هنا بدلالة إضافته إلى المرأة ؛ 
لأنها فى فعل مباشرة العقد مثل الرجل. فصحت الإضافة إليها. 


سواعء وهذا كمن حلف لا يكلم فلانا في رجب حتى يستشير أباه» فاستشار 
أباه قبل دول رجبء ثم كلم فلانا في رجب قبل أن يستشير أبأه فيه يحنّث؛ 
لأن استشارته أباه غاية لانتهاء اليمين» فكان استشارته أباه وعدمها قبل دخول 
0 0 57 .- 57 واه 5س 5 
المغيا وعدم تزوجها سواء» ولوتزوجها قبل تزوج الزوج الثاني أوقبل إصابة 
الزوج الثاني كانت عنده بما بقي من التطليقات فكذلك هنا . 

ثم حقيقة الغاية أن ينتهى بها المغيا من غير أن تكون للغاية أثر في إثبات ما 
بعد الغاية من الحكم على ما ذكرنا. كما إذا حلف لا يكلم فلانا حتى تطلع 
الشمسء» فطلعت الشمس انتهت . اليمين وبقي الكلام غير تمنوع بالإباحة 
الأصلية؛ لأن الغاية تبيح الكلام» فكذلك ههنا إن الحرمة الغليظة إذا انتهت 
بنكاح الزوج الثاني ثبت الحل الأصلي بالسبب السابق على ما ذكرنا . لاأن 
يكون الزوج الثاني أثبت فيها حلا جديدا . ْ 

(الجواب أن النكاح يُذكر ويراد به الوطء وهو أصله) إلى آخره . 

فزن فلك : كان" الرانكن على أنى يحتفة رتنه اسن واب يوسقت إثيات: 
أن الزوج الثاني مثبت للحل فلماذا ابتدأ مطلع نكتتيهما هذه بأن النكاح يذكر 
ويراد به الوطء حيث لا مناسبة لدعواهما بهذا المطلع ؟ 


-59357- 


فاأقفاع قاع واوا اه واو و هاه فى قاف هاه هله هه هاه هاه قاع و هع وقد .د قاو قفاو .فاه .دافا . 


قلت : بل فيه مناسبة قوية» وهي أنهما يثبتان بهذا أن شرط الدخول في الزوج 
الثاني لإثبات الحل للأول لم يثبت أصلا بالكتاب لا أصله ولا صفتهء وإنما 
اللأكرو في الكفات العا لاعيدره. والمزراديالحتد هاهنا لةالوطعه كان 
الكتاب غير معهر من تلوط أفداة: وتحرظ الرطاء افا فبك باليتة 
والأحاديث» ثم أينما ثبت شرط الدخول في السنة ثبت بوصف التحليل» 
وهم (أي محمد والشافعي ومن تابعهما ) تركوا العمل بذلك الوصف الذي 
أثبتته السنة المشهورة» ونحن عملنا بذلك مع جعل الزوج الثاني غاية» فإن من 
الغايات قد تكون غاية منهية للمغيا مع أنها تثبت حكما آخر» كما في قوله 
0 يا أيها الذين آمُوا لا تقبو الصّلاة وأنثم سكارئ حت تَعلَمُوا ما 
3 لون ولا جنب إلأ عابي سبل حتَئ عسوا "1١4‏ فالاغتسال هاهنا مه للجنابة 
ومئبت حل القربان إلى الصلاة» فكذلك هاهنا أن الزوج الثاني إذا 1 كان 
مهيا للحرمة الغليظة ومثبتا للحل الجديد في حق الزوج الأول: ولما ثبت كونه 
مثبتا للحل الجديد يثبت عمله أينما وجد شرعاء فلذلك أثبت الحل الجديد فيما 
دون الثلاث أيضا؛ لأن وطء الزوج الغاني موصوف بهذه الصفة: والصفة لا 
تفارق الموصوف. فأينما ثبت الموصوف ثبتت صفته . 

والدليل على هذا الذي ذكرته بما ذكر المصنف من مطلع النكتة هذا بيان 
أن شرط الدخول لم يثبت بالكتاب أصلا ما ذكره شمس الأئمة السرخسي - 
رحمه الله في «أصول الفقه؛ بقوله : ولا خخلاف بين العلماء أن الوطء من 
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وأما فعل الوطء فلا يُضاف إليها مُباشرته أبدا؛ لأنها لا تحتمل 
ذلك .وإنما ثبت الدخول بالسنة على ما رُوي عن النبي -صلى الله عليه 


الزوج الثاني شرط لحل العودة إلى الأول بهذه الآثار» فنحن عملنا بما 
هوموجب أصل هذا الدليل بصفته» فجعلناه موجبا للحل» وهم أسقطوا 
لعن ةا ل م نوع الدلئل اقاا؟ كو لس نيلت ل ينا 
الشرط يعني الدخولء ولااصفته. يعني التحليل» فيكون هذا ترك العمل 
بالدليل الموجب له لا عملاً بكل خاص فيما هوموضوع له لغة'"'. 

وذكر في «المبسوط» في تعليل أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله - 
قالا : إن إصابة الزوج الثاني بنكاح صحيح تُلحق المطلقة بالأجنبية بالحكم 
المختص بالطلاق كما بعد التطليقات الثلاث . 

وبيان هذا أن بالتطليقات الثلاث تصير محرمة ومطلقةً» ثم بإصابة الزوج 
الثاني يُرتفع الوصفان جميعًاء وتُلحق بالأجنبية التي لم يتزوجها قطء 
فبالتطليقة الواحدة تصير موصوفة بأنها مطلقة» فيرتفع ذلك بإصابة الزوج 
الا 

(وأما فعل الوطء فلا يضاف إليها مباشرته أبدا) أي بطريقة الحقيقة؛ 
(لأنه لا تححمل ذلك ). 

فإن قيل: يحتمل أن فعل النكاح بمعنى الوطء أضيف إليها مجازا لوجود 


.117١/7يسخرسلا انظر: أصول‎ )١( 
.10 /5 انظر: المبسوط‎ )١( 


وسلم .: أنه قال لامرأة رُفاعة وقد طلقها ثلاثا ثم نكحت بعبد الرحمن بن 
الزبير ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتهمه بالعَتّة وقالت : 
ما وجدته إلا كهّدبة ثوبي هذا. فقال صلى الله عليه وسلم «أتريدين أن 
تعودي إلى رفاعة ؟ ) 


الوكين إلنه كبا أضكت لزنا الها عدتلك.: 

قلنا : لوثرك الحقيقةٌ في موضع باعتبار عدم إمكان الحمل على الحقيقة لا 
يلزم أن تترك الحقيقة عند إمكان الحمل عليهاء ؛ ففي قوله تعالى : #الزانية 
والزاني 4 ”' لم يمكن العمل بحقيقته فحمل على مجازه» وأما هاهنا فالعمل 
بحقيقة النكاح الذي هو الوطء بأن أضيف فعل النكاح الذي هوالوطء إلى 
الزوج» وأضيف مجاز النكاح الذي هو العقد. لأنه سببه ‏ إلى المرأة ممكن ؛ 
فلذلك أضفنا حقيقة التكاح إلى الزوج. 

ا ل ال بفتح الزاي ‏ فعيل من الزبر 
وهو: الزجرء والمنع . كذا في المغرب”". وبخط الإماء تاج الدين الزربوخي”*) 
رعو الة .> الربيرة شع الزاق من بهود قريظةة: 


)١(‏ سورة النورء آية:؟. 

(؟) هو عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي من بني قريظة» هوالذي قالت فيه امرأته 
قيمة بنت وهب: إنّ ما معه مثل هدبة الثوب» وكان ضعيمًا 
روى عنه ولده الزبير بن عبدالرحمن » وهومن شيوخ مالك رحمه الله -. 
انظر : الإصابة 741/7 الاستيعاب 5١١/7‏ . 

() انظر: المغرب١7097/1‏ المج ايا : زبر. 

)2 هونعمان بن إبراهيم تاج الدين الزربوخي قرية من أعمال تركستان تفقه على زكي 5 
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فقالت نعم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ولاء حتى تذوقي من 
عغسيلته ويذوق من غعسيلتك ). وفى ذكر العود دون الانتهاء إشارة إلى 
التحليل. 


وأسلم ابنه عبدالرحمن بن الزبير» روى عنه ابنه الزبير بن عبدالرحمن بن 
الزبير» فاسم ابنه بالضم » واسم أبيه بالفتح :5 

(«لا حتى تذوقي من عسيلته )) ”' العسيلة : تصغير العسلة» وهي 
القطعة من العسل ١‏ وقد ضرب ذوقها مثلا لإصابة حلاوة الجماع ولذته» وإغا 
م ادر ل لا يار وني باد شار وإن قلت تشبت 
الحل . ذكره ف في «المغرب» '") 

(وفي ذكر العود دون ء 
لفظ العود وتركه لفظ الانتهاء الذي هومدلول الكتاب بقوله: حت تنكح # 
إشارة إلى أن ذوق العسيلة تحليل يعني لم يقل النبي عليه السلام-: تريدين أن 
تنتهي تلك الحرمة التي ثبتت في الكتاب مغياة إلى إصابة الزوج الثاني ؟ لما 


- الدين القراحي؛ وشرح «المقامات» وسماه «الموضح»» توفي ببخارى سنة أربعين 
وستمائة . 
انظر : تاج التراجم ص 4" رقم 717 . 

000 لس 1 : أنت علي حرام لاه 
حديث رقم 0175 بلفظ : ١‏ ا 0 
٠ 0000‏ وفي باب إذا طلفهاند » حديث رقم اله بلفظ : 

سه 

فم 0 : المغرب 57/7 مادة: عسل» معجم لغة الفقهاء ء ص 7١١‏ . 
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وفي حديث آخر : «لعن الله امحل والمْحلّل له). فثبت الدخول 0 
مشهوريحتم ل الزيادة بمثله وماثبت بن نسجرل انه حص 
التحليل .وثبت بد حرط الدكرم بالإجماع. 


أنه لوذكره كذلك لما علم كون الزوج الثاني مثبنًا حلاً جديدا . بل علم انتهاء 
تلك الحرمة بدخول الزوج الثاني لا غير» ولا ذّكر العود وغيا عدمه إلى غاية 
الذوق علم أن الزوج الثاني محلل؛ لأنه غيا عدم العود إلى ذوق العسيلة 
فينتهي عدم العود بالذوق ويجيء العود لا محالة» والعود هوالرجوع إلى 
الحالة الأولى» والكونا نانك كرد فاك ب« أويةوق الول يعلذف أل 
الحل؛ لأنه كان ثابتا قبل الحرمة الغليظة» وسَبب ذلك كونها من بنات آدم - 
عليه السلام ليست من المحرمات إلا أن حكمه تخلف باعتراض الحرمة 
الغليظة» فإذا انتهت الحرمة الغليظة أمكن أن يقال: يثبت الحل بالسبب 
السابق» وهوكونها من بنات آدم ليست من المحرمات . 

فأما العود فلم يكن ثابثًا قبل ذلك وثبت الآن» فيكون حادنًا به أي بذوق 
العشلة. 


(دلعن الله انخلل والّل له») 2 سمي الزوج الثاني محذَّلاً» والمحلّل من 


000( خرجه بهذا اللفظ أبوداود في كتاب النكاح» باب التحليل 2171/١‏ حديث رقم 
كلو ريدي ل كاي الدج باب ماجاء و في المحلّل له 4١18/7‏ حديث رقم 


6 بلفظ : العن المُحل والمحلًا 6 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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يثبت الحل كالمحرم من يثبت الحرمة» والمشن مروت البياض: يا وجد 
الزوج الثاني ثبت له هذه الصفة وهي التحليل . 

فإن قيل: الحل ثابت للزوج فيما دون الثلاث» فكيف يثبت الزوج الثاني 
الحل إذ في إثباته الحل إثبات الثابت وهوممتنع كنفي المنفي ؟ 

قلنا: لا كذلك؛ لأن في هذا يثبت شيئا لم يكن هوثابتا قبل هذاء وهوأن 
الزوج الأول يملك الطلقات الثلاث بهذا التحليل؛ وكان يملك قبل هذا 
التطليقتين» فعلم بهذا أن هذا الحل غير الحل الذي كان قبل التحليل . 

وذكر في «الأسرار»”'': التطليقة الواحدة إن لم توجب حرمة فهي بغرض 
أن توجب» ولأنهما يقولان: إن الوطء لمأ رفع الحرمة الثابتة بالحرمة الغليظة 
منع ثبوتها إذا قارن سبب ثبوت الحرمة بالطريق الأولى؛ لأن المنع أسهل من 
الرفع . 

أونقول: إن إثبات الثابت إغا لم يعتبر إذا لم يفد شيئّاء أما إذا أفاد كان 
فعيرا 

ألا ترى أن شراء الإنسان ماله بماله لا يصح؛ لأن فيه إثبات الشابت 
وهوغير مفيدء ثم إذا اشترى ماله من المضارب يصح وإن كان فيه شراء ماله 
بماله ؛ لأنه بالشراء هذا يحصل ملك التصرف لنفسه فى ذلك المال» وكذلك 
إذا ضم عبده مع عبد غيره واشتراهماء فإنه يصح البيع والشراء حتى انقسم 


(1) لم أقف عليه. 
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هاه اها« هاعد ع وده وها واع. . .اه ه قاع ووه .وا هاعد و هعد ها .ا واعفا عا عد .هاو .اع .ا .6 .ىا 6 ع هد هم 


الكبن عونا لواانه منية كن جغرا زا لتقن في الأعري: كداز هافن إننات 
الغابت في هذه الصورة مفيد؛ لأن الحل قبل هذا كان يزول بالطلقة أو 
بالطلقتين» وبعد الزوج الثاني هاهنا لا يزول الحل إلا بالشلاث» فكان مغيدا 

وقال الإمام بدرالدين الكردري ‏ رحمه الله في جواب هذه الشبهة: إن 
الخل وإن كان ثابعا قهؤناقص بدلبل أنه لا يمكن أن يوردغليها العقّد الشلاث 
وكانت فيما قبل محلا للعقد الثلاث؛ دل أن الحل انتقص فكان كحل الأمة 
فإنها لما لم تكن محلا لإيراد العقد الثلاث عليها قلنا: إن حلها ناقص عن حل 
الحرة» وإذا كان كذلك فالزوج الثاني يتم هذا الحل الناقص» فثبت أن الزوج 
الثاني يكبت الثابت© يلا يقيتهما ليس ببثابيت» 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يرد عليها خمس تطليقات؛ لأن التطليقتين 
كانتا ثابنتين» وتثبت ثلاث تطليقات بالحل الجديد . 

قلنا: نعم كذلك, لكن التطليقتين عملتا عمل أربع تطليقات» وبقيت 
تطليقة واحدةٌكالمعتدة إذا تزوجت بزوج آخّر ودخل بها الزوج الثاني ثم فارقها 
بداما مف ى حيضة من العدة الأولى نحن عليها ثلاث خيض أخر: وبقيت 
حيضتان من العدة الأولى: لاق دوين نيفين :لذ إنهنا [اتعاقييت 
حيضتين انقضت العدة الأولى واحتّسبت من العدة الثانية أيضا فبقي عليها 
حيضة أخرى لإتهام العدة الثانية . 


ومن صفته التحليل وأنتم أبطلتم هذا الوصف عن دليله عملاً بما هوساكت 
وهونص الكتاب عن هذا الحكم أعني الدخول بأصله 


وقوله : (ؤمن صفته التحليل) أي ومن صفة الدخول (وأنتم تم أبطلتم 
هذا الوصف) . 

بيان هذا أن الكتاب يقتضي انتهاء الحرمة الغليظة» ولا يتعرض أن هذه 
الغاية-وهي ذوق العسيلة .هل هي مثبتة للحل أم لا ؟ فنعمل بموجب الغاية 
وهوانتهاء الحرمة الغليظة. وتُبت للغاية صفة الإثبات على وجه لا يتععرض 
الكتاب» وجاز أن تكون الغاية منهيةً ومثبتة كما في قوله تعالى :9ولاً جنبا 
لذ عابري سبيل حَنَئ تَغتَسلواً © فيكون الاغتسال مهيا الجنابة ومثبثًا الطهر. 
دل عليه قوله تعالى : 8 وإن كنتم جنبا فَاطّهّروا 4 ”2 فكذلك هاهنا ذوق 
العسيلة مه ومثبت للحل الجديد بدليل آخر لا يمكن رده فإذا عملنا بما عملتم 
وأثبتنا شيمًا آخر وهو إثبات الحل الجديد الذي سكت عنه الكتاب فلم يكن ما 
ذكرنا معارضًا للكتاب» وما ذكرتم ترك لما ذكرنا من الدليل وهونص الخاص 
فإذن التارك للخاص أنتم لا نحن» وهذا لأن الدخول ثبت زيادة على كتاب 
الله تعالى بالإجماع با حديث المشهور ومن صفته التحليل» فكان ما قاله 
محمد والشافعي إبطالاً لحكم الحديث؛ لأن الحديث يقتضي أن يكون الزوج 
الثاني محللاً» وهما أبطلا هذا الحكم عملاً بما هوساكت عنه نص الكتاب» 
وأبطلا وصف التحليل عن دليله الذي هوالدخول؛ لأن الحديث المشهور 
اقتتضى أن يكون وصف التحليل ثابنًا بدخول الزوج الثاني أينما وجدء وهما 


)١(‏ سورة المائدة:1 
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ووصفه جميعا. ومن ذلك قوله تعالى: « الطّلاق مرتان © الآية . 


ذلك. 
وقوله:.(ووصفه جميعا) أي التحليل . 
(ومن ذلك قوله تعالى: ف اسطّلاق مَرتَان "١4‏ أي ومن العمل بالخاص 
على قولنا : وترك العمل به على قول الشافعي حكم هذه الآية» وهو: أن 
الخلع عندنا طلاق» وعند الشافعي فسخ لا طلاق”''» فثمرة الفسخ هي ثبوت 
الفرقة بين الزوجين من غير نقصان العدد في الطلاق بخلاف الطلاق» وقوله 


)١(‏ سورة البقرة:9-7148؟7. 
(؟) اختلف العلماء في الخلع : هل هوطلاق أو فسخ ؟ 

والفرق بينهما هو: 

أ-الفسخ نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل الذي يترتب عليه» أما الطلاق فهو 
إنهاء للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى . 

ب الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تناقي الزواج ؛ مثل ردة 
الزوجة» أوحالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كأحوال خيار البلوغ 
لأحد الزوجين» أما الطلاق فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم . 

ج- الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل, أما الطلاق فينقص به عدد 
الطلقات فروي عن عثمان» وابن مسعودء وجماعة من التابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
هوالطلاق» وبه قال الإمام مالك والشوري» والأوزاعي» وأبوحنيفة وأصحابه. 
والشافعي في أحد قوليه. وقال في قوله القديم : إن نوى بالخلع طلاقا وسماه 
فهوطلاق» وإلا كان فسخا . 

وعند أحمد في رواية أنه فسخ. وفي الأخرى أنه تطليقة بائنة . 

انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد 59/7 » تفسير القرطبى "/ ١157‏ » المبسوط 
5 المجموع شرح المهذب للنووي 15/17 المغني لابن قدامة 8/ 180 . 


فالله تعالى ذكر الطلاق مرة ومرتين وأعقبهما بإثبات الرجعة. 


تعالى: © الطلاق مرتان» أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة» فكان قوله: مرتان #أي 
دفعتان مرة بعد أخرى» فإن من أعطى إلى آخر درهمين بمرة واحدة.لم يجز أن 
يقال : أعطاه مرتين حتى يعطيه دفعتين . 

وقيل : قوله: ا الطّلاق مرتان #وإن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر كقوله 
5 1 2 م 8م 4 و 1 : 
تعالى : # والمطلقات يتربصن © ؛ لأنه لوحمل على الخبر يؤدي إلى الخلف في 
خبر الله تعالى؛ لأن الطلاق قد يوجد على وجه الجمع» فدل أن المراد منه 
الأمر كأنه قال: طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق والآية حجة لنا على الشافعي 
في كراهة الجمع ؛ لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق . كذا في اشرح التأويلات»”". 

وقال فى «مهذب الترجمان»: « الطّلاق »أي الطلاق الذي يملك فيه 
الرجعة ف مرتان 4 فى الجملة . 

وقوله: (ذكر الطلاق مرة ومرتين) أي مرة قوله: ا والمطلقات 
يتربصن * ومرتين بهذه الآية ليس المراد أنه ذكر مرة في الآية الأولى» ثم ذكر 
المرتين في الآية الثانية؛؟ لأنه حينئذ يلزم أن تكون ثلاث تطليقات» وبعد 
التطليقات لا تصح الرجعة» والرجعة مذكورة هاهنا. بل المراد ذكر الطلاق 

يقال بالفارسية: يكبار كفتمت» ودوبار كفتمت يعني مجموع وي 


. راجعت فيه تفسير الكشاف» والطبريء» والرازي» وابن كثير فلم أقف عليه‎ )١( 


0 


ثم أعقب ذلك بالخلع بقوله تعالى: « فَإِنْ خفتم ألا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليّهمَا فيما افْنَدت به 4 فإنما بدأ بفعل الزوج وهوالطلاق» ثم زاد فعل 
المرأة وهوالافتداء وتحت الأفراد تخصيص المرأة به وتقرير فعل الزوج على 
ما سبق . 


دونازسيف"" قمعي قولة 8 الطلاق مرة ومرتين ؛ وأعقبهما بذكر الرجعة هو: 
أن الله ذكر الطلاق مرة بقوله : 9 والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن *. 

وذكر عقيبه الرجعة بقوله: «( وبعولتهن أحق بردهن ©" ثم ذكر الطلاق 
ثانيا بقوله : 2 الطّلاق مَرَتَان » وذكر أيضا عقيبه الرجعة بقوله: ط فإمساك 
بمعروف» وإنما ذكر هكذا ليُعلم أن الرجعة كما تكون بعد الطلاق الواحد 

(ثم أعقب ذلك الطلاق بالخلع بقوله تعالى : < فَإِن خفتم ألا يقيما حدود 
الله قلا جناح عَلَيهِما فيما افتدت به 7" بدأ بذكر فعل الزوج) في أول الآية 
١‏ وهو الطلاق)؛ إذ الطلاق اسم فعله وزاد في آخر الآية فعل المرأة بقوله : 
فيما افتدت به #» وتجب إفراد المرأة بالافتداء بالمال تخصيصها بالمال وهذا 
لأنها هي التي تشتري بضعها من الزوج» فكان الثمن على المشتري . 

وقوله: (وتقرير فعل الزوج على ما سبق) أي على الوصف الذي سبق 
وهوالطلاق ؛ لما أن الخلع يوجد منهما؛ لأن المرأة لا تستبد بهء وقد ذكر فعل 


دلق معناه "قلت لك مرة ومرتين يعني مجموعه مرتين» . 
(9) سور القر: 6 
(*) سورة البقرة:9؟71. 
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وق كو نج وقخو عات وب لمكاو ف أي ل ها نو الج تن حي وخا اماه افديك! المخف وم جو تولك و 0 


المرأة وسكت عن فعل الزوج» فكان تقريرا على ما سبق من فعل الزوج على 
الطلاق. 

فإن قيل : قال الله تعالى : « الطّلاق مرتَان 4 ثم قال في حق الخلع”" . 
« فيما افْعَدْتَ به 4 ثم قال بعد ذلك : ظ فَإن طلقا فلا تَحل لَه 4 ”" ولوجعلنا 
الخلع طلاقا صارت التطليقات أربعاء ولايكون الطلاق أكقر من ثلاتك؟ 
فلذلك حمل الشافعي الخلع على الفسخ دون الطلاق» ولأن النكاح عقد 
محتمل للفسخ حتى يفسخ بخيار عدم الكفاءة وخيار العتق وخيار البلوع » 
فيحتمل الفسخ بالتراضي في الخلع أيضا ش 

قلنا: أما الجواب عن الأول؛ فإن الله تعالى ذكر التطليقة الثالثة بعوض 
وبغير عوضء فبهذا لا يصير الطلاق أربعا. كذا في «المبسوط» ”"' فكان الخلع 
هوالطلقة الثالثة» فكان طلاقا بالمال» أوالطلقة الثالثة مكان الخلع وهي الطلقة 
بلامال» فعلى هذا لا يصير الطلاق أربعا . 


)000( لم ثوبه ونعله وقائده لعا وخَلَمَ عليه خلّعة» حالم امرأته خلعا «والصمر” 
ا الات وص دوي والاسم الخلعة 
لل اك با اك سالا 
انظر: الصحاح ”/ ١١١5‏ مادة : خلعء والتعريفات للجرجانيى ص 2١١0‏ 
التعريفات الفقهية للبركتي ص 58١‏ 

(؟) سورة البقرة: .77١‏ 

(*) انظر: المبسوط ١/7/5‏ . 


هله هاه هد .اه شاع قاقد واه .ها ع عا. د .قاع واوا و هاو و »م .وى هد مد و قاع قا .ا وا .ةا .ا .ا .عه .6 ما ع8 ه. 


أونقول : على تقرير هذا الكتاب هو أن الله تعالى ذكر الافتداء بالمال ولم 
يذكر فعل الزوج» فلابد من تقرير فعل الزوج ؛ لأن الخلع يوجد منهما وفعل 
الزوج قد سبق في صدر الآية» فصار الطلاق نوعين: طلاقا بمال وطلاقا بغير 
مالء فوصل الطلقة الثالثة بالطلاق بالمال» فكانت التطليقات ثلاثا لا أربعا. 

أونقول :المراد بقوله تعالى  :‏ الطّلاق مرَتَان 4 بيان شرعية الرجعة بعد 
الطلاقين لا وقوعهماء يعني لو وقع الطلاقان ثبتت الرجعة كما لووقع طلاق 
واحد» فكان هذا إخبارا عن شرعيته لا إخبارا عن وقوعه» وكذلك من ذكر 
الخلع بيان شرعية الخلع وكونه طلاقاء وكذلك من قوله تعالى : ا« فإن طلّقَها 
قلا تحل لَه 4 بيان الحرمة الغليظة بعد الطلقات . 

والدليل عليه أنه ذُكر حكم الطلاق في مواضع أخرء فلوكان المراد منه 
الوقوع كان زائدا على الثلاث لا محالة . 

وأما الجواب عن الثاني فنقول: النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه . 

ألاترى أنه لا ينفسخ بالهلاك قبل التسليم» وأن الملك الثابت به ضروري 
لايظهر إلا في حق الاستيفاء» وأما الفسخ بسبب علام الكفاءة فسخ قبل 
التمام فكان في معنى الامتناع عن الإتمام» وكذلك في خيار العتق والبلوغ . 

وأما الخلع فيكون بعد تمام العقد والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه ولكن 
يحتمل القطع في الحال» فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع العقد في الحال 
مجازاء وذلك إثما يكون بالطلاق» وفائدة هذا الاختلاف أنه لوخالعها بعد 


1 * ات 


فإثبات فعل الفسخ من الزوج بطريق الخلع لا يكون عملاً به» بل يكون 
رفعاً. ومن ذلك قوله تعالى بعد هذا: ظفَإن طَلَمَها فلا نحل له من بعد » 
والفاء حرف خاص لمعنى مخصوص وهوالوصل والتعقيب.وإنما وصل 
الطلاق بالافهدذاء نكال فأوجب صحعة بعد التلع فمن وضله بال جعي 
وأبطل وقوعه بعد الخلع لم يكن عملاً به ولا بيانا. 


التطليقتين عندنا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» وعنده له أن 
يتزوجها . 
قوله: (لا يكون عملا به) أي بخاص الكتاب وهوالطلاق المذكور في الآية . 
(فأوجب صحته بعد الخلع) أي صحة الطلاق بعد الخلع . إنما قيد بقوله : 
بعد الخلع ؛ لأن عنده يصح الطلاق بعد الطلاق على مال» فمن (وصله 
بالرجعى) أي ومن وصل قوله تعالى: 9 فإن طلقها فلا تحل له 4 بقوله: 
الطّلاق مرتان » لا بقوله: ظ فيما افتدت به 4 لا يكون هوعاملا بموجب 
الفاء التي في قوله تعالى : ذإ فإن طلقها # وهي للتعقيب مع الوصل”"" . 
)١(‏ اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة: 
فقال مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن المختلّعة يلحقها الطلاق؛ لأن الله 
تعالى شرع صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لأن الفاء حرف تعقيب» فيبعد أن 
يرجع إلى قوله : إ اسطّلاق مرَتَان 4 بل الأقرب عوده على ما يليه وهوقول سعيد بن 
المسيب وشريح وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد والثوري وغيرهم . 
وقال ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد والشافعي وأحمد 


وإسحاق وأبوثور: إن الطلاق لا يلزمها. 
وقال الإمام مالك : يلحقها إن كان الطلاق متصلا بالخلع» وإلا فلا . 


ومن ذلك قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين» فإنما أحل 
الابتغاء بالمال, والابتغاء لفظ خاص وضع لمعنى مخصوص وهوالطلب. 
والطلب بالعقد يقع, فمن جوز تراخي البددل 


فإن قلت : يشكل على هذا قوله تعالى: ل فإن طَلَقَهَا لا جتاح عليهما أن 
يتراجعا إن ظَنا أن يقيمًا حدود اللَّه4” بعد قوله تعالى : 9 فإن طَلّقَهَا فلا تحل 
له من بعد حتّ تكح روجا غيره 4 وبعد الحرمة الغليظة ليس للزوجين أن 
يتراجعاء فلابد أن يكون هذا متصلاً بما قبله» وهوقوله تعالى: © الطّلاق 
متا 4 فكان في هذا ترك العمل بالخاص الذي هوموجب الفاء حيث ترك 
وصله بما يليه . 

قلت : لا كذلكء بل هذه الآية متصلة بما يليهاء وهوقوله تعالى: ‏ فإن 
طلقها فلا تحل له 4 فإن المراد من قوله : «ط فإن طلقها فلا جناح عليهما 4 الزوج 
الثاني أي فإن طلق الزوج الثاني بعد الدخول بها طوفلا جناح عليهما أي فلا 
ثم على الزوج الأول والمرأة'"". كذا في «التيسير»”". 

علم بهذا أن الفاء معمولة هاهنا أيضا بحقيقتها وهي الوصل مما يليها . 


- انظر: كشف الأسرار للنسفي 2794/١‏ نورالأنوار 4٠ 179/1١‏ المجموع للنووي 
”٠ /11‏ ا””ء المغنى لابن قدامة 8/ 14817 185ء بداية المجتهد 7/ ١7ء‏ الكافى فى 
قَقَه اهل الذي امالك رضن 31/5 تفسيز الفرظني © قلا 0 

(1) سورة البقرة: 770 ْ 

(؟) قاله ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ كذلك . وقال: لا خلاف فيه . 
انظر: تفسير القرطبى"/ 167. 

() انظر: اللوحة رقم 48 من الكتاب المذكور . 


8ك 


عن الطلب الصحيح إلى المطلوب وهوفعل الوطء كان ذلك منه إبطالاً . 
فبطل به مذهب الْخصُم فى مسألة المفوّضة . 


أن تبتغوا املك 4 ذكر عقيب المحرمات بقوله : (( وأحل لَكُم ما وراء 
ذلكم أن تبْتَغْوا بأموالكم 4 ”" أي ابتغاؤكم بالمال» والباء للإلصاق» فأينما 
وجد الطلب يكون المال ملصقا بهء 

وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله -. فالابتغاء موضوع 
لمعنى معلوم وهوالطلب بالعقد» والباء للإلصاق فيثبت به اشتراط كون المال 
ملصقا بالابتغاء تسمية أو وجوباء والقول بتراخيه عن الابتغاء إلى وجود 
حقيقة المطلوب ‏ وهي الوطء كما قاله الخصم في المفوضة إنه لا يجب المهر لها 
إلا بالوطء يكون ترك العمل بالخاص فيكون في معنى الفسخ له. ولا يجوز 
المصير إليه بالرأي'" . 

(عن الطلب المحيح) أي عن النكاح الصحيح» وهواحتراز عن 
الطلب الفاسد» وهوالنكاح الفاسد؛ لأنه لا يجب فيه بنفس العقد بالإجماع , 
بل إذا جد الدخمول في مسألة المفوّضة- بكسر الواو وهي اختيار صاحب 
«المغرب» وهي: التي فوضت بضعها إلى زوجها أي زوَجَته نفسها بلا 
مهر”". فإنه لا يجب المهر عند الشافعي إذا ماتت قبل الوطء مع وجود العقد 


.55 سورة النساء:‎ )١( 
.١7١/١ انظر: أصول السرخسى‎ )0( 
فر الرو في رن كاه اماد "دوفن‎ 
فالمفرّضة هي: التي فوضت نفسها بلا مهرء والمفوّضة هي : التي فوّضها وليها بلا‎ 


-ة759- 


ومثلهُ قوله تعالى : « قد علمنا ما رضنا عليهم في أزواجهم 4 والفرض 
لفظ خاص وضع لمعنى مخصوص وهوالتقدير, فمن لم يجعل المهر مقدرا 
شرعاً كان مبطلاً. وكذلك الكناية فى قوله تعالى: ما فرضنا 4 لفظ 
خاص يراد به نفس المتكلم. فدل ذلك على أن صاحب الشرع 
هوالمتولى للإيجاب والتقدير, وأن تقدير العبد امتثال به , 


| لصحيح”'' وهوخلاف النص”" . 


وقوله: (وأن تقدير العبد امتثال به) أي بإيجاب الله تعالى وتقديره» 


فيحتمل أن يكون هذا جواب شبهة ترد على قوله تعالى : « وقد فرضتم لهن 
فريضة4 " بأن يقال: الله تعالى أسند الفرض - وهوالتقدير ‏ إلى العباد 
وأنتم تقولون: ديرا ايز ختوضن إلق الث اتعالن؟ ولا يجوز تقديره للعبد» 
فكان هذا مخالفة للنص . 


- مهرء وهوالأصح؛ لأن الأولى لا تصلح محلا للخلاف؛ إذ لا يصح نكاحها عند 
الشافعي ‏ رحمه الله . 
راجع : نورالأنوار١/ 4١‏ . 

)١(‏ وبه قال علي» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأهل 
المدينة» والزهري» وربيعة» ومالك» والأوزاعي . 
انظر: المجموع للنووي 15/ 230/8 بداية المجتهد 717/7 . 

(6) فلهامهر مثلهاء وبه قال ابن مسعودء وابن شبرمة» وابن ع أبي يعلى» وأبوحديفة 
وأصحابه» وأحمد» وإسحاق . 
انظر: الهداية/ 175 0350 المغني لابن قدامة 08/4 . 

(9) سورة البقرة 7117 : «وإن طَلقْعمُوَ من قبل أن تَمَسُوهن وَقَد فُرضكم لَهِنَ فريضة قنصف 
ما فَرَضم إلا أن يعفون 4 . 
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فمن جعل إلى العبد اختيار الإيجاب والترك في المهر والتقدير فيه كان 
إبطالا لموجب هذا اللفظ الخاص لا عملاً 


فأجاب عنه وقال: ذلك التقدير الذي يقدّره العبدٌ امتثال منه لتقدير الله 
تعالى وإيجابه. يعني إن مهور النساء مقدرةٌ معلومةٌ عند الله تعالى وباصطلاح 
الزوجين على مقدّر يظهر ما كان مقدرً معلومًا عند الله تعالى لا أن العباد 
يقدرون ما ليس بمقدّرء وعلى هذا قيم الأشياء» فإن قيم الأشياء معلومة 
مقدرة عند الله تعالى يُظهر ذلك لنا بتقوي المقوّمين للأشياء على مقدّر» وهذا 
نظير كفارة اليمين» فإن ما يأتي به العبد بأحد الأشياء الثلاثة كان امتثالاً لما 
كان اجا عله بتاعي الت سبال 1 


(فمن جعل إلى العبد اختيار الإيجاب) يعني من فوّض إثبات المهر وتركه 
والتقدير فيه على أن يقدّر كيف شاء وأ قدر شاء كان مبطلا للنص الخاص» 
1 . هذاكا:" 2 أ * 0 ت>ان ذلاه 01 . ( 
ويتفرع عن هذا أن من تزوج امرأة بخمسة دراهم كان ذلك مهرا عند الخصم' 3 
وعندنا تجب عشرة دراهم ”''؛ لأن المهر مقدر عندنا بتقدير الله تعالى» وأدناه 
عشرة دراهم؛ لقوله عليه السلام : «لا مهر أقل من عشرة دراهم»”” . 


000( انظر : المجموع للنووي .777/١5‏ 

6 راجع : الدرالمختار شرح تنوير الأبصار ٠١7/7”‏ . 

(؟) خرجه بهذا اللفظ الحافظ علي بن عمر الدارقطني في سننه في كتاب النكاح باب المهر 
0١‏ حديث رقم 15» وذكره عبدالرحمن بن علي الشافعي في كتاب «تميز 
الطيب من الخبيث» ص ١45‏ وقال: «رواه الدار قطني عن جابر مرفوعا ولكن سنده 
واه لأن فيه مبشر بن عبيد وهوكذاب» وقد قال الإمام أحمد : سمعت سفيان بن 
عيّينة يقول: لم نجد لهذا أصلا يعني العشرة في المهرء ويعارضه حديث سهل بن 
سعد في الواهبة: «التمس ولوخامًا من حديد ». متفق عليه عن سهل بن سعدء 
وذكره السرخسي في المبسوط 8١/7‏ أيضا . 


1 1ت 


ها لها الوا أ اوهو تلد ود لهذ ارهن نهدا "لاح اف اول ع أن ابه وه هر اع الي أيها ملف يوز لو ول + موقل "لاد > الو ديهدا اله اه دا نود يط بحو جا وأ هوم ل عر ل ل 1 ع 9 


فإن قلت: على هذا التقرير وقعتم في الذي أبيتم» وهو: أنكم تأبون 
الزيادة بخبر الواحد على مطلق الكتاب فتقولون: الزيادة على الكتاب نسخ 
كما قلتم ذلك في الزيادة على قوله تعالى : فاقرءوا ما تيسر من القرآن # '") 
بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ''' لما أن القرآن يطلق على 
القليل والكثير فلا تصح زيادة تعيين الفاتحة عليه بخبر الواحدء فيجب أن 
يكون هاهنا كذلك؛ لأن اسم المال في قوله تعالى : « أن تبتغوا بأموالكم © 
يقع على القليل والكثير» فلا تصح الزيادة عليه بخبر الواحد؛ لأنه نسخ 

قلت: لا كذلكء فإن الله تعالى أشار في موضع آخر إلى أن ذلك المال 
مقدّرء وأشار أيضًا إلى أن ذلك التقدير شرعي بقوله: « قد علمنا ما فرضنا 
عليهم 4 '" فيُعلم التقدير بالفرض وكونه شرعيا بضمير (نا» في 
فرضنا #” '. ولكن ذلك التقدير مجمل فوقع هذا الخبر وهوقوله ‏ عليه 


(0) سوزة مطل 

(؟) خرجه الدارمي في كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٠٠١ /١‏ حديث 
رقم 7؟15٠»‏ بلفظ : «من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له4. وابن حجر في الدراية 
١8-0١‏ حديث رقم 2107 والنابلسي في ذخائر المواريث /١‏ 2587-1781 
والشوكاني في نيل الأطار 7/ 71١١‏ . 

إفة سورة الأحزاب : 00 قد علمّا ما فَرَضنا علَيهِم في أَزْواجهم وما ملكت أَيمانهم 4 .. 

(4) قال الزمخشري في تفسير هذه الآية : إن الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين في 
الأزواج والإماء وعلى أي حدّ وصفة يجب أن يفرض عليهم . 
انظر : تفسير الكشاف 2741/8 وراجع أيضًا: تفسير القرطبي 21١14 /١5‏ تفسير 


الوك 


به ولا بياناً له؛ لأنه بين؛ ومن ذلك قوله تعالى: 8 والسارق والسارقة 
َافْطمُوا أيْديُمَا جزَاءً ما كسا 4 . وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: القطع لفظ 


00 «لا مهر أقل من عشر دراهم» بيانًا لمجمل الكتاب» تبصع اديع 

خبر الواحد بيانًا لمجمل الكتاب بخلاف قوله تعالى : ظ فَافْرءوا ما تيسّر من 
القرْآن 4 فإنه لا إجمال فيه» فكانت الزيادة هناك مستلزمة للنسخ» وأما هاهنا 
فلاء ولأن البضع من وجه في حكم النفوس حتى لا يسقط حكم الفعل فيه 
بالبذل» فبذل النفس لا يحصل بمجرد المال بل بمال له خطر فكذا فيما هوفي 
حكمه؛ ولأن اشتراط الفرض فيه شرعًا لإظهار حظر البضع» وهذا المقصود 
لا يحصل بأصل المال؛ لأن اسم المال يتناول الحقير والخطيرء وإظهار الحظر 
إها لعفل ال الدخخطوء وخوع عر دزاف كماقى تقينات التيرقة فقدر بهاة: 

(ومن ذلك قوله تعالى: 9 وَالسّارِقَ والسَارة 4)”" أي ومن العمل 
لاضن لز لمتنالني: والسارق وَالسَارفَة 4 حُكي عن الأصمعي”" أنه ال 


- الطبري 275/57 أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ؟/ 48١‏ . 

.7”8: سورة المائدة‎ )١( 

فم هوعبدالملك بن قُريبٍ بن عبدالملك بن علي بن أصمع الباهلي البصري أبوسعيد 
إمام اللغة والحديث» والشعرء والبلدان» مضئف: «غريب القرآن» و«الأجناس» 
في أصول الفقه» و«الاشتقاق» و«الأمثال» وغيرها . 
قال عمر وو شية : سمعته يقول اجوطا بن عفر النت أركجو رف 
قال الإمام الشافعي فيه : ما عبّر أحد عن العرب بمثل ما عبر الأصمعي . توفي سنة 
7ه عن ثمان وثمانين سنة . 
انظر: طبقات المفسرين للداودي 750/١‏ رقم 308» الشذرات 235/7 الأعلام 
4 » معجمالمؤلفين 141/5 . 
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وقعتم في الذي أبيتم. والجواب أن ذلك ثبت بص مقرون به عندنا 
وهوقوله تعالى : 9 جزاء بما كسبا 4 . 


لأن الجزاء المطلق اس لما يجب لله تعالى على مقابلة فعل العبد, وأن 


كنت أمشي في البادية» فاستقبلني أعرابي له هَيبةٌ» فخفت منه سلب مالي 
فقال لي: من أنت ؟ قلت: فقيه. فقال: أتحفظ شيئا من القرآن ؟ قلت: 
نعم . فتذكرت قوله: ط وَالسَارِق وَالسَارقَة فَافْطعوا أَيْديهمَا 4 فقرأت هذه 
الآية كي يخاف لوكان قاصدا لمالي» وقرأت في آخر هذه الآية : (والله غفور 
وحين): 

فقال الأعرابي : القرآن ما هكذاء فتأملت» فتذكرت» فقرأت: 8 واللّه 
عَزِيز حكيم 4 فقال: القرآن هكذاء وخلى سبيلي”" . 

فال الأمكاة الكبير مولاكا سمس الدون الكرزذزق رهمة اه ذا هافنا 
بقوله تعالى: ا والسارق 4 وبدأ في آية الزنا بقوله: ا الزانية 4 7" والحكمة 
فيه والله أعلم : أن الأصل في السرقة الرجال» وفي الزنا النساء”” . 

(لأن الجزاء المطلق اسم لما يجب لله تعالى على مقابلة فعل العبد) ؛ لأن الله 
تعالى هوالمطاع في أوامره ونواهيه لذاته؛ لأنه هوالمخترع لجميع الأشياء» فترك 
الأمر والنهي على الإطلاق واقع على حقه فيجب الجزاء له على العبد. 
)١(‏ راجع في القصة: تفسير «مفاتيح الغيب» لفخرالدين الرازي 7717/١١‏ . 


20( سورة النور: 1-1 


() انظر: تفسير القرطبى 8/ 2158 17/ 159. 


"#١ 


يجب حقاً لله تعالى يدل على خُلوص الجداية الداعية إلى الجزاء واقعة على 


حقه , 


فأما غير الله تعالى فليس بمطاع على الإطلاق» بل هومطاع لغيره 
وهوأن الله تعالى أمرنا بإطاعته» ولهذا لوأمر غير الله إنسانا بشيء فيه معصية 
الله فلا إطاعة لأحد فيه» وإذا كان كذلك فلم يفهم من ذكر الجزاء مطلقا ما 
يجب للعبد على العبد» بل يفهم منه ما يجب لله تعالى على العبد » فدل ذلك 
على كون الجناية واقعة على حق الله تعالى على الخصوص » ومن ضرورته ألا 
يبقى معصوما حقا للعبد؛ لأنه لوبقي معصوما حمًا للعبد لا يجب القطع؛ 
لأنه حينئذ يكون حرام لغيره» وذلك لا يوجب القطع؛ كما لوغصب مال 
إنسان لا يجب القطع لبقاته معصوما حقا للعبد. ولا يقال: يجوز أن يبقى 
الشيء معصومًا حقا للعبد» ومع ذلك هومعصوم حقا لله تعالى حتى يجب 
القطع لكونه معصوما حقا لله تعالى» والضمان لكونه معصوما حقا للعبد”") 


)00( اختلف العلماء : هل يكون غُرم مع القطع أي هل يجمع بين الضمان والقطع أم لا؟ 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا قطع السارق والعين قائمة ردت على صاحبها لبقائها 
على ملكه» وأيضاً لا خلاف بضمانها إذا استهلكهاء أما إذا هلكت فاختلفوا فى 
ضمانتها: ١‏ 
فقال قوم :عليه الغرم مع القطع» فيرد ما سرق لمالكه وإن تلف فيرد مثله إن كان مثليا 
وقيمته إن كان قيمياء وبه قال الشافعي» وأحمد, والليث» وأبوثور. وجماعة. 
وقال قوم : ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه» وهوقول أبي حنيفة» 
والثوري» وابن أبي ليلى» وجماعة . 
وفرق الإمام مالك وأصحابه فقال: إن كان موسراً أتبع السارق بقيمة المسروق» وإن 
كان معسرا لم يتبع به إذا أثرى . 
ولعل الراجح هوالقول الأول؛ لأن الضمان يجب لحق الآدمي» والقطع يجب 
لحق الله تعالى . 


ار 


اا ا ا اا ا ا ال ل اا ا ا ال ا ا ل ا بايا راس ا ا ل م د عضا عفان 


كما لوقتل مُحْرمٌ صيدا مملوكا لآخر يجب الجزاء ؛ لكونه جناية على الإحرام 
وهوحق الله تعالى» والقيمة باعتبار كونه حمًا للعبد؛ لأنا نقول: لا وجه إلى 
ذلك؛ لأن كونه معصومًا حمًا لله تعالى يقتضي كونه حراما لعينه» وكونه 
معصوما للعبد يقتضي كونه حرام لغيره» فلوكان كذلك لا يجب القطع ؛ لأنه 
يصير شبهة» والحدود تندرئ بالشبهات بخلاف قتل المحرم صيدا مملوكا؛ لأن 
الجزاء لا يتعلق بكون الصيد معصوما . ١‏ 

الى أنه كروق سين فكب عارك يعن لقداء أبفاء وزة يكن 
معصومًا ولا تملوكاء فيجب الضمان لكونه تملوكا لغيره» ويجب الجزاء لكونه 
جناية على إحرامه . 

ألا ترى أنه يجب الجزاء أيضا لوقتل صيد نفسه لهذا المعنى فاختلف 
الموجب أما هاهنا فإنما يجب الجزاء وهو القطع لكون المسروق معصوما تملوكا 
فلابد من تحول العصمة لما بيئا. 

والدليل أيضًا على انتقال العصمة إلى الله تعالى أن الله تعالى 
أوجب هو الجزاء بمقابلة سرقة عشرة دراهم » ولوكان لحق العبد ما كان قطع 
اليد التي قيمتها خمسمائة ديتار بمقابلة عشرة دراهم؛ لما أن ضمان العدوان 
مقيد بمثل. كما في الغصب بقوله تعالى: « فَاعمَدوا عليه بمثل ما اعتدئ 


- راجع: المبسوط »١158-1077/4‏ أحكام القرآن للجصاص”/ 079 تفسير القرطبي 
22/5 بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟/ 107» الكافى لابن عبدالبر ص 20875 


المجموع شرح المهذب للنروي ١/315؛‏ -8١٠ء‏ المغنى لابن قدامة 119/١٠١‏ , 


1ت 


ومن ضرورته تحؤّل العصمة إليه , 


عليكم 4”" فإن قيل : لوانتقلت العصمة لكان المال المسروق بمنزلة الخمر» . 
ولوأنه سرق الخمر لا يجب القطع . قلنا: إنما لا يجب القطع هناك لكون الخمر 
غير معصوم حقا للعبد . 

فإن قيل: لوكانت الجناية واقعة على حق الله لما اشترطت خصومة العبد 
كما في الزنا وشرب الخمر ؟ قلنا: خصومة العبد إنما اشترطت لتظهر السرقة 
لا لكون الجناية واقعة على حقه؛ ولهذا يقطع بخصومة المكاتب ومتولي 
الوقف باعتبار ظهور السرقة لا باعتبار كون الجناية عليهما؛ لأنه ليس لهما 
ملك» والعصمة في حق العبد باعتبار الملك» وعلى هذا يُخرج شرب المسلم 
خمر الذمي؛ لأن وجوب الحد لا يتعلق بكونه معصوما وتملوكا لغيره . 

ألا ترى أنه لوشرب مره يجب الحد أيضاء بل في وقوع جنايته في 
معصوم الله تعالى الذي هوموجب للحد على المباشر» والضمان إنا وجب 
لأن دياتهم صارت دافعة عدم التقوم بحكم عقد الذمة .. 

(ومن ضرورته تحويل العصمة) أي ومن ضرورة وقوع الجناية على 
حق الله تعالى تحويل العصمة . 

فإن قيل : متى تحولت العصمة إلى الله تعالى ؟ إن قلتم: قبل السرقة» ففيه 
سبق الحكم على السبب ؛ لأن السبب للانتقال» والتحول ليس إلا السرقة . 

وإن قلتم : بعد السرقة» فهذا غير مفيد؛ لأن السبب صادف محلاً محترما 
للمالك . 


(1: ضور ار 111 
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ولأن الجزاء يدل على كمال المشروع لما شرع له مأخوذ من جزى أى 
قضى , 


وإن قلتم: مع السرقة» فهوباطل أيضا؛ لأن السرقة وقت الوجود ليست 
بموجودة» فكيف تثبت الحكم وقت الوجود؟ 

قلنا : تحولت العصمة إلى الله تعالى قبيل السرقة متصلا بالسرقة لتنعقد 
السرقة موجبة للقطع» ويجوز سبق الحكم على السبب إذا كان ذلك الحكم 
شرط صحة ذلك السبب» كما في المقتضى أي في قوله : أعتق عبدك عني 
فى ألقث: تال امعقنت» يعيك الله مسقعضي العقق فينيل قولهة 
«أعتقت» ضرورة صحة العتق» وكذلك في مسألة استيلاد الأب جارية الابن 
ينتقل الملك من الابن إلى الأب قبيل الوطء لضرورة صحة الاستيلاد'”'» 
فكذاهنا. إلى هذا أشار في اكشف الأسرار»”", وقد أوردناه في «النهاية» '") 


. الاستيلاد: هوطلب الولد من الأمة‎ )١( 
. 78 انظر : التعريفات للجرجانى ص‎ 

9) عكذافى التسحتين معاء لكن أقول:؛ 
أولاة لا يوعد عدا القو ون عمق الأسراو للنخارى» ركشنو الأسوان للتسني 
وأمثالهما. ' ١‏ 
ثانيا: أن الشارح لا يحيل إلى هذين الكتابين؟ لأنه متقدم عليهما . 
ثالثاً : ولأن البخاري نفسه يحيل أحيانا لهذا الكتاب» مثلا: في كشف 
الأسرار؛ة/ 05١‏ يقول: كذا في الكشف لأبي جعفر»ء ولم أقف على التعريف بهذا 
الكتاب» ولاعلى مكان وجوده بعد البحث الطويل عنه . 

(*) انظر: اللوحة رقم ١79‏ أحكام الاستيلاد من الكتاب المذكور الموجود أصله برقم 
77٠‏ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» وعبارته: «. . . بيخلاف الأب إذا استولد 
جارية ابنه حيث لا يجب عليه العقر ؛ لأن الملك هناك ثبت شرعا للاستيلاد فيقدم 
فصار واطئا ملك نفسة). 
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ماله اه هاه هد ود هاو فاعسا عه فى قاع هام .اه هد واو وه و هد قاف و هذى هدو وا. د ها .د و هد .اث 6ه .د . 


ونظائره» وحاصله أن الجزاء لما كان واجبا لله تعالى لزم أن تكون الجناية واقعة 
على حقه؛ لأن الجزاء إنما يجب لمن وقعت عليه الجناية» فإذا كانت الجناية 
واقعة على حق الله تعالى لزم أن يكون محل الجناية وهوالعصمة منتقلة إليه» 
وإذا انتقلت إليه صار المسروق كالخمر» ولوأتلف خمر مسلم أوغصب 
فاستهلكها أوهلكت لا يجب ضمانها لما أنها معصومة لله تعالى لا للعبد» 
ولوكانت باقية لزم الرد؛ لأنه ماله فكذا هاهنا . 


(ولأن الجزاء يدل على كمال المشروع لما شرع له) أي لأجل ما شرع له 
يعني يدل على أن ما هوالجزاء وهوالقطع مشروع من جميع الوجوه (مأخوذ 
من حرق أي قضى)''' والقضاء : الوتمام والإحكام . 


قال الشاعر : 


وو عليهما 0 قضاهما0” 


2-١ وجزى عثْي هذا الأمر أي قضى.‎ )١( 
. 71/7 /١ انظر: الصحاح 1707/57 مادة: جزى» وتفسيرالقرطبي‎ 
فم السرد: اسم للدروع وسائر الحلّق‎ 
./511//1 انظر: الرائد‎ 
البيك لأببي 3ؤينب الهذليء وقبل: وعليهما ماذيتان بدلا من مسرودتان»‎ "5 
1 ١ : وتكملته‎ 
داود أوصنع السوابغ تبع‎ 
انظر : لسان العرب 0/ 7770 والصحاح 574/5 مادة: قضى . وكتاب شرح‎ 
.74/١ أشعار الهذْليين لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري‎ 


ات 


وجزاء بالهمزة أي كفي .وكماله يستدعي كمال الجناية ولا كمال مع قيام 
حق العبد في العصمة؛ لأنه يكون حراماً لمعنى يكون في غيره ولا يلزم أن 
الك لا يبطل؛ لأن محل الجناية العصمة وهي الحفظ ولا عصمة إلا بكونه 
ملوكاً . فأما تعين المالك فشرط ليصير خصمه متعيئاً لا لعينه 


(وجزاء ‏ بالهمزة أي كفى )'' فالإتمام والكفاية يقتضيان أن يكون الجزاء 
مشروعا من جميع الوجوه وكاملا في شرعيته» وإذا كان الجزاء كاملا في 
نفسه وجب أن تكون الجناية كاملةً وجناية من جميع الوجوه. وإنما تكون 
الجناية جناية من - جميع الوجوه أن لوكانت الجناية واقعة على حق الله تعالى 
لما أن الله تعالى واجب التعظيم لذاته» فكانت الجناية في حقه جناية من كل 
الوجوه . 

وأما الجناية على حق العبد فلم تكن جناية من كل وجه لما أن مال العبد 
بالنظر إلى ذاته مباح . ْ 

قال الله تعالى : ط خَلق لَكُم ما في الأَرْض جميعا 4" فلا يكون أخذ ماله 
بالنظر إلى ذاته جناية» وإِعا يكون جناية باعتبار حق المالك» فحينئذ لم تكن 
الجناية كاملة فلا يقع الجزاء الكامل بمقابلتهاء فمن ضرورة هذا تحويل العصمة 
إلى الله تعالى» وإِا يظهر ذلك بالقطع يعني عند القطع يتبين أن الجناية وقعت 


. وجزأت بالشيء جزاء : أي اكتفيت بهء وأجزأني الشيء كفاني‎ )١( 
مادة : جرأ‎ ١ ٠ /١ انظر: الصحاح‎ 
(؟) سورة البقرة :9؟1.‎ 


كه 


نا و حي ين هذا له اول ال املق و حي هد جد وك أ امو أ يا متفدح جنا ابو جه مو وقد فل وف جوم لطع الل الو انف قر رالا ل د 


على حق الله تعالى حيث وقع القطع جزاء له. ومن هذا يظهر انتقال العصمة 
قبيل السرقة على ما ذكرنا حتى تكون الجناية واقعة على حقه؛ لأنه يكون 
حراما لمعنى في غيره وهوحق العبد» فتكون الحرمة حينئذ ناقصة فلا تكمل 
الجناية» فلا يجب الجزاء المطلق الكامل في نفسه بمقابلته . 

(ولا عصمة إلا بكونه ملوكا) ؛ لأن شرط وجوب القطع أن يكون 
المسروق مملوكا معصوما حقا للعبد» وإنما ينتقل من العبد إلى الله تعالى 
ضرورة وجوب القطع لما بينا من ذكر الجزاء المطلق إلى آخره» ولا يلزم من 
بطلان العصمة في حق العبد بطلان الملك؛ لأ الرنعى الاتس فال المي قد 
وجدء ولم يوجد ما هوموجب لبطلان الملك؛ لأنه يمكن أن يكون مملوكا للعبد 
وإن لم يكن معصوما له ويجب الحد مع ذلك» كما إذا شرب خمرا تملوكا 
لإنسان يجب الحدء السو تدعا كا فو فور اله كما [ذاشره 
خمره فلا ضرورة في بطلا الملك» ثم قوله: «ولاعصمة إلا بكونة 
مملوكا»؛يتراءى أنه ينتقض بما إذا سرق مالا موقوفا يجب فيه القطع» وقد 
ثبت كونه معصوما مع أنه غير تملوك . 

علم بهذا أن قوله: «ولا عصمة إلا بكونه مملوكا» تما لا يصح . 

قلنا: لا ينتقض؛ لأن الموقوف مملوك عند بعض العلماء للموقوف عليه . 


أو نقول: إنه يبقى على ملك الواقف حكماء ولهذا يرجع الثواب إليه. 


1 آم 


حتى إذا وُجد الخنصم بلا ملك كان كافيا كالمكاتب ومتولي الوقف 
ونحوهماء فلذلك تحوّلت العصمة دون الملك . ألا ترى أن الجناية تقع على 
المال ؟ والعصمة صفة للمال مثل كونه مملوكاً. فأما الملك الذي هوصفة 
للمالك كيف يكون محلا للجناية ليستقل ؟ وكيف ينتقل الملك وهوغير 
مشروع ؟ فأما نقل العصمة فمشروع كما في الخمر واللّه أعلم . 


وقيل: إن علة الوقف إن كانت للذي هوأهل للملك تصير مملوكة له؛ وإن 
كانت للذي لم تكن أهلا له كالمسجد وغيره يبقى على ملك الواقف تبعا 
لأصلها . 

(حتى إذا جد الخنصم بلا ملك) أي بلا ملك المدعي وهوالحافظء 
وقوله: ونحوهما كُسّدنة”'' الكعبة» وكالعبد المستغرق بالدين. 

(فلذلك تحولت العصمة دون الملك) أي دون المملوكية. 

وقوله : (ألا ترى أن الجناية 3 تقع على المال) بيان أنه لم يلزم من انتقال 
العصمة انتقال الملك لما أن الجناية إنما تقع على مال معصوم مملوك . 

(وأما الملك الذي هوصفة للمالك) غير قابل للجناية لما أن المالك من 
قام به الملك» وهوغير قابل للجناية ولوتصور وقوع الجناية عليه كيف ينتقل 
وأنه غير مشروع لما أن الانتقال إنهاية يتطق أن لولم يكن له الذلك وجميع 
العالم مملوك لهء قال الله تعالى : 9 ولله ملك السّموات والأرض وما بيتهمًا 


اس م م واس 


ل 


م1 1ت 


يو مي لدو ني لون جه جين ورتير دي اموه وزع "هن ويل حي مقر “وا يو ا ره غيب تاوف يد للدي هد يود لامعال 1 قا جه رو للق وا ا او م ا 


وليه المصير 204 . 

والدليل على هذا أنه لا يقال هذا تملوك للعبد لا لله لما أن العبد وماغي 
يده لمولاه» فلم يتصور نقل الملك» وأما نقل العصمة فمشروع كالخمرء فإنه 
قبل أن يصير خمرا كان عصيرا معصوما للعبد فإذا تخمر كان معصوما لله 
تعالى» وكيف ينتقل وهوغير مشروع ؟ لأنا عهدنا في الشرع انتقال العصمة 
عند وجود الدليل. 1 

فأما انتقال الملك عنه وهوحي إلى غيره بدون صنع منه فلم يعهد في 
الشرع» فلذلك بطل القول بانتقال الملك كما قلنا في العصير المملوك: تنتقل 
العصمة بالتخمر مع بقاء كونه مملوكا لله تعالى . 
القول بانتقال الله تعالى عقلا؛ لأن كل الأشياء مملوكة لله تعالى» ويجوز أن 
يكون معصومًا حقا لله تعالى لا للعبد. فأمكن القول بتحول العصمة دون 
الملك . 

وذكر في «المبسوط» في هذا الموضع: ولايدخل على هذا الملك» فإنه 
يبقى للمسروق منه حتى يرد عليه؛ لأن وجوب القطع باعتبار المالية والتقوم 


في المحل . 


.١18:ةدئاملا سورة‎ )١( 
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ومن هذا الأصل : 


فأما الملك بصفة امالك والفعل يكون محرم العين مع بقاء املك . 
وليس من ضرورة انعدام المالية والتقوم في حقه انعدام الملك كالشاة إذا ماتت 
بقي ملك صاحبها في جلدهاء وإن لم تبق المالية والتقوم وإذا ثبت أن المالية 
والتقوم صار حم لله تعالى خالصًا فلو وجب الضمان إنما يجب لله تعالى» 
وقد وجب القطع لله تعالى ولا يجمع بين الحقين لمستحق واحد كالقصاص مع 
011 
الدية” '. 


قوله: (ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص . 


© © © 


(0) انظر: المبسوط للسرخسي 198/9 . 
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باب الأمر 


فإن المراد بالأمر يختص بصيغة لازمة عندنا. ومن الناس من قال : ليس 
المراد بالأمر صيغة لازمة. وحاصل ذلك أن أفعال النبي عليه السلام - 
عندهم موجبة كالأمر وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي رحمهما 


باب الأمر 
(فإن المراد بالأمر)”" أي سواء كان وجوبًا أو ندبًا أوغيره» وقوله: «فإن 
المراد؛ صورة المسألة لا أنه تعليل لقوله : «ومن هذا الأصل» 
(ليس المراد بالأمر) وهو الوجوب (صيغة لازمة) أي بل يحصل ذلك 
المراد بالفعل كما يحصل لان 
(أن أفعال النبى عليه السلام عندهم موجبة كالأمر ) يعني إذا نقل إلينا 


)١(‏ الأمر: هو قول القائل لمن دونه: افعل. أو ما يقوم مقامه» أو هو: اللفظ الدال على 
طلب الفعل بطريق الاستعلاء . 
انظر في تعريف الأمر: كشف الأسرار للنسفي /١‏ 44» الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 4/7» العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي 107/١‏ كتاب الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسي ص 07 . 
و راجع في اشتراط العلو وعدمه في الأمر: هامش رقم (7) من ص (7145) . 

. وبه قال بعض المالكية وبعض متأخري الشافعية‎ )١( 
المسودة في أصول‎ »47/١ كشف الأسرار للنسفي‎ ١1١/١ انظر: أصول السرخسي‎ 
19/١ الفقه جمع شهاب الدين أبوالعباس الحنبلي ص 15؛ المعتمد للبصري‎ 
. 459/١ المحصول للرازي 24/7 تفسير القرطبي‎ 
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الله واحتجوا بقوله تعالي: # وما أمر فرعون برشيد # أي فعله. ولولم 
يكن الأمر مستفادا بالفعل لما سمى به. وقال ‏ عليه السلام -: «وصلوا 
كما رأيتمونى أصلى». فجعلوا المتابعة لازمة . 


أن رسول الله عليه السلام ‏ فعل كذا عندهم يصح أن يقال: أمر رسول الله 
عليه السلام بكذاء وعندنا لا يصح . 

فالحاصل أن فعل النبي -عليه السلام -عندهم أمرعلى الحقيقة» وعندنا 
ليس بأمر . 

(ولو لم يكن الأمر مستفادًا بالفعل لما سُمَّي) به أي لما سمي الفعل 
بالأمر؛ لأنه حينئذ يكون تسميته بلا معنى وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى ؛ 
لأن الكلام نوعان: حقيقة ومجازء ولا وجه للمجاز هاهنا؛ لآن طريق 
الاستعارة عند العرب الاتصال بين محل المجاز والحقيقة صورة أو معنى» ولا 
اتصال بين الأمر والفعل صورة بلا شبهة» ولا اتصال بينهما معنى ؛ لأن معنى 
الأمر هو الاستدعاء إلى الشيء» والفعل لتحقيق الشيء فلا اتصال بينهما فيما 
هو المعنى . 

فعلم بهذا أن الله تعالى أطلق اسم الأمر عليه حقيقة . 

«صلوا كما رأيتموني أصلي» ''' جعل فعله موجبا حيث قال: «كما 
رأيتموني أصلي» . 
)١(‏ خرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين 171/7 ١77‏ 


حديث رقم 517١‏ بلفظ :«...و صلوا كما رأيتمونى أصلى ». وخرجه غيره بألفاظ 
متقارية . 
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واحتج أصحابنا رحمهم الله بأن العبارات إنما وضعت دلالات على 
المعانى المقصودة, ولا يجوز قصور العبارات عن المقاصد والمعاني , وقد وجدنا 
كل مقاصد الفعل مشل الماضي والحال والاستقبال مختصة بعبارات 


فإن قيل : الوجوب بالأمر . 

قلنا: لا تنافى بينهما فيحتمل أن في فعله وجوباء وقد دل الدليل 
عليه؛ لأن الرسول عليه السلام ‏ متبوع فيكون موجبا كما قال تعالى: وما 
آتاكم الرُسول فَخْذوه 74" وفعله أيضا مما آتاهم الرسول فكان موجبا. 

(ولا يجوز قصور العبارات عن المعاني) يعني : روا نباشد كه عبارات از 
معانى كوتاه آيد يعنى معنى نبود كه وى را لفظ نيايند كه وضع كنند از 
بهروي ٠.‏ لأن المهملات”' أكثر من المستعملات» فكيف يجوز قصور العبارة 
عن معنى ؟ وقد وضع لمعنى واحد أسماء كثيرة» وهى الأسماء المترادفة» 
والمشترك ليس من قبيل قصور العبارة عن المعنى» بل هو من كمال العبارة؛ 
لأن لكل معنى اسما على حدة على المنصوص والاسم المشترك زائد على 
ذلك» فلم يكن قاصرا بل كان تطويلاً وإنها وضع المشترك ابتلاء لحكمة داعية 
إلى ذلك أو لغفلة من الواضع» فلم يكن من باب القصور . 

(مثل الماضي والحال) فنظير الحال ليفعل : فالمقصود بالأمر كذلك يجب 


)١(‏ سورة الحشر :لا. 
(؟) المهملات: هي الألفاظ التي لا تدل على معنى بالوضع . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 7١7”‏ 
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وضعت لها. 

فالمقصود بالأمر يجب أن يكون مختصا بالعبارة» وهذا المقصود 
أعظم المقاصد فهو بذلك أولى وإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة 
فيكون لازمة إلا بدليل. ألا ترى أن أسماء الحقائق لا تسقط عن مسمياتها 
أبداً ؟ وأما امجاز فيصح نفيه. يقال للأب الأقرب : أب لا يُسفى عنه بحال» 
ويسمى الجد أبا ويصح نفيه, ثم هاهنا صحّ أن يقال: إن فلانا لم يأمر اليوم 
بشيء مع كثرة أفعاله وإذا تكلم بعبارة الأمر لم يستقم نفيه, وقد قال 


أن يكون مختصا بالعبارة» ولا يقال: إن المعنى الواحد يفهم بألفاظ كثيرة» 
وهي الأسماء المترادفة» فلا يكون المعنى مختصا بعبارة؛ لأنا نقول: بل هو 
مختص بالعبارة؛ إذهو لا يفهم بغير العبارة من الفعل وغيره» والمدعى أن 
المقصود بالأمر مختص بالعبارة لا بالفعل» ولا نعني به أنه مختص بعبارة 
واحدة . 

الامزى أن اشتنان تنمس لها باللفة العرمية 'ريسون خداي بالف 
الفارسية؛ ويسمى تنكري باللغة التركية» ويسمى في كل لسان بلغة على 
حدة» فلا يقال إنه غير مختص بالعبارة . 

(وهذا المقصود) وهو الوجوب (من أعظم المقاصد) لما أن الابتلاء 
50 ا 
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النبي ‏ عليه السلام -حين خلع نعليه فخلع الناس نعالهم منكرا عليهم: (ما 
لكم خلعتم نعالكم؟) وأنكر عليهم الموافقة في وصال الصوم فقال: 
«إني أبيت يطعمني ربي ويسقيئي». فثبت أن صيغة الأمر لازمة ولا 
ندكر تسميته مجازاً؛ لأن الفعل يجب به فسمي به مجازًا . 

والبي -عليه السلام دعا إلى الموافقة بلفظ الأمر بقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . فدل أن الصيغة لازمة 


(وقد قال النبي عليه السلام) ‏ إلى أن قال: -(منكراً عليهم: «ما لكم 
خلعتم نعالكم))'" فدل ذلك أن فعله ليس بموجب؛ إذ لو كان موجبًا للأمر 
لم يكن لإنكاره معنى . كما لو أمر مثلا بخلع النعال فخلعوا لم يصح إنكاره 
بقوله: «ما لكم خلعتم نعالكم» لأنهم يقولون: إنك أمرتنا فكذلك في الفعل 
لو كان موجبًا لما صح إنكاره . 


(«يطعمني ربي ويسقيني)) ('" فيحتمل أن الله تعالى يطعمه طعاما 
معنويًا يخالف الأطعمة المعروفة » كما حكى عن بعض الأولياء أنه قال : 


56٠ حديث رقم‎ 1١/١ خرجه أبوداود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل‎ )١( 
.ما حملكم على إلقائكم نعالكم .. .». وبهذا اللفظ الدارمي في كتاب‎ ..١:ظفلب‎ 
.1701١مقر حديث‎ "4٠ /١ الصلاة؛ باب الصلاة في النعلين‎ 

(؟) خرجه البخاري في كتاب الصومء باب الوصال 718/4 حديث رقم 1974 عن 
عائشة رضي الله عنها -قالت : انهى رسول الله يله عن الوصال رحمة لهم فقالوا: 
إنك تواصل . قال : إني لست كهيثتكم. إني يطعمني ربي ويسقين » . وكذلك بألفاظ 
متقاربة في حديث رقم 21915١‏ وام ويك المدرم بان ٠‏ 
ماعن ارال 11111 - 7١7‏ بلفظ : «إني أطعم وأسقى ...) و”... يطعمني ربي 
ويسقيني ...1 . وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة. 
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هاو ها ةا« ه د « د وه هد ها .د هد و قاع وه عار عه ع.اواة وهو هو هد ود وا قاع .اواو .د وا .د .ا ٠. ٠.‏ مثاأمام 


شراب المحبة خير الشراب ‏ وكل شراب سواه سراب”" 


كذا أورده الإمام المفسر علاءالدين الزاهد”" في تفسير قوله : « والّذي هو 

(لأن الفعل يجب به) أي بالأمر (فسُمي به مجازا) باعتبار إطلاق اسم 
السبب على المسبّب» وهو نظير المشابّهة بين الصور في الحسيات كما أن المطر 
انس سيا له سماد نشي كلف فى الخرعيات العنان اليس النسيا تير 
الاتصال بين الشيئين من حيث الصورة (والغبي عليه السلام دعا إلى الموافقة 
بلفظ الأمر بقوله: «وصلوا») لأنه لو كان جرد فعله موجبا لما قال: «صلوا» . 


فإن قلت: ما الجواب عن قولهم: العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو 
القول» فقالوا فيه: أوامرء وبين جمع الأمر الذي هو الفعل» فقالوا: أمورء 
وفى التفريق بين الجمعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة» فكان اسما 
مشتركاء فإنه حقيقة في كل فرد أريد به» وقد يفرق بين جمعي نوعي المشترك 
)١(‏ ذكره عبدالعزيز البخجاري في كشف الأسرار »706٠١ /١‏ وملا جيون صاحب نور 

الأنوار شرح المنار 48/١‏ بلفظ : 

وذكرك للمشتاق خير شراب وكل شراب دونه كسراب . 

دون أن يذكرا القائل . 
(؟) هو علاءالدين محمد بن عبدالرحمن بن أحمد أبو عبدالله البخاري» الملقب بالزاهد 

الحنفي» تفقه بأبي نصر أحمد بن عبد الرحمن الريغزموني وحدث عنه» وأخذ عنه 

صاحب الهداية وغيره. توفى ١١/057/577هه.‏ 

انظر : طبقات المفسرين للداودي 178-11/7//17» تاج التراجم ص65 . 
فر سورة الشعراء: 4/ا. 
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وى ىه هه هاع. د و عد قاو هد قاف واو ٠‏ واو هد هد وا و وى .اود و ه. ا واه .د وأقاقا .د فا .ا وا ٠.‏ ثاع د ها ع , 


لكونه حقيقة فيهماء كما قال الشافعى : إن القرء الذي هو بمعنى الطهر جمعه 
قروء» والقرء الذي هو بمعنى الحيض جمعه أقراء . كذا ذكر في «مختلف 
الرواية)7") 
قلت : أما ما ذكره الشافعى فمردود عليه بقول الشاعر : 
يارب ذي ١‏ ضغن وضب فارض له قروء كمروء الجايف 9 
وبالحديث» وهو ما قال رسول الله عليه السلام ‏ لفاطمة بنت قيس””": 


)١(‏ انظر: اللوحة رقم 140 من الكتاب المذكور الموجود على شكل مايكروفلم بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 0/26٠‏ 
(؟) وفي لسان العرب : 
يارب مولى ساءني مباغض2 علي ذي ضَعْن وضب فارض 
رو كرو 5 
وفي تفسيرالقرطبي 488/١‏ : ال 
يزب ذي ضعْن على فارض20 له قروء كقّروء الخائض 
ونُسب هذه الأبيات إلى ثعلب» والصب: الحقد» والفارض: القديم؛ وقيل: العظيم. 
وقوله: له قروء. . . إلخ. يقول: لعداوته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض . 
راجع لسان العرب١/‏ 07 مادة: بغض . ش 
() هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية؛ أخت الضحاك بن قيس» وكانت 
أكبر منه بعشر سنين» صحابية جليلة من المهاجرات الأول» طلقها زوجها وأشار 
إليها النبي عليه السلام ‏ بالزواج من أسامة بن زبير»ء فتزوجت بهء وفي بيتها 
اجتمع أصحاب الشورىء وكانت ذات عقل وافر وجمال وكمال» توفيت في خلافة 


معاوية ‏ رضى الله عنه -. 
انظر : الإصابة 4/ "277/7 الاستيعاب 4/١/"ا»‏ تهذيب سير أعلام التبلاء /١‏ 404 
رقم177. 
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ومن ذلك 


«إذا أتاك قروؤك فدّعي الصلاة)”'' فعلم بهذا أن القروء تجيء جمعا للقرء الذي 
بمعنى ايض . 

آنا اواك عو أقولية > العريي فرق ببو حمت الامرينءفقلا” إن 
هذا الكلام في مخرجه باطل؛ لأن الأمر الذي هو لطلب الفعل غير الأمر 
الذي بمعنى الفعل وهو الشأن» ولا يطلق اسم أحدهما على الآخر إلا مجازاء 
وكلامنا في الأمر الذي هو طلب الفعل» وهو لا يتناول الأمر الذي هو الشأن 
أصلاً» وإنما يطلق اسم الأمر على الشأن بسبب أن الشأن يجب بالأمر الذي 
هو لطلب الفعل» فكان فيه إطلاق اسم السبب على المسبب بطريق المجازء 
فكان الافتراق في الجمعين باعتبار أن كلاً منهما حقيقة في موضعه لا أن يكون 
الأمر الذي نحن بصدده حقيقة للأمر الذي هو بمعنى الشأن» ومن ذلك أي 


ومن الخاص . 


71/8 حديث رقم‎ .7977/١ خرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم‎ )١( 
بلفظ : «...إذا أقبلت حيضّتك فدعى الصلاة ...». وفى كتاب الحخيض باب الاستحاضة‎ 
اعم حديث رق 1 رلفظ: «...فإذا أقبلت الحيضةٌ فاتركي الصلاة...» وبهذا‎ 
17/4 اللفظ مسلم في كتاب الحيض» باب غسل المستحاضة وصلاتها‎ 
. ء وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة‎ 


1ت 


باب موجب الأمر 


وإذا ثبت خصوص الصيغة ثبت خصوص المراد في أصل الوضع . وهو 
قول عامة الفقهاء. ومن الئاس من قال : إنه مجمل في حق الحكم لا يجب به 
حكم إلا بدليل زائد؛ واحتجوا بأن صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة 
للإيجاب مثل قوله تعالى: « أقيموا الصّلاة 4 وللددب مثل قوله تعالى: 
© وابتغوا من فضل الله 4 وللإباحة مثل قوله : <« وإذا حللتم فاصطادوا © 


[باب موجب الأمرا 

سيد ا وا اسم وج و سات بيد 
010 ال 0 ادف 
الطرفين جميعا هذا في أصل الوضع . 

أما إذا دل الدليل على الندب أو الإباحة أو التقريع أو غيرها كانت صيغة الأمر 
محمولة عليه مجازاء كما هو الحكم في سائر الحقائق» فلم يكن ذلك موجبا لها" . 
(1) فيه ثمائية مذاهي : 

أ أن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب ومجاز في الباقي» 

ولذلك قيل: الأمر للوجوب ما لم تكن قرينة خلافه. هذا هو مذهب الجمهور من 

الفقهاء والأصوليين» منهم: جمهور العلماء المتقدمين من المذاهب الأربعة» 


والشيخ أبوتمام» والشيرازي» وفخرالرازي» وإمام الحرمين» والأشعري» وهوقول 
الظاهرية أيضا . 
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وه ده هاعد ها وى هه »د وا هاه هاه اه هد وا .د هاه واو هد اه وأواع د .هد وقد هد ىود واو هاف هد واوا .رار .ارا ف . 


«اها له هوج فى » ا واد وا هد هالوا هه هدو وى هاه ها فا هده فاه وه هه هد ىه وو عدا وقد ع واو هد ىا .ا .ا ماع . 


- وهوالراجح ؛ لأن الأمر موضوع في اللغة العربية للطلب الجازم والإلزام على 
سبيل الحقيقة» فإن استعمل في غيره فهو على سبيل المجاز» ولأن الأمر حقيقة 
شرعية في الوجوب الذي يترتب على مخالفته الإئم والعقاب بدليلٍ أن الشرع ذم 
تارك الواجب وسماه عاصياء ورتب عليه العقابُ قال تعالى : : « فليحذر الذين 
يُخَالفون عن أَمرِه أن تصببهم فشة أو يصيبهم عذَاب أليم » . 
ب أنها حقيقة في الندب مجاز في غيره 
قال به : أبوهاشم» ونُسب هذا القول إلى الشافعي وأبي الحسن بن المنتاب الالح 
وأبي الفرج وكثير من المتكلمين . 
ت- أنها حقيقة في الإباحة مجاز في غيرهاء ولم ينسب هذا القول لأحد . 
ث_- أنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظياء وهذا القول محكي عن 
المرتضى من الشيعة . 
ج - أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب» وهذا القول تُسب إلى أبي 
منصور الماتريدي . 
ح- أنها حقيقة في الوجوب أو الندب أو فيهما جميعاء لكنا لا نعلم ما هو الواقع من 
هذه الأقسام الثلاثة» ذهب إليه الغزالي » وبعض الواقفية» والأشعريء والباقلاني. 
خ- أنهامشتركة في الثلاثة: الوجوبء والندب. والإباحة اشتراكًا لفظيّاء ولم 
ينسب ههنذ] ب ل إلى أحد . 
د أنها مشترن كة بين الخمسة : الوجوبء والندب» والإباحة» والكراهة؛ والتحريم. 
ولم ينسب هذا القول إلى أحد 
انظر: أصول السرخسي »14/١‏ فوات الرحموت 77/١‏ تيسير التحرير 
»0١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
ص 7/4 87, اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي الفيروز آبادي الشافعي ص 17 » المستصفى من علم الأصول للإمام 
أبي حامد بن محمد الغزالي 2477/١‏ 117 المعتمد للبصري :0٠ /١‏ جمع الجوامع 
0١‏ » الإبهاج شرح المنهاج 071-71/7 175؛ المحصول 4١/1‏ فمابعدهاء - 


ا 


قوله تعالى: ‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# وإذا اختلفت وجوهه لم 
يجب العمل به إلا بدليل . ولعامة العلماء أن صيغة الأمر لفظ خاص من 
تصاريف الفعل وكما أن العبارات لا تقصّر عن المعاني, فكذلك 
العبارات فى أصل الوضع مختصة بالمراد 


(العقريع): سر رش كردت (والتوبيخ) : التهديد”" فإن الله تعالى بقوله: 
ف واستفزز من استطعت منهم 4"" يُقرعه ويظهر عجزه وعدم تسلطه في حق 


لسسع إلى نراق اكير او : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
إِلذَ من اتبعك من الغاوين 74" . 


و أما في قوله تعالى: 9 فمن شاء فليؤ من ومن شاء فلي فليكفر ©”؟' تهديد 


- مختصر ابن الحاجب لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المشهور بابن الحاجب 
7 » التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ص 527 » 
المنخول ص ٠١7‏ . الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 7/ 214-11 شرح تنقيح 
الفصول في اختصار المحصول في الأصول لإمام شهاب الدين أبوالعياس أحمد بن 
إدريس القسرافي ص 177 الورقات لإمام الحرمين عبدالملك الجويني ص 1١‏ » 
المسودة ص 17 » العدة /١‏ 71714» شرح الكوكب المنير ١47/7‏ الإحكام في أصول 
الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 179/7» قواعد الفقه للمفتي 
السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي قاعدة رقم 494 . 

)0( انظر: الصحاح 54/١‏ مادة: وبخ . 

(؟) سورة الإسراء :14. 

(') سورة الحجر :47. 

(4:) سورة الكهف :59. 
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#اأفا ىا هداوع هاه واو و هاواع. ها ها فاع واو واو و عه وهاه قاع فاو عه و ده واو واف .ا قاع فد ع و .اهم 


للكافرين بسياق هذه الآية بقوله : إن أعتدنا لالظالمِين نارا أحاط بهم 
سرادقها 74 فصار كأنه قال - والله اعلم : إنا أظهرنا الحججّ وكشفنا البينات 
فيما يكون للمؤمن من المثوبات العلية والدرجات السنية» وما على الكافر من 
| لعقوبات المؤلمة والمثُلات”" المعدة في الآخرة على وجه لم يبق لمسترشد 
شبهة ) ولا لمعاند ريبة ٠.‏ 

قال الله تعالى : فالا إكراة في الدين قد بين الرُشد من الْغَي 4" وقال: 
وهديناه السنجدين 4”؛' فبعد ذلك جعلنا الاختيار فى يده إن شاء مال إلى 
الطاعة واستحق ثواب النعيم. وإن شاء مال إلى المعحصية واستحق عذاب 
الجحيم» فسيرى الكافر إلى ما يصير أمره من وخخيم العاقبة : # وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون © وهذا تهديد كما ترى» وهو ظاهر . 

وذكر شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله لنظير التقريع قوله تعالى: 
فأتوا بسورة من مثله ”2 وهو أراد بالتقريع التعجيز» وذكر لنظير التوبيخ 


.759: سورة الكهف‎ )١( 
. المثلة: العقوبة والجمع مَثُلات‎ )5( 
. انظر: الصحاح 1817/5 مادة: مثل» المعجم الوسيط ص 5 18 المثلة‎ 
.705: سورة البقرة‎ )( 
.٠١ : سورة البلد‎ ):( 
سورة الشعراء :/ا717.‎ )60( 
. 4 (5)دسووةالسومع؟ وإن كنتم في رَيبِمَمًا تنا علَى عبدنًا فَأُوا بسورة من مَقْله‎ 


7ت 


ولا يغبت الاشتراك إلا بعارض فكذلك صيغة الأمر لمعنى خاص . 


فق 


متضمن للتهديد» والتقريع متضمن للتعجيز: © استفزز» أي استخف 
وقيل: استحمل ذإ بصوتك #أي بوسوستك . 
و قيل : هو صوت كل داع إلى المعصية . 


و قيل: بالغناء © وأجلب أي أجمع وصح بهم مستعينًا: ط بخيلك 


ورجلك » أي بكل راكب وماش في المعصية . 


(ولا يغبت الاشتراك إلا بعارض) يعني أن وضع الكلمات لإفهام السامع 
مراد المتكلم بكلامه؛ والاشتراك يضاد ذلك الغرض من وضع الكلام» فلم 


يكن الاشتراك أصلا . 


و طريق ثبوت الاشتراك أن تضع قبيلة لفظا لمعنى» وتضع قبيلة أخر 


ذلك اللفظ لمعنى آخر» ولم يعلموا باصطلاح تلك القبيلة» فلما اجتمعك 
القبيلتان في مرعى وعلم كل واحد منهما ما يستعمله صاحبه وجروا على 
ذلك الاستعمال أي على استعمال ذلك اللفظ الواحد على معنيين مختلفين » 


فكان العارض حينئذ جهل كل قبيلة بوضع الأخرى . 


وقيل: العارض غفلة من الواضع يعني غفل الواضع عن وضع هلذا 
اللفظ بإزاء معنى» ووضع ذلك اللفظ أيضالمعنى آخر يخالف المعنى الأول» 


.١4/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
: استفرة الخوف: أي استخفه‎ )0( 
مادة: فزز.‎ 44٠ الصحاح ؟/‎ 2788/١١ راجع : تفسير القرطبي‎ 
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ى 


ثم الاشتراك إنما يغبت بضرب من الدليل المغير كسائر ألفاظ الخصوص 
ثم الفقهاء سوى الواقفية اختلفوا في حكم الأمر. قال بعضهم: حكمه 
الإباحة . وقال بعضهم: الندب. وقال عامة العلماء: حكمه الوجوب .أما 
الذين قالوا بالإباحة . 


وهذا إنما يستقيم إذا كان الواضع مخلوقًا . 

وقبلة العارض أثر الحكمة التي دعت الواضع الحكيم إلى وضع هذا 
اللفظ لمعنى آخر أيضا للابتلاء . 

(ثم الاشتراك إنما يغبت بضرب من الدليل المغيّر) يعني أن موجب الأمر 
واحد على الخصوص وهو الوجوب ثم يستعمل الأمر في غير موجبه لضرب 
من الدليل المغير كاستعمال الأمر للندب على قول من قال موجبه الوجوب 
بضرب من الدليل المغير بدليل تفصيلي أنه لا يراد به الوجوب أو استعمال 
الأمر للإيجاب على قول من قال: موجبه الندب بضرب من الدليل المغير عما 
هو موجبه» وهو أن يثبت بالدليل أن المراد به الوجوب لا الندب ( كسائر ألفاظ 
الخصوص) كقولهم: جاءني زيد» فإن موجبه واحد على الخصوص» وهو 
مجئ نفس زيد» ويحتمل التغير عن ذلك بدليل مغير بأن يكون المضاف 
محذوفا أي جاءني خبرٌ زيد أو كتابه أو غلامه فاستعمالهم لذلك اللفظ لتلك 
المعانى لضرب من الدليل المغير وهو ثبوت عدم مجيئه يقيناء فلذلك الدليل 
المغير اضطررنا إلى تغييره عما هو موجبه وهو العارض» وكذلك في استعمال 
الأسد في حق الرجل الشجاع إنما كان ذلك بدليل مغير عن حقيقته المخصوصة 
به بأن قال: رأيت أسدا يَرمي» وكذلك في غيره كما في قوله: أت ير 


1 


-174- 


قالوا : إن ما ثب ثبت أمرا كان مقتضيًا لموجبه فيثبت أدناه وهو الإباحة . 


وأنت طالق ماهو الموضوع له مراد على النصوص إلا إذا قن به دليل مغير 
غيّره عن موضوعه الذي هو ثبوت العتق والطلاق في الحال وهو ذكر الشرط 
بأن قال: أنت حر إن دخلت الدار» وكذلك في قوله: أنت طالق لو قرن 
بآخره إن دخلت الدار يتغير الكلام عن موضوعه على المخصوص . 

وقوله: «ثم الاشتراك إنما يغبت بضرب من الدليل المغير» أطلق اسم 
الاشتراك في حق إطلاق صيغة الأمر لمعان مختلفة مع أن صيغة الأمر 
للوجوب حقيقة لا غير» والمشترك في الاصطلاح إنما يستعمل فيما إذا استعمل 
لفظ واحد لمعنيين مختلفين فصاعدا بطريق الحقيقة . 

علم بهذا أنه لم يُرد بهذا الاشتراك ماهو المفهوم من اللفظ المشترك» بل 
أراد به استعمال لفظ الأمر فيما هو حقيقة فيه وفيما هو مجاز فيه . 

قوله: (قالوا: إن ما ذ ثبت أمرا كان مقتضيًا لموجبه)., إنا قيّد بقوله: إن 
ا 00 فإن صيغة الأمر في حق 
هذه الأشياء لا للأمر بالإجماع ؛ لأن حقيقة الآمر طلب الفعل الصادر من 
الأعلى إلى الأدنى . 

(فيغبت أدناه وهو الإباحة) يعني أن أدنى ما يصح أن يثبت تمك اللسرامق 
الوجوب والندب والإباحة والإرشاد إلى الأوثق الإباحة» فثبتت هي بدون 
القرينة» كما إذا وكل رجل رجلا في ماله يبت به الحفظ ؛ لأنه أدنى ما يراد 
بهذا اللفظ» فيثبت هو لكونه متيقناء وهذا لآن الإباحة تثبت من ضرورة 
الأمر ؛ لأن الحكيم لا يأمر بالقبيح» فلذلك يثبت بمطلقه ما هو من ضرورة 
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والذين قالوا بالددب قالوا: لابد ما يوجب ترجيح جانب الوجود وأدنى 
ذلك معنى الندب . إلا أن هذا فاسد؛ لأنه إذا ثبت أنه موضوعلمعناه 
انلخصوص به كان الكمال أصلا فيه, فثبت أعلاه على احتمال الأدنى إذ لا 
قصور في الصيغة ولافي ولاية المتكلم, والحجة لعامة العلماء الكتاب 
والإجماع والدليل المعقول. 


هذه الصيغة؛ وهو التمكين من الإقدام عليه» وهو الإباحة . 

قلنا: هذا فاسد ؛ لأن الإباحة تثشبت بالإذن وبالإباحة. وهذه الصيغة 
موضوعة لمعنى خاص وهو طلب الفعل» فلا بد أن يثبت بمطلقها فوق ما يثبت 
بالإذن والإباحة ويُعتبر الأمر بالنهي» فكما أن مطلق النهي يوجب قبح المنهي 
عنه على وجه يجب الانتهاء عنه» فكذلك مطلق الأمر يقتضي حسن المأمور 
به على وجه يجب الاثثمار . 

(قالوا: لابد ثما يوجب ترجيح جانب الوجود), وهذا الترجيح قد يكون 
بالإلزام وقد يكون بالندب» فيثبت أقل الأمرين ؛ لأنه المتيقن به حتى يقوم 
الدليل على الزيادة . ٠‏ 

(إلا أن هذا فاسد). يعني كون موجب الأمر الندب بهذا الدليل فاسد ؛ 
لأن الأمر لما كان لطلب المأمور به اقتضى مطلقه الكامل من الطلب ؛ لأنه (لا 
قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم ). فإنه مفترض الطاعة يملك الإلزام» 
فكان الكمال هو الأصلء ولأنه لو كان للندب لا يكون لطلب الفعل من كل 
وجه ؛ لأنه من حيث إنه لا يكون معاقّبًا على تركه لا يأتي به» ومن حيث إنه 
يشاب على فعله يأتي به فلا يكون مطلوبًا من جميع الوجوهء فينبغي أن يكون 
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وهاه هاعد واه و هد هد قاع .قا واه قاو .واه .دواو و ها .د وى .ا وا. هه قاع م اه .ا وثا. ماع هم ٠‏ 


مطلوبًا من جميع الوجوه ؛ لأنه لا قصور في ولاية المتكلم ولا في العبارة . أو 
نقول: إن صيغة الأمر لا تخلو إما أن تكون حقيقة في الندب مجازا في 
الإيجاب» أو على العكس» أو تكون حقيقة فيهما لا جائز أن تكون حقيقة في 
الندب مجازا في الإيجاب ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب قول من يقول: إن 
الله تعالى لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاة» وهو باطل ؛ لأنهما مفروضان لا 
مندوبان» والمفروض غير المندوب» فكان استعمالها في غير موضوعها مجازا 
لا محالة» فبقي الوجهان الآخران » فالحمل على الإيجاب في كل واحد 
منهما أولى . 

أما إذا كانت الصيغة حقيقة في الإيجاب فلكون الصيغة معمولة في 

وأماإذا كانت حقيقة فيهما جمعا كان الحمل على الإيجاب أولى أيضا 
لتضمن الإيجاب الندب وبل زيادة بخلاف العكس » وما قالوه من أن الحمل 
على أقل الأمرين عمل بالتيقن باطل بلفظ العام» فإنه يتناول الثلاثة فما فوق 
ذلك ثم عند الإطلاق لا يحمل على المتيقن وهو الأقل» وإنمايحمل على 
الجنس لتكثير الفائدة به فكذلك صيغة الأمر»ء ولو لم يكن في القول بما قالوا 
إلا ترك الأخذ بالاحتياط لكان ذلك كافيا في وجوب المصير إلى ما قلناء فإن 
المندوب يستحق بفعله الثواب ولا يستحق بتركه العقاب» والواجب يستحق 
بفعله الثواب وبتركه العقاب» فالقول بأن مقتضى مطلق الأمر الإيجاب فيه 
معنى الاحتياط من كل وجهء فكان هو أولى. 
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أما الكتاب قوله تعالى: 9 إِنَّمَا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن 
فيكون 4 وهذا عندنا على أنه أريد به ذكر الأمر بهذه الكلمة والتكلم بها 
على الحقيقة لا مجازا عن الإيجاد بل كلاما بحقيقته 


م اس وظسم 


بل إنما مسّمي شيئا باعتبار ما يؤول إليه ؛ لأن الله تعالى يحول المعدوم شيئا لا أن 
يكون شيئا قبل الوجود ؛ لأن إثبات الثابت محال”" . 

(وهذا عندنا) أي عندي وعند أقراني لا أن يراد به ما يقال هذا عند 
علمائنا الثلاثة ‏ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله لأن عند عامة 
المتكلمين وبعض الفقهاء منهم الشيخ أبو منصور والقاضي الإمام أبوزيد ‏ 
رحمهما الل أنه مجازعن شرغة الأيعاد”© وغل أنه أريد به:ذكر الأمر بهذه 
الكلمة) أي بمدلول هذه الكلمة الذي هو صفة قائمة بذات الله تعالى» 
(والتكلم بها على الحقيقة)*' أي بمدلول هذه الكلمة الذي هو صفة قائمة 
بذات الله تعالى فكان ‏ كن #كلاما لله تعالى حقيقة أي مدلول 95 كن 4 . 


.1١ سورة النحل:‎ )١( 
(؟) هذا إذا كان موجودا في الخارج وجوده الذي هو وجوده؛ ولاريب أن المعدوم ليس‎ 
موجوذاء ولاهو في نفسه ثابت.‎ 
و أما ما علم وأريد وكان شيئًا في العلم والإرادة والتقدير فليس وجوهه في الخارج‎ 
. محالاء بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة‎ 
. 186 انظر: المجموع لفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-8/‎ 
77 شرح الفقة الأكبر لملا علي القاري ص‎ »00 /١ انظر: كشف الأسرار شرح المنار‎ 9 
. وهوالمشهور عند المنتسبين إلى السنة‎ )4( 
, 187 /8 راجع : فتاوى شبخ الإسلام ابن تيمية‎ 
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من غير تشبيه ولا تعطيل . 
وقد أجرى سنته فى الإيجاد بعبارة الأمر. 


(من غير تشبيه) أي من غير أن يقال إنه تعالى متكلم بالكاف والنون» 
حتى يلزم تشبيه كلامنا أي لله تعالى كلام» لكن لا يشبه كلامه كلامنا ؛ لأن 
كلامنا يَحدث فيناء والله تعالى يتعالى عن أن يحدّث في ذاته شيء وقوله : من 
غير تشبيه ؛ نفى قول الكرامية» فإن عندهم كلام الله حادث في ذاته'" . 

وقوله: (ولا تعطيل) نفي لقول المعتزلة) فإنهم يقولون: الله تعالى ليس 
بمتكلم في الأزل» وإنما صار متكلما بخلق هذه الحروف والأصوات في 
محالها”" فقولهم ذلك يؤدي إلى التعطيل عن صفة الكلام ؛ لأن الملوصوف 
بصفة إنما يتصف بصفة قائمة بذاته ولما لم يكن الكلام قائما بذات الله تعالى لم 
يكن متكلما به فبطل قولهم ؛ لأن الله تعالى متكلم بالإجماع . 

( وقد أجرى سنته في الإيجاد بعبارة الأمر) وهو خطاب «إ كن © . 

فإن قلت : هذا الذي ذكره هو عين مذهب الأشعرية”"'» فإنهم يقولون: 
)١(‏ فعندهم كلام الله حروف وأصوات» لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما . 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز ص ١19‏ . 
() انظر: المرجع السابق ص ١758‏ 
() الأشاعرة: هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي 

السلف الصالح . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 45» مذاهب الإسلاميين للدكتور عبدالرحمن 

بدوي :81//١‏ فما بعدها . 


7ت 


هاه هد واه هاو و هاو هداود عد و واه .قفاوا .د ود قاع قاف وف اه ماه فاق هد هد و عا وام قاو .د .د هد ف .د ٠‏ 


إن تكن العالّم بخطاب فإ كن 4 فكان قوله (إ كن 4 تكوينا للعالم . 

قلت فبقوله: وقد أجرى سنته؛ وقع الاحتراز عن قول الأشعرية ؛ لأن 
عند الأشعرية تكوّن العام بخطاب ا كن »4 على طريق الجزم والبتات على 
وجه لا يجوز التخلف عنه كالعلل العقلية عن معلولاتها''' كقيام الحركة 
للتحرك؛ والكسر للانكسارء فعند المصنف رحمه الله أن تكون العالم 
بخطاب ا كن 4 على طريق إجراء السنة أي كان على جواز أن لا يكون 
كذلك؟؛ لأن إجراء السئة إنما يستعمل فيما يغلب وجوده على ذلك المجرى 
بإأجراء اله تعالىع وقد كتلفن عر ذلاقة الحر تإزادة هال لدت كما 
أن الله تعالى أجرى سنته على أن تكون النار محرقة والماء مغرقا ولم يجعلهما 
على تلك الصفة في حق الخليل والكليم -عليهما السلام» وقد كان يحتمل أن 
يوجد شيء بدون الأمر فإن عند أهل السنة والجماعة التكوين أزلي قائم 
بذاتالله تعالى» وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجوده لا أنه 
يوجد عنده كاف ونون عند عامة المتكلمين من أصحابنا”" . 

و عند فخر الإسلام وشمس الأئمة وغيرهما خطاب مدلول « كن # 
)غ2 في شرح الفقه الأكبر ص78 : وعند الأشعري ومن تابعه وجود الأشياء متعلق 

بكلامه الأزلي وهذه الكلمة ذإ كن » دالة عليه . 
فم قال القونوي في شرح العمدة: أهل السنة لا يرون تعلق وجود الأشياء بقوله تعالى: 

فإ كن 4# بل وجودهما متعلق بإيجاده وتكوينه وهو صفته الأزلية» وهذا الكلام عبارة 


انظر: شرح الفقه الأكبر ص58 . 


عات 


يا سيت جح دول ميق نه" كود حر و الع وبا بو ابو" ان يوا يهن اها دوه وز بهذن لاخ رب عه الو و إل 7 و لاوا وار جاه أو وا تاوت جوم قار اع ا 2 


موجود على الحقيقة عند إيجاد كل شيء” فالحاصل أن عند فخر الإسلام ومن 
تابعه في إيجاد شيء شيئان : الإيجاد» وخطاب ظ كن 4''' أي مدلوله . 

فإن قيل: فإذا حصل وجود العالم بالتكوين فما الفائدة في خطاب 
:9 كن » عند الإيجاد ؟ 

قلنا: وردت الآيات في هذا في كثير من المواضع منها ما ذكر هاهناء ومنها 
قوله تعالى : 8 إِنَمَا مره إذا أَرَاد شيئًا أن يقول له كن فيكون 4”" ومنها قوله 
تعالى : ل بَديعْ السّموَات والأرض وإذا قضئ أمرا فَإنّمَا يقول له كن فيَكون يي 0) 
فقلنا بموجبها ولا نشتغل بطلب الفائدة كما قلنا في الآيات المتشابهة» ولا 
نشتغل بسوى ذلك على ما هو المختار عند كثير من السلف مع أعتقاد أن ما 
يوجب نقيضه غير مراد بالآيات المتشابهة» فكذلك هاهنا نقول بوجود 
خطاب «إ كن » عند الإيجاد من غير تشبيه ولا تعطيل ؛ ولأن فيه بيان إظهار 
عظمته وكمال قدرته كما أن الله تعالى يبعث من في القبور» يبعثه ولكن 
بواسطة نفخ الصورء وكذلك هاهنا خلق الأشياء بواسطة الأمر. 


.18/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) فصار هذا مذهبًا ثالمّا ؛ لأن عند أهل السنة وجود الأشياء بالإيجاد» وعند الأشعرية 
بخطاب 8 كن 4 لا غير» وعنده بالإيجاد والخطاب . 
راجع : شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص 79 

(*) سورة يس :487. 

(4:) سورة البقرة:/ا١١.‏ 
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فإن قيل: الخطاب بالأمر المعدوم كيف يصح ؟ 

قلنا: هذا آمريكون مطالئة الفعل من المحاطب حي يشعرط فيه وتجود 
تحقق ما هو المقصود من ذلك الأمر استقام هو كما استقام الأمر للموجود. 
ولأن كلام الله تعالى أزلي'" وكذلك التكوين» وكل أزلي يستحيل العدم 
فيبقى كل منهما إلى وقت وجود المخاطبين» فلم يخل عن العاقبة ال حميدة» 
فكان حكمه بخلاف الكلام المحدث فإنه مستحيل البقاء» فإذا وجد به الخطاب 
بد العاقة اليلق قلذلك كاهو نفيا وما تون فب يقي © إلى هذا أشار 
فى «تبصير الأدلة». 
)١(‏ انظر : مبحث عقيدة المؤلف ص(772) . 
(؟) وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/ 186 : إن كان معدومًا فكيف يتصور خطاب 

المعدوم ؟ ْ 

يقال له: أما إذا قُصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا 

محال. . .و كذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين» بمعنى 

أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج وأنه يخاطب بأن يكون . 

وأما الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه 


الإرادة إليه فليس ذلك محالاً » بل هو أمر ممكن» » بل مشل ذلك يعجده الإنسان في 
نفسه فيقدر أمر فى نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب 


الذي قدّره في نفسه. . . فإن كان قادراً على حصوله حصل . . . وإن كان عاجرًا لم 
يحتصل . . . والله سبحانه على كل شيء قديرء وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 
طإِنمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون 4 . 
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ولولم يكن الوجود مقصودا بالأمرلما استقام قريئة للإيجاب بعبارة الأمر. 
وقال: ٠‏ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » فقد تسب وأضاف 
القيام إلى الأمر وذلك دليل على حقَّية الوجود ومقصودا بالأمر. 


(ولو لم يكن الوجودُ مقصوذا بالأمر لما استقام قريئة للإيجاد) أي 
مقرونة للإيجاد. فعيله بمعنى مفعولة أي لما استقام الأمر قريئة للإيجاد ؛ لأنه 
حينئذ يكون تعليل ما ليس بعلة وذلك لا يجوز خصوصا من الحكيم الذي لا 
يسفه. كما لا يجوز أن تقول : سقيته فأشبعته» أو أطعمته فأرويته ؛ لأن الفاء 
في مثل هذا الكلام إنما تدخل في حكم ما سبق» والري لا يصلح أن يكون 
حكما للإطعام» والشبع لا يصلح أن يكون حكما للسقي ؛ لأن العرب تقول: 
سقاه فأرواه» وأطعمه فأشبعه أي حكما للسقي والإطعام . 

ولهذا قال علماؤنا ‏ رحمهم الله في الحديث : «إن رسول الله ييه سها 
فسجد» ”' يكون وجود السجود حكما للسهو فلا يجب بالعمد فكذلك هاهنا . 
كون الشيء لو لم يصلح أن يكون أثراً للأمر لا يستقيم القران به ثم 
الإيضاح في وجه التمسك بهذه الآية على أن الأمر للوجوب هو أن الله 
تعالى جعل أمره لشيء علة لوجود ذلك الشيء» فكان أمره للمكلف بشيء 


)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب الصلاة باب سجدتي السهو. . 2779/١.‏ حديث رقم 
4 يلفظ: «. . .فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلَّم». وبهذا اللفظ 
الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو 75٠/7‏ 
١؛»‏ حديث رقم 790. 
وقال أبوعيسى : هذا حديث غريب صحيح . 
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من العبادات وغيرها يجب أن يكون كذلك . يعني لو أراد وجود المأمور به من 
المكلف يأمره به فيوجد المأمور به ضرورة» كما في هذه الآية أخبر أنه لو أراد 
وجود شيء من العالم يأمُره بوجوده فيوجد» وفي حق المكلف أيضا وجد أمر 
الله تعالى بإتيان المأمور به. فكان على ذلك النسق ينبغي أن يوجد المأمور به من 
المكلف من غير اختيار من المكلف كما في إيجاد شيء من العالم أنه يوجد ذلك 
الشيء من غير اختيار منه بمجرد الأمر . إلا أنا لو قلنا ذلك يلزم الجبر على 
المكلف ويسقط الاختيار» وللعبد اختيار في إتيان الطاعة والمعصية لتحقيق 
الابتلاء . 

قال الله تعالى: « وتبَلُوكم بالشَرٌ وَالْخيرٍ فتنة4 ”" وقال تعالى: « خَلق 
الْمَوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4”" فعدلنا لذلك من الوجود إلى 
الوجوب لا إلى الندب والإباحة ؛ لما أن الوجوب أكثر إفضاء إلى الوجود من 
الندب والإباحة . أعني لا لم يكن الوجود مرادًا من الأمر الوارد على المكلف 
لضرورة نفي الخبر منه اضطررنا إلى أن نحمل ذلك الأمر إلى الشيء الذي هو 
أقرب للوجود وأكثر إفضاء إليه وهو الوجوب, وكذلك في الآية الثانية؛ 
فالمراد من القيام الوجود كما في قولهم : الأعراض قائمة بالأعيان» فقد نسب 
القيام أي الوجود إلى الأمرء فعلم بهذا أن الأمرعلة الوجودء ثم العدول من 
الوجود إلى الوجوب للمعنى الذي ذكرناه آنقا . 


.70 سورة الأنبياء:‎ )١( 
. سورة الملك : ؟‎ (0 
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وقال تعالى : 9 فَلَيَحدَر الّذين يخالفون عن أَمَرِه 4 وكذلك دلالة الإجماع 
حجة:؛ لأن من أراد طلب فعل لم يكن في وسعه أن يطلبه إلا بلفظ 
الأمر.والدليل المعقول : أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على المنتصوص 
كسائر العبارات, فصار معنى المضي للماضي حقا لازما إلا بدليل» وكذلك 
الحال واحتمال أن يكون من الاستقبال لا يخرجه عن موضوعه. فكذلك 
صيغة الأمر لطلب المأمور به فيكون حقا لازما به على أصل الواضع 


(ط فليحدرٍ الْذين يخَالفون عن أمره )”" الله تعالى حذر المخالفين عن 
أمره (٠‏ أن تصيبهم فننة أو يصيبهم عذَاب أليم #والحَذرُ إغا يجب عند وجوب 
المأمور به ؛ لأنه لو لم يكن واجبا لم يكن الحذّر واجبا ؛ لأن حد غير الواجب 
هو أن لا يكون العقاب على تقدير الترك . 

(وكذلك دلالة الإجماع حجة) يعني أن الإجماع في مثل صورة المتنازع 
يدل على ثبوت الْمدعى هاهناء وهو أن العقلاء أجمعوا عند إرادة فعل من 
شخص لم يكن في وسعهم أن يطلبوا إلا بلفظ الأمر وهذا في المخلوقين» 
فالإجماع على ذلك هناك دليل على أن الأمر الصادر من الشارع أيضا يدل 
على الوجوب . بل كان هذا أولى في اقتضاء الوجوب من أمر المخلوقين ؛ 
لأن الله تعالى مفترض الطاعة على الإطلاق» وهو المراد بالإجماع فيما 
اذعينا؛ لأن المسألة ليست بمجمع عليهاء إلا أن دلالة الإجماع مثل الإجماع ؛ 
لأن الدلالة تعمل عمل الصريح عند عدم الصريح بخلافه» فلذلك أطلق عليه 
اسم الإجماع فيما سبق . 


)0( سورة النور: 27 . 


-755- 
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وأكان هذا تليوه] فال علماوا حدم ال الس الكل قن 
بدلالة الإجماع يعني أن الإجماع منعقد على وجوب غسل الإناء من سؤره. 
فدل ذلك على نجاسة سؤره بالإجماع”"» فكذلك هاهنا لم يكن في وسعه أن 
يطلبه إلا بلفظ الأمر . 

فإن قيل: بل كان في وسعه أن يقول : أوجبت عليك أن تفعل كذا . 

قلنا: إنه أمر معنى أيضًا ؛ لأن تقديره: أوجبت عليك لأني أمرتك بكذاء 
فكان قوله ذلك إخبارًا عن الأمرء فيكون الوجوب بالأمرء وهذا لأن قوله: 
افعل. مختصر قوله: أطلب منك الفعل. كما أن قوله: ضرب ؛ مختصر 
قوله : فعّل فعْلَ الضرب في الزمان الماضي» فالمطّول والمختصر بمنزلة الاسمين 
اراي 

(كسائر العبارات) أي في الأسامي» مثل: رجل» وجدارء وإيل» 
وفرس وغير ذلك» ولا يلزم الأسماء المشتركة ؛ لأنها على خلاف الأصل » 
فصار معنى الُضي للماضي حمًا لازمًا لا يتغير عما وضع له إلا بدليل كقوله 
تعالى : « وَقَانُوا الْحَمْدَ لله الذي ذهب عنًا الْحن4”" وهذا القول منهم في 
الجنة عُبر عنه بعبارة الماضي لتحققهء وكونه كائنًا لا محالة فكأنه قد تحقّق 


5-4 


ومضى . 


(0: انظز: اندر الكعار شر تقوو الأبضار 1117/6 
زفق سورة فاطر: 75 
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ألا ترى أن الأمر فعل متعد لازمه ائتمر ؟ ولا وجود للمتعدي إلا أن 
يغبت لازمه كالكسر لا يتحقق إلا بالإنكسار. فقضية الأمر لغة أن لا يغبت 
إلا بالامتثال إلا أن ذلك لو ثبت بالأمر نفسه لسقط الاختيار من المأمور 
أصلا . 


و كذلك قوله تعالى: «إ وسيق الذين كفروا #”'' وقوله  :‏ وسيق الذين 
اتقوا #”"' وغيرها. 

وقوله: (ألا ترى أن الأمر فعل متعد) يتصل بقوله : فيكون حقا لازما 
به ؛ يعني أن الأمر فعل متعد لازمه اتتمر أي الائتمار حكم لفعل الأمرء قت 
الاتتمار عند ثبوت الأمر كأحكام سائر العلل لا يتتصور حكم العلة إلا واجبا 
بالعلة تراخى عنها بمانع أم اتصل بها. كذا في «التقويم»”” . 

أواتقول:وكان هن حق الأمز أن فوجد المأموان نه صريؤرة وجوه الام 
لأنه فعل متعد ولا يوجد الفعل المتعدي إلا والمفعول موجود كالكسر مع 
الانكسارء فإن الانكسار بمنزلة المفعول له؛ لأنه أثر ذلك الفعل وهذا في الفعل 
المتعدي المضاف إلى المفعول ثابت متحقق حيث لا يوجد الفعل إلا والمفعول 
موجود كما نقول: الله تعالى خالق العالم إذا اتصل أثر الخلق بالعالّم ولا 


. 4 وسيق الذين كقروا إلى جهنم زمرا‎ (١ سورة الزمر:‎ )١( 

(5) سورة الزمر: 71 « وسيق الذين انوا ربهم إلى الجئّة زمرا 4 . 

(”) انظر: اللوحة رقم 15-17» والعبارة: ولأن موجب الأمر الاتتمار لغةٌ . 
يقال: أمرته فائتمرء ونهيته فانتهى» كما تقول كدر نابر ومس ةفيل 
وعلمته تعلمء رإذا كاوسكها له لو يتصور الاوانسياي سكام سار العلل ا 
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نقول: الله تعالى خالق العالم في الأزل ؛ لأن ذلك يؤدي على قدم العالم» 
بل نقول: الله تعالى خالق في الأزل من غير إضافة» وفي الإضافة لابد من 
وجود العلقة بينهماء فكذا فيما نحن فيه» نقول: الله تعالى في الأزل آمر 
ناه» ولا نقول: في الأزل آمر زيد وناهيه ؛ لأنه لم يكن زيد فيه وإنما نقول : 
آمر زيدا إذا اتصل أثر الأمر بزيدء وإذاثبت هذا فنقول: كلامنا في الأوامر 
المضافة إلى المأمورين ؛ لأنا نتكلم في الأوامر الواردة في القرآن المقروءة علينا 
وماهي إلا مضافة إلينا فإذن لا وجود للأوامر إلا والمأمور به موجود ؛ لأنه 
متعد لازمه اتتمر» لكن لو قلناه على وفاق ما ذكرناه من الفعل المتعدي 
وقطاوغة يلزم الجبر ويذهب الاستعباد والاختيار» فالجبر منتف بالضرورة» 
والاستعباد واقع بالعلم القطعي» والاختيار لنا ثابت ضرورة» ولما كان كذلك 
أقيم الوجوب علينا مقام وجود المأمور به؛ لكلا يلزم الجبر ويتعطل الفعل 
الملتعدي اناف الا فقفيية الأفرالقة أن ليقف إلا بالامتهال:؟ لأن 
الامتثال وهو الاثتمار لازم الأمر كالانكسار لازم الكسر فكما لا وجود للكسر 
بدون الانكسار فكذلك لا وجود للأمر بدون الاثتمار لغة . 

فإن قلت : لا نسلم أن الائتمار لازم الأمر خاصة كالانكسار للكسرء بل له 
لازم آخر وهو العصيان . 

ألا ترى أنه كما يصح أن يقال: أمرته فائتمر» كذلك يصح أن يقال: أمرته 
فعصى . 

علم بهذا أن الائتمار ليس نظير الانكسار لغة في خصوصية اللزوم . 
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و للمأمور عددنا ضرب من الاختيار وإن كان ضروريا فسقل حكم 
الوجود إلى الوجوب حقا لازما بالأمر لا يعوقف على اختيار المأمور توف 
الوجود على اختيار امأمور صيانة واحسترازاً عن الجسبر فلذلك صار الأمر 
للإيبجاب. ولو وجب العوقف في حكم الأمر لوجب في النهي 


قلت: بل هما أي الانكسار والاثتمار نظيران لغة في خصوصية اللزوم 
لفعليهما المتعديين إلا أنه صح أيضا أمرته فعصى لضرورة بقاء اختيار المكلف . 
أعني أن صحة ذلك إنما نشأت من قبل بقاء اختيار المأمور» ولو لم يكن له 
اخختيار لوجد الاتتمار ضرورة وجود الأمر كوجود الاتكسار ضرورة وجود 
الكسرء وهذا لأن لازم المشتق منه الائتمار لا العصيان, فكان الائتمار نظير 
الاتكسار لا العصيانء فلذلك كان إلحاق الاثتمار بالاتكسار أولى من إلحاق 
العصيان بالاتكسار» وهذا واضح بحمد الله تعالى. 

(وإن كان ضروريًا) أي وإن كان الاخمتيار ضرورياء وهذا ليس 
بتناقض ؛ لأن المراد به.أن هذا الوصف اخحتياري» والعبد في كون هذا الفعل 
اختيارياً له مضطر ؛ لأنه لا يمكنه أن يجعله غير اختياري ؛ لأن الحيوان في 
ونه سخكاراً مضطر + لأنه ليس في يده تدقع الاتتتينار عن تتقيشه فسكان 
مضطرً فيه إلا أن اختيار أحد الضدين على الآخر نوع تصرف واختيار منه» 
فينتفي به الجير . 

(فنقل حكم الوجود) أي حكم الأمر وهو وجود الائتمار لغة على ما 
بينا إلى الوجوب لا أن الحكم شيء آخر» والوجود شيء آخرء بل هو هوء 
كقولنا: علم الطب أي علم هو الطب يعني فنقل حكم وجود الاتتدمار إلى 
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الوجوب لا إلى شيء آخر ؛ لأن الوجوب يفضي إلى الوجود في الغالب ؛ 
لأن العقل والديانة يحملانه على ذلك ؛ لأن العقل لا يجوز الوقوع في 
العقوبة بخلاف الندب والإباحة ؛ لأنهما لا يفضيان إلى الوجود إفضاء 
الوجوب ولو وجب التوقف في حكم الأمر لوجب في النهي ؛ لأن التوقف 
في الأمر لكونه مستعملا لمعان مختلفة على ما ذكر في أول هذا الباب”"' . 


وهذ المعنى موجود في النهي ؛ لأن النهي استعمل أيضالمعان مختلفة منها 
: نهي ريم ) وهو الظاهر كما في قوله تعالى: ولا تقربوا السزنئ 4”", 
وقوله : < لا تأكلوا الربا 74 . 

و نهى تنزيه كما في قوله تعالى : ولا تمنن تستكثر 4”'' ونهي كراهة 
كالنهي عن الصلاة في الأرض | لغصوبة ”'» ونهي شفقة كالنهي عن المشي في 


)غ2 انظر: ص .)5١17(‏ 

زه6 سورة الإسراء :7 7. 

إفرة سورة آل عمران: ١7١‏ . 

ددع سورة المدثر: ". 

(5) لم أقف فيه على حديث,ء إلا أن الفقهاء أجمعوا على أن الغصب حرام بالإجماع ؛ 
لكن هل تصح الصلاة في المكان المغصوب أم لا ؟ 
فعند أحمد ‏ خلافا للجمهور : يجوزء واستدل بحديث ابن عمر الذي قال فيه : «من 
اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهمٌ حرام لم يقبل الله له صلاةً مادام عليه ' 
انتهى . فربما يكون هذا الآثر دليلا على النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة . 
انظر: نصب الراية للزيلعى ؟/ 76 7. 
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فيصر حكمهما واحدا وهو باطل 


نعل 3 واتخاذ الدواب كراسي '"', وكالاستنجاء على ل : 


ونهي ندب كالنهي عن الاستنجاء في اوضق الدع يشر و 


و(فيصير حكمهما) وهو التوقف (واحدًا وهو باطل) إذ حكم أحد الضدين 
يخالف حكم الضد الآخر. 

فإن قلت: قوله: ولو وجب التوقف في حكم الأمر لوجب في النهي فيصير 
حكمهما واحدا؛ هذا غير مسلم لأن المفارقة بين الوقف في الأمر وبين الوقف 
في النهي ثابتة» فكيف يصير حكمهما واحدا ؟ وهذا لأنه لو توقف في النهي 
حصل به المقصود وهو الانتهاء ولا يحصل المقصود بالتوقف في الأمر. 

فعلم بهذا أن المفارقة بين التَوقَمْيّن ثابتة» فكيف يثبت اتحاد حكمهما مع 
وجود مثل هذه المفارقة التى هي بين النفي والوثبات ؟ 

قلت: لا يحصل المقصود بالتوقف في الانتهاء أيضا وهذا لأن الملقصود 


(1) خخرجه مسلم في كتاب اللباس باب استحباب لبس النعال ٠‏ 1 لاعن 
أبي هريرة: : أن رسول الله يَِنْهِ قال: افر متسر واج او ار 
ليخلعها جميعا ». 

زفق حرج الناررس توا كل انرز فى ورغ ةلبد لزاني وك 
حديث رقم 5019 بلفظ : #اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كرا 2 

(9) لم أقف عليه بعد البحث الطويل عنه . 

40 لم أقف عليه إلا أن المعروف في الباب هو قول النبي عَيْله : «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم ولا يغتسلن فيه من الجحنابة » . 
انظر : الحديث مع طرق تخريجه في نصب الراية ١١1 /١‏ . 
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إغما يحصل إذا توقف على الوجه الذي نُهي عنه لا على خلافه . بيان ذلك أن 
أحدا لو لم يأكل الربا لكن اعتقد إباحتّه صار كافرا وإن امتنع عن أكله لما أنه 
لم ينته على الوجه الذي نهاه الشارع . فإن هذا النهي يقتضى وجوب الانتهاء 
فعلا واعتقادا وهو لم ينته كذلك . 

فعلم بهذا أنه لم يحصل المقصود بالتوقف في النهي أيضا كما لا يحصل 
بالتوقف في الأمر . 

فإن قلت: لو ثبت في الأمر والنهي صيرورة حكمهما واحدا بسبب اتحاد 
التوقف لوحب أن يكون صيرورة حكمهما واخدا أيضا يسبب“ اتحاد الوتحوس»؛ 
لأنا أجمعنا واتفقنا على أن حكم كل واحد منهما الوجوب غير أن في الأمر 
وجوب الائتمار وفي النهي وجوب الانتهاء» وبهذا لا يقع الفرق ؛ لأن مثل 
هذا أيضا موجود في التوقف ؛ لأن التوقف في الأمر توقف الاثتدمار وفي 
النهي توقف الانتهاء ؟ 

قلت: ليس كذلك ؛ لأنا نقول في الأمر وجوب الائتمار الذي هو 
مقتض وجود الفعل» وفي النهي وجوب الانتهاء الذي هو مقتض عدم 
الفعل» فكيف يكون المقتضى للوجود مع المقتضى للعدم بابا واحدا وهما 
على طرفي نقيض . 

و أما التوقف الذي قلت فهو عبارة عن عدم الفعل فهو شامل للتوقف في 
الائتمار وفي الانتهاء» فكان التوقف فيهما جميعا شيئا واحداء فصح قوله: 


«فيصير حكمهما واحدا». 
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وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الحقائق كلها وذلك محال. ألا ترى 
أنا لم ندع أنه محكم وإذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب, فقد زعم بعضهم 
أنه حقيقة ‏ وقال الكرخي والجصاص: بل هو مجاز 


(يبطل الحقائق كلها ) ؛ لأنا لو اعتبرنا ما قاله الواقفية" أدَى ذلك إلى 
تعطيل النصوص وأحكام الشرع . بيانه هو أن من النصوص ما يحتمل النسخ 
والمخصوص والمجاز فلو اعتبرنا وصف الاحتمال في حق إيجاب التوقف يؤدي 
إلى هذاء وهذا مما لا وجه له . 

وكان الأستاذ الكبير شمس الدين الكردري رحمه الله يقول في هذا 
امام : أنا الشخص الذي كنت أمس بلاشك وشبهة» وإن كان في قدرة الله 
تعالى إعدامي وخلقّه مثلي بعيني وسني, ومع ذلك لا يشك أحد في كوني أنا 
ذلك الشخص الموجود في الأمس. وكذلك قولهم : جاء زيد» ورأيت فلاناء 
وكلمت فلانا يفهم منه ما وضع هذه الألفاظ له وإن كان يحتمل غير ذلك إلا 
أنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر» وكذلك العقلاء لا يحترزون عن الجلوس 
تحت المسّقف واحتمال السقوط ثابت, إلا أنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر 
ذلك» وكذلك قوله تعالى هوا ذيرْقَعُ برهم القواعد من البيت 
وَإسمَاعيل #” '" وغير ذلك من الآيات يعلم يقينا أن رافع القواعد إبراهيم 
)١(‏ المراد بالواقفية هنا: كل من توقف بشيء» ويتوقفون عند ورود الاحتمالات على 

الشيء» وأكثر من ينسب له الوقف في مسائل الأصول: أبوالحسن الأشعري» ومن 

تابعه كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي . 


انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 155-176 . 
زفق سورة البقرة : /اا١.‏ 
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لأن اسم الحقيقة لا يتردد بين النفي والإثبات . فلما جاز أن يقال: إني غير 
مأمور بالفل دل أنه مجاز ؛ لأنه جاز أصله وتعداه. ووجه القول الآخر أن 
معنى الإباحة أو الندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر ؛ لأن 
الوجوب ينتظمه وهذا أصح , 

ويتصل بهذا الأصل أن الأمر بعد الحظر لا يتعلّق بالندب والإباحة لا 
محالة, بل هو للإيجاب عندنا إلا بدليل استدلالاً بأصله وصيغته . ومنهم 


وإسماعيل عليهما السلام» فلو اعتبر مجرد الاحتمال لوجب التوقف في الكل 
وذلك باطل بالاتفاق . 

ألا ترى أنا لا ندعي أن الأمر محكم في موجبه الذي هو الوجوبء بل هو 
حقيقة في موجبه هذا يحتمل غيره» فبقولنا هذا وفنا موجب الاحتمال حيث 
لم نقل إنه محكم . 

(لأن اسم الحقيقة لا يتردد بين النفي والإثبات ) يعني مما يُنفى عما 
وضع له مرة ويثبت أخرى» بل يثبت أبدا لما وضع له يعني لا يسقط عن المسمى 
أبدا كاسم الأسد لا ينفى عن الهيكل المخصوص أبدا» وغير متردد بين النفي 
والإثبات بخلاف الأسد إذا قيل للإنسان الشجاع يشبت مرة بطريق المجاز 
وينفى عنه مرة بطريق الحقيقة . ظ 

[الأمر بعد الحظر ] 

(استدلالاً بأصله) يعني أن مطلق الأمر للوجوب في الأصل». وكذلك 

صيغته أيضا مستعملة في الإيجاب لم ذكرنا أنه لا قصور في الصيغة فيتناول 


ار 


من قال بالندب والإباحة لقوله تعالى : ف وإذا حللتم فاصطادوا © . 


على ما يحتمله من طلب الفعل وهو الوجوب"'' . 
(ومنهم من قال بالددب) فنظير الندب بعد الحظر قوله تعالى: «[ وذروا 


: اختلف الأصوليون في حكم الأمر بعد الحظر على أقوال منها‎ )١( 
أ قال عامة الحنفية» والفخر الرازي» وابن سمعاني» وأبو إسحاق الشيرازي»‎ 
وصدرالشريعة» والبيضاوي والباجي» ومتقدمون من أصحاب مالك» وأصحاب‎ 
. ٠ الشافعي» والمعتزلة: بأنه للوجوب‎ 
ب قال الإمام مالكء والإمام الشافعي .في ظاهر كلامهما. والآمدي» وبعض‎ 
. الحنابلة : إنه للإياحة‎ 
ج-قال الكمال بن الهمام من الحنفية : الأمر بعد الحظر يأخذ الصفة التي وصف بها‎ 
الفعل قبل الحظر» فإن كان واجبّا » فواجب. وإن كان مباحا فمباح» وهذا هو الراجح‎ 
بدليل استقراء النصوص التي وردت فيها الأوامر بعد النواهي» فالاصطياد كان مباحا‎ 
قبل التحري » فلما جاء الأمر به يعد زوال سبب التحريم عاد إلى الإياحة» والكسب‎ 
بأسبابه كان مباحًا قبل النهي عنه عند سماع نداء الصلاة للجمعة» فلما جاء الأمر به بعد‎ 
زوال المانع عاد إلى الإباحة وهكذا القتال في غير الأشهر الحرم كان واجبًا على‎ 
المسلمين» فلما جاء النهي عنه في الأشهر الحرم صار حرامّاء ثم لما جاء الأمر بالقتال‎ 
. بعد انتهاء الأشهر الحرم عاد حكم الققتال إلى الوجوب كما كان قبل التحريم‎ 
فواتح الرحموت‎ 2777/١ كشف الأسرار للبخاري‎ 14/١ انظر: أصول السرخسي‎ 
تقريب‎ 2151/١ التوضيح على التنقيح‎ 2345/١ تيسير التحرير‎ »؛0١‎ 
الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي‎ 
. 977/7 المحصول للرازي‎ »4١ /١ الغرناطي المالكي ص 97., الإحكام للآمدي‎ 
المستتصفى‎ 2185/١ شرح تنقيح الفصول ص 179 » التبصرة ص 7”8؛ المعتمد‎ 
» 11١١ المنخول ص‎ 2977/١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني‎ .» 0 
المسودة ص:17-157»‎ ,777/8/١ نهاية السول47/1» اللمع ص 5١؛ جمع الجوامع‎ 
. 337377 /7 الإحكام لابن حزم‎ 
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لكن ذلك عندنا بقوله تعالى: 9 قل أحل لكم الطّيّبات وما عَلَّمِتَم مّنَ الجوارح 
مَكَلِينَ 4 لا بصيغة, ومن هذا الأصل الاختلاف الموجب . 


البيع 4''' ثم قال: 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله 4”" قيل : ابتغاء فضل الله طلب الرزق . 

(لكن ذلك عندنا بقوله تعالى: «( قل أحل لَّكُمِ الطَيبَات وما عَلّمم من 
الجوارح مكلبين 274) أي وصيد ما علمتم لا أن الإباحة ثبتت بقوله: 
فاصطادوا # ابتداء لوروده بعد الحظر . 

ألا ترى أن الأمر بقتل المرتد؛ والأمر بالرجم» والأمربقتل قاطع الطريق 
جاءت بعد الحظر وهي للإيجاب . 

و في قوله تعالى : «و فاصطادوا 4# قام الدليل على أنه ليس للإيجاب وهو 
الإجماع. ومن حيث العقل أيضاء وهو أن الاصطياد شرع حقا للعبد» ولو 
وجب لصار حقا عليه فيعود الأمر على موضوعه بالنقض وذلك باطل 

و من هذا الأصل الاختلاف في الموجب يعني أن لفظ الأمر خاص وله 
موجب خاصء ثم اختلفوا بعد ذلك أن موجبه على اللخصوص أو على 
)١(‏ سورة الجمعة : 4 ليا يها لين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسَعا إلّى ذكْر الله 

وذروا البيع # . 

000( سورة الجمعة .٠١:‏ 
(9) سورة المائدة :4 . 


مرك 


باب موجب الأمرفي معنى العموم والتكرار 


قال بعضهم: صيغة الأمر توجب العموم والتكرار. وقال بعضهم: ل 
بل تحدمله 


آباب موجب الأمرفي معنى العموم والتكرار! 

والفرق بين العموم والتكرار هو في قوله: طلّق امرأتي» فإن العموم في 
ذلك أن يطلقها ثلاث تطليقات بدفعة واحدة؛ لأن العموم عبارة عن 
الشمول» والشمول فيه هو أن يملك ثلاث تطليقات بدفعة واحدة» والتكرار 

ع ير 
هو أن يطلقها واحدة بعد واحدة . 

(قال بعضهم: صيغة الأمر توجب العموم والتكرار).. 

(وقال بعضهم: لابل تحعمله)”' والفرق بين الموجب والمحتمل: أن 


)١(‏ القول الأول: و هو إن صيغة الأمر تدل على التكرار مدة العمر بشرط الإمكان هو 
قول بعض الشافعية منهم : أبو إسحاق الإسفرائيني» والمزني» وهو مذهب الإمام 
أحمد» وعبدالقاهر البغدادي» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» ونسبه الغزالى فى 
المنخول إلى أبي حنيفة . 

و القول الثاني فهو: إنها للمرة ولكنها تحتمل التكرار. وهو قول الشافعي وبعض أصحابه . 

و أما القول الثالث وهو: أن الأمرالمطلق لا يقتضى التكرار» ولا يفيد كمية الفعل» 

وإغغايدل على مجرد طلب ماهية الفعل المأمور به من غير إشعار بمرة أو أكثر» وهو 
قول الآمدي, وابن الحاجب » والجويني» والييضاوي» وأكثر الشافعية» وهو اختيار 
الحنفية» والمعتزلة» وأبي الحسن البصري» وأبي الحسن الكرخي . 

وهو الراجح؛ وتؤيدهم اللغة العربية؟ لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على الطلب في المستقبل . 
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وهو قول الشافعي. وقال بعض مشايخنا: لا توجبه ولا تحدمله إلا أن يكون 
معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف. وقال عامة مشايخبا: لا توجبه ولا 
تحتمله بكل حال.غير أن الأمر بالفعل يقع على أقل جبسه ويحتمل كله 
بدليله. مشال هذا الأصل رجل قال لامرأته: طلقي نفسك أو قال ذلك 
لأجنبي . فإن ذلك واقع على الثلاث عند بعضهم . 


الموجب أصل موضوع الكلام حتى يراد ذلك من غير قرينة''' والمحتمل لا يراد 
به من غير قرينة» كما في قولهم: جاءني زيد» فموجبه مجئ زيد ومحتمله 
مجى خيره أو نائبه أو غلامه. وذلك إنا يثبت عند قرينة دالّة عليه وهي أن 
يقال ذلك عند شهرة مجيء خبره أو نائبه؛ وكذلك جميع أسماء الحقائق فما 
وضع له الألفاظ موجب لها وما أريد من المجاز فهو محتمل فيحتاج إلى قرينة 
دالة عليه إلا إذا صارت الحقيقة مهجورة فحينئل تصير الحقيقة بمنزلة المجازء 


- راجع : أصول السرخسي »7١/١‏ كشف الأسرار للبخاري 2187/١‏ تيسير التحرير 
0 فواتح الرحموت "٠ /١‏ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي 
المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 0١‏ هه المحصول ”98/7 فما 
بعذهاء الورقات من 1 الإنحكام للآمدي 75/9 المتنتضفى 7/1 المعتتمد 
للبصري 48/١‏ مختصر ابن الحاجب 7/ 277-71 المنخول ص 2٠١8‏ البحرالمحيط 
80/1" فما بعدهاء المسودة ص 277-7١‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل لعلي بن محمد علي بن عباس المعروف بابن اللحام ص 


٠٠‏ العدة /١‏ 754» روضة الناظر 18/7» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 
للشيخ محمد أديب صالح١/‏ 1814 . 

00 ا : فعيلة بمعنى الفاعلة» مأخوذ من المقارنة .و في الاصطلاح مر 
يشير إلى المطلوب . 


ناويات ادر وض يا 1 


1ت 


وعند الشافعي يحتمل الغلاث والمشنى . وعندنا يقع على الواحدة إلا أن 
ينوي الكل . وجه القول الأول : أن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل 
بالمصدر الذى هو اسم لجنس الفعلء والمختصر من الكلام والمطوّل سواء. 
واسم الفعل اسم عام لجدسه فوجب العمل بعمومه كسائر ألفاظ العموم . 
والمجاز بمنزلة الحقيقة. يعني لا يفهم بذلك اللفظ حقيقته إلا بقرينة . 

(وعند الشافعي يحتمل الثلاث والمشنى) حتى أن الثلاث والمثنى يقع 
بالنية ولا يحتاج في وقوع الواحدة إلى النية لكون الواحدة موجبة والمثنى 
والثلااث محتملة . 

. (أن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل بالمصدر) ؛ لأن معنى قوله: 
طلقي نفسك ؛ افعلي فعل التطليق على نفسك ( واسم الفعل) أي المصدرء 
إطلاق اسم الفعل على المصدر جائز كما ذكره في «المفصل» بقوله : وربما سماه 
الفعل أي سمى سيبويه المصدر الفعل”" . 

(فوجب القول بعمومه كسائر ألفاظ العموم) يعني إن إرادة التكرار 
في الأمر بمنزلة إرادة العموم من اللفظ العام فكما أن موجب العام العموم حتى 
يقوم الدليل على الخصوص» فكذلك هاهنا موجب الأمر التكرار حتى يقوم 
الدليل على أن المراد به المرة لا المرات» واعتبروا أيضا الأمر بالنهي فكما أن 
النهي يوجب إعدام المنهي عنه عاما فكذلك الأمر يوجب إيجاده عاما حتى 


: 91/45 وفي المفصل في النحو لجارالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ص‎ )١( 
4 .. المصدر... ماذكره سيبويه منها إلى اثنين وثلاثين بناء» وهي : فعل فعل‎ 
ولم أقف على عبارة الشارح وهي : «و ربا سماها.‎ 
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ووجه قول الشافعي هو ما ذكرناء غير أن المصدر اسم نكرة في موضع 
الإثبات فأوجب الخنصوص على احتمال العموم .ألا ترى أن نية الشلاث 
صحيحة وهو عدّد لا محالة ؟ فكذلك المثنى .ألا ترى إلى قول الأقرع بن 
حابس في السؤال عن الحج: ألعامنا هذا أم للأبد ؟ 


يقوم دليل الخصوص وذلك يوجب التكرار . 

(وجه قول الشافعي ما ذكرنا) وهو قوله: إن لفظ الأمر مختصر من 
طلب الفعل بالمصدر؛ (غير أن المصدر اسم نكرة في موضع الإثبات فأوجب 
الخصوص على احتمال العموم)؛ فالخصوص باعتبار أنه اسم نكرة في موضع 
الإثبات واحتمال العموم باعتبار أن المصدر اسم لجنس الفعل» فيصلح أن 
يكون اسم الجنس متناولا لأنواعه» فوقوعه نكرة في موضع الإثبات غير مانع 
لاحتماله العموم والتكرار . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : (٠‏ وادعوا ُبُورا كثيرا 4 ”'' فقد وصف الثبور ”" 
بالكثرة مع أنه وقع نكرة في موضع الإثبات . 

علم أن المصدر محتمل للكثرة والتكرار» وإن كان في موضع الإثبات 
وهو نكرة باعتبار أنه مصدر . 

ألا ترى أنك لو قلت : رأيت رجلا كثيراً لا يصحء وإغما صح هاهنا باعتبار 
1 ور الفرفاة21111 - 


(؟) الثبور: الويل والهلاك . 
انظر: الرائد /١‏ 487 . 


اك 


ولو وى ه ىه هاه وه دهاع وشاع هدع هه ولو وه هد و ها ها عه وى شاع ود هد .د واي .ارثا و وه 


أنه مصدرء وهو محتمل للتكرار والعموم, ثم إنما جعلنا الواحد موجبا 
والزائد عليه محتملا؛ لأن الأمر لطلب الفعل» وطلب الفعل يفتقر إلى واحد 
بحيث لا يتحقق ولا يوجد بدونه» فكان الواحد هو المتيقن من كل وجه 
فلذلك كان هو أولى بكونه موجبا. 

و أما ما زاد عليه فصالح لأن يكون مرادا باعتبار أن المصدر اسم لجنس 
الفعل» ولكن غير مفتقر إليه في وجود الفعل» فلذلك كان هو أولى لأن 
يكون محتملاء وحاصله أن الشافعي يحتج بمثل ما احتج به الأولون ولكن 
على وجه يتبين به الفرق بين الأمر والنهي ويثبت به الاحتمال دون الإيجاب» 
وذلك أن قوله: افعل . يقتضي مصدرا على سبيل التنكير أي افعل فعلاء 
وكذلك في طَلَّقَ أي طلق طلاقا . 

أما اقتضاؤه المصدر» فلأن الفعلَ مركب من الزمان والمصدرء ولأن كل 
فعل مشتق من مصدره فلابد من إدراج المشتق منه عند ذكر المشتق . 

أما اقتضاؤه التنكير؛ لأن ثبوته بطريق الحاجة إلى تصحيح الكلام 
وبالمنكر يحصل هذا المقصود. فأثبتناه لكونه متيقنا؛ لآن النكرة في موضع 
الإثبات تقع على الواحد كما في قوله تعالى: 9 فتحرير رقبة 4”" لكن 
احتمال العدد والتكرار باق بدليل استقامة قران العدد والتكرار به على وجه 
التفسير في قوله: طلقها ثنتين أو ثلاثاء فل ولم يكن اللفظ محتملاً للعدد لما 
استقام تفسيره به بخلاف النهي» فإن صيغة النهي عن الفعل تقتضي أيضا 
مصدرا على سبيل التنكير أي لا تفعل فعلاء ولكن النكرةً في النفي تعم» 


(1) منوزة الدبياء + آية + وم 
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ووجه القول الغالث الاستدلال بالنتصموص الوازدة مَن الكتاب والبحة ل 
قوله تعالى: « أقم الصّلاة ؛لدنُوك الشُّمْس » ل« وإن كنم جنبًا فَاطْهّروا 4 
واحتج من ادعى التكرار بحديث الأقرع بن حابس حين قال في في الحج :ألعامنا 
هذدايا 


(وجه القول الغالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة) . 
أما الكتاب : فما ذكره فى الكتاب . 


وأما السنة: فمثل قوله عليه السلام: «الوضوء من كل دم سائل» 7 
وكذلك قوله عليه السلام ‏ : «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» '" . 


قال الإمام المحقق قنمّس الأكثة الترعسى بارحمه الله :والصتيح 
عددي أن هذا ليس بمذهب علمائنا”"» فإن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار 


000( خرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كتاب الطهارة باب الوضوء من الخارج من البدن 
01 حديث رقم 717 عن عمر بن عبدالعزيز قال: قال الداري . . . وقال 
الدارقطني #عمر بن عبدالعزيز لم يسمع من تميم الداري» ولا رأه . . .»و الزيلعي 
في نصب الراية /١‏ لاا ومحمد بن ناصر الدين الألباني في سلسلة أحاديث 
الضعيفة والموضوعة حديث رقم 817١‏ 

(؟) خرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب وضوء الناتم إذا قام إلى الصلاة 
ص44 حديث رقم ٠١‏ بلفظ : «إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضاأً ». 

(6) أي أن المعلق بالشرط أو المقيدَ بالوصف يتكرر بتكرر الشرط والوصف ليس بمذهب 
علماء الأحناف كما نسب ذلك البزدوي إلى بعض مشايخ الحنفية» وقال في بداية 
لوقه 
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ههه وها ها هع ها ع قفد ها. هع رد عه هلها ها هده وا هاه قاع عد قاو .و و قداو هدافا وه .و .دقار اث مثا هن 


فأنت طالق لم تطلق بهذا اللفظ إلا مرةً وإن تكرر منها الدخول» ولم تطلق إلا 
واعندة وإن توى أكفرجن ذلك :ؤهذا لأن العلق بالقترط كامس عند وجوه 
الشرط»ء وهذه الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجيز»ء فكذلك عند 
التعليق بالشرط إذا وجد الشرطء وإا يُحكى هذا الكلام عن الشافعي» فإنه 
أوجب التيمم لكل صلاة» واستدل بقوله تعالى : إذَا فمتم إِلَى الصّلاة 4 إلى 
قوله: 9 قَحَيمّموا م 20. 

وقال: ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل صلاة . غير 
أن النبي-عليه السلام لما صلى صلوات بوضوء واحد ترك هذا في الطهارة 
بالماء لقيام الدليل» وبقي حكم التيمم على ما اقتضاه أصل الكلاء”” وهذا 
سهوء فالمراد بقوله تعالى : إِذَا فمتم إِلَى الصّلاة 4 أي وأنتم محدثون. عليه 
انق آهل العفتير 977+ وبا متنا إفتماز هذا الجد هري حك الطهازة ناما 
والتيمم» وهذا الجواب عما يستدلون به من العبادات والعقوبات فإن تكررها 
ليس بمطلق صيغة الأمر ولا بتكرار الشرط» بل بتجدد السبب الذي جعله 
الشرع سببا موجب له. ففي قوله تعالى : «أقم الصّلاة لدلوك الشّمس 04 أمر 
)١(‏ سورة المائدة» آية: 5 . 
(0) انظر: المجموع للنووي 717/7 . 
إفرة والصحيح أنه قول جمهور أهل العلم . أما الاتفاق فغير صحيح» وفي تفسير الآية 

اختلاف . 


انظر : تفسير القرطبي”/ .47-4٠١‏ 
(:) سورة الإسراءء آية: 1/8. 


رت 


رسول الله أم للأبد ؟ فقال_عليهالسلام ‏ : «بل للأبد» فلو لم يحتمل 
اللفظ لما أشكل عليه. ولنا أن لفظ الأمر صيغة اختتصرت لعناها من طلب 
الفعل لكن لفظ الفعل فَرْدٌ وكذلك سائر الأسماء المفردة والمصادر مثل قول 
الرجل : طلقي أي أوقعي طلاقا أو افعلي تطليقا أو التطليق» 


بالأداء»:ونياق السب الموجث» وهو :ذلرك العمسن» فقن جعل الشرع ذلك 
الرقت سبنا موغيا للصيلاة إظهارا لفضيلة ذلك القت متولة كول القائل: أد 
الثمن للشراء والنفقة للنكاح . يفهم منه الأمر بالأداء والإشارة إلى السبب 
الموجب لما طولب بأدائه”" . 

فعلم بهذا كله أن تكرر وجوب الصلاة بسبب تكرر سببها لا باعتبار أن 
الأمر أو التعليق بالشرط يقتضي التكرار . 

فلو لم يحتمل اللفظ لما أشكل عليه . يعني لو لم يكن الموجب هو التكرار 
لما أشكل عليه ؛ لأن المفهوم من الألفاظ موجباتها خصوصا عند قيام الدليل 
على أن التكرار غير مراد؛ لأن فيه حرجا عظيماء وإِما أشكل عليه لكونه 
موجبا له فسأل كي يتضح الأمر عليه لاحتمال أن الموجب ليس بمرادء وعن 
هذا خرج الجواب عما يقال فيه: إن كان اللفظ يوجب التكرار لما أشكل عليه 
وهو من أهل اللسان ؟ 

قلنا: إنما سأل ليعرف أن الموجب مراد أو أن غير موجبه مراد بعارض؛ 
لأن فيه حرجاء فلهذا سأل لا أن يكون موجبه غير هذا . 


.77؟237١/١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 
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فوع اوالمنر ان قو يوارج خر كلذ لظ ولحي" جه يه كد لق افاجريف لاتجيد بو مول ال بأ 57 يق لع را اا بي" بور اام وا الو 


فإن قيل: ما فائدة إعادة هذا الاحتجاج بحديث"' الأقرع ان 
ا ل رد 

قلنا : هذا احتجاج للفرق الثلاث' " عليناء فإنا نتكر احتمال التكرار» 
والفترق كلهع قائلون بالاحتيال» فإن الذي يدّعي الوجوب يدّعي الاحتمال 
مدال والذي يدعي الوجوب في المعلق بالشرط يدعي الاحتمال 

أيضاء والشافعي قائل بالاحتمال صريحاء فقام الدليل للكل على 
0 يكن دليلا للكل على 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي ألا يذكر الاستدلال بحديث الأقرع في وجه 
قول الشافعي ؛ لأن الاستدلال الثاني به عين الاستدلال للأول به؛ لآنه في كلا 


51١9 حديث رقم‎ » 1١11/5 خرجه النسائي في كتاب المناسك» باب وجوب الحج‎ )١( 
عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام» فققال : «إن الله تعالى كتب‎ 
عليكم الحج؛ فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله ؟ فسكت»‎ 
. فقال: لو قلت نعم لوجبتء ثم إذاً لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة"‎ 

(؟) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي؛ أحد 
المؤلفة قلوبهم؛ شهد مع الرسول عليه السلام فتح مكة وحنين والطائف؛ قتل في 
حلانة عنما ند رفي ال فديعن التعيينة عود ا نين عام عاق تعيف جره إلى 
خراسان . 
انظر : الإصابة 177/١‏ الاستيعاب 78/1. 

© انظر أقوال هذه الفرق في: ه(١)‏ من ص (575)» وكشف الأسرار للبخاري 
00 


رلك 


وهما اسمان فردان ليسا بصيغتي جمع ولا عدد, وبين الفرد والعدد 
تنافر. وكما لا يحتمل العدد معنى الفرد لم يحتمل الفرد معنى العدد 
أيضاء وكذلك الأمر بسائر الأفعال كقولك : اضرب . أي اكتسب ضربا أو 
الضرب وهو فرد بمنزلة زيد وعمر وبكر فلا يحتمل العدد إلا أنه اسم جدنس 
له كل وبعض. فالبعض منه الذي هو أقله فد حقيقة وحكما. وأما الطلقات 


الموضعين يستدل به على أن التكرار محتمل الأمر . 

قلنا: لا كذلك. بل الاستدلال الأول غير الاستدلال الثاني» فإن 
الشافعي ثمة استدل به على أن الأمر غير موجب للتكرار» فإنه لو كان موجبا 
له لما سأل عنه» وفي الثاني احتج كلهم به على إثبات الاحتمال» فنجاز أن 
يكون الشيء غير موجب للتكرار وغير محتمل له أيضا كما هو مذهبناء 
فلذلك احتاج هو أيضا إلى إثبات أنه محتمل للتكرار وإن لم يكن موجبا له . 

(وهما اسمان فردان) أي الطلاق والتطليق» (وبين الفسرد والعدد 
تناف)؛ لأن العدد مركب من فردين أو أفراد» والفرد غير مركب» (فكما لا 
يحتمل العدد معنى الفرد لم يحتمل الفردُ معنى العدد) ؛ لأن أحد الضدين 
لا يتناول الضد الآخر في الاحتمال . 

(فالبعض منه) أي الذي أقله فرد حقيقة وحكمّاء ولما كان هو فردًا حقيقة 
وحكما وقع أمره على الواحدة بدون النية . 

و أما إذا كان فردا حكما إنما يقع أمره على الثلاث عند النية لقصوره في 
وصف الفردية عن الأول من حيث ال حقيقة . 


7 


الغلاث فليست بفرد حقيقة: بل هي أجزاء متعددة ولكنها فرد حكما؛ 
لأنها جدس واحد فصارت من طريق الجدس واحداء ألا ترى أنك إذا عددت 
الأجناس كان هذا بأجزائه واحداً فصار واحداً من حيث هو جنس .وله 
أبعاض ؟ كالإنسان فرد من حيث هو آدمي ولكنه ذُو أجزاء متعددة فصار 
هذا الاسم الفرد واقعا على الكل بصفة أنه واحد لكن الأقل فرد حقيقة 
وحكما من كل وجه. فكان أولى بالاسم الفرد عند إطلاقه والآخر محتملا. 
فأمَا ما بين الأقل والكل فعدد محض ليس بفرد حقيقة ولا حكما ولا صورة 
ولا معنى فلم يحتمله الفرد . 


(ألا ترى أنك إذا عددت الأجناس ) أي من التصرفات الشرعية تقول: 
التكاح. والطلاق» والعتاق» والوكالة. والمضاربة» وغيرهايقع الطلاق 
بمجموعة مقابلة تلك الأفراد فى عد الأجناس ؟ فلذلك كان الطلاق بأجزائه 


واحدا . 


فأما بين الأقل والكل فعدد محض ليس بفرد حقيقة ولا حكماء فلذلك لم 
تعمل نية الثنتين أصلاً في الأمر بالطلاق؛ لأن الثنتين من الطلاق ليست بفرد 
حقيقة ولا حكماء فلم يكن لذلك من محتملات الكلام أصلا فلم تعمل النية'"'. 


)١(‏ فمن قال لزوجته : طلقي نفسكء فإن لها أن تطلق نفسها واحدة» وإن نوى الزوج 
الثلاث» فطلقت نفسها ثلاثا وقعن» وإن نوى الزوج ثنتين فطلقت نفسها ثنتين لم 
يقع شيء عند جمهور الحنفية خلافا لزفر؛ لأن قوله: طلقي معناه: افعلي فعل 
التطليق» وهو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماءً الأجناس» 
فلهذا تعمل فيهنية الثلاث» وينصرف إلى واحدة عند عدمهاء وتكون الواحدة 
رجعية؛ لأن المفرّض إليها صريح الطلاق» ولو نوى الثنتين لا تصح ؛ لأنه نية 
العدد. انتهى. 
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وكذلك سائر أسماء الأجناس إذا كانت فرداً صيغة أو دلالة أما الفرد 
صيغة فمثل قول الرجل: والله لا أشرب ماء أو الماء: أنه يقع على الأقل 


(وكذلك سائر أسماء الأجداس إذا كانت فردًا صيغة) كالاء والطعام إذا 
حلف لا يشرب ماء ولا يأكل طعامّاء (أو دلالة) كما في قوله: والله لا أتزوج 
النساء (أنه يقع على الأقل ويحتمل الكل) . ش 

فأما قَدَر من الأقدار المتخللة كمن أو منّين من الماء أو الطعام إذا نوى ذلك 
لم تعمل نيته لخلو المنوي عن صفة الفردية صورة ومعنى فلا تعمل النية؛ لأن 
النية وضعت لتعيين بعض ما احتمله اللفظ» فلما لم يحتمله لفظه ذلك لم 

و قوله: (وبني آدم) في اقتضاء الجنسية بمنزلة العبيد؛ لأن العبيد محلّى 
بالألف واللام والتي هي للجنس والإضافة هاهنا قائمة مقام الألف واللام؛ 
لأن معنى قولهم: لا أكلّم بني آدم؛ ومعنى قولهم: لا أكلم الناس أو 
الآدميين» واحدء وإنمالم يذكر فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام في 
الإضافة المعنوية تتعاقبان . 

(إن ذلك يقع على الأقل) حتى إنه يحنث بتزوج امرأة واحدة وبشراء 
عبد واحد» وفي الطعام يحنث بأكل أدنى ما يتناوله اسم الطعام . 


- أي أن الشنتين في حق المرأة عددء واللفظ لا يحتمل العدد؛ لأن معنى التوحد يراعى 
في ألفاظ الوحدان وذلك بالفردية» والمثنى بمعزل منهما . 
راجع : الهداية 5/ 52ت .لا . 


1 وان 


ويحتمل الكلء فأما قدراً من الأقدار المتخللة بين الحلدين فلا. فكذلك لا 
آكل طعاما أو ما يشبهه. وأما الفرد دلالة فمشل قول الرجل: والله لا 
أتزوج النساء ولا أشتري العبيد ولا أكلم بني آدم ولا أشتر شتحرئ العيات .أن 
ذلك يقع على الأقل ويحعمل الكل لأن هذا جمع صار مجازاً عن اسم 
الجدس لأن إذا أبقيناه جمعا لغا حرف العهد أصلا. 


(ويحعمل الكل) أي كل النساء في العالم وكل العبيد في العالم» وكل 
بني آدم وكل الغياب في العالم حتى إذا نوى الكل في يمينه لا يحنث أبدا ؛ لأنه 
لا يتصور تزوج جميع نساء العالم ولا شراء كل العبيد في العالم . 

واكتذللك لوتقتان؟ الدكزوحت النساء» أو اتخويت العنينة» أو كلمت 
الناس يحنث بالواحد عند الإطلاق» إلا أن يكون المراد الجميع فحيشذ لا 
يحنث قط ويديّن في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه . 

كذا ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله في «أصول الفقه» في فصل 
ألفاظ العموم”" . 

فإن قلت: ففي قوله: ل أو ]إن اشعريت العبيدهء أو إن 
كلمت الناس» أو لا أشرب ماءً» أو الماء ينبغى ا 1 0 
السوطن ون اج ونع د عمو لافقا جا 16 
وهي قوله: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق» وليك 
في الكوز ماء لم يحدّث”"؛ لأن من شرط انعقاد اليمين وبقائها التصور؛ لآأن 


.1١94/١ راجع: أصول السرخسي‎ )١( 
.!//8 انظر: المبسوط‎ )0( 
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هال« اها هاه و عه وى .د وه و واه ه.ا وى هاه .د ها وى وى .هاه ه فاع د ود ود واو اه دأعقارقا .ا قافا .اع هشه 6ه 


اليمين إنما تُعقد للبر فلابد من تصور البر ليمكن إيجابه» وشرب الماء المعدوم 
أو اشتراء جميع عبيد العالم» أو شرب جميع المياه في العالم غير متصور 
للواحد» فينبغي أن لا تنعقد يمينه» وأن تلغو إرادته الجميع لعدم تصورهاء 
فتبقى يمينه هذه خالية عن النية فعند ذلك يقع على الواحد على ما ذكرت . 

قلت: الجواب عنه من وجهين : 

احدهها: أؤاتعه داه مدقت حقمة كلايد ,والمعيقة حقيق بآن تراد 
لم تصادف حقيقة كلامه؛ لأنه لا حقيقة لشرب الاء المعدوم فلغا كلامه من 
الأصل . 

و الثاني إن لكلامه هنا مَحَمّلاً متصور البر وهو الحمل على الأقل. فصح 
يمينه كذلك لتصوره» فبعد ذلك عند إرادته الجميع لا تُلغى يمينه بعد صحتها 
ولأنه لا يتفاوت الحكم بين أن تصح يمينه أو لا تصح ؛ لآن على تقدير الصحة 
لا يحنث أيضا لما أن نيته الجميع صادفت حقيقة كلامه فلا يحنث في بمينه ؛ 
لأنه بر في يمينه حيث لم يتزوج جميع نساء العالم» ولم يشتر جميع العبيد في 
العالم كما هو نيته. 

و أما في مسألة الكوز فليس ليمينه محل آخر متصور الوجود حتى تنعقد 
يمينه باعتباره» فلذلك لغت يمينه من الأصل ولم تنعقد؛ لأنا إذا بقيناه جمعا 
لغا حرف العهد أصلا يعني اجتمع هاهنا شيئان متعارضان: صيغة الجمع 


5795 


وإذا جعلناه جنسا بقي اللام لتعريف الجنس وبقي معنى الجمع من وجه في 
انين 


وحرف العهد» فاعتبار صيغة الجمع يلغي حرف العهد؛ لأنه لا معهود في 
صيغ الجموع؛ لأن الجمع ما وضع لعدد معين بل هو شائع كاسم النكرة» 
واعتبار الجنس يخالف اعتبار الجمع؛ والأصل في التعارض الجمع ثم 
الترجيح ثم التهاتر"' وهاهنا لا يمكن القول بالمخلص فوجب الجمع بينهما؛ 
لأن المصير إلى الترجيح يوجب إهدارَ أحدهما لا محالة فكان الجمع أولى» 
وفيما قلنا جمع بينهما أي عمل بالدليلين؛ لأنا إذا جعلناه للجنس حصل 
العمل بحرف العهد؛ لأنه يتناول المعهود من ذلك الجنس بخلاف معنى الجمع 
فإنه لم يوجد جمع معهود من الجموع أولى من غيره» فلذلك جعلناه 
للجنس؛ لأن كل جنس معهودء وفيه معنى الجمع أيضًا؛ لأن في الجنس 
أفرادا إما تحقيقًا وإما تقديراء فكان المصير إلى الجنس أولى . 

فإنقلت: لانسلم أن جمعا من الجموع لم يوجد أنه أولى من غيره. بل 
وجد وهو الثلاث بدليل وجوب الصرف إليه عند عراء لفظ الجمع عن حرف 
التعريف» فلما كانت أولوية الثلاث عن غيره كان هو أولى من غيره» فصلح أن 
يكون هو معهودا في الجموع فيصرف إليه مع الألف واللام أيضا لكونه معهودا . 

قلت : لا كذلك» فإن عند ذلك يلزم إلغاء حرف التعريف لاستواء الحكم 


و ونودق لعن ب وعدهه حتفل : ولآن تعينه عند عد ف التعريف 
مع وجود حر يف و ينكل » ولاان تعر م حر 


)١(‏ تهاترا: ادعى كل واحد على الآخر باطلاء ويقال: تهاتر الشاهدان: كنت أحدهما 
الآخر فسقطت شهادتهما . 
انظر: المعجم الوسيط ص ١117؛‏ تهائرا . 
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هاه .ا هاه وه وى هاو فى قا» وقدهدا واو هاه ةد هد و فاه ٠ه‏ قاع اوداع فاع .واف وه .9 مه مه ود ٠.‏ 


لا باعتبار أن ذلك الجمع جمع معهود. بل باعتبار أن ذلك الجمع أول الجموع 
الذي لا يزاحمه غيره» فكان متيقنا فكان الصرف إليه باعتبار أنه متيقن لا 


معنى الجنس أصلاً؛ وذلك لأن الجنس إذا أريد به الكل كان معنى الجمع فيه 
موجودا وهو الثلاث فصاعدا فيصير معنى الجمع مراعى من كل وجه. 

و أما إذا أريد به الجمع لا يراعى فيه معنى الجنس أصلا؛ لأن الجنس ما 
يتناول الواحد ويحتمل الكل» وهذا المعنى غير موجود في الجمع ؛ لأنه لا 
يكون الواحد فيه مرادا بطريق الأصالة فلا يكون معنى الجدس على هذا التقدير 
موجودا أصلا؛ لأن الموصوف لا يبقى موصوفا بدون صفته» وعن هذا خرج 
بالجنس أيضا من وجه وهو أنه إذا أريد بالجمع الغلاث فصاعدا كان الجنس 
الأدنى وهو الواحد مرادًا . 

قلنا: إن الواحد لما لم يرد هناك بطريق الأصالة صار كأنه لم يرد أصلا 
خصوصا على أصل أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو المذهب المنصور أن الرجل 
إذا قال لامرأته: طلقي نفسك واحدة» فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شيء عند 
أبي حنيفة”" رضي الله عنه ‏ لهذا المعنى ؛ لأنها أت بغير ما فُوض إليها . 


. خلاقًا للصاحبين‎ )١( 
. ١76 انظر : بدائع الصنائع للكاسانى؟/‎ 


1ت 


فكان الجنس أولى. قال الله تعالى : « لا يحل لَك النّساء 4 وذلك لا يختص 
بالجمع فصار هذا وسائر أسماء الجدس سواءء وإنما أشكل على الأقرع لأنه 
اعتبر ذلك بسائر العبادات, 


و قوله: (فكان الجدس أولى) إلى آخره . 

فإن قيل: يشكل على ذلك صرف الأيام إلى عشرة أيام عند أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله وإلى أيام الأسبوع 

تدده ين خلك له كنت لاي لاسي فيض نجفاها إلى لقنس 
بل إلى الجموع على حسب ما اختلفوا فيه . 

قلت : جواب هذا مذكور في أول «النهاية» مشبعا فينظر هناك 

وقوله: (فصار هذا وسائر أسماء الجندس سواءً) أي فصار هذا الجدنس 
وهو صيغة الجمع مع حرف الجنس الذي هو الألف واللام كالنساء والجنس 
الذي ليس على صيغة الجمع مع حرف الجنس كالمرأة سواء . 

(وإنما أشكل على الأقرع ؛ لأنه اعتبر ذلك بسائر العبادات) أى | 


.١91//ه انظر: الهداية‎ )١( 
(؟) جاء في اللوحة رقم من الكتتاب المذكور «. . .لو حلف لا يكلمه الأيام فهو على‎ 
عشرة أيام عند أببي حنيفة - رضي الله عنه  وقالا: على أيام الأسبوع» لأنا نقول ما‎ 
ذكرنا مقر على أصله حيث يبطل معنى الجمعية فيها؛ إذ لو لم يبطل لكان الأيام‎ 
وأيام سواء في إرادة الشلاث كما هو حكم الجمع بدون الألف واللام في قوله: لا‎ 
أكلمه أياماء ثم لما بطل معنى الجمعية باللام صار اللام للعهدة والمعهود عندهما‎ 
الأسبوع» وعند أبي حنيفة منتهى الجموع» فصار صرف اللام إلى ما قال كل واحد‎ 
. منهما باعتبار العهد لا باعتبار الجمع فزال الإشكال‎ 


217/- 


وعلى هذا يخرج أن كل اسم فاعل دل على المصدر لغة مثل قوله تعالى : 
والسارق والسارقة # لم يحتمل العدد حتى قلنا لا يجوز أن يراد بالآية إلا 
الأيمان: لأن كل السرقات غير مراد بالإجماع.فصار الواحد مراداً.و بالفعل 
الواحد لا يقطع إلا واحد 


الحج بالصوم والصلاة وغيرهماء فأشكل عليه يعني أن سائر العبادات متعلقة 
باسبات تكرر بك رزهاء: قتأشكل غليه أن الح ملحن بسائر العسادات 
فيحتمل أنه يتكرر لتعلقه بما يتكرر وهو أشهر الحج» ويحتمل أنه لا يتكرر 
لتعلقه بما لا يتكرر وهو البيت فأشكل عليه لهذا المعنى ؛ لا أن الصيغة تحتمل 
التكرار (وعلى هذا يخرج أن كل اسم فاعل دل على المصدر لغة) أي فيما 
إذا لم يكن لقبا لشخص فإن هناك لا يدل اسم الفاعل على المصدر لغة ثم إذا 
دل على المصدر لغة والمصدر اسم جنس يتناول الواحد ويحتمل الكل كما في 
سائر الأجناس والكل ههنا أي (في قوله تعالى: « وَالسّارق والسّارقَة 074 
غير مراد بالإجمباع فصار الواحد مراذًا) ؛ لأن ما بين الواحد والكل عدد 
محض واللفظ الفرد لا يحتمل العدد المحض لا بينهما من التنافي» فإذن 
صار المراد السرقة الواحدة بهذه الآية من كل سارق فلا يجوز أن يراد بهذه 
الآية اليد اليسرى بالسرقة الثالثة"2؛ لأن المراد بالأيدي الأيمان. يؤيده قراءة 
من قرأ : «فاقطعوا أيمانهما» فورودها على صيغة الجمع من قبيل قوله تعالى : 


.78 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(؟) خلافا للجمهور؛ لأن الجمهور «الإمام مالك» وأهل المديئة» والشافعي» وأبوثورء 
وغيرهم » قالوا::تقطع رجله اليسرى ثم في الثالثة يده اليسرى . 
انظر: تفسير القرطبي 5/ 177 » أحكام القرآن للجصاص 71/١‏ هفما بعدها . 
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«تشاصفت شريكم»". 000000 

فإن قيل :هذا الأصل الذي أصّلتموه الى دوله تعسالي : 9 والسُارق 
وَالسّارِفَة4 منقموض في قوله تعالى : هالزانيَة والرّاني فاجلدوا كل واحد 
مَنْهُمًا 74" فإن كل الزاني غير مراد بالإجماع» فكان الواحد مرادا فيجب ألا 
يكون ما بين الكل والواحد مرادا لما أن اسم الفاعل يدل على المصدر وهو 
اسم جنس فلا يتثاول العدد ومع ذلك يجب على كل واحد منهما حد بعدد ما 


قلنا: ليس هذا من قبيل اقتضاء الجنس العدد. بل هو من قبيل تكرر 
الحكم بتكرر السبب عند قبول المحل ذلك التكرر؛ لأنه لا وجد زنا من شعخص 
فجلد» ثم لو زنا تجدد السبب فيجلد أيضا لتجدد السبب واحتمال المحل ذلك 
الحكم بخلاف السرقة» فإن المراد من الأيدي الأيمان» وليس لكل واحد من 
الأشخاص إلا يمين واحدة؛ فلما قُطعت في المرة الأولى لم يبق المحل فلم 
يكن العدد مرادًا حتى إن الزاني إذا كان محصنًا فرّجم لم يكن التكرار مراذا . 

فإن قلت:.ويهذا التقرير الذي ذكرت من أن المراد من الأيدي الأيمان 
وليس لكل واحد من الأشخاص إلا يمين واحدة فبعد ذلك لم يبق المحل ينبغي 
أن لا يجب على النسارق في المرة الثانية شيء سوى التعزير وليس كذلك بل 


. 4 سورة التحريم» آية: + « إن تَتوبًا إلى الله فقَد صغت قُلوبِكُمًا‎ )١( 
. 518 و انظر هذا الاستهدلال في : أحكام القرآن للجصاص؟7/‎ 
.١ فم سورة النور» آية:‎ 
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. وموجب الأمر على ما فسرنا يتدوع نوعين وكل نوع يتدوع نوعين وهذا 
تنويع في صفة الحكم . 


يقطع رجله اليسرى في المرة الثانية بالإجماع . 

قلت : ذاك بالإجماع الذي ذكرتّه وهذا من قضية الدليل الظاهر ألا يقطع 
في الثانية شيء من السارق» كما قلنا: إنه لا يجب في الثالثة عليه شيء سوى 
التعزير وا حبس» ولكن ترك الدليل الظاهر بالإجماع» و بور اليك ف 
حى قطع اليه اليبيزي في الثالثة بظاهر اسم الأيدي بقوله تعالى : : ه فَاقطعوا 
أَيدِيهمًا 4 كما هو قول الشافعي؛ لأن في المرة الثانية لا تُقطع يده اليمسرى 
بالإجماع ومع بقاء المنصوص لا يجوز العدول عنه إلى غيره» فلو كان النص 
متناولا لليد اليسرى لما جاز قطع الرجل مع بقاء اليد. 

علم بهذا أن المراد من الأيدي الأيمان لا اليد اليمنى مع اليد اليسرى . إلى 
هذا أشار فى «المبسوط)7' . 

(وموجب الأمر على ما فسرنا وهو الوجوب يتدوع نوعين) : 

أحدهما في صفة قائمة في الموجبء والثاني في صفة قائمة في غير الموجب . 

ثم الأول يتنوع نوعين: أداء» وقضاءء وهذه صفة راجعة إلى نفس الموجب . 

© © © 


)١(‏ انظر: المبسوط118-117/9. 
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باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر 


وذلك نوعان: أداء» وقضاء. والأداء ثلاثة أنواع : أداء كامل مسحض» 
وأداء قاصر محض. وما هو شبيه بالقضاء. والقضاء أنواع ثلاثة: نوع بمثل 
معقول, ونوع بمذل غير معقول, ونوع بمعنى الأداء. وهذه الأقسام تدخل في 
حقوق الله تعالى: وتدخل في حقوق العباد أيضا. والأداء اسم لتسليم نفس 
الواجب بالأمر. والقضاء اسم لتسليم مثشل الواجب به؛ كمن غصب شيمًا 
لزمه تسليم عينه ورده فيصير به مؤديّاء وإذا هلك لزمه ضمانه فيصير به 
قاضيًا. وقد يدخل في الأداء قسم آخر وهو النفل على قول من جعل الأمر 


باب يلقب ببيانٌ صفة حكم الأمر 

(فالأداء على ثلاثة أنواع). فوجه الانحصار ظاهر؛ لأن الأداء لا يخلو 
إما أن كان كاملا أو قاصراً أو مختلطًا. وقوله :.(أداء محض) احتراز عن أداء 
فيه شائبة القضاء كما فى اللاحق» وقوله: (كامل) احتراز عن أداء المنفرد؛ 
لأن الأداء الكامل هو الأداء بالجماعة . 

(وقد يدخل في الأداء قسم آخر, وهو النفل) ؛ حتى يصح أن يقال: أدَى 
. التفل» فكان النفل داخلاً في قسم الأداء» وإنما ذكر هذا لرّد صورة نقض ترد على 
ما ذكره من حد الأداء أن (الأداء اسم لتسليم نفس الأمر الواجب بالأمر)7) 
)١(‏ انظر التعريف المذكور في كشف الأسرار للنسفي /١‏ 14 . وراجع في تعريف الأداء 


أيضا: التعريفات للجرجاني ص 79» ميزان الأصول للسمرقندي ص 257 


. 160/١ المستصفى‎ 
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حقيقة فى الإباحة والتّدب. فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف. قال الله 
تعالى : طإِن الله مركم أن تُوَدُوا الآمَانَات إل هلها 4 . 
بأن يقال: ينتقض هذا بقولهم : أدّى النفل» فإن الأداء يستعمل في النفل» مع 
أنه ليس بتسليم نفس الواجب بالأمر» بل هو مندوب إليه لا مأموربه؛ لما ذكرنا 
أن حقيقة الأمر في الإيجاب . 

فقال في جوابه : هذا قسم آخر» وذاك قسم آخرء فكان الأداء بعد الأنواع 
الثلاثة على قسمين : 

أحدهما : تسليم نفس الواجب بالأمر. 

والغاني : تسليم عين ما ندب إليهء فلم يكن هذا نقض بل كان هذا قسما 
آخر غير القسم الأول» فأحد القسمين لا يكون نقضا للقسم الآخر. 

(فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف)» يعني لا يحتمل النفل وصفّ 
القضاءء فلا يدخل القضاء في النفل ؛ لأن القضاء يععمد توجوب الأداءه 
والنفل ليس بواجب بالإجماع . 

فأما إذا شرع في النفل ثم قطع يجب القضاء؛ لأن ذلك مثل ما وجب 
أداؤه بالشروع”'' . 

وقوله: (قال الله تعالى: ظ إن الله يَأمركم أن تَودُوا الأمانات 74 2) هذا 

يتصل بقوله: «والأداء اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر»؛ لبيان أن الذي 
ذكرته من تفسير الأداء أنه اسم لتسليم نفس الواجب صحيح يؤيده قوله تعالى : 


)غ0( انظر: الهداية /١‏ 25060 وهامش رقم (79) من ص (11517). 
(؟) سورة النساءء آية: /0. 
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واقاقاوة ون ٠.‏ ووو و و و و قفاوف 6 دوراوه وه .هه واواو وهاو و و و وامفا واو و واو و وده واوا وده واماعثا. ا راو وا وا واه ا هد مه 


ط إن الله يأمركم أن نوَدُوا الأمَانَات 4 ؛ لأن أداء الأمانة لا يقع إلا على عين 
الشيء ونفسه لا على مثله» فلذلك استعمل لفظ الأداء في حق الأمانة . 

ولهذا ذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله هذه الآية متصلاً بما 
ذكره من تفسير الأداء'"'» وذكر في «التقويم) وأنه في تسليم أعيانها إلى 
أربابها”"' ولا قضاء في الأمانات . 

ثم لا أدى الواجب في وقنته من الصلاة والصوم سمي أداء فأعطي 
للواجب الذي في ذمة المكلف حكم العين كما في أداء عين الأمانة؛ إما لأنه 
ليس في وسع المكلف عند شدة رعايته في تسليم عين الواجب إلا هذاء فلما 
أداه في وقته كان مراعيًا حقه بأقصى رعايته في تسليم الواجب فكان أداء» أو 
لما سمى الله تعالى للذي أوجب على الآدميين أمانة في قوله تعالى: نا 
عَرَضنًا الأمائة على السمَوَات وَالأرْض والجبّال فَأبيْن أن يَحْملْتها وَأَسْفَفْنَ منْها 
وَحَمَلَهَا الإنسان 4”" كان تسليمه لشدة الرعاية الذي هو أداؤه في الوقت بمنزلة 
تسليم عين الأمانة فكان أداء» وإذا قصر في رعاية كمال التسليم حتى فات 
الوقت كان بمنزلة الخيانة في الأمانة فكان قضاء؛ لأنه إذا خان في الأمانة يجب 
الضمان. وأداء الضمان إغا يكون قضاءً حقيقة لا أداء . 


(1) راجع: أصول السرخسي 44/١‏ . 
فق انظر : اللوحة رقم ٠؛‏ من الكتاب المذكور . 
(') سورة الأحزاب» آية: 7؟/. 
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وقد تدخل إحدى العبارتين فى قسم العبارة الأخرى» فسمي الأداء 
قضاء ؛ لأن القضاء لفظ متسع. 


(وقد تدخل إحدى العبارتين في قسم العبارة الأخرى ) . 

أما استعمال لفظ القضاء في الأداء مجازًا فلما فيه من إسقاط الواجب» 
كما في قوله تعالى : < فَإِذا قَضِيثُم مََاسِكَكُم 94 . 

وأما استعمال لفظ الأداء في القضاء مجازًا فلما فيه من التسليم كما في 
قولهم : أذى اللاين أ قضى» لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانهاء فكان 
حقيقة القضاء لا الأداء . 

(لأن القضاء لفظ متسع) ‏ بكسر السين ‏ لأن الاتساع لازم فراخ شدن- 
ليس له صيغة اسم المفعول» وإنما قال: : إنه متسع ؛ لأنه يستعمل في معنى نفسه 
وفي معنى الأداء استعمالاً غالبًا كما في قوله تعالى : فإذا قضيتم 
ّاسِكَكُم 4 أي أديدم» وكذلك في قوله تعالى : : 9 فَإِذَا قُضِيّت الصلاة 
فَانتَشْروا 24 وكذلك في قوله عليه السلام : «وما فاتكم فاقضوا»". والمراد 


)١(‏ سورة البقرة : ٠‏ هذا قَضيُْم سكم فَلأْكروا الله كذكركم آباءكم أو شد 
ذكُرا فمن اناس من يقول ربنا آنا في الانيا وما له في الآخرة من خلاق » . 

ف خرجه البخاري في كتاب الأذان باب قول الرجل : فاتتنا الصلاة ١/7/7‏ » حديث 
رقم 15" عن أبي قتادة عن أبيه قال : : «بينما نحن نصلي مع النبي مَْلَهُ إذ سمع جلبة 
رجال» فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : فلا تفعلوا. إذا 
أنيتم الصلاة فعليكم بالسكينة: فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا »» وفي باب لا يسعى 
إلى الصلاة . . . 178/7 حديث 25775 ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب 
إتيان الصلاة بوقار وسكيئة 18/0 بلفظ قريب له . 
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وقد يستعمل الأداء فى القضاء مقيدا ؛ لأن للأداء خصوصًا بتسليم 


مها الأداءء فعلم بهذا أن لفظ القضاء لفظ متسع يستعمل في معنى الأداء 
استعمالاً ظاهر» وإما ذكر لفظ الاتساع هاهنا لمقابلة ما ذكر من لفظ الأداءء 
فإن استعمال الأداء مكان القضاء تضيق حتى لم يذكر ذلك في معنى القضاء 
إلا عند قضاء الدين وعند ذكر صريح الدين لا في غيره» بخلاف لفظ القضاءء 
فإنه يُستعمل في معنى الأداء استعمالاً ظاهراء وهذا لأن معنى القضاء لغة: 
الإلزام» والإتمام» والإحكام؛ والإسقاط'""'» وهذه المعاني موجودة في 
الأداء» فجاز استعمال القضاء في الأداء حتى يجوز الأداء بنية القضاءء 
والقضاء أيضا يجوز بنية الأداء في الأصح» لعل اذكه تحتف رحد اله 
في رجل اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى فوقع تحريه على شهر أنه رمضان» 
فصامه ثم تبين بعد مضي ذلك الشهر أنه غير رمضان» قال: إن كان قبل 
رمضان لا يجوز؛ لأن الأداء قبل السبب لا يجوز» وإن كان بعد رمضان 
يجوز» وهذا قضاء بنية الأداء . كذا في «فتاوى قاضي خان»”" . 


(وقد يستعمل الأداء في القضاء مقيدًا) حيث يصرّح بالدين» فيقال: 


)١(‏ القاضي معناه في اللغة: القاطع للأمورء المحكم لها. وقضاء الشيء: إحكامه. 
وإمضاؤه» والفراغ منه . وقال الرهري: القضاء في اللغة : انقطاع الشيء» وتمامه. 
انظر : لسان العرب .7١9/١١‏ 

إف4 انظر: فتاوى فخرالإسلام محمود الأوزجندي المعروف بقاضي خان» كتاب الصوم 
الفصل الأول ١519/١‏ المطبوع بهامش الفتاوي الهندية . 


586 
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أدّى ما عليه من الدين» فإذا قرنه بالدين علم أن المراد منه القضاء» لضرورة أن 
أداء الدين بحقيقته لا يتصورء لأن الأداء: اسم لتسليم نفس الواجبء والدين 
وصف في الذمة يظهر أثره عند المطالبة» وما أداه المديون عين وليس بوصف» 
فلم يكن ما سلّمه عين ما هو في ذمته . 

فعلم بهذا أن الأداء الذي استعمل فيه لم يكن على حقيقته» بل كان هو 
بمعنى القضاء الذي هو اسم لتسليم مثل الواجب» على معنى أن المديون لا 
سلّم الدراهم إلى رب الدين وجب في ذمته دين للمديون بسبب أخذه الدراهم 
من المديون. ثم التقى ما في ذمة المديون الأول وما في ذمة المديون الثاني وهو 
رب الدين قصاصا لعدم الفائدة في الأخذ ثم التسليم ثانياء فكان هو تسليم 
مثل الواجب بهذا الطريق لا محالة فكان قضاء بحقيقته . إلا أنه استّعمل الأداء 
مجازا لالتقائهما في معنى إسقاط الواجب؛ لأن كلا من القضاء والأداء 
متضمن إسقاط الواجب من الذمة» وعن هذا قالوا: إن آخر الدينين يكون 
قضاء عن الأول. 

وأما إذالم يصرح بقران الدين عند استعمال الأداء يحمل الأداء حينئذ 
على حقيقته وهي تسليم نفس الواجب» كما لو قيل: أدى ما عليه من وجوب 
الصلاة والصوم . يراد به أنه أذاهما في وقتهماء وكذلك في أداء الأمانات 
والغصوب يحمل الأداء على حقيقته . 
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لأنه مرجع العبارة إلى الاستقصاء وشدة الرعاية؛ كما قيل في الغلاثي منه: 
الذئب يأدو للغزال يأكله؛ أي يحتال ويتكلّف فيختله, وأما القضاء فإحكام 
الشيء نفسه لا ينبئ عن شدة الرعاية. واختلف المشايخ في القضاء أيجب 
بنص مقصود أم بالسبب الذي يوجب الأداء؟ فقال بعضهم: بنص مقصود؛ 


(الذنب يأدُو) . الأَدْوٌ والأذي: فريفتن» والغابر يفعل ويفعل» فيقال: 
موك له واديت له أ :ةله و لاذه طلى تعال متعيدز السب نات 
التفعيل”'' وهو وارد فيه وروا ظاهراً كالكلام والسلام والبيان» وهذا مثل 
يضرب في مقاساة المرء ذ في افيف وسسانانة د جاء اقم بره الاق عائيتهة 
وأصله: الذئب يأدو للغزال أي ييختله ل ١‏ 


قي دن رن لح او الالو الي 


دق أي أن الأداء من منشعبة الثلاثي » يقال : أَذَى يُؤدي أداء وتأدية كما يقال صلم يك 
سلاما وبلّْ يُبلغ بلاغاً . ٠‏ 

(0) انظر المثل في : لسان العرب »44/١‏ والصحاح 5/ 5510 مادة: أدا. 

إفرق وهو قول العراقيين من مشايخ الحنفية» وصدر الإسلام أبي اليسرء وعلاء الدين 
السمرقندي» وعامة أصحاب الشافعية كإمام الحرمين الجويني» والفخر الرازي» 
والغزالي» والآمدي. والشيرازي» وجمهور المالكية» والمعتزلة . 
قال الجمهور كالمحققين من الحنفية «أبو زيد الدبوسي» فخرالإسلام» شمس الأئمة ) 
ا 00 بثل معقول وفي العبادة 
المؤقتة بوقت معين» أما القضاء ء بمثل غير معقول فبأمر جديد اتفاقًا . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري 71/١‏ 714» أصول السرخسي 250/١‏ التوضيح 
على التنقيح /١‏ 157» المستصفى ؟/ 21١١-١١‏ شرح تنقيح الفصول ص »١55‏ 
البرهان 188/١‏ . المنخول للغزالي ص ,.١١٠١‏ جمع الجوامع ١/'ذىى”‏ روضة 
الناظر 41/9 . 
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لأن القربة عرفت قربة بوقتها وإذا فاتت عن وقتها ولا يعرف لها مغل إلا 
بالنص كيف يكون لها مثل بالقياس وقد ذهب وصف فضل الوقت؟ 

وقال عامتهم: يجب بذلك السبب, وبيان ذلك أن الله تعالى وجب 
القضاء في الصوم بالنص, فقال: « فَعدة مَن أَيَام أخَر»4 وجاءت السنة 
بالقضاء في الصلاة؛ قال النبي عَيْلّهُ : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها فإن ذلك وقتها) 
وقد أوفينا تقرير هذه المسألة في «الوافي)"" . 

(لأن القربة عُرفت قربة بوقتهاء فإذا فاتت عن وقتها ولا يعرف لها 
مغل إلا بالنص) ؛ لأن العقل لا مدخل له في معرفة كيفيات العبادات وكمياتها 
والكلام في عبادة مكيّفة وهي شرعيتها في هذا الوقت فأداؤها في هذا الوقت 
أفضل من القضاء في غيره» والضّمان يعتمد الممائّلة وقد فاتت» فلا يعرف لها 
مثل إلا بالنص . 

(وبيان ذلك) ؛ أي وبيان ما ذكرنا من صورة المتنازع فيه . 

وحاصل ذلك أن الذي ورد فيه القضاء من الصوم والصلاة بالنص ورد 
موافقًا للقياس أم مخالقًا له؟ . 

فعند العامة : ورد موافقًا له فصح تعليله» وتعديةً حكمه إلى ما لا نص فيه 
من المنذورات المتعينة من الصوم والصلاة بالقياس . 

وقال البعض: لا يصح تعليله؛ لأنه ورد النص فيما لا يُدرك بالعقل» 


)00( راجع اللوحة رقم 87 من الكتاب المأكور . 
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فقلدا نحن : وجب القضاء فى هذا بالنص, وهو معقول. فإن الأداء كان 
فرضًا فإذا فات فات مضمونا وهو قادر على تسليم مثله من عنده؛ لكون 
النفل مشروعا له من جنسه أمر بصرف ما له إلى ما عليه 


فلذلك لم يكن بد من ورود النص مقصودا بأن هذا جائز له قضاء. فورد النص 
بتجويز القضاء في الصوم المفروض والصلاة المفروضة؛ فلا يقاس عليهما 
غيرهما في جواز القضاء . 

(قلما نحن: وجب القضاء في هذا بالنص...) إلى آخره. يعني أن 
الأداء كان مستحمًا عليه في الوقت بأمره» ومعلوم أن المستحق لا يسقط عن 
المستّحق عليه إلا بإاسقاط من له الحق أو بتسليم المستحق عليه» ولم يوجد 
واحد منهماء فبقي عليه بعد خروج الوقت؛ لأن خروج الوقت لا يصلح أن 
يكون مسقطً للأداء الواجب في الوقت؛ لأنه إذا خرج الوقت ولم يَسَّلّم فقد 
ترك الأمعفال وترّك الامتفال لا ييجود أن يكون مشقطاء بل عو يقرر غلية ما 
وجب عليه؛ لأنا نعلم يقيئًا أن الوقت ليس هو المراد» بل المراد هو العبادة» 
ومعناها: العمل بخلاف هوى النفس لتعظيم أمر الله تعالى» وذلك لا يختلف 
باختلاف الأوقات» وإنما يسقط فضل الوقت باعتبار العجز عن تحصيل تلك 
الفضيلة» وما هو المقصود وهو العبادة مقدور عليه له (لكون النفل مشروعا 
له من جدسه).» فيبقى هو مطالبًا بإقامة إما له مقام ما عليه). وهذا لأن 
حقيقة الأداء تسليم حق الغير إليه» وحقيقة القضاء تسليم حقه إلى صاحب 
الحق» فيوجد هذا في حق النفل؛ لأنه قادر عليه فيطالب بصرف ماله إلى 
ما عليه. 
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وسقط فضل الوقت إلى غير مثل وإلى غير ضمان إلا بالإثم 


(فسقط فضل الوقت) بلا ضمان للعجز عنه» ولا يسقط أصل الواجب 
قضاء للقدرة عليه . 

ألا ترى أن الأمر هكذا في حقوق العباد؛ فإن من غصب المثلي يؤدي المثل 
صورة ومعنى» فإذا عجز عن تسليم الصورة تسقط عنه للعجز بلا ضمان وتجب 
عليه القيمة» وإن لم تكن مثْلاً له من كل وجه؛ لأنه يجب عليه ما له القدرة 
عليه فلن يسقط عنه ما لا يقدر هو عليه لعجزه في حقوق الله تعالى أولى . 

ألا ترى أن النسيان يصلح عذرا في حقوق الله تعالى ولا يصلح عذرا في 
حقوق العباد. فلما صلح العجز عن فصل الوصف عذرا في حقوق العباد 
أولى أن يصلح عذرًا في حقوق الله تعالى؛ لأنه أكرم وأرحم . 

وقوله: الوقال عامتهم : يجب بذلك السبب"؛ أي بالسبب الذي يوجب الأداء. 

فإن قيل: وجب القضاء في الصوم والصلاة بالنص فكان وجوب القضاء 
مضافًا إلى النصء» ثم كيف يستقيم قولكم: يجب القضاء بالسبب الذي 
أوجب الأداء؟ 

قلنا: النص الموجب للقضاء يقرر ما قلنا؛ لأنه يبين أنه لم يسقط ما عليه 
بسبب خروج الوقت حتى وجب القضاء» فكان النص مثبتًا وجوب المطالبة) 
فإضافة وجوب المطالبة إلى النص لا تقدح فيما قلنا . 

ألا ترى أنه يجب على المشتري الشمن في الذمة بالشراءء ويجوز أن 
يطالّب بأداء ما عليه بالسبب السابق وهو الشراء» فكذا هاهنا يجوز أن يجب 
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إن كان عامدًا للعجز . فإذا عُقل هذا وجب القياس به في قضاء المنذورات 
المتعيّنة من الصلاة والصيام والاعتكاف, وهذا أقيس وأشبه بمسائل 
أصحابيا . 


القضاء بالسبب السابق وهو السبب الذي يوجب الأداء» ثم يطالب بذلك 
الأمر الموجب للقضاء . 

أو نقول: يضاف وجوب القضاء إلى النص الموجب للقضاء لكونه متيقئاء 
وما ذكرنا معقول فيصار إليه عند عدم النص» كما قلنا في المعنى المؤثر 
للحكم : إن الحكم يضاف إلى النص» وعند عدم النص يضاف إلى المعنى 
المؤثر. 

وقوله: (للعجز) متصل بقوله: «وسقط». 

(وهذا أقيس وأشبه بمسائل أصحابنا) ‏ رحمهم الله فإنهم قالوا: لو أن 
قومًا فاتتهم صلاة من صلوات الليل فقضوها بالنهار بالجماعة جهر إمامهم 
بالقراءة بخلاف ما إذا قضى منفردً”'"» ولو فاتتهم صلاة من صلوات النهار 
فقضوها بالليل لم يَجهر إمامهم بالقراءة'"'» ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها 
بعد الإقامة صلى ركعتين» ولو فاتته حين كان مقيمًا فقضاها في السفر صلى 
أربمّا”. ففي هذه المسائل كلها اعتبر أصحابنا صفة كانت حال بقاء الوقت 
وبقيت بتلك الصفة» وبقاء ما ثبت لا يفتقر إلى دليل جديد بل يضاف إلى 
)١(‏ انظر: الهداية ١//71لاء‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 579 _ 074 . 


(؟) انظر: أصول السرخسي »55/١‏ ولم أقف عليه في كتب الفقه الحنفية . 
(؟) انظر: الهداية ؟/ 10 , 


كك 


ولهذا قلدا في صلاة فاتت عن أيام التشريق: وجب قضاؤها بلا تكبير؛ لأنه 
لا تكبير عنده في سائر الأيام, ثم لم يسقط ما قدر عليه بهذا العذر الوقت 
فصار كالنذر المطلق. لكنا نقول : إنما وجب القضاء في هذا بالقياس على ما 
قلنا لا بنص مقصود في هذا الباب. وإذا ثبت هذا لم يكن بد من إضافته إلى 
السبب الآول: 


الموجب السابق . 

وقوله: (ولهذا قلنا في صلاة فاتت...) إلى آخره. إيضاح لقوله: 
وسقط فضل الوقت للعجز»» فكذلك سقط التكبير من الصلوات التي فاتت 
عن أيام التشريق للعجز عن الإتيان بالتكبير. 

فإن قيل: ينبغى ألا يسقط أصل التكبير عنه سر لقدرته عليه» ويسقط 
وفك الحو لصو عنص ينك كوت قناء القل شرو تعيها 
وسقوط التكبير للعجز عنه . 

قلنا: لاايصح ذلك أيضا؛ لأن شرعية التكبير جهرا في أدبار الصلوات في 
أيام التشريق مخصوصة بتلك الأيام» مخالفة القياس وهو الفصل بين الفرض 
والسنة بالتكبير في صلاة الظهر والمغرب والعشاء مع الجهر به» والفصل بين 
الفرض والسنة غير مشروع» وهو وإن قَدَرَ على التكبير سرا لكن ليس هو 
بقادر على الفصل بينهما شرعًاء فلذلك سقط التكبير عنه سر وجهرا لعجزه 
عنه'" ؛ (لأنه لا تكبير عنده) أي عن المفوت بطريق الجهر . 

وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله : لأن الجهر بالتكبير دبر 


. 181 /١ انظر: شرح فتح القدير على الهداية ؟/ 287 الفتاوى الهندية‎ )١( 
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الصلاة غير مشروع للعبد في غير أيام التكبير» بل هو منهي عنه لكونه بدعة» 
فبمضي الوقت يتحقق الفوات فيه فيسقط. وأصل الصلاة مشروع له بعد أيام 
التكبير فيبقى الواجب باعتباره''" . 

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي ألا تقضى صلاة المغرب إذا فاتت عن وقتها؛ 
لأنه ليس عند المفوت نفل بثلاث ركعات» والقضاء إما ينفعل بصرف ماله إلى 
ماعليه على ما ذكر في سقوط تكبير التشريق إذا فات عن وقته بقوله : «لأنه لا 
تكبير عنده) . 

قلت : القياس يقتضي ذلك. لكن عموم قوله عليه السلام: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)»”" يتناول صلاة المغرب كما تناول غيرهاء 
ولا مدخل للقياس عند ورود نص يخالفهء ولآن الوتر نفل عندهما وهي 
مشروعة بثئلاث ركعات, وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ وإن كانت واجبة 
فآثار النفلية فيها ظاهرة من وجوب القراءة في الركعات كلهاء وعدم 
استبدادها بوقت على حدة» وعدم الأذان والإقامة فيهاء فكان الاحتياط في 


. 21/57/1١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 

(1) خخرجه النسائي في كتاب المواقيت» باب فيمن نسي صلاة 7١9/١‏ حديث رقم 117 
بلفظ : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ». و بهذا اللفظ خرجه أبوداود في كتتاب 
الطهارة باب من نام عن صلاة أو نسيها ١74 /١‏ حديث رقم 447» وابن ماجه في 
كتاب الصلاة باب من نام عن صلاة أو نسيها 771/١‏ حديث رقم 1947» والترمذي 
في أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة /١‏ 717-770 حاديث رقم 
,» والدار قطني في كتاب الصلاة باب قضاء الصلاة بعد وقتها . . . مم 
حديث رقم ١6‏ بلفظ : «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها », 
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ألا ترى أنه يجب بالفوات مرة وبالعفويت أخرى. إلا أن الاعتكاف 
الواجب بالنذر مطلقًا أنْر في إيجابه. ويتفرع من هذا الأصل مسألة النذر 
بالاعتكاف فى شهر رمضان إذا صامه ولم يعتكف أنه يقضي اعتكافه ولا 


القضاء لكون النفل فى ملكته ”'' فى الجملة . 

فإن قلت : ما وجه القضاء بالجماعة إذا فاتت صلاة واحدة عن جماعة 
فقضوهابالنهار بالجماعة على ما ذكرت» مع أنه غير قادر على أداء النفل 
بالجماعة فى النهار؟ وكذلك سقوط القراءة فى الأخريين في قضاء ما فاته من 
فرائض ذات أربع مع أنه ليس عند المفوّت أربع ركعات من نفل لا يقرأ في 
الأخريين منه» فلم يكن القضاء في هاتين المسألتين صرف ما له إلى ما عليه؟ 

قلت : كلاهما كان لاعتبار رعاية وصف الأداء فى القضاء على ما ذكرناء 
فلما كانت الصلاة التي فاتت عن وقتها موصوفة بهاتين الصفتين في حال 
الأداء » ولأن إطلاق قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها» مقتض رعاية هذين الوصفين في القضاء كما في حال الأداء» فإن 
الفضمير في «فليصلها» راجع إلى الصلاة التي فوتها بجميع صفاتهاء ومن 
صفاتها الكاملة فى حال الأداء الجماعة وترك القراءة في الأخريين» فكذا في 
حال القضاء . 

(ويتفرع من هذا الأصل)» أي : ويتفرع وجه التخريج من هذا الاختلاف . 


: مَلَّكَه الشيء تمليكًا: أي جعله ملكاً له. يقال: ملك امال والملك فهو مملك‎ )١( 
فاو "بلك‎ ١1١9/0 انظر: الصحاح‎ 
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يجزئ فى رمضان آخرء قالوا: لأن القضاء إنما وجب بالتفويت ابتداء لا 
بالنذر. والتفويت سبب مطلق عن الوقت. 


(والعفويت''' سبب مطلق عن الوقت)؛ يعني هو سبب عن وجوب 
القضاء من غير أن يعين وقنًا دون وقت فيجب» عليه قضاء الاعتكاف بالصوم 
مطلقًا عن الوقت» ولو وجب كذلك لا يتأدى في شهر رمضان كما إذا قال: 
لله علي أن أعتكف شهر لا يجوز أن يعتكف في رمضان» وهو معنى قوله : 
(فصار كالئذر المطلق بالقياس على ما قلنا) أي من أن القضاء يجب بالسبب 
الذي يجب به الأداء لا بسبب آخرء والذي قلناه قضاء الصلاة والصوم . 

(ألا ترى أنه يجب بالفوات مرة) بأن فات عنه الاعتكاف لسبب أنه لم 
يقدر على صوم رمضان بسبب المرض أو السفر. 

(وبالعفويت أخرى) بأن لم يعتكف ولم يصم من غير عذر به. هذا 
استدلال على أن القضاء يجب بما وجب به الأداء حيث وجب القضاء فات أو 
قَوت» إذ لو كان كما قالوا لا يجب القضاء بالفوات؛ لأن الفوات لا يوجب 
الضمان إذا تعلق وجوب الضمان بالتفويت. كالعبد الجاني إذا مات لا يجب 
الفسمان على المولى» ولوهلك الخارج من الأرض العشرية لا يجب العشرء 
() التفويت: من فات الشيء ؛ إذا مضى وقته دون أن يفعل» أو هو إهمال الشيء حتى 

يخرج وقته المحدد دون أن يفعل . 

القٌوات : بفتح الفاء. مصدر فات فوا وفواتاً إذا سبق فلم يُدرك» ومنه فوات الركعة 

على المسبوق . 

انظر: معجم لغة الفقهاء 119 "0١11706٠0‏ . 
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وإنما جاء هذا النقصان في مسألة شهر رمضان بعارض شرف الوقت . 
وماثبت بشرف الوقت فقد فات بحيث لا يتمكن من اكتساب مثله إلا 
بالحياة إلى رمضان آخرء وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة والموت ؛ لأن ما 
ثبت بشرف الوقت من الزيادة احتمل السقوط. فالنقصان والرخصة الواقعة 
بالشرف لأن يحتمل السقوط والعود إلى الكمال أولى. 


وكذلك مال الزكاة» فعلم به أنه إنما يجب عند الفوات بالسبب الموجب للأداء 
لذ بالتنويت كما قالوا؛ لأنة لوحا سبب اسان هوالشفتويت ا وجب 
بالفوات ؛ لأنه لم يوجد فعل منه حينئذ يوجب الضمانء كما إذا فاتت الوديعة 
بدون تقصير المودّع في الحفظ » وقد ساعدونا في وجوب القضاء عند الفوات 
فكان ذلك حجة عليهم . 

وقوله: «للاعتكاف أثر في إيجابه» ‏ بدون الواو على تقدير الصفة 
للدكرة. وهي صومًا أي يقتضي الاعتكاف الواجب بالنذر صومًا موصوقا 
يكون وجرو نسب الاعتكاق الوراجب لاا ست اخ هذا هو الأضل > 
ولكن ترك هذا الأصل فيمن نذر بالاعتكاف في شهر رمضان فصامه واعتكف 
يجوز عن منذوره» مع أن ذلك الصوم إنما وجب بسبب شهود شهر رمضان لا 
بسبب الاعتكاف الواجب بالنذر. 

فأجاب عنه وقال: (وإنما جاء هذا النقصان) أي جواز الاعتكاف بدون 
صوم واجب بالاعتكاف ( بعارض شرف الوقت) يعني أن جواز الاعتكاف 
بهذه الصفة بعارض شرف الوقت» وهو اتصال الاعتكاف بشهر رمضان وله 
فضيلة على غيره من الشهور فكان الاعتكاف فيه أقوى من الاعتكاف في 


1ك 
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غيره على ما قاله عليه السلام : «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان 
كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين 
فريضة فيما سواه" فكان الاعتكاف فيه أفضل» فاكتفي بصوم غير واجب 
به باعتبار هذه الفضيلة ؛ يعني أن الاعتكاف لا أدي في رمضان حصل له 
زيادة شرف» فانجبر بتلك الزيادة ما كان له من النقصان في شرطه وهو عدم 
وجود الصوم القصدي. 

أو نقول: لصوم رمضان فضل وشرف على سائر الصيامات» فقام ذلك 
الصوم بسبب شرفه مقام الصوم القصديء فاكتفى الاعتكاف الموجود في شهر 
رمضان بذلك الصوم لزيادة شرف ذلك الصوم . 

فإن قلت: فعلى هذين الوجهين يلزم أن يجوز الاعتكاف الواجب بالنذر 
مطلقًا في شهر رمضان لقيام شرف ذلك الصوم مقام الصوم القصدي, وهو لا 
يجوز بالاتفاق . 


قلت : لا يلزم؛ لما أن الشرف الحاصل من القصد يزداد أثره على الشرف 


220 خرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام باب فضائل شهر رمضان ١941١7/7”‏ 
١517‏ . وعلق عليه محمد مصطفى الأعظمي وقال: إسناده ضعيف». قال البنا في 
الفتح الرباني 7777/4 : رواه ابن خزيمة في صحيحه . ثم قال: إن صح الخبر . ورواه 
أبوالشيخ ابن حبان في الشواب على ابن زيد بن جدعان ضعيف . و ذكره الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة 7/ 1١71‏ حديث رقم 811 . 
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الحاصل من المتضمن وإن جل خطره. 

ألا ترى أن النفل بتحريه مبتدأة مقصودة أفضل وأكمل من نفل حصل في 
ضمن تحريمة الفرض» حتى إن مصلي الظهر إذا قعد في الرابعة ثم قام إلى 
تقاف #اساهًا وستكذ كا نك عم اليواركية لعزي راعذ انيري لقان 
تمكن في النفل عند أبي يوسف ؛ لأنه دخل في النفل لا على الوجه المسنون 
وهو التحرعة المبتدأة"" . 

فإن قلت : الأصل في الشرط أن يعتبر وجوده لتحقق المشروط لا وجوده 
قصداء حتى إن من توضأ للتبرد أو للتعليم أو لمعنى من المعاني تجوز به 
الصلاة» وكذلك لو لبس الثوب لستر عورته عن الناس أو للحر أو للبرد يجوز 
به صلاته» والصوم شرط جواز الاعتكاف الواجب» فلم اشترط في صوم 
الاعتكاف وجوذه لأجل الاعتكاف قصدًا حتى لم يصح اعتكافه في شهر 
رمضان عن اعتكاف أوجب على نفسه مطلقًا لعدم صوم مقصود للاعتكاف؟ 

قلت : ذاك الأصل فيما إذا لم يكن الشرط عبادة مقصودة في وقت من 
الأوقات كما في تلك النظائر» وعن هذا اشترط الشافعي ‏ رحمه الله النية في 
الوضوء باعتبار أنه عبادة مقصودة عنده بيخلاف سائر شروط الصلاة . 

وأما الصوم فإنه ركن من الأركان الخمسة في الدين» فلما كان شرطً 
للاعتكاف بالدليل اشتّرط القصد فيه أيضًا؛ ليقع الفرق بينه وبين سائر 


.51١ 7/1 انظر: الهداية‎ )١( 
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فلم تغبت القدرة فسقط. فبقي مضمونا بإطلاقه. وكان هذا أحوط 
الوجهين. 


الشروط. 

(ولم تغبت القدرة) أي: على اكتساب شرف الوقت (فسقط) أي: 
فسقط وجوب القضاء في الرمضان الثاني للعجز ؛ لأن ذلك وقت مديد 
يستوي فيه الحياة والموت فسقط وجوبه على ذلك الوجه لذلك؛ لأن الحياة 
والموت إذا تعارضا تساقطا. فصارت القدرة كالساقط حقيقة . 

فإن قيل: الموت موهوم, والحياة متحققة في الحال» فكانت القدرة ثابتة 
نظراً إلى استصحاب الحال. 

قلنا: العجز ثابت في الحال» فلا تثبت له القدرة باستصحاب ال حال أيضاء 
وإذا فات شرف الوقت وتحقق العجز عن إدراكه (بقي الاعتكاف مضمونًا 
بإطلاقه) فيجب بالصوم القصدي (فكان ذلك أحوط الوجهين) ؛ أي الوجه 
الذي قيل بأن القضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء أحوط من الوجه 
الذي قيل بأن القضاء يجب بسبب آخر وهو التفويت؛ لأنه لو أضيف إلى 
السبب الآخر يقتضي أن لا قضاء عليه عند الفوات» وما قلناه بوجوب القضاء 
عند الفوات والتفويت» فكان ما قلناه أحوط الوجهين . 

لأن ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة احتمل السقوط ؛ أي الزيادة الثابتة 
بسبب شرف الوقت» يعني أن صوم رمضان أفضل من سائر الصيامات» 
والاعتكاف فيه أفضل من سائر الاعتكافات احتمل السقوطء فإنه إذا مضى 


-844- 


وإذا عاد لم يتأدً فى الرمضان الثاني . 


شهر رمضان ولم يصم ولم يعتكف فقضى اعتكافه بصوم قضاء رمضان وهو 
جائز بالإجماع مع أن ذلك الصوم صوم ناقص بالنسبة إلى صوم رمضان أداء» 
فالنقصان والرخصة الواقعة بالشرف لأن يحتمل السقوط والعود إلى الكمال 
أولى ؛ يعني أن النذر بالاعتكاف يوجب صومًا قصدياء وإنما جاز في شهر 
رمضان مع انعدام الصوم القصدي وهو نقصان ورخصة. فجوازه باعتبار 
شرف الوقتء فإذا صام ولم يعتكف يجب القضاء بالصوم القصدي ويسقط 
ذلك النقصان والرخصة ويعود إلى الكمال كان أولى أن يجوز؛ وهذا لأن 
الموجب لوجوب الصوم القصدي وهو الكمال كان موجودا ولكن لم يظهر 
لمانع» فإذا زال المانع يعمل الموجب عملهء وبيان الأولوية أن هذا نقصان يعود 
إلى الكمال» والأول كمال يعود إلى النقصانء» فلما جاز عود العزيمة إلى 
الرخصة؛ فلأن يجوز عود الرخصة إلى العزيمة بالطريق الأولى . 

(وإذا عاد لم يتأدَ في الرمضان الغاني) أي لا عاد إلى الصوم القصدي 
بسبب أنه لم يعتكف في شهر رمضان وفات الاعتكاف عن وقته عاد إلى 
الصوم القصديء, فبعد ذلك لا يعود إلى الصوم الضمني في الرمضان الثاني ؛ 
لأنه لافات عن وقته ثبت فى ذمّته اعتكاف واجب مطلقاء والاعتكاف 
الإ الكت ام 1 بود فى سورب فكذا هنا فكان هذا يمنزلة أضحية 
واجبة في ذمته إذا انتقلت إلى الصدقة بفوت وقتها لا تعود هي إلى إراقة الدم 
بعود وقتها في القابل» وعن هذا وقع الفرق بين هذا وبين حق العبد؛ فإنه إذا 
غصب المثلي واستهلكه وجب عليه ضمان مثله صورة ومعنى» ثم إذا انقطع 
آوانه يفش المعناة هن العدوزة ردن لع تعمه القيفة في نإنه إذا لم يوه 
القبمة حتى جاء أوانه عاد علبه ضمان مثله صورة ومعنى ؛ لكون ضمان المثل 


اا قت 


والأداء فى العبادات يكون فى المؤقتة فى الوقت, وفي غير المؤقتة أبدا 
على ما نبين إن شاء الله تعالى. والمحض ما يؤديه الإنسان بوصفه على ما شرع 
مثل الصلاة بالجماعة, فأما فعل الفرد فأداء فيه قصور. ألا ترى أن الجهر عن 


تسب ل ا ا ا 0 2 220 1 2 
على ماهو الأصل . 

وأما هاهنا فالأمر بخلافه» فإن الصوم القصدي هو الأصل» فلما وجب 
الاعتكاف بالصوم القصدي لم يتحول الحكم إلى الصوم الضمني بتحول الوقت . 

(والأداء فى العبادات يكون فى المؤقتة فى الوقت)» وقوله: (في المؤقتة 
فى الوقت) ؛ خبر المبتدأ ؟أي تحقق الأداء في العبادات المؤقتة إنما يكون في 
الوقت لافي غير الوقت» كالصلاة والصوم؛ لأنها إذا أديت في غير الوقت 
يكون قضاء لا أداء . 

وآما في غير المؤقتة كان أداء في جميع الوقت كالزكاة والكفارات والحج» 
فعلى هذا كان قوله: (أبدا) خبر المبتدأء وهو قوله: والأداء (فى غير المؤقتة) . 

(والمحض) منه؛ أي الكامل من الأداء» والدليل على أن المراد من المحض 
الكامل ذكرٌ القصور فى مقابلته . 

(ألا ترى أن الجهر عن المنفرد ساقط) فوجه الاستدلال بسقوط وجوب 
يجهر كان هو من علامات الأداء الكامل وهو الجماعة» وإذا سقط وجوب 
الجهر عن المنفرد كانت علامةٌ الكمال منه ساقطةً» فيُستدل به على قصوره 


1ت 


والشارع مع الإمام في الجماعة مؤد أداءً محضًاء والمسبوق ببعض الصلاة مؤدر 
أيضًا لكنه منفرد فكان قاصرا, ومن نام خلف الإمام أو أحدث فذهب يتوضاأ 
ثم عاد بعد فراغ الإمام فهذا مؤد أداء يشبه القضاء. ألا ترى أنهم قالوا في 
مسافر اقتدى بمسافر في الوقت ثم سبقه الحدث أو نام حتى فرغ الإمام ثم 


لذلك. والدليل على كمال اذه العاف ها ر رع عن أبعي ”ضيبي اله 
عنهما-عن النبي عليه السلام أنه قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 
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أو نقول: إن الجهر بالقراءة عزية ؛ لأنه أمر أصلي لم يشبت بعارض عذر 
مناء فالمصير إلى ترك العزيمة مع كون العزيمة مشروعة كان نقصانًا . 
(فهذا مودٌ) أي بالنظر إلى بقاء الوقت (أداءٌ يشبه القضاء )؛ لأنه يقضي 


:ثم قوله : (ألا ترى أنهم قالوا في مسافر...) إلى آخره؛ إيضاح 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» ولد بعد المبعث بيسير» أسلم مع أبيه» 
وهاجر وهو ابن عشر سنين» من فقهاء الصحابة وأحد المكثرين من الحديث» وكان 
أشد الناس اتباعا للأثر» وصح أنه عرض على النبي عليه السلام في غزوة أحدء 
فرده النبي عليه السلام لأنه كان عمره ١5‏ سنة» وأجازه في الخندق وهو ابن ١6‏ 
سكة : توفي بمكة سنة "لاه عن عمر #17 سئنة . 
انظر : الإصابة 778/7 الاستيعاب ؟/ 0777 تهذيب سير أعلام النبلاء 77137//١‏ 
رقم ١178‏ 

68 خرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل الجماعة ”/ ١64‏ حديث رقم 1160 
بلفظ : ١صلاة‏ الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ». و مسلم في كتاب 


1 ات 


سبقه الحدث فدخل مصره للوضوءء أو نوى الإقامة وهو في غير مصره 
والوقت باق أنه يصلي ركعتين, ولو تكلم صلى أربعاء ولو كان الإمام بعد لم 
يفرغ, أو كان هذا الرجل مسبوفًا صلى أربعًا كما في المسألة الأولى. 


جانب القضاء . 

قوله : ولو تكلم صلى أربعًا) إيضاح جانب الآداء . 

(أو نوى الإقامة وهو في غير مصره والوقت باق فإنه يصلي ركعتين) , 
والأصل فيه أن نية اللاحق الإقامة وهو في قضاء ما عليه وقد فرغ الإمام من 
صلاته ساقطةٌ وإن كان الوقت باقيًا؛ لأنه فيما يتم مقتد بالإمام فنيته في مثل 
هذه الحالة كنية إمامه» ونية إمامه الإقامة لا تلزمه إتمام هذه الصلاة؛ يعني 
بعدما فرغ منها وكذلك نيته . 

31 .ا م .6 ل 30 07 و .و‎ ٠ 

فإن قيل : نية المقتدي معتبرة في حقه ما لم يخرج من حرمة الصلاة» وفي 
حق الإمام إنما لم تعتبر لخروجه عن حرمة الصلاة . 

قلنا: المقتدي تبع فيجعل كالخارج من الصلاة حكما لخروج إمامه منهاء 
وكذلك لو دخل مصره فإن دخول موضع الإقامة ونية الإقامة في الحكم 
سواء» ونية المسبوق في قضاء ما عليه الإقامة أو دخوله مصره تلزمه الإتمام ؛ 
لأن المسبوق فيما يقضى كالمنفرد» ونية المنفرد الإقامة مغيّرة فرضه في 


المساجدء باب فضل صلاة الجماعة والتشديد . . . 6/ ١1052165‏ بلفظ : 
«...أفضل...». و خرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 


37د 


وأصل هذا أن هذا مؤد باعتبار الوقت لكنه قاض باعتبار فراغ الإمام؛ 
لأنه كأنه خلف الإمام لا أنه في الحقيقة خلفه, فصار قاضيًا لما انعقد له إحرام 
الإمام بمئله. والمغل بطريق القضاء إنما يجب بالسبب الذي أوجب الأصل . 
فما لم يتغير الأصل لم يتغير المثل, فإذا لم يفرغ الإمام حتى وجد المقتدي ما 
يوجب إكمال صلاته تمت صلاته بدية إقامته أو بدخول مصره؛ لأنه مؤد في 
الوقت. فأما إذا فرغ الإمام ثم وجد ما ذكرنا فإنما اعترض هذا على القضاء 


الوقت . كذا في«المبسوط"""» وهذا الذي ذكره في اللاحق مذهينا . 

وقال زفر: « تتغير صلاثه بالمغير مادام الوقت باقيًا ؛ لأن اللاحق مقتد»”" . 

قلنا: إن اللاحق مع كونه مقتديا ليس بمؤد من كل وجه؛ لأنه يستحيل أن 
يجعل مقتديًا خلف الإمام ولا إمام» بل هو قاض شيئًا فاته مع الإمامء 
فجعلناه كأنه خلف الإمام تقديراً لا حقيقة ؛ لأن العزيمة في حقّه أن يؤدي مع 
الإمام ؛ لأنه تَحرم معهء لكن الشرع جور الأداء بعد فراغ الإمام إذا أنخّر الأداء 
بعذر وجعل أداءه في هذه الحالة كالأداء معه. وهذا هو تفسير القضاء بأن 
يؤدي شيئًا بمثل ما وجب عليه قبل القضاءء فصار اللاحق بمنزلة القاضي بهذا 
الطريق . إلى هذا أشار في #مبسوط فخر الإسلام» . 

(أن هذا مؤد) أي اللاحق. (فإذا لم يتغير الأداء) أي صلاة إمامه بنية 
الإقامة (لم يتغير القضاء) أي صلاة اللاحق بعد فراغ الإمام بنية الإقامة . 


(؟) راجع: كشف الأسرار للبخاري ؟7379/1. 


ات 


دون الأداء. فإذا لم يتغير الأداء لم يتغير القضاءء, كما إذا صار قضاءً محضًا 
بالفوات عن الوقت ثم وجد المغير. وإذا تكلم فقد بطل معنى القضاء وعاد 
الأمر إلى الأداء؛ فتغير بالمغير لقيام الوقت بخلاف المسبوق أيضًا لأنه مؤد. 
ولهذا قلئا في اللاحق: لا يقرأ ولا يسجد للسهوء بخلاف المسبوق؛ لما بينا 
أنه قاض لما انعقد له إحرام الجماعة. وأما القضاء فنوعان: إما بمثل معقول, 
فكماذكرناء وإما بمثل غير معقول, ا ا 00 


(فقد بطل معنى القضاء) ؛ لأنه صار ابتدائيًا فيتغير بالمغير لانعدام شبهة 
القضاء . 

(بخلاف المسبوق أيضا ) يعني أن المسبوق يؤدي أربع ركعات إذا رخدت 
نية الإقامة أو دخول المصر منه سواء تكلم أو لم يتكلم» وإناقال: أيضًا؛ لأن 
اللاحق انقلب ركعتاه إلى الأربع بوجود التكلم عند نية الإقامة أو دخول 
المصرء كذلك المسبوق أيضا انقلب ركعتاه إلى الأربع وإن لم يتكلم . 

وقوله: (لما بيدا) يتصل بقوله: ( ولهذا قلنا في اللاحق لا يقرأ) . (أنه 
قاض ) أي أن اللاحق قاض . 

(وأما القضاء . فنوعان) أي القضاء الحقيقى نوعان . 

وأما القضاء الذي هو بمعنى الأداء فليس هو بقضاء حقيقي» فلم يتناوله 
التقسيم . 

(إما بمثل معقول فكما ذكرنا) أي قضاء الصلاة للصلاة» والصوم 
للصومء وفي حقوق العباد المال للمال (وإما بمثل غير معقول) أي غير مدرك 
بالعقل؛ يعني نحن لا ندركه بعقولنا لقصور فينا لا أن يكون هو خلاف العقل 
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فمثل الفدية في الصوم وثواب النفقة في الحج بإحجاج النائب. لأنا لا نعقل 


في الواقع ؛ لأن العقل حجة من الله تعالى على عباده كالسمعيات» ومحال 
أن تتناقض حججه. إذ هو من أمارات الجهلء لكنا لا ندرك الممائلة بين 
الصوم والفدية"؛ إذ الصوم تجويع النفس»ء والفدية تشبيع الجائع , وكذا بين 
النفقة فإنها مال عين» وبين أفعال الحج فإنها أعراض وصفات. ونقول: 
نعتقد بينهما مماثلة يعلمها الشارع» حتى أقام الفدية والنفقة مقام الصوم 
وأفعال الحج . 

(فمثل الفدية فى الصوم). قيل: ورد في الحديث إضافة الله تعالى 
الصوم إلى نفسه حيث قال: «الصوم لي”"؛ ثم إذا عجز المكلف عن الصوم 
أوجب عليه الفدية بنصف صاع من بر وكذا وكذا؛ ليتبين أن ما يعطيهم بمقابلة 
الصوم الذي قيمته نصف صاع من بر من الثواب الجزيل كان بفضله وكرمه؛ 
لأن الكريم من يستكثر قليل غيره ويستقل كثير نفسه . 

ألا ترى أن الله تعالى سمّى أفضل الجنان التى أعطاها المؤمنين نزلاً وهو ما 
يهيأ للضيف عند النزول» وقال: إن الْذين انوا وَعَملُوا الصاالحات كانت 
لهم جنّات الفردوس نزلا4””. ثم استكثر فعل العباد بقوله: «الصوم لي». 
)ع2 الفدية : هي البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه . 

انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص 7/؟ . 
زف ريه متام في كات الميوم باحفض ليطا اجن أل قري رضي الله 

عنه قال : سمعت رسول الله يَيُّهُ يقول: «قال الله تعالى عز وجل: كل عمل ابن آدم له 


إلا الصيام» هو لي» وأن أجزي به...ا, 
(9) سورة الكهفه آية : لا .٠١‏ 


المماثلة بين الصوم والفدية لا صورة ولا معنى» فلم يكن مثلاً قياسًا. وأما 
الصوم فمثل صورة ومعنى, وكذلك ليس بين أفعال الحج ونفقة الإحجاج 
مائلة بوجه لكنا جوّزناه بالنص . قال الله تعالى : 8 وعلَئ الّذِين يطيقوته فدية 
طَعَامُ مسكين 4 أي لا يطيقونه وهذا مختصر بالإجماع. 


وبقول النبي عليه السلام : «التكبيرة الأولى خير من الدنيا وما فيها”''. مع أن 
التكبيرة الأولى ليست من نفس الصلاة وأركانها'» فماظنك فيماهو من 
أركان الصلاة» ثم جميع الصلاة إذا فاتت يؤمر بنصف صاع لما ذكرنا من المعنى 
لبيان أنها قليل القيمة في نفسهاء ومع ذلك يعطى بمقابلته ما يعطى من الثواب 
الجزيل» وهو فعل الكريم . كما قال الشاعر : 
وقنعت باللقيا وأول نظرة إن القليل من الحبيب كثير”" 

(وهذا مختصر بالإجماع) أي بإجماع أهل التفسير. كذا في «مبسوط 

المصنف»» يعنى تقديره: لا يطيقونه”؟". وإا قلنا: إنه مختصر بهذا الطريق؛ 


)١(‏ ذكرهعلاء الدين علي المنقي الهندي في كتاب كنز العمال / ١9149‏ بلفظ: 
«التكبيرة الأولى يدركها الرجل مع الإمام خير له من ألف بدنة يهديها» . 

(1) لأن تكبيرة الافتتاح عند الحنفية فرض (شرط خارج الصلاة) وليست بركن. 
انظر: الهداية مع شرحيها فتح القدير والعناية /١‏ 2717/5 الفتاوى الهندية 14/١‏ . 

(*) لم أقف على قائله . 

(5) وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما - . 
ان ١‏ #فسير الآنة واخعلافة العلماة واف عبن الفرظي العفو 
تفسير الطبري 187/7 فما بعدهاء أجكام القرآن للتصاص 915/1 .:وراجع في 
قراءة ابن عباس : معجم القراءات القرآنية ١47-141١ /١‏ . 


هالواواه واه و هد .١ه‏ .> »او وه ودا هه واودا و هد واه وار هده واواو واواوا ماه .ا واوا .ا .اواو .ا .د وحار وه م وار عدقاء م6 د65 ده 


لأن سباق الآية وهو قوله تعالى: كتب عليكم السصيّام 204 وسياقها وهو 
قوله: «فَمَن شهد مدكم الشهر فَليَصمه 4 لإيجاب الصومء ثم لو أجري قوله 
تعالى : طإ وعلى الّذِين يطيقوته 4" على الظاهر يلزم أن يكون وجوب الفدية 
على المطيقين على الصوم؛ ووجوب الصوم غير المطيقين على الصوم» وهذا 
عكس المعقول ونقض الأصول مع ما فيه من لزوم إرادة العسر الذي لا نهاية 
في عسرهء والله تعالى نفى ذلك عن ذاته في آخر الآية بقوله : 8 يريد الله بكم 
اليس ولا يريد بكم الْعُسْر4”" . 

وهذا التقرير فيماإذا لم تحمل الآية على النسخ . أماإذا حملت على 
النسخ فالنظم على ظاهره مقرر من غير اختصار . 

قال في «الكشاف»: « وعلَى الّذين يطيقوته 4 أي وعلى المطيقين للصيام 
لذي لا عذر بهم إن أفطروا في طم سكيم نصف صاع من برء ثم 
قال: وكان ذلك في بدء الإسلام» فُرض عليهم الصوم, ولم يتعودوه؛ فاشتد 
عليهم» فرّخص لهم في الإفطار والفدية””, ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: 


)١(‏ سورة البقرة آية: 187 «إيا أَيهَا الذين آمنوا كتب عليكُم الصيام كما كُتب على الّذين من 
(؟) سورة البقرة» آية: .١845‏ 
زرف سورة البقرة» آية : ١86‏ . 
(4) سورة البقرة» آية : .١84‏ 
(0) انظر: الكشاف .١١7 7/١‏ 


وثبت في الحج بحديث الخنعمية أنها قالت: يا رسول الله إن أبي أدركه 


(ق نهد سكم الي 04" . 
(وثبت في الحج بحديث الخنشعمية)'" وهي أسماء بنت عميس من 
المهاجرات””, كذا فى «المغرب)27. (أفيجزئنى)”" أصله بالهمز. يقال: 


)١(‏ انظر الأحاديث والآثار الواردة في نسخ الآية السابقة بهذه الآية في : تفسير الطبري 
؟/ 17 فما بعدهاء وترجيح الجصاص له في أحكام القرآن للجصاص 777/١‏ . 
(0) هذه النسبة إلى خثئعم. وهو أفتل بن أغار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 

ملكان بن ريد بن كهلان. سمي أفتل خثعما بجمل له اسمه خثعم. وهو أبو قبيلة من 

اليمن» منهم : مالك بن عبد الله بن سئان. . . ومنهم أسماء بنت عهيس . 

انظر: الأنساب للسمعاني 777/7 مع الحاشية» مصابيح السنة 7/ 7١0‏ مع الحاشية . 
(؟) هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية» كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع 

٠‏ زوجها جعفر بن أبي طالب» وبعد وفاته زوجها أبو بكر رضي الله عنه. روت عن 
النبي قله ؛ وروى عنها ابنها عبد الله بن جعفرء وكان عمر يسألها عن تفسير المنام . 
وقال النبي يَللْهُ لها: «لكم هجرتان وللناس هجرة واحدة». 
انظر : الإصابة 77١/5‏ مؤسسة الرسالة . 

(:) راجع: المغرب ١51/١‏ مادة : خشعم . 

)2 خرجه البخاري في كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله ”7/ 547 حديث رقم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «كان الفضل رديف رسول الله مَلله 
فجاءت امرأة من خشعم. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه؛ وجعل النبي َيل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده 
في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرا لايثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم'ء 
وذلك في حجة الوداع» . 
وبهذا اللفظ في كتاب جزاء الصيد» باب حج المرأة عن الرجل 4/ 8١-7١‏ حديث > 


- 


موري اناو" واوا ب طق نومأم ان ا اكوا راق الملل تو هلها اي ايم لله ا ول لال عر و انه ل فق الع با ا 


أجزأني الشيء: كفاني» وهذا يجزئ عن هذا : أي يقضي أو ينوب عنه'" 
وحكي عن علي بن عيسى'" أنه قال : يقال : هذا الأمر يُجزئ عن هذاء فيهمر 


ويلين كر 


)1غ( 
ف 


ف 


رقم 1854» وفي كتاب جزاء الصيدء باب الحج عمن لا يستطيع الشبوت على 
الراحلة حديث رقم 1805 بلفظ قريب له» ومسلم في كتاب الحج» باب الحج عن 
العاجز. . . 447/4 بلفظ : «إن أبي شيخ كبير عليه فريضة في الحج» وهو لا يستطيع 
أن يستوي علي ظهر بعيره» فقال النبي عَيْهُ فحجي عنه" . 
والنسائي في كتاب مناسك الحج» باب قضاء الحج بقضاء الدين 0/ ١10‏ حديث رقم 
اع ا ا : عن عبد الله بن الزبير قال : #جاء رجل من 
خئعم إلي رسول الله َه فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة 
الله في الحج » فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال : أنت أكبر ولده؟ قال : : نعم» قال: أرأيت لو 
وان ا قال: نعم» قال : فحج عنه) وفي حديث رقم 511/4 
. . .قال: فدين الله أحق» بدل من قوله : "فحج عنه». وخرجه غيرهم بألفاظ متقاربة . 
0 : الصحاح 5٠ /١‏ مادة: جزأ. 
هو علي بن عيسى بن القّرج بن صالح» » أبو الحسن الربّعي النحوي» بغدادي المنزل 
شيرازي الأصل » درس ببغداد الأدب على أبي سعيد السيرافي» وخرج إلى شيراز 
فدرس النحو على أبي علي الفارسي عشرين سنة حتى أتقنه» ثم عاد إلى بغداد وبقي 
فيها إلى آخر عمره» وله تصانيف كثيرة» منها: «اشرح مختصر الجرمي»؛ و«البديع) 
في النحو و «شرح الإيضاح» لأبي علي الفارسي»؛ و «شرح البلغة»» وغيرهاء توني 
سنة 7١‏ 5ه ببغداد. 
انظر: وفيات الأعيان 75/7 رقم 407» تاريخ بغداد 217/1١7‏ الشذرات 
1/8 الأعلام 1718/4 معجم المؤلفين 7/ “21717 بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي 7/ 141 . 
انظر: المغرب 187/١‏ مادة: جزاً. - 
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أن أحج عنه؟ فقال عليه السلام: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته 
أكان يقبل منك) فقالت : نعم . قال : «فدين الله أحق)2. ولهذا قلدا : «إن ما لا 
يعقل مثله يسقط كمن نقص صلاته في أركانها بتغير, ولهذا قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف رضي الله عنهما -فيمن أدى في الزكاة خمسة دراهم زيوفًا 

وقوله: (أن أحسج) على صيغة بناء إخبار النفس من الثلاثي لا من 
الإحجاج. هكذا وجد مصححًا بتصحيح الثقة""2» وهو فاعل يجزئني» فكان 
معناه: الحج الذي أحج بنفسي عن أبي هل يكفيني ذلك عما يهمني بسبب 
إدراك فريضة الحج على أبي؟ وفي الحديث دليل على أن أباها أمرها بالحج 
حيث قال رسول الله عليه السلام عقيب قولها : انعم فدين الله أحق» أي أحق 
أن يقبل» قاس رسول الله عليه السلام قبول الحج بقبول الدين» وإغا كان 
كذلك في الدّين إذا كان من عليه الدين أمر بقضاء الدين؛ لأن من له الدين إنما 
يجبر على القبول إذا كان ذلك بأمر من عليه الحق . 

وأما إذا كان بغير أمره فمن له الدين بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل» 
فذل على أن أباها أمرها . 

وقوله: «فدين اللهأحق» لأنه أكرم وأرحم . 

وقوله: (ولهذا قلنا : أن ما لا يعقل مثله يسقط) إيضاح لإثبات ثمرة 
غير المعقول في القضاء من أحكام الشرع» فكان هذا جوابًا لتقدير سؤال سائل 
)١(‏ أي بضم الحاء ‏ أحج - أي أحرم عنه بنفسي وأؤدي الأفعال عنهء وهذا هو المشهور من 


الرواية . وفي رواية أن أحج بضم الهمزة وكسر ا حاء ‏ أي أمر أن يحج عنه. 
انظر: صحيح البخاري 447/7 حديث رقم 1617» مصابيح السنة ؟/ 5705 


حديث رقم 181 . 


41١١ 


عن خمسة جياد : أنه يجوز ولا يضمن شيئا ؛ 


يسأل ويقول: ما فائدة بيان أحكام القضاء الذي هو غير معقول؟ 

فقال في جوابه: فائدته بيان انحصار الحكم فيما ورد الشرع به ولا تجوز 
تعدية حكمه إلى غيره؛ لأن من شرط التعدية أن يكون المنصوص عليه معقول 
المعنى» فإذا ورد حكم النص غير معقول المعنى لم يكن له مثل في موضع آخر 
حتى تعدى الحكم منه إليهء ولهذا قلنا: إنما لا يعقل مثله يسقط؛ لأن 
الواجب إذا فات عن العبد وليس له مثل لا يمكن تداركه يسقط عنه من غير 
ضمان؛ لأن الشيء إنما يضمن بالمثل إما صورة أو معنى» ولما لم يكن للفاتت 
مثل لا صورة ولا معنى يسقط عن العبد إلا بالإثم إن كان عامداء وهذا لأنه لما 
لم يكن له مثل معقول ولم يرد فيه نص بشرعية القضاء يسقط لا محالة . 

والدليل على هذا الذي ذكرثُه ما ذكره شمس الأئمة:السرخسي رحمه الله 
هذه المسألة بهذا الطريق» فقال: لا مماثلة بين الصوم والفدية صورة ولا 
معنى» وكذلك لا مماثلة بين دفع المال إلى من ينفق على نفسه في طريق الحج 
وبين مباشرة أداء الحج» ومايكون بهذه الصفة لا يتأتى تعدية الحكم فيه إلى 
الفروع فيقتصر على مورد النص» ثم قال: ولهذا قلنا: إن النقصان الذي 
يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشيء سوى الإثم ؛ 
لأنه ليس لذلك الوصف منفردًا عن الأصل مثل صورة ولا معنى'" . 

وإغا قلنا: إن النقصان الذي يحصل بسبب عدم تعديل الأركان ليس له 
مثل جابر يَجبّر ذلك النقصانء فإنه بعد فراغه من الصلاة لو أتى بتعديل 


)00( انظر: أصول السرخسي 809/1 
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لأن الجودة لا يستقيم أداؤها بمثلها صورة ولا بمثلها قيمة؛ لأنها غير 
متقومة: فسقط أصلاً. واحتاط محمد رحمه الله -في ذلك الباب فأوجب 


قيمة الجودة من الدراهم أو الدنائير. 


الأركان إما أن يأتي به بدون أن يأتي بسائر أركان الصلاة وهو غير مشروع بل 
هو غير ممكن» وإما أن يأتي بسائر الأركان فحينئذ يربو القضاء على الأداءء 
فإن الفائت عنه تعديل الأركان لا غيرء والقضاء إنما يكون بحسب الأداء ؛ 
فلذلك لا تجوز زيادة القضاء على الأداء . 

(لأن الجودة لا يستقيم أداؤها بمذلها صورة) يعني لا يمكن تسليم الجودة 
منفصلة عن العين؛ لأنها عرض يستحيل قيامها بذاتهاء فلا يمكن فصل 
العرض عن العين. (ولا بمثلها قيمة) يعني لا يستقيم أداء الجودة بالقيمة؛ 
لأن الجودة لا قيمة لها في الأموال الربوية على ما عرف . 

(واحتاط محمد رحمه الله في ذلك الباب) أي في باب الزكاة . 

ثم اعلم : أن هذا الاختلاف بينهم فيما إذا أذى خمسة دراهم زيوف مكان 
خمسة دراه م جياد حيث يصح عندهما خلاقًا لمحمد . 1 

أما إذا أدى الدينار مكان خمسة دراهم جياد تعتبر قيمة الجودة بالاتفاق؛ 
لأن عند اختلاف الجنس تعتبر القيمة» فلابد من أداء الفصل . كذا في نوادر 
زكاة «المبسوط)”" . 
)01( انظر: أصول السرخسي ٠5٠ /١‏ والفتاوى الهندية» كناب الزكاة» الباب الثالث: 


الفصل الأول 178/1١‏ » وقال: واعتبر فيهما (الذهب والفضة) أن يكون المؤدى قدر 
الواجب وزنًا ولا يعتبر فيه القيمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. رحمهما الله تعالى.- 


5 


ولهذا قلنا: إن رمي الجمارلا يُقضى والوقوف بعرفات والأضحية 
كذلك. فإن قيل : فإذا د ثبت هذا بعص غير معقول فلم أوجبتم الفدية في 
الما هئ على الشدوم دن فير يفل )فنك (اللاجاايك 
حكم الفدية عن الصوم يحتمل أن يكون معلولاً . 


(ولهذا قلها: إن رمي الجمار لا يُقضى) يعني أن الحاج إذا لم يرم الجمار 
في وقتها حتى مضى وقت الرمي فلا يقضى بعد ذلك بل يسقط ؛ لأنه ليس له 
مثل معقول لا صورة ولا معنى» فإنه لم يشرع قربة للعبد في غير ذلك الوقت . 

قلنا: إيجاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرمي قائم مقامه بل لأنه جبر 
لنقصان تمكن في نُسكه بترك الرمي» وجبر نقصان النسك معلوم بالنص. قال 
ال تسالن* در أَوْ صدقة أَوْ نسك 274 كذا ذكره الإمام شمس 
الأئمة السرخسى رةه الله 


حتى لو أدى عن خمسة دراهمّ جياد خمسة زيوقًا قيمتها أربع دارهم جياد جاز 
عندهما ويكره» ولم أقفَ عليه في المبسوط للسر خمسي» وربما يقصد الشارح المبسوط 
للإمام الإسبيجاني ‏ وهو مخطوط ‏ كما يحيل إليه أحيانًا دون تمييز بينه وبين المبسوط 
للسرخسي . 

)010( سورة البقرة؛ آية : 1١95‏ ل( وتوا الحج والعمرَة لله إن أحصرتم فَما اسعيسر من الهدي 
ولا تحلقُوا روسكم حَتَى يْْ اهدي مَحله فم كان مكم مُرِيضا أو به أذى من رأسه قدية 
من صيام أو صدقة أو سك 4. 

(9) راح جع أصول السرخسي 0 
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والصلاة نظير الصوم بل أهم منه, لكنا لم نعقل, واحتمل ألا يكون 
معلولاً. وما لا ندركه لا يلزمنا العمل به. لكنه لا احتمل الوجهين أمرناه 
بالفدية احتياطًا, فلئن كان مشروعًا فقد تأدى, وإلا فليس به بأس . 


(والصلاة نظير الصوم بل أهم منه) ؛ لأن الصلاة حسنة لمعنى في ذاتهاء 
والصوم حسن لمعنى في غيره وهو قهر النفس»ء فكانت شرعية الصوم لتصير 
النفس مرتاضة إلى عبادة الله تعالى وتعظيمه» فإذن فيه جهة الوسيلة» وفي 
الصلاة جهة المقصودية؛ لأنها لتعظيم الله تعالى بلا واسطة» فا مقصود من 
العبادة أقوى من الوسيلة إليهاء ولآن الصوم لا يجب على المرء بمجرد الإيمان» 
حتى لو آمن رجل في شوال لا يتوجه عليه خطاب الصوم حتى يمضي عليه 
أحد عشر شهرا » ولو آمن في أول يوم يتوجه عليه خطاب الصلاة في ذلك 
اليوم خمس مرات» فكان أمر الصلاة أهم من الصوم؛ لأن لاشتمال أكثر 
الأوقات فى العبادات تأثيرً فى إثبات القوة له» كالإيمان.فإنه لما كان أشمل 
للأوقات من سائر العبادات كان هو أقوى من غيره فكذا هناء وإذا ثبت هذا 
فنقول: لما وجبت الفدية في الصوم مع قصوره عن الصلاة فلآن تجب الفدية 
فى حق الصلاة بالطريق الأولى؛. فتذكّرهاهنا ما ذكرناه في «الوافي» من 
السؤال والجواب؛ فإنه يرشدك إلى تفريع فروع كثيرة» الماك سو د 
)١(‏ انظر: اللوحة رقم 84 من الكتاب المذكور» وعبارته: «. . . فإن قلت.: هذا التقرير 

يؤدي إلى أن جواز الفدية في الصلاة ثابت بطريق الدلالة» والحكم في الدلالة قطعي 

والكفارات بدلالات النصوص» فكيف قال مع هذا : الدليل الذي يوجب جواز 

الفدية في الصلاة قطعًا لكنه محتمل؟ 

قلت : الأهمية هنا طريق للإلحاق على وجه الاحتمال لا على وجه القطع كما في - 


ا 


ايا رهد اه * وام خعوف هق "لأا ها" حقة يد اهن ته رجف جو بود “بويد جه لقا ابام يفل قل" بلا روا اواك لو وفع اه إود الرو ا كا لا ا ا ل 2 


فإن قيل: لما كان لسلوك طريق الاحتياط مدخل في حكم نص ثبت بخلاف 
القياس لم لم نقل بانتقاض الطهارة بالقهقهة خارج الصلاة بطريق الاحتياط؟ 

قلنا: إن خارج الصلاة دون الصلاة» فلا يكون ذلك نظير ماقلنا من 
الصلاة والصوم . 


ت دلالة النص بوجهين: 

أحدهما: أن الحكم في الأصل ‏ وهو الأمر بالفدية في الصوم ثبت على خلاف 
القياس؛ لما ذكرنا من المخالفة والمضادة بين الفدية والصومء بخلاف دلالة النص التي 
ذكرت»؛ فإن الحكم في العبادة ثبت على وفاق القياس كما في الحدود والقصاص 
وحرمة التأفيف» إلا أن موضع الدلالة لما كان مساويًا لموضع العبارة من كل وجه أو 
أقوى منه في استجلاب ذلك المعنى سميناه دلالة النص» ؛ لا قياساء والحكم إذا ثبت 
بالعبارة بخلاف القياس لا يتعدى إلى غيره وإن كان ذلك الغير في استدعاء ذلك 
الحكم أقوى منهء حتى إن حكم القهقهة في الصلاة لم يتعد إلى النظر الحرام وإن 
كانت الجناية في النظر أكثرء بخلاف المفطرات الثلاث للصوم حيث لم يلحق بعضها 
بالنص عندنا إذا وجدت في بقاء الصوم في حالة النسيان وفي الكفارة في حالة 
العمدء لما أن كلاً منهما مساو للآخر من كل وجه في الإباحة والحظر والكمال 
والقصور على ما مرء والحكم إذا ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره إلا إذا كان 
في معناه من كل وجه» فحينئذ ثبت ثبت الحكم بطريق الدلالة لا بالقياس بخلاف ما نحن 
نجه فإن الصلةة ذاك:أفعال وأكر الجر جديا وار الظاهرة» بوالمتوم وياضية 
باطنية» فلا يتساويان من هذا الوجه. 

والثاني: أن نفس الأهمية غير كافية لوجوب الفدية في الأهم» فإن الإيمان أهم منهما 
جميعاء ولم يقل أحد بوجوب الفدية فيه» ثم لما ثبت الأهمية فيما نحن بصدده 
احتمل أن يكون ذلك من الأهم الذي له أثر في استدعاء ذلك الحكم كما في حرمة 
الضرب والشتمء لاحتمال أن تكون عبارة النص هنا على وفاق التعليل كما في قوله 
تعالى :فلا تقل لَهِمًا أفْ4 . واحتمل ألا يكون ذلك منه وإلى هذا المعنى أشار 
بقوله: ١‏ لكنه يحتمل أن يكون معلولا» . 


ات 


ثم لم نحكم بجوازه مثل ما حكمنا به في الصوم؛ لأنا حكمنا به في 
الصوم قطعًاء ورجونا القبول من الله تعالى في الصلاة فضلاً. وقال محمد 
رحمه الله في الزيادات في هذا : يجزيه إن شاء الله كما إذا تطوع به 
الوارث في الصوم, فإن قيل: فالأضحية لا مثل لها 


فإنقيل: فلماثبت وجوب الفدية فى الصلاة بدلالة وجوب الفدية في 
الصوم وجب أن يشبت وجوب الفدية في الصلاة كشبوت وجوب الكفارة 
بالأكل والشرب في الصوم؛ يعني على القطع والبتات لا على رجاء القبول. 
قلنا: لاايصح هاهنا مثل ذلك ؛ لأن دلالة النص هي أن يعرف حكم دلالة 
النص من يعرف لسان العرب» كما قلنا في الصوم: إن الأعرابي لما قال: 
هلكت وأهلكت”"' عرف كل عربى أنه سأل عن الجناية التى وقعت على 
الصوم. والجناية على الصوم موجودة بالأكل والشرب كما توجد الجناية 
بالوقاع» ولا كذلك هاهنا؛ لأن الله تعالى لو أوجب علينا الصوم لا يعرف 
عربي من ذلك أن الصلاة واجبة عليه أيضاء فإذا لم توجد الدلالة في الأصل 
فكذلك لا توجد في الخلف» فلهذا لم نقل بوجوب الفدية في الصلاة بطريق 
الدلالة» حتى تثبت الفدية في الصلاة كثبوتها في الصوم على القطع والبتات. 
(ثم لم نحكم بجوازه مثل حُكْمِنا به...) إلى آخره . 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان. . . 197/5 حديث رقم 
5 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بينما نحن جلوس عند النبي عََهُ إذا جاءه 
رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا 


صائم. . .21 ومسلم في كتاب الصوم باب تحريم الجماع في نهار رمضان ووجوب 
الكفارة الكبرى فيه 9/ 777-7754 بلفظ : «. . . هلكت يا رسول الله» قال: وما 
أهلكك؟ قال : وقعت على امرأتى فى رمضان. . .»» وخرجه غيرهما بألفاظ متقارية . 


7غ 


وقد أوجبتم بعد فوات وقتها التصدق بالعين أو القيمة. قلما: لأن 
التتضحية ثبتت قربة بالدنص» واحتمل أن يكون التصدق بعين الشاة أو 
قيمتها أصلاً لأنه هو المشروع في باب المال كما في سائر الصدقات, إلا أن 
الشرع نقل من الأصل إلى التضحية 


فعلم بهذا أن هذا ليس بقياس ؛ لأن القياس إثبات مثل حكم المنصوص في 
حق قطع الحكم بالجوازء وفي هذا رجاء الجوازء فلا يكون قياسا . 
(ورجونا القبول) أي الجواز. 
(فقد أوجبتم بعد فوات وقتها التصدق بالعين أو بالقيمة) يعني أن من 
وجب عليه الأضحية إذا لم يضح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجب على 
نفسه أو كان فقيراً تصدق بها حيّة» وإن كان غنيًا تصدق بقيمة شاة اشترى أو 
يشتر؛ لأنها واجبة على الغني» ويجب على الفقير بالشراء بنية التضحية» 
ثم إنما يجب التصدق بعد مضي وقتها؛ لأنه إذا مضت أيام النحر فقد سقط 
معنى التقرب بإراقة الدم؛ لأنها لا تكون قربة إلا في مكان مخصوص وهو 
الحرم» أو في زمان مخصوص وهو أيام النحر» ولكن يلزمه التصدق بقيمة 
الأضحية إذا كان تمن يجب عليه الأضحية؛ لأن تقربه في أيام النحر كان 
باعتبار المالية فيبقى بعد مضيّهاء والتقرب في المال في غير أيام النحر يكون 
بالتصدق, ولأنه كان يتقرب بشيئين: إراقة الدم» والتصدق باللحم» وقد 
عجزعن أحدهما وهو قادر على الآخرء فيأتي بما يقدر عليه. كذافي 
«المبسوط)(' و«الهداية»9 . ١‏ ْ 


.١5 7/١7 انظر: المبسوط‎ )١( 
.011011" /4 (؟) انظر: الهداية» كتاب الأضاحي‎ 
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وهو نقصان في المالية بإراقة الدم عند محمد. وبإراقة الدم وإزالة التمول 
عن الباقي عند أبي يوسف على ما نبين في مسألة التضحية. أيمنع الرجوع 
في الهبة أم لا؟. 


وحاصل الجواب عن مسألة الأضحية : إنما أوجبنا التصدق باعتبار كونه 
أصلاً لا باعتبار كونه مثْلاً لها . | 

(وهو نقصان في المالية) »أي فعل التضحية نقصان في المالية) لأنه لم 
هاا للذر والسل؟ يعني لابد من مشقة تلحق المكلّف في القربة» وتلك 
المشقة فى التضحية نقصان المالية (على ما نبين في مسألة التضحية) أي في 
المبسوط» . ْ ' 

أيمنع الرجوع في الهبة أم لا؟) فعند محمد رحمه الله لا يمنع؛ لأن 
عنده التتضحية نقصان في المالية» والنقصان لا يمنع الرجوع في الهبة. وعند 
أبي يوسف ‏ رحمه الله يمنع ؛ لأن الإزالة ععن ملكة تمنع الرجوع في الهبة . 
وكَشُفْ هذا مذكور في باب العطية من هبة «المبسوط»» قال: وإن وهب له شاة 
فذبحها كان له أن يرجع فيها؛ لأن الذبح نقصان في العين» فإِنْ عمله في 
إزهاق الروح» فإن ضحَّى بها أو ذبحها في هدي المتعة لم يكن له أن يرجع فيها 
في قول أبي يوسف». وقال محمد: يرجع فيهاء وتجزئ الأضحية والمتعة 
للذابح» وقيل : قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ مثل قول أبي يوسف . 

وأما محمد_رحمه الله فيقول: ملك الموهوب له لم يزل عن عينهاء 
والذبح نقصان فيهاء فلا يمنع الرجوع فيما بقي كالشاة للقصاب؛ وهذا لأن 


51542 


واأها. د واو اواو .فاع عدقاع د وه ود عداو وه ووه ها واه .د وه واو و و وه واو .د وا هد د.ا .ا .ار وى ث6 ع هه 


معنى القربة في نيته وفعله دون العين» فالموجود في العين قطع الحلقوم 
والأوداج سواء كان على نية اللحم أو نية القربة» والذي حدّث في العين أنه 
تعلق به حق الشرع من حيث التصدق به» وذلك لا يمنع الرجوع كوجوب 
الزكاة في المال الموهوب في يد الموهوب لهء بل أولى؛ لآن التصدق هاهنا ليس 
بحتم حتى يكون له أن يأكله ويطعم من شاء من الأغنياء بخلاف الزكاة» وأبو 
يوسف رحمه الله يقول في التضحية : جعلها لله تعالى خالصة» وقد تم ذلك 
فلا يرجع الواهب فيه بعد ذلك كما لو كان الموهوب أرضًا فجعلها مسجداء 
وبيان قولنا: «تم» أن التقرب بإراقة الدم وقد حصل ذلك . 

ألا ترى أنه لو سرق المذبوح أو هلك كان مجزءا عنه» وإباحة التناول منه 
بإذن من له الحق بقوله تعالى : ف فَكُلوا منها وأَطَعموا 224 . 

الاتوق انالا بجو افيه على غين الوح الأقون يهامو 
بطريق التجارة؛ ويمنع من ذلك» ولو فعله كان ضامنّاء فعرفنا أنهتم معنى 
التقرب به» فيكون نظيرٌ هذا من الزكاة ما إذا أداه إلى الفقير بئية الزكاة وليس 
للواهب أن يرجع فيه بعد ذلك» وهذا الفعل في صورة ذبح شاة القصّاب» 
ولكن في المعنى والحكم غيره» ولا تعتبر الصور. 

ألا ترى أن الذبح يتحقق من المسلم والمجوسي» والتضحية لا تتحقق إلا من 
أهل التسمية» فعرفنا أنه في المعنى غير الذبح . ثم عند محمد رحمه الله رجوع 


)01( سورة الحجء آية :8 فكلوا منها وأَطْعموا البَائس الْفقير4, والحج ؛آية: الم 
ل فَإذَا وجبت جنوبها فَكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» . 


321 


فنقل إلى هذا تطيبًا للطعام, وتحقيقًا لمعنى العيد بالضيافة. 


الواهب لا يبطل التضحية ؛ لأن رجوعه في القاتم دون ما تلاشى منه. 
والرجوع ينهي ملك الموهوب له فإنما انعدم ملكه بغير اختياره. وهو في حقه 

وقوله: إفنقل إلى هذا) أي فنقل التصدق إلى نقصان في المالية بإراقة 
الدمء أو إلى نقصان في المالية بإراقة الدم وإزالة التمول عن الباقي (تطيبًا 
للطعام) ؛ لأنه إذا ذبح العبدٌ الأضحية بنية القربة تنتقل آثامه إلى الدم لكونه آلة 
لسقوط ذنوبه فيبقى اللحم طيبا» والناس أضياف الله تعالى يوم العيدء 
ولهذا كُّره الأكل في أول النهار قبل صلاة العيد””؛ لأن ذلك إعراض عن 
ضيافة الله تعالى . 

وأما مال الصدقة بالتصدق فتنتقل آثام المتصدق إليه فيصير من أوساخه؛ 
لكونه آلة لسقوط الذنوب» وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى في قوله: ‏ خذ 
من أَمُوالهم صدقة تطهرهم 74". والمطهّر إذا استعمل فيما هو متدنس بالذنوب 


.١٠٠١497/1١1؟ انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) اختلف الحنفية فى الأكل قبل صلاة عيد الأضحى هل هو مكروه أو لا؟ على قولين» 
والمختار أنه لا يكره. 0 
انظر : الهداية ؟/ 4/اء الفتاوى الهندية »١6٠١ /١‏ إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني 
8 

(*) سورة التوبق» آية: ١١7"‏ 3. 
انظر في تفسير الآية: تفسير القرطبي ١7/١١‏ فمابعدهاء وأحكام القرآن 
للجصاص 7/7 .١19١0-189‏ 


لاقت 


إلا أنه يحتمل أن تكون التتضحية أصلاً. فلم نعتبر هذا الموهوم في 
معارضة المنصوص المتيقن. فإذا فات هذا المتيقن بفوت وقته وجب العمل 
بالموهوم مع الاحتمال احتياطًا أيضًا. والدليل على أنه كان بهذا الطريق لا 


صار خبيئًا» كما في الماء المستعمل . يعني يحتمل أن يكون التصدق بعين الشاة 
أو قيمتها أصلاً» لكن الانتقال منه إلى إراقة الدم لهذه الحكمة؛ فيجب أن 
يعمل بالأصل عند مضي وقت الأضحية . 

وقوله: (يحتمل أن تكون التضحية أصلاً) جواب لشبهة ترد على هذا 
التقرير» وهو أن يقال؛ لو كان التصدق أصلاً في التضحية لكن لحكمة انتقل 
الحكم من التصدق إلى إراقة الدم لوجب أن يعتبر الأصل في أيام التضحية 
أيضمًا حتى ينخرج عن وجوب الأضحية بالنصدق » وإن كان هو مأمور) بإراقة 
الدم لتلك الحكمة» كمن وجب عليه الجمعة لو صلى الظهر في منزله يقع ذلك 
عن فرض الوقت» وإن كان هو مأمورا بأداء الجمعة لكون الظهر أصلاً؟ 

فأجاب عنه بهذاء وقال: يحتمل أن يكون إراقة الدم أصلاً أيضّاء فلذلك 
لم يعتبر ذلك الموهوم» وهو أصالة التصدق في أيام التضحية؛ لأن خروج 
العبد عن وجوب التضحية في أيامها متيقن بالنص» وهذا موهوم بالرأي» 
والموهوم لا يعارض المتيقن» بخلاف صلاة الظهر يوم الجمعة» فإنه قد قام لنا 
دليل بالنص على أصالة الظهر فكان الظهرء أصلاً وإن كان العبد مأمورً 
لإسقاطه بأداء الجمعة . ٠‏ 

(والدليل على أنه كان بهذا الطريق لا أنه مثلٌ للأضحية) أي الدليل 
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أنه إذا جاء العام القابل لم ينتقل الحكم إلى الأضحية. 

وهذا وقت يقَدّر فيه على أداء مثل الأصل فيجب أن يبطل الخلف . كما 
فى الفدية» إلا أنه لما ثبت أصلاً من الوجه الذي بينا ووقع الحكم به لم يدقض 
بالشك أيضًا. أما القضاء الذي بمعنى الأداء فمثل رجل أدرك الإمام في العيد 
راكعًا كبر فى ركوعه., وهذا قد فات موضعه فكان قضاءء وهو غير قادر 


على أن التصدق بعين الشاة أو قيمتها بعد مضي أيام التتضحية كان بطريق 
احجتمال أن الأصل هو التتصدق في وجوب الأضحية:. لا أن التصدق مثل 
للأضحية بطريق القضاء عنهاء وإنما لم يجز إراقة الدم في غير أيام التضحية؛ 
لأنه لم يقدر علي مثله (أنه إذا جاء العام القابل لم ينتقل الحكم إلى 
الأضحية) وإن قدر على مثل الإراقة» فلو كان جواز نقصان الواجب في 
القضاء بسبب أنه لم يقدر علي الإراقة لوجب ذلك عند قدرته عليهاء كما في 
غصب الثلي إذا انقطع من أيدي الناس فيحول من ضمان المثل إلى القيمة» ثم 
لولم ترد القيمة حتى جاء أوانه يجب عليه ضمان المثل صورة ومعنى» لكونه 
هو الأصل ولم يجب ذلك بالاتفاق هاهنا. 

علم بهذا أن الإراقة لم تكن أصلاً في التضحية . 

وقوله: (هذا وقت) أي يوم الأضحية في العام القابل الذي أدركه وقت 
(يقدر فيه على مثل الأصل) أي على مثل الإراقة التي وجبت عليه في العام 
الماضي (فيجب أن يبطل الخلف ) وهو التصدق كما في الفدية» فإن الشيخ 
الفاني إذا قّدر على الصوم بعد أن فدى للصوم بطل حكم الفدية» فيجب عليه 
قضاء الصوم من (الوجه الذي بينا)؛ وهو كون التصدق أصلاً لم يتتقض 
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على مثل من عنده قربة, فكان ينبغي ألا يقضى إلا أنه قضاء يشبه الأداء ؛ 
لأن الركوع يشبه القيام. 
بالشك؛ لأنه وجب وتأكد بإيجاب الشارع فلا يسقط بعد ذلك بالقدرة على 
الفائت» كما في المثلي إذا انقطع عن أيدي الناس وقضى القاضي بالقيمة» أو 
أدى هو بدون القضاء ثم قدر على مثله لا يعود حقه إليه» فكذلك المثل في 
حقوق الله تعالى. 

بخلاف الفدية في حق الشيخ الفاني حيث يجب الصوم إذا قدرعليهء 
وإن كان فدى حالة العجز؛ لما أن الفدية عن صوم الشيخ الفاني إنما تكون خلمًا 
بشرط استمرار العجز إلى الموت» وإذا قدر على الصوم كان قادرا على الأصل 
قبل تمام الحكم بالخلف؛ لعدم شرط جواز الخلافة على التأبيدء فلذلك بطل 
حكم الفدية. 

(لأن الركوع يشبه القيام) أي حقيقة وحكم'" . 

أما حقيقة فلأن النصف الأسفل من الراكع مستو كما في حالة القيام» وهو 

ما يقع به الفصل بين القيام والقعود فيبقى شبهة القيام . 


)١(‏ خخلاقًا لأبي يوسف والجمهور (المالكية» الشافعية» الحنابلة)» فإنهم قالوا: لا يأتي 
بها في الركوع لأنها فاتت عن موضعهاء وهو غير قادر على مثلها قربة في الركوع , 
٠‏ فلا يصح أداؤها في الركوع لا بطريق القضاء ولا بطريق الأداء . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ١/757؛‏ أصول السرخسي 207/١‏ شرح فتح 
القدير على الهداية ”"/ 21/817 حاشية ابن عابدين ”/ ١77‏ - 175 » الكافي في فقه 
أهل المدينة المالكي ص7/8. المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس /١‏ المجموع 
للنووي 14/0» المغنى لابن قدامة 1177 . 
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وهذا الحكم قد ثبت بالشبهة. ألا ترى أن تكبير الركوع يحتسب منها 
وليس في حال محض القيام؟ فاحتمل أن يلحق به نظائره. فوجب عليه 
التكبير اعتبارًا بشبه الأداء احتياطًا. وكذلك السورة إذا فاتت عن أوليين 
وجبت في الأخريين. 

وأما حكمًا فلآن من أدرك الإمام في الركوع يصير مدركا لتلك الركعة . 

(وهذا الحكم قد يغبت بالشبهة) ؛ أي تكبيرات العيد تثبت بشبهة القيام . 

ألا ترى أن تكبير الركوع في صلاة العيد ملحق بتكبيرات العيد» ولهذا 
يجب بترك تكبير الركوع ساهيًا سجدة السهو» وإن لم يجب بتركه في غير 
صلاة العيد سجدة السهوء ثم تكبير الركوع مشروع في حالة الانتقال فجاز أن 
بلحق به نظائره حالة العجز احتياطا لهذه الشبهة؛ لأن أداء التكبير عبادة 
فيحتاط في الإتيان بها . 

فإن قيل: إن استواء النصف الأعلى أحد شقي القيام» فلما لم يشبت 
باستواء النصف الأعلى شبهة القيام ‏ كما في حالة القعود . وجب ألا يشبت 
أيضا باستواء النصف الأسفل شبهة القيام . 

قلنا: القيام مع القعود متضادانء والمفارقة للقائم من القاعد إنما ثبت 
باستواء النصف الأسفل» فلذلك اعتبر استواء النصف الأسفل لا استواء 
النصف الأعلى» ولأن شبهة الشيء إما تكون عند اتصالها به لا عند انقطاعها 
عنه» والركوع متصل بحقيقة القيام» والقعود منقطع عنهاء فثبت للركوع 
مشاركة القيام في أحد شقيه مع اتصاله به» فلذلك ثبت للركوع شبهة القيام لا 


للقعود. 
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لأن موضع القراءة جملة الصلاة, إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد 


الذي يوجب العمل . 


(لأن موضع القراءة جملة الصلاة) رجوعا إلى قوله عليه السلام: ” 
صلاة إلا بالقراءة)” 9 . حتى | إنه إذا استخلف الإمام ف في الشفع الأخير أ فسدت 


صلاته عند أبي حنيفة ومحمد دوتصونهمًا الله -وإن أذى فرض القراء 0 


(إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد) » وهو ما روى جابر بن عبد الله" 
وأبو قتادة الأنصاري”'' رضي الله عنهما : «أن رسول الله يليه كان يقرأفى 
صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي 


١١ 5/54 خرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
. بلفظ :. ١لا صلاة إلا بقراءة)‎ 

(؟) انظر: المبسوط .١87 7/1١‏ 

فيه هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي» أبو عبد الله صحابي جليل» وأبو 
صحابي أيضاء من أهل بيعة الرضوان» غزى مع رسول الله عليه السلام تسع عشرة 
غزوة» من فقهاء الصحابة» وكان من المكثرين الحفاظ للسنن» وكف بصره في آخر 
عمره» توفي سنة ثلاث- أو ثمان ‏ وسبعين بالمدينة المنورة» وصلى عليه أبان بن عثمان . 
انظر : الإصابة /١‏ 514» أسد الغابة /١‏ /7*037» الاستيعاب .7777/١‏ 

62 هو الصحابي الجليل ا حارث بن ربعي بن بَلدّمة السلمي بن خناس بن سنان» أبو 
قنادة الأنصاري الخزرجي» فارس رسول الله عليه السلام» مشهور بكنيته» ويقال: 
اسمه عمرو أو النعمان. شهد أحدا والحديبية» وأرسله الرسول عليه السلام إلى عدة 
سراياء وأبلى في الجهاد والقتال بلاء حسئًاء وكان من سادات الأنصار» واستعمله 
علي على مكة ثم عزله بم بن العباس» توفي بالمدينة المنورة سنة أربع وخمسين 
رضي الله عنه . 


انظر: الإصابة 161//5» أسد الغابة »74١ /١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ "7 
رقم 197. 
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وقد بقي للشفع الثاني شبهة كونه محلا. وهو من هذا الوجه ليس 
بفائت. فوجب أداؤها اعتبارًا لهذه الشبهة وإن كان قضاء في الحقيقة. 
ولهذا لو ترك الفاتحة سقطت ؛ لأن المشروع من الفاتحة في الأخريين 0-5 


الآخريين بفاتحة الكتاب»'". كذا في «مبسوط المصنف». وروي عن علي 

رضى الله عنه «القراءة في الأوليين قراءة الأخريين»”" أي تنوب عنها . 
(وقد بقى للشفع الثاني شبهة كونه محلاً)» لأن محل أداء ركن القراءة 

القيام الذي هو ركن الصلاة. كذا ذكره شمس الأئمة”"رحمه الله . 
(وإن كان قضاءً في الحقيقة) لفوات محل العمل بنحكم خبر الواحد 

الذي يوجب تعيين الأوليين للقراءة . 
(ولهذا لوترك الفاتحة سقطت). هذا استدلال على أن قراءة السورة فى 

الأخريين باعتبار شبهة الأداء ؛ لأنه لما لم يمكن القول بقراءة الفاتحة الفائتة عن 

الأوليين باعتبار شبهة الأداء سقطت . 

"0 5 /” خخرجه البخاري في كتاب الأذان باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب‎ )١( 
حديث رقم 6 بلفظ : «أن النبي مَلْْهُ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب‎ 
.». . وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.‎ 

(0) ذكره أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب القراءة في الظهر والعصر 


1 . عن غلى بن أبى طالب رضى الله غنه - أنه كان يأمر أويمب أن يقرأ 
خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي 


الأخريين بفاتحة الكتاب» . 
(") انظر: المبسوط 2١87/١‏ وراجع المسألة كذلك في الهداية »”0١‏ والفتاوى الهندية 
1/الا. 
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إنما شرع احتياطًاء فلم يستقم صرفها إلى ما عليه. 


نما شرع احتياطًا) أي واجب احتياطًا (فلم يستقم صرفها إلى ما 
عليه) يعني أن قراءة الفاتحة في الأخريين واجبة عليه أداء. هذا على رواية 
الحسن عن أبي حنيفة” 2‏ رحمه الله فلم يمكن صرف ما عليه إلى ما عليه . 
بخلاف قراءة السورة؛ لأنها ليست هي عليه فيصح قضاؤها في محل شبهة 
الآداء . 

وذكر المصنف ‏ رحمه الله في اشرح الجامع الصغير) روى الحسن عن أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله أن قراءة فاتحة الكتاب في الأخريين واجبةٌ» حتى أنه لو 
تركها ساهيًا يلزمه سجود السهو فلم يملك صرفها إلى ما عليه» وإنما يملك 
صرف ماله إلي ما عليه . وكذلك على ظاهر الرواية لا تقضى الفاتحة أيضاء 
فإن قراءة الفاتحة إنما وجبت علينا بخبر الواحد» وما وجبت إلا بصفة ترتيب 
السورة عليها. ألا ترى أن من نسي الفاتحة فذكرها قبل الركوع أنه يقرؤها 
ويعيد السورة» فإذا انتقل إلى السجود فقدتم الانتقال وفات وصف المشروع 
بخبر الواحد» والثابت بخبر الواحد ثابت عملاً» فإذا تعذر عمله على ما شرع 
سقط العمل . فأما السورة فإغا شرعت مرتبة على الفاتحة» وقد قَّدَر على 
ذلك ؛ لأن المتراخي مرتب لا محالة فلم تسقط عنه'" . 


0غ( انظر : المبسوط .187/١‏ 
فم انظر: اللوحة رقم ١5‏ من الكتاب المذكور الموجود على شكل مايكروفلم بيجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ١‏ » مع تصرف الشارح في العبارة . 
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ولم يستقم اعتبار معنى الأداء, لأنه مشروع أداء فيتكرر. فلذلك قيل : 
يسقط. والسورة لم تجب قضاء ؛ لأنه ليس عنده في الأخريين قراءة سورة 
يصرفها إلى ما عليه, وإنما وجب لاعتبار الأداء, وأما حقوق العباد فهي 
تنقسم على هذا الوجه. 


(ولم بي يستقم اعتبار معنى الأداء) . هذا جواب شبهة ترد على قوله: 
(فلم يستقم صرفها إلى ما عليه) أي قضاءء بأن يقال: لالم تستقم قراءة 
الفاتحة في الأخريين قضاء عن الأوليين لما ذُكر أن فيه صرف ما عليه إلى ما عليه 
فينبغي ألا تجب عليه قراءة الفاتحة في الأخريين أداء كما في السورة » فإن 
قراءتها في الأخريين إنما كانت باعتبار شبهة الأداء . 

فأجاب عنه» وقال: إن قراءة الفاتحة في الأخريين مشروعة أداء» ثم لو 
قرأها ثانيًا أيضًا أداء يلزم تكرار الفاتحة في ركعة واحدة فإنه غير مشروع . 

فإن قيل: إن لم يصح تكرار الفاتحة أداء فلم يصح تكرارها مع صرف 
إحداهما إلى القضاء» فلم يكن حينئذ تكرارا لها في ركعة واحدة من حيث المعنى 
لذهاب إحداهما إلى محل الأداء تقديراً كما صرف بعض العلماء قول محمد 
رتحمة الله - فيما قضى السورة في الأخريين وجهر الو الجورة بار انها مصيروقة 
إلى محلها فلم يكن جمعا بين الجهر والمخافتة في ركعة من حيث المعنى . 

قلنا: لا ايصح ذلكء لما أن رعاية الصورة واجبة أيضًاء وعن هذا كان 
ظاهر الرواية فيما إذا ترك السورة في قول محمد رحمه الله وجَهَرَ مصروقًا 
إلى الفاتحة والسورة جميعًا؛ لئلا يلزم الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة 
واحدة صورة؛ فوجوب رعاية الصورة ثابت في هذا وفى النحو أيضاء فإن 
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أما الأداء الكامل : فهو رد العين في الغصب والبيع وأداء الدين , 
اللام التي بمعنى الاسم الموصول في قولهم: الضارب أباه زيد» اختير دخولها 
في اسم الفاعل لا في عين الفعل» وإن كان الاسم الموصول يدخل الفعل لما أن 
هذه اللام تشبه لام التعريف صورة» وهي لا تدخل على الفعل فكذا ما يشبهها 
ل 0 

وقوله: (وأداء الدين) . مثل : أداء : ثمن المبيع وتسليم المسلّم فيه وذكر 
أداء الدين في قسم الأداء 00 وإن كانت الديون تقضى بأمثالها؛ لأنه لا 
طريق لأداء الدين سوى هذه وهذا في بدل الصرف والمسلّم فيه واضح» فإن 
المي حر اااي ال مار عبرا بارضا 
فجعل المقبوض عين ما استحق بالعقد حكما وإن كان غيرا حقيقة؛ لأن 
الواجب بالعقد دين والمقبوض عين والعين غير الدين . 

فإن قيل: على هذا التقرير ينبغى أن يكون أداء يشبه القضاء اعتبارا 
للحقيقة والحكم . ١‏ 

قلنا: لايمكن ذلك خصوصا في باب الصرف والسلم؛ لأن الاستبدال فيه 2 : 

حرام» فاعتبار شبهه بالقضاء يوجب الحرمة» واعتبار شبهَه بالأداء لا يوجب» 
فكان حرامًا ترجيحا لجانب الحرمة على ما هو الأصل خصوص في باب الربا في 
الصرف؛ لأن الشبهة فيه ملحقة بالحقيقة وليس هو بحرام بالإجماع . 

فعلم أنه من قسم الأداء الكامل» ولم يقل أيضنا: أنه أداء قاصر؛ لأنه 
أدى ما عليه من الجياد . 

و أما الأثمان في سائر البيوع فيجب أن يكون تسليمها قضاء على هذا 
التقرير؛ لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانهاء والاستبدال فيها غير حرام» 
ولكن ذلك أيضا من قسم الأداء الكامل لوجهين : 


حاف عدت 


هالو فاع هاه هده «اع. هوا عه عه أها ها ع واو وه وهاو هد هاه هاه واه قاع ها عا عا ع د واو و و .ىا ما .د ٠‏ 


أحدهما: أن الأداء تسليم عين ما وجب بالعقد فيكون تسليم ما وجب 


بالعقد أداء حكمّاء ولو كان مثلاً لكان بدلاً عن الأداء» وفى الاستبدال يشترط 


التراضي » ولعي الى بارصي دعر اناق عرو المرام فعلم أنه 
كين ما حيدق ق بالعققد . 


والثاني: أن القضاء يبتني على الأداء» فإذا لم يمكن الأداء لم يكن 
القضاء؛ لأن القضاء خلف الأداء؛ فإذا لم يكن الأصل ممكنًا لا يكون الخلف 
تمكنًا؛ لأن شرط صحة الخلف إمكان الأصل فاعتبر هذا بوجوب الكفارة فيمن 
حلف ليمّس السماء”" وعدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس”'' وفي 


. ١178/8 انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) اليمين الغموس ال تي انان : الحلف على 
أمر مناض أو فى الحال متعمد الكذب فيه نميا أ و إثباتاء مثل أن يقول : والله لقد 
دخلت هذه الدار» وهو يعلم أنه ما دخلها . 
راجع في التعريف: الصحاح 7/ 097» التعريفات للجرجاني ص "777. 
واختلف العلماء فى حكمها : 
فعند الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة على الراجح عندهم ) أنه يأثم فيها 
صاحبهاء ويجب عليه التوبة والاستغفار» ولا كفارة عليه بالمال لقول ابن مسعود 
«كنا تُعد من اليمين التي لا كفارة لها: اليمين الغموس»» وهو قول أكثر أهل العلم 
موك : ابن مسعودء وسعيد بن المسيب. والحسن» والثوري, والليث وأبوعبيد» 
وأبوثور وقال الشافعية وجماعة منهم الأوزاعي : تجب الكفارة في اليمين الغموس 
لقوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللّغُو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتم الأيمان 4 
واليمين الغموس من الأيمان المنعقدة 
والراجحوالله أعلم ‏ قول الجمهور لقوله عليه السلام «من الكبائر : الإشراك بائله؛ 
وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس » ولقول سعيد بن المسيب اهي 
من الكبائر» وهي أعظم من أن تكفر » ويؤيدهم العقل أيضا لأن الذي أتى به الحالف 
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شو ين ون ايل يور أي الال أو ف فو يو لف اا ين مياق مهيا كو رجي حون “بيهر بهد تعدا فل يق رغ 14 5 ابي عد القن وق لال 7 اي 


مسألة الكوز”"2؛ لأن الأصل ‏ وهو البر ممكن في الأول دون الثاني . 

ولمائبت هذا قلنا: لو جعل أداء الدين قضاء ينبغي أن يكون الأداء ممكنا 
حتى يكون هذا القضاء خلفا عن ذلك الأداء وليس للدين ذلك» بل لقضاء 
الدين طريق واحد. 

فعلم أنه جعل أداءً كاملاً حكمّاء ولا يشكل على هذا قضاء الصوم 
للحائض» فإن الصوم من الحائض لم يكن ممكنا أداءء ومع ذلك صح القضاء 
الذي هو خلف عن الأداء؛ لأنا نقول: إن الأداء ممكن هناك في الأصل 
قياسًا؛ لأن الحيض لا يمنع صحة الصوم كالجنابة إلا أنه لم يجز أداؤه مع 
الحيض بخلاف القياس» فكان الأداء تممكنًا قياسّاء فيبتنى القضاء على الآداء 
الممكن قياساء فيجوز القضاء عنه : 

فإن قيل: إذا كان دين بدل الصرف والمسلّم فيه أداء كاملاً فما القاصر 
8 3 ا 

قلنا: القاصر فيهما هو أداؤه زيفًا ورديئاء فالأداء باعتبار أن الزيف من 


98 أعظم من أن تكون فيه الكفارة» فلا ترفع الكفارة إثمهاء وتؤيدهم اللغة أيضا بدليل 
أنها سميت غموس ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار . 
انظر : أحكام القرآن للجصاص 2078/5 تفسير القرطبي 5/ 2578-1717 
البسوط ١178/8‏ » الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 191 » المجموع شرح 
المهذب للنووي /1١8‏ 17ء المغني لابن قدامة /١١‏ لالا١‏ . 

010( راجع : ه(41) من ص .)17١0(‏ 
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والقاصر : مثل أن يغصب عبد فارغًا ثم يرده مشغولاً بالجناية أو يسلم 
اللبيع مشغولاً بالجناية أو الدين 


صفة الجودة التي تقع عليها مطلق العقود . 

(والقاصر مثل أن يغصب عبدا فارغًا ثم يَرْدّه مشغولاً بالجناية) بأن 
يقتل غيره أو يقطع طرفه أو ( بالدين) بأن استهلك مال الغير» أو كان مأذونًا 
فلحقه دين وكذلك في المبيع» ومعنى القصور فيه أنه أذاه لا على الوصف 
الذي استّحق عليه التسليم . 

و تقرير هذا أنه أداء؛ لأنه رد عينَ ما غصبء ورد عين ما باع» لكنه قاصر 
بسبب ما ذكرنا أنه لم يَرَدّه على الوصف الذي استحق عليه» فلوجود أصل 
الأداء إذا هلك عند المغصوب منه قبل الدفع إلى ولي الجناية تم التسليم ولا يلزم 
على الغاصب شيء» وإذا دفع إلى ولي الجناية انتقض التسليم حتى وجب 
عليه القيمة اعتارا للمعسين . 

و كذلك البائع إذا سلَّم المبيع وهو مباح الدم فهو أداء قاصر؛ لأنه سلّمه 
على غير الوصف الذي هو مقتضى العقد. فإن العقد يقتضي سلامة المبيع» 
فإن هلك في يد المشتري لزمه الثمن لوجود أصل الأداء 
أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ لأن الأداء كان قاصراء فإذا تحقق الفوات بسبب 
مضاف إلى ما به الأداء قاصر جعل كأن الأداء لم يوجد . 


و قال أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله الأداء قاصر لعيب في المحل» 


رك 


أو ما أشبه ذلك, حتى إذا هلك في ذلك الوجه انتقض التسليم عند 
أبي حديفة ‏ رضي الله عنه ‏ وعددهما هذا تسليم كامل؛ لأن العيب لا يمنع 
قام التسليم وهو عيب عندهماء وأداء الزيوف في الدين إذا لم يعلم به 
صاحب الحق أداء بأصله ؛ لأنه جنس حقه وليس بأداء بوصفه لعدمه فصار 
قاصراء ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما إنها إذا هلكت 
عند القابض بطل حقه أصلاً 


المحل قائما . 

و أما إذافات بسبب عيب حدث عند المشتري وهو قتل ولي الجناية لم 
ينتقض به أصل الأداء» وقد تلف هاهنا بقتل أحدثه القاتل عند المشتري 
باختياره ولكن أبوحنيفة ‏ رحمه الله قال: استحقاق هذا القتل كان بالسبب 
الذي به صار الأداء قاصراء فيحال بالتلف على أصل السبب"" . 

قوله:(وما أشبه ذلك) كالغاصب إذا غصب المغصوب صحيحا ورذه 

(وأداء الزيوف فى الدين أداء بأصله) , ولكنه قاصر باعتبار فوات وصف 
الحودة. وتحقيقه أنه وجب على المديون دراهم جياد لاقتضاء مطلق العقد 
وصف السلامة عن العيب» فإذا أدى زيوقًا فمن حيث إنه أدى جنس الدراهم 
كان مؤديّاء ومن حيث إنه لم يؤد الجياد كان الأداء قاصراء فإذا كان قائما في 
يد من له الدين كان له أن يفسخ الأداء ويأخذ ما كان عليه من الجياد إحياء 


.014-077/١ راجع المسألة في : أصول السرخسي‎ )١( 
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لأنه لما كان أداء بأصله صار مستوفيًا 


لحقه» وإذا هلك عنده بطل حقه فى الجناية” ؛ لأنه لا يتوصل إلى الجياد إلا 
بفسخ الأداءء ولا يتمكن من فسخ الأداء لهلاك الدراهم. ولا يتمكن ايضا 
من أن يرد إلى المديون مثل ما قبض» للزوم الضمان عليه بمثل ما قبض ؛ لأنه لا 
يضمن المرء لنفسه» فإن ذلك غير معهود في الشرع . فيطل القول به . 

فإن قلت: حاصل هذا راجع إلى أن يضمن المرء ملك نفسهء وليس يبعيد 
أن يكون الشيء ملك الرجل ومع ذلك هو مضمون عليه . 
علية» وكذلك المرهون مضمون على الراهن» وإن كان ملكا له باعتبار 
الفائدة» وفى التضمين ههنا فائدة» وهى إحياء حقه فى صفة الجودة . 

قلت : ليس ما ذكرته نظير ما قلنا؛ لأن كلامنا فيما إذا كان الضمان له مع 
أنه مضمون عليه» وأما ما ذكرته من المسألتين فالضمان هناك يجب للغرماء 
فلا منافاة فيه . إلى هذا أشار فى «الفوائد الظهيرية»" . 
)١(‏ انظر: أصول السرخسى .04/١‏ 


(5) .الفوائد الظهيرية شرح فوائد الجائع الصغير حسام الشهيد لأبي بكر ظهيرالدين 
محمد بن أحمد بن عمر البخاري المتوفى سنة 714 ه . جمع فيها فوائد الجامع 
الصغير الحسامي» وأتمه فى ذي الحجة سنة 5١48‏ ه . يوجد أصله يمكتبة عارف 
حكمت بالمدينه المنورة برقم 191١‏ / 784. 
انظر: كشف الظنون ص ١798‏ 
وراجع المطلوب في كتاب البيوع باب المسائل المتفرقة اللوحة رقم ١74‏ من الكتاب 
المذكور . 
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وبطل الوصف ؛ لأنه لا مثل له صورة ولا معنى, ولم يجز إبطال الأصل 
للوصف إذ الإنسان لا يضمن لنسفسه. واستحسن أبويوسف وأوجب مثل 
المقبوض إحياء لحقه في الوصف والأداء, الذي هو في معنى القضاء مثل 
أن يعزوج رجل امرأة على أبيها وهو عبد 


والفرق لأبي يوسف بين هذا وبين ما إذا أدى خمسة زيوفًا عن خمسة 
جياد في الزكاة: أن الفقير لا يَردُ مثل المقبوض ليأخذ الجياد؛ لأنه أخذ ذلك 
بحكم الكفاية على ما قال الله تعالى : ا وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رقا 4 ”" فيكون آخذا من الله تعالى حكماء ولهذا لو كانت قائمة لا يتمكن 
فق وكاو اعذالياة ولاعدلك هونا 

والفرق لحمل -رحمه اش بين :هذا وبين الزكاة أنخهدا لى أوجبنا قيمة 
الجودة يتحقق الرباء ونم لا يتحقق الربا؛ لأنه في العبادات لا في البياعات» 
والربا مخصوص بالبياعات» ولأنه لا ربا بين المولى وعبده'" . 

وقوله: (وبطل الوصف ) أي وصف الجودة ؛ (لأنه لا مثل له صورة ) ؛ 
لأنه لايمكن اتفكاك الوصف عن المؤوضوف» فلا يكون صورة وصف بلا 
موصوف (ولا معنى) ؛ لأن القيمة غير معتبرة في الأموال الربوية 0 

(هو أن يتزوج رجل امرأةَ على أبيها'" وهو عبد) سواء كان ذلك عبد 
للغير أو للزوج . 


دلق سورة هود 1١:‏ . 
(؟) انظر: أصول السرخسى /١‏ 54» كشف الأسرار للبخاري .705/١‏ 


() أي جعل أبوها مهرألها . 


0 


فاستحق, وجبت قيمته, فإن لم يقض بقيمته حتى ملك الزوج الأب بوجه 
من الوجوه لزمه تسليمه إلى المرأة؛ لأنه عين حقها في المسمى. إلا أنه في 
معنى القضاء. 


(فإن لم يقض بقيمته) أي لم يقض القاضي على الزوج بقيمة الأب 
للمرأة (لزمه تسليمه إلى المرأة؛ لأنه عبن حقها ) . 

فإن قيل: ينبغي أن لا يجب تسليمه على الزوج ؛ لأنه ظهر أن العبد ملك 

ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على عبد الغير صحت التسمية» حتى إذا عجز 
عن تسليمه يُصار إلى قيمته ولا يصار إلى مهر المثل» فلو لم تصح التسمية 
لصير إلى مهر المثل » كما إذا نزوجها ابتداء على قيمته»: فثبت أن كون المسمى 
ملك الغير لا يمنع صحة التسمية. 


فإن قلت :ما الفرق بين هذا وبيق! المسألة بحالهاء وهى : أنه إذا 
ب وبين البيع و : هي 


باع عبد واستحق في يد المشتري » ثم اشتراه البائع كان له أن يمنع من دفعه ولا 
يلزمه تسليمه إلى المشتري» وهنا لزم الزوج تسليمه إلى المرأة ؟ 

قلت: الفرق بسينهما إنما جاء من قبل عدم انفساخ النكاح ووجود انفساخ 
البيع » وهذا لأن الموجب للدفع البيع» والبيع قد انفسخ بخلاف النكاح» فإنه 
لم ينفسخ بالاستحقاق» فكان الموجب للدفع ‏ وهو النكاح-باقيًا فيئبت موجبه 
وهو الدفع. إلى هذا أشار في «الجامع الكبير» للصدر اتيك ذكهة للب 
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لأن تبدل الملك أوجب تبدلاً في العين حكمّاء فكان هذا عين حقها في 
المسمى لكن بمعنى المثل» ولهذا قلنا :إن الزوج إذا ملكه لا يملك أن يمنعها 
إياه ؛ لأنه عين حقها, 


(لأن تبدل الملك أوجب تبدلاً فى العين حكمًا) بدليل قصة بريرة7© 


رضي الله عنها « فكان رسول الله عليه السلام دخل على بريرة» فأتت بريرة 
بتمرء ووضعت بين يدي رسول الله عليه السلام» والقدر كان تغلي باللحمء 
فقال يِه لبريرة: ألا تجعلين لنا نصيبًا من اللحم ؟ فقالت: هو لحم تُصدق به 
علي يا رسول الله! قال عليه السلام : هي لك صدقة؛ ولنا هدية»”” . 

فثبت بهذا أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكمّاء وهذا لأن تبدل الملك 
صفة له وتتبدل الصفة بتبدل العين شرعاء وإذ كافك العين واحدة نن 
أصلها . 


)١(‏ هي صحابية فاضلة بريرة بدت صفوان» اشترتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكانت 
تخدمها قبل ذلك وكان زوجها مولى» فخيرها الرسول عليه السلام فاختارت فراقه. 
وكان يحبها ويمشي في المدينة يبكي عليها . 
انظر : الإصابة 4/ 5140 الاستيعاب 4/ 757. تهذيب سير أعلام النبلاء 717/١‏ 
رقم ١67‏ 

(5) خرجه البخاري في كتاب الهبة باب قبول الهدية ١ 4١/0‏ حديث رقم /ا701 بلفظ 

| «أوتي النبي عَله بلحم» فقيل: ضاق على ري قال: هو لها صدقة ولنا هدية » 
ومسلم في كتاب الزكاة باب إباحة الهدية للنبي عليه السلام ولآله /ا// ١87-1857‏ 
بلفظ : «. . . أهديت بريرة النبي يَيه لحمًا تُصدق به عليها فقال: هو لها صدقة ولنا 
هدية » وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 
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ولهذا قلنا: إنه لا يُعتق حتى يسلمه إليها أو يُقضى به لها ؛ لأنه مسثل 
من وجه فلا تَمُْلك قيمته إلا بالتسليم, ولهذا قلدا: إذا أعتقه الزوج أو 
كاتبه أو باعه قبل التسليم صح ؛ لأنه مثل من وجه وعليه قيمته ولهذا قلنا: 
إذا قضي بقيمته على الزوج ثم ملكه الزوج أن حقها لا يعود إليه. وهذه 
الجملة في نكاح كتاب «الجامع) مذكور. 


ألا ترى أن الخمر إذا تخلّلت كيف تحل بعد الحرمة ؟ 

فإن قيل: كيف تحل الصدقة لبريرة وهي كانت مكاتبة عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ومولى القرشي بمنزلة القرشي في حرمة الصدقة ؟ 

قلنا: يحتمل أن تلك الصدقة كانت صدقة التطوع» وكونها لما دليل 
عليه؛ لأن العادة في الزكاة المفروضة أن تكون من النقدين» وصدقة التطوع 
يجوز صرفها إلى بني هاشم ومواليهم . 

أو يحتمل أن يكون ذلك حال كتابتهاء» ويجوز دفع الزكاة إلى مكاتب 
الهاشمي لإطلاق قوله تعالى: # وفي الرقاب 0 

اللا اا 
يه الح الو ا حتى أنها إذا لم 
00 سورة البقرة ١/0‏ «ليْس لبر أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق وَالْمغرب ولكن ابر من 


آمن باللّه واليوم الآخر وَالْملائكة وَالكتّاب وَاليينَ وآتى الْمَال عَلَى حبّه ذوِي القربئ واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 4 . 


ا 


ويتصل بهذا الأصل أن من غصب طعامًا فأطعمه المالك 


ترض بذلك لا يكون للزوج أن يجبرها على القبول بخلاف ما قبل القضاء لها 
القلمة: كا ذكره كتين الأدية السر عيبي" ونحنة الله 

وذكر المصنف ‏ رحمه الله في اشرح الجامع الكبير» فإن استحقه رجل 
فقضي به له بطل ملكها وبطل عتقه وعلى الزوج قيمته» فإن اشتراه الزوج من 
المستحق أو مَلَّكَهُ بوجه من الوجوه فأراد أن يدفعه إليها فأبت فإنها تُجبر على 
أخذه» وإن طلبت هي فأبى فإنه يجبر على تسليمه إليها . . 

ثم هاهنا ثلاث كلمات الإيضاح بقوله: ولهذا قلنا: «إن الزوج إذا ملكه لا 
يملك أن يمنعها إياه» إيضاح دليل الأداء». والأخريان وهما قوله: «ولهذا قلنا 
أنه لا يعتق» وقوله: «ولهذا قلنا إذا اعتقه الزوج إلى قوله: «صح» إيضاح 
دليل القضاء . 

(ويتصل بهذا الأصل) أي بأصل الأداء (أن من غصب طعامًا فأطعمه 
المالسك) بأن يكون طعامًا يؤكل من غير تغيير بأن كان خبرًً مثلاً أو لحما 
مطبوخاً» وإنما قيدنا بهذا لأنه لو كان دقيقًا فخبزه ثم أطعمه المالك لا يبرأ عن 
الضمان بالاتفاق» ثم إنما يد بقوله : «فأطعمه المالك» ليظهر موضع الخلاف ؛ 
لأنه إذا جاء المالك إلى بيت الغاصبء. فأكل ذلك الطعام الملغصوب من غير 
إطعام الغاصب يبرأ الغاصب عن الضمان بالاتفاق وإنما الخلاف في إطعام 
الغاصب. 


.00/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


22ت 


من غير أن يُعلّْمه لم يبرأ عند الشافعي ؛ لأنه ليس بأداء مأمور به؛ لأنه 
غرورء إذ المرء لا يتحامى في العادات عن مال غيره في موضع الإباحة. 
والشرع لم يأمر بالغرور فبطل الأداء نفيًا للغرور, فصار معنى الأداء لغوا 
رذًا للغرور. قلئا نحن : هذا أداء حقيقة؛ لأنه عين ماله وصل إلى يده كان 
قاصرا لتم بالهلاك. فكيف لا يتم وهو في الأصل كامل ؟ فأما الخلل الذي 
ادعاه فإ نما وقع لجهله 


و قال (الشافعى) ‏ رحمه الله فى أحد قوليه : إلا يبرأ)27؛ لأنه ما أتى بالرد 
المأموونة وفانة عو لأنه أقدم على الأكل بناء على خبره أنه أكرم 
ضيفه» ولو علم أنه ملكه ربما لم يأكله وحمله إلى عياله (ولو) فأكله معهمء 
وهكذا الخلاف أيضا فيمن غصب ثوباء ثم كسا الغاصب الثوب رب الثوب» 
فلبسه حتى تحرق ولم يعرفه» فلا شيء له على الغاصب عندنا خلاقًا له . كذا 
فى «المبسوط)”2 . 
(ولو كان قاصرا لتم بالهلاك) يعني إذا أدى الزيوف مكان الجياد ولم 
ُعلم القابض فهلك في يده يتم الأداء. (فكيف لا يتم ههنا وهو كامل؟)من 
حيث إن عين ماله من غير تغيير وصل ! ا علنا تي ين وام اديماني 
00 5007 
وسلطانه؛ لأنه لو أراد أن يأخذه لم يمكن فلم يَزّل الضمان» . 
فم الغرور: : بالضم. ما اغتّر به من متاع الدنياء والغرر: ماطوى عنك علمه» وما كان 
مستور العاقبة 
راجع : الصحاح 18/7 مادة: غررء معجم لغة الفقهاء مادة: غرر 
9) انظر: المبسوط ٠٠١ 494/1١١‏ 
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والجهل لا يبطله, وكفى بالجهل عار ! فكيف يكون عذرا في تبديل 
إقامة الغرد اللازم ؟ والعادة اللخالفة للديانة الصحيحة على ما زعم لغوا ؛ لأن 


الباب ألا يكون فعل الغاصب هو الرد المأمور به» ولكن تناول المخصوب منه 
العينَ المغصوبة كاف في إسقاط الضمان عن الغاصب» وقد ذكرنا أن المغصوب 
منه إذا جاء إلى بيت الغاصب» وأكل ذلك الطعام بعينه وهو يظن أنه ملك 
الغاضت بره الخاضت من الضيفان” . 

(والجهل لا يبطله) أي لا يبطل الأداء (وكفى بالجهل عارًا! فكيف 
يكون عذرً) فإن هذا جهل المالك». ولو تصرف المالك في ملكه ولم يعلم أنه 
ملكه فإن ذلك لا يمنع صحة تصرفه . 

ألا ترى أن من اشترى عبدًا ولم يقبضه فقال البائع للمشتري: اعتق 
عبدي هذا وأشار إلى المبيع -فأعتقه المشتري» ولم يعلم أنه عبده صح 
إعتاقه» ويجعل قبضنًاء ولزمه الثمن؟ لأنه أعتق ملكه وجَهلّه بأنه ملكه لا يمنع 
سيخة ها وتعد مه كذلك هاهنا. 1 

(والعادة المخالفة للديانة الصحيحة) هذا جواب عن قوله: إذ المرء لا 
يتحامى في العادات عن مال غيره؛ وقيد بالصحيحة؛ لأن الموضع موضع 
الإباحة فلا يكون تناول مال الغير مخالقًا للديانة مطلقًا في موضع الإباحة» 
بل كان ذلك مخالفًا لعادة من يتقي ويحترز عن الشبهة غاية الاتقاء والتحرز 
رجوعًا إلى قول مله : "كل من كد يمينك)7" وهذا لأنه لا يَعلم يقينا عدم شبهة 


000( راجع: المبسوط .٠١١/١١‏ 
(1) لم أقف عليه . 
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عين ماله وصل إلى يده . 

أما القضاء بمثل معقول فنوعان: كامل وقاصر. أما الكامل فالمثل 
صورة ومعنى, وهو الأصل في ضمان العدوان وفي باب القروض تحقيقا 
للجبر حتى كان بمنزلة الأصل من كل وجه 


الحرمة في مال غيره ويعلمه فيما اكتسبه بنفسه» فلذلك كان من عادة المتقين 
غاية الاتقاء ألا يكتفوا بظاهر الحل شرعاء بل يتفحصون غاية التفحص» 
ويتتحترزون ما فية ومع شبهة الدرمة؛ وذلكا لآ يخصل في كناو مال الغير 
بمجرد الإباحة» فلذلك كان تناول مال الغير بمجرد الإباحة مخالقًا للديانة 
الصحيحة أي للتقوى القوية؛ لآن الديانة القوية تقتضي أن يتحرز عن مال 
الغير أكثر مما يتحرز من مال نفسه؛ لأنه لا يجوز له أن يفعل يمال الغير ما لا 
يفعل بمال نفسهء والعادة إنما تعتبر إذا لم تكن مخالفة للديانة» وإذا كان كذلك 
لايكون مثل هذه العادة مبطلاً للأداء الواجب الذي هو الأداء الكامل؛ (لأن 
عينَ) حق صاحب الحق (وصل إلى يده) من غير تغير» وما كان واجبًا في 
الإيصال يصرف إلى الواجب» وإن أوصله بأي طريق كان . 

(وفي باب القروض). وإنما قال في باب القروض؛ لأن قضاء الدين من 
باب الأداء الكامل على ما مر”2 لأنه لا يمكن فيه سؤى القضاء» فقام القضاء 
مقام الأداء الكامل ضرورة . 


و أما في باب القروض فالأداء الكامل تمكن بأن يَرْد عين ما قبض» وأما 
)١(‏ انظر: ص (004)فما بعدها 
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ولج اه أي الك ع روا به عي اف “ول فيا ابت اماي" بهي لم بعت مق اب حص “ريل أو سق ابر ارج بو افيه ابوا الفالو ل لاق الام 


إذا أنفق ثم قضى مثله كان قضاءء وهذا المعنى لا يتتصور في الديون فكان 
أداء . 

ولا يقال إن القرض إعارة”' فكان ما سلّمه إلى المقرض عين ما أقرضه 
حكمّاء ضرورة أن لا يجري الربا في النقد بالنسيئة؛ لأنا نقول: إن ذلك 
حكم» وما ذكرناه حقيقة» فلذلك ذُكر في أنواع القضاء . ظ 

فإن قيل: ينبغي أن يكون قضاء القرض قضاء يشبه الأداء ؛ لأنه قضاء من 
حيث الحقيقة وأداء من حيث الحكم لسلوك طريق الإعارة فيه حتى لم يجر 
الربا فيه بالنسيئة ممقابلة النقد فكان عيئّه من حيث المحكم» فكان بمنزلة رجل 
أدرك الإمام في العيد راكع فإنه قضاء يشبه الأداء بهذا الطريق» وكذلك فيما 
إذا فاتت السورة عن الأوليين وقرأها في الأخريين . 

قلنا : التكبير في الركوع أداء من وجه؛ لأن محل الأداء باق من وجهء 
وكذلك في قضاء السورة في الأخريين» فلهذا قلنا: فيه معنى الأداء» فأما 
هاهنا ففات محل الأداء من كل وجه فلم يكن له شبه الأداء» فلهذا ذكره في 
أنواع القضاء بخلاف ما إذا تزوج امرأة على أبيهاء فإن تم أداء حقيقة قضاء 
حكمًا؛ لأنا بينا أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما من غير ضرورة داعية 
إلى ذلك» فكان أداءً من وجه قضاء من وجه . 


. الإعارة: هى تمليك المنافع بغير عوض مالى‎ )١( 
هي شع بخير عوض مالي‎ 
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فكان سابقاء أما المشل القاصر فالقيمة فيما له مثل إذا انقطع مثلَّه 
وفيما لا مثل له؛ لأن حق المستحق في الصورة والمعنى إلا أن الحق في 
الصورة, وقد فات للعجز عن القضاء به فبقي المعنى. 

ولهذا قال أبوحديفة ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن قطع يد رجل ثم قعله عمدا : 
إنه يقطع ثم يقتل إن شاء الولي ؛ لأنه مغل كامل وأما القعل المسفرد فمثل 
قاصر. وقالا: بل يقتله ولا يقطعه؛ لأن القتل بعد القطع تحقيق لموجب 
القطع فصار أمر الجداية يؤول إلى القتل. وقلنا :هذا هكذا من طريق المعنى. 
فأما من طريق الصورة في باب جزاء الفعل فلا . 
ألا ترى أن القتل قد يصلح ماحيًا أثر القطع 


فأما في باب القرض فهو قضاء حقيقة» وإغا جعل عين ما قَبض حكما 
لضرورة قضاء حاجات الناس» وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فلم 
يظهر في كونه أداء . (فكان سابقا) أي على أقسامه من القضاء . 

(إذا انقطع مِغله) كال رطب وفيما لا مثل له نحو الحيوان . 

وقوله: (ولهذا قال أبوحنيفة) يتصل بقوله: فكان سابقًا؛ يعني أن المثل 
الكامل وهو المثل صورة ومعنى مقدم على المثل معنى» ولهذا المعنى قال 
أبوحتيفة-رحمه الله إلى آخره . 

(ألا ترى أن القتل قد يصلح ماحيا أثرُ القطع) فكان قتله بمنزلة البرء 
من القطع من حيث إن المحل يفوت به فلا تصور للسراية بعد فوات المحل 
فيجعل كالبرء من هذا الوجهء حتى إذا كان القاتل غير القاطع كان القصاص 


في النفس على الثاني خاصة . 


ل 2ك 


كما يصلح محققا؛ لأنه علة مبتدأة صالحة للحكم فوق الأول ؟ 


فخيّرناه بين الوجهين. 


وقال في «مختصر الحاكم؛ فلو كان لكل واحد من اجبنايتين جان على 
حدة» 0 1 أواحتعسياعى والكسر كه اعدكل 
واحد منهما بجنايته» وأثر المحو ثابت في غير هذا أيضاء فإنه إذا رمى إنسان 
إلى الصيد بدون التسمية وجرحه ثم أدركه حي وكا سكل : 
٠‏ َعم أن الفعل الثاني ماح أثر الفعل الأول ولو لم يمح لما حل بالتذكية , 
وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى: : وما أكَل السبع إلأّما ذَكيتم 4 2١‏ فالشارع 
جعل التذكية ماحية لأكل السبع وجرحه؛ لأنها لو كانت محققة للأول ههنا 
َرْم أكله ركما يصلح محققا). فإن القتل بعد القطع يكون إتماما للفعل 
الأول ؛ لأن قطعه يحتمل أن يسري فيموت مقطوع اليد من قَطّعه فكان قتله 
بعد القطع تحقيقا لتلك السراية» وهذا لأنه يحتمل أن يكون مراد القاطع القتل 
فكان قتلّه بعد ذلك محققالموجب القطع» فكانت الجنايتان متحدة من هذا 
. الوجه. وعلى تقدير محو أثر القطع كانت الجناية متعددة . 
فلذلك (خيّرنا) الولي (بين الوجهين) إن شاء مال إلى وجه التعدد فَيَقَطْعَه 
ثم يقتله» وإن شاء مال إلى وجه الاتحاد فيقتله ابتداء من غير سابقة القطع”" . 


)230 سورةالمائدة :"حرمت عَليكُم المي والدم ولَحم الخزير وما أهلَ لغيرٍ الله به 
وَالْمنْحَنقةُ والْمَقُودةٌ والْمتردَيةٌ وَالنطِيحَة وما أكل السبع إلا ما كيم 4 . 
6 راجع المسألة في الهداية /٠١‏ 44 256 حاشية ابن عابدين 671/5 . 


نكت 


ولهذا لا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم النصومة عند أبي 
حديفة ‏ رضي الله عنه ‏ لأن المذل القاصر لا يصير مشروعًا مع احتمال الأصل 
ولا يسقطع الاحتمال إلا بالقضاء ولهذا لا نُضْمن منافع الأعيان بالإتلاف 
بطريق التعدي ؛ لأن العين ليس بمثل لها صورة ولا معنى . 

أما الصورة فلا شك فيهاء وأما المعنى فلأن المنافع إذا وُجدت كانت 
أعراضًا لا تبقى زمانين» وليس لما لا تبقى زمانين صفة التقوم؛ لأن التقوم 
لا يسبق الوجود وبعد الوجود التقوم لا يسبق الإحراز والاقتناء, 
والأعراض لا تقبل هذه الأوصاف 

و قوله: (ولهذا قلها: لا يُضمن المغلي) يتعلق أيضا بقوله : فكان سابقًا 
وكذلك قوله: (ولهذا) قلنا (لا تضمن منافع الأعيان) يتعلق به أيضًا؛ لأنه 
الا لم يكن للمنافع مثل لا صورة ولا معنى لم تُضمن في غصبها أو إتلافها 

عندنا لعدم إمكان الضمان بالمثل» والشارع شرط المثل في باب العدوان بقوله 
تعالى : ط فَاعمَدوا عَلَيّه بمثْل ما اعتدئ عَلَيْكُم 204 , 

اعلم أن للمسألة صورتين: غصب المنافع» وإتلاف المنافع» فغخصب 
المنافع هو : أن يغصب عبدا ويُمسكه أياما ولم يستغلّه ثم رده إلى مولاه. 


01 
رس 


و أما إتلاف المنافع فهو : أن يستخدمه ويستغله ثم رده إلى مولاه» فعندنا 
لا يضمن شيئًا في الصورتين» وعند الشافعي يضمن فيهماء ولكن بينهما 
تفاوت عنده في موضع آخر» فإنه إذا غصب الحر وأمسكه أياما لم يضمن 
. منافعه؛ لأن الحر في يد نفسهء وأما إذا استخدمه فأتلف عليه ضّمن» وفي 


.194 سورة البقرة:‎ )١( 
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وا أ أو شود أي لون بر نود الول لهذ اها وز وري تس اله" ابواخ ملا قد الوا أو ووه وإوفها كف موث يوذ على و باو اعم مون اق وا اول في د يا يد 


العبد يضمن في الصورتين . 

اعلم أن هذه المسألة مبنية على أصلين مختلف فيهما بيننا وبينه . 

أحدهما : أن المنافم زوائد تَحدّث في العين شيئًا فشيئّاء وقد بينا أن زوائد 
المغصوب لا تكون مضمونةً على الغاصب عندنا'”"© وتكون مضمونة عند 
الشافعي 

والثاني: أن الغصب الموجب للضمان عنده يحصل بإثبات اليد واليد 
على المنفعة تغبت كما تغبت على العين”"©» وعندنا لا يتحقق إلا بيد مفوة ليد 
المالك» وذلك لا يتحقق في المنافع ؛ لأنها لا تبقى وقتين فلا يُنصور كونها في 
يد المالك ثم انتقالها إلى يد الغاصب حتى تكون يد الغاصب مفوتة يدَ المالك» 
فلذلك لا تُضمن المنافع بالغصب عندنا. كذا في «المبسوط)؟) وغيره» فتذكّر 
ههنا ما ذكر في «النهاية»””» من شبهات الخصم وجوابها فإنه الكبريت الأحمر 
والجربل الأوفر. 

و في هذا نُسِخٌ مختلفة» ولكن بعضها تقارب البعض في المعنى» وقالوا 


."05 /9 انظر: المبسوط ١١/8/ء الهداية‎ )١( 
. (؟) وهو قول أحمد والمالكية فى المشهور‎ 
. 415/6 المغني لابن قدامة‎ »١18/7 بداية المجتهد‎ »159/١15 راجع : المجموع‎ 
. انظر: المراجع السابقة‎ )6( 
.78/1١ انظر: المبسوط‎ )5( 
. لم أجد هذا الجزء من الكتاب المذكور‎ )0( 
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. إلاأن يغبت إحرازها بولاية العقد حكمًا شرعيًا بناء على جواز العقد, فلا 
. يغبت في غير موضع العقد, بل يغبت التقوم في حكم العقد خاصة, ولأن 
التقوم في حكم العقد ثبت لقيام العين مقامها وهذا أصح. ألا ترى أن 
ضمان العقد فاسدا كان أو جائزا يجب بالتراضي ؟ فوجب بناء التقوم على 
التراضي وضمان العدوان يعتمد أوصاف العين. والرجوع إليها يمنع التقوم 
على ما عرف, ولأن التفاوت بين ما يبق وتقوم العرض به وبين العرض 
القائم به تفاوت فاحش فلم يصلح مشلاً له معنى بحكم الشرع في 
العدوان بخلاف ضمان العقود؛ 


في إتلاف المنافع : إن المنافع لا تضمن بالأعيان كما لا تُضمن الأعيان بال منافع, 
فلو كانت الأعيان مثلاً للمنافع لكانت المنافع مثلاً للأعيان وهي ليست بمثل 
للأعيان بالإجماع» فكذا في عكسها . 

و قوله:( وأما جوازالعقد فبناء على قيام العين مقام المنفعة)''' هذا 
جواب إشكال مقدر وهو أن يقال: كيف يجوز العقد والمنافم معدومة غير 
متقومة على ما قلتم ؟ 

و الجواب: لا نسلم أن المعقود عليه هو المنافع حتى أنه إذا أضاف العقد 
إلى المنافع بأن يقول: أجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا تفسد الإجارة» بل 


)١(‏ صرح الشارح بأن هذا قول البزدوي» لكن هذه ليست عبارة أصول البزدوي باللفظ 
بل نقلها الشارح بالمعنى» أو أن النسخة التي اعتمد عليها الشارح تختلف عن النسخة 
المطبوعة» والعبارة في المطبوع كما تراها في رأس الصفحة هي «و لأن التقوم في 
حكم العقد ثبت لقيام العين مقامها» . 
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هلها ها ةا ها هد .د هد واو وه .هاه وه واواوة د وشاع .هد هاه عد و وه هه عد .اع عد وا .ا .د عثايثا. ا ٠.‏ .ا و اه و 


الدار خلف عن المنافع في حق صحة العقد فكان المعقود عليه موجودًا وت 
العقد» ولهذا إذا وجدت المنفعة انتقلت الإضافة إليها كالانتقال من الخلف 
إلى الأصلء» ولا يلزم أنها تقومت في باب العقود وليس إلى التقوم حاجة إذ 
الاستبدال صحيح من غير التقوم. يعني لو قال الخصم : إن المنافع متقومة قبل 
ورود العقد عليها لا أنها لم تكن متقومة فتقومت في باب العقود بطريق 
الحاجة والضرورة؛ لأنه لا ضرورة في جعلها متقومةٌ لتصحيح الاستبدال 
منها؛ لأن الاستبدال صحيح من غير التقوم كبدل الخلع وكبدل العين التي 
أعماها وغير ذلك» وحيث تقومت في باب العقود بالإجماع علم أنها متقومة 
من غير ورود العقد عليها؛ لأن ما ليس بمال لا يصير مالا بورود العقد عليه 
كالخمر والخنزير والميتة والدم . 

فالجواب عنه : أنها صارت متقومة في باب العقود لا في غيره؛ لأن تقوم 
الأشياء إنما يكون بالإحراز بعد الوجودء والإحراز يفتقر إلى البقاء» ولا بقاء 
للمنافع فلا يثبت التقوم» وإنما ثبت التقوم لها في باب العقود بخلاف القياس 
عند التراضي » وليس في الغصب تراض فلا يثبت التقوم»ء ولا يلزم علينا 
الاستبدال في الخلع مع عدم التقوم؛ لأن ذلك ثابت بالنص بخلاف القياس 
أيضا عند التراضي بخلاف الغصب. وكذلك لا يلزم علينا أرّوش”" الأطراف 
وديات النفوس؛ لأن الآدمي مكرم ومصون في نفسه وأطرافه» فكان ذلك 


. الأرش: هو امال الواجب على ما دون النفس‎ )١( 
١ انظر؛ التعريفات للجرجاني ص‎ 
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لأن العقود مشروعة, فبّئيت على الوسع والتراضي باعتبار الحاجة إليهاء 
وسقط اعتبار هذا العفاوت. ألا ترى أن اعتبار هذا التفاوت في ضمان 
العقود يبطلها أصلاً ؟ واعتباره في ضمان العدوان لا يبطله أصلاً بل يؤخره 
إلى دار الجزاء ؛ لأنه بطل حكمًا لعجز نابه لا لعدمه في نفسه. 

وإهدار التفاوت يوجب ضررًا لازمًا للغاصب في الدنيا والآخرة. ولم 
يحصل التمييز بين الجائز والفاسد ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الحرج فلم يعتبر 
فيما شرع ضرورة. 

وأما القضاء بمثل غير معقول فهو كغير المال المتقوم إذا ضمن بالمال 
المتقوم كان مثلاً غير معقول مثل النفس تضمن بالمال؛ لأن المال ليس 
بمثل للسفس لا صورة ولا معنى ؛ لأن الآدمي مالك والمال بملوك فلا 
يتشابهان بوجه. 


. من ضرورة وجوب الصيانة لا من باب التقوم» ولأن وجوب البدل هنالك 
. بمقابلة العين لا بمقابلة المنافع فلا يرد علينا نقضا . 

ار وليس إلى التقوم حاجة؛ ليس كذلك بل إلى التقوم حاجة 
فتقومت فى باب الإجارة من غير معنى يعقل . والدليل على هذا أن الله تعالى 
شرع ابتغاء الأبضاع بالمال فقال: أن تبتغوا بأموالكم 4 وهذا يقتضي ألا 
شرع ابتغاء البضع بدون المال؛ لأن الله تعالى قال : ا وأحل لكم ما وراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالكم 4 فالإحلال موصوف بهذه الصفة» فتكون هذه الصفة 
شرطاء والمشروط لا وجود له بدون الشرط . كما لو قيل: أعط هذا الدرهم 


لرجل طويل لا يتمكن من دفعه إلى رجل غير طويل» والشرع جوز ابتغاء 
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ا ا اال ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل لل ال ا ا ل ا لست ان 


البضع”" بالمنافع كما إذا تزوج امرأة برعي غنمها سنة جاز وصار ذلك مهرا . 
قال الله تعالى : إ على أن تأجرني ثَمَاني حجج 74" . 

فعُلم أنها تقومت في باب العقود» ولو لم يتقوم لما جاز رعي الغنم 
مهراً. إذ شرعيته بالمال المتقوم؛ لأن للرضا أثرا في باب الأصول أي المبيع » 
والفصول أي الثمن» وكل قياس لا يقوم إلا بوصف تقع به المفارقة بين الفرع 
والأصل باطل» وههنا الوصف الذي تقع به المفارقة التراضي يعني أن 
التراضي موجود في باب العقود» فلذلك تقومت المنافع هناك ولم يوجد 
التراضي في باب الغصب فلا تتقوم لذلك . وهذا مثل قول بعض أصحاب 
الشافعي في مس الذكر إنه حدث”؛ لأنه مس الفرج فكان حدثًا كما إذا مسه 
وهويبول. 

و كذلك قولهم: هذا مكائّب فلا يصح التكفير بإعتاقه كما إذا أذى بعض 
بدل الكتابة وهذا ليس بتعليل لا طرذا ولا تأثيرا على ما يجيء بيانه في موضعه 
إعاء ان ا 

(1) البْضْعٌ ‏ بالضم النكاح» عن ابن السكيت قال: يقال ملك فلان بضع فلانة» 


وقال البركتي: البُضع ‏ بالضم_كناية عن الفرج» وأيضمًا هو اسم المباضعة بمعنى 
الجماع . 
انظر : الصحاح 7/ ١١417‏ مادة: بضعء التعريفات الفقهية ص 5١8‏ . 
(؟) سورة القصص :77 . 
() هذا إذا كان المس ببطن الكف . 
راجع : المجموع شرح المهذب 5/ 74. 
(:) انظر المئن: في ص )١1179(‏ فما بعدها . 
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ولهذا قلنا: إن المال غير مشروع مغلاً عند احتمال القصاص ؛ لأن القصاص 
مغل الأول صورة ومعنى. وهو إلى الإحياء الذي هو المقصود أقرب, فلم يجز 
أن يزاحمه ما ليس بمثل صورة ولا معنى, 


لي ل 
ا 11111 ا تا 
للأول صورة) وهي حر" الرقبة (ومعنى) وهي إزهاق الروح (وهو) أي 
القصاص (إلى الإحياء الذي هو المقصود) أي بالنص لقوله تعالى : « ولكم 
في القصاص حيّاة 74" ومعنى الإحياء في القصاص من حيث الشرعية ومن 

وقد ذكر المصنف ‏ رحمه الله وجه الإحياء في القصاص في باب القياس 
من هذا الكتاب”"ا 

(فلم يجز أن يزاحمه) أي أن يزاحم القصاص (ما ليس بمثل صورة) ولا 
معنى وهو المال. فيه نفي لقول الشافعي» فإن في القتل العمد يجب القصاص 
عينًا عندنا إلا أن للولي أن يصالح القاتل على المال» وللشافعي قولان : 

في قول: موجب القتل العمد أحد الشيئين : إما المال» وإما القتصاص» 
(1) حزيحرٌ حزا: الشيء قطعه ولم يفصله . 

انظر: الرائد /١‏ 0514 . 


(0) سورةالبقرة :4/ا1. 
(9) انظر المئن: ص .)١570(‏ 
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وإنما شرع عند عدم المثل صيانة للدم عن الهدر ومِثّة على القاتل بأن 
سلمت له نفسه. وللقتيل بأن لم يهدر حقه. ولهذا قلنا نحن خلافًا 
للشافعي : إن القصاص لا يضمن لوليه بالشهادة الباطلة على العفو أو بقتل 
القاتل؛ لأن القصاص ليس بمتقوم فلم يكن له مثل صورة ومعنىء وإنما 
. شرعت الدية صيانة للدم عن الهدر 


ويتعين أحدهما باختيار الولي . 

وفي القول الآخر: موجبه القصاص إلا أن للولي أن يختار أذ الدية من 
غير رضا القاتل”"» وعندنا لا يجوز للولي أخذ شيء من الدية إلا برضا 
القاتل» ولما كان المال عنده أحدٌ موجبي القتل العمد لم يصح عفوٌ المريض 
مرض الموت في حق المال؛ لآن العمد عنده يوجب المال ولا وصية للقاتل» 
وأما في حق القصاص فصحيح . كذا في «المبسوط)”" . 

(وإنما شرع) أي المال (عند عدم المثل) وهو فيما إذا قتل خطأ . 

قوله: (ولهذا قلئا نحن خلافًا للشافعي) إيضاح لقوله: إن تضمين غير 
المال المتقوم بالمال المتقوم غير معقول (إن القصاص لا يضمن لوليه بالشهادة 
الباطلة على العفو) . يعني إذا قتل رجل رجلاً عمد فادّعى القاتل أن ولي 
المقتول قد عفا عنه» و شهد الشهود بذلك؛ وقضى القاضي بذلك حتى بطل 
القصاصء ثم رجع الشهود فقالوا: كذَبّنا في شهادتنا فإنهم لا يضمنون 


. 407 50/7/18 انظر: المجموع للنووي‎ )١( 
.50/7١6 (1؟) انظر: المبسوط‎ 
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والعفو عن القصاص مندوب إليه. فكان جائزا أن يهدر بل حسناء 
ولهذا قلنا: إن ملك النكاح لايضمن بالشهادة بالطلاق بعدالدخول 
وبقتل المدكوحة وبردتها؛ ٠‏ 


عندنا”) وعنده يضمنون”") ١‏ 


(أو بقمل القاتل) وهو إضافة المصدر إلى المفعول يعني لو قتل رجل 
أجنبي من عليه القصاص لا يضمن لمن له القصاص وهو ولي القتيل الأول”” . 

(وإنما شرعت الدية) أي في القتل الخطأء وإنما أعاد هذا لإعادة قوله : 
فلم يكن له مثل صورة ومعنى ؛ لتعليل مسألة أخرى ذكرها . 

وقوله: (والعفو عن القصاص مندوب إليه) جواب شبهة ترد على ما 
ذكر قبله» وهي أن يقال: لما صين الدم عن الهدر ينبغي ألا يصح العفو؛ لأن 
في العفو هدراء فأجاب عنه بهذا . 

(ولهذا قلنا: إن ملك النكاح) يتصل هذا أيضا بمثله لإيضاح قوله: أن 
تضمين غير المال المتقوم بالمال المنقوم غير معقول (لا يَضّمن بالشهادة 
بالطلاق بعد الدخول) يعني ثم الرجوع يعني إذا شهد الشهود على رجل أنه 
طلق امرأته ثلاث تطليقات أو طلاقًا بائثا بعد الدخول» وقضى القاضي به 
ثم رجعوا لا يضمنون للزوج شيئًاء وكذلك إذا قتل رجل منكوحة رجل لا 


.117/4-118/5١5 انظر: المبسوط‎ )١( 
. 747/17 فر راجع : بدائع الصنائع‎ 
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لأنه ليس بمال متقوم, وإنما يقوّم بالمال بُضع المرأة تعظيما لخطره. وإغا 
الخطر للمملوك. فأماالملك الوارد عليه فلا 


يضمن للزوج شيئًا بسبب إبطال النكاح» وكذلك إذا ارتدت المرأة حتى بطل 
النكاح لا تضمن للزوج انه : 
(لأنه ليس بمال متقوم) أي لأن ملك النكاح ليس بمال متقوم؛ لأن الملك 
عبارة: عن القدرة» والشّدء والربط”"» والاختصاص بالمطلق الحاجز”'؛ 
وكيف ما كان الملك صفة قائمة بالمالك فلا يكون مالاً» فلذلك لا يضمن بالمال؛ 
لأن المال ليس بمثل له لا صورة ولا معنى» ومثل هذا لا يضمن بالمال على ما 
ذكرنا في غصب المنافع”'( وإنما يُقَوّم بالمال بُضع المرأة تعظيمًا لخطره) أي 
لعظمته يعني كان ينبغي ألا يجب امال المنقوم عند النكاح أيضا؛ لأن الآدمي 
وجميع أجزائه ليس مال متقوم» فإيجاب المال الذي هو ليس بمثل له لا صورة 
ولا معنى غير معقول على ما ذكر قبله» ولكن إنما وجب المال عند النكاح إظهارا ١‏ 
لعظمة البضع الذي هو جزء الحرة صار مملوكا للزوج» فكانت الصيانة للبضع 
)١(‏ انظر: المبسوط /١/‏ 5» الفتاوى الهندية / 057 وعبارة المبسوط «إذا شهد شاهدان 
بالتطليقات الثلاث بعد الدخول» ثم رجعا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنا شيئا عندناء 
وعند الشافعي ‏ رحمه الله يضمنان للزوج مهر المثل» وكذلك إذا قتل المرأة رجل لم 
يضمن القاتل للزوج شيئًا من المهر عندناء وعند الشافعي يضمن مهر المثل» وكذلك 
لو ارتدت المرأة بعد الدخول لم يغرم للزوج شيئًا عندناء وعند الشافعي للزوج مهر 
المثل على القاتل وعليها إن ارتدت ...2. 
(0) انظر: المغرب 7/ 75 مادة: الملك . 
(©) أي المطلق للتصرف للمالك» والحاجز للغير عن التصرف في المملوك بدون إذن 
مالك . 
(:) انظر: ص (875) فما بعدها . 
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حتى صح إبطاله بغير شهود ولا ولي. ولهذا لم يجعل له حكم العقوم 
. عند الزوال لا أنه ليس بتعرض له بالاستيلاء بل إطلاق له ولا يلزم الشهادة 
بالطلاق قبل الدخول فإنها عند الرجوع وجب ضمان نصف المهر؛ لأن 


جبراً لنقصانه لكونه تملوكًا لا للملك الوارد عليه وهو حل الاستمتاع؛ لأن 
املك لم ينتقض بشيء فلا يتحتاج إلى الامجبار بالمال».وبما كان كذلك لم يجب 
الضمان على من أبطل ذلك الملك الذي هو غير متقوم بالمال المتقوم . 

(حتى صح إبطاله بغير شهود) فإن إبطال ذلك الملك بالطلاق غير 
محتاج إلى الشهود هذا لبسيان أن الملك الوارد على البضع لا خطر له» (ولهذا 
لم يُجعل له) أي للبضع (حكم التقوم عند الزوال) أي لا يجب المال عند 
الطلاق. هذا لبيان أن المال الذي وجب على الزوج عند النكاح إنما كان لجبر 
نقصان حَل بالببضع بكونه مملوكّاء فلذلك لم يجب عند زوال الملك عنه؟ لأنه 
لم ينتقض بذلك بوجه بل هو إطلاق له فلا يحتاج إلى الجابر . 

(ولا يلزم الشهادة بالطلاق قبل الدخول فإنها عند الرجوع توجب 
ضمان نصف المهر)"'' هذه المسألة ترد إشكالاً على أصلنا وأصل الشافعي . 
أما على أصلنا فظاهر» وهو: أن البضع لما لم يكن له قيمة عند الزوال» حتى 
إن الشهود لا يضمنون بالشهادة الباطلة بشهادتهم على الزوال بعد الدخول 
وحمت ألا يضمئوا أيضا. 


. أي إن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر‎ )١( 
. 4 01//7/ راجع : الهداية‎ 
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ألا ترى أنه لم يجب مهر المثل تاما كما قال الشافعي, 


بالشهادة الباطلة بشهادتهم على الزوال قبل الدخول”"'. 

و أما على أصل الشافعي ‏ رحمه الله فإن ملك النكاح ملك متقوم عنده 
ينبغي أن يلزم.تمام المهر على الشهود بشهادتهم الباطلة . 

لم يجب مهر المثل تامًا كما قال الشافعي)» فإنه يقول : لا يجب مهر 
المثل تاما على الشهود كما هو قولنا”" إلا أنا نقول: إن وجوب نصف المهر 
على الشهود لم يكن باعتبار قيمة البضع بل باعتبار إتلافهم نصف المهر على 
. هنا بوجوب قيمة البضع تامًا على الشهود مع أنهم أبطلوا ملك النكاح وهو 
متقوم عنده» فيقول: إن المهر بتمامه سّلم للزوج ههنا؛ لأن بالشهادة بالطلاق 
قبل الدخول سلم له براءة نصف المهر بالنص» ويرجع أيضا على الشهود 
بالنصف الذي ضمن فيسلم الكل . 

. وقوله: ألا ترى أنه لم يجب مهر المثل تاما؛ إيضاح لقوله: إن ضمان 
نصف المهر على الشهود لم يكن لقيمة البضع بل لإتلافهم ذلك على الزوج؛ 
على ما ذكرنا. لما أن جبر النقصان يعتمد القيمة لا الثمن”" . 

)١(‏ أي لو لم يكن البضع متقومًا عند الزوال لا ضمن الشهود شيئًا بالشهادة على الطلاق 
قبل الدخول ثم الرجوع بعد القضاء بشهاداتهم وقد ضمنوا نصف المهر . 

(؟) وهوقوله المعروف . 
راجع : المجموع ١؟٠/785.‏ 

زفرة القيمة : الثمن الذي يقاوم المتاع أي يقوم مقامه» وشرعا: هي ما تدخل تحت تقويم 


المتقوم . 


508 


لكن المسمى الواجب بالعقد لا يستحق تسليمه عند سقوط تسليم 
البضع ؟ فلما أوجبوا عليه تسليم النصف مع فوات تسليم البضع كان 
قصرا ليده عن ذلك المال» فأشبه الغصب . فأما القضاء الذي في حكم الأداء 
فمغل رجل تزوج امرأة على عبد بغير عينه أنه إذا أدى القيمة أجبرت على 
القبول وقيمة الشيء قضاء له لا محالة إنما يصار إليها عند العجز عن 
تسليم الأصل . 


فإن من غصب عبدا مّتلاً قيمته ألف درهم وكان اشتراه مولاه بمئة درهم. 
فعلى الغاصب عند الهلاك يجب الألف لا المائة باعتبار أنه يجب عليه قيمة 
العبد لا المسمى» وههنا أيضا كذلك لو كان ما وجب على الشهود باعتبار قيمة 
البضع لوجب عليهم مهر امثل تاما؟ لأن ذلك قيمة البضع . 

(لكن المسمى الواجب بالعقد لا يُستحق تسليمه) أي تسليم المسمى 
الواجب بالعقد يعنى أن المعقود عليه إذا فات قبل القبض لا يجب شيء» 
كالمبيع إذا هلك قبل القبض لا يجب على المشتري شيء بل ينتقض البيع» 
وكذلك في باب النكاح إذا فات المعقود عليه وهو حل بضع المرأة بسبب ليس 
هو من قبل الزوج لا يجب على الزوج شيء أيضاء كما إذا مكنت ابن زوجها 
أو ارتدت ‏ والعياذ بالله ‏ وههنا فات المعقود عليه عن الزوج قبل التسليم إليه 
بسبب ليس هو من قبل الزوج» ينبغي ألاايجب عليه شيء: لكن وجب عليه 
. نصف المهر بشهادة الشاهدين ؛ لأنهما أثبتا على الزوج سببا مفونًا جاء من قبله 


- والثمن: مايكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة . 
انظر : التعريفات الفقهية للبركتى ص 2757 478 . 
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وهذا الأصل لما كان مجهولاً من وجه ومعلومًا من وجه. صح تسليمه 
من وجه واحتمل العجز فإن أدى صح وإن اختار جانب العجز وجبت قيمته؛ 
ولما كان الأصل لا يتحقق أداؤه إلا بتعينه ولا تعيين إلا بالعقويم صار العقويم 
أصلاً من هذا الوجه. 

فصارت القيمة مزاحمة للمسمى بخلاف العبد المعيّن؛ لأنه معلوم 
بدون العقويم فصارت قيمته قضاء محضًا فلم يعتبر عند القدرة, والله أعلم» 


بالنكاح فهما بالإضافة إليه صارا كالملزمَين عليه نصف الصداق حكماء أو 
انها همان الرزرع ووه ف آلاة تسود قراف تلع اللخيية فيكونان 
بمنزلة الغاصبين في حقهء فيجب عليهما ضمانه» وهذا لأنهما لما رجعا عن 
شهادتهما رَعما أنهما قصرا يده عن هذا المقدار من المال» فيجب عليهما 
ضمانه» وقيمة الشيء قضاء له لا محالة؛ لأنها مثله في المالية ويخرج بها عن 
عهدة ضمانه» والقضاء إسقاط الواجب بمثل من عنده . 

(وصح تسليمه) أي تسليم العبد باعتبار أنه معلوم من وجه بالصرف إلى 
الوسط في جنس العبيد» (فصارت القيمة مزاحمة للمسمى ) أي كان للقيمة 
جهة الإصالة أيضا (من هذا الوجه) كالمسمى يعني كما كان المسمى أصلاً 
كانت القيمة أيضًا أصلاً. فلذلك تجبر المرأة على القبول إذا أتى الزوج بأيهما 
كان ولكن لما كانت قيمة الشيء مثله كان في تسليمها جهة القضاء أيضاء 
لوجود حدً القضاء فيه» فلما كان حد القضاء فيه موجوذا من هذا الوجه كان 
جانب حقيقة القضاء فيه راجحاء فلذلك كان قضاء في حكم الأداء لا أداء في 
حكم القضاء. بخلاف العبد العين أو المكيل أو الموزون إذا كان موصوفا أو 


قات 


ومن قضية الشرع في هذا الباب, أن حكم الأمر موصوف بالحسن عرف 
ذلك بكونه مأمورً به لا بالعقل نفسه إذ العقل غير موجب بحال وهذا 
الباب لتقسيمه. والله الموفق . 


معيناً ؛ لآن المسمى معلوم بعينه وصفته» فتكون القيمة بمقابلته قضاء ليس في 
معنى الأداء» فلا تُجبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق العجز عن تسليم 
ماهو المستحق كما في ضمان الغصب . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة” 
وحمة للدي 

(ومن قضية الشرع) أي ومن مقتضى حكمة الأمر (في هذا الباب) أي 
أي لم يعرف كون المأمور به حسنّاء لاامن حيث اللغة» فإن صفة الأمر كما 
يجيء من أمن يؤمن كذلك يجيء من كفر يكفرء ولا من حيث (العقل)». فإن 
العقل غير موجب لحسن الشىء ولا لقبحه عندنا خلاقًا للمعتزلة» بل هو 
معرف على ما يجيء”" بل عرف حسن المأمور به من قضية حكمة الآمر في 
الشرع؛ لأن الشارع حكيم؛ والحكيم لا يأمر بالقبيح» وهذا الذي ذكر إنما 
ذكره لمناسبة الباب . 
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اباب بيان صفة الحسن للمامور به | 


المأمور به نوعان فى هذا الباب: حسن لمعنى في نفسه., وحسن لمعنى في 
غيره؛ فالحسن لمعنى فى نفسه ثلاثة أضرب: ١‏ -ضرب لا يقبل سقوط هذا 
الوصف بحال 


باب بيان صفة الحفسن للماغور به 
وضرب لا يحتمل سقوط هذا الوصف) أي وصف الحُسن” لأن حستّه 
كالتصديق بالقلب فى الإيمان بالله تعالى . 


)01 إن الحُسن والقبح يطلق على معان ثلاثة : 

الأول : كون الشيء ملائمًا للطبع ومنافرا له كالفرح والغم . 

الثاني : كون الشيء صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل . 

الثالث : كون الشيء متعلق المدح والذم كالعبادات والمعاصي . 

ولا خلاف بين العلماء أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان» وأما بالتفسير الثالث فقد 

اختلف فيه هل هو شرعي أوعقلي ؟ 

ذهب الإمام أحمد» وفخر الإسلام» وشمس الأئمة السرخسيء والأشعرية ومن 
معهم إلى : أنه شرعي» ولا حظ للعقل فيه» فلا حاكم إلا الله تعالى» والعقل لا 

ا ال ا 

وذهب أبوالحسن التميمي من الحنابلة» والمعتزلة» والكتّرامية» وعلاء الدين 

السمرقندي» وكثير من المتكلمين» ومن معهم إلى : افاي » فالعقل يحسن» 

ويقبّح» ويوجب ويحرم. 

وقال : أسعد بن علي الزنجاني من الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة» وأبومنصور 

الماتريدي؛ وبعض الحنفية؛ وحكاه عن أبي حنيفة أيضاء ورجحه الزركشي بأن : 
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١‏ - وضرب يقبَله «#- وضرب منه ملحق بهذا القسم لكنه مشابه لما 
حسن لمعنى في غيره. والذي حسمن لمعنسى في غيره ثلاثة أضرب أيضما : 
١‏ فضرب منه ما حسن لغيره وذلك الغير قائم بنفسه مقصودا لا يتأدى 
بالذي قبله بحال 

(وضرب يقبَله) أي يقبل السقوط . يعني يسقط عن المكلف التكليف به 
لا أن حسنه يسقط عنه؛ لأن حسنه لذاته» فلا يتصور الانفكاك عنه؛ لكنه 
يحتمل سقوط التكليف به بعارض الجنون والإغماء وهو الصلاة . 


( وضرب منه ملحق بهذا القسم) كالزكاة والصوم والحج. وقوله: بهذا 
القسم ؛ أي بالذي حسن لمعنى في نفسه . 

(ما حَسَن لغيره وذلك الغير قائم بنفسه مقصودا) وهو الصلاة بعد 
الوضوء قائمة بنفسها مقصودة (لا تتأدّى بالذي قبله بحال) أي لا تتأدى 


تسنهارتسيانايت بالعبل» والثواب» والعقاب يتوقف على الشرع فنسميه قبل 
الشرع حسئًاء وقبيحاء ولا يترتب عليه الثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع 
ويبدو أن الراجح هو القول الأخير؛ م 5 
بعضها الآخر بالضرورة لكن حكم الله الايجاب والتحريم ‏ لا يعرف إلا عن طريق 
الرسول قال تعالى ادف امعان بت رما ا ل 
أو بلوغ الدعوة» وحيث لا عذاب فلا تكليف بالفعل أو الترك أو التخيير. 
راجع تفصيل ذلك في: كشف الأسرار للبخاري ؛ / 479 فما بعدهاء التوضيح 
على التنقيح ١‏ / 177 ميزان الأصول 178-170. أصول السرخسي 50/١‏ 
فواتح الرحموت 2.55/١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ٠١‏ ممق 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن 
عقر بن لي اللي العرودود الحاحيا كن 111 سن الها شار 
في عع الأسرك تيمس الذيق مكتبودين عد الرحمن الأستتماي ي ١‏ / “277 شرح 
تنقيح الفصول ص 88» المستصفى ١‏ / 00» المدخول ص 8 البرهان ص ١‏ / 214 
البحرالمحيط ١‏ / 140 شرح الكوكب المثير "٠١ / ١‏ فما بعدها. 
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؟ - وضرب منه ما حسّن لمعنى في غيره لكنه يتأدى بعفس المأمور به فكان 
جروا بال سلاج الى فو سوام + ورت يله جتان لمع في قرط 
بعد ما كان حسنًا لمعنى في نفسه أو ملحقا به. وهذا القسم سمي جامعًا. 
أما الضرب الأول من القسم الأول فنحو الإيمان بالله تعالى وصفاته حسن 


الصلاة بفعل المأمور به الذي قبلها وهو الوضوء في كل حال» وهذا احتراز عن 
الضرب الذي بعده وهو الجهاد وصلةة الجنازة» فإنهما صارا حسنين بسبب 
قهر الكفرة وقضاء حق المسلمين» فإنهما يتأديان بفعل نفس المأمور به وهو 
الجهاد وصلاة الحنازة . 

( وضرب منه حَسن لسن فى شرطه بعد أن كان حسنا لمعنى في نسفسه 
أو غيسره) يعنى يكون المأمور به حسنًا باعتبار أنه مأمور به صدر من حكيم» 
ويكون ذلك المأمور به حسنًا أيضا باعتبار شيء آخر غيره؛ وهو كون القدرة 
لمعنى في غيره كما إذا قال: والله لأصلينَ ظهرَ هذا اليوم . كان الظهر حسنًا 
باعتبار أنه مأمور به» وحسنًا أيضا باعتبار معنى في غيره وهو البر في يمينه 
تعظيمًا لاسم الله تعالى . 

و لهذا أيضا نظير في الحسيات كامرأة حسناء في نفسها خلقة ثم إذا لبست 
نفسها وحسنة لمعنى في غيرها . 

(وهذا القسم يسمى جامعا) 0 لأنه يجمع النوعين مع ضروبهماء ثم إنما 
أورد هذا القسم في النوع الثاني مع أنه جامع للنوعين الحصول الزائد من الغير 


-1 2ت 


لعينه غير أنه نوعغان: تصديق هو ركن لا يحتمل السقوط بحال حتى أنه 
متى تبدل بضده كان كفراء وإقرار: هو ركن ملحق به لكنه يحتمل السقوط 
بحال حتى أنه متى تندل بضده بعذر الاكراه لم يُعَدُ تكفا ؛ لأن اللسان ليس 
معدن التصديق. 


فكان مناسبًا للنوع الثاني» إلا أن هذا الغير لا يختص بالنوع الثاني» بل يشمل 
. . 2 # 5 ع 9 7 
النوعين فسمي جامعا. (وهو ركن لا يحعمل السقوط) أي سقوط وصف 
الحسن . 

(حتى إذا تبدل بضده بعذر الإكراه لم يَعَدَ كفرا) يعني إذا كان قلبه 
مطمئنًا بالإيمان (لأن اللسان ليس معدت التصديق) ؛ لأنه لو كان اللسان 
معدا للتصديق يلزم أن يكون إقرارٌ المنافق إهِانَا ؟ لأنهم « قالوا نشهد إِنْك 
لَرسول اللّه 4”" قال الله تعالى في مقابلة شهادتهم 9 واللّه يشهد إِنّ المنافقين 
لَكَاذبِونَ 4 . 

فعلم أن اللسانٌ ليس معدن التصديق (فكان ركنا دون الأول) أي كانت 
ركنية الإقرار أحطً رتبة من ركنية التصديق في ماهية الإيمان؛ لسقوط وصف 
الحسن عن الإقرار في وقت من الأوقات؛» وهو وقت الإكراه وعدم سقوط 
وصف الحسن عن التصديق في كل الأوقات» ولكن مع ذلك فوات الإقرار 
من غير عذر يدل على فوات الإيمان» فكان الإقرار أدنى درجة من التصديق 
وأعلى درجة من سائر العبادات» فكان التصديق والإقرارٌ ركنين فى ماهية 


)0غ( سورةالمنافقون: .١‏ 


250 


لكون ترك البيان من غير عذر يدل على فوات التصديق فكان ركنا 
دون الأول فمن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمناء 


الإيمان إلا أن التصديق أعلى الركنين والإقرار أدناهماء فصارا كالقيام مع 

القراءة في حق الصلاة» فكان الإقرار مع ذلك ركن الإيمان وجوذا وعدماء 

فإن وجوده يدل على وجود الإيمان» وفواته في حالة الاختيار أي تبديله بغيره 

-يدل على فوات الإيمان . 
وقوله: (فمن صدق بقلبه وترك البسيان من غير عذر لم يكن مؤمنا) 

هذا الذي ذكره هو مذهب المحققين من الفقهاء”'' وأما عند أهل الكلام فهو 
وقال فى #الكفاية ةوقال الشققون من امتحارها :3 الأفان هو التصدين 

بالقلب» والإقرارٌ باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنياء حتى إن من صدّق 
بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى لوجود التصديق غير مؤمن في 

أحكام الدنيا لعدم الإقرار”" . 

)١(‏ ويريد به أبا منصور الماتريدي؛ لأنه يقول: إن الإيمان هو التصديق بالقلب وإنما 
الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيالما أن تصديق القلب أمر باطني لا بد له من 
علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله وإن لم يكن مؤمنًا في 
أحكام الدنيا . 

و قال شمس الأئمة الحلواني وفخرالإسلام : إن الإقرار ركن ومجرد التصديق لا 
يكون إِيمانًا لأنها لو كانت إِيانًا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين . 


راجع فيه: شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ١74‏ -176» فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية // ١55‏ فمابعدها 


(1) انظر: شرح الفقه الأكبر ص ١70‏ , 


11ت 


ومن لم يصادف وقتا يعمكن فيه من البيان وكان مختارا في التصديق 
كان مؤمنا إن تحقق ذلك ؛ وكالصلاة حسّدت لمعنى في نفسها من التعظيم 
لله تعالى إلا أنها دون التتصديق وهي نظير الإقرار حتى سقطت بأعذار 
كثيرة. 

إلا أنها ليست بركن في الإيمان, بخلاف الإقرار؛ لأن في الإقرار وجودا 
وعدمًا دلالة على التصديق. 

و لقسم الفالث : الزكاة والصوم والحج. 

(من لم يُصادف وقمًا يتمكن فيه من البيان) بأن كان معتقل اللسان 
(فكان مختارًا في التصديق) أي قبل ظهور البأس وقبل أن يرى ملائكة 
العذاب ( كان مؤمنا إن تحقق ذلك ) وإغا ذكر تحققه بحرف الشرط لندرة ذلك 
التحقق. 

وقوله: (وكالصلاة) وهو نظير القسم الثاني من النوع الأول بدليل إعادة 
كلمة التشبيه كما في قوله: فنحو الإيمان؛ وأما الإقرار فهو أحد نوعي القسم 
الأول من النوع الأول» فكان التصديق والإقرار معا نظير القسم الأول من النوع 
الأول (حتى سقطت بأعذار كثيرة) كالجنون والإغماء والحيض والنفاس . 

(إلا أنها ليست بركن في الإيمان) أي عندنا حتى أن فوتّها وتفويتها مع 
الاختيار لا يدل على فوات الإيمان» إذا كان الاعتقاد مع فرضيتها موجودا 
بخلاف الإقرار» فإن ذلك دليل التصديق وجودا وعدم . 

و أما الصلاة فلا تكون دليلَ التتصديق وجودا وعدمّاء وقد تدل على ذلك 
إذا أتى بها على هيئة مخصوصة:» ولهذا قلنا إذا صلى الكافر بجماعة المسلمين 


يُحكم بإسلامه . 


الاك 


فإن الصوم صار حسنًا لمعنى قهر النفسء والزكاة لمعنى حاجة الفقيرء 
والحج لمعنى شرف المكان. إلا أن هذه الوسائط غير مستحقة لأنفسها. 
لأن النفس ليست بجانية في صفتها والفقير ليس بمستحق لنفسه, 


(فإن الصوم صار حسنا لمعنى قهر النفسء والزكاة لمعنى حاجة الفقير) 
إلى أن قال (إلا أن هذه الوسائط غير مستحقة لأنفسها) ؛ لأنها كانت 
بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة» فلذلك كانت الزكاةٌ والصوم والحجح 
5 9 98 ئ الى : 5 
في المعنى من النوع الذي هو حسن لمعنى في عينه لكون هذه الوسائط مما لا 
اختيار له . 

فإن قلت: لم جعلت هذه الوسائط وسائط حتى جعلت هذه المأمور بها 

: ' 

وهي الزكاة والصوم والحج من القسم الثالث» ولم تجعل الصلاة من جملتها 

مع أن واسطة القبلة موجودة فيها أيضاء وتلك الواسطة مما لا اختيار لها كما 

في هذه الوسائط أيضاء ومع ذلك جعلت الصلاة نظير القسم الثاني من النوع 

الأول على ما ذكرت ؟ 
قلت: جواب هذا مع ما يتلاحق به موفّى في «الوافي)”". 

)١(‏ انظر: اللوحة رقم 47 من الكتاب المذكورء وعبارته: «فإن جهة القبلة لا تصلح 
واسطة للصلاة ؛ لأن الواسطة هنا اسم لشيء خارجي عن الفعل» ويتوقف حسن 
الفعل إلى وجوده ؛ لأن الواسطة إنما تكون بين الشيئين وهذه الأفعال. أعني الزكاة 
وأمثالها قد تنفصل عن هذه الأشياء» ولكن يتوقف حسنها إلى وجود هذه 
الأشياء» فأما الصلاة فلا يمكن فصلها عن جهة منكرة» ولكن الشارع عين الجهة 
المنكرة بالجهة المعينة وهي الكعبة» فصارت الجهة كأنها داخلة في ماهية الصلاة غير 


خارجة عنها فلم تعتبر واسطة كما اعتبرت في غيرهاء ولأن دفع المال ليس بعبادة في 
نفسه) ولكن حاجة الفقير جعلته عبادة بالأمر» وكذلك الصوم والحج حيث جعلت 


-258- 


فصار هذا كالقسم الثاني عبادة خالصة لله حتى شرطنا لها أهلية كاملة. 
وأما الضرب الأول من القسم الثاني فمثل السعي إلى الجمعة ليس بفرض 
مقصود إنما حسن لإقامة الجمعة؛ لأن العبد يتمكن به من إقامة الجمعة وقد 
لا يتأدى به الجمعة, 


(فصار هذا كالقسم الشاني) أي صار القسم الثالث وهو الزكاة ونحوها 
كالقسم الثاني وهو الصلاة حتى (شرطنا لها أهلية كاملة) من العقل 
والبلوغ ؛ لأن مالم يكن عبادة خالصة يجوز أن يجب على الصبي والمجنون 
وها كان غيادة خالفنة كالضلؤة والذكاة لا بحت غليهيا قشررطف الأهلية 
الكاملة في العبادات الخالصة ابتلاء بخلاف حقوق الناس حيث يجب عليهما 
عند وجود سببها ؛ لأن وجوب ذلك لم يكن ابتلاء بل لإحياء حقوقهم وجبر 
«اتقض من جاجانهه.. ١‏ 

(وقط لا يتأدى به الجمعة) أي لا تتأدى الجمعة بالسعي نفسه بل بفعل 
مقصود بعده وهو إقامة الجمعة» بخلاف الجهاد حيث يتأدى المقصود الذي هو 
المحان هيضاف كلقة الل عمال ساتياة ينف 

الواسطة ما ليس ببحستة حسنة فتعتبر واسطة وأما المقصوذ من الصلاة هو الله تعالى 

وتعظيمه» وتعظيم من هو مستحق التعظيم حسن في نفسه» فلم يجعل الجهة ما ليس 

بحسنة فلم تكن الواسطة منظورا إليها لما أن المقصود وهو حسن العبادة حاصل 

بدونهاء فلم تعتبر واسطة» ولهذا تبقى الصلاة فعلاً صاًا للتعظيم عند عدم هذه 

الجهة المعينة عند اشتباه القبلة بخلاف الزكاة وأمثالها فإنها لم تبق حسنة عند عدم 

وسائطها المحسنة» فلو كانت الجهة المعيئة هي المحسنة لما كانت حسنة عند عدمها 

وهذا ظاهر). 


-5594- 


وكذلك الوضوء عندنا من حيث هو فعل يفيد الطهارة للبدن ليس بعبادة 
مقصودة؛ لأنه فى نفسه تبرد وتطهر لكن إنما حسن ؛ لأنه يراد به إقامة 
الصلاة ولا تتأدى به الصلاة بحال ويسقط بسقوطها وتستغني عن صفة 
القربة في الوضوء حتى يصح بغير نية عندنا . 

ومن حيث جُعل الوضوء في الشرع قربة يراد بها ثواب الآخرة كسائر 
القرب لا يتأدى بغير نية. إلا أن الصلاة تستغنى من هذا الوصف فى الوضوء. 

والضرب الثانى : الجهاد وصلاة الجنازة !نما صارا حسنين لمعنى كفر 
الكافر وإسلام الميت»ء وذلك معنى منفصل عن الجهاد والصلاة حتى إن 
الكفار إن أسلموا لم يبق الجهاد مشروعا إن تصور لكنه خلاف الخبر, 

وقوله: (وكذلك الوضوءٌ عندنا) أي ليس هو بفرض مقصودء وبين 
ذلك بقوله: ١‏ ليست بعبادة مقصودة) . 

(ولا تتأدّى به الصلاة بحال) أي لا يسقط فرض الصلاة بمجرد الوضوء . 

(وتستغئي عن صفة القربة في الوضوء) أي وتستغني الصلاة عن وجود 

(أن الصلاة تستغني عن هذا الوصف ) أي عن وصف النية في الوضوء 
بأن يكون الوضوء منويًا . 

(لكنه خلاف الخبر) ) وهو قوله عليه السلام : ا 
إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» كذا في «المصابيح)”" . 


١7/7 خرجه باللفظ المذكور أبوداود في كتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجور‎ )١( 
حديث رقم 7 وخرجه بنلحوه في كتاب الجهاد باب في دوام الجهاد حديث رقم‎ 


ص 


وإذا صار حق المسلم مقضيًا بصلاة البعض سقط عن الباقين . 

ولما كان المقصود يتأدى بالمأمور به بعينه كان شبيهًا بالقسم الأول. 
وأما الضرب الثالث : فمختص بالأداء دون القضاء, وذلك عبارة عن القدرة 
التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه وذلك شرط الأداء دون الوجوب 
وأصل ذلك قول الله تعالى : :إلا يكلف الله نفْسا إل وسعها 4 . 


(ولما كان المقصود يتأدى بالمأمور به بعينه كان شبيها بالقسم الأول) 
أي لما كان المقصود وهو إعدام الكفر وقضاء حق الميت يتأدى بنفس الجهاد 
وتفق الصبلاة على الم كان تفي الحيناة وتفسن العيلاة على المت شبيها 
بالذي هو حسن لمعنى فى نفسه كالإيمان والصلاة. بخلاف الوضوء مع 
الصلاة» فإن الصلاة لا تتأدى بنفس الوضوء . 

(وأما الضرب الغالتٌ فمختص بالأداء) أي الضرب الذي هو حَسن"' 

درك ٠. 5 . ٠.‏ 0 ذ]اء 93 1 
لحسن في شرطه وهو الضرب الجامع للنوعين. يشترط وجود ذلك الشرط في 
الشرط الذي هو (عبارة عن قدرة يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه وذلك 
شراط الأداء) أي شرط لتحقق الأداء» وذلك لأن القدرةً مقارنةٌ للفعل 0 لأن 

الفعل لا يتصور بدون تلك القدرة فيتوقف الفعل على تلك القدرة . 

4 ؟ كما خخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجهاد ؟ / ١‏ حديث رقم 517947 

وأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي في مصابيح السنة كتاب 

الجهاد ”/ 45 حديث رقم 5885 عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله عَْله : 

«لا تزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم 


المسبح الدجال »2. 


الا 


ههه هه و هه هوه » د عقو هاو وه ىد .د ود قاع واو واو و قاع واو واع. د وا وقا. وان » و٠‏ قافا عدا .د و٠‏ 5د ء. 


فأما كون الفعلَ مأمورا به وكونه واجبًا عليه فلا يتوقف على تلك القدرة 
دل كوك للك امعان تتلامة الالانه ركد الأنيات ون حرمن دمت 
أهل السنئة والجماعة؛ فإن صحة الخطاب تبتنى على سلامة الآللات وصحة 
الأسباب». فتكون القدرة الحقيقية شرطًا لوجود الفعل لا لكون الفعل مأمورا 
به فإن المأمور به يؤمر به قبل أن توجد تلك القدرة . 

و معنى قوله:.(وذلك شرط الأداء دون الوجوب) أي شرط تحقق الأداء 
لا شرط نفس الوجوب بدليل وجوب الصلاة على النائم والمغمى عليه فيما إذا 
أغمي دون يوم وليلة . 

وقال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله فإن الواجب أداء ما 
هو عبادة» وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار ليكون معظّمًا فيه ربّه فينال 
النواب» وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة. غير أنه لا يشترط وجودها وقت 
الأمرلصححة الأمرع لأنه لآ يادى المأشوريه بالققارة اللو دقاوقفت الأمن بجال» 
وإنما يتأدى بالموجود منها عند الأداء وذلك غير موجود سابقًا على الأداىء فإن 
الاستطاعة لا تسبق الفعل وانعدامها عند الأمر لا يمنع صحة الأمرء ولا يُخرجه من 
أن يكون حسنًا بمنزلة انعدام المأمورء فإن النبي عليه السلام كان رسولاً إلى الناس 
كافة. قال الله تعالى :وما أَرسلَْاكَ إلا كافَة لئاس 4 ”؛ وقال: 9 تذيرا 
للبشرٍ 4”" ولاشك أنه أمرَ جميع من أرسل إليهم بالشرائع» ثم صح الأمر في 
)١(‏ سورةسبأ: 78. 


(؟) سورةالمدثر: 81 واللَيل إذ أدبر 9© والصبح إِذَا أسفر 9 إِنَهَا لإحدى الْكُبّر 2© 
ا لخر" 


1و 


وهو نوعان: مطلق وكاملء فأما المطلق منه فأدنى ما يتمكن به المأمور 
من أداء ما لزمه بدنيًا كان أو ماليًا وهذا فضل ومئّة من الله تعالى عندناء 


وهذا شرط في أداء حكم كل أمر 


حق الذين وجدوا بعده» ويلزمهم الأداء بشرط أن يبلّغهم فيتمكنوا من 
الأداء. قال الله تعالى: ! لأنذركم به ومن بلغ 74" فكما يَحسّن الأمر قبل 
وجود المأمور يحسن قبل وجود القدرة التي يتمكن بها من الأداء؛ ولكن 
يشترط التمكن عند الأداء . 

ألاترى أن التصريح بهذا الشرط لا يعدم صفة الحسن في الأمرء فإن 
لمريض يؤمر بقتال المشركين إذا بَرَأء فيكون ذلك حسئًا. قال الله تعالى: 
فإذا اطمأننتم فَأقيموا الصلاة 4 © أي إذا آمنتم من الخنوف فصلوا بلا إيماء 
ولا مشي . 

(وهو نوعان) أي الضرب الثالث الذي هو عبارة عن القدرة نوعان : 

(مطلق وكامل) المراد من المطلق : القدرة الممكنة وهى أدنى ما يتمكن به 


المأمور من أداء ما لزمه . 

ومن الكامل: القدرة الميسرة وهى زائدة على الأولى بدرجة»(وهذا 
0 

فإن قلت : إن نفس الأداء لا يت يتحقق بدولن هذه القدرة . إذ الأمر بدون هذه 


فم سورة النساء - اي ا ل 


مومه وامي 


7ت 


6. ٠. 


هله وه و وه ود هاه واه » وله وا وقد قد و وه وه واو وه ه فاع .دو قاع هد قد هع قاع .د .ا و .د . ه.ا ٠.‏ 


القدرة كان تكليف ما ليس في الوسعء وقد تبراً الله تعالى عنه بقوله : 9 لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 ”' فاشتراط هذه القدرة حينئذ كان عدلا لا 
فيل" فكيف سماه فطل ؟ 


قلت : إنما قال هذا فضل من الله تعالى؟ لأن الله تعالى يعطي ما يعطي لعباده 


لاعن وجوب عليه» فكان فضلاً من هذا الوجه. ولا تنافي بين العدل والفضل 
عند اختلاف الجهة. فكان ما أعطى العبد من القدرة فضلاً منه من حيث إنه لا 


00 
00 


إفروة 


يجب عليه شيء لما أن الأصلح على الله تعالى ليس بواجب”" وعدلاً وحكمة من 


سورة البقرة: 75/85. 

العدل : هو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وقيل: هو الاعتدال 
والاستقامة» وهو الميل إلى الحق : والفضل : ابتداء إحسان بلا علة . 

انظر: التعريفات للجرجاني ص 3١9 191-١19١‏ . 

قال الزركشي في البحرالمحيط ١48/١‏ «ثم المعتمد في إبطال الحسن والقبح عدم 
وجوب رعاية المصالح والمفاسد بأن يقال : حَلْقَ العام إما أن يكون لمصلحة أو لا؟ 
فإن كان فقد أجرى الله تعالى فعل المصالح دهورً لا نهاية لهاء وإن لم يكن كان 


٠‏ خلْقه عريا ععن المصالح فإن الله تعالى لا يجب أن يكون تصرفه ملزومًا للمصالح أو 


لا تكون رعايتها واجبة» وإذا تقرر عدم وجوبها فلا يجب في العقل أن الله يربط 
أحكامه فيها بل يجوز ذلك ويقتضيه» انتهى . 

و قال المعتزلة بوجوب الصلاح على الله عزوجل خلافاً للجمهور واستدلوا يأنه : 
إذا كلف الله تعالى المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه للثواب» وعلم أن في مقدوره 
مالو فعل به لاختار عند الواجب» واجتنب القبح » فلا بد أن يفعل به ذلك الفعل 
وإلا عاد بالنتقض على غرضه . 

وانظر المسألة في : نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 799 » ل 
الخمسة . 
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حتى أجمعوا أن الطهارة بالماء لا تحب على العاجز عنها ببدنه, وعلى 
من عجز عن استعماله 


حيث إنه لايتأتى هذا الفعل من العبد بدونه كما ذكره في «التقوي)7© 

ولكن ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله أحسن في العبارة ليكون إشارة إلى 
مذهبنا بأن الله تعالى مشفضل بكل ما أعطى العبد من النعمء ولأن العدل إغا 
يستعمل في عقوبة الجاني بقدر جنايته لا زائدَ عليهاء ولما كان ذكر الفضل ذكرا 
يختص بمذهبنا خلانًا للمعتزلةلماعرف في مسألة الأصلح . 

قالعندناء. (حتى أجمعوا أن الطهارة بالماء لا تحب على العاجز عنها 
ببدنه) وتأويله إذا لم يجد من يعينه فإن وَجد من يُعينه إن كان ذلك حرا يجوز 
التيمم عند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ لأنه عاجز عن الطهارة بالماء ببدنه ولا 
يجب على الحر إعانته» وعندهما لا يجوز التيمم؛ لأنه قادر على التوضيء”" 


() انظر: اللوحة رقم 5١‏ من الكتاب المذكور وعبارته «و من الأداء ما لا يجب إلا بقدرة 
زائدة على الممكنة ميسرة ة للأداء رحمة من الله تعالى وفضلاً على ما قال الله تعالى : 
« وما جعل علَيكُم في الددين من حرج 4 وقال : «ويضع عنهم إصرهم 4 . 

زفق وفي فتاوى قاضي خان «مريض لا يضره إلا ال رع عا لبيك انا 
بنفسه إن لم يكن أحد هناك يعينه جاز له التيمم بالاتفاق» وإن كان معه أحد يعينه 
على انعا لما كا امن حور جا نيم في فول بي حي 
- رحمه الله تعالى- . 
قال بعضهم : لا يجوز له التيمم . 
| انظر: الفتاوي الخانية بهامش الفتاوى الهندية ١‏ / 55» وراجع المسألة أيضا في 
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إلا بسقصان يحل به أو بماله في الزيادة على ثمن مثله وفي مرض يزداد 
به وكذلك الصلاة لا يجب أداؤها إلا بهذه القدرة 


أصله الأعمى إذا وجد قائدًا هل يجب عليه الجمعة» فإن وجد مملوكًا يعينه'" ؟ 
فعندهما لا يجوز التيمم بالطريق الأولى» وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه 
يجوز له التيمم في رواية ولا يجوز له في أخرى؛ لأن مملوكه بمنزلة يديه . 
(إلا بمقصان يَحُلُ) به بأن اشتد مرضه (أو بماله في الزيادة) بأن يكون 
على ضعف قيمته بأن كان في موضعء ثمن ماء يتوضاً به درهم وهو لا يجد 
الأبدرهمين فإنه يتيمم» ولو وجده بدرهم ونصف فإنه يشتريه. كذا ذكره 
فى7المبسوط)"'" . 
وقوله: (وفي مرض) معطوف على قوله: في الزيادة؛ أي لا تجب 
ا ل ا 
الزيادة على ثمن مثله أو بنقصان يحل يباثه في حق مرض (يؤداد به) أي 
سيت اتتكيال اماه وصاصله أثالله تعالى كما نفى تكليف نا لبس في 
الوسع بقوله: «الا يكلف الله فسا إلا وسعها » كذلك نفى الحرج بقوله 
تعالى: طإ وما جعل يكم في دين من حَرَج 74" فما يوجب الحرج في نفس 
أو ماله كان منفيًا . 
)01( لم أقف على هذه المسألة في كتب فقه الحنفية بعينها إلا أن السرخسي ‏ رحمه الله قال : 
«الأعمى لا يلزمه شهود الجمعة وإن وجد قائدا . . . وعندهما إذا وجد قائدًا تلزمه». 
راجع : المبسوط 71-77/7» وراجع أيضا في المسألة الفتاوى الهندية ١414 / ١‏ . 


() انظر: الممسوط .١١6 /١‏ 
إفرة سورة الحج : 74. 


كلا 


(والحج لا يجب أداؤه إلا بالزاد والراحلة) 


(لا يجب أداؤها إلا بهذه القدرة) وهي القدرة الممكنه . 

و حاصل هذا أن من كان مأمورا بفعل في زمان كالإيمان بالله تعالى في دار 
الدنياء وكالأضحية في أيام العيدء أوافي مكان كذبع الهذايا في ارم وَحيرها 
لا بد أن يكون المأمور قادرً على تحصيل المأمور به على الحقيقة؟ لأن تكليف ما 
ليس في الوسع ليس بحكمة؛ لأن التكليف ابتلاء وإغا يحصل الابتلاء بقدرة 
المكلف . إن أتى بالمأمور به يتاب وإن تركه يعاقب . 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يؤمر الْفْعَدْ بالمشي والأعمى بالإبصار بالعين» 
والآدمي بالطيران؛ لأن كلاً منهم ليس بققادر على تحصيل ما أمر به . 

إذا عرف هذا فنقول: من كان مأمورا بالإيمان لم يكن له بد من القدرة 
على اكتساب الإيمان. وتلك القدرة تعتمد سلامة الآللات وصحة الأسباب» 
فكان التكليف دائرا بتلك القدرة لا بالقدرة الحقيقية التي تقارن الفعل إذ لو 
كان كذلك ينبغي ألا يكون أحد مأمورا بالفعل قبل وجود الفعل؛ لأن تقديم 
المشروط على الشرط محال وهذا لا يجوز؛ لأنه مأمور بالإيمان قبل حصول 
تلك القدرة بالإجماع»ء وكذلك من كان مأمورا بالطهارة بالماء لا بد له من 
القدرة على تحصيل الطهارة بالماء وذلك بسلامة الآلات و الأسباب» وكذلك 
٠‏ من كان مأمورا بأداء ركعتين أو أَزْيَدَ منه في الوقت لم يكن بد من القدرة على 
تحصيل ما أمر به وذلك بسلامة الآلات والأسباب وكذلك في غيرها 

٠‏ و قال زفر-رحمه الله .ما كان هذا الأصل مستقرا إذا أسلم الكافر في آخر 
الوقت أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون» ولم يبق من الوقت إلا مقدار تسع فيه 


لالا- 


التحريمة فقط لا قضاء عليهم؛ لأنهم لم يقدروا على تحصيل ما أمروا به في 
الوقتء والقضاء خلف الأداء» فإذا لم يكن الأداء مقدورا لهم لم يثبت 
القضاء كما لو وجد هذه الأشياء بعد انقضاء الوقت . 


لكن أصحابنا قالوا: القياس ما ذكرت إلا أنَا استحسنا وجوب القضاء 
عليهم ؛ لأن القدرة الحقيقية التي هي المقارنة للفعل ليست بشرط لوجوب 
القضاء عليهم بالاتفاق فبعد ذلك نقول: لما لم تكن القدرة المقارنة شرطًا 
لوجوب القضاء وقد وجد هنا سبب أصل الوجوب وهو جزء من الوقت 
وأصل الوجوب لا يفتقر إلى القدرة ووجوب الأداء مفتقر إلى القدرة لكون 
الأداء مطلوبًا منه» وما ذكرت من القدرة شرط لتكليف الأداء في الوقت» 
وهؤلاء لم يخاطبوا بالأداء في الوقت لعدم القدرة على ذلك» ولكن تَوَهُم 
القدرة كاف لوجوب الأداء ليظهر أثره في حق وجوب القضاءء والقدرة على 
هذا النفسرمتوممة؛ لآن الله تغالن قادر علق أن يوقف الشوسن :فيتتد الوقنث 
فيؤدي هو في الوقت إلا أنه لما كان المأمور عاجرا عن الأداء في الوقت في 
الحال لم يخاطب بالأداء في الوقت» وتُعتبر هذه القدرة في حق وجوب 
القضاء؛ لأن القضاءً خلّف وشرط الخلف عدم الأصل في الحال مع إمكان 
الأصل في الجملة وقد وجد هناء وهذا أصل واضح لعلمائنا فإنهم قالوا: إذا 
جلف ليمش السماء أو لتقلان هذا المتجر ذهب المقتدت المي لبر" وهس 
الأصلء لكنستاك] عله شان امي القرك برعرك الخلعه وهو 
الكفارة؛ لأن الأصل ممكن . 
)١(‏ انظر: المبسوط 5/9. 
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ألا ترى أن الأصل إذا لم يكن ممكثا وهو البر لم يثبت الخلف وهو الكفارة 

قدرة ثبعت للمكلف على تحصيل ما كلف به وهى عند سلامة الآللات 
وصحة الأسبا وهذه القدرة ثبت أثرها في لزوم الأداء في الوقت فإذا فات 
يجب القضاء . 
"غير مقدورة للعبد على ما هو العادة فتعتبر هذه القدرة 
فى حق وجوب الأداء ليثبت ذلك الوجوب فى حق الخلف, والشىء قد يثبت 


وقدرةمتوهمة 


تقديرا وإن لم يثبت تحقيقا . 

ألا ترى أن القادر على استعمنال الماء حقيقة يقددّر عاجزً تقدير كما في الماء 
المعد لدفع العطّش» وكالنائم يعد قادرا على الأداء تقديراً حتى يظهر أثر ذلك في 
حق وجوب القضاء» بخلاف ما إذا انقضى الوقت ثم وجد ما ذكرنا من الإسلام 
وغيره؛ لأن القدرة في الحال في الزمان الماضي من المستحيلات فلم يمكن أن يَعَدَ 
قادراء ثم ما ذكرنا من نوعي القدرة ليس بشرط في وجوب القضاء . 

ألا ترى أنه في النفس الأخير من العمر يلزمه تدارك ما فاته وليس هو 
بقادر على تحصيل ما أمر به في القضاء ولهذا يبقى عليه بعد الموت» وليس 
ذلك كالجزء الأخير من الوقت في حتق الأداء ؛ لأنا اعتبرنا تلك القدرة ليظهر 
أثرها في حق الخلف ولا خلف للخلف» فلم تعتبر وقد بقيت الفوائت عليه. 


. أي ظنية ؛ لأن الوهم لا يبنى عليه الحكم‎ )١( 


22ت 


لأن تمكن السفر ا نخصوص به لا يحصل بدونها في الغالب. ولا تجب الزكاة 
إلا بقدرة مالية حتى إذا هلك النصاب بعد الحول قبل التمكن سقط الواجب 
بالإجماع . 


فعلم أن القدرة مختصة بالأداء . 

قوله: (لأن تمكن السفر التخصوص به) أي بالحج (لا يتحصل بدون) 
الزاد والراحلة (في الغالب) فلذلك كانت القدرة الممكنة في الحج القدرة 
على الزاد والراخلة» ولا يقال بل دون هذه القدرة قدرة أدنى منها قد يتمكن 
المرء بها من أداء الحج وهي صحة البدن التي يقدر بها على تحصيل الزاد في 
الطريق بالاكتساب ويقدر أيضا على المشي حتى صح النذر به؛ وقد نرى 
وجود الحج بهذا الطريق» والقدرة الممكنة هي أدنى ما يتمكن بها العبد من أداء: 
مالزمه فينبغي أن يجب الحج على الصحيح البدن المكتسب؛ لأن وجوب 
الحج متعلق بالقدرة الممكّنة وهذا الذي ذكرثه من القدرة الممككّنة؛ لأنا نقول : 
لا يجب الحج على من لا يملك الزاد والراحلة . إذ لو قلنا بوجوبه على من هذا 
صفته يقع الناس في غاية الحرج» والله تعالى نفى ذلك بنص كتابه بقوله 
تعالى : فإ وما جَعل عليكُم في الدذين من حرج» والذي اعتبرناه في الصلاة من 
توهم القدرة وإن كان لا يتحقق الأداء من مثل ذلك القادر غالبا ليظهر أثره في 3 
خلفه وهو القضاء لا لعين الأداء» فإن عين الأداء منه غير مطلوب . 

وأماافي ضورة الحج فلا يمكن مثل هذا القول؛ لأنه لا خف هباك يُنتَفى 
الحرج عند مباشرة ذلك الخلف . 


(حتى إذا هلك النصاب بعد الحول قبل التمكن سقط الواجب بالإجماع) 
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و لهذا قال زفر في المرأة تطهر من حيضها أو نفاسها أو الكافر يسلم أو 


هذه إيضاح ما ذكره بقوله : فأدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان 
أو ماليًا (و هذا في المالي؛ لأنه لما لم يتمكن من أداء ما لزمه وهلك المال قبل 
التمكن لم يتحصل له من القدرة أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمهء 
فلذلك سقط الواجب» أي لم يجب عليه ما له عرضية الوجوب. وإنما قلنا 
هذا؛ لأن عندنا لا يجب عليه الواجب إلا عند وجود القدرة الممكنة وهي لم 
تحصل لهء وكذلك عند الشافعي فإن عنده لا تجب الزكاة إلا بثلاث شرائط: 
كمال النسنات» وحؤلاة امول والشمكن هن الأداة"" كسذاة كنرزه فى 
«(الممبسوط)”'' . 

و صورة ذلك في ابن السبيل إذا كان له نصاب في بيته وحال الحول علليه 
فوجب عليه أداء الزكاة إذا بلغه. وإذا هلك النصاب قبل البلوغ إليه سقط 
الواجب بالإجماع . 

(ولهذا قال زفر في المرأة تطهر من حيضها أو نفاسها) إلى آخره هذا 
حل بعالا كوو اح نا كوك سمه لداعل صقن المادر 
قرط خبطلاب الادانةة وهؤلاء لما لم يُدركوا وقتا صا خًا للأداء غالبا لم يخاطبوا 
به فلذلك لم يلزمهم قضاؤه لانعدام الشرط وهو التمكن من الأداء غالبا لا 
نادر”" و لكن علماؤنا قالوا: يلزمهم أداء الصلاة استحسانًا؛ لأن السبب 


فق راجع : المهذب 7/0 78694 ١‏ 
إفة ٍ : الميسوط .١95/5‏ 
() انظر: بدائع الصنائع 95/1١‏ . 
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الصبي يبلغ في آخر الوقت أن لا صلاة عليهم إلا أن يُدركوا وقمًا صاكًا 
للأداء لما قلناء لكن أصحابنا استحسنوا بعد تمام الحيض أو دلالة انقطاعه 
قبل تمامه بإدراك وقت الغسل أنها تجب بإدراك جزء يسير من الوقت يصلح 
للإحرام بها 


لاحي عر رق الاك قربا وغوت الأداء عون القدرة على الأذاء وهم 
الوجود لا كونها متحقق الوجود. 

وقوله: (بعد تمام الحيض) أي بعد العشرة أي تشترط حقيقة الطهر في 
جزء من الوقت بأن يكون أيامها عشرة (أو دلالة انقطاعه) بأن يكون أيامها 
دون العشّرة» فينقطع الدم» والباقي من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه 
وتتحرم للصلاة . 

وذكر المصنف ‏ رحمه الله في كتاب حيض له مفرد''': إن مدة الاغتسال 
ف ايض إذاكانك أبانياةون العشرة» وتتفرع عن هذا الأصل مسائل :أن 
الزوج إذا راجعها في تلك المدة في الحيضة الأخيرة من العدة تصح» ولايجوز 
للزوج قربانُها في تلك المدة» وإذا كانت أيامها عشرة ليس كذلك» حتى يجوز 
للزوج قرباتها في تلك المدة ولا تصح الرجعة . ْ 

و قوله:(قبل تمامه) أي تمام الميض وتمامه بالعشرة» وهذا لأن في أوامر 
العباد صفة الحسن ولزومٌ الأداء يثبت بهذا القدر من القدرة» فإن من قال 
لعبده: اسقني ماء غندًا يكون أمرا صحيحًا موجبًا للأداء فلا يتعين للحال بأنه 


. لعل له كتابًا مستقلاً في الحخيض‎ )١( 
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وكذلك في سائر الفصول ؛ 

لأنا نحتاج إلى سبب الوجوب وذلك جزء من الوقت» ونحتاج لوجوب 
الأداء إلى احتمال وجود القدرة لا إلى تحقق القدرة وجودًا؛ لأن ذلك شرط 
حقيقة الأداء فأما سابقا عليه فلا ؛ لأنها لا تسبق الفعل إلا في الأسباب 
والآلات لكن توهم القدرة يكفي لوجوب الأصل مشروعًا ثم العجز الحالي 
دليل النقل إلى البدل المشروع عند فوات الأصل. وقد وجد احتمال القدرة 
باحتمال امتداد الوقت عن الجزء الأخير بوقف الشمس . كما كان لسليمان 
صلوات الله عليه, وذلك نظير مس السماء, فصار مشروعا ثم وجب السقل 
للعجز الحالي كمن هجم عليه وقت الصلاة وهو في السفر أن خطاب 
الأصل عليه يتوجه لاحتمال وجود الماء؛ ثم بالعجز الحالي يستقل إلى 
التراب, والأمر المطلق في اقتضاء صفة الحسن يتناول الضرب الأول من 


يقدر على ذلك في غد لجواز أن يموت قبله أو يظهر عارض يحول بينه وبين 
التمكن من الأداء» فكذلك في أوامر الشرع وجوب الأداء يثبت بهذا القدر. 

(وكذلك في سائر الفصول) أي في فصل الصبي» وفصل الكافر» 
وفصل المسافر بأن بلغ وأسلم وأقام . 

وقوله: (لكن توهم القدرة) أي القدرة الممكنة (يكفي لوجوب 
الأصل) أي لوجوب الأداء . 

(والأمر المطلق في اقعضاء صفة الُسن يتباول الضرب الأول من 
القسم الأول) أي يحمل على أن المأمور به حَسَ لعينه» ولا يحمل على أنه 
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حَسّن لغيره» ولكن يحتمل أن يكون حسنًا لغيره على ما ذكر . 

فإن قلت: في أي موضع صورة هذه المسألة ؟ 

إن قلت: في العبادات» فقد ذكر قُبيل هذا بطريق التفصيل أن هذا من 
قبيل الحسن لمعنى في عينه كالإيمان» وأن هذا من قبيل الحسن لمعنى في غيره 
كالسعي إلى الجمعة وغيره . 

و إن قلت: في غير العبادات فتعليله في الكتاب بقوله: و كذلك كونه 
عبادة يقتضي هذا المعنى يرد ذلك . 

قلت: الكلام مجرى على إطلاقه فيدخل تحته العبادات وغيرهاء وما 
ذكره أولا بطريق التفصيل كان جزئيًا وهذا كلي والكلي غير الجزئي خصوصا 
عند احتمال غير ذلك . 

الأاتزى أزاسون عد ادجو وهو الرنضويك فإ عور اربناك قن 
العبادات مذكورة بطريق التفصيل أن هذه العبادات واجبة أي فريضة 
كالصلوات الخمس وواجبة عملا لا علما كالعمرة والأضحية وهذه العبادات 
غير واجبة كالنوافل» ثم ذكر أن مطلق الأمر يُحمل على الوجوب باعتبار هذا 
المعنى أن هذا كلي وذاك جزئي والكلي غير الجزئي» والعلم بالجزئي لا يكون 
علما بالكلي وكذا في عكسه. فإن النادبين والمبيحين والواقفين”'' في الأمر 
المطلق يعرفون وجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم وهي جزئية» ولا 


6 راجع: ه رقم )١(‏ من ص(10١]).‏ 
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لأن كمال الأمر يقتضي كمال صفة المأمور به؛ وكذلك كونه عبادة 


يعرفون وجوب الأمر المطلق وهو كلي» وكذا في عكسه أن كل أحد كان 
يعرف ؛أوجوب شكر الْنْعم وحظر الكفران» زكاة لا يعرف بطري العنصيل 
قبل ورود الشرع أن الصلاة والزكاة وغيرهما من قبيل شكر المنعم أم لا ؟ 
ونكاح المحارم 1-7 المحررمات من النساء من حظر الكفران أم لا؟ 

و كذلك كل أحد يعرف بطريق الإجمال أن جواب الفتوى إما أن يكون 

نعم أو لاء ولكن لا يعلم بطريق التفصيل أن جواب هذه الفتوى المعيئة نعم أ م 
لا ؟ إلا بعد زيادة المجاهدة في التحصيل» وترك أمر الدنيا على التعطيل» 
ولأن المرء قد يحتاج في التمسك في مسألة من المسائل بمطلق الأمر إلى معرفة 
أن هذا حسن لمعنى في عينه؛ لأن هذا ثابت بمطلق الأمرء ومطلق الأمر 
يقتضي ذلك كما نقول مثل ذلك في التمسك بالوجوب . 

و قوله: (لأن كمال الأمر) والأمر إًا يكمل بحسب كمال ولاية الآمرء 
ولا آمر أكمل ولاية من الشارع» فكان أمره أكمل الأوامر يقتضي كمال صفة 
المأمور به» وصفة المأمور به إنما تكمل إذا كان حسئه لمعنى في عينه» وإن شتت 
معرفته فتأمل في كمال صفة الإيمان مع غيره من المأمور بها كيف ترجم الإيمان 
على غيره من العبادات» وما ذاك إلا باعتبار أن حسنّه ذاتي بحيث لا ينفك 
عنه أصلاً» وكذلك كونه عبادةً يقتضي هذا المعنى وهو معنى كون المأمور به 
عي ةا لعف "هذا لأن العبادة عبارة عن نوع فعل ابتلي الآدمي بقع تعفليمًا ل 
تعالى مختارا لطاعته على خلاف هوى نفسه. كذا ذكره ف في «التقوي)"" 
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يقتضى هذا المعنى ويحتمل الضرب الثانى بدليل» وعلى هذا قال الشافعي ‏ 
رحمه الله وهو قول زفر لما تناول الأمر بعد الزوال يوم الجمعة بالجمعة دل 


ذلك على صفة حسنه وعلى أنه هو المشروع دون غيره 


لوتعظيم من هو مستحق التعظيم حسن لعنى في عينه . 

و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله - والأصح عندي أن بمطلق الأمر 
يثبت حسن المأمور به لعينه شرعا فإن الأمر لطلب الإيجاد وبمطلقه يثبت أقوى 
أنواع الطلب وهو الإيجاب. فيثبت أيضا أعلى صفات الحسن لأنه استعباد فإن 
قوله تعالى : « أقيموا الصلاة» و قوله: #اعبدوني 74# هما في المعنى 
نواء: والغياذة لله تخالى تحيية لعيني1 0 

(ويحتمل الضرب الثغاني) وهو كون المأمور به حسنا لمعنى في غيره كما 
في أمر الوضوءء وهذا لأن ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء ؛ لأن حسنه إغا 
ثبت لضرورة أن الآمر حكيم» والثابت بطريق الاقتضاء إِما ينبت ما هو الأدنى 
في ذلك الباب» والأدنى هو الحسن لمعنى في غيره لا لعينه . 

(وعلى هذا قال الشافعي وهو قول زفر) أي وعلى كون الأمر المطلق 
مقتضيا صفة ا حسن لمعنى في عينه . 

(دل على صفة حُسنه) أي على صفة حسن الجمعة لعينهاء ومن 
ضرورته لم يكن الظهر مشروعا في وقتها لمن وجبت عليه الجمعة . 


دلق سورة يس : ١‏ « وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 4 . 
(؟) انظر: أصول السرخسى .57/١‏ 
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حتى قالا: لا يصح أداء الظهر من المقيم مالم تفت الجمعة, وقالا:لمالم 
يخاطب المريض والعبد والمسافر با جمعة بل بالظهر صار الظهر حسنا 
مشروعًا فى حقهم فإذا أذُوها لم تنتقض بالجمعة من بعد, 


(حتى قالا: لا يصح أداء الظهر من المقيم ما لم تفت الجمعة) إلا أنهما 
اختلفا في تحقق فوات الجمعة» فعند زفر يتحقق فوتها بفراغ الإمام من صلاة 
الجمعة» وعند الشافعي بخروج الوقت» واختلافهما هذا بناء على أصل وهو 
أن السلطان شرط عند زفر”' 2‏ رحمه الله لإقامة الجمعة» وعند الشافعي ليس 
بشرط» فكان فوات الأصل وهو الجمعة بخروج الوقت . 

(صار الظهر حسنًا) أي صار حسنًا لمعنى في عينه على وجه ينفي حسن 
غيره ؛ لأن حسسّ الشيء لعينه يقتضي الكمال والكمال في أن يكون هو متعينا 
لا يزاحمه غيره إذ عند المزاحمة لا يبقى الكمال . 

فلذلك إذا أَدّوا صلاة الظهر ثم أدّوا صلاة الجمعة لا تنقض ظُهرهم بأداء 
الجمعة فكان المريض والعبد والمسافر يمنزلة من صلَّى الظهر في بيته» ثم أدرك 
الجماعة كان فرضه ما أذى في بيته فكذلك ههنا؛ لآن هذا اليوم في حقهم 
. كسائر الأيام» ولو اكتفوا أيضا بأداء الجمعة لا يخرجون عن عهدة فرض 
الوقتء ولكنا نقول: الجمعة أقوئ من الظهر» ولا يظهر الضعيف بمقابلة 
القوي» وإنما فارق المريض الصحيح في الترخص بترك السعي إلى الجمعة» 


)غ0( وهو شرط جميع الحنفية . 
راجع : المبسوط 5 / 219 الهداية 1 /04. 
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وقلنا نحن : لا خلاف في هذا الأصل لكن الشأن في معرفة كيفية الأمر بالجمعة 
وليس ذلك على نسخ الظهر كما قلتم. ألا ترى أن بعد فوات الجمعة يقضي 
الظهر :ولا يقضي الجسمعة بالإجماع ؟ فتبت أنه عودٌ إلى الأصل» وثبت أن 
قضية الأمر أداء الظهر بالجمعة فصار ذلك مقررًا لا ناسخاء فصح الأداء 


فإذا شّهدّها فهو والصحيح سواء» فيكون فرضه الجمعة كما في الصحيح . كذا 
فى «المبسوط)7" . 

(قلنا نحن : لا خلاف في هذا الأصل) وهو أن المقيم الصحيح مأمور بعد 
الزوال يوم الجمعة بأداء الجمعة. (لكن الشأن في معرفة كيفية الأمر 
بالجمعة) يعني على طريق نسخ حسن الظّهر كما هو مذهب الزفر 
والشافعي ‏ رحمهما الله - أو على تقرير حُسن الظهر كما هو مذهبنا”" . 

(فصار ذلك مقرّرًا لا ناسخا) أي صار الأمر بأداء الجمعة مقر للظهر لا 
ناسخًا له. 

(وأمر بسقضه بالجمعة كما أمر بإسقاطه بالجمعة) أي الصحيح المقيم أمر 
بنقض الظهر عنه بأداء الجمعة كما أمر بإسقاط الظهر عنه بأداء الجمعة قبل أدائه . 


. 77/57 انظر: المبسوط‎ )١( 
اختلف العلماء في هل أصل الفرض في الوقت الجمعة أم الظهر؟‎ )( 
فقال الشافعية : إن الجمعة أصل» وقال الحنفية : الظهر أصل» أي الفرض الأصلى‎ 
في هذا اليوم هو الظهر في حق الكافة» لأن للجمعة شرائط لا يتمكن كل واحد‎ 
منها.‎ 
انظر هذه المسألة مع مناقشة أدلة العلماء في: المبسوط ” / 17. المجموع للنووي‎ 
. 47١ / ١ كشف الأسرار للبخاري‎ 14 
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وأمر بنقضه بالجمعة كما أمر بإسقاطه بالجمعة, وإنما وُضع عن المعذور أداء 
الفهربالجمعة رخصة فلم يبطل به العزيمة وإنما قلنا: إن الضرب الثالث 
من هذا القسم يختص بالأداء دون القضاء. أما إذا فات الأداء بحال القدرة 
بعقصير امخاطب فقد بقي تحت عهدته. وجُعل الشرط بمنزلة القائم حكمًا 
لتقصيره. وأما إذا فات لا بتقصيره فكذلك ؛ لأن هذه القدرة كانت شرطا 
لوجوب الأداء فضلاً من الله تعالى فلم يُشترط لبقاء الواجبء ولهذا قدا لا 


(وأمر بنقضه بالجمعة كما أمر بإسقاطه بالجمعة) أي الصحيح المقيم أمر 
بنقض الظهر عنه بأداء الجمعة كما أمر بإسقاط الظهر عنه بأداء الجمعة قبل أدائه . 

(وإنما وضع عن المعذور). هذا جواب عن قولهما بأن المريض والعبد 
والمسافر لم يخاطبوا بالجمعة على وجه المنع. لانسلم أنهم لم يخاطبوا 
بالجمعة بل خوطبوا بها ؛ لأن قوله تعالى: # فاسعوا إلى ذكرالله 4" عام 
متناول للجميع . ولكن سقط عنهم وجوبها رخصة وترفيها في حقهم . فإذا 
أدوا الجمعة عملوا بالعزيمة فيصح . 

و قوله: (فلا يبطل به العزيمة) أي فلا يبطل بأداء الظهر وهو الرخصة» 
العزيمة التى هى اللجمعة . 

(وإنما قلنا إن الضرب الثالث من هذا القسم) أي من الذي حَسْن لمعنى 
في شرطه . 

(حكما لتقصيره) أي زجرا لتقصيره . 

(فضلاً من الله تعالى) كيلا يكون تكليف العاجز (فلم يُشترط لبقاء الواجب) 


)١(‏ سورةٌ الجمعة40. 
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يُسقط بالموت في أحكام الآخرة ولهذا قلنا: إذا ملك الزاد والراحلة ف 
في اححام الآخرة و إ و 
يحج حتى هلك المال لم يبطل عنه الحج ) 


كالشهود في باب النكاح فإنه شرط لصحة انعقاد النكاح لا لبقائه» وهذا لأن 
القدرةً الممكتَةَ شرط وجوب الأداء لئلا يكون بدونها التكليف ما ليس في 
الوسع» فلما وجب الأداءٌ عند وجود هذه القدرة التي هي أدنى ما يتمكن به 
المرء من أدائه بقي ذلك الواجب قضاء في ذمة المكلف وإن لم تبق تلك القدرة؟ 
لما أن القضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء» فكان الواجب في القضاء 
ل ا 
فلما كان كذلك كان وجوب الصلاة بالقدرة الممكنة في أصله» فلم يشتر 
حال القضاء ما شرط في حال الأداء حتى أنه إذا ترك الصلاة 0 
شبابه ثم كبر وانحنى ولم يقدر على قضائها قائمًا فصلى القضاءً قاعدا أو بإماء 
يجزيه. لأن الأداء ما وجب في أصله بقدرة ميسرة بل بقدرة ممكنة من الفعل 
فيبقى كذلك فيخرج عن عهدة القضاء إذا قضاها بالقدرة الناقصة . 

أو نقول : فلم تشترط القدرة لبقاء الواجب ؛ لأن بقاء الشيء غيره بدليل 
صحة إثباته مع نفي بقائه بأن يقال وجد ولم يبق» فلو كان بقاء الشيء عين 
ذلك الشيء لما صح ذلك» كما لا يصح قولّك وجد ولم يوجد وما كان بقاء 
الشيء غير ذلك الشيء فكان اشتراط القدرة الممكنة التي هي شرط الوجوب 
ابتداء لم يكن شرطا لبقاء ذلك الوجوب ؛ لأن الشيء إذا كان شرطًا لشيء لا 


(1) عنفوآنٌ الشيء: أوله. يقال: هو في عنفوان شبابه» أي في نشاطه وحدته . 
انظر؛ الصحاح ؛ ١101//‏ مادة؛ عنفء المعجم الوسيط ص 71١‏ ؛ عنفوان. 
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هذا القسم فالقدرة الميسرة, وهذه زائدة على الأولى بدرجة كرامة من الله 
تعالى, 


يلزم أن يكون شرطا لغيره» ولا يقال يلزم حينئذ تكليف ما ليس في الوسع في 
حق حال البقاء؛ لأنا نقول: لم نقل بالتكليف ابتداءً» بل نقول ببقاء التكليف 
الذي وجب ابتداء بشرطه وإا بقى على عهدته ذلك الواجب بسبب تقصيره 
وإن لم تبق له قدرة وعدم بقاء القدرة لو كان مسقطًا للواجب ينبغي أن تسقط 
الواجبات عن ذمته بالموت ؛ لأنه لاعجز أقوى من الموت» وقد بقيت 
الواجبات في ذمته بعد الموت في حق الإثم بالإجماع . 

علم أن العجز غير مسقط للواجب وإن لم تبق القدرة . 

(لا تسقط بهلاك المال لما ذكرنا) وهو قوله: لأن هذه القدرة كانت 
فنا لرجوبة الأذاء إلى أخيرهج " 

(وأما الكامل من هذا القسم) أي من الذي حَسَن لمعنى في شرطه ( وهي 
زائدة على الأولى) أي في اليسر ( بدرجة) وهي درجة التغيير والتيسير» فإن 
الواجب بالقدرة الميسرة أينما وجب» وجب متغيرً عن أصل القدرة إلى قدرة 
لوعي ذلك على مله لسر 08 قر بالج مرق انه ل لاقل 

يبقى الموصوف بدون الصفة؛ لأنه حينئذ لا يكون موصوقًا بها فيشترط دوامها 
ليكوث موصوثا بها بخلاف القدرة اممكنة فإنها شر وجوب الأداء للا يكون 
التكليف بدونها تكليف ما ليس في الوسع» كدر جد رت عان رسيا 


وفرق ما بين الأمرين أن القدرة الأولى للتمكن من الفعل فلم يتغير بها 
الواجب فبقي شرطًا محضًا فلم يشترط دوامها لبقاء الواجب» وهذه لا 
كانت ميسرة غيرت صفة الواجب فجعلته سمحًا سهلا لينا. 


الممكئنة» ثم بعد ذلك لا يشترط بقاء الشرط كما في شهود النكاح إذا ماتوا 
يبقى التكاح صحيحًا وإن لم يبق الشهود لما ذكرنا أن الشرط لا يتكرر في 
واجب واحد؛ لأن الوجوب في القضاء لم يتكرر فكذا لا يتكرر شرطه هذا هو 
الفرق الواضح بينهما . 

(وفرق ما بين الأمرين) أي بين القدرة الممكنة وبين القدرة الميسرة 
(وهذه لا كانت ميسرة غيرت صفة الواجب) . 

فإن قيل: لم يكن ذلك الواجب واجبًا قبل وجود القدرة الميسرة فكيف 
يصح قوله: غيّرت صفة الواجب:؟ 

قلنا: كان لذلك الشىء صلاحية أن يكون واجبًا قبل وجود القدرة الميسرة 
كما في الواجبات بالقدرة الممكنة فسمى لتلك الصلاحية صفة الواجب» أو 
تعن كوله# رت ضنفة الواحق #الوصوت الذئ ثبت يها اهذاء بطريق السن 
والسهولة فسّمَى لوجوبه بطريق السهولة ابتداء اسم التغيير» (فجعلته سمحًا 
سهلا لينا) وهذا لأن الواجب عند القدرة الممكنة لم يكن بطريق اليسر بل 
بطريق أنه لا وجود لهذا الفعل إلا عند وجود هذه القدرة» وفيما نحن فيه الله 
تعالى لطُّفَ بعباده و تفضل عليهم حيث لم يوجب عليهم بالقدرة الممكنة مع 
صلاحية الوجوب بها كما في الواجبات بالقدرة الممكنة بل لم يجب فيما نحن 
فيه بتلك القدرة فكان ذلك الواجب فى نفسه متغيرا من العسر إلى اليسر 


0 


فيشترط بقاء هذه القدرة لبقاء الواجب لا لمعنى أنها شرط لكن لمعنى 
تبدل صفة الواجب بهاء فإذا انقطعت هذه القدرة بطل ذلك الوصف 
فيبطل الحق ؛ لأنه غير مشروع بدون ذلك الوصف, ولهذا قلنا الزكاة 
تسقط بهلاك النصاب ؛ لأن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة. ألا ترى أن 
القدرة على الأداء تحصل بمال مطلق ؟ ثم شرط النماء في المال ليكون المودّى 
جزءٌ منه فيكون في غاية التيسيرء فلو قلنا ببقاء الواجب بدون النصاب 
لانقلب غرامة محضة فيتبدل الواجب؛ فلذلك سقط بهلاك المال» ولا يلزم 
أن النصاب شرط لابتداء الوجوب ولا يشترط لبقائه فإن كل جزء من الباقي 


للتسهيل والتليين. و لا يلزم أن النصاب شرط لابتداء الوجوب . وجه الورود 
هو أنه جعل وجوب الزكاة بالقدرة الميسرة فكان بقاء القدرة شرطًا لبقاء 
الواجب حتى إذا لم تبق تلك القدرة لم يبق الواجب أيض . ١ ١‏ 
فقال: (ولهذا قلنا: الزكاة تسقط بهلاك النصاب) إلى آخره» فورد 
عليه بقناء وجوت الركاة بقدرة غتد تقضان النصاب» فلو كان وجوب الزكاة 
بالقدرة الميسرة لما بقى وجوبها عند نقصان النصاب. كما لا يجب ابتداء 
بنقصان النصاب . 
فأجاب عنه بهذاء وقال: إن اشتراط النصاب في ابتداء الوجوب كان من 
القدرة الممكنة ؛ لأن هذه القدرة وهي قدرة ملك النصاب لا تغيّر صفة الواجب 
فين الشيف إلى المقفة لك ض ااه عر ري سي 


الواجب بقدر ما يبقى من النصاب . 
فإن قلت: النصاب سبب وجوب الزكاة وهو معروف فكيف قال هاهنا : 
النصاب شرط لابتداء الوجوب» ؟ 
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يبقى بقسطه؛ لأن شرط النصاب لا يغير صفة الواجب. ألا ترى أن تيسير 
أداء الخمسة من المائتين وتيسير أداء الدرهم من الأربعين سواء لا يختلف ؛ 
لأنه ربع عشر بكل حال؟ لكن الغناء وصف لا بد منه ليصير الموصوف به 
أهلا للإغناء. إذ الإغناء من غير الغنى لا يتحقق كالتمليك من غير المالك 
والغنى بكثرة المال وليس للكثرة حد تُعرف به. وأحوال الداس فيه شتى» 
فقدّرالشرع بحد واحدء 


فصار ذلك شرطًا للوجوب 


قلت: لا نسلم أن النصاب سببء بل السبب هو المال مطلقًا عند وجود 
شرطه وهو كون امال مقدرا بمقدار النصاب وناميًا وغير ذلك على ما عرف» 
وذلك لأن السببية إغا تُعرف بالإضافة» والإضافة إنها توجد في حت المال 
مطلقا من غير تعرض لوصف فيقال : زكاة المال» ولا يقال: زكاة النصاب . 

فعلم بهذا أن ع قوله : «النصاب شرط لابتداء الوجوب» أي المال 
المقدّر بمقدار النصاب وكون المال مقدرا بمقدار النصاب شرط لوجوب الزكاة لا 
سبب ككونه ناميّاء وهو شرط بالاتفاق فكذا هنا . 

(فصار ذلك شرطا للوجوب) يعني أن شرط النصاب ممنزلة القدرة الممكنة 
في حق الصلاة؛ لأن المعنى من القدرة الممكنة أن ب؟ يغبت للمكلف أصل المكنة 
وبدونها لا يتمكن من الفعل وهاهنا كذلك ؛ لأن التصاب قدرة ممكنة إذ الإغناء ش 
لا يتنصور من غير الغني فكان الغنى شرطا للإغناء» والغنى إنما يكون بكثرة 
المال» وليس للكثرة حَد تعرف بهء فقادّرالشرع بحد واحد وهو التصاب» فلم 
يفل النتى ها دوذ التعنا فوم يحل الإغناة شر عا بعتا عن لذهلك 
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لما كان أمرًا زائدًا على الأهلية بالعقل والبلوغ الأصلية: 


- 


النصاب. إذاً الإغناء من غير الغني لا يتصور كالتعليم من غير العالم» فكان 
قدرٌ النصاب للإغناء قدرةٌ ممكنةٌ على هذا الوجه إذ لم يُنصور الإغناءً ممن يملك 
دونه شرعا كما لم يتصور وجوب أداء الصلاة بدون القدرة الممكئة» فلذلك لم 
يُشترط دوام النصاب لدوام وجوب الزكاة (لما كان أمرا زائدا على الأهلية 
الأصلية), فالأهلية الأصلية لوجوب العبادات: الإسلام والبلوغ عن عقل 
وزيد على ذلك في الزكاة الغتّى» فصار الغنى لوجوب الزكاة شرطا أيضا 
كالإسلام والبلوغ والعقل لما أن المزيد إنما يكون من جنس المزيد عليه» فلما 
ا عاق لويد عل ترط للرخوية كان ار اهنا قر طاله أو نقول: إن الغنى 
الذي يحصل بملك النصاب كا كان من قبيل القدرة الممكنة في الزكاة كان ذلك 
بمنزلة القدرة الممكنة في الصلاة» وتلك القدرة في الصلاة شرط وجود الصلاة 
غَل القند كذ هذه القدوة كاقيعا قوط وحربا الركاة عل العد :أن كاذ 
منهما زائد على الأهلية الأصلية التي تحصل بالإسلام والبلوغ عن عقل» وقد 
ذكرنا أن الذي وجب بشرط شيء ابتداءً يبقى واجبًا بدون ذلك الشرط كما في 
القدرة الممكنة في الصلاة» فلذلك بقي وجوب الزكاة وإن لم يبق النصاب 


ّ 


كاملا . 


فنإن قيل: هذا الذي ذكرته يقتضى أن يبقى وجوب الزكاة بعد هلاك 
النصاب أيضا كما هو الحكم في القدرة الممكنة كذلك» والحكم بخلافه هاهنا . 
قلنا: إنمايلزم هذا الإشكال علينا أن لو شرطنا بقاءه باعتبار القدرة 
الممكنة» وإِنما شرطنا بقاءه باعتبار قيام صفة النماء وهي القدرة الميسرة» 
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وشرط الوجوب لا يشترط دوامه إذ الوجوب في واجب واحد لا 
يتكررء فأما قيام المال بصفة النماء فميسر للأداء فتغير به صفة الواجب 
فشرطنا دوامه. وهذا بخلاف استهلاك النصاب فإنه لا يسقط الحق وقد صار 
غرمًا؛ لأن النصاب صار في حق الواجب حقا لصاحب الحق فيصير 
المستهلك متعديًا على صاحب الحق فعٌد قائمًا في حق صاحب الحق فصار 
الواجب على هذا التقدير غير متبدل, ولهذا قلنا: إن الموسر إذا حدث في 


فشرطنا بقاءه للقدرة الميسرة وهي النماء لا القدرة الممكنة وهي النصاب» 
والدليل عليه أنه إذا هلك بعض النصاب يبقى بعض الواجب ببقاء ذلك 
البعض ولا يبقى كل الواجب . 

(وشرط الوجوب) أي وشرط وجوب الأداء وهو الغنى بالنصاب» 
(حقًا لصاحب الحق) وهو الفقير. 

(فعٌد) أي فعد المال (قائمّا). واستهلاك النصاب هو: أن ينفقه في 
حوائج نفسه أو يتلفه مجانة ؛ لأن هذا النصاب كله حق لصاحب الحق في 
حق الواجب فصار بالاستهلاك متعدّيا على صاحب الحق فصار ضامنًا كمولى 
العبد الجاني فإنه يخاطب بالدفع أو بالفداء» فإذا هلك العبد من غير منع.عن 
المولى لا يجب على المولى شيء» فصار هلاك النصاب هنا بمنزلة العبد الجاني 
إذا هلك» وإذا أعتقه المولى أو باعه أو فعل فعلاً آخر يتعذّر الدفع به يطالّب 
المولى بالقداء؛ لأنه صار جانيًا على حق صاحب الحق فصار كأن العبد باق 
وهويختارٌالفّداءء» فكذلك هاهنا جعل النصاب قائمًا عند الاستهلاك» 
فيطالب بأداء الزكاة كما لو كان النصاب قائما حقيقة , 
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اليمين ثم أعسر وذهب ماله أنه يُكفر بالصوم؛ لأن الوجوب متعلق بالقدرة 
الميسرة. الدليل عليه أن الشرع خيّره عند قيام القدرة بالمال» والسخيير 
تيسيرء ولأنه نقل إلى الصوم لقيام العجز عند أداء الصوم مع توهم 
القدرة فيما يستقبل ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال وهو العدم في 


(والتخيير تيسير) ؛ لأن التخيير يثبت الاختيار للمكلف. وإنما يثبت 
الاختيار شرعًا ليترفق بما هو الأرفق لهء ويختار ما هو الأهون والآأيسر عليه؛ 
لأنه إذا لم يكن مخيرًا ووجب عليه شيء واحد عيئًا ربما يشق عليه ذلك» ولا 
يجد شيئًا آخر شرعا يقوم مقامه فيعجز» فيبقى في عهدة التكليف ولا يخرج 
عن عهدة الواجب إلا بمشقة وليس في التخيير بين الشيئين أو الأشياء كذلك 
وهو ظاهرء ولا يرذ على هذا التخيير في صدقة الفطر مع أن ذلك من القدرة 
المكنة لاامه المسرة ؛ لأنا نقول: ذلك توج بوه النطر صوؤة لا 
معنى» فإن قيمة نصف صاع من بر وقيمة صاع من تمر عندهم واحدة فصار 
كأنه لا تخيير . بخلاف التخيير في كفارة اليمين بين الأشياء الثلاثة» فإن كل 
والعنتعتها يالك الأخر ضورة ومع فاوحت العشري العببي لامتتالة» 

(ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال) ؛ لأن مااكان متعلقا بعدم 
فعل وهو غير مؤقت يتعلق بالعدم . 


ألا ترى أن من قال إن لم آت البصرة''' فامرأته كذاء أو إن لم أكلم فلانًا 


. البصرة: مديئة من مدن العراق حاليّاء وتقع في جنوب غرب مدينة بغداد‎ )١( 
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م م ااي هاس 


العمر كله لكنه اعتبر العدم الحالي . ألا ترى أنه قال : « فَمَن لم جد قصيام 
ثلاثة يام 4 . وتقدير العجز بالعمر يبطل أداء الصوم, فعلم أنه أراد به 
العجز الحالي وكذلك في طعام الظهار 


يتعلق الجزاء بالعدم في جميع العمر حتى لا يحنث» وإن لم يأت البصرة سنين 
كثيرة » وكذلك عدم القدرة على الصوم في حق الشيخ الفاني مستدام : 
(وتقديره بالعمر يبطل أداء الصوم) ؛ لأنه حينئذ يلزم أن يصوم بعد 
الموت» وكان شيخى ‏ رحمه الله يقول ناقلاً عن الأستاذ العلآمة 27‏ رحمه الله 
-هذا اللفظ اكّر عجز مستدام را اعتبار كنيم روزه در كور أفتد”" . 
(وكذلك في طعام الظهار) أي المعتبر هو العجز الحالي . 
فإن قيل قوله: ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال وهو العدم في 
ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «فإن لم تستطع فقاعدًا"”" أو استغراق 


)١(‏ شيخه هو: حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري» والأستاذ العلامة هو 
شمس الدين بن عبدالستار الكردري كما أشرت إلى ذلك في هامش رقم (4) 
ص(85). 

(؟) معناه: إذا اعتبرنا العجز المستدام يأتي الصوم في القبر . 

() خرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب إذا لم طق قاعدا صلى على جنب 
4/7 حديث رقم ١١117‏ عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كانت بي 
بواسيرء فسألت النبي َيه فقال: صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنب » . 
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وسائر الكفارات» فغبت أن القدرة ميسرة, فكانت من قبيل الزكاة إلا أن 
المال هاهنا غير عين فأي مال أصابه من بعد دامت به القدرة, 


عدم الاستطاعة العمر ليس بشرط . 

قلنا: عدم الاستغراق هناك إنما علم بمحل الكلام؛ لأن النبي عليه السلام 
ذكر تفاوت أحكام الشرع على وجه التيسير بحسب أحوال المريض في 
مرضهء فمرض المريض غير مستغرق لعمره غالبا بل يتفاوت حالاً فحالاًء 
فكذلك الأحكام المرتبة على حسب تلك الأحوال» فلذلك لم يوجب 
الاستغراق. . 

و أما عدم الأفعال في نفسه إذا لم يكن مقيدا بشيء فموجب للاستغراق 
في العمر كما لو قال: لا أكلم فلانا أو لا أفعل كذا . 
وجوده فيما يستقبل من الزمان جواز التكفير بالصوم ممن له مال غائب ولب 
عنده مال فحنث فى بمينه ؛ لأنه قال فى «المبسوط» . 

و إن كان للرجل الحانث فى يمينه مال عنه غائب أو دين وهو لا يجد ما 
يطعم ولا ما يكسو ولا ما يعتق أجزأه أن يصوم ؛ لآن المانع قدرثه على التكفير 
بالمال وذلك لا يحصل بالملك دون اليد. إلا أن يكون فى ماله الغائب عبد 
فحينئذ لا يجزيه التكفير بالصوم ؛ لأنه متمكن من التكفير بالعتق» فإن نفوذ 
العتق باعتبار الملك دون اليد”"'' فلما جاز الصوم هنا مع وجود الملك حقيقة من 
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ولهذا ساوى الاستهلاك الهلاك هاهنا لأن الحق لما كان مطلقًا عن الوقت 
ولم يكن متعينًا لم يكن الاستهلاك تعديًا. وصارت هذه القدرة على هذا 
التقدير نظير استطاعة الفعل التى لا تسبق الفعل. 


غير انتظار إلى أن يصل إلى ماله فلن يجوز الصوم في حق من ليس له المال 
أصلاً من غير انتظار إلى أن يحصل له المال بالطريق الأولى » (ولهذا ساوى 
الاستهلاك الهلاك) أي في حق جواز الصوم بأيهما كان» حتى إن من وجب 
عليه التكفير بالمال إذا أتلف المال يجوز له التكفير بالصوم كما لو هلك المال ؛ 
(لأن الحق لما كان مطلقًا عن الوقت) يعني أن الكفارات لما كانت غير 
مؤقتة بوقت ولم يكن امال متعيّنا للكفارة . ١‏ 
(لميصرالاستهلاك تعديًا) لعدم تعلق الحق بالمال» ولو كان مؤقتا 
يحتمل أن يضمن بالتفويت عن الوقت وإن لم يكن المال متعيئًا . 
(وصارت هذه القدرة على هذا التقدير نظير استطاعة الفعل التي لا 
تسبق الفعل ) يعني كما أن القدرة الحقيقية مقارنة للفعل ولا تسبقه فكذلك 
القدرة على التكفير لا تسبق حالة الأداء بل يعتبر فيه حال الأداء . يعني إذا كان 
وقت التكفير معسراً يجب التكفير بالصوم» وإن كان موسر يجب بلمال» ولا 
تعتبر حالة الحنث كما في الزكاة بعد ما حال الحول على النصاب يعتبر وقت 
الأداء» فإن كان النصاب وقت الأداء ناقصا وجب ناقصاء وإن كان هالكًا لا 


تجب عليه الزكاة فكذا هنا . 
فعلم بهذا أن التكفير من قبيل الزكاة من حيث إن كلا منهما متعلق بالقدرة 
الميسرة. 


ولهذا قلدا: بطل وجوب الزكاة بالدين؛ لأنه يُنافي الغداء واليسر ولا يلزم 
أن الدين لا يمنع وجوب الكفارة وهو ينافي اليسر؛ لأنه قال في كتاب 
الأيمان: رجل له ألف درهم وعليه دين أكثر من ألف فكفر بالصوم بعد ما 
يقضي دينه بماله قال : يجزئه. ولم يذكر أنه إذا لم يُصرف إلى دينه ما 


و قوله: (ولهذا بطل وجوب الزكاة بالدين) إيضاح لقوله: و أما قيام 
المال بصفة النماء إلى قوله: فشرطنا دوامه في أن وجوب الزكاة متعلق بالقدرة 
الميسرة على وجه المقارنة فلو بقي اليسر بقي الوجوب وإلا فلا . 

وقوله: (لأنه قال في كتاب الأيمان) هذا جواب عما ورد شبهة بطريق 
المنع » فوجه ورود الشبهة هو أنه لما أثبت أن وجوب الكفارة من قبيل القدرة 
الميسرة كالزكاة يجب أن يراعى في التكفير اليسر كما في الزكاة» ولا يراعى في 
الدكنين الشين. 

ألا ترى أن الدّين لا يمنع وجوب الكفارة بالمال» يعني تجب عليه الكفارة 
بالمال مع أن عليه دَيناء فإيجاب التكفير بالمال على المديون لا يكون من اليسرء 
ولو كان وجوب الكفارة من قبيل القدرة الميسرة لكان ينبغي ألا يجتمع 
وجوبها مع الدّين كما في الزكاة . 

فأجاب عنه لهذا بطريق المنع » وقال: لا نسلم أنه تجب الكفارة بالمال على 
المديون بل جواب هذه المسألة غير مذكور في كتاب الأيمان نص" فيحتمل أن 
)١(‏ ولذلك اختلف الحنفية في ذلك . فقال بعضهم لا يجوز ويستدل بالتقييد الذي 

ذكره بقوله: بعد ما يقضى دينه . وهذا لأن المعتبر هنا الوجود دون الغنى وما لم يقض 


الدين المال فهو واجدء والأصح أنه يجزيه التكفير بالصوم . 
انظر: المبسوط 107/7 . 


جرايه © فقال بعض مشايخنا : يجزفة الدكفير بانضر خا قلنا من قوات 
صفة اليسر به فيجعل المال كالمعدوم, وقال بعضهم: بل يجب بالمال . لا 
يجزئه بالصوم بخلاف الزكاة والفرق أن الزكاة وجبت بصفة اليسر 


يجب عليه الكفارة بالصوم لا بالمال فحينئذ لا ترد الشبهة لأنها حينئذ كانت 
الكفارة بمنزلة الزكاة من كل وجهء فكما لا يجتمع وجوب الزكاة مع الدين 
كذلك لا يجتمع وجوب التكفير بالمال مع الدين كما هو قول بعض المشايخ”) 
على ما ذكر في الكتاب . 

و جعل هذا القول أصح في «المبسوط» فقال: و الأصح أنه يجزيه التكفير 
بالصوم . كما أشار إليه في الكتاب في قوله: ألاترى أن الصدقة تحل لهذاء 
وفى هذا التعليل لا فرق بين ما كان قبل قضاء الدين وبعده. وهذا لأن المال 
الذي في يده مستحق بدينه فيجعل كالمعدوم في حق التكفير بالصوم. كالمسافر 
إذا كان معه ماء وهو يخاف العطّش يجوز له التيمم ؛ لأن الماء مستحق لعطشه 
فيجعل كالمعدوم في حق التيمم . إلى هذا لفظ «المبسوط)”" من غير تغيير . 

و بعضهم فرق بين الزكاة وبين التكفير بالمال» فجّعل الدين مانعًا من 
وجوب الزكاة ولم يجعله مانعًا من وجوب التكفير بالمال» فقال: لأن المعتبر 
هاهنا الوجود دون الغنى ولا لم يقض دينه بماله فهو واجد للمال فلا يجوز عنه 
التكفير بالصوم بل يجب التكفير بالمال بخلاف الزكاة» فإن وجويها بالغنى 


)0 انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: فتاوى قاضي خان ” / .7١‏ 
(0) انظر: الممسوط 7/78 .١65‏ 


«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» وبقوله : «لا صدقة إلا عن ظهر غني) 
فهذا الإغناء وجب عبادة شكرًا لنعمة الغنى», فشرط الكمال في سببه 
ليستحق شكره؛ فيكون الواجب شطرا من الكامل» والدين يسقط الكمال 
ولا يعدم أصله, 


والدين ينافي الغنى فلا يجبء فكان هذا جوابا للشبهة على طريق 
التسليم والفرق . 

(اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) ''' و إن كان هذا النص ورد في 

صدقة الفطر لكن المعنى فيه سد خخَلةٌ الفقير وهذا المعنى بعينه موجود في الزكاة 
فكان الإغناء واجبّاء فيكون معنى الإغناء في الزكاة ثابتا بدلالة النص بل 
الك اترى فى الكاعاء الع من شبلاقة الفط لأن وجوب صدقة الفطر 
بالقدرة الممكنة ووجوب الزكاة بالقدرة الميسرة . 

(فشسرط الكمال في سببه) أي في سبب وجوب الشكر وهو المال 
(والدين يسقط الكمال) أي كمال ملك المال للمديوت باعار أن رب الدين 
لو ظفر بجنس حقه له أن يأخذه من غير مرضاة المديون فصار كأن المديون غير 


)١(‏ خرجه الدارقطني في كتاب زكاة الفطر ؟ / ١57‏ حديث رقم 117 بلفظ : «عن أبن 
عمر قال فرض رسول الله يله زكاة الفطرء وقال: اغنوهم في هذا اليوم ؛ وقال 
أبويوسف: صدقة الفطر. وخرجه ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج 
الهداية ١‏ / 717 حديث رقم ٠١01‏ بلفظ : «اغنوهم عن الطواف في مثل هذا اليوم » 
وفي 08” بلفظ: «اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» والزيلعي في نصب الرآية 
. 
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ولهذا حلت له الصدقة فلم يجب عليه الإغناء, ولهذا لا تتأدى الزكاة إلا 
بعين متقومة, وأما الكفارة فلا تستغني عن شرط القدرة وعن قيام صفة 
اليسر في تلك القدرة إلا أنها لم تشرّع للإغناء. ألا ترى أنها شرعت ساترة 
أو زاجرة, 


مالك لهء فلما أسقط الكمال لم تجب الزكاة. ( ولا يُعدم أصله) أي أصل 
ملك المال للمديون؛ لأن محل الدين الذمة وفي الذمة سعة» فكان المال خاليا 
عن أن يكون مشغولا بالدين من هذا الوجه . 

وقوله: (ولهذا حلت له الصدقة) إيضاح قوله: «والدين يسقط الكمال» 
فلما أسقط كمال ملك المال للمديون كان نافيا لصفة الغنى عن المديون . 

(ولهذا لا تتأدى الزكاة إلا بعين معقومة) هذا إيضاح لقوله: إن الزكاة 
وجبت لمعنى الإغناء» بخلاف الكفارة فإنها تتأدى بالصوم والصوم ليس بعين 
متقوم» وإنما شرط في الزكاة أداؤها بعين متقومة؛ لأنها شرعت للإغناء» 
وذلك إغا يحصل بالعين المتقومة لا بالعين غير المتقومة . 

ألاترى أنه إذا أسكن الفقيرَ بيته سنة بنية الزكاة لا يجوز ؛ لأن المنفعة 
ليست بعين متقومة ولا تتأدى الزكاة بالإباحة؛ لأنه لا يحصل به الغنى ؛ لآن 
المباح له يأكل مال الغير وممال الغير لا يحصل الغنى . 

(ألا ترى أنها شرعت ساترة أو زاجرة) أي لا للإغناء وهو إيضاح أنها 
لم تشرع للإغناء» فإن الستر والزجر غيرٌ محتاجين إلى الإغناء بالمال كما في 
الحدود . 
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لا أمرا أصليًا للفقير إغناء له. ألا ترى أنه تتأدى بالتحرير وبالصوم ؟ 
ولا إغناء فيهما, لكن المقصود به نيل الشواب ليقابل بموجب الجناية وما 
يقع به كفاية الفقير في باب الكفارة يصلح سببًا للشواب ولذلك يتأدى 
بالإباحة ولا إغناء يحصل بهاء فإذا لم يكن الإغناء مقصودا 


وقوله: «ساترة» أي للذنب بعد الحنث ؛ لأن الإنسان إذا حنث فى يمينه 
بقي عريان؛ لأنه بحنثه كان خارقًا لباس تقواه فيحتاج إلى ساتر يستره فيستر 
نفسه بالكفارة» أو زاجرة عن الذنب ؛ أي قبل الحنث . 

ا 4 ا ا و ا ل ل : 26 

وفيل: ساترة في حق المكفر» وزاجرة في حق غيره» وإثماردد بينهما 
الستر؛ لأن الستر لا يقع إلا بعد وجوب الكفارة وربما لا تجب على رجل كفارة 

(لا أمرا أصليًا) أي لم تُشرع الكفارة بطريق الأصالة للإغناء بل الأصل 
7 ووءع و 
فيها الستر أو الزجر. 

(وما يقع به كفاية الفقير ) كأنه جواب إشكال يرد على قوله : ١‏ إلا أنها 
لم تشرع للإغناء» بأن يقال قوله: «إلا أنها لم تشرع للإغناء» منقوض 
بالكفارة بالإطعام فإن فيه إغناء للفقير عن الطعام . 

فأجاب عنه» وقال: شرعية الإطعام لا باعتبار الإغناء بل باعتبار أن 
الإطعام يصلح سببًا للثواب كالصوم فيصلح أن يكون سببًا لما هو المقصود من 
شرعية الكفارة» وهو: الستر أو الزجرء ثم قُدّم الساترة على الزاجرة؛ لأن 
دلالة الكفارة على الستر أوضح وأظهر من دلالتها على الزجر. إذ الكَفْر هو 


لم نُشعرط صفة الغنى في امخاطب بها بل القدرة واليسر بها شرط 
وذلك لا ينعدم بالدين, ويتبين أنها لم تحب شكرًا للغنى بل جزاء للفعل 
فلم يشترط كمال صفة الغنى إنما شرط أدنى ما يصلح لطلب الثواب وأصل 
المال كاف لذلك, وعلى هذ الأصل يُخرَّج سقوط العشر بهلاك الخارج؛ 
لأنه وجب بشرط القدرة الميسرة؛ لأن القدرة على أداء العشر تستغنئي عن 
قيام تسعة الأعشار لكنه شرط ذلك لليسر ولم يجب إلا بأرض نامية بالخارج 


العقر 0 : 

(لم تشترط صفة الغنى في امخاطّب بها) أي بالكفارة» وحاصله : 

أن الكفارة أوجبت ساترة أو زاجرة» وما أوجبت شكرا للنعمة» فلا تشبه 
الركاة هو هذا الوجف فإنها اريت شكرا للتسمة والعتى +" ولهنذا فرظ 

ع 

لإيجابها أتم وجوه الغنى وذلك بالمال النامي. وحاجته إلى قضاء الدين بالمال 
تُعدم تمام الغنى بملكه ولا تُعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدق به ليكون 
ذلك ساتر لإثم لحقه بإرتكاب محظور اليمين وهو المقصود بالكفارة . قال الله 
تعالى: إن الحسنات يذهبن السيّئات 4" كذا ذكره شمس الأئمة 
الي كيين ا د ههه للد 

(لأن القدرة على أداء العشر تستغنى عن قيام تسعة الأعشار) يعني أن 
)١(‏ وقد كمَرت الشيء أكفره ‏ بالكسر ‏ كَفرأً أي سترته . ورماد مكفور: إذا سفت الريح 

التراب عليه حتى غطتة . وكفر على شيء غطاه . 

انظر : الصحاح 807/37 مادة: كفر» القاموس المحيط باب الراء» فصل الكاف . 


.١١5 سورةهود:‎ )0( 


(7) انظر: أصول السرخسي 272/١‏ ' 
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فشرط قيامه لبقاء صفة اليسر وكذلك الخراج يسقط إذا اصطلم الزرع آفة؛ 
لأنه إنما وجب بصفة اليسر. 


القدرة على أداء جزء واحد لا تفتقر إلى وجود أجزاء أخرى في الابتداء؛ 
لأنه لو أوجب الخارج كله لكان المخاطب متمكنًا من أدائه ولم يوجب على 
ذلك الوجه» بل أوجب الجزء الواحد من الأجزاء العشرة» فكانالإيجاب 
بهذا الطريق كان بالقدرة الميسرة لا بالممكنة . 
فإن قيل: العشر لا يتحقق بدون قيام تسعة الأعشارء فكيف قال: إن أداء 
العشر يستغني عن قيام تسعة الأعشار ؟ 
قلنا: المراد منه أن القدرة على أداء القليل تستغني عن قيام الكثير إلا أن الكثير 
22 . 5 ع 5 5 - - : 5 5 1 
قدر بتسعة الاأعشار؛ لآن الواجب عليه إعطاء بعض الخارجء ثم ذلك البعض 
وم 
كدر العفو 
(فشرط قيامه) أي قيام الخارج وهو وجوده. فإن العشر إنما يجب إذا 
وجد الخارج من الأرض حقيقة . 
(وكذلك الخراج) أي هو واجب أيضا بالقدرة الميسرة كالعشر . 

. ألاترى أن الخارج إذا لم يُسَّلّم لصاحب الأرض لا يجب الخراج كالعشر 
مع وجود السبب فيهما وهو الأرض. غير أن الخارج تارة يكون بطريق 
التحقيق وهذا لا يشكل.» وتارة يكون بطريق التقدير إذا كان متمكنًا من 

75 2 و و مع ع 
الزراعة. ولم يزرع يجعل الخارج سا لرب الأرض تقديرا حكما لتقصيره» 
ولا يمكن هذا التقدير في العشر لكون الواجب من جزء الخارج فإذا لم يكن 


6١و‎ 


ألا ترى أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج ؟ إلا أنه بطريق التقدير بالتمكن 
لكون الواجب من غير جنس الخارج وبدليل أن الخارج إذا قل خط الخراج 


الخارج تحقيقًا لا يتصور الجزء منه . 

وقد أمكن الخارج ولا يمكن هذا التقدير في العشر لكون الخراج من غير 
جنس الخارج بدليل وجوب الدراهم في الأراضي الخراجية فإنه يجب في 
جريب"' الكرم عشرة دراهم وفي جريب الرطبة”"' خمسة دراهم, فييك 
القدرة الميسرة موجودة تقديراء وهذا بخلاف ما إذا زرع ثم أصابت الزرع آفة 
حيث يسقّط الخراج؛ لأن وجوبه بالقدرة الميسرة”" فيشترط دوامها تحقيقا 
للواجب بالقدرة الميسرة . 

(ألا ترى أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج) يعني لا يجب الخراج المعهود 
الموظف في الشرع إلا إذا كان الخارج أكثر من الخراج ؛ لأنه لو كان أقل من 
الخراج لا يُسلّم له الخارج . ظ 

وقوله: (بدليل أن الخنارج) معطوف على قوله: ”ألا ترى» من حيث 
المعنى كأنه قال: بدليل أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج» وبدليل أن الخارج إذا 


)١(‏ والجريب من الطعام والأرض: مقدار معلوم» وهو مكيال قدر أربعة أقفزة» والجمع 
أجربة وجربان. 
انظر : الصحاح 48/١‏ مادة: جرب. المعجم الوسيط ١١5/١‏ . 

(0) رَطْبَةٌ أي فصفصة وهى نبات تأكله الدواب 
واجم + القاموس العيط ناث الناءفعتل ال اتساففة إل ييه 

() انظر فيه: أصول السرخسي »54/١‏ كشف الأسرار للبخاري »44١/1١‏ ومتن 
البزدوي . 
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إلى نصف الخارج. وما كان كذلك سقط بهلاك الخارج حتى لا ينقلب غرما 
محضًا وهذا مخالف للحج فإنه إذا وجب بملك الزاد والراحلة لم يسقط 
بفوتهما؛ لأنه وجب بشرط القدرة دون اليسر. ألا ترى أن الزاد والراحلة 
أدنى ما يقطع به السفر؟ ولا يقع اليسر إلا بخدم ومراكب وأعوان وليس 


(وقل)يعني أن الخراج كله إما يجب إذا لم يكن أكثر من نصف الخارج فإذا 
كان أكثر من نصف الخارج يجب نصف الخارج ولا يجب الخراج أي كاملاً 
حتى إذا كان الخراج مثّلاً دينارين والخارج من الأرض يساوي دينارا يجب 
نصف الخارج وهو نصف دينار . 

. (ألاترى أنها وجبت بسبب رأس الحر) من أولاده الصغار ( ولا يقع به 
الغنى ) ؛ لأن رأس الحر ليس بمال بخلاف الزكاة» فإن الزكاة إنما تجهب في مال 
بق به العثى + وصيدفة الفظر تي عمال آخر يحتف أن في باتك الزكاة ماهو 
سبب لوجوب الزكاة يقع به الغنى» وما هو سبب لوجوب صدقة الفطر وهو 
راس وله وبل عليية» .وقد لأايعغ به الننئق إذاتهان ذلك الراين خخراء .ونا 
ذلك على أن الزكاة وجبت بصفة اليسر حيث لم تجب بالغنى بشيء آخرء 
وصدقة الفطر تجب بالغنى بشيء آخر لأجل شيء آخر فلم يكن يسرا . 

فإن قيل : لماذا يشترط الغنى بالنصاب لأهلية الإغناء ؟ 

قلنا: لما ذكرنا أن الإغناء يقتضي كونه غنيا والغنى بكثرة المال شرعا 
زَغزكا» لآ إؤا كان مالككا عفنا وان كو يمن إغعاء انس هوا كبالة نهد 
غني عن المسألة بهذا المقدار إلا أنه لا يعتبر هذا فيما نحن فيه إذ لو اعتبر عاد 
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بشرط بالإجماع, فلذلك لم يكن شرطنا لدوام الواجب؛ وكذلك لا تسقط 
صدقة الفطر بهلاك الرأس وذهاب الغنى؛ لأنها لم تحب بصفة اليسر بل 
بشرط القدرة وقيام صفة الأهلية بالغنى. ألا ترى أنها وجبت بسبب رأس 
الحر ولا يقع به الغنى. 

ووجد الغنى بثياب البذلة ولا يقع بها اليسر؛ لأنها ليست بنامية فلم 


الأمر على موضوعه بالنقض ؛ لأنه وجب الإغناء عن المسألة» فلو وجب 
الدفع إلى الفقير لصار هو محتاجًا إلى المسألة وهذا لا يجوز؛ لأن الدفع إلى 
نفسه أولى من الدفع إلى غيره لما عرف . 
| ألا ترى أنه إذا كان مالكًا لمقدار من الطعام وهو محتاج إليه وغيره أيضا 
محتاج إليه فلو دفع إلى غيره يموت لا يجوز الدفع إلى غيرهء وكذلك هذا في 

الماء وغيره . 

فعلم أن الغنى المعتبر هو الغنى الشرعي ؛ لأن النبي عليه السلام بعث 
لبيان الأحكام لا لبيان الحقائق» ورأيت بخط شيخي ‏ رحمه الله ولا يقال: 
إن النبي عليه السلام قال: «أغنوهم عن المسألة» فغنى الفقير بالاستغناء عن 
المسألة. فكذلك غنى المعطي ينبغي ألا يشترط فيه النصاب؛ لأنا نقول: إن 
النبي عليه السلام قَيّدَ جانب الفقير بالغنى عن المسألة فيبقى الغنى في جانب 
المؤدّي مطلقًا فينصرف إلى ما عرف شرعا وهو من يملك النصاب . 

(ووجد الغنى بثياب البذلة) أي بثياب الابتذال والامتهان التي تلبس كل 
يوم إذا كانت زائدة عن الحاجة الأصلية» وفي «المحيط؛ البذلة من الثياب ما 
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يكن البقاء مفتقرًا إلى دوام شرط الوجوب ولا يلزم أنها لا تجب عند قيام 
الدين وقست الوجوب, لأن الدين يعدم الغناء الذي هو شرط الوجوب وبه 
يقع أهلية الإغناء بخلاف الدين على العبد فإنه لا يمنع ؛ لأنه لا يمنع قيام 
الغنى بمال آخر يفضل عن حاجته بالغًا مائتي درهم, وبخلاف زكاة التجارة 


يلبس فلا يصان”"" . 
(ولا يلزم أنها لا تحب عند قيام الدّين) هذا وارد على قوله؛ «لأنها لم 

تجب بصفة اليسر» أي لا يقال لو كان وجوب صدقة الفطر بالقدرة الممكنة لا 
با ميسرة ينبغي أن لا يكون الدَينُ مانعا وجوب صدقة الفطر ؛ لأنه أمكن أداؤها 
مع الدين . 

قلنا: الدين وإن كان لا يعدم أصل القدرة لكن يعدم شرط الوجوب وهو 
الغنى ؛ لأن وجوب صدقة الفطر لا يتصور بدون الغنى فيصير الغنى بمنزلة 
القدرة المطلقة فلا يجب إلا به» والدين يعدمه بدليل حل الصدقة له . 

(بخلاف الدين على العبد ) بأن أتلف مال الغير . وجه الورود أن الدينَ 
لا كان معدم للغنى كان ينبغى ألا يجب صدقة الفطر بسبب العبد المديون كما 
لا تجب الزكاة بسببه إذا كان عليه دين لما أن الغنى فيهما شرط . 


ع مام و 


)١(‏ البثلةٌ والمجذكة : مايمتهن من الثياب» يقال: جاءنا فلان في مباذله أي في ثياب 
بذلته, وابتذال الثوب وغيره امتهانه . 0" 
وقيل: أراد بشياب البذلة ثياب الجمال التي تلبس في الأعياد والمواسم» وبالمهنة التي 
تلبس في غيرها. ا 
انظر : راجع : الصحاح 5 / ١777‏ مادة: بذل» كشف الأسرار للبخاري ١‏ / 444 . 
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فإنها تسقط بدين العبد الذي هو للتجارة ؛ لأن الزكاة تقتضي صفة 
الغنى الكامل بعين النصاب لا بغيره. والله أعلم . 


فأجاب عنه على وجه الفرق بينهما بقوله: (فإنه لا يمنع) أي فإن دين 
العبد لا يمنع وجوب صدقة الفطر عن ذلك العبد. 

و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله فإن كان الدّين على العبد الذي 
هو عبد للخدمة فعلى المولى أن يؤدي عنه صدقة الفطر؛ لأن صفة الغنى ثابتة 
له بما يملك من النصاب سوى هذا العبد» وأصل المالية غير معتبر فيمن يجب 
الأداء عنه» ول تاف ولدة الحر. 

وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يجب الأداء عن المدبّر وأم الولد وإن لم 
يكو هوق مك افيهماء تكذلك زواعان مكتدوذا بالذرة > لأن ذلك الدين 
على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج المولى من أن يكون غنيا به» فلو كان 
هذا العبدٌ المديونُ للتجارة لم يجب على المولى أن يؤدي عنه زكاةً التجارة؛ لأن 
الغنى بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك 
ينعدم بقيام الدّين على العبد”"'' . 

و حاصله أن في صدقة الفطر الشرط هو أن يوجد وصف الغنى بأي مال 
تله وحلهن سراه» العو ليون عاك اخبر في عن ميدقة قطره 
لوجود السبب والشرط . 


و أما في الزكاة فيتعين النصاب ويشترط غناه بذلك النصاب بعينه في حق 


.1717١١ راجع: أصول السرخسي‎ )١( 


هذا الذي ذكرنا هو في تقسيم صفة الأمر وصفة المأمور به في نفسه. 
فأما ما يكون صفة قائمة بغيره وهو الوقست. 


زكاة ذلك النصاب حتى لو كان له نصاب غنم ونصاب ذهب وانتقص نصاب 
التو روفي القكم عمتن عاق تقنايه لا بلسو نذلك الف ناا تمص مع 
تعنات الذه نفلا تج ذكناة نضانيتها بن نحنت زكاة النصات الكامل وهو 
الغنم» ولا تجهب زكاة النصاب الناقص وهو الذهب» فكذلك هاهنا لم تجب 
زكاة العبد المديون وإن كان هو للتجارة لنقصان ذلك النصاب سبب دين فيه 
(هذا الذي ذكرنا هو في تقسيم صفة حكم الأمر) وهو الأداء والقضاء؛ 
لأن حكم الأمر الوجوب وبالأمر يجب الأداء . 

إذ بالسبب يجب أصل الصلاة وبالأمر الآداء» وقد قلنا قبل هذا إن القضاء 
يجب بالسبب الذي به وجب الأداء''' فكان الأداء والقضاء صفتى حكم 
الأمرء وقد انقسم صفة الحكم إلى أداء وقضاء ثم انقسم بعد ذلك إلى صفة 
المأمور به من الحسن لعينه ولغيره» ثم انقسم كل واحد منهما إلى أنواع ثلاثة 
على ما مر. 

فالآن ينقسم حكم الأمر إلى صفة قائمة بغيره وهو الوقت؛ لأن كون 
التاق جح ميف للناعوز أيعن لكن راعم إلى الرقكة لأن فعل المكلف 
او ع فيكون الوقت داخلاً في حكم الأمر. 


للك انظر: ص (117/5) مع هامش رقم .)١7(‏ 
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فلا بد من ترتيبه على الدرجة الأولى وهذا . 


(فلا بد من ترتيب هذا الباب على الدرجة الأولى) وهي الأداء؛ لأن 
هذا الباب لبيان الوقت» وهو المختص بوقت على وجه يفوت الأداء بمضي 
الوقتء أو أريد بالدرجة الأولى الأداء والقضاء؛ لأن القضاء مؤقت أيضًا 
لقوله عليه السلام : «فإن ذلك وقتها » و إنما قال : فلا بد من ترتيبه على 
الدرجة الأولى يعني أن الدرجة الأولى في صفة حكم الأمر وهي الآداء 
والقضاء»ء وهذا الباب أيضًا في صفة حكم الأمر وهي المؤقتةٌ وغير المؤقتة» 
فكان البابان متناسبين من حيث اتحادهما في صفة حكم الأمر بخلاف بات 
الثاني فإن ذلك في صفة المأمور به والمأمور به غير الحكم. فلذلك كان ترتيب 
هذا الباب بحسب ترتيب الباب الأول أولى من ترتيبه على حسب ترتيب 
الباب الثاني . 

. والدليل على تناسب ذينك البابين أن الإمام شمس الأئمة السرخسي - 
رحمه الله أورد هذا الباب”' قبيل الباب الأول الذي هو بيان الأداء والقضاء 
ووصل ذلك الباب بهذا الباب لهذه المناسبة» والله أعلم . 


© © © 


(1) أي باب بيان موجب الأمر في حكم الوقت . 
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اباب تقسيم المامور به في حكم الوقت ] 


العبادات نوعان: مطلقة ومؤقتة. أما المطلقة فنوع واحد . وأما المؤقتة 
فأنواع: نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببًا للوجوب وهو 
وقت الصلاة. ألا ترى أنه يَفْضُل عن الأداء فكان ظرفا لا معيارًا , والأداء 
يفوت بفواته فكان شرطا , والأداء يختلف باختلاف صفة الوقست. 


اباب بياق تقسيم المامور به في حكم الوقفت] 

قوله: (وأما المطلقة فنوع واحد) ؛ لأن تنويعها بكون الوقت ظرفا”" لها 
وسببا” للوجوب وشرطا للأداء أو معيارا أو مشكلا إنما ينشأ من كونها مؤقتة» وأما 
إذا لم تكن مؤقتة فلم تتأت هذه الأشياء ولم يتأت التنويع » بل كان في جميع 
الوقت أداء » ولم يكن الوقت سببا لها ولا ظرفا ولا معيارا ولا شرطا للأداء . 

قوله: (ظرفا للمؤدّى وشرطا للأداء) . 

فإن قيل قوله: شرطا للأداء؛ مستغنى عنه ؛ لأنه يستفاد ذلك بقوله: 
ظرفا للمؤدّى ؛ فما فائدة ذكره ؟ 
)١(‏ الظرف ما يكون محيطا بشيء ومحلاً له كالزمان والمكان . 

وعند الأصولين هو: الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعًا فيه »ء ولا يكون 

مقدرا به ومساوياله » بل قد يفضل عنه كالأوقات الخمس . 


انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص ٠71‏ 
(؟) انظر معنى السبب فى : ه (57) ص .)١1586(‏ 
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ه.ا هد وو و ود وده واو و و وفع عع عدوا ٠.‏ وثعاعا وه واوا و دواع ع وأو واو و واوا واه عا واو وا يهاه وأو و و مد دا مدو وه 


قلنا: لا نسلم ذلك ؛ لأن قوله: شرطا للأداء يغاير ظرفا للمؤدّى في 
المعنى ؛ لأنه ظرف للمؤدّى » والمؤدى غير الأداء فكانا غيرين . 

و الثاني رب شيء يكون ظرفا لشيء ولا يكون شرطا لذلك الشيء ء 
كالوعاء ظرف لا فيه وليمس بشرط لوجوده ؛ لأنه يوجد بدون هذا الظرف فلا 
يلزم أن يكون شرطا له » وبين هاهنا أن الوقت ظرف للمؤدى وشرط للأداء» 
والأداء يختلف باختلاف صفة الوقت . 

فإن قيل: أثر الوقت فى نفس الوجوب لا فى الأداء » وهذا لا يدل على 
قون القت هيا 

قلنا: نعم إلا أنه لما خرج بالأداء الناقص عن العهدة. علم أن الوجوب قد 
صار ناقصا بنقصان في موجبه وهو الوقت. ألا ترى أنه لو نذر » وقال: لله 
علي أن أعتق رقبة » فأعتق رقبة مؤوفة بالزمانة”" أو بالعمى لا يخرج عن 
عهدة النذر. ولوقال: لله على أن أعتق هذه الرقبة وهى رَمنى أو عمياء 
فأعتقها يخرج عن عهدة النذر ؛ لأنه أذّاها كما أوجبها على نفسة . 

فعلم أن الخروج بالناقص إنما كان لنقصان في السبب » فكان دليلا على 
)١(‏ زمن يَرْمَن رما وزّمئة وّمانة: آفة ومرض في الحيوانات » ضعف من الكبر أو 

١ : امرض‎ 

والزمن: المصاب بالزمانة » ج زمنى . 

انظر: الصحاح 7١1١/6‏ مادة: زمن » الرائد١/ ١985‏ . 
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ويفسد الت تعجيا قبله فكان سببا ؛ وهذا القسم أربعة أنواع: نوع منها ‏ 
ما يضاف إلى الجرء الأول. 


سببية الوقت . 
1 (و يفسد التعجيل قبله) فإن قيل: ما فائدة هذا الوصف إذ في هذا 

قلنا: فيه فائدة التأكيد لقوله: يختلف باختلاف صفة الوقت . وهو وإن 
لم ينهض للدلالة على السببية بانفراده وهو مع ما ذكر قبله وهو قوله : والأداء 
يختلف باختلاف صفة الوقت؛ ينهضان للدلالة على السببية» والأولى فيه 
هو ما استوفيناه في «الوافي)20© 

وقوله: (وهذاالقسم إشارةإلى قوله: نوع جعل الوقت ظرفا 
للمؤدى وشرطًا للأداء وسببا للوجوب؛ وهووقت الصلاة 5 

نوع منها ما يضاف إلى الجزء الأول) أي تضاف السببية إلى الجزء 
الأول على عرضية الانتقال لا على القرار بخلاف الجزء الآخير من الوقت 

والدليل على السببية أنه لو أدى الصلاة في أول الوقت يخرج عن عهدة 
فرض الوقت . وأما إذا لم يؤد فيه تنتقل السببية إلى الجزء الذي يليه » وكذا 
إلى الآخر » وعند الشافعى ‏ رحمه الله تتعين السببية في الجزء الأول على 


. انظر: اللوحة رقم 5/ من الكتاب المذكور‎ )١( 


هو م ها واوا هه و فو وو و و و و وو و و واو و ووه و و ود ماو م ورمع ماه ووار او و واو و وا واءا .ا .دواع .د مث همد م و6 


وجه لا تسقط عن المكلف عن 


حتى إن المرأة إذا حاضت بعد ما مضى من الوقت قدر ما يسع فيه فرضيته 


)١(‏ اختلف العلماء فى وقت وجوب الواجب. هل أول الوقت هو سبب الوجوب » أو 
الوشطح أو أخره عن آراء شيك وأعمهانها بلي 
اقانة بعس العائكة !إن الركوت نمقتسن اول الوقتت ونه لو اتن يلافى اخ 

. الوقت كان قضاءء غير أنه لا يأثم كما قاله البيضاوي في المنهاج ٠‏ والفخرالرازي في 

المحصول . 
وقال الحنابلة » وبعض الشافعية » وهو ظاهر مذهب المالكية أيضا: إن الفعل يجب 
في أول الوقت وجوبا موسعا ويكون جميع الوقت وقنًا لأداء الواجب . 
إلا أنهم اختلفوا في اشتراط العزم لجحواز التأخير عن أول الوقت على قولين : 
أ -إن على مريد التأخير عن أول الوقت العزم على الفعل في أثنائه أو آخره » 
وبه قال أكثر المتكلمين » واختاره أبوبكر الباقلانى » وأبوالطيب الطبري » ونُسب 
هذا القول إلى بعض المالكية ْ 
و قال الغزالي في المستصفى : أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يخلو عن العزم إلا بضده 
وهو العزم على الترك مطلقاء وذلك حرام » وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو 
واجب . فهذا الدليل قد دل على وجوبه وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث 
وضع اللسان» ودليل العقل أقوى من دلالة الصيغة . 
ب -إنه لا يشترط العزم على الفعل لجواز التأخير. 
و به قال أبوالحسين البصري ٠‏ وأبوعلي الجحبائي ٠‏ وابنه أبوهاشم . واختاره الرازي» 
وابن السبكي » وهو المشهور عن فقهاء المالكية . 
و قال أكثر أصحاب أبي حنيفة: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت » كما أشار إليه 
السرخسي . إلا أنه لا يرى هذا الرأي» ويذهب. إلى أن الصلاة تجهب بأول جزء من 
الوقت وجوبًا موسعا » ووافق البزدوي والنسفي السرخسي في ذلك . 
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ههه هاوه وق ووه قواو وو وها واو وا هي و ووو و وو واو و وا مهاه وا وفاواو واو ود و مد دا مه و عاعدا واه ود رازه 6ه 


لم يسقط عنها قضاؤه''" وعندنا إذا حاضت في الوقت سقط عنها فرضه وإن 
بقي شيء قليل”'' » وهذا بناء على أصل وهو أن الخطاب بالأداء يتعجل في 
أول الوقت عند الشافعي » وأما عندنا فهو أن الجزء الأول من الوقت سبب 
للوجوب » فبإدراكه يثبت حكم الوجوب وصحة أداء الواجب . 


200) 


فر 


و هذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاع”" ‏ رحمه الله أن الصلاة تجهب 


انظر: أصول السرخسي 7١/١‏ كشف الأسرار للبخاري 408/١‏ 14094 » كشف 
الأسرار للنسفي »١18/١‏ فوات الرحموت /١‏ "الاء تيسير التحرير 219411897 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٠١5‏ فما بعدها » بيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب للأصفهاني 08/١‏ فما بعدها » المستصفى .7١ / ١‏ المحصول 
5 فمابعدها » منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي مع 
شرحه الوبهاج .97/١‏ اللمع ص ١71-١5‏ » البحرالمحيط »5١15-7١8/١‏ نهاية 
السول »1١17-1١/١‏ التبصرة ص 5١-7١‏ » المسودة ص 78 . شرح الكوكب 
المثير /١‏ 59" فما بعدها . 

انظر: روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ١189-1١88 /١‏ . 

انظر : أصول السرخسي /١‏ ١لا‏ كشف الأسرار للبخاري »471/١‏ كتاب الآثار 
محمد الشيباني /١‏ 47 . 1 

هو أبوعبد الله محمد بن شجاع الثلجي أو البلخي فقيه حنفي » تفقه على الحسن 


: ابن أبي مالك » والحسن بن زياد » وقرأعلى الزيدي » وابن علية » وروى عنه 


يعقوب بن أبي شيبة » وابن ابنه محمد بن أحمد . 

من آثاره: تصحيح الآثار » النوادر» المضارية » الكفارات . الرد على المشيهة » 
المناسك . ولد في رمضان ١18ه‏ » وتوفي فجأة ساجدا في صلاة العصر سنة 
17 5هاء وقيل غير ذلك . 

انظر : تاج التراجم ص 2006 . الفوائد البهية 17/1-١1/١‏ » الأعلام 78/1 . 
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والغانى ما يُضاف إلى ما يلى ابتداء الشروع من سائر أجزاء الوقت , 
ونوع آخر_ما يضاف إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت وفساده , والتوع 
الرابع ما يضاف إلى جملة الوقت ودلالة كون الوقت سببا نذكره في 


بأول جزء من الوقت وجوبا موسّعا وهو الأصح , وأكثر العراقيين من 
مشايخنا يتكرون هذا »:ويقولون: الوجوب لايثبت بأول الوقت وإغا يتعلق 
الوجوب بآخر الوقت » ثم قال بعضهم: ما أدَاه في أول الوقت نفل يمنع 
لزوم الفرض إياه في آخر الوقت كالوضوء قبل الوقت . 

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله وهذا غلط بين؛ لأنه لا 
تتأدّى هذه الصلاة إلا بنية الظهر » والظهر اسم للفرض دون النفل» ولو نوى 
النفل لم يصح نيته في حق أداء الفريضة"" . 

(والغاني -ما يضاف إلى ما يلي ابتداء الشروع) أي بطريق انتقال 
السببية من الجزء الأول إلى الثاني . يعني إن اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو 
الشيي وإلآ تتتقل السببية إلى لزه القانى + قه إلى القالف إلى خرف 

(ونوع آخر ما يضاف إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت وفساده) 
وهو الجزء الذي تتعين فيه السببية ؛ لأنه لم يبق بعده من آخر الوقت ما 
يحتمل انتقال السببية إليه . 


(والنوع الرابع ما يضاف إلى جملة الوقت ) وهو في حالة القضاء : 


.7١/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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موضعه إن شاء الله تعالى . والقسم الغاني : من المؤقعة ما جعل الوقت 
معيارا له وسببا لوجوبه وذلك مغل شهر رمضان . والقسم الثالث : ما جعل 


والأصل في أنواع القسم الأول من المؤقدة أن الوقت لما جعل سببا 


(أن الوقت لما جُعل سببًا لوجوبها وظرفًا لأدائها ) إلى آخره. 
فإن قيل: ما فائدة ذكر قوله: وظرفا لأدائها؛ هاهنا مع أن مراد المصنف 
* ود هذا امكرتوحياة أن اشروعة ارقف مس لوعوية الم لا كل 
الوقت» وهو يحصل بقوله: إن الوقت لما جعل سببا لوجوبها لم يستقم أن 
يكون كل الوقت سببا » فعلم بهذا أنه لا فائدة في ذكر قوله: وظرفا؛ ههنا ؟ 

قلت : بل في ذكره فائدة » وهي : أن وجوب الاقتصار على أدنى الأجزاء 
من أجزاء الوقت للسببية إنما نشأ من كون الوقت ظرقًا أيضًا للصلاة . 

إذ لو لم يراع فيه جانب الظرفية لوجب أن يقال: إن وجوب الصلاة على 
المكلف إنما يتحقق بعد وجود الوقت بتمامه كما هو الأصل في سائر 
الأسباب . وهو في حالة القضاء لم يبق الوقت حينئذ ظرقًا للأداء . 

فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغى أن يذكر كون الوقت شرطًا للأداء أيض 
كما ذكر قبله هو أن الأداء يفوت بفواته . 

قلت: أغنى عن ذكره ذكر الظرف . فإن كلا منهما يقتضي أن يوجد 
المؤدّى فى الوقت . 


لوجوبها وظرفا لأدائها لم يستقم قم أن يكون كل الوقت سببًاء لأن ذلك 
200 
سببا وهو ما يسبق الأداء حتى يقع الأداء بعد سببه. ٠‏ 

' وليس بعد الكل جزء مقدر, فوجب الاقتصار على الأدنى , ولهذا 
قالوا فى الكافر إذا أدرك الجزء الأخير بعد ما أسلم لزمه فرض الوقت . وقد 


(لم يستقم أن يكون كل الوقت سببًا ؛ لأن ذلك يوجب تأخير الأداء 
عن وقته أو تقديمه على ضببه) . 

بيان هذا أن الوقت سببلما ذُكر » وأن الوقت ظرف » فلو روعي فيه 
جهة السببية يلزم تأخير الأداء عن وقته ؛ لأنه لا يتحقق المسبّب ما لم يتحقق 
السبب بتمامه . لما أن المراد من السبب هنا العلة في حق العباد » فلما لم توجد 
لقانلا يوضع حكبها » وتمام السبب هنا إنما يكون بمضي الوقت . فلو روعي 
فيه جهة الظرفية حتى يحصل الأداء في الوقت يلزم تقديم الحكم على 
السبب؛ لأنه ليس لبعض السبب حكم السبب» فيكون الحكم متقدمًا على 

(وليس بعد الكل جزء مقدر) أي بعد ما خرج كل الوقت من أن ييجعل 
سببًا لا بد من اعتبار البعض » وليس البعض بأولى من البعض لعدم الأولوية» 
ولم يرد من الشارع جزء مقدر كالربع والثلث والنصف وغير ذلك بأنه سبب 
بدليل جواز الأداء قبل مضي الربع أو غيره » فوجب الاقتصار على الأدنى إذ 


قال محمد _رحمه الله في نوادر الضلاة في مسألة الحائض: إذا طَهُرت 
وأيامها عشّرة أن الصلاة تلزمها إذا أدركت شيئا من الوقت قليلا كان ذلك 
أو كثيرا. وإذا ثبت هذا كان الجزء السابق أولئ أن يُجعل سببا لعدم ما 
يزاحمه, وبدليل أن الأداء بعد الجزء الأول صحيح , ولولا أنه سبب لما صح . 
ولما صار الجزء الأول سببا أفاد الوجوب بنفسه أفاد صحة الأداء , لكنه 
لميوجب الأداء للحال ؛ 


هو المراد بكل حال لصلاحيته للسببية » ولا دليل على الزائد على الجزء 
الواحد فتعين هو للسببية » فلذلك إذا أَدّى بعد مضي جزء من الوقت صح » 
وإن قل ذلك الجزء . 

قوله: (الحائض إذا طهرت وأيامها عشرة أن الصلاة تلزمها إذا أدركت 
شيئا من الوقت قليلاً) ولا تشترط قدرتها على أن تغتسل وتدرك شيئًا من 
الوقفت. ٠‏ 

بخلاف ما إذا كانت أيامها دون العشرة » وانقطع الدم عنها وأدركت شيئا 
من الوقت إن أدركته بعد القدرة على الاغتسال » ثم بالإدراك تجب صلاة 
ذلك الوقت عليها وإلا فلا”'' ولهذه الفائدة قيد بقوله : «و أيامها عشرة» 

( لكبه لم يوجب الأداء للحال) خلافا للشافعي فإن عنده يجب الأآداء في 
الحال حتى ظهر أثره فى حق الحائض » وقد ذكرناه”" . 


)2230 انظر: الهداية مع شرحها فتح القدير .111١-11١ /١‏ 


60772 


لأن الوجوب جبر من الله تعالى بلا اختيار من العبد. 


(لأن الوجوب جَبْر من الله تعالى بلا اختيار من العبد) . وهذا تعليل 
لنفي لزوم الأداء في الحال والائنات قولة: أفاد الوجوت يتفنينه “يانه أن 
أصل وجوب الشيء اشتغال الذمة به » ولا يراد به الفعل في الحال بدليل 
الإجريا عا /لخات و لقي عالية والكيترة [ا نعل الحنون والإغطاء دون 
يوم وليلة . 

ولا يجب الأداء عليهم إذ لو وجب لافتقر إلى القدرة التي يفتقر إليها 
الفعل » ولا قدرة لهؤلاء ولا فهم » وخطاب من لايفهم بالأداء قبيح » وهذا 
لأن نفس الوجوب لشغل الذمة » ووجوب الأداء لتفريغ الذمة. 

وتفريغ الذمة يستدعي ثبوت شغل الذمة. إذ تفريغ ماليس بمشغول 
محال » فلذلك كان الخطاب بتفريغ الذمة حال تشغل الذمة محالاً كالرفع 
يقتضي سابقة الوضع » فالرفع حالة الوضع محال . | 

ولهذا قلنا فيمن قال: أنت طالق مع تكاحك ؛ ثم تزوجها لم تطلق ؛ 
لأن الطلاق رفع القيد والنكاح إثبات القيد » فرفع القيد حال ثبوت القيد 
محال » بل الرفع إنما يصح حال بقاء القيد » فكذلك هاهنا الخطاب بتفريغ 
الذمة إنما يصح في حال بقاء الشغل لا حال وجود الشغل . 

ونفس الوجوب لما كان لشغل الذمة ولم يرد بها الفعل لم يقتض قدرة ؛ 
لأن القدرة لتحصيل الفعل وليس في نفس الوجوب لزوم الفعل . 


-0755- 


ثم ليس من ضرورة الوجوب تعجيل الأداء بل الأداء متراخ إلى الطلب 


ألا ترى أن ابن يوم أهل لنفس الوجوب وليس بأهل للزوم الفعل . 
٠‏ وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله وقلنا نحن : الأداء إنما 
ألا ترى أن الريح إذا هبت بثوب إنسان وألقته فى حجر غيره والثوب 
ملك لصاحبه » ولا يجب على من في حجره أداؤه إليه قبل طلبه ؛ لأن 
خصوله فى بخجرة كان يقير صنحة ع فكذلك بهاهنا الوتعوب قسية كان جيرا ل 
صنع للعبد فيه » فإنما يلزمه أداء الواجب عند طلب من له الحق » وقد خيره مّن 
له الحق في الأداء مالم يتضيق الوقت. يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل 
بثبوت حكم الوجوب لا محالة » فإن البيع بشمن مؤجل يوجب الثمن في 
الحال. إذ لو كان وجوب الثمن متأخرا إلى مضي الأجل لم يصح البيع ؛ لأنه 
حيتئذ يكون البيع بلاثمن ٠ 0 ٠‏ 
قحلم الانقسن الوك ب ثابت في الحال » ووجوب الأداء يكون متأخرا 
إلى حلول الأجل ؛ فهاهنا أيضا وجوب الأداء يتأخر إلى توجّه المطالبة" . 
وقوله: (ليس من ضرورة الوجوب تعجّل الأداء) أي تعجل وجوب 
الأداء . هذا تكوي [ااذكرتا من اق ادفضال عر الوتكوب عن وجوت الأداء 5 
وبيان أنهما لا يتلازمان وبل الأداء متراخ) أي بل وجوب الأداء متراخ بدليل 
ثبوت الثمن والمهر في ذمة ابن يوم » ولا خطاب ولا لزوم للفعل عليه . 


زطق انظر: أصول و عم 
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كثمن المبيع ومهر النكاح يجبان بالعقد » ووجوب الأداء يتأخر إلى المطالبة 
وهو الخطاب , فأما الوجوب فبالإيجاب لصحة سببه لا بالخطاب, ولهذا 


(فأما الوجوب فبالإيجاب) أي الوجوب حكم إيجاب الله تعالى بسببه . 
كذا في «التقويم)"" 

(ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل) أي لأجل ما ذكرنا من المعنى 
وهو أن نفس الوجوب لا يفتقر إلى فعل المكلّف وقدرته كانت الاستطاعة 
بقارن للش تهما أن نع الوسعرني لا يتقف إل قحل المكلفه وكدرتهه 
كذلك وجوب الأداء لا يفتقر إلى وجود الفعل والقدرة الحقيقية ؛ لأن القدرة 
الحقيقية مقارنة للفعل » فنفس الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء . 

كذلك وجوب الأداء ينفصل عن وجود نفس الفعل والقدرة الحقيقية'"؛ 
لأن الوجود من وجوب الأداء غير مراد عند أهل السنة والجماعة . إذ لو كان 
مرادًا لوجد الإيمان من جميع الكفرة ؛ لأنه يستحيل تخلّف المراد عن إرادة الله 
تعالى» وتخلف المراد عن الإرادة عجز واضطرار » والله تعالى متعال عنه» 


. راجع اللوحة رقم 4 من الكتاب المذكور‎ )١( 

(؟) بيانه أن لكل شيء من الأجسام والأعراض وجودا في الذهن » ويدرك ذلك 
بالعقل» ويسمى ماهية . ووجودا في الخارج ٠‏ ويدرك ذلك بالحس » فنفس 
الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجوب الفعل الذهني . ووجوب الأداء عبارة عن 
وجوب إخراج ذلك الفعل من العدم إلى الوجود الخارجي . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 157/١‏ . 


اليه ها سروه ها يهل 8ه انها كيه يهن هك وتو لوز وجول و 8 16 ها هه جه ود ع وك و تحور و “يو اوارضه يم لها هن لهذ وكها ها لها وك ود هد أو امه له هد هد و 


والكفار كلهم مخاطبون بالإيمان . ولم يوجد الإيمان منهم حال كفرهم . 
و كذلك العبادات المفروضة على المؤمنين فإنهم مخاطبون بها”'' ثم قد لا 
يوجد منهم » فثبت أن وجود الفعل غير مراد من وجود الخطاب » فحصل 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبالمشروع من العقوبات 
والمعاملات» ولا خخلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في 
الآخرة» ا ا ار 
الدنيا أ م لا؟ على أقوال مختلفة : 
القول الأول - وهو قول علماء ماوراء النهر من الحنفية » والدبو سي » والبزدوي » 
والسرخسي ٠‏ وهو اختيار أبي حامد الأسفرائيني من الشافعية : إنهم لا يخاطبون 
بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة. . 
القول الثاني وهو قول العراقيين من الحنفية » وأبي بكر الرازي » والكرخي » 
والإمام الشافعي » وأكثر الشافعية » وبعض المالكية » وهو ظاهر مذهب الإمام 
مالك. والمعتزلة » والأشعرية : إنهم مخاطبون بجميع أوامر الله . 
القول الغالث فرق قوم بين الأمر والتهي ٠‏ فقالوا: 1 : الكافر مكلف بالنهي دون الأمرء 
ونقل هذا الرأي إمام الحرمين في البرهان » والإسنوي في التمهيد » وهو رواية عن 
الإمام أحمدء ذكر ذلك ابن قدامة في الروضة » وابن تيمية في المسودة . 
القول الرابع - إن الكافر مكلف با عدا الجهاد. أما الجهاد فلا ؛ لامتناع قتالهم 
أنفسهم . 
القول الخامس وهو قول أبي الحسن الأشعري إنه قال بالتوقف . 
راجع في المسألة: أصول السرخسي 17/١‏ 1/4 وات الرحموت 178/١‏ » إحكام 
الفصول للياجي ص ١18‏ » البرهان /١‏ 47 فما بعدها » المستصفى 241/١‏ 
المحصول 1037/١‏ فما بعدها » مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول - 
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وهو كنوب هبت به الريح في دار إنسان لا يجب عليه تسليمه إلا بالطلب 5 
وفى مسألتنا لم يوجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيِّره في وقت الأداء فلا 


من هذا كله أشياءٌ ثلاثة : نفس الوجوب . ووجوب الأداء» ووجود الفعل» 
فنفس الوجوب بالسببء. ووجوب الأداء بالخطاب . ووجود الفعل 
بإرادة الله تعالى » لكن عدم الفعل من العبد بعد توجه الخطاب؛ لعدم 
إرادة الله تعالى إياه لا يكون حجة للعبد لأن ذلك غيب عنه» فكان العبد 
ملرّما محجوجًا عليه بعد توجه الخنطاب عليه عند سلامة الآللات وصحة 
الأسباب. 

و التكليف يعتمد هذه القدرة ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق القدرة 
الحقيقية عند إرادة العبد الفعلَ ومباشرتّه إياه » ووجود الفعل يفتقر إلى هذه 
القدرة الحقيقية » فكان قوله : «ولهذا كانت الاستطاعة مقارئة للفعل» يتصل 
بقوله: «ليس من ضرورة الوجوب تعجل الأداء» لأن الاستطاعة مقارنة للفعل 
الذي يوجد من المكلف » فلو كان نفس الوجوب يوجب تعجل الأداء لكانت 
الامتطاعة حمازنة تكسن الوسوت. 

وقوله: (وهو كثوب هبّت به الريح) احتراز عن الغصب . (وفي 
مسألتها لم يوجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيّره في وقت الأداء فلا يلزمه 


5 المسمى بشرح البدخشي للإمام محمد بن الحسن البدخشي١/ 23١47١1‏ نهاية 
السول ,»708-17١17/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ١1101١57‏ » التمهيد للإسنوي 
17-5 » شرح المنهاج للأصفهاني ١51/1١‏ المسودة ص 7-47؛ » الروضة 
145-0١‏ : إرشادالفحولص8١؟١.‏ 
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يلزمه الأداء إلا أن يسقط خياره بضيق الوقت, ولهذا قلنا إذا مات قبل آخر 
الوقت لا شىء عليه وهو كالنائم والمغمى عليه إذا مر عليهما جميع وقت 
الصلاة وجب الأصل وتراخى وجوب الأداء والخطاب , فكذلك عن الجزء 


الأداء) . يعنى أن التخيير ينافى المطالبة بالأداء . 

فإن قلت: يشكل على هذا إذا حال الحول على نصاب رجل فإنه يطالب 
بالأداء مع أنه مخير في الأداء » حتى إذا فرط في الأداء ولم يود الزكاة حتى 
هلك النصاب كله سقط عنه الزكاة9, ' 
فبهذا يعلم أن التخيير لا ينافي المطالبة بل يجتمعان . 

قلت: بل ينافى المطالبة بالأداء ؛ لآن التخيير إثبات الخيار للمخاطب في 
أئْ وقفت شاء يؤدي فيه 34 والمطالبة بالآداء إلزام على المخاطب بالأداء فى أو 
الوقت الذي خاطبه بالأداء غير أن محل الواجب في الزكاة النصاب » والحق 
لايبقى بعد فوات محله . كالعبد الجانى والعبد المديون إذا ماتا » والشقص 
الذي فيه الشفعة إذا صار بحرا بطل خطاب المولى بالدفع أو الفداء وبطل حق 
الشفعة . ش 

بخلاف ما نحن فيه» فإن الواجب على الذمة فكان ما نحن فيه كصدقة 
الفطر والحج . فإن محل الواجب فيهما ذمته لا ماله؛ وذمته باقية بعد هلاك 
المال فيبقى الواجب لبقاء محله » فكذا فيما نحن فيه حتى إن فى الزكاة إذا 


كاك 


الأول» وتبين أن الوجوب يحصل بأول الجزء خلافا لبعض مشايخنا . 


مات المخاطب بعد حولان الحول قبل الأداء يبقى إثم التأخير أيضاء لتحقق 
تقصيره خصوصا على قول الكرخي . فإن وجوب الأداء في الزكاة بعد 
حولان الحول على الفور عنده» وفي رواية عن أبي يوسف”' ‏ رحمه الله - 
أيضا . 

(وتبين أن الوجوب حصل بأول الجزء خلافا لبعض مشايخنا) وهوما 
ذكرت قبل هذا أن أكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا » ويقولون: 
الوجوب لا يشبت بأول الوقت » وإنمايتعلق الوجوب بآخر الوقت »ء 
ويستدلون على ذلك بما لو حاضت المرأة في آخر الوقت » فإنه لا يلزمها قضاء 
تلك الصلاةإذا طهرت . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة”"رحمه الله . 

ولكنا نقول: إن الوجوب يحصل بأول جزء من الوقت ٠»‏ لكن سببية 
لله اذه أوحزىالقؤلاةة على سيل الروال والاتكفان الا مان تمل العقرق 
وإنما تتقرر السببية للجزء الأخير من الوقت للمعنى الذي ذكرنا » وفائدة 
سببية الجزء الأول إنما تظهر في حق صحة الأداء » وعدم لزوم القضاء على 
تلك المرأة» إنما كان لانعدام إدراكها للجزء المتقرر سببيته ؛ وهي طاهر عن 
الحيض . 
)١(‏ وهوقول أبي بكر الرازي » والحاكم الشهيد . 


راجع : الفتاوى الهندية 21١ /١‏ الهداية مع شرحها فتح القدير ؟/ ١55-١100‏ . 
)١(‏ انظر: أصول السرخسى .71١/١‏ 
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وأن الخنطاب بالأداء لا يتعجل خلافا للشافعي رحمه الله ثم إذا 
انقضى الجزء الأول فلم يُودَ انتتقلت السببية إلى الجزء الثاني . ثم كذلك 
ينعقل لما قلنا من ضرورة تقدم السبب على وقت الأداء . وكان ما يلي 
الأداء به أولى ؛ لأنه لما وجب نقل السببية عن الجملة إلى الأقل لم يجز 
تقريره على ما يسبق قبيل الأداء ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التخطي عن القليل 
بلادليل. 


و قوله: (وأن الخطاب بالأداء) معطوف على قوله: إن الوجوب حصل 
بأول الجزء» . 

(ثم إذا انقضى الجزء الأول انتقلت السببية إلى الجزء الثاني ثم) وثم 
إلى الآخر ؛ لأن الجزء الثاني جزء من الوقت كالجزء الأول » فيكون سببًا 
لعدم ما يزاحمه كالجزء الأول» فإنه كان سببًا لعدم ما يزاحمه . 
ظ | ثم الجزء الأول حال وجود الجزء الثاني معدوم, والمعدوم لا يعارض 
الموجود . فإذا صار الجزء الثاني موجوذا قلنا بانتقال السببية إليه ؛ لأن كون 
الجزء الأول سببًا كان بطريق الضرورة وهو عدم المزاحم » فإذا وجد المزاحم 
كان هو للسببية أولى لوجوده وعدم المزاحم . 

و لعلمنا بأن كل جزء من الوقت صالح للسببية» ولأنه لولم تنتقل 
السب من از الأول إلى اللعاتى لا بعلو إن انا نفك زليه اشر العاني 
والثالث ويجعل الكل سببًا لا يجوز هذا ؛ لأن المعدوم لا يجوز أن يكون جزءا 
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للسبب الموجود » وإما أن لا يضم إليه الجزء الثاني لا يجوز هذا أيضا ؛ لأن 
جعل الموجود سببًا أولى من جعل المعدوم سببًا عند إمكان جعل الموجود سببًا ؛ 
لآن المعدوم لا يعارض الموجود . 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الجزء الأول سببا » ثم بانقضائه لم تنعدم 
سببيته كما في كل الوقت إذا انقضى تبقى سببيته بعد انعدامه . علم بهذا أن 

قلت: ذاك إنا يكون فى الجزء المتقرر سببيته كما فى اللخزء الأخير لا فى 
الجزء الذي كانت سببيته على عرضية الزوال كما فى الجزء الأول » وهذا لأنه 
لو كانت سببية الجزء الأول باقية بعد انعدامه ولم تنتقل إلى الجزء الثاني يلزم 
أن يكون المؤدي في الجزء الثاني قاضيًا » وبالإجماع أن أداءه لم يكن قضاءً بل 
أداء إذا وجد فى الوقت . 

علم بهذا أن سببيته قد انتقلت من الجزء الأول إلى الثاني وكذلك إلى 
الآخرء وهذا هو الجواب عما يقال: إنه لما قيل بسببية الجزء الأول عند وجوده 
بعد ذلك لا يحتاج إلى انتقال السببية إلى الجزء الثاني ؛ لأن بقاء الحكم 
يستغني عن بقاء السبب فلا يحتاج إلى الانتقال ؛ لأنا نقول: لولم ينتقل 
كان المودّي في الجزء الثاني قاضيًا لا مؤديًا . 

كما قلنا عند عدم الانتقال عن الجزء الأخير بأن المؤدّى خارج الوقت 
قاض لا مؤد , وبالإجماع أن من أدى في الجزء الثاني هو مؤد لا قاض . علمنا 
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أن السببية قد انتقلت من الجزء الأول إلى الثانى . 

فإن قلث: يختمل أن يكون كونه أداء فى الرء الثائى باعشار وجؤد شرط 
الأداء وهو بقاء الوقت ؛ لأن لوقت الصلاة أوصافًا سببية الوجوب وشرطية 
الأداء وظرفيته » فكانت السببية متقررة للجزء الأول وإن انعدم» كما تكون 
متقررة له بعد انعدامه بجميعه . 

قلت لا كذلكايل الستببية أيضا اتتقلت من الجزء الأول إلى الثاني ثم 
وثم إلى الآخر كالشرط . بدليل تغيير أحوال من أدرك الجزء الثاني والثالث 
إلى الآخر من السفر والإقامة والحيض والطهر وغيرها . 

و تغيير أحوال المدرك إنما هو عند قيام السبب لا الشرط». فلو كانت 
الليحة عقر كانهو الأ ولريعه اتعدانه الما عرف اجو النسة درك ارم 
الثاني إلى آخر الوقت فرضه كما لو صار قضاء محضا لا يتغير حاله في حق 
القضاء وإن وجد المغير. 

ثم لمأوجب نقل السببية من الجزء الأول إلى الثاني لضرورة الأداء ينبغي 
أن يكون بعد وجود السبب كان الجزء الذي هو متصل بالأداء أولى بالاعتبار 
من غيره ؛ لأن الجزء الواحد لمأ صلح للسببية وجب تقريرها للجزء الثاني 
الذي وجد الأداء بَعَيْدَهُ متصلا به أولى ؛ لأنه لا بد من تقدم السبب على 
وقت الأداء وكان ما يلي الأداء به أولى . إذ في ضم الجزء السابق على الأداء 
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وإذا انتهى إلى آخر الوقت حتى تعين الأداء لازمًا. استقرت السببية لما 
يلي الشروع في الأداء. 


إلى الجزء المتصل بالأداء تخط في السببية عن الجزء المتصل بالأداء الصالح 
للسميية يلاد لل عوتتوية الذون يللين ينعو : 

(وإذا انتهى إلى آخر الوقت حتى تعين الأداء لازمًا استقرت السببية 
ما يلي الشروع في الأداء) . 

قال زفر رحمه الله إذا تضيق الوقت على وجه لا يفضل عن الأداء 
تتعين السببية في ذلك الجزء . ش 

ألا ترى أنه ينقطع اختياره ولا يسّعه تأخيره » فلذلك لا يتغير بعد ذلك 
بعارض من سفر أو حيض أو غيرهما”'' وعندنا لا يتعين ذلك الجزء للسببية بل 
ينتقل إلى آخر جزء من الوقت » فيتغير بعارض حتى لو سافر في الجزء 
الأخير من الوقت يتغير فرضه من الأربع إلى الركعتين . 

و من اللزوم إلى السقوط إذا حاضت المرأة » وإنما لا يسعه التأخير لكيلا 
يفوت شرط الأداءء وهو الوقت على ماهو عليه الظاهر من عدم امتداد 
الوقت بعده » ولكن ما بعده من أجزاء الوقت صالح لانتقال السببية إليه 

فإن قلت : جَعْل تعيّن الأداء بطريق اللزوم دليلاً على استقرار السببية في 
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قوله: حتن تغية الأداء لازنا اسعقرت السميية؛ وليس كذلك بل ذلك إا 
يصح على قول زفر » وأما عندنا فالسببية تنتقل من الجزء إلى الجزء بعد تعين 
الأداء بطريق اللزوم» فإن الأداء يتعين لازمًا في الوقت الذي لا يسع فيه إلا 
أربع ركعات لكي يقع ما أذاه من صلاته أداء لا قضاء حتى لو تركه باختياره 
يأثم» ومع ذلك انتقال السببية ثابت» حتى إن فرض المقيم بالسفر يتغير من 
الأربع إلى الركعتين» وإن كان سفره بعد تعين الأداء » وقد ذكرت أن التغيير 
إنما كان عند قيام السببية » ثم كيف قال باستقرار السببية لذلك الوقت ؟ 

قلت: معنى قوله: «استقرت السببية» أي استقرت السببية في حق لزوم 
الأداء وفوت اختيار التأخير لا في حق انتقال السببية من الجزء إلى الجزء » 
وهذا لأن المكلف لما كان عاقلاً بالعًا مسلمًا كان الظاهر من حاله أنه يشرع في 
الأداء كي لا يقع في إثم التأخير » فكان هو معتقدا لاستقرار السببية في حقه 
علنى وجه لا يجوز التأخير عنه . 

فإن قلت: ماالفرق بين ما إذا فاتته صلاة فى المرض الذي يعجز فيه عن 
الركوع والسجودء ثم يقضيها في الصحة كان الواجب عليه قضاؤها قائما 
بالركوع والسجود ء ولو فاتته صلاة في الصحة ثم يقضيها في المرض الذي لا 
يقدر على الركوع والسجود يقضيها بالإيماء حيث يعتبر فيهما حال القضاء لا 
حال الأداء الذي فاتت الصلاة عن وقتها » وبين هذه المسألة التى نحن فيها 
وهي ما إذا فاتت الصلاة عن المسافر أو عن المقيم حيث يعتبر فيهما حال الأداء 
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الذي فاتت الصلاة عن وقتها لا حال القضاء على ما ذكر في الكتاب ؟ 

قلت: الفرق بينهما ظاهر وهو أن المرض لا تأثير له في إسقاط أصل 
الصلاة على ما عليه الصحيح من المذهبء بل له تأثير في الوصف لتكون 
الفذاعة بحست الطاقة» فكان :وجو الققاء فنه يحي :طافله إذ لى اعتبر: فيه 
حال وجوب الأداء ووجب القيام والركوع والسجود كان مخالفة للنص النافي 
للحرج » وهو قوله تعالى: « وما عل عَلَيِكُم في الدّين من حرج 74' وقد 
نص على هذا صاحب الشرع بقوله عليه السلام : «صل قائماً فإن لم تستطع 
فقاعد» الحديث . ومثل هذا يقتضي الحصر بهذه الأحوال كما في آية الظهار 
في قوله تعالى: لين يقارو من تسَائهم 6 اآية » وهو بإطلاقه 
يتناول المؤّدي والقاضي» فلذلك لم يعتبر فيه حال وجوب الأداء . 

فعلم بهذا أنا لو اعتبرنا في المرض حال وجوب الأداء إما أن يلزم فيه 
مخالفة النص أو ترك إطلاق الحديث الذي يقتضي الحصر وهو أن يكون 
طاعته بحسب طاقته بخلاف السفر » فإن له تأثيرا في تغيير أصل الصلاة 
بحكم الحديث » وهو قوله عليه السلام : «إنها صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته)”” . 

واعتبار التغيير هناك باعتبار الوقت على ما ذكر في الكتاب » وهو أن 
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زفرف خرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 65 بلفظ : «صدقة تصدق الله 
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الوقت سبب لوجوب الصلاة » والمغيّر إذا اتصل بسبب الوجوب عمل عمله 
فلا يتغيّر بعد ذلك » والفقه فيه هو : أن السفر إغا جعل مغيّر للصلاة عند قيام 
الوقت من الكثرة إلى القلة حتى اعتَّر فيه حال وجوب الأداء » ولم يجعل في 
المرض كذلك ؛ لأن الرخصة في السفر متعلقة بمشقة متوهمة أقيم السبب 
الظاهر مقام المشقة » وكذلك دخول الوقت سبب ظاهر لوجوب الصلاة على 
المكلّف فتناسب إلحاق الظاهر بالظاهر » فقرن كل واحد منهما بالآخر فلم 
يتغير بعد ذلك بحالة القضاء » وأما الرخصة في المرض فمتعلقة بمشقة حقيقية 
فاقتضت عجرا حقيقيًاء وذلك إنا يكون حال فعل الصلاة خصوصا على 
أصل قول أهل السئة والجماعة : إن الاستطاعة مقارنة للفعل » فتناسب 
إلحاق الحقيقية بالحقيقية» فلم يعتبر لذلك فيه حال وجوب الأداء بل اعتبر فيه 

و وجه آخر في الفرق بينهما وهو الأوجه هو أن نقول: لا يمكننا القول 
في حق المريض بالاعتبار بحال وجوب الأداء أصلاًء فإنا لو قلنا بذلك إما أن 
مأخوذ عليه أن يؤديّ الصلوات التي فاتته حال صحته بالقيام والركوع 
والسجود وهو محال ؛ لأن ذلك تكليف ما ليس في الوسع , والله تعالى تبرأ 
عنه بقوله تعالى: 9لا يكلف الله نفسا إلأ وسعها » ('' وبقوله : # وما جعل 
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عليكُم في الددين من حرج » . 

و إما أن نقول: إن الصحيح الذي هو قادر على القيام والركوع والسجود 
هو غير مأمور في قضاء الصلوات التي فاتته حال مرضه بالقيام والركوع 
والخوؤيل يففمينيا بالإياة:وذلك أيضا بطل لأن ذلات يوحت ترك 
العمل بإطلاق قوله تعالى : ' ل وَقُومُوا لله قَانتينت4”© وقوله: إاركعوا 
حدر 14 وطبرضينا وهل الأ غم سقير فيه كاوه مكنا لي نكا 
موجبها الإتيان بذلك الموجب إذا كان قادرا على القيام والركوع والسجود فلا 
يجوز ترك ذلك الموجب ٠‏ وأما المسافر في قضاء صلاة فائتة في حالة 
قرو تبعل الدع كله لطبي يقس ارون وعد المكار سق إن 
المسافر لو اقتدى بمقيم في قضاء الصلاة لا يجوز وإن كان الاقتداء مغيراً في 
الكملة: ش 

ألا ترى أنه لو اقتدى بمقيم في بقاء الوقت تتغير صلاته من الركعتين 
إلى الأربع» ومع ذلك لا يجوز اقتداؤه بالمقيم خارج الوقت لتقرر الصلاة 
عليه بركعتين » وكذلك في عكسه إذا فاتت الصلاةً عن مقيم تقرّرت عليه 
بأربع» فلا تتغير بعد ذلك بالسفر؛ لتقررها بالأربع بخلاف حال المرض 
على ما قلنا. 
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زفق سورة الحج : لآلا , 
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فإن كان ذلك الجزء صحيحًا كما في الفجر وجب كاملاً. فإذا اعترض 
الفساد بطلوع الشمس بطل الفرض, وإن كان ذلك الجزء فاسدا انقص 
الواجب كالعصر يستأنف في وقت الاحمرار؛ فإذا غربت الشمس وهو 
فيها لم يتغير فلم يَفْسسّد ولا يلزم إذا ابتدأ العصر في أول الوقت ثم مده إلى 
أن قريت الللمس قبل اقزاغله مده قإئه انم تيد اندلا ابتك وقد كان 
الوجوب مضافا إلى سبب صحيح, ووجهه أن الشرع جعل الوقت متسعا 
ولكن جُعل له حق شُغل كل الوقت بالأداء, فإذا شغله بالأداء جاز وإن اتصل 
به الفساد ؛ لأن ما يتصل من الفساد بالبناء جعل عفواً, لأن الاحتراز عنه مع 
الإقبال على الصلاة متعذر, وقد روى هشام عن محمد رحمه الله فيمن قام 


بوانت كان ذلك 00 ل اص ا .رحمه الله- 
0 

و قوله: (ووجهه) إلى آخره. جواب للإشكال الذي ذكره بقوله: «ولا 
يلزم«بخلاف حالة الابتداء» أي حالة ابتداء التطوع في الوقت الفاسدء فإنه لا 
يصح» فكان هذا تتمة رواية هشام . 

(وهو ما ذكرنا من شغل الأداء) أي من شغل المصلي الصلاة بالآداء . 
)١(‏ وهو قول الإمام الشافعي كذلك 
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إلى الخامسة في العصر أنه يُستحب له الإتمام؛ لأنه من غير قصده ثبت. فإذا 
اتصل به الفساد صار في الحكم عفواء فصار بمنزلة المؤدى في وقست الصحة 
بخلاف حالة الابتداء ؛ لأنه بقصده ثبت الفساد إذا. الاحتراز عنه مكن بأن 
يختار وقتا لا فساد فيه. وأما إذا خلا الوقت عن الأداء أصلاً فقد ذهبت 


الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء وهو ما ذكرنا من شغل الأداء 


وقوله: وهواراجع إلى ما ذكره من بيان الضرورة» وذلك الشغل إنما يتحقق 
فيما إذا صلى في جزء من الوقت (فانتقل الحكم إلى ما هوالأصل) أي 
فلذهاب الضرورة عن جعل الجزء سببا انتقل الحكم إلى ما هو الأصل وهو أن 
يكون كل الوقت سبباء وإنما قلنا: إن الأصل ذاك لما أن الإضافة دليل 
اللجبييةه والاف قشتكون 2ن لوقه ته سح نلا ل رقت اذه 
الظهر» ووقت صلاة العصر وغيرهماء فاسم وقت كذا اسم لكله لا لجزته. 
فلذلك كان الأصل أن يكون كل الوقت سببًا . 

وهذا التقرير جواب عما ورد شبهة على قوله: «فإذا انتهى إلى آخر 
الوقت حتى تعين الأداء لازما استقرت السببية» بأن يقال: لمأ استقرت 
السببية على الجزء الأخير من الوقت. وهو في وقت العصر وقت فاسد 
وجب أن يصح قضاء صلاة العصر في اليوم الثاني في مثل ذلك الوقت؛ لأنه 
وجب ناقصا فيتأدى بصفة النقصان . 

فأجاب عنه بهذا وقال: انتقال السببية من جزء إلى جزء إلى أن بلغ إلى 
الجزء الأخير لضرورة أن تقع صلاته في الوقت بصفة الأداء» وأما إذا ذهب 
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فانتقل الح كم إلى ما هوالأصلء وهو أن يجعل كل الوقت سبباء 
فإذا فاتت العصر أصلا أضيف وُجوبها إلى جملة الوقت دون الجرء 
الفاسد, فوجب بصفة الكمال. 

فلم يجز أداؤها بصفة النقصان. ولا يلزم إذا أسلم الكافر في اخر 
وقت العصر ثم لم يؤد حتى احمرت الشمس في اليوم الثاني وقد نسي ثم 
تذكّر فأراد أن يؤديها عند احمرار الشمس ؛ لأن هذا لا يُروى» ومن حكم 
هذا القسم أن وقت الأداء لما لم يكن متعينا شرعا والاختيار فيه للعبد لم 


الوقت فاتت تلك الضرورة » فأضيف القضاء إلى جميع الوقت الذي 
ذهبء» وأكثر أجزاء الوقت الذاهب كان صحيحا لا فاسداء فصار كأن جميع 
الوقت كان صحيحاء فلذلك لا يقضى فى الوقت الناقص . 

(فلم يَجَز أداؤها) أي أداء قضائها . 

(ولا يلزم إذا أسلم الكافر فى آخر الوقت) إلى آخره. ونقض المسألة 
إنما يتوجه على تقدير عدم الجواز. وجه الورود هو أنه لا ذكر قوله : «وإذا كان 
ذلك الجزء فاسدًا انتتقص الواجب فيؤدى بصفة النقصان» ورد عليه ما إذا 
أسلم الكافر في ذلك الوقتء ثم لم يؤدٌ ذلك إلى أن جاء مثل ذلك الوقت 
الذي هو وقت الاحمرار فقضى تلك الصلاة التى وجبت عليه بصفة النقصان 
فإنه لا يجوز . 

و قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله في جواب هذا: وإثما 
يتأدى بصفة النقصان عند ضعف السبب إذا لم يصر دينا في الذمة . واشتغاله 
بالأداء يمنع صيرورته دينا في الذمة» وأما إذا لم يشتغل بالأداء حتى تحقق 
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يَقبل التعين بتعيينه قصدا ونصاء وإنما يتعيّن ضرورة تعين الأداء وهذا؛ لأن 
تعيين الشرط أو السبب ضرب تصرّف فيه وليس إلى العبد ولاية وضع 
الأسباب والشروطء فصار إثبات ولاية التعيين قصدا ينزع إلى الشركة في 
وضع المشروعات. 


التفويت بمضي الوقت» صار ديئًا في ذمته» فيثبت بصفة الكمال. 

ثم قال: وهذا هو الانفصال عن الإشكال الذي يقال على هذا إذا أسلم 
الكافر بعد ما احمرت الشمس ولم يصل» ثم أداها في اليوم الثاني بعد ما 
احمرت الشمس فإنه لا يجوز ؛ لأن مع تمكن النقصان في السببية إذا مضى 
تمان اراح داكن ذنن بع كيال 

و هذا لأن النقصان في الأداء متحمّل بسبب شرف الوقتء فإذا فات 
الوقت لا تحمل النقصان؛ لأنه لا جابر للنقصان في الفائت بخلاف ما إذا 
كان الوقت باقيّاء فإن-فضيلة الأداءء.جابرة لذلك النقصان. ومثله من نذر 
اعتكاف رمضان هذه السنة أداء وقضاء على ما مر تقريره”" . 

(لم يقبل التعين بتعيينه قصدا ونصًا) بأن يقول: عينت هذا الجزء 
للسببية لا يتعين ويجوز الأداء بعده؛ وإنما يتعين ذلك بالفعل في ضمن الأداء 
كما في كفارة اليمين» فكم من شيء ينبت ضمنًا ولا ينبت قصداء وهذا لأن 
اتعيينَ الشرط أو السبب ضرب تصرّف فيه» يعنى لو عَين العبد الجزء المعين 


.70754/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
. ف راجع : ص (011) فما بعدها‎ 


وإنما على العبد أن يرتفق بما هو حقه ثم يتعين به المشروع حكماء 


للسببية بالقول وتعيّن هو بتعيينه على وجه لا يبقى الجزء الذي بعده سببًا 
للوجوب, كان هو شركة للشارع في وضع الأسباب . 

و بهذا خرج الجواب عما ورد شبهة على هذا القول من خرج إلى السفر 
باختياره كان هو واضعًا لسبب قصر الصلاة وفطر الصوم. ولم يكن ذلك 
شركة في وضع السبب فكيف يكون هذا شركة ؟ َ 

و الجواب عنها أن المسافر باشر السفر بقصده واختياره» والشارع جعل 
السفر سبي للقصر والفطر فلم يكن المسافرٌ واضعًا لسبب القصر والفطرء فلا 
يكون شركة» فكان هو نظي رمن لبس الخ فإنه يترخص بالمسح عليه» فلا 
يكون هو واضعًا سبب رخصة المسح بقصده؛ لأن قصده لبس الخف لا وضع 
سبب الرخصة. بل الشارع هو الذي وضع سببهاء فكذا هنا . 

(وإنما على العبد أن يرتفق بما هو حقه) أي للعبد أن ينظر إلى رفقهء 
فإن كان في أول الوقت». بأن كان له شغل في آخخر الوقنت يصلي في أول 
الوقت ويتعين للسببية أول الوقت حكما ضمئًا لفعله وطلب رفقه» وإن كان 
رفقه في الجزء الثاني من الوقت إلى الآخر فكذلك» وإن كان رفقه في آخر 
الوقت بأن كان له شغل في أول الوقت فصلى في آخر الوقت» ويتعين آخر 
الوقت للسببية ضمئًا لفعله إذ له الاختيار الضروري» وأما الاختيار الكلى 
فلله تعالى وحده: لإ وربّك يَخَلّقَ ما يشاءُ ويختارٌ ما كان لَهُمْ الخيرة 27. 
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ونظير هذه الكفارة الواجبة في الأيمان أن الحانث فيها بالخيار إن شاء أطعم 
عشرة مساكين, وإن شاء كساهم, وإن شاء حرّر رقبة ولوعيّن شيئا من ذلك 
قصدا لم يصح. وإنما يصح ضرورة فعله لما قلناء ومن حكمه أن التأخير عن 
الوقت يوجب الفوات لذهاب شرط الأداء» ومن حكم كونه ظرفًا للواجب 
أنه لا ينفي غيره, لأنه مشروع أفعالاً معلومة في ذمة من عليه؛ فبقي الوقت 
خاليا وبقيت منافعه على حقه, فلم ينتف غيرها من الصلوات, ومن حكمه 
أن النية شرط ليصير ما له مصروفًا إلى ما عليه؛ ومن حكمه أن تعيين النية 


(لأنه مشروع أفعالا معلومة) هذا احتراز عن الصوم» فإنه شيء واحد 
مقدر بمقدار النهار . 

(ومن حكمه: أن النية شرط ليصير مالَهُ مصروفا إلى ما عليه) أي 
ليصير ماله من حقه من منافع أفعاله التى كانت له بطريق العادة في قيامه 
وركوعه وسجوده مصروقًا إلى ما عليه من العبادة» وذلك إنما تكون العبادة 
بالنية» وهذا الذي ذكره من الحكم غير مختص بالصلاة» بل النية شرط في 
جميع العبادات في الصوم وغيره» ولعدم اختصاص هذا الحكم بالصلاة لم 
يورده في «التقويم» وذكر حكما آخر مكانه يختص بوقت الصلاة فقال: ومن 
حكمه أن الصبي إذا بلغ لآخر الوقت بحيث لا يمكنه الآداء فيه لزمه الفرض ؛ 
للمأذكرنا أن السبب جزء من الوقت» وقد أدركه وبضيق الوقّت عجز عن 
الأداء» والقدرة على الأداء ليس بشرط لنفس الوجوب"" . 


(ومن حكمه: أن تعيين النية شرط) أي أن يعيِنَ بقوله: صلاة الظهر» 
)١(‏ انظر: اللوحة رقم ١‏ من الكتاب المأكور . 
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شرط؛ لأن المشروع لما تعدد لم يصر مذكورا بالاسم المطلق إلا عند تعيين 
الوصف ومن حكمه أنه لما لزمه التعيين لما قلنا لم يسقط بضيق وقفت 
الأداء ؛ لأن التوسعة أفادت شرطأ زائدًا وهو التعيين فلا يسقط هذا الشرط 
بالعوارض ولا بتقصير العباد, وأما النوع الغاني من المؤقتة فما جعل 


أو صلاة العصرء وغيرهما . 

(بالاسم المطلق) وهو اسم الصلاة. ١ل‏ لزمه التعيين لما قلنا لم 
يسقط) أي التعيين (بضيق وقت الأداء)» وهذا لأن وقت الصلاة في أصله 
كان ظرفا فلا ينقلب من كونه ظرفًا إلى كونه معياراء وإن بقي وقت لا يسع 
فيه إلا أربع ركعات فرض الوقتء وإنما ذكر هذا لدفع شبهة ترد عليه» وهي 
صوم رمضان» فإنه لما قُدّر فرضه بوقته لم يحتج هناك إلى تعيين فرض 
الوقت كما في صوم رمضان» فكيف احتيج هنا إليه ولم يحتج في الصوم ؟ 

فأجاب عنها بقوله: (لأن التوسعة أفادت شرطنا زائدًا وهو تعيين النية) 
إلى آخره (فلا يسقط هذا الشرط) وهو تعيين النية ( بالعوارض ولا بسقصير 
العباد ) يعني أن تأخير الأداء إلى آخر الوقت لا يخلو إما أن يؤخر بالعوارض 
نحو النوم والإغماء» أو بتتقصير من المكلف بأن يؤخره اختيارا» فلا يصلح 
كل منهما أن يكون مسقطا هذا الشرط . 

أما العوارض فإنها لا تدخل تحت الأصول؛ لأن الأصل عدم العارض» 
فلا يغير ذلك العارض الحكم الثابت بالأصل إلا بنص من الشارع ولم يوجد. 


و أما التقصير فإن سقوط شرط تعيين النية نوع رخصة وترفيه» فلا 
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الوقت معيارًا له وسببًا لوجوبه مغل شهر رمضان, وإثما قلنا إنه معيار له؛ 
لأنه قُدّر وعُرف به وسبب له وذلك شهود جزء من الشهر لما نذكر في باب 
السبب إن شاءالله. ومن حكمه أن غيره صار منفيا 


يستوجب التقصير رخصة غير ثابتة في الأصل» فإن التقصير مستوجب 
للتغليظ لا للترفيه . 

وقيل: لا يسقط الشرط الأصلي بالعوارض ؛ لأن العوارض لا تعارض 
الأصول. 

ألا ترى أن العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا تبطل بعارض الدخول في 
دار الحرب حتى لو دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب 
الاوور او ظنيك :لقعي نرق عوك ار يباريث اليا 
أسلماتَّم ولم يهاجرا إلينا فقتل أحدهما الآخر» وهاهنا أيضا باعتبار تعدد 
المشروع وجب عدليه تعين الوصف فلا يسقط هذا بضيق الوقت؛ لأنه 
عارض» ولأن مشروعية غيره باقية بعد ضيق الوقت فكان المزاحم موجوداء 

(و إنما قلنا: إنه معيار له) أي أن الوقت معيار”'' للصوم؛ لأنه ودر 
أي لأن الصوم قُدر بوقت الصوم وهو النهار حيث يطول بطوله ويفصر بقصره 
(وعْرّف به) أي عرف الصوم بالوقت . فقيل الصوم : عبارة عن الإمساك 


. المعيار عند الأصوليين : هو الظرف المساوي للمظروف كالوقت للصوم‎ )١( 
491 انظر : التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ 
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لأن الشرع لما أوجب شغل المعيار به وهو واحد, فإذا ثبت له وصف 
انتفى غيره كالمكيل والموزون في معياره, فانتفى غيره لكونه غير مشروع, 
قال أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله وما لم يبق غيره مشروعا لم يجز أداء 


عن الأكل والشرب والجماع نهار مع النية” حيث دخل النهارٌ في تعريف 


(لأن الشرع لما أوجب شغل المعيار به) أي بصوم شهر رمضان (وهو 
واحد). 

فإن قيل قوله: وهو واحند «مستغنى عنه؛ لأن الشرع لما أوجب شغل 
الوقت به بعد ذلك لا يحتاج إلى قوله: وهو واحد» لأن الشيء لما كان 

قلنا: ذكره لتأكيد قوله: «أوجب شغل الوقت» أو فيه بيان توحد المشروع 
فى ركنه بخلاف الصلاة» فإن لها أركانا مختلفة . 

(فإذا ثبت له وصف ) أي إذا ثبت للمعيار كونه مشغولا بصوم رمضان 
انتفى غيره كالمكيل ؛ لأن الله تعالى قال: 8 أحل لكم ليلة الصيام الرفث # 
إلى قوله «9 ثم أتموا الصيام إلى الليل #''' بدأ الصوم من الخيط الأبيض ثم مده 
إلى الليل . والصوم عبادة شرعية فتراعى صيغة كلام الشرعء فلذلك كان 


١79 انظر: التعريفات للجرجانى ص‎ )١( 
.181/: (؟) سورة البقرة‎ 


الواجب فيه من المسافر ؛ لأن شرع الصوم فيه عام, ألا ترى أن صوم المسافر 
عن الفرض يجزيه ؟ فيثبت أنه مشروع في حقه إلا أنه رخص له أن يَدعه 
بالفطر, وهذا لا يجعل غير الفرض مشروعا فانعدم فعله لعدم ما نواه 


الواجب في صيرورة الصوم الشرعي صوما شرعيًا شغل المعيار به» فإذا كان 
الصوم هكذا من الفجر إلى الليل يكون هو واحدا في نفسه ضرورةء فإذا 
ثبت له وصف فرضية صوم رمضان من الله تعالى انتفى غيره من الأوصاف» 
فلم يبق غيره مشروعا . 

وهذا التعيّن لشهر رمضان إنما جاء من قبل محل الصوم وهو الثهرء أما 
المنافع”" التي يتأدّى بها الصوم فباقية على ملك مالكها كما كان قبل رمضان لا 
أن يستحق عليه منافعه؛ لأن ذلك يفضي إلى الجبر وهو منتف ضرورة» 
فلذلك احتيج إلى نية نفس الصوم ليقع عبادة . 

(لأن شرع الصوم فيه عام) أي متناول للمقيم والمسافر . 

(فانعدم فعله) أي انعدم فعل صوم المسافر لغير رمضان لعدم ما نواه أي 
لعدم الذي نواه من صوم غير رمضان كما في حق المقيم . يعني لو نوى المسافر 
واجبًا آخر لا يصح عندهما لعدم شرعنية واجب آخر في رمضان كما في 
حق المقيم ؛ لأن خطاب قوله تعالى: ‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه #”'' عام 
)١(‏ والمقصود من المنافع هو : الصلاحية القائمة بالمكلف لأداء ما عليه . 

راجع في الموضوع : أصول السرخسي مع هامشه /١‏ /الاو يأتي التفصيل بعد ثلاث 

صفحات . 
(؟) سورة البقرة: .١186‏ 


د ار من 


وكذلك على قولهما إذ نوى النفل أو أطلق النية, وكذلك المريض في هذا 
كله وقال أبوحنيفة ‏ رحمه الله الوجوب واقع على المسافر. ولهذا صح 
أداؤه بلا توقف إلا أنه رخص له الترك قضاءً لحقه وتخفيفًا عليه فلما ساغ 
له الترخص بما يرجع إلى مصالح بدنه؛ ففيما يرجع إلى مصالح دينه وهو 
قضاء ما عليه من الدين أولى: وصار كونه ناسخًا لغيره متعلقا بإعراضه عن 


هما 

( وقال أبوحديفة ‏ رضي الله عنه ‏ الوجوب واقع على المسافر) أي نفس 
الوجوب ثابت متقرر عليه لوجود كمال سببه وهو شهود الشهرء (ولهذا 
صح أداؤه بلا توقف) أي صح أداء المسافر صومّه عن فرض الوقت بلا 
توقف. وهو دليل على تقرر فرض صوم الوقت الذي هو صوم رمضات 
07 


وهذا بخلاف المقيم إذا صلى الظّهْرَ في منزله يوم الجمعة. هو على سبيل 
التوقف إن لم يود الجمعة بعده يقع ما صلى عن فرض الوقت» وإن سعى إلى 
لقيو لحي سيينه نا اعدلوا تقرط نفل ريع وكدللف لو اد الوكاة 
في أول الول هو على سبيل التوقف هل يبقى عند حولان الحول غنيا كما 
كان أم لا ؟ فإن لم يبق غنيا انقب ما أداه تطوعا وإلا يقع عن الفرض . 

(إلا أنه رُخّص له الترك) إلى آخره» فحاصل اختلاف الطرفين راجع إلى 
الأصل الذي ذكرناه في «الوافي» وهو أن انتفاء صوم آخرء إنما نشأ عندهما 


باعتبار نفس شهود الشهر وفي هذا المقيم والمسافر سواء وعند أبى حنيقة ‏ 


059- 


جهة الرخصة وتمسكه بالعزيمة, وإذا لم يفعل بقي مشروعا فصح أداؤه؛ 
ولأن الأداء غير مطلوب منه في سفره., فصار هذا الوقت في حق تسليم ما 
عليه بمنزلة شعبان فقبل سائر الصيامات. والطريق الأول يوجب أن لا 
يمح الحفل بل بقع عن الفرضن ؛ 


رحمه الله إنما نشأ ذلك باعتبار وجوب الأداء وذلك لم يثبت في حق المسافر» 
فلا يثبت الانتفماء”') 

(وصار كوثه ناسخا لغيره) أي كون صوم رمضان ناسحًا في شهر رمضان 
لغيره من الصيامات» إنما يكون إذا أعرض عن الترخص وتمسك بالعزيمة وهو أن 
يصوم صوم رمضان. يعني أن صوم رمضان إنما يكون ناسخًا لسائر الصيامات 
على تقدير أن يصوم صوم رمضان. أما إذا ترخص بأن لم يصم صوم رمضان 
فلاء وله أي للمسافر ولاية الترخص ذلكء وهاهنا ترخص حيث لم يصم صوم 
رمضان فلم ينتف الصوم الذي هو غير صوم رمضان . 

(فإذا لم يفعل بقي مشروعا) أي إذا لم يصم صوم رمضان بقي صوم 
عو عفان مرو ظ 


( والطريق الأول يوجب أن لا يصح النفل) وهو قوله: إلا أنه رخص له 


. من الكتاب المذكور‎ 8١ انظر: اللوحة رقم‎ )١( 

(0) انظر المسألة واختلاف الصاحبين مع الإمام أبي حنيفة في : أصول السرخسي 
0١‏ كشف الأسرار للبخاري 57/871 » كشف الأسرار للنسفي 2176/١‏ 
البسوط 211/7 الهداية مع شرحها فتح القدير 04/7 فما بعدهاء حاشية ابن 
عابدين ؟/8/ا””»ء بداية المجتهد 797/١‏ . ءش 


00 


والغانيى يوجب أن يصح وفيه روايتان عنهء وأما إذا أطلق النية. 
فالصحيح أن يقع عن رمضان, لأن العرخص والترك لا يتحقق بهذه العزيمة 


الترك «إلى آخره» وإنما لايصح النفل على تقدير ذلك التعليل؛ لأن 
الترخص بصوم غير رمضان إنما ساغ له لصرف صومه إلى قضاء ما عليه وليس 
لوجود نفس الصومء فصار هو بممنزلة من أطلق النية وهو يقع عن فرض 
الوقت على ما عليه الصحيح من الرواية. 

(والغاني يوجب أن يصح) وهو قوله: «ولآن الأداء غير مطلوب منه» 
يعني أن أداء صوم رمضان الوقتي غير مطلوب من المسافر في الحال» فكان 
هذا الوقت في حقه ممنزلة شعبان في حق الكل من حيث إنه غير مطالّب بصوم 
النفل أيضا من المسافر في شهر رمضان"" . 

(لأن الترخص والترك) أي ترك العزية '. 

(بهذه العزيمة) أي بهذه النية المطلقة يعني لما لم يتحقق الترخص وهو 
الفطر لوجود نية الصوم تعيّن صومٌ الوقت؛ لعدم مزاحمة غيره من الصيامات . 


)210 الرواية الأولى هي رواية ابن سماعة عنهء وصححها القدوري». والبخاري» 
وسعدالدين التفتازانى أيضاء وأما الثانية فهى رواية الحسن عنه . 
راجع: أصول السرخسي /١‏ /الاء كشف الأسرار للنخاري 48١/١‏ » كشف 
الأسرار للنسفي 2176/١‏ التلويح على التوضيح 27١9/١‏ المبسوط 211/7 بدائع 
الصنائع ”/ 285 حاشية ابن عابدين 0/1 ش 


06١ 


وأما المريض فإن الصحيح عندنا فيه أن يقع صومه بكل حال عن 
الفرض., لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز ,. فيظهر بنفس الصوم فوات 
شرط الرخصة, فيلحق بالصحيح. فأما المسافر فيستوجب الرخصة بعجز 
مقدر بقيام سببه وهو السفرء فلا يظهر بسفس الصوم فوات شرط الرخصة 
فلا يبطل الترخص فيتعدى حينكذ بطريق التنبيه إلى حاجته الدينية . 


كصوم الوقت» وهذا لأن المطلق يتناول الذاتٌ فقطء فلما لم يتناول هذا 
الإطلاق واجبًا آخر؛ لاحتياج الواجب إلى التعين بقي صوم النفل وصوم 
الوقت» وإنهما يؤديان بمطلق النية غير أن صرف مطلق النية إلى صوم الوقت 
أولى من صرفه إلى النفل ؛ إما لأن النفل لا يجوز » أو لأن صوم الوقكت 
عزية والنفل رخصة, فكان الأخذ بالعزيمة أولى . 

وهذا هو الجواب عما لو قيل: ينبغي أن لا يصاب صوم الوقت بمطلق 
النية من المسافر ؛ لأنه لم يتعرض لصوم الوقت لإطلاق النية؛ لأنا نقول: إن 
فرض الوقت يتعين بمطلق النية؛ لأنه وقته» والواجب الآخر لا يتأدى بمطلق 
النية في غير رمضان» فما ظنك في رمضان» فبعد ذلك بقي صوم الوقت 
وصوم النفل» فصرف مطلق النية إلى فرض الوقت أولى من صرفه إلى 
النفل خاذكرنا"” : 

(فوات شرط الرخصة) وهو حقيقة العجز. فيستوجب الرخصة لعجز 
)01( فالمسافر إذا أطلق النية» فالصحيح أنه يقع عن فرض الوقت بلا خلاف بين أصحاب 

أبى حنيفة . 


راح : بدائع الصنائع 1/7 


0207 


يُتصور من الإمساك فى هذا الوقت مستحقا على الفاعل فيقع للمستحق 
بكل حال , 


مقدر أي لعجزه تقديراً وإن لم يكن تحقيقّاء فوات شرط الرخصة وهو العجز 
التقديري يعني أن رخصة المسافر باعتبار سبب ظاهر : وهو السفر قام مقام 
العذر الباطن» وذلك لا ينعدم بفعل الصوم فيبقى له حق الترخص 
(فيتعدى) أي الحكم ( بطريق التنبيه) . 

أي نبهنا الشارع بإباحة الفطر في هذا الوقت للمسافر على جواز الترخص 
له بأداء واجب آخر بالطريق الأولى؛ لأن الأول حاجة دنيوية والثاني حاجة 
دينية» وهي الأهم ؛ لأن السعي في الحاجة الدينية سعي في تخليص نفسه عن 
عقوبة النار وهي أشد من مشقة تلحقه في السفر بسبب صوم القضاء؛ لأنه لو 
لم يصم صوم القضاء في سفره عسى هو لا يحيا إلى وقت الإقامة فيصوم 
فيه» فحينئذ يبقى في عقوبة ترك صوم القضاء وهي أدهى وأمر. 

والتنبيه قد يكون بإظهار العلة كما في قوله عليه السلام: «الهرة ليست 
بنجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»» فالنبي عليه السلام نبه بهذه 
العلة بأن الحكم منها متعد إلى غيرها من السواكن . 

وؤقال وقر مويه الت ولا عناء لوقت ديكا مزالي القرو جه اللساية 
متصورة فيمن اعتاد الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والمتهتك ثم لم يأكل 
ولم يشرب في يوم رمضان ولم يَحَطْر بباله لا الفطر ولا الصوم» فعندنا لا 


-00792- 


هلوقا واو ود اواو و فاه فاو و افاعد قد و واو وه قاواه واواواو ا ودود واورا و واقاواف ا واوا و وافا ود هاما وام مارد م ود ود عد د 6 5م 6 6ه 


يصير صائمّاء وعند زفر يكون صائمً() كذا ذكره فخرالإسلام في اشرح 
الجامع الصغير»”" وهذا لأنه لو نوى الفطر ثم لم يجد شيئا يأكله لا يكون بهذا 
الإمساك صائما بالاتفاق؛ لأن نيه الفطرَ قَطع إمساكه عن أن يكون صوما . 

وقال زفر: إن هذا الوقت صار متعيئًا للفرض» ولم يشرع فيه غير صوم 
الوقث» فضارت متافعه مستحقة كفرض الوفت . 

قلنا: هذا لا يجوز؛ لأن منافعه لو استحقت لوقع الصوم منه من غير 
اماو ولاك سير والاموون ابذايكون قدا عورا لآلا لكيحقين 
الابتلاء» وذلك إنما يكون في الفعل الاختياري» ولا يلزم من عدم شرعية غير 
الفرض استحقاق منافعه» كما ينعدم في الليل أصلا ولا استحقاق نّم . 

إذ لو كان العدم باعتبار استحقاق المنافع يلزم أن يكون عدم شرعية الصوم 
في الليل باستحقاق المنافع وليس كذلك؛ لأن المنافع في الليل للعبد» فيثبت 
أن عدم شرعية غير الفرض ليس باستحقاق المنافع بل باعتبار أنه لم يشرعء 
وإذا لم يستحق منافعه يكون مأمورا بصرف ماله من المنافع إلى ما عليه وعدم 


العزيمة ليس بشيء» فلم يحصل به صرف ما لَه إلى ما عليه . 


)١(‏ راجع: أصول السرخسي »7/١‏ التلويح على التوضيح 27١4/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري /١‏ 586 » المبسوط 69/7 . ْ 

() انظر: اللوحة رقم /١‏ من الكتاب المذكور الموجود برقم 0177 بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض . 


-6065- 


كصاحب النصاب إذا وهبه من الفقير بعد الحول, 


فإن قيل: قد وجد الإمساك منه بطريق الاختيار؛ لأن الكلام فيمن يجد ما 
يؤكل ومع ذلك تمسك عن الأكل حتى إن من نوى الفطر» ثم لم يجد شينًا 
يأكله» لا ايكون صائمًا بالاتفاق وقد مرء ثم لما كان الإمساك هنا بطريق 
الاختيار لم يكن إمساكه جَبريّاء فحينئذ لم يصح هنا دفع قول زفر: بأن هذا 
الإمساك منه جبري لا اختياري» فلا يصح أن يكون عبادة . 

قلنا: من الإمساك ما لا يكون اختياريًا بأن كان لا يجد شيئًا إذا كان مريضا 
أو مغمى عليه قبل دخول ليلة رمضان, وما كان فيه اختياريا يحتمل أن يكون 
عادة أو حمية فلا يكون عبادةٌ بدون النية لقوله تعالى : 8 وما أُمروا إلا عدوا 
الله مُخْلصينَ لَه السدّيس 74" والإخلاص إنما يتحقق بالنية؛ لأن النية لتمييز 
العبادة من العادة.» وذلك لا يكون بدون اختياره عبادة لله» فتشترط النية 
لذلك . 

وقوله: ( كصاحب النصاب إذا وهب من الفقير بعد الحول) أي يكون 
مؤّديا للزكاة» وإن لم ينو بهبته الزكاة لتعين قدر الزكاة في هذا النصاب 
للزكاة. 

فإن قيل: تمليك النصاب من الفقير بأي وجه أدي لا يقع عن الزكاة عند 
زفر؛ لأن الغنى قارن الأداء» فكيف أورده نظيرً» وهوعلى خلاف مذهبه ؟ 


.6: سورة البينة‎ )١( 


وكأجير الواحد يستحق منافعه, قلنا: ليس التعيين باستحقاق لمنافع العبد ؛ 
لأن ذلك لا يصلح قربة, وإنما القربة فعل يفعله العبد عن اختيار بلا جبرء 
بل الشرع لم يُسْرّع في هذا الوقت مما يتصور فيه الإمساك قربة إلا واحداء 
فانعدم غير الفرض الوقتي ؛ لعدم كونه مشروعا لا باستحقاق منافعه كما 
ينعدم في الليل أصلاً ولا استحقاق ثمة, فإذا بقيت المبافع له لم يكن بد 
من التعيين ولم يوجد, 


قلنا: إيراده للنظير من حيث إن المستحق لشيء إذا جد صرفه إلى ذلك 
الشيء يقع عن المستحق بأي وجه صرفه إليه كما في هبة النصاب للفقيرء 
والهبة غير الصدقة. ومع ذلك تنوب الهبة عن الصدقة لوصول الحق إلى 
المستحق» فبعد ذلك يحتمل أن يكون المراد منه الفقراء بأن فرق النصاب بلفظ 
الج إلى المترارة فلم يكن الغنى مقارنًا للأداء» ولو كان المراد منه الفقيرَ 
الواحدٌ يجب على أن يحمل أنه الفقير المديون» أو وهبه إليه متفرقًا بعد ما 
صرف هو بعضه إلى حوائجه . 

أو قال: على قود مذهبكم (وكأجير الواحد يستحق منافعه) فإن أجير 
الواحد إذا فعل فعلا للمستأجر بأي وجه يفعله بطريق الإعانة أو التبرع كان 
فيل وافمًا عن الفعل الراع؟ لاستحقاق المستأجر منافع فعله . 

(بل الشرع لم يشرّع في هذا الوقت ما يُتصور فيه الإمساك قربة إلا 
واحداء فانعدم غير الفرض الوقتي ؛ لعدم كونه مشروعا لا باستحقاق 
منافعه) . 


فإن قلت : كما أن صوم غير رمضان غير مشروع» فكذلك الإمساك لغير 


065- 


لأن عدم العزيمة ليس بشيء بخلاف هبةالنصاب؛ لأنه عبادة 
تصلح مجازا عن الصدقة استحساناء 


الصوم أيضًا غير مشروع في رمضانء فينبغي أن يتعين مطلق إمساكه لصوم 
مظان هل هذ العمدير. 

قلت: نعم كذلك إلا أن الصوم عبادة» وتلك إغما تكون بأداء منه عن 
اختيار» فلا يتحقق ذلك بدون النية؛ لأن العدم ليس بشيء والعبادة شيء» 
فلا يصلح العدم أن يكون محققًا للوجود . 

و قوله:(لأن عدم العزيمة ليس بشيء) هذا احتراز عن مسألة الزكاة» 
فإ كيه لع د اهو و فيصاح أن يكون هو مجازًا عن الصدقة 
بدلالة أن المصروف إليه فقيرء فكان المبتغي بها وجة الله تعالى دون العوض» 
وهو معنى الصدقة» فلذلك لم يتمكن من رجوع الهبة التي وهبها للفقير. 

وكذلك لو وهب عشرة دراهم للفقيرين يجوز بالإجماع استعارة الهبة من 
الصدقة بخلاف ما نحن فيه» فإن فيه عدم العزيمة) والعدم لا يصلح أن يكون 
مستعارًا عن العزيمة بخلاف أجير الواحد؛ لأن المنافع وإن كانت مستحقة عليه 
فذلك لا يمنع وجوب الأجرة» ولاتقتضي نية وقوع منافعه عما استتحق 
عليه؛ لأنه ليس بعبادة» والعبادة هي التي تفتقر إلى الاختيار» وأما الفعل 
المستحق من العبد» فقد يكون اختياريًا وقد يكون جبريّاء أما العبادة فلا 
تتحقق إلا بالاختيار فافترقا. 


/ا001-- 


وقال الشافعي -رحمه الله ما كانت منافعه بقيت على ملكه وجب 
التعيين حتى يصير مختارًا لا مجبوراء ولو وضعنا عنه تعيسين الجهة لصار 
مجبورًا في صفة العبادة ولخلاء معنى العبادة عن الإقبال والعزيمة, وقلنا 
الأمر على ما قلت إلا أنه لما اتحد المشروع في هذا الوقت تعيّن في زمانه 


أصله ووصفه””؛ لأن معنى القربة معتبر في الصفة» كما هو معتبر في الأصل 
إلى آخره . 


: اختلف العلماء في كون النية شرطًا في صحة الصيام أم لا ؟ على قولين‎ )١( 

القول الأول وهو قول زفر من الحنفية : لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي 
يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافراً فيريد الصوم . 
القول الثاني الجمهور (الحنفية» والمالكية» والحنابلة ) النية شرط لصحة الصيام . 
و ركن عند الشافعية» فهو اشترط النية في الأصل ‏ أصل الصوم ‏ والوصف_ تعين 
الفرض أي يصح عنده إلا بنية فرض رمضان وتعين فرض الوقت . 
و الجمهور اشترطوا النية في أصل الصوم دون وصفه» وهو تعين الفر. 
و الراجح هو القول الثاني لقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات » و«من لم يجمع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له »؛ ولأن الصيام عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة. 
ثم اختلف هؤلاء في تعيين النية المجزية في ذلك . ش 
فقال الجمهور: لا بد من تعيين صوم رمضان ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقّاء ولا 
وقال الإمام أبوحنيفة : إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه» وكذلك إن نوى فيه صيام غير 
رمضان أجزأه» وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرً ‏ خلافا للصاحبين. 

راجع في المسألة: المبسوط 54/7 »1١0‏ الهداية 708/7, الكافي في فقه أهل 
"/ 7”ء بداية المجتهد /١‏ 215957 797. 
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فأصيب بمطلق الاسم, ولم يفقد بالخطأ في الوصف كالمتعيّن في مكانه 


فزفر-رحمه الله -غلا في القول بتعيّن صوم رمضان حتى أسقط النية أصلاً 
في الأصل والوصف. مع أن العبادة لا تتحقق بدون النية أصلا . 

و الشافعي ‏ رحمه الله أيضًا غلا في القول بعدم تعينه حتى اشترط النية 
فى الأصل والوصفء وذلك الغلو تقصير منه فى الاجتهاد لا لغاية تعن الله 
تعالى؛ لأن الله تعالى جعل صوم رمضان متعيّنا حيث لم يجز فيه صوم غير 
رمضان . 

تحن توسظنا بينهما لما أن ذنن القايين العلى والتعمير عي اشترطنا 
النية في أصل الصوم؛ لتمتاز العبادة عن العادة؛ لأنه ما لم يَعزم على الصوم 
لا يكون صارفا ماله إلى ما هو مستحق عليه» ثم لما تعينت جهة الصوم بنية 
أصل الصوم حتى امتازت العبادةٌ عن العادة لم يحتج إلى تعيين وصفهء 5-7 
تعيين فرض الوقت؛ لأنه لما لم يشرع فيه غير صوم رمضان لأي معنى يحتاج 
إلى تعيين صوم رمضان. بل اشتراطه كان اشتراطًا لتعيين المعين» وهو لغو؛ 
لأن التعيين إنما يصح في المتردد بين الشيئين وهاهنا بعد وجود أصل الصوم 
منه فى هذا الزمان لا اختيار له فى صفته؛ لأنه لا يتصور أداؤه بصفة أخرى 
شرعاء فلا يشترط التعيين في الصفة «(فأصيب يمطلق الاسم) أ أصببين 
أي لم يفقد صوم رمضان بل يوجد بخطته في اسم صوم رمضانء» بأن قال: 


نويت صوم التطوع أو واجب آخرء وهذا لأن صوم رمضان متعين في زمانه» 
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فصار جوازه بهذه النية على أنه تعيين لا على أن التعيين عنه موضوع., فكان 
هذا مدا قولاً بموجب العلة, وقال الشافعى رحمه الله .لما وجب التعيين 
شرطًا بالإجماع. وجب من أوله؛ لأن أول أجزائه فعل مفتقر إلى العزيمة. 


لعدم شرعية صوم غير رمضان» فكان مصابًا بمطلق الاسم ومع الخطأ في 
الوصف . كالشخص المتعين في المكان بأن لم يكن في الدار إلا زيد مثلا 
يصاب هو باسم جنسه بأن قيل: يا إنسان» وبالخطأ في الوصف بأن قيل: يا 
عمروء فيجيبه زيد. 

أو نقول: لو أخطأ في وصفه وقال لأبيض: يا أسود» أويا أحمر يجب 
علاة كر اب 

فإن قيل : ليس هذا الذي ذكره من صورة المخطأء فإن الخطأ هو الوقوع في 
قب فيواب ديعن تفل وهاه لؤكاة كاموافة اوغير تافمه رصني 
افوطاهدا عو معان .. 

قلنا: المراد من الخطأ هنا هو عدم الإصابة في النية» لكن يصيب صوم 
رمضان هنا لوجود نية أصل الصوم وهو كان هنا لإصابة صوم رمضان لتعينه . 

فإن قلت : إصابة صومٌ رمضان بمطلق الاسم لو كانت باعتبار تعينه في 
زمانه بحيث لم يشرع في ذلك الوقت غير صوم رمضال ينبغي أن لا يصيب 
المسافرٌ صوم رمضان إذا أطلق افنة را سكنت رفي ا عنه ‏ لأن عنده 


صوم غير رمضان مشروع في حقه» وقد نص المصنف ‏ رحمه الله في هذا 
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وضع و لجآ توحياع اوها روا مه ها وا وأو لمحو شاه عاق الوا عو أو نه هه لوا رفصو وا هارو مهاه و ها هه هر جا واوا ها يها جع و وإ ا مهد د 8 


الكتاب: أن المسافر إذا أطلق النية يقع صومّه عن رمضان هو الصحيح''' قما 
وجهه؟ 

قلت : صرف المطلق إلى المقيد هناك لا لاعتبار أن صوم غير رمضان غير 
مشروع عندهء بل باعتبار دلالة حال المسافر» فإنه لما اختار الصوم مع تحمل 
المشقة العظيمة» فالظاهر أنه أراد به الفرض الوقتي لا النفل . 

كما أن الواجب الآخر لا يصاب بمطلق النئية» فلو أصيب في حق المسافر 
بمطلق النية إما أن يصاب النفل أو الفرض الوقتي» والفرض الوقتي أولى من 
صوم النفل فحمل على الفرض الوقتي بدلالة حاله» فكان هذا كدلالة إطلاق 
الحج على حجة الإسلام لظاهر حال المؤدذي» وإن كان يصح غيرها عند 
التصريح به. 

فإن لحمل المطلق على المقيد أسبابًا كما أن التعين في الزمان أو المكان 
يصلح لذلك» فكذلك دلالة حال المؤدّي تصلح له أيضاء فكان هذا منا قولاً 
بموجب العلة. ظ 

والقول بموجب العلة هو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله» وهاهنا كذلك؛ 
لأن الشافعي لما علل لتقرير مذهبه بقوله: لما كانت منافعه مملوكة لم يكن بد 
تين الللاق حر ضرق وتان لمعاو هر نو ات ساقلب فلنا رجن 
ذلك القول+ ونقول: لايد من تعيين النية إذ هو عبادةء قلا بد للعبادة من 


.)141/( انظر: ص(140) فما بعدها وهامش رقم (50) من‎ )١( 
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فإذا تراخى بطل, فإذا اعترضت العزيمة من بعد لم يؤثر في الماضي بوجه ؛ 


النية لكن إطلاق النية منه تعيين له؛ لا أن التعيين منه ساقط. وهذا لأن 
التعيين لا يخلو إما أن كان هو لتعيين غير المعيّن أو لتعيين المعين» فالأول غير 
ثابت هنا لتعيّنه في زمانه شرعًا حتى إن صومٌ غير رمضان غير مشروع في ذلك 
الوقت؛ لتعين هذا الوقت لصوم رمضان. والثاني لغو فلا يصحء فثبت بهذا 
أن التعيين فيه ثابت» فكان الإطلاق منه تعييئًا لا أن التعيين عنه ساقط . 


(فإذا تراخى بطل) أي فإذا تراخى التعيين عن أول أجزاء الفعل بطل 
الفعل”' (فإذا اعترضت العزية) أي النية . 


. اختلف العلماء في وقت نية الصوم‎ )١( 
قال الإمام أبو حنيفة : تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين‎ 
مثل: رمضان.ء ونذر أيام محدودة» وكذلك في النافلة» والأفضل أن ينوي وقت‎ 
طلوع الفجر إن أمكنه ذلك أو من الليل؛ لأن النية عند طلوع الفجر تقارن أول جزء‎ 
من العبادة حقيقة ومن الليل تقارنه تقديراء ولا تجزئ في الواجب في الذمة كقضاء‎ 
. رمضان.ء والنذر المطلق وصوم الكفارة إلا بنية من الليل‎ 
وقال الإمام مالك: لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر وذلك في جميع أنواع‎ 
٠ . الصوم‎ 
وقال الإمام الشافعي وأحمد: تجزئ النية في النافلة قبل الزوال عند الشافعية وقبل‎ 
وربما يقصد به الظهر  وبعده عند الحنابلة» لأنه قال َيه لعائشة يوم : «مل‎  راهنلا‎ 
عندكم من غداء؟ قالت : لاء قال: فإني إذن أصوم؛ ولا تجزئ في الفروض ولابد من‎ 
. النية من الليل الحديث «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له؛‎ 
المجموع‎ »197/١ راجع: حاشية ابن عابدين ؟/ //277/8-73 بداية المجتهد‎ 
فما بعدها.‎ ١5 /'" المغني لابن قدامة‎ 23720١ /5 للنووي‎ 


لأن إخلاص العبد فيما قد عمله لا يتحقق., وإنما هو لما لم يعمله بعد 
فإذا فسد ذلك الجزء فسد الباقي لأنه لا يعجزأ, ووجب ترجيح جسانب 
الفساد احتياطًا. وهذا بخلاف التقديم؛ لأن التقديم واقع على جملة 
الإمساك ولم يعترض عليه ما يبطله فبقي, فأما المعترض فلا يحتمل التقدم) 
ألا ترى أن النية بعد نصف النهار لا تصح, وألا ترى أن في الصوم الدين؟ 
وجب الفصل بين هذين الوجهين وقلنا نحن : إن الحاجة إلى النية لآن يصير 


و(لأن إخلاص العبد) أي لآن نية العبد . 

(وهذا بخلاف العقديم ) وبهذا فرق الشافعي بين قوله هذاء وبين قولنا : 
لما صح تقد النية مع انفصاله عن الركن فلأن يصح التأخيرء وهو متصل 
بالركن أولى . 

(و لم يعترض عليه ما يبطله) أي لم يعترض على ما قدم من النية على 
الصبح ما ينافيه ويبطله من الأكل في النهار وغير ذلك ؛ لأن الشيء إنما يبطل 
يما يضاذه ولم يوجد ؛ لأن الأكل والشرب والمباضعة"'' في الليل لا ينافي 
الصوم ؛ لأن من شرط المنافاة اتحادَ المحل» والليل ليس بمحل للصوم أصلاًء 
فالأكل وما يشبهه لا ينافى عزيمته (فبقى ) 4 لأن الشيء إذا ثبت لا يبطل إلا يما 
ينافيه ولم يوجد . 

(فأما المعترض) أي المتراخى من النية من أول الصبح (لا يحتمل التقديم) . 

(وجب الفصل بين هذين الوجهين) أي بين وجهي التقديم والتأخير 


. المباضعة هى : المجامعة‎ )١( 
: 41١ مادة: بضعء التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ ١١417 /7 راجع : الصحاح‎ 
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هذا الإمساك واحد غير متجزّئ صحة وفسادًا , 


يعني إذا قدم النية على الصبح في صوم القضاء يجوزء وإذا أخر النية عن 
الصبح لا يجوزء وهذا بالإجماع» فينبغي أن يكون فيما نحن فيه أيضا على 
وفاق ذلك إن قدم النية يجوز وإن أخرها لا يجوز . 

(وهذا الإمساك واحد غير متجزئ صحة وفساذا) . بدليل أن المفسد إذا 
وجد في آخر جزء من النهار يشيع في الكل» ولأن الإمساكات وإن كانت 
مدصي ارله إسباكة وااحده اللاخوني عي خخطاني واد وهوقوله 
تعالى : 9 ثُمَ موا الصيام 4 . 

فإن الأشياء الكثيرة إذا دخلت تحت خطاب واحد كان الكل كشيء واحدء 
كما في قوله تعالى : فإ وإن كُنهم جنا فَاطهِرُوا 4 لا ثبت بخطاب واحد جعل 
جميع الأعضاء سرح زرحم جوازت دمي شعي إلى مدر 
آخرء بخلاف أعضاء ء الوضوء» فإنها لا ثب عت بخطابات مختلفة جعلت أشياء 
في قوله تعالى : « فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إِلَى الْمَرافق وامسحوا برءوسكم 
أجلم إلى الكعبِينٍ 4 . 

فلم يجز نقل البلة من عضو إلى : 0 
قوالب المعاني» ولا يُضرب لبنان في ملبن واحد ثم بالاتفاق لا يشتر 
لا عد ل ا 
قوت بول يتطرظ اقتراق الئة انعا اول حال الأذاء» وإنه لوتقدم اليه تادى 
صومه وإن كان غافلا عنه عند ابتداء الأداء بالنوم» وكان ذلك لدفع الحرج» 
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والغبات على العزيمة حال الأداء ساقط بالإجماع للعجز وحال الابتداء 


وهذا الحرج لا يندفع بجواز تقديم النية في جنس الصائمين» ففيهم صبي 
يبلغ ومجنون يفيق في آخر الليل . 

و في يوم الشك هو ممنوع من نية الفرض قبل أن يتبين أمر الصومء ونية 
النفل عنده لا يتأدى بها إذا تبين» وإذا بقي معنى الحرج قلنا: لا صح الأداء 
بنية متقدمة وإن لم تقارن حالة الشروع ولا حالة الآداء» فلآن يصح بنية 
متأخرة لاقترانها ماهو ركن الأداء كان أولى . 

(والشبات على العزيمة حال الأداء) أي حال بقاء الأداء وساقط 
بالإجماع)؛ حتى لم يجب عليه أن يقول: في جميع النهار نويت الصوم 
نويت الصوم إلى الآخر . 

الى أنه [قاش عقي الصوواق امم غليه يشو العسير م نميه وها فيد 
بقوله: «حال الأداء؛ أي حال الصوم احتراز عمن رجع عن نية الصوم في 
الليل» فإن رجوعه يصح . 

و ذكر في «الخلاصة» رجل نوى في الليل أن يصوم, ثم بدا له في الليل أن 
لاايصوم وعزم على ذلك ثم أصبح من الغد وصام لا يكون صومه جائَزا ؛ 


لأن عزيمته قد انتقضت بالرجوع”"” . 


() انظر : «خلاصة الفتاوى» كتاب الصومء الفصل الثاني» اللوحة رقم ”لا من 
الكتاب المذكور والموجود صورته على شكل مايكروفلم في الجامعة الإسلامية برقم 
06 0 
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ساقط أيضا للعجز . وصار حال الابتداء هنا نظير حال البقاء في الصلاة» 
وحال البقاء نظير حال الابتداء في صلاة: ثم العجز أطلق التقديم مع 
الفصل عن ركن العبادة وجُعل موجودًا تقديراً فصار له فضل الاستيعاب 
ونقصان حقيقة الوجود عند الأداء على حد الإخلاص والعجز الداعي إلى 
التأخير موجود في الجملة في حق من يُقيم بعد الصبح أو يفيق عن إغمائه 


(وصار حال الابتداء هاهنا) إلى آخره يعني أن ابتداء الصوم كبقاء الصلاة 
فى أنه يتعذر اقتران النية بهما أو يتعسرء وصار بقاء الصوم ممنزلة ابتداء الصلاة 
فى أنه لا يتعذر اقتران النية بهما . 

(ثم هذا العجز أطلق العقديم) أي العجز عن النية حال ابتداء الصوم جوز 
تقديم النية عليه بالإجماع مع خلو اقتران النية مع ركن الصوم إلى آخره؛ وقد 
ذكرناه. 

(ونقصان حقيقة الوجود عند الأداء) أي نقصان حقيقة وجود النية عند 
ابتداء أداء الصوم (على حدّ الإخلاص ) يعني يشترط اقتران النية بالمنوي 
ليَخْلْص لله تعالى. وذلك إنما يكون إذا كان محتملاً غيره ؛ لآن النية تعيين 
بعض المحتملات» والإمساك فى النهار قد يكون لله تعالى من حيث إنه قهر 
عدذوه» وقد يكون لغير ذلك كحمية أو قلّة اشتهاء أو غير ذلك» فلا بد من النية 
ليتميز عن سائر المحتملات وهو حد الإخلاص. 

( والعجز الداعي إلى التأخير موجود في الجملة) . 

فإن قيل : لو كان جواز التأخير باعتبار الحاجة والعجز الداعي إليه لاختئقص 


وفي يوم الشك ضرورة لازمة, لأن تقديم النية من الليل عن صوم الفرض 
حرام, ونية النفل عندك لغو فقد جاءت الضرورة, فلأن يثبت بها 
التأخير مع الوصل بالركن أولى, ولهذا رَجحان في الوجود عند الفعل 
وهو حد حقيقة الأصل. ونقصان القصور عن الجملة بقليل يحتمل العفو 


ذلك بالمعذورء وعندكم القادر على تبييت النية لو ترك التبييت ونوى من 
النهار يجوز أيضا . 

قلنا: إنه لمآ لم يقدم النية وعجز عن التقديم فصار هو معذورا أيضاء ولأن 
الذي ذكره لا يقتضي الاختصاص بالمعذورء فإنه قال: العجز الداعي إليه في 
الجملة موجودء وليس يلزم من وجود العجز في الجملة وجوده على وجه 


العموم . 
(ولهذا رجحانٌ في الوجود) أي إذا أخخر النية يوجد اقتران النية بالمنوي 


(وهو حدّ حقيقة الأصل) ؛ لأن الأصل هو أن تتصل النية بالمنوي حقيقة» 
وحقيقة العارض أن تتصل النية بالمنوي تقديراء وهو فيما إذا نوى في أول 
الليل. 

(ونقصان القصورعن الجملة بقليل يحتمل العفو) ؛ لأن القليل 
يخد المنوقي اججملة #العجاية واتكفاف العورة وغ هما ببخلا ف القدير. 
يعني أن النية قاصرة في التأخير عن جملة الإمساكات ؛ لأن النية عند ابتداء 
وجود الصوم لم تكن موجودة حقيقة . 


65117 - 


فاستويافي طريق الرخصة بل هو أرجح, وهذا الوجه يوجب الكفارة 
بالفطر فيه وروي ذلك عنهماء ولما صح الاقتصار على البعض للضرورة؛ 


ص 


فصار حاصل الكلام أن للتقديم فضلاء وواهنانا > :وكدللة للتا عير فض 
ونقصانء (فاستويا في طريق الرخصة) أي التقديم والتأخير كل منهما 
رقم لالجكلت قناعي أناركوة كر عنيهما جاتر ترخمة الحقدع نابي 
بالاتفاق فيجب أن تكون رخصة التأخير ثابئة ؟؛ لأن الحكم إذا ثبت لأحد 
المتساويين يثبت للآخر ضرورة . 

إذ لو لم يثبت لاختلفا حين استويا وهو محال» (بل هذا راجح) ؛ لأن 
فيه شبه العزيمة ؛ لأن العزيمة اقتران النية بالمنوي» وفيما ذكرنا بعض العزيمة 
موجود وهو اقتران النية بالمنوي؛ والمتقدّم مَحَض رخصةء وليس فيه شبه 
العزيمة لخلو جميع الصوم عن حقيقة النية» ومعنى الرخصة فيه هو بإقامة 
الأكثر مقام الكل» فكان في التقديم تمحض رخصة, وفي التأخير عمل بشيء 
من العزيمة» فكان هو أرجح . ْ 

فإن قيل: جعلت الدليل المجوز الذي هو دليل المساواة دليل الترجيح» 
وهذا لا يجوز ؛ لأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر إلا بمرجح لا بنفسه. 

قلنا: ليس كذلك ؛ لأن دليل التسوية بينهما هو العجز ؛ لأن العجز هو 
المجوز للتقديم والتأخير على ما ذكرناء وأما ما ذكرنا من اقتران النية بالمنئوي 
فشيء آخر سوى العجز فيثبت به الرجحان» ولئن سلمنا أن دليل الجواز فيهما 
هو المرجح لأحدهما. قلنا: يجوز ذلك إذا كان أحد الدليلين قويًا في ذاته . 
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وجب المصير إلى ماله حكم الكل من وجه خَلفا عن الكل من كل 
وجه. وهو أن يشترط الوجود فى الأكثر, لأن الأقل في مقابلته في حكم 
العدم, ولا ضرورة في ترك هذا الكل تقديرا فلم نجوّزه بعد الزوال ورجحنا 


ألا ترى أن أحد القياسين يجوز أن يترجح على الآخر لقوة فيه كما قلنا 
في طول الحرة إنه لا يمنع الح من نكاح الأمة. إنه نكاح يملكه العبد بإذن مولاه 
إذا دفع إليه مهرا يصلح للحرة والأمة» وقال: تَروج من شئتء. فيملكه الحر 
كان الألكنحة .وهر أولق من قوللشانعن إنه ير ىبناء على طيةا'ودلك 
عواة عليه كلذ فير لقو فى تغليلنا عل ما طرق !لور وكذااك اهنود 
يترجح على خبر الواحد كالآية راجحة على السنة» فعلم بهذا أن دليل المجوز 
يصلح أن يكون مرجحا إذا كان قويًا في ذاته . 

(وجب المصير إلى ما له حكم الكل من وجه خَلْفَا عن الكل من كل 
وجه) كما في المضمونات» إذا انقطع المثل صورة ومعنى أو ليس لها مثل 
يصار إلى الخلف وهو القيمة. 

(ولا ضرورة في ترك هذا الكل الغابت تقديرا فلم نجوزه بعد الزوال) . 

فإن قيل: لو أقام المسافر بعد الزوال أو أفاق المجنون بعد الزوال كان 
محتاجا إلى النية بعد الزوال» فكانت الضرورة قائمة فيه أيضا . 
)١(‏ الغنية: غَنيَ عنه غُنية» وغْنيت المرأة بزوجها غنياناء أي استغنت 


انظر: الصّحاح 7449/57 مادة: غني . 
(0) راجع المثن في ص )٠١91(‏ فما بعدها . 
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الكثير على القليل لأنه في الوجود راجح , وبطل العرجيح على ما قلنا 


بصفة العبادة لأنه حال بعد الوجود, 


قلنا: لو اعتبرنا ذلك يلزم أن يوجد الصوم بدون النية» والصوم عبادة 
محتاجة إلى النية» فلا بد أن تكون النية موجودة. إما في الكل الحقيقي أو في 
الكل التقديري لا أن العبادة لا اعتبار لها بدون نية العبادة» فكان القول بجواز 
العبادة بدون النية في الكل التحقيقي أو التقديري قولاً لا يخفى فساده . 

فإن قيل: لا اعتر الكل التقديري في هذا وجب أن يصح صومه إذا 
وُجدت النية في ربع اليوم ؛ لأن الربع قام مقام الكل في بعض الأحكام . 

قلنا: لا كذلك لما أن القياس هو ما قاله الشافعي أن تكون النية بجميع 
المتوي)» ثم لما عُدلَ عنه بالدليل لم يكن بدّ من أن توجد النية في الذي يشبه 
الكل موتقارك هن نعيلك اقيق وهر أكر البوم» 

وأما الربع فليس له مقارنة بالكل الحقيقي إلا أنه ورّد السمع بإقامته مقام 
الكل في بعض الأحكام» ولم يرد هنا سّمع بإقامة الربع مقام الكل» فأجرينا 
الحكم على وفق القياس لذلك» فلم نقم الربع مقام الكل ؛ ولأن الاحتياط 
هناك في إقامة الربع مقام الكل» والاحتياط هاهنا في ترك إقامة الربع مقام 
الكل. 

(وبطل الترجيح بصفة العبادة) يعني أن الشافعي يرجح مذهبه باعتبار 
الاحتياط في العبادة وهو أن الجزء الأول من النهار مفتقر إلى النية» فإذا خلا 
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والكثرة والقلة من باب الوجود والوجود قبل الحال فوجب الترجيح 
به على ما يأتى بيانه في باب الترجيح إن شاء الله, ولأن صيانة الوقت 
الذي لا درك له أصلاً على العباد واجب . 
مم ا ا يي 
منها فسد» وإذا وُجدت النية بعد ذلك فقد اقترنت النية بأكثر النهار» فيجوز 
لاقتران النية بأكثر النهار فتعارض» فرجحنا جانب الفساد في العبادة 
احتياطً . 

قلنا : وهذا نوع ترجيح يرجع إلى حال الوجود ؛ لأن الصحة والفساد 
للعبادة حال . 

(والكثرة والقلة من باب الوجود) أي من باب وجود الموصوف ؛ لأن 
المراد من الكثشرة هو كثرة الأجزاءء والأجزاء إذا تكاملت كانت ذات 
الموصوفء» فعلم بهذا أن الترجيح بالكثرة ترجيح بمعنى راجع إلى الذات . 

فعند تعارض الترجيحين كان الترجيح بمعنى يرجع إلى الذات أولى من 
ترجيح بمعنى راجع إلى ا حال لما يأتي بيانه في أبواب الترجيح) أي في أنواع 
الترجيح”"؛ لأنه لم يذكر للترجيح إلا بايا واحدا لكن ذكر له أنواعا . 

وولأن صيانة الوقت الذي لا دَرّك له أصلاً على العباد واجبة) ؛ لأن الله 
تعالى فرّض على عباده الأداء في هذا الوقت» ولا يكن الأداء إلا في هذا 
الوقفت» فيجب عليهم صيانةٌ هذا الوقت ليتمكنوا من أداء العبادة, وصيانة 


. فما بعدها‎ )١1196( انظر: ص‎ )١( 


-الاهة ل 
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الوقت تكون تارة باقتران الثية بجميع الإمساكات وهو الأصلء فإذا لم يصن 
العبد هذا الوجه أمكنه صيانة هذا الوقت بوجه آخرء وهو أن تقرن النية بأكثره 
لما أن الأكثر بمنزلة الكل؛ فيصار إلى هذا احترازا عن فوت العبادة عن وقتها 
أصلاء وقد قال النبي عليه السلام: امن فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه 
صيام الدهر كله»”© 

فإن قلت : هذا كله إنما يصح أن لو كان للذي قلبّه من جواز تأخير النية عن 
أول العبادة له نظي رفي الشرعء وليس له نظير فيه لاستلزام ذلك كون النية 
المتأخرة متقدمة ولا نظير له في الشرع . 

و أماما قاله الشافعي من جعل النية المتقدمة متأخرة تقديرا فله نظير في 
الشرع كما في الصلاة والزكاة إذا تقدّمت النية على التكبير ثم كبر للصلاة من 
غير حضور النية عنده» ونوى الزكاة عند عزل مقدار الواجب ولم تحضره النية 
عند الأداء إلى الفقير يجوزء ولا كان كذلك كان من الاحتياط أن يقال بالفساد 
ليقضه بعد مضي شهر رمضان حتى يخرج عن عهدة الفرض بيقين . 

قلت: لا كذلك. بل الاحتياط فيما قلنا ؛ لأنه لما دل الدليل على الجواز» 
ومع ذلك لولم يؤدٌ الفرض في وقته على حسبان أن ذلك مفسد لصومه يبقى 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان 5/ ١1١‏ بلفظ: «من 


أفطر في رمضان من غير علة ولا مرضء لم يقضه صيام الدهر وإن صامه » وخرجه غيره 
بألفاظ قريبة . 
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في إثم التفويت عن وقته لم يكن ذلك عملا بالاحتياط . 

و أما الذي قلته من جعل النية المتأخرة متقدمة» فليس كذلك بل فيما قلناه 
انهلاب الإمساكات الموقوفة إلى صوم الوقت عند وجود النية في أكثره لتعين 
الوقت لصوم الوقت. فلما وجدت النية في أكثره انقلبت الإمساكات إلى 
صوم الوقت ؛ لأن النية المتأخرة صارت متقدمة» ولا ينكرٌ أن يكون الأمر 
موقوفا في أوله إلى أحد الحالين الذي يظهر في عاقبته في الحسي والشرعي في 
العبادة وغيرهاء ففي الحسي من رمى سهما إلى إنسان فإن أمره موقوف. فإنه 
يصيبه أم لا ؟ فعلى حسب اختلاف حاله يختلف حكمه؛ وفي غير العبادات 
من الشرعي بيع الفضولي والتعليقات. 

و أما العبادات فكسلام من عليه سجدة السهوء فإن أمره موقوف على 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله أنه يسجد أم لا ؟ فإن سجد عاد 
إلى حرمة الصلاة وإلافلاء وعلى ذلك تبتنى صحة اقتدى المقتدي عليه 
وعدم صحته . ش 

و كذلك من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة» فإنه هل يسعى إلى الجمعة 
بعده أم لا ؟ فعلى ذلك بقاء ظهره صحيحا وعدم بقائه» وهو كثير النظير كمن 
صلى الوقتية مع تذكر الفائئة عند قلة الفوائت على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
وكصاحبة العادة إذا انقطع دمُها فيما دون عادتها وصلّت صلوات» فأمر 
ملاتها م قرت إلى غوة الدم :ولام غوده باللناد و الفيمة باولا كان كذلك 


سروك 5 


وهو معنى قول مشايخنا : إن أداء العبادة في وقتها مع السقصان أولى, 
فصار هذا الترجيح متعارضًا وهذا الوجه يوجب أن لا كفارة فيه, ويُروى 
ذلك عن أبي حديفة ‏ رحمه الله - 
ااا شت 
كان ما قلناه من توقف الإمساكات إلى وجود النية منه في أكثر النهار لتعين 
الوقت لصوم الوقت طريقًا مسلوكا في الشرع وغيره» فكيف يقال إنه غير 
معهود في الشرع ! ! 

و إلى هذا المعنى أشار في الكتاب بقوله : «ولم نقل بالاستناد ولا بفساد 
الجزء الأول مع احتمال الصحة» (إن أداء العبادة في وقتها مع النقصان 
أولى) خصوص في حق صوم رمضان.ء وقد جاء الحديث «من فاته صوم يوم 
من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله ». 

وقوله: (فصار هذا الترجيح متعارضًا) أي صار ترجيح الشافعي مع 
ترجيحنا متعارضين فإن ترجيحنا بكون العبادة مؤداة في وقتها مع النقصان 
تقتضي الصحة مع النقصان» فيعارضه ترجيح الشافعي بقوله : إن اححزء 
الأول من النهار لما عَرِي عن النية حكم بفساد العبادة فتعارضا ؛ لأن كل 
واحد من الترجيحين راجع إلى حال وجود العبادة بخلاف ترجيحنا الأول» 
فإن ذلك ترجيح بمعنى راجع إلى ذات الوجود» وترجيح الشافعي راجع إلى 
حال الوجود. فترجح ترجيحنا هناك فلم يعارضه ترجيح الشافعي» فلذلك 
عانهر والاسان بحرت الكتهارء1" تخلاف العريع الناتي 4 لان ضعت 


)00( وهذا على قول أبي يوسف. فإن من أصبح غير ناو للصوم ؛ » ثم نوى قبل الزوال» ثم ٠‏ 
أكل فإنه تلزمه الكفارة عند أبي يوسف؛ ؛ لأن شروعه في الصوم ة قد صح فتكاملت - 
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ولم نقل بالاستناد ولا بفساد الجزء الأول, مع احعمال طريق الصحة 


بالمعارض» فصار له شبهة عدم الصوم فلا تجب الكفارة . 

قوله: (لم نقل بالاستناد ولا بفساه الجزء الأول) جواب عما قاله 
الشافعي» وهو قوله: وجب التعيين من أوله» فإذا خلا عن النية فسد ونية 
العبد في النهار لا تظهرٌ فيما مضى”" والجواب: إنا لا نقول بطريق الاستناد 
بأن توجد النية في الوقت الذي نوى من النهارء ثم يرجع قهقرى”'' إلى أول 
النهار بأن تُجعل النية المدأخرة متقدمة . بل نقول: إن نية العبد وإخلاصه 
كانت موجودة في أول النهار تقديرً لتوقف إمساكات أول النهار إلى وجود 
النية في أكثر النهار» فلم يفسد الجزء الأول لذلك . 

و عند النية في أكثره كان صومه صحيحًا؛ لوجود النية في بعضه تقديرا 
وفي أكثره تحقيقاء كما جعلت النية المنقدمة على الصبح موجودة عند الصبح 
تقديراء فكذا في عكسها إذا تأخرت النية ووجدت في أكثر النهار جعلت 


- جنايته الفطر كما نوى بالليل . 
وقال الطرفان (أبوحنيفة» ومحمد ) وجمهور الشافعية: أن صيامه لا يصح . 
راجع : المبسوط 7/ 24817 والمجموع للنووي 7997/57. 

.59١ /5 انظر: المجموع‎ )١( 

(0) القهقرى: الرجوع إلى خَلْف» فإذا قلت : رجعت القهقرىء فكأنك قلت: 
رجعت الرجوع على عقبيك الذي يعرف بهذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من 
الرجوع . 
انظر: الصحاح 8١١/7‏ مادة: قهر. 


06960 


والإمساك في أول النهار قربة مع قصور معنى الطاعة فيه؛ لأنه لا مشقة في 
الإمساك في أول النهار. فصار إثبات العزيمة فيه تقديرا لا تحقيقا وفاء 
لحقه وتوقيرًا لحظه ؛ وعلى هذا الأصل قلدا: إن صوم النفل مقدّر بكل اليوم 
حتى فسد بوجود المنافي في أوله؛ ولم يتأد إلا من أوله ولم يتأد بالنية في 
الآخر ؛ لأن الصوم عرف قربة بمعياره ولم يُعرف معياره إلا بيوم كامل. فلم 
يجز شرع العبادة: وأما الإمساك في أول يوم النحر فلم يُشرع صومًا ولكن 
ليكون ابتداء التناول من القرابين كراهية للأضياف أن يتناولوا من غير 
طعام الضيافة قبل طعامها , 


موجودة مقترنة بجميع النهار تقديرا إقامة للأكثر مقام الكل» وهذا لأن النية 
إذا وجدت حقيقة في أول النهار فهو في معنى تقدير النية من وجه ؟ لأن النية 
إنها يحتاج إليها ليصير الإمساك قربة إذا وجد الإمساك على خلاف العادة» ولا 
يظهر قربته في أول النهار لقصوره ؛ لأن القربة فعل يلحق بها إلى البدن مشقة 
ولا مشقة في أول النهار ؛ لأن كل أحد يعتاد الإمساك في أول النهار فصار 
كونه قربة تقديرا . ّ 

(وفاءً لحق الصوم وتوفيرًا لحظه) أي مساويًا لحق الصوم وتكميلاً 
لنصيبه. يعني لأ كانت القّربة تقدير في أول النهار واحتاجت تلك القربة 
التقديرية إلى النية التقديرية لا زائدة عليهاء فلذلك كان تجويز تلك القربة 
التقديرية بالنية التقديرية مناسب لحال تلك القربة فتجوزء وهذا معنى قوله : 
«فصار إثبات العزية فيه تقديراً لا تحقيقًا وفاء لحقه) . 


(وعلى هذا الأصل قلنا) أي من الأصل الذي ذكرنا بقولنا: وهذا 


ومن هذا الجدس الصو المنذور في وقت بعينةد 


الإمساك واحد غير متجز صحة وفسادا . 

و قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله وعلى هذا الأصل قلنا 
في صوم النفل إنه لا يتأدى بدون العزية قبل الزوال ؛ لأن الركن الذي به 
يتأدى الصوم لا يتجزى وجوداء ولا يتصور الأداء إلا بكماله» وصفة الكمال 
لا تثبت بالنية بعد الزوال حقيقة ولا حكماء وتثبت بالنية قبل الزوال حكما 
باعتبار إقامة الأكثر مقام الكل » ولا يرد على ما قلنا: الإمساك الذي يندب إليه 
المرء في يوم الأضحى إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة فإن ذلك ليس بصومء وإثما 
يندت إليه"" لما ذكرافن الكتات” : 

ولهذا ثبت هذا الحكم في حق أهل الأمصار دون أهل السواد””": فلهم 
حق التضحية بعد طلوع الفجرء وليس لأهل المصر أن يضّحوا إلا بعد 
الصلاة' حتى فسد بوجود المنافي؟ من الأكل والشرب والحيض والنفاس . 

(ومن هذا الجدس الصوم المنذور في وقت بعينه) أي من جنس إذا صار 
متعينًا للصوم؛ إما بشرع الشارع كرمضان أو بنذر العبد بإذن الشارع يصاب 
ش بمطلق النية ونية النفل» ويتوقف الإمساك في أول النهار لهذا المتعين أي إذا 
(9)"الظرة أصول السركيين 51/1 


0 يقصدبة أصول البزدوي.: 
(6) السواد: قرى جمع قرية. 

انظر : الصحاح 197/7 مادة: سود . 
(:) انظر: أصول السرخسي 47-5١1 /١‏ . 


ما انقلب بالنذر صوم الوقت واجبًا لم يبق نفلاً؛ لأنه واحد من هذا الوجه 
فأصيب بمطلق الاسم ومع الخنطأ في الورصف وتوقف مطلق الإمساك فيه 
على صوم الوقت وهو المنذور, لكنه إذا صامه عن كفارة أو قضاء ما عليه 
صح عما نوىء لأن التعيين حصل بولاية الناذر, وولايته لا تعدوه فصح 
التعيين فيما يرجع إلى حقه. وهو أن لا يبقى السفل مشروعاء فأما فيما 
يرجع إلى حق صاحب الشرع, وهو أن لا يبقى الوقت محتملاً لحقه فلاء 


نوى النفل أو أطلق النية كان ناويا للمنذور ؛ لآن إيجاب العبد معتبر 
بإيجاب الله تعالى . 

( لما انقلب بالسذر صوم الوقفت)» وهوالنفل لا يقبل وصفين 
متضادين؟ لأن الحفل لا مؤاخذة فيه» وفى الوجوب مؤاخذة + فإذا ثبت 
الوجوب انتفى النفل ومع الخطأ في الوصف بأن نوى النفل . 

(وولايته لا تعغدوه) ؛ لأن الولاية للعبد قاصرة . 

(لحقه فلا) أي فلا يصح تعيينه لحق صاحب الشرع فاعتبر في احتمال 
ذلك العارض وهو القضاء والكفارة. (بما لو لم ينذر) يعني نذره لا يظهر في 
إيطال هذا الوقت من أن يكون محلا للقضاء والكفارة ؛ لأن ولايته لا تعدوه. 
إذ لو ظهر نذره في ذلك صار تبديلاً للمشروع » وذا لاايصح كمن سلّم وعليه 
سجدتا السهو يريد به قطع الصلاة تبطل هذه العزيمة؛ لكونه مبدلا للمشروع » 
فكذلك هاهنا . 


-678- 


فاعتبر في احتمال ذلك العارض بما لو لم ينذر . وأما الوقت الذي جعل 
معيارًً لا سببًا فمثل الكفارات المؤقتة بأوقات غير متعينة كقضاء رمضان 
والنذر المطلق والوقت فيها معيارلا سبب ومن حكمها أنها من حيث 
جُعلت قربة لا تستغني عن النية» وذلك في أكثر الإمساك ومن حيث إنها 
غير متعيّنة لا يتوقف الإمساك فيها إلا لصوم الوقت وهو النفل. فأما 
على الواجب فلاء لأنه محتمل الوقت وإنما التوقف على الموضوعات 
الأصلية: فأما على المحتمل فلاء فلهذا كانت النية من أوله شرطًا ليقع 
الإمساك من أوله من العارض الذي يحتمله الوقت فيما إذا توقف على وجه 


(فمثل الكفارات المؤقتة بأوقات) أي المؤقتة بالثهر دون الليالى . 

(و الوقت فيها معيارلا سبب) فإن السبب نذره» (و من حكمها أنها 
من حيث جُعلت قُربة لا تستغني عن النية) إلى آخره. اجتمع فيها الأمران؛ 
كونها قُربةً وكونها غير مَعيّنة» فمن حيث إنها قُربة لا تستغني عن النية لقوله 
تعالى : ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الددّين 4 وذلك بالنية والفعل 
وذلك في أكثر الإمساك الذي له حكم الكل . 

(ومن حيث إنها غير متعيّنة لا يتوقف الإمساك) على العارض من 
القضاء والكفارة» بل يتوقف على أصل المشروع (وهو النفل) ؛ لأن الشيء 
إنما يتوقف على الأمر الأصلي لا على الأمر العارضي . (لأنه محتمّل الوقت) 
بفتح الميم على صيغة اسم المفعول. لأن الواجب محتمل الوقت لا موجبه 
(وإنما التوقف على الموضوعات الأصلية) أي الإمساك في أول الوقت بغير نية 
متوقف على نية النفل هو الموضوع الأصلي» (فأما إذا توقف على وجه) أي 
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فلا يحتمل الانتقال إلى غيره, ومن حكمه أنه لا فوات له ما لم يكن 
الوقت متعيئاء وأما النوع الرابع من المؤقتة فهو المشكل منه وهو حج 
الإسلام, ومعنى قولنا أنه مشكل أن وقته العمر وأشهر الحج في كل عام 
صالح لأدائه أم أشهرالحج من العام الأول وقت متعيّن لأدائه ؟ ولا خلاف 
في الوصف الأول حتى إذا أخر عن العام الأول كان مؤديّاء فأما الردصف 


على النفل في مسألتنا وعلى صوم رمضان :5 

(فهو المشكل منه) أي من النوع الرابع (وهو حج الإسلام)» فوجه 
الإشكال فيه من وجهين : 

أحدهما ‏ بالنسبة إلى سنة واحدة وهو أن أشهرٌ الحج”'" تشبه وقت الصلاة 
من حيث إن الوقت يفضل عن الأداء لأن الحجّ أركان معلومة تُؤْدَى في 
أزمنة متعينة وأمكنة متعينة فصار كوقت الصلاة» فصار الوقت ظرقًا له 
وتشبه وقت الصوم من حيث إنه لا يسع فيها إلا حج واحدء فصار الوقت 
معياراً له؛ وفي وقته اشتباه أيضاء فالحج فرض العمر ووقته أشهر الحج من 


)١(‏ أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة: وهو مروي عن عمرء 
وإبراهيم النخعي» والشعبيء والحسن» وابن سيرين» ومكحولء وقتادة» 
والضحاك. والربيع بن أنس» ومقاتل ابن حيان» وهو مذهب الإمام الشافعي. 
وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وأبي يوسف. وهو اختيار ابن جرير . 
وقال الإمام مالك هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة بكمالهء وهو رواية عن ابن 
عمر أيضا. 
انظر: تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير الفّرشي /١‏ 7511757 طبع 
استاتيول: 
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الذي لحقه الخطاب به بمنزلة وقت الصلاة» فإذا أدرك العام الثاني صار ذلك 
بمنزلة العام الأول لا يصير كذلك إلا بشرط الإدراك . 


سنة من سني العمرء فباعتبار أن أشهر الحج من السنين التي تأتي من عمره كان 
الوقت يفضل عن الأداء فكان موسعاء ومن حيث إن ذلك من عمره محتمل 
في نفسه لا يفضل فصار مضيّقاء فلذلك صار أمره مشتبها . 

(وأشهرالحج ) من هذا العام بمنزلة يوم أدركه في حق قضاء رمضان يعني 
في حق عدم التعيين . | ٠‏ 

و قيل: للحج شبَه بأربعة أشياء: فإن له شبّها بالظرف» وشبّها بالمعيار. 
وشبها بالمطلق» وشبها بالمئؤقت» فمن حيث إنه لم يستوعب أشهر الحج كان له 
شبه بالظرف» ومن حيث إنه لا يتأدى فيها إلا حج واحد كان له شبه بالمعيار» 
ومن حيث إن العمر وقته كان له شبه بالمطلق عن الوقت كالزكاة» ومن حيث 
إنه لا يتأدى إلا في وقت خاص كان له شبّه بالمؤقت» فكان داخلاً في أشكاله 
لذلك فكان مشكلا . 

(ولا يصير كذلك إلا بشرط الإدراك)» في هذا نفي قول محمد”"' ‏ 
)١(‏ اختلف الفقهاء في: هل الحج واجب على الفور أم يجوز التأخير عن العام الأول 

فيمن كان غالب ظنه السلامة ؟ 

فقال الإمام أبوحنيفة وأبويوسف والمالكية في قول والإمام أحمد ‏ رحمهم الله إنه 


واجب على الفور ولا يجوز التأخير عن العام الأول» ويأئم على التأخير لقوله 
تعالى : ظ ولله على الئاس حج الت من استطاع إليه سبيلاً4 وظ وأتمُوا الحج والعمرة - 
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وقال محمد _رحمه الله موسعًا يسع تأخيره عن العام الأول؛ وقال 
الكرخي وجماعة من مشايخنا: إن هذا يرجع إلى أن الأمر المطلق عن 
الوقت يوجب القور أم لا ؟ مغل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والغشر 
والنذر بالصدقة المطلقة, فقال أبويوسف على الفور؛ وقال محمد رحمه 
للم على التراخي» فكذلك الحجء فأما تعين الوقت فلاء والذي عليه عامة 


رحمه الله فإنه يقول: العام الثاني مزاحم للأول» وإن لم يدركه كاليوم الثاني 
مزاحم لليوم الأول في قضاء رمضان في حق عدم التعيين» قلا يتعين الذي 
يليه إلا بتعينه بطريق الأداء . يعني لا بطريق القول لتعين أحد الأشياء الثلاثة 
في باب كفارة يمين بالفعل دون القول» (ويصير الساقط بطريق التعارض 


- للّه» والأمر على الفور . 
وقال محمد وهو رأي الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أيضا وتحصيل مذهب المالكية فيما 
ذكره ابن خويز منداد» ورجحه القرطبي: إن الحج على التراخي؛ ولا يأثم بالتأخير 
؛ لأن فريضة الحج نزلت على المشهور عندهم سنة ست » فأخر النبى عليه السلام 
إلى سنة عشر من غير عذرء فلو لم يجز التأخير لما أخره . 
وهذا الرأي أولى ليسره على الناس وعدم الحكم بالتاثيم» لكن تعجيل الحج 
ضروري للاحتياط . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 01١/١‏ فما بعدهاء التلويح على التوضيح 
0١‏ ؛: حاشية يحيى الرهاوي المصري على شرح ابن الملك ص 597 » تيسير 
التحرير ”/ »1١١‏ المبسوط 4/ »١150-1714‏ الفتاوى الهندية 25١1/١‏ شرح فتح 
القدير على الهداية 517/7 » العناية شرح الهداية 7/ 517» إعلاءالسنن 7/٠١‏ 
الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ص ١74‏ » تفسير القرطبي ١154/14‏ » المجموع 
للنووي 2٠١1/7‏ بداية المجتهد 277١/١‏ المغني لابن قدامة 7/ 1105 . 


أرقت 


مشايخنا أن الأمر المطلق لا يوجب الفور بلا خلاف, فأما مسألة الحج 
فمسألة مبتدأة» فذهب محمد رحمه الله في ذلك أن الحج فرض العمر 
بلا خلاف, إلا أنه لا يتأدى في كل عام إلا في وقّت خاص؛, فيكون وقته 
نوعًا من أنواع أشهر الحج في عمره وإليه تعيينه كصوم القضاء وقته النهر 
دون الليالي وإلى العبد تعييئه, فلا يتعين الذي يليه إلا بتعيينه بطريق 


كالساقط في الحقيقة). يعني أن الحياة والممات في السسنة الآنية شواء لذن 
الموت في هذه المدة غير نادر كما أن الحياة غير نادر فاستويا فتعارضا فلا يثبت 
إدراك العام الثاني فسقط بتعارض الحياة والممات . 

فصار كالساقط حقيقة» يعني صار كأن أشهر الحج لا توجد بعد هذا قط 
ولو كان كذلك لا يحل له التأخير فكذلك هاهنا . ْ 

أو نقول: العام القابل معدومء والعام الذي لحقه الخطاب به موجود. 
والمعدوم لا يعارض الموجود. فسقط بطريق التعارض يعني بسبب أنه لم يصلح 
معارضا له» فسقط كخبر الواحد لما لم يصلح معارضا للخبر المشهور فسقطء 
فصار كأن خبرالواحد لم يرد البتة بسبب أنه لا يثبت موجبه بمقابلة الخبر المشهور. 
ولا يقال: الحياة ثابتة في الحال» فتبقى كذلك عملا بالاستصحاب"'؛ 


. الاستصحاب في اللغة: المصاحبة أو استمرار الصحبة‎ )١( 
. و عند الأصوليين هو بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيره‎ 
فما بعدهاء البحرالمحيط للزركشي 7/7 فما‎ 777/1١ انظر: أصول السرخسي‎ 
بعدهاء شرح الجلال شمس الدين محمد المحلى على جمع الجوامع ؟/ 7117 فما‎ 
. 199-1795 بعدهاء أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص‎ 
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الأداء ألا ترى أنه متى أداه كان مؤديا. ولو كان الأول متعيّنا لصار بالتأخير 
مفونّاء والدليل عليه أنه بقي وقنًا للنفل مع أنه لم يُشرع في مدة واحدة إلا 
حج واحدء ولو تعين للفرض لما بقي النفل مشروعا كما في شهر رمضان 
فثبت أنه غير متعين إلا بالأداء. ومتى تعيّن بالأداء لم يبق النفل فيه 
مشروعًاء ولأبي يوسف ‏ رحمه الله أن أشهرالحج من العام الأول متعينة 
للأداء» فلا يحل له التأخير عنها كوقت الظهر للظهر, وإنما قلدا هذا لأن 
النطاب للأداء لحقه في هذا الوقت, وهذا واحد لا ماحم له؛ لأن المزاحمة 
لا تغبت إلا بإدراك وقت آخر وهو مشكوك, لأنه لا يدركه إلا بالحياة إليه؛ 
والحياة والممات في هذه المدة سواء في الاحعمالء فلا يثبت الإدراك 
بالشك. فيبقى هذا الوقت متعينا بلا معارضة , 

ويصير الساقط بطريق التعارض كالساقط بالحقيقة, فيصير كوقفت 

الظهر في التقدير , 


لأنا نقول: الانفصال عن السنة الثانية ثابت في الحال» فيبقى كذلك عملاً 
بالاستصحاب » فتعارض استصحاب الخال مع استصحاب ال حال فتساقطا . 
(فيصير كوقت الظهر في التقدير) يعني كما أن تأخير صلاة الظهر عن 
وقتها لا يحل» فكذلك تأخير الحج عن وقته لا يحل أيضا. إلا أن هناك يكون 
قضاء وهنا يبقى أداء لبقاء وقته وهو وقت العمر» لكن في إثم التأخير صار 
كتأخير الصلاة عن وقتهاء ثم يحتمل أن تكون فائدة تعيين الظهر ‏ وإن كان 
سائر أوقات الصلوات كذلك هي أيضا هي أول صلاة فرضت على النبي 
عليه السلام؛ فلذلك افتتح محمد بن الحسن ‏ رحمه الله الجامع الصغير 
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بخلاف الصوم؛ لأن تأخيره عن اليوم الأول لا يفوّته والتعارض للحال 
غير قائم لأن الحياة إلى اليوم الثاني غالبة» والموت في ليلة واحدة بالفجاءة 
نادر فلا يُترك الظاهرة بالنادر, وإذا كان كذلك استوت الأيام كلها كأنه 
أدركها جملة فخير بينها ولا يتعين أولهاء ولايلزم أن النفل بقي مشروعا 
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(بخلاف الصوم) أي بخلاف أيام قضاء الصوم التي أدركهاء فإنه لو أآخر 
قضاءه عن اليوم الأول إلى الثاني من غير إثم . وهذا جواب عما قاله محمد 
رحمه الله بقوله: كصوم القضاء وإلى العبد تعيينه . 

(و التعارض) للحال قائم يعني أن الأيام كلها موجودة. والكل سواء في 
كونها صالحةٌ للقضاء فيها فتعارضتء. وليس أحدها أولى من الآخر وإلى 
العبل تعييئه» وفي بعض النسخ والتعارض (للحال غير قائم) يعني أن الموت 
لا يعارض الحياة ؛ لأن الموت في الغد من غير علامة نادرء فلم تتعارض 
الحياة وللمات: :فاليا ناركة فى الأيام كلها فالوتعه الأول ين الشلخ مرجم 
إلى تعارض الأيام في الاستواء في المحلية» والوجه الثاني منها يرجع إلى 
الحياة والممات. 

(ولا يلزم أن السفل بقي مشروعًا) فوجه الورود هو أن الحج في السنة 
الواحدة لا يؤتى به إلا مرة واحدة» فلو تعينت السنة الأولى لحج الإسلام على 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير باب الرجل يدرك الفريضة . . . ص 588 ولفظ افتتاحه 
«محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل صلى من الظهر ركعة . . .2. 
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لأنا إنما اعتبرنا التعيين احتياطًا واحترازًا عن الفوت فظهرء ذلك في حق 
المأثم لا غير » 
ل 22ت 
ما ذكره أبو يوسف كان ينبغي أن لا يبقى النفل مشروعا في السنة الأولى 
كصوم رمضان» لأتعيّن في شهر رمضان انتفت مشروعية النفل . 
فأجاب عنه بقوله: (لأنا إنما اعتبرنا التعيين احتياطًا واحترازا عن 
الفوت). يعني أن تعين حجة الإسلام في السنة الأولى إنما نشأ من جانب 
صوم رمضان في شهر رمضان . عو كاطا مو سني ساحن القع نات ديك 
(فظهر ذلك في حق الإثم لا غير) أي تعين حج الإسلام في السنة 
الأولى إغما ظهر في حت الإثم أي يأثم بالتأخير لا في حق نفي النفل ولا في 
حق القضاء بالتأخير إلى السنة الثانية . 
فإن قلت : إن كان التأخير عن السنة الأولى التى أدرك المكلّف النطاب 
إلى السنة الثانية موجبا للإثم لما أخّر النبي عليه السلام عن السنة الأولى التى 
أدركها الخطاب إلى أربع سنين» فإن فرضية الحج نزلت في سنة ست من 
الهجرة» وحج رسول الله عليه السلام في سنة عشر منه '" . 
)000( قال القرطبي أن هذه السورة (آل عمران ) نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من 
الهجرة ولم يحج رسول الله َه إلى سنة عشر. انظر: تفسير القرطبي 144/4 . 
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قلت : منع بعض مشايخنا ‏ رحمهم الله تأخير النبي عليه السلام من 
السنة التي أدركه الخطاب» فقالوا : نزول فرضية احج بقوله تعالى :© وله 
عَلَى النّاس حج الْبيت من استطاع ليه سبيلاً 20 وإنما نزلت هذه الآية في سنة 
عشرء وإِنما النازل في سنة ست قوله تعالى : 9 وَأَتموا احج والعمرة لله 04. 

و هذا أمر بالإتمام لمن شرع فيه» فلا ثبت به ابتداء الفرضية مع أن التأخير 
إنها لا يحل لما فيه من التعريض للفوتء ورسول الله عليه السلام كان يأمن 
من ذلك ؛ لأنه مبعوث لبيان الأحكام للناسء والحج من أركان الدين» فأمن 
أن يموت قبل أن يبينه للناس بفعله . 

والأن لجيه كان لعدرة ودلك أن المشركين كانوا يطوفرن بالبيت عراة 
ويلون تلتبة فنها شرك وما كان التغيير عكنا للعهيدة ع إذاقت المذة بعت 
عليا-رضي الله عنه ‏ حتى قرأ عليهم سورة براءة» ونادى أن : «لا يطوفن بهذا 


)م 


البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان» ثم حجج بنفسه : 


. سورة آل عمران :/ا9‎ )١( 

(5؟) سورة البقرة .1١95:‏ 
يؤيده قول أبن كثير في تفسيره /١‏ 3775 أن رسول الله جلااسكوم اعتمر 
أربع عمر كلها في ذي القعدة سنة 1, 1 8: ٠١‏ 

زفرفق خرجه البخاري في كتاب الصلاة باب ما يست من العورة 019/١‏ حديث رقم 779 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «بعثني أبوبكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم - 
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فأما أن يبطل اختيار جهة التقصير والمأثم فلاء 


ومن ذلك أنه كان لا يستطيع الخدروج وحده بل يحتاج إلى أصحاب 
يكونون معه» فلم يكن متمكنًا من تحصيل كفاية كل واحد منهم ليخرجوا معه 
فلهذا أخره . هذا كله مذكور في «المبسوط» في آخر باب الحج عن الميت"" 
وغيزه : 

(فأما أن يبطل اختيارَ جهة التقصير والمأثم فلا ). ومعنى هذا أن الحج 
عبادة» والعبادة فعل اختياري إذ لولا ذلك لما صلح أن تكون عبادة ؛ لأن 
العبادة فعل لو أتى بها يثاب على ذلك» ولو تركها وهي فرض يعاقّب عليه 
والفعل الجبري لا يصلح أن يكون عبادة . 

ألا ترى أن وقت الظهر متعين لأداء الظهر بالإجماع ولا يبطل ذلك 


- نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشركء» ولايطوف بالبيت عريان» قال حميد بن 
عند الحم ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم -عليا فأمنه أن يؤدن 
ببراءة . 
قال أبوهريرة : فأذن معنا على في أهل منى يوم النحر : لا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان » وبهذا اللفظ مسلم في كتاب الحج باب لا يحج البيت مشرك 
ولا يطوف البيت عريان »١١5/9‏ وخرجه البخاري كذلك في كتاب احج باب لا 
يطوف بالبيت عريان حديث رقم 1777» وفي كتاب الجزية الموادعة باب كيف ينب 
إلى أهل العهد حديث رقم /ا/ا1 "ا وفي كتاب المغازي باب حج أبي بكر بالناس في 
سنة تسع حديث رقم 471 بألفاظ قريبة له» كما خرجه غيرهما أيضا بألفاظ 
منقازية المعنى + 

)١(‏ راجع المبسوط110174/4. 
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ولا يلزم إذا أدرك العام الثانى, لأنا إنما عيّنا الأول لوقوع الشك, فإذا 
أدركه وذهب الشك صار الثاني هو المتعيِّن وسقط الماضي ؛ لأن الماضي لا 
يحتمل الأداء بعد مضية وفى إدراك الثالث شك, فقام الثاني مقام الأول . 


ومن حكم هذا الأصل أن وقت الحج ظرف له لا معيارألا ترى أنه 


باختياره جهة ترك الظهر فكذلك هاهناء ولهذا لو اشتغل بالتطوع في آخر 
وقت الصلاة ولم يؤد الظهر جاز النفل» ويأثم بتأخير صلاة الظهر عن 
الوقت» فكذلك هاهنا أشهر الحج من العام الأول تتعين للحج وبقي الوقت 
صالحا للنفل أيضا ويأثم بتأخيره . 

(ولا يلزم إذا أدرك العام الغاني) . وجه الورود هو أن العام الأول لو 
تعن لحج الإسلام عند وجود استطاعته في العام الأول لما صار العام الثاني 
متعينا له أيضا عند التأخير إلى العام الثاني ؛ لآن المتعين في وقت إذا فات 
وقته لا يبقى متعينا على المكلف بالإتيان به إذا أدرك مثله في الزمان الثاني . 
كما في صوم رمضان إذا فات وقته وأدرك في العام الثاني شهر رمضان» 
وكلارة يرت لير ]ا درك رتك الظور ين لبج الخاني وروع مها يكو 
العام الثاني متعينا أيضا لأداء حج الإسلام . 

فأجاب عنه بقوله : (لأنا إنما عيّنا الأول لوقوع الشك) أي في إدراك 
العام الثاني» (فإذا أدركه) ومثله من الشك موجود في العام الثاني يعني بأنه 
هل يدرك العام الثالث أم لا ؟ فتعيّن العام الثاني له كتعين الأول. إذ موجب 
التعين هو الشك في الإدراك للعام الثاني وهو موجود فيه فيقبت مُوجيه. ١‏ 
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يَفضل عن أدائه وأن الحج أفعال عُرفت بأسمائها وصفاتها لا بمعيارها. 
فأشبه وقت الظهر فلا يرفع غيره من جدسه, ولهذا قلنا: أن التطوع بالحج 
يصح ممن عليه حجة الإسلام كالنفل من عليه الظهر . 

وقال الشافعي رحمه الله لما عزم أمر الحج استحسنا في الحجر عن 
التطوع صيانة له وشفاقًا عليه, وهو نظير حجر السفيه فإن هذا من السفه. 


(و أن الحج أفعال عرفت بأسمائها) كالوقوف والطواف والسعي 
والترفئ» (وصفاتها) ككيفية هذه الأفعال من صفة الوقوف والطواف 
والسعي والرمي وغيرها (لا بمعيارها) بخلاف الصوم, فإنه عرف ممعياره حتى 
عرف بهء فقيل في جواب السائل ما الصوم ؟ هو : عبارة عن الإمساك من 
المفطّرات الثلاث نهارا مع النية . 

و أما الصلاة والحج فيعرفان بأسمائهماء فيقال في جواب ما الصلاة ؟ هي 
عبارة عن قيام وركوع وسجودء ولا يقال هي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو 
غيرهما وكذلك في احج . 

(و قال الشافعي ‏ رحمه الله ا عَظم أمرْ الحج) ؛ لأن الله تعالى قال : 
ومن كَفَر فإنَ الله عي عن الْعَالمينَ 74" مقام قوله : ومن لم يحج وغيره من 
الوعيد (استحسنا في الحجر عن التطوع) . فإن عند الشافعي من لم يحج 
حجة الإسلام إذا نوى النفل في الحج لا يقع عن النفل بل يقع عن حجة 
الإسلام”". ٠‏ 
)١(‏ سورة آل عمران :/ا9 . 


(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني 
7/1 . 
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وتوكه او وني لور واو نه أو ل كه لواله هاه و اهرود يوا واه لات هد لهاع ع هر صر و باح رفدايها ليها و أو وار فاجو كك عر ل ا 5 


فإن قلت : ما وجه الفرق له بين من نوى صوم النفل في شهر رمضان 
وبين من نوى حج النفل هاهناء فهناك يلغو نيته ولا يجوز صومه لا عن 
الفرض ولا عن النفل» وهاهنا يقع عن الفرض ولا يقع عن النفل . 

قلت : أما إلغاء نية النفل هاهناء فبسبب ماذكر في الكتاب هو معنى 
ال حجر عن نية النفل ؛ لأنه لما تحمّل المشاق وحضر موضع الوقوف بعرفات» 
ونوى النفل مع أن عليه حج الإسلام في ذمته ولا يعلم حياته إلى السنة الآتية 
كان سفيهًا؛ لترك الشفقة على نفسه والسفيه يُحجر عنده» فلم لغا نية النفل 
بسبب الحَجْر بقي مطلق نية الحج» وبمطلق النية يتأدى الفرض بالإجماع . 

أو نقول :إنما ألغيت نيةٌ النفل ؛ لأن النفل عبارة عن الزيادة في العبادة 
ولا يتصور ذلك قبل الأصلء فإذا لغت نية النفل بقي مطلق نية الحج وبه 
يتأدى الفرض» وهذا لأن بإلغاء نية النفل لا ينعدم أصل نية الح ؛ لأن الصفة 
تنفصل عن الأصل في هذه العبادة . 

ألا ترى أن بانعدام صفة الصحة لا ينعدم أصل الإحرام» فإن من فسد 
حجه يمضي في أفعاله كمن لم يفسد حجه . 

أما الصوم فإن الصفة هناك لا تنفصل عن الأصل . 

لقوق أنه باتعذام مق الفنحة ينيةه امال المذوي تندنك لأبطلت 
هناك نية النفل وهو الوصف الأصلي بطل أصل الصومء ولآن نية النفل كا 
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ومئل هذا مشروع, فإنه صح بإطلاق النية وصح أصله بلا نية ثمن أحرم 
عنه أصحابه عند الإغماء وبإحرام الرجل عن أبويه, لكنا نقول : الحجر 
عن هذا يفوت الاختيارء وهذا ينافي العبادة وقط لا يصح العبادة بلا اختيار 
لكن الاختيار في كل باب بما يليق به؛ والإحرام عندنا شرط بمنزلة الوضوء, 
فصح بفعل غيره بدلالة الأمر. 


بطلت في صوم رمضان بسبب أن شهر رمضان لم يشرع فيه غير صومه بقي 
مطلق نية الصوم من غير تعيين صوم رمضانء وقد ذكرنا أن صوم رمضان لا 
يتأدى عنده بمطلق نية الصوء”" لما أن تعيين النية في أصل الصوم ووصفه 
شرط عنده» ولأن الصوم لا يتأدّى بدون العزيمة» والحج قد يتأدى من غير 
عزيمة» فإن المغمى عليه يحرم عنه أصحابه فيصير هو محرما . 

وقوله: (ومثل هذا مشروع) أي الجر في الحج مشروع» ثم أوضح 
الحجر فيه بقوله : (فإنه صح بإطلاق النية وصح أصله بلا نية)» والرجل 
يحرم عن أبويه فيصح. وإن لم توجد العزيمة منهما . إلى هذا أشار الإمام 
نسل الأنيةا عفن اله 

و(لكنا نقول:الحجر عن هذا يفوت الاختيارء وهو ينافي العبادة) 
يعني أن الحج عبادة» والعبادة فعل اختياري لأن ما لا اختيار للعبد فيه لا 
يصلح أن يكون طاعة.أو عصيانا ؛ لأن المقصود من الابتلاء تكليف العبد 
ليجب عليه الفعل الاختياري» أو يجب عليه الانتهاء عن الفعل الاختياري 
)١(‏ انظر: ص (515) فمابعدها. 
(9) ”انهل أسنول السروخس ١‏ 1117 
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فأما الأفعال فلابد من أن يجري على بدنه وجوازه عند الإطلاق بدلالة 
التعيين من المؤدّي إذ الظاهر أنه لا يقصد النفلء وعليه حجة الإسلام؛ 
فصار التعيين لمعنى في المؤدّي لا في المؤدّى, فإذا نوى النفل فقد جاء 
صريح بخلافه, فيبطل به بخلاف شهر رمضان لأنه متعيّن لا مزاحم له في 


وفته. 


ليصير مطيعًا إذا أطاع فيئاب عليه» ويصير عاصيًا إذا لم يطع فيعاقب عليه» 
وهذا إما ييحصل إذا كان للعبد اختيار . 

وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وفي إثبات الحجر بالطريق الذي 
قاله انتفاء اختياره» وتتعلم كور فيه وهذا ينافي أداء العبادة» فيعود هذا 
القول على موضوعه با يي 

يعني أن الشافعي يسعى بهذا القول إلى تحقيق العبادة على وجه لا يبقى 
عليه وجوب عبادة حجة الإسلام» فيلزم منه نقض العبادة» فيبقى فى عهدة 

وقوله : (فأما الأفعال فلا بد من أن يجري على بدنه) احتراز عن 
الشرط وهو الإحرام» يعني أن الأفعال وهي؛ الوقوف بعرفة والطواف 
بالبيت وغيرهما لا بد أن يجري تلك الأفعال على بدن المغمى عليه بأن أأحضر 
هو بعرفات وطيف به حول البيت بخلاف الإحرام» فإنه يكون محرمًا بإحرام 


.44/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


لالمعنى في المودّي. وهذا كنقد البلد لما تعّن لمعدى في المؤدّى وهو 


الغير عنه ؛ لأن الإحرام شرط والشرط قد يتحقق بفعل الغير . 

و أما المشروط وهو الأفعال فلا بد من أن يجري على بدنه» فإذا نوى 
النفل فقد صرح بأنه لم يحج عن الفرض » فإذا وقع عن الفرض وقع من غير 
اختياره فلا يقع مجزيًا عنه ؛ لأنه لم توجد العبادة . 

فإن قيل : إذا أغمي عليه ووقَّفُوه بعرفات وطافوا به حول البيت أجزأه» 
ولم يوجد منه الاخختيار البتة ؛ لأنه لا علم له ولا قدرة . 

قلنا : إنما يجوز منه على أن له فيه اختيارا لا على أنه فيه مجبور ؛ لأن 
مُرافقته أصحابّه استعانةً منهم أن يعينوه فيما يعجز هو عن تحصيله. وهذا 
منهم إعانة فصح بدلالة الأمرء فيكون اختيارا تقديراً . 

ألا ترى أن الزكاة عبادة محضة وقد تتأدى بالنائب كالوكيل إذا أدى الزكاة 
والموكل مغمي عليه؛ والورثة يؤدون الزكاة بإيصاء المورث صح عنه وهو ميت 
ويكون فعلهم كفعله: وقوله : «بدلالة الأمرة وهو خروجه إلى سفر الحج مع 
رفقاء يريدون الحج . 

وقوله : (لمعنى في المودّي لا في المودّى) بخلاف الإطلاق في الصوم, 
فإن فرض الوقت يتعين فيه بدلالة في المؤدّى باعتبار أنه لا مزاحم له في وقته 
وفي إطلاق النية إلى حجة الإسلام لا إلى النفل لمعنى في المؤدي كما في 
(نقد البلد). فإنه إذا كان في البلد نقود مختلفة ينعقد البيع على الأروج 


6095 


تيس إصابته دلالة بطل عند التصريح بغيره؛ وأما الأمر المطلق عن الوقت 
فعلى التراخى خلافًا للكرخيء على ما أشرنا إليه واللّه أعلم, ومن هذا 
الأصبل: 

م ار 
عند الإطلاق لمعنى في المؤدّي» وهو تيس إصابته» إلا إذا عيّن غيره صريحا . 
[الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي] 
وأما المطلق عن الوقت) مثل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر . 

وعلى ما أشرنا إليه) أي قبل هذا بورق أو نحوه بقوله ١‏ وقال الكرخي 
وجماعة من مشايخنا : إن هذا يرجع''' إلى آخره 


(ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص . 


© © © 


)١(‏ انظر: ص (170) فما بعدها. 
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[باب النهي | 


[باب النهي! 


لأن النهي”" له صيغة معلومة ومعنى معلوم على الانفراد؛ لأن النهي هو المنع 
عن الشيء بأبلغ الوجوه كالأمر هو الدعاء إلى الشيء بأبلغ الوجوه على سبيل 
الاستعلاء'”" قولاً» والنهي ضد الأمر فيكون على خلاف هذا. وحكمه: 


)001 النهي في اللغة : الكف والمنع . يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه ومنه سمي العقل 
نّهِية ؛ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه . 
وفي الاصطلاح هو: قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء : لا تفعل 
راجع في التعريف المذكور للنهي : لسان العرب ١١5‏ / 747 كشف الأسرار للبخاري 
62-0١‏ كشف الأسرار للنسفى .١5٠ / ١‏ 

(؟) الاستعلاء: هيئة الآمر من رفع صوت وإظهار عظمه» 
والعلو: هيئة في علم ونسب وجلالة وولاية . 
و اختلف العلماء في اشتراط العلو والاستعلاء في الآمر . 
قال كمال بن الهمام» وصدر الشريعة» والنسفي» وفخرالدين الرازي» والآمدي, 
وأبوالحسين» وأبو الخطاب. وابن الحاجب» والقرافي» والباجي. والطوفيء وابن 
المفلح: باشتراط الاستعلاء في الآمر . 
و قال أكثر المعتزلة» وابن عقيل صاحب كتاب «الواضح»» وأبو الطيب الطبري؛ 
وأبو إسحاق الشيرازي: باشتراط العلو فيه . ش 
وقال القاضى عبدالوهابء وابن القشيري : باشتراط العلو والاستعلاء معاًفي 
الآمر. ١‏ 00 
وقال النحويون وأكثر المتكلمين» وهو اختيار الزركشي» والعضد» وجزم به ابن - 
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هاأقا هاه وقوه و واو و و واو هو واوا و ع شافع ع واود و و و واو وا وار فا. واوا هد هاج واوا وار ودود .د قد عدم 6 60 60 5 6ه 


وجوب الانتهاء وبقاء المنهي عنه على العده'') َ 


لغة؛ 


يثبت القبح اقتضاء للنهي شرع لا لغة كالأمر يقتضي الحسن شرعا لا 
لأن الأمر والنهي كل واحد منهما يجيء في الحَسن بعينه والقبيح بعينه") 


ومعلوم أن النهي عن الحسن بذاته ليس بحكمة وكذا الأمر بالقبيح ليس 
بحكمة) والشارع عليم حكيم لا يأمر إلا بالحكسن» ولاينهى إلا عن القبيح. 
واقتضاء الأمر الحسن والنهي القبح كان من حكمة الشارع لا من اللغة. 


00 


السبكي : بعلم الجن وال 

و الراجح ‏ والله أعلم ‏ اشتراط العلو دون الاستعلاء 

راجع : التوضيح على التنقيح .١44/١‏ كشف الأسرار للنسفي 245/١‏ فتح 
الغفار ‏ مشكاة الأنوارلزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي الشهير بابن 
النجيم ١‏ /7777» الورقات ص ١17‏ التبصرة ص 17 » التمهيد لأبي الخطاب 
كا الأشعاء لاقني له برع عق الام لسن +1911 ناد 
المحيط 7 /7477577, المحصول للرازي 11/57 »١18-‏ شرح مختصر ابن الحاجب 
للأصفهاني ١١/57‏ » شرح الكوكب المنير ,19-17117-1١/7‏ جمع الجوامع 
50 تيمر لحرن ل 

هذا الحكم مبني على حكم موجب الأمر المطلق» فمن قال: إن موجب الأمر المطلق 
وجوب الفعل قال: موجب النهي المطلق وجوب الانتهاء؛ ومن قال: بالندب ثمة» 
قال: بندب الامتناع هناء ومن قال بالوقف ثمة قال بالوقف هنا . 

راجع : كشف الأسرار للنسفي .١5٠/ ١‏ 

انظر: أقسام المنهي عنه عند الحنفية في آخر هذا الباب ص (71/5) . 


-/ا69 ل 


والنهي المطلق نوعان: نهي عن الأفعال الحسية مغل الزنا والقتل 
وشرب الخمرء ونهي عن التصرفات الشرعية مثل الصوم والصلاة والبيع 
والإجارة وما أشبه ذلك, 


ثم هو الجر لغة لكن الفرق بينهما في الاصطلاح هو أن في الحجر 
تصرف إنسان على غيره بالمنع على وجه لا يبقى لتصرفه اعتبار أصلا . 


م 


أصلا . 

و أما النهي فلا يَنفي نفادَ تصرف المنهي عما نُهي عنه» فبعد ذلك اختلف 
العلماء فى كيفية نفاذ التصرف بحسب المحال التي وقع فيها النهي . وذكر 
االفتع ف ريه ارهد النات لنيان ذلك فقال: 

(النهي المطلق نوعان) : أي النهي الذي لم يقيّد بأن المنهي عنه قبيح لعينه 
أو لغيره نوعان. إذ المطلق هو المدعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا 
بالإثبات» أو الفعل الذي يتصور فيه النهي ويتحقق نوعان : 

(نهى عن الأفعال الحسية) » فالأفعال الحسية هي : ما يتوقف وجوده 
وعرفانه على الحس ( كالزنا وشرب الخمر والقعل)» فإنها تتحقق حسا من 
يعلم الشرع وممن لا يعلم» ولا يتوقف وجودها على الشرع . 

(والأفعال الشرعية)؛ هي: مايتوقف حصوله وعرفانه على الشرع 
(كالصلاة) وغيرهاء فإنها لغ الدعاء''' ثم زيد عليه أشياء شرعاء فصارت 


)١(‏ انظر: الصحاح ١5٠7/5‏ مادة: صلا. 
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فالنهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في أنفسها لمعنى 
فى أعيانها بلا خلاف . إلا إذا قام الدليل على خلافه. 


صلاة عرف ذلك بالشرع» وكذلك (الصوم) فإنه لغة الإمساك''' وزيد عليه 
أشياء شرعلا من اشتراط النية والوقت والطهارة من اليض والنفاس» وقوله : 

(فالنهي عن الأفعال الحسية دلالةٌ على كونها قبيحة في أنفسها لمعنى 
في أعيانها بلا خلاف )؛ لأن النهي أضيف إلى الفعل الحسي» والنهي الصادر 
من الحكيم يقتضي قببحًا ضرورة على ما ذكرناء ثم لو كان هو قبيحا لغيره 
لكان القبيح ذلك الغير في الحقيقة لا هو» فلا يجوز أن يكون ما لم يضف إليه 
النهي قبيحا . 

وما أضيف إليه النهى لا يكون قبيحًا بخلاف الأفعال الشرعية على ما 
عن شا انه عا 7 

(إلا إذا قام الدليل على خلافه) فحينئذ يقتضي القبح لمعنى في غيره 
كقوله تعالى : ! ولا تقربوهن حتئ يطهرن 4" وقد علم أن النهي كان لمعنى 
مجاور للمحل لا لذاته» وهو استعمال الأذى بدليل سباق الآية وهو قوله 


غ2 راجع : المرجع السابق 6 / 191١‏ مادة: صوم. 
(9) انظر: ص (/810/7) . 
(9) سورة البقرة/ 7١57‏ . 
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وأما النهي المطلق عن التصرفات الشرعية فيقتضي قبح لمعنى في غير 
وحقيقته, وقال الشافعي ‏ رحمه الله بل يقتضي هذا القسم قبحا في 
عينه حتى لا يبقى مشروعًا أصلاً بمنزلة القسم الأول إلا أن يقوم الدليل. 


تعالى : 9 قل هو أَذى » وكذلك قيل: لا يبطل به إحصان حد القذف» ويثبت 
به إحصان حد الرجم» ويثبت ال حل للزوج الأول بهذا الوطء . 

علم بهذه الأحكام أن هذا الوطء مشروع في نفسه ولكن القبح لمعنى في 
غيره . 

و كذلك قوله تعالى: « ولا تَْنُوا السَقهاء أَمُوَالَكُم 204 وقوله : فلا 
تأخذوا منه شيئًا 4 ”" فالنهي في الأول باعتبار السفهء وفي الثاني باعتبار أن 
النشوز من جانب الزوج . 

و الدليل عليه إطلاق قوله تعالى : فلا جناح علَيهما فيما افعدت به 16" 
وكذلك «نهي النبي عليه السلام عن المشي في نعل واحد) لم يكن لقبح في 
عينه ولكن كان ذلك تعليمًا للأدب . 

و نظيره في العرف ما إذا قال الطبيب للمريض: لا تأكل اللحم» ومالو 
)1١(‏ سورة النساء: 6. : 7 
(؟) سورة النساء: ١ ٠‏ وإن أَرَدتُم استبدال زوج مَكَان زوج واتيئم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 

منه شيئا © . 
(9؟') سورة البقرة: 75994 . 
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فيجب إثبات ما احتمله النهى وراء حقيقته على اختلاف الأصول, 
وبيان هذا الأصل فى صوم يوم العيد وأيام التشريق والربا أو البيع الفاسد 
أنها مشروعة عندنا لأحكامها, وعنده باطلة منسوخة لا حكم لها. احتج 
الشافعى رحمه الله بأن العمل بحقيقة كل قسم واجب لا محالة: إذ 


قيل : لا تأكل هذا اللحم» وقد عرف أنه مسموم» فحينئذ يكون الأكل قبيحا 
ل ٠‏ 

(فيجب إثبات ما احتمله النهى وراء حقيقته على اختلاف الأصول ) 
أي يجب إثبات مُحتمل النهي عند قيام الدليل على أن المراد به محتمل النهي 
إلى إقامة الدليل . 

بيان هذا أن النهي عن الأفعال الشرعية إذا صدر من الحكيم يثبت القبح 
في المنهي عنه لا محاله بطريق الاقتضاء بلا خلاف . 

لكن عندنا يقتضي القبح لمعنى في غير المنهي عنه على وجه يبقى المنهي عنه 
مشروعا إلا إذا قام الدليل على كون المنهي عنه قبيحًا لعينه كما في قوله تعالى : 
ولا تسكحوا ما نكح آباؤكم 74" وكبيع الملاقيح والمضامين'" ففي هذه 
المواضع المنهي عنه قبيح لعينه فلم يبق مشروعاء فكانت صورة النهي في هذه 


)١(‏ سورة النساء/ ؟7. 
(9) الملاقيح : جمع الملقوح وهو ما في رحم الأنثى . 
والمضامين: جمع مضمون وهو ما في صلب الذكر . 
راجع : التعريفات الفقهية ص 597» 20504 كشف الأسرار للنسفي ١47/١‏ . 


الحقيقة أصل في كل باب والنهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في 
اقتضاء الحسن حقيقة, ثم العمل بحقيقة الأمر واجب حتى كان حسنا 


المواضع ومثلها مجارًا عن النفي» فكانت إخبارا عن التحريم لكن هذا عندنا 
محتمل النهي لا موجبه مطلقّاء وعند الشافعي يثبت القبح بمطلق النهي على 
وجه لا يبقى المنهي عنه مشروعا فيكون قبيحا لعينه وهو موجب النهي عنده. 
إلا إذا قام الدليل على كونه قبيحا لغيره كالبيع وقت النداء . 

فالحاصل أن ما هو موجب النهي المطلق عندنا فهو محتمل النهي عند 
الشافعي» وماهو موجب النهي عنده فهو محتمل النهي عندنا وهو معنى 
قوله: فيجب إثبات ما احتمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول'" 
والاستثناء في قوله: «إلا أن يقوم الدليل» راجع إلى المذهبين . 

(فمن قال بأنه يكون مشروعًا في الأصل قبيحا في الوصف يجعله 
مجارًا في الأصل حقيقة في الوصف ) . يعني الأصل أن النهي إذا أضيف إلى 
شيء أي إذا تعدّى فعل النهي إليه يكون ذلك الشيء منهيًا عنه وقبيحاء فمن 
جعل ما لم يضف إليه النهي منهياً عنه وقبيحا جعله مجازاء وفيما نحن فيه 
أضاف النهي إلى الصوم فينبغي أن يكون هو منهيًا عنه وقبيحا لإضافة النهي 
إليه؛ ولم يضف النهي إلى ما هو وصف الصوم على ما قال الخصمء فلو كان 
القبح ثابتًا في الوصف دون الأصل يكون الوصف حقيقة في كونه منهيًا عنه 
مع أنه لم يضف إليه النهي. والمنهي عنه وهو الصوم لا يكون قبيحا مع أن 


. أي أصول المذهب الحنفي والشافعي‎ )١( 


وهذا لأن المطلق من كل شيء يعناول الكامل منه ويحتمل القاصر 
والكمال في صفة القبح فيما قلدا. فمن قال: بأنه يكون مشروعا في 
الأصل قبيحًا فى الوصف يجعله مجازا في الأصل حقيقة في الوصف. 
وهذا عكس الحقيقة وقلب الأصل . 

وإذا ثبت هذا الأصل كان لتخريج الفروع طريقان : 

أحدهما: أن ينعدم المشروع باقتضاء النهى. 


والغانى: أن ينعدم بحكمه. وبيان ذلك أن من ضرورات كون التصرف 


النهي أضيف إليه ولا يكون (هذا إلا عكس الحقيقة وقلب الأصل) ؛ لأن 
الأصل أن يكون الأصل أصلاً والوصف تبعّاء وفيما قالوا: جعل الأصل تبعا 
والتبع أصلاً وهو قلب الأصل . 

ثم العمل بحقيقة الأمر واجب حتى يكون حسنا لمعنى في عينه إلا بدليل 
أي حينئذ يكون الأمر حسنًا لمعنى في غيره كالأمر بالوضوء» وقوله تعالى : 
ا ل 

(وهذا لأن المطلق في كل شيء يتناول الكامل منه) أي الكامل في 
مسمى ذلك الشيء المطلق لا الزائد على ذلك المسمى . كالرجل يتناول ذكرا 
من بني آدم جاوز حدَ البلوغ هذا مسمى مطلق الرجل» ولكن لا يحتاج إلى أن 
يكون عانًا مجتهدا أو حافظًا «للجامعين» و«الزيادات» لأن ذلك غير داخل في 
مسمى الرجل . 


.8 : سورة التوبة‎ )١( 


مشروعًا أن يكون مرضي . قال الله تعالى : 9 شرع لَكُم من الددين ما وصئ به 
نوحا »4 للمشروعات درجات وأدناها أن تكون مرضية وكون الفعل قبيِحًا 
منهيًا يئافي هذا الوصف وإن كان داخلاً في المشيئة:» والقضاء والحكم 
كالكفر وسائر المعاصي فإنها بمشيمة الله وقضاء الله وحكمه توجد لا 
برضاه. فصارالنهي عن هذه التصرفات نسحًا بمقتضاه وهو التحريم 
السابق. والثاني أن من حكم النهي وجوب الانتهاء وأن يصير الفعل على 


«( شرع لَكُم 74" أي بين المسلك وفتح الطريق إلى مرضاته . 

(فصار النهي عن هذه التصرفات نسحًا) أي بيانًا لانتهاء مدة المشروعية 
هذا هو النسخ”' فصار النهي عن هذه التصرفات نسخًا (بمقتضاه) وهو 
التحريم السابق. إِنما وصف التحريم بالسبق؛ لأن قبل ورود النهي لابد للناهمي 


. 4 سورة الشورى / 1 ظ شرع لَكُم مَن الدين ما وصئ به نوحا‎ )١( 

زف الببج في اللعة ل لي ل يقال شخت الخمين الل 
وانتسخته : إذا أزالته ونسخت الريح آثار الدار: خركهاء وتسكت الكتات والسيسيد 
واستنسخته كله بمعنى واحد. 
وفي الشرع : هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف 
حكمهء ؛ فهو تبديل بالنظر إلى علمنا وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله. 
انظر: الصحاح ١‏ / 177 مادة: نسخ, التعريفات للجرجاني ص "١9‏ . 
انظر: تعريف النسخ أيضا في : الصحاح 177/١‏ مادة: نسخ» التعريفات 
للجرجاني ص 9 »77١‏ أصول السرخحسي 7/ 0457» كشف الأسرار للبخاري 


7 /477. التقريروالتحبير ٠/7‏ 4» تيسيرالتحرير 178/7 » التلويح على التوضيح 
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0ك 


الفعل على خلاف موجبه معصية. هذا موجب حقيقته. وبين كونه معصية 
وبين كونه مشروعة وطاعة تضاد وتناف, ولهذا لم تثشبت حرمة المصاهرة 
بالزناء لأنها شرعت نعمة تلحق بها الأجنبية بالأمهات والزنا حرام محض 
فلم يصلح سببًا لحكم شرعي هو نعمة وكذلك الغصب لا يُفيد الملك لما 


من إرادة التحريم قبل أن يخاطب المكلف بالنهي» حتى يتحقق النهي بمقتضاه 
وهو قبح المنهي عنه . يعني إنما صار النهي نسحا بما اقتضاه النهي من القبح 
والحرمة» وهذا لأن النهي عن المشروع . وهو مشروع لا يصح. فيثبت القبح 
والحرمة سابقين على النهي بزمان ليصح النهي . 

وقوله: (و لهذا لم تشبت حرمة المصاهرة)'' هذا إيضاح معنى الجمع 
بين المعصية والمشروعية» وحرمة المصاهرة عبارة عن حرمة الموطوءة على آباء 
الواطئ وأبنائه» وحرمة أمهات الموطوءة وبناتها على الواطئ . 


- شرح تنقيح الفصول ص 27١١‏ الإحكام لابن حزم 5 /477» روضة الناظر 
١-١‏ ١11٠ء‏ المعتمد ١‏ /7557» المسودة ص ١5160‏ » إرشادالفحول ١١185‏ حاشية 
البناني ؟ / 074 فوا الرحموت 57/7 . 

)١(‏ قال الإمام أبوحنيفة» وأحمد., والثوري» والأوزاعيرحمهم الله : يحرم الزنا ما 
يحرم النكاح» أي يثبت بالزنا حرمة المصاهرة . 
و قال مالك في الموطأ مثل قول الشافعي ‏ الموجود في المآن ‏ وهو: عدم ثبوت حرمة 
المصاهرة بالزنا 
و قوله في الموطأ: قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح 
ابنتها وينكح ابنه إن شاء وذلك أنه أصاب حرامّاء وإتما الذي حرم الله ما أصيب 
بالحلال أو على وجه الشبهة بالتكاح . 


ولا يلزم إذا جامع انحرم أو أحرم مجامعًا أنه يبقى مشروعا مع كونه 
فاسدا ؛ لأن الإحرام منهي لمعنى الجماع وهو غيره لا محالة لكنه محظور 
فصارمفسدا والإحرام لازم شرعا لا يحتمل الخروج باختيار العباد 


زولا يلزم إذا جامع المحرمُ أو أحرم مجامعًا) يعني إذا أحرم في حالة 
الجماع يصير مّحرمًا مع أن الإحرامٌ في حالة الجماع منهي عنه» فورد هذا على 
ماذكر نقضًا وهذا ظاهر. 

وأما إذا جامع المحرم فيرد عليه أيضاء وهو أن الجماع مفسل للإحرام ومع 
ذلك بقي الإحرام بعد الجماع مفيدا للأحكام كالإحرام الصحيح» حتى لو 
ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام من قتل الصيد وحلق الرأس وقلم الأظفار 
كان موجبًا للدم؛ فاجتمع الفساد والمشروعية» فجاز أن يجتمعا فيما ذكر 
خصومك . والجواب للشافعي عن هذا : أن الإحرام منهي حالة الجماع لا لعين 
الإحرام بل للجماع» والجماع غير الإحرام لا محالة؛ فلم يمنع انعقاد الإحرام 
وصحته (لكنه محظور )» فصار مفسد للإحرام بعد ما صح وانعقد. 

وقوله: «لكنه محظور» جواب إشكال وهو أن يقال: لما كان معنى الجماع 
غير الإحرام ينبغي ألا يفسد إحرامه فاستدرك» وقال: «والجماع غيره ولكنه 
محظوره» فلذلك (صار مفسدًا ) للإحرام يعني أن الفساد نشأ من هذا وهو 


- وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة» لكن قال سحنون: الأصحاب يخالفون 
اله يد 
القلمة. 


ففسد, ولم ينقطع بجناية الجاني وكلامنا فيما يعدم شرعا لا فيما لا 
يسقطع بجناية الجاني. ولا يلزم الطلاق في الحيض أو طهر جامعها فيه ؛ 
لأنه منهي عنه لمعنى في غيره وهو الضرر بالمرأة بتطويل العدة أو بتلبيس 
أمر العدة عليها. 

ولهذا لم يكن سفر المعصية سببًا للرخصة للنهي, ولا يملك الكافر مال 


المحظورية» وهذا أيضًا يصير جوابًا عن النقض الآخر . يعني فسد الإحرام 
باجماع الواقع بعد الإحرام» ولكن الإحرام لازم شرعا لا يحتمل الخروج 
باختيار العبد ففسد وبقي مشروعا للزومه. 

(ولم ينقطع بجنايته) وهي الجماع ؛ لأن بقاءه مع ارتكاب هذه الجناية 
ضرب عقوبة» فلذلك لم ينقطع بجنايته لأن انقطاع الإحرام بجنايته نوع نعمة 
فلا يصلح أن يكون ذلك أثر الجناية» (وكلامنا فيما ينعدم شرعا لا فيما لا 
ينقطع بجناية الجاني). يعنى أن النزاع فيما إذا ورد النهي ابتداء عما هو 
مشروع أيبقى هو مشروعا شرعا أم ينعدم شرعا؟ ولا نزاع فيما إذا جنى على 
المشروع هل يبقى بعد جنايته للزومه أم ينقطع بجنايته؟ 

(ولا يلزم الطلاق في الحيض) . يعني هو منهي عنه مع كونه مشروعا 
المعنى في غيره) أي لمعنى في غير الطلاق ( وهو الضرر على المرأة بتطويل 
. العدة) يعني أن الطلاق في حالة الحيض إضرارٌ بالمرأة ؛ لأن هذه الحيضة لا 
تُحتسب من العدة فتطول العدة عليهاء (أو بتلبيس أمر العدة عليها) فإنه إذا 
طلقها في طهر جامعها فيه إضرار بها بتلبيس أمر العدة عليها؛ لأنها لا تدري 


9-17 


لأن كلامنا في حكم مطلوب تعلق بسبب مشروع له ليبقى سببا والحكم به 
مشروعا مع وقوع النهي عليه, فأما ما هو حرام غير مشروع تعلق به جزاء 
زاجر عنه فيعتمد حرمة سببه, كالقصاص ليس بحكم مطلوب بسبب 
مشروع بل جزاء شرع زاجرا فاعتمد حرمة سببه. 

ولنا ما احتج به محمد _رحمه الله في كتاب الطلاق أن صيام العيد 
وأيام التشريق منهي., والنهي لا يقع على مالا يتكون. 


أن الوطء وقع معلقًا فتعتد بالحبل أو غير معلق فتعتد بالحجيض» وهذا على 
مذهبه أظهر ؛ لأن الحامل عنده تحيض فازداد الاشتباه» فكان قوله : « بتطويل 
العدة » متعلقًا بقوله: «ولا يلزم الطلاق في الحيض» وقوله : ١‏ أو لسن اضر 
العدة» متعلقًا بقوله: «أو في طهر الجماع» . 

(ولنا ما احتج محمد رحمه الله في كتاب الطلاق أن صيامَ العيد وأيام 
التشريق منهيّ عنه, والنهي لا يقع على ما لا يتكوّن) . ذكر هذا التعليل 
على هذا الوجه في طلاق «المبسوط» وفي باب الرد على من قال : إذا طلق لغير 
السنة لا يقعء فقال: وهذه المسألة مختلف بيننا وبين الشيعة”'" على فصلين : 

أحدهما: أنه إذا طلقها في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع 
الطلاق عند جمهور الفقهاء» وعندهم لا يقع . 


)١(‏ الشيعة: هم الذين شايعوا عليا على اللخصوص وقالوا بإمامته نصا ووصية إما جليا أو 
خفيّاء وإن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن حرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية 
من عنده » ويعتقدون بثبوت عصمة الآئمة عن الكبائر والصغائر وهم فرق . 


انظر : الملل والنئحل للشهرستاني .١557/ ١‏ 


و 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا ا ا ا ا ا ل ا 


و الثاني : إذا طلقها ثلانًا جملة عندنا يقع ثلانّاء والزيدية''' من الشيعة 
يقولون: تقع واحدة» والإمامية'" يقولون: لا يقع شيء»؛ وحجتنا في ذلك 
حرفانث: 

أحدهما: أن النهي دليل ظاهر على تحقق المنهي عنه ؛ لأن النهي عما لا 
يتحقق لا يكون . 

و الثاني: النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه 
كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة'" . 

(وبيانه أن النهي يُراد به عدم الفعل مضاظفا إلى اختيار العباد) 


)2000 هم القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في وقته» وإمامة 
أبنه يحيى بن زيد» بعد زيد. وهم لا يقولون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما 
يرى غيرهم من فرق الرافضة» ويجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل» وهم 
ثلاث فرق: السليمانية» والحارودية» والبترية» ويجمعها القول بإمامة زيد بن على 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب في أيام خروجه وكان ذلك في زمان هشام بن 
عبدالملك . 
انظر : الفرق بين الفرق ص6١‏ . المرشد الأمين إلى اعتقادات . . .ص 7١‏ "الا 
الملل والنحل للشهرستاني ١‏ / 154» اعتقادات فرق المسلمين ص /ال. 

(؟) هي فرقة كبيرة من الشيعة تقابل الزيدية» سميت بالإمامية ؛ لأنها تعتقد بالإمامة» 
وتجعلها صلب مذهبها » قصرتها على علي - رضي الله عنه وأبنائه من فاطمة بالتعيين 
واحدا بعد واحد. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني »١1777/1١‏ الفرق بين الفرق ص78 مقاللات 
الإسلاميين ١‏ / 88» المرشد الأمين . . . ص8 . 


(9) انظر: المبسوط01//5. 
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وبيانه أن النهى يراد به عدم الفعل مضافًا إلى اختيار العباد وكسبهم. 


إلى آخره . 

بيان هذا أن الله تعالى جعل الدنيا دار ابتلاء وجعل الآخرة دار جزاء» 
وخلق الجنة والنارء وخلق للنار فريقاء وخلق للجنة فريقّا» وقال : 8 لأملآن 
جهنم من الْجنّة والنّاس أجمعين 4”" وقد كان عَلم بكل ما يوجد من العباد» 
فأمر العباد بأفعال ونهاهم عن أفعال تحقيقًا لا أخبّر وماعلم منهم ليجب عليهم 
الاتتمار يما أمرواء رضي نون للقي رانور عقا 

حتى أن من أطاع استحق الجنة بفضله» ومن عصى استحق النار بعدله؛ 
وإنما تتحقق الطاعة والعصيان إذا كانت أفعالهم اختيارية ؛ لأن العقاب على 
مالا مدل للعبد فية لا يجوز اتإذا امعتعوا عن خصيل ما تهواعده هبازوا 

'مطيعين» وذلك إغا يكون إذا كان المنهي عنه بما يتتصور أن يوجده فإذا 

امتنعوا بقي الفعل على العدم بناء على امتناعه» ثم إن كان المنهي عنه حسيًا 
يتصور وجوده حساء وإن كان شرعيًا يتتصور وجوده شرعا. ليتصور 
الامتناع عن العبد ليبقى المنهي عنه على العدم بناء على امتناعه ) وهذاهو 
حقيقة موجب النهي . 


وأما النسخ فبيان أن المنسوخ لم يبق مشروعا ولا يتصور وجوده شرعا 


200 سورة هود : .١١9‏ 


1١٠١ 


حمق مون ا اع قف ان و الخ سب قبح او م ارما ولا ا ا 000 


كالتوجه إلى بيت المقدس 

وحل الأخموات» فإنه لم يبق مشروعًا البتة فصار باطلاً» و كن 
وجوده شرعَاء فامتناع الرجل عن ذلك بناء على عدم المشروعية ولا يتعلق 
ذلك باختيار العبد فكانا بمنزلة النقيضين . 

إذ الأصل في أحدهما فرع في الآخرء والفرع في أحدهما أصل في 
الآخرء فإن عدم فعل العبد لعدم شرعيته في النسخ أصل وامتناع العبد فرع 
عليه» وامتناع العبد في النهي أصل وعدم الفعل فرع عليه» فلا يصح الجمع 
بينهما بحال . 

ل ل ل 0 
وكذلك النظر إلى مقتضى النهي وهو القبح . بيانه أن النهي الوارد من الحكيم 
يقتضي قبح المنهي عنه لصحة النهي» فكان ثبوت القبح في في المنهي عنه شرطا 
الصحة الي ابن بطريق لاتضاء؛ فكا ثاب بالرورة يجب إثباته على 
قدر ما ترتفع به الضرورة» وذلك فيما قلنا : وهو أن يجعل القبح وصفا 
0 
به اللفتضي ‏ بكسر الضاد ‏ وهو النهي» وما قاله الخصم يؤدي إلى هذا ؛ لأنه 
أثبت القبح في المنهي عنه لعينه» وفيه إبطال النهي وهو المقتضي» وفي إبطال 
)00 مأوى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ ومنه عرج بالنبي ثليه إلى السماء ٠‏ 


وكان أولى قبلة المسلمين» وفيه المسجد الأقصى» وهو في الجهة الغربية عن عمان ‏ 
عاصمة المملكة الأردنية ‏ . 


انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 5/ 147 رقم 11587 . 


نادت 


و .ا ماما .د .ده وعد واو و ...و واواون واواوا .و .د ود واو واوده .اوه .د فاه ناوه واو واه ودود ود وا قاع د .امام .ا وا ود وام هد ددا مده 


المقتضي إبطال المقتضى فكان مثبنًا القبح على وجه يبطل به القبح . 

فشبت بهذا الذي ذكرنا أنه هو القائل بقلب الأصول وعكس المعقول لا 
نحن» وفيما ذكرنا رعاية منازل المشروعات ؛ لأن الدليل دل على إثبات القبح 
في النهي على ما ذكرنا من ثبوته ضرورة» ودل الدليل أيضا على إثبات 
تشتروغية المنهئ عنه على :ها 751" : 

و فيما ذكر إهدار بعض الأدلة لما أن منازل المشروعات متفاوتة. 
صحيحة وفاسدة ومكروهة» وفيما دَكر إبطال هذه الرعاية بخلاف الأفعال 
الحسية حيث يثبت القبح فيها لأعيانها ؛ لأنها متصورة الوجود بل متحققة 
الوجود مع كمال القبح فيها وثبوت القدرة للعبد على تحصيلها بخلاف 
الأفعال الشرعية. 2 

و مثال الفرق الواضح بين النهي عن الأفعال الحسية وبين النهي عن 
الأفعال الشرعية» ما ذكره الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله 
بقوله : 

و بيان هذا في قوله تعالى: 8 ولا تقربا هذه الشّجرة 4”' فإنه كان تحريًا 
لفعل القربان ولم يكن تحريًا لعين الشجرة» وكما لا يتصور تحريم قربان 


200 انظر ص (/579/1) . 
)٠(‏ سورة البقرة: 0" وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا منها رَغدا حيث شئئما 


ولا قربا هذه الجر . 


ات 


ع" هل وان واتبى ا وله هاه ها يه ل هن هاه فكيها هرد وذ قاد عا هج قات ”عد ها هاجو الوه بقع ابه قو ايها ولاح شا يوا وا جو بها عاج ع واوا عد هد هد وال ا ووو ع اه 


الشجرة بدون الشجرة» لا يتحقق تحريم أداء الصوم في وقت ليس فيه صوم 
مشروعء وبهذا الحرف يتبين الفرق بين الأفعال الحسية والأفعال الشّرعية» 
فإنه ليس من ضرورة حرمة الأفعال الحسية انعدام التكون . 

فقلنا: تأثير التحريم في إخراجها من أن تكون مشروعة أصلاً وإلحاقها بما 
هو قبيح لعينه» ومن ضرورة تحريم الأفعال الشرعية بقاء أصلها مشروعا إذ لا 
تكوّن لها إذا لم تبق مشروعة» وبدون التكون لا يتكون تحريم فعل الأداءء 
وكذلك في العبادات فكان في إبقاء الملشروع مشروعا مراعاة حقيقة النهي لا 
أن يكون تركا للحقيقة”) 

فإن قيل : عند النهي كان الصوم متصورا شرعا فكفى ذلك التصور لصحة 
النهي فلا حاجة إلى بقائه مشروعا بعد ذلك . 

قلنا: النهي إنما كان لإعدام المنهي عنه من قبل المنهي في المستقبل كالأمر 
للإيجاد في المستقبل فلا بد أن يتصور وجوده شرعا في المستقبل ليتحقق 
الانتهاء بالنهي كما في الأمرء ولا يكون ذلك إلا ببقائه مشروعا في المستقبل 
حتى يكو المنهي غنه مويو ةا قن المستقيل: ولا يكون ذلك إلا بكونه مشروعا 
فق السشقبل:: ١‏ 


.857/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


5 


1[ 1 11 ا اا ا ا ا ا ا ا ل 1 


ثم معنى إسناد الإرادة إلى عدم الفعل في قوله: « إن النهى يراد به عدم 
الفعل» إلى آخره : 

قال الإمام العلامة وولان فتميى الكزدورف رمه اله الراد هين الفهن 
المطلق والآمر المطلق وجوب الانتهاء ووجوب الائتمار فى حق الكل» فأما 
حصول المأمور به في حق من علم الله تعالى ند باقن بأ اقرز هراد الله تعالد 0 
وفي حق من عَلم أنه لا يأتمر بأوامره حصول المأمور به ليس مراد الله تعالى؛ 
والامتناع عن المنهي عنه مرادٌ الله تعالى في حق من عَم أنه يمتنع عن تحصيل 
المنهى عنه . 

وأما في حق من علم أنه لا يمتنع عن تحصيل المنهي عنه فالامتناع عنه غير 
مراد. 

وفيما ذكرثا تحفيق أخحباره من نحو قوله تعالى : 9 لأُمَلَنَ جهنم من الْجنة 
والتاس اج اوعدا ا بإرادة الله وتحقيق علمه؛ وهذا 
الحادثات 5 ة 


وا كان كذلك كان قوله فى الكتاب:( إن النهي يراد به عدم الفعل» 


محتاجًا إلى التأويل» وتأويله ما ذكرنا من أن ذلك مصروف إلى من عَلَم الله 


. وهوإرادة شرعية ديئية لا قدرية‎ )١( 
. فما بعدها‎ ١١7 (؟) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها لأبي العز ص‎ 
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فيعتمد تصوره ليكون العبد مبتلئ بين أن يكف عنه باختياره فيثاب 
عليه, وبين أن يفعله باختياره فيلزمه جزاؤه, والنسخ لإعدام الشيء شرعا 
لينعدم فعل العبد لعدم المشروع بنفسه ليصير امتناعه بناء على عدمه وفي 
النهي يكون عدمه بناء على امتناعه وهما في طرفي نقيض فلا يصح 
الجمع بحال» والحكم الأصلي في النهي ما ذكرناء فأما القبح فوصف قائم 
بالنهي مقتضئ به تحقيقًا لحكمه فكان تابعًا فلا يجوز تحقيقه على وجه 


منه الامتناع عن مباشرة المنهي عنه» وأما في حق الكل فالمراد من النهي إيجاب 
الانتهاء لا حصول الانتهاء . 

وقوله: (فيعتمد تصوره) أي فيقتضيه. ( بين أن يكف عنه) أي يمتنع 
عنه. (ليصير امتناعه) أي امتناع العبد. (على عدمه) أي على عدم كونه 
مشروعا . 

(و في النهي يكون عدمه أي عدم الفعل بناء على امتناعه) أي امتناع 
العبد (وهما في طرفي نقيض) ؛ لأن الأصل في أحدهما فرع في الآخر على 
ماذكرة» زقلا يضم المع بحاله أ لآ يضح الممع بين الى والتييخ أي 
لاايصح أن يكون النهي نسخا فيه. رد لقول الشافعي؛ لأنه يلزم على قوله أن 
يكون النهي نسخا . 

(والحكم الأصلي في النهي ما ذكرنا) هو قوله: إن النهي يراد به عدم 
الفعل مضافًا إلى اختيار العباد » إلى آخره (مقتضئ به) أي القبح ثبت بطريق 
الاقتضاء بالنهي ؛ لأن قبح المنهي عنه إنما نشأ من ضرورة حكمة الناهي لما أن 
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يبطل به ما أوجبه واقتضاه فيصير المقتضى دليلا على الفساد بعد أن كان 
دليلاً على الصحة بل يجب العمل بالأصل في موضعه والعمل بالمقتضى 
بقدر الإمكان وهو أن يجعل القبح وصفا للمشروع فيصير مشروعًا بأصله 


الناهي إذا كان حكيمًا لا ينهى عن شيء إلا إذا كان في ذلك الشيء قبح. 
فوجب إثبات القبح على وجه يبقى النهي ببقائه وذلك إنما يكون إذا كان القبح 
في وصف المشروع لا في عينه . إذ لو كان في عينه لا يبقى وجود المنهي عنه ؛ 
لأن وجوده شرعيته» فحينئذ لا يبقى النهي نهيًا بل يكون نسخاء وهو معنى 
قوله: (فلا يجوز تحقيقه على وجه يبطل به ما أوجبه) . 

و قوله: تحقيقًا الحكمه «أي لحكم النهي وهو وجوب الانتهاء؛ فكان تابعا 
أي فكان القبح تابعاء فلا يجوز أي تحقيق القبح على وجه يبطل بذلك تحقيق 
ما أوجب النهي واقتضاه . 

(فيصير المقتضى دليلاً على الفساد بعد أن كان دليلاً على الصحة) أي 
فيصير حينئذ أي حين تحقيق القبح على وجه يبطل به النهي دليلاً على فساد 
النهي بعد أن كان دليلاً على صحة النهي ؛ لأنه لما كان مقتضيًا للنهي على 
الوجه الذي قررنا كان دليلاً على صحة النهي» ثم لو قلنا بأن القبح في عين 
المنهي عنه كان النهي نسحا ولم يبق النهي نهيا 0100000 
الوجه دليلاً على فساد النهي وهو المقتضي . 

(بل يجب العمل بالأصل في موضعه) أي بل يجب العمل بأصل النهي 
في موضع النهي» وهو أن يكون عدم الفعل بناء على امتناع العبد لا بناء على 
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غير مشروع بوصفه. فيصير فاسدا هذا غاية تحقيق هذا الأصل. فأما 
الشافعي ‏ رحمه الله -فقد حقو المقعضى وأبطل المقعضي وهذا في غاية 
المناقضة والفساد, فإن قيل : هذا صحيح في الأفعال الحسية ؛ لأنها لا 
تنعدم بصفة القبح فأما الشرعية فتنعدم لما قلنا لا بد مسن إقامة الدلالة 
على أن المشروعات تحتمل هذا الوصف . 

فيل له: قد وجدنا المشروع يحتمل الفساد بالنهي كالإحرام الفاسد, 


عدم مشروعيته عن المنهي عنه . 

(فتنعدم لما قلنا) أي في طرف الشافعي . (يحتمل هذا الوصف ) أي 
وصف الفساد . 

(والمشروع يحتمل الفساد بالنهى كالإحرام الفاسد)» فإن قلت : هذا 
النظير إنما يستقيم لما ادعاه المصنف أن لو لم يكن الشافعي أجاب عن هذاء 
وقد أجاب فيما تقدم بقوله: «والإحرام لازم شرعًا لا يحتمل الخروج 
باختيار العباد» إلى آخره”'' وكذلك قاس النهى على الأمر بأن كل واحد 
منهما حقيقة فيما اقتضاه. ثم مطلق الأمر محمول على أن المأمور به حسن 
لمعنى في عدينه فيجب أن يكون ضده النهي محمولا على أن المنهي عنه قبيح 
لمعنى في عينه» فلا بد من وجه الدفع لجوابه ووجه الفرق لجمعه. حتى يُسَلّم 
لقااها مكنا به: 

قلت : أما الدفع لجوابه فهو أن يقول: إن الذي ذكره من الجواب يرجع 
200 راجع ص (191). 


دك 


الث ني وأو وحوس هع نوق مس شه اختلق لوكي لك ماخ قة اليد إئه اط او ا وول 0 


إلى تحقيق ما قلنا وهو : أن فساد الإحرا م بالجماع مع مشروعية أصله حكم 
كانت قرعا وللشرع ولاية إعندام أصل الإحرام» فلو كان من ضرورة صفه 
الفساد انعدام الأصل في المشروعات لكان الحكم امن معدم 
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لأصله. 

ألا ترى أن بسبب الردة ينعدم أصل الإحرام'' فعلم بهذا أن أصل 
الإحرا م قابل للبطلان باختيار العباد» فلو كان من ضرورة قبح صفة المشروع 
فساد أصله لما بقي هنا الإحرام مع الفسادء وقد بقي أصلّه مشروعا مع فساد 
وصفه. 

عْلم بهذا أن ليس من ضرورة الفساد في وصف المشروعات» الفساد في 
أصلها مع احتمال فساد الأصل . 

و أما الفرق لجمعه فظاهرء وهو أن من جعل الحسن في عين المأمور به لا 
يلزم بطلان الأمرء ومن جعل القبح في عين المنهي عنه يلزم بطلان النهي على 
ما ذكرتاه . 
بأبلغ الجهات» فكان فى إثبات صفة الحسن بمقتضى الأمر على هذا الوجه 
فأما النهي فطلب الإعدام بأبلغ الجهات» ولكن مع بقاء خيار العبد فيه 


. 47-87/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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والطلاق الحرام 3 


ليكون مبتلّى كما فى الأمرء وتحقيق بقاء الخيار إنما يكون إذا كان انعدام الفعل 
بناء على امتناع العبد عنه بالاختيار حتى يشاب عليه لا أن يكون انعدام الفعل 
بناءً على عدم المشروعية كما في النسخ . إلى هذا كله أشار الإمام شمس الأئمة 
الث خوج “ا حوحي الله 1 

(والطلاق الحرام) بأن طلّقها في حالة الحيض حتى انتقص به عدد 
الطلاق ولزمت الرجعة» فترتّب حكم الطلاق عليه دليل على شرعيته. 
ولزوم المراجعة عليه دليل على فساده رعايةً لمنازل المشروعات» فإن الأحكام 
المشروعة تتفاوت شرعيتها بحسب كمال أسبابها ونقصانهاء ولو لم نقل 
بالفساد له تنكون قائلين بمنازل المشروعات أجمع من صحيح'" ان 


. 87/87/1١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 

(؟) الصحيح في العبادات والمعاملات هو: ما اجتمعت أركانه وشرائطه حتى يكون 
معتبر في حق الحكمء أو أن الصحة في العبادات عند الفقهاء عبارة عن كون الفعل 
مسقطًا للقضاءء وعند المتكلمين عن موافقة أمر الشرع بالصلاة وجب القضاء أو لم 
يجبء» فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين لموافقة أمر 
الشرع بالصلاة على حسب حاله غير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها غير مسقطة 
للقضاء» وفى عقّود المعاملات معنى الصحة كون العقد سببًا لترتب ثمراته المطلوبة 
عليه شرعًا كالبيع للملك . 
انظر : التعريقات للجرجاتى ص ١77‏ » كشف الأسرار للبخاري 617١ / ١‏ . 

(8)" التيناف فى زؤال الصروء عق اماد ةاعد أن كانت تحاصلة + 
وعند الفقهاء: ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفهء وهو مرادف للبطلان عند 
الشافعي» وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عند الحنفية . 
انظر : التعريفات ص 5١١4‏ . 
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والصوم ا محظور يوم الشك وما أشبه ذلك؛ فوجب إثباته على هذا 
الوجه رعاية لمنازل المشروعات ومحافظة لحدودها. وعلي هذا الأصل يخرج 
الفروع كلها. منها : أن البيع بالخمر منهي بوصفه وهو الثمن. 


ومكرو'" ومحافظة لحدودها وهي حد النهي والنسخ والمقتضي والمقتضى» 
وتلك المحافظة إنما تكون فيما قلنا لا فيما قاله الشافعي؛ لأن فيما قاله لا يبقى 
النهي نهيًا ولا المقتضي والمقتضى على حقيقتهما . 

(لأن السيع بالخمر منهي عنه بوصفه وهو الثمن)؛ لأن الأصل في 
وجود البيع وصحته هو المبيع . 

ألا ترى أن المبيع لو لم يكن مقدور التسليم لا يجوز البيع بخلاف الثمن» 
فإن القدرة على تسليم الثمن ليست بشرط لصحة البيع» فإن الفقير المعدم إذا 
الور كبا كفيزة تقينة بانمنان ظالة اصح البيةة ولو كاد الفين افيا با 
صح البيع كما في جانب المبيع . 

و كذلك في حق صحة الإقالة”" لا ب يشترط بقاء الثمن ويشترط بقاء المبيع؛ 


)١(‏ المكروه: ما هو راجح الترك فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهة تحريمية» وإن كان 
إلى الحل أقرب تكون تنزيهية ولا يعاقب على فعله . 
راجع ا ل لد 

00 الوقالة همي : رفع العقد وإزالته. 
انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص 187 » شرح فتح القدير على الهداية 
049 . 
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لأن الخمر مال غير متقوم فصلح ثمنا من وجه دون وجه فصار فاسدا لا 
باطلا. 


ويجوز الاستبدال بالشمن دون المبيع» وهذا كله آية لأصالة المبيع وعدم أصالة 
الشمن في البيع » ولكن مع ذلك لا يصح البيع بدون ذكر الشمن المعلوم» فكان 
جاريا مجرى الأوصافء فلذلك كان الفساد المتمكن في الثمن مفسدا للبيع 
كمافي بيع الشثوب أو العبد مثلا بالخمر بخلاف بيع الخمر بالدراهم أو 
الدنانير» فإنه باطل لا فاسد لتمكّن الفساد في المبيع الذي هو الأصل . 

(لأن الخمر مال)؛ لأنها داخلة تحت حد المال؛ لأن المال هو غير الآدمي 
لق لمصلحة الآدمي"" ويجري فيه الشح والضنّة"' وهذا كذلك (وليست 
متقومة)؛ لأن المتقوم عبارة عن شيء يضمن بالاستهلاك إما بمثله أو بقيمته . 


وقيل: هو عبارة عن شيء واجب الإبقاء إلى وقت الحاجة بعينه أو بمثله 


. أو هو اسم لما يتمول بهء وقيل: ما ملكته من جميع الأشياء‎ )١( 
و عند الفقهاء: ما يجري فيه البذل والمنع ويميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى‎ 
. وقت الحاجة‎ 
. قال في البحر : سواء كان منقولاً أو غير منقول. وينقسم إلى أقسام منها:‎ 
. أ-المال الضمار : وهو المال الذي لا يرجى عوده‎ 
. ب-المال المَدقوم : ما يباح الانتفاع به وكذا يطلق على المال اللحرز‎ 
ج-المال النامي : يزيد بالتوالد والتناسل والتجارات زيادة حقيقية أو تقديراء وهو‎ 
. النقدان» ومال التجارة» والسوائم ويقابله غير النامي‎ 
. 109 - 508 راجع التعريفات الفقهية للبركتتي ص‎ 

زفة انظر تعريف الضنة في : ه رقم (04) من ص (510) . 


ولا خلل في ركن العقد ولا في محله فصار قبيحًا بوصفه مشروعًا 
بأصله. وكذلك إذا اشترى خمراً بعبد ؛ لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه 
فلم ينعقد فى الخمر لعدم محله وانعقد في العبد لوجود محله وفسد بفساد 


أو بقيمته وهي ليست كذلك خصوصا في حق المسلم» فإنه لو أتلف خمر 
المسلم لا يجب الضمان”) 

(ولا خلل في ركن العقد) وهو الإيجاب والقبولء (ولا في محله) 
وهو المبيع ؛ لأنه مال :. 

١و‏ كذلك إذا اشترى خمرا بعبد؛ لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه) ؛ 
لأن هذا بيع مقايضة”" فلا يتعين واحد منهما للثمنية» ولكن لم يكن بد في 
البيع من المبيع والشمن» فلذلك كل واحد منهما مبيع وثمن؛ لأن الثمنية إنما 
تكون بالوضع كالذهب والفضة, أو بوصف ما يجب في الذمة من المكيلات 
والموزونات من غير الدراهم عند دخول الباء عليه”" لأنه حينئذ يثبت في الذمة 
ولا كذلك العبد؛ لأنه لا يصلح أن يكون ثمنّاء وإن دخل الباء عليه فلم يتعين 
الخمر لكونه مبيعاء فلذلك فسد البيع ولم يبطل . 
)١(‏ اتظر: الهداية 4 / 08. 
(0) المقايضة: بيع السلعة بالسلعة . 

انظر : التعريفات للجرجاني ص 7/4 


(*) لأن دخول الباء في أحد البدلين يدل كونه هو الثمن . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ١‏ /548. 
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بخلاف الميتة؛ لأنها ليست بمال ولا بمتقومة فوقع البيع بلا ثمن وهو 
غير مشروع وكذلك جلد الميتة؛ لأنه ليس بمال ولا متقوم. وكذلك بيع 
الربا مشروع أصله وهو وجود ركنه في محله غير مشروع بوصفه وهو 
الفضل في العوض فصار فاسدًا لا باطلاً. وكذلك الشرط الفاسد في البيع 
مثل الرباء ولهذا قلنا في قوله تعالى : «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 أن 


(بخلاف الميمة) والدم» فإن كلاً منهما ليس بمال» وإن كانت طائفة 
يتمولونه لما أن تمولهم ليس بمعتمد على الدين السماوي» فلا يكون معتبراء 
أما الخمر والخنزير كان مالآ في الدين السماوي”" فاعتّبرت ديانتهم لذلك في 

(لأنه ليس بمال) ؛ لأن جلد الميتة جزء الميتة» والميتة ليست بمال» والجزء 
لا يخالف الكل . 

(غير مشروع بوصفه وهو الفضل في العوض). يقال: بيع رابح. 
وبيع تخاسر . 

علم بهذا أن الفضل وصف للبيع كالنقصان 

(وكذلك الشرط الفاسد) أي المفسد (في البيع مغل الربا) ؛ لأن الربا 
عبارة عن : الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد البيع وهذا كذلك» فكان 
الشرط المفسد فيه مثل الربا . 
)١(‏ كما هو مال عند أهل الذمة لحلها عندهم . 

انظر : الهداية مع شرحها فتح القدير 5/ 5٠0-1407‏ . 
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الننى يعد الوضقا من شهادته: وهو الأقاء ويبقى الأصل فيصير فاسداء 
ومنها صوم يوم العيد وأيام التشريق, حسن مشروع بأصله وهو الإمساك 
لله تعالى في وقته طاعة وقربة قبيح بوصفه وهو الإعراض عن الضيافة 
الموضوعة في هذا الوقت بالصوم, فلم يسقلب الطاعة معصية بل هو طاعة 
انضم إليها وصف هو معصية . 


(يُعدم الوصف من شهادته)» وهو الأداء حتى يخرج القاذف من أن 
يكون أهل اللعان؛ لأن اللعانَ أداء وأداؤه فاسد بعد هذا النهى» ويبقى الأصل 
حتى ينعقد النكاح بشهادته . 

(صوم يوم العيد حسن مشروع بأصله) إلى أن قال: (بل هو طاعة 
انضم إليه وصف هو معصية) لا يعني بقوله : «انضم إليه وصف» صفة زائدة 
على وجود الصوم؛ لأن العرض لا يقوم بالعرض وإنما عنى به أن للصوم في 
هذا اليوم جهة في الإعراض» فصار قبيحًا من حيث إنه إعراض لا من حيث 
إنه صوم» فكان صوم يوم العيد مشروعا بأصله لمصادفته وقت الصوم؛ لأن 

- يو 1 ع 5 8 5 م 0 

يوم العيد يوم كسائر الآيام» فكان مشروعا في نفسهء ولكن هو متضمن لرد 
الضيافة باعتبار أن هذا اليوم يوم أكل وشرب وبعال”'' وهذا المعنى باعتبار صفة 
اليوم» وهو أنه يوم عيد فيثبت القبح في الصفة دون الأضل . 

فإن قيل: لم يصادف هذا الصوم وقته؛ لأنه تعيّن هذا اليوم للأكل 
4 البعال: المباشرة» والبعل الزوج» والبعلة الزوجة 

انظر : التعريفات الفقهية للبركتئ ص ٠١4‏ 


175 - 


عاك يي انوت لض ا قا أو صكيه فاه[ لامها :1ه له ها أذ “ها سه وول بهاذ بلحي 1 لج وكا عر ها بع ع “بقل 6 ك#ذاه لطاع 168 ب واه عا وال اي 


والشرب بالحديث''' فيخرج عن وقتية الصوم كما خرج الليل عن وقتيته 
لتعينه للأكل والشرب لقوله تعالى : «9 أحل لَكُمْ لي العسيّام القت إلى 
نسائكُم) وقوله: فلن اشرو روماب الهلَكُم وو واشربُوا 04 
قلنا: مجمع بين ماذكرت وبين ما تمسك محمد بن الحسن ‏ رحمه الله 
بحديث النهي عن صوم يوم العيد فقال: أَفَمَنْهَانا عما لا يتكون أوعما 
كو ؟ 

فنقول: على قضية ما ذكرت ينبغي ألا يصح الصوم ولا النذر لتعينه 
للأكل والشرب» وعلى موجب ما ذكر محمد بن الحسن رحمه الله من 
النكتة'؟' ينبغي أن يصح, والأصل في المتعارضين الجمع» فجمعنا. 


.)181/0( من ص‎ )١١( انظر الحديث فى : ه‎ )١( 

فق سورة البقرة» آية: 141 . 

() انظر قول محمد بن الحسن في : أصول السرخسي ١‏ / 40 وعبارته : (و حجتنا في 
ذلك ما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الطلاق فإنه قال: نهى رسول الله عن صوم 
يوم العيد وأيام التشريق» فنهانا عما يتكون أو عما لا يتكون ؟ والنهي عما لا يتكون 
لغو) انتهى . 
أي نهى النبي َيه عن صوم يوم العيد وأيام التشريق كان عبادة مشروعة قبل النهي ؛ 
وكان موجودة» والموجود شيء» ثم ورد النهى عنها؛ لأن النهي لا يرد على العدم . 

6 النكتة هي : مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان من نكت رمحه بأرض إذا أثر فيهاء 
وسّميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر فى استنباطها . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص5١7.‏ ْ 


«القا وا وا فاع و ود ها و واو و هو و اواو وا واه و جاو هم واه رمام م مام . وأوا. واو و و واو و راودو و م .ا مام وا هد هد هم 65د مد 95 :5ه 


وقلنا: لا يجوز الصوم ابتداء عملاً بما ذكرت ويصح النذر”" بماذكر 
محمد رحمه الله من النكتة» ولئن صام صار صومه صومًا شرعيّاء وكان 
الصوم مستحق الفطرء ولا يضمن بالشروع عملاً بما ذكرت . 

وقيل: إنما افترق هذان الحكمان من قبل أن الصوم إعراض منه عن 
العتيافة فكان هر جطاكيًا بالك نيه قرعا لأ بإقامة) افلا يكوق الإفطار عدار 
منه على حق الشرع» ولا يبقى في عهدته حتى يحتاج إلى القضاء . 

فأما بالنذر فلا يصير مرتكبا للحرام» فيصح نذره ويؤمر با خروج عنه 
بصوم يوم آخرء فبه يتم التحرز . عن ارتكاب الحرام» ولكن لو صام فيه خرج 
عن موجّب نذره؛ لأنه التزم المشروع في الوققت ويتيقن بأنه أدّى المشروع في 
الوقت إذا صامء فيسقط عنه الواجب وإن كان الأداء فاسدا منه . 

كمن نذر أن يعتق عبد بعينه فعّمي ذلك العبد أو كان أعمى يتأدّى المنذور 
بإعتاقه» وإن كان لا يتأدّى بإعتاقه شيء من الواجبات» لما أن العبد مستهلك 
باعتبار وصفه؛ قائم باعتبار أصله» وكذلك الصوم في هذا اليوم مشروع 
باعتبار أصله» فاسد الأداء باعتبار وصفه» ولهذا لا يتأدى واجب آخر بصوم 
هذا اليوم؛ لأن ذلك وجب في ذمته كاملاً» وبصفة الفساد والحرمة في الأداء 
ينعدم الكمال ضرورة . 
)1( راجع المسألة مع اختلاف العلماء فيها وأدلتهم في : أثر الاختلاف في القواعد 

الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن ص 70٠‏ 701 . 
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ألا ترى أن الصوم يقوم بالوقت ولا فساد فيه. 


والنهى يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد فصار فاسداء ومعنى الفاسد ما 


هو غيرمشروع بوصفه مثل الفاسد من الجواهر وبيانه على وجه يعقل أن 


الناس أضياف الله تعالى يوم العيد والمتناول من جنس الشهوات بأصله 


(ألا ترى أن الصومٌ يقوم بإلوقت) أي يوجد به كما نقول: قيام العرض 
أي وجوده به وهذا إيضاح كونه طاعة (ولا فساد فيه)؛ لأنه يوم كسائر 


الأيام من طلوع الشمس وغروبها. 
وأما القبح فباعتبار شيء آخر وهو كوثه متضمنًا للإعراض عن ضيافة الله 
تعالى . 


(و النهي يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد) وإنما قال: إن قوله: ”يوم 
عيد)» صفة لليوم؛ لأن الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» 
فلليوم أوصاف من كونه حار وباردًا وأول الشهر وعاشره ويوم عيد» أو لأن 
الصفة هي المعنى الذي يقع به التفرقة بين المشتركين وهذا كذلك؛ لأن بكونه 
يوم عيد يقع التفرقة بين هذا اليوم وبين سائر الأيام . 

(والمتناول من جنس الشهوات بأصله طيب بوصفه) ؛ لأن بإراقة الدم 
تزول المعصية بأول قطرة منه كما جاء في الجديث”'' فبقى اللحم طيب 


)١(‏ ذكره زكي الدين عبد العظيم المنذري في الترغيب والترهيب من الحديث الشريف 
4/5 بلفظ : «قال رسول الله عله : يا فاطمة قومى إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك 
بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنويك ...2 . 


10 17ت 


طيب بوصفه. 

فصار تركه طاعة بأصله معصية بوصفه على مثال البيع الفاسد. ولهذا 
صح النذر به؛ لأنه نذر بالطاعة. وإنما وصف المعصية متصل بذاته فعلاً لا 
باسمه ذكراء ولهذا قلدا في ظاهر الرواية لا يلزم بالشروع؛ لأن الشروع 
فيه متصل بالمعصية فأمر بالقطع حقًا لصاحب الشرع فصار مضافًا إلى 


الوصفء أو لأنه داخل تحت قوله تعالى : 9( كلوا من طَيبات ما رزفتاكم 204 
(فصار تركه طاعة بأصله) من حيث إن الصوم يقوم باليوم ولا فساد فيه 
من حيث إنه يوم كسائر الأيام . 
(معصية بوصفه) وهو لزوم رد ضيافة الله تعالى باعتبار أنه يوم عيد إِنما 
وصف المعصية متصل بذاته فعلاً؛ لأن رد الضيافة إنما ينشأ من فعل الصوم . 
ولاثاجت ‏ كزاه أن لاتحم المضعة واكك دو سه تدرو 
فلما كان نذره خاليًا عن المعصية صح نذره؛ لأنه نذر بالطاعة نظر إلى أن 
الصوم طاعة . ' 


- وقال: رواه البزار وأبوالشيخ بن حيان في كتاب الضحايا وغيره» وفي إسناده عطية 
ابن قيس وثق وفيه كلام . 
و قال محققو الترغيب والترهيب 49/١‏ حديث رقم 1577 : ضعيفء رواه البزار 
في كشف الأستار برقم ١١١7‏ » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ؛ / ١‏ رواه البزار 
وفيه عطيه بن قيس» وفيه كلام كثير وقد وثق» وقال حبيب الرحمن الأعظمي : 
الصواب عطية بن سعد» فإن عطية بن قيس ليس فيه . 

. ١9/7 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
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صاحب الشرع, فبرء العبد عن عهدته. ومنها الصلاة وقت طلوع الشمس 
ودُلوكها مشروعة بأصلهاء إذ لا قبح في أركانها وشروطها والوقفت 
صحيح بأصله فاسد بوصفه, وهوأنه مدسوب إلى الشيطان كما جاءت به 


(وهو مدسوب إلى الشيطان) وذلك في نحديث الصنابحي” ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي خمليه السلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. وقال : (إنها 
َطْلَمْ بين قرني الشيطان» وإن الشيطان يزينها في عين من يعبدها حتى 
يسجدوا لهاء فإذا ارتفعت فارقهاء وإذا كان عند قيام الظهيرة قارنهاء وإذا 
مالت فارقهاء وإذا دنت للمّغيب قارنهاء وإذا غربت فارقهاء فلا تصلوا في 
هذه الأوقات )”' كذا فى «المبسوط)”" . 


)غ2 فوعبدال خم وه عديلة يمهملتين مصغرالمرادي أبو عبد الله الصنابحي» ثقة 
من كبار التابعين قدم الدية بعدوفات النبي 32 َه بأيام . مات في خلافة عبد الملك . 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص 147" رقم 7١9407‏ 

00( مد 11 باب الساعات التي نُهسي عن الصلاة ة فيها 
١لا"‏ حديث رقم 008 بلفظ : «الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا 
ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنها » فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها» 
فإذا غربت فارقهاء ونهى رسول الله َه في تلك الساعات » وبافظ قريب له الإمام 
ماللف. رحمة :الله في الموطأ في كتاب القرآن باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر ١91/1١‏ حديث رقم 55» وابن ماجة في كتاب المواقيت باب الساعات 
التي . 81/1 حدريك ركم ١١67‏ بلفظ : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ‏ 
| و قال يطلّم معها قرنا الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت في وسط السماء 
قارنهاء فإذا دلكت ‏ أو قال زالت ‏ فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت 
فارقهاء فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث »© وفي التعليق عليه «في الزوائد: إسناده 
مره وؤيكاله ققات: ْ 

(9) انظر: المبسوط .١6١7/1١‏ 


58- 


السنة إلا أن الصلاة لا توجد بالوقت؛ لأنه ظرفها لا معيارها ‏ 


فون الشبيء فونه + أنا عزن لهزذا الأمر أى نطق ل" رقو السيطانافي 
هذه الأوقات العلاثة؛ لأنه يسول" لعبدة الشمسن أن يسجدوا لهافبهاء 
والتثنية للمبالغة» ولا يقال: لا كان تسويل الشيطان في هذه الأوقات لعبدة 
الشدجين كان شدي أن يباح الصلاة في هذه الأوقات بل أن يستحب رغمً”" 
للشيطان وردًا لتزيينه؛ لأنا نقول: النسبة إلى الشيطان كافية في إيراث 
الكراهة كما في ظرف المكان في كراهة الوقوف في بعض المواضع من بطن 
عرنة”'» ووادي محسَر”” لنسبتهما إلى الشيطان”"" فكذلك في ظرف الزمان في 


)١(‏ وأقرن لهء أي أطاقه وقوي عليه. قال الله تعالى : «إو ما كنا له مقرنين» أي 
مطيقين , والشمس تطلع بين قرني الشيطان أي ناحيتي رأسه وجانبيه . . وهوالمراد هناء 
لا كما ينكر الشارح قرني الشيطان» ويقول : قرن الشيء : قوته» لأن هذا المعنى 
مخالف لصريح الحديث» وفي الحديث كما مر : الشمس تطلح بين قرني 
الشيطان. . . 

و قيل: القرن: القوة» أي حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط» فيكون كالمعين لهاء 
انظر: الصحاح 5١8١/7‏ مادة: قرنء النهاية لابن الأثيرة/ 07 . 

(؟) سول: سُولت له نفسه أمراء أي زينته له . 
انظر : الصحاح 5 / ١717‏ مادة : سول. 

(*) الرَغَام بالفتح ‏ التراب» يقال : أرغم الله أنفه» أي ألصقه بالرَغَام» ومنه حديث 
عائشة رضي الله عنها «اسلتيه وأرغميه » أي أهينيه وارمي ي به في الترآب . 

راجع : الصحاح 0 / 1914 مادة: رغم . ١‏ 

)5 قال الأزهري «بطر هر واديهداعردات: وقال غيره: بطن عرنة مسجد عرفة 
واكسيل كله . 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي : / ١١5‏ رقم 87717 . 

0( هو موضع بين منى والمزدلفة وليس من منى ولا المزدلفة بل هو واد برأسه . 
انظر : معجم البلدان ه / ؟ لارقم ١١8/85‏ 

(1) لم أقف على نسبتهما إلى الشيطان في كتب الآثار . 


00 


الكامل, ويضمن بالشروع. 


بعض الأوقات» وهذا لأن في جميع الطاعات لزوم رغم الشيطان» ولكن في 
بعضها ورد الحديث بالنهي عن الطاعة في ذلك الزمان أو المكان» فعلينا 
الانقياد والتسليم إلى موجب ما ورد به الحديث 

(١وهو‏ سببها » فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة). وقوله: وهو سببها 
كأنه جواب إشكال يرد على قوله ا :لما 
كان فسادٌ وصف الصلاة من حيث الوقت» وجب ألا تنتقص الصلاة بذلك 
كالصلاة في الأرض المغصوبة حيث يتأدى فيها الكامل وإن ورد النهي عنها 
أيضًاء لما أن ذلك ظرف مكان وهذا ظرف زمان فيستويان في الظرفية فييعجب 
أن يستويا في عدم إيراث النقصان . 

فأجاب عنه وقال: نعم كذلك» إلا أن الوقت سبب للصلاة وقد اتصف 
السبب بالنقصان فظهر ذلك في المسبب» وهو الصلاة إذ الحكم يثبت على 
حسب ثبوت السبب» فلذلك لا يتأدى به الكامل بخلاف ظرف المكان» فإنه لا 
سببية فيه» فلم يورث النقصان فتأدى به الكامل . 

وقوله: لا فاسدة «نتيجة لقوله: لا معيارها» يعني لما لم يكن الوقت 
معيارا للصلاة كان الفساد المتمكن في الوقت أقل اتصالاً بالصلاة بالنسبة إلى 
الصوم؛ فإن الوقت في الصوم معيارٌله» والمعيار مستغرقلمجميع ما يؤدى 
فيه» فكان القبح الثابت في المعيار أكثر اتصالاً بالمؤدى» فكثر تأثيره فى 


1ت 


واوا وها قدو وود و و واوا و واوا ووو واوا و و اماو ولا م اول ما اواو و وا ومع ءا ماعو و و وام م مد م.م م ع وم و و6 عد د 6ه 


الفسادء فلذلك لا يُضمن في الصوم, ولأن الوقت داخل في ماهية الصوم؛ 
لأن الصوم عبارةٌ عن الإمساك عن المفطّرات الثلاثة نهار مع النية» فكان القبح 
الدتمكن في الوقت متمكناً في الصوم, فازداد أثر القبح في الصوم فأورث 
الفساد» فبهذين المعنيين أعني ‏ كون الوقت معيارا للصوم وكونه داخلاً في 
ماهية الصوم صار الصوم كأنه فسد من أصله» فلم يضمن بالشروع . 

و أما الوقت في الصلاة فغيرٌ داخل في ماهيّتها فلم يكن القبح المتمكن في 
الوقت متمكنًا في الصلاة بصفة الكمال» فلم يوجب الفساد كالقبح الثابت في 
الأرض المغصوبة. إلا أن الوقت سبب الصلاة وهو ناقص في الأوقات 
المكروهة» فيظهر النقصان في المسبب . 

وأما الأرض فليست بسبب ولا معيار فلم يورث النقصان . 

فحصل من هذا كلّه أن المشروع الذي يتصل به القبح من الصوم والصلاة 
على ثلاثة أوجه: فاتصال كامل ووسط وناقص» فبحسب ذلك تثبت 
الأحكام» والكمال في صوم يوم العيدء فلذلك لم يُضمن بالشروع ولم يتأد 
به الكامل» والوسط وهو الصلاة في الأوقات المكروهة . إذ اتصال القبح بها 
اقل بالنقب إلى الصوم وأكتر بالنس إلي الصلذة في الأرضن المغصوبة» فلذلك 
لا يتأدى بها الكامل وتضمن بالشروع . 

و أما الصلاة في الأرض المغصوبة فاتضال القبح بها أقل من اتصال القبح 
بالأوكيّْنَ» فلذلك وجب فيها مجرد الكراهة فلم يورث الفساد والنقصان؛ 
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وتو لوق و لاوخ او انها هأ وه و وسو اها وو واه عه نه هجوا وه هل لماه هده واه م بها ئها ره م ولو ها به قارف هدع لعفا 


لأن القبح فيها على طريق المجاورة لا على طريق الاتصال في الحقيقة؛ لأنه 
ليس للأرض اتصال بالصلاة لا من حيث السببية ولا من حيث المعيارية» ثم 
كون الوقت سببًا وهو ناقص في حق صلاة العصر ظاهر . 

و أمافي حق مطلق الصلاة كالتطوع وغيره فإن سبب الصلاة هو البقاء 
وترادف نعم الله تعالى على المكلف إلى هذا الوقت. هكذا ذكره صاحب 
أبيؤان الأول 20 علاء الدين أبوبكر محمد بن أحمد السمرقندي زحمه 
الله فأقيم الوقت مقامه تيسيرا والبقاء موجود في حو المتطوع فكان السبب 
موجوذا . 

أواتفر ل أناكان لوقع سيا عفن الغنلوات وهر القرائي للق القطوع 
بها؛ فجعل سببًا في حق التطوع أيضًا لما أن التطوع يجب بالشروع والشروع 
ندل الغيد كان نعل الحند رسا الدم جات العند مشورايفات ات تمالن» 
والوقت سبب فيما أوجب الله تعالى فكذلك فيما أوجب العبد؛ لأنه لو شرع 
فريضة الوقت كان هذا الوقت سببًا لهاء فكذا إذا شرع التطوع في هذا الوقت 
كان هذا الوقت سببا له. 

والدليل على أن الوقت عند الشروع سبب لصلاة التطوع» أن من شرع 
صلاة التطوع في وقت مكروه فأفسدها فقضاها في وقت أخر مكروه يجوز. 


. 7175-51 انظر: ميزان الأصول . . . ص‎ )١( 
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والنهي عن الصلاة في أرض مغصوبة متعلق بما ليس بوصف فلم تفسدء 
فكذلك البيع وقت النداء, وهو بخلاف بيع الحر والمضامين والملاقيح ؛ 
لأنه أضيف إلى غير محله فلم ينعقد فصار النهي مجارًا عن النفي, والصوم 
يقوم بالوقت ويُعرف به. فازداد الأثر فصار فاسدا فلم يضمن بالشروع. 


كذا فى نوادر صلاة «المبسوط» فعلل وقال : 

لأنه لو أداها حين افتتحها لم يكن عليه شيء آخر» فكذلك إذا قضاها في 
مثل ذلك الوقت لم يلزمه شيء آخر؛ لأن القضاء بصفة الأداء'" أثبت جواز 
نقصان القضاء بنقصان الوقت فى الأداء» أو نقصان الوقت فى الأداء إنما 
يؤثر في القضاء أن لو كان الوقت سببًا له . 

(والصوم يقوم بالوقت) أي يوجد به؛ لأن الوقت معيار للصوم 
(ويعرف به) أي يقال: الصوم هو الإمساك عن المفطّرات الثلاث نهار مع 
النية:. 

(فازداد الأثر فصار فاسد) أي ازداد أثر فساد الوقت وقبحه في الصوم 
لكون الوقت معيار له ومعرفًا له فصار الصوم فاسداء وهذا لأن القبح إذا 
اشتد قُربه من الصوم والصلاة اشتد تأثر 8. 

ألاترى أن البيع وقت النداء جائز نافذ لبعد القبح عن البيع» والقبح في 
الصلاة في الأوقات المكروهة أبعد من القبح في الصوم؛ لأن القبح في الصوم 
ينشأ من الوقت الذي هو داخل في الصوم ففسدء والقبح في الصلاة لوصف 


,١٠١721١١7/7 انظر: المبسوط‎ )١( 
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يقوم بالوقت والوقت غير داخل في ماهية الصلاة فكان أبعد فلا يوجب 
الفساد كالقبح في الأرض المغصوبة إلا أن الوقت سببها وهو ناقص» فيظهر 
النقصان في المسبب فانتقص » والناقص لا يكون فاسدا بخلاف الصلاة في 
الأرض المغصوبة لأن القبح لا ينشأمن سببها فصار مجاورا فيتأدى به 
الكامل . كذا قرره الإمام مولانا حميد الدين رحمه الله . 

(وهذا بخلاف بيع الحر والمضامين والملاقيح). يعني ورد في الحديث 
#نهى النبي عليه السلام عن بيع الحر »”"' وروي أنه: «نهى عن بيع الملاقيح 
والمضامين "”" أي عن بيع ما في البطون وما في أصلاب الفحول . جمع 
ملقوحة ومضمون . ظ 


7771 خرجه البخاري في كتاب البيوع باب إثم من باع حرا ؛ / 4/1 ؛ حديث رقم‎ )١( 
بلفظ : «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . . . ورجل باع حراً فأكل‎ 
ثمئه . . .» وفي كتاب الإجارة باب إثم من منع أجر الأجير 4 / 071 حديث رقم‎ 
. بلفظ : «قال الله تعالى . . . » وخرجه غيره بنفس اللفظ‎ ه٠‎ 

(؟) خرجه ابن حجر في الدراية ١44”‏ حديث رقم 779 عن ابن عمر عن النبي مله : أنه 
نهى عن بيع المضامين» والملاقيح» وحبل الحبل ». 
وقال : وفي الصحيحين عن ابن عمر : النهي عن بيع حبل الحبلة . 
وأخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن عباس وفي إسناده ضعف» وروى إسحاق 
والبزار عن أبي هريرة نحوه وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف والمعروف عن 
سعيد بن المسيب موقوف . 
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وهذه الاستعارة صحيحة لما بينهما من المشابهة . 


(وهذه الاستعارة) أي استعارة النهى عن النفي7©: 

(لما بينهما من المشابهة) أي صورة ومعنى . 

أما صورة: فلوجود حرف النفي فيهما . 

و أما معنى : فلأن كل واحد منهما للإعدام ولما كان كذلك جازت استعارة 
النهي للنفي هاهنا لقيام الدليل عليه . كما جازت استعارة النفى للنهى فى 
قوله تعالى: فلا رَفْثْ ولا فسوق ولا جدال في الحج 4" وقوله عليه 
السلام : «لا نكاح إلا بشهود)”" في أحد التخريجين» وقوله عليه السلام : «لا 
صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» ''' وقوله : «لا صلاة للآبق) ‏ . 


(1) أي أن النهي في بيع الحر والمضامين والملاقيح لم يقتض بقاء مشروعيته حتى بطلت 
أصلاً» وقد اقتضى ذلك في الفروع المتقدمة؛ لأنها بيوع أضيفت إلى غير محلها إذ 
المعدوم لا يصلح محلا للبيع ولابد من المحل فبطّلت لعدم المحل وصار النهي عنها 
مستعارا للنفي بهذه القرينة . 
انظر : ككف الأبترا اغارف ١‏ . 

(0) سورة البقرة» آية: .١91/‏ 

(9) خرجه ابن حجر في الدراية ؟ / 00 حديث رقم 57١‏ بلفظ : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل 4. 

(4:) خرجه بهذا اللفظ الدارقطنى فى كتاب الصلاة باب الحث لجار المسجد . . . 
01 حديث رقم 7 وذكره صاحب «تمييزالطيب من الخبيث» ص 15 وقال : 
فال اده حجر ليبن له إسناةاثانت» :وإن كان متشهؤر؟ لين التامن :وقد قال اين 
حزم: هذا الحديث ضعيف» وقد صح من قول علي رضي الله عنه .» . 

(5) خرجه مسلم في كتاب الإيمان باب إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 7 08 بلفظ : 
«.. .ذا أَبَقَ العبد لم تقبل له صلاة ». وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 
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ولا خلاف فيه إنما الكلام فى حكم حقيقته؛, وكذلك صوم الليالى ؛ 
لأن الوصال غير مشروع ولا ممكن, والنهار هو المتعيّن لشهوة البطن غالبًا 


(ولا خلاف فيه) أي في جواز الاستعارة عند قيام الدليل عليه» (إنما 
الخلاف في حكم حقيقته) أي في حكم حقيقة النهي يعنى أن حقيقة النهي ما 
هي ؟ فعندنا أن النهي في الأفعال الشرعية يقتضي الشرعية وعند الخصم لا 

(وكذلك صوم الليالي) أي النهي الوارد في صوم الوصال» وهو رواية 
الراوي : «نهى النبي عليه السلام عن صوم الوصال» أو روايته بقوله: «لا 
تواصلوا في الصيام » ''' ذلك النهي مستعار عن النفي» والمراد بصوم الوصال 
أن يواصل الرجل الأيام والليالي بالصوم ويُمسك عن المفطرات» وإنما قلنا: 
أنه مستعار من النغي ؛ لأن الضوع لايتكر في الليل شرع ْ 

وقد ذكرنا أن النهي في الأفعال الشرعية يقتضي تكون المنهي عنه شرع”" 
فلذلك كان النهي مستعار عن النفي» والقبح الذي كان في صوم الليالي وإن 
كان لحيئة بكي لااشنرغية انيه صا وهو ممجاور لصوم الثهر فلم يؤثّر في 
كمال صنوم لتر فلذلك قلناء بآن ؤم الفرعن يتاذ فى أيام الوضال إذا 
نواه؛ لآن النهي للمجاور لا لمعنى اتصل بالوقت الذي يؤدَى فيه الصوم. إلا 
أن الوصال لا يتحقق؛ لأن الشرع أخرج زمان الليل من أن يكون وقمًا لركن 


230 مر تخريجه في ه رقم (/ا) ص .)75١١(‏ 
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فتعين للصوم تحقيقا للابتلاء. فصار النهي مستعارًا عن النفي, ولا يلرم 
النكاح بغير شهود؛ لأنه منفي بقوله عليه السلام : «لانكاح إلا بشهود) 
فكان نسحًا وإبطالاً وإنما يسقط الحد ويثبت النسب والعدة لشبهة العقد, 
ولأن الدكاح شرع للك ضروري لا يسفصل عن الجل حتى لم يُشرّع مع 


الصوم وهو الإمساك باعتبار أن الإمساك عادة. كذا ذكره الإمام سمس الأئمة 
الك شير :كن رجي أن 

(فيتعين للصوم تحقيقًا للابتلاء) ؛ لأن الله تعالى ابتلى عباده بأفعال 
بالترك أو بالإقدام» وهذا المعنى في حق الصوم يتحقق بالنهار؛ لأن النفس 
داعيةٌ إلى الأكل والشّرب وذلك بالنهار في العادة» فيتحقق به خلاف هوى 
الح 

فأما في الليل فعلى وفاق هوى النفس فلا يتحقق فيه معنى الابتلاء على 
الكمال» ولا يقال بأن الجماع يوجد بالليالي في الأعم والإمساك عن الجماع 
ركن في الصوم أيضا كالأكل والشرب؛ لأنا نقول: إن ذلك تبع لشهوة البطن؛ 
لأن ذلك ينشأ من الشبع . 

(ولا يلزم النكاح بغير شهود ) . وجه الورود أن قوله عليه السلام : دالا 
نكاح إلا بالشهود » مستعار عن النهي ؛ لأنه لو حمل على النفى على ما هو 
صيغته لكان إخبارا عن عدمه وقد يوجد حسًاء فحيئئذ يلزم الخلف في 

كلام صاحب الشرع» وعن هذا حمل النفي المذكور في قوله تعالى : 
)١(‏ انظر : أصول السرخسى .47/1١‏ 
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الحرمة. ومن قضية النهى التحريم فبطل العقد لمضادّة ثبعت بمقتضى النهي 
بخلاف البيع. 


«فلا رقث ولا فسوق ولا جدال في الْحَجَ 74" على النهي أي لا ترقّتوا ولا 
تفسقوا ولا تجادلوا . 

أو لأن إحضارَ الشهود في النكاح مأمور به فيكون الأمر نهيًا عن ضده 
اقتضاء ضرورة فيما إذا لم يتعرض ضد الأمر بشيء» فكيف إذا ما تعرض 
الضد بالنفي الذي هو أبلغ من النهي» فورد نقضا على الأصل الذي قلنا إن 
النهي في الأفعال الشرعية لا ينفي المشروعية» والنكاح أمر شرعي وعند عدم 
الشهود يسك النكاح أصلا ووصفا فأجاب عنه بطريقين : 

أحدهما : على وجه المنع'' يعني لا نسلم بأنه نهي بل هو نفي على حقيقة 
فلا يرد علينا نقضا؛ لأن كلامنا في النهي لا في النفي . 

و أما قوله: «فلو حمل على النفي يلزم الخلف في كلام صاحب الشرع» . 

فقلنا: لا نسلم لزوم الخلف؛ لأن المنفي هو النكاح الشرعي وهو كذلك؛ 
لأن النكاح الشرعي بغير شهود لا يوجد أصلاً» فكان النفي على حقيقته 


.191/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

000 المنع : يطلق على الطرد وعلى المناقضة. وهو عبارة عن منع مقدمة معينة من 
مقدمات الدليل سواء كان المنع بالسند أو بدونه؛ ولزيادة التوضيح راجع فصل 
الممانعة ص .)١٠١6١(‏ 
انظر : التعريفات الفقهية للبركتي ص 5٠١‏ . 
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لأنه وضع لملك العين والتحريم لا يضاده؛ لأن الحل فيه تابع. ألا ترى أنه . 
شرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل أصلا كالأمة المجوسية والعبيد 
والبهائم وكملك الخمرء وكذلك نكاح انخارم منهي لعدم محلّه فلفظ النهي 


بخلاف الرفث ونحوه فإنه يوجد حسًا أينما وجدء فلا يمكن حمله على النفي 
والثاني : على وجه التسليم فنقول: إن سلمنا أنه نهي لكن النهي يقتضي 
الحرمة لا محالة وملك النكاح ملك ضروري؛ لأنه استيلاء على جزء الحرة 
وهي بجميع أجزائها غير قابلة لتملك الغير إياهاء وإنها شرع لحل الاستمتاع 
مع منافاة الدليل» فكان الحل فيه ضرورياء والثابت بالضرورة يشقدر بقدرها 
فمتى اتصف ذلك المحل بالحرمة لم يبق الحل أصلاً ووصمًا . 

أو نقول: الحل في النكاح يثبت مقصودا؛ لأن الحل لا يَنفك عن النكاح 
الشرعي أصلاً» ثم من ضرورة فساد السبب ثبوت صفة الحرمة فيه لما أن.بين 
الحرمة وبين ملك التكاح منافاة فينعدم الملك» ون نوو انعد مذ جروج 
السبب من أن يكون مشروعا؛ لأن الأسباب الشرعية يراد لأحكامها. 

فأما ثبوت النسب ووجوب المهر والعدة وسقوط الحد به من حكم الشبهة 
لامن حكم انعقاد أصل العقد شرعا . 

و قوله: (والتحريم لا يضاذه) أي تحريم الاستمتاع لا يضاد ملك اليمين؛ 
لأن الحل فيه تابع فلا يبالى بفوات الحل عند وجود حكم مخصوص مقصود 
للبيع وهو ملك اليمين. 

و أما النكاح فالحكم المقصود له الحل. ومتى لم يثبت الحل لم يكن وجود 


لقعت 


شره عرسم 


في قوله تعالى ل ا 
السفي . وأما استيلاء أهل الحرب, 


النكاح إلا صورة بلا معنى» ولصورة التكاح شبهة التكاح» فتثبت بها من 
الأحكام ما تثبت بالشبهة وهي ما ذكرناه من ثبوت النسب وغيره . 

ولفظ النهي في قوله تعالى : 9 ولا تكحوا مَا تكح آبَاؤكم من النَسَاء 4 
مستعار عن النفي بدليل قوله تعالى : ظإِنّهُ كان فَاحشّة 4) . 

أو نقول: إن قوله تعالى : ولا تَكحُوا ما تكح آبَاوكُم) لا يرد نقضا 
عليناء فإن ذلك لم يكن مشروعًا أصلاً بدليل آخر الآية نه كان فاحشة ومقتا 
وَسَاء سبيلاً» وما هذا شأنه لا ايكون مشروعا من الأصل وكلامنا فيما كان 
مشروعًا ثم ورد النهي عنه في حقه . هكذا قرره الأستاذ الكبير”'' ‏ رحمه الله-. 

(وأما استيلاء أهل الحرب) وجه الإيراد فيه أن الشافعي ‏ رحمه الله 
يقول: عندي إن النهي يقتضي القبح لعينه على الإطلاق”"' سواء كان المنهي 
عنه شرعيًا أو حسيًا فلا يفيد حكما مطلوباء وأنتم تفرقون بينهماء وقد 
وافقتموني في أن القبيح لعينه لا يفيد حكما مطلوبًا كبيع الحر والمضامين 
والملاقيح وغيرهاء واستيلاء أهل الحرب من الأفعال الحسية» وهو محظور 
قبيح لعينه» والكفارٌ بال ُرمات مخاطبون بالإجماعء والملك المشروع يقنتضي 
)01 انظر قول الأستاذ الكبير (شمس الدين الكردري ) في : كشف الأسرار لليخاري 


/١‏ ؟لاه. 
(5) راجع : البحرالمحيط 440/5 . 


1ت 


فإنما صار منهيًا بواسطة العصمة. 


سببا مشروعا بالإجماع؛ لأنه لا بد من الملاءمة بين المؤثّر والأثر"'' وقد قلتم 
بغبوت الملك به مع أن املك نعمة واستيلاء أهل الحرب معصية محضة؛ٍ 
وكذلك هذا في الملك بالغصب وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا وهذه أيضا نعمة 
بدليل أن الله تعالى مَنَ به في قوله تعالى : « وهو الذي خَلق من الماء بشرا 
فَجِعلَهُ نسبًا وصهرا "١4‏ والنعمة لا تنال بالمعصية . 


و الجواب عنه ما ذكره في الكتاب وهو قوله: (فإنها صار منهيًا بواسطة 
العصمة) أي إنما صار الاستيلاء منهيا عنه بواسطة أن المال معصوم الكه 
! بعصمة ثابتة شرعاء والعصمة إنما ثبتت ثبعت في حققناء فكانوا منهيين عن 
الاستيلاء ء في اعتقادنا وهم يعتقدون ذلك” " وولاية الإلزام منقطعة عنهم 
بانعدام ولايتنا عليهم فلم ينبت النهي باعتقادهم فلم يعمل ما هو الحق الذي 
هو في اعتقادنا من حرمة الاستيلاء» فكان ثبوت الملك لهم باستيلائهم على 


: للأثر معان عدة منها‎ )١( 
الأول بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء» والثاني بمعنى العلامة» والثالث بمعنى‎ 
الجزء » وبمعنى ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء . وله معان‎ 
. أخرى عند المحدثيين‎ 
. ١54-١58 انظر : التعريفات للجرجاني ص 277 التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ 
(؟) سورة الفرقان» آية:64.‎ 
. أي أنهم يعتقدون تملك رقابنا بالاستيلاء ويعتقدون إباحة ذلك‎ )*( 
. "ا/ا0‎ / ١ راجع كشف الأسرار للبخاري‎ 
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ها يدها واس لوه وو يه مويه جائيف جد لها سحو 66 أذ حو اا حو أو كه كيو ضة امل قاترو جوع لي إلا ناخ عا ل الور اك اا ا 9 


فإن قيل : ينبغي أن لا يثبت الملك لهم في اعتقادنا ؛ لأن فى اعتقادنا أنهم 

ألا ترى أن من زعم أن العبدَ الذي يسترقّه زيدٌ هو حر فهو مؤاخذ بزعمه 
حتى أنه لو وقع في ملكه بسبب من الأسباب يعتق عليه عملاً باعتقاده» قلم 
لم نمجعل هنا كذلك حتى لا يثبت الملك لهم لما أن استيلاءهم على أموالنا قبيح 

قلنا: نعم كذلكء إلا أنا مأمورون بالعمل على حسب اعتقادهم وبتركهم 
مع اعتقادهم خذلانًا لهم : 

ألاترى أن العقود الفاسدة التى هى محكومة بفسادها فى اعتقادنا لو دانوا 
. بالبياعات الصحيحة من لزوم الملك بنفس العقد ولزوم البيع بحيث لا ينفرد 
أحد المتعاقدين بالفسخ . 

وكذلك فى الأنكحة الفاسدة لو دانوا بصحتها حكمنا أيضا بصحتها حتى 
قلنا بثبوت الإرث بها وثبوت الملك وثبوت النسب حسب ثبوتها بالعقود 
الصحيحة إلا ما استثني منها من نكاح المحارم على ما قال عليه السلام : 


17 


وهاهو قوع وو و هه ٠.‏ واو دو هه واو واوا هده واوا واو واوا و و واواه .اعدو هي وو و ود ود واو واه .و واوا فاه درازاه وم 


ااولدت من نكاح لا من سفاح2''6؛ بخلاف ما ذكرت من اعتقاد حرية عبد زيد 
2 اا 0000 بل هو 
مأمور بالعمل بما هو في اعتقاده؛ لأن اعتقاده في حق نفسه يقين » واعتقاد 
غيره في حقه باطل أو شك”"». واليقين'" لا يترك بالشك . 


)١(‏ ذكره محمد ناصرالدين الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
7/1 حديث رقم 1915 بلفظ : «ولدت من نكاح لا سفاح» وقال : حسن . 
والسرخسي في المبسوط 7/7١‏ 789. 
والسفاح : الزنا . تقول : سافحها مسافحة وسفاحاً . 
انر : الصحاح ٠/0 / ١‏ مادة : سفح . 

(؟) الشك في اللغة خلاف اليقين . 
وفي الاصطلاح : هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخَر عند 
الشاك . وقيل : ما استوى طرفاه » وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى 
أحدهما » فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخخّر فهو ظن » فإذا طرحه فهو غالب 
الظن » وهو بمنزلة اليقين . 
انظر : الصحاح 5 / 095١مادة‏ : شك » التعريفات ص ١١8‏ » وانظر : التعريفات 
الأخرى للشك في : البحرالمحيط ١‏ / لالاافما بعدها ء العدة للقاضى أبى يعلى 
/١‏ 8ء الكوكب المخير ١‏ / 75. 00 

زفرة اليقين في اللغة : العلم وزوال الشك ٠‏ أو العلم الذي لا شك معه . يقال منه يتقنت 
الأمريقئًا وأيقنت واستيقنت وتيقنت كلّه بمعنى . 
وفي الاصطلاح : اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقًا للواقع 
غير تمكن الزوال , أو هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء » يقال : يقن الماء في 
الحوض إذا استقرء وقيل : العلم الحاصل بعد الشك . ١‏ 


68 1سا 


وهي ثابعة في حقنا دون أهل الحرب لانقطاع ولايتنا عنهم , ولأن 
العصمة متناهية بتناهي سببها وهو الإحراز فسقط النهى في حكم الدنيا. 


أو نقول: وإن كان النهي ثابتا على الإطلاق وتشبت العصمة على 
الإطلاق لكنها سقطت بالإحراز''' بدار الحرب؛ لأنها لم تبق محرزة بدار 
الإسلام فسقط حكم النهي في حق أحكام الدنيا؛ لأن الحكم ينتهي بانتهاء 
سببه» والعصمةٌ كانت ثابتة بسبب الإحراز بدار الإسلام فسقطت هي بانتهاء 
سببها وهو الإحراز بدار الإسلام . 

ألا ترى أن الحل إذا ثبت بالنكاح يبطل الحل ببطلان النكاحء وكذلك 
الملك والحل ينتهي بانتهاء البيع » ع إنان وقات الاخرالا كانت 
العصمة عن الاسترقاق بالحرية المتأكدة بالإسلام ولم ينته بالإحراز الموجود 
منهع قلنا إنهم لا علكوة رقابنا : ش 

ثم قوله: (وهي ثابتة في حقنا) أي والعصمة ثابتة في حقنا لبقاء ولاية 
إلزام عصمة ملك المالك في حقناء وأمافي حق أهل الحرب فلا . 

وقوله: (ولأن العصمة معناهية بتناهي سببها)؛ وسببها إحراز 
المسلمين بدارهم » فإذا أحرز الكفار بدارهم انتهى ذلك السبب فسقط حكم 


- انظر : الصحاح 1714/5 مادة : يقن » التعريفات للجرجاني ص 777 . 

000( الحرز : الموضع الحصين , يقال : هذا حرز حريز » والإحراز : جعل الشيء في 
الحرز. 
انظر : الصحاح 7/ 877 مادة : حرز , التعريفات الفقهية ص ١57‏ . 
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ماع كه أو شر ع له نقد اك لضا يه انه الس يذ عد أ وا ايها ع1 مهد ولاو هف كم و قح هه لاه لعا رهد عو وا ع رو و هر جع ارخ ا 5 


النهي عنهم في حكم الدنيا فلم يبق حرامًا في حقهم لذلك» حتى إن رقاب 
الأحرار لما كانت عصمئها متأكدةً بالإسلام لم يملكوا أحرارنا بإحرازهم في 
دارهم بالأسر والقهر لبقاء الإسلام » وهذا لأن العصمة على نوعين : مقومة . 
ومؤثمة' » فالعصمة المؤنّمة بالإسلام » والعصمة المقومة بالدار » فلا تبقى 
. العصمة المقومة إذا أحرزوا أموالنا بدارهم لانقطاع إحرازنا بدار الإسلام » 
وتبقى العصمة المؤثمة في الإحراز بدارهم لبقاء الإسلام . 

أو نول في الفرق بين الأموال والرقاب : إن الأصل في الأموال أن لا 
تكون معصومة لأحد لقوله تعالى : ظ لق لَكُم ما في الأرضٍ جميعا 94" نم 
الاختصاص بالملك كان بعارض الاختصاص بسبب من الأسباب ليتمكن من 
الانتفاع من باشر سببه ٠‏ فلما فلما زال تمكنه من الانتفاع بسبب استيلاء الكفار 
عاد إلى الأصل الذي هو عدم العصمة » وإن الأصل في الرقاب عدم كونها 
محلاً للتملك لقوله تعالى: # ولقد كرمنا بني آدم 4”". وفي التملك ترك 
التكريم » لكن يثبت فيها محلية التملك بعارض الكفر » وليس في رقابنا ذلك 


2230 العصمة المقومة : هي التي يثٍ يثبت بها للإنسان قيمة بحيث من هتكها فعليه القصاص 
أوالدية:: 
و العصمة المؤتّمة : هي التي يجعل من هتكها آثْمًا مثل : الشتم والسب والغيبة . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ؟ / 484-584 . 

(؟) سورة البقرة» آية: 9؟. 

(6) مسرو الاسراهة آي 7 


وأما الملك بالغصب فلا ينبت مقصودا به بل شرطًا لحكم شرعي وهو 
الضمان؛ لأنه شرح جبرا ولا جبر مع بقاء الأصل على ملكهك ؛ إذ الجبر 
يعتمد الفوات, وشرط الحكم تابع له. 


فبقيت على ما يقتضيه الأصل وهو عدم التملك» فكانت صفة الأموال مع 
صفة الرقاب على طرفي نقيض . 

(وأما الملك بالغصب فلا يغبت مقصودًا بالغصب., بل شرطًا لحكم 
شرعي وهو الضمان) . 

بيان هذا أن الضمانَ حكم مشروع ثابت بالغصب بالإجماع » وهذا 
الحكم لا يشبت إلا شبوت الملك للغاصب في المبدل» فكان ثبوت الملك 
للغاصب شرطًا لشبوت هذا الحكم المشروع وهو الضمان» وهذا لأن الضمان 
إنها شرع جبرا لما فاته من المال لا لاعتبار جناية الغاصب بالغصب 
| ألا ترى أن طائفة إذا اجتمعوا على غصب عين واحد يجب عليهم قيمة 
وانيذة © نو لوكا عيا تعاب الفمل اونب ملق كل والحد متهن ققمة قامة: 

كما لو اشترك المحرمون في قتل صيد واحد يجب على كل واحد منهم 
جزاء كامل” لان همان الفدل بده يتنه الفاعلين وهو معر وك 

(وشرط الحكم تابع له) أي وفوات ملك المغصوب منه تابع لوجوب 
الضمان . 

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله-: فإن الضمانٌ ضمان 
جَبْر وإنما يُجبّر الفائت“ لا القائم » فكان انعدام ملكه في العين شرطًا لسلامة 


-163/- 


فصار حسنا لحسنه. وإنما قبح لو كان مقصودًا به , 


الضمان له » وشرط الشيء تبعه » فإما تُراعى صلاحية السبب في الأصل لا 
في التبع”" . 

ثم بعد فوات ملك المغصوب منه من المغصوب لضرورة ملكه في يد له لم 
يكن أحد أقرب في ثبوت الملك في المخصوب من الغاصب؛ لما أن الضمان 
وجب عليه فيثبت الملك له أيضا ‏ تكان فريك الزاقاه اهيب يذ نيان 
الذي هو مشروع » والتبع لا يعطى له حكم الأصل كما إذا ضحى نصف سبع 
البدنة لا يجوز بالإجماع؛ وإذا ضحَى ثلاثة أجزاء ونصف سبع يجوز؛ لأن 
النصف هنا وقع ضمنا لا حكم له أصلاً؛ بل شرطًا لحكم شرعي؛ أي بل يثبت 
املك للغاصب لكون ثبوت الملك له شرطًا لحكم شرعي وهو الضمان . 

(فصار حسنًا بحسنه) أي فصار ثبوت الملك للغاصب حسنًا بسبب 
حسن الضمان عليه إذ لا يمكن إيجاب الضمان على الغاصب بدون أن يخرج 
المغخصوب عن ملك المغصوب منه ويدخل في ملك الغاصب »٠‏ وإلا يلزم 
اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد وهو المغصوب منه » وليئس له نظير 
في الف ظ 

وكان الأستاذ الإمام المحقق مولانا فخ رالدين المايمرغي”" رحمه الله 


. 917/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١1( 
.)51١( من ص‎ )١60( انظر ترجمته في : ه‎ )0( 


وفي ضمان المدبّر قلدا بزوال المدبر عن ملك المولى لكونه مالاًتملوكًا تحقيقًا 
لشرط المشروع وهو وجوب الضمان. 


يقول في تقرير قوله : إذ الجر يعتمد الفوات, أو نمي بيني كه إسبان جامه را بر 
جاي مي زنيد كه در وي دريدكّي بود نه در جائيكه أن جاي درست بود" 
وإن في قوله: : وإن قبح كان مقصودًا به للوصل» د : يعني : اكّر جه قبيح أست 
زوال ملك مالك در أن حالتيكه زوال ملك مقصود بود بغصب» ولكن حسن 


بوددر آن حالت كه بطريق تبعيت أمر حسن مي شود 1 


وقوله: (وفي ضمان المدبّر) جواب شبهة ترد على قوله: بل يثبت الملك 
شرطً لحكم شرعي وهو الضمان بأن يقال: يشكل على هذا المدبّر فإن الضمان 
واجب على غاصبه ومع ذلك لم يثبت الملك له ؟ 

فأجاب عنه بهذا » وتحقيقه ما ذكره شمس الأئمة ‏ رحمه الله فقال : 

وفي المدبّر على هذا الطريق نقول: لا سلّم الفممان للمغصوب منه 
يجعل الأصل زائلاً عن ملكه؛ لأن المدبّر محتمل لذلك» ولهذا لو اكتسب 
كسبًا ثم لم يرجع من إباقه حتى مات كان ذلك الكسب للغاصب» وإغمالم 
بشنت الملك للخاصب صيانة لحق المديرء والقديثر موجب حى العدق له كنا 
)١(‏ معناها : ألا ترى أن رقعة الشوب توضع في المكان المشقوق ولا توضع في المكان 


السليم . 


(؟) معناها : مع أن زوال الملك بطريق الغصب قبيح لكنه حسن بطريق تبعية الأمر . 


-159- 


ا زو المج للع و الف نف امامل موف ادرو لصيو و فوا اوج اس ب 0 


وأمافي القن'' بعد ما زال ملك المغصوب منه فلا مانع من دخوله في 
ملك الغاصب الضامن وهو أحق الناس به؛؟ لأنه ملك عليه بدله”" . 

وذكر في #شرح الطحاوي» فائدة عدم تنوك لأنل م لحافنيب المدى قن 
المدبّر أن المدبّر لو ظهريَردَ على مولاه ويّسترد منه القيمة » وليس للغاصب 
حبسه لأجل القيمة ؛ لأنه لا يجوز بيعه فلا يجوز حبسه بالدين”"" 


)١١(‏ أنواع الرقيق في الماضي : قن » ومكاتب » ومدبّر » وأم ولدء ومبعض .ء والقن 
رق كامل والباقي رق ناقص . 6 
أما القن : فهو الخالص من العبودية أي الذي لم يثبت له نوع من أنواع الحرية أصلاً . 
أو هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه . 
وأما المكاتب : فهو الذي كاتبه سيده على مبلغ معلوم » بأن يقول له : كاتبتك على 
عشرين درهما أو دينارا مثلا إن أديتّها لي فأنت حر . أو يحدد له مدة معينة لتسديد 
الأقساط » ككل شهر ديئار ونصف . ١‏ 
وأما المديّر : فهو المملوك الذي قال له سيده : أنت حر بعد موتي . 
وأما أم الولد : فهي الأمة التي أنت بولد من السيد » فادعاه بأن قال : هذا الولد ابني » 
فإنه يثبيت ت نسبه منه وتصير الأمة أم ولد . ولا يجوز بيع المدبر وأم الولدء وإما 
يعتقان يموت السيد فلا يرثان ولا يورثان . 
وأما المبعض : فهو من بعضه حر بإعتاق مالكه وبعضه عبد . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص 179» هامش الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور 
وهبة الزحيلي 509/48 . 

(؟) انظر : أصول السرخيسي .4537/١‏ 

فرق يوجد أصل «شرح الطحاوي » في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض برقم 71717 لكنه ناقص . 


10٠ 


ولا يدخل في ملك المشتري صيانة لحقه, ولأن ضمان المدبر جعل 
مقابلا بالفائت هو اليد دون الرقبة؛ وهذا طريق جائز لكن لا يُصار إليه عن 
المقابلة بالرقبة إلا عند العجز والضرورة , فالطريق الأول واجب وهذا 
جائز . 


(ولا يدخل في ملك المشتري) أراد به الغاصب لا قلنا: إن مآلّه المعارضة . 
فكان الغاصب مشتريًا » أو أراد به المشفرى نحقيقة ؟ لآن'من احرى درا 
وهلك في يده ضمن ضمان الغصبء (ولأن ضما المدبّر جُعل مقابلاً 
بالفائت وهو اليد, وهذا طريق جائز. والأول طريق واجب) أي يصرف إليه 
على الإطلاق . 

وأما هذا الطريق وهو أن يكون الضمان بمقابلة تفويت اليد إنما يصار إليه 
عند العجز عن العمل ؛ بأن يكون الضمان بمقابلة تفويت ملك الرقبة ‏ 
والضمان بمقابلة تفويت اليد إنما يكون في ضمان المدبّر لا في ضمان القن ؛ 
لأنه لا ضرورة في المصير إلى أن يجعل الضمان بمقابلة تفويت اليد في القن؛ 
لأنه قابل للنقل من ملك إلى ملك . 

وقد قلنا: إن كون الضمان بمقابلة تفويت ملك الرقبة هو الأصل المقرر فلا 
يعدل عنه بدون الضرورة . فكان القول بالضمان بمقابلة اليد أمرا جائرا » فإن 
الضمان قد يكون بمقابلة ما ليس بمال كما قلنا بوجوب الدية في القتل الخطأ » 
وهذا إنما يكون ضرورة لا أصلاًء وهذه الضرورة إنا يُصار إليها في المدبّر لا 
في القن ؛ لأنه يمكن هناك إجراء الحكم على ما هو الموجب الأصلي فلا يصار 
إلى الأمر المحتمل كما قلنا في موجّب اللفظ مع محتمّله : إن الأصل هو العمل 
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وأما الزنا فلا يوجب حرمة المصاهرة أصلاً بدفسه إ نما هو سبب للماء 
والماء سبب للولد والولد هو الأصل فى استحقاق الحرمات . 


بحقيقة اللفظ وموجبه » فإذا تعذر العمل بالحقيقة حينئذ يصار إلى المجاز وهو 
محتمل اللفظ » والمراد من الوجوب والجواز هذا . 

(وأما الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة أصلاً بنفسه) أي من حيث 
الأصالة بنفسه أي من حيث إنه زنا لماعرف أن الفاسد لا ينتج إلا الفاسد » 
وتخرمة الممناهنة غيم على هنا ذكرنا كيك تضاف إلى تاهو ففيم وحراء 
لعينه ؟ ولكن إِنما تغبت حرمة المصاهرة باعتبار شبهة البعضية والجزئية. بيان 
ذلك (أن الزنا سببُ للماء ؛ والماءٌ سبب لوجود الولد » والولدٌ هو الأصل 
في استحقاق) حرمة المصاهرة باعتبار أنه جزء الوالدين لما خلق من مائهما 
على ما قال الله تعالى : ج إِنَا حَلَقْنا الإنسان من تُطفَة أَمْشَاجٍ 20 . 

علم أن الولد جزء لوالديه لما أن المشج ‏ بكسر الميم ما اخحتلط من ماء 
الرجل بماء المرأة 2: والولد كله يضاف إلى الأب » ويضاف أيضًا كله إلى الأم » 
فكان الرجل والمرأة صارا شخصًا واحدًا كزوجي الباب وزوجي الخف » 
فصار جزء الرجل جزء المرأة » فكان آباؤه كآبائها » وأبناؤه كأبنائها » وأمهاتها 
وبناتها كأمهاته وبناته . 


وهو معنى ما قال في الكتاب: «الأصل في ثبوت حرمة المصاهرة الولد ثم 


(؟) انظر : الصحاح 4١/١‏ /مادة : مشج . 
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يتعدى إلى أطرافه) . 

وقيل: هذا التعليل مستخرج من قول عمر رضي الله عنه وتعليله في 
نع بع انيات ارلا او لسرن نه الوط شرك 
بلحومهن ودماؤكم بدمائهن)”"2» وكان ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا باعتبار أنه 
سبب للولد لا باعتبار أنه زنا » فأخذ حكم الأصل وهو الولد في الأصل . لا 
عصيان ولا عدوان بل هو محترم مكرّم داخل تحت قوله تعالى : ولقد كرمنا 
بي آدم 76" والأصل أن ما قامْ مقام شيء يعمل عمل أصله لا عمل نفسه . 

ألا ترى أن الوكالة جائزة غير لازمة » وإذا وقعت في ضمن الرهن أخذت 
حكم الرهن وهو صفة اللزوم» وبطل حكمها بنفسها لقيامها مقام الرهن . 
وكذلك عبد الهاشمي إذا أعتقه مولاه أخذ حكم الهاشمي في حق حرمة 
الصدقة لقيامه مقام مولاه بحكم الاتصال بالسببية» فكذلك هاهنا قام الزنا 
مقام الولد باعتبار أنه سببه » فأخذ حكم الولد ويهدر وصف الزنا في إيجاب 
حرمة المصاهرة فكان الولد مثبثًا لحرمة المصاهرة لا باعتبار أنه حلال ولا باعتبار 
أنه حرام بل باعتبار أنه قام مقام الولد. وقوله: الولد هو الأصل في استحقاق 


)١(‏ لم أقف عليه في كتب الآثار لكن ذكره ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد 47/7" . . .» حين رأي عمر رضي الله عنه ‏ أن لا يبعن فقال : #خالطت 
لحومنا لحومهن » ودماؤنا دماؤهن ؛ . ْ 

(؟) سورة الإسراء » آية: .7١‏ 


ولا عصيان ولا عدوان فيه ثم يتعدى منه إلى أطرافه ويتعدى منه أسبابه , 
وما يعمل بقيامه مقام غيره فإنما يُعمل بعلة الأصل , ألا ترى أن التراب 
لما قام مقام الماء نظر إلى كون الماء مُطهر وسقط وصف التراب . 

فكذلك يهدر وصف الزنا بالحرمة لقيامه مقام ما لا يوصف بذلك فى 
إيجاب حرمة المصاهرة . 


الحرمات ؛ أي فى استحقاق حرمة المصاهرة . 

(ولا عصيان فيه) أي ولا معصية لله تعالى في الولد» أي لم يوجد منه 
العباد . 

(ثم يتعدى منه إلى أطرافه) أي إلى الأب والأم» (وإلى أسبابه) أي إلى 
أسباب وجود الولد » كدواعي الوطء من القبلة والمس بشهوة . 

(فإنما يعمل بعلة الأصل ) وإذا كان عمله بعلة الأصل صا المنظور إليه 
الأصل لا القائم مقام الأصل . 

(وسقظ وصف التراب) وهو التلوث . 

(لقيامه) أي لقيام الزنا (مقام ما لا يوصف ) وهو الولد بذلك أي بالحرمة 
بتأويل التحريم» (في إيجاب حرمة المصاهرة) أي عدم اتصاف الزنا بالحرمة» 
ما كان في حق إيجاب حرمة المصاهرة لا غير ؛ لأنه في حق غيره هو معصية 
محضة وفعله فاحشة موجبة للجلد أو للرجم الذي هو أسوأ القتل. 
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وأما سفر المعصية فغير منهى لمعنى فيه, لأنه من حيث إنه خروج مديد 
فكان كالبيع وقت النداء , 


لل تي لل ل و ا ا ست 
(وأما سفرالمعصية فغير منهي عنه لمعنى فيه ) يعنى أن العاصي في سفره 
يترخص برخص المسافرين عندنا خلافا للشافعي”"'» لانيو الد عدص لير 
المديدٌ وهو موجود بصفة الكمال . 
وأما العضَيان فليس في نفس السفر؛ لان العضسان هر العهرد على مخ 
يلرّمّه طاعته » والبغي على المسلمين ينفصل عن السفر وجودا وعدماء فإنه 
قد يتمرد على مولاه وهو غير مسافر» بل هو في المصر » ويوجد سفره وهو 


مطيع على مولاه. وكذلك في قطع الطريق . 
ألا ترى أن الرجلَ قد يخرج غازيًا ثم يستقيله غير فيبدو له فيقطع 


)١(‏ وهورأي الجمهور ؛ لأنهم يجوزون الرخص للمسافر في السفر المباح دون سفر 
المعصية » فإذا سافر امرؤ لمعصية كقطع الطريق وقتال المسلمين والتمرد عليهم فلا 
يجوز القصر ولا الترخص برخص السفر؛ لأن الرخص عندهم لا يجوز أن تتعلق 
بالمعاصي لأن فيه إعانة على المعصية والرخصة نعمة لا تنال با معصية ٠‏ 
انظر: التلويح على التوضيح 2157/7 التقرير والتحبير 7 »5١4/‏ فوا 
الرحموت ١/174؛‏ روضة الطالبين للنووي ١‏ / 3"88» بداية المجتهد 2114/١‏ 
تفسير القرطبي 7 / 7717 . 


ولايلزم على هذا النهي عن الأفعال الحسية؛ لأن القول بكمال القبح 
فيها وهو مقتضى مع كمال المقصود بمكن على ما قلنا. 


فعلم بهذا أن النهي عن هذه الجملة كان نهيًا لمعنى في غير المنهي عنه من 
كل وجهء وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل مشروعا , فلا يمتنع تحقق الفعل سببا 
للرخصة بخلاف السكرء فإنه عصيان بعينه فلم يصح أن تتعلق الرخصة 
بأثره . : 

(ولا يلزم على هذا النهي عن الأفعال الحسية) أي ولا يلزم على ما ذكرنا 
من أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي المشروعية في المنهي عنه النهي عن 
الأفعال الحسية؛ حيث لا مشروعية في المنهي عنه أصلا بل هو قبيح 
لعينه ؛ (لأن القول بكمال القبح فيها وهو مقتضى مع كمال المقصود) وهو 
بقاء النهي نهيًا ممكن , أو أن المقصود من النهي هو الابتلاء » ويشترط في ذلك 
أن يكون العبد قادر على تحصيل ما نُهِي عنه ليكون مبتلّى بين أن يكف عنه 
باختياره ليثاب عليه وبين أن يفعله ليعاقب » وهذا ممكن مع ثبوت القبح 
بكماله في الأفعال الحسية . 

ألا ترى أن أقبح القبائح الكفر وهو مقدور للعبد » فثبت أن النهي يتصور 
فيها مع ثبوت القبح لمعنى في عين المنهي عنه؛ لأن وجوده ليس من الشرع 
حتى ينعدم بانعدام المشروعية» فوجب القول بكمال القبح فيها وهو الأصل . 

فأما الأفعال الشرعية فلا يمكن القول بكمال القبح فيها مع بقاء النهي 
عنهاء فلذلك وجب القول فيها على وجه لا يبطل النهي على ما بينا ليبقى 
مقلورا للع 
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والنهي في صفة القبح يدقسم انقسام الأمرء ما قبح لعينه وضعا مثل 
الكفر والكذب والعبث, وما قبح ملحقًا بالقسم الأول وهو بيع الآخر الخر 
والمضامين والملاقيح ؛ لأن اليع لما وضع لتمليك المال كان باطلاً في غير 
محله؛ وما قبح لمعنى في غيره وهو البسيع وقت النداء والصلاة في أرض 
مغصوبة, وما قُبح لمعن في غيره وهو ملحق به وصفا وذلك مثل البيع 
الفاسد وصيام يوم النحر. 

والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول؛ وعن الأمور المشروعة 
يقع على هذا القسم الذي قلناء إنه ملحق به وصفا . 


(والئهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر) يعني أن الحسن في 
المأمور به ينقسم إلى أقسام: منها ما هو حسن لعينه » ومنها ما هو حسن 
ملحقًا بالحسن لعينه » ومنها ما هو حسن لغيره » وما حسن لغيره ينقسم إلى 
أن الغير يتأدى بنفس المأمور به » وما لا يتأدى بنفس المأمور به » فكذلك 
النهي ينقسم إلى هذه الأقسام تحقيقًا للمقابلة ؛ لأن النهي يقابل الأمر وأقسامه 
مذكورة في الكتاب . وهي: (أن القبيح لعينه وضعًا الكفر, وما قبح لعينه 
ملحقًا به بيع الحر والمضامين والملاقيح » وما قبح لمعنى في غيره) وهو أيضا 
على نوعين : 

(الذي قَبّحَ لمعنى في غيره وهو مجاور للمنهي عنه: البيع وقت النداء . 
والصلاة في الأرض المغصوبة, والذي قبح لمعنى في غيره وهو متصل بالمنهي 
عنه وصفًا وهو صوم يوم النحر والبياعات الفاسدة). ا 


عه اواو وه ود واو واه واوا عاو ع واو .د واو واو و واو و و ها و هو واوا وا واو واعاء. وهاو و ود م ود مد وام وا مد ها .ا م جد م6 هج 8ه 


وعن هذا قال مشايخنا- رحمهم الله في البيع الفاسد ونحوه » فمن 
حيث إنه مشروع يوجب الصحة ومن حيث إنه قبيح بوصفه يوجب البطلان» 
فقلنا بالفساد عملاً بالأدلة ؛ لأن الأصل في الأدلة إعمالها لا إهمالها » فمن 
نتيجة فساد الوصف عدم اللزوم بالشروع » ومن نتيجة صحة الأصل لو صامه 
يخرج عن عهدة نذره. 


[باب معرفة أحكام العموم | 


العام عندنا يوجب الحكم فيما تداوله قطعا ويقيئا بمنزلة الخاص فيما 


اا مم مارك 


[باب معرفة أحكام العموم] 
م فرغ من بسيان أحكام اخصوص بأنواعها وشعبها ومتقابلاتها من الأمر 
والنهي شرع في بيان أحكام العموم» وقدّم الخاص على العام ؛ لأن الخاص 
0 0 والجزء مقدم على الكل أو لأن حكمّه قطعي بالاتفاق» 


(العامُ عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص)''' كما إذا 


: في المسألة عدة أقوال‎ )١( 
.ما ذكره الشارح هو مذهب أكثر الحنفية منهم : : أبواحسن الكرخي» وأبوبكر‎ | 
. الخصاص » والدبوسي» ومشايخ العراق وعامة المتأخرين من الحنفية‎ 
ب وذهب الشافعية» والمالكية» والحنابلة إلى : أن العام يدل على جميع أفراده دلالة‎ 
. ظنية» وقد انبنى على ذلك خلاف العلماء ء في عدة مسائل فقهية‎ 
ج-قال عامة الأشعرية والمرجئة وإليه مال ارد ارقي بوتي : إن حكمه‎ 
. الوقوف فيه سكن يتين المراداهته غنرلة المشرك | والمجمل‎ 
فما بعدهاء أصول السرخسي‎ 0417/١ انظر في المسألة : : كشف الأسرار للبخاري‎ 
ع اإقكام التصببول اللباخي‎ "8/١ /1ء التلويح على التوضيح‎ 1 /١ 
؛‎ 1١-21 فما بعدهاء الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ص‎ 1٠١ ص‎ 
التبصرة‎ »٠١ 5/7 المحصول‎ 2707/١ البحرالمحيط 8/ /78-17» المعتمد للبصري‎ 
- المستصفى ؟/7١1» التمهيد للإسنوي ص 504 » جمع الجوامع مع‎ »10١ ص‎ 
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تناوله؛ والدليل على أن المذهب هو الذي حكينا أن أباحنيفة ‏ رحمه الله 
حديث العرنيين في بول ما يُؤكل لحمه نسخ. وهو خاص بقول النبي 
عليه السلام «استنزهوا من البول). 


قال : عبيدي أحرار يثبت يشبت هذا الحكم في كل فرد من أفراده» كما إذا قال عبدي 
هذا حر . | 

قوله: (الخاض لا يقنضي على العام ) قيل : القضاء الإلزام”"' أي لا يلزم 
الخاص حكمه على العام ولا يرد حكم العام (بل يجوزأن يَنسخ به) حتى 
إن الخاص إذا كان متقدمّاء ثم جاء العام بخلاف حكم الخاص ينسخ هذا العام 
المتأخرٌ الخاض المتقدم ويقضي عليه . 

(نسخ؛ وهو خاص بقول النبي عليه السلام «استنزهوا من البول ») 

فإن قبل : لم قلتم بأن النسخ إنما ثبت بكونه عاما بل لكونه محرما ؟ 

قلنا: لا نثبت النسخ بكونه عامّاء ولا لكونه محرما بل نثبت بكونه متأخرا 
مساويا للأول في الرتبة وإفادة الحكم . 

ا واكك ناعرس لجر ققدم والخام إذا تأخر ينسخ 
العام إذا كان مساويا له في الرتبة . 


- حاشية البناني 2407/1١‏ العدة للقاضي أبي يعلى ؟/ 716 »: شرح الكوكب المنير 
#/ 5 1ك وراجع ص (77595) . 
() لم أقف على هذا المعنى في : الصحاحء القاموس المحيط» المعجم الوسيط . 
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هلوا وا واو قاواة هاوه و واقههة واودو و فقاواو و واوا و هماود وه واودو و مهاعاءع هاو وه وا واوا و و وارده وان وار هو و وه و66 :5 066ه٠‏ 


فعلم أن النسخ لا بكونه عام ولا بكونه خاصا ولا بكونه محرما ولا بكونه 
مبيحًا بل بكونه متأخرا مساويًا للأول فى الرتبة» ولكن لما كان عامًا ناسخًا 
للخاص المتقدم علم به أن العام مساو للخاص في القوة, فكان فيه رد لقول 
قاف جيك انا سا مار لتقام ف لقو 

0 سني ونكرة أنه كان معدم 

قلنا 050 بل ثبت تأخره وتققدم الخاص بالدليل؛ وهو أن الثلة قد 
تتسفيت الاقفاق» وهي في حديث العرنيين» فدل الدليل على تقدم ذلك 
الحديث ؛ لأنه كان في ابتداء الإسلام ولم يدل الدليل على تقدم الحديث العام 
بل فيه مجرد احتمال» والاحتمال إذا لم ينشأ عن دليل لا يكون معتبرا . 


)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب . . . 4٠١/١‏ حديث 
رقم 110 عن أنس قال: «قدم أناس من عكل - أو عرينة 0 
التي علي اله عله وا بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقواء فلما 
صحوا قتلوا راعى النبي صلا َيه واستاقوا العم » فجاء الخبر في أول النهار» فبعث في 
آثارهم» فلما ارتفع فع النهار جيء بهمء فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمّرت 
أعينهم وألقواة فى الحرة ةيستقون فلا يسقون) ومسلم بلفظ قريب له في كتاب 
اسان باوطك العارن نوا لين 35/11 156.» وخرجه غيرهما بألفاظ 
متقاربة . 2 ' 

و عرينة : عشيرة متحضرة من عابدة من قحطان عسير . 
انظر : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة ؟/ ه/ا/ا. 


تت 


ومثل قوله عليه السلام «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) نسخ 
بقوله وما سقته السماء ففيه العشر). 


ووامل قولة عليه المتلام ولوس فيما دون ييه ارسق صدقة 0 
نُسخ بقوله عليه السلام دما سقته السماء ففيه العشر»)'"' 

فإنقلت: لاانسلم أن أباحنيفة رضي الله عنه -يقول بينهما بطريق 
التناسخ بل يحمل كل واحد من الحديئين على محل على حدة. وقال في 
«المبسوط» ويقول أبوحنيفة ‏ رحمه الله تأويل قوله عليه السلام «ليس فيما دون 


خمسة أوسق زكاة #الخجار: 0 فإنهم كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورد به 


)00 خرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الزكاة // 5٠‏ » وخرجه البخاري في كتاب الزكاة 
باب ليس فيما دون خمس . . . 2/8/9 حديث رقم ١509‏ بلفظ : اليس فيما دون 
خمسسة أوسق من التمر صدقة ...» وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 

0( خرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري. . . ”/ 7 ا لفيا بعت الشماء والفيون أو 
كان عثريا العشر ... 

إفرة ساطو فين » فقال الإمام أبوحنيفة : في قليل ما 
أخرجنه الأرض وكثيره العشر سواء سقي سيحًا أو سقته السماء ء إلا الخطب والقصب 
والحشيشء لأنه لم يعلم تاريخهماء ٠‏ فجعل العام متأخرا للاحتياط» والعام المنفق 
عنده على قبوله أولى من الخاص المختلف في قبوله» » لأن الحديث العام يشمل 
الخاص . 
وقالا-وهو رأي الجمهور ‏ لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق إلا الخضروات . 
راجع : الهداية ؟/ 747-7417 74-1417 كشف الأسرار للبخاري ١/050؛‏ 
بداية المجتهد /١‏ 710 . 
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لاخ يلجي اررق ينمه واه أوارة ركه ته لحو محا بوكه لوته يه زول لوه لون وأ اح مويه اق فدرم لل ف قل ول غذ اوإحف الااقداف اوري ب 0 


لوو , 

وقيمة خمسة أوسق مائتا درهم'"» فحينئذ لم يكن قوله عليه السلام: « 
سقته السماء ففيه العشر » ناسحًا لذلك الحديث» فلا تتم الحجة لمن تمسك 
بهذا في أن العام ينسخ الخاص . 

قلت : قد يكون للكتاب والسنة وجوه من التخريج والحمل» فنقول: 
يحتمل أن يكون هذا على طريق النسخ» فعلى ذلك الوجه يكون حجة لمن 
تمسك به» ومثل هذا كثير في التمسكات كما ذكر في #شرح التأويلات» في 
قوله تعالى موا فرع اموا لَه وَأنصُوا 74 اختلف أهل النفسير 
ف نبت نزول الآية» فقال بعضهم : كان الكفرة هيقولون 8لا تَسمعوا لهذا 
القرآن وَالْعَوَا فيه 294, فأمر الله للمؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم فإ لا 
تسمعوا لهذا الْقرآن) . وبه قال مقاتل”© . ١‏ 
)١(‏ وهوماذكره النسائي في سننه في كتاب الأيمان باب في اللغو والكذب 27١1/17‏ 


حديث رقم 1804 عن قيس بن أبي غرزة قال : إكنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعهاء 
وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس» فخرج إلينا رسول الله دهكلى الله عليه 
وسلم-ذات يوم . . .2 الخ . 

(؟) انظر: المبسوط "/ "اك الهداية ؟/ 75117517 . 

(*) سورة الأعراف: 5 .7١‏ 

(4) سورة فصلت: .7١5‏ 

(0) هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزديء المفسرء المشهورء أحد العلماء الأجلاء؛ 


أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بها . 
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ونا ذكر محمد _رحمه الله فيمن أوصى بخاتمه لإنسان ثم بالفص منه 
لآخر بكلام مفصول ؛ أن الحلقة للأول والفص بينهماء وإنما استحقه الأول 
بالعموم والثاني بالخصوص وهذا قولهم جميعا . 


و قال بعضهم: فإن نزولها في حق الخطبة . 

و قال بعضهم : فإنه في حق الصلاة'" . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله فعلى تقدير نزولها في حق الصلاة كان فيها دلالة 
على النهي عن القراءة خلف الإمام ؛ لأنه أمر بالاستماع والإنصات لهء فكان 
هو حجة لنا على الخصوم . 

(فيمن أوصى بخاتهه لإنسان ثم بالفص منه لآخر بكلام مفصول) قيد 
بالمفصول ؛ لأنه إذا كان هذا في كلام موصول كانت الحلقة للأول والفص 
للثاني من غير اشتراك فيه بالإجماع . 

وأما إذا كان في كلام مفصول قال هاهنا مطلقا إن (الفص بينهما). 
وذكر بعد هذا (وهذا قولهم جميعا) . 


وذكر في «زيادات العتابي» واقاضي خان» و«الهداية» أن هذا قول 


- قال الإمام الشافعي: «الناس عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سليمان في التفسيرء 
وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر» وعلى أبي حنيفة في الفقه؛ . 
من آثاره ‏ التتفسيرالكبير »يوجد أصله في مكتبة كوبريلي بتركيا ‏ و«الرد على 
التدويةة لالجو و التظائرش القر امايقية عير ها م توق بيك 10:1 هد امير . 
انظر: وفيات الأعيان ه/ 756 » معجم المؤلفين 7717/17 . 

. فما بعدها‎ » ١117/4 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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وقالوا فى رب المال والمضارب إذا اختلفا في العموم والنصوص أن القول 


قول من يدّعي العموم . 


معحمد 


0010) 


00 


فو 


2) 


)1 زفق 


' رحمه الله وكأنه لم يعتبر خلاف أبي يوسف 
و ذكر في «المنظومة»”" في باب اختلاف الآخرين : 
تو 40) 
فالقص للثانئ ولم يستهم : 


لم أقف على هذه العبارة في فتاوى قاضي خان والهداية» لكن قول محمد موجود 
فى المبسوط 717/ 184 » وأصول السرخسى ١177/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
6/1 ْ 

وهو أنه عند أبي يوسف ‏ رحمه الله يكون الفص للثاني البتة سواء أتى بكلام 
موصول أو مفصول انظر: كشف الأسرار للنسفي /١‏ 2156 نورالأنوار 177/١‏ . 
المنظومة (منظومة الخلافيات ) لعمررين محمد بن إسماعيل السمرقندي أبو حفص 
النسفي المنوفى سنة 04777ه» رتبها على عشرة أبواب . الأول في قول الإمام 
. .العاشر في قول مالك. أتمها في يوم السبت في صفر سنة 5 0٠‏ هء وعدد أبياتها 
48 بيتا. ولها شروح كثيرة منها: شرح لأبي البركات حافظ الدين النسفي 
شرحها شرحا بسيطا سماه «المستصفى»» ثم اختصره وسماه «المصفى» (يوجد له 
نسخة في مكتبة كوبريلي برقم 591 كما ذكر في آخر شرحه المسمى بالمصفى )» 
وحقائق المنظومة لأبي المحامد محمود بن محمد البخاري الأفشنجي» والجواهر 
المغمومة للإمام علي ابن عثمان الأوش ( يوجد له نسخ على شكل مايكروفلم 
بالجامعة الإسلامية برقم 780 و7591 و1575 ). 

انظر فى التعريف بالكتاب : كشف الظنون؟1834-1/851//7. 

6 اللوحة رقم 14 من فلم رقم 7105 بالجامعة الإسلامية . وعبارته : 

فالفص للثاني ولم يستهما ‏ وجحد ما أوصى رجوع فاعلما . 
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ولولا استوائهما وقيام المعارضة بينهما لما وجب الترجيح بدلالة العقدء وقد 
قال عامة مشايخنا أن العام الذي لم يغبت خصوصه لا يحتمل الخصوص 
بخبر الواحد والقياس. هذا هو المشهور واختارة. 


فعلم بهذا أن على قول محمد يستهمان . 

فإن قلت: كيف يصلح هذا نظيرا للعام» والعام هو ما كان أفراذه متفقة 
الحدود. وليست حَلَقَةُ الخاتم مع فصها متحدين في الحدود» وليستا بأفراد بل 
فردان» فكيف يصاح نظيرا للعام ؟ 

قلت : سنذكر جواب هذا وما يلحقه في باب البيان”" إن شاء الله تعالى . 

(ولولا استواؤهما وقيام المعارضة بينهما لما وجب الترجيح بدلالة 
العقد”" ؛ لأن الترجيح يعتمد المساواة إذ لا ترجيح عند عدم المساواة» بل 
يُعمل بالأقوى دون الأدنى ؛ لأنه لا يقاومه ولا يساويه حتى يقال : إن الدينار 
راجح على الدانق ؛ لأنه لا مساواة بينهما أصلا بوجه من الوجوه . 


. فمابعدها‎ )١7586 ( انظر: ص‎ )١( 

0 أي إذا اختلف المضارب ورب المال في المصوص والعمومء فإن كان قبل اتتصرف 
فالقول قول ربا مال على كل حال» وإن كان بعد التصرف وقد ظهرٍ ربح فقال 
المضازب: أمرتني بالبرٌ وقد خالفت فالربح لي. وقال رب المال : لم أْسّم شيعاء 
فالقول قول ربا مال والربحٌ بينهما على الشرط بالانفاق» وإن قال المضارب وفي 
العقالة خسان : دفعت الما ل مضارية بالنصف ولم تُسم شيئاء وال وب امال : دفعته 
إليك مضاربة في البز وقد خالفت» فالقول قول المضارب مع ينه استحسانا عندنا» 
انظر: كشف الأسرار للبخاري١/‏ 647 . 


القاضي الشهيد في كتاب «الغرر», فقبت بهذه الجملة أن المذهب عندنا ما 
قلنا: ولهذا قلنا: إن قول الله تعالى : ظ ولا تأكلُوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه 4 
عام لم يلحقه خصوص ؛ لأن الناسي في معنى الذاكر لقيام الملة مقام الذكر, 


(والقاضي الشهيد ) هو الحاكم المروزى"" رمه الله 

(أن المذهب عندنا ما قلما)» وهو قوله في أول الباب : العام عندنا 
يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا ويقينا» . 

و قوله: (لأن الناسي في معنى الذاكر) . هذا جواب إشكال بأن يقال : 
لا نسلم أن قوله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يُذْكَر امْمُ الله عليه 4" من 
العام الذي لم يَثبت خصوصه بل ثبت خصوصه» فإن الناسي مخصوص عنه 
بالإجماع بيننا وبينكم» فيخص الباقي بخبر الواحد أو القياس في حق العامد 
الضف 
أيضا” . 


)١(‏ هو أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي الخالدي المروزي» وهو 
المعروف بالقاضي الشهيد» ولم أقف على ترجمته أكثر من هذاء وما قال الشارح بأنه 
هو الحاكم المروزي (أبوالفضل محمد بن محمد بن أحمد السلمي المروزي ) غير مراد 
به؟ لأنه معروف بحاكم الشهيد . ١‏ 
انظر: كشف الأسرار للبخاري١/‏ 2097-6946 وأصول السرخسي 7/١‏ . 

(؟) سورةالأنعام .17١:‏ 

() كماهو قول الشافعية والمالكية في أحد قوليه: فإن متروك التسمية عامدًا يحل أكله 
عندهم» وخصصوا عموم الآية بخبر الواحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «المسلم 
يذبح على اسم الله سمي أو لم يسم ». 
وعن الإمام أحمد ثلاث روايات؛ فالمشهورعنه أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر 
دون النسيان كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك في الأصح عنده . 


فلا يجوز تخصيصه بالقياس: وخبر الواحد, وكذلك قوله: ومن دخله 
كان آمنا 4 لم يلحقه الخصوص 


فأجاب عنه بهذا وقال: لم يَخَصْ منه الناسي ؛ لأن الناسي بسبب عذره 
جعل ذاكراً لقيام ملته مقام التسمية تخفيفًا عليه بسبب عذر النسيان» وفنا 
العامد فليس به عذر» فلا يستحق التخفيف بإقامة الملة مقام التسمية . 

فإن قلت: التسمية شرط لحل الذبيحة وما كان شرطالا يسقط لا بعذر 
النسيان ولا بغيره كالطهارة في الصلاة : 

قلت: هاهنا أيضا لم يسقط حيث أقيمت الملة مقامها كما أقيم التيمم هناك 
مقام الوضوءء والشيء إذا فات ببدل لا يكون فائتا من كل وجه . 

(فلا يجوز تخصيصه بالقياس) أي بالقياس على الناسي وعدم جواز 
القياس هاهنا بوجهين : ١‏ 

أحدهما أن هذا عام لم يَخَصّ منه شيء بالدليل القطعي» فلا يجوز 
تخصيصه لذلك ابتداء بالقياس . 

وثانيهما أن العامدَ ليس بنظير للناسي ؛ لأن الناسي مجدوز العاف ل 
فلو استحق الناسي التخفيف بسبب عذره لا يلزم أن يكون العام مستحقا له ؛ 
لأنه غير معذور . 

(وخبسرٌ الواحد) وهو ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «قال 


- انظر: ا لمجموع للنووي8/ »4١١ 5٠١‏ بداية المجتهد١/148»)‏ المغني لابن قدامة 
0١‏ »:» تفسير القرطبى ا/ 14 1/0. 


فلا يصح تخصيصه بالأحاد والقياس. 


يأتوننا بلُحْمان” لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال: «اذكروا أنتم 
اسم الله وكلوا »"'' كذا في «المصابيح»””. 


(ولا يصح ت< تخصضيسه بالاشاة )ميا مااروع عن السن يق مالك د 
رضي الله عنه ‏ أن النبي عليه السلام دخل مكة ” يوم الفتح» وعلى رأسه 


)001 اللحم : معروف» واللحمة أخص منه, والجمع لحام ولْحْمان ولُحوم . ش 
انظر : الصحاح 7١71/0‏ مادة: لحم . 

فق خرجه البخاري في كتاب البيوع باب من لم يرالوساوس . . . 4/ 140 حديث رقم 
7 بلفظ : «...سموا الله عليه وكلوه » وفي كتاب الذبائح والصيد باب ذبيحة 
الأعراب ونحوهم 06٠/9‏ حديث رقم 00017 بلفظ : «...سموا عليه أنتم وكلوه » 
وخرجه غيره بألفاظ قريبة . 

() انظر: مصابيح السنة» كتاب الصيد والذبائح ١77/7‏ حديث رقم ١1١١1/‏ 

(5) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري» الخخنزرجي 
البخاري» المدني» أبوحمزة الإمام» المحدّثء راوية الإسلام؛ خادم الرسول عله 
وأحد المكثرين من الرواية عنه . خرج مع الرسول يله إلى بدر وهو غلام يخدمهء 
وغزا مع الرسول عليه السلام ثماني غزوات» ودعا له الرسول عليه السلام بالمال 
والولد والجنة. توفي سنة اثنتين» وقيل ثلاث وتسعين بالبصرة وقد جاوز المائة . 
انظر: الإصابة /١‏ 285 الاستيعاب 1/4/١‏ الشذرات »٠١١-1٠١/١‏ تهذيب 
سير أعلام النبلاء ٠١6 /١‏ رقم 597 

(5) مكة: أم القرى» مولد النبي- صلى الله عليه وسلم ‏ وقبلة المسلمين» وهي مدينة في 
واد والجبال مشرفة عليها من جميع النواجي» وفي شرقها مدينة الطائف وتبعد عنها 
حوالي ٠٠١‏ كيلو متراء وفي غربها مدينة جدة» وتبعد عنها حوالي 6١‏ كيلو مترا . 


15ت 


قال الشافعي : العام يوجب الحكم لا على اليقين, 


المغْمَر”"'2» فلما نزعه جاء رجل» وقال: إن ابن خَطّل”' متعلق بأستار الكعبة» 
فقال: «اقتله »”" هذا أيضا في المصابيح”'“» (والقياس) وهو أن يقول: لو 
قتل في الحرم اقتص في الحرم» وكذلك إذا قتل خارجا ثم الجأ إليه قياس 
على سائر الأمكنة” . 


(و قال الشافعي ‏ رحمه الله العام يوجب الحكم لا على اليقين)” ولما 


دارصادر عام لاه . 

. المغْمَرُ: الخوذة الحديدية التى يقى بها المحارب رأسه» وأصل الغفر الستر‎ )١( 
التعريفات الفقهية للبركتي‎ 254 /١ انظر: الصحاح 7/7/1 مادة: غفرء الرائد‎ 
. 58 ص‎ 

00( هو رجل من بني تيم بن غالب بن خطل . وانظر قصته في تاريخ الطبري7/ 09 . 

(0) خخمرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المغازي باب أين ركز النبي عله . . . 
17 حديث رقم 4787» وفي كتاب الجهاد والسير باب قتل الأسيزر... 
5 حديث رقم 7014» ومسلم في كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغير 
إحرام 17١/4‏ ؛ بلفظ : «اقتلوه ؛ وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 

)2 انظر: مصابيح السنة» كتات المناسك باب حرم مكة حرسها الله 5/ 195 حديث 
رقم ١9147‏ 

(5) وهو مذهب الشافعية» والمالكية. خلافًا للحنفية» والحنابلة 
انظر: أحكام القرآن للجصاص ١717/7‏ تفسيرالقرطبي 5/ 151-١4١‏ المغني 
لابن قدامة ,2717/٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 585 . 

(5) انظر: مراجع الشافعية في هامش رقم ١‏ . 


1ض 


وعلى هذا مسائله. وقال بعض الفقهاء : الوقف واجب في كل عام حتى 
يقوم الدليل: وقال بعضهم : بل يغبت به أخص النصوص, ألا ترى أنه يؤكد 
بما يفسره ‏ فيقال جاءني القوم أجمعون وكلهم. فلما استقام تفسيره بما 
يوجب الإحاطة علم أنه كان محتملا . 


كان كذلك كان هو نظيرٌ القياس وخبر الواحدء فصح تخصيصه بهما. 

ووعلى هذا) دل مسائله منها: هاتان المسألتان ذكرناهما في متروك 
التسمية عامداء وفي الملتجئ إلى الحرم مع ورود عام فيهما لم يخص شيء 
منهما بدليل قطعي» وهو خصصهما بالقياس وخبر الواحد» وكذلك قال 
بفرضية تعديل الأركان بخبر الواحد. 

وقال بفرضية الوضوء في الطواف بالبيت بخبر الواحد» وهو قوله عليه 
السلام «الطواف صلاة ) 

وقال بفرضية تعيين الفاتحة في الصلاة تتخصيص عموم قوله تعالى 
4 فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 بخبر الواحد» وهو قوله عليه السلام «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب ») 

(و قال بعض الفقهاء: الوقف واجب في كل عام)”'' إلى آخره . 

و ثمرة الاختلاف في الأقوال تظهر أيضا فيمن قال : لفلان علي دراهم. 
فمن قال بالوقف في العام قال: لا يلزمه ثلاثة دراهم» بل يجب الاستمسار 


.7١ سورةالمزمل» آية:‎ )١( 
115 من ص‎ ١ (؟) انظر: هامش رقم‎ 


ك5 


ألا ترى أن الخاص لا يؤكد بمثله يقال: جاءني زيد نفسه لأ جميعه ؛ 
لأنه يحتمل المجاز دون البيان فلا يؤكد بالجميع . وقد ذكر المجمع وأريد به 
البعض, مثل قوله تعالى : : 9 الذين قَالَ لهم النّاس إِنّ الئاس قد جمعوا لكم 4 


كما في قوله: لفلان علي شيء . 

و عند من قال بأخص الخصوص يجب ثلاثة دراهم . 

وعندنا يجب ثلاثةٌ دراهم أيض”" لا لأن موجب العموم هذا؛ بل لأن الكل 
من الدراهم غير مراد هاهنا ؛ لأن وجوب جميع الدراهم عليه مستحيل في 
العادة. فيصار إلى ما هو المتيقن في صيغة الجمع وهو الثلاثة؛ فاتة 20000 
واختلف التخريج لاختلاف أعداد الجمع كالثلائة والأربعة والخمسة وغيرها . 


(لا يؤكد بمثله) أي بمثل ما يؤكد به العام. (لا جميعه) يعني لا يقال زيد 


« الذين قال لهم 1 إن الئّاس قد جمعوا لكم 4”" أي قال للصحابة 
نُعيم بن مسعود الأشجعي ": إن أباسفيان”*' وأهل مكة جمعوا العسكر 


.711/4 انظر: الهداية‎ )١( 

() هو الصحابي الجليل تُعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي أبوسلمة. أسلم 
في وقعة الخندق؛ وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش وم ادن 
وخَذّل بعضهم على بعض» وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنود» وكان نعيم يسكن 
المدينة وكذلك ولده من بعده . توفي في آخر خلافة عثمان» وقيل بل قتل يوم الجمل . 
انطر : الإصابة / 579» الاستيعاب ؟788//7» أسد الغابة74/8/60. | 

(4) هو صخر بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب رأس قريش - 


آلا - 


وإنماهو واحد., فلذلك وجب الوقف. وجه القول الآخر أن الأخص وهو 
الغلاثة من الجماعة والواحد من الجدس متيقن, فوجب القول به. 


لقتالكم وقصته : أن أباسفيان نادى عند انصرافه من أحد : يا محمد موعدنا 
موسم بدر”" لقابل إن شنت» فقال صلى الله عليه وسلم : : «إن شاء الله»» فلما 
كان القابل خرج أبوسفيان في أهل مكة حتى نزل مر الظهران"'' وهو موضع» 
فألقى الله الرعب في قلبه» فبدا له أن يرجع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي 
وقد قدم معتمراء فقال: يا نُعِيم إني واعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدرء 
لهذا عامنعة تا وقديها ان مولن ناقتر بحم ول اخرج زاده ذلك 


8 وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق أسلم يوم الفتح» ثم شهد حنينا وكان أسن من 
رسول الله ييه بعشر سنين» وعاش بعده عشرين سنة» وتوفي بالمدينة سنة إحدى 
وثلاثين» وقيل غير ذلك . 
انظر : الإصابة ؟/ 217/7 الاستيعاب 2187/7 تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 07 
رقم ١١7‏ . 

)١(‏ ماء مشهور بين مكة والمدينة» ويقع في الجنوب الغربي من المدينة المنورة ويبعد عنها 
حوالي ٠٠١‏ كيلو مترء وبهذا الماء كانت الوقعة التي أظهر الله بها الإسلام؛ وفرق 
بين الحق والباطل فى شهر رمضان سنة اثنتين للهجرة . 
انر معتجع البلدان 4/1 رق /1851 

(0) مر الظهران: واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها مر تضاف إلى هذا الوادي فيقال مر 
الظهران» فيه عيون كثيرة ونخيل لأسلم وهذيل وغاضرة . 
انظر : معجم البلدان 4/ ٠لارقم /08١‏ 

() الجدب نقيض الخنصب» وحقيقته : يبس الأرض عن النبات لعدم المطر . 
انظر : الصحاح 197/١‏ مادة: جدبء التعريفات الفقهية للبركتي ص 717 . 


ات 


ولو وى وا واو .د واه وهاه هد واو ها واو ها هد ها واو واه .اود هد وداه عام وأوا واج ها واو ها واه واه عاو م وام وا جا .د عاء .د هد مد هد 6 


جرأة» فألحق بالمدينة فنبطهم ولك عندي عشر من الإبل» فخرج نعيم فوجد 
المسلمين يتجهزون.ء فقال لهم: ما هذا بالرأي! آتوكم في دياركم وقراركم» 
فلم يفلت منكم أحد إلا شريداء فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند 
*7) عامس 

الموسم فوالله لا فلت منكم أحد”"» ثم تسمية المُسْط هاهنا بالناس وهو نعيم 
وعدي إما لأندامة بعسن القاين قها يقال “فلا نيوكت اليل ويليسن البروة 
وماله إلا فرس واحد وبرد'" فَردء أو لأنه حين قال: ذلك لم يخل من ناس 
من أهل المدينة يضامُونه ويَصلُون جناح كلامه» ويشبطون مثل تثبيطه . كذا في 
«الكشاف)27 


وأورد الإمام نجم الدين النسفي ‏ رحمه الله نعيم بن مسعود بن عامر 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره 5179/4 ا ا 
الناس 4, فقال مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي : هو نعيم بن مسعود الأشجعي . . 
وقال الفخر الرازي في تفسيره 9/ ٠١7‏ انر يشرط ال ليك الى ارج 
الأول هذا القائل هو نعيم بن مسعود . 
الثاني وهو قول ابن عباس ومحمد بن إسحاق : أن ركبا من عبد القيس مر بأبي 
سَميان. 
الثالث ‏ قول السدى هم المنافقون . 
وربما القرل الصحيح هو القول الثاني أو الثالث ؛ لأن أشجع مؤمنهم وكافرهم كانوا 
يميلون إلى نصرة المسلمين . 

90 الرة “كوي سيقطط معت زه 
انظر : الرائد /١‏ 316,. 

.773177١ /١فاشكلا انظر:‎ )9( 


11/5 


ووجه قولنا والشافعي أنه موجب ؛ لأن العموم معنى مقصود بين الناس 
شرعًا وعرفًاء فلم يكن له بد من أن يكون لفظ وضع له؛ لأن الألفاظ لا 
تقصر عن المعاني أبدا. ألا ترى أن من أراد أن يعتق عبيده كان السبيل فيه 
أن يعمهم فيقول : عبيدي أحرار. 


الأشجعى من جملة الصحابة المكرمة”"» والله أعلم بحاله . 


(ووجه قولنا والشافعي). هذا من حيث النحو لا يصح ؛ لأن فيه عطف 
الاسم على الضمير المجرور إلا أن يقال: إن قوله: والشافعي «معطوف على 
المضاف في قولناء فكان تقديره: ووجه قولناء ووجه قول الشافعي» ولكن 
فيه عدول عما يسوق إليه الكلام . 

(لأن الألفاظ لا تَفْصُّرُ عن المعاني أبدا) . قال الله تعالى لعَلّمَهُ 
الَْيَانَ4”" من بالتعليم» ثم لا قصور في القدرة والعلم والخلق ولا ضيق أيضا 
في المراد» بالعفوعيت المنائن فالاد دلي نعط ليظور كر افلا رقص 

(ألا ترى أن من أراد أن يّعتق عبيده) إلى آخره»ء وكذلك السلطان إذا 
احتاج إلى إركاب الجيش على العموم يقول: يا غيل الله اركبئ» ولا يقول: 
يزيد اركب» ويا عمرواركب . 


)١(‏ تفسير الآية والقصة موجودتان في اللوحة رقم ١74‏ من كتاب التيسير» لكن العبارة 
«و أورد الإمام . . . المكرمة» غير مذكورة فيها. ربما ذكرها النسفي في كتاب آخر غير 
التيشين:. 

(0) سورة الرحمنء أية: 4 . 


190 


والاحتجاج بالعموم من السلف متوارث, 


(والاحتجاج بالعموم من السلف متوارث) #«الاترض أن الى عليه 
اللعلاء بين وعا ابن ون مياد رشي لدعي وهو في الصلاة» فلم يجبه بين 
له خطأه فيما صنع”'' بالاستدلال بقوله تعالى : يا يها اين آمنوا استجيبوا 
لله وللرّسول #”" وهذا عامٌ» فلو كان موجبه الوقف كما زعموا لم يكن 
لاستدلاله عليه به معنى» والصحابة في زمن الصديق رضي الله عنهم ‏ حين 
خالفوه ابتداء في قتال مانعي الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" , وهو عام ثم استدل الصديق عليهم 


ساس سا سا 


بقوله تعالى © فَإن تَابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا , بيه رما 


)١(‏ خرجه الطبري في تفسيره (جامع البيان عن تأويل أي القرآن ) في تفسير سورة 
الأنقالية/ 1514 رفي ١‏ عو ابي بعري قال : "خرج رسول الله صلى الله عليه 
س0 معلل ابي وهو يصلي» فدعاه (أي أببي)» فالتفت إليه أبي» ولم يجيه ثم 
إن أبياً خفف الصلاةً» ثم انصرف إلى النبي َيه فقال : السلام عليك أي رسول 
الله. قال: «وعليك)». . ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني» ؟ قال : يا رسول الله كنت 
أصلي . قال : أفلم تجد فيما أوحي إلي فإ استجيبوا لله وللرسول إذا دَعَاكم لما 
يحييكم 4 قال نلعا وسو ل الله لاأعود»). 

0 سورة الأهان 1 

إفرف خرجه الباخاري بهذا الفط في كات الركاة باب وجوت الركاة 2/7 ٠لا‏ حديث رقم 
48 .» وكتاب استنابة المرتدين . . . باب قتل من أبى قبول الفرائكض . . . /١‏ 7/8/4 
حديث رقم 5974.» وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن . 
1/ ع ل 001 ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال 
الناس حتنى */١3...‏ ٠لاء‏ وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 


ير م ورم عر م ةر 78م 


0 007 آية :5 ل فإِذًا انسلح الأشهر الحرم فَاقتلوا المشركين حيث وَجدتموهم - 3 
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وقد احتج ابن مسعود رضي الله عنه-في الحمل أنه يدنسخ سائر وجوه 
العدد بقوله 8 وأولات الأحمال أَجِلهِنَ أن يضعن حملهن » وقال إنه آخرهما 
نزولا وصار ناسخًا للخاص الذي في سورة البقرة. فدل على ما قلنا إنه 


إلى قوله: وهذا عام . 

و كذلك الله تعالى ألزم عليهم الاتباع لما أنزل إليهم بالأمر العام بقوله 
« اتّبعوا ما أنزل إِليكم من ربكم 204, والاتباع لفظ خاضي في اللمة لمهم 
معلوم» وفي المنزّل عام وخاص» فيجب بهذا الخاص اتباع جميع يع المنزّل. كذا 
ذكره الإمام شمس الأئمة' سياه 

(أنه يسح سائر وجوه العدد) نحو العدة بالحيض والأشهر وأبعد 
الأجلري نط تبي امسامن ندى ل سويز التقرة »وه قولة:لل والديين 
ون مكم ودود زاج ريض 94 . 

وإغا قال لثلك الآبة عاص لأن النعدة على توعين : محعدة بالطلاق 
ومعتدةٌ بالوفاة» وهذه الآية وهي قوله: 9 وأولات الأحمال أجلهن 4 
(يتناولهما) وهي مخصوصة بعدة الوفاة» فكانت هي خاصة وهذه الآية 


5 وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مرْصد فَإن تابو وأقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة 
فَخَلُوا سبيلهم © . 

410 سبورة الأعراف ]2 

. ١176/١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 

(؟') سورة البقرة» آية: 1 

(4) سورة الطلاق» آية: 4 « وأُولات الأحمال أَجلَهِن أن يضعن حملن 4 . 


لاا 


موجب مثل الخاص » واحتج علي رضي اله عنه ‏ في تحريم الجمع بين الأختين 
وطنا ملك اليمين فقال : أحلتهما آية وهو قوله تعالى : 9 إلأ علئ أزواجهم أو 


ملكت أَيْمَانّهُم 4 وحسرمتهما آية وهو قوله تعالى : ف وأن تجمعواً بين 
الأختين 4 فصار التحريم أولى وذلك عام كلّه . 


عامة من هذا الطريق» ولكن لتلك الآية عموم من وجه ولهذه الآية خصوص 
من وجه آخر ؛ لأن تلك الآية عامةٌ تتناول أولات الأحمال وغير أولات 
الأحمال . 

(واحتج علي رضي الله عنه في تحريم الجمع بين الأختين) إلى قوله: 
( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 204, فوجه الدلالة على الحرمة أن 
الجمع بين الأختين لا حَرْمِ نكاحًاء وهو سبب مفض إلى الوطء» فلأن يحرم 

فإن قلت: بل الإباحة فيه أقوى من التحريم لذن الارائجة تابه بالعيارةة 
والحرمة ثابتة بالدلالة» فالعبارةٌ مع الدلالة إذا تعارضتا كان الرجحان للعبارة 
لا للدلالة:؛ لأن العبارة أقرى من ستائزها لماعرك :: 

قلت: نعم كذلك إلا أن الدلالة هنا أقوى من هذه العبارة ؛ لأن العبارة 
هنا وهي قوله : فإ أو ما ملكت أيمانهم » عام دخل فيه اللخصوص» فإنه خص 
منه الأمّة المجوسية والمشركة والمزوجة والأخت من الرضاع وأخت المنكوحة» 
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ثم قال الشافعي : كل عام يحتمل إرادة الخصوص من المتكلم فتمكدّست 
فيه الشبهة فذهب اليقين, ولنا أن الصيغة متى وُضعت لمعنى» كان ذلك 
المعنى واجبًا به حتى يقوم الدليل على خلافه, وإرادة الباطن لا تصلح دلياا؛ 
لأنا لم نكلّف دليلا درك الغيبء فلا يبقى له عبرة أصلاًء والجواب عما 
احتج به طائفة أهل المقالة الأولى أنا ندّعي أنه موجب لما وضع له لا أنه 
محكم لما وضع له؛ فكان محتملا أن يُراد به بعضه فيصلح توكيده بما 
يحسم باب الاحتمال ليصير محكمًا كالخاص يحتمل المجاز فتوكيده بما 
يقطعه لا بما يُفسّره, فيقال جاءني زيد نفسه ؛ لأنه قد يحتمل غير امجيء 
مجازا . 
والعام الذي خْص منه البعض أدنى من القياس فكيف من الدلالة ؟ 

ثم قال الشافعي : كل عام يحتمل إرادة الخصوص إلا بعض العمومات . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : إن الله بكُلّ شيء عَلِيم 4. لا يحتمل إرادة 
الخصوص وإرادة الباطن لا يصلح دليلا ؛ لأن كل احتمال لم ينشأ عن دليل لا 
اعتبار له . والله أعلم . 


9 © 
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اباب العام إذا لحقه الخصوص ] 


فإن لحق هذا العام خصوص. فقد اختلف فيه. فقال أبوالحسن 
الكرخي : لا يبقى حجة أصلا سواء كان المخصوص معلومًا أو مجهولاً . وقال 
غيره: وإن كان اخصوص معلومًا بقي العام فيما وراء اخصوص على ما كان 
وإن كان مجهولاً يسقط حكم العموم , وقال بعضهم: إن كان اتخصوص 


اباب العام إذا لحقه الخحوص] 
(سواء كان اغخصوص معلومًا) كما في قوله تعالى : لإقَاتُوا الَْذين لا 
يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر 4 إلى قوله : «٠‏ حتَى يعطوا اْجزية عن يدر" في 
حق الذمي » وقوله: فإ وإن أَحَد من المشركين استجَارك فأجره حَتَى يسمع 
كلام الله 4" في حت الستأن بعد قولهتعالى: ف انلع ارال 
فَافتَلوا المشركين حَيث وجدتموهم 4 7" (أو مجهولاً) ”') كما في قوله تعالى : 


00 


3 


)000( سورة التوبة : 14 طقَاتلوا اين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
وَرَسُولَهُ ولا ينون دين الْحق من الْديسن أُوُوا الكتاب حتَئ يعطُوا الجزيّة عن يدهم 
صَاغْرُو 4 . 

(0) سورة التوية: 5. 

(9) سورة التوبة : 6. 

(4) وهو مذهب عيسى بن أبان فى رواية وأبى ثور والجرجانى من متكلمى أهل الحديث . 
راجع: أصول الميرخنين 1144/1 كلق الأسبزار للبكارق ١‏ ا وا 
كشف الأسرار للنسفي مع نورالأنوار ١‏ / 174؛ تيسير التحرير ١‏ / 2117 شرح - 
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معلومًا بقي العام فيما وراءه على ما كان , فأما إذا كان مجهولاً فإن دليل . 
الخصوص يسقط . فعلى قول الكرخي يبطل الاستدلال بعامة العمومات لما 
دخلها من النصوص . وعلى القول الثاني لا يصح الاستدلال بآية السرقة 
وآية البيع ؛ لأن ما دون ثمن امْجْنَ خُص من آية السرقة وهو مجهول , وحخص 
اراس قرلة جراخل اهلا ال وَعرم اترن 4 + وتقر تيون ببوجلاند 
نصوص الحدود ؛ لأن مواضع الشبهة منها مخصوصة وفيها ضرب جهالة 
واختلاف» والصحيح من مذهبنا أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلومًا 
كان الخصوص أو مجهولاً إلا أن فيه ضرب شبهة, وذلك مغل قول 
الشافعي في العموم قبل الخصوص . 


وأحل اللّه البيع وحرم الربا 4”'' وكذلك ما دون ثمن المجن ''؛ مخصوص من 


آية السرقة وهو مجهول”" . 


- الجلال المحلى على متن جمع الجوامع ؟/ لاء الإبهاج ١77/7‏ روضة الناظر 
6/1 . 

)١(‏ سورة البقرة: 0/ا5. 

(؟) المجن: كل ما وقى من السلاح كالترس (قطعة من المعدن أو الجلد يحملها المحارب 
بإحدى يديه ويتقي بها الضربات ) . 
انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص 158 » الرائد ١‏ / 785. 

() اختلف الفقهاء في ثمن المجن » فقيل : ربع دينار » وقيل: ثلاثة دراهم » وقيل: 
عشرة درأهم . 5 
انظر : كشف الأسرارللبخارى ١‏ / 2577-5176 كشف الأسرارللتسفي ١75 / ١‏ . 
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ودلالة صحة هذا المذهب إجماع السلف على الاحتجاج بالعموم ودلالة 
أن في ذلك شبهة إجماعهم على جواز التخصيص بالقياس والاحاد ؛ 

١و‏ دلالة صحة هذا المذهب” أي مذهبنا إجماع السلف على الاحتجاج 
بالعموم) » فإن أباحنيفة ‏ رحمه الله استدل على فساد البيع بالشرط المفسد بما 
رُوي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع وشرط »''" مع أنه مخصوص » 
فإن كل شرط يوافق مقتضى العقد غير سراد بهذا النص » واحتج أصحابنا 
جميعا في استحقاق الشقعة وتران مقاب مادم : «الجارٌ أحق بصقبه»"” 
أي : بقربه”'2 مع أنه مخصوص ص ؛ لآن الشريك في نفس المبيع أو في حت المبيع 
أحق من الجار » واحتج محمد ويه الله .في عدم جواز بيع العقار قبل 
القبض ب انهى النبي عليه السلام عن بيع مالم يقبض »" *' مع أنه مخصوص » 


. وهو مذهب الجمهور كذلك‎ )١( 
» 7717 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص‎ » ١5١ راجع : إحكام الفصول للباجي ص‎ 
.١6٠ / روضة الناظر ؟‎ 

0( خرجه ابن حجر في الدراية 16١/7‏ ؛ حديث رقم //ا7 » والزيلعي في نصب الراية 
7/5 والشوكانى فى نيل الأوطار 5 / ١79‏ . 

() خخرجه البخاري في كتاب الشعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 
41 حديث رقم 7708 بلفظ : «. . . الجار أحق بسقبه . . .)2 وخرجه غيره 
بألفاظ متقاربة . 

لق فك سيت ذاره بالكسر أي قَرْبَتْ » وأصقبه فصقب أي قرَبه فقرب وأسقبتها 
أنا أي قربتها . 
انظر: الصحاح ١117 2١58/١‏ مادة: صقب وسقب 

)2 خرجه بهذا اللفظ الإمام أبوحنيفة في مسنده ص 2047 والدارقطني في كتاب البيوع 
4/6 حديث رقم 15 بلفظ : ايا بن أخي إذا اشتريت بسيعا فلا تبعه حتى تقبضه .١‏ 
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وذلك دون خبرالواحد حتى صحت معارضته بالقياس. 


ودلالة أنه مخصوص جوز بيع المهر قبل القبض فيما إذا كان المهر عروضا أو 
عقارا . 

(وذلك دون خبرالواحد) أي العام الذي خص منه البعض دون خبر 
الواحد. 

ألا ترى أن القياسَ الصحيح يترك بخبر الواحد. مثل قوله عليه السلام 
«تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك ”©. فإن القياس الصحيح هو أن 
أكل الناسي أن يفسدَ الصومً ؛ ومع ذلك لا يعمل بموجبه بل يعمل بموجب خبر 
الواحد 3 وكذلك تركنا القياس الصحيح في القهقهة في الصلاة في حق 
الوضوء بخبر الواحد » وهو قوله عليه السلام : «ألا من ضحك منكم 
قهقهة)”'' الحديث » وكذلك فى الحدث الذي سبق فى الصلاة فى جواز البناء 


008/1١ خرجه البخاري فى كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان‎ )١( 

حديث رقم 5136 بلفظ : «من أكل ناسيًا وهو صائم فليم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه». 
و في كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا 5 / 184 حديث رقم 1١977‏ 
بلفظ «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ؟ ومسلم في كتاب 
الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 8 / 5 بلفظ : من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه »: »و خرجه غيرهما بألفاظ 
متقاربة . 

(؟) خرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها 
0١‏ ببمعناه . والزيلعي في نصب الراية ١‏ / 58 205 بنحوه أحاديث كثيرة . 
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أما الكرخى فقد احتج بأن ذلك الخنصوص إذا كان مجهولا أوجب 
جهالة فى الباقى؛ لأن الخصوص بمنزلة الاستغداء ؛ لأنه يبين أنه لم يدخل 
نحت الجملة كالاستثناء . 


وإذا كان معلومًا احتمل أن يكون معلولاً وهو الظاهر ؛ 


رك القياس الصحيح وعّمل بخبر الواحد”"» ثم لا يُترك القياس بالعام الذي 
خص منه البعض بل يعمل بالقياس . 

عَم بهذا أن العام الذي خص منه البعض أدنى رتبة من خبر الواحد . 

(لأن الخصوص بمنزلة الاستشناء ؛ لأنه يبين أنه لم يَدخل تحت الجملة 
كمافي الاستشناء) حيث يتبين بالاستثناء أن الكلامً عبارةٌ عما وراءه » 
لهذا لأ يكوندليل اللتصزصن إلا مقارنا ؛ 

فأماما يكون طارئا فهو دليلٌ النسخ لا دليل الخصوص ء ثم إذا كان 
الكو كي د امورو و عر ال كما ان اسفن إذا كن 
فيه شك يصيرٌ ما وراءه مشكوكًا فيه » حتى إذا قال: مماليكي أحرار إلا ا 
بزيعاء لم يعتق واحد منهما » وإن كان المستثنى أحدهما ؛ لأنه مشكوك فيه 
فيقبت حكم الشك فيهما » وإذا صار ما بقي مجهولاً لم يصلح حجة بنفسه. 
بل يجب الوقف فيه كما في قوله تعالى : ٠«<‏ وَمَا يسوي الأعمَئ والبُصير 94 . 
)0( إذا أحدث في الصلاة فيذهب ويتوضأ » ويبدأ من حيث ما ذهب منها » والقياس أن 


تبطل الصلاة كلها . 
0( سورة فاطر:9١.‏ 
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لأن دليل الخصوص نص قائم بسفسه فصلّح تعليله. ولا يدرى أي 
القدرمن الباقي صار مستثنى, فيصير بمنزلة جهالة الخصوص . 

ووجه القول الثاني أن دليل الخصوص إذا كان مجهولاً فعلى ما قلدا , 
وإن كان معلومًا بقي العام موجبًا في الباقي ؛ لأن الاستغناء لا يحتمل 


(لأن دليل الخصوص نص قائم بنفسه فيصح تعليله) ل هد 
بصيغته غير مفتقر إلى صدر الكلام» فصار بمنزلة سائر النتصوص ؛ والأصل 
في سائر النصوص التعليل لما أن المراد من التعليل هو أن يكون معقول المعنى ‏ 
والعقل حجة من حبجج الله تعالى كالنص » فكان الأصل في حجج الله تعالى 
الموافقة لا التناقضء إذ التناقض الحقيقي من أمارات الجهل » والله تعالى 
عليم لا يَجهل وحكيم لا يُسفه » فكان التناقض الحقيقي منه محالاً » ونم 
قال: لأن دليل الخصوص نص قائم بنفسه «احترازا عن الاستثناء » فإن 
الاستثناء غير معلول بالاتفاق» فيتخايل أن دليل الخصوص لا يحتمل التعليل 
مشابهته الاستثناء في الحكم » وذكر ذلك رفعا لذلك الخيال . 

(أن دليلَ الخصوص إذا كان مجهولاً فعلى ما قلنا) أي في وجه الكرخي 
أي لا يبقى العام حجة أصلاً ؛ لأن دليل الخصوص بنزلة الاستشناء على ما 
قلنا أي بقولنا: لأنه يبين أنه لم يدخل تحت الجملة كالاستثناء » فلا يؤثّر في 
الباقي ؛ لأن دليلَ الخصوص لا يتعرض لا وراءه » فيبقى العام فيما وراءه 
حجة موجبة قطعًا » ولا معنى لما قال الكرخي: إنه محتمل للتعليل ؛ لأنه إذا 
كان بمنزلة الاستثناء لم يحتمل التعليل » فإن المستشنى معدوم على معنى أنه 
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التعليل فكذلك هذا. ووجه القول الآخر أن دليل الخصوص لما كان مستقلاً 
بنفسه حتى لو تراخى كان ناسخا سقط بنفسه إذا كان مجهولاً ؛ لأن 
اليجهول لا يصلح دليلا بخلاف الاستثناء ؛ لأنه وصف قائم بالأول» 
فأوجب جهالة فيه وهذا قائم بنفسه معارض للأول . 


لم يكن مرادا من الكلام أصلا » والعدم لا يُعلل ؛ لأن التعليل شيء والعدم 
ليس بشيء 3 ولا يقوم التعليل إلا بشيء» وعلى هذين القولين يسقط 
الاحتجاج بآية السرقة ؛ لأنه لحقها خصوص مجهول وهو ثمن المجَن على ما 
روي «كانت الأيدي لا تقطع على عهد رسول الله عليه السلام فيما دون ثمن 
المج00" . 
(سقط بنفسه) أي سقط دليل الخصوص بنفسه (بخلاف الاستثناء ؛ 
لأنه وصف قائم بالأول) من حيث إنه لا يعقّل انفكاك الاستثناء من صدر 
الكلام كما لا يتعقل انفكاك الوصف من الموصوف » ومتى كان الاستشناء 
وصفًا قائمًا بالأول صار بمنزلة البتعض للكل » وقيام الجهالة بالبعض يوجب 
الجهالة فى الكل » فلذلك كانت الجهالة فى المستثنى أوجبت الجهالة فى 
010 خرجه البخاري في كتاب الحدود باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة... 4 
١5‏ حديث رقم 07/97 بلفظ : «لم تقطع على عهد النبي َيِه إلا في ثمن 
مجن أو ترس»» وفي رقم 77/44 بلفظ : «قطع النبي قََه يد سارق في مجن ثمنه 
ثلاثة دراهم 21 ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ١١‏ / 187 بلفظ : 


لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله يه في أقل من ثمن المجن . . . 1 وخرجه 
غيرهما بألفاظ متقاربة . 


امك 


ودليل ما قلنا أن دليل الخنصوص يُشبه الاستفناء بحكمه لما قلنا إنه 
يتبين أنه لم يدخل في الجملة. ألا ترى أنه لا يكون إلا مقارنا ويشبه الناسخ 
اعتباره فى كل باب بنظيرة. 

فقلنا: إذا كان دليل الخصوص مجهولاً. أوجب جهالة في الأول 


المستثنى منه بخلاف دليل الخصوص » فإنه نص قائم بنفسه غير متصل بالعام 
اتصال الاستشناء بصدر الكلام ؛ ولهذا يجوز انفكاكه عن العام صيغة وإفادة » 
فلم يوجب جهالته جهالة ما لم يتصل هو به ؛ لأن قيام الصفة بذات لا يوجب 
اتصاف ذات آخر بتلك الصفة التي لم تقم هي به . 

(ودليل ما قلنا: إن دليل الخصوص يُشبه الاستشناء بحكمه) وهو أن 
كل واحد منهما تصرف في التَظم ببيان أن بعض الجملة غير مراد بالنظم ٠‏ 
ويشبه الناسخ بصيغته من حيث إن كل واحد منهما قائم ملسي الم 
(فلم يجز إلحاقه بأحدهما بعينه) أعني الناسخ والاستثناء » (بل وجب 
اعتباره في كل باب) أي في كل نوع إذا كان معلوما أو مجهولاً. كما هو 
الأصل في المتردد بين الشيكين يأخذ حظًا معتبرا من كل واحد منهماء كالفم 
لما كان ظاهرً من وجه باطنًا من وجه أخذ من كل واحد منهما حظا فكذلك 
هاهنا . 0 

رفقلها إذا كان دليلٌ الخصوص مجهولاً أوجب جهالة في الأول بحكمه 
اعتبارا بشبه الاستثناء) , فإن لتقي إذا كان مجهولا بصب التق ينه 
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بحكمه إذا اعتبر بالاستثناء وسقط في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ 
وحكمه قائم بصيغته. فصار الدليل مشتبها فلم نبطله بالشك. 


مجهولاً » فيسقط حكم العموم لجهالته. 

(و سقط في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ) أي وسقط دليل 
الخصوص إذا كان مجهولاً اعتبارا لشبهه بالناسخ » فإن الناسخ إذا لم يكن 
معلوما لايئبت النسخ. فبقي النص الأول موجبًا للحكم قطعًا كما كان» 
فكذلك دليل الخصوص إذا كان مجهولاً بقي العام موجبًا للحكم كما كان. 

(فصار الدليل مشتبها فلم نبطله بالشك) حتى يكونٌ العام بعد جهالة 
دليل الخصوص حجة عملاً بشبه الناسخ المجهول » وغير قطعي عملا بشبه 
المستشنى المجهول » فإن المستثنى إذا كان مجهولاً أوجب جهالة في المستشنى 
منه » فلا يبقى المستثنى منه معلوما أصلاً » وأحد الشَبّهين لم يؤثر في العموم 
والآخر أسقط حكم العموم ومشابهتهما أورئت الشك» فلم نبطل دليل 
العموم بالشك » والكناية في قوله: «فلم نبطله» جاز أن ينصرف إلى دليل 
الخصوص وجزز أن ينصرف إلى دليل العموم وهو الأوجه. ْ 

و كذلك قوله: والدليل «أي ودليل الخصوص أو دليل العموم بيانه أن 
دليل الخصوص لما كان ساقطًا لاعتباره بالناسخ ومعتبّرا لاعتباره بالاستشناء 
صار هو مشتبها فلم نبطله بالشك » فقلنا بسقوطه من وجه دون وجه»ء 
فلذلك بقي العام موجبًا للعمل دون العلم ٠‏ وكذلك العام يسقط من وجه 
لاعتبار شبه دليل الخصوص بالاستشناء ولم يسقط لاعتبار شبه دليل 
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وكذلك إذا كان ا نخصوص معلومًا ؛ لأنه يحتمل أن يكون معلومًا على 
احتمال التعليل يصير مخصوصا من الجملة. 


الخصوص بالناسخ » فصار دليل العموم مشتبها » فلم تله بالشك » ولكن 
انصرافها إلى العام أولى ؛ لأن الكلام وقع فيهء لأن قولناة «فلم تبطله 
بالشك» إما وقع بمقابلة قول الكرخي إنه لا يبقى حجة أصلا أي إن العام الذي 
مود الساو حي متو روكزلات ثزك موه عزف تان 
«فصار الدليل مشتبها فلم نبطله بالشك؟ إتما يكون في العام الذي لحقه 
الخصوص لا في دليل الخصوص . 

(وكذلك إذا كان اخصوصٌ معلومًا ؛ لأنه يحتمل أن يكون معلولاً . 
وعلى احتمال التعليل يصير مخصوصا من الجملة) يعنى يصير ما وراء 
الثابت بالنص الخاص مخصوصا أيضا بالتعليل ولا يدرى أي القدر صار 
مخصوصا ؟ فأشبه دليل الخصوص إذا كان مجهولا » فتذكر هاهنا السؤال 
المعروف الجاري على ألسنة العلماء وأندية الفقهاء وهو : أن دليل التتخصيص 
لا شابه الناسخ والاستثناء وجب أن لا يقبل التعليل كما أنهما لا يقبلانه . ْ 

و الجواب فيه على وجه الاختصار هو أن الناسخ والاستثناء إنما لا يقبلان 
التعليل لمعنى اخمتص بهما » وهو أن الناسخ ورد على معارضة النص المنسوخ 
ومخالفته » والتعليل فرع النص » فلو قلنا بجواز تعليل الناسخ لقلنا بكون 
جواز التعليل معارضا للنص وهو لا يصح », وفي الاستثناء كون المستثنى 
معدوما فى التقدير» والتعليل شىء موجود فلا يقوم إلا بشىء موجود وليس 
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كأنه لم يدخل لا على سبيل المعارضة للنص, فوجب العمل به فيصير 
قدرما تناوله النص مجهولا. هذا على اعتبار صيغة النص وعلى اعتبار 
حكمه لا يصح التعليل ؛ لأنه شبيه بالاستفناء وهو عدم والعدم لا يُعلل؛ 


في دليل التخصيص هذان المانعان. بل فيه جهةٌ الاستبداد والبيان » وهما لا 
منعان التعليل فيل هو وإن كان الناسخ والمستثتى لا يُعلّلان . 

(كأنه لم يدخل لا على سبيل المعارضة للنص) أي للنص العام» وبهذا 
الذي ذكر احترز عن الناسخ. فإنه على سبيل المعارضة للمنسوخ . 

و أما دليل الخصوص فلم يعارض النص العام فلم يمتنع عن التعليل ؛ لآن 
. العلة فرح النص» والنص الخصّص لبيان أن الخصوص لم يدخلٌ في العام » 
فكذلك العلة بيان لذلك (فوجب العمل بالتعليل) لخلوه عن معارضة النص 
(فيصير قدرما يتناوله النص العام مجهولا. هذا على اعتبار صيغة النص) 
أي أن احتمال التعليل باعتبار صيغة النص . 

فأما الاعتبار بالحكم فلا يوجب هذا الاحتمال ؛ لأنه من حيث الحكم ' 
يشبه الاستثناء ؛ لأن الاستغناء تكلم بالباقي بعد الثنيا » فلم يكن صدر 
الكلام موجبا مقدار المستثنى » والتعليل إنما يجري لإثبات الحكم , 
والمستثنى معدوم تقديرا بالعدم الأصلي . 

( والعدم لا يُعلّل) ؛ لأن كوث المذكور معلولاً يستدعي سابقة العلة ليئبت 
الحكم به » وهذا لا يتصور في العدم؛ لأن العدم أصل فاعتبار دليل المخصوص 
بالاستثناء لم يوجب شبهة فى صدر الكلام ؛ لأنه لما لم يعلّل دليل الخصوص 


-148- 


فدخلت الشبهة أيضًا وقد عرف موجبًا فلايطل بالاحتمال. وهذا بخلاف 
الناسخ إذا ورد في بعض ما تناوله النص معلوماء فإن الحكم فيما بقي 
لا يتغير لاحتمال التعليل ؛لأن الناسخ إنما يعمل على طريق المعارضة لا 
على تبين أنه لم يدخل تحت الصيغة فتصير العلة معارضة للنص, وأما هاهنا 
فإن التعليل يقع على ما وضع له دليل الخنصوص, وهو أن لا يدخل تحت 
الجملة فلا يصير معارضًا للنص. فإذا ثبت الاحتمال فلم يخرج عن الدلالة 


باعتبار شبهه بالاستشناء من حيث الحكم بقي صدر الكلام موجبا قطعا كما 
كان » واعتباره بالصيغة يوجب جهالة في الأصل على ما ذكرنا » فوفرنا 
للشبهين حظهما فقلنا: يبقى موجبًا للعمل لشبهه بالاستثناء» ولم يبق 
موجبًا قطعا لشبهه بالناسخ . 

وهو معنى ما قال في الكتاب: (فدخلت الشبهة وقد عرف موجبًا فلا 
يبطل بالاحتمال ) . 

(وهذا بخلاف الناسخ إذا ورد معلومًا في بعض ما تناوله النص فإن 
الحكم فيما بقي لا يتغير لاحتمال التعليل) وقوله : لاحتمال التعليل اليس 
بدليل لقوله: لا يتغير» لأنه لا يناسب للمدعى ؛ لأن احتمال التعليل يوجب 
التغير فلا يصالح أن يكون دليلاً لعدم التغير » بل المرادُ أن احتمالَ التعليل في 
النسخ لا يوجب التغير فيما بقي ؛ لأن العلة لو صحت هاهنا لكانت معارضة 
للنص العام » وشرط صحة التعليل أن لا يكون معارضا للنص » فلم يصح 
التعليل للناسخ لهذا المعنى » فأحق بما لا يحتمل التعليل أصلاً» فلم يتغير ما 
بقي عما كان عليه وهو كونه موجيًا قطعيًا فبقي موجبا قطعا كما كان ولا 
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بالشك صار الدليل مشكوكًا بأصله فأشبه دليل القياس فاستقام أن 
. يعارضه القياس بخلاف ما ثبت بخبر الواحد ؛ لأنه يقين بأصله فلم يصلح 
أن يعارضه القياس, ونظير هذه الجملة من الفروع أن البسيع إذا أضيف إلى 
حر وعبد بثمن واحد , وإلى حي وميت وخمر وخل فهو باطل ؛ لأن 


كذلك دليل المخصوص .» فإنه لبيان أن المخصوص لم يدخل تحت الجملة فلا 
تصير العلةٌ معارضةً للنص على ما ذكرنا فلا بد من اعتبار التعليل » فحينئذ 
يوجب شبهة فيما بقي فلم يبق النص العام قطعيا لذلك ؛ لأن الناسخ إما 
يَعمل على طريق المعارضة؛ لأن الناسخ إنما يرد بعد ثبوت النص المنسوخ فكان 
النص الناسخ معارضا. 

و أما دليل التخصيص فإمما يرد مقارنا للنص العام عند عامة العلماء”" 22 
فلا يقع إلا مبيئًا بأن قدر المخصوص غير داخل تحت العام من الأصل 
كالاستئناء . تبين أن قد رالمستثنى غير داخل تحت المستثنى مئه من الأصل ؛ 
لوؤرودهمقارنا وهو معزل من اللعازضة + وقولنا :“عند عنافة العلماء «احعرار 
غر اقول الأناء فى امتصوراء وتحمه ]لله فإنه ل( عوط القازنة لوووة وليل 
التخصيص . كذا ذكر في «تبصير الأدلة» في بيان الوعد والوعيد . 

(فصار الدليل مشكوكًا ) أي العام الذي خص منه البعض صار 
مشكوكا. 

(أن البيع إذا أضيف إلى حر وعبد بغمن واحد إلى قوله: فهو باطل) 


)غ0( ويريد به عامة علماء الحنفية . 


أحدهما لم يدخل تحت العقد ؛ فبقى الآخر وحده ابتداء بحصته ؛ وكذلك 
إذا قال بعت منك هذين العبدين بألف درهم إلا هذا بحصته من الألف 
:قصارت هده اليل تظير الاسكتا 


هذا بالاتفاق . 

و أما إذا سمى لكل واحد منهما ثمنا بأن قال: اشتريتهما بألف كل واحد 
نهنا سفسيياقة» :كلاف الموات عند أب عقن وحف ال وعد ها 
العقدٌ جائزٌ في العبد بما سَّمّى بمقابلته ؛ لأن أحدّهما منفصل عن الآخر في 
البيع ابتداء وبقاء» فوجود المفسد في أحدهما لا يؤثَّر في العقد على الآخر ؛ 
لأن تأثيره في العقد على الآخر إما باعتبار التبعية وأحدهما ليس بتبع للآخر 
أو باعتبار أنهما كشيء واحد وليس كذلك » وكل منهما منفصل عن الآخر 
في العقد. 

ألا ترى أنه لو هلك أحدهما قبل القبض بقي العقد في الآخرء وذلك فيما 
إذا كان واحدّ منهما عبدا ويؤذن ذلك . في هذا انفصال أحدهما عن الآخر. 

وأبو حنيفةرحمه الله يقول: البائع لما جمع بينهما في الإيجاب قد 
شرط في قبول العقد في كل واحد منهما قبول العقد في الآخر ؛ بدليل أن 
المشتري لا يملك العقد في أحدهما دون الآخر » واشتراط قبول العقد في الحر 
قوف السدسرط نامسد #والك يطل بالخرط القانية . قصيارت هده 
المتملة تقل الالاشففاء ؛ لأنه يجعل في الاستشناء عبارةً عما وراء المستثنى 
حكما » فكذلك هاهنا جعلت إضافةٌ البيع إليهما عبارة عن إضافته إلى العبد 
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وإذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو استحق أو وجد مدبرا أو 
مكاتبًا صح البيع في الباقي ؛ لأن الآخر دخل في البيع وكذلك المدبر 
والمكاتب» 


ابتداء ؛ لأن الحر ومن في معناه غير داخل في العقد أصلا ؛ لأن دخول الشيء 
ف القن زسنفة لبه والتقزة + وةلاف ١١‏ حداف لذو وم ف يتا »اقلق 
جاز العقد في العبد إنما يجوز بالحصة » والبيع بالحصة لا ينعقد ابتداء على 
السيخة انس الديالةكها لورقاله اعنريتا باق هذا لوديا حم عو الذلاته 
إذا قسم على قيمته » وقيمة هذا العبد الآخرء فإنه لا يجوز لجهالة الثمن كذا 
هاهنا. كذا في «المبسوط"" . 

(وإذا باع عبدين فمات أحدهما قبل العسليم) إلى آخره. يبقى العقد 
صحيحا في الآخر ؛ لأن العقد تناولهما باعتبار قيام صفة المالية والتقوم فيهما . 
وهو المعتبر في المحل لتناول العقد إياه » ثم خرج أحدهما لصيانة حق مستحق 
إها لكين فى تقس أو اللعيرقيه أوالعفدر اعنم بهادكة: ف د 
الآخر صحيحًا بحصته » والبيع بالحصة بقاء لا يفسد البيع » وكذلك إذا كان 
أحدهما أم الولد وهذا الذي ذكرنا مذهبنا لقال قت هيه تبلا عرز نا 
إذا كان أحدهما حرا . كذا في «المبسوط)"”"' . 1 
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يدخلان في البيع , وإنما امتنع الحكم صيانة لحقهماء فصار الآخر باقيا 
في العقد بحصته., فصار هذا من قسم دليل الدسخ ونظيره دليل الختصوص 
مسألة خيار الشرط . فأما إذا أجمل الثمن ولم يُعمِّن الذي فيه الخيار أو عين 


وقوله: (يدخلان في البيع) . 

و الدليل على الدخول ما ذكره الإمام شمس الأئمةرحمه الله-.دفي 
«المبسوط؛ بقوله: لأن دخول الآدمي في العقد باعتبار الرق والتقوم وذلك 
موجود في المدبّر والمكاتب » ثم استحق أحدهما نفسه فكان بمنزلة مالو 
استحقه غيره بأن باع عبدين فاستحق أحدهماء وهناك البيع جائز في الآخر 
سواء سّمى لكل واحد منهما ثمنا أو لم يسم . 

يوضحه أن البيع في المدبّر ليس بفاسد على الإطلاق بدليل جواز بيع 
كدر ع تتقتية وافزفه إذاباغ فقس امد ره تتفي تعر وليل أن القاضي 
إذا قضى بجواز بيع المدبّر يََفْذٌ قضاوه » وكذلك المكاتب فإن بيعّه من نفسه 
. جائزٌ ولو باعه من غيره برضاه جاز في أصح الروايتين » وكذلك بيع أم الولد 
من نفسها جائز » ولو قضى القاضي بجواز بيع أم الولد نفذ قضاؤه عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف"" ‏ رحمهمالله- . ١‏ 

(فصار هذا من قسم دليل النسخ) حيث وقع الحكم الثابت في مقدار ما 
يتناوله النص الذي هو ناسخ بعد الشبوت ويبقى ما وراء ذلك من حكم العام 
على ما كان قبل ورود الناسخ . 
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أحدهما ولم يعين الآخر لم يجز البيع ؛ لأن الخيار لا يمنع الدخول في 
الإيجاب ويمنع الدخول في الحكم» فصار في السبب نظير دليل النسخ , 
وفي الحكم نظير الاستثناء » فقيل: لا بد من إعلام الثمن والمبيع لجواز 


(في رجل باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما) » 
والمسائل على أربعة أوجه : 

أحدها- أن لا يعيّنَ الذي فيه الخيارٌ ولا يفصل الشمن . 

الثانى ‏ أن يعيّنَ الذي فيه الخيار ولا صل الشمن . 

و الثالث أن لا يعينَ الذي فيه الخيارٌ ويفصل الثمن . 

و الرابع أن يعيّنَ الذي فيه الخيار ويفصل الشمنّ » والكل فاسد إلا الوجة 
الأخير . 

(فصار في السبب نظير دليل النسخ وفي الحكم نظير الاستثناء) . 
هذا لأنغرط القارالا يوخ فى أض الشهب» : وإنا دحل على المكم : 
فيجب اعتباره في كل جانب بنظيره » حتى إن باعتبار السبب إذا سقط الخيار 
استحق المشتري المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة وباعتبار الحكم إذا أعتق 
المشتري والخيار مشروط البائع» ثم سقط الخيار لم ينعقد العتق. كذا ذكره 
فيدين الأكدة د وحمةة اق «أضول الفقه"" وهذا لأ نار الشرط به 
الناسخح ويشبه الاستثناء . 

أما أنه يشبه الناسخ على معنى أن الخيار لا يمنع دخولهما تحت الإيجاب » 


)001 انظر: أصول السرخسي .16١/١‏ 
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البيع بمنزلة الحر والعبد , وإذا وُجد التعيين وإعلام الحصة صح البيع ولم 
يعتبر الذي شرط فيه الخيار شرطًا فاسدًا فى الآخر , بخلاف الحر والعبد 
وما شاكل ذلك في قول أبي حديفة ‏ رحمه الله -إنه يعتبر شرطًا فاسدا في 
الآخر لا محالة فيفسد به البيع , واللّه أعلم . 


ويكبةالاستنناء ء على معنى أن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فلشبهة 
بالناسخ إذا عيّن وبين يجوز. بخلاف الحر والميتة » فإنه لا يدخل تحت 
الإيجاب عيّن أو لم يُعيّن ولشبهه بالاستثناء إذا لم يعيّن ولم يبون لا يجوز . 

وقوله: ( بمنزلة الحر والعبد) متصل بقوله : وفي الحكم نظير الاستثناء 
أي أن شرط الخيار في البيع يمنع السبب في حق الحكم » ويصير كأن البيع لم 
يوجد في حق الحكم بمنزلة المستثنى » فإنه غير داخل في الإيجاب كما إذا 
جمع بين حر وعبد في السيع ولم يفصل الشمن لم يدخل العبد أيضا في 
الإيجاب كما أن المستثئنى لم يدخل في الإيجاب . 

(بخلاف الحر والعبد وما شاكل ذلك في قول أبي حئيفة رضي الله عنه ) 
إذا جمع بين الحر والعبد في البيع » وفصل الثمن لم ينعقد العقدٌ في العبد 
صحيحًا عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله خلافًا لهما ؟ لأن ا: شتراط قبول العقد في 
ابوط كاسن" ا#وذيطاه ترون فار والعسرل ادن جيعد 
بينهما في الإيجاب ٠‏ والبيع يبطل بالشروط الفاسدة . 
ظ فأما اشتراط قبول العقد في الذي فيه الخيار لا يكون شرطًا فاسدًا ؛ لأن 
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البيع بشرط الخيار منعقد صحيحًا من حيث السبب » فكان العقدٌ في الآخر 
لازمًا كما إذا جمع بين قن ومدبّر في البيع كان العقد في القن لازما » فكان 
في هذا المجموع الذي ذكر نظيرٌ الاستثناء والنسخ ودليل الخصوص ٠»‏ فنظير 
الاستناء ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع وأمثاله . ونظيرٌ النسخ ما إذا 
جمع بين عبد ومدبر في البيع وأنواعه. ١‏ 

و نظيرٌ دليل الخصوص مسألةٌ من باع عبدًا بشرط الخيار» والله أعلم . 
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باب ألفاظ الغموم 


ألفاظ العموم قسمان: عام بصيغته ومعناه » وعام بمعناه دون صيغته .أما 
العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع مثل الرجال والنساء والمسلمين 
والمسلمات والمشركين والمشركات وما أشبه ذلك. 

أما صيغته فموضوعة للجمع وأما معناه فكذلك, وذلك شامل لكل ما 
ينطلق عليه وأدنى الجمع ثلاثة ذكر ذلك محمد صريحا في كتاب «السير) 


باب ألفاظ العموم 

ما ذكر بيان أحكام العموم وما يختلف من أحكامه قبل الخصوص وبعده 
احتاج إلى ذكر الألفاظ التي يحصل بها العموم 2 فتقدي الأحكام بسبب أن 
الأحكامٌ هي المقصودة» وكوثها مقصودةً جهة في التقديم : 

(فهو صيغة كل جمع مثل الرجال والنساء) أي بغير الألف واللام بأن 
فيل : رجال ونساء : 

(أما صيغته فموضوعة للجمع) ؛ لأدوات الزن ويم هلم الضبيخه 
للجماعة » وقال : رجل ورجلان ورجال » وامرأةٌ وامرأتان ونساء » وهو عام 
عا ما لأنه شامل لكل ما يتناوله عند الإطلاق 3 وأدنى ما ينطلق عليه 
هذا اللفظ ثلاثة ؛ لأن (أدنى الجمع) الصحيح إثلاثة”'' نص عليه محمد 


)١(‏ قوله : "أدنى الجمع ثلاثة ؛ مروي عن ابن عباس ٠‏ وابن مسعود » وهو قول أكثر 
المالكية » وهو المشهور عن الإمام مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة ونخمنهم الله - 


-5994- 


في الأنفال وفي غيرها . فصار هذا الاسم عامًا متناولاً جميع ما ينطلق 
عليه. غير أن الثلاثة أقل ما يتناوله فصار أولى , ولهذا قلنا في رجل قال : 
إن اشتريت عبيدا فهو كذا , أو إن تزوجت نساء أن ذلك يقع على الغلاثة 
فصاعدا لا قلمدا. 


والكلمة عامة لكل قسم يتناوله . وقد يصير هذا النوع مجارًا عن 


رحمه الله - في«السير الكبير» في الأنفال' وغيرها) . ومن قال: لفلان 
علي دراهم يلزمه الثلاثة”" والمرأةٌ إذا اختلعت من زوجها بما في يدها من 
دراهم » فإذا ليس في يدها شيء تلزمها ثلاثة دراهر” . 

(والكلمة عامة لكل قسم يعداوله) أي كلمةٌ العموم تعم ما تتناوله 
صيغة العموم مثل : كلمة العبيد عام في العبادء والنساء في الإناث 


- واختاره الشيرازي » وإليه ذهب الغزالى فى المنخول . 
واقيل لأفل المع اتدان ؛ وهو المروى عو طهر بن النطات ## يدي ثانت » وإلله 
ذهب القاضي أبوبكر » والقاضى أبو جعفر السمنانى » وحكاه ابن خويز منداد 
محمد بن الطيب عن مالك » وهو الصحيح عند الباجي ٠‏ وبه قال أبوإسحاق 
الأسفرائيني » وجمهور أهل الظاهر » والنحاة. وفي المسألة أقوال أخرى . 
انظر: فوات الرحموت 707/١‏ شرح تنقيح الفصول ص “777 » المنخول للغزالي 
ص 159-١548‏ ء التبصرة ص 177 » الإحكام للآمدي ؟/ ”لاء إرشاد الفحول 
ص ١715‏ 

00( لم أقف على هذه العبارة في السير الكبيرء إلا أن السرخسي قال في المبسوط 
7 أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة ». 

(؟) راجع: الهداية 1/8" . 

() انظر: المرجع السابق 4/ 377 . 


الجدس إذا دخله لام المعرفة ؛ لأن لام المعرفة للعهد ولا عهد في أقسام 
الجموع., فجُعل للجنس ليستقيم تعريفه, وفيه معنى الجمع أيضا؛ لأن 
كل جنس يتضمن الجمع فكان فيه عمل بالوصفين ولو عمل على حقيقته 
بطل حكم اللام أصلا » فصار الجنس أولىء قال الله تعالى: للا يَحِلَ لَك 
المّساء من بعد 4, وقال أصحابنا فيمن قال إن زوجت النساء أو اشتريت 


(لأن كُلّ جدس معهود فكان فيه عمل بالوصفين) أي وصف الجنس 
ووصف الجمع. سيان ذلك أن معنى الجمع مراعى في الجنس من وجه ولا 
يُراعى معنى الجنس في الجمع أصلا » وذلك لأن الجنس إذا أريد به الكل كان 
معنى الجمع فيه موجودا وهو الثلاث فصاعدا » فعلى هذا التقدير كان معنى 
الجمع في الجنس مراعى من كل وجه. 

و أما إذا أريد به الجمع فليس فيه معنى الجنس أصلا ؛ لأن الجنس ما 
يتناول الواحد ويحتمل الكل » وهذا المعنى غير موجود في الجمع » فإنه لا 
كن اتن سد نه دواد اليا واقلة يك على اللي اريس العقديه 
موجودا أصلاً » ولم يوجد أيضا إذا أطلق الجمع على الثلاث لا غير . 

فعلم بهذا أن معنى الجنسية في الجمع فائت على تقديرين أي على تقدير 
إرادة الثلاث فصاعدا من الجمع على تقدير الثلاث منه لا غير . 

وأما معنى الجمع . فمرادٌ من كل وجه من الجنس إذا أريد به الجنس الأعلى» 
فاتضح الفرق فيهما فكان الحمل على الجنس أولى عند تعارض مقتضيهما . 


العبيد فامرأته طالق أن ذلك يقع على الواحد فصاعدا لما قالنا: إنه 
صار عبارة عن الجنس فسقطت حقيقة الجمع؛ واسم الجنس يقع على 
الواحد على أنه كل الجنس . ْ 


و أما في قول المرأة لزوجها: خالعني على ما في يدي من الدراهم وليس 
في يدها شيء حيث يلزمها ثلائةُ دراهم ؛ فلآن الجمع المحلى بالألف واللام 
التي هي للجنس كان يجب أن يراعى الجمعية على تقدير إرادة الكل به . 
وذلك غير ممكن ؛ لاستحالة كون الدراهم أجمع في يدهاء وإذا انعدم المعنى 
الموجب لاعتبار الجنسية اعتبرنا جانب الصيغة وهو الجمع » وقد ذكرنا ما هو 
أزيد من هذا في هذه المسألة في «النهاية)”" . 


)١(‏ انظر: كتتاب الخلع اللوحة رقم ١84‏ من الكتاب المذكور والموجود أصله يجامعة 
الملك عبد العزيز بجدة برقم 71١7‏ » وعبارته «. . . خالعني على ما في يدي من مال 
أو من دراهمَ ولم يكن في يدها شيء ردت عليه أي على الزوج مهرها الذي أخذتة 
منه في قولها من مال ؛ لأنها غرته حيث أطمعته في مال فيرجع عليها بالبدل» وعند 
الشافعي ترد عليه مهر مثلها . أو ردت عليه ثلاثة دراهم في قولها: من دراهم ؛؟ لأنها 
ذكرت الجمع وأقله ثلاثة بخلاف ما إذا تزوجها بدراهم حيث تبطل التسمية للجهالة 
ويجب مهر المثل ؛ لأن البضع حال الدخول متقوم فأمكن إيجاب قيمته إذا جهل 
لشو 

فإن قلت: قدذكرت بن وهي للتبعيض» فينبغي أن يجب بعض الدراهم وذلك 

درهم أو درهمان. 

قلت : لا يلزم ذلك ؛ لأنه قد يكون لبيان الجنس ؛ لأن في قولها على ما في يدي نوع 

إبهام لا يعرف من أي جنس هوء فبينها بمن وسوى القدوري بين قولها: من دراهم ‏ 

أو من الدراهم . 

فإن قلت: ينبغي أن يلزمها درهم واحد في العرف ؛ لأنه بمنزلة المفرد المغرق حتى 


اج 


ألا ترى أنه لولا غيره لكان, كلا فإن آدم -صلوات الله عليه كان كل 
الجدس للرجال وحواء رضي الله عنها وحدها كانت كل الجدس للنساء, 
فلا يسقط هذه الحقيقة بالمزاحمة. فصار الواحد للجدس مل الثلاثة للجمع: 
فكما كان اسم الجمع واقعًا على الغلاثة فصاعدا كان اسم الجمس واقعا على 
الواحد فصاعدا, وكان كمن حلف لا يشرب الاء أنه يقع على القليل على 
احتمال الكل» وأما العام بمعناه دون صيغته فأنواع: منها ما هو فرد وضع 


(فإن آدم عليه السلام وحده كان كل الجدس) . وكذلك (حواء ‏ رضي 
الله عنها) ‏ وحين لم يكن غيرهما كان اسم الجنس حقيقة لكل واحد منهما » 
فبكثرة الجنس لا تتغير تلك الحقيقةٌ » وكما كان اسم الجمع واقعًا على الثلاثة 
فصاعدا كان اسم الجنس واقعًا على الواحد فصاعدا » فعند الإطلاق ينصرف 
إليه إلا أن يكون المراد الجمع » فحينئذ لا يحنث قط ويُدين” في القضاء ؛ لأنه 
نوى حقيقة كلامه بخلاف ما إذا نوى التخصيص في صيغة العام» فإنه لا يدين 
فى القضاء » فتذكّر هاهنا ما ذكرنا من ورود الشبهة على هذا الأصل في مسألة 
الكوز قبل هذا في باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار"”'. 
- يصرف إلى أدنى الجنس عند تعذر جنسه صرف إلى الكل كما إذا حلف لا يشتري 
1 العبد أو لا يتزوج النساء . 
قلت: إنما يصرف أدنى الجنس عند عدم قرينة دالة على العهد. وقد وجدت هاهنا 
وهو قولها: على ما في يدي» فلا يكون الجنس فوجب اعتبار الجمعية فيه بخلاف ما 
ذكر؛ لعدم القرينة الدالة على العهد فيه» . 
)١(‏ أي يترك على دينه وصدقه . 
(0) انظر: ص (855550). 


ءاد 


للجمع مثل الرهط والقوم ونحو ذلك مثل : الطائفة والجماعة فصيغة رهط 
وقوم مثل زيد وعمّرو ومعناهما الجمع ولما كان فردًا بصيغته جمعا بمعناه 
كان اسمًا للثلاثة فصاعدا إلا الطائفة فإنها اسم للواحد فصاعدا. 


كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه .دفي قول الله تعالى: « فَلُولا 


مغل الرهط والقوم) . ذكر في «الصحاح؛ والرهط ما دون العشرة من 
الرجال لا يكون فيهم امرأة :قال الله تعسالن :© وكان في الْمديئَة تسعة 
رهسط 4" والقوم: الرجال دون النساء ؛ لأنه لا واحد له من لفظه » وجمع 
القوم أقوام » وجمع الجمع أقاوم'" (ولما كان فردًا بصيغته جمعًا بمعناه كان 
اسمًا للثلاثة فصاعدا) أي لما كان كل واحد من رهط وقوم فردا بصيغته . 

فإن قيل : لما كان اللفظ مفرذا والمعنى جمعًا كان كالطائفة حيث اجتمعت 
فيها علامتا فرد وجماعة » فإن الطائف في أصله اسم فاعل على صيغة الفرد . 
وفيها علامة الجماعة وهي التاء » فلذلك صارت متناولة للواحد فصاعدا”" 
فيجب أن يكون الرهط كذلك.» بأن يكون متناولاً للواحد فصاعدا . 

قلت : الفرق بينهما ظاهر ؛ لأن الرهط والقوم من حيث الصيغة كقلّب 
وكلب على صيغة الأسماء المفردة» ومع ذلك هما موضوعان لمعنى الجمع ) 
ولم يوضعا فيما دون الثلاثة كالركب والصحب والإبل والغنم » وكان عدم 


0غ( سورة النمل» آية: 48 . 
فق انظر : الصحاح »١١78/7‏ مادة: رهط » و5/0١١5‏ مادة: قوم . 
(5) انظر: ص 0337١(‏ 2 


تقر من كل فرقة منهم طَائقَة 4 أنه يقع على الواحد فصاعد ؛ لأنه نعت فرد 
صار جنسا بعلامة الجماعة. 


ومن ذلك كلمة «مّن) وهي تحمل الخنصوص والعموم. قال الله تعالى : 


استعمالهما لما دون الثلاثة بوضع الواضع 

و أما الطائفة فهي نعت فرد بحسب الاشتقاق . يقال: امرأة طائفة. إلا 
أنهما لا استُعملت للجماعة أُول تأنيئها بتأويل الجماعة : فلذلك اعيبر فيها 
حقيقة الفردية والاستعمال للجماعة . 

رط فلولا تعر من كل فرقة مهم طَائفةَ 4)”" أي فهلا نفر من كل جماعة 
كثيرة جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير ؛ لأنه نعت فرد صار جنسا بعلامة 
الجماعة » فإن التاء فيها لعلامة الجماعة كالمعتزلة والكرامية ؛ لأن الطائفة في 
أصلها نعت للمرأة الواحدة من طافَ يطوف » لكن هي غير مرادة بالإجماع » 
فتعين الآخَرُ وهو أن تكوث التاءُ لسبب نعت الجماعة ؛ فكانت للجنس بهذا 
الطريق ؛ لأنه اجتمع فيها دليلان . 

و الأصل في الأدلة الجمع عند التعارض» فحملناها على الجنس ليكون 
عملا بهما ؛ لأن الجنس يتناول الفرد مع احتمال الكل» والمراد من الجنس 
نفس الماهية واحدة في الذهن» وإنما تكثر في الخارج بكثرة أفراده» ولكل فرد 
من أفراده صلاحية أن يكوثٌ كل الجنس» وهو المعني من قولهم: الجنس يقع 


. ١57 سورة التوبة» آية:‎ )١( 


كن 4 


ومنْهم من يَسَتَمعُون إِليِك 4 ا ومنهم من ينظر إِلَيِك » وأصلها العموم. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من دخل دار أبي سفيان فهو امن ( 
وقال أصحابنا- رحمهم الله _فيمن قال لعبده: من شاء من عبيدي العتق 
فهو حر . فشاوًا جميعا عتقوا . 

فأما إذا قال من شعت من عبيدي عتقه فأعتقه , فقال أبويوسف 
ومحمد _رحمهما الله للمأمور أن يعتقهم جميعًا؛ لأن كلمة من عامة 
وكلمة «من؛ لتمييز عبيده من غيرهم مثل قوله تعالى : طفَاجِسَبوا الرجس 
من الأوثان 4, وقال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يعتقهم إلا واحدا منهم ؛ 


على الواحد على أنه كل الجنس . 
[من ] 

(ومن ذلك) أي ومن الذي هو عام بمعناه دون صيغته كلمة من » فإنها 
كلمةٌ مبهمة عبارةً عن ذات من يعقل (وهي تحعمل العموم والخصوص) ٠‏ 
والنظير الواضح لها فيه قوله تعالى ظ بلئ من ملم وجهَه لله وهو محسن فل 
أجره عند ربّهِ ولا خوف علَيهِمٍ ولا هم يَحزَنون 74" في بعض ضمائرها ذكر 
بلفظ الفرد وفي بعضها بلفظ الجمع . 

(فشاؤوا جميعًا عتقوا) ؛ لأن كلمة من تقتضي العموم» وإنما أضاف 
المشيئة إلى من دخل تحت كلمة من فتعمم بعمومه . 


.١١7:ةيآءقرقبلا سورة‎ )١( 


لأن المولى جمع بسين كلمة العموم والتبعيض, فصار الأمر متناولا بعضًا 
عامّاء وإذا قصر عن الكل بواحد كان عملا بهما . وهذا حقيقة التبعيض. 

وكذلك قوله: من شاء من عبيدي عتقه فهو حرء يعناول البعض إلا 
أنه موصوف بصفة عامة فسقط بها الخصوص, 


(فصار الأمر متناولاً بعضًا عامًا , فإذا قصر أي الأمر بالإعتاق عن الكل 
بواحد كان عملا بهما) . 

فإن قيل : إن قوله : عبيدي جمع فيتناول الثلاث لما عرف » فينبغي أن 
يعدق بعض الثلاث عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وعندهما أن يعتق الثلاث 
لما أن الجمع يُصرف إلى الثلاث لما مر في قوله: "إن اشتريت عبيدا فعليه 
كذا» أن ذلك يقم على الثلاث . ١‏ 

قلنا: الجمع إنما يتناول الثلاث فيما ذكرت من الصورة وأمثالها ؟ لأنه 
متيقن وما وراءه غير متناه وغيرٌ معلوم ولم يدل الدليل على ما وراءه . 

و أما هاهنا فدل الدليل على ما وراء الغثلاث وهو إضافة العبيد إلى نفسه» 
فكان مجموع العبيد معلومٌ العدد بسبب الإضافة إلى نفسه فلنما عنم 
مجموع العبيد صرف كلامه إليه لا إلى الثلاث ؛ لأن ذلك كان للضرورة 
وليست هاهنا ضرورةٌ في الصرف إلى الثلاث . 

فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة ‏ رحمه الله عن الآيتين اللتين وردتا على 
وفاق صورة المسألة » وهما شهدا لصحة قولهما » وهو قوله تعالى: « فَأَدَن 


.عه .اه و و و و و و واواة و وق ود فو وعاو دو وا واو ووو وا قاور هه و وا ود و ور ووا وا و و هاواء ا عما .د عداج.ا .را ما وا واه ما مدع 6ه 


من شنت منهم 4" وقوله : « ثرجي من تشاء منهنَ وتؤوي إِليْك من شا 4”, 
فإضافة المشيئة إلى الخاص في هاتين الآيتين لم تتخيّر العموم الثابت بكلمة مَنْ؟ 

قلت: قال هو رحمه الله وإنما رجحنا معنى العموم فيهما بالقرينة 
المذكورة فيهماء وهي قوله: 8« واستغفر لهم الله 4”" وقال: « ذلك أَدنَئ أن 

(وكذلك قوله: مُن شاء من عبيدي عتقه فهو حر) . يعني لا يلزم على 
المسألة المتقدمة وهي قوله: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه»» وإن كان 
المولى جمع بين من ومن في الصورتين » ومع ذلك عمل في المسألة المتقدمة 
كلض اعدو وسوس 4 ول ذه اليزالة لم لما كلفية لصوتن 
فأجاب عنه بقوله : (إلا أنه أي إلا أن ذلك البعض موصوف بصفة عامة وهي 
المشيئة» فسقط بها أي بسبب الصفة العامة الخنصوص) أي التبعيض . 


فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يعم الكل في قوله : من شئت عتقه» أيضا ؛ 


)١(‏ سورةالنورء آية:؟5”. 

(؟) سورة الأحزاب» آية:١ة.‏ 

(*) سورة النئور» آية: 17" « نما المؤضنون الّدين آمنُوا باللّه ورسُوله وإذا كَانُوا معَهُ على 
أمر جامع لم يذهبوا حتَى يستأذنوه إن اين يستأذنونك أولعك لين يُؤمنوت باللّه 
ورسُوله فإذَا استَأذْنُوك لبْعْض نهم فَذنَ لمن شدْت شئت منهم واستغفر لهم اللّه 4 . 


62 سورة الأحزاب. آية 6١:‏ 


وهذه الكلمة تحتمل الخنصوص ؛ لأنها وضعت مبهمة في ذوات من 


لأن محلية العتق عام » فإن العبيد هناك كانوا موصوفين بكونهم شائين العتق » 
وهاهنا أيضا كانوا موصوفين بكونهم مشيئين للعتق . 

قلنا: نعم كذلك إلا أن الاعتبار في الصفة جهة الفاعل لا جهة المفعول 
والمشيكة في قوله : أعتق من عبيدي من شئتّ عتقه» خاصة باعتبار الشائي 
وهو المخاطب » وإن كانت عامةٌ باعتبار المفعول لما أن الاعتبار للفاعل . 


2032 5 
- رصي 


و حاصله أن كلمة من للبيان عندهما وللتبعيض عند أبي حنيفة 
الله عنه ‏ وهذا الأصل لم يفشرق في الصورتين أي صورة قوله: من شاء من 
عبيدي عتقه)» وضورة قولة اهن قنك بن عنيدي عنقة 61 إلا أن المحالفة 
بينهما من حيث الحكم إنما جاءت من شيء آخر » وهو أن البعض في قوله: 
م اقاء كو كية »رمك غندةاغاية وك الخيلة فجمت : وهذا لاا يدل 
على أن كلمة من فيه للبيان . 

ألاترى أن من قال لآخر: أي عبيدي ضربك فهو حر » فضربوا جميعا 

0 


4 ففي قوله: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه » عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله له أن 
يعتقهم إلا واحدا » فإن أعتقهم واحدا بعد واحد عُتَقَوا إلا الآخر » وإن أعتقهم 
جملة عتقوا إلا واحدا منهم» والخيار فيه إلى المولى . 

و قال الصاحبان: له أن يعتقهم جميعا . 
انظر فيه : كشف الأسرار للبخاري 7/ ١5-17‏ . 
(؟) انظر: أصول السرخسي .15١/١‏ 


-8'لآاءت 


يعقل مناله ما قال في السير الكبير : من دخل منكم هذا الحصن أولاً فله من 
النفل كذا فدخل واحدء فله النفل وإن دخل اثنان معا فصاعدا بطل النفل 
؛ لأن الأول اسم للفرد السابق. 

فلما قرنه بهذه الكلمة دل ذلك على الخصوص فتعين به احتمال 
الخصوص وسقط العموم, فلم يجب النفل إلا لواحد متقدم ولم يوجد. 


ولوقال : أي عبيدي ضربتّه فهو حرء فضربهم لم ؛ يعتق إلا واحد منهم . 
ما أن في الأول أن النكرةً وهي أي وُصفنت بصفة عامة فتعممت » وهذا لا 
:يذل فك ان الك اعامة فون حهيم التور. 

وأما في الثاني فقد وصف المخاطب بالضرب فبقيت النكرةٌ وهي أي 
متعرية عن الوصف العام فلم تتعمم» فكذلك هاهنا أضاف المشيئة في قوله: 
اليد ري لوطي فل الأرن ون مانا مق ا عوك برست 
اللتيودوس لاك شرم شاء م عترق لفان 1 ا 

(وهذه الكلمة أي كلمة من تحعمل الخنصوص أي تحتمل أن يراد به الفرد 
الحيمن ال ا ير ل 
وا لخصوص » فإنها تُذكر ويراد بها العموم وتُذكر ويراد بها الخصوص 

(فلما قرنه بهذه الكلمة) أي فلما قَرن الأول بكلمة من حملت كلمة مَن 
على لصوي 11د لبور تمر المعو رارض ل ركلية [ الأو 
مُحكمة في الخصوص ؛ لأن الأول اسم لفرد سابق لا يشاركه غيره » فلما قُرِن 
بينهما حُمل المحتمل على المحكم » وكان هذا منزلة من قال : لفلان على ألف 


د ثالاءت 


وقسم آخر وهي كلمة «كل ») وهي للإحاطة على سبيل الإفراد, قال الله 
تعالى: كل نفس ذائقة الموت 4, ومعنى الإفراد أن يعتبر كل مسمى 
منفردا ليس معه غيره, وهذا معنى ثبت بهذه الكلمة لغة فيما أضيفت إليه 
كأنها صلة حتى لم تستعمل مفردة , وهي تحتمل الخنصوص أيضا . وهي 


درهم وديعة تكون وديعة لما أن كلمة الإيجاب وهي علي تحتمل إيجاب الحفظ 
يكون الال ودع عبده 5 وتحتمل إيجاب المال في ذمته بسبب الدين » وقوله: 
(وديعة؛ محكمٌ في الإيداع, فحمل المحتمل على المحكم» فكذلك هاهنا . 

ولما ترجح معنى الخصوص فيها لم يستحق النفل إلا واحدّ دخل سابقًا على 
الجماعة» فنظير كلمة من في هذه الوجوه كلمة ما على ما يجيء بعد هذا . 

[كُل] 

(وقسم آخر) أي وقسم آخخّر من ألفاظ العموم التي هي عام بمعناها دون 

(وهذا معنى أي معنى الانفراد على وجه أن يُعتبر كل مسمى منفردا 
ليس معه غيره) إنما يغبت في حق المضاف إليه الذي أضيف إليه كل » وهو 
نفس في قوله تعالى : « كل نفس ذائقة اموت 2"74, وامرأةٌ في قول الرجل : 
كل امرأة يتزوجها ؛ لأن كلاً من النفس والمرأة دُكرتا نكرةً في موضع 
الإثبات» فكان الانفرادٌ هو المراد لذلك » ومعنى الإحاطة إما جاء من لفظ 
كل» فلذلك كان معناه أن يحيط كل ما يتناوله على سبيل الانفراد . 


)0غ( سورة آل عمران» آية: 1860 . 
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مغل كلمة من إلا أنها عند العموم تخالفها في إيجاب الإفراد ؛ فإذا دخلت 
على النكرة أوجبت العموم مثل قول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق 


وقوله: (كأنها صلة) أي كأن كلمة كل صلة للذي أضيفت هي إليه » 
وهو نفس وامرأة فيما ذكرنا من النظير» وإنها شبهها بالصلة ؛ لأن الصلة لا 
تستعمل بدون الموصول كذلك كلمة كل لا تُستعمل بدون ما أضيفت هي إليه 
إما لفظا أو تقديرا » وإغاذكر هذا لبيان أن المقصود هو المضاف إليه فيه , 
والمضاف إليه فيما ذكر من النظير نكرةً ذُكرت في موضع الإثبات» فكانت 
خاصة » فلذلك اعتبر كل مسمى منفردا كأن ليس معه غيره . 

(وهي تحتدمل الخنصوص أيضًا مثل كلمة مَّن) على ما ذكر بعد هذا بقوله : 
ولو دخل العشرةٌ فرادى في كلمة كل كان النفل للأول لا غير ؛ لأنه هو الأول 
فن كل وج 

(وإذا دخلت على النكرة أوجبت العموم) أي عموم الأفراد » وإما فيد 
بقوله : وإذا دخلت على التكرة «احترازا عما لو دخلت على المعرفة» فإنها 
توجب عموم الأجزاء حينئذ . كما في لفظ المنظومة؛ مستودعٌ كل الماد”؟ ولم 
م الس ل ابه لزانت جخواومر 
)١(‏ انظر: ل ل 0 

مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 531056 » وعبارته : 

هذا كتاب في الخلافيات نْظم في العيون لا التكات 
مستودع كل المراد موجزر مس تبدع 1130010 


الا ند 


ولا تصحب الأفعال إلا بصلة فإذا وصلت أوجبت عموم الأفعال » مثل قول 
الله سبحانه وتعالى : كلما تضجت جلودهم بدَلناهم جلودا غيرها 4 وعلى 
هذا مسائل أصحابنا . 


المسائل الخلافية . 

وعن هذا قالوا: كل رمان مأكول صادق » وكل الرمان مأكول ليس 
يعناوق :1 لآن شور عر مأكولة . 

(فإذا وصلت أوجبت عموم الأفعال) . ولكن يقتضي عموم الأفعال 
عموم الأسماء لا على القلب » فوجه الفرق هو أن الفعل لا يتصور بدون 
الاسم حتى إن التزوج لا يتصور بدون المرأة » فلذلك جاء من ضرورة عموم 
الأفعال عموم الأسماء » فلذلك حنث عند كل تزوج في قوله: كلما تزوجت 
امرأة سواء كان تكرار التزوج على المرأة الأولى أو على غيرها . 

بخلاف ما لو قال: كل امرأة أتزوجها"''؛ لأن من عموم النساء لايلزم 
عمومٌ التزوج» إلا أنها عند العموم تخالفها في إيجاب الإفراد أي أن كلمة كل 
تخالف كلمة من في اقتضاء العموم ؛ وكلمة كل توجب الإحاطة على سبيل 
الانفراد على وجه أن يكون مع كل واحد مما دخلت هي عليه كأن ليس معه 
يوه و لاكذلك إدراة كلنية من ب ذلك روفي الاهتاداع ولا برضت 
الانفرد. 
)01( ف فولق كن امرا اويا نزني انق إن تزرج مر لا مسف د الاة 


الثانية» وفى قوله: كلما تزوجت امرأة فكذاء يحنث فى كل مرة . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري 18/7 . 
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وبيان ما قلنا من الفرق بين كلمة كل ومن فيما قاله محمد في 
«والسيرالكبير » من دخل منكم هذا الحصن أولا فله من النفل كذا فدخل 
جماعة بطل النفل . ولو قال: كل من دخل منكم هذا الحصن أولا فله كذا 
فدخل عشرة معًا وجب لكل رجل منهم النفل كاملا على حياله ؛ لما قلنا أنه 
يوجب الإحاطة على سبيل الإفراد؛ فاعتبر كل واحد منهم على حياله 
وهوأول في حق من تخلف من الناس, وفي كلمة من وجب اعتبار 


و يَظهر ذلك في مسألة («السيرالكبير» التي ذكرها محمد) ‏ رحمه الله 
على ما ذكر في الكتاب » وهو قوله:( من دخل منكم هذا الحصن أولا فله 
من النفل كذا , فدخل جماعة بطل النفل , ولو قال: كل مَن دخل منكم 
هذا الحصن أولاء فدخل عشرةٌ معا وجب لكل رجل منهم النفل كاملا على 
حياله)9" . 

وذكر الإمام فاضي خان في «الجامع الكبير» فقال: إذا قال الرجل : كل 
امرأة لي تدخل الدار فهي طالق » وله أربع نسوة فدخلت واحدة طلقت ؛ لآن 
كلمة كل تتناو لكل واحدة على سبيل الانفراد » وبخلاف ما لو قال: : إذا 
دخلئن الدار فأنتن طوالق . لايقع الطلاق ما لم تدخل الكل" . 

لأن لفظ الجمع لا يتناول الفردَ في حق من تخلف من الناس » وهم الدين 
لم يدخلوا . 

)١(‏ انظر : 844/7 فقرة ١6١5‏ و”*/808 فقرة 1571١‏ من السير الكبير المطبوع مع 


(9) انر كقف الأشرار للسفى 141/١‏ : 


دةالاءكت 


جماعتهم وذلك ينافي الأولية » ولو دخل العشرة فرادى في مسألة كل كان 
النفل للأول ؛ لأنه هو الأول من كل وجه؛ وهي تحتمل النصوص فسقط 
عنها الإحاطة وصارت للخصوص . وقسم آخر كلمة «الجميع) وهي عامة 
مثل «كل». إلا أنها توجب الاجتماع دون الانفراد. فصارت بهذا المعنى 
مخالفة للقسمين الأوليين . ولذلك صارت مؤكدة لكلمة «كل» وبيان 
ذلك في قول محمد في «السيرالكبير»؛ جميع من دخل هذا الحصن أولا 


(ولو دخل العشرة فرادى) يعني لو دخل العشرة على التعاقب كان 

النفل للأول'" خاصة في الفصلين؟؛ لاحتمال الخصوص في كلمة كل . 
[الجميع ] 

(فصارت بهذا المعنى) أي بصفة معنى الاجتماع (مخالفة للقسمين 
الأولين) » وهما: كلمةٌ كل وكلمةٌ من » وذلك لأن كلمة كل للإحاطة على 
سبيل الانفراد على التفصيل الذي ذكرنا و وكلمة من توجب العموم من غير 
أن تتعرض لصفة الاجتماع ولا لصفة الانفراد » فعلى أي وجه وٌجد وجب 
اعتباره وهو معنى ماد ذُكر في كلمة مَنْ وجب اعتبار جماعتهم ؛ أنه جدت 
كذلك لا أن كلمة مَنْ توجبه » وكلمةٌ الجميع تخالفهما في هذا ؛ لأنها متعرضة 
لصفة الاجتماع » فصار كلمة مّنْ عامةً مطلقةً » وكلمة الجميع عامةً مقيدة 
بصفة الاجتماع وكذلك كلمة كل عامة مقيدة » لكن بصفة الانفراد على 


مضادة قيد الجميع . 


١0177 انظر: السيرالكبير 8087/7 الفقرة‎ )١( 


8736م 


فله كذاء فدخل عشرة منهم أن لهم نفلا واحدا بينهم جيمعًا بالشركة 
ويصير النفل واجبًا لأول جماعة تدخلء فإن دخلوا فرادى كان للأول ؛ لأن 
الجميع يحتمل أن يستعار بمعنى الكل. وقسم آخر كلمة (ما) وهي عامة في 
ذوات ما لا يُعقل وصفات من يُعقل تقول: ما في الدار ؟ جوابه شاة أو فرس 
» وتقول ما زيد ؟ وجوابه عاقل أو عالم » وقال أصحابدا فيمن قال لأمته : 
إن كان ما في بطنك غلامًا فأنت حرة» فولدت غلامًا وجارية لم تعتق ؛ لأن 
الشرط أن يكون جميع ما في البطن غلامًا. قال الله تعالى # لله ما في 
السماوات وما في الأرض 4. 


(أن لهم نفلاً واحدا بيئهم جميعًا)” ؛ لأن لفظ الجميع للإحاطة على 
وجه الاجتماع وهم سابقون بالدخول على سائر الناس . 

(لأن الجميع يحتمل أن يُستعارَ لمعنى الكل) ؛ لأن كل واحد منهما عام 
فيُستعار هذا لذلك لمعنى يجمعهما وهو العموم عند تعذر موجب حقيقته» 
فإذا دخلوا فرادى لم يوجد موجب الجميع وهو الاجتماع 2 وقد دل الذليل 
على الاستعارة ؛ لأن الحالَ حال التشجيع وهذا في واحد أقوى ؛ لأن المراد 
الترغيب فى دخول الحصن » ومعنى الشّجاعة والجرأة من واحد أقوى عند 
الإرادة . ' 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يستعار من لمعنى الكل فيما إذا قال: من دخل 


. ١804٠ انظر: السير الكبير للشيبانى 8094/7 فقرة‎ )١( 
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و كذلك كلمة «الذي» فى مسائل أصحابنا وهذه في احتمال المخصوص 


نك هذا لطن ارلا قله من القفل ذا دعن مد ست بطع كل 
واحد منهم نفلاً كاملاً كما في كلمة كل . . كما استعير كلمة الجميع لمعنى الكل 
حين دخلوا فرادى كان النفلٌ للأول في مسألة الجميع استعارة لها لمعنى كل ؟ 

قلنا: لا يصح ذلك لما ذكرنا أن كلمة من تحتمل الخنصوص وقد قرن بها 
الأول وهو محكم في الفرد السابق» فصار المراد به فردًا سابقًا على الحقيقة كما 
لو قال: إن دخلّ فلان الحصن أولاً فله من النفل كذا » فدخل معه غيره لم 
إيستحق النفل لانتفاء صفة الأولية » فكذلك هاهنا الشرط دخول رجل واحد 
تاق لابقار ف عرش الدحول شوق نل يجا اتعطارته لذلك بخلاف 
الجميع والكل ؛ لأنه يجوز أن يذكر العام ويراد به الخاص . 

والامضار ا لج لجن كرس وحار فرروا كار لجل ارات 
في مسألة كل ف فحقق ما ذكرنا بأن الأول محكم في الفرد السابق وقد قرن 
با جميع وكا لزعي جاب الحك أرلن.. 

[ الذي ] 

(وكذلك كلمة الذي في مسائل أصحابدها) ؛ فإنها مبهمة مستعملة فيما 
يقل وفيينا لأ تحقل ونوا موقي النهو سق إذا قال اللولى: لأعه زناكات 
الذي في بطنك غلاما كان بمنزلة قوله : إن كان ما في بطنك غلاما . 

ظ ما ] 


(وهذه فى احتمال الخصوص) أي كلمة ما : 


لاطا 


مثل كلمة «من) وعلى هذا يخرج قول الرجل لامرأته: طلقي نفسك من 
النلاث ما شئت أن على قولهما تطلق نفسها ثلاثا وعند أبي حنيفة 
رحمه الله واحدة أو ثنتين لما قلنا في الفصل الأول. ويج وزأن 
يستعار كلمة«ما) بمعنى ١من).‏ ظ 


(لما قلنافي الفصل الأول) أي في قوله: من شئت من عبيدي عتقه 

(و يجوز أن يستعار كلمة ما لمعنى كلمة مَن) كقوله تعالى: 9 والسماء 
وما بناها 274 كما يستعار كلمة من لمعنى كلمة ما فى قوله تعالى: 8 أَفْمِن 
يُخلق كمن لأ يخلق 74" وهو الأصنام » وإنما أوثرت كلمة ما على كلمة من في 
قوله: « وما بناها 4 لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم 
الذي بناها » وفي كلامهم : سبحان ما سخر كن لنا. 

و أما استعارة كلمة من لمعنى كلمة ما في قوله تعالى: # أفمن يخلق كمن 
لأ يخلق 4 مع إرادة الأصنام من قوله: 8 كمن لآ يخلق 4. فلأنه ذكر فعل 
الخلق وهو صفة من يَعلم » فإن الكفارلما سّموها آلهةً وعبدوها وأجروها 
مجرى أولي العلم» ذكرها الله تعالى على حسب اعتقادهم ». 

و بكلمة مَن في قوله: ذإ كمن لأ يخلق »4 أو ذكرت كلمة من في قوله: 


1781١8 


هذه كلمات موضوعة غير معلولة. وقسم آخر النكرة إذا اتصل بها 
دليل العموم ؛ لأن النكرة تحتمل ذلك إذا اتصل بها دليله مثل ما قلنا في 
كلمة «كل» ودلائل عمومها ضروب ٠.‏ 
وش سي 
فإ كمن لأ يخلق 4 لشاكلة” طمن يَخلق 4 كما في قوله تعالى : : « فمنهم 
من يمشي عل بَطُنه 27 الآية. إلين قن امار في (التتسين) ل 
و«الكشاف)”) 

(وهذه كلمات موضوعة غير معلولة) أي لم يقل إنها موضوعة لهذه 
المعاني بسبب هذه العلة بخلاف المسلمين والكافرين وسائر الكلمات المشتقة 
من ألفاظ العموم » فإنها موضوعة على معانيها باعتبار عللها وهي قيام 
الإسلام والكفر. 

وقوله: هذه إشارةٌ إلى الكلمات المذكورة من قوله: وأما العام الذي 
بمعناه دون صيغته مثل : الرهط» والقوم» والطائفة» ومّنْء وكل» والجميع» 
وماء والذي» فإن هذه الكلمات موضوعة لما ذكرها من موضوعاتها 
الحقيقية» وليست هي بموضوعة لما وُضعت باعتبار العلة » فلذلك لم يقس 


. أي إن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من يخلق‎ )١( 

(6) سورةالنور: 58. 

() انظر: اللوحة رقم 514 من الكتاب المذكور وعبارته «.. .لأنه ذكر فعل الخلق وهو 
من يعلم لأن من بمعنى ما موجود في القرآن « فمنهم من يمشي على بطنه 4" . 
و راجع فيه تفسير الفخرالرازي /7١‏ 1-17 . 

(*) انظر: الكشاف ؟7/ 6؟717. 
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و بيان ذلك أن النكرة في السفي تعم وفي الإثبات تخص ؛ لأن النفي 


كال لم جر قاين كلل تر على كله كر فى جدانام خيس هذا 
ا حصن أولاء فدخل جماعة حتى يستحق كل واحد منهم نفلاً كاملا كما 
يستحقه في مسألة كل . 

ولس ان لت الو » فلم يكن يكن ذلك باعتبار 
أنها معلولة بعلة » ثم وجدت تلك العلة في كلمة أخرى» فاستُعيرت هي لها 
باعتبار وجود بعض أوصاف كلمة في كلمة أخرى . كما استعير لفظ الأسد 
للرجل الشجاع ؛ ؛ لوجود بعض صفة الأسد في الرجل الشسجاع وهو الشتجاعة 
لآ أن الاميد إغا وى أسذا لأنه شجاع . 

أن النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص . قيل: هذا الذي ذكره في 
الإثبات فيما إذا كانت تلك النكرة اسما غير مصدر» فيحتمل العموم حتى 
وصف هو بالكثرة في قوله تعالى : : طلا تدعوا الْيوم تبُورا واحدا وادعوا ثُبُورا 
كثيرا 074 

وكذلك لو قال رجل لامرأته: أنت طالق طلاقا » ونوى به الشلاث 
يصح 


فق 


.١5 سورةالفرقان:‎ )١( 

(؟) هذا إن نوى به ثلاثا » وإن نوى به واحدة كانت واحدة يملك فيها رجعة» وإن نوى به 
ثنتين كانت واحدة كذلك . 
انظر :مختصر الطحاوي ص 197 . 


د كآالءت 


دليل العموم. ظ 
وذلك ضروري لا للمعنى في صيغة الاسم وذلك أنك إذا قلت: ما 
جاءني رجل, فقد نفيت مجيء رجل واحد نكرة ومن ضرورة نفيه نفي 
الجملة ليصح عدمه بخلاف الإثبات ؛ لأن مجيء رجل واحد لا يوجب 
مجيء غيره ضرورة فهذا ضرب من دلائل العموم. وضرب آخر إذا دخل 
لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بعينه لمعنى العهد, وذلك مثل قول الله 
تعالى: ط وَالْعَصْرٍ 0 إِنّ الإنسان لفي خسر» أي هذا الجدسء وكذلك قول 


(وذلك ضروري لا للمعنى في صيغة الاسم ) أي كون النكرة في موضع 
النفي للعموم لا لدلالة العموم في صيغته مثل صيغة الجمع ومثل الألف 
واللام التي هي للجنس ٠‏ ولكن كان ذلك لضرورة الكلام ومقتضاه. 

ولذلك وقع الفرق بين وقوع النكرة في الوثبات ووقوعها في النفي؟ لأن 
في موضع الإثبات المقصود إثبات المنككّر» وفي موضع النفي المقصود نفي 
امك فالصنينة فى الرطفين عسل ماهو التسمود هلا اناهن عبرورةنان 
رؤية رجل منكدّر في قوله: ما رأيت رجلاً نفي رؤية جنس الرجال» فإنه بعد 
رؤية رجل واحد لو قال: تارايت ربعلة كان كاذب 1 

ألا ترى أنه لو أخبر بضده» فقال: رأيت اليوم رجلا كان صادقًا لمن 
من ضرورة إثبات رؤية رجل والعداداتب رقية غيره » فهذا معنى قولنا: 
النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص : 


ءا 


الله تعالى : ا والسارق والسَارِقَةُ 4 8« الرّائيةٌ والرّاني » ومغاله قول علمائنا ‏ 
رحمهم الله -: المرأة التي أتزوج طالق. وأصل ذلك أن لام المعرفة للعهد وهو 
أن تذكر شينًا ثم تعاوده فيكون ذلك معهودا. قال الله: ©( كما أرسلنا إلى 
الثاني هو الأول. 

ومثاله قول علمائنا فيمن أقر بألف مقيدا بصك. ثم أقر به كذلك أن 


(لا يحتمل التعريف بعينه لمعنى العهد) أي في موضع لا يراد به معين . 
مثل قوله: ط والسارق والسارقة 4”" والواو في قوله: طإ والزانية 4" للعطف» 
فكان من حقها أن يلفظ بقّطع الهمزة . 

(و مناله قول علمائنا: المرأة التي أتزوجها طالق) تطلق كل امرأة 
يتزوجها”. 

ولو قال: العبد الذي يدخل الدار من عبيدي حرء يعتق كل عبد يدخل 
الدار كو وهذا لأن الألف واللام للمعهود » وليس هنا معهودء فيكون يمعنى 
الجنس مجازا كالرجل يقول: فلن يحب الذينار : ومراده الجنس 34 وفي 


. 78 7 سورة المائدة‎ )١( 

(0) سورة النور/ ؟. 

() انظر : أصول السرخسى 2151/١‏ كشف الأسرار للنسفى ١‏ / 187 » نورالأنوار 
لملاجيون ١‏ / 187 الفتاوى الهندية 4194/1١‏ . 

(4) انظر : أصول السرخسي .175١/1١‏ 
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الغاني هو الأول» وإذا كان كل واحد منهما نكرة كان الثاني غير الأول عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله إلا أن يتحد المجلس فيصير دلالة على معنى العهد 
عند أبي يوسف ومحمد يحمل الثاني على الأول وإن اختلف امجلس ؛ لدلالة 
العادة على معنى العهد, وذلك معنى قول ابن عباس رضي الله عنه في 
قول الله تعالى : فَإِنَ مع العسر يسرا4 لن يغلب عسر واحد يسرين»؛ لأن 
العسر أعيد معرفة واليسر أعيد نكرة إن صحت هذه الحكاية عنه. وفيه 


نظر عندنا. هذا تكرير . 


الجنس معنى العموم. كذا ذكره الإمام شمس الأثمة السرخسي”"' ‏ رحمه الله- . 
(وفيه نظر عندنا) أي عندي أي مما يتأمل في صحته » وإغما قال هذا ؟؛ 
لأنه غير مطرد طردًا وعكسًا'"' أما طردا : ففي صورة إعادة المعرفة معرفة ‏ 


00 انظرة أصول السترخسي ١‏ 117 

(؟) الطرد : مايوجب الحكم لوجود العلة » وهو التلازم في الشبوت » أو هو مقارنة 
الحكم للوصف بلا مناسية . 
والعكس لغة : رد الشيء على سننه وراءه » مأخوذ من عكس المرآة» فإن نورها يرد 
نور بصر الناظر فيما وراءه على سننه حتى يرى وجهه كأنه له في المرآة وجها وعينا 
مفيرة اتروالير دك اخ قود إلى أوله . 
أما اصطلاحا : فعرفه الفقهاء بأنه : عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض 
علته المذكورة ردا إلى أصل آخر » كقولنا : ما يلزم بالنذريلزم بالشروع كالحج 
وعكسه ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع » فيكون العكس على هذا ضد الطرد . 
وقيل : هو التلازم في الانتفاء بمعنى ؛ كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود . 
و قيل : هو عدم الحكم لعدم العلة » وانتفاء الحكم لانتفاء العلة . 
راجع : القاموس المحيط 7 / 2154٠‏ التعريفات للجرجاني ص ٠» ١118‏ التعريفات 
الفقهية للبركتي ص 787 » البحرالمحيط للزركشي 0 /147, الكوكب امثير 
. 


لهت 


«اقاعد هه عو و و و وه و وا وف هه و وو وو و همه و واوا واوا و ه واواود و هد ود و واو وا مده ماراعدء اواو و و واو وا م ود ود 6د 6ه 


والثانية غير الأولى » وذلك في قوله تعالى : « وأنزْلنا إليك الكتاب بالحق 
مصّدقا لما بين يديه من الكتاب 4”'. فإن المرادَ من الكتاب الثاني الكتاب الذي 
أنزل على من قبلنا » ومن الأول القرآن وهما غيران مع إعادة المعرفة معرفة . 
و أما عكسا ففي صورة إعادة النكرة نكرة » والثانية عين الأولى » وذلك 
في قوله تعالى : ( اله لذي َلك من تف ف عل من بند طق فر 
جعل من بعد قو 274, فالضعف الثاني عين الضعف الأول مع أن كلاً منهما 
نكرة» وكذلك قوله تعالى: ا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 74" . 
و قال الإمام المحقق مولانا حميد الدين -رحمه الله وإغما قال هذا )؛ 
لأنهإنما يستقيم هذا إذا كانا كلامين كل واحد منهما منفرد على حياله كما لو 
قال: جاءني رجل » وكلمت رجلا ٠»‏ فهذا كلامان » فكان الثاني غير الأول . 


وأمالو قال جاءني رجل » وجاءني رجل » فهو تكرار للآول في كلام 
واحدء فكان التكرار للتأكيد . 


. 48 / سورةالمائدة‎ )١( 

(0) سورةالروم /04. 

(9) سورة الزخحرف/ 85. 

4 أي قوله : فيه نظرهو قوله : إنما يستقيم هذا» إشارة إلى ما ذكر في الكتاب بقوله : 
لأن العسر أعيد معرفة واليسر أعيد نكرة » فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الن يغلب عسر واحد يسرين »© . 

005000000000 
.77١/ 5 الكشاف‎ 


كلاد 


مل قوله تعالى : « أُولَى لَك فَأولَى 0© ثُمَ أوَئ لك فَأُولّى 4. وإذا تعذر 
معنى العهد حمل على الجدس ليكون تعريفا له مثل قولك: فلان يحب الدينار 
أي هذا الجدس إذ ليس فيه عين معهودة, و ذلك مثل قوله: أنت طالق الطلاق. 
وضرب آخر من دلائل العموم إذا اتصل بها وصف عام مثل قول الرجل : والله لا 
أكلم أحدًا إلا رجلاً كوفيًا ولا أتزوج امرأةً إلا امرأة كوفية , والله لا أقربكما إلا 
يومًا أقربكما فيه أن المستشنى في هذا كله يكون عامًا لعموم. 


وأماما نحن بصدده عند أهل التحقيق فكلام واحد كُرر للتأكيد كقوله 
الى : أن ل فأوكى 6" وكقرف :ويل بوك6" ذكر في 
سورة واحدة مرارا للتأكيد والتكرير لما هو المقصود؛ ليتقرر في الأذهان. 
(والله لا أَفْربُكما إلا يومًا أقربكما فيه). وقوله: «أقربكما) صفة 
لقوله: اايوما» كما في قوله تعالى: « وائقوا 31 لذ نجي نفس 4" أي لا 
قال المصنف ‏ رحمه الله في «اشرح الجامع الكبير» إذا قال رجل لامرأتين 
له: والله لا أقربكما إلا يوما أقربكما فيه لم يكن مُوليا بهذا الكلام أبدًا ؛ لأن 
يوم الاسسشداءعاء فيمكه آبذا أن يفربههها في كل يوع ياتىء'قلذ يلرفة شو 
فعدمت علامة الإيلاء' ؛ لأن كل يوم يقربهما فيه فهو مستثنى» فلذلك لا 
)١(‏ سورة القيامة / 4”. ّ 
(0) 'سورةالمزسلات /18: ْ 
(؟) سورة البقرة / 89١77‏ وائَقوا يوا ل تجزي نفس عن نفس شِينًا 4 . 
(4) الإيلاء: هو الحلف على ترك وطهء المنكوحة مدة. مثل : والله لا أجامعك أربعة 
أشهر . 


انظر : التعريفات 09 1١‏ . 


جو اي مادق و لو ع ونه يه جه أو أو مويه وك واد ال اهل عابو عار يفاعي مركم 6ن د وبي اا يوا لاا و كاف للا ا ار ا ا ار 


تكوةامر 0 بده النمين ابد يقوف نالو قال وال لا أفريكما إلا يوما 
واحدًا أو إلا يوم أو إلا في يوم » ثم قربهما في يوم » فإذا مضى اليوم انعقد 
الإيلاء”2» فإن قلت: لا شك أن التكرةً إذا كانت موصوفةً كانت أخص مما 

ألا ترى أن قوله تعالى : # فتحرير رقبة مؤمنة4” كانت أخص من قوله 
تعالى : فتحرير رقبة # ؛ لأن تلك مقيدة وهذه مطلقة ولا يرتاب”" أحد في 
أخضية المقيد بالنسبة إلى المطلق : 

وكذلك لو قلت : جاءني رجل» هو أعم من قولك : جاءني رجل عالم » 
حتى إن المطلق عند الشافعي عام وعندنا إن لم يكن عاما فهو محتمل 
للأوصاف والمقيد لا » فلا بد من تأويل قول المشايخ : إن النكرة إذا وصفت 
بصفة عامة تتعمم وتترى”'» أي إن قولهم : ذلك محمول على ما إذا كانت 


)١(‏ انظر : كشف الأسرار للبخاري 78/7: أصول السرخسي١/١15»؛‏ كشف 
الأسرار مع نور الأنوار ١ .١89-1848 / ١‏ 

(؟) سورة النساء /97. 

() رتب رُوبا: ثبت ولم يتحرك . 
راجع : القاموس المحيط باب الباء فصل الراء مادة : رتب 

(4) تترا أصلها وَثْرَى من الوتر وهو الفرد » قال الله تعالى : «إ ثم أرسلنا رسلنا تعرا 4# أي 
واحدا بعد واحد . 
انظر : الصحاح 7/ 447 مادة : وتر . 


كلصت 


ماه قا ع هاوه لماه يه هوا ع ها ع ل روه! لوه ل وا جه أو تلد ها يهاه جه هذاه جور جا اها بهذ هذ و أله لها او ع بو اح 2ه و 798 رقا ها يه 8-1 5806 


النكرة الموصوفة مستثنى من النفي » فإن ذلك مخصوص به بدليل ما أورد من 
النظائر في الكتاب من هذا القبيل . 

قلت: لاء بل قولهم ذلك في المستثنى وفي غير المستثنى أيضا بدليل ما 
ذكر في الكتاب أيضا بُعيد هذا فرلتفرقال مجو يدانت أى عحعدق 
ضربك فهو حر » فضربوه. إنهم يُعتقون"" إلى قوله: لكنها متى وُصفت 
بصفة عامة عمّت لعمومها كسائر النكرات”) 

ألا ترى أنه كيف عم هذا التعليل في النكرات أجمع » وأما قوله تعالى : 
فتحرير رقبَة مُؤْمنّة4. فإنما كان خاصًا مع عموم الصفة لعدم احتماله العمومٌ 
بوجه آخخر وإن كان فيه دلالة العموم . إذ ليس في وسعه إعتاق جميع الرقاب 
المومناك» إما لغداء للك قن التميع أو لعلدم التصورء:فكان من قبيل ما قيل: 
إن صيغة العموم إذا أضيفت إلى محل لا يقبل العموم #يراد بها أخص 
الخصوص الذي دل عليه الكلام كما في قوله تعالى : «لا يَسْتَوِي أُصحَاب 
النَّار وأَصحَاب الْجِنّة أُصْحَاب الْجنّة هم الْقائرون 4”", فلذلك أكتفي هاهنا 
بإفتاق رقنة واعلاة يومئه إذالا خض متها .. 


ألا ترى أنه لو قيل في هذا الموضع : فتحرير الرقبةبالألف واللام- لما 


. 509/١ انظر : شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 
. )1١90( انظر : ص‎ )0( 


1ك 


وصفه. والنكرة تحسمل ذلك, ومن هذا الضرب كلمة أي وهي نكرة 
يراد بها جزء ثما تضاف إليه على هذا إجماع أهل اللغة, » قال الله تعالى: 
أيكُمْ يأتني بعرشها 4 ولم يقل يأتون نئي » ويقال: أي الرجل أتاك ؛ وقال 
محمد رحمه الله أي عبيدي ضربك فهو حرء فضربوه فإنهم يُعتقون , 
ولم يقل ضربوك فتغبت أنها كلمة فرد لكنها متى وصفت بصفة عامة 


ل لما ذكرنا من المعنى بأن إجراء العموم 
على عمومه لا يتحقق ق ؛ لما ذكرنا أنه لايمكن له إعتاق جميع الرقاب في العالم ؛ 
فكان أخص الخصوص مراذا وهو الرقبة الواحدة 7 
[أي ] 

(قال الله تعالى : «( أيكم يأتيني بعرشها »)20 

فإن قيل : لم ينتهض هذا دليلا على أن كلمة أي فرد » فإن كلمة من عامة 
بالاتفاق » ومع ذلك ما أسند الفعل إلى ضميره. جاء على لفظ فعل أسند إلى 
ضمير الاسم المفرد كقوله تعالى : 9 من جاء بالْحَسنة قله عشر أَمثَالها 74" نظر) 
إلى اللفظ . 

قلنا: انعقد إجماع أهل اللغة على ما ذكرنا » وما ذكرنا من الاستعمال 
مؤيد لذلك » ولأن صيغة العموم استعملت أيضا في كلمة من . قال تعالى : 
«( ومنهم من يستمعون إليك 74 ولم يستعمل مثل ذلك في أي“ فثبت بهذا 
)١(‏ سورة النمل /78. 
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وإذا قال: أي عبيدي ضربك فقد وصفها بالضرب وصارت عامة , 
وإذا قال: أي عبيدي ضربته فقد انقطع الوصف عنهاء فلم يُعتق إلا واحد 


ا 5 ع 5 9 ا 
عموم كلمة من » ولما ثبت عمومها ثبت احتمال خصوصها أيضا نظرا إلى 
اللفظ » لكن لما وؤصفت بصفة عامة عمت لعمومها . 

فإن قيل : أيكم يحمل هذه الخشبة فهو حر » فحملوها جميعًا وهي خفيفة 
يحملها كل واحد منهم . لم يعتقوا(". وإن عمهم صفة الحمل : 

قلنا: إنه ما ميز العتيق بالحمل مطلقًا . ولكن بحمل الخشبة » وإذا 
حملوها جملة فما اتصف واحد منهم بحمل الخشبة ١‏ وإنمااتصف بحمل 
البعض وبوجود بعض الشرط لا يترك شيء من الجزاء » فأما الضرب فيتم من 
الواحد بفعله وإن ضرب معه غيره . 

(وإذا قال: أي عبيدي ضربته فقد قطع الوصف عنها فلم يُعتق إلا 
واحذ)؛ لأنضفة القدزنوثاتمة الضارت لا الضصروت 2 فكان الضرب 
مضافًا إلى المخاطب لا إلى النكرة التى تناولها كلمة أي » فبقيت نكرة غير 

فإن قيل: كما أن الضاربية صفة فكذلك المضروبية صفة أيضاء وهي 
ليك السي متشجعاق اتعياه حقو لمرو 

قلنا: عموم صفة المضروبية ثابت بطريق الاقتضاء؛ ليصح الضرب ولا 


. 17/7 انظر : كشف الأسرار للبخارى‎ )١( 


-ة083253غم- 


وعلى ذلك مسائل أصحابنا . وكذلك إذا قال: أيكم حمل هذه الخشبة فهو 
حرء وهي لا يحملها واحد فحملوا عتقواء وإن كان يحملها واحد فحملرا 
كلهم فرادى عتقواء وإذا اجتمعوا على ذلك لم يعتقوا. 


وجود للاقتضاء فيما وراء المقتتضي وثبوت الحرية وراءه» فلا يظهر في حقه 

إلى هذا أشار الإمام قاضي خان ‏ رحمه الله في «شرح الجامع الكبير»» 
وهذا لأنه لم يذكر المضروب صريحا بل قال: ضربته » والضرب قام 
بالضارب لا بالمضروب ٠‏ فكان ثبوت المضروبية مقتضى فلا يتعمم لما أن 
الضرب صفة المخاطب فيستحيل أن يكون صفة أي ؛ أن ومن وقد 
يستحيل أن يقوم بشخصين », والمتصل بالمضروب أثر الضرب وهو الألم لا 
الضرب » فلم يتصف أي بما هو يعممه وهو الضرب » والمفعولية زائدة على 
أصل الفعل وكم من فعل لا مفعول له. 

بخلاف قوله: لا أقربكما إلا يومًا أقربكما فيه «أن المستثنى عام بعموم 
وصفه وهو وجود القربان في ذلك اليوم» واليوم هاهنا ظرف وهو 
اعد الشعير سمت العمدوا عبع ينه اطول ا 1 لفون 
0 00 
الفرفات» 

ولا كذلك قوله: «أي عبيدي ضربته»؛ لأن الضرب اتصل بالضارب 
فيستحيل اتصاله با مضروب.ء ثم لما لم يعتق من العبيد إلا واحد في قوله : 


لأن المراد به فيما يخف حمله انفراد كل واحد منهم في العادة لإظهار 


«أيّ عبيدي ضربته»» بعد ذلك ينظر إن ضربهم المأمور على الترسيا عق 
الأول؛ لأنه لا مزاحم لهء وإن ضربهم جملة عتق واحلا منهم والخيار إلى 
المولى ؛ لأن الإجمال منه . كذا ذكره المصنف في «شرح الجامع الكبير) . 

قلت: وعن هذا يظهر حمل أهل السنة والجماعة قوله عليه السلام : 
«القدرية مجحوس هذه الأمة»'' ' على القائلن بآن القضاء والقدن متا لأ من الله 
وهم المعتزلة . لما أن قيام الصفة لما كان بالفاعل لا بالمفعول . 

وهم يجعلون أنفسهم فاعلي القدرء فكانوا هم أولى باستءحقاق وصف 
القدرية. 

و أما أهل السنة فإنهم ينفون القدر عن أنفسهم بل يضيفون القدر إلى الله 
تعالى. فكيف يستقيم قيام صفة القدرية بهم وهم ينفون هذه الصفة عن 
أنفسهم والله الموفق . 

(لأن المراد به فيما يخفُ حمله انفراد كل واحد منهم) . 

فإن قيل : الإرادةٌ أمر باط" وهذا اللفظ ظاهرء فيجب أن يعمل بالظاهر. 
220 خرجه الحاكم في المستدرك , كتاب الإيمان ١59 / ١‏ حديث رقم 587 عن عبدالعزيز 

ابن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي مَل قال : «القدرية مجوس هذه الأمة . إن 

مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ). وبهذا اللفظ أبوداود في كتاب السنة 
باب القدر 7 / 774 حديث رقم 419١‏ » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين : إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه » وذكر له شاهد 

أ 


1 ماوت 


الجلادة. 

أما النكرة المفردة في موضع إثبات, فإنها تخص عندنا ولا تعم إلا أنها 
مطلقة , وقال الشافعي ‏ رحمه الله -هي توجب العموم أيضا حتى قال في 
قول الله تعالى: « فتحرير رقبَةِ4 إنها عامة تعناول الصغيرة والكبيرة 
والبيضاء والسوداء والكافرة والمؤمنة والصحيحة والرمنة, وقد خص منها 


قلت : الأمر الباطنٌ لما صار مستعملا معتادا صار بمنزلة الظاهر » فإذا كان 
مراده انفراد كل واحد منهم في العادة لم يبق مطلقًا بل صار مقيدا . 


(فأما الفكره لفردة لي تربع الات لواحي يي ايا اعون 
إلا واحدا إلا أنها مطلقة). 


اعلم أن المعني من المطلق هو كل نكرة مرح عبر ترصو فى الوم 
اك اراز سيره اس رراكاجم ين نري لتار 
بعمومه . حتى قال في قول الله تعالى: إ فتحرير رقبة © إنها عامة تتناول 
الصغيرة والكبيرة والبيضاء والسوداء والمؤمنة والكافرة) حيث جعل 

الأوصاف المحتملة بمنزلة الأفراد؛ أي الأعيان الموجودة . 

)١(‏ لأن المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات فيتناول واحدا 
غير عين ٠‏ أوأن المطلق دلالته على حقيقة الشيء وماهيته من غير تعرض لقيد زائد . 
والعام : هو الدال على تلك الحتقيقة مع تعرض للكثرة الغير متعينة . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري ؟ / 47 » كشف الأسرار للنسفي ١‏ / /2141 شرح 
الكوكب المخير .1١ 71١١/5‏ 


5؟اآلصءت 


الزمنة بالإجماع فصح تخصيص الكافرة منها بالقياس بكفارة القتل. قلنا 
نحن هذه مطلقة لا عامة, لأنها فرد فيتناول واحدًا على احتمال وصف دون 


والمطلق يحتمل التقييد: وذلك مانع من العمل بالمطلق فصار نسخا 


(وقد خُصّ منها الزّمئة بالإجماع » فيصح تخصيص الكافرة منها 
بالقياس على كفارة القتل) وهو وإن لم يكن محتاجًا إلى تخصيص العام أولا 
بالدليل القطعي لتخصيصه بالقياس عليه» ثانا على مذهبه ذكر ذلك على 
وفاق مذهبنا ليتيسّر عليه تخصيص العام بالقياس بالإجماع . 

و قلنا نحن : هذه مطلقة لا عامة ؛ لأنها فرد فتتناول على احتمال وصف 
دون وصف. (والمطلق يحتمل التقييد) دون التخصيص ؛ لأنه ليس بعام 
والتقييد نسخ للإطلاق » فالتقييد مع التخصيص على طرفي نقيض ؛ لأن 
التتخصيص يبين أن بعض أفراد العام ليس بمراد بالعام» والباقي من ذلك 
البعض مراد بصدر الكلام » فكان الأول وهو العام الباقي معمولاً . 

وأما المقيدٌ فهو بنفسه مراد ولم يبق لصدر الكلام حكم البتة » فكان المراد 
من التقييد الثاني ومن التخصيص الأول » ولأن التقييدَ مفرد والتتخصيص 
ككل" أولآن التقبيد تضرف قزم كان الأو لبعنه ساكنا قضقة الإاعان من 
الرقبة» والتخصيص تصرف فيما تناوله العام السابق » ولآن التقييد زيادة 


)١(‏ أي أن التقييد صفة للمطلق والأصل في الصفة الإفراد » والتتخصيص كلام مستقل 
مقارن » فيكون جملة . 


هت 


وقد جعل وجوب التحرير جزاء الأمرء فصار ذلك سببا له فيتكرر بتكرره, 
وصار مقيدا بالملك لاقتضاء التحرير الملك لا على جهة الخصوص ولم 
يتناول الزمنة ؛ لأن الرقبة اسم للبئية مطلقاء فوقعت على الكامل منه الذي 
هو موجود مطلق فلم يتناول ما هو هالك من وجه . وكذلك التحرير المطلق 


معنى ١‏ والتخصيص إخراج من العام السابق بعضه بإثبات ضد حكم العام 
العاق دو ارود ين فين الي ش 

وأما الفرق بين المطلق والعام: فإن المطلق واحد لا أفرادَ له ؛ لأنه ليس 
بمحلى بتحرف الجنس ٠‏ وليس بجمع صيغة » وليس من المبهمات في شيء » 
ولم يتصف بصفة عامة . ولم يذكر نكرة في موضع النفي . 

و العام ما كان موصوفا بواحد من أضداد هذه الأشياء » فكانا هما أيضا 
على طرئي نقيض ٠‏ ومعرفة الفرق بين المطلق والعام؛ وبين التقييد 
والتخصيص من أهم المهّمات لترتيب الأحكام عليها بحسب ذلك (قد جُعل 
وجوب التحرير جزاء الأمر » فصار ذلك سببًا . فيتكرر مطلقا بتكرره) . 
هذا جواب سؤال وهو أن يقال: لو لم تكن الرقبة عامة لما وجبت الرقاب عند 
تعدد الحنث باليمين وتحت الرقاب جمعًا عند ذلك «افكانك غافة بهذا الطريق + 
فاح ف عتة بز قال وخدوس اك د لوقا زنك لدارنروي تقذة ا لمحو و 
لا أن الرقبة عامة . 

(وصار مقيد بالملك لاقتضاء التحرير) وهذا أيضا جواب سؤال» وهو 
أن يقال: لو لم تكن الرقبة عامة لما فيّدت هي بكونها مملوكة . 


داع الا 


لاايخلص في ماهو هالك من وجه. فلم يدخل الزمن فأما أن يكون 


فاجانغقة وقال: :إغا اشترط اليك لاقتضاء التججرير املك ؛ لآن 
التحرير لا ينفذ إلا في المملوك. لا أن التقييدَ بالملك لكونها مخصوصة من 
الاق العافة» وهر خرات سينا روه ققيية علي توله وان يكيان 
يقال: لو كان تقييدٌ المطلق نسخا له لَمًا قُيدت الرقبة بكونها مملوكة لثلا يلزم 
النسخ . 

فأجاب عنه بهذا » وهو قوله: لاقتضاء التحرير الملك»» فلم يكن ذلك 
زائدا على النص حتى يلزم النسخ . 

وقوله: (ولم يعداول الزمنة) جواب عن قوله: وقد خخص منها الزمنة 
بالإجماع؟. 

وتفسير الجواب هو أن خروج الزمنة عن مطلق الرقبة لا باعتبار 
التخصيص» ٠‏ بل باعتبار أن إطلاق الرقبة يقتضي كمال لبي لأن الرقبة اسم 
للبنية السالمة عن النقصان. والزمئة قائمةٌ من وجه دون وجهء فلم تكن قائمة 
يكلتا عض مكقاولها ات الرقبة مطلقًا كمال لون قات ؛ لأن 
التحرير منصوص عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابتداء » وفي المدبر وأم الولد 
ص ا ار مي 0 


اقل وحور ددا اا لأا تند لاقم امسيية ال 


.191/١ انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
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أو صارما ينتهي إليه الخصوص ] 
نوعان: الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق بالفرد , وأما الفرد فمثل 
الرجل والمرأة والإنسان والطعام والشراب وما أشبه ذلك أن الخصوص 
يصح إلى أن يبقى الواحد , وأما الفرد بمعناه فمثل قوله: لا يتزوج النساء 


او صار ما ينتهي إليه الخصوص ! 
(وأما الفردُ بمعناهُ فمثلُ قوله: لا يتزوجٌ النساءً ولا يشتري العبيد إنه 
يصح الخصوص حتى يبقى الواحد)”'' هذا الذي ذكره عند أهل الفقه . 
و أما صاحب«الكشاف» جعل الجمع المحلّى بلام الجنس كالجمع بدون 
لام الجنس » حتى لم يجوز تخصيصه إلى الواحد بل إلى أقل الجمع . 


)01( اختلف الأصوليون في الغاية التي تقع انتهاء اتتخصيص في ألفاظ العموم إليها : 
أ-ذهب الجمهور (أكثر الشافعية . والحنابلة » وبعض الحنفية ) منهم إلى أن 
التخصيص يجوز في جميع الألفاظ إلى الواحد . 

ب ومنهم من أجاز في لفظة من » وما ء» ونحوهماء وأسماء الأجناس المعرفة إلى 
الواحد » ولم يجز في الجموع المعرفة إلا إلى الثلاثة . 

ج - ومنهم من أجاز في الجمع إلا في الجمع امك صيغة ومعنى كرجال ونساء » أو 
معنى بلا صيغة كرهط وقوم, فإنه لا يجوز التخصيص فيهما إلا إلى الثلاثة . وهو 
اختيار البردوي » واللسفى . 

د وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إلى الثلاثة في جميع الألفاظ ولا يجوز إلى ما دونها 
إلا بما يجوز به النسخ ‏ أي إذا جاز نسخ الدميع يجوز تخصيصه إلى الواحد ‏ وهو 
اختيار أبي بكر القفال الشاشي » وأبي بكر الرازي . 

انظر : كشف الأسرار للبخاري 44/7 كشف الأسرار للنسفي 2195/١‏ إحكام 
الفصول للباجي ص ١١7‏ . المحصول 7/ ١1"‏ » المسودة ص ١١5‏ /ا/١‏ . 
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ولا يشتري العبيد أنه يصح الخصوص حتى يبقى الواحد , وأما ما كان 
جمعًا صيغة ومعنى مثل قوله: إن اشتريت عبيدًا, أو إن تزوجت نساء أو إن 
اشتريت ثيابًّا, فإن ذلك يحتمل الخنصوص إلى الثلاثة » والطائفة يحتمل 


فقال : «إذا دخلت لام الجنس على المفرد كان صادًا لأن يراد به الجنس 
إلى أن يحاط به وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه » وإذا دخلت على 
المجموع صَلّح أن يراد به جميع الجنس وأن يراد به بعضه لا. 

إلى الواحد «ذكره فى تفسير قوله تغالى: 9 وبشر الذين آمنوا وعملوا 
السصالحات 2”6. وذكر أيضا في سورة الحاقة في قوله  :‏ والملّك على 
أرجائها 4" أن اكلك أعم من الملائكة . 

ألاترى أن قولك: مامن ملك إلا وهو شاهداء أعم من قولك: ما من 
ملائكة”"» ذكر الأصل في الجمع مع لام الجنس وأرى النظير من الجمع بدون 

قلت: قوله تعالى: «الا يحل لَك اليساء من بعد 74 وقوله تعالى: 
فنادته الملائكة 2*4 يدلان على وهاء"' ما ذكره في «الكشاف» . 


للق سورة البقرة / 7. و راجع الكشاف .0١/١‏ 

(5) صورة الحافة اا 

(*) انظر : الكشاف 5 / 174 . 

20 سورة الأحزاب /07. 

(5) سورة آل عمران /59. 

30( وَهى يهى وها ووهيًا: الشيء: ضعف. 
انظر : الرائد 7 .١578/‏ 


/77 ل 


الخصوص إلى الواحد بخلاف الرهط والقوم . 

وهذا لأن أدنى الجمع ثلاثة نص محمد رحمه الله في السير الكبير 
وعلى هذا عامة مسائل أصحابنا ‏ رحمهم الله وقال بعض أصحاب الشافعي 
أن أدنى الجمع اثنان, لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : «الاثنان فما 
فوقهما جماعة)؛ ولأن اسم الإخوة ينطلق على الاثدين في قوله تعالى : 
«( فإن كان لَه إِخوةٌ فَاَمَهِ السّدس 4, وفي المواريث والوصايا يصرف الجمع 
إلى المشنى (بالإجماع)؛ ويستعمل المشنى استعمال الجمع في اللغة يقال 


م برم يي براسم 


نحن فعلنا في الاثنين , وقال الله تعالى :ل فقد صغت قلوبكما 4 . 


[أقل الجمع ] 

(وعلى ذلك مسائلُ أصحابنا) فإن من أقر لآخر بقوله: لفلان علي 
دراهم يُصدّق في الثلاث ولا يُصدق فيما دونه . 

فإن كَانَ لَه ِخوَة فَلأمَه السّدس 274 حيث يقوم في الْحَجَبٍ هاهنا 
الاثنان مقام الثلاث 3 (وفى المواريث والوصايا) . 

أما في المواريث : ففي قوله تعالى : ف فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا ما 
ترك 4" والحكم في الاثنتي' كذلك 1 

وأما في الوصايا : فإن من أوصى لأقربائه» فهي للأقرب فالأقرب من كل 
ذي رحم مُحرمٍ منه ويكون للاثنين فصاعلا . 


20200 سورة النساء .١١7/‏ 
000 سورة النساء /7١1١ا.‏ 
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ولا خلاف أن الإمام يتقدم إذا كان خلفه اثئان وفي المثنى اجتماع كما 
في الثلاثة» ولنا قول النبي عليه السلام: «الواحد شيطان والاثنان 
شيطانان والثلاثة ركب»؛ ولنا أيضا دليل من قبل الإجماع ودليل من قبل 
المعقول, أما من قبل الإجماع فإن أهل اللغة مجمعون على أن الكلام ثلاثة 
أقسام: آحاد ومُغنى وجمع, وعلى ذلك بئيت أحكام اللغة فللمثنى صيغة 


(ولا خلاف أن الإمامَ يتقدمُ إذا كان خلفه اثنان) . ومن شرط الجماعة 
تقدم الإمام عليهماء ولو لم يكن الاثنان جمعا لما تقدم الإمام عليهماء كما لا 
يتقدم على الواحد . 

(«الواحدٌ شيطان والاثئان شيطانان ))''» فلو كان الاثنان ينطلق 
عليهما اسم الجمع لما أقامهما مقام الواحد في كونهما شيطانًا . 

(فإن أهل اللغة مُجمعون على أن الكلام ثلاثة أقسام: آحادٌ ومُننى 
وجمع) . فكل منها على ما وضع له حقيقة . 

والذليل عليه أنه ونش تفي ضبئة انيم عق لمحتي بأن يقال :عن في 
الدار رجال. إنما فيها رجلان » وقد بينا أن اللفظ إذا كان حقيقة في شيء لا 


يستقيم نفيه عنه » ولأن قسمتهم الكلام على هذا الوجه بأن الكلام ثلاثة 


)١(‏ خرجه محمد بن خزية السلمى النيسابوري فى صحيحه في كتاب المناسك باب 


النهي عن سير الوحدة بالليل ؛ / ١61‏ حديث رقم 7017١‏ » والإمام أحمد بن حنبل 
فى مسنده 1857/7 بلفظ : «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب »2 . 


س5 


خاصة لا تختلف وللوحدان بئية مختلفة, وكذلك الجمع أيضا تختلف 
أبنيته وليس للمثفنى إلا مثال واحد وله علامات على الخنصوص . وأجمع 
الفقهاء أن الإمام لا يعقدم على الواحد فثبت أنه قسم منفرد » وأما المعقول 
فإن الواحد إذا أضيف إليه الواحد تعارض الفردان فلم يثبت الاتحاد ولا 


الجمع. 


أقسام : آحاد ومثنى وجمع دليل على أن كل واحد منها مخالف للآخترء كما 
نقول : الإنسان قسمان اذكروائض > ولاشك 0 الذقر يشالف الأ .وهو 


0 


ظاهر. 

(وله علامات) أي وللمثنى علامات على المخصوص . فإن رفعة بالألف 
والنون في آخره لازم عند عرائه عن الإضافة وهي مكسورة وما قبل الياء 
ا ' 

(و أجمع الفقهاء على أن الإمام لا يعقدم على الواحد). هذا جواب 
عن قول الخصم. يعني أن الإمام من الجمع ولو كان المثنى جمعا لتقدم الإمام 
على الواحد حيث اجتمعا والتقدم شرط الجماعة » وقد حصلت الجماعة على 
قول الخصم» ومع ذلك لا يتقدم بالإجماع . علم أن المثنى ليس بجمع . 

(فإن الواحد إذا أضيف إليه الواحد أي ضم إليه تعارض الفردان . فلم 
يغبت الاتحاد ولا اجمع) . وهذا لآن الفرد بالنظر إلى نفسه واحد وبالنظر إلى 
مقابله جمع . إذ بالمقابلة يحصل الاجتماع بينهما » وهما فردان متساويان في 
القوة» فلا يترجح أحدهما على الآخر ء فسقط الوصفان؛ أعني الاتحاد 


عي 6لات 


وأما الغلاثة ثة فإنما يعارض كل فرد اثنان, فسقط معنى الاتحاد أصلاً وقد 
جعل الثلاثة في الشرع حدا في إبلاء الأعذار 1 1 


والاجتماع عند التعارض» فثبت لهما وصف آخر سواهما وهو التثنية » وهذا 
معنى ما ذكره الإمام بدرالدين -رحمه الله فقال: إن الواحد إذا أضيف إليه 
الواحد تعارضن الفردان: 

إذ الفرد الأول يمنع نفسه عن الاتباع إلى مائله ليبقى هو فردا كما هو 
صفته . والثاني يجذب المقابل إلى نفسه ويجعله جمعا مع نفسه وهما 
متساويان في القوة فتعارض السْبّهانَ » فلم يبق التوحد حيث وجد الجمع » 
ولم يحصل التجمع حيث لم يرتفع التعارض » فبقي قسما آخَر بين القسمين 
وهو المثنى بين الواحد والجمع . وهوالمنزلة بين المنزلتين » والمنقول عن 
الأساتذة في هذا بالفارسية في معنى التعارض بين الفردين يك فرد مي خواهد 
كه با آن يكي جمع شود وآن يكي فرد خويشتن را منع مي كند أز وي جمع 
بودن را فيكت التعارض بينهما . 

وأما في الغلاث فقد عارض لكل فرد اثنان) فغلبا وترجح جانب 
التجمع وبطل التوحد بمرة» فحصل التجمع فصار الثلاث حقيقة لصيغة الجمع 
حيث لا يُنفى عنه » وأما في المثنى فيّنفى عنه كما ذكرنا . 

( وقد جعل الثلاثة 3 في الشرع حدا في إبلاء الأعذار) أي فين إظهبار 
الأعذار والاختبار بهاء كما في قصة موسى مع مُعلّمه عليهما السلام حيث 
جعل السؤال الثالث نهاية في ترك المؤاخذة'''» وكذلك في حد مدة السفر 


010( إشارة إلى قوله تعالى : قال إن سألتك عن شيء بَعْدَهَا فلا تصاحبني قَد بلغت من لني 
عذرًا » الكهف /175. 


15 ةلات 


فأما الحديث فمحمول على المواريث والوصاياء أو على سنة تقدم الإمام 
فى الجماعة أنه يتقدم على المثنى كما يتقدم على الثلاثة وفي المواريث ثبت 
الاختصاص بقوله تعالى : < إن كانتا انين فلهما الثلثان مما ترك 4 والحجب 


يبتنى على الإرث أيضا والوصية تبتنى عليه أيضا . 


وخيار الشرط ومدة مسح المسافر وغيرها. يعني ليس هذا الذي جعل الشرع 
الثلاثة فى إبلاء الأعذار للاثنين. علم بهذا أن الاثنين ليسا في حكم الثلاثة . 


(وأماالحديث يمول غلك الوازية) ازيف الذي ذكر في تعليل 
الشافعي» وهو قوله عليه السلام : «الاشنان فما فوقهما جماعة"'' محمول 
على المواريث » ثم في المواريث إنما جعل للاثنين حكم الجماعة بدلالة النص» 
لا لأن لفظ الاثنين أطلق على لفظ الجمع . بيان ذلك هو أن قوله تعالى : 
ل فَإن كَانَا اين فَلَهمَا امعان مما ترك 04" بين أن للاثنين من الأخخوات إذا 
كانتا لأب وأم أو لأب القلنه فهذا نيان أن القلقان"" تصييهنما »بولا راد 


)١(‏ خرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة . . . باب الاثنان جماعة ١1/١‏ 'احديث 
رقم 41/7» عن طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو بن حراد عن أبي موسى 
الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أثنان فما فوقهما جماعة »؛ وقال 
محمد فؤاد عبدالباقي في التعليق عليه « في الزوائد : الربيع وولده بدر ضعيفان» » 
وخرجه الدار قطني في كتاب الصلاة باب الاثنان جماعة ١/١ / ١‏ حديث رقم 
»7-١‏ وذكره عبدالرحمن بن على الشافعيى فى كتابه «قييز الطيب من الخبيث») 
ص95 » وقال (ضعيف» . ْ 0 

(؟) سورة النساء .١957/‏ 


(9) يراد به لفظ الآية على سبيل الحكاية . 


1 نرت 


هله ود وهاه فوقو و و فافع ووقاق هو قاواو و قاوا واو و واو و وواواةه واوا وده .ا وأو واو قاواو د يارد و وارا و هدو مدو جا 66 5 6ه 


على الثلثين وإن زدن . 

علم ذلك بدليل آخَر وهو قوله تعالى : «9 فَإن كن نساء فوق الْنَِين فلهن 
ًا ما تَرّكَ 4 فكان فيه بيان أن النساءً وإن كَدُرّنَ لا يُراد نصيبهن على الثلثين 
فكان للجمع حكم الاثنين بهذا الطريق. لا أنه أطلق حقيقة الجمع على 
الاثنين » وهذا صريح في الأختين » وأما للبنتين فلهما الثلثان أيضا بدلالة 
النص وإشارته . 

أما الدلالة: فلأنه لما كان للأختين الثلثان» لأن يكون للبنتين الثلثان 
بالطريق الأولى ؛ لأن الأخت تَبّمْ للبنت في استحقاق الفرض حتى لا يفرض 
للأخت مع وجود البنت . 

و أما طريق الإشارة فهو قوله تعالى: « للذكرٍ مثل حظ الأنغيين 04 , 
فهذا يقتضي أن يكون للابن مثل حظ البنتين في جميع صور اختلاط الابن مع 
البنت » حتى إذا كان للميت ابن وبنت لا غير» فللابن الثلثان ولولم يكن 
للبنتين الثلثان لتناقض ا للذكر مثل حَظ الأَنَيين 4 وتعالى كلام الله عن 
التناقض . 

وأما الوصايا: فمبنية على المواريث أيضا من حيث إن كلا منهما سبب 
ملك المال بعد الموت » ولأن الإرث فرض ثابت قطعًا والوصية نافلة وهما بعد 
الموتء فكانت الوصية تبمًا للإرث لما أن النوافل تبع للفرائض . 


.١١/ءاسنلا سورة‎ )١( 


17لا 


و الثاني قلنا إن الخبر محمول على ابتداء الإسلام حيث نهى الواحد عن 
المسافرة وأطلق الجماعة على ما رويناء فإذا ظهر قوة المسلمين قال : «الاثنان 
فما فوقهما جماعة,. وأما الجماعة فإنها تكمل بالإمام حتى شرطنا في 
الجمعة ثلاثة سوى الإمام , وأما قوله: © فَقَدُ صفت قُلوبكم 4 ؛ فلآن عامة 


(والغاني ما قلنا: إن الخبر محمول) أي الوجه الثاني من حمل حديث 
الشافعي نقول: إن ما ذكرنا من الخبر في تعليلنا بقوله: ولنا قول النبي عليه 
السلام #الواحدٌ شيطانٌ» إلى آخره هو محمول (على ابعداء الإسلام) » فإذا 
ظهر قوة المسلمين قال ذلك الحديث الذي رواه الشافعي بقوله : «الاثنان فما 
فوقهما جماعة) . 

(فإذا ظهر قوة المسلمين قال: «الاثنان فما وديم جياعةم أي 
المسافرةٌ مع الاثنين جائزة كما في قوله تعالى : :وذ قال موسئ لقناه لا أبرح 
حَتَى أبلغ مجمع البحرين #” “» وكان موسى عليه السلام مع فتاه اثنين في 
السفرء علم أن المسافرة كانت جائزة في الأصل» وإنما كان الحظر عنه في 
ابتداء الإسلام لعارض الخوف . 

(وأما الجماعة فإنما تكمل بالإمام) فيكون الإمام مع القوم جماعة ء 
فالإمام مع الاثنين جماعة والتقدم من سنة الجماعة » فيتقدم الإمام على 

الاثنين لهذا المعنى لا أن الاثنين جماعة » (حتى شرطنا في الجمعة ثلاثة 
سوى الإمام) ؛ لقيام الدليل على اشتراط أن يكون القوم جماعة سوى الإمام» 


لق سر لك ا 


جا الت 


أعضاء الإنسان زوج 5 


فألحق الفرد بالزوج لعظم منفعته كأنه زوج, وقد جاء في اللغة خلاف 
ذلك ؛ وقوله : نحن فعلنا لا يصلح إلا من واحد يحكي عن نفسه وعن غيره 


وهو قوله تعالى: ايا أَيْهَا اين آمنُوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعَوا 
إأئ ذكر الله 4 ”2 ففي قوله فا نودي 4 فُهم المنادي وهو المؤدّنء وفي قوله: 
ل إلَئ ذكْرٍ السلّه 4 فُهم الذاكر وهو الخطيبء وفي قوله ظ فَاسعواً 6 يُفهم 
الساعون المخاطبون وأقلهم اثنان بالاتفاق » فيعلم من هذا كله اشتراط ثلاثة 
سوى الإمام . ّ 

(فألحق الفرد بالزوج لعظم منفعته) . ألا ترى أن من قطع لسان إنسان 
يلزمه كمال الدية» كما لو قطع اليدين خطأ كأنه روج فالتا 
أربعة قلوب ٠‏ ( وقد جاء في اللغة خلاف ذلك كقوله) : 

ظهراهما مثل ظهور الترسين” 

قاله في صفة مفازتين”" . 


هذا الذي ذكره من ذكر الجمع وإرادة الاثنين فيما ! إذا كانا متصلين . 


)١(‏ سورة الجمعة/9. 

(0) القائل هو خطام المجاشعي أو عميان بن قحافة . 
انظر: البيان والتبين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ بتحقيق وشرح عبدالسلام 
محمد هارون. 

() يقال : فور الرجل بإبله » إذا ركب بها . 
انظر : الصحاح 541/7 مادة : فوز. 


956 


كأنه تابع فلم يستقم أن يفرد الصيغة فاختير لهما الجمع مجازا كما جاز 
للواحد أن يقول فعلنا كذا , والله أعلم. وأم المشترك فحكمه الوقف بشرط 
التأمل؛ ليترجح بعض وجوهه للعمل به, وأما المؤول فحكمه العمل به 
على احتمال السهو والغلط؛ والله أعلم بالصواب . 


وأما في المنفصلين فلا يجوز ذكر الجمعء وإرادة الاثنين للإلباس حتى 
لايقال: أفراسُهما ولا غلمانهماء إذا كان لكل منهم فرس واحدة وغلام 


واحد. 


-7- 


باب معرفة أحكام القسم الذي يليه 


وهو الظاهر والنص والمفسر والمحكم, وحكم الظاهر: وجوب العمل 
بالذي ظهر منهء وكذلك حكم النص وجوب العمل بما وضح واستبان به 
على احتمال تأويل هو في حيز المجاز. وحكم المفسر وجوب العمل على 
احتمال النسخ, وحكم المحكم وجوب العمل به من غير احتمال لما ذكرنا 
من تفاوت معاني هذه الألقاب لغة, وإنما يظهر تفاوت هذه المعاني عند 
التعارض» ليصير الأدنى متروكا بالأعلى, وهذا يكشر أمثلته في تعارض 
السنن والأحاديث , ومثاله من مسائل أصحابئا باب ذكره في كتاب الإقرار 


باب معرفة أحكام القسم الذي يليه 
(وهذا تكثر في تعارض السنن والأحاديث ) كما في قوله عليه السلام : 
«القلس “حدث90 2 وروي عن النبي عليه السلام : «أنه قاء فلم يتوضاً)7" 


)١(‏ القلس: ما يخرج من الفم بالقيء» وقيل: ما خخرج من الحلق ملء الفم أو دونه 
وليس بقيء» فإن عاد فهو القيء. 
انظر: الصحاح ”/ 515 مادة : قلس» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير . 
5/ ١٠٠ء‏ التعريفات الفقهية ص5 "57 . 

(؟) خرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كتاب الطهارة باب الوضوء من الخارج ١66 /١‏ 
حديث رقم ٠١‏ عن سواربن مصعب عن زيد بن علي عن أبيه عن جذه . 
الحديث. 
وقال الدارقطني: سوار متروك» ولم يروه عن زيد غيره . 

() ذكره الزيلعى فى نصب الراية كتاب الطهارة فصل نواقض الوضوء .”7/١‏ 


وقال «غريب جدا» . 


0 


في الجامع, رجل قال لآخر : لي عليك ألف درهم 


وكذا وك فى الدثر «أو دسعة”" تملا الفم»”" . 

قلنا: أما قوله: «قاء فلم يتوضا»ء فإنه حكاية فعل فلا عموم لهء لأن 
العموم من أوصاف النظم» ولا جائز أن يكون قليلاً في نفسه وكثيراء فلم 
يستقم الاحتجاج به . 

وقوله: «القلس حدث فيه الألف واللام ولا معهود له. فكان 
العموم . 

وقوله: «أو دسعة» معارض لهء لكن في قوله: «القلس حدث» دليل 
على أنه الكثير لا القليلٌ» فإن القلسَّهو الرفع لغ ومنه القلآس (البحر) 
لقذفه ما فيه”” » وذلك لا يكون إلا عند الكثرة حتى يرمي نفسه ويدفع» أما 
عند القلة فلا .. 


)012( الدسعة: الدفعة من القيء» يريد به الدفعة الواحدة من القيء؛ وقيل: هي من دسع 
البعير بجرته دسعًا إذا نزعها من كرشيه وألقاها إلى فيه . 
انظر: التهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 2117/7 التعريفات الفقهية للبركتي 
ص7؟797. ْ 

فم خرجه الزيلعي في نصب الراية كتاب الطهارة /١‏ 44 حديث رقم ١9‏ بلفظ : يعاد 
الوضوء من سبع : من إقطار البول والدم السائل والقيء ومن دسعة تملا الفم. . .». 
ثم قال: ضعيف . فإن فيه سهل بن عفان والجارود بن يزيد وهما ضعيفان . 

فيه لم أقف عليه بهذا المعنى في لسان العرب» الصحاحء القاموس المحيط» المغرب . 
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فقال الآخر: الحق اليقين الصدق كان كل ذلك تصديقاء ولو قال: البر 
الصلاح لم يكن تصديقًاء ولو جمع بين البر والحق أو البر واليقين أو البر 
والصدق حمل البر على الصدق والحق واليقين فجعل تصديقاء ولو جمع بين 
الحق أو اليقين أو الصدق والصلاح, جعل ردا ولم يكن تصديقاء وحاصل 
ذلك أن الصدق والحق واليقين من: أوصاف الخبرء وهي نصوص ظاهرة لما 
وضعت له من دلالة الوجود للمخبر عنه فيكون جوابا على التصديق» وقد 
يحتمل الابتداء مجارًا أي الصدق أولى بك مما تقول: وأما البر فاسم موضوع 
لكل نوع من الإحسان لا اختصاص له بالجواب», فصار بمعنى المجمل فلم 


(فقال الآخر: الحق اليقين الصدق)» يعني قال: الحق لا غير» أو قال: 
اليقين لاغير»ء وكذا إلى الآخرء وحاصيلة أن هايا سيت القاط فاق 
والصدقٌ واليقينُ في الإقرار نصوص تحتمل التغييرَ» والبرَمجمل يحتمل 
البيان» والصلاح محكم لا يحتمل التغيير. كذا في «الجامع الكبير» للصدر 
العييك وححهة الله.. 

والصلاح لما كان محكمًا فأي لفظ قرن به لا يكون إقرارا حتى لو قال: 
الحق الصلاح أو الصلاح الحق» أو ضم الصلاح إلى اليقين قدّم أو أخر لم يكن 
إقرارا؛ لأن الصلاح محكم في أنه لا يكون إقراراء ثم فائدة كون الألفاظ 
الأول نصوصً أن كل واحد منها إذا انفرد بنفسه كان إقراراء أو إذا انضم البر 
بواحد منها كان إقرارا أيضً؛ لما ذكرنا أن البرَ مجمل فيحمل المجمل على 
النص والظاهر. 

وقال المصنف رحمه الله - في لاشرح الجامع» الحق الحق» أو اليقين 
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يصلح جرابًا بدفسه؛ وإذا قارنه نص أو ظاهر وهو ما ذكرنا حمل عليه؛ وأما 
الصلاح فلفظ لا يصلح صفة للخبر بحال وهو محكم في هذا المعنى, فإذا 
ضم إليه ما هو ظاهر أو نص وجب حمل النص الذي هو محتمل على المحكم 
الذي لا يحتمل» فلم يكن تصديقا وصار مبتدأ, فترجح البعض على البعض 
عند التعارض. 


اليقينَ» أو الصدق الصدق» أو الب رالبرَ أو الصلاح الصلاح أو قال: حمًا 
حقا أو يقينا إلى آخرهاء وفي هذه الجمل الثلاث الأولى تصديق وإقرار» والبرُ 
والصلاح ليس بإقرار» لأن الحقّ واليقينَ والصدق يُوصف بها الدَين» فوجب 
العمل به» ولو قال: الحق حق واليقين يقن والصدق صدق إلى آخرهاء لم 
يكن إقرارا؛ لأن الكلامٌ في الفصول الأولى كان ناقصاء فحمل على الجواب 
ظاهراء فأما هذا الكلام تام مبتدأ وخبرٌ فلم يصلح جوابا. 

وقوله: (فإذا قارنه نص أو ظاهر) وهو الكلمات الثلاث الأول وهي: 
الحق واليقين والصدق أي يصح أن يطلق على كل منها اسم النص أو اسم 
الظاهرء فاسم النص باعتبار أن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فكأنه سيق 
الكلام لأجله. واسم الظاهر باعتبار أن المقصود من الكلام هو قول المدعي : 
لي عليك ألف درهم . 

وأما الجواب فإنهما ثبت في ضمن ذلك الكلام» فكأنه لم يسق الكلام 
إليهء فصح إطلاق اسم الظاهر على كل واحد منها لما أن الاعتبار للمتضمّن لا 
للمتضمن؛ ولهذا يطلق اسم النص على هذه الألفاظ الإمام المحقق شمس 
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ومخاله أيضًا قولنا فيمن تزوج امرأة إلى شهر إنه متعة؛ لأن التزوج نص لما 
وضع له, فكان محتملاً أن يراد به المتعة مجازا فأما قوله: إلى شهر فمحكم 
في المتعة لا يحتمل النكاح مجازاء فحمل امختمل على الحكم وضد الظاهر 
الخفي وحكمه النظر فيه ليعلم اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد ومثاله 
أن النص أوجب القطع على السارق ثم احتيج إلى معرفة حكم النباش 
والطرار, وقد اختصنًا باسم خفي به المراد. 

وطريق النظر فيه أن النباش لا يختص به: لقصور في فعله من حيت 
هو سرقة؛ لأن السرقة أخذ المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي 
قصد حفظه بعارض. والنباش هو الآخذ الذي يعارض عين من لعله يهجم 


الأنئة افير يي" درجحهة الت 

فأما قوله: (إلى شهر محكمٌ في المتعة لا يحتمل النكاح مجازا ) ؛ لأن 
النكاح لا يحتمل التأقيت » لأنه منسوخ» فكان التوقيت محكما في كونه 
000 والتزوج محتمل للمتعة» لأن الازدواج كما يحصل في التأبيد يحصل 
لذلك. 

(لأن السرقة أخذ المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد 
حفظه ). 

فإن قيل: لو سرق من بيت رجل غائب يقطع كما لو سرق من بيت رجل 
حاضرء فلو كانت السرقة عبارةًٌ عن أخذ المال على المسارقة عن عين الحافظ 


. 1171/١ راجع: أصول السرخسي‎ )١( 
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عليه وهو لذلك غير حافظ ولا قاصد. 


الذي قصدحفظه لما وجب القطع هنا لانعدام حد السرقة؛ لأن المسارقة عن 
عين الحافظ إغا تكون إذا كان الحافظ حاضرا . 

قلنا: معناه عن عين الحافظ أو عن عين نائب الحافظ » وفي حق الغائب إن 
كان عينه غائبةً فعين نائبه وهو بيته لقصد حفظ الأموال حاضرة» وهذا لأن 
حفظ الحافظ بنفسه غير معتبر فيما هو محر بالمكان . 

هكذا ذكر في «المبسوط)”" بخلاف القبر» فإن القبر ما حفر لحفظ الكفن» 
فلم يكن النبش' مسارقة عن عين الحافظ ولا عن عين نائبه فلا يقطع . 

وقوله: (ولا قاصد) احترانٌ عن الحفظ بالبناء الذي قصد ببنائه على حفظ 


الأموال كالبيوت. 
وأما القبر فلم يكن لذلك بل حفر القبر لمواراة الميت عن أعين الناس وما 
يخاف عليه من السباع لا للإحراز. 


ألا ترى أن الدفن يكن في ملا من الناس» ومن دفن مالا على قصد 
الإحراز فإنه يخفيه عن أعين الناس» وإذا فعله في ملا من الناس على قصد 
الإحراز ينسب إلى الجنون» ولا نقول: أنه مضيع ولكنه مصروف إلى حاجة 
الميت» وصرف الشيء إلى الحاجة لا يكون تضييعا ولا احرازا كتناول الطعام 
وإلقاء البذور في الأرض لا يكون تضبيعًا ولا إحرازا . 

واختلف مشايخنا فيما إذا كان القبر في بيت مقفّل . 
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وهذا من الأول بمنزلة التبع من المتبوع, وكذلك معنى هذا الاسم دليل 
على خطر المأخوذ., وهذا الذيردل عليه اسم النباش في غاية القصصور 
والهوان والتعدية بمثله فى الحدود خاصة باطل, وأما الطرار فقد اختص به 


قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله والأصح عندي أنه لا 
يجب القطع"" . 

(وهذا من الأول) أي النباش من السارق ( بمنزلة التبع من المتبوع) » فإن 
السارق يسرق من الحافظ والنباش ينبش الكفن من غير الحافظ » والأصل أن 
ا ل عار ا بد 1ه 00 0 
كالسارق» 0 

(والتعدية بمثله فى الحدود خاصة باطل) . وإِنّما قيد بالحدود؛ لأن في 
غير الحدود إذا ثبت الحكم في الأعلى يثبت في الأدنى بالقياس عليه . 

ألا ترى أن الوطأ يك يشِسّت حرمة المصاهرة وهو أعلى» وكذلك يثبتها أيضا امس 
بشهوة وهو أدنى ولا يثبت مثل هذا في الحدود ؟؛ لأنها تندرئ بالشبهات . 

(وأما الطرار) فهو على وجهئين: إما أن كانت الدراهم مصرورة في داخل 
الكم أو في ظاهر الكم» فإن كانت مصرورة في داخله » فإن طرّ الصرة يقطع ؛ 
لأنه بعد القطع يبقى المال في الكمء فيدخل يده حتى يخرجه» وإن حل الرباط 
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لفضل فى جنايته وحذف في فعله؛ لأن الطر اسم لقطع الشيء عن اليقظان 
بضرب فترة وغفلة تعتريه. وهذه المسارقة فى غاية الكمال وتعدية الحدود 
فى مثله فى نهاية الصحة والاستقامة, وقد سبق بيان أحكام سائر الأقسام 


في هذا الفصل . 


لم يُقطع ؛ لأنه إذا حل الرباط يبقى امال حارجًا من الكم» فلم يوجد إخراج المال 
من الكم والحرزء وإن كان مصرور في ظاهر الكم» فإن طر لم يقطع لانعدام 
الإخراج من الحرز فإن حل الرباط يقطع ؛ لأن الدراهم تبقى في الكم بعدحل . 
الرباط حتى يدخل يده فيخرجهاء وتمام السرقة بإخراج المال من الحرزء وعن أبي 
يوسف ‏ رحمه الله استحسن أن أقطعه فى الأحوال كلّها؛ لأن امال محررٌ 
بصاحبه والكم تبع» وفرق أبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله بين الطرار والنباش 
فقالا: اختصاص الطرار بهذا الاسم لمبالغة في سرقته؛ لأن السارق يسارق عين 
حافظه فى حال نومه» وغفلته عن الحفظ» والطرار يسارق عين المنتبه في حال 
إقباله على الحفظ» فهو زيادة حذق منه في فعله» فعرفنا أن فعله أتم ما يكون من 
السرقة فيلزمه القطع . وأما النباش فلا يُسارق عينٌ ا قبل على حفظ المال أو 
القاصد كذلك» بل يسارق عين من يهجمه عليه من غير أن يكون له قصد إلى 
حفظ الكفن» وذلك دليل ظاهر على النقصان فى فعل السرقة» فلهذا لا يلزمه 
القطع . كذا في «المبسوط""' والله أعلم . 
© 98 © 
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باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 


قال : حكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيًا خاصًا كان أو 
عامًاء وحكم المجاز وجود ما استعير له خاصا كان أو عاماء 


اباب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية] 

قوله: (أمر كان أو نهيًا خاصا كان أو عامًا). فالأمرٌ كقوله تعالى : 
ط وأمر بالمعروف وانه عن الْسْكَرٍ 04©, والنهي كقوله : <« لا تُشْرِكُ بالله 94, 
والخاص أيضًا كذلك . 

و أما العام فكقوله تعالى : ا وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة 4 فإن كلا 
منهننا حقيقة تدرعية ) وقوله عليه السلام :١لا‏ تسيعوا الدرهم بالدرهمين)0© 
وود ما سكعي له خامةا .كفول مو يفول يصن غير بالتعافة ريه 
أسدا يرمي» أو يقول لغيره : لاتضع قدمك في دار زيد أي لاتدخل» أو 
عام كقوله عليه السلام : «ولا الصاع بالصاعين»”؟'. وحاصله أن 


.١ا// سورة لقمان‎ )١( 

(0) سورة لقمان/١.‏ 

(6) خخرجه مسلم في كتتاب المساقاة باب الربا ١١ / ١١‏ بلفظ : «لا تبيعوا الدينار بالدينار 
ولا الدرهم بالدرهمين » وخرجه غيره بألفاظ قريبة له . 

5( خرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الربا 7177/١١‏ عن أبي سعيد قال : ١أوتي‏ 
رسول الله عله بتمر فقال : ما هذا التمر من تمرنا ؟ فقال الرجل نيا رسول ايها 
تمرنا صاعين بصاع من هذاء فقال رسول الله َه هذا ربا فردوه» ثم بيعوا تمرناء واشتروا 
لنا من هذا ؛ا. 
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الحقيقة: استعمال اللفظ في الموضع الأصلي كلفظ الأسد للهيكل 
المحروف. 

والمجازّ : استعماله في غير موضعه الأصلي بنوع مناسبة بالاتصال بين 
الأصل والفرع . 

و الصريح هو : الظاهرٌ الجلي بواسطة الاستعمال حقيقة كان أو مجازاء 

والكنايةٌ : المستثر المرادٌ حقيقةٌ كان أو مجازاء وقد ذكرنا قبل .هذا 
نظائرها"" . 

(وطريق معرفة الحقيقة التوقيف والسماغ)» فالتوقيف التعليم من جهة 
المعلّم» والسماع : من جهة المتعلّم (٠‏ بمنزلة النصوص)» فإن في حق 
النصوص التوقيف والسماعء فكذا في حق الحقائ الأة ادق مرفيوفة 
يوضع الواضع أن اسمّ هذا كذا واسمٌ هذا كذاء كما قال الله تعالى :«وعلّم 
آدم الأَسمَاءَ كلها 4! 5 وفيه سؤال وهو أن الله تعالى علَّمّه الأسماءً والأفعال 
والحروف» فكيف نحص الأسماءً دونهما؟ 

والجواب عنه: أنك إذا أخبرت عن الأفعال والحروف فهما أيضا يصيران 
اسمين» وهذا مقام الإخبار فكذا ذكر الكل» واللهُ أعلم بالأسماء» وهذا لأن 


. انظر : ص (714) فما بعدها‎ )١( 
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وطريقة معرفة امجاز التأمل في مواضع الحقائق: وأما في الحكم فهما 
سواء إلا عند التعارض , فإن الحقيقة أولى منه. ومن أصحاب الشافعي من 
قال: لا عموم للمجاز, وبيان ذلك أن النبي عليه السلام قال : «لا تبيعوا 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»؛ فاحتج الشافعي ‏ رحمه الله بعمومه وأبى 
٠‏ أن يعسارضه حديث ابن عمر في النهي عن «بيع الدرهم بالدرهمين) 
«والصاع بالصاعين »؛ لأن الصاع مجاز عمًا يحويه, ولا عموم له. فإذا ثبت 


كونّه مخبرا عنه من خواص الاسم فكان كل منهما اسما بواسطة الإخبار عنه» 
فلذلك أطلق اسم الأسماء على المجموع . 

(فإن الحقيقة أولى منه) ؛ لأن الوضم الأصلي أولى بأن يكون مرادا من 
العارضي لسّبقه على العارضي في الوجودء أو لتسارّع الوضع الأصلي إلى 
أفهام السامعين . 

(وأبى أن يعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما-) فإن قولّه عليه 
السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام»''' مع «نهي النبي عليه السلام عن الصاع 
بالصاعين » يتعارضان . 

بيان المعارضة هو: أن قولّه: ”لا تبيعوا الطعام بالطعام؛ يشعر بكون 
الطعم علة لما عرف أن الحكم إذا كان مرتبًا على اسم مشتق كان مأخذ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الربا 7١ / ١١‏ بلفظ : «الطعام بالطعام مثلاً 
بمثل» . وخرجه غيره بهذا اللفظ أيضا . 


0769/2 


المطعوم به مراذا سقط غيره. قال : لأن الحقيقة أصل الكلام والمجاز ضروري 
يصار إليه توسعة ولا عموم لما ثبت ضرورة تكلم البشر. 


الاشتقاق علةٌ» كما في قوله تعالى :«االزَانِيَةٌ والزّاني 274 ( وَالسارِق 
والسَارِقة 4" وقوله : ط وَعَلَى الوارث مثل ذلك 74" وكما يقال : أكرم العالمَ 
وأهن الجاهل» وقوله: «ولا الصاع بالصاعين» يقتضي كون الكيل علة» 
فيقتضي أن لا يجري الربا في غير الصاع؛ لأنه رتب حكمٌ النهي على شيء 
مكيل يُصاءٌ» فكان الكل علة لما ذككرنا من الأصل» فبين كون الطعم علة 
وبين كون الكيل علةً ناف فتحققت المعارضة» إذ الأول يقتضي الحل في 
صاع بصاعين فو للعو وا دق والثاني الحرمة . 

أو نقول: قوله: ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام » يقتضي الحرمة في القليل 
والكثير» والحديث الآخَرٌ يقتضي الحرمة في الكثير لا في القليل» وإباحة القليل 
تثبت بالنص المبيح» وهو قوله تعالى : « وأَحَلَ الله ابيع 24 فقال: لا معارضة 
بينهما؛ لأن العموم لم يرد بالحديث الثاني ؛ لأنه لا عموم للمجاز عندي” 


() سورة النور/ ؟. 

(0) سورةالمائدة / 78. 

(0) سسوزة النقزة / ع 

(:) سورة البقرة / 71/6 . 

(5) اختلف الأصوليون في تعلق العموم بالمجاز على وجهين: ‏ 
الأول: المنع» فلا يدخل العموم إلا في الحقائق» وأن دلالة اللفظ على معناه المجازي 
دلالة الضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء وهو قول بعض الحنفية»؛ وبعض 
الشافعية. 
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و الصحيح ما قلنا؛ لأن المجاز أحد نوعي الكلام فكان مثل صاحبه؛ لأن 
عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة, بل لدلالة زائدة على ذلك . 

ألا ترى أن رجلاً اسم خاص فإذا زدت عليه لام التعريف من غير معهود 
ذكرته انصرف إلى تعريف الجنس فصار عاما بهذه الدلالة» فالصاع نكرة 
زيد عليها لام التعريف, وليس في ذلك معهود ينصرف إليه. فانصرف إلى 


والمطعوم مرادٌ بالصاع بالإجماع» فكان موافقًا لما ذكرت من كون 
لطعم علةً» وهو رجح المحرم لكونه حقيقة على حديث ابن عمر لكونه 
يهار : ْ 

(و الصحيح ما قلنا؛ لأن المجاز أحد نوعي الكلام)» فإن الكلام منقسم 
إلى قسمين : حقيقةٌ ومجازً؛ لأنه لا يخلو إما أن كان مستقر في محله أو لا 
يكوة سبحم قو تضدله ولكوازظ تهياء فإذا ثبت أن المجازَ أحد نوعي 
الكلام كان العموم الذي ثبت للكلام بدليله شاملاً لنوعيه من الحقيقة والمجاز؛ 
لأن الحكم إذا كان مرتباً على الجنس كان مرتبًا على أنواعه» فإن الحكم إذا كان 
مرتبا على الحيوان كان مرتبًا على الإنسان. 

أما إذا كان مرتباً على الإنسان لا يكون مرتبا على الحيوان» بل يكون مرتبا 


- الثاني : يدخل فيه المجاز كالحقيقة؛ لأن العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقيقة» 
وهو رأي متأخري الحنفية» وهو اختيار الزركشي . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري 2178/7 كشف الأسرار مع نورالأنوار للنسفي 
وملاجيون .7575-778/1١‏ البحر المحيط 7/ 1516. 


-8004- 


جنس ما أريد به. ولو أريد به عيئه لصار عامّاء فإذا أريد به ما يحله ويجاوره 
مجازاء كان كذلك لوجود دلالته . 

ألا ترى أنه استعير له ذلك بعينه ليعمل في ذلك عمله في موضعه 
كالنوب يلبسه المستعير كان أثره في دفع الحر والبرد مثل عمله إذا لبس 
بحق الملك إلا انهما يتفاوتان لزومًا وبقاء, والمجاز طريق مطلق لا 
ضروري حتى كثر في كتاب الله تعالى . 


على الذكر والأنثى من الإنسان» وهنا حكم العموم مرتب على الكلام» فكان 
مرتبًا على أنواعه لا محالة» وأنواع الكلام : الحقيقة والمجازء فكان مرتبا على 
المجاز ضرورة . 

(لأن عمومًَ الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة)؛ لأنعمومّهالو كان 
لحقيقتها لما جاز الخحصوص في الحقيقة» وقولك : جاءني زيد أو رجل حقيقة 
وليس بعام . 

(إلا أنهما يتفاوتان لزوماء وبقاءً) أي لا تسقط الحقيقة عن موضوعها 
ببخللاف المجاز» واللزوم والبقاء مترادفان : 

(حتى كثر ذلك في كتاب الله تعالى)” . 
)١(‏ اختلف العلماء في وقوع المجاز في القرآن على أقوال : أ قال الجمهور : بوقوعه فيه 

وفي الفاديت أيضا وغيرعما من الكلام ٠‏ 


ب وقال قوم “بالمنع مطلقاء ونُسب هذا القول إلى أبي إسحاق الأسفرائيني» وأبي 
علي الفارضيي + 


دعكل_ءت 


٠.‏ .د و م و وو وه و ووه ووو و و و واو و هه و و وه و واو وا فاه ووه عا عه و و قفاوده و واوا وها عد .هاورو و و و م ودود ونه 


هاوه هاو داوع هاعد هه ها فاع واه وه هاه وهاو وه ها .اه عقوا عه ود ها واه هاع ا عد عا ع .داعا .د وا ور م و 


- ت-وقال قوم : بالمنع في القرآن وحده. وهو المشهور عن أبي بكر بن داؤد 
الأصفهاني. والمالكية» والرافضة» وبعض الحنابلة» ورواية عن الإمام أحمد حكاه 
عنه الفخر إسماعيل 
ث ‏ وقال قوم -بالمنع في القرآن والحديث دون ما عداهما . 
و قال ابن حزم الظاهري- إنه لا يجوز استعمال المجاز في خطاب الله تعالى ورسوله كَل 
إلا إذا ورد به النص أو انعقد عليه إجماع أو ضرورة حس . 
جِ وقال الزركشي : والحق في هذه المسألة أنه إن أريد بالقرآن نفس الكلام القديم فلا 
مجاز فيه الس م ل 
د وقال الغزالي : المجاز اسم مشترا ك قد يطلق على الباطل الذي لا - حقيقة له والقرآن 
منزه عن ذلك» وقد يطلق على اللفظ الذي لا تجوز به عن موضوعه وذلك لا ينكر فى في 
القرآن. 
ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «لا مجاز في القرآن» بل وتقسيم اللغة 
إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف . . . فمن اعتقد أن 
المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى 
حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام 
أئمة الدين وسلف المسلمين» كما قد يظن طائفة أخحرى أن هذا مما أخحذ من الكلام 
العربي توقيقّاء وأنهم قالوا 00 
المتكلمين في أصول الفقه؛ وكان هذا من جهلهم بكلام العرب . 
ل له 
والصفات . 
انظر : أصول السر حمسي 197/1١‏ » كشف الأسرار للبخاري 4١/7‏ فما بعدهاء 
كشفة الأسراز للتسفي 1 /:894: قرت الربحموت 911/١‏ ملع الكيوث بت 
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وهو أفصح اللغات والله سبحانه وتعالى علا عن العجز والضرورات؛ 
ومن حكم الحقيقة أنها لا تسقط عن المسمى بحال؛ إذا استعير لغيره 


فإن قيل : المقتضى ضروري ومع ذلك موجودٌُ في كتاب الله تعالى كما في 
قوله تعالى : 9 فتحرير رقبة 4" أي رقبة مملوكة . 

قلنا : إن الضرورةً في المقتتضى في حق السامع لا في حق المتكلم» فإن 
المتكلم يتكلم بما هو معلوم المراد عنده» لكن السامع يُضطر إلى إدراج شيء 
حتى يعلم بذلك ما هو مراذ المتكلم» » فكانت الضرورة فيه راجعة إلى السامع 
لا إلى المتكلم ؛ لأنا محتاجون إلى البيان لا الله تعالى . 

روهو أفصح اللغات)؛ لأن القرآنَ أنزل على أعلى طبقات الفصاحة ؛ 
وقد يكون المجازٌفي موضعه أفصح اللغات» حتى أن الحقيقة لو ذكرت في 
موضعه يلزم القبح كما قال الله تعالى : ان لي لك الخيط ايض ين 
الخيط السو 4”" ولو قال : حتى يطلع الفجرٌ لم يكن على تلك الفصاحة . 


1١١/١‏ البحرالمحيط 57/ 2184187 نهاية السول 2301/١‏ المجموع الفتاوى 
50/7٠6 11/17‏ 404 404» المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 
شرح الجلال المحلى مع حاشية البناني ١‏ / 708 المحصول ١‏ / 2117-1777 
المستصفى .٠١6 / ١‏ شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني /١‏ 2111-11 
المنخول للغزالي ص 775» منتهى الوصول والأمل ص 77» التبصرة للشيرازي 
ص/160-11/7» المعتمد١794/1»‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 197-141 المسودة 
ص؛ 2.50 الإحكام لابن حزم ١‏ //17307 . 

)١(‏ سورة النساء/ ؟97. 

(؟) سورة البقرة //181. 


ااكلءت 


احتمل السقوطء يقال للوالد أب ولا يُسفى عنه بحال؛ ويقال للجد أب 
مجازا ويصح أن ينفى عنه لما بينا أن الحقيقة وضع وهذا مستعار فكانا 
كالملك والعارية إلا أن يكون مهجوراء فيصير ذلك دلالة الاستغناء كما 
قلنا فيمن حلف لا يسكن الدار فانتقل من ساعته وكمن حلف لا يقتل 


(إلا أن يكون مهجورًا) كقولهم بالفارسية : ديك ببخت"''» والناس 
يفهمون من هذا طبخ الطعام في القدرء ولا يفهمون طبخ نفس القدر التي 
يطبخ في كانو شرا" وهر ستيتنها: ٌ 
(فيصير ذلك دلالة الاستشناء) من حيث إن المهجورَ غير مراد بهذا 
الكلام كما أن المستثنى غير مراد بصدر الكلام . 
(كمن حلف لا يسكن هذه الدار) فأخذ في ال حال في النقلة لم يحنث» 
وصار ذلك القدر من السكون وهو سكونُ حقيقةً مستثنى من هذه اليمين 
بدلالة فئ الحالف, وهي أن مقصوةه البر وهو منعٌ النفس من السكون في 
الدار» وهذا القدر لا يستطاع الامتناع عنه» فلم يحصل ما هو المقصود من 
اليمين وهو المنع فصار كأنه قال : لا يسكن هذه الدار إلا زمان الانتقال . أن 
السكون في ذلك الزمان كان مهجورا . 
)١(‏ معناه : طبخ القدر . 
(7) الكانون هو: الموقد . 
انظر : المعجم الوسيط 5 .80١/‏ 


(5) الخزف : كل ما عمل من طين وشنُوي بالنار حتى يكون فخارا . 
انظر: القاموس المحيط باب الفاء فصل الخاء مادة : اللخرف. 


مسد 


وقد كان جرح ولا يطلق, وقد كان حلف وكمن حلف لا يأكل من الدقيق لا 
يحنث بالأكل من عينه عند بعض مشايخناء وإذا حلف لا يأكل من هذا 
الشجر فأكل من عين الشجر لم يحنث أيضاء ومن أحكام الحقيقة والمجاز 
استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد؛ لما قلنا أن أحدهما موضوع والاخر 
مستعار منه: فاستحال اجتماعهما كما استحال أن يكون الثوب على رجل 
لبسه ملكا له وعارية معّاء ولهذا قلنا فيمن أوصى لمواليه وله موال أعتقهم 
ولمواليه موال أعتقوهم أن الثلث للذين أعتقهم وليس لموالي معتقيه شيء؛ 
لأن معتقيه مواليه حقيقة بأن أنعم عليهم. وصار ذلك كأولاده لإحيائهم 
بالإعتاق» فأما موالي الموالي فمواليه مجازا ؛ لأنه لما أعتق الأولين فقد أثبت 


(و كمن حلف لا يُطلق) وقد حلف . قيل ذلك بأن قال لامرأته : إن 
دخلت الدارَ فأنت طالق» ثم قال بعد ذلك : إن طلق امرأتّه فعبده حر ثم 
دخلت الدارلم يُعتق عبده لما ذكرنا أن المقصوة من اليمين منعّ النفس من 
التطليق» وهو كان ممتنمًا قبل هذا الحلف فلا يمكنه الامتناع بعد ذلك» فصار 
ذلك الحلف السابق مستثنى عن هذا الحلف» وكذلك في نظائرها . 

(فصار ذلك كأولاده لإحيائهم بالإعتاق) يعني أن المولى بالإعتاق يصير 
سببا لحياتهم كالأب يصيرٌ سببًا لحياة الولد» وهذا لأن الكفر موت. قال الله 
تعالى: ظ أو من كَان مَيتَا فَأَحَيِيناه 74" أي كافرًا فهديناه» وقال تعالى: 
«فَإِنْكَ لا تسمع الْموتئ 4”" والرق أثر الكفرء فكان إزاليّه كإزالة الموت من 
)١(‏ سورةالأنعام / 157. 

(؟) سورةالروم /67. 
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لهم مالكية الإعتاق؛ فصار ذلك مسببًا لإعتاقهم, فنسبوا إليه بحكم 
السببية مجارًا. 


كل وجهء فكان الإعتاق سببًا للحياة من هذا الوجه» والمعنى فيه أن الكافر لم 
ينتفع بحياته وهو اكتساب الحياة الأبدية صار كأنه جات وت لأن الجماد لا 
ينتفع بشيء؛ تعجاز كا تاديث مخف 

ألا ترى أن الله تعالى سّمى الكفارَ صما بكمّا عميا مع أن كلاً منهم سميع 
ناطق بصيرٌ إلا أنه لما لم ينتفع بسمعه وهو اكتساب السمع الأبدي كان أصم 
وكذا في غيره. إِذَا ثبت أن الرق أثر الكفر» ولهذا لا يجوز ضرب الرق على 
المله ابنداءء لوك بالاعتاق هان شيا لحباتف فيكون معبّفّه بمنزلة الولدء 
وَمَعتّق معتّقه بمنزلة ولد الولذ» وولدفولده حقيقة؛ وول ولدوولد نهار 
لصحة النفي عنه فلا يكون معّق المعتق مرادًا بهذه الوصية . 

كنا أن أولاة أولاده لاركونون مسقن شنا فنمن أوضى ليتق فلان أئ 
لأولاد فلان» وله بنون لصلبه وأولاد البنين» وتشبيه سببيته إلى الحياة 
بالإعتاق بسببية الولاد إلى الحياة مستفادٌ من قوله عليه السلام : «لن يُجزِي ول 
والده إلا أن يجده 3 للنشرية فيعتقه7" لما أن 0 مكافاةء وهي تنبئ 


000 خرجه مسلم في كتاب العتق باب فضل عتق الوالد إابالفظ : «لا يجزئ ولد 
والدا إلا أن يجده تملوكًا فيشتريه فيعتقه» وفي رواية أبن أبي شيبة «ولد والده » 
وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 
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والحقيقة ثابتة فلم يغبت امجاز . 

ألا ترى أن الاسم المشترك لا عمومله. مثل الموالي لا يعم الأعلين 
والأسفلين. 

حتى إن الوصية للموالي وللموصي موال أعتقهم وموال أعتقوه 


يماثل ما يوجد من الأب في حق الولد؛ لأن ما وجد منه كان سببْ حياته وما 
يوجد من الولد لا يقابل هذا إلا إذا وجده مرقوقًا فاشتراه فأعتقه فهذا يماثل ما 
وجد من الأب في حق الولد وهو تحصيل الحياة في الأبد؛ كما أن الأب تسبّب 
لحصول الحياة في الابن» فلذلك لم يجعل النبي عليه السلام جميع إنعامات 
الابن مساوية لإنعام الأب إلا إعتاقّه ؛ ليكون هذا جزاء وفاقا منه لإنعام الأب 
بهذا الطريق . : 

وقتّل + كان الأسناة الكتبرامولانا سمين الديق الكرورى د رحيجه الله 
يقول : هذا المعنى في هذا الحديث . 

(والحقيقة ثابتة فلم يغبت امجارٌ )» وإنما يد بقوله : والحقيقةٌ ثابتةٌ ؛ «لأن 
الحقيقة لو لم تكن ثابتة أصلاً بأن لم يكن للموصي معتّقون ولكن له معتّقوا 
معتقين كانت الوصية لمعتقي معمّقيه ؛ لأن الحقيقة هنا غير مرادة فيتعين المجاز» 
ولو كان له معتّق واحد والوصية بلفظ الجماعة فاستحق هو نصف الثلث وكان 
الباقي مردوذا على الورثة» ولا يكون لموالي المولى من ذلك شيء؛ لأن الحقيقة 
هنا مرادة . 


(حتى إن الوصية للموالي وللموصي موال أعتقوه باطلة) أي باطلة إلى 


الات 


باطلة, وهذه معان يحتملها الاسم احتمالا على السواء, إلا أنها لما 
اختلف سقط العموم, فالحقيقة والمجاز وهما مختلفاد ودلالة الاسم 
عليهما متفاوتة أولى أن لا يجتمعا . ولهذا قلدا في غير الخمر. 


أن يبينَ أن مراده منها من هم ؟ هكذا ذكره الإمام قاضي خان في اشرح 
الجامع الكبيراثم هذا الذي ذكره هنا هو ظاهر الرواية. 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ أنها ججائزةٌ ويكون الثلث بين 
الفريقين”"؛ لأن الاسم حقيقة لهما فيتناولهما . كما لو أوصى بثلث ماله 
لإخوته وله ستةإخوة. أخوان لأب وأم وأخوان لأب» وأخوان لأم كان 
الثلث بينهم بالسوية . 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال : الوصيةٌ للمولى الأعلى؛ لأنه 
0 ومسجازاة المنعم واجب والزيادة على الإنعام ليس بواجب» فتصرف 
إلى الواجب» وعنه في رواية أنها تكون للمولى الأسفل ؛ لأن كونّه مُنعما عليه 
دليل الحاجة» فكان الصرف إلى المحتاج أولى : 

وعن محمد رحمه الله الوصية لا تجوز إلا أن يصطاح الموليان فيما 
بينهما . كمالو قال لرجلين : لأحدكما علي ألف درهم, قال محمد 
رحمه الله الإقرار باطل إلا أن يصطاح المقر لهما على شيء . 

وجه ظاهر الرواية أنه لا وجه لصرف الوصية إليهما؛ لأن اسم المولى 


)١(‏ لم أقف عليه في فتاوى قاضي خان والهداية والبدائع وأصول السرخسي وكشف 


ات 


أنه لا يلحق بالخمر في الحد؛ لأن الحقيقة أريدت بذلك السص., فبطل امجاز 


مشترك يتناول الأعلى والأسفل والناصرء واللفظ الواحد لا يتناول معنيين 
بحاص ورف رجاف رد يكن العررك إلى لغيه 11 
المقصوة من الوصية المجازاةٌ والشكرء فلا يمكن تعيين أحدهما بغير دليل» ولا 
مكن الصرف إلى أحدهما غير عين لجهالة استحق فلا تصح» ولو صحت 
لدخل فيه الناصر والممحب وغيرهما؛ لأن اسم المولى يتناولهم ببخلاف ما إذا 
أوصى لإخوته؛ لآن اسم الإخوة يتناول الكل بمعنى واحد وهو التفريع عن 
أصل واحد» فجاز أن يتناول الأشخاص المختلفة لمعنى واحد كاسم الحيوان 
وغير ذلك . ّ 
ل ل عر د 01 
يحنث في يمينه؛ لأن ذلك موضع النفي واللفظ الواحد يجوز أن يتناول شيئين 
بكافيه لر مود لذن + يرق ارحل فنا ينا زرا حلي بد انر 
والبياض جميعًا . كذا في «شرح الجامع الكبير» للإمام قاضي خان رحمه الله 
إنه (لا يُلحق بالخمر في الحد) أي لا يلحق سائر الأشربة المسكرة بالخمر حتى 
لايجب الحد بها مالم تسكر؛ لأن الاسم للني” من ماء العنب المشتدٌ حقيقة 
ولسائر الأشربة المسكرة مجازء» فإذاكائك الحتيقة ماد يتيس الا . كذا 
ذكره الإمام شمس الأئمة” لوكي اللي 


(لأن الحقيقة أريدت بذلك النص ) وهو قوله عليه السلام: «من شرب 


. 177/١ انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
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ولهذا قلنا فى قوله تعالى :أو لامستم النّسّاء 4 إن المس باليد غير مراد؛ 
لأن المجاز مراد الإجماع وهو الوطء حتى حل للجنب التيمم فبطل الحقيقة, 
ولهذا قيل فيمن أوصى لأولاد فلان أو لأبئاته وله بنون وبئو بئين جميعا . 


الخمر فاجلدوه)20: 


(لأن مجازَمرادٌ بالإجماع وهو الوطء حتى حَلّ للجنب التيمم أي 
بإجماع بيننا وبين الشافعي فبطلت الحقيقة) وهو المس باليد . 

فإن قلت : يحتمل أن يقول الشافعي بحل التيمم للجنب بدليل آخر غير 
هذه الآية» فحيثئذ لا يتم لنا الاستدلال على أن المجاز هو المراد من هذه الآية 
استدلالاً بجواز التيمم بالإجماع . 

قلت : لا يحتمل ذلك؛ لأنه لما قال بجواز التيمم للجنب» وذلك لا يخلو 
إما أن يقول بهذه الآية بغير الوجه الذي ذكرنا في الآية بأن يقول بالتقديم 
والتأخير على تقدير « وإن كنثم جنبًا فَاطْهّروا 4, أو بالحديث من حديث 
عمار”" وغيره فلا يجوز الأول؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 


)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر ؟ / ٠/اهحديث‏ رقم 
85 : : بلفظ : «إذا شرب الخمر فاجلدوه ...2. 

(؟) خرجه البخاري في صحيحه في كتاب التيمم باب التيمم ضربة ١‏ / "541 حديث رقم 
1 . . فققال أبوموسى : ألم تسمع قول عمار لعمر : بعشني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في حاجة فأجنبت» فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرِغ الدابة» 
فذكرت ذلك للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : «إنما كان يكفيك أن تضع هكذا» ‏ 
فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله . . .2. 


1715 


أن الوصية لأبئائه دون بئى بنيه لما قلناء فإن قيل : قد قالوا فيمن حلف أن لا 


١ 0 _‏ 1 7 5 0 
رضي الله عنهم ‏ بجوازه. وقال ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما 


بعدم جواذه”) 3 


فكل من قال منهم بالجواز حمل اللمس والملامسة على مجازهماء وهو 
المجامعة» ولم يقل أحد منهم بالتقديم والتأخير» وكل من قال بعدم جواز 
التيمم للجنب قال: المراد من اللمس اللمس باليدء فجوز التيمم للمحدث 
خاصة» فكان الفريقان كلاهما متفقين على عدم جواز التقديم والتأخيرء 
فكان القول به قولاً باطلاً. إذ الاختلاف على القولين إجماع منهم على بطلان 
قول ثالث» وكذلك لا يجو التمسك في جواز التيمم للجنب بحديث عمار 
وغيره؛ لأن ذلك كله من أخبار الآحاد فلا تج زياد على كتاب اله تعسائى 
بخبر الواحد. 

فعلم بهذا أن الدليل على جواز التيمم للجنب إنا كان لحمل اللمس 
والملامسة على المجاز الذي هو الوطء لا غير» وإنما علم ذلك بجواز التيمم 
للجنب فكان الاستدلال بجواز التيمم للجنب على أن المرادَ من الآية المجاز 


وقوله: (دون بني بديه لما قلنا) إشارة إلى قوله : | لحقيقة ثابتة فلم يش يغبت 
و 
المحاز . 
© 


,7714-1777 /0 انظر : تفسير القرطبى‎ )١( 


ات 


يضع قدمه في دار فلان أنه يحنث إذا دخلها حافيًا أو متنعلا, وفيمن قال: 
عبدي حر يوم يقدم فلان أنه إن قدم ليلا أو نهارا عتق عبده.؛ وفي 
«السيرالكبير» قال في حربي استأمن على نفسه وأبنائه إنه يدخل فيه 
البنون وبدو البنين» وفيمن حلف لا يسكن دار فلان إنه يقع على الملك 
والإجارة والعارية جمسيعاء قيل له : وضع القدم مجاز عن الدخول ؛ لأنه 


(لأنه موجبّه ) أي لأن الدخول موجب وضع القّدم . 
(إذا كان لا يمتد كان الظرف أولى به) ثم المراد من الفعل الذي لا يمتد في 
'مسألتنا فعل القدوم لا معنى الفعل الذي هو حر كما هو مزعوم بعض 
الأحداث لبطلان ما زعموا بمسألتي «الجامع الصغيراء وقد أوفيناه في 
«الوافى)”" . 


)01 راجع : اللوحة رقم 5" من الكتاب المذكور» وعبارته . . . استدلالا أيضا بمسألتي 
الجامع الصغير لفخر الإسلام» وغيره : 
إحداهما قوله : يوم أكلم فلانًا فامرأته طالق» وصرح فيه بأن المقرون باليوم هو 
الكلام مما لا يمتد . 
و الثانية ‏ قوله : يوم أتزوجك فأنت طالق» فتزوجها ليلاً طلقت؛ لأن التزوج ما لا 
يمندء وصرح بأن المقرون باليوم هو التزوج» وأما في قوله : فأمرك بيدك يوم يقدم 
فلان» فنا ترجح جانب الجزاء لما أن فعل الجزاء مع فعل معنى الشرط اختلف 
حكماهما بالامتذاد وعدمه» فالامتداد فى جانب الجزاء وكل فعل فيه امتداد من فعل 
الشرط والجزاء عند ذلك اليوم ترجح جانب الفعل الذي له امتداد؛ لأنه حينئذ يكون 
عملا بحقيقة اليوم وهي بياض النهار» فلذلك ترجح جانب الجزاء وأما في قوله : 
عبدي حر يوم يقدم فلان فكلا الفعلين من قبيل واحد بأنهما لا يمتدان فاعتبر في 
وزانه من المسألتين جانب معنى الشرط» فكذلك هاهنا ينبغي أن يعتبر جانب معنى - 


عالاسحاضءت 


موجبه والدخول مطلق, فوجب العمل بإطلاق المجاز وعمومه, وكذلك اليوم 
اسم للوقت ولبياض النهار ودلالة تعين أحد الوجهين أن يُنظر إلى ما دخل 
عليه؛ فإن كان فعلا يمتد كان النهار أولى به؛ لأنه يصلح معيارًا له. وإذا كان 
لايمهد كان الظرف أولى وهو الوقت, ثم العمل بعموم الوقت واجب»ء 
فلذلك دخل الليل والنهار بخلاف قوله : ليلة يقدم فلان فإنه لا يتناول 
النهار؛ لأنه اسم للسواد الخالص لا يحتمل غيره؛ مثل النهار اسم للبياض 
الخالص لا يحتمل غيره., وأما إضافة الدار فإنما يراد به نسبة السكنى إليه 


0 -< لو ااويء. 00 2 7 و 
(ثم العمل بعموم الوقت واجب. فلذلك دخل الليل والنهارٌ) . واليوم 
إنما يكون عبارة عن بياض النهار إذا قُرن بما يمتد ليصير معيار له حتى إذا قال : 
أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم ليلا لا يصير أمرها بيدها”" وكذلك إذا قُرن 
بما يختص ببياض النهار كقوله : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان. 
فأما إذا قُرن يما لايمتد ولا يخت ص بأحد الوقتين يكون عبارةٌ عن الوقت 
. 0 لم اس م ووصرو عه 
كما في قوله تعالى: 9 ومن يولهم يومئذ دبره 74" (ففيها رواية أخرى بعد 
ذلك الباب ) أي فى«السير»”” . 


- الشرط إذهو إلى ذكر القران وذكر الفعل أقرب من الحرية فى قوله : عبده حرء ولأن 
اليوم غالب استعماله في حق بياض النهار» وهذا ظاهر حتى أنه يذكر بمقابلة الليلة 
كالنهار . ..2. 

. ١978 / ١ انظر : أصول السرخسى‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال / ١7‏ 8 ومن يولهم يُومئد دبرة إل متحَرهًا لقتال أو ممَحيّا إلئ فئة ققد بَاء عضب 
من الو . 

() لم أقف عليه في السير الكبير للشيباني . 


الوادت 


فيستعار الدار للسكنى, فوجب العمل بعموم نسبة السكنى وفي نسبة 
الملك نسبة السكنى موجودة لا محالة فيتداوله عموم المجازء وأما مسألة 
السّير ففيها رواية أخرى بعد ذلك الباب أنه لا يتناولهم. ووجه الرواية 
الأولى إن الأمان لقن الدم فبنى على الشبهات وهذا الاسم بظاهره 
يعداولهم لكن بطل العمل به: لتقدم الحقيقة عليه فبقي ظاهر الاسم 
شبهة., فإن قيل: قد قال أبويوسف ومحمد فيمن حلف لا يأكل من هذه 
الحنطة إنه يحنث إن أكل من عينها أو ما يُتخذ منها وفيه جمع بينهما . 

و كذلك قالافيمن حلف لا يشرب من الفرات إنه يحنث إن كرع 
واغترف, وقال أبوحنيفة ومحمد _رحمهما الله _فيمن قال : لله علي أن 
أصوم رجب. إنه إن نوى اليمين كان نذرًا ويميئا وهو جمع بينهما. قيل له: 


(لله علي أن أصومَ رجبا أنه إن نوى اليمين كان نذرا ويمينا) حتى إذا لم 
يصم رجبًا وجب عليه قضاء الصوم وتجب عليه الكفارة أيضاء فوجوب 
الكقازة تعلق النسيض» ووعوف الفا الف بولند 427 أن القماء لا هه 
في البمينه والكفارة لاتي: ف النثر ١‏ 

ألا ترى أنه لو قال : والله لأصومن رجبًا ولم يصم يجب عليه القضاء 
دون الكفارة ولوقال: لله علي أن أصومٌ رجبًا ولم يصم لا تجب الكفارة 
بالاجماء  "‏ ليما تن قي#ييد التعيا: والعقار: “للم اندوقت + 


. 174/١ انظر : أصول السرخحسي‎ )١( 
. ٠١5/57 انظر المسألة بالتفصيل في : كشف الأسرار للبخاري‎ )( 


د الالا د 


أما أبويوسف ومحمد _رحمهما الله فقد عملا بإطلاق المجاز وعمومه؛ لأن 
الخنطة في العادة اسم لما في باطنها ومن أكلها أو ما يتخذ منهاء فقد أكل ما 
فيهاء والشرب من الفرات مجاز للشرب من الماء الذي يجاور الفرات 
ويدسب إليه. وهذه النسبة لا تنقطع بالأواني لما ذكرنا في «الجامع», فصار 
ذلك عملا بعمومه لا جمعًا بين الحقيقة والمجاز . 


(أما أبويوسف ومحمد_رحمهما الله -فقد عملا بإطلاق المجاز 
وعتموشة؛ لأن الحفيقة [ذأكاتت متدملة ولكنيا نادرة وخاز متعارف: 
فالمجازٌ عندهما أولى من الحقيقة المستعملة النادرة؛ لأنه عمل بالحقيقة والمجاز 
وهذاه و العمل بعموم الجاز » - 0 ا0 0 
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ الحقيقة أولى وإن كانت نادرةً إذا كانت 
مستعملة إلا إذا كانت الحقيقةٌ مهسجورة فحيشل يصير بمنزلة دليل الاستكناء 
على ما ذكرنا إلا عند زُقرء فإن عنده الحقيقة المهجورة أولى "" ويتبين هذا 
فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسّه» فإذا كان المجازٌ المتعارف عندهما 
أولى لم يكن جمعا بينهما . 
(وهذه النسبة لا تنقطع بالأواني) قيد بالأواني؛ لأن هذه النسبة 
تنقطع بالأنهار الكبار التي تأخذ الما من الفرات”" . 
)١(‏ انظر : كشف الأسرار للبخاري ٠١5/17‏ . 
(0) الفرات : نهر يقع في غرب العراق؛ مخرجه من أرمينية ثم من قاليقلا قرب خلاط 
ويدور بتلك الجبال حتى يدخل أرض روم» يصب إليه أنهار صغر نحو : نهر سنجة 


وكيسوم وديصان والبليخ . 


:7و 


وأما مسألة الدذر فليس بجمع., بل هو نذر بصيغته ويمين بموجبه وهو 
الإيجاب, لأن إيجاب المباح يصلح يمينا بمنزلة تحريم المباح. 


(بل هو نذر بصيغته ويمين بموجبه) يريد به أنه قبل إصدار هذه الصيغة 
كان صوم رجب لم يكن واجبًا عليه» فبالنذر يصير واجبًا وباليمين أيضًا يصير 
بعتا لك عدر زراك البياة كرلا سوه لمر وش الازاء امقحيمة 
بالإجماع من هذه الصيغة؛ بدليل أنه إذا نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا 
يصير يمينا بالإجماع . 

علم أن إرادةً الوجوب لغيره من هذه الصيغة صحيحةً» فإذا نوى اليمين 
ولو اند تمل ب لال : أحدهما يدل على الوجوب لعينه وهو 
السبيقة والاخويدل على رمغي لكدرو فس الاورلن إل لااتناني 
ينهم "لأف الرا عي لمعيه ير أن ركون واج الترومة ذلك 

ألا ترى أنه لو حلف ليَصلّين ظُهرَ هذا اليوم صح حتى أنه لو لم يصل 
يجب عليه القضاء باعتبار أنه أوجب لعينه» وتجب الكفارة باعتبار أنه ترك 
الواجب لغيره وهو محافظة اسم الله تعالى» فلما جاز الاجتماع بينهما ولا 
تنافي» فنعمل بهما فيما نحن فيه وهو عمل بموجبين مختلفين لا أنه جمع بين 
الحقيقة والمجاز كالهبة بشرط العوض هبة وبيع؛ لأنه هبة باعتبار صيغته وبيع' 
باعتبار معناه . 


إذ البيع هو مبادلةٌ المال بالمال بالتراضي وهو موجودٌ هاهناء 
فقلنا بهما عند وج ود الدليل عليهماء وكماذكر فى الكتاب بقوله : 


ةلالا د 


وصار ذلك كشراء القريب تملك بصيغته وتحرير بموجبه فهذه مثله . 


(وصار ذلك كشراء القريب)؛ لأن الشراء تملك بصيغته فيستحيل أن يكون 
هو بهذه الجهة إعتاقًا إلا أنه لما اختلف الجهة صح الجمع بينهما؛ لأنه باعتبار 
صيغته ليس بإعتاق» وباعتبار أنه إعتاق ليس بتملك ؛ لأن التملك كان باعتبار 
الصيغة ة والإعتاق كان باعتبار الحكم» والحكم غير الصيغة» والصيغة غير 
الحكم» فكنذلك ماكان به يشت بكل واحد منهما لا يكون ثابًا بالآخر» والمنافاة 
إنما تكون إذا ثبت الحكمان المتنافيان في محل واحد إذا كانا من جهة واحدة 
وليس كذلك., ف فيصح قفخ للد يكهما قوسن مخلنين .. 

وقوله : بل هو نذر بصيغته«و هي قوله : على»» وهذه الصيغةٌ مجاز 
لليمين بموجبها وهو الوجوب» فإن لهذه الصيغة موجبا وهو الوجوب» 
وباعتبار هذا الوجوب يكون يمينا؛ لأن إيجاب المباح يمي بمنزلة تحريم المباح» 
وتحريم المباح يِين» لقوله تعالى : «إيا أَيها الي لم تَحرِم ما أَحلَ الله 4"©, ثم 
قال: « قد فرض الله َكُم تحلّة أيمانكم 04 

ويلزم من هذا أن يصيرٌ إيجاب المباح يمينا؟ لأن في تحريم المباح إيجاب 
المباح ؛ لأن الترك قبل النذر كان مباحًا وبعده صار واجبّاء وكان ترك الصوم 
عليه حرامّاء فيلزم من إيجاب المباح تحريم المباح» فكان يمينا بموجبه لهذاء 
وقوله: «وهو الإيجاب» أي الوجوب؛ لأن موجب نذر الوجوب لا 


زفق سورة التحريم .١/‏ 
زفق سورة التحريم /7. 


دالالاءت 


وطريق الاستعارة عند العرب الاتصال بين الشيئين وذلك بطريقين لا 
ثالث لهما : الاتصال بينهما صورة أو معنى ؛ لأن كل موجود من الصور له 
صورة ومعنى لا ثالث لهماء فلا يُتتصور الاتصال بوجه ثالث . أما المعنى 


الإيجاب””" إلا أن الوجوب لا يكون إلا بالإيجاب» فكان في الوجوب 
اقتضاء» فأطلق عليه اسم المقتضى . 

(وطريق الاستعارة عند العرب الاتصال بين الشيئين) . 

اعلم أن الاستعارةً تفتقر إلى ستة أشياء : المستعار هو لفظ الأسدء 
والمتكعار لاه وهو الإنسان الشجاع: وال : وه والهيكل 
المخصوص» والمستعيرٌ : وهو المتلفُظ بهذه اللفظة» والاستعارة : وهي 
التلفظ به لإثبات معنى الشجاعة» ومايقع به الاستعارةٌ : وهو الاتصال بين 
اللبتجارغنه والتشعار لهبووذلك الاتضال يكوة فسورة اد معت لان عا" 
موجود ,من الصور)» فالتقييد بالصور إما للاحتراز عن ذات الله تعالى» أو 
لالاتمتراز هن مرعود اك ل تناه شاي كالمل والقلدرة وفل والغفسة) 


» الإيجاب هو: الخطاب الدال على طلب الفعل طلبًا جازمًا مثل 8 وآتوا الزكاة‎ )١( 
والوجوب هو: صفة الفعل التي هي أثر الخطاب, أو هو أثر الخطاب الذي يثبت في‎ 
. الفعل نتيجة لتعلقه به أي أنه هو الوصف الثابت للفعل وهو كونه مطلويًا جازم‎ 
والواجب هو : الفعل الذي تعلق به الخطاب . فالإيجاب والوجوب متحدان ذاتا؛‎ 
لأنهما معنى الفعل القائم بذاته المتعلق بالفعل مختلف بالاعتبار؛ لأنه باعتبار القيام‎ 
. إيجاب وباعتبار الفعل وجوب‎ 


انظر : التقرير والتحبير؟ / 2/9 أصول الفقه لوهبة الزحيلى ١‏ / 45 . 


د-لالالا- 


فمثل قولهم للبليد حمارء وللشجاع أسد ؛ لاتصال ومشابهة في المعنى 
بينهماء وأما الصورة فمثل تسمية المطر سماءء قالوا: ما زلنا نطأ السماء 
حتى أتيناكم . 


فإنها موجودات لم تجر السنة برؤيتهاء فلم يكن لها بالشيء اتصال صورة 8 
(ما زلئا نطأ السماء حتى أتيناكم )''' هذا من قبيل إطلاق اسم السبب 
على المسبّب حيث أطلق اسم السماء على المطر» وكذا في قوله : 
إذا سقط السماء بأرض قوم 22 رعيناها وإن كانوا غضابا'" 

و كذا في قول الله تعالى : 8 وأَرَسلَنا السّماء عليهم مُدرارا 74" ويجوز 
أيضًا إطلاق اسم المسبّب على السبب كما في قوله تعالى : « يا أيها الْذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات »أي عقدتم ؛ بدليل ما بعده بقوله : ل ثم طَلّقتموهن 
من قبل أن تمسوهن 4 7 والنكاح : هو الوطء حقيقة» لالع يه فكان 


)١‏ النبات يسمى سماء؟؛ لأنه ينبت بسبب المطرء فإنهم يقولون : ما زلنا نطأ السماء حتى 
أتيناكم » أو كنا في طين وردغة بسبب المطر إلى أن وصلنا إليكم . 
انظر : المبسوط 50 / 5”. كشف الأسرار للبخاري ؟ / .١١6‏ 

(9):قاله معوه التكماء : معاوية بن ماللك» والسماء هو : اللط رأ و النبات ».وغضابا : 
جمع غضبان» وهو الشجعان أي أننا شجعان دون غيرنا . أو إذا نزل المطر بأرض قوم 
ونبت الكل رعيناه وإن كان ذلك القوم كارهين غضابا ولم نلتفت إلى غضبهم . 
انظر : لسان العرب 1/4/5 مادة : سماء كشف الأسرار لليخاري ؟” / .١١6‏ 

() سورة الأنعام /5. 

(8) سورة الأحزاب/59. 


-ملالاءت 


أي المطر لاتصال بينبهما صورة؛ لأن كل عال عند العرب سماء 
والمطر من السحاب ينزل وهو سماء عندهم فسمي باسمه . 

وقول الله عزوجل : « أو جاء أحد منكم من الغائط # وهوا لمطمعن من 
الأرض يسمى الحدث بالغائط لمجاورته صورة في العادة» وقال تعالى: ‏ إني 
أراني أعصر حَمرا 4 أي عنبًا لاتصال بينهما ذانًا ؛ لأن العسب مركب بثفله 


دي إظلان اعم امسن على الصبياء وكذلك قوله بعال :<إيا أيها الذين 
آمنواً إذا 3 قمتم إلى الصلؤة »أي إذا أردتم القيام إليها والقيام مسبًب وإراده 

(وقال الله تعالى: ط أو جاء أَحَد مَسكُم من القائط 4 وهو المطمئن من 
الأرض) أي الساكن منها أي إلى المنخفض الغائط : منغاط ني الشيء أي 
ام : يغوط ويتغيط» وإنما يكون فيه عند احدث عادة تسثرًً عن 

و كان شيخي ‏ رحمه الله يقول : الآدمي فهرست الملكوت . فيه الملكية 
والإنسية والبهيمية والشيطنة» فالأكل والشرب والتغوط والبول من خواص 
البهائم» فينبغي أن يستر الإنسان نفسّه فيما يشبه به البهائم . 

فلذلك وقع في الشرع والعادة أن يكونٌ الحدث في المكان المطمئن تسترا 
عم أعين التامن؟ ولذلك قال عليه السلام: «الأكل عورة ؛رحم الله من 


00) 5 
٠. سسره‎ 


. لم أقف عليه‎ )١( 


ةلالا 


ومائه وقشره, فسلكنا في الأسباب الشرعية والعلل هذين الطريقين في 
الاستعارة وهو الاستعارة بالاتصال في الصورة وهو السببية والتعليل؛ لأن 
المشروع ليس بصورة تحس فصار الاتصال في السبب نظيرالصور فيما تحس 
والاتصال في معنى المشروع كيف شرع اتصال. 


(الشفلٌ) ما يسفل من كل شيء أي يرسب”" . 

(وهو السببية والتعليل) يعني أن استعارة السبب للمسبّب والعلة 
معاون ارالك 0 للحة تعر الاتينار توبعيف العتورة بن اللحموباك؟ 
لول انال معيو مروعميت انين #الأنايص اللسفيكلا برجا فرج امسن 

و معنى العلة لا يوجد في المعلول؛ لأن العلة هي الموجبة» والمعلول هو 
الموجب» ولا مشابّهة بيتهما من حيث المعنى بل بيتهما مضادة إذ من أثر 
الحضب الوا" القدر : رفن أثرالرتعت التائر لمعك «الكن وزنوتجا شرت 
ومجاورة؛ لأن حال وجود السبب حال وجود المسبّب . 

و كذا العلةٌ والمعلول» فلذلك كان الاتصال بينهما من حيث الصورة؛ 
لأن الاتصال الصوري في المحسوسات بين الشيئين لم يكن بينهما إلا القرب 
والمجاورةٌ من غير اتصال بينهما من حيث المعنى » وهذا كذلك في الشرعيات 
ني العميقاة مو شعي التحندنة و العطلية قز لك هيل الاتمال سن حنيت 
السببية» والتعليل نظير الاتصال الصوري في المحسوسات . 


)١(‏ انظر : المعجم الوسيط ص 97 مادة : ثفل 


لست 


بيانه أنك إذا نظرت في الحكمين إن كان بين سببيهما اتصال بأن كان 
أحدهما يثبت الحكم الذي أثبته الآخَرٌ كالبيع والنكاح» فإن حكم البيع ملك 
الرقبة وحكم النكاح ملك المتعة» والبيع يشبت الحكم الذي يثبته النكاح في 
الجارية عند زوال المانع » فتجوز استعارة البيع للنكاح حتى ينعقدَ الدكاح بلفظ 
البيع» ولا ينعقد البيع بلفظ التكاح» وكان ينبغي أن ينعقد؛ لأن المناسبة بين 
الشيئين يكون من الطرفين جميعاء إلا أنه لم ينعقد لما نبين في هذا الكتاب بعد 
ل , 

(هو نظيرٌ القسم الآخر من المحسوس) . بيانه أنك إذا تأملت في مشروع 
ووقفت على معناىء 01 لوحي لغرايم لد مجر العنار 
أحدهما للآخر» كما أنك لو تأملت في معنى شرعية الميراث وكيفيتها وجدت 
أن امبزاك كشرع يعلاقراء اليك عن حوائجه» ووجدت الوضية عذلك قرع 
بعد فراغ الميت عن حوائجه؛ فاتصلا في معنى المشروع كيف شرع جازت 
الاستغارة بأن يذكر الميراث وياد الوصية:؛ أو الوضية ويراد الميراث؛ :ومن قوله 
تعالى: ظ يوصيكم الله في أولادكم 4”" أي يُورَتُكم وكذلك معنى الحوالة. 
هو: نقل الدين من ذمة إلى ذمة”", والوكالة أيضا نقل ولاية التتصرف» 


.)517( انظر : ص‎ )١( 
.١١ سورة النساء/‎ 00 
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م004١‎ 


هاعد و و واوا واه » ووقافاو واعف و واه فاق ها واو و واواواو و واو وا واو و عاو واه هو واأعاء اه واوا و م وم . د رهام مدع م6 69090 


فتستعير لفظ الحوالة للوكالة فتقول: أحل رب المال» أي وكله كما استعار 
محمد رحمه الله هكذا فى «كتاب المضاربة»» فقال : يقال للمضارب أحل 
رك الال" أ كلسي 

و كذلك نص فى المكاتب إذا قال المولى لعبده : جعلت عليك ألفا تؤديها 
إلى نحو ما أولها كذا وآخرها كذاء فإذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت 
وقيق» اناه ذه تكانية0", لأنه أتى بعسسسير الكنابة :+ قال تعالن + ولكم فى 
القصاص حيَاة 04 ا 

فالقصاص إماتة لا إحياء» لكن إحياء معنى من حيث الشرع والاستيفاء» 
وقد ذكرنا وجهه في باب القضاء والأداء'*. فلذلك أطلق اسم الحياة على 
القصاص .ء وكذا أيضا قال الشافعى : يجوز استعارة الطلاق للعتاق» والعتاق 
للطلاق لاتصال بينهما في المعنى”؛ لأن الطلاق بني على السراية والإسقاط 
واللزوم. وهذا المعنى موجود في العتاق» فيجوز استعارة كل واحد منهما 
للآخر. 
)010( انظر : الجامع الصغير كتاب المضاربة ص 740 
(9) انظر : الجامع الصغير كتاب المكاتب مسائل من كتاب المكاتب ...ص ١178‏ 


(©) سورة البقرة/ ١9/8‏ . 
(:) انظر : ص (1516). 


(5) انظر : المجموع للنووي ١9‏ //ا١٠‏ . 


7غ 


ولا خلاف بين الفقهاء أن الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشرع 
يصلح طريقًا للاستعارة» فإنه ليس بحكم يخص باللغة؛ لأن طريق 
الاستعارة القرب والاتصالء وذلك ثابت بين كل موجودين من حيث 
وجداء والمشروع قائم بمعناه الذي شرع له وسببه الذي تعلق به؛ فصحت به 
الاستعارة. 
م م ل ا يب 

(أن الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشرع) وهذا احترازعن 
المحسوس» ومعناه ما ذكرنا أن أحد اللفظين يثبت يعبت من الحكم ما يثبته الآخَر» 
فيجوز استعارة أحدهما للآخر . 

رومن حيث وُجدا ) يريد به أن الاستعارة إنما تجوز بين الموجودين حيث 
وُجد القر ب والاتصال سواء كانا شرعيين أو حسيين؛ لأن ماهو المجوز 
القر ب والاتصال بينهما وذلك لا يُختص باللغة . 

(والمشروع قائم بمعناه الذي شرع له وبسببه الذي تعلق به ) . 

أما بسببه الذي تعلق به فظاهر كالنكاح يتعلق وجوده بقول المتناكحين 
زوجت وتزوّجتء والبيع بقول الماسن يقت والتشدرونف ا وهدان 
المشروعان قائمان بسببهما ويوجدان بهما . 

وكذلك المشروع قائم بمعناه الذي شرع له؛ أي قائم بالماهية التي شرع 
لأجلها وقائم بها . كالولد قائم بمعناه الذي هو له وقائم بسببه وهو الوالدان» 
ركذلك اكع داك يعار )ادي ور لاس الاتضنها وار وك اج 0 
للتوالد والتناسل» وقائم بسببه وهو زوجت وتزوجت» وكذلك هذا في البيع 


9 


8ل - 


و لأن حكم الشرع متعلقا بلفظ شرع سببا أو علة لا ينبت من حيث 
يعقل إلا واللفظ دال عليه لغة والكلام فيما يُعقل. 


والعنة وا جميع المفازو عاض قمند وتجدان لفت امنا بطريكة يتري 
المجان» ولكن الشأن في الطلب والوجدان . 

(ولأن حكم الشرع متعلقا بلفظ شرع سببًا أوعلة لا يغبت من حيث 
يُعقل إلا واللفظ دال عليه لغة) ؛ وهذا لأن حكم الشرع نوعان : حكم يدرك 
معناه بالعقل» وحكم لا يدرك معناه بالعقل» فالقسم الأول إذا تعلق بلفظ 
شرع ذلك اللفظ سببا أو علة يدل ذلك اللفظ على معناه لغة كالبيع والهبة 
وغير ذلك . 

نإ الأحكام الثابتة بهذه تدرك معانيها بالعقل؛ لأن العقل يقتضي أن 
يكون كل من فاز بالسبب فا بالحكم؛ لأنه إذا لم يكن كذلك يؤدي إلى 
التنازع والتقابل» فالشرع جعل هذه الأحكام مختصة بأسباب . من فاز بها فاز 
بأحكامها لما عرفء فالألفاظ إذن دلالات على معانيها لغدًٌ فصحت 
الاستعارة» فكانت هذه الاستعارةٌ شرعية فيها معنى اللغة أيضًا . 

ألاترى أنهم لم يجوزوا استعارة الخمر لغير الخمر لإثبات حكم ثبت 
بشرب الخمرء لما أن هذا حكم لا يدرك بالعقل» وهو ضرب ثمانين سوطا أو 
أربعين» وقوله : «متعلقًاء حال عن حكم الشرع والعامل فيه لا يثبت مؤخراء 
أي أن حكم الشرع-لا يثبت حال كونه متعلقا بلفط من حيث السببية أو الجلية 
من الجهة التي يعقل» إلا واللفظ دال على ذلك الحكم» فلما دل اللفظ عليه من 
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ولا استعارة فيما لا يعقل, ألا ترى أن البيع لتمليك العين شرعًاء 
ولذلك وضع لغة فكذلك ما شاكله, وهذا في مسائل أصحابنا لا يحصى, 
وقال الشافعي -رحمه الله الطلاق يقع بلفظ التحرير مجازا والعتاق يقع 
بلفظ الطلاق مجازاء ولم يمتنع أحد من الأئمة السلف عن استعمال امجاز, 
فقد انعقد نكاح النبي عليه السلام بلفظ الهبة مجارًا مستعارًا لا أنه انعقد 


حيث اللغة لو استعير لغيره باعتبار مشابهته في المعنى كان هذه الاستعارة 
استعارة من حيث اللغة أيضا » وإنما قال: «متعلقًا بلفظ»؛ لأن عامة وجوب 
العيادات فتجلقة بالعى لأ باللقط» كوجوت الصلاة متعلق بدلوك الشصسن ؛ 
والصوم بشهود الشهر. 

(ولا استعارة فيما لا يُعقل) ؛ لأن الاستعارة نظيرٌ القياس » فالقياس إنما 
يجري فيما يعقل معناه» فكذلك الاستعارة والذي لا يعقل كالمقدرات في 
الحدود وغيرها . 5 

وقوله : (ألا ترى أن البيعَ لعمليك العين) إيضاح للنوع الذي يعقل 
بنارون الع ابيع ١‏ اوري ١‏ لفن لج لكر ااج تي ليت 
العين تمليك ملك المئعة في محله بطريق السببية » والنكاح أيضا ينبت ملك 
المتعة مقصودًا » فلما اتحدا في إثبات ملك المتعة وإن كانا يتنفاوتان في الأصالة 
وغير الأصالة جوزنا استعارته للنكاح » (وكذلك ما شاكله) كالهبة ‏ 
استُعيرت للنكاح » وكذلك الكفالةٌ والحوالة والوكالةٌ يجوز استعارة كل | 


واحدة منها للأخرى : 
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هبة؛ لأن تمليك المال في غير المال لا يُتتصورء وقد كان في نكاحه وجوب 
العدل في القسم والطلاق والعدة ولم يتوقف الملك على القبضء فثبت أنه 
كان مستعارًا ولا اختصاص للرسالة بالاستعارة وجوه الكلام بل الناس في 
وجوه التكلم سواء, فثبت أن هذا فصل لا خلاف فيه غير أن الشافعي رحمه 
الله أبى أن ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو الترويج. 


لأنه عقد شرع لأمورلا تحصى من مصالح الدين والدنيا ولهذا شرع 


(ولا اختصاص للرسالة بالاستعارة) . هذا جواب عن قول الشافعي 
ذكره في موضع في تعليل جواز نكاح النبي عليه السلام بلفظ الهبة بطريق 
الاستعارة » ويقول : كان ذلك الجواز ما خخص به النبي عليه السلام دون غيره 
حتى لا يجوز لغيره أن يستعير لفظ الهبة للنكاح لا أنه انعقد هبة ؛ لأن انعقاده 
هبة إنما يكون فيما إذا كانت المرأة أمة ولم يكن كذلك » فلذلك قلنا : إنه لم 
ينعقد هبة حقيقة ؟ لأن تمليك المال فى غير المال لا يتصور يعنى أن الهبةً لتمليك 
المال . 0 ١‏ 

و انعقد نكاح النبي عليه السلام بلفظ الهبة» ولم يكن نفس المرأة الحرة 
مالا » فلا بد من أن يجعل ذلك استعارة للنكاح ؛ لأنه لما لم يمكن العمل بالهبة 
بحقيقتها التي هي لتمليك المال كانت هي مستعارة لا محالة"" . 


(لأنه عقد شرع لأمور لا تُحصى) كالتوارث وانتفاع كل منهما بالآخر» 


)20 اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بلفظ : أنكحت وزوجت » كما اتفقوا على عدم - 


مات 


بهذين اللفظين وليس فيهما معنى التمليك» بل فيهما إشارة إلى ما قلناء 
فلم يصح الانعقال عنه لقصور اللفظ عن اللفظ الموضوع له في الباب وهذا 


وحصول غض البصر عن ال حرام » وحصول المصاهرة التي تشبه قرابة الآباء 
والأمهات وغير ذلك . َ 

(بل فيهما إشارة إلى ما قلنا) أي من معنى التكاح والتزويج » فالتكاح 
يدل على الضم ٠‏ والتزويج يدل على التلفيق", وهو وإن لم يذكر معنى 
النكاح والتزويج هاهنا لكن جّعل دلالة هذين اللفظين على ذينك المعنيين 
بمنزلة ذكره إياهما (فلم يصح الانتعقال عنه) أي عن اللفظ الموضوع للتكاح 
وهو لفظ النكاح أو التزويج (لقصور اللفظ عن اللفظ الموضوع له) أي 


- انعقاد الزواج بالألفاظ التي لا تدل على تمليك العين في الحال ولا على بقاء الملك مدة 
الحياة وهي: الإباحة والإعارة » والإجارة » والمنعة » والوصية والرهن » والوديعة 
ونحوها . 
واختلف الفقهاء على انعقاد النكاح بألفاظ : الهبة » الصدقة . العطية ونحوها ما 
يدل على تمليك العين في الحال وبقاء الملك مدة الحياة على أقوال : 
قال الحنفية وا مالكية على الراجح : ينعقد الزواج بها بشرط نية أو قريئة تدل على 
اددع ان اكير وإتار النامن وتم الشوود القصبوة.» 
قال الشافعية والحنابلة : ينعقد بلفظ التزويج والإنكاح فقط 
ويؤيد القول الأول : العبرة 6 في العقود للمعاني لا للألفاظ والباني . 
انظر : الهداية 1/ 197. تفسيرالقرطبي 0177/٠‏ المجموع للنووي ٠4/17‏ ا 
المغني لابن قدامة /ا1/ 1759-1748 . 

000 لقت الثوب ألفقه كفنا ٠‏ وهو أن تضم ملق إلى أخرى فتخيطها . 
انظر: الصحاح 5 / ١١9١‏ مادة : لفق 
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معنى قولهم : عقد خاص شرع بلفظ خاص, وهذا كَلفظ الشهادة لما كان 
موجبا بدفسه بقوله : أشهد لم يقمء 


لقصور لفظ التمليك عن لفظ النكاح أو التزويج » وهذا لأن هذا العقد عقد 
مشروع لمقاصد لا تُحصى مما يرجع إلى مصالح الدين والدنيا » ولفظة التكاح 
سا اع لد د 
الباب. 

و النكاح بمعنى الضم الذي ينبئ عن الاتحاد بينهما في القيام بمصالح 
المعيشة » وليس في هذين اللفظين ما يدل على التمليك باعتبار أصل الوضع » 
ولهذا لايفيت ملك العين بهماء فالألفاظ الموضوعة لإيجاب فلك العين فيها 
قصورٌ فيما هو المقصود بالتكاح . إلا أن في حق رسول الله عليه السلام كان 
ينعقد نكاحه بهذا اللفظ مع قصور فيه تخفيفًا عليه وتوسعة » وفي حق غيره لا 
يصلح هذا اللفظ لانعقاد التكاح به لما فيه من القصور . 

وقوله: «من مصالح الدين والدنيا» . 

ا ا 0 
500 ا 0:1 اده زوه ل السلا قن بر من و لقان 


١ 
1 


- ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الألباس7/ 7794 حديث رقم 4177 بلفظ:‎ )١( 
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اليمين مقامه وهو أن يقول : أحلف بالله ؛ لأنه موجب لغيره فلم 
يصلح الاستعارة , وكذلك عقد المفاوضة لا ينعقد إلا بلفظ المفاوضة 
عندكم كذلك حُكي عن الكتُرخي ؛ لأن غيره لا يؤدي معناه , ولهذا لم 
يجوزوا رواية الأحاديث بالمعاني: والجواب أن لفظ البيع والهبة وضع لملك 
الرقبة وملك الرقبة سبب ملك المععة ؛ لأن ملك المتعة يثبت به تبعاء فإذا 


و أما مصالح الدنيا : فإنها تقوم بأمور داخل البيت» كما أن الزوج يقوم 
(وهو أن يقول: أحلف بالله ؛ لأنه موجب لغيره) وهو الاحتراز عن 
(لا ينعقد إلا بلفظ المفاوضة عندكم) » وإنما قيد بقوله : «عندكم» لأن 
شركة المفاوضة غير جائزة عندذه ‏ وهذا الذي ذكره هو أن ذلك العقد لا ينعقد 
إلا بلفظ المفاوضة غير مجرى على إطلاقه بل ذلك فيما إذا لم يعرف المتعاقدان 
0000 
لمفاوضة وإن لم يصرحا بافلها ؛ لأن العثيرلعنى دون اللفظاء 000 
ينعقلً مفاوضة فيما إذا لم يعلما أحكامها ولم يذكرا لفظ المفاوضة كانت 


- همن تزوج فقد أحرز نصف دينه, فليتق الله في النصف الباقي ) وقال : رواه ابن الجوزي 
في العلل عن أنس رفّعه» وقال لا يصح كما ذكره عبدالرؤوف المناوي في فيض 
القدير5 /١٠بلفظ‏ : «من تزوج قدا ستكمل : نصف الإيمان » فليتق الله فى ال: لنصف 
الباقي » . 
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كان كذلك قام هذا الاتصال مقام ما ذكرنا من المجاورة التي هي طريق 
الاستعارة, فص حت الاستعارة بهذا الاتصال بين السببين والحكمين , 
والجواب عما قال: أن هذه الأحكام من حيث هي غير محصورة جعلت 
فروعًا وثمرات للنكاح وبني النكاح على حكم الملك له عليها ؛ لأنه أمر 
معقول معلوم . ألا ترى أن المهر يلزم بالعقد لها ولو كان ما ذكرت أصلاً 
وهو مشترك لما صح إيجاب العسوض على أحدهما ولهذا كان الطلاق 


الشركة عنانًا . كذا ذكره فى«المبسوط)7" . 

(مقام ما ذكرنا من المجاورة) أي فى المحسوسات بهذا الاتصال بين 
الشيئين » وهما: الهبة والتكاح . والحكمين وهما 6 ملك الرقبة وملك 
المتعة . 

وعلق سكن للك له علبهتاع وموس الوطا كوعدا وات ضما قالة 
الشافعي بقوله: «لأنه عقدٌ شرع لأمور لا تحصى» . 

قلنا : لم يشرع لتلك الأشياء مقصودا » بل شرع لحكم واحد وهو حل 
الاستمتاع للزوج بثبوت الملك له عليها . 

(لأنه أمر معقول) أي ما ذكرناه وهو شرعية النكاح لإثبات الملك عليها . 

ألاترى أن للمرأة تثبت الملك عليه في المهر . فيثبت منلك المنعة للزوج 
عليها تحقيقًا للمعادلة » وإنما قلنا : إن ثبوت حل الوطء له بشبوت الملك له 


.١65/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 


ى#ؤقلاب 


بيد الزوج ؛ لأنه هو المالك؛, وإذا كان كذلك قلنا لما شرع هذا الحكم بلفظ 
النكاح والتزويج ولا يختصان بالملك وضعًا ولغة, فلأن يغبت بلفظ 
التمليك والبيع والهبة وهي للتمليك وضعًا أولى , إنما صلح الإيجاب 


عليها أمر مقصود » وما ذكره الشافعي من أمور لا تحصى من الثمرات لوجود 
تلك الأمور من غير التكاح» ووجود النكاح مع عدم تلك الأمور » فإن من 
تلك الأمور التوارث » وهو أخصهما فهو معدوم في صورة نكاح الكتابية » 
وكذلك المصاهرةٌ لا تثبت فيما إذا طلّق امرأته قبل الدخول في حق بينها حتى 
حل له نكاحها . 

و أما نكاح ما فلا يوجد بدون إثبات الملك له عليها في حل الاستمتاع . 

فعلم بهذا أن تلك الأمور من الشمرات ٠‏ وثبوت الملك له عليها في حل 
حق الاستمتاع من المقاصد . 

فإن قيل : ملك المتعة أيضا مشترك بينهما . 

ألا ترى أن للمرأة أن تطالب زوجها بالوطء » حتى إذا لم يوف حقها في 
ذلك يفرق كما في العنين. 

قلنا : ثبوت حت المطالبة لا يدل على الملك كما في نفقة المماليك » أو 
لأن حد الملك الذي هو الاختصاص' بالمطلق الحاجز يوجدٌ في حق الرجل لا 
في ح المرأة » فإن المرأة منوعةٌ عن تزوج غيره » ولعت لتعراة أنه 
زوجها عن غيرها حتى لا يختل حقها في الوطء . 1 

(وإذا كان كذلك قلدا) : أي لما كان بناء النكاح لأجل حل الوطء له 
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بلفظ النكاح والعزويج وإن لم يُوضعا للملك ؛ لأنهما اسمان جُعلا علما 
لهذا الحكم والعلم يعمل وضعا لا تمعناه. 


وثبوت ملك المتعة له عليها لا بمعناه بمنزلة النص» فإنه يوجب الحكم فيما 
كارلم سوا كان كو عقر ل لسن أو لو يكو لملزآن الات اضوع للشنيهء 
يدل على ما وضع له سواء عُقل معناه أو لم يُعقل ؛ لأن الحقيقة موقوفة على 
السماع من غير أن يعقل . 

ألا ترى أن الولدَ الرضيع يسمى أميرا وعالما من غير وجود معناهما فيه ١‏ 
وأقصرٌ خليقة الله تعالى يسمى طويلا » والأسود يسمى كافورا » والأعمى 
بعد أب انعد مواقي وعطرك لا 

علم أن الأعلامٌ إنما تعمل وضعًا لا باعتبار المعاني» كما أن النتصوص 
توجب الأحكام بأنفسهاسواء عقل معناها أو لم يعقل؛ لأن النصوص بمنزلة 
الحقائق » فإذا احتيج إلى القياس حينئذ يعتبر فيها المعاني . 

فكذلك في الاستعارة تعتبرٌ المعاني حين يعدّى هذا اللفظ إلى محل آخرء 
وإذاكان كذلك فالتكاح والتزويج هما (اسمان جعلا عَلَمّا لهذا الحكم , 
والعلم يعمل وضعًا لا بمعناه) , ثم لما ثبت ملك النكاح بهما مع أنهما لا 
ينبئان عن الملك لغة فالبيع وأخوائه ينبئ عنه لغة كان ثبوت ملك النكاح بها 
أحق ؛ لأن اللفظ الدال على المعنى كان أحق من اللفظ الذي لم يدل عليه لغة» 
وعلى هذا التقرير كان ثبوت ملك النكاح بلفظ البيع وأخواته من قبيل ما 
يغبت الحكم بدلالة النص . 
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بمنزلة النص في دلائل الشرع وإنما تعتبر المعاني لصحة الاستعارة على نحو 
ما يستعمل للقياس» فلما ثبت الملك بهما وَضعا صحت التعدية إلى ما هو 
صريح في التمليك » فإن قيل : فهلا صحت استعارة النكاح للبيع 
والمناسبة التي ذكرتم قائمة لأنها تقوم بالطرفين جميعا لا محالة لا يناسب 


شرعا (صحت التعدية به) أي بثبوت الملك بلفظ التزويج والتكاح إلى ما هو 
صريح في التمليك وهو البيع وأخواته . 

(فهلا صحت استعارة النكاح للبيع) ؟ أي لم لم يجز أن يستعار لفظ 
التكاح للبيع بأن يقول البائع للمشتري : نتكحت هذا العبدَ أو هذه الجارية لك » 
فقالالمشتري : قبلت . 
ابنتي منك » ولهذا قلنا : فيمن قال إن ملكت عبد فهو حرء إنما وضع المسألة 
في المتكّر ؛ لأن تعليق العتق بالملك في العبد المعيّن كتعليق العتق بالشراء في 
أنه يحنث في الوجهين أي في اجتماع النصفين في ملكه أو في غير الاجتماع 
بعد أن ملك الكل » ثم هذا الذي ذكره في العبد المتّكر في الملك من اجتماع 
النصفين في ملكه جواب الاستحسان 1 

وأما جواب القياس فهو كالشراء ؛ لأن الشرط ملك العبد مطلقًا من غير 

وأماوجه الاستحسان فإن الملك المطلق يقع على كماله وذلك بصفة 
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الشيء غيره إلا وذلك يناسبه كالأخوين . 

قيل له: الاتصال من هذا الوجه على نوعين : أحدهما اتصال الحكم 
بالعلة » والغاني -اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وُضعت له , 
فالأول يوجب الاستعارة من الطرفين ؛ لأن العلة لم تشرع إلا لحكمها 
والحكم لا يثبت إلا بعلته. فاستوى الاتصال فعمت الاستعارة, ولهذا قلنا 
فيمن قال: اك عد قب بج لبان شل تون لك 
النصف الباقي لم يُعتق حتى يجتمع الكل في مُلكه. 


الاجتماع يكون فاختص بها . 

ألاترى أن الرجل إذا قال : إن ملكت مات تي درهم فعباذه حرء أنه يقع 
على اجتماع الملك فيهما . 

وألاترى أن الرجل يقول : والله ما ملكت من مائتي ي ادرنهم أنطاء ولعله 
أكون ملك ذلك رر ياف مق قاولكن لك يحت في ملكداماضا درهيء 
فكان صادقًا » وإذا كان الاجتماع مقصودا اعتبر هذا الوصف في غير العين ؛ 
لأنه يعرف بأوصافه » فإذا لم يوجد لم يحنث » وفي | المعين لمعين لم يعتبر الاجتماع 
حتى أنه إذا قال : إن ملكت هذا العبد فهو حرًء فملك نصفه فباع ثم ملك 
النصف الباقي » فإنه يعتق هذا الذي في ملكه”" ؛ لأن صفة الاجتماع مرغوبة 
)١(‏ هذا في القياس أما في الاستحسان فلا . وجه القياس أن الشرط ملك العبد مطلقًا 

من غير شرط الاجتماع وقد حصل فيعتق هذا النصف . ووجه الاستحسان أن ملك 


المطلق يقع على كماله وذلك بصفة الاجتماع فاختص به . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري 11١/51‏ . 
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ولوقال: إن اشتريت عبدا عتق النصف الباقي وإن لم يجتمع وفي 
العبد المعيّن يستويان 3 


فلم تعتبر في العين ؛ لأنها ترف بالإشارة إليه كمن حلف لا يدخل هذه الدار 
أنه لا تعتبرٌ فيها صفة العمران وتعتبر في غير العين » فكذلك هذا . 

(ولوقال : إن اشتريت عبدا عُتق النصف الباقي وإن لم يجتمع) ء 
ففرق بين الشراء والملك من وجهين : أحدهما أن في الملك إن يقيّد بصفة 
القياس من غير تقييد صفة الاجتماع . 

والثانى ‏ أن صفة كونه مشتريا تبقى بعد زوال الملك . 

أما صِفةٌ كونه مالكًا لا تبقى بعد زوال الملك فافترقا » وهذا لأن الاشتراء 
لايقتضى أصل الملك فكيف يقتضي وصمه ؟ 

ألاترى أنه لو قال : إن اشتريت عبد فامرأته طالق . أنه لو اشتراه لغيره 
حَنث في يمينه » فلما كان كذلك أنه إذا اشترى النصف الباقي بعد بيع النصيف 
الأول فقد اشترى كلّه فوجب الحنث . هذا كله في جامعي فخر الإسلام 
وقاضي خان ‏ رحمهما الله - . 

(وفي العبد المعين يستويان) أي يعتق في كلا وجهي التفرق والاجتماع 
سواءً كان ذلك فى صورة الملك أو صورة الشراء ؛ لأنه استعار الحكم لسببه 
في الفصل الأول . 
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وإن قال: عنيت بالملك الشراء كان مصدقًا في الحكم والديانة , وإن 
قال : عنيت بالشراء الملك كان مصدقًا في الديانة؛ لأنه استعار الحكم 
لسببه في الفصل الأول واستعار السبب لحكمه في الغاني , وأما 
الاتصال الغاني فيصلح طريقًا للاستعارة من أحد الطرفين وهو أن يستعار 
الأصل للفرع والسبب للحكم . 


(واستعار السبب لحكمه في الفصل الثاني) أي استعار الحكم لعلّته في 
مسألة ذكر الك 2 واستعار العلة لحكمها في مسألة ذكر الشراء © أراد بالسيت 
العلة في الصورتين » ثم عند ذكر الملك لو أراد به الشراء كان مصدقا قضاءً 
وديانة ؛ لأنه لا تخفيف فيه بل فيه تغليظ . 

وأماعند ذكر الشراء لو أراد به الملك يصدق ديانةً ؛ لأنه استعار العلة 
تكبا ونوعاد زولا سادق فاه الآن اتكعارةالعلة لحكل اعرد 
ارو ل يا حو م الحتال ا دعر الجاع افير ؛ لأن عند 
ذكر الشراء هو إرادةٌ ما يتعلق بالشراء وهو أن يعتق النصف الثاني الذي في 
ملكه » وإن حصل في ملكه بطريق التفرق هو الظاهر . 

وأما العدول عن إرادة الشراء بذكر الشراء إلى إرادة الملك الذي هو يقتضي 
صفة الاجتماع فليس هو بظاهر مع وجود التخفيف عليه فلذلك لا يصدقه 
القاضي . 

(وأما الاتصال الغاني) أراد به اتصال السبب المحض بمسببه (فاستعارته 
جائزة من أحسد الطرفين) وهو استعارة السبب لمسبّبه . كما جوزنا استعارة 
البيع للنكاح لما أن البِيع سببالملك المنعة في محله وليس بعلة له ؛ لأن للبيع 


-كخقلاغ- 


لأن هذا الاتصال ثابت في حق الفرع لافتقاره؛ ولا يصح أن يستعار 
الفرع للأصل ؛ لأن هذا الاتصال في حق الأصل معدوم لاستغنائه, وهذا 


حكما اخ موضوعًا لت وهو هلك الرقية فكان قوك ملك الشحة لب 
اتفاق الحال لا حكما مقصودا له بدليل شرعيته فيما لا يحتمل ملك المتعة 
أصلا كما في العبيد والبهائم » فلذلك كان البيع لإثبات ملك المتعة سببا 
محضا وذلك يجوز استعارة السبب للحكم » ولا يجوز استعارة الحكم 
للسبب بأن يذكرٌ النكاح ويراد البيع » وهذا لأن موجب النكاح ملك المتعة 
وليس هو بسبب للك الرقبة البتة » وملك المدعة في حقّ ملك الرقبة بمنزلة 
العدم » فلو قلنا بالاستعارة يؤدي إلى استعارة المعدوم للموجود فلم يثبت 
الاتصيال بيفينينا أ الأتضيال فا كون ين لين الموجردين لابية 
الموجود والمعدوم » فلم يجر الاستعارة لعدم طريق الاستعارة وهو الاتصال . 

يحققه أن الأصل يعني ملك الرقبة ‏ مستغن عن ملك المتعة لوجوده بلا 
ملك المتعة » وكان ملك المتعة في حق ملك الرقبة بمنزلة العدم لما عرف أن 
الأصل مستغن عن الفرع ٠‏ والفرع لا يستغني عن الأصل » فلذلك صلح هذا 
الاتصال الثاني طريقا للاستعارة في أحد الطرفين دون الآخر . 

وقوله : (وهو أن يستعار الأصل للفرع والسبب للحكم) جاز أن يكون 
مراده من ذكر السبب للحكم الأصل للفرع لكن كرر هذا للتنبيه على أن في 
هذا السبب معنى الأصالة والسببية » وفي حكمه هذا معنى الفرعية » وكونه 
تذكيًا لبان اسعكاء السسي عن زتره البقب فييك اذك الام 
والسيت 
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كالجملة الناقصة إذا عطفت على الجملة الكاملة توقف أول الكلام على 
آخره لصحة آخره وافتقاره . فأما الأول فتام في نفسه لاستغنائه وعلى 
هذا الأصل قلنا إن ألفاظ العتق تصلح أن تستعار للطلاق» لأنها وضعت 
لإزالة ملك الرقبة. 

أما الأصل فظاهر فإنه مستغن في وجوده عن الفرع » وكذلك ذكر 
السبب؛ لأن المراد من هذا السبب هو السببُ المحض لا السبب الذي هو بمعنى 
العلة» وله حك م آخر مقصو ةبه وعلةٌ في حقه » فكان هو مستغنيًا في وجوده 
عن هذا المسبب بخلاف العلة والمعلول ؛ لأن لكل واحد منهما افتقارا إلى 
الآخر. ' 

(وهذا كالجملة الناقصة إذا عُطفت على الجملة الكاملة) كما إذا قال : 
الخدت عير . لما أن الجملة الناقصة مفتقرة إلى الجملة الكاملة كالفرع 

مفتقر إلى الأصل » والمسبّب مفتقر إلى السبب » وكذلك الجملةٌ الكاملة لا 
تفتقر إلى الجملة الناقصة » والناقصة تفتقر إلى الكاملة . 

(و على هذا الأصل قلنا : إن ألفاظ العتق تصلح أن تُستعار للطلاق) 
أي عند نية الطلاق بأن يقول لامرأته : أنت حرة » ونوى به الطلاق تطلق 
بطريق استعارة لفظ العتق للطلاق وبدون النية لا يقع الطلاق . 

فإن قلت : ما الفرق بين استعارة ألفاظ العتق للطلاق هنا حيث تحتاج إلى 
الدرة لمتيعة الابجهارة ونين استعارة ألفاظ التمليك في باب النكاح للتكاح 
وهناك لا تحتاج إلى النية لصحة الاستعارة ؟ 
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وذلك يوجب زوال ملك المتعة تبعًا لا قصدا على نحو ما قلنا فصحت 


قلت > الفرق هما من حي إن استعمال الفاظ العدق على حقيقنه 
00 
الاستعارةٌ للطلاق إلا عند النية لاحتماله الطلاق على ما ذكرنا من استلزام هذا 
اللفظ زوال ملك المتعة في محل الاستلزام » فجاز أن يستعار اللفظ الملوضوع 
لإزالة ملك المتعة وهو الطلاق مع إمكان العمل بحقيقته على طريق الإخبار . 
ونه وعسف لتغيي ف عدن ما لقعب لةاللئط كلما كان المستعار لمن 
محتملات اللفظ احتيج إلى النية . 

و أما ألفاظ التمليك المضافة إلى الحرة عند وجود شرائط التكاح لم تقبل 
شَيكًا إلا التكام ولا فيلو فتعيدت لذلك لاستعارتها للدكاح من غير نية:» 
وهذا لأن الأب إذا قال لآخّر : بعت ابنتي منك أو وهبت لك لا يحتمل هذا 
المحل حقيقة البيع والهبة » وللفظ التمليك صلاحية الاستعارة للنكاح بطريق 
المي لان لبن أو لبن يسك لكوي انلك لفقل فى الاح بواسطة 
ملك لفقي نكا فدهن | تفار كناد انملك الوم ا هي 0 
من طرق الاستعارة » فيجوز بغير النية لعدم احتمال شيء آخر . 

وقوله: (تبعًا لا قصد على نحو ما قلنا) إشارة إلى ما ذكر من ألفاظ 
التمليك في النكاح بقوله : وملك الرقبة سبب للك المتعة»» إلى آخره يعني ل 
تيك ملك التسةحسد كرك ملك الزقة بطري القعة بيت وال ملك المتعة أيهنا 
عند زوال ملك الرقبة بطريق التبعية » فصار هذا نظي ر عزل السلطان واحدا من 


ةمات 


الاستعارة » وقال الشافعي ‏ رحمه الله -يصح أن يُستعار الطلاق للعتق ؛ 
لأنهما في المعاني يتشابهان, لأن كل واحد منهما إسقاط بُني على 
السراية:«رالئروء والناديية في العا رانين اسان الاستعارة مثل المناسبة في 
الأسباب, وقلنا لا تصح هذه الاستعارة لما قلنا في المسألة الأولى أن اتصال 
الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم, ولا تصح الاستعارة للمناسبة 
في المعاني من الوجه الذي قلناء لأن طريق الاستعارة من قبل المعاني المشاكلة 
في المعاني التي هي من قبيل الاختصاص الذي به يقوم الموجود فأما بكل 


أمرائه » فإنه يكون عرلا لاتباع ذلك الأمير بطريق التبعية . 

(لأن كل واحد منهما إسقاط بُني على السراية واللزوم) » فأثر 
الإسقاط في صحة التعليق » ولو كان للإثبات لما صح التعليق » وكذلك يثبت 
من غير قبول المرأة والعبد » وكذلك يصح كل واحد منهما بغير شهود » وأثر 
السراية ما إذا قال : أنت طالق نصف تطليقة ونصف عتق تُطلق ويعتق» وأثر 
اللزوم في حق عدم قبول كل واحد منهما الفسخ والرد والرجوع . 

(والمناسبة في المعاني من أسباب الاستعارة) أي من طرق الاستعارة . 

وقوله : (من الوجه الذي قلنا) أي في طرف الشافعي أن التعليل بكل 
وصف صحيح من غير أثر خاص » كما علل الشافعي في مسح الرأس بقوله : 
إلشذوكن في الوقنوةاء فين فيه اكليف وليست الركنية بآثر اصن في 
استدعاء التثليث لانتقاضه بالمضمضة والاستنشاق . 


وأما قولنا: إنه مسح في الوضوء فلا يسن فيه التثليث فتعليل بأثر خاص 
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معنى فلا » وهذا الطريق من الخناص نظير طريقه في أوصاف النص أن 
التعليل بكل وصف صحيح من غير أثر خاص » وقلنا نحن هو باطل ؛ أن 
الابتلاء يسقط . فكذلك الاستعارة يقع بمعنى له أثر الاختصاص . 

ألا ترى أن العرب تسمى الشجاع أسدا ؛ للاشتراك في المعنى الخاص 
وهو الشجاعة, فأمابكل وصف فلا ؛لأن ذلك يبطل الامتحان 
ويصيّر الموجودات في الأحكام كلها متناسبة, ولا مناسبة بينهما من هذا 
الوجه؛ لأن معنى الطلاق ما وضع له اسمه وما احتمله محله وهو رفع 
القيد ؛ لأن الإطلاق عبارة عنه والنكاح لا يوجب حقيقة الرق. 


قنو سيا افا اف 7 

(وأما بكل وصف) مثل الوجود والحيوانية (فلا) . 

(ولا مناسبة بينهما من هذا الوجه) أي من الوجه الذي ذكره الشافعي 
من المناسبة بيتهما من حيث الإسقاط والسراية واللزوم ؛ (لأن معنى الطلاق 
ما وضع له اسمه) أي الذي وضع له اسمه . 

(والنكاح لا يوجب حقيقة الرق) والتقييد بحقيقة الرق للاحتراز عن 
تعليل الشافعي في موضع آخَر بقوله : لأن النكاح فيه معنى الرق قال عليه 
السلام : «التكاح 00" 
)١(‏ انظر : ص .)١1946(‏ 
000( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين » كتاب التكاح » آخخر الباب الثاني ٠‏ بلفظ : 


«التكاح رق » فلينظر أحدكم أين يضع كريته ». 
قال العراقي : رواه أبوعمر التوقاني في معاشرة الأهلين موقوفًا على عائشة وأسماء - 


ولا يسلب المالكية وإنما يوجب قيدا, فلا يحتمل إلا إطلاق القيد. 
وأما الإعتاق فإثبات القوة الشرعية ؛ لأن ذلك معناه لغة يقال: عتق 
الطير إذا قوى وطار عن وكره . ومنه عتاق الطير ويقال عقت البكر إذا 


كذا علل له فى«المبسوط)7" . 

(ولا يسلب المالكية) . ألا ترى أنها إذا وطئت بالشبهة يلزم العقر”" على 
الواطئ للمرأة لا للزوج . لما قلنا إن الملك بالتكاح ضروري ليس بأصلي فلا 
يظهر في حق العقر » فالطلاق لا يسقط إلا ما أثبته النكاح وهو القيد عن 
التزوج » والحبس عند التزوج بالملك الذي له عليها ٠‏ فكان حاجتها إلى رفع . 
المانع» وذلك يكون بالطلاق كما يكون برفع القيد عن الأسير ؛ لأن المرأة بعد 
النكاح حرة محبوسة عن التزوج 3 وبالفرقة يزول المانع من الانطلاق 1 

(وأما الإعتاق فإحداث القوة) في الذات ؛ لأنه لم يبق في الرقيق صفة 
المالكية » وبالعتق يحدّث له صفة المالكية » ولا مشابهة بين إحداث القوة 
وبين إزالة المانع» وقوله: وأما الإعتاق فإثبات القوة». 

فإن قلت : هذا إما يستقيم على قولهما ؛ لأن عندهما الإعتاق إثبات 


- ابنتي أبي بكر الصديق . 
قال البيهقي : وروي ذلك مرفوعاء والموقوف أصح . 
راجع كذلك : هامش الإحياء 
)١(‏ انظر : المبسوط 537/1. 
(0) العقر : مقدار أجرة الوطء في الوطء غير الموجب للحد ‏ كالوطء بالشبهة ‏ وهي 
عشر مهر مثلها . 
وقيل : مهر مثلها . 
انظر : التعريفات للجرجاني ص ١947‏ ؛ التعريفات الفقهية للبركتي ص 385 . 


أدركت , وهذا شائع في كلام العرب ؛ وكذلك الرق ثابت على الكمال 
وسلطان المالكية ساقط, فصح الإعتاق إثباتاء وليس بين إزالة القيد لتعمل 
القوة الشرعية عملها وبين إثباتها بعد العدم مشابهة, كما ليس بين إحياء 
الميت وبين إطلاق الحي مشابهة, فما هذا إلا كمن استعار الحمار للذكي 
والأسد للجبان فإن قيل : أليس لا يصح أن يستعار البيع للإجارة كما لا 
يُستعار الإجارة للبيع , وملك المنفعة تابع لملك الرقبة ؟ قيل له : قد قال 
بعض مشايخنا : إن البيع لا ينعقد بلفظ الإجارة والإجارة تنعقد به. 


العتق وهو الفرة + 

و أماعند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ فعبارة عن إزالة الملك » فكان على 
هذا بين الطلاق والعتاق مناسبة من حيث إن كل واحد منهما موضوع لإزالة 
املك تنوك أن قور الامشسارة فين حاتي على هيه .: 

قلت : في الطلاق إزالة محضة من غير شائبة إثبات القوة لا من حيث 
الوضع ولا من حيث الشرع . 00 

وأما العتاق» فإزالة الملك مع دلالته على إثبات القوة نظرا إلى موضوع 
اللغة» ونظرا إلى حكمه من حصول ولايته على نفسه وصلاحيته للولاية على 
غيره؛ من القضاء والشهادة والإرث ووجوه التصرف من تملك المال وتمليكه 
وتفاة وصيطه وزعتافة قير ذلك »كان بين الإزالين كفاوتت فاحدر قاذ 
تصح الاستعارةٌ لفَحش التفاوت بينهما . 

قوله: (قيل له: وقد قال بعض مشايخنا : إن البيع لا ينعقد بلفظ 
الإجارة ‏ والإجارة تنعقد به) » وفي هذا منع لقوله : أليس لا يصح أن 


ليا 
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يستعارَ البِيع للإجارة ؟ فإنه قد استعير عند بعضهم عند إضافة البيع إلى الحر 
على ما ذكر في الكتاب يعني بل يصح . 

وقد ذكر شمس الأئمة ‏ رحمه الله جواز استعارة لفظ البيع للإجارة عند 
إضافة لفظ البيع إلى نفس الحر مطلقًا من غير تقييد بذكر بعض المشايخ "' 

و أماعند إضافة البيع إلى العبد» فإغا لم تصح الإجارة به؛ لانعدام المحل 
لا لانعدام الصلاحية للاستعارة » وهذا لأن لفظ البيع إذا أضيف إلى العبد فلا 
يخلو إما أن أضيف إلى منافع العبد أو إلى رقبته ؛ ولو أضيف إلى منافع العبد 
لايصح لأن المنافم معدومة في الحال وهي ليست بصالحة حال عدمها لا 


للبيع ولا للإجارة . 
ألا ترى أنه لو أضاف إليها صريح لفظ المستعار له وهو لفظ الإجارة بأن 
قال: آجرتك منافع هذا العبد لا يصح » فكذا ما يقوم مقامه وهو لفظ البيع . 
ار اا ب إن جل مسد وا اتويت لجار ا 011 
احرج ل لم بولق حقيق بأن تراد + لأن المستعار لا يزاحم 
الأصل» فلما وجب العمل بحقيقة 8 قة اللفظ لتقدمها سقط المجاز فلم تصح 
الإجارةٌ » حتى إنه لو قال : بعت منافع عبدي هذا شهرا بعشرة دراهم كانت 
إجارةً صحيحة بلفظ البيع » وإن أضيف لفظ البيع إلى منافع العبد لقيام 
القرينة الدالة على إرادة المجاز . هكذا ذكر في «التقويم»”") 
)١(‏ راجع : أصول السرخسي ١‏ / 184. المبسوط .1١11١/7١‏ 
(؟) انظر : اللوحة رقم 1 من الكتاب المذكور . 


وذلك يتصور في الحر. تقول بعت نفسي منك شهرًا بدرهم لعمل كذاء 
وهذا جائزء فأما إذا قال: بعت منك منافع هذه الدار شهرً بكذا لم يجز. 
كذا ذكره في أول كتاب «الصلح)» وهذا ليس لفساد الاستعارة لكن لفساد 
في امحل ؛ لأن المنفعة لا تصلح محلا للإضافة؛ لأن ذلك معدوم ليس في 
مقدور البشر حتى لو أضاف إليها الإجارة لم يجزء فكذلك ما يستعار لها 


وقوله: (وذلك يتصور في الحر) أي انعقاد الإجارة بلفظ البيع إنما يتصور 
في ال حر لا في العبد؛ لأن في العبد يصير بيعا لا إجارة . 

(لا تصلح محلا للإضافة) أي لعقد الإجارة. 

(فكذلك ما يستعار لها) أي فكذلك لفظ البيع الذي استعير للوجارة 
ولكن العين أقيمت مقامها) أى عين الدار أقيمت مقام منافعها (في حق 
الإضافة في الأصل) أي في حق عقد الإجارة في إثبات الإجارة . 

(فكذلك فيما يستعار لها) أي فكذلك في لفظ البيع الذي يستعار 
للإجارة يعني لما أقيمت العين مقام المنفعة في حق عقد الإجارة عند إضافةلفظ 
الإجارة إلى العين أقيمت العين أيضا في ح المستعار للإجارة» وهو لفظ البيع 
الذي أريد به الإجارة مجازًا مقام المنفعة» ولكن إنما يكون ذلك إذا أضيف لفظ 
البيع إلى الحر مع ذكر المدة كما في قول الحر: بعت نفسي منك شهرا . 

وأماإذا أضيف لفظ البسيع إلى منافع العين وأريد الإجارة فلا يكون 
للإجارة» كما لو أضيف صريح لفظ الإجارة إلى منافع العين بأن قيل : أجرتك 
منافع هذه الدار لا يجوزء فكذلك فيما استعير لها وهو لفظ البيع إذا أضيف 


ولكن العين أقيمت مقامها في حق الإضافة في الأصل, فكذلك فيما يستعار 
لهاء وصارهذا كالبيع يستعار للنكاح في غير محله وهي امحرم من النساء. 
فيثبت أن فساده إضافة إلى غير محله 


إلى منافع العين لا يجوز سوى ما ذكرنا من رواية «التقوي» أن فيه يجوز أيضًا 
عند قيام الدلالة على إردة المجاز . 

(وصار هذا كالبيع للنكاح) وكلمة هذا إشارة إلى لفظ البيع إذا أضيف 
إلى منافع الدار. 

وقوله : يستعار للتكاح (في غير محله) أي في غير محل النكاح (وهي 
ا مسرم من الدمسساء) أي المحرم من النساء كما هي ليست بمحل لحقيقة لفظ 
التكاح» فكذلك أيضا ليست هي بمحل للفظ المستعار للتكاح وهو لفظ البيع 
الذي أريد به النكاح» فكان هذا عبن نظير لفظ البيع الذي أريد به الإجارة إذا 
أضيف إلى منافع العين. فإن هناك لا تصح الإجارة لإضافته إلى المحل الذي 
لو أضيف إليه حقيقة لفظ الإجارة لاايصح, فكذا إذا أضيف إليه اللفظ 
المستغاز للاجارة؛ فكذا هنا لا لم يصح النكاح بحقيقة لفظ النكاح إذا 5 
إلى المحرم من النساءء فكذا لا يصح النكاح باللفظ المستعار للنكاح إذا أضيف 
إلى المحرم من النساء ؛ وهذا لأن المستعار لا يكون أقوى حالا من الحقيقة» 
فلما لم يصح النكاح بصريح لفظ النكاح الذي هو حقيقة في هذا المحل لم 
يصح هو أيضا باللفظ المستعار للفظ النكاح» وهو لفظ البيع إذا أضيف إلى 
هذا الملحل. 


ومن أحكام هذا القسم أيضًا أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم لا 
في حق الحكم عند أبى حنيفة رحمه الله : وقال أبو يوسف ومحمد ‏ 


رحمهما الله .هو خلف عن الحكم. 


فعلم بهذا كلّه أن عدم جواز استعارة البيع للإجارة فيما لا يجوز لا باعتبار 
أن الاستعارة في نفسها لا تجوز بينهماء بل باعتبار أن اللفظ المستعار لم يضف 
إلى محله» حتى إذا أضيف إلى محله وهو عين غير قابل للبيع يجوز كما في 
استعمال لفظ المستعار له» وهو لفظ الإجارة إنما تنعقد إجارة إذا أضيف إلى 
العين لا إلى المنفعة» فكذا في اللفظ المستعار له لا أن اللفظ المستعار إنما يعمل 
على حسب عمل حقيقة لفظ المستعار له» فأينما يعمل فيه حقيقة لفظ المستعار 
له يعمل اللفظ المستعار في ذلك المحل وما لا فلا. 

(ومن أحكام هذا القسم أيضا أن امجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم 
لاافي حق الحكم عند أبي حديفة) رضي الله عنه أي التكلم بلفظ المجاز مقام 
التكلم بلفظ الحقيقة بأن التلفظ بلفظ الأسد عند إرادة الرجل الشجاع به مقام 
التلفظ بلفظ الرجل الشجاعء ثم الحكم الشابت بلفظ المجاز كالحكم الشابت 
بلفظ الحقيقة كما في الوكالة» فإن الحكم الثابت بالوكيل كالحكم الثابت 
بالموكّل حتى حل للموكل وطء جارية اشستراها الوكيل لموكله كما لو باشر 
شراءها بنفسه. وكذلك التراب مع الماء » فإن الخلفية هناك في حق الآلة 
وهي : الماء والتراب» وأما حصول الطهارة فيهما بطريق الأصالة». لأن حصول 
الطهارة حكم لهما فلا خلفية فيه . 

(وعددهما المجاز خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم) ؛ لأن الحكم هو 


بيانه فيمن قال لعبده وهو أكبر سنًا منه : هذا ابى لم يعتق عندهما . 


المقصودء فكان اعتبار الأصالة والخلفية فيما هو المقصود أولى» وبعد هذا 
إجماع بينهم أن شرط الخلف انعدام الأصل في الحال على احتمال الوجودء 
فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لما كانت الأصالة والخلفية في حق التكلم كان 
المنظور إليه والملتفت له تتبع صحة اللفظ وتصوره لغة من غير أن ينظر إلى 
صحته من حيث الشرع » فكان ذلك عنده كعمل الاستثناء» فإن الاستثناء تتبع 
صحته من حيث اللفظ على أن يكون عبارةً عما وراء المستثنى» وإن لم 
يصادف أصل الكلام محلاً صالحًا له من حيث الحكم باعتبار أنه تصرف من 
المتكلم في كلامه؛ حتى إذا قال لامرأته : أنت طالق ألفًا إلا تسعمائة تسعة 
وتسعين لم تقع إلا واحدة» ومعلوم أن المحل غير صالح لما صرح به» ومع 
ذلك كان الاستثناء صحيحًا؛ لأنه تصرف من المتكلم في كلامه فهنا أيضًا 
كاله وعندهها [اكان حجار دا فا المقيقه في عل إنات الحكم كان 
ا حتى يصير المجاز خلفا عنها 
في حق إثبات الحكم . 

ا ل 
إثبات الحكم» لأنه لا حكم للحقيقة أصلاً» فكيف يصح المجارٌ عنه خلفا في 
إثبات الحكم المستحيل كما عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إن التكلم لما لم يصح 
لغة أصلاً لا يصير مجازه خلفًا عنه في التكلم ؛ لأنه لم يصح تكلمّاء فكذا هنا. 

ثم في قوله (لعبده وهو أكبر سنا منه: هذا ابني لا يعتق عندهما) ؛ لأن 

حقيقة كلامه هاهناء وهو إثبات البنوة محال» والمجازٌ خلف عن الحقيقة 
في إيجاب الحكم؛ ففي كل موضع يصلح أن يكون السبب منعقنلا 


لأن هذا الكلام لم ينعقد لما وضع له أصلاء فصار لغوا لا حكم له فلا 
يجب العمل بمجازه ؛ لأنه خلف عنه في إثبات الحكم: ومن شرط الخلف أن 
ينعقد السبب للأصل على الاحتمال وامتنع وجوده بعارض» كمن حلف 
ليمسن السماء أن اليمين انعقدت للبر لاحتمال وجوده فانعقدت للكفارة ' 
خلفا عنه. فأما الغموس فلم ينعقد للحكم الأصلي فلا ينعقد لخلفه, وهذا 
نظير مسألة الغموس. وقال أبوحنيفة رحمه الله _إن المجاز خلف عن 
الحقيقة في التكلم لا في الحكم بل هو في الحكم أصل . ألا ترى أن العبارة 
تتغير به دون الحكم, فكان تصرفا في التكلم, فتشترط صحة الأصل من 
حيث إنه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب بصيغته وقد وُجد ذلك, فإذا وجد 
وتعذر العمل بحقيقته وله مجاز متعيّن صار مستعارًا لحكمه بغير نية 
كالنكاح بلفظ الهبة, وقالا: لفظ الهبة ينعقد لحكمه الأصلي في الحرة 


لإيجاب الحكم الأصلي» يصلح أن يكون منعقدا لإيجاب الحكم الخلفي كما 
في قوله: ليمسن السماءً» وفي كل موضع لم يوجد في السبب صلاحية 
الانعقاد للحكم الأصلى لا ينعقد موجبًا للحكم الخلفي كما في اليمين 
الغموس» وكما في حق الحائض والنفساء أنهما لما لم تُخاطبا بآية الوضوء لم 
تخاطبا بآية التيمم . 

قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله المجازٌ خلف عن الحقيقة في التكلم. أي التكلم 
بلفظ المجاز خلف عن التكلم بلفظ الحقيقة حتى إن قوله : هذا أسد» للإنسان 
الشجاع مجان عن قوله : هذا أسد في حقيقة للهيكل المخصوص . 


هكذا كان تقرير أستاذي مولانا فخرالدين المايمرغى ‏ رحمه الله 
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فإن قيل : كيف يُستعارٌ قوله : هذا أسد عن قوله : هذا أسد وهما جميعا 
علق غبارة واحدة* 
قلنا : يجو ذلك عند قريئة دالة على المجاز بأن أشار إلى إنسان بقوله: : هذأ 
أسدء اورهول تراك اجا ردي ولابيقة أن عرف الع ء باختالاف 
ففعة مما وسكا : 

ألااترى إن العصير هو حلالشربه» فإذا تخمر صار حراماء ثم إذا تخلل 
يصيرٌ أيضا حلالاء وتغير الأسماء ٠‏ والأحكام باعتبار تغيّر الصفات وهو في 
معدت ويرك زقرف لد كلك ترد : هذا أسد عند الاستعمال 
في الموضوع له حقيقةٌ وعينُ هذا اللفظ عند الاستعمال في المستعار له مجازٌ 
بسبب اختلاف في محله . 

و أقرب من ذلك ما إذا أعطى رجل رجلاً عشرةً دراهم مثلا بأن يعطي 
مثلها للرجل المعطى غدا أو بعد غد إن ذَكَرٌلفظ البيع لا يجوز ؛ لأنه رباء وإن 
دك لفظ القرض يجودٌ ؛ لأنه في معنى العارية» وفي كلتا الصورتين هو إعطاء 
الدراهم بمقابلة ما يأخل مثل تلك الدراهم وهو شيء واحلاء فيتغيرٌ الاسم 
والحكم بسبب شيء اقترن به» فكذلك هاهنا كان قوله : : هذا ابني لعبده الذي 
هو أكبرٌ سنا منه مجازا عن قوله : هذا ابني لعبده الذي هو يولد مثله لمثله» فلو 
قال ذلك في الذي يولد مثله لمثله كان يثبت البنوة والحرية لمصادفة حقيقة كلامه 
محلّهاء وفي الذي لآ يولد مثله مثله يغبت الحرية التي هي لازمةٌ البنوة لقيام 
هذا المجاز مقام تلك الحقيقة» وإن تخلّف هذا المجازٌ لتلك الحقيقة في إثبات 
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لأن احتمال بيع الحرة وهبتها مثل احتمال مس السماء ؛ وأما هذا فمستحيل 
بمرة», وقال أبوحنيفة_رحمه الله هذا تصرف في التكلم فلا يتوقف على 
احتمال الحكم كالاستفناء, فإن من قال لامرأته أنت طالق ألفا إلا تسعمائة 
وتسعة وتسعين: أنه تقع واحدة ذكره في «المنتقى». وإيجاب ما زاد على 
الغلث من طريق الحكم باطل؛ لكن من طريق التكلم صحيح والاستشناء 
تصرف في التكلم بالمنع فصح., فكذلك هذا لما كان تصرفًا في التكلم 
صحت الاستعارة به لحكم حقيقته وإن لم ينعقد لإيجاب تلك الحقيقة 


البنوة للتعذر لم يتخلف في إثبات لازمته لعدم التعذر فيثبت» وهذا لأن المجازٌ 
لما كان خخلفًا عن الحقيقة في التكلم كان الشرط فيه أن يكون الكلام الحقيقي في 
نفسه مفيداء وإفادثُه هاهنا بكونه مبتدأ وخبرا موضوعا للإيجاب بصيغته وقد 
وجدء فكان هذا الكلام عاملاً في إيجاب الحكم الذي يقبلّه هذا المحل بطريق 
المجاز وهو الحرية» وإن تعدد العمل بحقيقة كلامه وهي إثبات البنوة؛ لأن 
ذلك إنما يعتبر إذا كانت الأصالة والخلفيةٌ في حق الحكم» وليس كذلك على 
ما قررنا ؛ لأنه إن لم يتعذر كان الكلام عاملاً بحقيقته» وعند التعذر بالعمل 
بحقيقته صير إلى مجازه ؛ لأن هذا أولى من الإلغاء» فصار كأنه قال: عتق 
علي من حين ملكثه بأن البنوة سب ب لهذاء فإنه إذا ملك ابنه يُعتق عليه من حين 
ملّكّهء فيجعل هذا النسب كناية عن موجبه مجازاء وتصحيح كلام العاقل 
واجب ما أمكن . 

فإن قلت : يشكل على هذا التقرير الذي قاله أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ من 
أنه يبع صحةٌ الكلام لغ وإفادته في أن يكوثٌ المجازٌ خافًا عن الحقيقة لا 
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استحالته من حيث الحكم» لكن إذا كان لذلك الكلام الذي استحال حكمه 
حكم آخر لازم غير مستحيل يثبت يشت ذلك كما في صورة النزاع . 
أما إذا قال لعبده الصبي الصغير: هذا جدّي, أو لعبده هذه ابنتي» أو لأمته 
هذا ابني أو قال لغلامه : أعتقيّك قبل أن أُخلقَّ حيث لا يُعق من هؤلاء بهذا 
الكلام» وكذلك لو قال في غير هذا الباب لو قال: قطعت يد فلان وله علي 
الأرش» فأخرج لان يذه ميحيحة لم يستوجب شيئًا . ْ 

قلت: أما في مسائل الإعتاق ففيه منع» وعلى ذلك التقدير لا يحتاج إلى 
الفرق على قوله» وعلى تقدير التسليم إذا قال لعبده: هذه ابنتي . 

قلنا: الأص ل إن المشارَ إليه إذا لم يكن من جنس المسمى فالعبرة للمسمى 
كما لو باع قَصًا على أنه ياقوتفإذا هو زجاج فالبيع باطل» والذكورٌ والإناث 
من بني آدم جنسان مختلفان» فإذا لم يكن المشار إليه من جنس المسمى تعلق 
الحكم بالمسمى وهو معدومٌ» ولا يكن تصحيحه إيجايًا ولا إقرارا في المعدوم: 
فلا يمكن أن يجعل البنت مجازا عن الابن بوجه» وكذا عكسه . 

ألا ترى أنه لا يعتق وإن احتمل أن يكون ولده بأن كان يولد مله لمثله 
بخلاف ما نحن فيه» فإنه إن كان يولّد مثله لمثله يعة يعق بالأكفاق + وثقيت البنوة 
إن كان مجهول النسب» وفي معروف النسب تثبت لازمة البنوة وهي الحرية 
بطريق المجاز» وكذا قوله لعبده الصغير: هذا جدي ففيه منع وتسليمٌ» وعلى 
تقدير التسليم نقول: لا موجب لهذا الكلام في ملكه إلا بواسطة الأب» 
وتلك الواسطةٌ غير ثابتة وبدونها لا موجب لكلامه حتى يجعل كناية عن 
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ومن حكم الحقيقة عتقه من حين ملكه, فجعل إقرارا به فعتق في القضاء 
بخلاف النداء ؛ لأنه لاستحضار المنادى بصورة الاسم لا بمعناه, فإذا لم يكن 
المعى مطلوبًا لم تحب الاستعارة لتصحيح معناه بخلاف قوله: ياحر فإنه 
يستوي نداؤه وخبره. 


موجبه مجازاء وبخلاف قوله: أعتقتك قبل أن أخلق ؛ لأنه لا موجب فيما 
صرح به فكذا للذي يقوم مقامّه لما أن الإعتاق قبل الخلق إعتاق قبل الملك» 
ولو أعتقه قبل أن يِلكّه ثم يملكّه لم يلزمه العتق» فكذا هنا ؛ لأنه لما لم يكن 
لصريحه حكم العتق لم يكن لما كنى عنه أيضا حكم العتق ‏ وكذلك قوله : 
قطعت ينك ؟ لأنهلا شوجب للجتريع بعد البّرء إذا لم يبق له أت قلا مكن 
تصحيح كلامه بأن يُجعل كناية عن موجبه» فلهذا كان لغوا. هذا كله ما أشار 
إليه في «المبسوط)”'' و«الأسرار»”" 

(بخلاف الندى؛ لأنه لاستحضار المنادى) أي لو قال: يا ابني لا يعتق ؛ 
لأن الاستعارة إنها تصح لإثبات معنى والمعنى غير مرعي في الندى ؛ لأنه 
لاستحضار المنادى (بصورة الاسم لا بمعناه. فإذا لم يكن المعنى مقصودا لم 
تحب الاستعارة لتصحيح معناه) » وإغا صيرَ إلى الاستعارة فيما سبق ؟ كي لا 
يلغو الكلام» وهاهنا الكلام صحيحٌ من غير أن يُستعارٌ للحرية احصول 
اللقصود وهو استحضار المنادى» فلا ضرورة في استعارة هذا الكلام 
للحرية بخلاف قوله: (يا حرٌ فإنه يستوي نداؤّه وخبره) لما ذكر في 
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. لم أقف عليه‎ )١( 
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لأنه موضوع للتحرير فصار عينه قائما مقام معناه, فصار المعنى مطلوبًا بكل 
حال. ومن حكم هذا الباب أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقطالمجاز؛ 
لأن المستعار لا يزاحم الأصل . وذلك مثل قولنا في الأقراء أنها الحيض؛ لأن 


الكتاب (أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجازٌُ) ؛ لأن المستعارٌ لا يزاحم 
الأصل ؛ لأن الخلف لا يوجد مع وجود الأصل . 

وَخَاصَلَ هذا الأصل ماذكزة:شمس الأئمة السر عسي ببرحمه اللهن 
بقوله : 

الكلام على ضربين: حقيقةٌ ومجازّ» وأنه لا يحمل على المجاز إلا عند 
تعذر حمله على الحقيقة» فتمس الحاجةٌ ‏ لذلك إلى معرفة الحقيقة والمجاز» 
والطريق في ذلك هو النظر في السبب الداعي إلى تصريف ذلك الاسم في 
الأسماء الموضوعة لا لمعنى » وإلى تعريف المعنى في المعنويات» فما كان أقرب 
في ذلك فهو أحق» وما كان أكثرَإفادةً فهو أولى بأن يُجعلَ حقيقة» وذلك 
يكون بطريقين: التأمل في محل الكلام» والتأمل في صيغة الكلام . 

أما بيان التأمل ‏ في المحل» ففي قوله تعالى : 9 أو لامستم السنّساء 207 
حملنا على المجامعة دون المس باليد ؛ لأنه إذا حُمل على المس باليد كان تكرارا 
لنوع حدث واحد» وإذا حُمل على المجامعة كان بيانًا لنوعي الحدث في 
التيمم » فكان هو أكثر فائدة مع أنه معطوف على ما سبق» والسابق ذكر نوعي 
الحدث. فإن قوله تعالى : هإذا فمتم إِلَى الصلاة 4 أي وأنعم محدثون: ثم 
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القرء للحيض حقيقة وللطهر مجاز من قبل 


قال « وإن كسمم جنا فَاطهرُوا 4. ثم قال: ط وإن كنتم مَرضى 4 إلى قوله : 
فَلَم تجدوا مَاء فََيمّمُوا 204 فبدلالة محل الكلام يتبين أن المرادَ الجماع دون 
المس باليد. ٠‏ 

و أما بيان الدلالة من صيغة الكلام ففي قوله تعالى : ! ثلاثة قروء 74" 
إنها الحيض دون الأطهار ؛ لأن اللفظ إما أن كان مأخوذًً من القرء الذي هو 
الاجتماع إلى آخره”" . 

و قوله: (لأن القرء للحيض حقيقة وللطهر مجازٌ) . 

فإن قلت: جعل المصنف _رحمه الله القرءَ من الأسماء نظير المشترك بين 
الحيض والطهر في بيان المشترك ثم كيف عل هاهنا نظيرالحتقيقة والمجاز حيث 
جعل الطهر مجازا له وبينهما منافاةٌ ؛ لأن الاسم المشترك حقيقة في أنواعه ؟ 

قلت : لا يبعد أن يسمى الشيء الواحد باسمين مختلفين . 

ألاترى أن الغائط الذي هو المطمئن من الأرض لما أطلق على الححدث 
جعلوه في قوله تعالى : 9أَوجاء أحد مَسكم من الغائط 4 في موضع مجازا 
وفي موضع كناية» فالمجارباعتبار أنه أطلق في غير موضعه الأصلي لاتصال 


دوين المن فطق الخاورة والكناية باعتبار وجود الملازمة بينهما من 
حيث العادة. إذ الكنايةٌ هي ذكرٌ اللازم فإزاقة الملزومء 5 هاهنا جاز أن 


." سورةالمائدة» آية:‎ )١( 
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أنه مأخوذ من الجمع وهو معنى حقيقة هذه العبارة لغة, وذلك صفة الدم 
المجتمع, فأما الطهر فإنما وصف به بالمجاورة مجازاء ولأن معنى القرء 
الانعقال يقال: قرأ النجم 


يكون القرء مشتركًا بين الحيض والطهر للاستعمال فيهما على السواء» وجاز 

أن يكون للحيض حقيقة دون الطهر لقوة دلالته على الحيض من وجوه 

الاشتقاق الذي ذكر فى الكتاب . 

و لاشك أن ماهو أكثر دلالةَ على شيء بحسب الاشتقاق كان هو أحق 

بذلك من غيره على ما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي”" ‏ رحمه الله . 
ثم قوله : (إنه مأخودٌ من الجمع) أي أن لفظ القّرء مأخودٌُ من القرء الذي 

هوا : ”" وهو معنى حقيقة هذه العبارة) أي كونه للجمع حقيقة للقرء 

(لغة) لا للطهر ؛ لأن الاجتماع صفةٌ الدم ؛ لأن الاجتماع حقيقة يوجد في 
قطرات الدم على وجه لا بد منه ليكون حيضساء فإنه مالم تمتد رؤية الدم لا 
يكون حيضًاء فكان الحمل عليها أولى من الحمل على الطهر ؛ لأن الطهر 
زمان انقطاع الدم لا اجتماع الدم؛ فكان ما وضع له اللفظ موجودا في 

.198/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

0( وقّرأت الشيء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعض » ومنه قولهم : ما قرأت هذه 
الناقة سَلّى قط وما قرأت جنيئّاء أي لم تضم رَّحمّها على ولدء وقرأت الكتاب قراءة 
وقرآناء ومنه سمي القرآن . 
وقال أبوعبيدة: سمي القرآن لأنه يجمع السّور فيضمها . و قوله تعالى: إن علينا 
جمعه وقرآنه 4 أي جمعه وقراءته . : 
انظر: الصحاح /١‏ 90 مادة: قرأ . 
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إذا انتقلء والانتقال بالحيض لا بالطهر, فصارت الحقيقة أولى وكذلك 
العقد لما ي: يتعقد حقيقة وللعزم مجاز, وكذلك النكاح للجمع في لغة العرب 


الحيض » فكان هو أقرب إلى الحقيقة . 

٠‏ (وكذلك العقد لما ينعقد حقيقة )؛ لذن العفد شد بعهن المسم وربط 
بعضه بالبعض من عقد الحبل 7 والعقد في الكلام : اسم لربط كلام يكلام 
جر ريطا امل المي راند الذي ميدريغاء الصيفق لاا عا سك زهو شيدق 
منه أعني البر» وكذلك عق د البيع ربط الإيجاب بالقبول”" لإثبنات حكم وهو 
لمك ثم مُستعارٌ ما يكون سيا لهذا الربط وهو عزيةٌ القلب» فكان ذلك دون 
العقد الذي هو ضد الل فيما وضع الاسم له» فحمله عليه يكون أحق. وبهذا 
الذي ذكرنا يبطل قول الخنصم حيث يطلق لفظ عقد اليمين على اليمين 
الغموس الذي فيه القصدء فقال: الف عبار عن القصد””". فإن العريمة 
تسمى عقيدة . ظ 

(وكذلك النكاحٌ للجمع في لغة العرب) يعني نحن نحملّه على الوطء» 
والخصم يحمله على العقد» وأصل الخلاف في قوله تعالى : 9 ولا تدكحوا ما 


فق انظر : لسان العرب 7١١/9‏ مادة: عقد 

(؟) انظر: التعريفات للجرجانى ص ١975‏ 

إفرة لم أقف عليه بهذا المعنى في القواميس» لكن السرخسي قال في المبسوط ١77/8‏ 
العقد هو التضةي ته ديت الث عقيةة وانعل فيه أيه قف الأسوار للخازى 
06/7 . 1 
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على ما عرف, والاجتماع في الوطء ويسمى العقد به مجازا ؛ لأنه سببه 
حتى يسمى الوطء جماعًاء فكانت الحقيقة أولى» وأمغلة هذا أكثر من أن 
تحصى 


نكح 4”' وقلنا: موطوءةٌ الأب على الابن حرام سواءً كان ذلك بالعقد أو 
بالزنا حملا للنكاح على الوطء لا على العقد؛ وعند الشافعي منيةٌ الأب لا 
جرع طاو لابج مسد ابجع على المتيدة ٠‏ فما قلناه أحق ؛ لأن الاسم في 
أصل الوضع لمعنى الضم والالتزام يقول : انح الصبر أي التزمه وضمه إليك» 
وج اق و لوطه حي ا رايا كي جا ثم العقد يسمى 
نكاحا باعتبار أنه سبب يتوسل به إلى ذلك المضم”. 

فعُلم به أن الوطءَ أحق به إلا في الموضع الذي يتعذرٌ حملّه على الوطء 
فحينئذ يُحمل على ما هو مجان عنه» وهو العقدٌ كما في قوله تعالى : ف حتئ 
تكح زوجا غير 24 . 


. 7١ سورة النساءء آية:‎ )١( 
. النكاح في اللغة: الوطء وقد يكون العقد‎ )١( 
أسل الغام الرمزس قم قبل دروي تكاكا فشا الآنه سب للوطء‎ ١ وقيل‎ 
. الباج‎ 
. و في الاصطلاح : عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا‎ 
7١6 مادة نكحء التعريفات للجرجاني ص‎ 417/١ انظر: الصحاح‎ 
. 57٠ سورة البقرة» آية:‎ )( 
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ولهذا قال أبوحنيفةرحمه الله في الدعوى في رجل له أمة ولدت 


قال علماؤنارحمهم الله اللغو ما يكن خاليًا عن فائدة اليمين شرعا 
ووضع”"» فإن فائدةً اليمين إظهارٌ الصدق من الخبرء فإذا أضيف إلى خبر 
ليس فيه احتمال الصدق كان خخاليًا عن فائدة اليمين فكان لغواء وقال 
الشافعي : اللغوَ ما يجري على اللسان من غير قصد””» ولا خلاف في جواز 
إطلاق اللفظ على كل واحد منهماء ولكن ما قلناه أحق ؛ لأن ما يجري من 
غير قصد له اسم آخر موضوع وهو الخطأ الذي هو ضد العمدء والسهو الذي 
هو ضد التحفظ . 

فأما ما يكون خالا عن الفائدة لمعنى في نفسه لا لحال المتكلم وهو عدم 
القصد, فليس له اسم موضوع سوى أنه لغو فحمله عليه أولى . 

ألا ترى إلى قوله تعالى: © وإذا سمعوا اللْغو أعرضوا عنه 4؟. يعنى 
الكلام الفاحش الذي هو خال عن فاتدة الكلام بطريق الحكمة دون ما يجري 
من غير قصدء فإن ذلك لا عتب فيه وأصل اللاف في هذا راجع إلى أن 
الغموس هل هو داخل تحت اللغو أم لا ؟ فعندنا هو داخل” خلاقًا ا 
)١(‏ سورة المائدة» آية: 86 . 
(؟) انظر: أصول السرخسي 1917/١‏ . 
() انظر: التعريفات للجرجاني ص "77 
6 سورة القصصء. أآية: 00. 
(0) انظر: المبسوط ١70/8‏ . 
() انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 1١8‏ / 17 . 
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ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال المولى: أحد هؤلاء ولدي ثم مات قبل 
البيان: أنه يُعتق من كل واحد ثلثه, ولا يعتبر ما يصيب كل واحد من قبل 
أمه حتى يُعتق الثالث كله ونصف الثاني» كما قال أبويوسف ‏ رحمه الله ؛ 
لأن إصابته من قبل أمه في مقابلة إصابته من قبل نفسه بمنزلة ا مجاز من 
الحقيقة, وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى. وإذا كانت الحقيقة متعذرةأو 


قوله:(ولهذا قال أبوحنيفة رضي الله عنه في الدعوى) إيضاح 
لقوله: إن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجارٌ ؛ لأن المستعار لا يزاحم 
الأصل. َ 

(في رجل له أمة لدت ثلاثة أولام في بطون مختلفة) قيد بالبطون 
الخنافة إذ لوكانوا في بطن والحد لأيثيث هذا الحكم» بل عند دعوى احدهم 
يشبت نسب الآخرين ؛ لأن الحكمّ في التوأمين ذلك إذ من ضرورة ثبوت 
أحدهما ثبوت الآخر ؛ لأنهما خلق من ماء واحد . (إنه يُعتق من كل واحد 
تينه)7) لقر ل الولو الح مواورادق عار مول قل أحد هؤلاء 
حرٌ؛ لأن العمل بثبوت النسب لا يمكن إذا مات قبل البيان لكونه مجهولاً» 
فلما كان هذا بمنزلة الحقيقة لم يعتبر أبو حنيفة ‏ رحمه الله ما يصيب الأوسط 
والآخر من قبل أمهما؛ لأن الإصابة من قبيل الإيجاب المضاف إليه حقيقة؛ 
لأنه يصيبه من نفسه بلا واسطة» وما يصيب الولد من قبل أمه ممنزلة المجاز؛ 
لأنه لم يرد به حقيقته» بل أريد به غيره كما في المجاز» لأن المجاز إنما يصح 


.1١47 /19/ انظر: المبسوط‎ )١( 
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مهجورة صير إلى المجاز بالإجماع؛ لعدم المزاحمة أما المتعذر فمثل الرجل 
يحلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة أنه يقع على ما يتخذ منه مجازاء 
بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه الشاةة أو هذا اللبن أو من هذا 
الرطب, فإنه يقع على عينه ؛ لأن الحقيقة قائمة وكذلك إذا حلف لا يأكل 


من هذا الدقيق وقع على ما يتخذ منه 


بواسطة وهي القرينة» والاتصال بين محل المجاز وبين الحقيقة» فلم يعتبر 
المجاز عند اللحقيقة . 

وذكر في دعوى «المبسوط؛ أمة لها ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة 
وللنى لق لدي مغر وق تقال الرلى قن ميقه: ااا هو لال ابي تم امات قبل 
ان بين لم يعبت نسب واحد متهم ؛ لأن المدغى نشبة مجهول» ونسب 
المجهول لا يمكن إثباته من أحد ؟ لأنه إنما با يغبت في المجهول ما يحتمل تعليقه 
لمر يي ا رم ل ال 

في المجهول والجارية تُعتق ؛ لأنه أقر لها بأمية الولد» وهي معلومة» وأم 

ارك حل جو تافر اطاط يمي لان رس كر راو ار مل 
في قول أبي حنيفة رضي الله عنه لأن دعوى النسب إذا لم تعمل في إثبات 
النسب كانت إقرارا بالحرية» فكأنه قال : أحدهم حر» فيُعبَقَ ثلث كل واحد 
د ل ل ا رحمه الله يعت من الأكبر ثلنه ومن 
الأوسط نصانه والأصغ كله ؛ لآن الأكبر إن كان هو المقصوةٌ بالدعوى فهر 
تحر وإن كان لقصو هو الأضخر أ والأوميط لم بعه يعتق الأكبر» فهو حرفي 
حال عبد في حالين فيعتق ثلنه . 
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4 م هد الل واه لون بقل ليها ع 6 اق كلظ ود رو تون عن هد جه يها" بهاذ جا بعر روي ٠‏ ولق دواع ا ها لوطل عد لوا وا قاع لاا 0 


وأا الأوسطا فق كان هق القموةنيوخث وكذلك إن كان الود هو 
الأكبر ؛ لأنه ولدّأ م الولد فيعتق يموت المولى كما عق أمه» وإن كان المقصود 
الأصغر لم ب يْحق الأوسط » فهو يحدق فى خالين ولة.+ يُعتدق في حال» وأحوال 
الإصابة حالةٌ واحدة في الروايات الظاهرة كلاف انحو ال ارين ينذا 
لاه 

و أنا اميف فهو بغر :سيقن سواء كان المقضوذ هو الاوسط أو الأكير أ 
هوء إلا أن أباحنيفة رضي الله عنه لم يعتبر هذه الأحوال ؛ لأنه مبني على 
ثبوت النسب» ولم يثبت يبت النسب» ولأن جهة الحرية مختلفةٌ وحكمه مختلف» 
فإ إذاكان مقصود بالدعوة كان حر الأصل» وإ كان القصوةغيره كانت 
حرينّه بطريق التبعية للأم بعد موت المولى» وبين كونه مقصودا وتبعا منافاة» 
فلا يمكن اعتبار الجهتين جميعا . 

فلهذا قال : يُعشق من كل واحد منهم لله وقد روي عن أبي يوسف مثل 
قول ميد رحددهنما الله إلا في حرف واحد وهو أنه قال : يعتق من الأكبر 
نصفه ؛ لآن حاله تردد بين شيتين فقط» إما أن يكون ثابت النسب من المولى 
فيكون حرا كلّه أو لا يكون ثابت النسب منه فلا يعتق منه شيء» فلهذا قال: 
عتق نصفه وسعى في نصف قيمته . كذا في «المبسوط)"" . 

وقيل: إغاصار أحوال الحرمان أحوالا وأحوال الإصابة حالة واحدة ؛ 


.147-157 7/11 انظر: المبسوط‎ )١( 
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لأن الحقيقة متعذرة, وكذلك لو حلف لا يشرب من هذا البثئر لم يقع على 
الكرع وهو حقيقته لما قلناء واختلفوا فيما إذا أكل عين الدقيق أو تكلف 
فكرع من البغرء فقيل لما كان متعذرًا لم يكن مراداء فلا يحنث وقيل بل 


لأن عدم الشيء ء يجوز أن يكون لمعان : شتى كما إذا قيل: إن زيدا غير مالك 
للنصاب ؛ لأنه له لم يكتسبء ولأنه لم يرث +:ولأنه لم يتصدق مليف بولأتةلم 
و ل فيجتمع انعدام هذه الأسباب في حق عدم الملك . 

و أما إذا ملك النصا ب فلا بد أن يكون سبب ملك النصاب شيئًا واحدا لا 
غي رمن تلك الأسباب» ومحالٌ أن يتعدّة سببٌالملك عند وجود الملك؛ 
بادك امد لير "أن وعوبة الله في ازياداته» وجه الفرق بين 

و ذكر في «الأسرار» من تعليل محمد رحمه الله في هذه المسألة . 

ألا ترى أن الأمّ تصير أم ولد له ولو كان كناية عن قوله : أحدهم حرنا 
صارت الأمأم ولد له» وكذلك قيل في أمة لرجل ولدت ابنا فزوّجه أمة له 
ارق فولدت منهابنا قنظر المولى إلى الآنين قال + احدهنا ابي + ثم ماك 
عدق تضفك الأكبز وكل الأصغرء وعلى ما قاله أبو تحنيفة رمه الله يجب أن 
يعتق نصف كل واحد منهما . 

(وكذلك لو حلف لا يشرب من هذا البئر لم يقع على الكرع)"' فالكرع 


. لم أقف على ترجمته‎ )١( 
. //ا5‎ ١ راجع المسألة في : المبسوط 188/48. الفتاوى الخانية‎ (00) 
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الحقيقة لا تسقط بحال فيحنث والأول أشبه ؛ لأن أصحابنا قالوا فيمن 
حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية: أنه يقع على العقد., فإن زنا بها لم 
يحنث فأسقطوا حقيقته., وأما المهجورة فمثل من حلف لا يضع قدمه في 
دار فلان أن الحقيقة مهجورة والمجاز هو المتعارف وهو الدخول فحدث كيف 
دخل. ومشاله أن الشوكيل بالخصومة صرف إلى جواب الخصم مجازا 
فيتناول الإنكار والإقرار بإطلاقه ؛ لأن الحقيقة مهجورة شرعا والمهجور 
شرعًا مثل المهجور عادة. ألا ترى أن من حلف لا يكلم هذا الصبي لم 
يتقيد بصباه؛ لأن هجران الصبي مهجور شرعا 


والكروع : دهان بر آب نهادن بوقت آب خوردن جعله في المصادر من ياب 


آم مه 


علم؛ وجعل في «الصحاح» من باب منع» وجعل كسرالراء فيهلغة 


وقال في «المغرب» الكرع : تناول الماء بالفم من موضعهء ومنه كره 
عكرمة”" الكرع في التهر ؛ لأنه فعل البهيمة يدخل فيه أكارعه» فالكراع ما 
دون الكعب من الدواب ومادون الركبة من الإنسان» وجمعه أكرع 


وأكا رع : 


)١(‏ انظر: الصحاح ”/ ١51/5‏ مادة: كرع. 

(؟) هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المكي » أسلم 
عام فتح مكة. اشترك في قتال أهل الردة» قيل استشهد في غزوة اليرموك» وقيل: 
سنة 17ه في خلافة أبي بكر الصديق- رضي الله تعالى عنه ‏ 
انظر : الإصابة 7 / 489» الاستيعاب 2148/7 تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 0م 
رقم ١7‏ . 

(6) انظر : المغرب 7/ 515-7510 مادة: كرع. 
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وعلى هذه الجملة يخرج قولهم في رجل قال لعبده ومغله يولد لمثله 
وهو معروف النسب من غيره: هذا ابني» أنه يعتق عملا بحقيقته دون 
مجازه ؛ لأن ذلك ممكن فالدسب قد يغبت من زيد ويشتهر من عمرو فيكون 
المقر مصدقًا في حق نفسه. وإليه أشار محمد رحمه الله في الدعوى 
والعتاق أن الأم تصير أم ولد له وقال في الجامع: في عبد له ابن ولابنه 
ابنان» فقال المولى في صحته: أحد هؤلاء ولدي ثم مات وكلهم يصلح ابنا 


(وعلى هذه الجملة يخرج قولهم) أي على الأصل الذي ذكر وهو قوله : 
أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز (أن الأم تصير أم ولد له) ولولم 
يكن بطريق الحقيقة ل صارت أمه أم ولد له ا 


(وقال في «الجامع») أي قال في «الجامع الكبير في الباب الثالث عشر من 
كتاب الإقرار منه فقال: رجل له عبد ولعبده ابن وللابن ابنان في بطنين 
يتن واقق ال لر ل فى معحية الح بولا ولد وكل والحد متهع ولد 
مله نل ثم مات قبل أن يبين» فإ اول يع ونه وس لل الات 9 
إلى آخره. قيّد بقوله: في بطنين مختلفين». إذ لو كانا في بطن واحد يعتق كل 
واحد منهما جميعًا ؛ لأن أحد التوأمين إذا صار ولدًا لشخص أو حافدا له صار 


1) انظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» كتاب الإقرار باب إقرار الرجل أن 
بعض عبيده ولده ص ١79‏ وعبارته « رجل له عبدء ولعبده ابن» ولابن عبده ابئان 
ولدا في بطنين. وكلهم يولد مثله لمثل المولى » فقالالمولى فى صحته : أحدهم 
ولدي. ثم مات المولى» ولم يبين فالعبد يسعى في ثلاثة أرباع قيمته» وابنه في ثلثي 
قيمته» وكل واحد من الأصغرين في ربع قيمته» فإن كان القول في المرض اقتسموا 
الثالث على هذا؛ . 


له أنه يعتق من الأول رُبْعه ومن الشاني ثُلشه ومن كل واحد من الآخرين 
ثلاثة أرباعه, وعلى قياس ذلك الجواب لو كان لابن العبد ابن واحد 
وكلهم يولد لمثله؛ أنه يعتق من الأول ثلثه ومن الثاني نصفه ومن الغالث 
كله؛ لاحتمال الدسبء ولو كان تحرير العتق من كل واحد ثلثه 


الآخَرُ أيضا ولد أوحافدا ضرورةً وإن لم يدّع» فلذلك قال: في بطنين 

مختلفين ليتأنّى التفريع المذكور في الكتاب وهو عتق البعض من كل واحد 

منهم . فقلنا: يعتق من الأول ربعه ويسعى في الباقي» ( ومن الثاني ثلغه ومن 

كل واحد من الآخرين ثلاثة أرباعه) ويسعى في ربع قيمته . 
أما النسب فلا يثبت إذا مات قبل البيان ؟ لأنه لو ثبت في المجهول لبقي 

متعلقًا بالبيان» وتعليق النسب بالشرط باطل ؛ لأنه إخبار عن أمر كائن» 

والتعليق إنما يكون في أمر معدوم» فلذلك لم يصح تعليقه . ع 
أما وجه التقسيم فإن الأول لو كان مرادا عدق هو وعتق أولاده جميعاء فيعتق 

الأولاة هاهتا عا إراقة الأول بافسياو سَرَائة أنه ملك ا زلاده وس افنده لا مض أن 

الأب صار حْر) ؛ لأن الأب لو كان حر) لا يلزم أن يكون ولدّه حراء وإفا يلزم 
ذلك في حرية الأم» لكن بطريق أن الأول لو كان ولذه لكان أولاده حفدة له وهم 

مله فيعتقون عليه ؛ لأن (من ملك ذا رحم مُحرم منه عق عليه )"" . 

)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب العتق باب فيمن ملك ذا رحم محرم 7/ 47١‏ حديث رقم 
401-48" بلفظ : «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» وبهذا اللفظ ابن ماجة في 
كتاب العتق باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 847/7 حديث رقم 5 7557» 
والترمذي في الأحكام باب ماجاء فيمن ملك ذا رحم 77/7“ حديث رقم 
060 . 
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م اقلوة رق بويا رول تو الحو ري لون ل لوو او لا مااع باخ ل د للد الو ا ا 


و أما لو كان الثاني مرادًا فعتق هو وولداه لما ذكرنا ولا يعت عق الأول 6:و]ن 
كان أحدٌ الآخَرَين مرادا عتق هو ولم يعتق الأول والثاني وأحد الآخرين» 
فيُّعتق الأول في حال ولا يُعتق في ثلاثه أحوال وهو ما ذكرناء وأحوال 
الحرمان أحوالٌ فعتق رُبعه لذلك» والثاني يعتق في حالين ولا يعتق في حالين 
كما ذكرناء وأاعرال الإضدابة كاله اده والعوال الحزماة اخوال نبعس في 
حال ولا يُعتدق في حالين» في تر كلل واج الاخرين حر بيقين «الأندحر 
بكل حال والآخريع: يُستق في ثلاثة أحوال وهي ما إذاأراد به نفسه أو باه أو 
جده» ولا يعت في حال وهو ما إذا كان امراًبه أخاه؛ وأحوال الإصابة حالة 
واحدةٌ» فيُعتق حينكذ في حال ولا ب 3 يُعتتق في حال» فاجتمع لهما عتق رقبة 
ونصف عتق رقبة» فقسا نيدهما إذ لمن أخدهنا أولى من الآخر متمق 
من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه ويسعى كل منهما في الربع الآخر . 

ثم قيل : هذا الذي ذكره هنا قول أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهماالله - 

فأما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ ينبغي أن يعتق من كل واحد 
نفع وجيت انمد امل 3 الات زر بانسب إذالئم بقن ريات النشريي 
للجهالة ينقلب إقرارا بالعتق كما مر في المسألة الأولى وهي أن من له جارية 
ولها ثلاث أولاد في بطون مختافة فقال: أحل هؤلاء ولدي. يُعتق من كل 
واحد منهم له عنده؛ ول يُستخل باعتبار الأحوال فهذا كذلك؛ وإذا صار 
إقرارا ري ارافان : أحدّهم حربين أربعة نفر» فيُعتق هناك ربع 
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وأمافى الأكبر سنا منه فلأبى حنيفة_رحمه الله طريقان أحدهما أنه 
إقرار بالحرية فيجب أن يصير مقر بحق الأم أيضًا ؛ لأنه يحتمل الإقرار 


كل واحد منهم وهنا كذلك» والأصح أن هذا قولهم جميعاء وأبوحنيفة- 
رصنا هرقن ندل ماله وعد غلك النيالة القن درت شرل #ختاك 
جهة الحرية مختلفةٌ في الحكم فمنها باعتبار النسب ومنها باعتبار أمية الولد 
من قبّل أن ابن أم الولد له حكم أم الولد وهما يختلفان ؛ لأن باعتبار النسب 
تحر | لكبو في الخال لكر متميوداء و باع وانية اريخا حر إلى ساي 
الموت ويكون تبعا . لأمه وبين كونه تبعا ومقصودا تضادّء فلهذا لم يعتبر 
الأحوال هناك . ١‏ 

و أما هاهنا فجهة الحرية واحدةٌ باعتبار النسب وهذا لأنه ابئه أو ابن ابنه 
وهو في كل ذلك مقصودء فلهذا اعتبر الأحوال. كذا في شرح الجامع 
الكبير» للإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله - وغيره . 

(وأما في الأكبر سنا منه فلأبي حديفة ‏ رحمه الله طريقان) . إنما قال 
هذا؛ لأن العتقّ في المسألة السابقة وهو في الأصغر سنا منه» ويُولد مثلّه مثله 
يعن لك يوني الاقم تقر لد العر هو لاء ولي #الاعمال السب وهنا 
الاحتمال في الأكبر سنا منه غير ثابت حقيقةٌ فبأي طريق قال ذلك أبوحنيفة ‏ 
وكميفيا تيه ؟ فقن فى جراد : فأما في الأكبر سنا منه فلأبي حنيفة 


طريقان». 
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والغاني أنه تحرير مبتدأ من قبل أن الإقرار بالدسب لو ثبت خا قبت تخريرًا هيعدا 
لل سح ل دن علد اعد راض حتفنا ادا 
غرم لشريكه. كأنه أعتقه؛ لأن ثبوت الدنسب مضاف إلى خبره ؛ لأن الخبر 
به قائم بخبره, فإذا كان كذلك جعل مجازا عن التحرير 


(أحدمُما - أنه تحريرٌ مبتدا من قبل) أنه ذكْر السبب وإرادة المسبب فيكون 
هذا إنشاءً إعماق» (ولهذا قلها في رجلين ورّنا عبدا فقال أحدهما: : هذا 
ولدي يَغْرمُ لشريكه) نصف قيمته إذا كان موسر (كما إذا أعسقه) ؛ لأنه نه لو 
كا يظرق السي لا يعسن ؛ لأنه إذا ورث ابنه هو وغيره لا يضمن لشريكه . 

فعلم أنه بمنزلة تحرير مبتدأء فعلى هذا الطريق ى لاتصير أمَهُأم ولد له ؛ لأن 
هذا إنشاءإعتاق في ولدهاء وذلك لا يؤثر في صيرورة الأم أم ولد له البتة . 

(وحق الأم لا يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولى) يعني أن أمومية الولد 
لا يحتمل الثبوت بانشاء تصرف فيها ففي ولدها أولى» وهذا لأن (أمومية 
الولد) حكم الفعل المخصوص على الخصوص والخلوص» فلا يحتمل أن تصير 
حكما لقول بطريق الإنشاء بأن تقول: أنشأت فيك أمومية الولد. 

( والثاني) ‏ وهو الوجه الأول في الكتاب أنه جعل (إقرارا بحرية الولد) 
من حين ملكّهء فصار قوله: هذا ابني لأكبر سنا منه» إقرارا بعتقه من حين 
مَلكه”2؛ لأن ما صرح به وهو البنوة سبب لحريته من حين ملكه» وهذا الطريق 
هو الأصحٌ» فقد قال في كتتاب الإكراه: إذا أكره على أن يقول لعبده هذا 
ابني فأقدم عليه لا يعتق عبده» والإكراه يمنع صحة الإقرار بالعتق لا صحة 


.47 انظر: المبسوط 84؟1/‎ )١( 
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وحق الأم لا يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولى, لأنه ليس في وسع 


إنشاء العتق'"' . 

فعلم أن الأصحّ ما ذكرناء فعلى هذا الطريق تصير أمه أم ولد له ؛ لأن 
هذا الحق يحتمل الإقرارَ فيشبت في حت الأم أيضً ؛ لأن هذا الكلام سبب 
موجب هذا الحق في الأم أيضا » فإذا جعل هذا الكلام مجازًا عن الإقرار 
بالعتق عن حكم حقيقة هذا الكلام جعل إقرارا أيضًا بكون الأم م ولد له ؛ 
لأنه من حكم حقيقة هذا الكلام أيضاء ووجوب الضمان في مسألة كتاب 
الدعوى بهذا الطريق أيضاً» وهو الإقرار بالحرية لا باعتبار إنشاء التحرير ؛ لأنه 
لو قال: عق علي من حين مله يضمن لشريكه» فكذلك إذا قال: هذا 
ابني؛ لأن موج بهذا الكلام عتّقّه من حين ملّكه فلا ضرورة تدعونا إلى 
جعله تحريرا مبتدأ وهو إخبار. 

و حاصله أن ما قاله أبو حنيفة ‏ رحمه الله في الأكبر سنا منه هذا ابني 
يحتمل أن يكون ثبوت العتق في العبد بهذا اللفظ باعتبار أن اللفظ إقرار منه 
بالعتق» أو بهذا اللفظ ينشى العتق فيه ويحدثه من غير إقرار» وعلى تقدير 
الإقرار بكون العبد حرا يكون إقرارا أيضا بأن أمّهِ أمُ ولد له» وأمومية الولد 
تثبت بطريق الإقرار» وهو معنى قوله: (لأنه يحتمل الإقرار) أي لأن كونها 
م ولد يحتمل الإقرار ولكن لا تغبت أمومية الولد بطريق الإنشاء» وهو 
معنى قوله: (وحق الأم لا يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولى) وقوله: 
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البشر إثبات أمومية الولد قولاً ؛ لأنها من حكم الفعل, فلم يشبت بدونه 
وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم متنعًا ؛ لأن الكلام وضع لمعناه 
فيبطل إذا استحال حكمه ومعناه, وذلك أن يقول الرجل لامرأته : هذه 
بدتي وهي معروفة الدسب وتولد لمثله أو أكبر سنا منه؛ فإن الحرمة لا تقع 
به أبدا عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله لأن الحقيقة في الأكبر سنا منه 
متعذر وفي الأصغر سنا تعذر إثبات الحقيقة مطلقا ؛ لأنه مستحق ممن اشتهر 


منه نسبها وفي حق المقر متعذر أيضًا في حكم 


بابتداء تصرف المولى «احتراز عن تصرف المولى في أمومية الولد بطريق الوقرار 
وهو صحيمٌ ؛ لأن ذلك ليس بتصرف في أمومية الولد ابتداء» بل هو إخبار 
عن كونها أم الولد وهو صحيح» فتثبت به أمومية الولد . 

(وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معًا إذا كان الحكم ممتنعًا) ؛ لأن الحكم إذا 
كان ممتنعًا بحقيقة اللفظ كان ممتنعًا أيضا بالاستعارة عنها كما قلنا ذلك في 
المحرّم من النساء» فإن التكاح فيها كما لا ينبت بحقيقة لفظ التكاح فكذلك , 
يشبت باللفظ المستعار عنهاء وهو لفظ البيع أو لفظ الهبة» ثم جعل النكاح 
هاهنا مستعارا عنه مع أنه مستعارٌله في الحقيقة» كان كجعل وضع القدم 
مستعارا عن الدخول في قوله “ثانا ومع القدم صاز تجار عن الدسولك»: 
مع أن الدخول مستعارٌ له لوضع القدم لما أن وضع القدم في الدار سبب 
للدخول فيهاء كذلك البيعٌ أو الهبدٌ سبب ملك المتعة الذي هو موجب النكاح» 
فكان في كل منهما ذكر السبب وإرادة المسبّب وهو جائز . 

و قوله : ( إذا استحال حكمه) وهو الحرية (ومعناه) وهو ثبوت النسب . 
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التحريم, لأن التحريم الثابت بهذا الكلام لو صح معناه مداف للملك. فلم 
تصلح حقا من حقوق الملك وكذلك العمل بامجاز 


و قيل: «حكمه) أي حكم الحقيقة وهو البنتية هاهناء وحكمه) أي حكم 
امجاز وهو الحرية لا يشبت هاهنا واحد منهماء وكذلك قلنا أيضا بعدم جواز 
الإجارة بحقيقة لفظ الإجارة إذا أضيفت إلى المنافع » نقول أيضا بعدم جواز 
الإجارة باللفظ المستعار عنها كلفظ البيع إذا أضيف إلى المنافع , لم يشبت 
الحقيقة ولا المجاز؛ لعدم إضافة اللفظ إلى محلهماء وهذا لأن الاستعارة 
لإثبات حكم الحقيقة في محل المجاز ليعمل عملّه في محل الحقيقة كما قلنا في 
القياس لإثبات حكم النص في الفرع» فإذا كان الحكم ممتنعًا بالحقيقة لم تصح 
الاستعارة؛ لأن مثال المجاز من الحقيقة مال القياس من النضص» ومن شرط 
صحة القياس ثبوت الحكم في المنصوص عليه على وجه لا يتغيرٌ عند القياس» 
فإذا تغير حكم النص بالقياس بطل القياس» فكذلك هاهنا إذا تعذر حكم 
الحقيقة بالمجاز بطلت الاستعارةٌ» وهو معنى قوله: (لأن التحري الغابت بهذا 
الكلام لو صح معناه مناف للملك فلم يصح حقا من حقوق الملك) وقوله: 
مناف للملك» أي لملك النكاح أي الحرمة الثابتة بهذا الكلام لم تصلح حقا من 
حقوق الملك» وهذا لأن حكم الحقيقة انتفاء المحلية والحرمة المؤبدة» فكان 
منافياً وجود النكاح فلم يصلح أن يستعارَ هذا؛ لأنه لو استعير تغيّر حكم 
الحقيقة؛ لأن الحرمة الثابتة بتفريق الزوج تعتمدٌ صحة النكاح ووجوده. 
والحرمة الثابتةٌ لحكم الحقيقة منافية للدكاح» فيستحيل أن تثبت مرتّبةَ على 
صحة النكاح» فتغيّر حكم الحقيقة» فبطلت الاستعارةٌ وبطلت الحقيقةٌ أيضا 
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وس أو وا العامة و اا دو ون وي وف جل من لحي مو عمف لون اه عقاوق كرو هل عاد ويك ارال رما ع و رامو اللا لا ا 


فإن قلت: إذا لم يثبت يثبت موجب حقيقة كلامه وهو البنتية باعتبار تكذيب 
القاضي فلم لم يث. ثبت لازمة تلك الحقيقة وهي الحرمة المؤبدةٌ كلما ثبت ذلك في 
قوله : وهو أكبر سنا منه عند أبي حنيفة رضي الله عنه ]نلا لم يفيت 
موجبُ حقيقة كلامه وهو النسب ثبت لازمّه وهو الحريةٌ» وكما قالوا جميعا 
في الأصغر سنا منه إذا اشتهر نسبه من الغير» وقال له: هذا ابني» يعتق 
بالاتفاق ولم ينبت نسبه باعتبار اشتهار نسبه من الغير ويثبت لازمه وهو 
الحرية؟ 

قلت : لا وجه لذلك هاهنا ؛ لأن في حكم الحرمة هاهنا بهذا الطريق إقرارا 
بها على المرأة لا على نفسه ؛ لأن ملك الحل واقع عليهاء ولو أثبتنا لازم حكم 
الإقرار هاهنا كان هو واقمًا عليها ؛ لأن العينَ هي التي يتتصف بالحرمة» وهو 
مكدب شرعا في إقراره على غيره» وهذا لأن الرأة حرةٌ مالكة على نفسهاء فلم 
يصح إقرار الغير عليها بخلاف العبد» فإنه ليس بمستبد بنفسه وهو في حق الملك 
بمنزلة سائر الجمادات المملوكة» والإقراربيطلان املك فيها إقرار على نفسه 
فصح» ولأن الفرقة الصادرة من جانب الزوج إنما تغبت تشبت شرعا بالطلاق أو 
بالمستعار عن الطلاق الذي يعمل عمل الطلاق» والطلاق يستدعي سَائَققَة 
التكاح» والبنقية مانعة للتكاح فكيف تكون البنتية موجبة للذي هو يشبت 
بالتكاح» وهو الفرقة الصادرة من جانب الزوج شرعًا بناء على صحة التكاح ؟ 
يوضحه أن المجاز يُقَرّر حكمّ الحقيقة فيما هو فيه» وحكم الحقيقة هاهنا انتفاء 
المحلية والحرمة المصمتة الباثّة التي لا تتكشف أصلاء ومثل هذه الحرمة لا تثبت 
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. وهو التحريم في الفصلين مسعذر لهذا العذر الذي أبليناه, فلا يمكن أن 
يجعل النسب ثابتا في حق المقر بناء على إقراره ؛ لأن الرجوع عنه صحيح 


في محل المجاز لو كان هو مجازا عن الطلاق» ولو كان هو مجازا عن الطلاق 
مع ذلك كان فيه تغيير حكم الحقيقة في المجاز» والمجاز وضع للتغّر في اللفظ 
لافي الحكم . بخلاف قوله: هذا ابني» فإنه يعمل مثل عمله في محل حقيقته ؛ 
لأن عمله في الحقيقة عتقه من حين ملكّه لا انتفاء الملك من الأصل» فكذا 
يعمل في محل المجاز بالعتق من حين ملكّهء فاتحد الحكم ولم يتغير» فلذلك 
صح ولم يلغ» وقوله: فإن الحرمة لا تقع به أبدا عندنا» غير أنه إذا دام على هذا 
اللفظ إنما يفرق القاضي بينهما لا باعتبار أن هذا اللفظ يوجب الحرمة» فإنه لو 
كان يوجب الحرمة لكان لا يُشترط الدوام كما في الرضاع وغيره من المحرّمات» 
لكنه لما دام على ذلك ولا يقربها وصار ظالما في حقها وصارت هي كامعلقة لا 
ذات بعل ولا مطلقة. قُرَّق بينهما دفعا للظلم» ولأن الإمساك بالمعروف ا 
فات» تعين التسريح بالإحسان. 

فلم تصلح حقا من حقوق الملك» أي لم تصلح الحرمة الثابتة بهذا الكلام 
الصادر من الزوج حقا من حقوق ملك النكاح كالطلاق» فلو جعل هذا الكلام 
مجازا عن الطلاق لصار حقا من حقوق ملك النكاح . لما أن الطلاق يُملك 
بالتكاح» فكذا مجازه (وهو التحريم في الفصلين متعذر) أي الحرمة الثابتة 
بطريق المجاز عن الطلاق متعذرٌ في فصل معروفة النسب التي يولد مثلها لمثله 
وفي فصل المرأة التي هي أكبر سنا منه . ١ ١‏ 

(لأن الرجوع عنه صحيح) أي الرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح. 
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والقاضي كذبه هاهنا فقام ذلك مقام رجوعه بخلاف العتاق ؛ لأن الرجوع 
عنه لا يصح, ومن حكم هذا الباب أن الكلام إذا كانت له حقيقة مستعملة 
ومجاز متعارف, فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة رحمه الله -وقال 
أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله العمل بعموم امجاز أولى» وهذا يرجع إلى 


و الدليل على صحته ما أشار إليه في الفرائض بقوله : ثم المقر له بالننسب 
على الغير إذا مات امقر على إقراره''' ففي تقييده بقوله “لإذامات المقر علي 
إقراره» دليل على أنه إذا رجع عن إقراره السو يعم روغ ثم لما صح 
رجوعه عن إقراره بالنسب في قوله لامرأته: هذه بنتي» وهي معروفة النسب 

عن الغير عند تكذيب القاضي إياه» لم يبق الإقرار ولم تغبت به الحرمة في 
محل المجاز ؛ لأنه لا إقرار» إذ لو ثبتت ثبتت الحرمة كانت ثابتة بناء على إقراره ولم 
يبق الإقرارٌ بالرجوع عنه فيما يحتملُ الرجوع عنه» فكذلك ما بني عليه وهو 
ا حرمةٌ لما أن هذا الإقرار بالنسب لم يصلح أن يقوم مقام الإقرار بالطلاق ؛ 
لأنه لا يصلح أن يكون حمًا من حقوق ملك النكاح لما بينا. 

و أما في قوله: هذا ابني» وإن كان مكذبًا حقيقة شقيقة إذا كان العبد أكبر سنا مه 
أو شرعًا فيما إذا كان صغيرا ونسبه مشهور من الغير» فهو قائم مقام قوله : 
«عتق علي من حين ملَّكنُه) فكان هذا إقرارا منه بالعتق» والرجوع عن العتق 
لا يصح.ء وإن كان يصح رجوعه من الإقرار بالنسب . 

(وقال أبو يوسف ومحمد_رحمهما الله العمل بعموم امجاز أولى) . 

و الدليل على جواز العمل بعموم المجاز ما ذكره في الكشاف» في سورة 
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ما ذكرنا من الأصل أن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة في الحكم وفي الحكم 
للمجاز رجحان ؛ لأنه ينطلق على الحقيقة وامجاز معاء فصار مشتملا على 
حكم الحقيقة فصار أولى: ومن أصل أبي حنيفة أنه خلف في التكلم دون 
الحكم فاعتبر الرجحان في التكلم دون الحكم فصارت الحقيقة أولى . مثاله 
من حلف لا يأكل من هذه الحنطة يقع على عينها دون ما يتخذ منها عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله -لما قلنا وعندهما يقع على مضمونها على العموم 
مجازاء وكذلك إذا حلف لا يشرب من الفرات يقع على الكرع خاصة عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله وعندهما يقع على شرب ماء مجاور الفرات 


النحل في قوله تعالى : فإ وللّهِ يَسَجَد ما في السَّمُوَات 74" الآية. سأل نفسه 
بقوله : إن سجوة المكلفين على خلاف سجود غيرهم » فكيف عبّر عن النوعين 
بلفظ واحد ؟ 

قال اله ال ام سيسمر كلقي زاطتوه اتقو وشو رقي 
انقياده لإرادة الله تعالى» وإنها غير ممتنعة وكلا السجودين يجمعهما معنى 
الانقياد فلم يختلفاء فلذلك جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحد”“'» وهذا 
التخريج يؤيد صحة القول بعموم المجاز في القرينة . 000 

٠‏ (وعندهما يقع على شرب ماء يجاور الفرات) » فلذلك يحنث عندهما 
إذا شرب من الفرات بالكرع أو بالاغتراف بالإناء أو بيده'"؛ عملا بعموم 
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وذلك لا ينقطع بالأواني ؛ لأنها دون النهر في الإمساك . 


المجاز كما في قوله : لا يضع قدمه في دار فلان. كذا في «شروح الجامع» 

(وذلك لا يسقطع بالأواني ؛ لأنها دون النهر في الإمساك) أي لأن 
الأواني دون التهر في الإمساكء فلما كان كذلك من اغترف بالأواني من 
القرات فشر منها عان عزانةا عي اهيا 

و أما إذا شرب من نهر منشعبة من الفرات فلا يحنث يحنث ؛ لأن ماء الفرات 
ينقطع من الفرات بالنّهر دون الأواني» وفي «نظم الجامع») 

ولم يَحنّث بشرب من سري وذلك كان ينشعب الفراتا”"» 

و هذا لأن ماءً الفرات إذا جرى في نهر آخّر يضاف فعل الشرب إلى ذلك 
النهر ؛ لأن الشرب من الفرات إما يكون إذا كان الفرات ظرفا ثلماء الجاري» 
وهذا الماء جار في نهر لا يسمى فراتاء وإنما قُيد في صورة المسألة بقوله: إذا 
حلف لا يشربُ من الفرات» ؛لأنه إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات» فشرب 
من نهر يأخذ الماء من الفرات كرعا أو في إناء» حنث في يمينه في قولهم 
يوي > لكل قد ميته ها قينا علو قا لق اح نوه امام ماء الفرات وزت ول 
إلى نهر آخخر بخلاف الأول» فإنه هناك عققد اليمين على المحل وهو الفرات» 
والله أعلم . 

© © © 
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باب جملة ما تترك به الحقيقة 


وهوخمسة أنواع: قد تترك بدلالة الاستعمال والعادة, وقد تترك 


داب جملة ما تترك به الحقيقة 

نا ذكر الحقيقة والمجاز» والحال أن الحقيقة قد تترك في مواضع مع أصالتها 
في الكلام ‏ لم يكن بد من ذكر المعاني الموجبة للترك» فذّكرها في هذا الباب. 

(وهي خمسة) فوج الحصر على هذه الخمسة هو: أن الموجب إما أن 
يكون أمر عامًا أو خاصاء فإن كان عامًا فهو دلالةٌ الاستعمال والعادة» وإن 
كان خاصا فلا يخلو إما أن كان فى المفرد أو فى المركب» فإن كان في المفرد 
فهو دلالة اللفظ في نفسه؛ وإن كان في المركب فلا يخلو إما أن كان لمعنى 
راجع إلى الكلام أم لاء فإن كان فهو دلالُ سياق النظم وإن لم يكن فلا 
يخلو إما أن كان لمعنى را- جع إلى المتكلم أو إلى غيره» فالأول هو دلالة ترجع 
إلى المتكلم» والثاني هو دلالةٌ في محل الكلام . 

قوله:(وهو خمسة) أي ماتترك به من الدلائل التي تدل على ترك 
الحقيقة خمسة أنواع» ثم الفرق بين الاستعمال والعادة» أن العادة: هي 
مشتقة من العود» فتدل هى على التكرار فى الفعل”' بخلاف الاستعمال فإنه 


)١(‏ عاد إليه يعود عودَةٌ وعودا: رجع 
وفي الاصطلاح: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول؛ وعادوا إليه مرة بعد أخرى. - 


سارل 


بدلالة اللفظ في نفسه وقد تترك بدلالة سياق النظم؛ وقد تسرك بدلالة 
ترجع إلى المتكلم وقد تترك بدلالة في محل الكلام . 

أما الأول فمثل الصلاة فإنها اسم للدعاء, قال الله تعالى : #وصل 
عليهم 4 أي ادع ثم سمى بها عبادة معلومة مجازًا لما أنها شرعت للركرء 
قال الله تعالى: : « وأقم الصّلاة لذكري 4 وكل ذكر دُعاء؛ وكالحج فإنه قصد 
في اللغة فصار اسمًا لعبادة معلومة مجارًا لما فيه من قوة العزيمة والقصد بقطع 
المسافة وكذلك نظائرها من العمرة والزكاة حتى صارت الحقيقة مهجورة؛ 
وإنما صار هذا دلالة على ترك الحقيقة؛ لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس 
وحاجتهم فيصير امجاز باستعمالهم كالحقيقة, ومفاله ما قال علماؤنا ‏ رحمهم 
الله -فيمن نذر صلاة أوحجًا أوالمشي إلى بيت الله 


ل م ا ا 
لا يدل على التكرار في الفعل . 

(وكذلك نظائرها من العُمرة») فإن العمرة في اللغة : عبارة عن الزيارة 
يقال: اعتمر فلانُ فلانًا إذا زاره”"2» وفي الشرع : عبارةٌ عن زيارة مخصوصة» 
وهي زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة مع الإحرام " . 

وقوله : (أو المشي إلى بيت الله ») فإنه لو قال : علي المشي إلى بيت 
الله ؟ في القياس لم يلزمه شيء؛ لأنه إغا يجب بالنذر ما يكون من جنسه 


اجات قرعا والمشي إلى بيت الله ليس بواجب شرعاء ولأنه لا يلزمه عين 


- راجع : الصحاح 201/7 مادة: عود» والتعريفات للجرجاني ص 14/8 ٠‏ 
2200 8 حو د كر مادة: عمر. 
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أو أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة إن ذلك يدصرف إلى المجاز المتعارف , 


ما التزم وهو المشي» فلأن لا يلزمّه شيء آخر ‏ وهو الحج أو العمرة- أولى» 
وفي الاستحسان يلزمه حجة أو عمرة. هكذا روي عن علي" رضي الله عنه ‏ 
ولأن في عرف الناس يذكر هذا اللفظ بمعنى التزام الحج أو العمرة» وفي 
النذور والأيمان يعبر العرف» فجعلنا هذا عبارةً عن التزام حجة أو عمرة 
مجان وهو مكبر نتينيا؛ لأنهما النُسكان المتعلقان بالبيت لا يُتوسل إلى 
أدائهما إلا بالإحرام وبالذهاب إلى ذلك الموضع. ثم يتخير إن شاء مشى وإن 
شاء ركب وأراق دم , 

(أو أن يضرب بغوبه حطيم الكعبة.) فضرب الثوب على حطيم الكعبة 

في العرف عبارة عن إهداء الثوب إلى مكة . 

قال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله لو قال : لله علي أن أضرب بثوبي 
حطيم الكعبة يلزمه التصدّق بالشوب للاستعمال عرفاء واللفظ حقيقة لغير 
ذلك”", ومثاله كثير. 

و من ذلك المثال ما لو قال : لله علي أن أذبح الهدى في الحرم يجب عليه 
ذبح الهدى بالحرم . 

ومن ذلك أيضًا مالو قال: أن أنح رولدي أو أذبح ولدي أو أضحي 


١81١ /0 انظره في : المبسوط 8 1717 بلفظه. راجع فيه أيضا: الهداية‎ )١( 
.187-1457 /16 (؟) انظر: الهداية‎ 
1 انظر: أصول السرخسى‎ )( 
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ومغثاله كثيرء وقالوا فيمن حلف لا يأكل رأسا: أنه يقع على المتعارف 
استحسانا على حسب ما اختلفوا ويسقط غيره وهو حقيقة, وكذلك لو 
حلف لا يأكل بيضًا أنه يختص ببيض الإوز والدجاجة استحساناء ولو 
حلف لا يأكل طيخا أي شواء أنه يقع على اللحم خاصة استحسانا, 
وكل عام سقط بعضه كان شبيهًا با مجاز على ما سبق» وهذا ثابت بدلالة 
العادة لا غير. 


ا او ا 0 ل 2 ل 
بولدي ‏ يلزمه ذبح شاة في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله 
لا 1 

وقوله: (على حسب ما اختلفوا)» فإن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله في 
5 5 5 ا ع 7 8 2 
رأس الغنم خاصة”" . 

(وكل عام سقط بعضه كان شبِيهًا بامجاز) هذا جواب إشكال يرد على 
قوله: وقالوا فيمن لا يأكل رأسا : « إنه يقع على المتعارّف)”" . 


.١9/8 راجع : المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: الهداية ه/ .١78-١71/‏ 

() وهو كل رأس يكبس في التنانير ويباع مشوياء وهو رأس البقر والغدم عند أبي حنيفة ‏ 
حسب عادة أهل الكوفة ‏ ورأس الغنم عند الصاحبين ‏ حسب عادة أهل بغداد ‏ 
فالاختلاف اختلاف عرف وزمان لا اختلاف حكم وبرهان . 
راجع : شرح فتح القدير على الهداية ١1/0‏ » كشف الأسرار للبخاري 18١/7‏ . 
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وأما الغابت بدلالة اللفظ فى نفسه فمثل قوله: حلف : لا يأكل لما 
أنه لا يقع على السمك وهو حم في الحقيقة لكنه ناقص؛ لأن اللحم 


وكذلك في قوله : لايأكل بيضمًا أنه يختص ببيض الإوز”"" والدجاج إلى 
آخره» فإنه لا أورد هذه الأشياء مثالاً للكلام الذي ترك حقيقته بدلالة 
الاستعمال والعادة" 

قبوال؛ يك زواع اننا عقا هن سوا ترك للتقيفة في لكام 
٠‏ فإن حقيقتّه مرادة» فإن رأسّالغنم متلا رأسّ حقيقة» فإنه يحبّث بأكله في 
يمينه : لا يأكلٌ رسا بالاتفاق» وكذلك بيض الإوَّر والدجاج بيض حقيقة؛ 
وقد أراد هو في يمينه لا يأكلٌ بيضًاء فكيف يكون هذه الصور من قبيل ترك 
الحقيقة ؟ 

فأجاب عنه بهذا وقال: نعم كذلك . إلا أن هذا يشبه المجاز من حيث إن 

7 حقيقة العموم هي أن يراد عمومه فلما لم يجر العموم على عمومه تُركت 
توق ركان مجاراء ولا أمتتحق تدكا للققة كان حقفة.: فلذلك قلنا: 
فو عقيقة تتشبه المجاز فحتتيقة من حيث إنه أريدية بعض ما تكلم فن 
موضعه الأصلى» ومجارٌ من حيث إنه تُركت حقيقةٌ العموم؛ إذ إجراء العام 

(و هو حم في الحقيقة)» ولهذا لا يصح نفي اللحمية عن لحم السمك؛ 
لأن اللحم يتكامل بالدم؛ لأن ما يشتق من اللحم يدل على القوة والشدة» 
000( راجع ال ال 
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يتكامل بالدم فما لادم له قاصر من وجه فخرج عن مطلقه بدلالة اللفظ ؛ 
وكذلك قول الرجل كل مملوك لي حر لا يتناول المكاتب وكل امرأة لي 
طالق لا يتناول المبتوتة المعتدة. 

لماقلنا فصار مخصوصا وللمخصوص شبّه بامجاز. ومن هذا القسم ما 


و سه و و و 

ومنه قولهم: التحمت الحربُ إذا اشتدتأ» والملحمةٌ الوقعة العظيمة بالفعنة'"' 
وفيها شدةٌ وإظهارٌ قوة» وإا تحصل القوةٌ للحم من الدم ولما كان كذلك لم 
يكن لحم السمك لحم كاملاً؛ لأنه لا دم له . 

(فخرج عن مظلقه) أي عن مطلق اللحم» بدلالة اللفظ أي لفظ اللحم 

(وكذلك قولُ الرجل: كل ملوك لي حرٌ لا يعناول المكاتب) ؛ لأن 
المكاتب قاصرٌ فى المملوكية ؛ لأنه غير تملوك يدا وإن كان تملوكًا ذانّاء فلذلك 
لم يتناوله مطلق اللفظ حتى لو نوى دخل'"' . 

وكذلك قوله: (امرأته طالق لم يتناول المببدوتة)”" لقصور معنى 
اللفظ؛ لأن النكاح لم يبق ولكنه بقي بعض أحكامه. فصار قاصر فلم 

ووللمخصوص شبَّه بامجاز) ؛ لأن الحقيقة في العام أن يجري على عمومه 
(1) انظر: الصحاح 0/ 270717 مادة: لحم . 
(5) انظر : الهداية 6/ 117-111 . 
(") المبتوتة : من بت الطلاق: إذا قطعهء المطلقة طلاقًا بائنا . 

انظر: معجم لغة الفقهاء ص .1٠١٠‏ 
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ينعكس., وذلك مثل رجل حلف لا يأكل فاكهة لم يحنث عند أبي حنيفة - 
رحمه الله بأكل الرطب والرمان والعنبء وقالا: يحنث ؛ لأن الاسم مطلق 
فيتناول الكامل منه» وقال أبوحنيفة: الفاكهة اسم للتوابع لأنه من تفكه 
مأخوذ, وهو التنعم, قال الله تعالى ‏ انقلبوا فكهين » أي ناعمين, وذلك 
أمر زائد على ما يقع به القوام وهو الغذاء فصار تابعًا والرطب والعنب قد 
يصلحان للغذاء وقد يقع بهما القوام, والرمان قد يقع به القوام لما فيه من 
معنى الأدوية, وإذا كان كذلك كان فيها وصف زائد والاسم ناقص مقيد في 
المعنى فلم يتناول الكامل . 

وكذلك طريقه فيمن حلف لا يأكل إداما أنه يقع على ما يتبع الخبز؛ 


وكونه مخصوصا مجازله؛ لأن العام لا يكون مخصوصا إلا بدلالة دلت 
عليه . 


(ومن هذا القسم ما ينعكس ) يعني في الفصل الأول اللفظ كامل لا يقع 
على الناقص وههنا عكس ذلك» فإن اللفظ ناقص لا يقع على الكامل 
كالفاكهة هي اسم للتابع فلا تتناول ما هو أصل من وجه وهو الأشياء الثلاثة 
وهي: الرطب والرمان والعنب. 

(و إذا كان كذلك كان فيها) أي في هذه الأشياء الثلاثة. (والاسم. 
ناقص) أي اسم الفاكهة ناقص (مقيدٌ في المعنى) أي مقيدٌ بنقصانه في 
المعنى . 


5 5 35 ع م 555 8 5 
(وكذلك طريقه) أي طريق أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ في عدم تناول 
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لأن الإدام اسم للتابع فلم يجز أن يتناول ما هو أصل من وجه وهو اللحم 
والجبن والسبيض, وعند محمد يحنث في ذلك كما في المسألة الأولى وعن 
أبي يوسف ‏ رحمه الله روايتان في هذه المسألة . 

وأما الثابت سياق النظم فمشل قول الله تعالى : طفن شاء فين ومن 

شاء فيفر إن عدن للطَالمِين ارا » تركت حقيقة حقيقة الأمر والتخيير بقوله 
عزوجل ل إِنًا أعتدنا للظالمين ار » وحمل عقى الانكازوالترييية مجازاء 
مثاله ما قال محمد_رحمه الله -في السير الكبير في الحربي إذا استأمن 
مسلمًا فقال له: 


الأدنى للأعلى؛ وإِغا صرف الضميرٌ إليه؛ لأنه تقدّم ذكره قبل هذا”" . 

وكذلك صِيَّمَ شمس الأئمة -رحمه الله فقال: وكذلك لو حلف لا 
يأكل إداما. عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله لا يتناول ما يتأنّى أكله مقصودا"؛ 
لآأنه اسم للتابع . 

(كما فى المسألة الأولى) أي فى مسألة الفاكهة» فكان فيه رد المحلّف إلى 
المحلف. 

وحمل على الإنكار والتوبيخ مجازًا) من حيث إن الأمر والتخيير 
بدالا عار الريم» فجاز ذكرٌ أحد الضدين وإرادة الآخّر لملازمة بينهما 
فى الجا لما أن الأمرَوالتخييرَ شرع للمأمور به والذي حيّر فيه وفتح 


». . وهو قوله في المآن: «وقال أبوحنيفة : الفاكهة اسم.‎ )١( 
.1957/١ انظر: أصول السرخسي‎ )1( 
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أنت آمن كان أمانًاء فإن قال: أنت آمن ستعلم ما تلقى لم يكن أمانا. 
ولو قال: انزل إن كنت رجلاً لم يكن أمانًا. ولو قال لرجل : طلق امرأتي إن 
كنت رجلاً إن قدرت, أو اصنع في مالي ما شعت 2 شعت إن كنت رجلا لم يكن 
توكيلاء ولو قال رجل لرجل : لي عليك ألف درهم؛ فقال الرجل لك علي 

وأما الغابت بدلالة من قبل المتكلم فمثل قول الله تعالى : «[ واستفزز من 
استَطَعت منهم بصوتك 4 إنه لما استحال منه الأمر بالمعصية والكفر حمل 


لهماء والإنكار والتوبيخ للإذهاب له والإعدام» فكان بينهما ملازمة من 
حيث التضاد» أو يلزم عند ترك المأمور به ما يوجبً النكار والتوبيخ» فكان 
الذي يوجب الإنكار والتوبيخ وله موجب موجب المأمور بهء فيجوز إرادثه 
عند دلالة الدليل عليه حمل على إمكان الأمر وإقذارة عليه ميك ا؟ لأن الأمرَ 
ا موجب يقخضي إمكان الفعل من المكلّف وإقداره عليه؛ لأن تكليف ما ليس 
في الوسع غير مشروع؛ فاستّعيرَ الأمرٌ للأقدار فيكون ذكر السبب وإرادة 
المسبّب» والمراد بالقدرة هنا القدرة الظاهرة وهي سلامةٌ الآلات والأسباب. 
فإن قلت: ما الفرق بين قوله تعالى: #واستفزز من استطعت 274 هذ 
صيغة أمر بالمعصية والكفرء وكذلك قوله تعالى : « فليكفر 74" صيغة أمر 


)غ0( سورة الإسراء أية: 32 
(؟) سورة الكهف آية: 59 . 
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على إمكان الفعل وإقداره عليه مجازً ؛ لأن الأمر للإيجاب فكان بين 
المعنيين اتصال . ومشاله: من دُعي إلى غداء فحلف لا يتغدى أنه يتعلق به 
لما في غرض المتكلم من بناء الجواب عليه, وكذلك امرأة قامت لتخرج 
فقال لها زوجها: إن خرجت فأنت طالق أنه يقع على الفور لما قلنا. 
بالكفر. فكيف جعل الأول من قبيل ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم 
وجعل الثاني من قبيل ترك الحقيقة بدلالة سياق التظم؟ 0 

قلت : كلما كان ترك الحقيقة فيه من قبل المتكلم لم يذكرٌ فيه سياق يدل 
على ترك الحقيقة » وكل ما كان ترك الحقيقة فيه بسياق النظم كان في سياقه لا 
محالة شيء مذكورٌ يدل على ترك الحقيقة في الأول وإن اتفق هذان الموضعان 
في وصنم واخل 

لاترى أن من دعي إلى غداء فحلف لا يتغادَى حيث تُركت حقيقةٌ 
العموم بدلالة من قبل المتكلم لا بدلالة في السياق ؛ لأنه لا سياق له. 

وأمافي قوله: (أنت آمنٌ ستعلم ما تلقى)اكيف ألحق به ما هو الدال 
في سياقه على نفي حقيقة الأمان» وكذلك في قوله : ( فليكفر» كيف ألحق 
في السياق به ما يدل على ترك حقيقة الأمر وهو قوله : : إنا أعتدنا للظالمين 2# 
وإن كان يلم ذلك أيضًا من قبل المتكلم» ولكن المنظور إليه السياق بخلاف 
قوله ف واستفزز» لأنه ليس في السياق دليل على ترك حقيقة الأمر بل الدليل 
فيه من قبل المتكلم . 


(فحلف لا يتغدَّى أنه يتعلق به) حتى إنه بعد الحلف لو رجع إلى بيته 


5 10 
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وتغدّى لم يحنث”" ؛ لأن المتكلم دعاه إلى الغداء الذي بين يديه» وقد و 
اللحيبب كلام متخرج الجوات :ولأ تقد الطاب بالمعلوم من إزادة التكلم 
يتقيد الجواب به أيضا . 

فحاصله أن الْمخرجَ هنا عن العموم صفةٌ كونه مجيبًا؛ إذ الجواب يقتضي 
إعادةغنااقي السؤزال يق على القوو ولع يُكدوفن الكبات رقت الور إلى أي 
و 

و قال شمس الأئمةرحمه الله في «أصول الفقه»: س لو قامت امرأة 
لتخرج فقال لها: إن خرجت فأنت طالق» فرجعت ثم خرجت بعد ذلك 
اليوم لم تطلق”". ولم يذكر وقبّه في «المبسوط» بل قال: ونوع من اليمين 
موبد لفظًا موقت معنى كيمين الفور , 


و في «الهداية» إشارةٌ إلى أن ما يقطع الفورَ فهو كاف وإن قل في نفي 


١71١/8 انظر : المبسوط‎ )١( 

(0) انظر: أصول السرخسى 1١95/١‏ 

() انظر: المبسوط ١71/8‏ 
و يمين الفور: هي أن يكون ليمينه سبب» فدلالة الحال توجب قصد يهمينه على ذلك 
السببء وذلك كل يمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمر فيتقيد به بدلالة 
الحال» نحو : أن تتهياً المرأة للخروج» فقال الزوج: إن خرجت فأنت طالق» 
قال النسفي : يمين الفور ما يقع على الحال . 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 0035 . 
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وهو انخبر عنه لا يحتمله ؛ لأن وجوه الاستواء قائمة فوجب الاقتصار 


العموم حيث قال: ولو أرادت المرأة الخروج فقال: إن خرجت فأنت طالو 
فجلست ثم خرجت لم يحنث 030 

وومعانه كفي ب أرنة ذلك امعان نا ل قالك لوجم إنلك ده ف 
هذه الدار الليلة من الجنابة فقال: إن اغتسلت فعبدي حرء ثم اغتسل في غير 
تلك الليلة أو في تلك الليلة من غير الجنابة لم يحنث”") 

وما يستوي الأعمئ والْبصيرَ 4”" حقيقةٌ هذا الكلام لعموم نفي الاستواء 
بينهما من جميع الوجوه؛ لأن الفعل المستقبل يقتضي مصدرا منكرا . . 

أما مصدرا فلأن الفعلَ مركب من الزمان والمصدرء فكان ذكرٌ الفعل ذكرا 
اوه انارلة "كاه لاسر الم لف ا و و راي 
الخمسة على ما وصّلناها في #الموصل» فكان التعريفُ عارضًا والأصل عدم 
العارض» والموضع موضع النفي» والنكرة في موضع النفي تعم» والعمل 
بعموم نفى المساواة بينهما من كل الوجوه متعذرٌ لقيام المساواة بينهما في 
أشياء كثيرة من الإعجوة و الإنتسانية والريجولية والتكليف وغيرهاء (فوجب 
ا ا ااا 
)١(‏ انظر: الهداية كتاب الأيمان» باب اليمين في الخروج . . . 5/ 1١7‏ . 
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على ما دلت عليه صيغة الكلام وهو التغاير في البصر, وكذلك كاف 
التشبيه لا يوجب العموم لما قلنا من قيام المغايرة من وجوه كثيرة, حتى إذا 
قيل: زيد منلك لم يغبت عمومه إلا أن يقبل امحل العموم, مغل قول علي - 
رضي الله عنه في أهل الذمة: «إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدماثنا 
وأموالهم كأموالنا». فإن هذا عام عندنا لأن امحل يحتمله؛ ومن هذا الباب 


على ما دل عليه صيغةٌ الكلام (وهي التغاير في) عمى القلب وبصره؛ إذ 
صرف نفي المساواة إلى الأمر المعلوم في ذهن كل أحد غير مستحسن لعدم 
احتياجه إلى البيان. 

و كذلك في قوله تعالى :9 لا يَستَوي أصحَاب الدَارِ وأصحَاب الجئة ي0") 
على هذا الطريق؛ لأن صيغة العموم إذا أضيفت إلى محل لا يقبل العمومٌ 
يراد به أخص الخصوص الذي دل.عليه الكلام؛ وهو فى الفوز هاهنا وعدمه 
بدلالة قوله تعالى : ٠‏ أُصحَاب الْجنّةَ هم القائرون 4 . 

فإن قلت: على هذا التقرير الذي ذكرتّه كان هذا من قبيل ما ثركت 
حقيقةٌ الكلام بدلالة سياق التَظم لا من قبيل ما ثُركت حقيقته بدلالة محل 
الكلام. 

قلت : لا؛ بل هذا من قبيل الكلام الذي ثركت حقيقته بمحل الكلام» 
وهذا لأنه لما قيل : « وما يَستَوي الأعمئ والبصير © علم أن هذه صيغة 
العموم» ولم يُرد حقيقةٌ العموم بدلالة محل الكلام ؛ لأن هذا المحل لا يقبل 


.؟١ سورة الحشرء آية:‎ )١( 
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قول النبي عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات», ورفع الخطأ والدسيات 
سقطت حقيقته؛ لأن امحل لا يحتمله من قبل أن عين الخطأ غير مرفوع بل هو 
متصور فسقط حقيقته؛ وصار ذكرالخطأ والعمل مجازا عن حكمه وموجبه 
ذلك العموم ؛ لأن المساواة بينهما ثابتةّ في وجوه كثيرة على ما ذكرنا . 

فلم بوجود المساواة بينهما في وجوه كثيرة أنه لم يُرد به حقيقة العموم 
في نفي المساواة» وإنما نشأ ذلك من محل الكلام؛ » ثم لما انشفي إجراء العام 
على عمومه بدلالة محل الكلام لم يكن بد من صرفه إلى الخاص الذي دل 
عليه سياق النَظم إن كان في سياقه عليه دلالةٌ» وقد وُجدت الدلالة على 
أخص اعد يل في لياق الكلدم في قوله تعالى : « لا يستوي أصحاب النارٍ 
رافاعات الجئة أصحاتب الْجَنّة هم الفائرون 4 . وهذا بيخلاف ما إذا ترك 
حقيقُه بدلالة سياق التَظم ؛ لأن العمل بحقيقته؛ هناك ممكن» وإنما ُركت 
تلك الحقيقة بدلالة سياق النظم» ؛ فإن في قوله: أنت آمن. كانت حقيقته هي 
ثبوت الأمان وهو ممكن الحمل على حقيقته لكن لما قرنّه بقوله بعد ذلك : 
«استعلم ما تلقى» تُركت حقيقةٌ الأمان بهذه الدلالة» 

و أما فيما نحن فيه لم يمكن العمل بحقيقة العموم قبل الرجوع الى 
سياقه» فإن هذا عام عندنا حتى يُقتل المسلم بالذني؛ ويضمن يشمن المتنلم إذا أتلفت 
خمرٌ الذمي أو خنزيره . 

(قول النبي عليه السلام: «إثما الأعمَال بالنيات وحفيقه سروكة 
فإن العمل يونجد كثيرا بدون النية» ومعناه: اعتبارٌ الأعمال بالنيات» وتتمة 
الحديث دليل عليه : ّ 
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وموجبه نوعان مختلفان : أحدهما الثواب فى الأعمال التى تفتقر 
إلى النية والمأثم فى الحرمات, 


والغاني _الحكم المشروع فيه من الجواز والفساد وغير ذلك, وهذان 
معنيان مختلفان. 


و كذلك قوله تعالى : 9 إن سعيكم لَسْتَئ 74" فإن إعطاءً المال للطاعة أو 
للمعصية من حيث إنه إعطاء لا يتفاوت ذلك» عا سفاوت من عيت القة 
وصار ذكر الخطأ والعمل مجازا عن حكمه وموجبه» فصار كأنه قال: حكم 
الأعمال» وحكم الخطأ. 

(وحكمه: نوعان مختلفان) على ما قرر في الكتاب . فصار مشتركا 


فإن قيل: ينتقض هذا باسم الشيء فإنه يقع أيضًا على السواد والبياض 
والحركة والسكون وفي الأعيان على الحيوان وغير الحيوان» وغير ذلك من 
الأسماء المختلفة والمتضادة» فهو عامٌ ليس باسم مشترك» ون 
الم كذللق:وإن كان يهم على البواز والفنساد والقؤزات والماقع بآ يكون اما 
لامشتركا قلنا: لا كذلك» بل هذا أعني الحكم ‏ من قبيل العين للينبوع 
والشمس والباصرة والمولى والقرء وغيرها لا من قبيل الشيء؛ لأن الشيء إنا 
تحاول الندراذ والبيناضي لا تاعصار السوادو البيامن بل باعفيان] ضري 
فالسواد والبياض معتى وراء الشيئية لم يوضع الشيء للسواد والبياض 
وغيرهما باعتبار ذلك المعنى بل باعتبار معنى الوجود, فلم يكن معنى السواد 


1 سورة الليل» آية:‎ )١( 
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هلقاع قافا هاه و ودود و و هم و قاقد وه واو و وهاو وا هاه و عفاود عا مامه حا وامياءه واوا واه وهاواو هاي و عد وا. وه قا هدو د 26 6ه 


والبياض مقصودا في الشيئية بل المقصود هو الوجود فيها 

و أما الحكم فإنه يتناول الجوانَ والفسادَ والثواب والمأئم قصدا؛ لأن هذه 
الأحكام شرعيةٌ مقصودةٌ كالعين للينبوع والشمس وغيرهماء فلذلك كان 

و 9و 5 
الحكم مشتركًا 

قال الشيخ أبو المعين ‏ رحمه الله في7 تبصرة الأدلة» في 0-0 
الأفعال في جواب شبهة المعتزلة في قوله تعالى : #خالق كل شي 7 
أنه لم يبق عام حيث نحص منها ذات الله تعالى . 

قال فى جواب هذا : إن الشىء مشترك» 

ع 3 9 

و أما إذا أريد به المحدثات كان عام ؛ لأن الكل بمعنى واحد وهو معنى 
الوجود» 

0 2 د 

و أماإذا أريد به ذات الله تعالى لم يكن بطريق العموم؛ لآن المعنى 
مختلف؟ لأنه شيء قديم وواجب الوجود لذاته لا يُشبه شيئا من المخلوقات» 
فيكون الاختلاف بينه وبين خلقه أكثر انختلافا بين الينبوع والشمس والباصرة 
في حق العين ؛ لأنها تشابه بوجوه كثيرة ومع ذلك كان اسم الشيء مشتركا في 
أنواعه. فاسم الشيء 0 منقكر كا ون الل ونين خلقه » فكانت 
لفظة الشيء إذا أريد بها القديم لا يجوز دخول المحدّث تحتّها وإذا أريد بها 


)١(‏ سورة الأنعام» آية : ٠١‏ »ء الرعدء آية: ١15‏ » الزمرء آية: 257 غافر» آية: ؟51. 
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ألا ترى أن الجواز والصحة يتعلق بركنه وشرطه. والشواب أو المأثم 
يتعلق بصحة عزيمته ؛ فإن من توضأً بماء نجس ولم يعلم حتى صلى ومضى 
على ذلك», ولم يكن مقصراء لم يجز في الحكم لفقد شرطه واستحق 
الثواب لصحة عزيمته, وإذا صارا مختلفين صار الاسم بعد صيرورته مجازا 
مشتركا فسقط العمل به حتى يقوم الدليل على أحد الوجهين فيصير 


المحدث يمتنع دخول القديم تحتها كما في الأسماء المشتركة. وعن هذا قلنا: إن 
الشيء ليس باسم جنس» والله تعالى ‏ وإن أطلقت عليه لفظةٌ الشيء - ليس من 
جنس العالّم» ولو كانت لفظةٌ الشيء عامة في القديم والمحدّث لكانت اسم 
جنس لما تحتهاء وكان القديم نوعًا منه والمحدّث نوع آخحَرء فيختلفان نوع 
كران جنساء والقول بإثبات المجانسة بين القديم والمحدّث كفر. 

(ألا ترى أن الجوازَ والفساد يتعلق بركنه وشرطه) يعني أن الجوازٌ يتعلق 
بوجود الركن» والشرط والفسادٌ يتعلق بعدمهماء ( والغواب يتعلق بصحة 
العزيمة) وإخلاص النية» والمأثم يتعلق بعدمهماء وإذا كان المتعلق بهما 
مسختلفًا كان المتعلق أيضًا مختلفاء وإيضاح الاختلاف بيتهما بوجه آخخر أيضا 
وهو : إن الجوازٌ والفسادَ حكمان دنيويان» والثواب والمأثم حكمان عقبويان» 
فلاتْبنى أحكام الدنيا على أحكام الآخرة ولا على العكس. ولما ثبت 
الاحعلاف بنينهما لم ينتظمهما لفط وَاحد لا مسال. 

(وإذا صارا مختلفين صار الاسم بعد صيرورته مجارًا مشتركا), فحكم 
المشترك التوقف (حتى يقومً الدليلٌ على أحدٍ الوجهين) » فبعد ذلك (يصيرٌ 


06 


مؤولاً. وكذلك حكم المأثم على هذاء فصار هذا كاسم المولى والقرء 
وسائر الأسماء المشتركة؛ ومن الناس من ظن أن التحريم المضاف إلى 
الأعيان مثل ا منخارم والخمر مجازلما هو صفات الفعل فيصير وصف العين 
به مجازا 


مؤولاً), وهو لم يصح حجة على المخصم أيضًا كما يحتعج الشافعي علينا في 
الوضوء غير المنوي» وكما يحتج علينا في عدم فساد الصوم في الإكراء 
0 ؛ فلايصح احتجاجه لما ذكرنا. . يقرره أن في فصل الإكراه والخطأ 

لإثم مرفوع» فلا يبقى الآ مرادًا وهو الجوان لما أن المشترك لا عموم له؛ 
و ا ؛ لأنه 
مشترك فلا يصح الاحتجاج بالمشترك» ولا بعد التأويل؛ لأن تأويله لا يكون 
حجةٌ على خصمه» فلا يصح احتجاجه لما ذكرنا . 

روكذلك حكي المأثئم على هذا) يعني الحكم الذي هو مأئم متعلق 
بصحة العزية أي عزيةٌ الفسادء حتى إن من جرى على لسانه شيء من كلام 
الناس من غير قصده في صلاته تفسد صلاته ولا ]ثم عليه» فلا يصح 
الاحتتجاج به للخصم علينا في عدم الفساد. 

(ومن الناس من ظن أن التحريّ المضاف إلى الأعيان مغل الخمر وامحارم 
مجاز)”" 


415 اعتاقب العلماء في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل حرمت عَليكُم 


الم 4< أحلّت لكم بهيمة الأنعام . .. » على ثلاثة أقوال: 
أ ذهب البزدوي» والسرخسي» وعلاءالدين السمرقندي ومن تابعهم إلى أن ذلك - 
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ع يذ ع ع وك ها ا فاط قن مامد و ده ع ها و أو اها روا ها شه ولو زور هه به لإ ها ع د ها فاع و وال أ ل للا وو و الا ا 


كر ذلك الناسن الفثانى قطسس الانية1" بوسييةه اشهائهه العزافيون من 
مشايخناء ونا ظنوا ذلك؛ لأن التحريم تكليف والتكليف يقع في الأفعال؛ 
لأن التحريم والنهيّ واحد؛ لأذ كليهما منع؛ والعب ما يكون منوعا عن 
تحصيل ما هو مقدور له لا ما هو غير مقدور له» والفعل مقدور للعبد؛ لأنه 
يتنم عن الفعل ويُقدّمٍ عليه وينهى عن تحصيل الفعل ويُؤمر بأن متنح عنه؛ 

فأما العين فغير مقدور للعبد حيث لا يمكن له إيجاده ولا إعدامه بالكلية؛ 
بز لة دن العشريمه مدا إلى ميد ذلك لين با يساة .زلا إعندا ومن كل 
وجهء ولما كان كذلك كان معنى قوله تعالى: حرمت عليكم أمُهاتكم 7#" 
وقوله عليه السلام: «حرمت الخمر لعينها:”" أي حُرّم نكاح أمهاتكم وحَرم 
شربهاء فلذلك قالوا: «كان وصف العين بالحرمة مجاز!» . 


5 بطريق الحقيقة كالتحريم والتحليل المضافين إلى الفعل» فيوصف المحل أولاً بالحرمة 
ثم تثبت حرمة الفعل بناء عليه؛ فيثبت التحريم عام . 
ب وذهب بعض الحنفية من العراقيين منهم الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد تحريم 
الفعل أو تحليله لا غير » وإليه ذهب عامة المعتزلة . 
ج - وذهب بعض القدرية كأبي عبدالله البصري وأصحاب أبي هاشم إلى أنه 
مجمل . 
راجع : أصول الس رحسي 190/١‏ كشف الأسرار للبخاري 7/ 1971-199؛ 
كشف الأسرار للنسفي 0171/7//١‏ ميزان الأصول ص 3907 . 

.١946 /١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 

زف كور السافاه ]ب اا 

() خرجه النسائي في كتاب الأشربة» باب ذكر الأخبار التي. . .8/ 76/ا» حديث - 
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ولكنا نقول: بأن التحريم متى أضيف إلى المحل كان ذلك أمارة لزومه 
وتحققه» وهذا ينفي كونه مجارًا لما أن اسم المجاز غير لازم لمحل المجاز» ولهذا 
صح نفيه . 

أما بيانُ أمارة لزومه أن العينَ يبقى فيبقى التحريم ما بقي العين. 

فأما إذا كانت الحرمةٌ مضافة إلى الفعل» والفعل مما لا يبقى حينئذ يبقى 
العين مطلقًا غير محرم حين انعدم الفعلُ أو اتصف الفعل بالحل كما في أكل 
مال الغير ينقلب إلى الحل بالإذن. 1 

و من المشايخ من قال: هذه المسألة بناء على مسألة خلق الأفعال» فإن 
عندنا جميع الأفعال الاختيارية للحيوانات مخلوقة لله تعالى» وعند المعتزلة 
ل الخاآن في [نعال العئاد ماعو نبي وش :ف الو قله بأن اد مالل يضق 
الأفمال البييحة كال انية القبخ إلى له تغاك نوهو لايخول: 

قلنا: هذا التعليل يبطل بخلق الله تعالى الأعيانٌ القبيحة» فإن الله تعالى 
خلق الأعيانَ القبيحة ولم يلزم من ذلك نسبة القبح إلى الله تعالى» فاضطرت 
المعتزلةٌ في التفصى”" عن هذا النقض إلى أن يقول: لا قبح في الأعيان 


رقم 0701١‏ عن ابن عباس قال: «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من 
كل شرب». والإمام أحمد في مسنده 5/1 . 

. فصصت كذا من كذا وافتصصته: أي فصلته وانتزعته» فانفص أي انفصل‎ )١( 
. مادة: فصص‎ ٠١ 59/7 انظر: الصحاح‎ 
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وهذا غلط عظيم؛ لأن التحربم إذا أضيف إلى العين كان ذلك أمارة لزومه 
وتحققه, فكيف يكون مجارًا؟ لكن التحريم نوعان: تحريم يُلاقي نفس الفعل 
مع كون امحل قابلا كأكل مال الغيرء والنوع الثاني أن يخرج امحل في الشرع 
. من أن يكون قابلا لذلك الفعل فينعدم الفعل من قبل عدم محله فيكون 


البتة» وقد ارتكبوا هذا المحال بناءً على أصولهم الفاسدة لثلا ينتقض عليهم 
أصولهم» وقد خرّقوا فيه الإجماع لما أن العقلاء أجمعوا على تقسيم الأعيان 
إلى حين وفيت : 

وقال محمد رحمه الله وعوموتوق بداق اللعة :وجل اشترى نجارية 
فوجدها قبيحة ولم يُنكر أحدّ عليه لقوله : هذا وهم لم يبالوا بخرق الإجماع 
في هذاء فلذلك قالوا: إن التحريم إذا أضيف إلى عين يكون مجازا؛ لآن 
لحري يقتضي قبح المحم كالأمر يقتضي حسن المأمور به ولا قبح في العين 
عندهم» فكان التحريم مضائًا إلى حقيقة الفعل الذي هو قبيح» وعندنا لما جاز 
أن يكونٌ في الأعيان قبح جاز أن يكونٌ العين محرمًا لكونه قبيحا ؛ ؛ لأن المنع 
نوعان: منم الشيء عن العبد» ومنع العبد عن الشيء» فعلى الأول كان بمنزلة 
النسخ» وعلى الثاني كان بمنزلة النهي؛ لأن الحكمّ في الأول امتناع فعل العبد 
جاء على كون الكل توما عق كما فلن في الس + وذلاقف فق حرم العين جتن 
لم يبق محلاً للتصرف الشرعي أصلاً كالخمر لم يبق محلا للشرب أصلاًء 
وكالأم لم تبق محلاً للتكاح أصلاً بل كانت هي بمنزلة الصخر في حق انفعال 
التكاح في حقهاء كما أن الصخر لا ينفعلٌ النكاح فيه» فكذلك الأم لا ينفعل 


-/80/- 


ويصير الفعل تابعًا من هذا الوجه, فيقام امحل مقام الفعل فينسب 
ل ب 0 

مدر يا ماريس ةد سر قاس خا ليك ربد 
أضلا . 

١ 2505207‏ نس نا بن شمر الشف الع مان 
الفعل حقيقة فقد جَعل ما هو أصل وهو العين فرعاء وما هو فرع وهو الفعل 


0 


أصلا . 

وهو معنى قوله: (وهو غلطٌ فاحش)» وإنما أورد هذا الكلام هنا؛ لأن 
الحرمة هنا على ظن ذلك البعضن من الناس إنما ثبت بدلالة محل الكلام» 
فلذلك امتنع ثبوت' حكم العموم في قوله تعالى : حرمت عليكم الْمبنَة 4 
حتى جازت دباغةٌ جلدهاء وكذلك في قوله تعالى: : حرمت عليكم 
' أمهانكم 04 لم يحرم النظر والمسٌ» فلم يكن حرام لعين المحل» وكذلك في 
قوله عليه السلام: «حرمت الخمرٌ لعينها» جاز اقترابها وإمساكها للتخليل؛ 
فما تُركت حقيقةٌ العموم هنا من قبل دلالة محل الكلام كان إيراده هنا أوفق . 

وقوله: ويصير الفعلٌ تابعًا من هذا الوجه» يعني من ضرورة تبديل المحل 


من الحل إلى الحرمة يتبدل الفعل أيضًا من الحل إلى الحرمة» والنسخ إنما يجري 


.7 سورة المائدة» آية:‎ )١( 
سورة النساءء أآية: اريم‎ (2 
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التحربم إليه ليُعلم أن امحل لم يجعل صالخًا له. وهذا في غاية التحقيق من 
الوجه الذي يُسصور في جانب انحل لتوكيد النفي, فأما أن يجعل مجازا 
ليصير مشروعا بأصله فغلط فاحش . 

وشطر من مسائل الفقه مبنى على هذه الجملة, وهذا الباب ما يتصل بها 
من الفروع, والله أعلم. 


في حق الأفعال » فلذلك قيل أقيم المحل مقام الفعل حيث جعل الفعل أصلاً» 
ولكن إما ينشاً اشتدادُ الحرمة في الفعل إذا كانت الحرمةٌ مضافة إلى المحل» 
وفي بيان غلظ الحرمة كانت إضافة الحرمة إلى المحل هي الأصل» فلذلك 
تُسب التحريم إليه ليُفيد هذا البيان» وعلى قود ظنْ بعض الناس كانت إضافة 
التحريم إلى العين وإلى العل سواءً في أن الفعل في أصله لم يكن حراما 
لعينه» وهو غلط فاحش) . والله أعلم . 


© © © 
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باب حروف المعاني 


ومن هذه الجملة حروف العطف , وهى أكثرها وقوعاء وأصل هذا 
القسم الواو. وهي عددنا لمطلق العطف من غير تعرض لقارنة ولا ترتيب», 
وعلى هذ علية اهل اللغة وآتجة التترى» وذال بعص أصحات 2 إن 
الواو يوجب الترتيب حتى قالوا في قول الله تعالى : 8 فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إِلَى المرافق »: يوجب الترتيب؛ واحتجوا بأن النبي َه بدأ 


باب حروف المعاني 


هذه الإضافة إضافةٌ ببعنى اللام أي الحروف التي تأتي للمعاني كالترتيب» 
والتراحي وغير ذلاكم وكان هذا احترازًا عن الحروف التي ليست لها معان 
كالجيمء والمحاء» لكر وعيرهاء ذكر وجه المناسبة في الكتاب فإنه ما من 
حرف من حروف المعاني هاهنا إلا له حقيقةٌ ومجاذ فلاق إيرادها عثيب باب 
اللب لاير ود كله مووز الملق دان عر ةير جرفو رار 
من بينها على غيرها مذكورٌ في «الوافي)”© 
)١‏ انظر: اللوحة رقم ١1٠‏ من الكتاب المذكور وعبارته «فقدم حروف العطف على 

سائر الحروف؛ لأنها أكثرها وقوعا فكانت هي (توجد هنا كلمة غير مقروءة ) الحاجة 

في حق البيان أشد. ثم قدم من بينها الواو؛ لأن الواو كلي كالإنسان؛ وكل قسم من 
أقسامه شخص كالرجل» والأشخاص يفتقر إلى الكلي, والكلي لا يفتقر إلى 

الأشخاصء فصر بممنزلة الأصل مع الفرعء أو لأن الواو تقع على كل قسم من - 


م611١‎ 


0 ل ا 


ا ا 10 


[الواوا 
(و قوله تعالى: إن الصا والمروة من شعائر الله 74" ورود هذا النص 
لإثباتهما من الشعائر» فلا يُتصورٌ فيه الترتيب”"2» وصار الترتيب واجبا بفعل 
النبي عليه السلام لا بمقتضى الواو. 


5 أقسامه؛ لأن في كلها معنى العطف وأقسامه لا تقع عليه؛ 
أو لأن الواو لمطلق العطف وغيره للعطف مع شيء آخر كالتعقيب والتراخي» فكان 
الواو بمنزلة المفرد وغيره بمنزلة المركب » والمفرد قبل المركب"» 

.١68 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء على دلالة واو العطف على أقوال : 
الأول: إنها لا تدل على الترتيب وإنغا هي لمجرد الجمع المطلق» وهو قول أئمة العربية 
والحنفية وأكثر الشافعية» وصح ذلك عن الشافعي؛ والحخنابلة . 
الثاني : إنها للترتيب مطلقاء صح ذلك عن ابن ن عباس رضي الله عنهما -وهوقول 

بعض الكوفيين منهم : ثعلبء والفراء » وهشام. . . ومن البصريين قُطرب» 

وعيسى بن عيسى الربعي» وعزي ذلك للشافعي» وبعض الشافعية . 
الثالث : إنها للجمع تفيد المعية» ونسب هذا القول لبعض ا حنفية . 
الرابع : إنها للترتيب حيث يستحيل الجمع » وهو المحكي عن بعض الشافعية . 
الخامس : إن دخخلت بين أجزاء بينها ارتباط اقتضت الترتيب» وهو اختيار ابن موسى 
من الحنابلة . 
السادس : إنها تقتضي الترتيب في عطف المفردات دون عطف الجمل » حكاه ابن الخباز 
من النحاة عن شيخه. 
السابع : إنها للعطف والاشتراك ولا تقتضي بأصلها جمعًا ولا ترتيبا» وإنما ذلك - 
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باستقراء كلام العرب وبالتأمل في موضوع كلامهم كالحكم الشرعي إنما 
يُعرف من قبل اتباع الكتاب والسنة والتأمل في أصول الشرع وكلاهما 
حجة عليه ودليل لا قلنا. 

أما الأول فإن العرب تقول : جاءني زيد وعمروء فيفهم منه اجتماعهما 
فى المجئ من غير تعرض للقران أو الترتيب في امجيء, ولأن الفاء يختص 


وثرب السصرد دعلى الركوع لكون الركوع وسيلة إلى السجود؛ حتى إن 
قلاع التسيعود سقط عن الركوعة 'ولايكك و( قد الأصل على 
الوسيلة» فاعبَّبِرَ هذا بالصلاة مع الوضوء لا لأن الواوَ يوجب الترتيب مع أن ش 
ذلك معارض بقوله تعالى: # واسجدي واركعي #”''. ولم يقل أحد بترتيب 
الركوع على السجود» فلو كان الواو للترتيب لقيل ذلك أيضا . 

روهذا حكم لا يُعرف إلا باستقراءٍ كلام العرب) فيه علامة الفصل » إذ 
منه ابتداء كلامنا» فكأنه قال : قلنا إن هذا حكم. . . إلى آخره . 

(وكلاهما حجة عليه) أىالاستقراء والتامل حجة على عضن أشيعاب 
الشافعى . 

(فيّفهم به اجتماعهما في المجيء من غير تعرّض للقران والترتيب في 
امجسيء) حتى إنه يكون صادقًا في كلامه أن لو جاءً عمرو قبل زيد وعلى 
- يؤخذ من أمر زائد عليهاء حكاه الكيا الطبري في اتعليقه» عن إمام الحرمين. . 

و الراجح- والله أعلم هو القول الأول. 

راجع : كشف الأسرار للبخاري ٠١7/7‏ فما بعدهاء البحر المحيط ؟/ 1554-701, 


العدة للقاضي أبي يعلى ١95 /١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 779 فما بعدها. 
)١(‏ سورة آل عمران» آية: 57 . ْ 
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بالأجزئة ولا يصلح فيها الواو. حتى إن من قال لامرأته: إن دخلت الدار 
وأنت طالق؛ طلّقت في الحال؛ ولو احتمل الواو الترتيب لصلح للجزاء 
كالفاء, 

وقد صارت الواو للجمع في قول الناس: جاءني الزيدون, وأصله 
جاءني زيد وزيد وزيد, وقالوا: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. معناه لا 
تجمع بينهما من غير تعرض لمقارنة أو ترتيب في الوجود, ولو استعمل 
الفاء مكانه لبطل المراد, ومثله قول الشاعر: 

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
أي لا تجمع بينهماء فهذا لبيان الوضع. 
وأما الثاني فلأن كلام العرب أسماء وأفعال وحروف؛ والأصل في كل 


العكس أو جاءا معا. 
لا تنه عن خُلْق وتأت: مغله7) 
عن خلق وتأتي ء: 
فلو أتى بالمثل قبل النهي عار أيضًاء 
فعلم أن الواوَ ليس للترتيب» والمعنى : لا تجمع بين النهي والإتيان بالمثل . 
وأما الغاني وهو التأمل في موضوع كلام العرب . 
000 الشعر لأبي الأسود الدؤلي» 


حسن آل ياسين» ص .١160‏ 


855 - 


ب 


قسم منها أن يكون موضوعا لمعبى خاص يتفرد به فأما الاشتراك فإنما 
يغبت لغفلة من الواضع أو عذر دعا إليه, وكذلك التكرار. 

وقد وجدنا حروف العطف وغيرها موضوعة لمعان يعفرد كل قسم 
بمعناه, فالفاء للعرتيب, و(مع) للقران» و(ثم) للتعقيبب والعراخي. فلو 
كان الواو للترتيب لتكررت الدلالة وليس ذلك بأصلء لكن الواو لما كانت 
أصلاً في الباب كان ذلك دلالة على أنها وُضعت لمطلق العطف على احتمال 


(أو عدرٌ دعا إليه) وهو معنى الإبهام والإجمال» ومعنى عذر معنى إذا 
أريد من الواضع الله تعالى . 

(فلو كان الواو للترتيب لتكررت دلالة الترتيب وليس ذلك بأصل) . 

فإن قيل: لم يلزم تكرارٌ الدلالة مع سائر الحروف؛ لأن الفاء للترتيب مع 
الوصل» وثم للترتيب مع التراخي » فلو وضعت الواو لمطلق الترتيب من غير 
تعرض للترتيب مع الوصل أو التراخي لم يتكرر بهما . 

قلنا: إن لم يتكرر معهما يتكررٌ مع «بعد» إذ هو موضوع لمطلق الترتيب» 
فصح قوله : التكررت الدلالة» وأورد على شيخي ‏ رحمه الله قوله تعالى 
وَالّذينَ آمنُوا وَعَمنُوا الصالحات 4" فإن اعتبارَ العمل الصالح إنما يكون بعد 
تقديم الإيمان عليه» فكان العمل الصالح مرتبًا على الإيمان لا محالة» 


فعلم أن الواو للترتيب . 


.0/ سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 
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سائر المعاني وهذا كما وضع لكل جنس اسم مطلق مثل الإنسان والتمرء 
ثم وُضعت لأنواعها أسماء على الخصوص 

وصارت الواو فيما قلنا نظير اسم الرقبة في كونه مطلقا غير عام ولا 
مجمل. ولهذا قلنا: إن حكم النص في آية الوضوء التحصيل من غير 


قال رضي الله عنه وأثابه الجنة : : ترتب العمل الصالح على الإيمان لم 
يعلم باعتبار الواو؛ بل علم بآية آخرى وهي قوله تعالى : : إفمن يعمل من 
ا ا د ا 
على الإيمان لا باعتبار الواو. 

(ثم انشعبت الفروع إلى سائر المعاني ) يعني الفاء للتعقيب وثم للتراخي 
وغيرهماء وهو كالإنسان أنه لا يتعرض للذكر والأنثى (ثم وُضعت لأنواعها 
أسماءٌ على الخنصوص)., وكالتمر؛ إنه جنس وله أنواع مثل: العجوة واللينة 
والبرني والصيحاني» ا ا ا 
والجمل كالرجل» والناقةٌ كالمرأة» والقلوص”" كالجارية 

ا 0001 
مُجمل ) يعني به إن كلمة الواو وضعت لمطلق العطف كما أن الرقبة وُضعت 
)١(‏ سورة الأنبياء» آية: 45. 


(5) القلُوص من النوق: الشابة» وهن بمنزلة الجارية من النساء . 
راجع : الصحاح ؟/ 55 »٠١‏ مادة: قلص. 
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تعرض لمقارنة أو ترتيب ؛ وقد ظن ب نحن انها أن الراء للمقارنة ولعسن 
كذلك. وزعم بعضهم أنها عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله - 
للمقارنة لأنهما قالا فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها : إن دخلت الدار 
فأنت طالق وطالق وطالق: أنتها إذا دخلت طلقت ثلاثاء وأنها عند أبي 
حنيفة رحمه الله تطلق واحدة» لأنه جعلها للترتيب» وليس كذلك ؛ بل 
اختلافهم راجع إلى ذكر الطلقات متعاقبة يتصل الأول بالشرط على التمام 
والصحة. ثم الشاني والغالث ما موجبه؟ فقال أبوحديفة ‏ رحمه الله -: 
موجبه الافتراق؛ لأن الغاني اتصل بالشرط بواسطة والغالث بواسطتين 
والأول بلا واسطة فلا يتغير هذا الأصل بالواوء ولأنه لا يعمعرض للقران. 
وقالا: موجبه الاجتماع والاتحاد ؛ لأن الغاني جملة ناقصة فشاركت الأول 


لطلق الرقبة التي هي عبارةٌ عن البْنْية السليمة» والمطلق متعرض للذات دون 
الصفات» فيتناولُ فردًا من الأفراد غير عين فلم يكن عامًا؛ لأن العام ماله 
أفرادٌ والمطلقٌ يكن العمل به من غير توقف واستفسارء فلم يكن مجملاً؛ 
لأن المجمل لا يمكنٌ العمل به من غير استفسار من المجمل وبيانه» بل كان 
مطلقًا كرقبة ورجل وامرأة وغيرها. 

(فقال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ : موجبّه الافتراق) د يعني أن الواو 
للعطفء وإما يتعلقالطلاق بالشرط كما علّفه: وهو علق الشانية بالشرط 
بواسطة الأولى ٠‏ فسإن من ضرورة العطف هذه الواسطة » فالار ل تعلق 
بالشسرط بلا واسطة» والشانية بواسطة الأولى ؛٠‏ بمنزلة القنديل المعلق بالحبل 
بواسطة الحلّق» ثم عند وجود الشرط ينزل ما يعلّق ؛ الييزل كما نعل :ولكن 


د لاكةم ‏ 


وهو في الحال تكلم بالطلاق وليس بطلاق فصح التحصيل والترتيب في 
التكلم لا في صيرورته طلاقًا كما إذا حصل التعليق بشروط يتخللها أزمنة 
كثيرة, فإن الترتيب لا يجب بهء وإذا كان موجب الكلام ما قلدا لم يتغير 
بالواو؛ لأنها لا تتعرض للترتيب لا محالة ولا توجبه, 

فلا يترك المقيد بالمطلق ‏ 
وإذا تقدمت الأجزية فقد اتحد حال التعليق فصار موجب الكلام الاجتماع 


هما يقولان : هذا أن لو كان المتعلق بالشرط طلامًا وليس كذلكء بل المتعلق ما 
سيصيرٌ طلاقًا عند وجود الشرط إذا وصل إلى المحل» فإنه لا يكونُ طلاقًا 
بدون الوصول إلى المحل . 

اس ا م 0 
لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدارء ثم بعد ذلك اليو م أو أيام قال: 
طالقإن كلمت زيداء ثم بعد ذلك بأزمنة قال : أنت طالقإن شعمت عمرّاء 
فوجد الشروط تطلق ثلانً وإن وجد الترتيبُ عند التعليق» وكذلك إن علَّقَ في 
كل مرة بدخول الدار» وكذلك إن قدم الشرط . 

(فلا يسرك المطلق بالمقيد)» فالمقيدٌ كون موجب هذا الكلام الاجتماع 
والأتحاذ؛ والمطلق هو كون الواو ممتملا للوجوه الختلفة من الشرتيب 
والجمع . أي لا يدرك موجب هذا الكلام الذي يوجبُ الأجتماع لما قررنا 
بالواو المطلق الذي لا يتعرض للتفرق والترتيب . ْ 

(وإذا تقدمت الأجزية) فقال قبل الدخول بها : 
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والاتحاد. فلم يُتترك بالواو لما قلداء فإن قيل فقد قال أصحابدا فيمن قال 
لامرأته : أنت طالق وطالق وطالق قبل الدخول إنها تبين بواحدة, وهذا من 
باب الترتيب, وقال في النكاح من الجماع فيمن زوج أمتين من رجل بغير 
إذن مولاهما وبغير إذن الزوج ثم أعتقهما المولى معا: أنه لا يبطل نكاح 
واحدة منهماء ولو أعتقهما في كلمتين منفصلتين بطل نكاح الثانية, فإن 
قال: هذه حرة وهذه حرة متصلاً بواو العطف بطل نكاح الثانية» وهذا أيضًا 


(أنت طالق وطالق وطالق) إن دخلت الدارٌء فدخلت طُلقت ثلاثا 
بالاتفاق”'2؛ لأن موجب هذا الكلام الاتحاد والاجتماع ؛ لأن في آخر كلامه ما 
يعد ارات افشترقف المنيلة الأول عار ,نقلةفها إذا تكرت الأجرية؛ لأنه 
ليس في آخر كلامه ما يغير أوله ؛ فيتعلق الأول بالشرط قبل التكلم بالشاني 
والثالث ؛ فيتعلقنَ على التفرق فنزلنَ كذلك وهو الفرق لأبي حنيفة وتطيية اللددر 
(فلا يسرك بالواو) يعني لم يدرك موجب هذا الكلام وهو الاجتماع 
والاتحاد على ما قلنا بالواو وهو المطلق» فيحتمل هذا القسم أيضًا؛ لأنه مطلق 
غير متعرض للترتيب» وقوله: (بغير إذن الزوج) قد اتفاقي» ولهذا لم 
يذكر الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله في «شرح الجامع» و«أصول الفقه» بل 
قال : لو تزوج أمتين بغير إذن مولاهما ثم أعتقهما المولى إلى آخره' "4 لزان قي 
هذا الحكم الذي ذكره لا يحتاج إلى ذلك القيد» ولكن ذكر الإمام قاضي خان 
وميه للد في «الجامع» ولو تزوج أمنين في عقدة بغير إذن مولاهما 


)1١( .‏ انظر المسألة وتعليق السرخي عليها: في أصول السرخسي 7١7 /١‏ . 
(؟) انظر: أصول السرخسى .7١4 /١‏ 
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من باب الترتيب, وقال في هذا الباب فيمن زوج رجلاً أختين في عقدتين 
بغير إذن الزوج فبلغه فأجازهما معًا بطلاء وإن أجازه متفرقًا بطل الغاني, 
وإن قال: أجزت نكاح هذه وهذه بطلاء كأنه قال: أجزتهماء وهذا من باب 
المقارنة . 

وقال في كتاب الإقرار من الجامع فيمن هلك عن ثلاثة أعبد قيمتهم 
سواءء وعن ابن لا وارث له غيره؛ فقال الابن : 


اال 
لام فكذا إذا صارت إحداهما حرة حالة البقاء . 
و كذلك لو زوج رجل رجلا يعني بغير إذنه أمتين في عقدة بإذنهما وإذن 
المولى فأعتقت إحداهماء فالمسألة على ثلاثة نه أوجه : 
أحدها أن يعتقهما بكلام واحد معا بأن قال: أنتما حرتان أو أعتقتكماء 
و الثاني أن يقول: هذه حرة وهذه خرة» وهي على وجهين: إما أن فصل 
بينهما بالسكوت أو لم يُمْصّل والجواب في الفصلين واحد إن أجارَ نكاح 
الأولى جازء وإن أجاز نكاح الثانية لم يجرء وكذا إذا أجازٌ نكاحهما جميعا 
جاز نكاح الأولى في كلمتين منفصلتين بأن قال : هذه حرةٌ وهذله. 
(فيمن هلك عن ثلاثة أعبد وقيمتهم سواء) إما قيد باستواء القيمة 
ليكون كل واحد منهم ثلث المال» فإن أقرٌ به في كلام متصل ومعنى الاتصال 


- مالء٠‎ 


أعتق أبى فى مرض موته هذا وهذا وهذا. 
فإن أقر به فى كلام متصل عتق من كل واحد ثلفه, وإن سكت فيما بين 
ذلك عتق الأول ونصف الثاني وثلث الغالث, وهذا من باب القران. قيل 


هاهنا هو أن يقول الوارث: (أعتق والدي فى مرضه هذا وهذا وهذا) مسن 
فرمكرك يناد كان نا مول قر له اعددي والدى ف فرقم 

قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله في «الجامع»: من أصحابنا من يقول 
المجموعٌ بحرف الجمع وهو الواوٌكالمجموع بلفظ الجمع» فكأنه قال: أعتقهم 
واللاقء .وكذا الى بسكي فإن الوار عدا لين لعفل قن لبتم :ولا ف 
الترتيب» ولكنا نقول: الكلام موصول بحرف العطف. وفي آخره ما نايغير 
حكم أوله؛ لأن حكم أول الكلام سلامةٌ جميع الثلاث الأول» ويتغيّر ذلك 
بآخره فلا يُسلَّم له إلا ئلث الشلاث» وفي مثله يتوقف أولٌ الكلام على آخره؛ 
كما لو ألحق بآخره شرطا أو استثناءً» وهذا بخلاف ما لو قال لامرأته ولم 
يدخخل بها * آنت طالق وطالق:وطالق» لم تقمٌ عليها إلا واحدة؟ لاله لين في 
آخر الكلام ما يغيرٌ حكم أوله ولم يتوقف أوله على آخرهء فإن سكت فيما بين 
ذلك عق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث”" وإنما كان هذا هكذا؛ لأنه لما أقر 
بعتق الأول فقد أقر بالثلث له فعشق من غير سعاية» ثم لم يصح ما بعده في 
تغيير حقه؛ لأن امغيّر إما يصح بشرط الوصل» وإذا أقر بالثاني فقد زعم أن 
الثلث بينهم أثلاثاء لكنه لم يصدّق في إبطال حق الأول وصّدق في إبطال حق 


الام - 


له: أما في المسألة الأولى فقد قال مالك بن أنس : أنه تقع الثلاث وجعلها 
للقران, لكنه غلط لما قدمناء والواو للعطف المطلق ولذلك لم يقع الغاني؛ 
لأن الأول وقع قبل التكلم بالغاني لما لم يكن الكلام نصا على المقارنة ولم 
يقف على التكلم بالباقي» فسقطت ولايته لفوات محل التصرف لا لخلل 
في العبارة وكذلك في مسألة نكاح الأمتين؛ لأن عتق الأولى يبطل محلية 
الوقف في حق الغانية؛ لأنه لا حل للأمة في مقابلة الحرة حال التوقف فبطل 
الثاني قبل التكلم بعتقها, 


الشاني» وما أقر بالغالث فقد زعم أن الثلث بينهم أثلانّاء لكنه لم يصدق في 
إبطال حق الأولين. كذا ذكره المصنف رحمه الله في «شرح الجامع الكبير» 

(لكنه غلطٌ لما قدمنا) وهو قوله: «والأصل في كل قسم منها أن يكون 
لمق تخاضى يفره بده لامرك والتكزار من غفلة الواقيم »وقد جاءت كلمة 
(مع) للقران» فلو حملنا الواوَّعليه كان تكراراً». 
(ولم يقف على التكلم بالغاني) ؛ لأنه لم يوجد في آخره ما يقررٌ أوّله؛ لأن 
الطلاق الثاني يقررٌ الطلاق الأول في حق رفع القيد» وما لم يتوقف الأول وقع 
الطلاق وبانت المرأةً من غير عدة» فلم يقع الثاني لذلك . 

«(فسقطت ولايئه) أي ولاية الزوج لفوات محل التصرف؛ لأن المرأة 
بانت من غير عدة فلم تبق محلاً للطلاق الثاني . لا لخلل في العبارة) أي لا 
يكوثٌ الوا للترتيب؟ لأن الوا لو كان للترتيب كان مقيدا بالترتيب» 

و في المقيد نوع خلل بالنسبة إلى المطلق؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل» 


الام - 


ثم لم يصح التدارك لفوات امحل في حكم التوقف, ولأن الواو لا تتعرض 
للمقارنة» فأما في نكاح الأختين فإن صدر الكلام توقف على آخره لا 
لاقتضاء واو العطف ؛ لكن لأن صدر الكلام وضع جواز النكاح, وإذا اتصل 
به آخره سلب عنه الجواز فصارآخره في حق أوله بمنزلة الشرط والاستشناء 
في قول الرجل : أنت طالق إن شاءالله. 


ونان كثاله أنه كغاول التركين والمقازنة افيد لا يتكاول المطلق: 

فإن قلت: يشكل على هذا كلّهِ ما لو قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت 
طالق واحدة وعشرين» فإنها تطلق ثلاث عندنا خلاقًا لزُفرَ مع وجود حرف 
العطف بين الطلاق الأول والثاني» وليس في آخره ما يغير أوله» وكذلك لو 
قال لها: أنت طالق” إحدى وعشرين تطلق ثلانًا عندناء وكذلكف لو قال لها: 
أنت طالق واحدة ونصمًا كانت طالق ثنتين عندنا ولم يعتبر بالواو. 

قلت : جعل هذا الكلام في الكل بمنزلة كلام واحد لا واو فيه لما أن هذه 
الجُمل من الكلام ليس لها صيغة بدون الواو التي هي أوجز منها فجعلت لذلك 
بمنزلة تركيب كلام لا واو فيه كما لو قال: أنت طالق أحدّ عشر طلاقًاء وهناك 
تطلق ثلانًا بالاتفاق» فكذا في غيره. إلى هذا أشار في «المبسوط)7". 

(ثم لم يصح التدارك) أي بإعتاق الثانية؛ لأن نكاح الحرة على الحرة 

تر ولكن لما بطل نكاح الثانية في حكم التوقف لم يكن إعتاقها بعد ذلك 
تدار كن الف النطلان لا لافحفياء وزو الخطقة القرات بل واعكيال أذ اخ 


. ١14/5 انظر: المبسوط‎ )١( 
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وصدر الكلام يتوقف عليه بشرط الوصل لما نبين في باب البيان إن 
شاء الله فكذلك هذا وهذا لا يوجد في قول الرجل : أنت طالق وطالق 
وطالق قبل الدخول ؛ لأن صدر الكلام لا يتغير بآخره فلم يتوقف وكذا في 
مسألة نكاح الأمتين لا يتغيّر صدر الكلام بآخره لأن عتق الثانية إن ضم إلى 
الأولى لم يتغير نكاح الأولى عن الصحة إلى الفساد. 

وعن الوجود إلى العدم: وكذلك في مسألة الإقرار صدر الكلام يتغمّر 
بآخره. ألا ترى أن موجب صدره عتقه بلا سعاية وإذا انضم الآخر إلى الأول 
تغيّر الصدر عن عتق إلى رق عند أبي حنيفة رحمه الله لأن 
المستسعى مكاتب عند أبي حنيفة, وعندهما يتغير عن براءة إلى شغل 
بدين السعاية فلذلك وقف صدره على آخره. 


الكلام هنا يغيّرُ أوله ؛ لأنه إذا لم تضم الثانية إلى الأولى صح نكاح الأولى؛ 
وإذا ضم إليه بطل النكاح الأول؛ لأنه جمع بين الأختين فنزل منزلة الاستثناء 
والتعليق» فيتوقف الأول عليه فصار كالجمع بكلمة واحدة فلذلك بطلا. كذا 
ذكره المصنف ‏ رحمه الله . 

(إن ضم إلى الأولى لم يعتغيرٌ نكاح الأولى من الصحة إلى الفساد) 
ببخلاف نكاح الأختين إذا كان في عقدتين بدون إذن الزوج » فإن صدر الكلام 
فيه توقف على آخره؛ لما أن نكاحهما لو كان في عقدتين توقف كما في الشرط 
يتوقفُ أول الكلام عليه . 

(وعن الوجود إلى العدم) كما في قوله: إِنَّعلي ألفّ درهم إلا مائةً» 
توق ف أول الكلام على آخره؛ لأنه لولا استغناء المائة لوجب عليه الألف 
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كاملاً» فإذا ألحق استئناء المائة ة يغيرٌ أول الكلام من وجود وجوب المائة إلى 
عدمه» فلذلك توقف أول الكلام لوجود المغيّر في آخره» فلما لم يتخ غير أول 
الكلام في مسألة الأمتين بلحوق آخره «لم يتوقف أول الكلام على آخره . 

فإن قيل : نكاح الأخختين في عد واحدة لا يجوزء ولو عقد نكاحهما 
بطريق الفضولي في عقدتين متفرقتين يتوقف نكاحهماء وكذلك نكاح الأمة 

مع الحرة لا يجو رٌ نكاح الأمة» ولو كان نكاحهما بطريق الفضولي لا يتوقف 
م ل 
لأن نكا الأختين لايجوز أصلاً سواءً تقدّم نكاح إحداهما على نكاح 
الأخرى أو اجتمعاء ونكاح الأمة إذا كان متقدمًا على الحرة جائز» فما وجه 
الفرق بينهما ؟ ْ 

قلنا: وجه الفرق نشأ من صيغة النص في نكاح الأختين» أضاف الله 
تعالى الحرمة إلى المباشرين بقوله : ط وأن تَجْمعُوأ ين لين 74 لا إلى 
المحل» فلم يكن المحل خخارجًا عن محليته؛ بل الحرامٌ هو فعل الجمع والفعل 
لم يوجمد من الزوج في نكاح الفضوليء فلم تكن الحرمة في حقه ثابدةٌ 
فيتوقف» 

وأما نكاح الأمة مع الحرة فقد أخرج النبي عليه السلام الأمة في ذلك عن 
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ولهذا قلنا: إن قول محمد في الكتاب: وينوي من عن يمينه من الرجال 
والنساء والحفظة أنه لا يوجب ترتيبًا وكذلك قوله : إن الصفا والمروة » 
لا يوجب ترتيبًا أيضًا. ألا ترى أن المراد بالآية إثبات أنهما من الشعائر 
ولا يتصورفيه الترتيبء وإنما ثبت السعي بقوله تعالى: أن يعطّوْف 
بهما 4 غير أن السعي لا يسفك عن ترتيب, والتقديم في الذكر يدل 
على قوة المقدم ظاهرا ؛ وهذا يصلح للترجيح فرجح به فصار الترتيب واجبًا 


محلية النكاح بقوله: «لا تنكح الأمةٌ على الحرة»'" فلا تحل عليها بوجه من 
الوجوه» ولو توقف نكاحها على نكاح الحرة كان نكاح الأمة على الحرة من 
بحةوعلالاً نعو لاع قلق الأصمل أن كل حكم يرهم إلى لحل 
فالابتداء والبقاء فيه سواء ع 

(ولهذا قلنا : إن قول محمد _رحمه الله فى الكتاب ) أي في «الجامع 
الصغير). 

وذكر في كتاب الصلاة (ويدوي) بالتسليمة الأولى (مّن عن يمينه من 
الحفظة والرجال والنساء)”) 

(ولا يُتصورٌ فيه الترتيب) أي لا يتصور الترتيب في أنهما من الشعائر؛ 
لأن الترتيب إغا يكون في الأفعال لا في الأعيان» (وصار الترتيب واجبًا 
)١(‏ خرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب النكاح ؛ باب نكاح الأمة على الحرة /١‏ 4371 ؛ 

حديث رقم 9 عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول «لا تنكم الأمة على الحرة» إلاأن 


تشاء الحرة » فإن طاعت الخحرة فلها ثلثان من القسم» دون تعليق عليه . 
6 انظر: الجامع الصغير» كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة والتسليم فيها ص ١ /١‏ 


- كلام - 


بفعله لا بنص الآية. وهذا كما قال أصحابنا ‏ رحمهم الله _في الوصايا 
بالقرب : النوافل أنه يبدأ بما بدأ به المييت ؛ لأن ذلك دلالة على قوة الاهتمام 


بفعله) أي وجوب تقديم الصفا في السعي على المروة إنما صار بفعل النبي عليه 
السلام لا بمقتضى الواو في النص . 

فإن قيل : أفعال النبي عليه السلام غير موجبة عندنا على ما مر" قلنا: 
نعم كذلك إلا أن فعلّه هاهنا صار بيانًا لمجمل قوله عليه السلام : «إن الله تعالى 
حي عاك لضي فاسعوا)”"» لما أن السعي بين الشيئين لا بد أن يكون له 
مقدم ومؤخرٌ وهو مجمل» فبِيّن ذلك بفعل النبي عليه السلام في تقديم الصفا 
على المروة في السعي » ولأن مواظبة النبي عليه السلام على الشيء بدون الترك 
تدل على الوجوب» وواظبّ النبي عليه السلام على بداية السعي من الصفا 
من غير ترك» فكان هو دليلاً على الوجوب لا مجرد الفعل . 

كما قال أصحابنا ‏ رحمهم الله _في الوصايا بالقرب: النوافل) 
كالوصية كم الرباطات واللتقايات والستاجد» وإنما قد بالنوافل؛ لأنه إذا 
أوصى بأسياء من الففرائض والنوافل وأّر الفرائض كما في أداء الزكاة 
عبرم فإنه تُقَدَمْ الفرائتض على النوافل» وإن أخرها الموصي لما عرف . 
)١(‏ انظر: ص(١57)‏ مع الهامش رقم (؟). 
(؟) خخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسئده 771/7» والبيهقي في السنن الكبرى 


65 بلفظ : ١‏ أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» قال: تفرد به مهران 
ابن أبي عمر عن الثوري . 


لالام - 


وصلح للعرجيح., فأما قول الرجل: لفلان علي مائة ودرهم ومائة وثوب 
ومائة وشاة ومائة وعبد فليس بمبني على حكم العطف بل على أصل آخر 
يذكر فى باب السيان إن شاءالله. 

وقد تدخل الواو على جملة كاملة بخبرها فلا تجب به المشاركة في الخبر 
مغل قول الرجل: هذه طالق ثلاثا وهذه طالق؛ أن الثشانية تطلق واحدة, 
فسمى بعضهم هذه واو الابتداء أو واو النظم وهذا فضل من الكلام وإنما 
هي للعطف على ما هو أصلهاء لكن الشركة في الخبر كانت واجبة لافتقار 
الكلام الغانى إذا كان ناقصاء فأما إذا كان تامًا فقد ذهب دليل الشركة 


ولهذا قلدا: إن الجملة الناقصة تشارك الأولى فيما تم به الأولى بعينه. 


(وأما قول الرجل: لفلان علي مائة ودرهم) إلى آخرهء فإيراذه هنا 
لسبب أن واو العطف هنا موجودء والعطف يقتضي المغايرة» وقد اخنتلفت 
حكمها في هذه المسائل حتى صارت المائةٌ دراهم في قوله: ماه ودرهم «و ما 
صارت الاثةٌ أثوابًا في قوله: مائة وثوب» فأورد هنا ليعلم أن الاختلاف ليس 
من قضية العطف بل (لأصل آخر يُذكرٌ هو في بابه''' إن شاء اللة) . 

(ولهذا قلما: إن الجملة الناقصة تشاركٌ الأولى فيما تتم به الأولى 
بعينه ) يعني أن الكلام الثاني إذا كان ناقصا يشارك الكلامٌ الأول في عين ماتم 
به الكلام الأول ضرورة ثبوت الشركة؛ لأنه لو أفرد الثاني بالخبر لم يكن هذا 
شركة في خبر الكلام الأول ؛ لأنه حينئذ يصير كالجملة المنفردة بالخبر ولم تكن 


.)١91؟5( يريد به باب البيان» راجع ص‎ )١( 
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حتى قدا في قول: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق : إن الغاني يععلق 
بذلك الشرط بعينه ولا يقعضي الاستبداد به كأنه أعاده: وإنما يصار إلى 
هذه عند الضرورة استحالة الاث شتراك فأما عند عدم استحالة الاشتراك فالخبر 
الأول هو الأصل. مثل قولك : جاءني زيد وعمرو؛ أن الثاني يختص بمجيء 
على حدة؛ لأن الاشتراك في مجيء واحد لا يتصور 
ناقصدً» نظيرّه: إن دخلت الدارَ فأنت طالق وفلانة» إن فلانة تشارك الأولى 
في عين ذلك الشرط حتى لو دخلت الأولى طلقتا (ولا يقتضي الاستبداد'"' 
به). 

(كأنه أعاده) يعني كأنه أفرد الثانية بشرط على حدة» كأنه قال: : وفلانة 
إن دخلت الدار؛ لأنه لو جعل كذلك لم تطلقّفلانة بدخصول الأولى الدار؛ 
فعُلم أن الجملة الناقصة تشاركٌ الكلام الأول في عين ماتم به الأول» وهذا في 
تمام الأول بالشرط . ونظيرآخَر فيه ما قال في الكتاب بقوله : (إن دخلت الدار 
فأنت طالق وطالق . إن الثاني يتعلق بعين ذلك الشرط) إذ لو لم يتعلق بعين 
ذلك الشرط بل جعل كأنه قال : وطالقإن دخلت الدارٌ تقع تطليقتان عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه ابض عور كاوع اكراة ين الخو يهاة آذه يقل 
يصير كأنه قال لامرأته قبل الدخول بها : إن دخلت الدارَ فأنت طالق» وإن 
دخلت الدارفآنت طالق» فدخخلت الداز تقمْ تطليقتان بالأتقاق ع وكيك 
)١(‏ استبد به : انفرد به وذهب. 


المعجم الوسيط ص 57 : استبد. 
69 راجع : كشف الأسرار للنسفي .79١ /١‏ 
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فصار الثاني ضروريًا والأول أصليّاء 


وقعت عليها تطليقة واحدة ‏ علم أن الثاني يتعلق بعين ذلك الشرط في الأول» 
وأما إذا كانت المرأةٌ مدخولاً بها لم يقع التفاوت بين ما أفرد الخبر للثاني أو لم 
يَمْرِدْء (فصار الغاني ضروريًا) أي صار إفراد الكلام الثاني وهو الجملة الثانية 
بخبر على حدة ضروريا كما في جاءني زيد وعمروء فإن تقديره وجاءني 
عمرو لاستحالة الاء شتراك في الخبر الأول . 

(والأول أصليًا) أي وصار اشتراك الجملة الناقصة في عين ماتم به الكلام 
أصليا كما إذا قال: لفون على الف درهم ولفلان» يكون الألف يبنهما . ذكر 
هذه اللسالة اف« ناديم الكبير وال بات من إقران الواوت بالق يبد نوت 
المورث من كنات الإقرار"'» وفرق بين:هذه المسألة وبين من قال لامرأته قل 
الدخول: أنت طالق وطالق وطالق أنه تقعٌ عليها واحدةٌ ولا تقعالشلاث» 
والفرق أن آخرٌ الكلام إذا غير وله توقف عليه كما توقف على الشرط 
والاستثناء» وفي مسألة الإقرار تاليف درهم إذا اتصل آخر الكلام بأوله صار 
حق الأول ناقصا فتوقف عليه . 

وأمافي الطلاق فلا يتغير أول الكلام بآخره؛ لأن التحريم حكم الكل 

فإن قيل: يشكل على عنذاكوله؟ هد ةاطالى قلاثا وهذة؛ أن العافة تطلق 
ثلانًا أيضاء وإن كان الخبر صالحًا بأن يجعل لهما جميعًا بأن يقسمّ الشلاث 


. لم أقف عليه عليه‎ )١( 


ومن عطف الجملة قول الله تعالى: 9 وأوائك هم الفاسقون 4 في قصة 
القذزف, 


عليهما فتقمٌ لكل واحدة منهما تطليقتان ؛ لأن عند القسمة يصيب لكل واحدة 
منهما طلاق ونصفسٌ» ولم يُجعل كذالك بل أفرد الثانية بالخبرء ؛ كما في جاءني 
زيد وعمرو مع أنه لا ضرورة فيه في إفراد الثاني بالخبر. 

قلاكقيه قروو لأنه ذكر النلاث وهي محرمةٌ للمحل حرمة غليظة» 
وعند القسمة لا تكون محرّمة للمحل» ؛ فيقعٌ حيتئذ على حلاف ما أصدره 
الزوج» وهذا لأنا ذكرنا أن الطلاق إذارن بالعنوه كان الاععييار للعذه لا 
لقوله: أنت طالق”) حتى إذا ماتث المرأة قبل قوله : ثلاثا لا يقع الطلاق 
بقوله : أنت طالق» وهو وإن صادفها في حالة الحياة؛ ولما كان كذلك قد أشرك 
لزوج الشانية للأولى في إيقاع الحرمة الغليظة» ولا يحصل ذلك إذا ُسمت 
الثلاث بينهماء ولأن عند القسمة يزداد الكلاث إلى الأربع » والزوج لم يتلفظ 
به ووقوع الطلاق متعلق باللفظ ١‏ قله تريقب]: الشركة بهذين المعنيي أحتمبر 
للثانية مثل الخبر الأول ضرورة فكان مثل قوله : جاءني زيد وعمرو. 

اومن عطف الجملة قول الله تعالى) أي ومن عطف الجملة على الجملة 
بدون إثبات المشاركة بينهما ط وأولتك هم الْفَاسقون 4 في قصة القذف) 
هذا مبتداً وخبرٌ غير مشارك للأول ؛ ؛ لأن الاشتراك إنًا يكون للافتقارء وهذه 
)١(‏ انظر: المبسوط 897/8. 


زف سورة النورء آأية :؛ 9 والّدين يرمُون المحصتات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
َمانين جلدة ولا تقبلُوا لهم شهادة أبدا» . 


لت 5 


ومثل قوله تعالى : (9 يَخْتم علَ قَلبك ويمّح الله اباطل 6 . 


مسألة تامة . 


وأماقوله: ولا تَقْبَلُوا 4 وإن كانت تامة تغبت الشركة فيها؛ لأنها 
ناقصةٌ من وجه آخّر وهو كونها مفتقرة إلى السبب - فلذلك تعلّقت بعين ما 
تعلّق به اجّدء وأما قوله: فإ وأولتك هم الفَاسقون4 فحكايةٌ حال قائمة بهم 
بمعنى» ثم فسقوأ أي خرجوا من أمر ربهم» وهو لا يصلح جزاءً للقذف لأنهم 
سوراف .| فلس والدليل على الانقطاع عن الأول أن الأئمة لم يخاطبوا 
به وَإقافَةٌ الخدعغا يخاطب يه الائمة: 

و مثل قوله تعالى : ل يَحتَم علَى لبك ومح الله الباطل 4”" وما قبله أم 
يقُولُونَ افترئ عَلَى الله كذبا إن يأ الله يتم علئ قَبِك 4 و قوله: « ويمح 4 
إغا صح وجه التمسك به في حالة الوقف حيث يوقف عليه بالواو ولو كان 
مجزوما لوقف عليه بدون الواوء وهو في خط الملصحف بدون الواوء وهو 
غير تعلق بالأول على أن يكون داخلاً في جزاء الشرط بل هو مطلق» 
واستئناف الكلام ومعناه: يذهب الله الناطل ويزيلة وهذا لأن محو الله 
الباطل غير متعلق بمشيئته بل هو يمحوه على الإطلاق . 

و الدليل عليه قوله تعالى : <! ليحق الْحق ويبطل الْبَاطل ولَو كره المجرمون 4". 

فعلم بهذا أن مح و الباطل غير متعلق بالمشيئة» فلا يجوز عطفه على جزاء 


. 75 سورة الشورى.ء آية:‎ )١( 
. 8 (؟) سورة الأنفال» آية:‎ 
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شرط المشيئة لذلك» ولأن قوله تعالى : أن يحقّ الْحَقّ بكلمَاته 74" مرة فوع”") 


. عُلم أن المعطوف وهو ظ ويح اللَّه4 مرفوعٌ أيضا . 
و ذكر في «الكشاف»: فإن قلت : إن كان يمح الله الباطل 4 كلام مبتداً 
يدف عا نر يحت #انداه اق الن شافط ير 
قلت: كما سقطت في قول تعال : لع اإنسأً باش 4" أي وقوله: 
ستداع الزبانية 274 على أنها مثبتة في بعض المصاحف” » قال قتادة©") 


. سورة الأنفالء» آية: ل‎ )١( 

(0) قيل: وجب حمله على أنه يوجد الحق ويكونه وهوالدين والاعتقادء ولا يمكن 
تحقيق الحق بإظهار آثاره؛ لأن ذلك ظهور حصل بفعل العباد فامتنع أيضًا إضافة ذلك 
الإظهار إلى الله تعالى» والمعتزلة أيغمًا تمسكوا بهذه الآية على صحة مذهبهمء 
فقالوا: هذه الآية تدل على أنه لا يريد تحقيق الباطل وإبطال الحق البتة» وهو خلاف 
من يقول: لا باطل ولا كفر إلا والله تعالى مريدهء وأجيب بأن المفرد المحلى بالألف 
واللام ينصرف إلى المعهود السابق وهو إبطال الباطل في الصورة فقط 
انظر : التفسير الكبير للفخرالرازي الجزء المتعلق بسورة الأنفال آية رقم /ا بتصرف في 
العبارة. 

(9) سورة الإسراء. آية: .١١‏ 

(5) سورة العلق. آية: .١8‏ 

(6) انظر: الكشاف "/ 5037 52 50. 

000 هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السّدوسي» أبو الخطاب البصري» الحافظ. 
الثقة الثبت. 
قال قتادة: «ما قلت لمحدث قط : أعد علي» وما سمعت أذناي شيئًا قط إلا وعاه - 


887 


ومثل قوله تعالى: # والراسخون في العلم 4 وقد يستعار الواو للحال 
وهذا معنى يناسب معنى الواو ؛ لأن الإطلاق يحتمله. قال الله عزوجل 
حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها 4 أي إذا جاءوها وأبوابها مفتوحة. 


© فإن يَمَا الله يتم على فبك 4: أي ينسيك القرآن”" فلا تبلّغه ولا 
يكذبونك» وقال مقاتل: أي يختم بالصبر حتى لا تجد غصة التكذيب”” . 

( ومثل قوله تعالى : «إ والراسخون في العلم ”") هذا على قول من يقول 
نووني ل ل ل إلا الله 404) 


(وهذا معنى) أي كونه للحال (يناسب معنى الواو) ؛ لأن الواو لمطلق 


- 


الجمع والحال تجامع ذا الحال فكان فيها الجمع » تيك الأفثعار :لا لأن 


2 قلبى». 
وتالتسعيدين انين آنا اناق غراف النفظ من قنادةة: كان :عناكا بالتتستير 
واخختلاف العلماء» وإمامًا في النسب» ورأسا في العربية وأيام العرب» توفي بواسط 
في الطاعون سنة 1١١ه.‏ 
راجع : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 244 طبقات المفسرين ؟/ !4 رقم 2410 
تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 97 ارقم 70/4 . 

0010 راجع قول قتادة في : تفسير الطبري 0؟7/ 717, وتفسير القرطبي 19/١5‏ . 

(؟) راجع قول مقاتل في:: تفسير القرطبي 15/ 789 . 

(9) سورة آل عمران» آية: لا. 

00 راجع ص )1١10(‏ مع هامش رقم (01) من نفس الصفحة . 


-885 


واختلف مسائل أصحابنا على هذا الأصل ؛ فقالوا في رجل قال لعبده: أذ 
إلى ألفا وأنت حرء أن الواو للحال حتى لا يعتق إلا بالأداء. وكذلك من 


(واختلف مسائل أصحابنا على هذا الأصل, فقالوا في رجل قال لعبده: 
أَدُ إلى ألفا وأنت حرٌ. أن الواو للحال حتى لا يعتق إلا بالأداء)”") 

اعلم أن هاهنا أربع مسائل : 

إحداها هذه . 

والشانية -وهي أنه لوقال: أذ إلى ألقًا فأنت حر؛ عنق في الحال أدى أو لم 
يود 

و الثالثةٌ إذا قال: إذا ديت إلي ألفا وأنت حر؛ عتق في ال حال أيضًا . 

والرابعةإذا قال: إذا أديت إلى ألفًا فأنت حر؛”” ؛ فإنه لا يعتق فيها إلا 
بالأداء؛ لأن جواب الشرط بالفاء دون الواوء فإن الجزاءً يتصل بالشرط على 
أن يتعقب نزوله وجود الشرط» وحرف الفاء للوصل والتعقيب» فيتصل به 
الجزاء على الشرط لأنه يوجي تغليقه بالقوطظء فكان تنجيرا: 

وأماجوات الأمورخ رف الواواغلن وى أنة مع امال أى وألك جر 
)١(‏ راجع: أصول السرخسي .7١7/١‏ 
(5) وفي المبسوط ١51/75‏ لو قال: أَذَّإِلِيَ ألقّا وأنت حر فإنه لا يعتق ما لم يؤدء ولو 


قال: إن أديت ألقًا فأنت حر عتق في الحال أدى أو لم يؤد» ولو قال: إذا أديت إلي 
ألفا وأنت حر عتق في الخال أيفمًا بخلاف قوله فأنت حر. 


4886 


وهاهو قوع . .د واواو و و ود فو و واو ه ماواه ود وا واوا وي .واه هد و واوافام ع وا ود ود وا ع واوا وا .اها هد قاوا ع2 6 666 ده 


في حال أدائك . 

فأما حرف الفاء في صيغة الأمر يكون بمعنى التعليل بقول الرجل: أ 
فقد أتاك الغوث بمعنى لأنه أتاك الغوث» فإذا قال للا يه 
لأنك حرء فلهذا يتنجزٌ به العتق في الحال. كذا ذَكر في باب الأول في المأذون 
الكبير في «المبسوط)"" وهذا لآن الواوَلما كانت للحال الحا رو كما 
في قوله لأمته : إن دخلت الدار راكبة فأنت حرة جل الركرب درطا ليه 
كاللضول: 

وقيل ]3 الحوية ذا قانق حال للاداءالاسنجي الآذافه لآلا مول 
الأداء» والمعمول لا يتقدم على العامل . 

فإن قلت : كيف وجهَ تفسير هذا الكلام في «المبسوط» أي وأنت حرفي 
حال الأداء» والواو إنما دخلت على قوله #وأنفيدتة وهو معز معتى الخال 
في الأداء ؟ 

قلت : لماكان هذا المجموع عبارة عن كلام واحد جاز تقديم المؤخر وتأخير 
المقدّم على حسب ما يسوق معنى الكلام إليه . 

ألا ترى إلى ما ذكر في «الجامع»قال : كل امرأة أتروجها إن دخلت الدارَ 
فهي طالق ثلانا فتزوج امرأةٌ ثم دخل الدارء دا تووة أخوق فلت اليه . 
تزوجها بعد الدخول خاصة على طريق التقديم والتأخير» فصار كأنه قال: إن 


10 انظ الوط 1 
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وقالوا فيمن قال لامرأته : أنت طالق وأنت مريضة. أو وأنت تصلينء أو 
مصلية: أنه لعطف الجملة حتى يقع الطلاق في الحال على احتمال الحالع 
حتى إذا نوى بها واو الحال تعلق الطلاق بالمرض والصلاة ظ 


دخلت الدار كل امرأة أتزوجها طالق كما في قوله تعالى ولا ييفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 074 . معناه إن كان 
الل يريد أن يُخويكم» ولا يتفعكم نصحي إن أردس أن أنصح لكم» ثم معنى 
الكلام يسوق إلى ما ذكره في «المبسوطح لأن مثل هذا الكلام إغمايذكر 
للتحريض على أداء المال» ولا يتأتى ذلك إلا على ذلك التقدير. 

(وقالوا فيمن قال لامرأته : أنت طالق وأنت مريضة أو أنت تصلين) إلى 
آخره» وفي والسركل» إن كان : أنت طالق وأنت تصلين طُلقت للحال لأن 
0 :و أنت تصلين» ايتداءء كار قال :عنيتإذا صليت لم يصدق في 
القضاء ؛ لآن الحترريط له يحطف عا ار اه ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ؛ 
لأن هذا اللفظ يمعنى الحال تقول : دخلت على فلان وهو يفعل كذا أي في 
تلك الحالة» ؛ فيكون معنى هذا أنت طالق في حال اشتغالك بالصلاة» فيدين 
قينا مندروون ان ال سبال لنظة افق حرو لزنه لو فال ال 
مصلية في القضاء تطلق في الحال» وإن قال: عنيت إذا صليت دين فيما بينه 
وبين الله تعالى لمعنى الحال» وأهل النحو يقولون: إن قال: مصلية بالرفع لا 
يديين فيما بينه وبين الله» وإن قال مصلية بالنصب حيئذ يُصدق في القضاء 


.75 سورةهود/‎ )١( 
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و قالوا في المضاربة: إذا قال رجل لرجل خذ هذا المال مضاربة واعمل به 
في البّرّ: أن هذا الواو لعطف الجملة لا من الشرط؛ وهو صحيح للحال حتى 
لا تصير شرطًا بل تصير مشورة وتبقى المضاربة عامة, واختلفوا في قول 
المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف درهم. فحمله أبويوسف ومحمد على 
المعاوضة حتى إذا طلقها وجب له الألف , وحمله أبوحنيفة رحمه الله 
على واو عطف الجملة حتى إذا طلقها لم يجب له شيء, ولأبي يوسف 


أي وو قصب علي اال 

وكذلك قوله: أنت مريضة. إذا قال: عنيت إذا مرضت صدق في 
القضاء عند أهل النحوء وعتن الباق 1 ما ترس إن الى 

(وقالوا فى المضاربة إذا قال لرجل : خذ هذا المال مضاربة واعمل به في 
الب" إن هذه الواو لعطف الجملة لا للحال حتى لا يصير شرطًا ) . 

وكذلك لو قال: خذه مضاربة بالنصف واعمل به في الكوفة”" فله أن 
يعمل به حيث شاء ؛ لأن الواو للعطف» والشيء لا يعطف على نفسهء وإنما 
يعطف على غيره . 

وقد تكون الواو للابشداء خصوصا بعد الحملة الكاملة؛ 520 
)١(‏ انظر: المبسوط 5//ا١١.‏ 
زهة البز: متاع البيت» وعن الليث هو : ضرب من الثياب» والبزاز هو بائع البز. 

راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص ٠. 7١7‏ 70 


() الكوفة: مديئة من مدن جمهورية العراق حاليّاء ومعروفة الآن بنفس الاسم . 
راجع فيه : معجم البلدان 5/ /061 . 
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ومحمد طريقان : أحدهما أن الواو قد يستعار للباء كما استعير له في باب 
القسم على ما نبين إن شاء الله عزوجل, كما قيل في قول الرجل لآخر : 
احمل هذا الطعام إلى منزلي ولك درهم أنه يحمل على الباء أي بدرهم . 
والشاني ‏ أن الواو للحال بدلالة حال المعاوضة أيضًا ليصير شرطًا وبدلاً 
ونظيره قوله: أدٌ إلي ألمًا وأنت حرء وانزل وأنت آمن. بخلاف خذ هذا 
المال واعمل به. فإنه لا معنى للباء هنا وإنما حمل في مسألة الخلاف على 


مضاربة بالنصف جملة تامة» وقوله: واعمل عطف فتكون مشورة أشار به 
عليه لا شرطًا في الأمر الأول. 

فإن قيل : لماذا لم يُجعللمعنى الحال كما قال في قوله : أدإِلِي ألفا وأنت 
حر. 

قلنا : لأنه غير صالح للحال هاهنا فحالٌ العمل لا يكون وقث الأخذ 

وإنما يكوت العمل بعد الأخذ مع أن الواوَ تسْتِعَارُ للحال مجازاء وإغا يضار إليه 

للحاجة إلى تصحيح الكلام» والكلام صحيح ههنا باعتبار الحقيقة. فلا حاجة 
إلى حمل حرف الواو على المجاز. كذا في «المبسوط»"" . 

لأن حال الخلع حال المعاوضة وفي المعاوضات لا يُعطف أحد العوضين 
على الآخر إنما يلصق أحدهما بالآخّر. كما في قوله: احمل هذا المساع إلى 
نيقي ولاك درفن : ١‏ 


.4١/77 انظر: المبسوط‎ )١( 
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الحال لدلالة المعاوضة ولم يوجد, وكذلك في قوله: أنت طالق وأنت 
مريضة, وقال أبوحنيفة رحمه الله -: الواو في الحقيقة للعطف فلا ترك 
إلا بدليل ولا تصلح المعاوضة دلالة ؛ لأن ذلك في الطلاق أمرٌ زائد . 

ألا ترى أن الطلاق إذا دخله العوض كان يمينا من جانب الزوج فلم 
يستقم ترك الأصل بدلالة هي من باب الزوائد بخلاف الإجارة؛ لأنها 
شرعت معاوضة أصلية كسائر البيوع, وقولها: ولك ألف ليست بصيغة 
الحال أيضنًا ؛ لأن الحال فعل أو اسم فاعل . 


وقوله: (لأن الحال فعلٌ) كما لو قال: خذّ هذه الألف مضاربة تعمل بها 
في الكوفة» (أو اسم فاعل ) كما لو قال: خذ هذه الألف مضاربة عاملاً بها في 
و ل 0 
الاسمية والظرفية كقوله للك لوق رق و وك م0 

(وأما قوله: أدُ إلي ألقا وأنت حرٌ)» فصيغته للحال باعتبار أن 
قوله :حر » صيغةٌ نعت من الجزاء من حد عَم بمعنى العتق » » فكان قوله: 
لوالك ني #عدن ؤانف عل نورشان خانه قنال : أدإِلي كوك حرا أو حال 
)١(‏ انظر: المبسوط 41/957 . 


(6) وكذالو قلت: ولقيته وعليه جبة وشىء» فالأمران جائزان. 


لمات 


وصدر الكلام غير مفيد إلا شرطًا للتحرير فحمل عليه قوله: أنت طالق 
مفيد بنفسه. وقوله: أنت مريضة جملة تامة لا دلالة فيها على الحال, 
لكنه يحتمل ذلك فصحت نيته, وأما قوله: أذ ألفا لا يصلح ضريبة» فصلح 
دلالة على الحال, وقوله: واعمل به في باب المضاربة لا يصلح حالاً للأخذ, 
فبقي قوله: خذ هذا المال مضاربة مطلقاء وقوله: انزل وأنت آمن فيه دلالة 
الحال؛ لأن الأمان إنما يراد إعلاء الدين وليُعاين الحسربي معالم الدين 
ومحاسنه, فكان الظاهر فيه الحال ليصير معلقا بالنزول إليه والكلام 


يحتمل الحال. . 


أدائك على ما ذكرنا. 

(وصدر الكلام غيرُ مفيد) أي أول قوله: «أدَ إلي ألقًا والكا حر الغثير 
مفيد شيئا إلا بآخره» فإنه يصيرٌ به تعليقًا بأداء المال» وههنا أول الكلام إن 
مدل الزوة بأن قال أنت طالق وعليك ألف درهم كان إيقاعًا مفيدا منه 
فون اشر قاذ جالعة ل ان جك فى دافن وز در منها نهو السام 
مسح منهاة نلوك ال ينعم ان واو مان 

الضريبة : وظيفة يأخذها المالك من عبده'"". وقوله: أدٌ إلي ألما لا يصلح 
ضريبة؛ لأن الضريبة على أداء الألف من غير عقد واصطلاح بينهما لا يكون؛ 


000( الضوية : وانخدة الضرافية) وهي التي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوهاء وضريبة 
العدة غلة التو شرب الول على الشيد. 
راجع : الصحاح 217١ /١‏ مادة: ضرب. التعريفات الفقهية للبركتي ص 0/8" . 


[الفاءا 


وأما الفاء فإنه للوصل والتعقيب حتى إن المعطوف بالفاء يتراخى عن 
المعطوف عليه بزمان» وأن العطف هذا موجبه الذي وضع له. ألا ترى أن 
العرب تستعمل الفاء في الجزاء؛ لأنه مرتب لا محالة؛ وتستعمل في أحكام 
العلل كما يقال : جاء الشتاء فتأهب ؛ لأن الحكم مرتب على العلة» ويقال: 
أخذت كل ثوب بعشرة فصاعد, أي كان كذلك فازداد الشمن صاعدا 


لأن الضريبة لا تزيد فى شهر على عشرين أو ثلاثين درهمّاء فكان ذكرٌ ألف 
دلالة على الحال . 

إن الك حرا ايحي اا لو رايا 0 
على الآختر وذلك معنى الباء» ل ل 


قلت : بل يستقيم إجراء الواو على حقيقته التي هي للعطف» فإن معنى 
اوها وها سورت اروف لوراك دتري وو 
حاجة لك إلي» ول الشاسيدة الا تعوون عير | تشتري جارية» فكان عطفْ 
الجملة على الجملة» ففي عطف الجسمل بعضُها على بعض لا يُطلبتمام 
المناسبة» أو معنى الابتداء فيكون وعدا منها إياه المال» والمواعيد لإا تتعلئيهنا 
اللزوم» ولأن أكثر ما في الباب أن يكوثٌ حرف الواو محتملاً لجميع ما ذكرناء 
وال لمعي بالقلك نان هذا أشاردر ا« المتسيوط 07 


(1) انظزة المسوط حا تا 
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مرتفعًاء ولما قلنا: إن وجوه العطف منقسمة على صلاته فلا بد من أن 
يكون الفاء مختصا بمعنى هو موضوع له حقيقة وذلك هو التعقيب. 
ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لآخر : بعت منك هذا العبد بكذا فقال 
الآخر: فهو حر أنه قبول للبيع؛ ولو قال: هو حرء أو: وهو حر لم يجز 
البيع؛ وقال مشايخنا فيمن قال لخياط : انظر إلى هذا النوب أيكفيني 
قميصًا ؟ فنظر فقال: نعم, فقال: اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه أنه 
يضمن, كما لو قال فإن كفاني قميصًا فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه أنه 
يضمن, ولذلك قالوا فيمن قال لامسرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق 
فطالق, فدخلت الدار وهي غير مدخول بها أنه يقع على الترتيب فتبين 
بالأولى؛ 

ولذلك اختص الفاء بعطف الحكم على العلل كما يقال: أطعمته 


[الفاع] 

. (إن وجوة العطف منقسمة على صلاته) يعني مطلق العطف كلي لا 
وجود له في الخارج» وإِغا وجوذه في الخارج بأحد الأقسام الثلاثة» وهو 
القران» والوصل مع التعقيب» والترتيب مع الفصل . 

فمعنى قوله : اعلى صلاته» أي على حروفه وكلماته» وسباعاضادت 
العطف ؛ ؛ لأنه لا وجو للعطف بدون هذه الأوجه؛ كما لا وجود للموصول 


نكو الهئلة كاللى اقيرف رفإةا اهو لأوكفية أنه يصو" لأن الفا 


. 15٠/7 كشف الأسرار للبخاري‎ » ٠7١8/١ راجع: أصول السرخسي‎ )١( 
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فأشبعته, أي بهذا الإطعام. وقال النبي عليه السلام : «لن يجزئ ولد والده 
حتى يجده تملوكًا فيشتريه فيعتقه) فدل ذلك على أن كونه معتقا حكم 
للشراء بواسطة الملك. ولهذا قلنا فيمن قال: إن دخلت هذه الدار 
فعبدي حر : أن الشرط أن يدخل الأخيرة بعد الأولى من غير تراخي. 

وقد تدخل الفاء على العلل أيضًا إذا كان ذلك ثما يدوم فتصير بمعنى 
التراخي كما يقال: أبشر فقد أتاك الغوث وقد نجوت, ونظيره ما قال 


للوصل والتعقيب» فكأنه قال: إن كفاني قميصا فاقطعه. بخلاف ما إذا قال: 
الع القطفه لاهو لكايه نيم تانودلا كن مانا ترسو لذن 
مطلقا. (حتى يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقّه فدل ذلك على كونه معتقا 
حكمٌ للشراء بواسطة الملك) ؛ لأن الإعتاق يستحيل أن يكون حكمًا للشراء 
بلا واسطة؛ لأن الشراء لإثبات الملك إزالة إلا أن الشراء حكمه الملك» والملك 
في القريب سبب للعتق فكان العتق حكمٌ الشراء بواسطة الملك؛ والحكم كما 
يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة . 

(وقد تدخل الفاءٌ على العلل أيضًا إذا كان ذلك ثما يدومُ) أي كان من 
حق الفاء أن تدخل على أحكام العلل لا على العكس ؛ لأن الحكم مرتب على 
العلة وهو موضوع الفاء كما ذُكر. إلا أن العلة لما كانت مما يدوم صارت بمعنى 
المتراخي من الحكم» فلذلك صح دخوله على العلل . 

(فقد أتاك الغرث) فهذا على سبيل بيان العلة للخطاب بالبشارة» ولكن 
لم كان ذلك ممتدا صح ذكر حرف الفاء مقرونًا به. ْ 
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علماؤنا في الملأذون فيمن قال لعبده: أذ إلي ألفًا فأنت حر: أنه يعتق 
للحال؛ وتقديره أدٌ إلي ألفًا فإنك قد عقت ؛ لأن الععق ذائم فأشبه 
المتراخي , وقالوا في السير الكبير : انزل فأنت آمن أنه آمن نزل أو لم يدزل 
لما قلناء فلم يجعل بمعنى التعليق كأنه أضمر الشرط؛ لأن الكلام صح بدون 
الإضمار 


وقوله: (لما قلما) إشارة إلى قوله: «وقد تدخل الفاء على العلل فصار 
معنى كلامه ههنا: انزل لأنك آمنْ فالآمان ممت( ولم يُجعل بمعنى التعليق 
كأنه أضمر الشرط) . هذا جواب لسؤال سائل بأن قال: لم لا يضمر حرف 
الفرظ حتى يكرن هذا الذى دض فيه جزاء للشرظ كمااقي قولجيق قال خباط 
بعد قوله: نعم» «فاقطعه؛ فحيئئذ كان الآمان معلقًا بالتزول ولا يثبت قبلهء 
فأجاب عنه بقوله: (لأن الكلام صحٌ بدون الإضمار) يعني أن الإضمار في 
الكلام إنما جاز باعتبار الحاجة» ولما لم يحتج إلى الإضمار في تصحيح الكلام 
لم يجز الإضمار بدون الحاجة والضرورة . 

فإن قلت : ففي صورة العلة لا يصح الكلام أيضا بدون الإضمار . 

ألا ترى أنه كيف ذكر تقديره بقوله : وتقديره أد إلي ألفًا فإنك قد عتقت» 
ولما كان كذلك كان إضمارٌ الشرط أولى؛ لأن ذلك طريق مسلوك في أفصح 
اللغات . قال الله تعالى : < فَذَلِكَ الذي يدع اليتيم 04" ؛ أي إن لم تعرفه فذلك 
الذي يدع اليتيم . 

قلت: نعم كذلك. إلا أن هذا الذي ذكره من التقدير ليس ببيان 


.7 سورة الماعون» آية:‎ )١( 


وإنما الإضمار ضروري في الأصل, ولهذا قلدا فيمن قال : لفلان علي 
درهم فدرهم: أنه يلزمه درهمان ؛ لأن المعطوف غير الأول ويصرف 
الترتيب إلى الوجوب دون الواجب أو يجعل مستعارا بمعنى الواوء وقال 
الشافعي: لزمه درهم؛ لأن معنى الترتيب لغو فحمل على جملة مبتدأة 


للإضمار» بل هو بان وإيضاح لعلية قوله : فأنت حر» ولهذا لا يجتمع معه 
فصار هذا التقديرٌ الذي ذكره هو أصل الكلام؛ وماهو المذكور ثائما نقافة 
ونائمًا منايه» فالنائب مع المنوب لا يجتمعان بخلاف إضمار الشرط» » فكان 
نت 1 وما نح :ديه يقد رقو امار ؛ لأنه قار على أصله إلا أنه 
غير واضحء فأوضح ذلك المبهم بهذا التقدير» فلا يكون إضمارا بل يكون 

وقوله : (ولهذا قلنا) إيضاح لقوله: (وإنما الإضمارٌ ضروريٌ في 
الأصل) يعني إنا يصار إلى الإضمار عند الضرورة لا عند عدمها . 

(ولهذا قلدا فيمن قال : لفلان علي درهمٌ فدرهم) بصحة الكلام بدون 
الإضمار لعدم احتياجه إليه» وقلنا: إنه يلزمه درهمان”"" فذلك لتحقيق معنى 
العطف ؛ إذ المعطوف غيرٌ المعطوف علليه» واعتبارٌ معنى الوصل والترتيب في 
الوجوب لا في الواجب وهو الدرهم كالقوم المجتمع في مكان لا يقال: هذا 
أول وهذا آخر بل يقال: دخل هذا أولاً وذلك آخراء فكذلك هاهنا لا يقال: 


)١(‏ القار: المستقر. 
انظر : المعجم الوسيط ص 2925 قار. 
(5) انظر: المبسوط 8/18. 
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لتحقيق الأول فهو درهم كما قال الشاعر 
والشعر لا يستطيعه من يظلمه 


هذا الواجب أول وهذا آخرّء ولكن يقال: وجب هذا أولاً وذلك آخخرا لما أن 
الترتيبإنما يكون في الأفعال لا في الأعيان» ار فياع را لد الع ا 
لأن معنى الترتيب لغوٌ» فكان حرف الفاء صلةً للتأكيد» فكأنه قال: درهم 
ودرهم» ولكن ما قلناه أحق؛ لأن الشافعي يضمر ليسقط به اعتبار حرف 
القاذةا والاعينا لاليكيم مواقم عليدلة لالعادية: 

الإعراب: سخن باعراب كفتن وبيان كردن يقال: أعرقك علوم إذاك 
يلحن في الإعراب . 

و الإععجام خلاف الإعراب» فهو أن يلحن في إعراب كلامه . قيل الشعر 
لرؤبة» وقيل للحطيئّة”'" وترتيبه : ْ 

(والشعرٌ لا يستطيعٌه من يَظْلِمُهح إذا ارتقى فيه الذي لا يَعلَمه 


)١(‏ فعنده لا يلزمه إلا درهم واحد؛ لآن الفاء ليست للعطف فلا يثبت به الاشتراك» بل 
عنى قوله: فدرهم أي فعلى ذلك الدرهم . 
راجع : المجموع للنووي 717/7١‏ 

(0) هو جرول بن أوس بن مالك العبسي» ويلقب بالحطيئة وبه يعرف, أدرك الجاهلية 
والإسلام فأسلم ثم ارتد ثم أسر وعاد إلى الإسلام» وكان هجاؤه مُرأَء لم يكد يسلم 
من لسانه أحدء وهجا أمه وأباه ونفسه . 
من آثاره : ديوان شعر (ط) . 
انظر : الإصابة /١‏ لالالاء أسدالغابة 277/7 الأعلام 11١8/7‏ » معجمالمؤلقين 
.١ 59/8‏ 
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يريد أن يعربه فيعجمه 


رلحيهإلى اللشيضن ‏ قدمه (يريد أن يعربّه فيُعجمه'"') 
أي فهو يعجمه ‏ رفع يعجمه ‏ لأنه استأنفه ولو نصب لفسد المعنى . 
وفي «الصحاح» فيعجمه أي يأتي به عجميًا أي يلحن فيه . 


قال الفراء :”" رفعه على المخالفة يريد أن يعربه ولا يريد أن يعجمه . 


(5) الخضيضٌن: القرار من الأوض عند يفلم ]نوسي اديع انه اعدو إلى رسك 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ هديةٌ» فلم يجد شيئا يضعه عليه» فقال: «ضعه 
بالحضيضء فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد» يعني بالأرض . 
انظر: الصحاح ١٠١1/١/7‏ مادة: حضض. 

(؟) الشعر لرؤبة» وقيل للحطيئة» وقيل للصاغاني» ورجح محقق الصحاح بأنه 
انظر: لسان العرب 15/9» والصحاح 0/ »١94857‏ مادة: عجم. 

و ترتيبه في لسان العرب : 
الشعر صعب وطويل سلّمه ‏ إذاارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به إلى الحضيض قدمه2 يريدأنيعربهفيعجمه 
والشعر لا يسطيعه من يظلمه 

(9) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروان الديلمي المعروف بالفراء» إمام 
العربية. قال ابن خلكان «كان أبرع الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون 
الأدب» 
قال سلمة بن عاصم: دخلت عليه في مرضه» وقد زال عقلهء وهو يقول: إن نصبًا 
فنصباء وإن رفعا فرفعا 
من كتبه «المصادر فى القرآن» و«الحدود ») و«معانى القرآن» وغيرهاء توفي رحمه الله 
بطري مكة ين 7 لالععرن 1ملة: | 


-89368- 


فوه: يلال يا 


و قال الأخفش"' : رفعه لوقوعه موقع المرفوع ؛ لذن آراة أن يقوال + يريد 
أن يعربّه فيقع موقع الإعجام» فلما وضع قوله : فيعجم موضع قوله: فيقع 
, 
و قيل: يريد أن يعربه أي يظهره فيعجمه أي عين ذلك الإعراب إعجام له 
كقوله تعالى : 9 لِيبيّنَ لَّهُم فَيَضلُ الله 6”” أي عين ذلك البيان إضلال له 
كقوله تعالى : طوإذا مانت سور مهم من ول يكم اد هذه نا َم 
الْذين آمنوا فرَادة نهم إَانا وهم يستبشرون (052 وما ريسن في لوبهم مرض 


- انظر: وفيات الأعيان177/7رقم 1/448ء طبقات المفسرين للداوودي 1737//7 
4" رقم 541» الأعلام 4/ 1١44‏ . 

)١(‏ هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي النحوي أبو الحسن الأوسطء أخذ النحو عن 
سيبويه وصحب ال خليل وكان معلمًا لولد الكسائي . 
قال المبرد: «كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل». 
أشهر كتبه «تفسير معاني القرآن» و«مقاييس في النحو» و«الاشتقاق» وغيرهاء توفي 
سنة ١١7هء‏ وقيل غير ذلك . 
راجع : طبقات المفسرين للداوودي ١9١/١‏ رقم 21805 وفيات الأعيان "/ 78 رقم 
14» الشذرات 7/75 77., معجم المؤلفين 771/4 . 

(؟) راجع جميع الأقوال في : الصحاح 1987/0 »مادة: عجم. 

(*) سورة إبراهيم» آية: 4 . 
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إلا أن هذا لا يصح إلا بإضمار فيه ترك الحقيقة, والحقيقة أحق ما أمكن. 


قرادتهم رجسا إأئ رجسهم 4”" بين بهذه الآية أن القرآن وإن كانت آياثه آية 
قاطعة في الحجة لكن إن كانت في موضع الإيمان يزدادُ منها الإيمان لمن آمن» 
وفي غير موضع الإيمان يزداد منها الكفرلمن كفرء فكذلك هاهنا إذا كان 
إعراب الشعر في موضعه تزدادٌ فيه الفصاحة» وإذا كان في غير موضعه يزداد 
فيه الإبهام والإعجام 

(إلا أن هذا لاايصحٌ إلا بإضمار فيه ترك الحقيقة, والحقيقة أحق ما 
أمكن ) . 

فإن قيل : لو قال الخصم : وفيما قلتم أيضا ترك الحقيقة وهو أن يكون الفاء 
مستعارًا للواو» وما الفرق بين التركين ؟ 

قلنا: ما قلناه أولى؛ لأن في استعارة الفاء للواو تقريراً لحقيقة الكلام» 
وف 1 الفترف كبر القطارك عليية رالا ابم شرف الك 
رقي التغايا وق المعطوت والعسلروغليف ولد ان قولة ترات 0 

أحدهما ترك الحقيقة وهي التغايرٌ بين المعطوف والمعطوف عليه 

و الثاني إلغاء حرف الفاء المذكور» وهو أقبح من ترك الحقيقة» وليس 
عالن يتوق لذ انطعار عر تدرف عرو رحو انانب توما رس سافة 
عالعة: ١ا0‏ 0 


.1١76-174 سورة التوبة» الأيتان:‎ )١( 
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[ثم] 

وأماثم فللعطف على سبيل التراخي, وهو موضوع ليختص بمعنى ينفرد 
به. واختلف أصحابنا في أثر التراخي فقال أبوحديفة رضي الله عنه ‏ : هو 
بمعنى الانقطاع كأنه مستأنف حكمًا قولاً بكمال التراخي, وقال 
أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله : عليهما التراخي راجع إلى الوجود . 

فأما في حكم التكلم فمتصل. بيانه فيمن قال لامرأته قبل الدخول : 
أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار؛ قال أبوحنيفة _رحمه الله : 
الأول يقع ويلغو ما بعده كأنه سكت على الأول» ولو قدم الشرط تعلق 
الأول ووقع الغاني ولغا الغالث» كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق 
طالق طالق, وقال أبويوسف ومحمد: يتعلقن جميعا وينزلن على الترتيب 
سواء قدم الشرط أو أخر, ولو كانت مدخولاً بها نزل الأول والغاني 


اثم] 
(قولاً بكمال التراخي) : لأن ثم وضع للتراخي» فلو كان معنى وجود 
التراخي في وجود الطلاق دون التكلم بالطلاق لكان معنى التراخي فيه 
موجودًا من وجه دون وجهء فيظهرٌ أثره في حكم التكلم أيضًا قولاً بكماله 
وأثرٌ هذا الاختلاف ظهر في الفروع كما ذّكر في الكتاب . 
و حاصله أنه إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
كلمت فلانّاء ند الى عدن رين ال عي لكات مدخولاً بها تقع في 


ام 


وتعلق الغالث إذا أخر الشرطء وإذا قدمه تعلق الأول ونزل الباقي عند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله : وعندهما يتعلق الكل, ذكره فى النوادر. 


الحال ثنتان والثالثة تتعلق بالكلام» وإن لم يكن دخل بها تقع واحدة في الحال 
ويلغو ما سوى ذلك» وإذا قدم الشرط فقال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم 
طالق ثم طالق» فإن كان قد دخل بها تعلقت الأولى بالشرط ووقعت الثانية 
والشالشةٌ في الحال» وإن كان لم يدخل بها تعلقت الأولى بالشرط ووقعت 
الثانية في ا حال والثالثة لغوء وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله سواء 
قدّم الشرط أو أخَرَ تتعلق الثلاث بالشرط إلا أن عند وجود الشرط إن كانت 
مدخولا بها تطلقّ ثلانًا وإن كانت غير مدخول بها تطلق واحدة. 

فأبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: ثم للتعقيب مع التراخي» فإذا دخل 
بين الطلاقين كان معناه سكتة بينهماء وهما يقولان: ثم للعطف ولكن مقيدا 
بالتراخي» فلوجود معنى العطف يتعلق الكل بالشرط» ولمعنى التراخي يقع 
مرتبًا عند وجود الشرط . كذا في «المبسوط)'" . 

فإن قيل : كلمةٌ ثم إذا أدخلت بين الطلاقين لو كانت هي بمنزلة سكتة على . 
فول ا حيلف رفي اشع انيقي انلا تق الطلقة العانية والكالفة 
سواءٌ كانت المرأة مدخولا بها أو لم تكن؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة قول الرجل 
لامرأته : أنت طالق» ثم قال بعد سكتة : أنت طالق؛ هناك لا تقع إلا واحدة؛ 
لأن الثاني يقع لغوا لعدم المبتدأ . 


.١7؟97/5 انظر: المبسوط‎ )١( 


© يي 8 © تقذ جر خا نه فا بوك مهن بوت يا بون يوا ذه ار ابره بها لهاك 6 واج جه هو وحور هد أو عو ويه ها وجوه هد هاوه و و1 جه عو لها وز جا ع اوراس “عا او عو 6ه أو انافاه 


قلت: اقيم الهذا بدلا العطف لتصحيح كلامه؛ لآن قوله :« طالق» 
في المرة الثانية خبر» والخبر يفتقر إلى امبتدأًء فيصيرٌ كأنه قال : ثم أنت طالق. 
فتقع واحدة في الحال في غير المدخول بها . 

فإن قيل فقوله: «طالق» كما هو محتاج إلى المبتدأ كذلك هو محتاج إلى 
الشرط أيضاء فيجب أن يضمر الشرط في الثاني لكي يتعلق هو أيضا بالأول. 

قانا: اجتياجه إلى المندا لبي كاساجة إلى الشوط 004 لو لم تابر 
المبتدأ لكان كلامه في الثاني لغوا محضا ملحقًا بنعيق'" الغراب؛, ولا كذلك 
الشرط؛ لأن لكلامه صحة بدونه والإضمار إنما كان للحاجة والحاجةٌ اندفعت 
بإضمار المبتدأ حتى صح الكلام في الطلاق الثاني ووقعت الغنيةٌ عن إضمار 
الشرط . 

فإن قلت: كيف احتيج إلى إضمار الشرط في قوله: إن دخلت الدار 
فأنت طالق وعبدي حر مع استقلال قوله: (وعبدي 1-2 بفائدته حتى تعلقا 
جميعا بالشرط ؟ 
قلت : ليس اتصال الجٌمل بالواو كاتصالها بثم» فلو كان مقصودٌ الحالف تعليقٌ 
لت وه ا وس 


ا 0 0 
انظر: الصحاح 5/ .١1050-1659‏ مادة: نعق. 
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رضي الله عنه فكان أثرها في قطع التعليق عنده. 

و قد يُستعارٌ ثم لمطلق العطف كما أن الرقبة وُضعت لمطلق الرقبة التي هي 
غارة عن التنه البلمة والمشاك تفز لنذ اش دوق الفاك وفتسا ول قردا 
من الأفراد غير عين فلم يكن عامًا؛ لأن العام ما له أفرادٌ والمطلق يمكن العمل به 
بو غير تركك: واستقيناز ادلم بكو نياك لآ لعفل الا فكن الع به 
مغر أسعنينا رمن الجذا وينانة حول كتاذ نطلا كرش ورا دارا 
0 : 00 ااه 

فقال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ : موجبه الافتراق؛ يعني أن الواو 
للعطف:» وإغا يتعلق الطلاق بالشرط كما علّقه وهو علق الثانية بالشرط 
بواسطة الأولى» فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة» فالأولى تتعلق 
بالشترط بلق وانظلة:والقانة يوابيظة الأول فيرلة الفدول العلن شيل باط 
للق كم عند وجوه الكرظ يعرل ما تعلق فيتزل كما تغلق» ولك هنا 
يقولان: هذا أن لو كان المتعلق بالشرط طلاقًاء وليس كذلك بل المتعلق ما 
سيصير طلاقًا عند وجود الشرط إذا وصل إلى المحل» فإنه لا يكون طلاقا 
بدون الوصول إلى المحل كما إذا حصل التعليق بشروط يتخللها أزمنة كثيرة» 
يعني لو قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الذار» ثم بعد ذلك بيوء أو أيام 
قال: أنت طالق إن كلمت زيداء ثم بعد ذلك بأزمنة قال: أنت طالق إن 
تمتها عدير] :فو جل التدرومط تل ثلاث او]إن و كل العردين املق 


5. 


وقد يستعار ثم بمعنى واو العطف مجازًا للمجاورة التي بينهما. قال الله 
تعالى : ل ثم كان من الَّذين آمنوا 4 , 


وكذلك إن علق في كل مرة بدخول الدار» وكذلك إن قدم الشرط فلا يترك 
المقيد بالمطلق» فالمقيد كون موجب هذا الكلام الاجتماع والاتحاد. والمطلق هو 
كون الواو محتملاً للوجوه المختلفة من الترتيب والجمع أي لا يترك موجب 
هذا الكلام الذي يوجب الاجتماع لما قررنا بالواو المطلق الذي لا يتتعرض 
للتفرق والترتيب. ' 

(وقد يستعارٌ ثم لمعنى واو العطف مجازًا للمجاورة التي بينهما) إذا 
تعذر العمل بحقيقة ثم» وبيان المجاورة بينهما أن الواوَ لمطلق العطف» فكان 
يحتمل معنى ثم ؛ لأن المطلق إنما يكون وجوه في الخارج بحسب ما يختمله 
من المقيدات» فتثبت المجاورة بينهما بسبب الاحتمال . 

(قال الله تعالى: «إ ثم كان من الّذِين آمنوا 4) أي وكان» فإن أول الآية 
قوله تعالى : طفَلا اقتحم الْعقبَة 9) وما أدراك ما الْعقبة 4 إلى قوله ثم كان 
من الّذِين آمنوا 0 ٠‏ 

فقدعد الأعمال الصالحة» ثم ذكر الإيمانَ بعده بكلمة ثم» فلو عمل 
بحقيقتها يلزم أن تكون الأعمال الصالحة المنجيةٌ من عذاب النار قبل الإيمان 
وليس كذلك؛ لأن عمل الكافر وإن كان صالخا من حيث الظاهر كتخليص 
الأسارى وإطعام الجائعين والصدقات فليس بمنج شيئًا من العذاب؛ لأن كولّه - 
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لاثم اللّه شهيد على ما يفعلون 4 . 

ولهذا قلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمرن 
فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر يمينه): أنه يحمل 
على حقيقته؛ لأن العمل به ثمكن ؛ لأنا نعمل بحقيقة موجب الأمر فيجعل 
الكفارة واجبة بعد الحنث, 


ومن عوط لصخة عملة واتعقاده منبيًا مح العذات يفضيل الله: 


دٍانُمَاللهُ فهيدٌ)"" أي والله شهيد لتعذر العمل بحقيقة : 
للترتيب ولا ترتيب في صفات الله تعالى 1 'بجميع 
صفاته العلى» وأول الآية قوله تعالى : : ( وما نرِيئّك بَعْض الذي نعدهم أو 
وفيت فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد 4 . 

(ولهذا قلنا في قول النبي عليه السلام «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خيرٌ ثم ليكفّر عن يمينه) '": إنه يُحمل 
على حقيقته) ؛ لأن الإتيان بالذي هو خيرٌ هو الحنث» فتجب الكفارة بعده 
لا محالة فكان ثم على حقيقته ؛ لأن الكفارة واجبة بعد الحنث بالإجماع» 
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(5) انظر: ص(90؟) ه(55). 

إفرة خرجه مسلم في كتاب الأهان باب من حلف عِيئًا فرأى غيرها خيرا منها 
0١‏ بلفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير 
وليشرك يمينه؛» وبنحوه أحاديث كثيرة في نفس الصفحة» وخرجه غيره بألفاظ قريبة 


ملة . 


وروي: «فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير», فحملنا هذا على واو 
العطف ؛ لأن العمل بحقيقته غير تمكن وهو موجب الأمر؛ لأن التكفير قبل 
الحنث غير واجب فكان امجاز متعيئا تحقيقا لما هو المقصود, 


ويروى «فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير» فحملنا ههنا كلمة ثم 
على واو العطف ؛ لأن العمل بحقيقتها غير مكن ؛ لأن التكفير قبل الحنث 
غير واجب بالإجماع. فكان المْجازُ متعينا تحقيقا لما هو المقصودُ) وهو 
الوجوب؛ لأن البرَّفي اليمين واجب” 

زعو اها الأكافاء:رالكنار؟ عن جل امن المره نل أحريةعى 
حقيقتها لم يحصل المقصود وهو الوجوب . 

ألا ترى أنه لو كفّر بالصوم قبل الحَنث لا يجوز وقوله: «فليكمّر عن 
يمينه» شامل للكفارة بالمال والصومء فتحمل كلمةٌ ثم على المجاز ليبقى أمر 
التكفير موجباء ولا يقال إن ثم إذا استعير للواو والواو لمطلق العطف فيقتضي 
الجوانَ كيف ما كان؛ لأنا نقول: ثم إنما استعير للواو ليكون العمل بالأمر واجبًا 
على موجبه وهو الوجوب» فبسبب هذا المعنى قلنا: لا يجورٌ قبل الث إذ لو 
جاز لوجب تقريرٌ ثم على الحقيقة إذ لا فائدةً في الاستعارة لبقاء الحكم الثابت 
بالحقيقة بعد الاستعارة. 

فإن قبل : إن كان في قول الشافعي ترك الحقيقة وهو ترك إجراء الأمر على 
حقيقته ففي قولكم أيضًا ترك الحقيقة» وهو ترك العمل بحقيقة ثم» فمن أين 
ظهر رجحان قولكم على قوله ؟ ْ 
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لنا: فيما قله الشافعي ترك الحقيقة في الموضعين وهو ترلكُ العمل بموجب 
الأمرء وترك العمل بجواز التكفير قبل الحنث حيث أراد بهذا جواز التكفير 
قبل الحنث ولا يجوز الصومّ» وفيما قلنا تحقيق المقصود وهو القول بوجوب 
الكفارة فيما هو مقتض للوجوب . 

و الأولى فيه أن يقال: إن فيما قاله الشافعي ترك الحقيقة في أمر الشارع 
وهو فعل بلا خلّف» وفيما قلنا ترك الحقيقة في ثم وهو حرف بخلف وأمر 
الحرف أسهل من أمر الفعل؛ لما أن الحروف هي الوصلات تنوب بعضها 
مناب البعض في الأغلب» والامبال لمنوة لأف في الععار» وإغا قلنا هذا 
أولى ؛ لأن على التقرير الأول لزوم الترجيح بكثرة العلل وذلك لا يجوزء 
والرجحان لا يثبت بكثرة العلل . 

ألا ترى أن أربعة شهود تعارض الشاهدين في الدعوى ولا يترجح الأكثر 
على الأقل» والذي يؤيّدُ ما قلنااما قاله في «المبسوط""" في المعنى وهو أن 
فجبود اليمن لبن شيب لسوتت الكننانة؟ لأن ادن عة السسية أن ادكون 
مؤديًا إلى الحكم طريقًا له» واليمين مائعة من الحنث محرّمة له» فكيف تكون 
موجبة لما يجب بعد الحنث ؟ 


ألاترى أن الصوم والإحرام لما كان مانعًا أي لما كان كل واحد منهما مانعا 


)١(‏ لم أقف عليه في المبسوط للسر حسيء وربما يريد به مبسوط شيخ الإسلام 
الإسبيجاني (مخطوط) كما يحيل إليه الشارح أحيانًا . 


و إذا صح بأن يستعار ثم للواو فالفاء به أولى ؛ لأن جوازه بالفاء أقرب, 


ما يجب به الكفارةٌ وهو ارتكاب المحظور لم يكن بنفسه سببًا لوجوب الكفارة 
بخلاف الجرح فإنه طريق مفض إلى زهوق الروح . 

فعّلم بهذا أن الاعتبارَ في الأسباب للسبب الذي هو مفض إلى حكمه 
وضعًا لا للسبب الذي ينعقلٌ سببًا للحكم بعد ارتفاع المانم» ولئن سلمنا أن' 
الما شهدا فالكنازة رقت علا عن الدالوا حب الاين اضر عب آدانها 
كأنه م على بره ولا معتبر بالخلف في حال بقاء الأصل» وقبل الحنث ماهو 
الأصل باق وهو البرّء فلا تكون الكفارة خلفا كما لا يكون التيمم طهارة مع 
القدرة على الماء . 

وذكر هذا السؤال والجواب بعبارة أخرى» وقيل: فإن قيل: إذا حملته 
على واو العطف يلزم المجازٌ في ثم » ولو عملت بحقيقة ثم يلزم المجاز في 
الأمرء فيتساويا في ترك الحقيقة والعمل بالمجاز» فلم حماتم ثم على الواو ؟ 

قلنا: لأنا لو حملنا ثم على الواو يحصل منه الإيجاب» وتكون الجار 
معمولاً من كل وجه؛ وفيما قاله الخصم تترك الحقيقةٌ ولا يحصل العمل 
بالمجاز من كل وجه؛ لأن التكفير بالصوم لا يجوز قبل الحنث عنده» فحملناه 
على هذا المجاز تحقيقًا لما هو المقصود وهو إيجاب الكفارة؛ لأن الملقصود 
بالحديث إيجاب الكفارة . 

(وإذا صح أن يستعار ثم للواو فالفاءٌ به أولى) أي لما جاز استعارة ثم 
للواو مع بعد ثم عن الواو فلأن تستعار الفاء للواو أولى من استعارة ثم للواو؛ 
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ولهذا قال مشايخنا فيمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق 
فطالق فطالق ولم يدخل بها: أن هذا على الاختلاف مثلما اختلفوا في 


لأن الفا أقرب إلى الواو بالنسبة إلى ثم» فالقرب والمجاورة من أسباب 
الاستعارة مع اتحاد كلّها في معنى العطف . 

و الدليل على أن جوازٌ الفاء بالواو أقرب من جواز الواو بشم شيئان : 

أحدهما. أن المشايخ اختلفوا في موجب الفاء كما اختلفوا في موجب 
الواو لقرب معناهماء ولم يختلفوا في ثم لبعد معناها عن معنى الواو . 

و الثاني أن الواوً لمطلق الجمع» والفاء للوصل والتعقيب. وفي الجمع 
معنى الوصل موجود. 

و أماثم فللتراخي, فالجمع أو الوصل مع التراخي ضدان.» فعلم أن جواز 
الفاء بالواو أقرب من جواز : ثم بالواو. (ولهذا قال بعض مشايخنا فيمن قال 
لامرأته) إلى آخره. هذا لإيضاح استعارة الفاء للواو» فإن الفاءً في هذه المسألة 
عفني الواووعلى توق "يعض الشابخ (اللرادايه الطخاوي نتفي انه 

وقال في «المبسوط»: ولوقال : إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق 
فطالق. كر الطعارع أن هذا امامل لدت فإن حرف الفاء للعطف 
كحرف الواو فتطلق ثلانًا عندهماء والأصمٌ أنها تُطلق واحدةٌ عند وجود 
الشرطيعنى بالاتفاق - لأن الفاءً للتعقيب في أصل الوضع لا لعطف مطلق» 
فإن كل حرف موضوعٌ لمعنى خاص» وإذا كان للتعقيب ففي كلامه تنصيص. 
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الواوء إلا أن الحقيقة أولى, فلذلك اخترنا الاتفاق في هذا وإذا قدم الجزاء 
بحرف الفاء فعلى هذا أيضًا. 

[بل] 
التدارك, يقال: جاءني زيد بل عمروء ولهذا قال زفر _رحمه الله-فيمن 
قال: لفلان على ألف درهم بل ألفان: أنه يلزمه ثلاثة آلاف ؛ لأنه أثبت 
الشانى وأبطل الأول؛ لكنه غير مالك إبطال الأول فلزماه كما لو قال 
لامرأته : أنت طالق واحدة لا بل ثنتين أنها تطلق ثلاثا . 


على أن الثانية تعقبُ الأولى» فبّبِين بالأولى لا إلى عدة بخلاف الواو''' (إلا 
أن الحقيقة أولى: فلذلك اخترتا الاتفاق) يعني تُطلق واحدةٌ بالاتفاق في 
قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق. (وإذا قدّم الجزاء بحرف 
الفاء فعلى هذا أيضًا) أي لا تقع إلا واحدةٌ على الأصح.ء يعني إذا قال: أنت 
طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار هو بمنزلة الواو عند الطحاوي . إذا دخلت 
الدار طلقت ثلاثا كما في التعليق بالواو. 


[بل] 


(على سبيل التدارك) أي على سبيل تدارك الغلط بإقامة الثاني مقام 
الأول» وإظهار أن الأول كان غلطًا كما لو قال لامرأته: أنت طالق واحدة بل 


.١7591١787/5 راجع: المسوط‎ )١( 


-ظ١١‎ 


وقلنا نحن : إغا وُضعت هذه الكلمة للتدارك وذلك في العادات بأن 
يسفي انفراده ويُراد بالجملة الغانية كمالها بالأولى وهذا في الأخبار بمكن 
| كرجل يقول : سني ستون بل سبعون زيادة عشر على الأول فأما الإنشاء فلا 
يحتمل تدارك الغلط وقع ثلاث تطليقات» حتى إذا قال: كنت طلقت أمس 
امرأتي واحدة بل ثنتين, أو لا ؛بل ثنتين وقع ثنتان لما قلناء ولهذا قلا 
فيمن قال لامرأته: أنت طالق واحدة لا بل ثستين أو بل ثنتين ولم يدخل 
بها: أنها تطلق واحدة لأنه قصد إثبات الغاني مقام الأول. ولم يملك ؛ لأنها 
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بانت. 
ولهذا قالوا جميعًا فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها : إن دخلت الدار 
فأنت طالق واحدة, لا بل ثستين, أو بل شنتين, أنها إذا دخلت طلقت ثلاثاء 
لأن هذا لما كان لإبطال الأول وإقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله 
بذلك الشرط بلا واسطة؛ لكن بشسرط إبطال الأول؛ وليس في وسعه إبطال 
الأول, ولكن في وسعه إفراد الغاني بالشرط ليتصل به بغير واسطة, كأنه 
قال: لا؛ بل أننت طالق ثنتين إن دخلت الدار فيصير كالحلف باليميدين. 


شنتين إنها تطلق ثلانّ”'' أي لو قال لامرأته التي دخل بهاء وأما إذا قاله لغير 
المدخول بها فإنها تطلى واعدة على هاا ذكر فو الكنات بين هذا : 

(وقلها نحن) أي عندنا : يجب ألفان . 

وقعت ثنتان لما قلنا إشارة إلى قوله: «ويراد بالجملة الثانية كمالها 
بالأولى» وهذا فى الأخبار ممكن» لأن الغلط فى الأخبار ممكن . 


.7١١/١ انظر: أصول السرخسى‎ )١ 
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وهذا بخلاف العطف بالواو عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة وثنتين ولم يدخل بها: أنها تبين 
بالواحدة؛ لأن الواو للعطف على تقدير الأول فيصير معطوفًا على سبيل 
المشاركة فيصير متصلاً بذلك الشرط بواسطة ولا يصير منفردًا بشرطه؛ 
لأن حقيقة الشركة في اتحاد الشرط فيصير الغاني متصلا به بواسطة الأول 
فقد جاء الترتيب., ويتصل بهذا أن العطف متى تعارض له شبهان اعتبر 
أقواهما لغة فإن استويا اعتبر أقربهما 

مثاله : ما قال في الجامع : أنت طالق إن دخلت الدار, لا, بل هذه لامرأة 
أخرى أنه جعل عطفا على الجزاء دون الشرط لأنا لو عطفناه على الشرط 
كان قبيحا؛ لأنه ضمير مرفوع متصل غير مؤكد بالضمير المرفوع المنفصل 


(ويتصل بهذا أن العطف متى تعارض له شبهان اعتبر أقواهما) أي متى 
تعارض للعطف معطوف عليهما اثنان . 

(مثاله: ما قال) محمد رحمه الله - ( في «الجامع» )أي في الباب الثامن 
عشر من أيمان «الجامع الكبير» بقوله: (أنت طالق إن دخلت الدار, لا بل هذه 
لامرأة أخرى؛ أنه جُعل عطفا على الجزاء دون الشرط) حتى إذا دخلت 
الأولى الدار طلقتا”2» ولو دخلت الثانية لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه تعارض 
للعطف شبهان : 

أحدهما ‏ أنت طالق» ومعناه لا بل هذه طالق » 


)١(‏ بل هو الباب السابع عشر في الجامع الكبيرء وهو باب الحنث في اليمين التي يقع 
الطلاق على الأولى ثم يقع على الأخرى ص 47 . 
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وهو التاء في قوله: دخلت, 


و الشبه الآخَر ‏ (التاء في قوله: «دخلت )»)) و معناه لا بل هذه إن دخلت 
فأنت طالق» وحكمه لو كان كذلك إن دخلت الثاني طّلقت الأولى . 

و قال المصنف ‏ رحمه الله هذا الذي ذكره محمد رحمه الله - يحتمل 
وجوها ثلاثة: 

أحدها ‏ أن يكون تقديره: لابل هذه طالق إن دخلت أنت» وهو الذي 
ديجم جه أل 

و الثاني لا بل هذه إن دخلت هذه المرأة الدارَ فأنت طالق» ولم يحمل 
على هذا إلا بالنية . 

والشالث أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل هذه المرأة الأخرى. إن 
دخلت فهي طالق» ولم يحمل على هذا أصلا أي لا بالنية ولا بغيرها. 

و قال الإمام قاضي خان ‏ رحمه الله في «شرح الجامع»: وإذا جعلنا هذا 
رجوعا عن الجزاء. والرجوع عن الأول لم يصحء وإقامة الغانية مقام الأولى 
صحيح» فيتعلق طلاق الثانية بدخول الأولى حسب تعلق طلاقها بدخولهاء 
فإذا دخلت الأولى الدار يقع الطلاق عليهماء وإن نوى به الرجوع عن الشرط 
صحت نيته لأنه نوى ما يحتمله لفظه. وأيتهما دخلت وقع الطلاق على 
الأولى قضاء وديانة؛ لأن طلاق الأولى كان متعلقًا بدخولهاء وهوقصد 
الرجوع عن دخول الأولى بإقامة دخول الثانية مقام دخول الأولى» علق 
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وذلك قبيح . قال الله تعالى: «9 اسكن أنت وزُوجك الْجنّة 4 فأكده 


طلاق الأولى بدخول الثانية» والرجوع عن الأول لم يصحء وإقامة الشاني 
مقامَ الأول صحيح» فيتعلق طلاق الأولى بدخول الثانية حسب تعلق طلاقها 
بدخولهاء فأيتهما دخلت وقع الطلاق على الأولى وتطلق الثانية أيضًا بدخول 
الأولى؛ لأن كلامّه كان رجوعا عن الجزاء ظاهراء وطلاق الثانية كان متعلقا 
بدخول الأولى» والرجوع عنه لم يصح» فبقي معلقًا كما كان'") 

و قوله: (وذلك قبيح) أي العطف على الضمير المرفوع المتصل الذي هو 
غير مؤكد بالضمير المرفوع المنفصل”" كما في قوله تعالى: 9 اسكن أننت 
وزوجك الْجِنّة 4" . 

فإن قلت: كيف حصر جواز العطف على الضمير المتصل المرفوع بما أكد 


)01( وفي الفتاوى الهندية /١‏ 407» نقلاً عن «شرح الجامع الكبير للحصيري»: رجل قال 
لامرأته: أنت طالق إن دخلت هذه الدار» لا بل هذه للمرأة الأخرى فاليمين على 
دخول الأولى» فإن دخلت الأولى طلقتا . ش 
وإن دخلت الثانية لا تطلق واحدة منهماء وإن نوى الرجوع عن الشرط صحت,. فإن 
دخلت الثانية طلقت الأولى ديانة وقضاءً. وإن دخلت الأولى طلقت الأولى ديانة 
وقضاء أيضا وتطلق الثانية قضاء . 

(؟) فالعطف على الضمير المرفوع المتصل بارزًا كان أو مستترًا من غير أن يؤكد بضمير 
مرفوع منفصل قبيح وإن كان جائز. تقول العرب: فعلت أنا وزيد» وقلما تقول: 
فعلت وزيدء بل هو شيء لا يكاد يوجد إلا في ضرورة الشعر. 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ”/ 508 . 

(”) سورة البقرة» أية: 760. 
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هو بالضمير المرفوع المنفصل وهو حسن أيضًا عند وجود الفاصلء. وإن لم 
يُْكّد هو بالغضمير المرفوع المنفصل كما في قوله تعالى: © فَاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك 204, وقوله: «إ ومن تاب 4 معطوف على الضمير المستكن 
في لإ فاستقم 4 أي فاستقم أنت وليستقم من تاب» وكذلك قوله تعالى 
سيْصلَئ نارا ذات لَهَب 2 وامرأته 4", وقوله « وامرأته 4 معطوفةٌ على 
الضمير المرفوع في طإ سيصلَى 4 أي سيصلى هو وامرأته. هكذا صرح فيهما 
صاحب «الكشاف)”" 

قلت : ذلك عند النحويين» و أما عند الفقهاء وبعض أهل التفسير فقوله: 
ومن تاب 4 مرفوع؛ لأنه أدرج وليستقم بدلالة قوله: (فاستقم 4 فكان هو 
حينئذ عطف الجملة على الجملة» ورفعيّةُ قوله : «إ ومن تاب معك » بعامل مضمر") 


)شور هوو آي1 119 

(؟) سورة المسدء آية: 7. 

(9) انظر: الكشاف 5757/75 لالالاو 7/4 2.7551 

حق وفي إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحبي الدين الدرويش 4/ 4907 فإ فُاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك » الفاء الفصيحة ولا استقم 4 فعل أمر و كما # نعت لمصدر 
محذوف أي فاستقم استقامة مثل استقامة التي أمرت بها على جادة الحق غير منحرف 
عنها ومن 4 الواو عاطفة» و(من) موصول معطوف على الضمير في إ استقم 4. 
وإغما جاز العطف عليه من غير تأكيد بالمنفصل لقيام الفاصل مقامه» و معك # ظرف 
متعلق بمحذوف صلة للموصول» ويجوز أن يكون مفعولاً معه والواو للمعية 
وهكذا في إعراب المفصل لكتاب الله المرتل لبهجت عبدالواحد صالح . 
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كرفعية رجال في قوله تعالى ف يسبّح لَه فيها 4”' على قراءة من قرأ على بناء 
المفعول لا أن يكون معطوفا على الضمير المتصل المرفوع . 

واذكن امفففن» رصضعةلهاءراما قرله تعالن < «سيقول الذين أشركرا لو 
شَاء الله ما أشركنا ولا آبَاوْنَا 4©, ولم يؤكده بالضمير المنفصل وهو نحن» 
تر لاد تريب رات احور حرا انع راكب را 
حرف النفي» وهو قوله: : ولا آباؤنا 4 : تقول نه تعلق كذ ولا لون 
فيحسن » وتقول: ما فعلت كذا وفلان فيقبح حتى تقول: أنا وفلان. 

و حاصله إنا عطفنا هاهنا على الجزاء فقط ؛ لأنا إن عطفناه على الشرط 
كان جائرًا لكنه قبيح» فيصار إليه عند تعذر العطف على الجزاء» كما لو قال: 
أنت طالق إن دخلت الدار لا بل فلان. أنه جعل عطمًا على الشرط وإن كان 
قبيحا؛ لأنه تعذر العطف على الجزاء؛ لأن فلانًا يستحيل أن يكون طلاقًا 
فيصار إليه وإن لم يكن مستحسنًا عند الفقهاء للضرورة» وإغا قُبِمَ ذلك ؛ لأن 
الضميرَ المرفوع لما لم يقم بنفسه وهو التاء في قوله: «دخلت» كان موجودا له 
شبه العدم: تبن بحيك الدسزيترة لجان العطفا + وس بعية إدالة قنها ,الم 
قبح العطف» فإذا تعارضا عطف على ما هو جائرٌ مستحسنٌ» ولم يُعطف 
على ما هو قبيح ؛ لأن الجائز المستحسنٌ أقوى من الجائز القبيح إلا إذا مسسّت 


.75 سورة النورء آية:‎ )١( 
. ١448 سورة الأنعام» آية:‎ 4 


 ةاال-‎ 


وذلك أن الفاعل مع الفعل كشيء واحد, وإذا كان ضميره لا يقوم بسفسه 
تأكد الشبه بالعدم فقبح العطف بخلاف ضمير المفعول ؛ لأنه منفصل في 
الأصل لأنه يتم الكلام بدونه على ما ذكرنا؛ نظيره أنت طالق إن ضربتك» 
لا ؛ بل هذه يدصرف إلى الغانية؛ فإذا عطفناه على الجزاء كان معطوفًا على 
ضمير مرفوع منفصل, وذلك أحسن. فلذلك قدمناه. 

وأما إذا استويا فمثاله ما ذكرنا في الإقرار أن لفلان علي ألف درهم إلا 
عشرة دراهم: ودينارًا أن الديدار صار داخلاً في الاستشناء وصار مشروطًا 


الضرورة حينئذ يصار إليه» ولا يلغى لأن إلغاء تصرفه أقبح بخلاف ضمير 
الفعوكل»:فإة العطف عليه جاتر وإ كان مصلا كمافي قوله 
تعالى : ظ فَأَحَدنَاهُ وجنوده 74" لما عرف أنه في حكم الانفصال بسبب أنه 
فضلة في الكلام . 

وقوله: (وذلك أن الفاعل مع الفعل كشيء واحد) » وقد قيل في اتحاد 
الفاعل مع الفعل عشرة أوجه: وأوردنا أربعة أوجه منها في «الموصل» 
والأشهر منها مسألة يضريان وضربنا بسكون الباء وقد ذكرئا وجههما في 
«الموصل» . 1 ْ 

(فإذا استويا) أي إذا استويا في حسن العطف بأن يحسنّ العطف على 
كل واحد منهما اعتّبر أقربهما كما في قوله: (إن لفلان علي ألف درهم إلا 
ا دراهم يهار نان لطت اللذراز نا رشو الحسييةة 0 
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مع العشرة لا مع الألف لما ذكرنا أن عطفه على كل واحدة منهما 


العطف على عشرة وهو المستثنى» ويحسن العطف على ألف درهم وهو 
المستثنى منه» فيعطف على عشرة دراهم حتى صارا مستثنيين عن الألف, 
فيلزم عليه ألف درهم ناقصا , بعشرة دراهم وقيمة دينار؛ لأن المستشنى وهو 
عشرةٌ دراهمٌ أقرب من الدينار إلى الألف» فيترجح بالقرب كما هو الأصل في 
التعارض . 

فإن قيل: يجب أن يعطف الدينار على الألف وإن كان أبعد» فإن استثناء 
الدينار من الدراهم ميخدلف فية قبعطت على الألف ليكو اسشكتاء اللدراهم 
٠‏ من الدراهم . 

قلنا : لا انفصال عما احترز بهذا الطريق فإنه حينئذ يصير استثناء الدراهم 
لذ هاوق أن في :ا قبس ود قا ار لان على لالتمميا 
المستثنى منه ألفًا وديناراء فيكون استثناء ار من الألف والدينار» وإذا كان 
كذلك كان عطف الدينار على العشرة اران لكر يا افريه 

و في «المبسوط» مايدل على أن هذا التقررر فيما إذا كاك امقر له اشنين: 

أما إذا كان واحدا فالاستثناء من الجنس جواب الاستحسان» وإن كان 
أبعدَ فقال : ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان علي مائة دينار إلا درهما 
جُعل ذلك استثناء من الدينار؛ لأن الوسدي بوكرل واكقرار الاين 

حقيقة الاستثناء ما يكون موصولاً بالمستثنى منه» وهذا على أصل أبي حنيفة 
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الأول أو من الآخّر كان الاستئناء صحيحًاء فلما استويا تترجح الدنانير 
لاتصال المستثنى بهاء ولو قال: لرجل واحد علي ألفْ درهم ومائةً دينار إلا 
درهمّاء في القنياس هذا الاستقناء من الدناتير أيغمًا؛ لأنه متصل بالدينار» 
ولكنه استحسن فقال: إذا كان المقرَّله واحدًا فالاستثناء من الدراهم؛ لأنا إن 
جعلنا المستثنى من الدينار صم باعتبار المعنى» وإن جعلناه من الدراهم صح 
باعتتبار الصورة والمعنى» وضرز النقصان في الوجهين يدخلُ على واحدء 
فكان جعله من الدراهم أولى . ْ 


الآن عددهمااسواء حماقة ست فر 


(1) راجع: المبسوط 40/18. 
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الكو ] 
وأما لكن فقد وضع للاستدراك بعد السفي» تقول : ما جاءني زيد لكن 
عمروء فصار الثابت به إثبات ما بعده: فأما نفى الأول فيثبت بدليله 
بخلاف كلمة بل؛ غير أن العطف إنما يستقيم عند اتساق الكلام, فإذا 
اتسق الكلام تعلق النفى بالإثبات الذي وصل به, وإلا فهو مستأنف . 


الكن ] 
(وأما لكن فقد وضع للاستدراك بعد النفي). الاستدراك: دريافتن 
جيزي 
(فأما نفي الأول فيغبت بدليله) أي بدليل النفي وهو حرف النفي كما 
في قوله تعالى : فَلَم وهم ولك الله هموما رمت إذومَيْت ولك الله 
رمئ 74" (بخلاف كلمة بل) » فإن موجبيها جميعًا ‏ وهما نفي الأول 
وإثبات الثاني يثبتان بنفي استعمال كلمة بل . 
(الانُساق): الانتظاه”"» والمراد من الاتساق هاهنا إفكان التو في م 
المدنافيين (فإذا اتسق الكلامٌ تعلق النفي بالإثبات الذي وصل به) يعني 
يثبت النفي والإثبات جميعًا كما في قولنا: ما جاءني زيد لكن عمرو » وهذا 


.١ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
. ءمادة : وسق‎ ١1577 (؟) انظر : الصحاح4/‎ 
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مثاله: ما قال علماؤنا في الجامع في رجل في يده عبد فأقر أنه لفلان 
فقال فلان: ما كان لي قط لكنه لفلان آخرء فإن وصل الكلام فهو للمقر له 
الغاني؛ وإن فصل يرد على المقر ؛ لأنه نفي عن نفسه, فاحتمل أن يكون 
نفيًا عن نفسه أصلاً فيرجع إلى الأول, ويحتمل أن يكون نفيًا إلى غير 
الأول » فإذا وصل كان بيانًا أنه نفاه إلى الغاني , وإذا فصل كان مطلقًا 


الاستدراك إنما يصح أن لو توهّم متوهم عدم مجيء عمرو . وعند سماع نفي 
مسجيء زيد لدوام ملازمة كل واحد منهما بالآخرء 'فأزال ذلك الوهم بهذا 
الاستدراك » كان كل واحد مج الدنئ والإثبات في مَحزه'' فيصح . 

وكذلك (لو أقر رجلّ بعبد هو في يده أنه لفلان » وقال فلانٌ: ما كان لي 
قط لكنه لفلا ن آخر ووصل , فهوللمقرٌ له الغاني) » ولا يكون هذا ردا 
لإقرار المقر ؛ لأن من الجائز أن يكون هذا معروفا بكونه له » ثم وقع في يد 
المقرٌبسبب من الأسباب فأقرٌ أنه له . فقوله : «ما كان لي قط» لاايكون 
تكذيبًا له + لأنعنده آنه لبس له لكيه لفلان ٠‏ فالكلام الأول مع الثاني ليشن 
متنافيين » فإذا وصل به قوله: #لكن لفلان» كان بيانًا أنه نفى ملكه إلى الثاني 
بإثبات الملك له بقوله : «لكن» و إن قطم كلامه كان محمولاً على نفي ملكه 
أصلاً كما هو الظاهرٌ وهو رد للإقرار » ثم قوله: «ولكن لفلان» شهادةٌ بالملك 
الثاني على المع وبشهادة العو لذارليت املك 


)02 0 الحين والوقت. 
انظر: الصحاح ؟7/ 817/77, مادة: حزز . 


555 


فصار تكذيبا للمقر, 

و قالوا في المقضي له بدار بالبيدة إذا قال: ما كانت لي قط لكنها 
لفلان, وقال فلان: إنه باعني بعد القضاء أو وهبني أن الدار للمقر له 
وعلى المقضي له القيمة للمقضي عليه؛ لأنه نفاها عن نفسه إلى الثاني 
أيضًا حيث وصل به البيان 


(وقالوا في المقضي له بدار بالبيدة إلى أن قال-إن الدارَ للمقر له وعلى 
المقضبي له القيمة). ش 

فإن قيل : هذا إنما يستقيم فيما إذا قدّم الإقرار » ثم قال : «لم يكن لي قط) 
فقبلنا في حق البعض دون البعض» أما إذا قال: «ماكانت لي قط ولكنها 
لفلان» فقد أكذب شهوده ألا » فلا يصح إقراره بعد إكذاب الشهود ؛ لأن 
الإقرار لا يصح إلا في الملك . 

قلنا : الكلام صّدَرٌ جملة واحمدة فلا يفصل البعض عن البعض في حق 
الحكم ؛ لأن الكلام يتم بآخره ؛ لأن أولَ الكلام يتوقف على آخره إذا كان في 
آخره ما يغير أوله » وهاهنا أيضا النفي معلق بالإثبات » فصار ممنزلة قوله : 
أنت:ظالق إذتدغلت الدان» ودّكر صورة هذه المسألة في اشروح 
الجامع»بقوله: رجل ادّعى دار في يد رجل أنها داره » والذي في يده يجحد 
ذلك ٠‏ فأقام المدعي البينة أنها دارة » فقضى القاضي له بها . ثم أقر المقضي له 
أنها لفلان لا حق لي فيها ٠‏ وصدنه المقَرّله » وقال المقضي عليه : إن المقضي له 
قد أكذب شاهديه فأنا أحقّ بها » فلا شيء للمقضي عليه وهي للمقرٌ له ؛ لأن 
قوله: «هي لفلان لا حق له فيها» يحتملُ أنها صارت له بسبب تمليكها إياه بعد 
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الحكم بالبيع منه » وإذا احتمل ذلك والأصل في الإقرار القصر على أدنى ما 
يمكن فلم يبطل القضاء بالشك . 

فإن قيل : هذا التقريرٌ إنما يصح أن لو احتمل الوقت التمليك". 

أما إذا لم يكن بين القضاء والإقرار زمانُ يحتمل التمليك فيه فكيف يمكن 
التوفيق بين الدعوى لنفسه وبين الإقرار لغيره أنها له بسبب تمليكي إياها له 
بعد القضاء ؟ 

قلنا: يُحمل ذلك على إمكان التوفيق » وإن كان ادر بأن باعها قبل 
القضاء وبقي خصمًا ؛ لأنه لم يلها إلى المقرٌله » وبقيت النسبة إليه باعتبار 
حق الحس يعني يقول الماعي: إن الدار كانت لي من الأصل وقد كنت بعتها 
قبل القضاء من امقر له على أني بالمخيار ثلاثة أيام حتى بقيت الدارٌ على ملكي 
في مدة الخيار ء فصحت النسبة إل بهذا الطريق » ثم إن المقضي عليه استولى 
على الدار وغصبها مني , ثم لما قضى القاضي بالدار انقضت مدة الخيار 
عقيبه بلا فصل , فأمكن الجمع بين هذا الإقرار والدعوى الأولى والشهادة 
بهذا الوجه » ولما احتمل هذا لم يبطل الحكم بالشك » ولا شيء للمقضي 
عليه على أحد لهذا الاحتمال. 

فإن قال ا مقضي له: هي دار فلان ولم تكن لي قط أو بدا » فقال: ما 
كانت لي قط ولكنها لفلان » فإن صدّّه المقرله في ذلك كله فقد تصادقا أن 
الدعوى والبينة والحكمٌ كل ذلك كان باطلاً » فوجب رد الدار على المقضي 
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إلا أنه بالإسئاد صار شاهدا على المقر له فلم تصح شهادته على ما بينا 
فى شرح الجامع وقال في نكاح الجامع في أمة تزوجت بغير إذن مولاها 
بمائة درهم فقال المولى : لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمائة وخمسين. أو إن 


عليه » وإن قال المقر له : كانت الدار للمقر ولكنه وهبها لي بعد القضاء 
وقبضتها وهي لي بآلهبة » فإنه يدفم الدار إلى المقر له ويضمن المقر قيمة الدار 
للمقضي عليه ؛ لأنه أقر ببطلان القضاء » وإنه يبطلٌ الإقرر ٠‏ والإقرارٌ حق 
عليه » والقضاء حق لة 2 فإذا كذبه المقرَله أي في قوله : «لم يكن لي قط» بطل 
ماله دون ماعليه » وإذا لم يبطل إقراره بقي الدارٌ للمقر له ويضمن قيمة الدار 
للمقضي عليه ؛ لأنه لما أقر ببطلان القضاء قد أقر على نفسه بوجوب ردٌ الدار 
على المقضي عليه » وبالإقرار للغير صار متلقًا للدار » والدار تُضمن 
بالإتلاف عند الكل كما تضمن بالشهادة الباطلة . 

وهذا الجواب ظاهرٌ فيما إذا بدأ بالإقرار وثنى بالنفي . وإن بدأ بالنفي 
وثنى بالإقرار » فكذلك الجواب وينبغي أن لا يصح إقراره ويْرَدَ الدارٌ على 
اللقضي عليه ؛ لأنه لما قال: «ما كانت لي قط» بطل القضاءً » فإذا قال: 
«ولكنها لفلان» فقد أقر بعد بطلان القضاء ووجوب الرد على المقضي عليه فلا 
يصح إقراره» إلا أنا نقول: بأن الإقرار وإن كان مؤخر فهو مقدم ؛ لأنه قصد 
صحة الإقرار» ولا صحةله إلا بالتقديم » والكلام يَحتمل التقدم والتأخير 
دوه الألكات وكات يفرط أمكر فمرميرلا ومين قبي الذار الشف 
3 


(إلا أنه بالإسناد صار شاهدا على المقرٌ له) أي إلا أن المقضي له بإسناد 


5 


زدتني خمسين, أن هذا فسخ للنكاح وجعل «لكن ) مبتداً ؛ 


الملك لنفسه بالنفي بقوله: ما كانت لي قط» صار شاهدا على المقر له لما 
ذكرنا أن قوله : «ما كانت لي قط» يتضمن بطلان الإقرار ايقس طلذن 
القضاء للتناقض » وإقراره للمقر له إنما يصح على تقدير بقاء الملك له يبقاء 
القضاء له » فلما تضمّن هذا بطلانٌ القضاء له وبطلان الملك لنفسه لزم منه 
بطلان الإقرار له » وهو ضررٌ للمقر له انلك كان قزل : اما كانت لي قط 
ناهد على المثر لق و قزل إلا أنه بالإسناد صار شاهدا للمقر له هو 
أنه لما قال: «لكتها لفلان» أقر ببطلان القضاء أيضًا للتناقض بدعواه لنفسه » 
ثم إقراره بها للغير وفي بطلان القضاء بطلان الإقرار له فكان شاهدًا على المقر 
له إلا أن أول الكلام يتوق ف على آخره » فصار هذا تمليكًا مطلقًا للمقر له 
بقولةة الها لنلانة وانقيئة للك عن تفستة الا لم يغكل في إبظال الإفراق 
لما ذكرنا أن النفي يوؤخرُ والإقرارٌ بها له يُقَدَّم ؛ لأن مقصوده من ذلك صحة 
الإقرار للمقر له فيصح . 

(وجُعل لكن مبتداً) وإنها تعرض بقوله: الكن» لأن كوثٌ قوله: «لا أجيز 
التكاح» للفسخ إما نشأ من ذكر قوله: «لكن» عقيبه. إلى هذا أشار في 
«شروح الجامع» . 

الخترى اندلو كان : لا أَجيرٌالنكاح إلا بزيادة الحدمسين أو حتى تزيدني 
حورن اي العند راكرلت الادكره : لا أجيرٌ إلا بزيادة» 
استثناء بعد النفي فيكون إجازةٌ بشرط الزيادة » ويصيرٌ قولّه : «لا أجيرٌ» عبارة 
عن الكف عن الإجازة لاعن الفسخ ؛ لأن الكفّ عن الإجازة هو الذي 


 ة55-‎ 


لأن الكلام غير متسق ؛ لأنه نفي فعل وإثباته بعينه, فلم يصلح للتدارك, 
وفي قول الرجل: لك علي ألف درهم قرض فقال المقر له: لاء ولكنه غصب 
الكلام متسق فيصح الوصل لبيان أنه نفي السبب لا الواجب. 


مجر لمحت ركز الي يار اندر رعلائي عرلاة حي واي قا 
الفسحٌ فلا يحدملٌ الاستفناء ولا الغاية ‏ فَذا كان كذلك لم يصر إجازة ولا 


يي 


وأمافي قوله: «لا أجيرٌ النكاح ولكن أجيرزه بمئة وخحمسين» فيبطل 
النتكاح رضي الزوج بالزيادة أو لم يرض ؛ لأن قوله: «لا أجيز» مطلقه للفسخ 
؛ لأن النفي حصل مطلقًا إلا أن يدخل عليه ما يدل على أن المراد به الإمساك 
عن ال جار “اليم » وهذا لأن قوله : «ولكن أجيزه بمئة وخمسين»كلام 
مبتداً مستق ل بنفسه بخلاف الاستشناء والشرط . 


فال الله تعالى وما حمر لمان ولك الشيّاطين كَفرُوا 4 "١‏ فرق" بين 
هذا وبين مالو قال لغيره : لك علي ألف درهم من ثمن بيع ولكن من قرض 
أو غصب لز م امقر أل فْدرهم ‏ ولو جعل ابتداء كلام غير موصول بالأول لآ 
يلزمه » كما لو قال المقرّله : ليست من ثمن بيع وسكت » ثم قال بعد ذلك : 
ولكؤسن فرق ازاهج الا بار سشية. زوج البرف بيهيها اذافو له 
اليست من ثمن بيع نفي للجهة والسبب » فانتفى السبب وبقي الوجوب 
على حاله حتى لو نفى أصل الوجوب بأن قال: اليس لي عليك شيءاثم 
قال: «ولكن من غصب أو قرض» لا يلزمه شيء 


.١١ 17 سورة البقرقف آية:‎ )١( 


7 وك 


[أو ] 


وأما «أو» فإنها تدخل بين اسمين أو فعلين فيتناول أحد المذكورين, هذا 


أما قوله : «هلا أجيرٌالنكاح» رد للنكاح فيبطل التكاح » حتى لو قال : «لا 
أجيز النكاح بمئة ولكن أجيزه بمئة وخمسين»لا يبطل النكاح . 

وقوله: (الكلام متسق) أي كلام المقرّله مع كلام المقر متوافقان لا 
متنافيان؛ لأنهما توافقا فى أصل الواجب وإن اختلف فى السبب . 

قال كبشي الأندة رحج الهو لقال لفلان علي ألف درهم قرض » 
فقال فلان: لا ولكنه غصب فإنه يلزمه المال ؛ لأن الكلام متسق فيتبين آخره 
أنه نفى السبب لا أصل المال » وأنه قد صدقه فى الإقرار بأصل المال ولا 
تفاوت في الحكم بين السيبين » والأسباب مطلوبةٌ للأحكام فعند انعدام 
التفاوت يتم تصديقه له فيما أقر به فيلزمه المال”" . 

[أو] 

(وأما أو فإنها تدخل بين اسمين) كقوله تعالى : 9 فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تسطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ4'"(أو 
فعلين) كقوله تعالى : 9 ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 717/١‏ 
(؟) سورة المائدة» آية : 46 للا يؤاخذكم الله الغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم يما 


عفدم الأَيمان فَكَفَارتَه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسونهم 
أو تحرير رقب 4 . 
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موضوعها الذي وضعت له ' يُقال: جاءني زيد أو عمرو أي أحدهماء ولم 
يوضع للشك وليس الشك بأمر مقصود يُقصد بالكلام وضعًاء لكنها 
وُضعت لما قلناء فإن استعملت فى الخبر تناولت أحدهما غير مُعين فأفضى 


دياركم ه00 
سي الي د 0 
للشك” وكذلك أهل النحو يجملونها للشك"2, فقال الود ؛ لآن 


الشك إنما يجيء لأمرعارض وهو ليس بمقصود من الكلام حتى يوضع له 
لفظ؛ لأن وضمٌ الألفناظ للإفهام في الأصل 2 وبالشك يختل الإفهامٌ فلا 
يجوز أن يكون للاختلال الذي يجيء من الشك لفظ موضوعٌ وإنما جاء الشك 
من قبّل محل الكلام وهو الخبرٌ » فإنها إذا استعملت في الخبر تناولت أحد 


5 سورة النساءء آية:‎ )١( 

إفة قال أبوزيد الدبوسي: «و الصحيح عندنا أن كلمة (أو) كلمة تشكيك ؛ لأنا متى 
جعلناها للتخيير مرة وللنفي أخرى كان كلاما محتملاً » والأصل أن الاسم له معنى 
واحدء ويدل عليه أنك إذا قلت : رأيت زيذًا أو عمر أخبرت عن رؤية كل واحد 
منهما على سبيل الشك واحتمال. . ).١‏ 
انظر : تقويم أدلة الشرع اللوحة رقم .1١‏ 

(؟) وهو رأي الشافعية وبعض الحنابلة . 
راجع : فوات الرحموت :778/١‏ شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
0١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠١5‏ » شرح الكوكب المنير 771/١‏ . 

() راجع: رصف المباني ص 5١١‏ . 
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إلى الشك » وإذا استعملت في الابتداء والإنشاء تناولت أحدهما من غير 
شك تقول إيت زيداً أو عمُرًا فيكون للعخيير ؛ لأن الابعداء لا يحتمل 
الشك , فعلمت أن الشك إنما جاء من قبل محل الكلام » وعلى هذا قلنا في 
قول الرجل هذا حر أو هذا , وهذه طالق أو هذه أنه بمنزلة قوله: أحدكما. 
وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان 
حتى جُعل السيان إنشاء من وجه وإظهارًا من وجه على ما ذكرنا في مسائل 
العتاق في «الجامع» و«الزيادات»: ولهذا قلنا فيمن قال: وكلت فلانًا أو 


المخبر بهما وذلك غير عين فأفضى إلى الشك”' وهذا هو الصحيح ؛ لأن الخبرَ 
دليل على قوت امير ولا يقييةا لكب باكر 1 عرف أن اكير لقظ دل عل 
أمر كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبر » فإذا تساوى الدليلان على 
التعارض من غير رجحان لأحدهما على الآخخّر جاء الشك » فعلم أن الشكَ 
إنماجاء من محل الكلام لا من نفس كلمة «أو»» ولهذا إذا استعملت في 
الإتقاء لا عمل القك ونلى تخقيقة قيهالة تجا 

(ولو استعملت فى الابتداءع) كمافى قوله: إيت زيدا أو عمرا . 
(والإنشاء) كقول الرجل : هذا حر أو هذا » فعلى هذا كان ما ذكره بعدها 
نظير لهما على طريق اللف والنشر. 

(حتى جعل البيانُ إنشاءً من وجه وإظهارًا من وجه) أي جعل تعيين 
العتق المبهم في أحدهما إنشاء من وجه وإظهارا من وجه . وكذلك فى 
الطلاق » حتى لو قال لعبديه: هذا حر أو هذاء فمات أحدهما فقال المولى: 


. 199/1١ انظر: كشف الأسرار للبخاري 757177/7» البحرالمحيط 7/ 3074» العدة‎ )١( 


ا 


فلانًا ببيع هذا العبد أنه صحيح ويبيع أيهما شاء؛ لأن أو في موضع 
الابتداء تخيير والتوكيل صحيح استحسانا وأيهما باعه صح. وكذلك إذا 
قال: وكلت به أحد هذين , وكذلك إذا قال: بع هذا أو هذا أنه صحيح 
ويبيع أيهما شاء ؛ لأن أو في موضع الابتداء للعخيير, والتوكيل إنشاء 
والتخيير لا يمنع الامتثال. 

وقلدا في البيع والإجارة إذا دخلت أو في المبيع أو في الشمن فسد 


كنت أردت بذلك المت لا يصدق ويعتق الحي عملاً بجهة الإنشاء؛ لأن قيام 
المحل بالحياة شرط إنشاء العتق » ولو كانا حين يجبر على التعيين فلو كان 
إنكاء مكل انا الجر وكذلاك لوكان هذاقق الظلاق المبهم بون المراتين 
لو مانت إحداهما قبل التعيين طلقت الباقيةٌ ؛ لأنه إنا كان لا يتعين قبل الموت 
في إحداهمالمزاحمة الأخرى معها وقد زالت بالموت » فإذا خرجت إحداهما 
من أن تكون محلا للطلاق تعينت الأخرى » وإن قال: عينت الميتةً حين 
تكلمت صّدق في حق نفسه حتى بطل ميرائه عنها ولا يصدق في إبطال 
الطلاق على الحيّة ؛ لأن الطلاق يعن فيها شرعا فلا يملك صرف الطلاق عنها 
بقوله + وكذالك لو كانت تمنعه خرة وآمة فقال في مرضن موئة: هذ طالق 
ثنتين أو هذه » ثم أعتق المولى الأمة فقال الزوج: أردت بذلك الأمة؛ تحرم 
عليه الأمدٌ حرمة غليظة عملاً بكونه بيانًا » وجعل الزوج فار وترث المرأةً التي 
كانت أمةٌ عملا بكونها إنشاء . 

(ويبيع أيهما شاء) يعني لا يشترط اجتماعهما على البيع بخلاف مالو 
قال: وفلانًا حيث يشترط هناك اجتماعهما ؛ لأن «أو» في موضع الابتداء 


1ن 


العقد إلا أن يكون من له الخيار معلومًا في اثدين أو ثلاثة فيصح استحسانا؛ 


تخيير» فينظر إن كان هو منفردًا بذلك الفعل فالاختيارٌ له » وإن كان تمام 
ذلك الفعل موقوفًا على الآخر كان الآخر كالتوكيل المبهم ؛ لأن تام ذلك 
الفعل بالاختيار » فيكون الاختيارٌ لمن إليه تمام الفعل » والوكالةٌ لا تتم إلا 
بالقبول » والتوكيل صح استحسانًا . 

قال في وكالة «المبسوط»: وإذا كان لرجل عدل رَطْي”' فقال لرجلين: 
أيكما باعه فهو جائرٌ» وكذلك لو قال : وكلت هذا أو هذا ببيعه فباعة أحدهما 
فى القياس لا يجوز لجهالة مَن وكله ببيعه وفى الاستحسان يجوز ؛ لأن هذه 
جهالة مستدركة فتحملت فيما هو مبني على التوسع, ثم قال: قد نص على 
القياس والاستحسان هاهنا ولم يُنْصْ في توكيل الواحد ببيع أحد العبدين 
حتى تكلف بعضهم للفرق فقال: الجهالةٌ فيما تناولته الوكالة بالبيع دون 
الجهالة فيمن هو وكيل بالبيع لما بينا في الإقرار أن جهالة المقر به لا تمنم صحة 
الإقرار» وجهالةالمقر له تمنع من ذلك» ولكن الأصح أن الفسيعاس 
والاستحسان في الفصلين”". والتخيي رلا يمنع الامتثال كما في كفارة اليمين. 

إلا أن يكون مَن له الخيارٌ معلومًا) أي خيار التعيين (في اثدين أو ثلاثة 

و قال في «الأسرار»: إذا اشترى ثوبين بعشرة على أنه بالخيار يأخذ أيَهما 


(الرط ؟ جيل سن الاين > الواجد رط #امثل الرلم زتهي © بوالروم وروي . 
انظر: الصحاح */ ١1١79‏ مادة: زطط . 000 


(0) انظر: المبسوط /١9‏ 00. 
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لأنه إذا لم يكن معلومًا أوجب جهالة ومنازعة, وإذا كان من له الخيار معلومًا 
لم يوجب منازعة؛ لكنه يوجب خطرًا فاحتمل في الثلاث استحسانا. 

وقال أبويوسف ومحمد في المهر إذا دخله أو أن التخيير إذا كان مفيدا 
أوجب التخيير . مثل قوله في الجامع : تزوجتك على ألف حالة أو ألفين إلى 
سنة أو ألف درهم أو مائة دينار أن للزوج أن يعطي أي المهرين شاء. وإذا لم 
شاء ويره الآخرء وكذلك اد الأثوات الكلاثة؛فهنذا الشرط جائر استحسانًا 
عنذنا » وعند زفر لا يجوز قياسّاا» كما لو اشترى أحد الأثواب الأربعة على 
نياع زا عل أ يما قاد ورد الكواة: 

ووجه الاستحسان أن فساد البيع بالجهالة مثل الفساد بالشرط» فلما 
احتملت الجهالةً الشرط في مدة الثلاث نفيًا للغبن فلأن تحتمل الجهالةٌ من 
الثلاث نفيًا للغبن أولى » فوجه الأولوية باعتبار أن الأعيان الثلاثة تحتمل 
الأوصاف الثلاثة » وهي: الجيد . والوسط » والرديء بخلاف الأيام » ثم 
هناك لم يتحمل أكثر من ثلاثة أيام فكذا هاهنا (لكنه يوجب خطرا) ؛ لأنه 
يحتمل أن يختار هذا فيكون هو المبيع ويحتمل أن يختار ذلك فيكون هو 
المبيع» فهذا يشبه القمار » وشبهة الحرمة ملحقة بحقيقة الحرمة » فالقياس أن 
لا يجوز ما ذكرنا من شبهه بالقمار إلا أنه صح في الثلاث استحسانًا بدلالة 


)١(‏ انظر: الأسرار في الأصول والفروع للشيخ العلامة أبي زيد عبيد الله بن عمر 
على شكل مايكروفلم في الجامعة الإسلامية برقم 1717/١‏ . 
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يفد التخيير مثل ألف أو ألفين لزمه الأقل إلا أن يعطي الزيادة ؛ لأن النكاح 
ما لم يفتقر إلى التسمية اعتبرت التسمية بالإقرار بالمال مفرذا وبالوصايا 
وببدل الخلع والعتق والصلح عن القود, وصار من يستفاد من جهته أولى 
بالبيان والتخيير ؛ لأنه هو الموجب . 

وقال أبوحنيفة ‏ رحمه الله -: يصار إلى مهر المثل ؛ لأن الغابت بطريق 


النص وهي أن النبي عليه السلام شرع شرط الخيار'''» بخلاف القياس ونبهنا 
على العلة وهي دفع الغبن والنسران » فكأنه قال للمشتري : لك ولاية دفع 
الغبن وهذا في معناه ؛ لأن دفم الغبن كما يحصل بالتأمل في عيبن واحد 
يحصل باختيار عين واحد من الأعيان» بل هاهنا أقوى فكان في معناه » وإنما 
قلنا في الثلاث دون ما فوقه ؛ لأن الأعيان لا تخلو عن جيّد ووسط ورديء» 
فاندفعت الحاجة بالثلاثة فيبقى ما وراءها على قضية القياس . 

(لزمه الأقل) أي عيئًا ؛ لأنه لا فائدة في التخيير بين القليل والكثير في 
الجنس الواحد بل يثبت الأقل لكونه متعينًا في اليسر» والتخيير لليسر . 

(وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ‏ يصار إلى مهر المثل) أي يُحَكَّم مهر 
المثل في الوجوه كلّها حتى أنه لو تزوجها على ألف حالة أو ألفين إلى سنة فعند 
أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ينظر إلى هر مكلها+' فإن كان القين أ و أكتر واخبار 
لها إن شاءت أخذت الأآلفين إلى سنة وإن شاءت أخذت الألف حالاً» وإن 


)0( خرجه البخاري في كتاب البيوع باب كم يجوز الخيار 4/ 787, حديث رقم 


07 » بلفظ: «إن المتبايعين بالخيار في سيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع 
خارف وفي حدينظ رقه ,281 رافظ :“ةاليعآن بالكباززما لم يسقرقا».. 
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التخيير غير معلوم إلا بشرط الاختيار فلا يقطع الموجب المتعين بخلاف 
العتق والخلع والصلح عن القود؛ لأنه لا يعارضه موجب متعين ؛ لأنه جائز 
بغير عرض ., فأما النكاح فلا ينعقد إلا بمهر المثل . 

على تر الله م كيه 


م6 6 


كان مهر مثلها أقل فالخيار إليه إن شاء أعطاها الألف الحالة وإن شاء أعطاها 
. الألفين إلى سنة ؛ لأن كل واحد من المالين أنقص من صاحبه من وجه وأزيد 
من وجه » وإن كان مهرٌ مثلها فيما بين ذلك فلها مهر مثلها وعندهما الخيار 
للزوج لتشككنا في وجود الأكثر إلا أن يرضى هو بالأكثر » فإن طلقها قبل 
الدخول فلها نصف ما يختار الزوج بالإجماع ؛ لأنه الأقل. كذا ذكره الإمام 
التمرتاشي”' رحمه الله - 

و قال في «المبسوط» وإن تزوجها على ألف در هم أو ألفي درهم فعلى 
قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله يِحَكَّم مهر المثل » إن كان مهر مثلها آلفا أو أقل 
فلها الأقل » وإن كان ألفين أو أكثر فلها ألفان » وإن كان أكثر من ألف وأقل 


0 اهو احتدين [سماعين ظهيرالدين اللمرتاشي الحتوارزمن أبوالعباس فقي : 
حنفي» كان مفتي خوارزم» له كتاب شرح الجامع الصغير (الموجود في مكتبة 
شستربتي برقم 5707 » وعلموجه حسين باشا برقم 22١194‏ وكتاب التراويح 
(الموجود في مكتبة برلين برقم 71) والفرائض » ولم أقف على شيوخه وتلاميذه . 
؛ توفي سلة ١١1ه‏ تقريبا. 

' انظر: الفوائد البهية ص ١١‏ . الجواهر المضية »١158-1١517//١‏ معجم المؤلفين 
5/5 . 


ان 5 


هذه الجملة يتعين باختياره من طريق الفعل لما ذكرنا إنها ذكرت في 
موضع الإنشاء فأوجب التخيير على احتمال الإباحة حتى إذا فعل الكل 


من ألفين فلها مهرٌ مثلها » وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله لها الألف 
في الوجوه كلها" (يتعين باختياره من طريق الفعل) . ثُيّد به لشلا يُظن 
تعييُه بالاختيار من طريق القول » فإنه لو عيّن أحد الأشياء الثلاثة بالقول لا 
يتعيئ » بل يتعين في ضمن الفعل كما في أجزاء وقت الصلاة للصلاة» حيث 
يتعيّن الجزءٌ الواحد من الأجزاء سببًا للصلاة من حيث الفعل لا من حيث 
القول » ثم إذا تعين أحد هذه الأشياء الثلاثة بالفعل لا يبقى غيره محتملا | 
للواجب ولكن يبقى مباحا » فأوجب التخيير على احتمال الإباحة حتى إذا 
فعل الكل جاز . ظ 

فإن قيل: إذا فعل الكل بأن وكل بكل نوع إنسانًا ففعلوه معًا ينبغي أن لا 
يجوز ؛ لأنه لم يثبت التخييرٌ فلم تثبت الإباحة ؛ لأن الإباحة تثبت في ضمن 
العضييد:: 

قلنا: قد أثبت الله تعالى التخيير بقوله: «إِطْعَام عَشَرة مساكين 04 
الآية» فتثبت الإباحةٌ في ضمنه فيبقى ما لم يقم الدليل المزيل. بخلاف مالو 
قال: بع هذا أو هذا » فإن هناك ثبوت الاختيار بدون الإباحة على ما يجيء 
لقيام الدليل على عدم الإباحة فيهما جميعًا ؛ لأنه لا يرضى ببيع كليهما . 


.51 4٠/8 انظر: المبسوط‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» آية: 464. 


مض 5 


جازء فأما أن يكون الكل واجبًا فلا. على ما زعم بعض الفقهاء. وكدلك 
د 1 0 ا 


ل 7 2 من 


0 امبر في كل 7 من ن أنواع قطع الطريق . 


(فأما أن يكوت الكل واجبًا فلا) أي هذه الأنواع الثلاثة جائزة إذا فعلها » 

ولكن الواجب أحدها بخلاف ما زعم بعض الفقهاء إن الكل واجب ؛ لأن 
كل واحد منها يحتمل أن يكون واجبا على سبيل البدل » فإذا فعل الكل 

وين جلها ولق ها سوا فيقع الكل واجبًا . 

( وكذلك قولدا في كفارة الحلق) وهو قوله تعالى : فإ ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسسك 4" ( وجزاء الصّيد) وهو قوله تعالى : إ فجزاء مثل ما قتل من 
انعم يَحَكُم به ذَوَا عدل مَسَكُم هديا الع الكعبة أو كمَارةٌ طَعَام مَساكين أو عدل 
ذلك 4 © . 

فأما قوله تعالى لإِنّما َزاء اذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرضٍ فسادا أن قتَلُوا و ِصَلوا أو تقَطّع يديهم وأرجلهم من خلاف 74" 
(فقد جعله بعض الفقهاء للتخيير ) » وهو مالك”' عملاً بحقيقة كلمة (أو) 
فإنها للتخيير » وقد ورد بيانه على هذا المثال بالسنة في حديث جبريل عليه السلام . 
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(؟) سورة المائدة» آية: 46 . 

() سورة المائدة» آية: 77. 

0( وهو قول أبي ثو ر» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيزء ومجاهد. - 
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وقلنا نحن هذه ذكرت على سبي المقابلة بالحاربة » والمحاربة معلومة 
بأنواعها عادة بتخويف أو أخذ مال أو قمل أو قعل وأخذ مال. 


و ع 5 ) 3 
و هي ماروى محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن الكلبي''' عن أبي 
السلام أبابردة”” هلال بن عوير الأسلمي”* فجاءه أناس يريدون الإسلام 


- 2 والضحاك. والنخعي وهو مروي عن ابن عباس . 
راجع : المبسوط 145/4 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 0/7 ؛ تفسير 
القرطبى 5/ .١67‏ 

)0 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليّمان الكَلبي البغدادي » أبوثور » ويقال كنيته أبو 
عبدالله » وأبو ثور لقبه » فقيه » ثقة » صاحب الشافعى وأخذ الفقه عنه » ألف 
الكتب » ودافع عن السنة . له كتتاب في خخلاف الشافعي ومالك ذكر فيه مذهبه » 
وهو يميل إلى الشافعي ؛ وقال الإمام أحمد بن حنبل وقد سكل عن مسألة : سل 
الفقهاء » سل أباثور. 
توفي رحمه الله سنة 4٠‏ 1ه ولم أقف على تلاميذه. 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 47 » الأعلام /١‏ لالاء معجم المؤلفين 758/١‏ . 

(؟) هو باذامبالذال المعجمة ‏ ويقال آخره نون » أبو صالح مولى أم هاني » ضعيف » 
مدلس » ضعفه البيخاري» وقال النسائي : باذام ليس بثقة . وقال ابن معين: ليس به 
بأس . من الطبقة الثالثة . 
انظر: تقريب التهذيب حرف الباء الموحدة صن 97 » ترجمة رقم ؟. وميزان 
الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد بن عشمان الذهبي حرف الباء 
0١‏ تترجمة رقم ١١1١‏ . 

() وفي بعض الروايات: أبا برزة هلال بن عويمر الأسلمي . 
انظر: أحكام القرآن لجصاض”/ »5٠١‏ كشف الأسرار للبخاري 5/1/7 

(5) لم أقف على ترجمته كاملاً إلا أن ابن حجر العسقلاني قال في تقريب التهذيب 
ص 01/5 رقم 1/157 : هلال بن أبي هلال الأسلمي صحابي له حديث واحد. 
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فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق » فتزل جبريل على رسول الله عليهما 
السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب ٠‏ ومن قتل ولم يأخذ الما 
قتل» ومن أخذ المالَ ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف » ومن جاء 
مسلمًا هدم الإسلام ما كان منه في الشرك ‏ وفي رواية عطيّة!'' عنه: 7 
أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ امال نفي»7". وفي هذا الخبر دليل على أن 
اأوا ليست للتخيير إنما هي مرتبةٌ للحكم باختلاف الجناية كما يقال لمن يسأل 
عن حدود الكبائر هي: الجلدٌ » أوالرجم , أو القطع لا يراد به التخيير. 


ذكر إمام الهدى”” ‏ رحمه الله فى هذه الآية: إن الأصل فيه أن كلمة «أو) 


. هو عطية بن سعد الكوفي تابعي شهير » وهو الذي روى حديث قطاع الطريق‎ )١( 
. 11/7 راجع : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 7/ 5 277 الميزان‎ 

(؟) خرجه البيهقي في السنن الكبرى باب قطاع الطريق 8/ “2787 والإمام الشافعي في 
كتاب أحكام القرآن 1717/1 7”314ء قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى 
التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق. إذا قتلوا وأخخذوا المال: قُتّلوا وصلبوا » 
وإذا قتلوا ولم ياخذوا المال: قتلوا ولم يُصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت 
أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا هربوا طُلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدودء 
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . قال الشافعي : وبهذا نقول. 

(*) يطلق هذا اللقب على أبي منصور محمد بن محمود الماتريدي ‏ الذي مر تعريفه في 
هامش رقم(1١)‏ من ص (04)» وكذلك يطلق على أبي الليث السمرقندي ء 
ومقصود الشارح هو الأول. 
لأنني اطلعت على كتاب «الميسر في الكلام» للبزدوي» وذكر في مقدمته أن جدي 
يحكي عن إمام الهدى أبي منصور الماتريدي . 
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فاستغنى عن بيانها واكتفى بإطلاقها بدلالة تنويع الجزاء فصارت 
أنواع الجزاء مقابلة بأنواع المحاربة فأوجب التفصيل والسقسيم على حسب 
أحوال الجناية وتفاوت الأجزية. 

وقد ورد بيانه على هذا المغال بالسنة في حديث جبريل عليه السلام 
حين نزل بالحد على أصحاب أبي بُردة على التفصيل » فأما فيما سبق فلا 
أنواع للجناية على حسب اختلاف الأجزية فأوجب التخيير, وهذا لأن 
مقابلة الجملة بالجملة توجب التقسيم لا محالة , والجناية بأنواعها لا تقع 
إلا معلومة فكذلك الجزاء. حتى قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله فيمن أخذ المال 


متى ذُكرت بين الأجزية المختلفة الأسباب يراد بها الترتيب كما في هذه الآية » 
وإلاافهي للتخيير كمافي قوله تعالى: «فَكقارته إطَُعام عشرة 
مساكين 4 الآية”" . 

وقوله: (فاستغني عن بيانها) أي عن بيان أنواع المحاربة » فصارت 
أنواع الجزاء مقابلة بأنواع المحاربة ؛ لأن جزاء الشيء يقابل سببهء كما يقال: 
الرجم يقابل زنا المحصن» والجل د يقابل زنا غير المحصن » وجنايةٌ المحاربة 
معلومةٌ وهي مختلفة : نعنقني الجر عن حي أنراع الحتاية اق منعتى 
قوله: (فأوجبت التفصيلُ والتقسيمُ على حسب أحوال الجناية) لما أن 
واه ايب املاب وفع يفيف فيك + والكتيك الخليظ إة الحليطة من 
2 وهكذايذكره بعض فقهاء الحنفية في كتبهم ومنهم علي القارئ في شرح كتاب الفقه 


الأكبر. وإذا ذُكر كلمة إمام الهدى وأراد بها أبا الليث السمرقندي فالحنفية ‏ في 
الغالب يذكرون معها اسمه » وإذا أطلقت أراد بها الأول. 


.151 /5 انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
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وقتل أن الإمام بالخيار إن شاء قطعه ثم قتله أو صلبه وإن شاء قله ابتداء أو 
صلبه ؛ لأن الجئاية تحتمل الاتحاد والتعدد فكذلك الجزاء»ء و لهذا قال 
أبويوسف ومحمد _رحمهما الله فيمن قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذا : 


مقابلة الخفيف والخفيف في مقابلة الغليظ لا يحسن ولا يناسب . 

(ثم قعَلَهُ أو صَلَبَهُ) أي مع القطع ؛ لأن الجناية تحتمل الاتحاد يقال: قطع 
الطريق والتعدّد وهو أخذ المال وقتل النفس . فإن كل واحد منهما على 
الأنفزة نوكي القراة .]ذا العقيها كان موحههما أرقا كف دقان عا 
بنفسه متحدا بأثره وهو قطع الطريق وانقطاع المارة » والشيء قد يعلم بأثره 
كما يُعلم بمؤثره » وكذلك من الجائز أن المقصود هو القتل بأن كان القطاع 
مواترين”" للمارة » وأخذالمال وقع تبعًا لا قصداء ومن الجائر أن أخذ المال هو 
الأصل وقتل النفس وقع تبعًا حتى لا يقوم أحلا من يطلبهم » فلذلك خير 
أبوحنيفة ‏ رحمه الله الإمام بين إقامة حدٌ أخذ المال والقتل عملا بالتعدد » 
وبين إقامة حد القتل عملا بالاتحاد"" . 

(قزلةة ونيا قالتائر رسا ومحيية سمي الله تحمن قال ميث 
يتعلق بكلام قبل هذا بورق وهو قوله: فإن استعملت في الخبر تناولت 
)١(‏ الوتور: الذي قُتل له قتيل فلم يُدْرك بدمه » أو من قتل له قريب فلم يطالب بدمه . 


تقول منه “زتره اشر وثرا» رترة: 
راجع : الصحاح ؟/841» مادة: وتر» الرائد 7/ ١5404‏ . 

(؟) فإن قتلوا وأخذوا المال فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -الإمام فيهم بالخيار؛ إن شاء قطع 
أيديهم وأرجلهم ثم قتلهم » وإن شاء قتلهم من غير قطع » وإن شاء صلبهم » 
وعندهما الإمام يصلبهم . 
راجع : المبسوط 115/4 . 
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أنه باطل ؛ لأنه اسم لأحدهما غير عين وذلك غير محل للعتق , وقال 
أبوحنيفة رضي الله عنه : هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه 
التعيين في مسألة العبدين, والعمل بالختمل أولى من الإهدار فجعل ما وضع 
لحقيقته مجارًا عما يحتمله وإن استحالت حقيقته كما ذكرنا من أصله 
فيما مضى وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم ؛ لأن الكلام للحكم 
وضع على ما سبق. 

ولهذا قلنا فيمن قال هذا حر أو هذا وهذا , أن الثالث يعتق ويخيّر بين 
الأولين ؛ لأن صدر الكلام تناول أحدهما عملاً بكلمة التخيير والواو 
توجب الشركة فيما سيق له الكلام . فيصير عطفا على المعتق من 
أحدهما غير عين إلى أن قال هذا حر أو هذا » ولهذا ذكر الإمام شمس الأئمة ‏ 
رحمه الله هذه المسألة متصلاً بذلك الأصل المذكور بتلك المسألة”" . 

(وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ‏ نعم هو كذلك , لكن على احتمال 
التعيين) يعني أن أصلّ هذا الإيجاب يتناول أحدهما بغير عينه على احتمال التعيين . 

ألا ترى أنهما لو كانا عبدين تناول أحدهما على احتمال التعيين إما ببيانه 
أو بانعدام المزاحمة يموت أحدهماء فيصح الإيجاب هنا باعتبار هذا المجاز كما 
هو أصل أبي حنيفة ‏ رحمه الله في العمل بالمجاز » وإن تعذر العمل بالحقيقة 
لعدم صلاحية المحل له» يعنى لما كان هذا الإيجاب صالحًا لإثبات العتق في 
حقيقة هذا الكلام في حق العبدين كان صا حا أيضا لإثبات العتق في محل 
المجاز أيضا » وهذا هو المحل بجامع وجود العينين الذي كان هو محلاً صا ًا 


. 7١17 2705/١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 
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الأولين كقوله : أحدكما حر وهذا , ثم قد يستعار هذه الكلمة للعموم بدلالة 
تقتعرن فيصير شبيها بواو العطف لا عينه , فمن ذلك إذا استعملت في 
النفى صارت بمعنى العموم . قال الله تعالى : [ ولا قطع منهم آثما أو كفورا 4 
أي لا هذا ولا هذا . 

وقال أصحابدا في الجامع في رجل قال : والله لا أكلم فلاناً أوفلانًا : أن معناه 
فلاناً ولا فلاناً حتى إذا كلم أحدهما يحنث ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة 
واحدة ولا خيار له في ذلك حتى إنه لو استعمل هذا في الإيلاء بانتا جميعا . 


لدخول كلمة «أو» وله مجاز متعين وهو إيجاب العتق. غير أن هذا الإيجاب 
في محل الحقيقة يوجب العتق المبهم » وفي محل المجاز يوجب العتق المعين» 
فكان بمنزلة موت أحد العبدين قبل البيان في محل الحقيقة . 

(فتصير شبيهًا بواو العطف لا عيبه) » فشبهه بواو العطف من حيث 
إنهما متَعينان كما في واو العطف وليس هو بعينه من حيث إن كل واحد منهما 
مرادٌ بالنفي بخلاف الواو. 1 

(حتى إذا كلم أحدهما يحنث) بخلاف واو العطف . (ولو كلمهما لا 
يحنث إلا مرةً واحدةٌ) ؛ لأنه لما حنث بكلام أحدهما لم تبق اليمين فلم يحنث 
إلا مرةٌ واحدة ولاخيار له في ذلك . ولو كان على حقيقة لكان له الخيارٌ » 
وهذا لأنه لما كان كلاهما مرادًا لم يبق له الخيار » وثبوت الخيار إنما يلزم من 
كون أحدهما مزادا وليس كذلك (حتى لو استعمل هذا في الإيلاء) بأن قال: - 
والله لا أرب هذه أو هذه (بانتا جميعًا) كما في واو العطف . 


ْ فلذلك صار عام أي لما وقعت النكرة في موضع النفي صار عاما ولا 
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ووجه ذلك أن كلمة «أوالما تناولت أحد المذكورين كان ذلك نكرة , 
وقد قامت فيها دلالة العموم وهو النفي على ما سبق , فلذلك صار عام إلا 
أنها أوجبت العموم على الأفراد لما أن الأفراد أصلهاء. حتى إن من قال :لا 
تطع فلانًا أو فلانا فأطاع أحدهما كان عاصيًا ‏ ولو قال: وفلانا لم يكن 
عاصيًا حتى يُطيعهما , وإذا حلف رجل لا يكلم فلانا وفلانا لم يحدث حتى 
يكلمهما , ولو قال: أو فلانا حنث إذا كلم أحدهما لأن الواو للعطف على 
سبيل الشركة والجمع دون الإفراد. 

ومن ذلك إذا استعملت في موضع الإباحة تصير عامة ؛ لأن الإباحة 
دليل العموم فعمت بها النكرة كما يقال: جالس الفقهاء أو ا محدثين أي 
أحدهما أو كليهما إن شئت ؛ وفرق ما بين التخيير والإباحة أن الجمع بين 
الأمرين في التخيسير يجعل المأمور مخالفًا وفي الإباحة موافقا . وإنما تعرف 


يمكن إثبات التعميم إلا أن يجعل بمعنى واو العطف ؛ لأن الإباحة دليل 
العموم ؛ لأن الإباحة رفع القيد » وعند ارتفاع القيد تشبت الإباحةٌ على سبيل 
العموم » فاعتبر هذا برفع القيد الحسي » وكذلك في الشرعيات إذا حلف لا 
يخرج من داره إلا إلى جنازة فنخرج إلى جنازة وفعل أفعالا أخ لم يحنث ؛ 
لأنه موضع الإباحة . وكذلك إذا اذة لعيك فى نوع من الأتزاع يضير هارا 
في الأنواع كلهالما أنه في موضع الإباحة ؛ لأن العبد كان ممنوعا عن التصرفات 
فيكون الإذن فك الجر » وبالفك تثبت الإباحةٌ » (وفرق ما بين الإباحة 
والتخيير) أن الجمع بين الأمرين في التخيير يَجعل المأمور مخالمًا وفي 
الإباحة موافقا ؛ لأنه إذا جمع بينهما في التخيير يقع الامتثال في أحدهما 


55ت 


الإباحة من التخيير بحال تدل عليه , وعلى هذا قال أصحابنا في «الجامع) 
فيمن حلف لا يكلم أحدا إلا فلانًا أو فلانا أن له أن يكلمهما جميعاً , 
وكذلك قال: لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة فليس بمولى منهما . وقالوا فيمن 
قال برئ فلان من كل حق لي قبله إلا دراهم أو دنانير : أن له أن يدعي المالين 
جميعا ؛ لأن هذا موضع الإباحة فصار عاما. ألا ترى أنه استشنى من الحظر 
فكان إباحة ؟ 


ولا يقع في الآخّرء وفي الإباحة يقع الامتثال بهما ؛ لأن موضع الإباحة 
موضع التعميم على ما ذكرنا. 

(و إنما تُعرف الإباحة من التخيير بحال تدل عليه) وهي : 

أن تكون هذا بعد سبق الخطر قبله كما في قوله : (لا يكلم أحد إلا فلانا 
أو فلانًا » فإن له أن يكلمهما جميعًا) , أو أن يعرف الصفة المرغوبة في كل 
واد منهما فكان له رضًا في الجمع بيتهما كما في قوله: جالس القنقهاء أو 
المحدثين» أو استعملها في موضع إظهار السماحة والجود كما في قوله: خذ 
من مالي هذا أو هذا » وهذه دلالات الإباحة وإلا فهي للتخيير » ولافرق 
بينهما من حيث الصيغة في نفسها إذ في كل منهما استعمال كلمة «أو » بين 
الشيئين عند إصدار صيغة الأمر من المتكلم . 1 ١‏ 

(قد بَرئ فلانُ من كل حق لي قبّله إلا دراهم أو دنائير أن له أن يدعي 
الالى جسمييعا؛ لأناميدر الكلام لصم نم » لاله بحرم عاين شه 
. الدعوى فكان الاستثناء في موضع الإباحة. 


44 


وقال محمد_رحمه الله -: بكل قليل أو كشير على معنى الإباحة أي 
بكل شيء منه قليلاً كان أو كثيرا , وكذلك داخل فيها أو خارج أي داخلاً 
أو خارجًا , ويجوزالواو فيهماء وكذلك أحكام هذه الكلمة في الأفعال إن 
دخلت في الخبر أفضت إلى الشك؛ وإن دخلت في الابعداء أوجبت 
التخيير . مثل قول الرجل : والله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار أو 
لا أدخل هذه الدار أولا أدخل هذه الدار أن له الخيار 


(وقال محمد رحمه الله بكل قليل أو كثير على معنى الإباحة) يعني 
لوباع الدار لا يدخحل الطريق والشرب في البيع » ولو قال بكل قليل أو كثير 
يدخل على معتى الإباحة » ومعتى الإباحة فيه أن المشتري كان ممنوعا عن 
الانتفاع بالطريق والشرب. 

قيل : قوله: «بكل قليل أو كثير» فكان هذا بعد الحظر فكان موضع إباحة 
٠‏ » ولكن فيه نوع إشكال وهو أنه لو ثبت الملك للمشتري في الطريق والشرب 
بطريق الإباحة لأمكن البائع من الرجوع فيهما ومع ذلك لا يمكن . 

والجواب عنه: إن الملك هنا للمشتري وإن كان ثابا في موضع الإباحة 
لكن ثبت ذلك في ضمن عقد لازم وهو البيع فأعطي له حكم المنضمن في 
اللزوم فلم يملك البائع الرجوع فيهما لذلك . | 

وقوله: (أوجبت التخيير. مثل قول الرجل : والله لأدخلن هذه الدار أو 
لأدخلن هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار أولا أدخل هذه الدار أن له الخيار) . 

اعلم أن في هذه المسألة نوع تخليط فلا بد من حفظه » فإن قوله: «إن له 
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وا فح كو وه و الول وه ف امال ل لوأ أ و ارام ميزه ماف ب اميه ع لائ ع ار ملز ا الم فيل ووه ا ل ولعو ب ا ا 


الخيار راجع إلى المسألة الأولى دون الثانية قطعا وبتانًا بدليل روايات الكتب 
ليخن 00 

ا : ما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله في «أصول 
الفقه» على وفق ما ذكرثّه حيث قال: وعلى هذا قال في «الجامع»: لو قال : 
والله لأدخلن هذه الدارَ اليوم أو لأدخلن هذه الدارَ » فأي الدارين دخل بر في 
هينه لأنه دَكَرَ الكلمة في موضع الإثبات فتقتضي التخييرَ في شرط البر » ولو 
قال: لا أدخل هذه الدارَ أو لا أدخل هذه الدارَ » فأي الدارين وخل حدغ في 
يمينه ؛ لأنه ذكرها في موضع النفي فكانت بعنى ولا”"» وهكذا أيضًا في 
اشروح الجامع الكبير» في الباب الآخر من أيمانه . 

وكا الما رجه للقن ار لقانم كني رجل قال : والله 
لا أدخل هذه الدارَ أو لا أدخل هذه الدارَ » فأيهما دخل حنث ؛ لأنه التزم أحد 
الأمرين » فلو لم يحنث بأحدهما لصارت اليمين واقعة عليهما جميعا معا 
وذلك باطل . 

ألا ترى أنه لو عطف بالواو مع إعادة حرف النفي لكان الجواب ما قلنا , 
فكان هذا أولى. 

والفصل الثاني : والله لأدخلن هذه الدارَ اليوم » أو لأدخلن هذه الدار 
اليوم أو لأدخلن هذه الدار » فأيهما دخل بر وإن مضى اليوم قبل أن 
يدخلهما حنث ؛ لأنه التزم دخول إحداهما » فلو لم يبر بدخول إحداهما 


.7١17/١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 
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ولها وجه آخر هنا وهو أن يجعل بمعنى حتى (أو) إلا أن. وموضع ذلك 
أن يُفسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية .» وذلك مثل قول 
الله عزوجل: « ليس لَك من الأمر شيء أو يتوب عَلَيهِم 4 أي حتى يدوب 
عليهم أو إلا أن في بعض الأقاويل ؛ لأن العطف لم يحسن الفعل على الاسم 


لصار ملتزمًا دخولهما وليس كذلك » وهكذا أيضا في غيره من «شروح الجامع 
الكبير» ثم لا يمكن أن يقال: إن معناه أن له الخيار أي في المسألة الثانية أيضا 
بأن يكون مختارا بين الدخول في إحدى هاتين الدارين مع الحنث ؛ لأنه لا 
يطلق في مثله اسم الخيار . 

ألا ترى أنه كيف نفى الخيار قبل هذا في الكتاب في مثل ذلك في قوله في 
رجل قال: «والله لا أكلم فلانًا أو فلانًا ‏ إلى قوله ولا خيار له في ذلك»» ثم 
يحتمل أن تكون فائدة إعادة ذكر هذه المسألة الثانية مع ذكر نظيرها قبلها هي 
إعلام أنه لا يتفاوت ذكر كلمة «أو؛ في موضع النفي بين أن يكون هي في 
اسمين كما في المسألة الأولى أو بين فعلين كما في هذه المسالة » ففي كل منهما 
يقتضي التعميم . 

(ولها وج آخر هاهنا) أي في الأفعال. 

(ويحتمل ضرب الغاية) أي ويحتمل صدر الكلام ضرب الغاية لكونه 
التحريم للفعل . 

و هو ظ يتوب "١#‏ على الاسم وهو 9 شيء 4 . 


.١١8 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 


-4558- 


وللمستقبل على الماضى فسقطت حقيقته واستعير لما يحتمله وهو الغاية؛ 
لأن كلمة أو لما تناولت أحد المذكورين كان احتمال كل واحد منهما 


(وللمستقبل) وهو (إ يتوب 4 (على الماضي) وهو « ليس © يعني لو 
كان قوله : #8 أو يتوب 4 معطوقًا على ما قبله لكان لا يخلو إما إن كان معطوقًا 
لكونه معطوفا عليه له لما ذكر » فلذلك سقطت هاهنا حقيقةٌ العطف من «أو) 
فكان أو هاهنا على هذا التقدير بمعنى «إلا أن ؛ على معنى «[ ليس لك من الأمر 
شيء أو يتوب عليهم © فتفرح بحالهم أو يعذبهم فتتشفى منهم . 

كذا فى «الكشاف)''' جعل هذا الوجه آخر الوجوه » وذكر فيه قبل هذا إنه 
الأمر شيء» اعتراض » والمعنى إن الله مالك أمرهم » فإما أن يهلكهم أو 
يهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا على الكفر » وليس 
لك من أمرهم شيء . 

وقيل: إن # يوب » منصوب بإضمار أن » وإن ‏ يوب 4 في حكم 
اسم معطوف بهو أو # على الأمرء أو على ف شيء 4 أي ليس لك من أمرهم 
شيء» أو من التوبة عليهم » أو من تعذيبهم إلى آخره'" 

(واستعير) أي حرف «أو) استعير (لما يحتمله) وهو يحتمل الامتداد أي 
والتحريم يحتمل الامتدادَ ويكون الامتدادٌ في غير التحريم أيضا كما في قولك : 
)١(‏ انظر: الكشاف 7١57/١‏ 


(؟) سورة آل عمرانء آية لانن نات الي عل راك فر حلي 4 
(9) انظر: الكشاف .71١5/١‏ 
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متناهيا بوجود صاحبه فشابه الغاية من هذا الوجه فاستعير للغاية والكلام 
يحتمله ؛ لأنه للتحريم وهو يحتمل الامتداد . وكذلك يقال: والله لا 
أفارقك أو تقضيني حقي ؛ معناه حتى تقضيني حقي. أولا أن تقضيني 
حقي . وهذا كثير في كلام العرب لا يُحصى . 

وعلى هذا قال أصحابنا فيمن قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل 
هذه الدار الأخرى: إن معناه حتى أدخل هذه فإن دخل الأولى أولاً حنث , 
وإن دخل الأخيرة أولاً انتهت اليمين وتم البر ؛ لما قلنا أن العطف متعذر 
لاختلاف الفعلين من نفي وإثبات والغاية صالحة ؛ لأن أول الكلام حظر 
وتحريم , فلذلك وجب العمل بمجازه , والله أعلم. 
لألزمئّك أو تعطيني حقي ٠‏ وعلى هذا قراءة من قرأ: « تقاتلونهم أو 
يسلمون 6”" بالنصب”" كما في قول الشاعر : 

لا أستطيع نُزوعًا عن مؤدّتكم أو يصنع البَينَ غير الذي صنعا”" 

أي حتى يصنع . 

وعلئ هذا كان قوله: أو أدخل هذه الدار الأخرى بالنصب في قوله: 
والله لا أدخل هذه الدار » (أو أدخل هذه الدار الأخرى) » والله أعلم . 


(1) سورة الفتحء آية:7١‏ (9 تقاتلونهم أو يسلمون 4 . 

(0) انظر في القراءة: تفسير فخرالرازي ١97/18‏ تفسير الطبري71/ 44) معجم 
القراءات 7١57/5‏ : 
(5)::البيث لأمرئة القيس 

انظر : ديوان امرئ القيس بتحقيق حسن السندون ص 89 . ولفظه: 
لاأستطيع نزوعا عن مودتها أو يصنع البين بي غير الذي صنعا . 
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باب بحتى 


هذه كلمة أصلها للغاية فى كلام العرب, هو حقيقة هذاالحرف لا 
يسقط ذلك عنه إلا مجازًا ليكون الحرف موضوعا لمعبى يخصّه, وقد 
وجدناها تستعمل للغاية لا يسقط عنها ذلك » فعلمنا أنها وُضعت له 


باب حتى 
رلا يسقط ذلك عنه) أي لا يسقط معنى الغاية عن هذا الحرف إلا مجازا 
0 أي يخص الحرف ذلك المعنى حتى ينتفي 
فشراك» أو المعنى يخص ذلك الحرف لينتفي الترادف» هذا هو الأصل» 
0 : "إلا مجازًا» يعني أينما وجد هذا الحرف وجد فيه معنى الغاية إلا إذا 
استعمل هذا الحر ف بمعنى حرف آخر مجاراء حينئذ يسقط عنه معنى الغاية كما 
في قوله #عنينةه حير زو لم اتلف سنس أن ععدلةه كان زا هنا للسطت 
المحض . 
(فعلمنا أنها وُضعت له) أي إن كلمة (حتى) وضعت لعنى الغاية» 
)١(‏ فحرف حتى للغاية دون الترتيب ولمجرد السببية والمجازاة وللعطف المحض أي 
الشريك من غير اعتبار غايته وسببيته ‏ وبمعنى إلا في الاستثناء» والأول هو الأصل 
فيحمل عليه ما أمكن . 


راجع : أصول السرخسي 7١8/١‏ كشف الأسرار للبخاري 47/7 1فما بعدهاء 
البح رالمحيط 2١18/7‏ شرح تنقيح الفصول ص 1١5‏ . العدة .11921178/١‏ 


9560١ 


فأصلها كمال معنى الغاية فيهاء وخلوصها لذلك بمعنى إلى كقول الله 
عزوجل :إ حتّئ مطلع الفجر »4 وتقول: أكلت السمكة حتى رأسهاء 
أي إلى رأسها فإنه بقي أي بقي الرأس, 


فأصلّها كمال معنى الغاية وخلوصها لذلك بمعنى إلى» ولكن الفرق بينهما من 
8 , 

أحدها ‏ وهو أيسّرها مأخذً أن كلمة (حتى) تدخل في الغاية الوضعية لا 
في الجعلية» ونعني بالوضعية أن ينتهي بها المغيا أو ينتهي عندهاء وعن هذا لا 
بقال: د الجار يح حكن متم لليل ؛ لآن الليل لا ينتهي به ولا عنده. 
وكلمةٌ إلى تدخ ل فيهما جميعًا كقوله تعالى : ثم أَتمُوا الصيام إلى اليل 14" 
وقوله: ظ وَأَيْديَكُم إِلَى الْمَرَافق 04" فالأيدي لا تنتهي بالمرافق ولا عندهاء 
وكذا صح فيها أن يقال: مت البارحة إلى نصف الليل» وباقي الفروق مذكور 
في الالرسل» بغيارة تلت يه : 

وتقول:( أكلت السمكة حتى رأسها أو إلى رأسهاء فإنه بقي). اعلم 
أن الصنف . رحمة الله بهذا التفسير بين خلوض معتى الغاية في حتى ؛ لآن 
كلمة إلى خاصة في الغاية لا كلام فيهاء فإنها لو دُكرت في هذا المقام بأن قيل : 
أكلت السمكة إلى رأسها كان معناها هكذاء وهو أن يقال: إن رأسها بقي» 
فلما جاءت حتى هاهنا في معنى إلى في حق بقاء الرأس عُلم أن حتى جاءت 
للغاية الخالصة» فإن حتى لو لم تكن خالصة للغاية هاهنا لجاءت على ما يقوله 


.1١8ا/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
." (؟) سورة المائدة» آية:‎ 
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وهذا على مثال سائر الحقائق, ثم قد يستعمل للعطف لما بين العطف 
والغاية من المناسبة مع قيام معنى الغاية 


أهل النحوء وهو: أن يدخل ما بعدها فيما قبلهاء وبه تفارق كلمة إلى أيض 
5 01 , 0 7 5 35 5 0 0 
وهو فرق آخر بينهما على ما ذكر في كتب النحو بقوله: ومن حق حتى ان 
تدخل ما بعدها فيما قبلها!" . 
ففي مسألتي السمكة والبارحة قد أكل الرأس. ونيم الصباح» بخلاف 
كلمة إلى . 
(وهذا على مغال سائر الحقائق ) أي الكمال هو الأصل في سائر الحقائق 
فكذا هناء فعلى هذا الطريق جعل هاهنا ورود حتى لخلوص معنى الغاية 
وهو: أن يدخل ما بعدها فيما قبلها. 
من التعاقب» فإن المعطوف يعقب المعطوف عليه ويجتمع معه» فكذلك الغاية 
تذكريعد المشاوةضنعانة فاستعيرت للعطف . 
)١(‏ اختلف العلماء في هل يدخل ما بعد حتى فيما قبلها ؟ 
قال أكثر النحاة: إن ما بعد حتى ليس بداخل فيما قبلهاء وذهب إليه الحريري في 
«الملّحة» وابن جني ومنصور السفار. 
وقال الإمام عبدالقاهر والزمخشري: إن ما بعدها داخل فيها. 
و قيل: إن كان المذكور بعد حتى بعضا للمذكور قبله يدخل تحت ما ضربت له الغاية 
وإن لم يكن لا يدخل . على هذا نص المبرد في كتاب «المقتضب» وابن الوراق في 
«الفصول» والفراء في «المعاني » والسيرافي أيضًا . 


9567 


تقول : جاءنى القوم حتى زيد, ورأيت القوم حتى زيداء فزيد إما 
أفضلهم وإما أرذلهم ليصلح غاية. ألا ترى إلى قولهم: استست الفصال 
حتى القرعى», فجعل عطفًا هو غاية فكانت حقيقة قاصرة. وعلى هذا 


لهذا (جاءني القومٌ حتى زيدٌ) فيه معنى العطف ؛ لأن زيدا جائي فكان 
الغاية» وذلك إنما يكون إذا كان ( زيدٌ أفضلّهم) لا يتوقّم مجيئه عادة» فينتهي 
مجيء القوم بمجيئه؛ (أوأرذلهم ؟ لأن في العادة ما يُعتبر مجيء الأكابر لا 
. الأراذل» فلما أراد ذكر تعميم مجيء القوم ذكر بهذا الطريق ليعلم به مجيء 
ألا ترى إلى وصل (قولهم: اسْتنت الفصال حتى القرْعَى”'') بهذا 
القول علم بهذا أنه أراد به الأرذل وهذا مثل يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي 
أن يتكلم بين يديه لجلالة قدره. يقال: استن الفرس إذا رفع يديه ويطرحهما 
دكا ؤيضيرت برجليه كذلك فى الغو" ) والشزيع © النصيل الذئ ف قرع - 
بالتحريك هو بثرٌ أبيض يخرج بالفصال”" ودواؤه الملح': فإذا لم يجدوا 
2 انظر : الجنى الداني ص 046» رصف الباني ص ١04‏ فما بعدهاء المفصل ص 1١١‏ » 
كشف الأسرار للبخاري .70١179/8/7‏ 
)١(‏ انظر المثل في : لسان العرب ١144/١١‏ ءمادة: قرعء والصحاح 0/ »1١5٠‏ مادة: 
سننء» و7/ 1707 ءمادة: قرع . 
)١(‏ راجع: الصحاح 1١4٠/0‏ ؛مادة: سنن» و”7/ 4٠١94‏ مادة: قمص . 
() أي في أعناقها وقوائمها . 
)5( وفي الصحاح / 1717و دواؤه الملح وجبّاب ألبان الإبل . 


8602 


مبتدأة على مغال واو العطف إذا استعملت لعطف الجمل وهي غاية مع 
ذلك.» فإن كان خبر المبتدأ مذكورًا فهو خبره, وإلا فيجب إثباته من جنس ما 


ملحًا نتفو”" أوباره”'" ونضحوا جلده بالماء ثم جروه على السبّخة”" وجمعه 
القَرعى كمريض ومرضى”*. ثم هاهنا الاستنان أي العدولا يتوقع من القريع 
لضعفه لما اتصل به من القرع» فينتهي استنان سائر الفصال باستنانها . 

ا 5 ىو 8 . 00 8 03 ع 
في الأدنى» وهو معنى ما ذّكر في «المفصل» بقوله : وحتى للغاية والدلالة على 
اعحد طرف ال ا 

. نتف شعره يِنْتفه ونَتَّفَهُ تنتيفًا فانتتف وتئاتف : نزع نزعا خفيفًا‎ )١( 
. راجع : القاموس المحيط» باب الفاء»ء فصل النون» مادة : نتف‎ 

(0) أوبار جمع وبر: والوبّرً: صوف الإبل والأرانب ونحوها. 
انظر : القاموس المحيط» باب الراء» فصل الواوء مادة: الوير . 

() السبخة جمع سباخ : الأرض ذات التَرَ والملح . 
انظر: الرائد .8٠9 57 /١‏ 

(5) انظر: الصحاح 7/ ١557‏ .مادة: قرع . 

)0( ل ل 
للزمخشري هو: 
«وإلى . . . انتهاء الغاية كقولك سرت من اليصرة إلى بغداد. . . وحتى في معناها 
إلحنها تا ديات الاتجرررها يحب اديكرد )در بيد من الشيء أو مايلافي 
آخر جزء منه 000 
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تقول: ضربت القوم حتى زيد غضبان, فهذه جملة مبتدأة هي غاية 
معنى: ومن ذلك أكلت السمكة حتى رأسهاء إلا أن الخبر غير مذكور هنا 
فيجب إثباته من جنس ما سبق على احتمال أن يدسب إليه أو إلى غير أعني 
حتى رأسها مأكولي أو مأكول غيري. 

و مواضها في الأفعال أن يجعل غاية بمعنى إلى أو غاية هي جملة مبتدأة. 


(فكانت حقيقة قاضرةً) ؛ لأن كمال الغاية هو أن لا تدخل الغايةٌ تحت 
المغيا على ما أشار إليه قبل هذا بقوله: فأصلها كمال معنى الغاية فيها 
وخلوصها لذلك بمعنى إلى . 

و هناك لم تدخل الغاية تحت المغياء ولما دخلت الغاية هنا تحت المغيا 
باغتخار يدود مقت الحطلقت كبنين اتن دعل بير عي الحافين فى قوله .ساون 
القوم حتى زيدٌ مع وجود معنى الغاية كانت الغايةٌ فيها قاصرة بالنسبة إلى ما 
ذكر قبله من كمال معنى الغاية فيهاء تقول: (ضربت الوم حتى زيد 
غضبان) يعنى ضربت القوم حتى صار زيدٌ غضبان» فصار غضب زيد غاية 
الضرب . ١‏ 

(ومواضعها في الأفعال أن يجعل غاية بمعنى إلى) كقوله تعالى : 9 حتى 
تغتّسلوا 20# 

(أو غاية هي جملة مبعدأةٌ) كقول الله تعالى : «حتَّئ يقول الرسول ي 9) 
)١(‏ سورة النساى آية: 4. 
(؟) سورة البقرة» آية: 7١4‏ طحت يَقُول الرسول والّذين آمنوا معه متى نصر الله 4 . 


665 


وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد, وأن يصلح الاخر دلالة على 
الانتهاء فإن لم يستقم فللمجازاة بمعنى لام كي وهذا إذا صلح الصدر سببًا 
ولم يصلح الآخر غاية وصلح جزاءء وهذا نظير قسم العطف من الأسماء؛ 
فإن تعذر هذا جعل مستعارًا للعطف امحض وبطل معنى الغاية, وعلى هذا 
ْ مسائل أصحابنا في «الزيادات») ولهذه الجملة ما خلا المستعار امخض ذكر 


2200 


في قراءة من قرأ بالرفع 

(وعلامةٌ الغاية أن يحتملّ الصدرٌ الامتداد) كقوله تعالى : «فَلا نحل لَه 
من بعد حتئ تنكح روجا غيره 4" (وأن يصلح الآخرٌ دليلاً على الانتهاء) ؛ 
لأن الغاية هي التي ينتهي إليها الشيء» فلا بدَ من الامتداد في الأول والانتهاء 
في الآخر. 

(فإن لم يستقم فللمجازاة) وعدم الاستقامة» إما بعدمهما أو عدم 
أحدهماء فيحمل على المجازاة إذا كان صدر الكلام سببًا لما بعده وما بعده 
يصلح حكما له فحينئذ يُحمل على المجازاة ؛ لأن جزاءً السبب غاية لسبيه 
فيكون المجازاةً مع قيام معنى الغاية نظير قسم العطف من الأسماء كما قلنا: 
جاءني القوم حتى زيدًء وأكلت السمكة حتى رأسّها أنه للعطف مع قيام معنى 
الغاية» فكذلك هاهنا إنه للمجازاة مع معنى الغاية . 


. وهي قراءة نافع‎ )١( 
.4/8 انظر: تفسير القرطبي‎ 
(؟) سورة البقرة » آية: لو‎ 
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في كعات الله تعالى . قال الله تعالى لاحت يُعَطُوا الجزية عن يدر وهم 
صاغرون 4 وظ حَنّى تَعْمَسلُوا 4 هي بمعنى إلى وكذلك < حت َستَأنسوا 4 , 
ومثله كثير : « وقاتلوهم حت لا تكون فشنة 4, وقال : «« ورِلُزلواً حت يقول 
الرسول » بالنصب على وجهين: 

أحدهما إلى أن يقول الرسول فلا يكون فعلهم سببًا لمقالة الرسول 


قال الله تعالى: ا حتى يعطوا الجزية ه237 وما قبله : 9 قَاتلُوا الّذِين لا يؤمنون 
بالل ولا باليؤم الآخر 4 إلى قوله: ط حتَّئ يعطوا الجزية 4 فالمقاتلة هاهنا تصلح 
دليلاً للامتداد ؛ لأنه يقال: قاتل شهرا وقاتل سنة» والآخر يصلح للانتهاء ؛ 
لأن نفس الكفر غير مبيح للقتل إذا لم يكن من أهل صلاحية القتال ؛ لأن 
قتل رهابين'' الكفار وشيوخهم ونسائهم غير مشروع» بل المبيح للقتل كفر 
المحارب أو صلاحيته» والجزية خلف عن الإسلام وقبول ما هو خلف عن 
الإسلام يصلح دليلاً لانتهاء القتال» فلذلك كانت كلمة (حتى) هنا للغاية . 

( لإ وقاتلوهم حتَى لا تكون فتنة 74" ) أي كيلا تكون فتنة ؛ لأن آخر 
الكلام لا يصلح لانتهاء صدر الكلام ؛ ؟؛ لأن القتال ويك مع عند الفتنةء 
فإن القتالَ واجب وإن لم يبدأ الكفار لقوله تعالى : «قاتلوا الّذين يلونكم من 


.79 سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(؟) الراهب: المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذّهاء زاهدا 
فيهاء معتزلاً أهلهاء وجمعه رهبان ورَهابين. 
انظر: المعجم الوسيط ص 5/ا» مادة: الراهب . 

(") سورة البقرة » آية: 197 . 
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ويستهى فعلهم عند مقالته على ما هو موضوع الغايات أنها أعلام الانتهاء 
من غير أثرء 


الكفَارٍ4 ”© وقوله تعالى : < ولْيجدوا فيكم علْظة م 7" . ولكن صدر الكلام 
يصلح سببًا لانتفاء الفتنة فلذلك حمل على لام كي . هذا على تقدير تفسير 
الفتنة بالخراب والقتال. 

و أما على تقدير تفسيرها بالشرك والكفر كان غاية للقتال ؛ لأن القتال 
ينتهي بانعدام الشرك , وتفسيرها بالشّرك أولى بدلالة ما بعدهاء وهوقوله 
تعالى : « ويكون الدين لله 4”" 

وقوله: (على ما هو موضوع الغايات أنها أعلامٌ الانتهاء من غير أثر) 
معناه أن الغاية علامةٌ على انتهاء صدر الكلام من غير أن يكونٌ للغاية أثر في 
انتهاء صدر الكلام» على ما عرف أن علامة الشيء أن تُعرّف ذلك الشيء ولا 
توجبه» ولا يضاف ذلك الشيء إليه لا وجودًا ولا وجوبًا"» كالإحصان”" 


. ١77 سورة التوبق» آية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» آية: ١77‏ . 

فر 0 «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله... 

0 اح يا ودين قير اا بار ل 
أو ما يكون معرّنًا للحكم الثابت بعلته من غير أن يكون الحكم مضافًا إلى العلامة 
وجوبًا لها لا وجودا عندها. 
راجع: أصول السرخسي 05/7, الا كشف الأسرار للنسفي ؟/١40»‏ 
التعريفات الفقهية للبركتي ص 7/7 

(05) الإحصان : هو أن يكون الرجل عاقلاً بالعّا حرا مسلما دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة 
مسلمة أو كتابية بنكاح صحيح . - 


ناء 3 


والغاني - وزلزلوا لكي يقول الرسول ؛ فيكون فعلهم سببًا لمقالته, وهذا 
لا يوجب الانتهاء. وقرئ : لإحتى يقول »© بالرفع على معنى جملة مبتدأة؛ 
أي حتى الرسول يقول ذلك فلا يكون فعلهم سببًا ويكون متناهيًا به. 

وقال محمد في «الزيادات)» في رجل قال لرجل : عبدي حر إن لم 
أضربك حتى تصيح أو حتى تشتكي يدي أو حتى يشفع فلان أو حتى 
تدخل الليل: أن هذه غايات حتى إذا أقلع قبل الغايات حنث ؛ لأن الفعل 
بطريق التكرار يحتمل الامتداد في حكم البر» 


مع الرجم» فإن الإحصان علامة على وجوب الرجم إذا وُجد الزنا من 
المحصن من غير أن يكون الرجم مضافًا إليه لا وجوبًا ولا وجوذا. 

ثم معنى قوله: ل ووْلوُِوا4” حُرّكوا بأنواع البلايا وأزعجوا إزعاجا 
تعدردا شكييا بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال والأفزاعء (إ حتئ يقول 
الرّسول 4 أي إلى الغاية التي قال الرسول ومن معه فيها ل مَتئ نَصّرٌ أللّه 4 أي 
الخ بهم الفيجرولم دي لهم صبر حت قال للئره رومكناوظلب التضير.وف-بء 
واستطالة زمان الشدة» وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدة 
وتماديه في العظم ؛ لأن الرسل لا يقار قدر ثباتهم واصطبارهم'" 'وضبطهم 
لأنفسهم» فإذا لم يبق لهم صب حتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة التي لا 
مطمح وراءهاء وثُرئ ط حت يقول الرسول > بالرفع على أنه في معنى الخال 


- راجع: التعريفات للجرجاني ص 77 

0020( شور البقرةة آي 715 

(؟) الصبر: : حبس النفس عن الجزع» وقد صبر فلان عند المصيبة يَصْبِر صبر . 
انظر: الصحاح 17١7/7‏ مادة: صبر. 


الا 


والكف عنه محتمله في حكم الحنث لا محالة 


كقوله: شريت الإبلَ حتى يجيء البعير يَجُر بطتّه . إلا أنه حال ماض محكية» 
فلا يكون فعلهم سببًا لمقالة الرسول . 

فإن قيل: فليس لهم الفعل في زلزلواء بل وقع الزلزال عليهم» فكيف 
جعل ذلك فعللهم ؟ 

قلنا: فإنهم لما لزلوا كان التزلزل موجودًا منهم ؛ لأنهم إذا حركوا كان 
التتحرك موجودا منهم خصوصا على اصطلاح أهل النحوء فإنهم هم 
الفاعلون بسبب أنهم أسند إليهم الزلزال على بناء المفعول . 

(والكف عنه محتمّلهُ في حكم الحنث لا محالة) يعنى أن الضرب لا 
كان ممتدا بطريق التكرار فالكف عنه الذي حكم الحنث يحتمل الامتداد 
بالطريق الأولى ؛ لأن الكف عن الضرب امتناع» والامتناعٌ عن الشيء أكثر 
امتدادًا من ذلك الشيء» وإنما قال: «والكف منه محتمله لا محالة»لأن صدر 
الغلا إد لك أضرب كلايد من كونة جتدا. 

أو نقول: «والكف عنه أي عن الضرب محتمله» أي الكف عن الضرب 
محتمل الضرب أي الامتناع عنه محتمل ؛ لأنه يشترط أن يكون فعل الحنث 
مقدورا حتى يتحقق الحنث . 

' ألاترى أن من قال: إن لم أقتل فلانًا فعبده حرء وفلان ميت وهو لا يعلم 

فونه ل وحن + لأنعوطا الحرك عدم القخل وقوغير فكو 
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وهذه الأمور دلالات الإقلاع عن الضرب, فوجب العمل بحقيقتها 
فصار شرط الحدث الكف عنه قبل الغاية, ولو قال: عبدي حر إن لم اتك 
حتى تغذيني فأتاه فلم يغدّه لم يحنث ؛ لأن قوله: حتى تغذيني لا يصلح 
دليلاً على الانتهاء؛ بل هو داع إلى زيادة الإتيان» والإتيان يصلح سببًا 
والغذاء يصلح جزاء فحمل عليه ؛ لأن جزاء السبب غايته فاستقام العمل 
به فصار شرط بره فعل الإتيان على وجه يصلح سببًا للجزاء بالغذاء وقد 


(وهذه الأمورٌ دلالات الإقلاع عن الضرب) أي الامتناع عنه ؛ لأن 
الصياح يصلح دليلاً على انتهاء الغمربء. وكذلك أخواته» وصدر الكلام 
يحتمل الامتداد ؛ لأن الضرب بطريق التكرار يحتمل الامتداد يعني بتجدد 
أمثاله يمتد كالجلوس وغيره» فيكون الضرب إلى هذه الأمور ممتدًا في حكم 
البر. يعنى إذا ضربه إلى هذه الغاية برَفي بمينه» فإذا أمسك عن الضرب قبل 
وجود هذه الأمور حنث لفوات البر فوجب العمل بحقيقتها إذا لم يغلب على 
اقيق عرف موراهه حيع .روجا تع لم ينان قوع العمل 
بالحقيقة حتى لو غلب على الحقيقة عرف هو راجح تترك الحقيقةٌ وتُحمل على 
العرف في قولهم: إن لم أضربك حتى أقتلك أو حتى تموت» فإنه يحمل على 
الفرب الشديد حتى إذا ضربه ضربًا شديدا ثم أمسك عن الضرب قبل أن 
يقتله أو يموت فقد بر ولو قال: إن لم أضربك حتى يُغشى عليك فأمسك 
عن الضرب قبل أن يصيرَ مغشيًا عليه حنث ؛ لأنه لم يغلب على الحقيقة عرف" 
راجح» فإن الضرب إلى أن يُغشى عليه كالضرب إلى أن يشفع فلان وغير 
ذلك. 
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وُجدء ولو قال: عبدي حر إن لم آتك حتى أتغذى عندك كان هذا للعطف 


المحض ؛ لأن هذا ع عت اا ولا يصلح إتيانه 
سببًا لفعله, 


(لأن هذا الفعلَ إحسانٌ) أي فعلٌ التغدّي إحسان من المتغذّي لصاحب 
الطعام. 

فإن قلت : كيف يكون أكل طعام الغير إحسائًا لذلك الغير بل هو إحسان 
لنفسه وهو الأكل ؟ 

ا لاا 0 

ونا لي من ترام نلك وار ا : هل أتاك 
حَديث ضيف إبراهيم الكْرمِينَ 09 إِذ دحَلوا عليه فقالوا سلاما 4 إلى قوله : 
ل فقريه يهم قال ألا تأكُون 09 فَأوجس منهم خيفة 4" فلما خحاف 
إبراهيم عليه السلام بسبب تركهم الأكل علم أن أكل طعامه إحسان له منهم ؛ 
لأنهم يُزيلون به خوفه» فإزالة الخوف من الغير إحسان له . 

ولا يصلح إتيانه سببًا لفعله) ؛ لأنه موقوف على اختيار مختار وفعل 
بإرادة» والحكم ما يحصل عقيب السبب كا ملك عقيب الشراء وا حل عقيب 
التكاح» وفي هذا موقوف على اختيار مختار» فلذلك لم يصلح إتيانه سببا 
لفعله بخلاف ما إذا كان بين اثنين بأن قال : إن لم آتك حتى تغذيني حيث 
صار الأول سببًا للثاني» والثاني حكما للأول» وإن توقف على فعل مختار ؛ 
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ولا فعله جزاء لإتيان نفسه, فإذا كان كذلك حمل على العطف المحض. 


لأن الثاني يجعل كأنه فعل من غير اختيار فرار من اللوم وشين التغيب»؛ » فإنه 
في العرف يُعد لومًا ويُعيّر على ذلك بأن يأتيه إنسان وهو لا يقدّم إليه | لطعامء 
ولا كذلك في مسألتنا فإنه لا يعد من اللوم فافترقا من هذا الوجه. 

(ولا فعله جزاءً لإتيان نفسه) ؛ لأنه لا يصلح مكافيًا لنفسه ؛ لأن 
المكافئ غيرٌ المكاقّى» ولهذا لأن الجزاءً الخيرَ بطريق المكافأة إنما يفعل لكي يكون 
ذلك ذاقنا وفيت ريا إلى اذتلف الفعل الذض عبار ذلك الفعل سيا لوتجو امك 
هذا الجزاء الحسن الذي يحصل من الغير بطريق الشكر لفعله والمكافأة» وذلك 
إفابضع لق العيز لاتين تق اتنب + لأق ذلك مااي العذان!") عامل 
الاختيار فيتمكن من الإقدام على إحراز المحاسن التي يتيسر من غير أن يجازي 
الجزاء الحسن نفسه لنفسه. 

فلذلك حمل على العطف المحض لا على المجازاة» ثم حمل الجزاء 
المذكور في الكتاب على الجزاء الحسن الذي يحصل من الغير بطريق الشكر 
يخرج الجواب عن شبهة يقولونها بأن فعل الإنسان يصلح جزاء لفعل نفسه . 

الاثزي أن أداة الل قعل نشتعة في كفارة المع في فقتل الصيل الذي هو 
فعل نفسه أيضًاء وكذلك سجدة السهو في صلاته» وكذلك ضمان إتلاف 


مال الغير كل ذلك فعل منه صلح جزاء لفعل نفسه . 


. العنان للفرس. والجمع الأعنّةُ» وهو سير اللجام الذي تُمسك به الدابة‎ )١( 
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وكذلك: إن لم آتك حتى أغذيك فصار كأنه قال: إن لم آتك فأتغذ 
عندك, حتى إذا أتاه فلم يتغذ ثم تغذى من بعد غير متراخ فقد بر وإن لم 
يعغذ أصلاً حنث ؛ وهذه استعارة لا يوجد لها ذكر في كلام العرب ولا 
ذكرها أحد من أئمة النحو واللغة فيما أعلم ؛ لكنها استعارة بديعة اقترحها 
أصحابدا على قياس استعارات العرب ؛ لأن بين العطف والغاية مناسبة من 


قلنا: قد أوجب الله تعالى تلك الأفعال عليه إما زجرا عليه كما في كفارة 
الصيد أو لجبر النقصان كما في سجدة السهو. وضمان الإتلاف فلا يرد علينا 
نقضنًا لما أن الجزاء المذكور هو الذي يُجازَيئ يه بطريق الشكر» :وذلك لا يعضوز 

وقوله: (فصار كأنه قال إن لم آتك فأتغذ عندك) متصل بقوله: ولو 
قال: «عبدي حر إن لم آتنك حتى أتغذى عندك» لأن قوله : «حتى أتغذى» لا 
يصلح أن يكون تفسيرً لقوله: «إن لم آتك حتى أغذيك» وقوله: (حتى إذا 
أتاه فلم يتغذ ثم تغذى من غير تراخ ) . 

فإن قيل : في هذا اللفظ تناقض ؛ لأنه لما لم يتخذ حين آتاه ثم تغذى بعده 
الابد أن يقع تغذيه متراخيًا عن الإتيان فكيف قال بعد ذلك : ثم تغذى من بعد 
غير متراخ ؟ 

قلنا: المراد من قوله: «لم يتغذ» أي لم يتغذ مقارنًا بالإتيان» ولكن تغذى 
بعد الوصول إليه من غير تراخ» أو معناه من غير تراخ أي من غير تبدل 
امجلس» فإن الفعل إذا أوتي به من غير تبدل المجلس لا يسمى متراخيً . 

( وهذه الاستعارة) أي الاستعارة للعطف المحض (اقترحها أصحابنا) 
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حيث يوصل الغاية بالجملة كالمعطوف, وقد استعملت بمعنى العطف مع 
قيام الغاية بلا خلاف, فاستقام أن يستعار للعطف انحض إذا تعذرت 
حقيقته, وهذا على مثال استعارات أصحابنا فى غير هذا الباب, وينبغي أن 
يُجوّز على هذا : جاءني زيد حتى عمروء, وهذا غير مسموع من العرب, وإذا 
استعير للعطف استعير لمعنى الفاء دون الواو ؛ لأن الغاية تُجانس التعقيب. 


أي قالهاء وفي المصادر الاقتراح : جيزي رادر وقت كفتن. 

(وهذا على مثال استعارات أصحابنا في غير هذا الباب) كمافي 
استعارة البيع والهبة للنكاح» واستعارة العتاق للطلاق» ثم حاصل هذا 
المجموع هو ما ذكر في محزيادات صاحب الهداية بقوله: (إنه إذا كان للغاية لا 
يبرفي يمينه إذا أقلع عن الفعل قبل وجود الغاية» وفي المجازاة لا يتوقف البر 
على وجود الفعل الثاني» وفي العطف يتوقف البرعلى وجودهماء وفي 
قوله: «إن لم آتك حتى أتغذى» صار كأنه قال: إذك اتكرن اقل فعنال 
يوجد الفعلان لا يبر في يمينهء ولو أتاه في اليوم وتغذى عنده بر في يمينه إلا إذا 
عني به الفور ؛ لأن شرط البرَ وجود الفعلين بوصف التعقيب» والتعقيب قد 
يكون بوصف الاتصال» وكن كول برض العراغي: فإذا وجد الفعلان فقد 
وجد شرط البرء والله أعلم . 
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باب حروف الجر 
[الباء ] 


أما الباء فللإلصاق هو معناه بدلالة استعمال العرب, وليكون معنى 
تخصه هو له حقيقة: ولهذا صحبت الباء الأثمان 


باب حروف الجر 

(ولهذا صحبت الباءٌ الأثمان) إيضاح لقوله: «إن الباء للإلصاق». 

ووجهالاستدلال به على أن الباءً للإلصاق هو أن المبيع أصل في 
البياعات والثمن تبع؛ وم ررق ب لصيية ان عاخن تلاك التين 
وطلام فحت لبد عد عالقا النيدة وكذلك في الإقالة لا تحتاج صحيّها إلى 
بقاء الشمن وتحتاج إلى بقاء المبيع» ولما كان كذلك لم يكن بد من استعمال الباء 
في إبدال المعاوضات ليستدل بها على أن هذا البدل بمقابلة ذلك البدل وهو 
سين الالصناق : لآنه بلص هذا بذاقه وقى إلضاقالشىيء بالكتية يملع اانا 
دخل فيه الباء تبع كالآلة» ومالم يدخل فيه أصل» كما يقال: كتبت بالقلم» 
وضربت بالسوط» وتكلمت باللسان» والآلهٌ ليست بمقصودة فتعيّن دخول . 
الباء في الشمن ليكون داخلاً في الآلة في البيع كما في النظائر ليكون المبيع 
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فيمن قال: اشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة, ووصفها أن الكرّ ثمن 
يصح الاستبدال به 


ملصقًا بالشمن (فيمن قال: إن اشتريت منك هذا العبد بكر”' من حدطة 
. ووصفها أن الكر ثمنُ) وإِغا عيّن هذه الصورة؛ لأن ما ادعاه من دخول الباء 
فى الأثمان لا يتأتى إلا فى هذه الصورة. بيانٌ ذلك مذكور في «النهاية)”"© هو 


أن الأموال ثلاثة: 
ثمنّ محض كالدراهم والدنانير» فإنها خلقت للثمنية سواء صحبها 
حرف الباء أو لا. 


و مبيع محض وهو الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال كالحيوانات» 

وسعردويين قونه مكبحا وتيا فيدر المكتلذات والموزوتات» فإنها مبيعة 
باعتبار أنها متنفع بأعيانها ثمن باعتبار أنها مثلية كالدراهم والدنانير» فإن 
قابلها الدراهم والدنائير فهي مبيعة . 

و أما إذا كان فى مقابلتها عين فإن كانت المكيلات والموزونات معينة فهي 
مبيعة وثمن سواء دخل فيها الباء أم لا؛ لآن البيع لا بد له من مبيع وثمن» 
وليس أحدهما بأن يجعل مبيعا بأولى من الآخرء فجعلنا كل واحد منهما 
مبيعًا من وجه ثمنًا من وجه. 


(1) الكْر: مكيال تّسّع فيه اثنا عشر وَسقًا . 


راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 45١‏ . 
() لم أعثر على هذا الجزء من المخطوط . 
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بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر. فقال: اشتريت منك كر حنطة, 
ووصفها بهذا العبد أنه يصير سلما لاا يصح إلا مؤجلاً ولا يصح الاستبدال 
به ؛ لأنه إذا أضاف البيع إلى العبد فقد جعله أصلاً وألصقه بالكرء فصار 
الكر شرطًا يلصق به الأصل, 


و أما إذا كانت غير مغينة فإن استعملت استعمال الثمن فهى ثمن بأن 
يقول: اشتريت هذا العبد بكذا كذا حنطة ويصف ذلك » وإن استعملت 
استعمال المبيع كانت مبيعة بأن قال: اشتريت منك كذا حنطة بهذا العبد فلا 
يصح العقد إلا بطريق السلم . كذا في «الذخيره»”'' وغيرها. 

«إن الكر ثمن يصح الاستبدال به » و إنما ذكر هذا لأن جوازَ الاستبدال من 
خاصية الأثمان (بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكرٌ فقال: اشتريت منك 
كر حنطة بهذا العبد فإنه يكون سلما ) ؛ لأنه لما أضاف إليه العقد جعله مبيعا 
لأن المبيع ما يضاف إليه البيع» والمبيع لا يثبت في الذمة إلا سلماء فلذلك 
جعل هاهنا هذا سلما . 

(فصار الكُرُ شرطًا) أي تبعًا؛ لأن ما صحبه الباء لا يصلح مفعول الخبر ؛ 
لأن ما صحيه الباء صارجارا ومجزوو وف اشاغل ومشغول: فلا يصلح أن 
يكون مشغول الغير. 

)١(‏ انظر الإحالة في: اللوحة 01 فصل معرفة المبيع والثمن» الجزء الثاني من الكتاب 
المذكور الموجود على شكل مايكروفلم في الجامعة الإسلامية برقم 54٠١‏ ونصه 
«...وإن كانت المكيلات والموزونات غير معينة فإن استعملت استعمال الأثمان 
فهو ثمن نحو أن يقول: اشتريت هذا العبد بكذا حنطة بهذا العبد فلا يصح العقد إلا 


بطريق السلم . . .) 
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وهذا حد الأثمان التي هي شروط واتباع؛ ولذلك قلدا في قول الرجل: ‏ 
إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر : أنه يقع على الحق ؛ لأن ما صحبه الباء 
لا يصلح مفعول الخبر؛ ولكن مفعول الخبر محذوف بدلالة حرف الإلصاق» 
كما يقال: بسم الله أي بدأت به, فيكون معناه: إن أخبرتني أن فلانا قدم 
فإنه يتناول الكذب أيضًا؛ لأنه غير مشغول بالباء فصلح مفعولاً وأن ما 
بعدها مصدرء ومعناه: إن أخبرتني خبرا ملصقًا بقدومه. 


ولا يقال يقولون: فلانٌ شكر لفلان» وقوله: لفلان شاغل ومشغول ومع 
ذلك يصلح مفعولا؛ لأنا نقول: إن حرف الجار هاهنا صلة؛ أنه لهل 
باللام وغير اللام» وشغله لم يكن أصليًا بخلاف الباء» فإنه للإلصاق» وفي 
جعله مفعولا إبطال الإلصاق فلا يجوز» فأمكن أن يجعل شيئًا آخَرَ مفعولاً 
وهو خبر في قوله: 

(إن أخبرتني) خبرا ملصقًا بقدومه» والتحقيق فيه أن يقال: إن الباء لما 
كانت للإلصاق اقتضى الاسم الذي دخل فيه الباء اسم آخر يلصق هو به. 

(ومفعول الخبر) أي ومفعول الثاني للإخبار إنما يجيء بغير حرف الجر 
كهاضي قرله + ز0 خبركي عير ار إن عيرق اذكلاتا كد فلج فلم يضلح 
لذلك أن يكون الاسم الذي دخل فيه الباء مفعول الخبر؛ لاقتضاء حرف 
الإلصاق إلصاق الاسم بالاسم الذي هو المفعول الثاني للؤخبار في قولك: إن 
أخبرتني خبرا ملصقا بالقدوم» ومعنى حرف الإلصاق قولهم: مررت بزيد 
أي التصق مروري بموضع يقرب من زيد. 
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والقدوم اسم لفعل موجود بخلاف قوله: إن أخبرتني قدومه, ومفعول 
الخبر كلام لا فعل. فصر المفعول الثاني التكلم بقدومه, وذلك دليل 


الوجود لا موجب له لا محالة, 


ولما كان كذلك (والقدومٌ اسم لفعل موجود ) لم يقع لذلك يمينه على 
الكذب .. 

فإن قيل: يشكل هذا قول من قال لامرأته : إن كنت تحبيني بقلبك فأنت 
طالق» فقالت: أحب. طلقت وإن كانت كاذبة فيما أخبرت على قولهما 
خلافا محمد" . ١‏ 

قلنا: إنما وقع ذلك على الإخبار فحسب ؛ لأن الإطلاع على ما في القلب 
غير ممكن على العباد» فجعل اللسانُ خلفًا عن القلب» فطلقت لوجود ماهو 
خلف عن القلب لا باعتبار أنه صادق أو كاذب» والأصل أن الشيء إذا قامّ 
مقام شيء آخر لتعذر الوقوف على ذلك الشيء الآخرء فالملتفت إليه هو 
تسرد ا ا تر ا ار 0 
بالقدو الوجود وذلك بالصدق» ومفعر لخ كلام لفل فصار كن قال 
إن تكلمت بقدوم فلان» فصار المفعول التكلم بقدومه وقد جد . 


(وذلك دليل الوجود) أي الإخبار دليل الوجود (لا موجب له)؛ لأن 
اشير ؤليل واللذلول غير فاتك به . 


. 500 /١ انظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 


لو 


ولهذا قالوا فى قول الرجل : أنت طالق بمشيتقة الله وبإرادته أنه بمعنى 
الشرط؛ لأن الإلصاق يؤدي معنى الشرط ويُفضي إليه. وكذلك أخواتها 
على ما قال فى «الزيادات). 


و في «التقويم» الخبرٌ هو الكلام الدال على أمر كان أو سيكون غير مضاف 
كتنوض إلى دعر ""؟ وهذا لآن اقول # عت لان لان ذل غلى وتحود 
الضرب من فلان في الزمان الماضي» ويستحيل أن يشبت الضرب بقولهم : 
ضرب» فكذلك قوله: «قدم فلان» دليل على قدومه لا أن هذا القول يثبت 
قدومه بل الإخبارٌ دليلٌ على وجود الصانع» والعالم مَنْبّت الله تعالى ومنشأه» 
فيستحيل أن يكون العالم مثبنّاء فكان شرط الحنث قوله : «اقدم فلان» و قد 
وجد ذلك فيحنث وجد القدوم أو لم يوجد. 

وقوله: (ولهذا قالوا في قول الرجل: أنت طالق بمشيئة الله إنه بمعنى 
الشرط).» حتى لا يقع الطلاق كما لا يقع بقوله: أنت طالق إن شاء الله" 
إيضاح لقوله : «أما الباء فللإلصاق» لما أن بين الإلصاق والشرط مناسبة» فكان 
كو الباء بمعنى الشرط في قوله: ابمشيئة الله) إنما كان يسبب أن الاء 
للإلصاق» فوجه المناسبة بينهما أن بالإلصاق يتصل الملصق بالملصق بهء ولا 
وجو للملمق نون الم به» فكذلك المشروط يتصل بالشرط أيضّاء ولا 
وجود للمشروط بدون الشرط فتتاسبا فاستعير الإلصاق للشرطء (وكذلك 
أخواتهما) وهي الرضا والمحبة. 


(7) انظر: مختصر الطحاوي ص »١154‏ والفتاوى الهندية /١‏ 404 . 
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و قال. الشافعي: الباء للتبعيض في قول الله تعالى:ظ وامسحوا 


برءوسكم 4 حتى أوجب مسح بعض الرأس. 


وقال مالك رحمه الله -: الباء صلة ؛ لأن المسح فعل متعد فيؤكد بالباء 


(حتى أوجب مسح بعض عضن الراى '") وذلك أدنى ما يتناوله اسم الرأس 


ولو ثلاث ع ا هكذا نص في «المبسوط)”" 1 


(010) 


إفة 
فر 


اباءلى لول ار رس دي 

تدعب الحدفية بآن البادهنا للالضاق» ولكن لايد من فق معي المب عبرقًا وهو 
المسح بمقدار اليد وهو الربع . 

وذهب المالكية رق نفع نر ةساس اماما امم عر 
زيدت للتأكيد فيجب مسح جميع الرأس 

وذهب الشافعية : أن الباء هنا للتبعيض» وهو ما يقع عليه اسم المسح . 

والظاهر عند الحنابلة : وجوب الاستيعاب للرجلء أما المرأة فيجزيها مسح مقدم 
رأسها. 

راجع في المسألة: كشف الأسرار لليخاري ١8/7‏ فما بعدهاء بيان المختصر 
للأصفهاني ؟7/ 756-775, البحرالمحيط 771-37577/7» شرح الكوكب المنير 
0١‏ » تفسير القرطبي 7/ 88-41 » بداية المجتهد ,.١7/1١‏ المجموع للنووي 
1/0 

انظر : أحكام القرآن للشافعي /١‏ 55 » وأحكام القرآن للكيا الهراس ؟/ 45. 

انظر: المبسوط 77/١‏ .و في المجموع للنووي 798/١‏ «قال أصحابنا حتى لو مسح 
بعض شعرة واحدة أجزأه. هكذا صرح به الأصحاب» و رجح هذا القول الزركشي 
في المحيط 528/7 .و قال : «فيكتفى فيه بما يقع عليه الاسم ولو شعرة». 


-: 50 


كقوله تعالى : ظ تنبت بالدهن 4 فيصير تقديره دو امسحوا رؤوسكم), 
وقلدا: أما القول بالتبعيض فلا أصل له في اللغة» والموضوع للتبعيض كلمة 
(مِن)» وقد سينا أن التكرار والاشتراك لا يغبت في الكلام أصلاً. وإنما هو 
من العرارض فلا يصار إلى إلغاء الحقيقة والاقتصار على التوكيد إلا بضرورة 
بل هذه الباء للإلصاق . 

وسيان هذا أن الباء إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعديًا إلى محله 
كما تقول: مسحت الحائط بيدي., فيتناول كله ؛ لأنه أضيف إلى جملته, 
ومسحت رأس اليتيم بيدي, وإذا دخل حرف الإلصاق في محل المسح بقي 
الفعل متعديا إلى الآلة. وتقديره: وامسحوا أيديكم برؤوسكم., أي 
ألصقوها برؤوسكم فلا تقتسضي استيعاب الرأس وهو غير مضاف إليه, 
لكنه يقتضي وضع آلة المسح, وذلك لا يستوعبه في العادات فيصير المراد 
اكتر امد هارا سجس اذا بوذا تعر : 

(فيصير تقديره: وامسحوا رؤوسكم) »؛ فيلزمه استيعاب جميع الرأس”". 

(وقد بينا أن التكرار والاشتراك لا يغبت في الكلام أصلاً) أي لا ينبت 
بطريق الأصالةء (ولا يصار إلى إلغاء الحقميقة), وهي أن الباءً للإلصاق» 
فيلزم من قول الشافعي إلغاء حقيقة الإلصاقء ويلزم من قول مالك حمل 
الكلام على التوكيد من غير ضرورة» وإذا حمل على التوكيد تُلغى حقيقةٌ 
الإلصاق أيضاء فكان العمل بالحقيقة هو ما قاله أصحابنا ‏ رحمهم الله : إن 
الباءً للإلصاقء ولكن التبعيض والاستيعاب إماينْشَاً من شيء آخخّر وهو ما 


. ١7/١ انظر: تفسير القرطبى 7/ /ا24» بداية المجتهد‎ )١( 


ا 


فأما الاستيعاب في التيمم مع قوله: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 
فشابت بالسنة المشهورة أن النبي عليه السلام قال : «فيه ضربتان : ضربة 
للوجه وضربة للذراعين»؛ فجعلت الباء صلة» وبدلالة الكتاب؛ لأنه شرع 
خلفًا عن الأصل» وكل تنصيف يدل على بقاء الباقي على ما كان» وعلى 
هذا قول الرجل : إن خرجت من الدار إلا بإذني أنه يُشترط تكرار الإذن؛ لأن 
الباء للإلصاق» فاقتضى ملصقًا به لغة وهو الخروج فصار الخروج الملصق 
بالإذن الموصوف به مستكنى فصار عامًا . 


فأما قوله: إلا أن اذن لك فإنه جعل مستثنى بنفسه. وذلك غير 


قرره في الكتاب . 


وقوله: (وأما الاستيعاب في التيمم ) إلى آخره جواب لما ورد شبهة على 
الدعوى الأولى وهي أن الباءً للإلصاق» لكن إذا دل في محل المسح لم 
يقتض استيعابّه . 

و الجواب: أما على رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله - فلا 
يشكل ؛ لأنه لا يشترط الاستيعاب لهذا المعنى”2» وأما على ظاهر الرواية فهو 
ما ذكره في الكتاب”" . ٠‏ 

(وعلى هذا قول الرجل) أي وعلى أن الباءً للإلصاق؛ 


)١(‏ فروى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه قال : «الأكثر يقوم مقام الكمال؛ لأن في 
الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كما في المسح بالخف والرأس». 
انظر : المبسوط ١//ا١٠.‏ 

(؟) وراجعه كذلك فى المبسوط 1١17/١‏ حيث قال: فأمافى ظاهر الرواية الاستيعاب فى - 


هاو 


مستقيم؛ لأنه خلاف جنسه فجعل مجازا عن الغاية؛ لأن الاستثناء يناسب الغاية. 
ظ [على] 

وأما (على) فإنها وُضعت لوقوع الشيء على غيره وارتفاعه وعلوه 
فوقه. فصار هو موضوعا للإيجاب والإلزام في قول الرجل: لفلان علي 
ألف درهم, إنه دين إلا أن يصل به الوديعة, فإن دخلت في المعارضات 
المحسضة كانت بمعنى الباء إذا اسستعملت في البيع والإجارة والنكاح لأن 
اللزوم يناسب الإلصاق فاستعير له 
(لأن الاستثناء يناسب الغاية) ؛ لأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء 
فكذا في الاستثناء يخالف ما بعده لما قبله» ولأن الغاية تكون متصلة بالمغياء 
فكذلك الاستثناء يكون متصلاً بالمستثنى منه . 


[على ] 

(فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء"")؛ لأن تقريره 
على ما وضع له فيها متعذرٌ؛ لأن فيها معنى الشرط؛ والمعاوضات المحضة لا 
تليق بالشرط لما فيه من الإيجاب بالخطر وهو قمارٌ وذلك لا يجورٌ» فلذلك 
استعيرت للباء؛ لأنها مخصوصة لمصاحبة الأعواض وإلصاق بعضها ببعض 
فاستعيرله» (لأن اللزوم يناسب الإلصاق) بل هو أَبْرُ الإالصاق» فكان بمنزلة 
المطاوع للمتعدي؛ لأن اللزوم في اللغة هو اللصوق» واللصوق مطاوع 
- التيمم فرض كما في الوضوء. 
)١(‏ وقال الزركشي بالإجماع فيه. 

انظر : البحرالمحيط 705/7. 
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وإذا استعملت في الطلاق كانت بمعنى الشرط عند أبي حنيفة رحمه الله - 
حتى إن من قالت له امرأته: طلقني ثلاثًا على ألف درهم فطلقها واحدة لم 
يجب شيءعء وعددهما يجب ثلث الألف كما في قولها: بألف درهم, وقال 
أبوحديفة ‏ رحمه الله : كلمة (على) للزوم على ما قلناء وليس بين الواقع 
وبين ما لزمها مقابلة» بل بينهما معاقبة وذلك معنى الشرط والجزاءء فصار 


الإلصاق» والملصّق يلزم الملصق به» فكان بينهما تناسب. 

(وإذا استعملت في الطلاق كانت بمعنى الشرط عند أبي حنيفة ‏ 
رضي الله عنه -حتى ) إن الزوج إذا طلقها واحدة عقيب قولها: طلقني ثلانًا 
على ألف درهم لم يجب شيء؛ ولكن يقع الطلاق الرجعي ؛ لأن كلمة 
(على) للزوم على ما قلناء والألف لازم على المرأة بقضيّة كلمة على”" . 

(وليس بين الواقع وهو الطلاق وبين ما لزمها من المال مقابلة)؛ لأن 
امقابلة من الإضافيات؛ فيثبت المقابل مع ما يقابله معا معاء وفي المعاوضات 

يثبت الع/ا/ا مومع امرض با نذا ققيها للمتقابلة :رودق فترورته يلوم و 

ا ا وما نحن فيه ليس بمعاوضة محضة. فلا 
يتحقق فيه ما يتحقق في المعاوضة المحضة . ١‏ 1 

(بل بينهما معاقبة) أي يثبت أحدهما وهو المشروط عقيب الآخر وهو 
الشرط» فإن جعل ثلاث تطليقات شرطًا لوجوب الألف يتقدم على وجوب 
)0( انظر قول أبي حنيفة مع صاحبيه في: أصول السرخسي 2777/١‏ كشف الأسرار 


للبخاري 777/7 البحرالمحيط للزركشي ٠5/7‏ "7» المبسوط 177/5 » الهداية 
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 ةالالد‎ 


هذا بمنزلة حقيقة هذه الكلمة؛ وقد أمكن العمل به؛ لأن الطلاق وإن دخله 
المال فيصلح تعليقه بالشروط؛ حتى إن جانب الزوج يمين فيصير هذا منها 
طلبا لتعليق المال بشرط الثلث فإذا خالف لم يجب. 


وفي المعاوضات المحضة يستحيل معنى الشرط فوجب العمل بمجازه. 


الألف؛ لأن وجوب الألف مشروط»ء واس الألفك قرط ودر الطاعة 
لدخول كلمة «على» عليها فوجوب المال يتقدم وقوع الطلاق» وهذا معنى 
الوط واخراء وهو منزلة جقيقة كلمة على ا للزوم» وبين الشرط والمشروط 
ملازمة» وقد أمكن العمل بحقيقة هذه الكلمة فيما نحن فيه فيُعمل بها . 

ومعنى الحقيقة بينهما باعتبار المعاقبة؛ لأن حقيقة هذه الكلمة التعلّي وفيه 
التعاقب؛ لأن الصاعد على الشيء فوق ذلك الشيء» وكذلك بين الشرط 
والمشروط معاقبةٌ» أو معنى الحقيقة بينهما باعتبار الملازمة وفيهما ذلك» فكان 
العمل بمعنى الشرط عملاً بحقيقة كلمة «على» بهذا الطريق؛ لأن الطلاق وإن 
دخله العوض يصلح تعليقه بالشروط» حتى إن الزوج إذا قال :أنت طالق 
على ألف أنه يِينَ لا يملك الرجوع عنه قبل قبول المرأة» ولما كان كذلك لم 
يتورّعٌ أجزاء المشروط على أجزاء الشرط بل المشروط ينبت عقيب جملة 
الشرط . 

والفقه فب أنه لو تويّع أجزاء امشروط على أجزاء الشرط يتقدمٌالشروط 
على الشرط وهو محال. 

(وفي المعاوضات امحضة لا يستقيم معنى الشرط) لما فيه من تعليق المال 


 ةالث-‎ 


قال الله تعالى: إ حقيق عَلَىْ أن لا أقول عَلَى الله إلا الْحَقَ» وقال: 
(تابتل ع الام قبل جا 


بالخطر وهو لا يجوز بخلاف تعليق المال بالطلاق؛ لأن المال وقع في ضمن ما 
يصح فيه التعليق» وما ثبت الشيء في ضمن شيء لا يعطى له حكم نفسه بل 
يعطى له حكم المتضمن» ثم في مسألتنا جاز أن يقال: تعلق ثلاث تطليقات 
بألف» تطليقة بثلث الألف» وجاز أن يقال: تغلق الألف يعلاث تطليقات؟ 
لأن معنى هذا الكلام : إن طلقتني ثلاث تطليقات فعلي ألف درهم . 

وقول المصنف في الكتاب : «فصار هذا منها طلبًا لتعليق المال بشرط 
الشلاث يقرر الأخير» إلا أنه بقي إشكال وهو أن كلمة «على» دخلت على 
الألف فكان هو شرطاء ووقوع الشلاث مشروطً غير أن الكلامٌ لا كان شيئا 
واحدا كان دخول كلمة «على» على الألف دخولاً في ذاك . 

و الدليل على صحة هذا التقرير الذي ذكرت صريح ما ذكره المصنف ‏ 
رحمه الله في «شرح الجامع الكبير» في هذه المسألة بقوله: ولأبي حنيفة ‏ 
رحمه الله أن كلمة «على» بمعنى الشرط؛ لأن أصلها اللزوم» واستعير 
للشرط؛ لأنه يلازم الجزاء فصارت طالبة للثلاث بألف بكلمة هي للشرط» 
فصار كل واحد منهما أي المال والطلاق ‏ شرطًا لصاحبه فصار بحكم الاتحاد 
دخولها على المال مثل دخولها على الطلاق» وهذا بعينه لفظه ‏ رحمه الله . 

و ماذكره في «المبسوط» يدل على هذا أيضًا فقال: والطلاق مما يحتمل 
التعلقبالقترط وهذا يدل على أن وجوت الكال عن المراة قيرط والطلاق 


ل 94 مه 
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مشروط ‏ ثم قال بعده: وإنما شّرطت لوجوب الال عليها إيقاع الثلاث”''. 
وهذا يدل على أن الإيقاعٌ الثلاث شرط ووجوب المال مشروط . 

فإن قلت : ما جواب أبى حنيفة ‏ رحمه الله عن قولهما بأن الألف يتوزع 
على التطليقات الثلاث في كلمة ١‏ على» أيضا كما يتوزع إذا ذكرت بالباء . 


ألاترى أنها لو قالت: طلقني وفلانة على ألف درهم فطلقها وحدها كان 
عليها حصتها من المال بمنزلة مالو التمست بحرف الباء » فكذلك هاهنا يجب 
أن يكون كذلك ؟ 

قلت : إن جوابه أن للمرأة في طلب ثلاث ريجات جارك لمر من 
غرضًا صحيحاء قر ضع ل القلونة القليلة اندج الا سبد ونان 0 


.1174 /5 انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) وهي بينونة كبرى والطلاق البائن بينونة كبرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن 
يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجًا صحيحًاء ويدخل بها 
دخولاً حقيقيًا ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي علتها منه» وذلك بعد الطلاق 
الثلاث حيث لا يملك الزوج أن يعيد زوجته إليه إلا إذا تزوجت بزوج آخر. | 
وفي البائن بينوتة متعرى لا يستطيع الرجل بعده أن يعد المظلقة إلى الزوبجية إلا 

بعقد جديد ومهرء وهو الطلاق قبل الدخول أو على مال أو بالكناية عند الحنفية أو 
الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء . 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 1/ 577 . 

فرق الميثاق : العهدء الموائقة : المعاهدة. وأوثقه في الوثاق أي شدهء وقال تعالى: 

فَشَدوا الونّاق 4. 
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.ا هدو .دوه م وو ووم وو وو وو و واو و و و واو وه واواو و واو وهاو هد هد و وه ووار واو ما مهام هد واي .د .ا فاو وا فر 


نكاحه» وإن أكرهها على ذلك فاعتبرنا معنى الشرط فى ذلك لتحصيل 


مقصودها. 

و أما في قولها: طلقني وفلانة على كذا فليس لها غرض صحيح ؛ لأنه لا 
غرض لها في طلاق فلانة ليجعل ذلك كالشرط منها. بخلاف ما نحن فيه فإن 
لها فيها غرضا صحيحًا على ما ذكرنا. كذا في «المبسوط)”"» فصار هذا بمنزلة 
حقيقة هذ الكلية. 

واكواذكر فى «المتسوظة ترات و عي ينالقع كول مرف الا 
للشرط حقيقة؛ لأنه حرف الالتزام ولا مقابلة بين الواقع وبين ما التزم» بل 
انعاتب كما ركو تن الشرطط و كود كان سون الكبر ملا قله سف قنة 
والتمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز . 

قال الله تعالى: (حقيق عَلَىْ أن لأ أقُول على الله إلا الحقَ»4 وما قبله : 
« وقال موسئ يا فرعو إِنّي رَسول مَن رب الَْالَمِينَ 0-0 حَقيق عَلَئ أن لا أكُول 
على الله إلا الحق 4”"؛ أي بشرط أن لا أقول على الله إلا الحو 9 , 


> والوثاق لغة فيه؛ انظر: الصحاح 1577/4 » مادة: وثق . 
)١(‏ انظر: المبسوط 3774/5. 


(6) سورة الأعراف» آية: .٠١61١4‏ 
(9) انظر: المبسوط 7/ 1701174 ,و أصول السرخسى 7/١‏ 777. 
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أرمي ]. 
وأما (من) فللتبعيض , هو أصلها ومعناها الذي وضعت له لما قلناء وقد 
ذكرنا مسائلها في قوله: أعتق من عبيدي من شئعت وما يجري مجراه, 


[من ] 

(وأما (من) فللتبعيض هو أصلها) قال في «الجامع» لو قال: إن كان في 
يدي من الدراهم إلا ثلائة فجميع ما في يدي صدقة» فإذا في يده أربعة فهو 
حانث”2©؛ لأن الدرهم الراب بعض الدراهم» وكلمة (من) للتبعيض» ولو 
قالت المرأة لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فإذا في يدها درهم 
أو درهمان تلزمه ثلاثةٌ دراهه”” ؛ لأن (من) هنا صلة لتصحيح الكلام» فإن 
الكلامٌ لا يصح إلا بها حتى إذا قالت: اخلعنى على ما في يدي دراهم كان 
الكلام مختلاً. وفي الأول لو قال: إن كان في يدي دراهم كان الكلام 
00 


)١(‏ وفي الجامع الكبير للشيباني ص 6 «إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة» أو 
قال: إن كان في يدي دراهم أكشر من ثلاثة فهي صدقة» وفي يده خمسة أو أكثر 
تصدق بها). 

(0) وفي المبسوط للسرخسي 1817/7«و إن قالت: اخلعني على ما في يدي من دراهم ء 
فإن كانت في يدها ثلاثة دراهم أو أكثر فله ذلك» وإن لم يكن في يدها شيء فله 
ثلاثة دراهم ؛ لأنها سمت جميع الدراهم » وأدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة» وليس 
لأقصاه نهاية» فأوجبنا الأدنى» . 

() انظر قول الشارح في أصول السرخسي /١‏ "771 بلفظه 
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[إلى ] 


وأما (إلى) فلانتهاء الغاية لذلك وُضعت 


وكلمة (من) للتبعيض في أصل الوضع فحمل عليه» وقد تكون لابتداء 
الغاية وللعمبيز كهنا قن .نابت من ديد" وبمعتى الباء قال الله تعالى: 
يحفظونه من أمر الله 4 7" وقد تكون للصلة كما في قوله تعالى : 9 يغفر لكم 
من ذنوبكم # 0 إلا أن أصلها للتبعيض » وجعل في كتب النحو كوتها 
لابتداء الغاية أصلها وسائر المعانى راجعا إليه كما عرف في «المفصل)”*' . 


[إلى ] 
(وأما (إلى) فلانتهاء الغاية)» وإنما قال هكذا ولم يقل للغاية؛ لأن 
الغاية نوعان”*'» كما يقال فى «من) إنها لابتداء الغاية و(إلى) لانتهاء الغاية. 


)١(‏ وقيل: الأصل فيه أن تكون لابتداء الغاية حقيقة» وقد تكون في غيره من المعاني 
مجازاء وهذا هو قول الأكثرء وما ذكره البزدوي بأن التبعيض هو أصلها ربا قاله 
بسبب أن بعض الفقهاء لما وجدها أكثر استعمالاً فى التبعيض جعلوها فيه أصيلاً 
وفيما سواه دخيلا. 1 
راجع: أصول السرخسي 7777/١‏ كشف الأسرار للبخاري ٠/1١‏ 
البحرالمحيط 7/ 2741-74٠0‏ شرح الكوكب المنير .747-741١/١‏ 

(؟) سورة الرعد. آية: .١١‏ 
وراجع في استعمال (من) بمعنى الباء : العدة للقاضي أبي يعلى 5١١/١‏ . 

(؟') سورة الأحقاف» آية: ١ا.‏ 

(5) انظر: المفصل ص ١7١‏ . 

(5) وهما: غاية الزمان والمكان. 
راجع : البحرالمحيط .١1/7‏ 


سر 5 


ولذلك استعملت في الآجال» وإذا دخلت في الطلاق في قول الرجل: أنت 
طالق إلى شهرء فإن نوى التنجيز وقع, وإن نوى الإضافة تأخرء وإن لم 
يكن له نية وقع للحال عند زفر ‏ رحمه الله لأن (إلى) للتأجيل» والتأجيل 
لايمنع الوقوع, 

وقلنا: إن التأجيل لتأخير ما يدخله, وهنا دخل على أصل الطلاق 


أي الغايةٌ التي بها ينتهي صدر الكلام» ( ولذلك أستعملت في آجال الديون) 
لأن الدينَ إذا كان مؤجلاً يصير حالاً عند الأجل» فينتهي التأجيل به . 

(وإن لم يكن له نية يقعٌ للحال عند زفر) . 

و أما عندنا فلا يقع إلا بعد مضي شهرء فعند زفر لما وقع في الحال كان 
ذكرٌ التأجيل بقوله: «إلى شهر» لغوا لما أن الواقع من الطلاق لا يحتمل 
التأجيل» وقلنا نحن : إن الواقع لا يحتمل الأجل» ولكن الإيقاعٌ يحتمل 
ذلك؛ لأن عمله في التأخير» والإيقاع يحتمل التأخير» وكلام العاقل مهما 
أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه, وهاهنا ممكن بإدخال حرف ( إلى) على أصل 
الإيقاع لاعلى الحكم فقلنا به. كذا في «المبسوط)”" . 

(والتأجيل لا يمنع الوقوع) كما في الدين» فإن الدين واقع ثم يتأجل» 
والطلاق إذا وقع لا يمكن تأجيله» فلذلك يقع في الحال. 

(وقلنا: إن العأجيل لتأخير ما يدخل عليه وهاهنا دخل على أصل 
الطلاق)» وأصله يحتمل التأخيرَ بالتعليق بمضي شهر أو بالإضافة إلى ما بعد 
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فأوجب تأخيره., والأصل في الغاية إذا كان قائمًا بسفسه لم يدخل في الحكم 
مثل قول الرجل: من هذا البسعان إلى هذا البستان, وقول الله تعالى: « ثم 
موا الصَيَام إِلَى اليل 4: إلا أن يكون صدر الكلام يقع على الجملة 
فتكون الغاية لإخراج ما وراءها فيبقى داخلاً بمطلق الاسم مثل ما قلنا في 
الشهر فكان مؤخرًا أصله لذلك . 

و أما أصل الثمن لا يحتمل التأخيرَ بالتعليق والإضافة؛ لأن البيع مبادلة 
المال بالمال» ولو تأخر وجوب الثمن لم تتحقق مبادلة المال بالمال» فلا يتحقق 
البيع» فإذا تعذر تأخير وجوب أصل الثمن حملنا الكلام هناك على تأخير 
المطالبة . 

و أما هاهنا فيحتمل التأخير بهذين الوجهين» فلذلك قلنا: لا يقع في 
الحال عملا بكلمة (إلى) احتراز) عن إلغاء ذكر الغاية فيقع الطلاق بعد مضي 
الشهره 

(والأصل في الغاية إذا كان قائمًا بسفسه لم يدخل في الحكم). وهذا 
احتراز عن قوله تعالى : إلى المرافق 274 فإن معنى القيام بنفسه أنه في 
وجوده لا يفتقر إلى غيره. أي إلى محل آخر مثل ما قلنا في المرافق؛ لأن 
صدر الكلام تناولهاء فلا يكون ذكر الغاية لل الحكم إليه» فيكون لإسقاط ما 
وراءهاء ونظير هذا أيضا قوله : والله لا أكلم فلانًا شهر . صدر الكلام يتناول 
الشهر فما فوقه» فيكون ذكر الشهر لإخراج ما وراءه عن صدر الكلام لاالمد 


.5 سورة المائدة. آية:‎ )١( 
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الحكم إليه بخلاف الصومء فإن مطلقه يتناول ساعة» فكان ذكر الغاية لد 
الحكم إليها فلا يدخل في الحكم . 

(ولهذا قال أبوحنيفة رحمه الله ) هذا لإيضاح قوله: إلا أن يكون 
صدر الكلام يقع على الجملة» فكانت الغايةٌ لإخراج ما وراءها فيبقى داخلا 
بمطلق الاسم فكذلك هاهنا . 

فبيان هذه المسألة مذكورٌ في باب الخيار في البيع من بيوع «المبسوط» 
فقال: إذا اشترى الرجل شيئًا على أنه بالخيار إلى الغد أو إلى الليل أو إلى 
الظهر» فله الخد كله واللي ل كله ووقت الظهر كلّه في قول أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ » وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله -: الخيار إلى طلوع الفجر وإلى 
أن تغيب الشمسٌ» ولا تدخل الغايةٌ في الخيار عندهما!"؛ لأن الغاية حد 
والحد لا يدخل في المحدود . كمالو قال : بعت منك من هذا الحائط إلى هذا 
الحائط لا يدخل الحائطان في البيع» وكذلك لو حلف لا يكلم فلانا إلى 
رمضان لا يدخل الحدء ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله في المسألة حرفان: 

أحدهما إن البدلَ الذي في جانب من له الخيار باق على ملكه سواء كان 
الخبارٌ للبائع أو للمشتري» والملك الثابت له بيقين لا يال بالشك . 


و الثاني إن الغاية في كل موضع تكون لمد الحكم إلى موضع الغاية لا 


.07/1١7 انظر: المبسوط‎ )١( 
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وكذلك في الآجال في الأيمان في رواية حسن بن زياد عنه, وقال في قوله: 


وراءها فيبقى موضع الغاية داخلاء وهاهنا لو شرط الخيارٌ مطلقًا ثبت الخيار 
مؤبدًا ولهذا فسد العقد» فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءهاء فيبقى موضع 
الغاية داخلاً» ولكن يشكل على هذه الطريقة فصل اليمين. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله أن الغايةَ تدخل في اليمين”" 
فتأخذ في اليمين على هذه الطريق بتلك الرواية . 

وقوله: (وكذلك في الآجال في الأيمان) وهي جمع يمين بمعنى الحلف . 
لا الأثمان في البياعات على ما وقع في بعض النسخ ؛ بدليل ماذكرنا من 
رواية الحسن في اليمين من رواية «المبسوط». 

وكذلك ذّكر شمس الأئمة رحمه الله في «أصول الفقه» في هذا 
الموضع وقال: وفي اليمين إذا حلف لا يكلم فلانًا إلى وقت كذا تدخل الغاية 
في رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله لأن مطلقّه يقتضي التأبيد 
فذكر الغاية لإخراج ما وراءهاء ولا تدخل في ظاهر الرواية؛ لأن في حرمة 
الكلام ووجوب الكفارة بالكلام في موضع الغاية شكا””', ولأن ما ذكره من 
إيضاح الأصل الذي ذكره بقوله : «إلا أن يكونَ صدرٌ الكلام يقع على الجملة» 
فتكون الغاية لإخراج ما وراءهاء فيبقى داخلاً بمطلق الاسم» إنما يصح في 
اليمين لا في الثمن . 


.7 4 5 /١ راجع: شرح نورالأنوار على المنار‎ )١( 
.771١/١ (؟) انظر: أصول السرخسي‎ 
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لفلان علي من درهم إلى عشرة: لم يدخل العاشر ؛ لأن مطلق الاسم لا 
يتناوله, وقالا: يدخل؛ لأنه ليس بقائم بنفسه, 


و قال في (قوله : لفلان علي من درهم) إلى آخره . أي وقال أبوحنيفة ‏ 
رحمه الله لم يدخل؛ (لأن مطلق الاسم لا يعداوله) أي لأن مطلق اسم 
الدرهم لا يتناول العاشر فلا يدخل العاشرٌ» وفي مثل هذا لا يدخل الحلد في 
المحدود . كما في مسألة بيع الأرض من هذا الحائط إلى هذا الحائط» ولأن 
الأصل هو ما قاله زفر: إن الحد لا يدخلٌ في المحدود» وما لا يقوم بنفسه حل 
ذكرا وإن لم يكن واجبًا إلا أن الغاية الأولى لا بد من إدخالها؛ لآن الدرهم 
الثانى والثالث واجب», ولا يتحقق الثاني بدون الأول» فلأجل هذه الضرورة 
أدخلنا الغاية الأولى» ولا ضرورة فى إدخال الغاية الشانية» فأخذنا فيها 
بالقياس . 

(وقالا: يدخل) أي يدخل العاشر”'؛ لأنه ليس بقائم بنفسه» وهذا لآنا 
ذكرنا أن معنى القائم بنفسه هو أن لا يكون مفتقر] في وجوده إلى غيره. 
والعاشرٌ مفتقرٌ في وجوده إلى غيره وهو التسعة» فكان غير قائم بنفسهء 
فيدخل كما فى قوله تعالى: # إلى المرافق . وهذا لأن العاشر في الإقرار 
غاية؛ ووجود العاتب توجوبه ووصوة الغالك من الطلاق بو قوع فلذلك 
دخلا . 


. ١١5 انظر: مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
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وكذلك هذا فى الطلاق؛ وإنما دخلت الغاية الأولى للضرورة 
[في ] 
وأما (في) فللظرف؛ وعلى ذلك مسائل أصحابنا رحمهم الله 
ولكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظ روف الزمان؛ وهو أن تقول : 


(وكذلك هذا في الطلاق) يعني لو قال الرجل لامرأته : أنت طالق من 
واحدة إلى ثلاث لا تدخحل الغاية الثانية؛ لأن مطلقّ الكلام وهو مطلق الطلاق 
عدا رلدوقن تنرن افك ولكن الغاية الأولى تدخل للضرورة» وعندهما 
تدخل الغايتان'؛ لأن هذه الغايةً لا تقوم بنفسها فلا تكون غايةً ما لم تكن 
تابن 

وقوله: (وإنمادخلت الغاية الأولى للضرورة). إنما قال هذا لدفع 
شبهة» وهي أن يقال: إذا لم يكن صدر الكلام متناولاً للجملة ينبغي أن لا 
تدخل الغايةٌ الأولى أيضا كما لو قال: بعت من هذا الجائط إلى هذا الحائط 
فقال في جوابها : ا دخلت الغايةٌ الأولى للضرورة؛ لأن الطلقة الثانية داخلة 
في الكلام بالاتفاق» وهي لا تكون ثابتة قبل ثبوت الأولى . 

[في ] 


(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله :هما سواء) أي حكم في غد 


. 7١7 انظر: مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
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أنت طالق غدا أو فى غد, وقالا: هما سواء. 

وفرّق أبوحنيفة بينهما فيما إذا نوى آخر النهار على ما ذكرنا في 
موضعه أن حرف الظرف إذا سقط اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة, فيقع في 
كله فيتعين أوله فلا يصدق في التأخير, وإذا لم يسقط حرف الظرف صار 


كحكم غدا”'» لأن الظرف هو غدل في الحقيقة فلا يختلف حكمه بحذف حرفه 
وإلباته: ظ 

كقولهم: دخلت الدار وفي الدار . 

ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله (إن حرف الظرف إذا سقط اتصل الطلاق 
بالغد بلا واسطة) فيكون جميع الغد مفعولاً» وإذا قال: في غد جعل المفعول 
جزءا من الغد'"» كذا ذكر في «بديع الإعراب» وجزء من الغد مبهم» فإليه 
تعينه ؛ لأن الإبهام جاء منه . 

(فيصدقه القاضي) إلا أنه إذا لم يكن له نية يقع في المزء الأول من الغد 
لعدم المزاحمة بخلاف قوله: غدًا. حيث لا يصدّق فيه في نية آخخر النهار. 

وقيل: المعنى فيه هو أن قوله: «غد» يصيرٌ ظرفًا بطريق الضرورة؛ لأن 
الظرفية ثبت فيه لا بلفظ الظرف الذي يدل عليهاء والثابت بالضرورة يشبت 


)١(‏ طلقت إذا طلع الفجر في غد. 
راجع : مختصرالطحاوي ١99‏ . 
(1) انظر في المسألة : الهداية 78-11//4. 7 
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وذلك مثل قول الرجل : إن صمت الدهر فعلي كذا أنه يقع على الأبد, 
وإن صمت في الدهر يقع على ساعة. 


وأمافى قوله: «فى غد» تثبت الظرفية بلفظ ظرف يدل عليهاء والثابت 
باللفظ يحتمل النية؛ لأن النية لتعيين ما احتمله اللفظ فصحت نيته» ولكن لما 
كان لفظ «فى» حقيقة فى الظرفية » وحقيقة الظرف لا تستوعب المظروف كان 
من الغد غير معين» فلذلك صدقه القاضى فى نيته آخر النهار . 

(وإن صمت الدهر فعليَ كذا أنه يقع على الأبد) إلى آخرهء يعني أنه لو 
قال: إن صمت الدهر فعبدي حرء فإنه يقع على صوم الأبدء ولو قال: إن 
صمت فى الدهر فعبدي حر؟ فإنه يقع على صوم ساعة . كذا ذكره المصنف 
في «شرح الجامع الصغير)”"' . 

(أنت طالق في مكان كذا) كقوله: في مكة يقع الطلاق في الحال؛ لأن 
الطلاقَ فعل ولا اتصال للفعل بالمكان؛ لأن الطلاق إذا كان واقعا فى مكان 
)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي» باب الأيمان اللوحة رقم ١49‏ » وعبارته 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ‏ رحمهم الله فيمن حلف ليصومن حيئًا أو 

زماناء فهو على ما نوى» وإن لم تكن نية» فالحين ستة أشهرء والزمان ستة أشهرء 

والدهر لا أدري ماهو ؟) ش 

وقال أبويوسف ومحمد- رحمهم الله: إذا حلف لا يكلمه دهراً فهو مثل الزمان» 

«. . .ولا كان الدهر بلام التعريف إنما يراد به الأبد. . وأما دهرامن غير لام التعريف 

فإنه يقع على مثل ما يقع عليه الحين والزمان عندهما ...». 


5 دك" 


وإذا أضيف إلى المكان فقيل: أنت طالق في مكان كذا وقع للحال. إلا 
أن يراد به إضمار الفعل فيصير بمعنى الشرط, وقد يستعار هذا الحرف 
للمقارنة إذا نسب إلى الفعل فقيل: أنت طالق في دخول الدار؛ لأنه لا 
يصلح ظرفًا وفي الظرف معنى المقارنة» فجّعل مستعارًا بمعناه فصار بمعنى 
الشرطء 


يكون واقعًا في الأماكن كلها 

فعلم بهذا أن المكان لا يصلح ظرفًا للطلاق» فإن الظرف الحقيقي إما 
يكون أن لو وجد المظروف في ظرف لا يوجد في ظرف آخر حال وجوده في 
الظرف الأول كالحنطة في الجوالق لا يكون تلك الحنطة في جوالق أخر حال 
كونها موجودة في الجوالق الأول» وليس هاهنا كذلك» ولا لغى معنى الظرفية 
هاهنا بقي قوله: «أنت طالق» مطلقًا فوقع في الحال» وهذا لأن المكاث الذي 
أضيف إليه الطلاق موجود في الحال» فكان هذا بمنزلة تعليق الطلاق بأمر 
كائن» فيكون تنجيرًً بخلاف ما إذا أضيف إلى زمان» فإن الفعل يتتصل 
بالزمان؛ لأنه إذا جعل وقته غدا لا يكون واقعًا قبل ذلك» فإن الزمان إذا كان 
معدوما كان الطلاق المضاف إليه معدومًا لا محالة . 

وإذاقال : أنت طالق في دخولك الدار يتعلق بدخول الدار كقوله: أ 
طالق إن دخلت الدار؛ الل كر و 
يصلح ظرفا لشيء؛ وبين الظرف والمظروف مقارنة» كما أن بين الشرط 
والمشروط مقارنة من حيث إنه لا يتحلل بينهما زمان؛ بل متصل بالمشروط» 
وإذكاة يحفة فحنا راللعرها ودين كلانه ظ 


ك5 


وعلى هذا مسائل «الزيادات» أننت طالق في مشيئة الله وإرادته 
وأخواتهماء فإن الطلاق لا يقع كأنه قال: إن شاء الله. 


(وعلى هذا مسائل «الزيادات» أنت طالق في مشيئة الله تعالى) إلى 
آخره . 

فاهنا عاسنزة القاط: الشسيعة والازادة وللحبة والرضى: والأمرهء 
والحكمء والإذنُ» والقضاءًء والقدرة» والعلم. لو قال لامرأته: أنت طالق 
بمشيئة الله تعالى أو بإرادة الله أو بمحبته أو برضاه لا يقع الطلاق أصلا”"' » ولو 
قال: أنت طالق بمشيئة فلان» أو بإرادته» أو بمحبته» أو برضاه لا يقع الطلاق 
حتى يشاءً فلان في المجلس”'"'. ولو قال: أنت طالق بأمر الله أو بإذن اللهء 
أو بحكمه» أو بقضائه. أو بقدرته: أو بعلمه يقع الطلاق في الحال" . 

وكذلك إن أضاف إلى العبد فقال: أنت طالق بأمر فلان إلى آخره يقع 
في الخال ولو ذكر بحرف اللام وقال : أنت طالق لمشيئة الله أو لمشيئة فلان 
أو غيرها من الألفاظ يقع الطلاق في الحال سواءً أضافها إلى الله أو أضافها إلى 
العبد؛ لأن حرف اللام للتعليل والإخبار عن السبب» قال عليه السلام : 


. 105 /١ الفتاوى الهندية‎ »١94 انظر: مختصرالطحاوي ص‎ )١( 

. وكذلك إذا كان غائبًا فبلغه الخبر يقتصر على مجلس علمه‎ )١( 
. 1" الدرالمختار/‎ » 5٠4 /١ راجع : الفتاوى الهندية‎ 

(*) راجع : الدرالمختار 7/ 79/7 . 

(:) راجع: المرجع السابق 7/7/7 . 


1 


ال اط ةك قاع والقاده زوف مج رن عو هار وديف هيو ها اذم اي أ تي لاوا اما واه موه هك هئيه يها إقدإه ذه له أه إهر آم أم آهل أ لها عرو ها لو أجاان! “نم 


لصوموا لرؤيته»”''. فكان هذا إيقاعٌ الطلاق والإخبار عن العلة» ولا يُلتفت 
إلى وجود العلة فصار كأنه قال: أنت طالق؛ لأن فلانًا شاء وأراد وأحب». 
ولو ذكر بكلمة (في) فإن أضافها إلى الله بأن قال: أنت طالق في مشيئة الله أو 
في إرادة الله أو في محبته أو غيرها من الألفاظ لايقع الطلاق في الألفاظ كلّها 
أصلا إلا في العلم, فإنه يقع الطلاق فيه في الحال؛ لأن كلمة (في) للظرف 


م صن مه 


خشفة . 


وإذا تعذر حمله على الظرفية بأن صّحب الأفعال يُحمل على التعليق ل 
بينهما من امناسبة من حيث الاتصال والتفارنة غير أنه إثما يصح حمله على 
التعليق إذا كان الفعل مما يصح وصفه بالوجود وبضده ليصير في معنى 
الخرط : فبكوة تعلدنا والمشيئة والإرادة والرضا والمحبة مما يصح وصف الله 
تعالى به ويضدهء فإنه يصح أن يقال: : شاء الله كذا أو لم يشأ كذاء وأراد ولم 
يرد؛ وأحب ولم يحباء وكذلك الأمر والرضا والحكم والقضاء والتعليق 
بمشيئة الله تعالى إبطال بخلاف العلم» فإنه لا يصح وصف الله بضده لأن 
علمه محيط بجميع الأشياءء وأنه كائن في الأزل» والتعليق به تحفيق وتنجي” 


000( 0 بهذا اللفظ البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي عله : (إذا 
يتم...44/ 181 حديث رقم 1104, والحديث بأكمله : (صوموا لرؤيته وأقطروا 
لط ل وس م 
باب وجوب صيام رمضان برؤية الهلال 1/ «صوموا لرؤيته» فإن أغمي عليكم 
فأقدروا له ثلاثين » وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 


13م 


إلا في علم الله؛ لأنه يُستعمل في المعلوم ولا يصلح شرطًا بل يستحيل؛ 


فيقمٌ الطلاق في الحال ويشكل على هذا القدرة» فإنه لاايصح وصفه بضدهاء 
ومع ذلك لا يقع الطلاق في القدرة» والأصح من الجواب: إن القيدرة تلقن 
ويراد بها التقدير» وقرئ قوله تعالى : 9 فَقَدرنا فنعم القادرون 74" بالتشديد 
والتخفيف» والتقدير ما يصح وصف الله تعالى به وبضده؛ لأنه يصح أن 
يقال: قر الله كذا ولم يقَدّر كذاء فكان بمنزلة المشيئة والإرادة . 

فلا يقع الطلاق بخلاف العلم لما ذكرناء ولو أضافها إلى العبد بأن قال: 
أنت طالق في مشيئة فلان» ففي المشيئة والإرادة والمحبة والرضى والهوى 
يتعلق الطلاق بوجود الفعل في الحال حتى يقتصر على المجلس ؛ لأن هذه 
الألفاظ للتمليك؛ وفي غيرها من الألفاظ يتعلق بوجود مطلق الفعل ولا 
ينتضر على المجلس؛ لآن الشرط مطلق لاتعدام معنئ التمليك فيها : كذا في 
«الزيادات البرهانية» . 

و قوله: (إلا في علم الله) أي فإن الطلاق فيه يقع بأن قال: أنت طالق 
في علم الله يقع الطلاق» وفي أخواته لا يقع البتة؛ لأن علم الله يستعمل في 
المعلوم وقد أضاف الطلاق إلى معلوم الله وإنما يكون الطلاق في معلوم الله 
إذا كان الطلاق واقمًا؛ لأنه إذا لم يكن واقعًا لم يكن الطلاق في معلوم الله بل 
عدمه في معلوم الله فلهذا يقع الطلاق لاستحالة جعل معلومه شرطًا؛ لأن 
الشرط آم معدو م على حطر الوجود» :وهنذا قيطا نتن فيه محال بلاق 


. 77 سورة المرسلات» آية:‎ )١( 
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وإذا قال+ نت طالق في الذاز»وأاضم الدخول ماق فيما بيه وبين 
الله تعالى: فيصير بمعنى ما قلناء و على هذا قال لفلان: علي عشرة دراهم 
في عشرة يلزمه عشرة دراهم ؛ لأنه لا يصلح للظرف فيلغو إلا أن ينوي به 
معنى (مع) أو واو العطف, فيصدق لا قلنا: إن في الظرف معنى المقارنة 
فيصير من ذلك الوجه مناسبًا ل(مع) وللعطف فيلزمه عشرون, وكذلك 
قوله: أننت طالق واحدة في واحدة, فهي واحدة وإن نوى معنى (مع) وقعا 
قبل الدخولء وإن نوى الواو وقعت واحدة. 


أخواته» فإنه يصح أن يقال: إن شاءً الله وإن حَكَمَ الله وإن قَدَرء ولا يقال إن 
عَلم الله؛ لأن جميع المذكورات معلومة» ولأن تقديرَ قوله: أنت طالق في 
معلوم الله أنت طالق في هذا المحل؛ لأن هذا المحل في معلوم الله فيقع 
الطلاق في الخال كما في قوله : (أنت طالق في الدار) وأنت طالق في مكة 
غلى ما ذكرتاء 

(لفلان على عشرة دراهم في عشرة دراهم يلزمه عشرة))؛ لأن 
الدراهم لا تصلح ظرفًا فيلغوء ولا يقال ينبغي أن يحمل على معنى الواو على 
معنى (مع) كيلا يلغو؛ لأنا نقول: المجازٌ خلاف الأصل؛ لأن الأصلَّ هو 
الحقيقة» وشغل الذمة خلاف الأصل» وبراءةٌ الذمة عن الدين أصل» فاجتمع 
أمزاة حيعة كل سينا خاؤف الأمت ا ولكاذمه بد ره للضي إن الحا ريقف 


)١(‏ وقال الحسن بن زياد : يلزمه مئة. 
راجع : الهداية مع شرحها فتح القدير 8/ 44*. 


ات 


هأواو و و ود و و وا و و وو عه ويه واوا » واود واه وا. ا واو واوا و و وا هاو هو واقا.ا و واو او .ا واوا هد فا.ود وا م حا واه مد عد عع د95 :5د 59١‏ 


وهو أن يراد به تكثير أجزاء العشرة فلا ضرورة إلى المصير إلى ما هو خلاف 
الأصل . 
© © © 


 ة4ةال-‎ 


احروف القسم ا 


ومن ذلك حروف القسمء وهى الباء, والواو, والعاء, وما وضع لذلك 
وهو: أبم الله تعالى, وما يُؤدي معناه وهو : لعمر الله. 
[الباء ] 
فأما الباء فهي للإلصاق, وهي دالة على فعل محذوف معناه أقسم أو 
أحلف بالله, وكذلك فى سائر الأسماء والصفات, وكذلك في الكنايات 


احروف القسم ] 
وقوله (وكذلك في سائر الأسماء والصفات) غاير بينهما بالعطف. 
٠ ٠ 05 ّ .‏ 5 .0 
وجعل بعضها أسماء وبعضها صفات وليس كذلكء. بل كلها صفات غير اسم 
الله تعالى» فكان ذكره أسماء باعتبار السمع » وذكره صفات باعتبار الأصل . 
أما المحمع فقد جاء في الحديث» قال النبي عليه السلام: «إن لله تسعةٌ وتسعين 
اسمًا من أحصاها دخل الجنة»”"2. وكذلك جاء فى القرآن أيضا بتسمية الأسماء» 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله معة. 47١8/1١...‏ حديث رقم 
٠‏ بلفظ:الله تسعة وتسعون اسم مثة إلا واحدًا ‏ لا يحفظها أحد إلا دخل 
الجنة وهو وتر يحب الوتر»»؛ وبلفظ الشارح مع إضافة قليلة وهي ‏ مئة إلا واحد -؛ 


مسلم في كتاب الذكرء باب أسماء الله تعالى . . .0/117 وخخرجه غيرهما بألفاظ 
متقاربة. 


5498 


تقول: بك لأفعلن كذا وبه لأفعلن كذاء 


قال الله تعالى : «قل ادعوا اللّهَ أو ادعوا الرَّحْس أَيَّا ما تَدعُوا قَلَّهُ الأسماءً 
ال نئ 374 , 

1 ا ا لان ا لي © 1 3 

و أما الاصل فنقول: إن كلها صفات في أصل الوضع سوى اسم الله 
تعالى. إلى هذا أشار فى«الكشاف» حيث قال : 

فإن قلت: اسم هو يعنى اسم الله تعالى ‏ أم صفة ؟ 

قلت: : بل اسم غير صفة ألا تراك تصفه ولا تصف به'" وفي قوله : (ألا 
تراك تصفه ولا تصف به) إشارة إلى أن الاسم الذي تصف به كان صفة» 
وجميع أسماء الله تعالى سوى اسم الله بهذه المثابة كما في« بسسّم الله الرحَمَن 
الرحيسم 4”" وفي قوله تعالى هو الله الْخَالق الَْارِي 04 الآية» فكانت 
صفات» ولأنه صرح بتسمية اسم الصفة على الرحمن الرحيم بعد هذا بقوله : 
وهو من الصفات الغالبة كالدئران© . 


. وقال بعده: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه ؟ 


.١١١:ةيآ سورة الإسراى‎ )١( 

() انظر: الكشاف١/5.‏ 

(*) سورة النمل/ 7. 

(4) سورةالحشر/ 5؟. 

)2( راجع : الكشاف 5/١‏ . 
والدبران: خمسة كواكب من التَوْرء يقال إنه سنامة» وهو من منازل القمر. 
انظر: الصحاح #/ ”5687 , مادة : دير . 

() انظر: الكشاف١/9.‏ 
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فلم يكن لها اختصاص القسم. 
[الواو ] 
وأما الواو فإنها استعيرت بمعنى الباء لأنها تناسب صورة ومعنى . 
أما الصورة فإن صورتها ووجودها من مخرجها بضم الشفتين مثل 
الباء» وأما المعنى فإن عطف الشيء على غيره نظير إلصاقه به فاستعير له 
إلا أنه لا يحسئن إظهار الفعل هاهنا تقول : والله؛ ولا نقول : أحلف والله؛ 


فعلم بهذا أن تسمية الأسماء لغير اسم الله تعالى من صفاته باعتبار 3 
السمعيات من الكتاب والسنة وإلا فهي كلها صفات في الأصل مع أن بعضهم 
قال بوقوع اسم الله صفة أيضا استدلالاً بقوله تعالى: إصراط العزيز 
الحميد 4" الله الذي 4 بطريق النعت للأول» وعند الأكثرين هو بدل 
وليس بنعت . إلى هذا أشار المصنف رحمه الله في «الجامع» . 


(فلم يكن لها اختصاص) أي فلم يكن للباء اختصاص بالدخول في 
المظهر بل تدخل في المضمر أيضا على ما ذكرء أو لم يكن لها اختصاص 
بالدخول في القّسَّم بل كما تدخل في القسم تدخخل في المعاوضات أيضًا حيث 
يقال + اتعريك هذا بكذا واتجمل هذا الطقاء بدرى ١‏ إلا أنه لا حصن إظهار 
الفعل هاهنا بخلاف الباء حيث يحسن إظهار الفعل بها قال الله تعالى: 
ج يحون بلله ما فوا 04" 
)١(‏ سورة إبراهيم» آية: ١‏ . 
(؟) سورة التوبةء آية: 4/ا. 


ا م66٠6‏ 


لأنه استعير للباء توسعة لصلات القسم فلو صح الإظهار لصار مستعارًا 
بمعنى الإلصاق فتصير الاستعارة عامة في بابهاء وإنما الغرض بها الخصوص 
لباب القسم الذي يدعو إلى التوسعة؛ ويشبه قسمين ولا يدخل في الكناية 
أعني الكاف . 


ثم استعير التاء بمعنى الواو توسعة لشدة الحاجة إلى القسم لما بين 


[الواو] 
(لصار مستعارً بمعنى الإلصاق) أي لصار مجرى كمجرى الباء في جميع 
الوجوه ولا ضرورة فيه» ولأنه لو صار مستعارا لمعنى الإلصاق من كل وجه 
لجاز أن يستعمل الواو في موضع كان الباء فيه لمحض الإلصاق» ويقال: إن 
أخبرتني وقدوم فلان مكان قوله: إن أخبرتني بقدوم فلان» ولجاز أن يقال: 
مررت وزيد مكان قوله: مررت بزيد ولم يقل به أحد.. 

(فتصير الاستعارة عامة في بابها) أي في باب الاستعارة . 
و قوله: (ويشبه قسمين) معطوف على قوله: «فتصير» أي لو أظهر فعل 

0 ع 0 8 و 
القسم مع واو القسمء ويقول: أحلف أو أقسم والله لكان مشابها لقسمين وهو 
يريد الواحد» فكان المذكور خلاف ما أراد فلا يجوزء ولا يرد هذا الكلام في 
استعمال الباء القّسّمية مع فعل القسم؛ لأن الباء في حقيقته للإلصاق» 
فيقتضي الملصق والملصق به فيظهر الفعل لضرورة تحقيق معنى الإلصاق» 
2 52000 5 : د : 
حتى لو لم يظهر فهو مقدر فيه فلا يلزم عند الإظهار مشابهة قسمين. إذ 


3 و 3 
إظهار الفعل من ضرورات مقتضى الباء . 


1 ادبت 


الواو والتاء من المناسبة, فإنهما من حروف الزوائد في كلام العرب مثل 
العراث لغة في الوارث والتوراة وما أشبه ذلكء ولما صار ذلك دخيلاً على ما 
ليس بأصل انحطّت رتبته عن رتبة الأول والغاني» فقيل : لا تدخل إلا في 
اسم الله؛ لأنه هو المقسم به غالبا فجاز تالله؛ ولم يجز تالرحيم. 
ظ وقد يحذف حرف القسم تخفيقًا فيقال: الله لأفعلن كذاء لكنه 
بالنصب عند أهل البصرة وهو مذهبناء وبالخفض عند أهل الكوفة؛ وقد 
ذكر في الجامع ما يتصل بهذا الأصل مغل قول الرجل : والله الله واللّه الرحمن 
والرحيم على ما ذكرنا في «الجامع», وأما أي الله فأصله أيمن اللهء وهو 
جمع يمين؛ وهذا مذهب أهل الكوفة؛ وأما مذهب أهل البصرة, 

(فإنهما من حروف الزوائد) . معنى هذا أن الزيادة أينما وقعت وقعت 
من هذه الحروف» وليس معناه أين ما وقعت هذه الحروف وقعت زوائد؛ لأن 
قولك: اليوم تنساه أو سألتمونيها كل من هذه الحروف أصول هاهنا 
ومجموعها من حروف الزوائد. 

(وقد ذكر في «الجامع» ما يعصل بهذا الأصل في قول الرجل: والله الله 
والله الرحمن والرحيم) أي قال: والله الرحيم» والذي في «الجامع» رجل 
فاق اشوا لحي 1 كلمرقة. كلت لدت فنا هو" الأناقوله دراك 
| مقت يذه ولاولده والمجهع فظازاك ليت وان قي أن تسدية الكالف 
فتعدد الاستشهاد فتعدد الهتك يعني عند الحنث» فتعددت الكفارة؛ لأنها 
جزاء الهتك» ولو قال: والله والله لا أكلمك ثم كلمه فعليه كفارة 


. 7/١5 /” انظر: كشف الأسرار للبخاري 549/7 "2 درالمختار‎ )١( 


ادن 


هاه قد فاه وود و و ووو وه ووف واو واو و واه وه واوا و و واوا و واوا واو واو و وه و و واوا وا ءا م م وام .د مام وه عرد 6 0606 0ه 


واحدةٌ» وكذلك لو قال: والله الرحمن”' وعند تكرار الواو لو نوى رد الكلام 
كان يِيئًا واحدة» يعني إذا نو بالواو في والرحمن واو القَسَّم فقطع كلامه 
قبله كأنه سكت ثم استأنف» وقال: والرحمن لا أكلمك» ولم يحمل عليه 
بغير نية . كذا في «جامع المصنف) رحمه الله -. 

و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله في «الجامع»: ولو أن رجلا قال 
وال والتحية لآ أكلمة: فكامة وجيت عليه كفارتان؛لأنه عطلت أغيد 
الاسمين على الآخّر بحرف العطف وهو الوا و إلا أن يكون نوى فيكون عِيئا 
واحدة؛ لآن هذا اللفظ قد يُذَكر للشأكيد عَادمٌ ويكون مراده من إعادة حرف 
الواو الصلة» فكان نظيرَ قوله : والله الرحمن لا أكلمك وهو مِينَ واحدة» ولو 
كاك : والله الله لا أكلمك؛ أو قال والله والله لا أكلمك؛ 00 
افون إلا فى وؤاية اذ عن مغييد مها -يقول : إنه يمينان؟ لأنه لا 
يمكن جعل الكلمة الثانية صفة للأولى» فكانتا يمينين» وفي ظاهر الرواية 
يقول: كرر الكلمة الواحدة فلا يقصد بتكرار الكلمة الواحدة إلا معنى 
الماكتقة :كانت كين وائخدة خلا قله #جزالله والرتعمو :قاف الكل الكاية 
فيها معنى غير معنى الكلمة الأولى» فلم تكن تكرارا إلا أن ينويّه. 

قلت : فحصل من هذا كله إن ذكر الاسمين بدون الواو لا يوجب بمينين» 


. انظر: المرجعين السابقين‎ )١( 
. انظر : المرجعين السابقين‎ )0( 


ب 60179 


وهو قولنا: إن ذلك صلة ضعت للقسم لا اشتقاق لها مثل صه ومه وبخ 
والهمزة للوصل . 

ألا ترى أنها توصل إذا تقدمه حرف مثل سائر حروف الوصف ولو 
كان لبناء الجمع وصيغته لما ذهب عند الوصل, والكلام فيه يطول. وأما 
لعمر الله فإن اللام فيه للابعداء والعمر البقاءء ومعناه لبقاء الله هو الذي 
أقسم به فيصير تصريحلمعنى القسم بمنزلة قول الرجل : جعلت هذا العبد 
ملكًا لك بألف درهم أنه تصريح لمعنى البيع فيجري مجراه فكذلك هذا . 
وذكرهما بالواو يوجب يبينين إلا عند النية على اليمين الواحدة كان ينا 
الخد 

و أما في الاسم الواحد كاسم الله فإن فيه بتكرار الاسم بالواو يكون مِينا 
واحدة في ظاهر الرواية يدون نية الاتحاد . 

إن ذلك غلة وضعك للقنت أي كلمة بنفسها وضعك للقسيع حيك 
يوصل بها النْسّم به» فكانت هي بمنزلة الباء في بالله لا أن يكون جمعًا ليمين 
بدليل وصل همزتهاء فلوكانت جمءًا لكانت همزتها للقطع كما في أَكْلْب 
وأَرْجُلٍ في جمعي كلب ورجل . ١‏ 

و قال في «الصحاح» : أله ألف الوصل عند أكثر النحويين» ولم تجىئ 
في الأسماء آلف الوصل مفتوحة غيرها”". 

(وأفا لعمرالله) وقد ذكرنا في (الموصّل» أنه لا يكتب الواو بعده 


)١(‏ انظر: الصحاح 5777/1 مادة: أله. 


16ب 


[أسماء الظرف. ] 


و من هذا الجدس أسماء الظروف وهي: مع وبعد, وقبل؛ وعند. 


لاختصاصه بِالقّسّم ارتفع الس بينه وبين عمر وهو في الأصل مصدر عمر 
الرجل من باب علم أي بقي» يقال : عمر يعمر عَمرا وعمر] على غير قياس ؛ 
١ص‏ ارح تير لفت انهم ودر لاسرع ار 
الآخرء وإذا أدخلت عليه اللام رفعتّه بالابتداء . 
قلت «الججر الله ا واعخدر ميشدوق والعقدى لعي 
الله قسمي» والعكر الل ما اقبي ينه فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادر 
وهو للقسم أيضاء وقلت : عم ر الله ما فعلت كذاء وعمر كا امنا قعات ؛ 
وس لعج اشوغت ال | خلف بيتاء الله ودوافة: 
وإذا قلت : عمرك الله فكأنك قلت : بتعميرك الله أي بإقرارك له بالبقاء . 
كذا في «الصحاح)”"» ولما كان معنى لعمر الله قائمًا مقام لبقاء الله أقسم به فى 
أقسم بالله لتأدى ذلك المعنى بهذا الاستعمال الصريح في معناه فلذلك لم 
[أسماء الظروف] 


( ومن هذا الجدس أسماء الظروف ) أي ومن جنس الكلمات أو الألفاظ 


)١(‏ انظر: الصحاح 7/ 2/657 مادة : عمر. 


5 | 0 


[مع ] 
أما (مع) فللمقارنة في قول الرجل: أنت طالق واحدة مع واحدة أو 
معها واحدة أنه يقع ثنتان معا قبل الدخول . 
ظ [قبل ] 
و(قبل) للتقديم حتى أن من قال لامرأته: أنت طالق قبل دخولك الدار 


التي تَجُر الأسماءً أسماء الظروف» والجنسيةٌ هاهنا باعتبار عمل الجر لا غير 
لما أن الأسماء لم تكن من جنس الحروف . 
[مع ] 
أنه يقع ثنتان معًا قبل الدخول) أي مع أنه قال ذلك لغير المدخول 
فيه" وكذلك في المدخول بها؛ لأنه لما وقع في غير المدخول بها فأولي أن 
يقع في المدخول بها 
[قبل ] 
(وقبْلَ للعقديم) إلى آخره» وحاصله إن كلمة (قبل) بالضمير مثل كلمة 
(يعة) يدون العدهير قن الاتمع النمعان تبونناء وني انكس سكين الدكم 
لانعكاس العلة» فلذلك انعكس حكمهما بحسب وجود الضمير وعدمه. فإنه 
إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق واحدة قبل واحدة تقع 
واحدة"؛ لأن معناه أنت طالق واحدة قبل واحدة أخرى تقع عليك» فبانت 


(1) انظر: مختصر الطحاوي ص ١98‏ . 


ل 5 


طلقت للحال, ولو قال لامرأته قبل الدخول: أنت طالق واحدة قبلها 
واحدة تقع ثنتان, ولوقال: قبل واحدة تقع واحدة. 
[ بعد ] 
و(بعد) للتأخير, وحكمها في الطلاق ضد حكم (قبل) لما ذكرنا أن 
الظرف إذا فيد بالكناية كان صفة لما بعده: وإذا لم يقيد كان صفة لما قبله, 
هذا الحرف أصل هذه الجملة. 


بالأولى ولم يبق محلا للثانية» وهذا المعنى إنما يحصل في بعد إذا كان بالكناية 
بأن يقول: أنت طالق واحدة بعدها واحدة أي بعدها واحدة أخرى تقع 

وأما إذا قال: قبلها واحدةٌ صار كأنه قال: قبلها أخرى وقعت عليك» 
فكان وقوع الواحدة بالإنشاء» ووقوع الأخرى بالإقرار فتكون ثنتين» ولا 
يحتاج في صحة الإقرار إلى بقاء العدة'" . 

[بعد ] 

و قوله: (هذا الحرف) إشارةٌ إلى قوله: «إن الظرف إذا فيد بالكناية كان 
صفةلما بعده» وإذا لم يقيد كان صفة لما قبله» و تقريره في قوله : جاءني زيد 
قبله عمروء وقوله: جاءني زيد بعد عمرو سواء في المعنى ؛ لآن القبلية إذا 
كانت صفةً لعمرو تكون البعديةٌ صفةً لزيد لا محالة» و البعدية إذا كانت صفة 


. ١98 انظر: المرجع السابق ص‎ )١( 


 ,5١١الد‎ 


[ عند ] 


و(عند) للحضرة 


لزيد تكون القبليةٌ صفة لعمرو لا محالة» فلهذا استويا في المعنى» وفي قوله : 
جاءني زيد قبل عمرو تكون القبلية صفةٌ لزيد» وكذلك في قوله: بعده عمرو 
كون القن سف رين متهي :"لون العدية مله لمرو فيد فلذلك 
استويا. ش 

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين مسألة الإقرار في عين هذه الصورة 
حيث خالف حكم مسألة بعد, فإنه لو قال: لفلان علي درهم بعد درهم أو 


بعذه درهم يلزمه درهمان. 
أمالو قال: درهم قبل درهم يلزمه درهم واحدء ولوقال: قبله» فعليه 


قلت : لأن الطلاق بعد الطلاق هنا لا يقعء وأما الدرهم بعد الدرهمء 
فيجب ديئًا في الذمة لبقاء المحل . كذا في «المبسوط»”'' في باب من الإقرار 
بألفاظ مختلفة . ْ ا 
[عند ] 
(و(عند) للحضرة) وقد يراد به الحكم . قال الله تعالى : إن الدين عند 
اللّه الإسلام 74" أي في حكم الله . 
)١(‏ انظر هذا السؤال والجواب في: المبسوط .4/١8‏ 


(؟) سورة آل عمرانء آية: .١9‏ 


١١١8 


حتى إذا قال : لفلان عندي ألف درهم كان وديعة؛ لأن الحضرة تدل على 
الحفظ دون اللزوم والوقوع عليه, وعلى هذا قلنا: إذا قال: أنت طالق كل 
يوم طلقت واحدة, ولو قال عند كل يوم أو مع كل يوم طلقت ثلاثاء 
وكذلك إذا قال: أنت طالق في كل يوم ولو قال: أنت علي كظهر أمي كل 
يوم فهو ظهار واحد. ولو قال في كل يوم, أو مع كل يوم أو عند كل يوم 
يجدد عند كل يوم ظهار. 

وهذا لما قلدا إنه إذا حذف اسم الظرف كان الكل ظرفًا واحدًا فإذا 
أثبته صار كل فرد بانفراده ظرفا على نحو ما قلدا في مسألة الغد. 


(حتى إذا قال: لفلان عندي ألف درهم كان وديعة"') إلا أن يقول: 


دين» (وعلى هذا) أي على تخريج المسائل على كلمات الظروف . (قلنا: إذا 
قال: أنت طالق كل يوم طلقت واحدة”") ولو قال أنث طالق في كل يوم 
تطلق ثلانًا في ثلاثة أيام”"'؛؟هاتان المسألتان بلا خلاف بين أصحابنا الثلاثة 
فكان ثبوت حكم هاتين المسألتين على هذا الطريق شاهدا عدل لأبي حنيفة ‏ 
رقب الع في مسالة الغد في الفرق بين حذف حرف الظرف وإثباته» 
وذكر في «المبسوط"قبيل باب طلاق الأخرس: ولو قال لامرأته وقد دخل بها : 
أنت طالق كل يوم» فإن لم يكن له نية لم تطلق إلا واحدة عندناء وعند زفر ‏ 
رحمه الله تطلق ثلانًا في ثلاثة أيام ؛ لآن قوله: أنت طالق إيقاعء» وكلمة 
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«كل) تجمع الأسماء فقد جعل نفسه موقعا للطلاق عليها في كل يوم وذلك 
بتجدد الوقوع حتى تطلق ثلاثًا . 

ألاترى أنه لو قال: أنت طالق في كل يوم طلقت ثلانًا في كل يوم 
واحدة» ولكنا نقول: صيغةٌ كلامه وصف قد وصفها بالطلاق في كل يوم 
وهي بالتطليقة الواحدة» تتصف في الأيام كلّهاء وإغا جعلنا كلامه إيقاعًا 
لضرورة تحقيق الوصف وهذه الضرورة ترتفع بالواحدة. 

ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق أبدا لم تطلق إلا واحدة بخلاف قوله: في 
كل يوم؛ لأن حرف «في» للظرف والزمان ظرف للطلاق من حيث الوقوع فيه 
فما يكون اليوم ظرقًا له لا ايصلح الغد ظرفًا له» فيتجدد الإيقاع لتحقيق ما 
اقتضاه حرف «في» وفي قوله : كل يوم إن قال أردت أنها طالق كل يوم تطليقة 
أخرى فهو كما نوى» وتطلق ثلانًا في ثلاثة أيام ؛ لأنه أضمر حرف «في)27 . 

وذكر شمس الأئمة رحمه الله في «أصول الفقه» بعد ذكر حكم كلمات 
الظروف كما ذكر في الكتاب : لأنه إذا لم ينبت في كلامه شيئًا من الظروف 
يكون الكل ظرفًا واحداء فلا تقع إلا واحدةً وإن تكررت الأيام» وإذا ذكر 
شيئًا من أسماء الظروف يتفرد كل يوم بكونه ظرقًا على حدة» وإنما يتتحقق 
ذلك إذا وقعت تطليقة في كل يوه”" . 


“انظرة الوط ا 
(0) انظر: أصول السرخسي .7777/١‏ 


احروف الإستتناء ] 
ومن هذا الباب حروف الاستشناء, وأصل ذلك «إلا» ومسائل 
الاستشناء من جنس البيان فتذكر فى بابه إن شاء الله تعالى». ومن ذلك : 
[غير ] 
(غير ).» وهو من الأسماء يستعمل صفة للنكرة ويستعمل 
استثناء تقول: لفلان علي درهم غير دائق بالرّفع صفة للدرهم فيلزمه 
درهم تام ولو قال: غير دانق بالنصب كان استغناءً يلزمه درهم إلا دانقًا, 


احروف الاستتناء ] 


(يلزمه درهم إلا دائقًا”"')» فالدرهم أربعة عشرٌ قيراطًاء ويكون العشرة 
منه على وزن سبعة مثاقيل» والدانق”" بفتح النون وكسرها سدس 
الدرهم. وقيل: الدانق قيراطان» والقيراط نصف الدانق» وأصله قراط 
بالتشديد: لأن جمعه فراريظ » وأبدل الباء من إحذى حرفي التضعيف.. كذا 


.7717//١ انظر: أصول السرخسى‎ )١( 

(0) الدائنق: جمعه دوانيق ودوائق» ضرب من النقود الفضية وزنه ثماني حبات من 
الشعير غَرلة ممتلئة الرأس وما استطال منها 4947 ولعل الصحيح هو" ...49‏ 
جرام . 
راجع : معجم لغة الفقهاء ص 5١57‏ : 


كنا 1ك 


وكذلك قال: لفلان علي ديئار غير عشرة بالرفع لزمه دينار ولو نصبه. 
فكذلك عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله يلزمه 
ديئار إلا قدر قيمة عشرة دراهم منه, وما يقع من الفصل بين البيان 
والمعارضة نذكره في باب البيان إن شاء الله. 


فى «الص حاح”'" و«المغرب)”" . 


(وكذلك لوقال: علي ديدارٌ غير عشرة بالرفع)”" إلى قوله: (وما يقع 
من الفصل بين المعارضة والبيان) نذكره في باب البيان معناه أن عند محمد 
رحمه الله لا يصح استثناء الدراهم من الدنانير؛ لأن صدر الكلام لا يتناول 
المستثنى لغةٌ فاستثناؤها من الدثائير كاستثناء الشوب من الدينار» ولا 
معارضة بين ثبوت الدينار عليه وبين انتفاء الدراهم عنه كما في الشوب 
عندهما هذا الاسعاء معو طرق بان الا وهو أنه تكلم بالباقي 


() انظر: الصحاح اا . مادة: دنق . 
ومقدار القيراط فى الفضة والأشياء : حبات شعير» ومقداره فى الذهب 7٠47‏ حبة 
4 جراما - ْ 
راجع: معجم لغة الفقهاء ص 71/4 . 
(0) انظر: المغرب ١759457/1-/791؟.‏ 
(*) راجع: أصول السرخسي 7177/١‏ . 
(:) فكان عليه دينار» وكان استثناؤه الثوب منه باطلاً» وقالا: إما نيز أن يستشنى من 
قو موديه] لا فراز ها وكان اويو رق وهايحك نوق الأوليينا امعد الا قناناء وأما 
محمد بن الحسن فكان لا يجيز أن يستثني شيئًا من ذلك مما أقر به من هو من خلاف 
جنسهء وهو قول زفر أيضا. 
راجع : مختصر الطحاوي ص ١١84‏ . 


5 ادن ! 5 


[سوى ] 
و(سوى) مثل (غير).؛ وذلك في الجامع إن كان في يدي دراهم إلا 
ثلاثة أو غير ثلاثة أو سوى ثلاثة على ما ذكرنا 
احروف الشرط ] 
ومن ذلك حروف الشرط وهى: إن, وإذما. ومتى, وكل., وكلماء 
ومن, وماء وإنما نذكر فى هذا الكتاب من هذه الجمل ما يبتنى عليه مسائل 
أصحابنا على الإشارة . 


بعد الثنيا وهو من جنس البيان لا من قبيل المعارضة» والفرق بين البيان 
والمعارضة يذكر في باب البيان إن شاء الله تعالى”'» واستثناء الدراهم من 
الدنائير أمكن أن يجعل بيانًا بخلاف استئناء النوب» فتعين للمعارضة ولا 
معارضة» فيجب الدينار كله إلى آخره . 
[ سوى ] 

(وسوى وغير مغل إلا في قوله: إن كان في يدي دراهمٌ إلا ثلاثة أو غير 
ثلاثة أو سوى ثلاثة) فهي صدقة على المساكين”". والجواب في الكل واحدء 
فإن كان في يده أربعة دراهم أو خمسة دراهم لا يجب عليه التصدق؛ لأن 
الشرط كون الدراهم في يده سوى ثلاثة ولم يوجد. بخلاف مالو قال: إن 
كان في يدي من الدراهم سوى ثلاثة فإنه يجب التصدق بما زاد على الشلاث» 
)١(‏ انظر: ص )١570(‏ فما بعدها. 
(0) انظر: أصول السرخسي .7717//١‏ 


١13 


إن ] 

و أما حرف (إن) فهو الأصل في هذا الباب وضع للشرط, وإثما يدخل 
على كل أمر معدوم على خطر ليس بكائن لا محالة؛ تقول: إن زرتني 
أكرمتك , ولا يجوز إن جاء غد أكرمتك , وأثره أن يمنع العلة عن الحكم أصلاً 
حتى يبطل التعليق: وهذا يكثفر أمثلته وعلى هذا قلنا: إذا قال الرجل 


ولايتوقف على وجود الثلاث؛ لأن شرط الحنث هاهنا أن يكون من الدراهم 


5-4 


في يده فدرهم ودرهمان من الدراهم . 

[حروف الشرط ] 

[ حرف إن ] 

(وأما حرف إن وهو الأصل في باب الشرط) ؛ لأنه حرف موضوع 

للشرط في أصله بخلاف سائر كلمات الشرط» ولأن غيرها إنما تعمل عمل 
الشرط إذا تضمن معنى إِنْ» فلذلك كانت هي الأصل في الباب» (وأثره أن 
يمع العلة عن الحكم أصلاً) أي أثر الشرط أن يمنع العلةَ عن انعقادها علة 
للحكم بل تبقى معدومة كما كانت (حتى يبطل التعليق) أي إلى أن يبطل 
التعليق. يعني إذا وجد الشرط وهو دخول الدار مثلاً في تعليق الحكم بدخول 
الدار لم يبق تعليقًاء فحيئنذ يصير ما ليس بعلة علد وعند الشافعي أثره أن 
هنم الحكم عن العلة لا العلة عن انعقادها علة» بل العلةُ علةٌ موجبةٌ للحكم في 
الحال» ويمتنع الحكم بوجود إن» وأثر هذا الخلاف بيئنا وبينه إنما يظهرٌ في 


1 تت 


لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاء أنها لا تطلق حتى يموت الزوج 
فتطلق فى آخر حياته ؛ 


قوله للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق”'» على ما يجيء في موضعه إن شاء 
يي 

إذا قال (إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثًا)» فإنه مادام حيّا يتصور البر 
وهو الطلاق» فإذا قرب موته أو موتها على وجه لا يسع فيه قوله: أنت طالق. 
بل يسع فيه أنت أو أقل حينئذ فات البر وهو التطليق» فوجد الشرط وهو عدم 
التطليق فتقع ثلاث تطليقات”"» فإن قيل: المعلق بالشرط كالملفوظ عند 


و 


وجود الشرط فكيف تقع ثلاث تطليقات ولا يسع فيه أنت طالق ثلانًا؟ 

قلنا؟ هو أمر حكيى فلا يعتخرط قبه ما يشترط فى حقيقة الأرسنال 
والتطليق؛ لأن شرط هذا وأهلية هذا إنما يشترط عند التعليق لا عند وجود 
الشرط . ش 

ألا ترى أن المعلقَ إذا علق طلاق امرأته ثم جن فوجد الشرط وهو مجنون 
يقع الطلاق» وإن لم يتصور منه حقيقةٌ الطلاق شرعا . 

وقوله: (فتطلق في آخر حياته)» وفائدةٌ الطلاق في ذلك الوقت إِنها 
)١(‏ فإذا تزوجها طلقتء فإن دخل بها كان لها بوقوع الطلاق عليها ما للمطلقة قبل 

الدخول بهاء وكان لها بالدخول بها صداق مثلها. | ش 

انظر: مختصر الطحاوي ص 27١7”‏ الفتاوى الهندية 17١ /١‏ . 


زفق انظر: ص (181/6). 1 
() انظر: الجامع الصغير للشيباني ص ١١١‏ . 


1١١1١86 


لأن العدم لا يغبت إلا بقرب موته؛ وكذلك إذا ماتت المرأة طلقت ثلانًا قبل 
موتها في أصح الروايتين. 
[إذا ] 

وأما (إذا) فإن مذهب أهل اللغة والنحو من الكوفيين فيها أنها تصلح 
للوقت وللشرط على السواء, فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى. فإذا 
جُوزي بها فإنما يجازى بها على سقوط الوقت عنها كأنها حرف شرط, 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأما البصريون من أهل اللغة والنحو 
فقد قالوا: إنها للوقت وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت عنها 
مغل متى فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال والمجازاة بها لازمة 


. تبين بالطلاق عن زوجها لا بالموت» حتى إنها لو كانت غير مدخولة لا ترث؛ 
لأنها بانت لا إلى عدة» ويجب لها نصف المهر لا كله ولما بانت بالطلاق قبل 
الموت من غير عدة الطلاق لم تجب عليها عدة الوفاة أيضا . 
[ حرف إذا] 

(فمُجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى) أي تستعمل للشرط مرة ولا 
تلستعمل له أخرىء وإفاقال» يتجازى مكان قوله: تسععمل للشرط؟ لأن 
الجزاء لازم للشرط» فكان ذكرٌ الجزاء ذكرا للشرط» ولأن فيه إشارة إلى أن 
التضيؤة مق ذكن القرط واظزاء سو كرا ووهوة الشرظ ونكلة لد يظريق 
الانقلاب »و التجازاء زها لازمة . 


111ب 


في غير موضع الاستفهام, وامجازاة بإذا غير لازمة بل هي في حيز الجواز. 

وإلى هذا الطريق ذهب أبويوسف ومحمد _رحمهما الله , بيانه فيمن 
قال لامرأته : إذا لم أطلقك فأنت طالق» في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا 
يقع الطلاق حتى يموت أحدهماء مثل قوله: إن لم أطلقك . 

وقال أبويوسف: يقع كما فرغ من اليمين مثل متى لم أطلقك؛ لأن 
(إذا) اسم للوقت بمنزلة سائر الظروف وهو للوقت المستقبل؛ وقد 
استعملت للوقت خالصاء فقيل :كيف الرُطب إذا اشتد الحر أي حينئذ, 
ولا يصلح إن هنا ويقال آتيك إذا اشتد الحر؛ ولا يجوزإناشتعد 
المجرلأن الشرط يقتضي خطرا وترددا هو أصله, وإذا تدخل للوقت على 
أمر كائن أو منتظر لا محالة» كقوله: «إِذَا الشّمس كوّرت 4 وتستعمل 
للمفاجأة قال الله تعالى: ' ظ 


(في غير موضع الاستفهام) . أما في موضع الاستفهام فإنها لا تُستعمل 
استعمال الشرط» فلذلك لا يُجِرْم بها فيقال: متى يخرج زيل برفع يخرج ‏ 
لأن الاستفهامٌ عبارةٌ عن طلب الفهم عن وجود الفعل» قاذ ريق هناك لسار 
حرف إن» واستعمالّها للشرط لا يكون بدون إضمار إن . 

و أما إذا لم يكن الاستفهام فيه مقصودًا فيصح إضمارٌ حرف الشرط فيها 
فنقول: متى تخرج أخرج» فإنه يصح أن يقول في معناه: إن تخرج أخرج 


يجزم الشرط والجزاء . 
(وإذا تدخل للوقت على أمر كائن) أي يستعمل كلمة (إذا) في الوقت 
الواقع في الخال كقول الشاعر: 


- ٠١١7 


2 ف عن وز ع كن جر ل الفط ل ماف جو لقي واد اق يك م واد ا ول ويل وه ل ياه أ هدس افا هد ا إل وال كور د فا اا 07لا سايه ال راق لو ا ا 5 


و إذا تكون كريهة أُذْعى لها" 

و تستعمل أيضا في حق الوقت المستقبل الذي هو آت لا محالة كما في 
قوله تعالى : 9 إذَا امس كُرَرتَ 24, وكذلك استُعملت مقام جزاء الشرط 
الذي هو مقام الفاء» والجزاء إنما يكون عند وجود الشرط وهو في ذلك الوقت 
كائن" لا محالة كما في قوله تعالى: 9 وإن تصبهم سيّئَة بمَا قَدّمْتَ أيديهم إذا 
هم يَقَنَطُونَ4”" أي فهم يقنطون» وإذا كان كذلك كان استعمال إذا في 
الأوقات المعلومة لا محالة» والمعلوميةٌ منافية لمعنى الشرط إذ الشرط إِنما يكون 
في الوقت المبهم أيكون أم لا؟ على ما ذكر قبل هذا إن كلمة إن هي الأصل في 
باب الشرط”*؛» وهي تدخل على كل أمر معدوم على خطر الوجودء وفاكان . 
معلومًا كان منافيًا لكلمة هي أصل في الشرط» ولئن كان شرطًا على طريق 
الاستعارة للشرط ينبغي أن لا يسقط عنه معنى الوقت لأن الوقت معناه 
الأصلي» فكان مثل متى إذا استعمل للشرطء فإنه لا يسقط عنه معنى الوقت 
مع لزومه للشرط في غير موضع الاستفهام فأولى أن لا يسقط معنى الوقت 


)١(‏ البيت لهني بن أحمر الكناني» وقيل لزرافة الباهلي» والشطر الثاني من البيت: 
وإذا بخاس ارين بلغي جدت د والحيس: الخلط 
انظر : لسان العرب 5١1/7”‏ »مادة: حيس . 

(؟) سورة التكويرء آية:١.‏ 

2 سورة الروم» آية: 71. 

(:) راجع ص (850). 


© إذا هم يقنطون # وإذا كان كذلك كان مفسرا من وجه ولم يكن مبهماء 
فلم يكن شرطًا إلا أنه قد يستعمل فيه مستعارًا مع قيام معنى الوقت مغل 
متى ألزم ومع هذا لم يسقط عنه حقيقته وهو الوقت فهذا أولى, 


من إذا؛ لأنه غير لازم للشرط على ما ذكرنا من استعماله في الأوقات 
المعلومة» وهذا معنى قوله: (وإذا كان كذلك كان مفسرا من وجه ولم يكن 
مبهما فلم يكن شرطًا) أي لما استعمل إذا في الأمر الواقع في الحال وفي الأمر 
المستقبل الذي هو كائن لا محالةً» وفي المفاجأة التى هي جزاء الشرط كان ما 
دخل هو عليه مفسراً لا مبهماء فلا يليق حيتئذ لمعنى الشرط ؛ لأن الشرط أمر 
مبهم وجوذه. 

و قوله: (وقد يستعمل فيه) أي وقد يستعمل إذا في الشرط . 

فإن قيل ففي قوله: (إلا أنه قد يستعمل فيه مستعارًا مع قيام معنى 
الوقست) جمعا بين الحقيقة والمجاز؛ لأن حقيقة إذا للوقت على ما ذكرناء ثم 
لو استعير هو للشرط مع قيام معنى الوقت كان جمعا بينهماء وهو لا يجوز 
على ما مر. 

قلنا: عدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز كان للمنافاة كما في لفظ 
الأسد لو أريد الهيكلٌ الخصوص به مع إرادة الرجل الشجاع . 

أما هاهنا فلا منافاةً بين الوقت المعدوم وبين الشرط. إذ الشرط أمرّ 
معدوم على خطر الوجودء فيجوز أن يكونٌ الفعل الذي يوجد في الوقت 
شرطًا لمشروط معدوم؛ لأن كلاً منهما معدوم فيجوز أن يجتمعا لعدم المنافاة» 


١1١4 


فصار الطلاق مضافًا إلى زمان خال عن إيقاع الطلاق, ألا ترى أن من قال 


وهذا لأن الوقت ظرفٌ لجميع الأفعال» والامتناع عن الظرف الذي هو شرط 
وقوع الطلاق الشلاث فعل من الأفعال» فكان الوقت ظرفا له كما في سائر 
شروط الطلاق في التعليق غير أن الوقت في حق وجود شرط سائر التعليقات 
مقدَرٌوهنا مصرَّحٌ» فإن تقدير قولك: إن دخلت الدار فأنت طالق أي في 
الوقت الذي دخلت فيه الدار أنت طالق؛ لأن الدخول لا يوجد إلا في وقت 
من الأوقات» غير أن ذلك الوقت المقدّر في قوله: إن لم أطلّقك فأنت طالق 
ثلانًا لم يُعمل به؛ لأن الوقت إما يعمل به بالتصريح أو بكلمة هي موضوعة 
للوقت» وتصريح ما قدّر من الوقت في سائر التعليقات لا يكون منافيا 
للشوط: 

و الدليل على أن الجمع بين الحقيقة والمجاز جائرٌ عند عدم المنافاة مسألة - 
(حتى) في قولهم : جاءني القوم حتى زيد» فإن (حتى) في حقيقتها للغاية ثم 
استعيرت هي للعطف . قلنا: بقاء معنى الغاية التي هي حقيقتها لعدم المنافاة 
بينهما فكذلك استعارة كلمة (أو) لمعنى الواو في موضع النفي مع بقاء معناها 
الأصلي كما عرف في قوله تعالى : ولا قطع منهم آثما أو كفورا 204 وهو 
كثِيرٌ النظير . 

(فصار الطلاق مضافًا إلى زمان خال عن إيقاع الطلاق) أي لما لم يسقط 
معنى الوقت من إذا حينئذ كان الطلاق مضافًا إلى وقت خال عن إيقاع 


.78 سورة الإنسان, آية:‎ )١( 


لامرأته: أنت طالق إذا شعت لم يتقدر با مجلس مغل متى بخلاف إن, ولا 
يصح طريق أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه إلا أن يغبت إذا قد يكون حرفا 
بمعنى الشرط مثل إن, وقد ادعى ذلك أهل الكوفة واحتج الفراء لذلك بقول 
الشاعر: 

استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمّل 

وإنما معناه وإن تصبك خصاصة بلا شبهة, وإذا ثبت هذان الوجهان في 
(إذا) على التعارض أعنى معنى الشرط الخالص ومعنى الوقت ‏ وقع الشك 
في وقوع الطلاق فلم يقع بالشك. ووقع الشك في انقطاع المشيكئة 


الطلاق» فيقع الطلاق لوجود شرط الحنث وهو وجود الوقت الخالي عن إيقاع 
الطلاق . 

(ووقع الشك في انقطاع المشية فلا تَبْطْلُ بالشك) . يعني لما كان في 
إذا معنى الشرط الخالص كإنْ ومعنى الوقت كمتى على التعارض خرج الأمر 
من يدها بالقيام عن مجلسها لو جعلناها بمعنى إن؛ لأنها للتمليك والتمليكات 
تقتصر على المجلس » ولو جعلناها بمعنى متى لا يخرج بل هي عامة في 
الأوقات كلها فصار كأنه قال: أنت طالق في أي وقت شئت فلا يقتصر على 
المجلس”©2» وكان الأمر في يدها فلا تبطل» وعمل أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه - 


)١(‏ وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله وليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة. 
انظر: بدائع الصنائع 7/ ١5١‏ . 


5 ل 


[فتى ] 
فأما رمتى) فاسم للوقت المبهم بلا اختصاص فكان مشاركًا لإن في 


في المشيئة في إذا بمعنى الوقت» وفي إذا لم أطلقك بمعنى الشرط» ومعنى 
كليهما راجم إلى الأصل الذي ذُكرء وهو أن الأصل الثابت قبل الشك لا 
يزول بالشك» وفي الطلاق لم تكن طالقًا قبل هذا فلا تطلق بهذا نظرا إلى 
جانب الشرط» وفي المشيئة كان الأمر في يدها فلا يخرج عن يدها بالقيام عن 
المجلس نظر إلى جانب الوقت» وهذا أصل مطّردٌ لأبى حنيفة رحمه الله -. 

في غاية المسائل كما في خروج وقت الظهر وبقاته'"'. وكون دار الإسلام 
دار الحرب وبقائهاء وكون العصير خمرا وبقائه عصيراء وبطلان السكنى 
وبقائها فيمن حلف لا يسكن هذه الدارَ وغيرها”" . 

[متى ]| 

(فاسم للوقت المبهم بلا اختصاص) سواء كان لمحض الاستفهام عن 
الوقت أو الاستفهام مع الشرطء فإنك تقول في الشرط : متى تأتني 
)غ20( اختلف الحنفية في آخر وقت الظهر؛ هين | موار كال ال شي عبار 

وقت الظهر ودخل وقت العصرء وهو رواية محمد عن أبي حنيفة مهما الله 

تعالى ‏ وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر. ٍ 

وروي أبويوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت 

الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وبينهما وقت مهمل . 

انظر: المبسوط١47/1١.‏ 


هق وفي المبسوط 8/ 71١و‏ فتح القدير شرح الهداية ١١7/6‏ فيمن لون موك ا 
الدار «فإن نقل بعض الأمتعة فالمروي عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه يحنث إذا - 


اك 


الإبهام فلزم في باب المجازاة» وجزم بها مغل إن لكن مع قيام الوقت؛ لأن 
ذلك حقيقتها فوقع الطلاق بقوله: أنت طالق متى لم أطلقك عقيب 
اليمين» وقوله:متى شئت لم يقتصر على المجلس, وكذلك متى ما وقد سبق 

وكذلك من وما يدخلان في هذا الباب لإبهامهما والمسائل فيهما كثيرة 
خصوصا في من» وقد روي عن أبي يوسف ومحمد فيمن قال: أنت طالق 
لو دخلت الدار إنه بمبزلة قوله: إن دخلت الدار؛ لأن فيها معنى الترقب ' 
فعمل عمل الشرط» وكذلك قول الرجل: 


أكرمك؛ أي إن تأتني يوم الجمعة أكرمك؛ وإن تأتني يوم السبت أكرمك إلى 
حد فيه من الإطالة» فأتى بمتى للإيجاز مشتملاً للأزمنة كلهاء كما في أين 
مشتملاً للأمكنة كلهاء ثم لما كان متى لا تخص وقنًا دون وقت كان مشاركًا 
لإن في تردد ما دخل فيه بين أن يوجد وبين أن لا يوجد كما في إن . 

(فيلزم في باب امجازاة) 
الاستفهام على ماذكرنا كماأ 


ثبوت الوقت وانتفاته . 


ار 2 
يي المجازاة لازمة في متى في غير موضع 


| 
إن لازمة للشرطية» والتفاوت بينهما في 


- ترك بعض أمتعته فيهاء لأنه كان ساكنًا فيها بجميع الأمتعة فيبقى ذلك ببقاء بعض 
الأمتعة فيهاء وهو أصل لأبي حنيفة حتى جعل بقاء صفة السكون في العصير مانعا 
من أن يكون خحمراء وبقاء مسلم واحد منا في بلدة ارتد أهلها مانعا من تصير دار 
حرب» 


١9 


أنت طالق لولا صحبتك, وما أشبه ذلك غير واقع لما فيه من معنى الشرط 
وذلك في «السير الكبير» باب بناه على معرفة الحروف التي ذكرنا؛ 
آمنوني على عشرة من أهل الحصن قال ذلك رأس الحصن ففعلنا وقع عليه 
وعلى عشرة غيره والخيار إليه, 


(أنت طالق لولا صحبتك) أي لا يقع الطلاق لما فيه من معنى الشرط ؛ 
لأن لولا لامتناع الشيء ء لوجود غيره» كما في قوله تعالى : « ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ما زَكئ منكم من أحَد أبدا 204 فامتناع انتفاء الزكاء لوجود 
فضل الله» فصار كأن الطلاق معلق بعدم صحبتهاء وإذا كانت الصحبة 
موجودة لم يوجد الشرط» فلا يقع الطلاق. 

وقوله: (وما أشبه ذلك) قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله -: قال 
محمد رحمه الله - في قوله: أنت طالق لولا دولك الدار: أنها لا تطلق”" 
ويجعل هذه الكلمة بمعنى الاستثناء . 

(آمنوني على عشرة من أهل الجصن) أي من أهل الحرب (ففعلنا) أي 
أجاب أهل الإسلام لالتماس أهل الحرب»( والخيار إليه)”” أي إلى رأس 
الحصن ؛ لأنه شَرَط ذلك لنفسه بكلمة على» وهو مبني على ما ذكر من حكم 
كلمة على» فإنها في أصلها للزوم» ثم تُستعار هي لمعنى الشرط في غير 
)١(‏ سورة النورء آية:١7.‏ 
(؟) انظر: أصول السرخسي 77/١‏ . 
() انظر: السير الكبير المطبوع مع شرحه لمحمد بن أحمد السرخسي 55١/7”‏ الفقرة 


/ا048 . 
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ولو قال: آمسوني وعشرة فكذلك إلا أن الخيار إلى إمام المسلمين» ولو قال 
بعشرة فمثل قوله: وعشرة. 
ولوقال: في عشرة وقع على تسعة سواه والخيار إلى الإمام, 


المعاوضات المحضة؛ لما أن بين العالي والمعلو معاقبة كما بين الشرط 
والمشروط»ء وتلك الاستعارة التى تُستعار لمعنى الشرط ممنزلة الحقيقة عند أبي 
حنيقلة ‏ وخمة الله .على ماامرع ونا تان كذلك كان راس الخصو'في فوله: 
آمنوني على عشرة شارطًا الأمان لنفسه» فكان الخيار إليه بخلاف ما لو قال: 
(آمنوني وعشرة) أو فعشرة أو ثم عشرة» فالخيار في تعيين العشرة إلى من 
آمنهي''؛ لأن المتكلم عَطف آمانهم على آمان نفسه من غير أن شرط لنفسه 
في آمانهم شيئًا . 

(ولو قال: بعشرة فمثل قوله: وعشرة) في أن الأمان وقع له ولعشرة 
سواه (والخيارٌ إلى إمام المسلمين)”" لما أن الباء للإلصاق» فلا بد له من 
ملصق وملصق به وهو يقتضي المغايرة» فلايد أن يكون هوغير العشرة» ثم 
رس الحصن لم يشترط لنفسه شيا فلا يكون الخيارٌ له كما لو ذكره بالواو. 

( ولو قال: في عشرة وقع على تسعة سواه, والخيارٌ إلى الإمام)" " إما هو 
أحد العشرة» فلأن معنى الظرف فى العدد بهذا يتحقق؛ لأن معنى الظرف في 
العدد بأن يكون معدودا منهم. ولن يكون كذلك إلا بأن يكون واحدا من 
)١(‏ انظر: المرجع السابق 4755/7 » فقرة 097 . 


. 097 انظر: المرجع السابق ؟/ 474» فقرة‎ )١( 
. 1١ انظر: المرجع السابق ”/ 477 » فقرة رقم‎ )9( 


ولوقال: امنوا إلى عشرة؛ وقع على عشرة لا غير ولرأس الحصن أن 


العشرة . 

ألاترى أنه إذا قيل في الفارسية فلان درين ده أست”' يفهم منه أنه من 
العشرة وغيره تسعة وأما الخيار في التسعة إلى الذي آمنهم لا إلى رأس 
الحصن؛ لأنه ما شرط لنفسه شيئًا في أمان من ضمهم إلى نفسه ليكونوا 
عشرة, 

(ولو قال: امدوني إلى عشرة وقع على عشرة لا غير ولرأس الحصن أن 
يدخل نفسه فيهم., والخيارٌ فيهم إليه)”"' . 

أما وقوع الأمان على العشرة لا غير» لأن الأمانَ وقع عليها ٠‏ فلو قلنا بعشرة 
سواه كان وقوع الأمان حينئذ على أحد عشر» والنام لمريو فع دعا د00 

و أما ولايةٌ إدخال نفسه فيهم فلدلالة ؛ أنه :ا ام سيم غير قاو بو 
نفسه أولى» وكذلك ثبوت الخيار إليه لثبوت هذه الدلالة؛ لأن إمامٌ المسلمين 
لماثبت لرأس الحصن هذه الدلالة لأجله كان الخيار إليه . 

(وذلك يُخرّج على هذا الأصل) أي على هذا الأصل الذي ذكرنا قبل 
هذا من حروف المعاني التي تتعلق بمسائل الآمان لا أن يكون ذلك إشارة إلى 
ما اتصل بهذا من كلمة إذاء ومتى» وأوء ولولا. 


2-4 


. معناها: فلان فى هذه العشرة‎ )١( 
. 588 2؟؟:»فقرة‎ 47١/5 انظر: السير الكبير‎ )6( 


[ كيف ] 
ومن ذلك كيف ؛ وهو سؤال عن الحال وهو اسم للحال» فإن استقام 
وإلا بطل ولذلك قال أبوحنيفة_رحمه الله في قول الرجل :أنت حر 
كيف شكت: أنه إيقاع , وفي الطلاق أنه يقع الواحدة ويبقى الفضل في 
الوصف والقدر والحال مفوضًا بشرط نية الزوج. 


وَلهِذا ذكر الإمام شمس الأئمة رحمه الله مسائل الآمان التي تختص 

بحروف المعاني في مواضع تلك الحروف . ١‏ 
[حرف كيف ] 

(فإن استقام وإلا بطل) أي إن كان المسئول عنه ذا أحوال يستقيم السؤال 
عنه بهذه الكلمة؛ وإن لم يستقم فيبطل معنى كيفب» فصار ذكر كيف وعدم 
ذكره بمنزلة » حتى لو قال لعبده: (أنت حرٌ كيف شعت أنه إيقاع) في الخال 
عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله ولا يتعلق بمشيئته”2؛ لأن كيف للاستيصاف ولا 
أوصاف للحرية فلا يتعلق بمشيئته . 

(وفي الطلاق تقع الواحدة) في الحال؛ لأن للطلاق أوصافًا من البينونة 
الخفيفة والغليظة والرجعة؛ (ويبقى الفضلٌ في الوصف) وهو البينونة 
(والقدر) وهو الثنتان والثلاث (وهو الحال مفرّضًا) إشارةٌ إلى الفضل 
(بشرط نية الزوج) . 
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وقالا: مالا يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله فتعلق الأصل 
بتعلقه. 


فإن قيل: ينبغي أن لا تشترط نية الزوج؛ لأن الزوج فض الطلاق إليها 
على أي صفة شاءت . 

قلنا: كلمة كيف وضعت للسؤال عن الحال» وال حال في الطلاق نوعان: 
صفةٌ وعددٌء فصارت الكلمة بمنزلة الاسم المشترك» فتشترط نية الزوج 
لتتعين جهة المفوض إليها . كذا في (مبسوط» المصنف . 

(وقالا: ما لا يقبل الإشارة فحالّه) أي كونه بائنًا ورجعيّاء (ووصفه) أي 
كونه سنيًا وبدعيًا بمنزلة أصله وهو نفس الطلاق”'» وهذا لأن ما لا يتأتى 
الإشارة إليه حاله ووصفه بمنزلة ذاته من حيث إن كل واحد منهما ما لا يشار 
إلبه فإذا تعلق الوصف عشبعتها تعلق الأصر لامعال فإن الزوج إذا أوقع 
الواففدة لبد له أن يكنا عناتعنا: قكللاك م قم يقامه وليه حمق اق 
الطلاق ووصفه بمشيئتها. (فتعلق الأصل بتعلقه) أي يتعلق الوصف يعني 
أجمعنا على أن وصف الطلاق متعلق بمشيئتهاء فيجب أن يكون أصله أيضا 
)00( فإذاقال: أنت طالق كيف شئت. فعنده وقع الطلاق عليها وهو واحدة وله 

مراجعتهاء ولها أن تجعل الطلاق بائناء أو الثلاث» وعندهما لا يقع الطلاق حتى 


تطلق نفسها. 
انظر : مختصر الطحاوي ص 7١7‏ ., بدائع الصنائع ١7١/7‏ . 


اك 


[كم ] 


وأما كم فاسم للعدد الذي هو الواقع. 


وحيث اسم لمكان مبهم دخل على المشيئة؛ والله أعلم. 


[حرف كم ] 
(وأما كم فاسم للعدد الذي هو الواقع) أي الثابت فيما استعمل هو فيه 
حتى إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق كم شئت كان الطلاق بعدده ثاببًا 
ومفوضا إليهاء فلا تطلق مالم تشأء وتتوقت المشيئة بالمجلس ؛ لأنه ليس فيها 
ما تنبئ عن الوقت» فتطلق نفسها على أي عدد شاءت» فإن ردت الأمر كان 
ردًا؛ لأن هذا خطاب في الحال فيقتضي الجواب في الحال7" . 
[ حرف حيث ] 


(وحيث اسم لمكان مبهم). وكذلك أين» ولهذالوقال: أنت طالق 
حيث شئت أو أين شئت أنه لا يقع ما لم تشأء وتتوقف مشيئتها بالمجلس” ؛ 
لأنه ليس فيها معنى الوقت حتى يقتضي عموم الأوقات بخلاف قوله: إذا 
شئت ومتى شئت» حيث لا يقتصرفيهما على المجلس لتعلق الطلاق 
بالزمان» ولأن حيث وأين لما كانا من أسماء المكان ولا تعلق للطلاق بالمكان 
لغاذكر المكان» فعلى هذا كان ينبغي أن يلخي المشيئة أيضا ؛ لأن عند إلغاء 


() راجع المرجعين السابقين على الترتيب ص 17١/7 27١”‏ . 
فم راجع : بدائع الصنائع ١7١/7‏ . 


١١59 
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المكان بقي قوله: أنت طالق شئت فلا يتعلق هناك بالمشيئة فكذا هناء إلا أن 
قوله : حيث شئت يفيد ضربًا من التأخير» وحرف الشرط أيضا يفيد ضربًا من 
التأخير فيشتركان في تحقيق معنى التأخير» فيُجعل مجازا عن حرف الشرطء 
فلذلك لا يقع بدون المشيئة» وكذلك في أين. والله أعلم . 
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اديب 


باب الصريح والكناية 


مغل قول الرجل : بعت واشتريت ووهبت ؛ لأنه ظاهر المراد. وحكمه 
تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة, 
وكذلك الطلاق والعتاق؛ وحكم الكناية أن لا يجب العمل به إلا بالنية؛ 
لأنه مستشر المراد» وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفاء ولذلك سمي 
أسماء الضمير كناية مثل أنا وأنت ونحن, وسمى الفقهاء ألفاظ الطلاق 
التي لم تتتعارف كناينات مثل البائن والحرام مجارًا لا حقيقة؛ لأن هذه 


باب الصريح والكناية 

(حتى استغنى عن العزيمة وكذلك الطلاق والعتاق)» فلذلك إذا أضيف 
العتق إلى المحل مبتدأ أو وصف أو خبر كان موجبًا للحكم. حتى إذا قال: يا 
حرء أو هذا الشخص الحرء أو قد حررتك ‏ يعتق» وكذلك في الطلاق”" . 

(وحكم الكناية أن لا يجب العمل به إلا بالنية) ومايقوم مقامها من 
دلالة الحال (وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفًا) كما في قولهم: فلان 
كثير الرماد قبل أن يصيرَ متعارقًا فى إثئبات الجودء وكذلك فى قول من قال: لا 
)0( لقول النبي عَلهُ الذي خرجه الترمذي في الجامع الصحيح 48١/7‏ » حديث رقم 


4 وابن ماجه فى سئئه 01١‏ حديث رقم 7١79‏ بلفظ : اثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : التكاح» والطلاق» والرجعة». 


١73١ 


كلمات معلومة المعاني غير مستترء لكن الإبهام فيما يتصل به ويعمل فيه؛ 
فلذلك شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازاء ولهذا الإبهام احتيج إلى 
النية, فإذا وجدت النية وجب العمل بموجباتها من غير أن يجعل عبارة عن 
الصريح, ولذلك جعاداها بوائن وانقطعت بها الرجعة إلا في قول الرجل : 
اعتدّي ؛ لأن حقيقتها الحساب ولا أثر لذلك في النكاح. والاعتداد يحتمل 
أن يراد به ما يعد من غير الأقراء فإذا نوى الأقراء, فزال الإبهام وجب بها 
الطلاق بعد الدخول اقعضاءً وقبل الدخول جعل مستعارًً محضًا عن 
الطلاق ؛ 


يضع قدمه في دار فلان» فإنه فى حق الدخول كناية قبل أن يصيرَ متعارقًا فيه . 

(إلا في قول الرجل : اعتدّي؛ لأن حقيقتها) أي حقيقة كلمة اعتدي» أو 
أراد بقوله: اعتدي العدة؛ لأنه يدل على العدة. 

و حاصله إن لقوله: بائن وحرام وأخواتهما تأثيرا في قطع النكاح» فإذا 
نوى الطلاق انقطع النكاح بهذه الألفاظ فكان الطلاق بائنًا . 

أما الاعتداد فحقيقته (للحساب. ولا أثر له في قطع النكاح)» فإذا نوى 
الطلاق لا يمكن أن يقال: وقع الطلاق بائنًا لما قلناء ولكن وقع الطلاق بطريق 
الاقتضاء؛ لأن الأمرّ بالاعتداد لا يصح إلا وأن يكون الطلاق واقعاء فثبت 
الطلاق تصحيحًا للأمر بالاعتداد» وهذا هو الاقتضاءء ولكن إنما يصح هذا 
بعد الدخول» فأما قبل الدخول فلا يمكن القول بالاقتضاء؛ لأن ثبوت 
المقتضى لصحة المقتضي» وهاهنا المقتضي وهو العدة لا يصح؛ ا 
غير واهة بالإجماع فانعدم معنى الاقتضاء فجعل سه ! ف لأن 


١55 


لأنه سببه فاستعير الحكم لسببه فلذلك كان رجعيّاء وكذلك قوله: 
استبرئي رحمك, وقد جاءت السنة أن النبي عليه السلام قال لسودة بست 
زُمعة : اعتدي. ثم راجعهاء وكذلك أنت واحدة يحتمل نعتا للطلقة 
ويحتمل صفة للمرأة؛ فإذا زال الإبهام بالنية كان دلالة على الصريح لا 
عاملاً بموجبه, والأصل في الكلام هو الصريح, وأما الكناية ففيها قصور من 


الطلاقَ سبب لوجوب العدة على ما هو الأصل؛ لأن الطلاق قبل الدخول إنما 
يباشره الزوج أو وجد نادرا بعارض لما أن النكاح لم يوضع لهذاء بل المقصود 
ننه النكور لتو العوارض غير وإنعلةا حت القواعد »: فكان الطلاق عله لوعوت 
العدة بالنظر إلى أصلهء (فاستعير الحكم له). 


0 الس امء 
(زمعة )- بمتحتين - . 


(كان دلالة على الصريح لا عاملاً لموجبه) ؛ لأنه إذا نوى بقوله : (أننت 
واحدة) الطلاق كان هذا اللفظ دلالة على وجود الطلاق؛ لأن وجودَ صفة 
الطلاق ولا طلاقَ محال» فلذلك كان دلالة على وجود الموصوف وهو 
الطلاق لآ سحالة؛ لا أن قوله : «وااحدة» عاملة لموجبهاء فكان رجعيًا لما أن 
المدلول هنا الطلاق وهو تعقب الرجعة:» وقد ذكرنا وجه إضمار الطلاق دون 

البائن في «الوافي»”" . 

)١(‏ هي سودة بنت رمّعَة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» أول امرأة تزوجها 
النبي يله بعد خديجة ‏ رضي الله تعالى عنها . وهي التي بعث إليها النبي عَله 
طلاقهاء وفي رواية قال لها: اعتدي» والطريقان مرسلان. 
انظر : الإصابة 48//ا١١.‏ 

(1) راجعه في: اللوحة رقم 44 - 45 . 


حيث يقصر عن البيان إلا بالنية؛ والبيان بالكلام هو المراد فظهر هذا 
العفاوت فيما يدرأ بالشبهات وصار جنس الكنايات بمنزلة الضرورات» 
ولهذا قلنا: إن حد القذف لا يجب إلا بعصريح الزنا حتى إن من قذف 
رجلاً بالزنا فقال له آخر: صدقت, لم يُحَدَ المصدق. وكذا إذا قال: لست 
بزان يريد التعريض بامخاطب لم يحد, وكذلك في كل تعريض لما قلناء 


(فصار جنس الككنايات بمنزلة الضرورات) أي الأصل في الكلام هو 
الصريح؛ لأنه وضع للإفهام, والمرادُ من الكلام الإفهام؛ وإنما يعمل 
بالكنايات لانعدام الصريح الذي يدل على ما دل عليه الكناية» ويعمل بها كي 
لا يلغى كلام المتكلم» فصار بمنزلة الضرورات التي لا يؤتى بها إلا للحاجة. 

(فقال له آخر: صدقت لم يُحد المصدّق)7©؛ لأن ما تلفظ به كناية عن 
القذف لاحتمال التصديق وجوها مختلفة أي كنت صادقًا فيما مضى فكيف 
تتكلم بهذه الكلمة الشنعاء . 

(وكذلك إذا قال: لست بزان يريد التعريض للمخاطب لم يحد)”"© 
وقال مالك رحمه الله -: يحد”"» وكان في هذا اختلاف الصحابة» فعمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ كان لا يوجب الحد في مثل هذا ويقول في حالة المخاصمة مع 
الغير مقصوده بهذا اللفظ نسبة صاحبه إلى شين وتزكيته لنفسه لا أن يكون 
)١(‏ انظر: المبسوط 9/ .١7١‏ 
)2( انظر: أصول السرخسي .189/١‏ 


() انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحدود فى الزنا والقذف والأشربة» باب التعريض 
بالقذف 778/5 - 


م 


بخلاف من قذف رجلاً بالزنا فقالآخر: هو كماقلت.ء.حدهذا 
الرجل وكان بمنزلة الصريح لما عرف في كتاب الحدود والله أعلم. 


قذفًا للغيرء وأخذنا بقوله لأنه إن تور معنى القذف بهذا اللفظ فهو بطريق 
المفهوم والمفهوم ليس بحجة (بخلاف من قذف رجلاً بالزنا فقال آخر: هو 
كما قلت) ؛ لأن فيه كاف التشبيه وهو يوجب العموم عندنا في المحل الذي 
يحتمله» ولهذا قلنا في قول علي رضي الله عنه: (إنما أعطيناهم الذمة» وبذلوا 
| الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا»”” : إنه مجري على العموم 
فيما يندرئ بالشبهات» وما يثبت مع الشبهات» فهذا الكاف أيضا موجبه 
العموم؛ لأنه حصل في محل يحتمله» فيكون نسبة له إلى الزنا قطعا بمتزلة 
كلام الأول . ا 

وهذا مثل من قال لآخر: أشهد أنك زان» فقال الآخر: وأنا أشهد 
أيضًا . لا ح د على الآخر؛ لأن قوله: «أشهد؛ كلامٌ محتمل فلا يتتحقق به 
القذف إلا أن يقول: أنا أشهد عليه بمثل ما شهدت بهء فحينئذ يكون قاذقًا له؛ 
كذا في امبسوط»)"" الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه اللد وأصول فقهه”". والله 
أعلم بالصواب. 

© © © 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي »140/١‏ أصول البزدوي 4147/7 ولم أقف عليه في 
كتب الآثار . 

(0) انظر: المبسوط .١71١/9‏ 

() راجع: أصول السرخسي .190/١‏ 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظمر 


وهو القسم الرابع؛ وذلك أربعة أوجه: الوقوف بعبارته, وإشارته, 
ودلالته, واقتضائه, ش 

أما الأول : فما سيق الكلام له وأريد به قصداء والإشارة: ما ثبت بنظمه 
مغل الأول إلا أنه غير مقصود ولا سيق الكلام له وهما سواء في إيجاب 
الحكمء إلا أن الأول أحق عند التعارضء من ذلك قوله تعالى: «! وعَلَى 
المولود له رزقهن وكسوتهنَ4 سيق الكلام لإيجاب النفقة على الوالد 
وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء ؛ 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 

رط وعلى الْموُود له رقُهْنَ4 فسيق الكلام لإيبجاب النفقة على 
الوالد) ‏ فأول الآية: © والوالدات يرضعن أَوَلادَهن4 ”2 الآية» ومعنى الآية - 
والله أعلم ‏ والأمهات المطلقات يرضعن أولادهن أي هن أحق بإرضاع الأولاد 
فو احيات السو فيدي كناك الأنين اق لبهم والطات بي <١‏ وعلى 
الْمُولُود له4 أي الأب وأريد به الجمع ل ردقه وكسونهنَ4 وهذا على طريق 
الأجر؛ لأنهن يحتجن إلى ما يقمن به أبدانهن ا بالمعروف #أي من غير 

ش إسراف ولا تقصير. ومنهم من حمل الآية على الوالدات المنتكوحات» وجعل 


)١(‏ صسورة البقرة آنه عب 


لأنه سب إليه بلام الملك» 


الرزقَ والكسوةً من النفقة دون الأجرء فظاهر الآية تدل على أنها في المطلقة ؛ 
لأن ما قبلها وما بعدها في حق المطلقات . كذا في «التيسير»”" . ْ 

ودلت الآيةٌ على أن الأ أحق برضاع ولدها وليس للأب أن يسترضع 
غيرها إذا أرضعيْه ؛ لأن الله تعالى قال : ف( والوالدات يرضعن أولادهن» وهذا 
أمر» وإن كان صيغته الخبرّ» ودلت أيضًا على أن الأمّ مخيرة بين أن ترضع أو 
لا ترضع ؛ لأنه قال : 9 فَإِن أرضعن لم فانوهن أجورهن 04" فبهذا يندفع سؤال 
من سأل : لمأكانت الوالدات مأمورات بالإرضاع كان ينبغي أن يجب الإرضاع 
عليها. 

قناة دلق الأب مفيونق إل الامسحنانةبيلنا لديل ولمولة تعاني 
أيضا : ٠‏ لا تضارٌ والدة بولّدهَا 4 © وذكر في الكشاف» «[ وعلى الْمولُود له 4 : 
أي وعلى الذي يولد له وهو الوالد» -وله في محل الرفع على الفاعلية نحو 
«9 عليهم 4 في غير المغضوب عليهم ©''' -. 

(لأنه نُسب إليه بلام الملك) أجمعوا على أنه لا يصير أحق به ملكا ؛ لأن 
الولد لا يصير ملكا للوالد؛ فدل أنه اخمتص بالأب نسبًا فكان نسبه إلى الآباء 
فإن قلت : ما فائدة تخصيص نسبة الأولاد إلى الآباء مع أن الولدَ كما ينسب 


. راجع : اللوحة رقم 88 من الكتاب المذكور‎ )١( 
وتفسير الرازي (مفاتيح الغيب)‎ »007 /١ وانظر فيه كذلك : تفسير ابن كثير‎ 
. 7/5 

زفق سورة الطلاق» آية: ”. 

(”) سورة البقرة» آية: 7# . 

(4) انظر : الكشاف .151١/١‏ 


٠١*90 


وفيه إشارة إلى أن للأب ولاية التمليك فى مال ولده وأنه لا يعاقب 


إلى الأب فكذلك نسب إلى الأم ؟ 
٠ 8‏ 9 8 3 

فيقال > هذا ولد فلانة كما يقال هذا ولد فاكن؛ قالولد جيك مسوت 
إلى كل واحد منهما كاملاً» وكذلك نصيب الولّد في الإرث بينهما على 
السواء ؟ 1 

قلت: فائدته تظهر في حق الأمور التي تميّر بها بين نسب ونسب» فيصلح 
الولد لذلك الأمر إن اعتبرنافيه جائب الأب» ولاايصاح له إن اعتبرنا فيه 

كما في الإمامة الكبرى وهي الخلافة» فإن كان أبوه قُرَشْيًا يصلح الولد لها 
وأمه أي نسب كانت» وفي عكسه لا يصلح الولد لهاء وكدّلك في الكفارات 
يعتبر نسب الآباء دون الأمهات» وكذلك فى اعتبار مهر المثل يعتبر نسب الآباء 
دون الأمهات. 

(وفيه إشارة إلى أن للأب حق التمليك)» والفرق بين حق التمليك 
وحق الملك فلمن له حق التملّك ولايةٌ» وأن يجعل ذلك الشىء ملكا لنفسه 
فق لمكيل 

فأما في الحال فليس له فيه ملك بوجه من الوجوه كالشفيع له أن يتملك 
الدارَ المبيعة إن شاء . ١‏ 

وأما ليس له فيه حق الملك بوجه فى الحال» وحق الملك عبارة عن الملك 
من وجه في الحال كالمكاتب» فإن له حق الملك في نفسه حتى لا يملك المولى 
وطء الجارية المكاتبة؛ لأن لها فى نفسها حق ملك وهو ملك اليدء وليس 


١١58 


بسببه كالمالك بمملوكه؛ لأنه نسب إليه بلام الملك, وعليه تبنى مسائل 
كثيرة» وفيه إشارة إلى انفراد الأب بعحمل نفقة الولد ؛ لأنه أوجبها عليه 
بهذه النسبة ولا يشاركه أحد فيهاء فكذلك في حكمهاء وفيه إشارة إلى أن 
الولد إذا كان غنيًا والوالد محتاجًا لم يشارك الولد أحد في تحمل 
نفقة الوالد لما قلنا من النسبة بلام العمليك, 


للأب في مال الابن ملك من وجهء ولهذا يملك الابن وطء جاريته» فلو كان 
للأب فى ماله ملك من وجه لما ملك الابن وطء جاريته . 

(وعليه تبنى مسائلٌ كفيرة) منها: أن الأب لا يحد بوطء جارية ابنه وإن 
علم حرمتها عليه. ٠‏ 

تيان تق لاتق معنن الات زة كاة مها جاوالاين ممص : 
سواء كان الأب قادرً على الكسب أو لم يكن . 

هكذا ذكره الإمام خواهرزادة رحمه الله بخلاف الابن إذا كان بالغا وهو 
قاد ر على الكسب لا يجب على الأب نفقته باعتبار أن للآب زيادة فضله على 
الولد. 

ألاترى أنه يستحق مال ولده باعتبار الحاجة الضرورية كالنفقة وتعتبر 
الضرورةٌ كاستيلاد جارية الابن بخلاف الولد» ولم يكن هذا الفرق بينهما إلا 
باعتبار؛ لأنه الملك في قوله تعالى : ا وعلى المولود له 4 . 


زهنينا اق اتفقة خادية الأن واتحية على الاتن سواء كانتت الختافمة امرأة 


3 


وفيه إشارة إلى أن النفقة تستحق بغير الولاد وهى نفقة ذوي الأرحام 
خلافا للشافعي ‏ رحمه الله لقوله عزوجل : إ وعلى الوارث مثل ذلك 4 
وذلك بعمومه يتناول الأخ والعم وغيرهماء ويتناولهم بمعناه؛ لأنه اسم 


«النفقات 5 فقا قاضيّ خا خحان)(200 


(وفيه إشارة إلى أن النفقة تُستحق ب: بغير الولاد) أي وفي آخر هذه الآية 
إشارة إلى هذاء وهو قوله تعالى طوَعلَى الوارث مفل ذلك 4 وهي ننفقة ذوي 
الأرحام. 

فإن قيل: هذا الحكم معلوم بعبارة النص» فإن النصّ سيق لإيجاب النفقة 
وهو قوله تعالى: إ وعلى المولود له رزقهن »© وبعد ذلك قوله تعالى : 9 وعلى 
الوارث مثل ذلك #”' معطوف عليه» فكان ذلك عبارة لا إشارةً» فكيف سماه 
إشارة النص ؟ 

قلنا: نعم سيق الكلام لإيجاب النفقة على الوارث» لكن لم يسق الكلام 
على أن يأخد الاشتقاق علة لإثبات النفقة. ألاترى أن النفقة لا تجب إذا لم 
يكن أهلاً للإرث بأن كان الوارث كافر سوى قرابة الولاد. 


النفقة» فصل نفقة الوالدين وذوي الأرحام 44/8/1١‏ 
(1) سورة البقرة» آية: ٠‏ 


الوالد يمحملون النفقة على قدر المواريث حتى أن النفقة تجب على الأم 
والجد أثلاثا لقوله عزوجل : <إ وعلى الوارث مثل ذلك » وهو اسم مشتق من 
معنى فيجب بناء الحكم على معناه. 

وفي قوله: 9 رزقهن وكسوتهن # إشارة إلى أن أجر الرضاع يستغنى عن 
التقدير بالكيل والوزن كما قال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه , ومن ذلك قوله 
تعالى: 9 وكلوا واشربوا حتَّئ يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر 4 سياق الكلام لإباحة هذه الأمورفي الليل ونسخ ما كان قبله 
من التحريم. 


5 7 8 و 5 8 50 

(وهواسم مشتق من معنى) أي اسم مأخوذ من اسم له معنى» فإن 
الواوف ماعو من الارق :كحي أكون الأرث غلة لكوت التفقة؛ 
فلذلك وجب بناء الحكم على معناه كما في (الزانى والسارق ) . 

فإن قلت: لو كان وجوب النفقة مبئيا على علة الإرث ينبغي أن تدور 

3 عٍِ 2 « ِ 8 : 5 
وجوبها مع الإرث أينما دار وجودا وعدما كما في الزاني والسارق وليس 
كذلك؟ فإنا تقد وارثا ف غير الو لأده ولسن غليه النفقة + وغير وارث وت 
عليه النفقة» فإن الرجل المعسر إذا كان له خخال وابنْ عم يكون نفقته على 
خالة ويتغرر ميراثة أبن عمق 

قلت: وجوب النفقة مبني على علة الإرث» لكن الاعتبار لأهلية الإرث 
لا لإحرازه» فالحاصل أن تأثير إحراز الإرث في وجوب النفقة إنما هو في 
ل وأمافي حق ذوي الأرحام بمقابلة غير ذوي 
الأرحام تعة تعتبر أهلية الإرث لا إحرازه . بيان ذلك أن الرجل إذا كان له عم 


وفيه إشارة إلى استواء الكل في الحظر ؛ لأنه قال : ثم أتموا الصيام 4 
اى لكك عن هذه الكتملة كان طروي واخلاء 


وخال فالنفقة على العم دون الخال؛ لأنهما استويا في المحرمية وترجح العم 
على الخال بكونه وارنًا حقيقة» وكذلك إذا كان له عم وعمة وخالة فالنفقة 
على العم اموسر لا غير» ولو كان العم معسر فالنفقةٌ على العمة والخالة على 
قدر ميراثهماء وأما في حق ذوي الأرحام بمقابلة غير ذوي الأرحام فالمعتبر هو 
أهلية الإرث لا إحرازه» كما ذكرناه في صورة الخال وابن العم» فإن النفقة 
على الخال؛ لأنه ذو رحم محرّم منه والإرث لابن العم ؛ لأنه عصبّه وهو مقدم 
على ذوي الأرحام. 

قال شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله -: وفيه دليل أيضا على أن النفقة 
للوالدين على الأولاد لا تكون باعتبار ميرائهماء فإنه اعتبر صفة الوراثة في 
فل شان القزانا ف تعر وا ذاتياكن الأرزلاة والقب افر تقيق الرلاف 
ولهذا قلنا في أصح الروايتين: إن المعسرٌ إذا كان له ابن وبنت وهما موسران 
فنفقته عليهما نصفان”" , ثم معنى قوله: 9 ظ وَعَلَى الُوَارث مثل ذلك 4 أي 
وعلى وارث الصغير عند عدم الأب مثل ما كان على الأب من أجر إرضاع 
الؤلد للموضيعة: 

(وفيه إشارة إلى استواء الكل في الحظر ؛ لأنه قال: ثم موا الصيام إلى 
اليل 4 أي الكف عن هذه الجملة, فكان حظر الكل بطريق واحد ) أي 


. 718/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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فلم يكن للجماع اختصاص ولا مزية. 
الكف عن هذه الأشياء ء المذكورة في الآية ثبت ثبت بخطاب واحدء فكان الكل 
كشيء واحد لما عرف أن الأمرين المختلفين فصاعدا لا يجوز أن يراد بلفظ 
واحد لما ذكرنا في المشترك"'' ؛ إلا أن يجعل الأشياء المختلفة واحدة في المعنى 
فندسل ياف باللقظ الوخد . كالأشياء المختلفة والمتضادة يتناولها اسم الشيء؛ 
ذا الكل في معنى الشيئية وهو الوجودٌ واحلدّء (فلم يكن للجماع اختصاص 
ولاامزية). فلذلك قلنا : إن الكفارة إذا وجبت بالجماع وجبت بالأكل 
والشرب لكونها واحدة تقديرا. 

ألاترى أن غسل جميع اليدين لما وجب بخطاب واحد وهو قوله 
فاطهروا © ''' صار جميع اليدين كعضو واحد حتى جاز نقل البلة من عضو 
إلى عضو بخلاف الوضوء» فإن نقل البلة من اليد إلى الرجل ومن الوجه إلى 
اليد لا يجوز؛ لأق كل اسمن عدو الفط اء تع يخطاب على جدةه :زلا 
يلزم أن الصلاةً وجبت بخطاب واحد والأركان فيها متفاوتةٌ في القوة 
والضعف» فإن السجدة أقوى من الرتكوع والقيام؛ لأناتقول: إن الأضل فيه 
ما ذكرنا. إلا إذا قام الدليل على مزية البعض» وفي الصلاة قام الدليل على 
مزية البعض » فإن من سقط عنه السجودُ سقط عنه القيام والركوع» وإن كان 
قادرًا عليهماء ولأن الصلاةً عبادة والعبادة تنبئ عن التذلل والتواضع» يقال: 


)غ0( راجع :ه رقم (777) من ص (71/0) . 
زهق سورة المائدة» آية 0 


وفيه إشارة إلى أن النية في النهار منصوص عليه لقوله تعالى : ف ثُمَ أتموا 
الصيام 4 بعد إباحة الجمل إلى طلوع الفجر» وحرف ثم للتراخي فتصير 
العزيمة بعد الفجر لا محالة؛ لأن الليل لا ينقضى إلا بجزء من النهارء إلا أنا 
جوزنا تقديم النية على الفجر بالسنة؛ فأما أن يكون الليل أصلاً فلاء وفي 


طريق معبد أي مذلل» والتواضع والتذلل في السجود أكثرء فصار أقوى 
لهذا ”7 

فأما فيما نحن فيه لم يقم الدليل على مزية البعض فكان الكل سواء . 

(وفيه إشارة إلى أن النية في النهار منصوص عليه لقوله تعالى: «( ثم 
أتموا الصيام إلى الليل 274)؛ لأنه لما أباح هذه الاشياءً إلى آخر الليل والصوم 
عبادةٌ تفتقر إلى النية» وقوله : طثُم أَمُوا الصيّام إلى اليل 4 أمر بالإتمام فكان 
امتثال هذا الأمر إنما يقع بعد الفجر لا محالة» عملا بكلمة التراخي وهي ثم» 

0 : 7 : 1 : ا 4 
والإتمام فعل اختياري لا يتصور بدون العزيمة» فتكون النية في النهار منصوص 
عليها(إلا أنا جوزنا تقديم النية على الصبح بالسنة) لا لأن يكون الليل 
أصلاً فيه؛ لأن النية لصيرورة الإمساك عبادة» وفعل الصوم قط لا يوجد في 
الليل»ء فجوز النية في الليل لا يكون أصلاً بل يكون الجوازٌ في الليل ثابثًا 
باللة, 

فإن قيل: فعلى هذا التقدير ينبغي أن تكون النية في النهار أفضل» والأمرٌ 
بخلافه . 

قلنا: النية في الليل أفضل؛ لأنه يكون عملا بالسنة والكتاب جميعًا؛ لأنا 


. 1١85 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


كح ا 


إباحة أسباب الجنابة إلى آخر الليل إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم 

ومن ذلك قوله تعالى: 9 إطعام عشرة مساكين 4 الآية سياقها لإيجاب 
نوع من هذه الجملة على سبيل التخييرء وفيه إشارة إلى أن الأصل في جهة 
الإطعام الإباحة, والتمليك ملحق به؛ لأن الإطعام فعل متعد مطاوعه طعم 
يطعم وهو الأكل, فالإطعام جعله أكلاً كسائر الأفعال إذا تعدّت بزيادة 
الهمزة لم تبطل وضعها وحقيقتهاء فإذا لم يكن مطاوعه ملكا لم يكن 
متعديه تمليكًا هذا واضح جد فمن جعل التمليك أصلاً كان تاركًا حقيقة 


جوزنا النية في النهار بإشارة النص وهي غير نافية لجواز النية في الليل: وعملنا 
بالسنة في الأفضلية كما فعلنا في غير هذا في الوضوء المنوي والوضوء المرتب 
ومع التسمية؛ فيكون هذا مكملاً لما كان فرضا كما في التسمية والنية 
والترتيب والوضوء وغير ذلك. ‏ ' 

(فالإطعامٌ جعله طاعمًا) أي آكلاً كسائر الأفعال كالإجلاس جعله 
جالسًا. (خلافا لبعض الناس) وهو حمدان بن سهل”' وهو يقول: لا يتأدى 


. هو أحمد بن سهل أبوحامد البلخي‎ )١( 
روى عن أبي سليم محمد بن الفضل البلخي » وأبي عبد الله محمد بن أسلم قاضي‎ 
. سمرقند» وروى عنه حفيذه عبد الله بن محمد السمرقندي‎ 
. "اه‎ 5١ كان فاضلاً من أصحاب الرأي» سكن سمرقند» وتوفي سنة‎ 
الطبقات السنية‎ »1١7 رقم‎ ١07 /١ انظر : الفوائد البهية ص 77» الجواهر المضية‎ 
.53١؟مقر‎ 71١ 


الكلام ومعنى إلحاق التمليك به خلافًا لبعض الئاس أن الإباحة جزء من 
العمليك في التقدير والتمليك كله؛ لأن حوائج المساكين كثيرة يصلح 
الطعام لقضاء كل نوع منهاء إلا أن الملك سبب لقضائها فأقيم الملك 
مقامهاء فصار التمليك بمنزلة قضائها كلهاء باعتبار الخلافة عنها. ومن هذه 


بالتمليك”"©» وإغا يتأدى بالتمكين فقط لظاهر قوله تعالى: 9 فَإِطْعَامم ستّين 
مسكيسنا # 29 ع والإطعامٌ فعل متعد لازمه طعم يطعم وذلك الأكل دون 
الملك» ففي التمليك لا يوجد حقيقة الإطعام والكلام محمول على حقيقته. 
كذا فى «المبسوط)”” . 

(أن الإباحة جزء من التمليك في التقدير) ؛ لأن الطعامٌ قضاء حاجة 
واحدة وهي حاجة الأكل» وللمساكين حوائج كثيرة» (والملك سبب لقضاء 
الحوائج) وقضاء الحوائج أمر باطن» (فأقيم الملك مقامها والتمليك بمنزلة 
قضائها كلها ) . ألا ترى أن الفقير صار مصرفًا في الزكاة لهذا؛ لأن الصرف 
إليه سبب دفع الحاجة . 

فعلم أن الإباحة جزء من التمليك» فالتعدية إلى التمليك في الإطعام 
- ا ات المبسوط // 19 وفهرسه حيث لايعرف فقيه من 
(1) خلانًا لما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ‏ حيث قال :لا يتأدى إلا 

بالتمليك؛ لأن الإطعام يذكر للتمليك عرفا» وهو مذهب سعيد بن جبير أيضا . 

راجع : أحكام القرآن للكيا الهراس /١‏ /74» كشف الأسرار للبخاري 4٠4/7‏ . 
(؟) سورة المجادلة» آية: 6 
(6) انظر: المبسوط ١6/1‏ . 


الحوائج الأكل. فصا النص واقعًا على الذي هو جزء من هذه الجملة 
فاستقام تعديته إلى الكل الذي هو مشتمل على هذا المنصوص عليه وعلى 
غيره فيكون عملاً بعينه في المعنى: وهذا بخلاف الكسوة؛ لأن النص هناك 
تناول التمليك ؛ لأنه جعل الفعل في الأول كفارة, وهو الإطعام. وجعل 
العين في الثاني كفارة, وهو الثوب ؛ لأن الكسوة بكسر الكاف اسم للتوب, 
وبفتح الكاف اسم للفعل, فوجب أن يصير العين كفارة لا المسفعة. 

وإنما يصير كذلك بالتمليك دون الإعارة فصار النص هنا واقعًا على 
التمليك الذي هو قضاء لكل الحوائج في المعنى فلم يستقم التعدية إلى ما 
هو جزء منها وهو مع ذلك قاصر؛ لأن الإعارة في الغشياب منقضية قبل 
الكمال والإباحة في الطعام لازمة لا مرد لفعل الأكل فيهاء 


تعدية إلى الإباحة إلى غيرها من الحوائج» فكان أولى بالجواز (فاستقام 
تعديته) أي بطريق الدلالة» (وهو مشعمل على هذا المنصوص عليه) وهو 
الإطعام الذي يدل على الإباحة» ومشتمل على غير المنصوص عليه من حاجة 
قضاء الدين وحاجة أجرة البيت وحاجة ما يشترى في البيت وغيرها. 

(لأن الإعارة في الغياب منقضية قبل الكمال) أي قبل حصول المقصود 
بالثوب من دفع الحر والبرد وغير ذلك؛ لأن من الجبائز أن يسترد المعسرٌ الثوب 
قبل ذلك» وإنما قال هذا تأكيدًا لعدم جواز التعدية؛ لأنها لو كانت كاملةً لا 
يجوز التعدية لكونها جزءا من الكل والمنصوص عليه وهو الكل» فكيف وهي 
قاصرة! بخلاف الإباحة في الطعام؛ لأنه إذا وجد الأكل لا يمكن الاسترداد فلا 


1217/1 


فهما في طرفي نقيض مع التفاوت الذي بينا. 
وكان قول الشافعي ‏ رحمه الله -في قياس الطعام بالكسوة في الفرع 
والأصل معا غلطاء 


يلزم من عدم جواز الإباحة في الثوب عدم جواز الإباحة في الطعام» لما أنهما 
يختلفان في تحصيل المقصود عند الإباحة . 

والأولى في هذا أن يقال ما قال شيخي ‏ رحمه الله في معنى قوله : «لأن 
الإعارة في الشياب منقضية قبل الكمال» وهو أن الكفارة إنما تقع كاملة إذا 
خرج العين الذي يكفر به عن ملك المكفرء وحصل سد خخلة الفقير عنده؛ 
فلذلك لا يتحقق في إعارة الثوب وإباحته؛ لأن المكمّرَ إذا أعار الثوب للفقير 
إلى أن يبلى ويهلك في يده حينئذ حرج ذلك العين عن ملك المالك المكمّر» 
وعند ذلك تتجدد حاجة الفقير» ولا يخرج المكمّر عن عهدة الكفارة به؛ لأن 
ركن الكفارة على ما ذكرنا لم يوجد بخلاف الإطعام» فإن عين الطعام يخرج 
عن ملك المكمّر إذا أكل الفقيرء وبه يقضي حاجة الفقير» ولذلك وقع الفرق 
بين إباحة الطعام وإعارة الكسوة وإباحتها . ظ 

(فهما في طرفي نقيض) أي إباحةٌ الطعام وإعارة الثوب على ما بينا من 
قضاء حاجة الفقير في إباحة الطعام؛ وتجدد حاجته في إعارة الثوب عند 
انقضاء الثوب» أو أراد بطرفي نقيض الإطعامٌ والكسوة؛ لما أن الإطعام فعل 
والكسوة عين» والفعل مع اللافعل نقيضان» فكيف يقاس أحدهما بالآخّر؟ 

(وكان قول الشافعي في قياس الطعام بالكسوة في الفرع والأصل معا 
غلطا). 


أما في الفرع فظاهر؛ لأن الكفارةً في الفرع الذي هو الإطعام اسم للفعل 


وفيه إشارة إلى أن المساكين صاروا مصارف بحوائجهم, فكان الواجب قضاء 
الجوائج لا أعيان المساكين, ثبعت هذه الإشارة بالعقل وهو الإطعام؛ لأن 
0 
الإطعام الحاجة إلى الطعم وثبتت أيضًا بالنسبة إلى المساكين؛ لأن اسمهم 


موس را 1 دوع سان اس ؛ لأنه خلاف 
مقتضى النص ؛ لأن النص يقتضي الجوازَ بالإباحة وهو لم يجوز فكان غلطاء 
أو كونه غلطًا في الفرع هو أن شرط صحة القياس أن لا يكون المقيس الذي هو 
الفرع منصوصا عليه» وهو قد قاس المنصوص مع خلاف ما اقتضاه النص 
على منصوص آخر. 
وأما الغلطٌ في الأصل : فإن المنصو ص عليه في الأصل الذي هو الكسوة 
عين» والفعل غير منصوصء فإنما يشترط الفعل في الأصل ليصير العين 
كفارةً؛ أذ لعن بذكرة القخر كيكو كقارة كان لفل فيه مهنا وقيذا 
وفي الفرع قصداء فكان في قياسه قياس الفعل القصدي على الفعل الضمني» 
فإثبات التسوية بينهما مع وجود هذا التفاوت كان غلطًا في الأصل ؛ لأن 
القياسَ في هذا أن يكون الفعلُ الذي هو التمليك في الأصل منصوصا عليه 
على وجه لا تجوز الإباحة فيه حتى يكون قياس الإطعام عليه مثْلاً له ولعحن 
كذلك فكان غلطً . 
(ومن قضية الإطعام الحاجة إلى الطعم) فلما تجددت الحاجة بتجدد 
الأيام كان المسكين الواحد في معنى المساكين كان المقصود سد الخُلة» وذلك 
يتجدد بتجدد الأيام » فكان هو في اليوم الخاف معن مشكين آله تيد ددا سبيت 


(1) انظر المتن في :ص (1976) وهو قوله: «والإطعام فعل متعد . .» 


830 اه 


ينبئ عن الحاجة فدل ذلك على أن إطعام مسكين واحد في عشرة أيام مغل 
إطعام عشرة مساكين في ساعة لوجود عدد الحوائج كاملة. 

فإن قيل : هذا لا يوجد في كسوة مسكين عشرة أثواب في عشرة أيام 
وقد جوزتم ذلك ولا حاجة إلا بعد ستة أشهر أو نحو ذلك . 


الاستحقاق لهىء ولأن الإطعام يقتضي طعاما لا محالةء فمعنى الآية ف[ فكمَارته 
إطْعَام عشرة مُساكين 27044 وندائى ذلك يكلوف الشاه الرسه وإن كرر 
شهادتّه في مجلسين لا يصيرٌ في معنى شاهدين؛ لأن المقصود هناك طمأنينة 
القلب» فبتكرار الواحد شهادته لا يحصل المقصودء فكان المسكين الواحدٌ 
يمنزلة رأس الواحد في باب صدقة الفطر حيث يكون رأسا آخر في السنة الثانية 
بامعراو ند دو فين ادن 

فكذلك نصاب الزكاة يتجدد باعتبار تجدد الحول القائم مقام النماء؛ 
والقاطع للشغب أن أربعة أمنا من شعير لما صلحت أن يصير أربعين مثا باعتبار 
تجدد السبب حتى جاز أداء أربعة أمنًا مقام أربعين منّا بأن يؤدي أربعة أمنا من 
شعير إلى مسكين» ثم يشتريها منه ويؤديها إلى مسكين آخر حتى تمت عشرة 
مساكين بهذا الطريق» وجازت الكفارة بهذا الطريق صلح أيضنًا أن يكون 
المسكين الواحد في اليوم الثاني مسكيئًا آخَرء وهذا لأن لتجدد السببا تأثيرا 
في تغيير العين» فكذلك لتجدد الوصف كما فى الزكاة على ما ذكرنا. وقوله: 
(وجوتتم ذلك) أي مع أنه ليس فيه عدد ولا قضاء الحوائج المتجددة . 


44 سورة المائدة» آية:‎ )١( 


قيل له: هذا الذي تقول حاجة اللبوس وهو غلط ؛ لآن النص تناول 
التمليك على ما قلناء وقد أقمنا التمليك مقام قضاء الحوائج كلها والثوب 
قائم إذا اععبرت اللبوسء وإذا اعتبرت جملة الحوائج صار هالكًا في 
التقديرء فكان يجب أن يصح الأداء على هذا متواتراً غير أن الحاجات إذا 
قضيت لم يكن بد من تجددها ولا تحدد إلا بالزمان, وأدنى ذلك يوم جملة 
الحوائج . حتى قال بعض مشايخنا: يجوز الأداء في يوم واحد إلى مسكين واحد 
العشرة كلها في عشرة ساعات لا قلناء إلا أنه غير معلوم فكان اليوم أولى. 


(هذا الذي تقول حاجة اللبوس) أي حاجة الثوب الذي يلبس» فإن 
اللبس اسملما يلبس» وأجاب في «المبسوط» عن هذا السؤال بقوله: قلنا نعم» 
الحاجة إلى الملبوس كذلك أي يتجدد بتجدد الأيام ‏ وإنما يتجدد في كل ستة 
أشهر ‏ ولكنا أقمنا التمليك مقامه في باب الكسوة أي مقام تجدد الحاجة ‏ 
والتمليك يتحقق في كل يوم» وإذا أقيم الشيء مقام غيره سقط اعتبار حقيقته 
في نفسهء وهذا لأن الخاجة لا نهاية لها إلا.أنه لأ يجوز آداء الكل دفعة والحدة 
لمعيه عن تقرق الأفمال+ وكلك فرق الأناء فن حول الواحدة وقد 
يحصل أيضًا بتفرق الدفعات في يوم واحدء إلا أنه ليس لذلك حد معلوم» 
فقدرنا بالأيام وجعلنا تجددَ الأيام في حق الواحد كتجدد الحاجة تيسيرا”"؟ 

(فكان يجب أن يصمح الأداءُ على هذا معواتراً) ؛ لأنه كلما أدى إلى 
الفقير هلك في يده واهتاج إلى كسوة أخرى» فصار محلا لأداء كسوة 


.١605/8 انظر: المبسوط‎ )١( 


١١6١ 


وكذلك الطعام في حكم التمليك مثل القوب والإباحة لا يصح إلا في عشرة 
أيام ولا يلزم إذا قبض المسكين كسوتين من رجلين فصاعدا جملة أنه 
يجوز؛ لأن أداء كل واحد في غيره في حكم العدم فلم يؤخذ بالعفريق. 


أخرى» وأدنى ذلك يوم لجملة الحوائج؛ لأن التمليك لما صار قضاء للحوائج 
كلها لم يكن بد من زمان مضبوط تتجددٌ حاجيّه تتجدده» وهو اليومٌ» كما في 
فلك الظعام 4 أن مادوه الوه ساعة غير مشيوظة اللا بذان )نيكم عليها: 

(ولا يلزم إذا قبض المسكين كسوتين من رجلين) , فوجه الإشكال هو أن 
المسكين إذا قبض الكسوتين من رجل واحد في ساعة واحدة لا يجوز عن 
كسوتين ؛ إن هلل إاستداهيا ترك ساس كل بجر الآخن وهذا اللغنق 
موجود فيما إذا قبض الكسوتين من رجلين في ساعة واحدة يجوز عنهما . 

فعلم بهذا أن عدم الجواز في كسوتين في يوم واحد من رجل واحد لم 
يكن مبنيًا على ما ذكرتم من عدم تجدد حاجته في يوم واحدء فإن حاجته في 
يوم واحد كما لا تتجدد إذا قبض الكسوتين من رجل واحد كذلك إذا قبضهما 
من رجلين . 

فأجاب عنه وقال: بل هو مبني على ما ذكرنا أيضا إلا أن قليك كسوة كل . 
واحد من الرجلين في حق صاحبه حكم العدم» فلم يوجد في حق المعطى إلا 
أداء كسوة واحدة؛ لأن كل رجل مكلف بفعله لا بفعل غيره» فلم يكلف 
بالتفريق يخلاف الواحد» فإن تمليك الكسوتين فعله فيُكلّف بالتفريق . 


١65 


[دلالة النص ] 
وأما دلالة النص فما ثبت بمعنى النظم لغة, وإنما نعني بهذا ما ظهر من 
معنى الكلام لغة وهو المقصود بظاهر اللغة مثل: الضرب اسم لفعل بصورة 
معقولة, ومعنى مقصود وهو الإيلام؛ والتأفيف اسم لفعل بصورة معقولة 
ومعنبى مقصود وهو الأذىء والغابت بهذا القسم مثل الغابت بالإشارة 


[دلالة النص ] 

(وأما دلالةٌ النص فما ثبت بمعنى النَظم لغة) يعني أن دلالة النص هي 
الحكم الذي لم يتناوله لفظ المنصوص» بل تتناوله معنى لفظ المنصوص . مثل 
قوله تعالى: ‏ أف 204" لا يتناول الضرب والشتم من حيث اللفظ ؛ لأنهما لا 
يسميان تأفيفًّاء فكان معنى قوله: «بمعنى النظم لغة لا استنباطًا» أي كل من 
يعرف العربية يعرف معنى النظم. هذا من غير توقف إلى الاجتهاد. وبه يقع 
الفرق بينه وبين القياس» فإن القياس يعرف بعنى النظم أيضًاء لكن يتوقف 
عرفائه إلى الاجتهاد. 

(مثل: الضرب اسم لفعل بصورة معقولة) أي معلومة وهي إيقاعٌ آلة 
التأديب بحاصل للتأديب» (ومعنى مقصود وهو الإيلامٌ), ولهذا 
قلنا سات ان مرك لاسو دا اذاف تخ سي ورفلا 
يحنث» (والتأفيفْ اسم لفعل بصورة معقولة)», وهو أن تقول: أَمًا له عند 
التضجر منه» (ومعنى مقصود وهو الأذى)» فصار استعماله في حق الوالدين 


. 77 -سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


والعبارة, إلا أنه عند التعارض دون الإشارة حتى صح إثبات الحدود 
والكفارات بدلاللات النصوص ولم يجز بالقياس ؛ لأنه ثابت بمعنى مستنبط 
بالرأي نظرًا لا لغة, حتى اختص بالقياس الفقهاء واستوى أهل اللغة كلهم 
في دلالات الكلام. ش 

مغاله: أنا أوجبنا الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب بدلالة النص 
دون القياسء وبيانه أن سؤال السائل وهو قوله: واقعت امرأتي في شهر 
رمضان وقع عن الجناية والمواقعة عينها ليست بجناية بل هو اسم لفعل واقع 
على محل ثملوك. إلا أن معنى هذا الاسم لغة من هذا السائل هو الفطر الذي 
هو جناية» وإنما أجاب رسول الله عليه السلام عن حكم الجداية, فكان بناء 
على معنى الجناية من ذلك الاسم, والمواقعة آلة الجناية فأثبعنا الحكم بذلك 
المعنى بعينه في الأكل ؛ لأنه فوقه في الجناية؛ لأن الصبر عنه أشد والدعوة 
إليه أكثر, فكان أقوى في الجناية على نحو ما قلنا في الشتم مع التأفيف», 


حراما بمعناه لا بصورة النظم حتى لا يحرم على قوم لا يعقلون معناه. 

أوكان هذا عندهم اسمًا لضرب كرامة . كذا في «التقويم)"" . 

(فأثبتنا الحكم بذلك المعنى بعينه في الأكل) والشرب . 

فإن قيل : سؤال الأعرابي في المواقعة وقع عن الهلاك والإهلاك» فكيف 
يغبت الحكم بالدلالة في الأكل وهاهنا الهلاك لا الإهلاك» فيحتمل أن يكون 
هذا الحكم مرتبًا على المجموع ؟ 

قلنا: الحكم مرتب على الهلاك فقطء ولهذا لو جامع امرأته وهي مسافرة 


(1) انظر: اللوحة رقم 14 من الكتاب المذكور. 


1١88 


فمن حيث إنه ثابت بمعنى النص لا بظاهره لم نسمه عبارة ولا إشارة؛ ومن 
حيث إنه ثابت بمعنى النص لغة لا رأيّا سميناه دلالة لا قياسًاء ومن ذلك أن 
النص في عذر الناسي ورد في الأكل والشرب, ويشبت حكمه في الوطء 
دلالة؛ لأن الدنسيان فعل معلوم بصورته ومعناه, أما صورته فظاهرة وأما 
معناه أنه مدفوع إليه خلقة وطبيعة, وكان ذلك سماويًا محضًا فأضيف إلى 
صاحب الحق فصار عفوًاء هذا معنى النسيان لغة وهو كونه مطبوعا عليه 
فعملنا بهذا المعنى في نظيره. 

فإن قيل: هما متفاوتان؛ لأن النسيان يغلب في الأكل والشرب؛ لأن 
الصوم يحوجه إلى ذلك ولا يحوجه إلى المواقعة بل يضعفه عنها فصار 
كالنسيان في الصلاة لم يجعل عذرً ؛ لأنه نادر. 

قلنا: للأكل والشرب مزية في أسباب الدعوة وفيه قصور في حالة؛ لأنه 
لاايغلب البشرء وأما المواقعة فقاصرة في أس باب الدعوة ولكنها 
كاملة في حالها؛ لأن هذه الشهوة تغلب البشر فصار سواء فصح | 


غير صائمة أو ناسية تجب الكفارةٌ عليه بالإجماع» وإن لم يوجد الإهلاك» 
تك روسو اانه ريا ارج ولاك تفط لأنه فوقه في الجناية» فإن 
دعاء الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهر منه إلى اقتضاء شهوة الفرج 
ووقت الصوم وقت اقتضاء شهوة البطن عادةً وهو النهر» فأما اقتضاء شهوة 
الفرج يكون بالليالى عادة» فكان الحكم ثابتا بدلالة النص . 


الاستدلال؛ ومن ذلك قال النبي عليه السلام: «لا قود إلا بالسيف) 


(ومن ذلك أن النبى عليه السلام قال دلا قَوّد”'' إلا بالسيف'") لهذا 
الحديث معنيان : 

أحدهما ‏ لا قود يستوفى إلا بالسيف . 

والشاني-لا قود يجب إلا بالسيف. إذله طرفان: طرف الوجوب» 
وطرف الاستيفاء» فإن أريد به نفي الوجوب كان حجة لنا على الشافعي في 
مسألة الموالاة””'» وعلى أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله في القتل 


42 


قَل؛ لأنه قتل بغير السيف. ولا يجب فيه القصاص لظاهر هذا الحديث» 
و م ا م 
وعليهما. أنه لما لم يستوفى إلا بالسيف لا يجب القصاص إلا به؛ لأن الممائلة 
شرط في ضمان العدوان ما أمكن» والقتل بالسيف لا يمائل القتلَ بسائر 


)0غ( 00 : القصاص وقتلٌ القاتل بدل القعيل . 
جع : التاية في غريب الحديث لابن الأثير 2114/4 التعريفات الفقهية للبركتي 

0 

69 خريها احاني ككاك الراك باج تزه إلا اكب 8007 اديت دام 
سدس وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله تعالى عردك ا 
في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب». 

() إذا قطع يديه ورجليه أو جرحه جُرحًا يوجب القصاص إذا انفرد فسّرى إلى النفس 
فله القصاص في النفس » وهل له أن يستوفي القطع قبل القتل ؟ 

قال الإمام أبوحنيفة والإمام في رواية : لا . 


351652 


وأراد به الضرب بالسيف» ولهذا الفعل معنى مقصود وهوالجناية 
بالجرح وما يشبهه؛ والحكم جزاء يبتنى على المماثلة في الجناية. 


الآلات ؛ لأن القتلّ يحصل بالسيف صورة ومعنى وبسائر الآلات إذا لم يكن 
جارحًا معنى» وهذا الحكمٌ مرتب على القتل المطلق وهو القتل من كل وجه . 
كذا في «مبسوط» المصنف . 

(وأراد به الضرب بالسيف) إلى آخره. تحقيق هذا أن الضرب بالسيف له 
صورة ومعنى مقصود وهو الجناية 5 وما يشبهه من نقض البنية» والحكم 
وهو الجزاء غير متعلق بالصورة بدليل وجوب القصاص بالضرب بالخنجر 
والقان" © وغير اتلك ولايددمن رضاية المساكلة فى الخراء فلو كانت الصورة 
داخلة لما وجب القصاص في غيره» فإذا صار المعنى هو المناط للحكم في 
المنصوص عليه يشبت هذا المعنى في غير المنصوص عليه بالمعنى الموجود في 
المنصوص عليه» إذ لو لم يثبت في غيره والمعنى بكماله موجود لكان تناقضّاء 
ولهذا لا يحتمل النص الخصوص؛ لأن معنى النص إذا وجد علة لا يتصور أن 
لاتكون علةٌ ثم الحكم الثابت من هذا النص بدلالته القتل بالرمح والنُشّابة”"»؛ لأن 


35 و قال الإمام الشافعي وأحمد في رواية : يجب القصاص في الطرف» فإن مات به 
وإلااضربت عثقه. 

)١(‏ السئان : سئان الرمح» وجمعه أسنة. 
انظر: الصحاح .5١4١/5‏ 

إفة النْشّاب : السهامء الوايفلة تشابة:: 
انظر : الصحاح /١‏ 5114» مادة : نشب . 


١٠١6م7‎ 


وكان ثابتا بذلك المعنى, واختلف فيه؛ قال أبوحنيفة_رحمه الله : 


لعبارة النص معنى معلومًا في اللغة» وذلك المعنى كامل في القتل بالرمح 
والنُشابة» وقد عرفنا أن المراد بذكر السيف القتل به لا قبضه. وإما السيف آله 
يحصل به القتل» وإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلك القتل تعلق حكم القصاص 
به بدلالة النص لا بالقياس . 

فإن قلت: لو كان الرمح أو الثشابة مثلاً للسيف في القتل من كل وجه 
حتى وجب القصاص بكل منهما بدلالة النص لماز استيفاءٌ اققصاص به أيض 
كما يجوز بالسيف» فكيف اعتبرت المثلية بينهما في سبب القصاص لا في 
استيفائه ؟ 1 

قلت : إنما افترقا بسبب وجود زيادة التعذيب في القتل بالرمح على 
المقتول بالنسبة إلى القتل بالسيف» وذلك يصلح في الالحاق بالسيف في 
السبب دون حكمه وهو الاستيفاء؛ لأن في السبب لزومًا لتعدية الحكم من 
الأدنى إلى الأعلى وذلك جائرٌ في الحكم الثابت بدلالة النص كالضرب مع 
التأفيف» وأما الاستيفاء فلا يجوز؛ لأنه ليس لولي القصاص أن يستوفي زيادة 
على حقه لقوله تعالى : 9 فَاعتَدُوا عليه بمثل ما اعتدئ عَليككُم 04" وأما إذا كان 
القتل الأول بالرمح فاستيفاء القصاص بالسيف كان إسقاطا للزيادة من حقه» 
وللولي إسقاطها لا استيفاؤهاء فلذلك افترقا. 


وقوله: (وكان ثابعًا بذلك المعنى) أي وكان الحكم وهو الجزاء ثابنًا 


. ١954 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


١٠١68 


وذلك المعنى هو الجرح الذي ينقض البنية ظاهرا وباطئاء وقال أبويوسف 
ومحمد رحمهما الله -: معناه ما لا تطيق البنية احتماله فتهلك جرحا كان 
أولم يكن, حتى قالا: يجب القود بالقتل بالحجر العظيم؛ لأنا نعلم أن 
القصاص وجب عقوبة وزجرا عن انتهاك حرمة النفس وصيانة حياتها 
وانتهاك حرمتها بما لا تطيق حمله ولا تبقى معه. فأما الجرح على البدن 


للمعنى الذي قلنا لا بصورة الفعل إنما البدن وسيلة إلى صيانة الحياة» فلا 
يدخل في الأمر اللصود؛ لأن الوسائل لا تزاحم الأصول في كونها مناطًا 
للحكم . 

فمايقوم بغير الوسيلة كان أكمل ؛ لأنه يكون أشدٌ في كونه قتلاً؛ لأن 
زهوق الروح في القتل بالسيف كان أسرع وجودا من القعل بالُثقّلء فإنه 
أبطأ وجوداء فكان القتلبالُْثقّل أشدّ من هذا الوجه من القتل بالسيف» أو 
لأن القتلَ بلقل يكون قتلاً بغير واسطة لعدم احتمال البنية إياه» والقتل 
اندع الايعتنلة له براشطة الجزايةء فإنه إذا ألقي على إنسان حجر 
الرحى”" لا يحتمله البنية بنفسها مع صفة سلامة البدن. ْ 

وما كان غمله بدون الواسطة كان أكمل + فتميكد كان تبوت الككم 
القصاص في القتل بِالْمُثقّل بدلالة النص كما في الضرب مع التأفيف . ْ 


. الرحى : الطاحونء مؤنئة» جمعها : أرحا‎ )١( 
. 7/77 /١ انظر : الرائد‎ 
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فلا عبرة به إنما البدن وسيلة فما يقوم بغير الوسيلة كان أكمل . 

والجواب لأبي حنيفة عن هذا أن معنى الجناية هو ما لا تطيق النفس 
احتماله ؛ لكن الأصل في كل فعل الكمال والنقصان بالعوارض فلا يجب 
الناقص أصلاً ؛ بل الكامل يجعل أصلاً ثم تعدى حكمه إلى الناقص إن كان 
من جدس ما ب* يغبت بالشبهات, فأما أن يجعل الناقص أصلاً خصوصا فيما 
بيات نه 


(والجواب لأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه عن هذا) أن يقول: لأقك أن 
الجناية في الموضعين كان أكثر جناية من الجناية في موضع واحدء فلذلك كان 
الكتمال فى تقض البلية عا يكون عملا فى الظاهر والباطى جتميعاة:فعلئ هذا 
اعتبارٌ مجرد عدم احتمال البَدْة إياه مع صفة سلامة البدن قضاء بمقابلته؛ 
والناقص لا يصلح أن يكون أصلاً ومناطًا للحكم فيما يندرئ بالشبهات» 
وإنما ثبنت به الأحكام التي تثبت بالشبهات كالدية والكفارة . 

والدليل على أن ما ينقض البثية ظاهراً وباطنًا كامل بمقابلة الذي لا ينقتض 
البنية ظاهر وإن كانت البنية لا تحتمله حكم حل الزكاة» فإنه يختص بما ينقض 
البنية ظاهرا وباطنا ولا يعتبر فيه مجرد عدم احتمال البنية إياه» (بل الكامل 
يُجعل أصلاً ثم يتعدى حكمّه إلى الناقص إن كان من جنس ما يغبت 
بالشبهات ) كالمعاملات وغيرها. 

ألاترى أن من حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار أو باع بيعا فاسدا يحنث 
وإن كان الكامل في البياعات هو البيع البات الصحيح. 

ألا ترى أنهما لا يثبتان الملك للمشتري بمجرد البيع بل لسقوط الخيار في 


وهنا الكامل فيما قلنا ما ينقض البنية ظاهرًا وباطنا هو الكامل في 
النقض على مقابلة كمال الوجود | 

قولهماإن البدن وسيلة وهم وغلط ؛ لأنا لا نعني بهذا الجناية على 
الجسم, لكنا نعني به الجناية على النفس التي هي معنى الإنسان خلقة, 
فالقصاص مقابل بذلك, أما الجسم ففرع, وأما الروح فلا تقبل الجناية) 
ومعنى الإنسان خلقة بدمه وطبائعه فلا تتكامل الجناية عليه إلا بجرح يريق 


شرط الخيار» ووجود القبض في البيع الفاسد» وكذلك حرمة المصاهرة تثبت 
في أصلها بالكامل وهو الجزئية والبعضية ؛ ثم تعدى حكمّه إلى الناقص» وهو 
التقبيل والمس بالشهوة #الوغبرادلك» 

(هوالكاملٌ في النقض على مقابلة كمال الوجود) أي نقض البنية 
ظاهرً وباطنًا هو الكامل فى النقض استدلالاً على مقابلته من كمال وجود 
ةلقم اميك أن القضاض إن يشكرض اسمن اليه طامر) 
وباطناء فيجب أن يكون كمال سببه أيضًا شيئًا هو ناقض للبنية ظاهرا وباطنًا 
مقا لقا سو او 

(والقصاص مفابل بذلك) لقوله تعالى : «أنّ النفس بالتفس 04 
(ومعنى الإنسان بدمه وطبائعه) عند أهل الإسلام. إذ الإنسان عندهم إنسان 
بصورته ومعناه» (فلا تتكامل الجناية إلا بجرح يريق دَما) وما ينقض الباطن 
والظاهر جميعا. 


. فأما القتل بدون نقض الظاهر فناقض فلا يتعدى الحكم إليه؛ لأن هذه 


. 60 سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 


ا 


دما ويقع على معناه قصدًا. فصار هذا أولى خصوصاا في العقوبات. 

ومن ذلك أن أبا يوسف ومحمدا أوجبا حد الزنا باللواطة بدلالة النص؛ 
لأن الزنا اسم لفعل معلوم ومعناه قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرّم 
مشتهى, وهذا المعنى بعينه موجود في اللواطة وزيادة ؛ 


عقوبة تندرئ بالشبهات . 

وقوله: «فأما الجسم ففرع» لا يريد به أن البدن غير داخل في معنى 
الإنسان» وإما أراد ‏ والله أعلم ‏ أن مجرد الجسم بدون الطبائع بمنزلة الفرع . 

وأما الروح فلا يقبلٌ الجناية ؛ لأنه غير محسوس»ء وليس بمعنى مكانه حتى 
يتور القعية إليه بالنداية»'ومكتئ الإنسان خلقه ينض ه وطبائعة ا غرف أن 
الأتان إنتنان يسميؤاركه يعافالا معناء دوق ضيورت كنا عي الت النادسمة. 

كذا ذكره الإمام بدرالدين الكردري ‏ رحمه الله - وأراد بالطبائع الطبائع 
الأربع وهي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ فلا تتكامل الجناية على 
معنى الإنسان الذي هو عبارة عنهالا يخرج بذلك دمّاء فإذا أراق دمه على 
وجه أثر ذلك في الظاهر والباطن كان ذلك قصدا منه على إهلاك معنى 
الإنسان وكان موجبًا للقصاصء وإماذكر القصد؛ لأن القصاص لا يجب 
بدون القصد إلى إهلاكه وإن أراق دمه حتى هلك . 

وإنما شرطنا هذا المجموع وهو إراقة الدم بالجرح على وجه يفضي إلى 
الهسلاك والقصد فيه لكي يكون هذا القتل مشلا لقتل الذي يستوفى به 
القصاص» تإند هد جوع رط فيبزيالاتفاق )"فيب أن كن في الفتن 
الذى عو نبكة انعا شلاسيى يحص القماتل بينيسا لما أن الصض وؤدنه 
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لأنه في الحرمة فوقه وفي سفح الماء فوقه وفي الشهوة مثله. وهذا معنى الزنا 
لغة, والجواب عن هذا: أن الكامل أصل في كل باب خصوصا في الحدود, 
والكامل في سفح الماء ما يهلك البشر حكما وهو الزنا؛ لأن ولد الزنا 


وهو قوله تعالى : ظ فَاعَْدُوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 20# . 

(لأنه في الحرمة فوقه) لما أن هذا الفعلَ وهو اللواطة في هذا المحل لا 
يتضوراخلة ولا يتكشق حرمته باك أضلد وتعل الوظل ا ائرأة تنصود 
حله بالتكاح وملك اليمين» (وفي سفح الماء فوقه)؛ لأنه يضيع الماءَ على وجه 
لا يتخلق منه الولدٌ (وفي الشهوة مثله)» وبهذا القيد يقع الاحتراز عن وطء 
البهيمة» وإما قلنا: أنه مثل الزنا في الشهوة؛ لأن اشتهاء المحل في حق هذا 
الفعل لمعنى الحرارة واللين وهو موجود فيه . 

ألا ترى أن الذين لا يعرفون الشرع لا يفصلون بينهماء بل يرجحون ذلك 
على الزنا في الشهوة كما أخبر الله تعالى عن قول قوم لوط بقوله: ط قَالُوا قد 
علمت ما نا في بناتك من حق ون لتعلم ما نريد 74 . 

قال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه : (الكامل أصل في كل باب, والكامل في 
سفح الماء الزنا) لا اللواطة؛ لأن المعنى من سح الماء هو إهلاك البشر؛ لأن 
ولد الزنا هالك من وجه لعدم من ينفقه ويربيه» فكان الزنا بمعنى القتل من 


.١9154 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
. سورة هود آية: هلا‎ )6( 


1ت 


فأما تضييع الماء فقاصر؛ لأنه قد يحصل بالعزل ولا يفسد الفراش, 
وكذلك الزنا كامل بحاله؛ لأنه غالب الوجود بالشهوة الداعية من الطرفين, 
وأما هذا الفعل فقاصر بحاله؛ لأن الداعى إليه شهوة الفاعل, فأما صاحبه 


هذا الوجهء ولهذا إذا أكره الرجل على الزنا بالقتل لا يرخص له الإقدام على 
ذلك» فإذا أقدم عليه أثه”'"؛ لأن فيه معنى القتل كما لو أكره على قتل رجل 
آخر بالقتل لا يرخص له الإقدام لما ذكرنا ولهذا إذا أكرهت ألمرأة على الزنا 
لقنل يوحن لبنا واد كان الام أ لأن زناها ليس في معنى 
القتل؛ لأن نسب الولد يثبت منها وكان سفح الماء في اللواطة أنقص من هذا 
الوجه. 

(وأما تضييع الماء فقاصر؛ لأنه قد يحصل بالعزل) ومن حيث إفساد 
الفراش أيضا الزنا كامل واللواطةٌ قاصرة؛ لأنه لا يتصور أن يكون المفعول 
فراشاء 

ور ةن لون نان كاد حالم اللايعلك رتعزده لرسوة المي 
الداعية إلى الزنا من الطرفين ففسد الاستدلال بالكامل على القاصر) ؛ لآن 


#4 لأن حرمة الزنا ثابتة في العقول» قال تعالى: 9 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة‎ )١( 
. فدل أنه كان فاحشة في العقل قبل ورود الشرع‎ 
. ١ا/ا/ انظر : بدائع الصنائع /ا/‎ 

(؟) لكن الكاساني يخالف هذا الرأي ويقول: «ينبغي أن لا يختلف فيه حكم الرجل 
والمرأة فلا يرخص للمرأة كما لا يرخص للرجل». 
انظر : بدائع الصنائع /ا/ /ا/ا١ ١78‏ . 
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فليس في طبعه داع إليه بل الطبع مانع, ففسد الاستدلال بالكامل على 
القاصر في حكم يُدرأ بالشبهات:؛ والترجيح بالحرمة باطل؛ لأن الحرمة 
المجردة بدون هذه المعاني غير معتبرة لإيجاب الحد. ألا ترى أن شرب البول 
لا يوجب الحد مع كمال الحرمة. 

ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله قال : وجبت الكفارة بالنص في 
الخطأ من القتل مع قيام العذر وهو الخطأ. فكان دلالة على وجوبها بالعمد 
لعدم العذر؛ لأن النطأ عدر مسقط حقوق الله تعالى. 


وجوب الحد في الزنا هو كامل لم يدل على وجوب الحد في اللواطة التي هي 
قاصرة؛ لأن من شرط إثبات الحكم بدلالة النص كون المحل الذي هو غير 
منصوص أكمل من المحل المنصوص كما في الضرب بالنسبة إلى التأفيف» أو 
كانا متمائلين من كل وجه كما في زنا ماعز''' » وزنا غيره من المحصنين» 
وهاهنا المتنازع فيه ناقص والزنا كامل» فلا يمكن فيه القول بشبوت الحد 
بالاستدلال على حكم الحد في الزنا؛ لأنه لا مساواة بينهما فلا يثبت الحد فيه 
بدلالة النص . 

(لأن الخنطأ عذرٌ مسقط حقوق الله تعالى) أي الحقوق التي هي متعلقة 


)١(‏ هو الصحابي الجليل ماعز بن مالك الأسلمي يقال اسمه غريب وماعز لقبه . ذكر 
اسمه في الصحيحين وغيرهماء وهو الذي اعترف بالزنا وأمر الرسول يله برجمه . 
انظر في ترجمته : الإصابة 7/ 2781177 أسد الغابة 8/60 . 
وأما المحديث فقد خرجه البخاري في كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام 
للمقر...؟١/2178‏ حديث رقم 1874 عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: - 


وكذلك وجبت الكفارة في اليمين المعقودة إذا صارت كاذبة, فلأن 
تجب في الغموس وهي كاذبة من الأصل أولى». فصارت دلالة عليه لقيام 
معنى النص . لكن قلنا: هذا الاستدلال غلط لأن الكفارة عبادة فيها شبه 
بالعقوبات لا تخلو الكفارة عن معنى العبادة والعقوبة, 


بأحكام الآخرة بالاتفاق . 

(في اليمين المعقودة)”' أي المنعقدة إذا صارت كاذبة» أي إذا حنث لقيام 
معنى النص وهو صيرورته كاذبًا وزيادة» وهو كونه كاذيا من الأصل . 

(لا تخلو الكفارةً عن معنى العبادة والعقوبة). 

أما معنى العبادة فلأنها تؤدى بما هو طاعةٌ وهو الصوم وتشترط النيةٌ وتجهب 
مع الشبهات. أو لأنه لما جنى لم يكن بد من أن يفعل طاعة بعده لتكون ساترة 
وماحية لتلك الجناية» قال عليه السلام: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»”) 


وأما معنى العقوبة فلأنها وجبت جزاء زجرا بمقابلة جنايته» ولهذا لم تجب 


- هنا أتى ماعرٌ بن مالك النبي عله قال له: «لعلك قَبَّلْت أو غمزت أو نظرت . قال : لا 
يا رسول الله .قال : أنكتها ؟ لا يكنى ‏ قال : فعند ذلك أمر برجمه»» ومسلم في 
كتاب الحدودء باب حد الزنا 270١19489 /١١‏ وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 

. هوالحلف على فعل أو ترك آت‎ )١( 
. 781 راجع : التعريفات للجرجاني ص‎ 

(0) خرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب البر» باب ما ججاء في معاشرة الناس 
4 00”, حديث رقم 19/417 وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 


فلا تجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة, والقتل العمد كبيرة بمنزلة 
الزنا والسرقة فلم يصلح سببًا كالمباح امخض لا يصلح سببا مع رجحان معنى 
العبادة فى الكفارة, وكذلك الكذب حرام محض. وأما الخطأ فدائر بين 


الوصفين, واليمين عقد مشروع, 


بالمباح المحض» ولما كانت بين العبادة والعقوبة لم يكن بد من أن يكون سببها 
أيضًا دائرً بين الحظر والإباحة لتكون جهة العبادة مضافة إلى جهة الإباحة؛ 
لأن سب العبادة هو الشيء الذي لا حظر فيهء وجهة العقوبة مضافة إلى جهة 
الحظر؛ إن اسار عدر يللي هيما عقوي ابد ساي لاود 
والقصاصء وإنا يفعل هكذا ليكون الأثر على وفاق المؤثر» فاعتبر هذا 
بالأحكام التي ثبتت بالنص القطعي والخبر المشهور وخبر الواحد والقياس . 

(فلا تحب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة)» وهذا لآن المسبّبّ يجب 
فك كا للك اناد الو لا تصلح أن تكون أثرا للجناية ؛ لأن 
الجناية تستدعي كون الجزاء عقوبة وهذا أولى. 

والمباح المحض لا يصلح أن يكون سببًا لوجوب الكفارة مع كون العبادة 
فيها راجحة» وإن المباح يحتمل أن يصير سببًا لوجوب العبادة كملك نصاب 
كامل ع فلا لا كرون لكايه المحم سيا لوجوك الكقازة مع كو الغبادة فيا 
راجحة أولى. 

(واليمين عقد مشروع) . 

أما عمد فلأنه ربط جزء الكلام بجزئه الآخر لإثبات حكم مطلوب . 


5١ /ا5‎ 


والكذب غير مشروع, 


وأما مشروع فلقوله عليه السلام : «من كان منكم حالقًا فليحلف بالله أو 
ليذر)7) 

(والكذب غيرٌ مشروع) وهو الحنث في اليمين إنما صارت سببًا للكفارة 
عند الحنث. 

فعلم أن سبب الكفارة دائر بين الحظر وهو الحنث وبين الإباحة وهي 
اليمين. 

و أما الخطأ فدائر بين الوصفين؛ أعنى الحظر وهو ترك التغبت والتأمل فى 
الرمى وبين الإباحة وهى مشروعية نفس الرمى والاصطياد» فيصلح أن يكون 
سببًا لوجوب الكفارة لاشتماله على الحظر والإباحة. 

فإن قيل: يشكل على هذا كفارة الظهار”" والفطرء فإن كلاً من الظهار 
والفطرالعمد محطور مخض ليس فيهمنا شافة الاباحة, ومع ذلك وجبت 
فيهما الكفارة ؟ 


)١(‏ خخرجه البخاري في كتاب الأيمان 018/١‏ », حديث رقم 5145 بلفظ : امن كسان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ». وفي كتاب مناقب الأنصار 1417/9 » حديث رقم 
5 بلفظ قريب لهء وخرجه غيره أيضا بألفاظ متقارية . 

(1) الظهار : هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه 
من أعضاء محارمه» نسبًا أو رضاعا كأمه وابنته وأخته . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص 187 . 


ولا يلزم إذا قعل بالحجر العظيم؛ فإنه يوجب الكفارة عند أبي حنيفة - 

قلكاة لآل فهما أيضا معن الاباحة موجرد . 

أما في الظهار فإن علماءنا -رحمهم الله لم يوجبوا الكفارة بمجرد قوله 
لامرأته : أنت علي كظهر أمي ؛ لأن ذلك منكر من القوك وزوز وهو بانقراده 
ليس بسبب لهاء وإنما سببها ما تردد بين الحظر والإباحة» وذلك إنما يتحقق 
باجتماع اليمين مع الحنث يتحقق سبب الكفارة» غير أن هناك ما هو المحظور 
متأخر عن الإباحة وفي الظهار على العكس . 

و أمافي كفارة الفطر فإن العمد للفطر وإن كان محظورً محضا لكن 
إطلاق قوله تعالى : «! وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 274 أو إطلاق إباحة الوقاع 
في أصله أورث شبهة الإباحة بالنظر ل أصل هذه الأشياء» فإن هذه الأفعال 
في أصولها مباحة» فكان فيها أيضا اجتماع الحظر والإباحة» ولكن مع ذلك لما 
كانت جهة العمدية راجحة فيها كانت جهة العقوبة راجحة أيضًا حتى سقطت 
بالشبهة. وتداخلت الكفارتان بخلاف سائر الكفارات على ما بد يجيء بيانها إن 
شاء الله تعالى في باب معرفة الأسباب والعلل”) َ 

وقوله: (ولا يلزم) جواب إشكال يعني لو قال الشافعي ‏ رحمه الله - قد 
قلتم : إن الكبيرة لا تصلح سببًا للكفارة ومع ذلك أوجبتم الكفارة في القتل 
العمد بالحجر العظيم وهو كبيرة ؟ 


. "١ سورة الأعراف. آية:‎ )١( 
.اهدعبامف)١5١١( (؟) انظر :ص‎ 


د19 لت 


رحمه الله ذكره الطحاوي؛ لأن فيه شبهة الخطأ وهي ثما يُحتاط فيها 
وذكره الجصاص فى «أحكام القرآن) وقد جعله في الكتاب شبه العمد 
فى إيجاب الدية على العاقلة فكان نصا على الكفارة, 


فقال فى جوابه: «ولا يلزم : .»إلى آخره. 

ولأن فيه شبهة الخطأ ) أي في القتل بالحجر وما أشبهه شبهة الخطأ من 
حيث استعمال الآلة التي لم توضع للجرح والقتل» والآلة وفعت اتقميم 
الكذازة اللتافضنة :ققافت الكل داضلة فق فل العبية» اكيت الشسبتهة في 
الفعل» قلا يكنا التسا مز » اذهو عا يسقظ بالشبهنات وغيت الكفازة إذ هي 
ما يحتاط فى إثباتها وهو معنى قوله فى الكتاب : «فعمت القّود والكفارة» أي 
القودُ بالإسقاط والكفارة بالإيجاب . 

(فتثبت بشبهة السبب) أي لأنافى الكقازة نحية العنادة فتكت العيادة 
بالشبهة» فكذلك هاهنا تثبت الكفارة بشبهة سبب الخطأ كما تثبت بحقيقة 


ع 


سيف الخطأاً: 
(أحكام القرآن) اسم كتاب للجصاص . 
(وقد جعله في الكتاب شبهة العمد) أي وقد جعل القتل بالحجر 
العظيم في «الممبسوط» شبهة العمد”'»؛ فكان نص على الكفارة؛ لأن التنصيص 
على أنه شبهةٌ العمد تنصي ص على وجوب الكفارة باعتبار أن موجب شبهة 


(1): انظر: المبسوط 177/95 


وإذا قعل مسلم حربيًا مستأمنا عمد لم تلزمه الكفارة مع قيام الشبهة ؛ 


العمد ذلك أي وجوب الدية على العاقلة”" » ووجوب الكفارة على القاتل . 
ألا ترى أن من أشرع في طريق روشنًا'" أو ميزابًا فسقط وهلك به إنسان» 
أو حفر برا على قارعة الطريق أو وضع حجر فيها فهلك به إنسان كانت الدية 
على العاقلة ولا تجب على مباشرة الكفارة» وَإِغا جعلنا القصور في الآلة شبهة 
فى الفعل دون المحل ؛ لأن الفعل ينشأً من القدرة والآلةٌ متممة للفعل» فكانت 
الآلة فى القدرق كانت هن كس القعل: معن فكلك أن تكون الشنبهة فنها 
شبهة فى الفعل كذلك . 
و أما المح فشرط الفعل وكان غير الفعل لا محالة» فلم تكن الشبهة في 
شرط الفعل مؤثّرة في الفعل» فلذلك لم تجب الكفارة لشبهة في المحل . 
(وإذا قعل مسلمٌ حربيًا مستأمّنا عمدًا لم تلزمه الكفارة مع قيام الشبهة) 
حتى أثرت تلك الشبهة في وجوب القصاص؛ حيث لم يجب القصاص بقتل 
الممنتامةة يعني لما تحققت الشبهة في القتل بالحجر العظيم حتى وجبت 
الكفارة ولم يجب القصاص كان ينبغي أن تجب الكفارة في قتل المستأمن 
)١(‏ العاقلة : أهل ديوان لمن هو منهم وقبيلة يحميه ممن ليس منهم . 
قال النسفي : العاقلة الذين يودون الدية . 
و عند الشافعي : العاقلة أهل العشيرة وهم العصبات . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص 2١ ١188‏ والتعريفات الفقهية للبركتي ص ١377١‏ : 


زفق الروشن : الشرفة» جمعه رواشن. 


انظر : المعجم الوسيط ص 47 : الروشن . 


وود 


لأن الشبهة في محل الفعل» 


عمذا؛ لأن فى قتله أيضًا تحققت الشبهة حتى لا يجب القصاص بقتله» وإن 
7 
الكفارة بقتل المستأمن . 

و أجاب عنه بقوله: (لأن الشبهة في محل الفعل), وتحقيق الجواب هو 
أن الشبهة في قتل المستأمن في المحل لافي الفعل؛ إذ الفعل عمد محض» 
فكان معصية محضاء والكفارة جزاء الفعل الذي هو دائر بين الحظر 
والإباحة» فلذلك لم يصلح أن يكون هذا الفعل سببا للكفارة» فكان هذا نظيرَ 
قتل الأب ابنه بالسيف عمدا . 

وأما عدم وجوب القصاص فيه لا باعتبار شبهة في فعله بل باعتبار شبهة 
في المحل» لأن المستأمَن وإن كان حرام التعرض في دار الإسلام وهو في دار 
الحرب في التقدير حتى يرث هو من أهل الحرب» ولا يستدام سكناه في دار 
الإسلامء ولايرث من الذمي وإن كانا في دار الإسلام» ولما كان كذلك لم 
تقع الممائلة بينه وبين المسلم والذمي. فلذلك لم يجب القصاص؛ لأن 
القصاص إنما يجب على المسلم والذمي لأجل من هو ممحصون الدم على 
التأبيد كالمسلم والذمي؛ لأن القصاص مبني عن المماثلة لغة. 

ولهذا يجب القصاص على المستأمن بقتل المستأمّن لوجود الممائلة 
بينهماء وإنما قلنا : إن الكفارة جزاء الفعل + لأنها واجبة لله الى علينا حرا 
غلئ البناشتر: فكانت هن جزاء الفعل المحظور من ونجف :ولا تحت بإزاء 
اعورم لكنةا لوا سسند وله لجل لكا بحت عدر بلا لك اللو اعفاد : 
'يتعالى عن النقصان والجبران فتجب جزاءً للفعل له كسائر الأجزية الواجبة ' 


فاعتبرت فى القود؛ لأنه يقابل با محل من وجه حتى نافى الدية, فأما 
الفعل فعمد محض خالص لا تردد فيه والعقوبة جزاء للفعل امخض وفي 
مسألة الحجر الشبهة فى نفس الفعل فعم القود والكفارة. 


(فاعتبرت في القود) أي الشبهة التي كانت في محل الفعل وهي شبهة 
حل القتل اعتبرت فى إسقاط القود؛ (لأنه مقابل) أي لأن القودَ مقابل بالمحل . 

ألا ترى أن وجوب القصاص ينافي الدية» والديةٌ بدل المحل» فلو لم يكن 
القصاص مقابلا بالمحل لما نافى في الدية؛ لأن اتحادَ المحل من شرط المنافاة . 

ألا ترى أن المحرم إذا قتل صيد) مملوكًا لإنسان يجب عليه جزاء الإحرام ؛ 
ربع عنقي العثر له إة لشفا ايها ؛ لأن أحدهما وهو الكفارة ‏ 
جزاء الفعل المحض دون المحل بوجه»ء والقيمةٌ بدل المحل من كل وجه» فلم 
يتنافيا فلو لم يكن القصاص مقابلاً بالمحل بوجه من الوجوه لأمكن وجوب 
القصاص والدية جميعا . 

وقوله: (من وجه) قيد به؛ لأن القصاص جزاء الفعل في الحقيقة ؛ لأنه 
جزاءٌ القتل» ولهذا يتعدد بتعدد الفاعل» فإن ألف رجل إذا قتلوا رجلاً عمدا 
يجب على كل واحد منهم القصاص» ولو كان مقايلة بالمخل لوحب قضاص 
واحدٌ كما قلنا في قتل عشرة رجال وهم حلال صيد الحرم يجب جزاء واحد 


المحل . ولا يجتمع مع الدم. ' 


ةف 5 


ولهذا قلنا: إن سجود السهو لا تحب بالعمد ولا يصلح أن يكون السهو 
دليلاً على العمد لما قلنا خلافًا للشافعي أيضاء وقلنا نحن: إن كفارة الفطر 
وجبت على الرجل بالمواقعة نصّاء ومعنى الفطر فيه معقول لغة فوجبت 
الكفارة على المرأة أيضًا استدلالاً به. 


وأما المقتضى فزيادة على النص ثبت شرطًا لصحة المنصوص عليه لما لم 


واقتوله* (ولهذا قلدا إن سجود السهو متصل) بقوله: «فلا يجب إلا 
بسبب دائر بين الحظر والإباحة». 

(ولم يصلح أن يكون السهرّ دليلاً على العمد) أي دلالة لما قلنا أي في 
وجوب الكفارة فى القتل الخطأ دون القتل العمدء (فوجب به الكفارةً على 
المرأة استمدلالاً بوع؟ لآنه ا وحبت الكفازة على الرجل بسب جنايثه على 
الصوم باختياره وجبت على المرأة أيضا لوجود هذه العلة في حقها بتمامه؛ 
لأنها جنت على صومها بالتمكين من المواقعة معها باختيارها . 

[اقتضاء النص ] 

(وأما المقعتضى) فما كان غير مذكور حقيقة (يثشبت شرطًا لصحة) 
المذكور» والنص المذكور يسمى مقتضيًا؛ لأنه يقتضى ذلكء. والمقتضى إِما 
يثبت إذا صلح تبعا للمقتضي إذ هو شرطه . 

فأما إذا كان أصلاً له فلا يثبت بطريق الاقتضاء؛ إذ فيه جعل الأصل تبعّاء 
وهذا لا يجوز كما قال أصحاينا: إن الكفار لا يخاطبون بالشرائع ولا يقال 


17ت 


يستغن عنه وجب تقديمه لتصحيح المنصوص عليه فقد افتضاه النص فصار 
المقتضى بحكمه حكمًا للدص بمنزلة الشسراء أوجب الملك؛ والملك أوجب 
العتق فى القريب فصر الملك بحكمه حكما للشراء. فصار الغابت به 
بمنزلة الغابت بسفس النظم دون القياس ؛ حتى إن القياس لا يعارض شيئًا من 
هذه الأقسام. 

والغابت بهذا يعدل الغابت بالنص إلا عند المعارضة به واختلفوا في 
هذا القسم؛ قال أصحابنا ‏ رحمهم الله : لا عموم له, وقال الشافعي ‏ 
رحمه الله : فيه بالعموم؛ لأنه ثابت بالنص فكان مثله., وقلنا: إن النظم 
والصيغة, وهذا أمر لا نظم له لكنا أنزلناه منظومًا شرطًا لغيره: 


بأنهم مخاطبون بالصلاة وغيرها من الشرائع بشرط نقص الإيمان اقتضاء ؛ 
لأن الإيمان أصل الشرائع» فلا يجوز أن يثبت الإيمان تبعا للشرائع ؛ وكذلك إذا 
ويف الكهاره على عد قال عرزل كفر بيدا الحيد عن عينك لذ وفيت 
الإعتاق بهذا بطريق الاقتضاء؛ أن الأهلة كعات اعت نالا نقيت بطري 
الاقتضاء. 


(وقال الشافعى رحمه الله فيه بالعموم)”" ونظير ذلك ما ذكره بعد 


: اختلف الأصوليون في عموم الثابت بالاقتضاء على قولين‎ )١( 
. الأول : بعموم المقتضى. وهو قول أكثر الحنابلة» والمالكية» وبعض الشافعية‎ 
. الثاني : لا عموم للمقتضى » وهو قول الحنفية» وأكثر الشافعية‎ 
2417-414١ كشف الأسرار للبخاري ؟7/‎ 2»758/١ راجع : أصول السرخسي‎ 
كشف الأسرار للنسفي‎ ,744/١ فواتم الرحموت‎ ١154 المغني للخبازي ص‎ 
البحرالمحيط / 855 ١فما بعدهاء المحصول‎ »05١ شرح ابن الملك ص‎ » ١ 
شرح الكوكب المنير 2191/7 العدة‎ »1417 »71١/7 47لء المستصفى‎ 7587/7 


6 /17 اب 


فيبقى على أصله فيما وراء صحة المذكور. 
ومشال هذا الأصل : أعتق عبدك عنى بألف درهم أنه يتتضمن البسيع 
مقتضى العتق وشرطًا له حتى يغبت بشروط العتق لما كان تابعًا له. ولو 


هذا بصفحة بقوله: ومثال خلاف الشافعي إن أكلت فعبدي حر إلى آخره. 
(فيبقى على أصله) أي على أصل العدم (فيما وراء صحة المذكور) ؛ 

3 4أاء 2ه ِ . 0 5 ««اإى ٠‏ 5 طْ .هه 

لأن ذلك ثابت لحاجة السامع في تصحيح المقتضي المذكور إلى إثبات المقتضى 

0 0 ع 7 

الذي هو غير مذكورء والثابت بالحاجة يتقدر بقدرهاء ولا حاجة إلى إثبات 

صفة العموم للمقتضى» فإن الكلامٌ مفيد بدونه وهو نظيرٌ تناول الميتة لما أبيح 

العامة قور قاورها وهوس الرين "لم فسا راء ذللك من نمل والعمون: ' 

والتناول إلى الشبع لا يثبت حكم الإباحة فيها بخلاف المنصوصء فإنه عامل 

بنفسه فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في حكم التناول إلى الشبع وغيره 


3 
٠. 
- 
5 


مطلقا. 
وقوله: (وشرطا) معطوف على مقتضى العتق من حيث المعنى» أي 
يتضمن البيع اقتضاء للعتق» وشرطًا له على أنه مفعول له . 
(حتى يثبت بشروط العتق) يعني أن البيع يثبت اقتضاء للآمر بالإعتاق 
عنه بألف لا يثبت بنفسه بل يعطى له حكم ذلك الشيء . 
5-8 اام فمابعدهاء المسودة 245-94٠‏ إرشاد الفحول ص 17١‏ » التلويح على 
التوضيح 2117/١‏ تيسيرالتحرير .717/١‏ 


. رمق الحياة : أي بقية نفس أي روح‎ )١( 


ا 


ولهذا قال أبويوسف رحمه الله - : إنه لو قال: أعتق عبدك عني بغير شيء 


ألا ترى أن محل الإقامة شرط لصحة الإقامة قصدًا حتى لا تصح في 
الملفازة”" » ولو ثبتت الإقامةً ضمئًا يشترط محل الأقامة للمتضمن كالجندي 
يصير مقيمًا في المفازة بدخول الإمام في المصر فاعتبر في البيع شرط الأصل» 
تكدلك تعاها سي رط العنى عرص لا تشخرط فبدها يشرط فى البيع 
القصدي من القبول وغنيره» وكذلك لو كان الآمرممن لا يملك الإعتاق 
كالصبي لم يثبت البيع بهذا الكلام ولو صرح المأمور بالبيع بأن قال: بعته 
منك بألف وأعتقته لم يجز عن الآمر ؛ لأنه لم يقع هذا جوابا لكلامه» بل كان 
ابتداء» ووقع العتق عن نفسه؛ لأن الآمر ما أمره ببيع مقصود. وإنما أمره 
ببيع ثابت ضرورة العدق» فإذا أتى به مقصودًا لم يأت بالذي أمره فوقع عنه 
ولم يقع عن الآمر. 

. وكذلك من قال لامرأته: حجي ونوى الطلاق لم يصح.ء وإن اقتضى 
الحج ذهابًا؛ لأنه اقتضاه ضرورة أن الحج لا يتصور إلا بذهاب» وثبت ذهاب 
لتصحيح الحج لا ذهاب مطلق» وذهاب الحج لا يحتمل معنى الطلاق . 

(ولهذا قال أبويوسف ‏ رحمه الله-) أيضاحا لقوله: «احتى يشبت 
بشروط العتق» الذي هو المقتضي لا بشروط الهبة التى هي المقتضى . 


)ع2 المغازة : واحدة المفاوز ‏ الصحراء الواسعة التى لا ماء فيها ‏ 
قال ابن الأعرابي : سميت بذلك لأنها مُهلكة من فوَز أي هلك . 
راجع : الصحاح "/ 840 » مادة : فوز . 


جد 


أنه يصح عن الآمر ويغبت الملك بالهبة من غير قبض ؛ لأنه ثابت مقعضى 
بالعتق فيثبت بشروطه., فيستغنى عن التسليم كما استغنى البيع عن 
القبول, وهو الركن فيه. 

فالاستغناء عن القبض وهو شرط أولى وهذا كما قال : أعتق عبدك هذا 
عني بألف درهم ورطل من خمر أنه يصح ويعتق عنه, وإن لم يوجد التسليم 
والبيع الفاسد مثل الهبة لما قلناء وقال أبوحنيفة ومحمد _رحمهما الله -: 
يقع العتق عن المأمور ؛ لأن القبض والتسليم بحكم الهبة لم يوجد ؛ لأن رقبة 
العبد بحكم العتق يتلف على ملك المولى في يد نفسه., وذلك غير مقبوض 
للطالب ولا للعبد ولاهو محتمل له؛ وقوله: إن القبض يسقط باطل ؛ لأن 


(والاستغناءً عن القبض وهو شرط أؤْلى) ؛ لأن رتبة الركن أقوى من 
رتبة الشرط؛ لأن الركنٌ يتوقف عليه وجود الشيء» والشرط يتوقف عليه 
جوازٌ الشيء» فكان وجود الماهية بالركن ولا مدخل للشرط في الماهية . 

(والبيع الفاسد مثل الهبة) في حق اشتراط القبض في ثبوت الملك . 

لأن (رقبة العبد بحكم العدق يتلف على ملك المولى) ؛ لأن الإعتاق 
للملك» فملكه يتلف بإعتاقه فيكون تالفًا على ملكه (ورقبة العبد غير 
مقبوض للطالب ولا للعبد ولا هو محتمل للقبض) ؛ لأنه تالف» ولا يتصور 
القبض في التالف» فلا يكن القول بجعل العبد قابضًا بطريق النيابة عن الآمر 
بخلاف ما إذا قال: أطعم عن كفارتي فأطعم المأمورء فإنه يجوزء فيثبت الملك 
للآمرء وإن لم يقبض؛ لأنه أمكن القول بجعل الفقير نائبًا عن الآمر في 
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ثبوت المقعضى بهذا الطريق أمر مشروع, وإغما يسقط به مايحتمل 
السقوط والقبض والتسليم في الهبة شرط لا يحتمل السقوط بحال؛ ودليل 
السقوط يعمل في محله. وأما القبول في البيع فيحتمل السقوط. 

ألا ترى أن الكل يحتمل السقوط. فينعقد بالتعاطي فالشطر أولى» ومن 


القبض لكون الطعام قائمّاء فجعل الفقير نائبًا عن الآمر تصحيحا للأمر 
بالإطعام . 

أما هاهنا فبخلافه؛ لأن المالية هالكة تالفة فى يد نفسه يحتمل أن تكون 
الكنايةٌ راجعة إلى المولى ؛ لأن العبدَ فى يد المولى» فتكون مالية رقبته في يد 
المولى ضرورةٌ» ويحتمل أن تكون راجعة إلى العبد؛ لأنه مال وهو في يد 
تفمة ها بزكدلك للعدض فرعا فلهذا يصح اشتراط العمل لعبد رب 
الملل في المضاربة ويستحق قسطًا في الربح» ولو لم يكن للعبد بدل كان هذا 
اشتراط العمل لرب المال وهو لا يجوز. 

ألا ترى أن العبد إذا أودع شيئا ليس للمولى أن يسترد ما أودعه من يد 
المودع . 

(لأن ثبوت المقتضى بهذا الطريق) وهو السقوط . 

(ودليل السقوط) وهو كونه ثابتا في ضمن الإعتاق (يعمل في محله) . 
أي محل السقوط . معناه أن القبض والتسليم في الهبة لا يحتمل السقوط فلم 
يكن القبضُ محتملاً للسقوط فلم ينتصب الدليل على سقوطه؛ لأن سقوطه 
لو كان بطريق الاقتضاء ‏ والاقتضاء أمر شرعي ‏ فيجب أن يكون سقوطه في 
الشرع جائرًا في الجملة» حتى يقال بالسقوط بطريق الاقتضاء وليس كذلك» 
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قال لآخر : بعتك هذا الثوب بكذا فاقطعه فقطعه ولم يتكلم صح. 

وكذلك البيع الفاسد مشروع مثل الصحيح , فاحتمل سقوط القبض 
عنه فصح إسقاطه بطريق الاقتضاءء ومثاله ما قلنا: إذا قال الرجل لامرأته 
بعد الدخول : اعتدي ونوى الطلاق وقع مقتضى الأمر بالاعتداد. ولهذا 
لم تصح نية الثلاث ولهذا كان رجعيّا. ومثال خلاف الشافعى : إن أكلت 


فلم يمكن ثبوت السقوط بطريق الاقتضاء بخلاف القبول على ما ذكر في 
المتن. 

(ولم يتكلم؛ صح) يعني كان البيع بينهما تامًا من غير ذكر القبول. 

(ولهذا كان رجعيًا) ‏ وكذلك يقع به الطلاق على المعتدة من طلاق بائن» 
ولو كان وقوع الطلاق به بائنّا لما وقع به الطلاق لا أن البائنَ لا يلحق البائن» 
وهذا كله على أن وقوع الطلاق بقوله: اعتدي بطريق الاقتضاء لا بطريق 
الكناية . 

فإن قلت: لو كان وقوع الطلاق بقوله: «اعتدي» بطريق الاقتضاء لما وقع 
الطلاق به في هذه الصورة, وهي ما إذا قال للمعتدة: «اعتدي» لأن للمقتضي 
هاهنا ‏ وهو قوله: اعتدي ‏ صحة بدون المقتضى وهو طلقتك ؛ نر 
المقتضى كان لضرورة تصحيح المقتضى المذكور قبله وإلا فلا يثبتَ. 

قلت: إنماوقع الطلاق بقوله: اعتدي؛ لأن موجب الأمر هو وجوب 
الاعتداد الذي وقع وجوبه مضافًا إلى الأمر بالاعتداد» وليس ذلك إلا أن وقع 
به الطلاق الثاني بمقتضى الأمر بالاعتداد» وإلا كان الاعتداد عليها قبل هذا 
الأمر كان واجبًا بطلاقه قبله» فلا بد لقوله: «اعتدي» من فائدة جديدة وهي 


فعبدي حرء أو إن شربت ونوى خصوص الطعام أو الشراب لم يصدق 
عندناء ومن قال: إن خرجت فعبدي حر ونوى مكانًا دون مكان لم يصدق 
عندناء ومن قال: إن اغتسلت فعبدي حرء ونوى تخصيص الأسباب لم 
يصدق عندنا لما قلناء ولو قال: إن اغتسل الليلة في هذه الدار فعبدي حبر 
فلم يسم الفاعل ونوى تخصيص الفاعل لم يصدق عندناء بخلاف قوله : 


وقوع الطلاق به اقتضاء 

(ونوى خصوص الطعام والشراب لم يصدق عندنا) وعند الشافعي 
يصدق"" وقال”2: لأن الأكل في قوله: «إن أكلت» يقتضي مأكولاً»ء وذلك 
كالمنصوص عليه» فكأنه قال: إن أكلت طعاماء ولما كان للمقتضى عموم على 
قوله عمل فيه نيه التتخصيصء وعندنا لا تعمل؛ لأنه لا عموم للمقتضى» 
ونيةٌ اتتخصيص فيما لا عموم له لغوّء بخلاف مالو قال: إن أكلت طعامّاء 
وكذلك لوقال: إن اشتريت» أوقال: إن لبست» أو قال إنركيت. 

وعلى هذا لوقال: إن اغتسلت الليلةونوى الاغتسال من الجنابة لم 
تعمل نيته . بخلاف ما لو قال: «إن اغتسلت غسلا» فإن هناك نيته تعمل فيما 
بينه وبين الله تعالى . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
«أصول الفقه»”” . 
)١(‏ فلا يصدق عند الحنفية لا قضاءً ولا ديانة» وعند الشافعي تصح نيته ديانة» وهو 

رواية عن أبي يوسف» واختاره الخصاف من الحنفية . 

انظر : شرح فتح القدير على الهداية / 117 1775 . 
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إن اغتسل أحدًا وإن اغتسلت غسلاً. وقد يشكل على السامع الفصل بين 
المقتضى وبين المحذوف على وجه الاختصار وهو ثابت لغة, وآاية ذلك أن ما 
اقسضى غيره ثبت ثبت عند صحة الاقعضاءء وإذا كان محذوفًا فقدر مذكورًا 
انقطع عن المذكورء, مثل قوله تعالى: «9 واسأل القرية # إن الأهل محذوف 
على سبيل الاختصار لغة لعدم الشبهة. 

ألا ترى أنه متى ذكر الأهل انتقلت الإضافة عن القرية إلى الأهل» 
والمقتضى لتحقيق المقتضى لا لدقله. 


رادم | يعني يصادق ا و لأن 


عامّاء 000 

(لعدم الشبهة) يعني لا شبهة أن السؤال عن الأهل لا عن القرية فصح 
الحذف؛ إذ الحذف إنما يجوز في مثل هذا؛ أي فيما إذا لم يكن فيه شبهةٌ لثبوت 
ذلك المحذوف . 

وأما إذا كان فيه شبهةٌ فلا يصح كما قالت المعتزلة في قوله تعالى : ( وجوه 
يومئذ نّاضرة 9 إلى ربها ناطرة 4 7" أي إلى ثواب ربها . 

قلنا: لايصح هذا الإضمار للشبهة. فإنه لو صح إضمار ذلك يصح 
إضمار النعمة وغيرها. 

(والمقتضى لتحقيق المقتضي لا لنقله) ؛ لأن المقتضى إنما يثبت ليصح 
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ومثله قوله عليه السلام : رفع الخطأ والدنسيان )لما استحال ظاهره كان 
الحكم مضمرً محذوفا حتى إذا ظهر المضمر انتقل الفعل عن الظاهر, 
وكذلك قوله عليه السلام: «الأعمال بالنيات ) فلم يسقط عموم الحديث 
من قبل الاقتضاءء لكن لأن المحذوف من الأسماء المشتركة على ما مرًء وما 
حذف اختصارًا وهو ثابت لغة كان عامًا بلا خلاف؛ لأن الاختصار أحد 


المقتضي» فكيف يبطل وينقل عما أريد به لصحة المقتضي ؟ وهذا نقض 
الأصول؛ إذلو لم يصح المقتضي المذكور عند وجود المقتضى كان وجود 
المقتضى لإبطاله لا لتصحيحه؛ وهو باطل . 

(فلم يسقط عموم هذا الحديث من قبل الاقتضاء) قيد بهذا احترازا عن 
قول القاضي الإمام أبي زيد ‏ رحمه الله فإنه جعل سقوط عموم هذا الحديث 
بداقبل الاقتفاف والعحف والإمام قلسن الأئنةء رجيهع الل لم يلاه 
من قبيل المقتضى» والإمام شمس الأئمة حاكيًا قول القاضي في قوله عليه 
السلام: «الأعمال بالنيات» ليس المراد عين العمل» فإن ذلك يتحقق بدون 
النية» وإنما المراد الحكم ثبت كذلك بمقتضى الكلام . 

فقال الشافعي رحمه الله -: يعم ذلك حكم الدنيا والآخرة فيما يستدعي 
القصدء والعزيمة من الأعمال قولاً بعموم المقتضى» وقلنا: المراد به حكم 
الآخرة وهو أن ثواب العمل بحسب النية؛ لأن ثبوته بطريق الاقتضاء ولا 
غموة للتقتفي .إلى هذا حكى شمس الأئمة نقل قول القاضي أبي زيد - 
رحمه الله بهذا الطريق» ثم قال شمس الأئمة ‏ رخمه الله : وعندي أن هذا 


طريقي اللغة, فأما الاقحضاء فأمر شرعي ضروري مثل تحليل الميتة 
بالضرورة فلا يزيد عليها. 

ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق ونوى به الشلاث : إن نيته 
باطلة ؛ لأن المذكور نعت المرأة والطلاق الواقع مقدم عليه اقعضاءً لكنه 
ضروري لا عموم له؛ لأن المذكور هي المرأة بأوصافها .وقد نوى عموم ما لم 
يتكلم به. والعام من أوصاف النظم ولم يكن المصدر هاهنا ثابتا لغة؛ لأن 
النعت يدل على المصدر الثابت بالموصوف لغة ليصير الوصف من المتكلم 
بداء عليه . 

فأما أن يصير الوصف ثابتا لواصف بحقيقته تصحيحًا لوصفه فأمر 
شرعي ليس بلغوي؛ وكذلك ضربت بناء على مصدر ماض وطلقتك 
سهو من قائله» فإن المحذوف غير المقتضى لا أن ثبوت المحذوف يكون لغة 
وثبوت المقتضى يكون شرعا لا لغة(" 2 ففي قوله عليه السلام : «الأعمال 
بالنيات» إنما لم يثبت العموم هنا؛ لأن المحذوف وهو الحكم ممنزلة المشترك في 
أنه يحتمل كل واحد من الأمرين على الانفراد» ولاعموم للمشترك. 

فأما أن يجعل المحذوف ثابتًا بمقتضى الكلام فلاء وهكذا أيضا ذكر الكلام 
في قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ» فإن عند التصريح بالحكم يتحول 
الرفع إلى الحكم لا إلى ما وقع التنصيص عليه مع المحذوف . 

وقوله: (ولهذا قلما) إيضاح لقوله: «فأما الاقتضاء فأمر شرعي 
ضروري» مثل تحليل الميتة بالضرورة . 

وحاصله أن قوله: (أنت طالق) وصف للمرأة بالطلاق» وصفة الطالقية 
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غير قائمة لهاء وكان هذا الوصف في أصله من حيث اللغة لغوا وكذباء 
كقوله : أنت جالس لرجل هو قائم؛ وأنت مريضة لامرأة وهي صحيحة؛ ا 
عرف أن فعل البيان هو الإخبارٌ والإظهارٌ لا الإنشاء» كما أن فعل سائر 
الجوارح هو الإنشاء لا الإظهار والإخبار» وإذا كان كذلك كان أنت طالق 
إخبار) لغةٌ لا إنشاء أمر لم يكن في المحل كقوله: أنت عالم؛ هو إخبارٌ لا 
إنشاءُعلم في ا محل حتى لا يثبت العلم في المحل بهذا اللفظ» وإن قال ذلك 
مراراء فعلى هذا كان قوله: أنت طالق كذبا لغة أنه لم يطلقها قبل» فكان 
ثبوت الطلاق بهذا اللفظ ‏ الذي لو خَلّي هو واللغة يكون كذبًا وهدرا ‏ شرعا لا 
لغة» فكان ثابًا اقتضاء لا لغة؛ لأن ثبوت الطلاق قبيل هذا القول لتصحيح 
هذا القول» فيثبت بقدر الضرورة وهو تصحيح المنطوق» وإنها تندفع بواحد» 
فلم تصح نيةٌ الثلاث . 

وكذلك هذا التخريج في : طلقت؟ لأئه لغة إخبار عن فعلٍ موجود فيما 
مضى ولم يطلق قبل فكان من طريق اللغة هدر وكذبً كما في قوله : “لأضربت ؛ 
إذا لم يسبق منه الضرب ليكون هذا القول بناءً عليه» فأما إذا ثبت المصدر بهذا 
اللفظ ليصح هذا القول من غير وجود في الماضي يكون اقتضاء شرعيا لا 
لغوياء فيكون ثابتا بطريق الضرورة» ولا ضرورة في الثلاث» فلا يشبت به 
الثلاث . ٠‏ 

فإن قيل: والضرورة إِما تتحقق في قوله: «أنت» أن لو بقي إخبارا؛ لأن 
الإخبار به إنما يكون أن لو كانت ال مرأةٌ موصوفة قبل هذا بالطالقة؛ ولم تكن 
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وأمآ اليائن وماايشيه ذلك فمفل طالق من يك إنه فعت تفعض 
للواقع, غير أن البينونة تنتصل بالمرأة للحال» ولاتصالها وجهان: انقطاع 
يرجع إلى الملك , وانقطاع يرجع إلى الحل. فتعساه المقتضى بتعدد 
المقتضي على الاحتمال فصح تعيينه 


مطلقة قبل هذا حتى يصح الإخبار به. 

وأما إذا كان هو الإنشاء لم تثبت هذه الضرورةً» ولم يكن اقتضاء موجب 
أن تصح نية الغلاث ' 

قلنا: ففي الإنشاء أيضا لا تشبت نيةٌ الشلاث؛ لأن الإنشاءً بمنزلة فعل 
الجوارح » وفعل الجوارح إذا كان واحدا لا يكون متعددًا حتى إن ضربةً واحدة 
لااتكون ضربات بالنية» فكذا هنا . أو نقول: هاهنا حقيقة الإخبارية باقيةٌ مع 
كونه إنشاء» بل الإخبارٌ فيه هو الأصل حتى أنه إذا كان للرجل امرأتان 
إحداهما مطلقة والثانية متكوحة فقال: إحداكما طالق لا تطلق المنكوحة 
لانصراف خبره إلى المطلقة 5 

(أما البائن) فإنه فى الحال يتصل بالمحل» وعند اتصاله بالمحل يتنوع إلى 
خفيفة وغليظة» فكان متنوعا فى نفسه» فلذلك صار محلا للنية إذ هى تعين 

أما قوله: «أنت طالق» فإنه في الحال غير متصل بالمحل لما عرف أن حكمه 
تعلق بانقضاء العدة» وإنه في الحال انعقاد العلة وإنه غير متنوع ؛ لأنه لا يتنوع 
في الانعقاد؛ لأن الحرمة الغليظة إنما تشبت بواسطة العدد. وإنه خارج عن 
نفس الطلاق أو هو غير متنوع في نفسه كما تنوع البائن إلى غليظة وخفيفة» 
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فلم تصادف النيةٌ المدنوّع في فصل الطلاق فصادفت في فصل البائن» فكذلك 
عملت النيةٌ في قوله: «أنت بائن» دون قوله: «أنت طالق» 

وقوله: لم يكن المصدر هاهنا ثابتا لغة؛ لأن النعت يدل على المصدر 
الثابت بال موصوف لغة ليصير الوصف من المتكلم بناءً عليه» فأما أن يصير 
الوصف ثابنًا بالواصف بحقيقته تصحيحا لوصفه فأمر شرعي . 

تحقيق هذا ما ذكرهالمصنف في (مبسوطه هو أن قوله: «أنت 
طالق»وصف لها فيقتضي وجود الطلاق من قبلها لا من قبل الزوج لغة 
كقولك : خارج يقتضي وجود الخروج من قبل من وصف بأنه عار 

وقوله: اضارب» يقتضي وجود الضرب من وصف بأنه ضارب . هذا 
هو قضية اللغة وهاهنا هذا اللفظ يقتضي وجود الطلاق من قبل الزوج . دل أن 
وجود الطلاق من قبّله أمرّ شرعي ضرورة صحة الكلام» فيقدر بقدر ما يصح 
به الكلام» وكذلك قوله: «طالق» إخبار عن وصف لها لغة فيقتضي طلاقا 
ماضيًا لا الا كقوله : «مطلقةٌ»» وطلقتك» على ما بينا. 

فصار الحاصل أن كل موضع كان الطلاق فيه مقتضى اللفظ لغة جعل 
الطلاق مذكور حتى تصح نيةٌ الثلاث كما في قوله : «طلقي نفسك) بعلة أنه 
كل لا بعلة أنه يحتمل العدد؛ وفي كل موضع يشبت شرعًا ضرورة صحة 
الكلام لايقغضي الغلة لا يجعل كامذكورء قلا تعمل النيةٌ فيه بل يغبت بقدر 
مايصح به الكلام كما في قوله: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك . و قوله: 


وأما طالق فلا يتصل بالمرأة للحال؛ لأن حكمه في الملك معلق بالشرط 
وحكمه في الحل معلق بككمال العدد, وإنما حكمه للحال انعقاد العلة وذلك 
غير متنوع فلم يتنوع المقتضى إلا بواسطة العدد فيصير العدد أصلاًء وإذا 
قال لامرأته: طلقي نفسك صحت نية الغلاث ؛ لأن المصدر هاهنا ثابت لغة؛ 
لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب الفعل فكان مختصرا من الكلام على 


«بالواصف» أي بكلام الواصف, فكان شرعيّاء ولما كان أمرًا شرعيًا لم يكن 
المذكور لغة فلا يصح التعميم . 

(وأما طالق فلا يتصل بالمرأة للحال ) . 

ألاترى أنه يجري الإرث بينهما والإرث حكم من أحكام النكاح» 
ولذلك يحل له مسّها ووطؤها ويمكن من مراجعتها على كُره منهاء ولو انقطع 
التكاح لما تمكن من مراجعتها كما في الطلاق البائن؛ (لأن حكمّه) وهو 
الانقطاع (في الملك تعلق بالشرط).» وهو انقضاء العدة (وحكمه في الحل 
معلق بكمال العدد) وهو الشلاثء» (فيصير العنددُ أصلا), وما كان ثبوته 
بطريق الأصالة لا يغبت هو بطريق الاقتضاء؛ لأن في الاقتضاء معنى التبعية» 
وإنما ثبت العدد عند الذكر ولم يذكر العدد فلا يثبت ينبت موجب العدد لذلك . 


(فكان مختصرا من الكلام) أي من الكلام المطول وهو قوله لها: أطلب 
منك فعل التطليق» وفي المطول المصدرٌ مذكورٌ لغةً فكان مذكورا في المختصر 
أيضً؛ لأنه يعمل عمل المطول على نحو سائر الأفعال كقولك: اضرب 
والعلنن وغيرهه ا وييكقف طلب التعطل التعدد والترسدان لشفل فكات 


١88 


سائر الأفعال, فصار مذكورًا ننه فاحض الكل والأقل كسائر أسماء 
الأجناس, وأما طلقت فنفس الفعلء؛ ونفس الفعل في حال وجوده لا 
يتعدد بالعزيمة» وذلك مثل قول الرجل : إن خرجت فعبدي حر أنه تصح نية 
السفر ؛ لأن ذكر الفعل لغة ذكر المصدرء فأما المكان فنابت اقتضاء ففسدت 
نية مكان دون مكان, ولا يلزم إذا حلف لا يُساكن فلانًا» ونوى السكنى في 
بيت واحد أنه يصح والمكان ثابت اقتضاء؛ لأن تعيين المكان لغو حتى لا 
تصح نيته لو نوى بيتا بعينه, لكن نية جمل السيوت تصح ؛ لأنه راجع إلى 


المصدر ثابنًا لغة (فاحتمل الكل والأقل) . 

وأما وقوع الطلاق في قوله: «طلقت» فشرعي ؛ لأنه لم يوجد منه طلاق 
قبله حتى يخبر عنه. بل كان قوله: «طلقت» إنشاء للطلاق شرعًا كسائر أفعال 
الجوارح؛ والفعل حال وجوده يستحيل أن يتعدد بالعزيمة كالخطوة والضرية 
يستحيل أن تكون خطوتين وضربتين بالنية» فكذلك لم تصح نيةٌ الشلاث في 
قوله: «طلقت» أو نقول: لما كان قوله:« طلقت» إنشاءً شرعا صار بمنزلة 
سائر الجوارح من الأفعال» وفي أفعال سائر الجوارح لا يقدر المصدرٌ؛ لأن 
المصدر إنما يذكر في فعل اللسان وهو القول لا في أفعال الجوارح . 

ألا ترى أنه إذا كسر شيئًا بيده مثلاً لا يقدر له المصدر بل إذا أخبر عنه 
بقوله : كسر أو كسرت, حيئئذ يقدر المصدر فيه لكونه في القول . 

(ونوى السكنى في بيت واحد) أي غير معين (أنه يصح) . 

(لكن نية جمل السيوت تصح) أي نية بيت غير معين تصح . من أجمل 
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تكميل فعل المساكنة لأنها مفاعلة, وإنما تتحقق بين اثنين على الكمال 
إذا جمعهما بيت واحدء لكن اليمين وقعت على الدارء وهذا قاصر عادة 
فصح نية الكاملء والمساكنة ثابتة لغة فصح تكميلها ولا يلزم عليه رجل 
قال لصغير : هذا ولدي فجاءت أم الصغير بعد موت المقر وصدّقته وهي أم 
معروفة أنها تأخذ الميراث» وما ثبت الفراش إلا مقتضى ؛ لأن النكاح ثبت 


الكلام إذا أبهم. والجمل جمع الجملة . 

(لأنه راجع إلى تكميل فعل المساكنة ) أي نية المساكنة معه في بيت واحد 
إنما تصح؛ لأنه نوى أتم ما يكون من المساكنة» فإن أعم ما يكون من المساكنة في 
بلدة والمطلق من المساكنة في عرف الناس في دار واحدة؛ وأتم ما يكون من 
المساكنة في ببيت واحد في هذه النية ترجع إلى بين نوع المساكنة الشابثة بصيغة 
كلامه بخلاف تعين المكان . 


وقوله : (لكن اليمين وقعت على الدار وهو قاصر عادة) لدفع شبهة 
ترو ان قيولة لأوزفا تيطخ بين الاتوو علق العبال إذا مهسا بيت 
واحد» وهي أن يقال :لما كانت المساكنةٌ في البيت الواحد كاملة ينبغي أن تقع 
اليمين عليها بدون النية» فأجاب عنها بهذا وقال : و إن كان ذلك كذلك إلا أنه 
يقع على الدار أيضا عرًا وعادة . 

(ولا يلزم عليه رجل قال لصغير) إلى آخره أي لا يلزم على ما ذكرنا أي 
ماثبت بطريق الاقتضاء ليس بعام هذه المسألة (وهي أَمٌّ معروفة) أي لهذا 
الولد. 


١١86 ب‎ 


بينهما مقتضى النسب, فكان مثل ثبوت البيع في قوله: «أعتق عبدك 

عني بألف درهم؛ لكن المقسضى غير متنوع فيصير في حال بقائه مثل 

النكاح المعقود قصدا. والشابت بدلالة النص لا يحتمل الخنصوص أيضًا لأن 
مني مض رانيد ثبت كونه علة لا يحتمل أن يكون غير علة. 


(لكن اللفعضي) وهو التكاح (غيٌ مشتوع) أي إلى تكاح يوجب ارت 
وإلى نكاح لا يوجب الإرث بل كل نكاح يوجب الإرث على ما عليه الأصل 
بقوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أَروَاجُكُم 4 ” الآية» ولا يشكل على هذا 
ل ل لي 
قلنا : إن ذلك ليس بأصل ؛ لأن الكفر من العوارض» والعوارض_” لا 
تدخل تحت القواعد, ولما كان هكذا كان إثبات نكاح يوجب الإرث هاهنا 
بمنزلة إثبات بيع يوجب الملك في قوله : أعتق عبدك عني بألف درهم» ولما 
ثبت المقتضى لضرورة حاجة المقتضي المذكور في صحته إليه يثبت أيضًا ما كان 
من ضرورات المقتضى الذي هو غير مذكورء ولأن الشيء إذا ثبت إنما يغبت 
بلوازمه ولواحقه التي لا تنفك هي منه فإن فيل الكاع القافية غير و 
للإرث مع أن النكاح الفاسدٌ أحد نوعي النكاح عند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ 
حتى أن الإذنٌ بالتكاح ينتظم الفاسدَ والصحيح عند أبي حنيفة ‏ رضي الله 


عله . 


علم بهذا أن النكاح متنوع إلى نكاح موجب الإرث وإلى نكاح لا يوجبه. 


١١ سورة النساءء آية:‎ )١( 
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قلنا : ما تناولهما عنده ذلك لإطلاق لفظ النكاح في الإذن» واللفظ 
لمطلق يجري على إطلاقه وفيما نحن فيه ليس فيه اللفظ حتى يثبت فيه إطلاق 
اللفظ بل يشبت التكاح ضرورة ثبوت المقتضى» فلذلك انصرف ذلك التكاح 
الشابت بطريق الاقتضاء إلى ماهو المعهود في الشرع لا على الإطلاق 
والتعميم؛ والنكاح المعهوةٌ في الشرع هو النكاح الذي يوجب الإرث وهو 
التكاح الصحيح لا الفاسدٌ مع أن الإمامً شمس الأئمة ولحي الله في أحد 
الوجهين أثبت النكاح في مسألة الكتاب بطريق الدلالة لا بطريق الاقتضاء» 
فقال : ثبوت النكاح هاهنا بدلالة النص لا مقتضاء» فإن الولد اسم مشترك إذ 
لا تنصور ولد فينا إلا بوالد ووالدة» فالتنصيص على الولد يكون تنصيصا 
على الوالد والوالدة دلالةٌ بمنزلة التنصيص على الأخ يكون كالتنصيص على 
أخيه ؛ إذ الأخوةٌ لا تتصور إلا بين شخصين» وقد بينا أن الثابت بدلالة النص 
يكون ثابنًا بمعنى النص لغة لا أن يكون ثابتا بطريق الاقتضاء''' . 

وجعل الإمام القاضي أبو زيد ‏ رحمه الله - ثبوت النكاح هاهنا بطريق 
الإشارة لا بالدلالة ولا بالاقتضاء ذكرهه في «التقويم) ثم قال : و هذه «أي 
الإشارة والدلالة والاقتضاء» حدود د متشابهة ما يميز بينها إلا الفهم المنصف»ء 
ثم قال : و شيء منها لا يحتمل الخصوص ء أما المقتضى فلأنه لا عموم له. 

وأما الدلالةً فلأنها تعم بحسب عموم العلة» والعلة بعد ما ثبتت علة لا 


.704/١ انظر : أصول السرخسي‎ )١( 


وأما الغابت بإشارة النص فيصاح أن يكون عامًا يخص . 


تحتمأ الخصوص لما ذكرنا أن الخصوص لبيان أن قدر المخصوص لم يدخل 
نحت الخصن . 

فأما بعد الدخول فلا يكون تخصيصًا بل يكون تركً''" » ولأن الخصوص 
والعموم من أوصاف اللفظ وفي الحكم الثابت بدلالة النص اللفظ معدوم. 
٠ 01‏ 03 و 0 عن * 4 ف 
ول كرجه العيوع ء بولالم يكن فيه الغمره يكن نيه التخعنيص ٠‏ لان 
التخصيص إنما يتحقق في الحكم الذي ثبت باللفظ العام . 

فإن قيل: اشتراط الطهارة في المكان للصلاة ثبت بدلالة النص ومع ذلك 
صار هو مخصوصاً بقدر الدرهم وما دونه . 

قلنا : ليس هذا من قبيل تخصيص الحكم الثابت بدلالة النص بل هذا من 
قبيل إثبات حكم دلالة النص على وفاق الحكم الثابت بعبارة النص وهو 
طهارة النوب» فإن خصوص الطهارة بقدر الدرهم وما دونه ثبت أولاً في 
الثياب حتى إذا كانت النجاسة بقدر الدرهم وما دونه في ثوب لا يمنع جواز 
الصلاة”"'» فكذلك فى المكان على وفاق ذلك . 

(وأما الغابت بإشارة النص فيصلح أن يكون عامًا يخص) ؛ وقال شمس 
الأئمة رحمه الله : و أما الثابت بإشارة النص فعند بعض مشايخنا لا يحتمل 
|الخصوص أيضا ‏ ويجتمل أن يريد بقوله : «فعند بعض مشايخنا» القاضي 


دق انظر: اللوحة "ل من الكتاب المذكور. 
0( راجع : ه رقم (8) من ص )١91/4(‏ : 
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الإمام أبازيد» فإنه ذكرهكذا تقالو آم الإشار#قلانها زياد محتى على 
معنى النص» وإنما يشبت بإيجاب النص إياه لآ محالة فلا يحتمل 
الخصوص”"". 

ثم قال شمس الأئمة ‏ رحمه الله : والأصح عندي أنه يحتمل ذلك؛ لأن 
الشابت بإشارة النص كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الكلام» 
والعموم باعتبار الصيغة”"' » وصورة ذلك تتحقق فيما قاله الشافعي في أن 
الشهيدَ لا يصلى عليه . تمسك في ذلك بإشارة النص التي هي عام وهو قوله: 
« ولا تَحسبن الّذين قَنلُوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرون 4 ؛ 
حيث سماهم الله تعالى أحياء» والآيةٌ سيقت لبيان علو درجات الشهداء عند الله 
ولا صلاة على الأحياء”" . ثم لما أوردنا عليه حديث صلاة النبي يله : 


«فإنه صلى على حمزة' ‏ رضي الله عنه . حين استشهد سبعين 


)١(‏ انظر: قول الدبوسي: في كشف الأسرار للبخاري ؟ /577» ولم أقف على قوله 
باللفظ المذكور في التقويم » وعبارته في اللوحة رقم 71 من كتاب التقويم «و الثابت 
بالإشارة ما لا يوجبه سياق الكلام ولا يتناوله ولكن يوجبه الظاهر نفسه بمعناه من 
غير زيادة عليه أو نقصان عنه) . 

(1) انظر: أصول السرحسي .7504/١‏ 

(؟) وهو قول الإمام مالك. وأحمد بن حنبل» والليث. 
راجع: تفسير القرطبي »77١/4‏ بداية المجتهد ,.11٠/١‏ المجموع للنووي 
ه١5‏ ؟. 

(4) هو حمزة بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب. . . الإمام؛ البطل» 
أسد الله وأسد رسوله» أبوعمارة» عم رسول الله كه وأخوه من الرضاعة. أسلم - 


ب 48ت 
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0 فال هو في جوابه : خصت تلك الإشارة في حقه فبقيت في حق 
غيره على عمومهاء ثم تأويل تكرار صلاة الجنازة عندنا أنه كان موضوعا بين 
يديه فيؤتى بواحد واحد فيصلي عليه رسول الله عليه السلام”" . فظن الراوي 
أنه يصلي على حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ في كل مرةء فقال: «صلى سبعين 
صلاة» فاحفظ صورة تخصيص الإشارة وأحكمهاء فإنها عزيزة الوجود . 


- في السنة الثانية من البعث» شهد بدراء واستشهد في أحد» ودفن في تّمرة. انظر: 
الإصابة /١‏ 701» الاستيعاب 717١/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء /1١‏ 277-71 
رقم ١1‏ . 

. بنحوه أحاديث كثيرة‎ 7 44 7157/١ خرجه ابن حجر في الدراية‎ )١( 

زفق عن أبي مالك «أمر رسول الله مَللّهُ يوم أحد بحمزة» فوضع وجيء بتسعة » فصلى 
عليهم رسول الله يله فرفعوا وترك حمزة؛ ثم جيء بتسعة فوضعوا فصلى عليهم 
سبع صلوات حتى صلى على سبعين وفيهم حمزة في كل صلاة صلاها » فوضح 
بهذه الرواية إن ثبتت معنى قول الراوي «حتى صلى عليه سبعين صلاة»» وهو أن 
هذه السبع لما كان المقصود به تعلقه بالسبعين كان باعتبار القصد سبعين صلاة» لأن 
كل واحدة من الصلاة تعلقت بكل من العشرة كما في التلخيص الخبير : وقد أعلته 
الشافعي بأنه متدافع ؛ لأن الشهداء كانوا سبعين» فإذا أتى بهم عشرة عشرة يكون قد 
صلى سبع صلوات فكيف يكون سبعين ؟ قال: وإن أراد التكبير فيكون ثمانيا 
وعشرين تكبيرة لا سبعين» وأجيب أن المراد صلى على سبعين نفساء وحمزة معهم 
كلهم » فكأنه صلى عليه سبعين صلاة. انظر : إعلاء السنن 3701/8 


ومن الناس من عمل بالنصوص بوجوه أخر هي فاسدة عندناء من ذلك 
أنهم قالوا: إن النص على الشيء باسمه العَلم يدل على الخنصوص, قالوا : 
وذلك مغل قوله عليه السلام : «الماء من الماء » فهم الأنصار رضي الله عنهم 
من ذلك أن الغسل لا يجب بالإكسال لعدم الماء» وقلنا نحن : هذا باطل 
وذلك كشير في الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى : « ذلك الدين الْقيّم فلا 
تظلموا فيه أنفسكم ». 
والظلم حرام في كل وققت,ء ولأنه يقال له :إن أردت أن هذا الحكم غير ثابت 
في غير المسمى بالنص فكذلك عندنا؛ لأن حكم النص في غيره لا يغبت به 
بل بعلة النص» وإن عني لا يغبت فيه لكون النص مانعًا فهذا غلط ظاهر؛ 
لأن النص لم يتناوله فكيف يمنع, ولأنه لإيجاب الحكم في المسمى 
فكيف يوجب النفي وهو ضدهء 


[[تقسيمات الشافعية للدلالة ] 
(باسمه العَلَّم) المراد من العلم هو اسم العين دون الصفة . 
(الإكسال ) : مجامع را انزال مي افتادن . 
(لأن النصّ لم يتناوله فكيف يمنع). لما أن حكم النص لا يخلو إما أن 
كان نفيًا وإثبانّاء فالإثبات لا يثبت بدون التناول» فكذلك النفي وهو المنع لا 
يغبت بدون التناول. (ولأنه لإيجاب الحكم في المسمى فكيف يوجب النفي 
وهو ضدة). 


و تحقيق هذا أن الشبوت مع الانتفاء ضدانء ولهذا يستحيل اجتماعهما 


6 1ك 


1 ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ل ل ا ا لاا ال 


في محل واحد في زمان واحد كالحركة والسكون والسواد والبياض» فم 
يوجب البياض لا يوجب السواد وإن كانا في محلين» #الكذلك الفنبيوك 
والانتفاء لا يصلحان موجبين لعلة أي بطريق القصد وإن اخحتلف المحل 
كالبياض والسواد, ولايُشكل على هذا الأمرمع النهي فإن الأمر بالشيء 
يقتضي كراهة ضده! © مع أنه لم يتناول الضد؛ ؛ لأنا نقول: إن الآمر أوجب 
المأمور به قصدً على المكلف» فيقتضي وجوده ولو كان ضده مباحا لما اشتغل 
بهء فيفوت المأمور بهء فلذلك جعلناه مقتضيًا كراهة ضده . 


وأما الإثبات فى صورة مستغن عن إثبات النفي في موضع آخرء فلذلك 
لايثبت النفي في موضع آخر؛ لأنه لم يتناوله . 

فإن قلت : النكاح يغبت الحل في المتكوحة والحرمة في أمها مع أن لفظ 
النكاح لم يتناول أمها لا بالنفي ولا بالإثبات . 

قلت: تثبت حرمة الأم بنص آخرء وهو قوله :تعالى: 8 وأمهات 
)١(‏ اختلف الأصوليون في ضد الأمر: 

فقا يعض المتكلمين : لا حكم للأمر في ضده . 

و قال الجصاص: الأمرٌ بالشيء يوجب النهي عن ضده سواء كان له ضد واحد أو 

أضداد . 
وقال بعضهم: يوجب كراهة ضده. والمختار عند السرخسي أنه يقتضي كراهة 
ضده. ْ 
راجع: : أصول السرخسى /١‏ 45» تيسير التحرير 2757/١‏ المعتمد 417/١‏ .348غ: 


امكف 017/1 الم نتن 1ه افده اعلا شرح الكوكب المنير 
»67-51١ /*‏ إرشادالفحول ص ٠١١‏ 


وقد أجمع الفقهاء على جواز التعليل» ولو كان لخصوص الاسم أثر 
بالمنع في غيره لصار التعليل على مضادة النص» وهو باطل» وأما «الماء من 
الماء) فإن الاستدلال منهم كان بلام المعرفة وهي لاستغراق الجنس وتعريفه, 


نسائكم 74 . وعن هذا أيضا خرج الجواب عن سؤال من سأل بأن التكاح 
د لعل يجن اوج ونيد ووه يعن جار ليت 

غير الزوج تثبت بنص آخر» وهو قوله تعالى: والمحصنات من 
التساء 2# . 

وقد أجمع الفقهاءً على جراز التعليل) يعني أجمع الفقهاء على جواز 
تعليل النصوص لتعدية الحكم منها إلى الفروع؛ فلو كان التتخصيص موجبًا 
نفي الحكم في غير المنصوص لكان التعليل باطلاً؛ لأنه يكون ذلك قياسًا في 
مقابلة النص » ومن لا يجوز العمل بالقياس فإغا لآ يجوز لأحتمال فيه بين أن 
يكون صوابا أو خطأ لا لنص ينع منه ممنزلة العمل بخبر الفاسق» اال عي 
بخييره لقيعات في ماده لا لصن فى خصيره ومانع من العمل به ثم فائدة 
التخصيص عندنا أن يمل المجتهد فيه فيثبت الحكم في غيره بذلك المعنى لينال 
درجة المجتهدين. 


(0) سورة النساءء آية :77 

إفة سورة النساءء آية :4 وتمامها : 9 والمحصتات من السنساء لما ملكت أَيمَائكُم 
كتَاب السلَه عليِكُم وأحل لَكُم ما وراء لحم أن توا بأموالكم مُحصنين غير مُسافحين 
فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جتاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الْفَريضة إن الله كان عليما حكيما 4 . 


-١958- 


وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء» غير أن الماء يغبت عيانا مرة وتارة 
دلالة. 

ظ ومن ذلك ما حُكي عن الشافعي أن الحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف 
خاص كان دليلاً على نفيه عند عدم ذلك الوصف , وعندنا هذا باطل أيضاء 
وذلك مثل قول الله تعالى: 9 وربَائبكُم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأني 
م4 


(وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء) يعني أن الاستغراق ثابت في 
وجوب الغسل الذي يتعلق بعين الماء لاا في غيره. ألا ترى أن المسلمين أجمعوا 
عن رخزت لقال عا ا حافصى ولتق لزنا مقي الجر والمقاير قدا 
لا يمكن القول به فهو مستثنى عن النصوص» فكذلك وجب القول بانحصار 
وجوب الغسل الذي يتعلق بعين الماء بالماء . 

(غير أن الماء يث يغبت مرة عيانًا كالإنزال» ومرة دلالة) كالتقاء الختانين لما 
ولا لاس اال ع إذا تعس الوتوف عليه فقام سيب ذلك الشيء 
مقامه كالنوم مضطجعًا قام مقام الحدث» وكان انتقاض الطهارة مضافً إلى 
الحدث معنى» فكذلك هاهنا التقاء الختانين بتواري "© احشفة سبب داع إلى 
نزول الماء فقام مقام نزول الماء» فكذلك أضيف وجوب الل إلى الماء . 


فحاصله أن التخصيص بالشىء لا يدل على نفى ما عداه عندنا'"؟ وحيث دل 
)١(‏ واريت الشيء» أي أخفيته» وتَوارَى هو: أي استتر. 


انظر: الصحاح 5/ 25575 مادة : ورى ٠.‏ 


2-0 


إن وصف كون المرأة من نسائنا يوجب أن لا يغبت عند عدمه وذلك في 
الزنا. وذلك مثل قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل السائمة شاة), 
وهذه المسألة بناء على مسألة التعليق بالشرط على مذهبه؛ لأن التعليق 
عنده يوجب الوجود عند وجوده والعدم عند عدمه., والوصف بمعنى 


الشرط. 


إنما دل عند علمائنا لأمر من خارج لا من قبل التخصيص . 

من ذلك قوله تعالى : 8« كلا نهم عن ريّهم يومئْذ لْمحَجوبُونَ 74" استدل 
أهل الى يلد الآيةغلى الرؤية لام ضيه العيضيض ؛ بل لأن كونّهم 
محجوبين عقوبةٌ لهم » فيجب أن يكون أهل الجنة على خلافهم وإلا لا يكون 
الحجب في حق الكفار عقوبةً لاستواء الفريقين فى الحجب . 


5 ذ 0 1 ىو 5 8 ع 8 5. ا 
( وذلك في الزنا) لو زنا رجل بامرأة يجوز له أن يتزوج ابنتها؛ لآن حرمة 


الشافعي» والقاضي أبوبكر الباقلاني» وجمهور المتكلمين خلافًا لبعض العلماء من 
الأشاعرة» والحنابلة» وأبوبكر الدقاق» والإمام مالك» والشافعي وأحمد» وأبي 
عبيدة معمر بن المشنى» وأبي حامد المروزي» وأصحاب الظواهر» وكثير من 
اللغويين والفقهاء والمتكلمين. 
راجع : أصول الس رخسي ١/706؛‏ كشف الأسرار للبخاري 7/ 24177477 
فواتح الرحموت »5١5/١‏ كشف الأسرار للنسفي 407/١‏ 408 » شرح ابن الملك 
على المنار ص 55-557 5» تيسيرالتحرير .44-9448/١‏ التقرير والتحبير 1١1١6 /١‏ 
5, المستصفى ”/ 2.75١4‏ التبصرة ص »71١8‏ اللمع ص »"١‏ المنخول ص 7١9‏ 
5, التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني 7١1/7‏ شرح الكوكب المنير /٠‏ /181ء 
روضة الناظر 7/ 577» المسودة ص ,”5٠0‏ الأم 77/١‏ . 

.١6 سورة المطففين» آية:‎ )١( 


اد ادي 


بيانه أن الشرط لما دخل على ما هو موجب لولا هو صار الشرط مؤخرا 
ونافيًا حكم الإيجاب؛» والوصف لولا هو لكان الحكم ثابتا بمطلق الاسم 
أيضّاء فصار للوصف أثر الاعتراض بمنزلة الشرط فألحق به بخلاف العلة ؛ 
لأنها لابتداء الإيجاب لا لسلاعتراض على ما يوجب, فصار بمنزلة الاسم 


ابئة المزنية إنما تكون إذا كانت هي من نسائه؛ لأنها معلق بذلك والمزنيةٌ ليست 
من نساء الزاني فلا تحرم ابنتها على الزاني. 

( بيانه أن الشرط لما دخل على ماهو الموجب لولا هو صار الشرط 
مؤخرا ونافيًا حكم الإيجاب) أراد بالموجب العلةَ بمعنى أن الشرط شيء إذا 
دخل على الوجوب هو موجب كما هو لولا الشرط الذي دخل عليه 

علم بهذا أن الشرط صار مؤخرا حكم الإيجاب» والوصف يشارك 
الشرط في هذا العمل» فكان الوصف بمعنى الشرط لذلك» فينبغي أن يوقف 
على هو؛ لأن قوله: «صار» جواب لماء وترجمته بالفارسية: يعني آن 
خبرست كه اكّر وي نه بود موجب موجب است وقتيكه وي بر موجب مي در 
آيد حكم إيجاب را أز وي تأخير كند وصف مساوي است» ومراد وي رادر 
اين عمل معلوم شد كه وصف در معنى شرط نبوده است . 

وبخلاف العلة) يعني إنها توجب وجود الحكم عند وجودهاء ولا 
توجب عدم الحكم عند عدمها؛ ( لأنها لابتداء الإيجاب لا للاعتراض على ما 
يوجب/ :هذا كله جوات عنما يقول له: 


فقولنا: ولنا أن أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثر أن يكون علةً الحكم 


العلم فيتعلق بها الوجود ولم يوجب العدم عند عدمها. 

ولنا إن أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثرًا أن يكون علة الحكم مثل 
السارق والزاني ولا أثر للعلة في النفي» ومثال هذا أيضًا قوله تعالى : © من 
فعياتكم المؤمنات 4 فهذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا لما 
قلناء ولا يلزم على هذا الأصل ما قال أصحابنا في كتاب الدعوى في أمة 
ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة 


إلى آخره» وتحقيق هذا الكلام هو أن الشرط للمنع بالإجماع أما عندنا فيمنع 
العلة عن الانعقاد» وأما عنده فيمنع الحكم عن الثبوت» فكان الشرط معترضًا 
على ما هو موجب» والوصف بمعناه على ما ذُكر في الكتاب . 

فأما العلهً فهي لابتداء إثبات الحكم وهي ليست بمانعة بل هي مشبتةٌ» 
والحكم قد يثبت بعلل شتى على طريق البدلية فلا يكون عدم العلة المعينة دليلاً 
على عدم الحكم حتى إن عدم البيع لايدل على عدم الملك؛ لأنه يحتمل أن 
يحصل الملك بالهبة أو بالإرث أو بالصدقة 

(ولا يلزم على هذا الأصل ) وهو ما ذكرنا أن الحكم إذا أضيف إلى مسمى 
بوصف خاص لا يكون دليلاً على نفيه عند عدم ذلك الوصف عندناء ثم ذكر 
هاهنا أن إضافة الحكم إلى مسمى بوصف خاص وهو قوله : «الأكبر مني» دلت 
على نفي نسب من بعده كما يُجعل النصم ذلك التخصيص به نفيًا لغيره. 

وهوقوله: (ما قال أصحابنا رحمهم الله في أمَِولدت ثلاثة 
أولاد في بطون مختلفة ) بأن يكون بين كل واحد من الأولاد ستةٌ أشهر فصاعدا . 


فادعى المولى نسب الأكبر أن نسب من بعده لا يثبت» فجعل 
تخصيصه نفيا لولا ذلك لغبت لأنهما ولد أم ولده. 

وقال في الشهادات والدعوى: إذا قال شهود الميراث: لا نعلم له وارثا في 
أرض كذا أن هذه الشهادة لا تقبل عند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله 

(فادعى المولى نسب الأكبر ) . 

إن نسب الآخخَرَّين لم يشبت» فهذا يدل على أن التتخصيص بالوصف 
تفي ؛ لأنا نقول: إن نسب الآخَرَين إنها لم يغبت لا لأن التقييد بالوصف 
ينفي ثبوت نسبهماء فإنه لو أشار إلى الأكبر فقال: هذا ولدي» فإن نسب 
الآخرين لم يثبت أيضًا مع أن التنصيص بالاسم لا يدل على نفي الحكم في 
غميوا بسي فعُلم أن انتفاءً النسب لا يتعلق بالتقييد بالوصف بل إثما لا 
يغبت ؛ لأن قبل الدعوى يحتمل ثبوت نسب كل واحد منهم وتلزمه الدعوى 
إكلاكان لكيه نإنه كما يحرم عليه دعوى ماليس منه يحرم عليه ترك 
دعوى ماهو مخلوق من مائه . 
-فإذاقال:الأكبرٌمني» وهو ساكت في هذا الزمان عن دعوة نسب 

الآخَرَينَ وهو موضع الحاجة إلى البيان كان سكوته نفيا لنسبهما. إذ لولم يكن 

نيا كان تاركًا للفرض فيحمل على النفي» كي لا يصير تاركا للفرض ٠.‏ 

وقوله: (لولا ذلك لغبت) أي لولا تخصيصه نفيًا لثبت نسبهما؛ لأن 
ولدأم الولد لا ينتفي بدون النفي. ٠‏ 

فقلنا: لايئبت نسبّهما لا باعتبار التقييد بالوصف, فإنه لو أشار إلى 


وجعل النفي في مكان كذا إثبانًا في غيره. 

| أما في المسألة الأولى فلم يغبت النفي بالخنصوص. لكن لأن التسزام 
النسب عند ظهور دليله واجب شرعًا والتبري عند ظهور دليله واجب 
أيضاء والالتزام بالبيان فرض صيانة عن النفي, فصار السكوت عند لزوم 
البيان لو كان ثابتا نفيًا حملاً لأمره على الصلاح حتى لا يصير تاركًا 


الأكبر وقال: هذا ابني» لا يثبت نسب الآخرين منه أيضاء ولا يقال لا حاجة 
إلى دعوى ؛ لأنهما ولدا لأم ولده؛ لأنا نقول: إن أمومية الولذ تغبت بالدعؤة 
للأكبر» فيكون ما هو دليل النفي مقارنًا لأمومية الولد فلم يثبت النسب. 
زافال فى :«المتسوطظ)ة قارف #يقيك :نمي الك ينمه اضر 4 ايه 
تبين أنها ولدتهما على فراشه. فإنها صارت أم ولد له من حين علقت بالأكبر ‏ 
إل أن قال قلنا: إن تخصيصه الأكبر بدعوى النسب دليل النفي في حق 
درق مها ليطيو ان كران برعا |لها القدين الذي نهو كارن لين 
بالدعوى» فإن تخصيصه الأكبر بعد وجوب الإظهار عليه بهذه الصفة دليل 
النفي في حق الآخَرَين ‏ ودليل النفي كصريح النفي» ونسب ولد أم الولد 
يتحت بالنفي فكدلك بدادل التق .هذا تطبر سا قبق إن تتكوت فاك 
الشرع عن البيان بعد وقوع الحاجة إليه بالسؤال دليل النفي؛ لأن البيانَ وجب 
عند السؤال» فكان تركه بعد الوجوب دليل النفي» ولكن يعتق الآخران 
بموت المولى ؛ لأنهما ولدا أم الولد فيعتقان يموت المولى”'» وقوله: «نفيًا» 


.١540 /١0/ انظر: المبسوط‎ )١( 


اع اث 


للفرض, وفي مسألة الشهادات زاد الشهود ما لا حاجة إليه؛ وفيه شبهة 
وبالشبهة ترد الشهادات 
وبمثلها لا يصح إثبات الأحكام. ٠‏ 

وقال أبوحنيفة رحمه الله : هذا سكوت في غير موضع الحاجة؛ لأن 
ذكر المحكان غير واجب وذكر المكان يحتمل الاحتراز عن امجازفة. 

ومن ذلك أن القران في النظم يوجب القران في الحكم عند بعضهم مثل 


خبر ضار أي فصار السكوت نفيّاء وقوله: «لو كان ثابتا» متصل بما يليه وهو: 
«البيان» أي لزم البيان لو كان النسب ثابًا . 

(وبالشبهة ثردٌ الشهادةً) كشهادة الوالد لولده. كر مسألة الشهادات 
الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله في «المبسوط»بقوله : و لو شهدوا أنهم لا 
يعلمون له وارنًا بأرض كذا وكذا غير قلان جاز ذلك في قول أبي حنيفة ‏ 
رق كته وله بجو الك فى قون أب بومنات مدر رشتنا التطالن 
حتى يقولوا مبهمة: لا نعلم له وارثا غيره؛ لأن في تخصيصهم مكاثا إيهام 
أنهم يعلمون له وارثا في غير ذلك المكان . 

أرأيت أنهم لو قالوا: لا نعلم له وارنًا سواه في هذا المجلس أكان يقضى 
بالميراك لهم ؟ وابوحنيفة- رفي الله عند يقول: عذا الف مهم للمثالغة في 
نيان أنه لاواريكة لاغيرةه وعتاد أن لد كدافر لد شفط رابية عدولا 
نعلم له بها وارئًا غيره» فأحرى أن لا يكون له وارث آخر في مكان آخرء ثم 
تخصيصهم هذا المكانَ بالذكر في هذا اللفظ لغو؛ لأن ما لا يعلم المرء لا 
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قول بعضهم في قوله تعالى : 9 وأَقِِمُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة 4 : أن القران 
يوجب أن لا يجب على الصبي الزكاة, وقالوا: لأن العطف يوجب الشركة 
واعتبروا بالجملة الناقصة. 

وقلئا نحن: إن عطف الجملة على الجملة في اللغة لا يوجب الشركة؛ 
لأن الشركة إنما وجبت بينهما لافتقار الجملة الناقصة إلى ما تتم به. فإذا 
تم بعفسه لم تجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه؛ و هذا أكثر في كتاب الله 
تعالى من أن يُحصى» ولهذا قلنا في قول الرجل : إن دخلت الدار فأنت 
طالق وعبدي هذا حر_أن العتق بالشرط وإن كان تامًا لأنه في حكم التعليق 
قاصر. ش 


يختص بمكان دون مكان فهذا وما لو أطلقوا سواء . 

وقولهما: أن هذا إيهام» فلئن كان كذلك فهو مفهوم.ء والمفهوم لا يقابل 
المنطوق”" وذكر في أصوله وقالا: لا تقبل هذه الشهادة لا لأنها توجب 
علمهم بوارث آخر يمكان آخر؛ بل لتمكن التهمة؛ فإنه يحمل بأنهما خصا 
ذلك المكان للتحرز عن الكذب أو علمهما بوارث آخر له فى غير ذلك المكان» 
ولكن الشهادة ترد بالتهمة» فأما الحكم فهو أنا لا نثبت نفيًا ولا إيجابًا بالتهمة 
بل بالحجة المعلومة"" . 

(لأنه في حكم التعليق قاصر) يعني أن قوله: «عبدي هذا حراتام في 
نفسه لكنه في حق التعليق قاصر؛ لأن غرض المتكلم من هذا الكلام التعليق» 
)١(‏ انظر: المبسوط .167/١5‏ 
(؟) انظر: أصول السرخسي .55515609/١‏ 


اد 


وعلى هذا قلنا فى قول الله تعالى : ! فأجلدوهم ثَمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا 4 : إن قوله: فاجلدوهم 4 جزاى. وقوله: «ولاً تقبلوا 4 
وإن كان تامًا ولكنه من حيث إنه يصلح جزاءً واحدًا مفشقر إلى الشرط 

ألا ترى أن جُرح الشهادة إيلام كالضربء وألا ترى أنه فوض إلى 
الأئمة . 

فأما قوله: © وأولئك هم القاسقون »4 فلا يصلح جزاءً, لأن الجزاء ما يقام 
ابعداء بولاية الإمام, فأما الحكاية عن حال قائمة فلا فاعتبر تمامها 
بصيغتها فكانت في حق الجزاء فى حكم الجملة المبتدأة 


فصار كالجملة الناقصة في حق هذا الحكم» دل أن الشركة إنما وجبت 
للافتقار. 

الأترف أنهلو فال ؟ إن دخلت الدار فاش طالق وصرتك7" طالق طلقية 
ضرتها في الحال؛ لأنه كلام تام قلا حاجة إلى الاشتراكء إذ لو كان غرضه 
الشركة في التعليق لاقتصر على قوله : «وضرتك» فإذا أفرد بالخبر دل أن مراده 
التنجيزلما أن خبر الأول يصلح خبر للثاني بخلاف قوله: وعبدي حر ؛ لما أن 
خبر الأول لا يصلح خبرا له عند تجريده عن الخبر» فلذلك كان هو مع وجود 
خبره قاصر في حق التعليق فتثبت الشركة في التعليق . 


)١(‏ ضرَة المرأة: امرأة زوجها. 
راجع : الصحاح ؟/ 0/٠١‏ مادة: ضرر» والتعريفات الفقهية للبركتى ص 8/” 5 
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مغل قوله تعالى: فإ ويمح الله الباطل 46, ومثل قوله: (٠‏ ويذهب غيظ قلوبهم 
ويتوب الله علئ من يشاء 4 والشافعي رحمه الله قطع قوله « ولا تقبلوا لهم © 
مع قيام دليل الاتصال وكل ذلك غلط؛ وقلنا نحن بصيغة الكلام: إن القذف 


(مفل قوله ط يمح الله ابَاطل04") وما قبله طفن يشَا الله َم على 
قلبك4» ومثل قوله: «ا لين لَكم ونقر في الأرحام 4”", وكذلك قوله: 
ويذهب غَيظ قُلُوبهم ويتوب الله على من يشاء 4", فقد بينا مثله في بيان 
واو العطف”' . 

(والشافعي قطع قوله: « ولا تَقَبَلواً4) أي عن قوله: 8 فأجلدوهم 
ثَمَانينَ جَلْدةَ 4 ؛ حيث جعل الاستثناءً الذي في آخر الكلام”"2 منصرقًا إلى 
قوله: «إولاً تَقَبِلُواً 4 وإلى قوله: ط وأولتك هم الْمَاسِقَون4 لا إلى قوله 
« فاجلدوهم 4» ولأنه لم يجعل ردَ الشهادة من تتمة الحد حتى جعل التوبة 
رافعة لرد الشهادة ولم يجعلها رافعة للجلد”" (مع قيام دليل الاتصال) » فإن 


(1) سور الشورقه آي ا 

(0) سورة الحج» آية: 0. 

(9) سورة التوبة» آية: ١8‏ . 

(:) انظر: ص (50/) فما بعدها. 

(0) سورة النور» آية: 4. 

000 وهو قوله تعالى : إلا الّذين تَابُوا من بَعْد لك وَأْصلّحُوا فَإِنَ الله فور رَحيم 4 
النورء آية: 0 . 1 00 

0) اتفق الفقهاء على أنه لا يسقط الحد عن القاذف بعد ثبوته وأنه لا بدله من الحد. 
واختلفوا هل القاذف يفسق بفعل القذف ذاته أو إنما يفسق بعد أن تحكم عليه المحكمة 
بالحد ؟ واختلفوا كذلك هل التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة معًا ؟ 
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سبب والعجز عن البينئة شرط بصفة التراخي والرد حد مشارك 
للجلد ؛ لأنه عطف بالواو والعجز عطف بثم . 


كلا منهما يصلح جزاءً للقذف؛ وكل واحد منهما جملة فعلية .كل واحد 
منهما خوطب به الأئمة؛ ووصل قوله :8 وأولعك 4 با قبله وهو قوله اطولاً. 
0 الونات دا لوصا ال 
جملة ري ب الأئمةء والثائية إثبات شبهة الس 0 الإطلاق وبيان' 
لجرية القاذف فلا تصلح جزاء على القذف بطريق الحد؛ بل هذا لإزالة 
الإشكال عن وهم متوهم بأن يتوهم : ينبغي أن لا يجب الحد على القاذف؛ 
لأن القاذف في قذفه لا يخلو إما أن يكون صادمًا أوكاذيّاء فإن كان صادقًا لا 
يجب الحدٌ قطعاء ولو كان كاذبا يجب» فلا يجب بالشك كالشيء المتردد بين 
. الوجود والعدم حيث ترجح جانب العدم؛ لأنه هو الأصل في الشيء يثبت 


- فهو يفسق بفغل القذف ذاته عند الشافعي + والليث بِنْ سعد. 
وعلى عكسه يقول أبوحنيفة» وأصحابه» ومالك : إنه لا يفسق إلا بعد ما يقام عليه 
الحد. 
وهل التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة معا؟ 
قال شريح القاضيء وإبراهيم النخعي» والحسن البصري؛ وسفيان الشوري» 
وأبوحنيفة 7لا يديل الاسدكناء في رد شهادته وإنما يزول فسقه عند الله تعالى . 
وقالالمحمهور: الاستثناء عامل نير لبدو تر تاب القاذف قبلت شهادته 
مطلقا قبل الحد وبعد الحد. 
راجع: : تفسير القرطبي 217/94/١7‏ بداية المجتهد 447/1 » المجموع 7/١‏ . 
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ومن ذلك قول بعضهم: إن العام يختص بسببه, وهذا عندنا باطل لأن 
النص ساكت عن سببه والسكوت لا يكون حجة. 


فأولى أن لا يثبت جانب الوجود في الحدود» وهو مما لا ينبت بالشبهات 
والله تعالى أزال ذلك الإشكال بقوله:«أولك هم القاسقون»أي هم 
العاصون بهتك ستر العورة» وليس غرضهم من ذلك الطلب الحسنة لكذبهم 
في ذلك» وإليه أشار في قوله تعالى : 9 فَإذْ لم يأتوا بالشهداء فأُولَك عند الله 
هم الْكَاذبِونَ 004 فلذلك وجب عليهم حدٌ القذف» ولأن الشافعي رد 
الشهادة بدون مدة العجز. والله تعالى جعل رد الشهادة حكما لصفة التراخي 
بحرف (ثم) إلى وقت العجز بقوله: 9 ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » والشافعي 
غير هذا حيث رد الشهادة بدون مدة الععجز . 

[العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ] 

(ومن ذلك قول بعضهم: إن العام يختص بسببه) أي بسبب ورود العام 
كما لو قال رجل لآخر: تعال تغدّ معي فقال الآخَرٌ مجيبًا: إن تغديت اليوم 
فعبده حرء وخص عموم هذه اليمين عند بعضهم بغداء ذلك الشخص الذي 
دعا إلى غدائه حتى لو ذهب إلى بيته وتغدى لا يحنث عندهم وألغى الزيادة . 

ولأن لفن ساقت عو سيية قطن شبن كمون ذلك التشفضوة 
(والسكوت لا يكون حجة) ؛ لأن الاستدلال بالسكوت يكوث استدلالا بلا 
دليل» فكيف يجوز باعتباره ترك العمل بالدليل وهو المنصوص . 


١7 سورة النور/‎ )١( 


ات 


ألا ترى أن عامة الحوادث مثل الظهار واللعان وغير ذلك وردت مقيدة 
بأسباب ولم تختص بها 


(ألا ترى أن عامة الحوادث مثل الظهار واللعان وغير ذلك وردت مقيدة 
بأسباب ). 

أما آيةٌ الظهار وهي قوله تعالى : لإ قَد سَمِع ال لَه فول التي تجادلك في 
٠‏ زَوجها 4 إلى قوله: « الذين يظاهرون مسككم من نسائهم 74" الآيةٌ نزلت في 
شأن خولة بنت ثعلبة بن قيس بن مالك" امرأة أوس بن الصامت بن قيس بن 
أصرم الأنصاري”” أخي عبادة”'' رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم فلما 


. 7-١ سورةالمجادلة/‎ )١( 

)١(‏ هي خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الأنصارية الخزرجية» ويقال: خولة 
بنت ثعلبة بن مالك» ويقال: بنت مالك بن ثعلبة» ويقال لها: خويلة وكانت تحت 
أوس بن الصامت» وفيها نزلت هقد سمع الله فول التي 4 رضي الله عنها . 
انظر: الإصابة 5/ 787» الاستيعاب 787/5 

فر هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري. شهد بدرا والمشاهد 
كلها مع رسول الله عَيلّه وهو الذي ظاهر من امرأته ووطثها قبل أن يكفر. توفي 
بالرملة من أرض فلسطين سنة 5 اه وهوابن 7/ا سنة . 
انظر: أسد الغابة ١77 /١‏ دار الشعب 

(4) هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي 
الصحابي فاتح مصر وقاضي فلسطين» الطويل الجسيم الجميل» كان أحد النقباء ليلة 
العقبة» وشهد المشاهد كلّها مع رسول الله َيه . توفي بالرملة سنة 4 "اه وهو ابن 77 
سنة؛ هكذا ذكروا أصحاب كتب التراجم سنة وفاته وسنئة وفات أخيه» وبعد 
التحقيق لم أصل إلى النتيجة . 
راجع: الإصابة 7/ ,»7١‏ أسد الغابة 2150/7 تهذيب سي رأعلام النبلاء 
١‏ رقم98. 
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سلّمت راودها”" فأبت فغضب وقال لها: أنت علي كظهر أمي إلى آخره”" 


و أما آية اللعان فنزلت لا قاله عاصم'”" بن عدي الأنصاري””*؛ فقال: 


جعلني الله فداك؛ إن وجد رجل مع امرأته رجلاً فأخبر جلد ثمانين ورّدت 
تياف اين رتين واه ضري اليف تنه ونكت معت فلومية: 
وإلى أن يجيء بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى 0 
وخرج فاستقبله هلال بن أمية فيه" أو عورف 7 تقال #حاوراتك؟ قال كيرا 


60 راودثه على كذا مُراوَدةَ وروادًا أي أردتة» وراد الكلا يرود رودا وريادًا وارتاده ارتيادا 


000 
فر 
0 


(0) 


فت 


بمعتى أي طلبه . 

انظر :"الضحاح 207/8 + هادة: 5 

انظر: تفسير القرطبى 77١-77971١1‏ . 

هكذا في النسختين معا. 

هو عاصم بن عدي بن الجد العجلاني البلوي حليف الأنصار» كان سيد بني 
عجلان» من البدريين اتفاقًا قصير القامة» وشهد أحدا وما بعدهاء له رواية في 
الصحاح» توفي سنة 4ه عن عمر يقرب ١7١‏ سنة» ولا حضرته الوفاة بكى عليه 
أهله فقال: لا تبكوا على إئما فنيت فناء . رحمه الله تعالى. 

انظر : الإصابة ؟/ /759. الأعلام 784/8 تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 0"ارقم 19 . 
هو هلال بن أمية بن عامر بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي» شهد بدرا وأحدا وكان 
الإسلام» وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم وذكرهم 
في سورة التوبة» وهم : هلال» وكعب بن مالك» ومرارة بن الربيع . 

انظر: الإصابة ا/ 51/4 الاستيعاب 7/ 201/١‏ أسد الغابة 1/6 6 

هو عوير بن أبيض العجلاني», وقال الطبراني : هو عوهر بن الحارث بن زيد. 
وأبيض لقب لأحد آبائه» صحابي نزلت فيه آية اللعان» وقيل في غيره . 

انظر: الإصابة 43/4/اء أسد الغابة 711//4. ْ 


ا 


وهذه الجملة عندنا على أربعة أوجه: الوجه الأول ما خرج مخرج الجزاء 
فيختص بسببه, والثاني ما لا يستقل بنفسه. والقالث ما خرج مخرج 
الجواب واحتمل الابتداء, والرابع ما زيد على قدر الجواب فكان ابتداء يحتمل. 
أما الأول فمثل ما روي عن البي عليه السلام وأنه سها فسجد)., 
وروي «أن ماعزً زنى فرجم » والفاء للجزاء فتعلق الأول على ما مر بيانه . 
وأما الغاني -فمثل الرجل يقول لآخر : ليس لي عليك كذاء فيقول : بلى؛ 
أو يقول: كان كذا فيقول: نعم يجعل إقراراء وكذلك إذا قال: أجل هذا 
أصل بلى ونعم., أن يكون بلى بئاء على النفي في الابعداء مع الاستفهام, 


وجدت على امرأتي خولة وهي بنت عاصم شريك بن سحماء''' فقال: هذا 
والله سؤالي ما أسرع ما أبتليت به» فرجع فأخبر عاصم رسول الله عله فكلم 
خولة فقالت: لا أدري الغيرة أدركته أم بخلاً على الطعام ؟ فكان شريك 
نزيلهم وقال هلال: لقد رأيته على بطنهاء فنزلت آية اللعان ولاعن بينهما. كذا 
في الكشاف»”" 2 وأما قوله: «وغير ذلك» حكايةٌ القذف. فإنها نزلت بسبب قصة 
عائشة رضي الله عنها ‏ (وهذه الجملة) أي جملة حكم العام المعلق بالسبب . 
(أن يكون بلى بداءً على النفي في الابتداء مع الاستفهام)» فإن بلى 


)02( هو شريك بن سحماء ‏ وهي أمه واسم أبيه عبدة بن مغيث البلوي حليف الأنصار ‏ 
صحابي مشهورء يقال: إن أبابكر بعئه رسولاً إلى خالد بن الوليد باليمامة»؛ شهد 
مع أبيه أحدًا وهو أخ البراء بن مالك لأمه وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته . 
انظر: الإصابة 141//7» الاستيعاب .١58/7‏ 

إفة انظره في: 7/ 74-77 » وراجع في حديث القذف والقصة المذكورة: صحيح 
البخاري مع شرحه فتح الباري 8/ "701 100. 
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ونعم محض الاستفهام وأجل يجمعهماء وقد يستعملان في غير 
الاستفهام على إدراج الاستفهام أو مستعار لذلك . 


إيجاب لما بعد النفي كما في قوله تعالى: « أيحسب الإنسان أن أن نحم 
عظامه 2 بلئ قادرين 4”" أي نجمعهاء (ونعم محض الاستفهام) كما في 
قوله تعالى : طفَهل وَجَدتُم ما وعد ربكم حَقَا الوا َم94© . 
ءٍِ ءِ 1 ٠. . ٠.‏ .ع 

(وأجل يجمعهما) أي يجمع محض الاستفهام كما في نعم وغير محض 

5 27 50 ,ع 0 ع ع 7 5 
التصديق» ونعم أحسن منه في الاستفهامء فإذاقال: أنت سوف 
فكان أحسن من أجل . كذا في «الصحاح)”” . 

(١وقد‏ يستعملان في غير الاستفهام على إدراج الاستفهام)» فنظير 
إدراج الاستفهام ما ذكر في إقرار «المبسوط» بقوله: و لو قال: أخبرفلان أن 

عي ءِ مع اع نحم م 

لفلان عليك ألف درهم»ء أو قال: أعلمه أو أبشره أو أقول له فمّال: نعم » 
فهذا كله إقرار؛ لأن قوله: «نعم» ليس بمفهوم المعنى بنفسه وهو مذكور في 
موضع الجواب» فصار ما سبق من الخطاب معاذًا فيه» فلهذا كان إقرار . 
)غ0( سورة القيامة» آية: 437 . 
(؟) سورة الأعراف» آية: 44 . 


(5) انظره في: 1577/14 ءمادة: أجل . 


- ١١١4 


وقد ذكر ذلك محمد في كتاب «الإقرار» في نعم من غير الاستفهام أيضًا. 
وأما الغالث -فمثل قول الرجل لرجل تغدً معي, فيقول الآخر: إن 
تغديت فعبدي حرء أنه يتعلق به وكذلك إذا قيل: إنك تغتسل الليلة في 
هذه الدار من جنابة فقال: إن اغتسلت فعبدي حرء هذا خرج جوابًا 
فعضمن إعادة السؤال الذي سبق., وقد يحتمل الابعداء, ولو قال: إن 
اغتسلت الليلة أو في هذه الدار فعبدي حر صار مبتداً احتراز عن إلغاء 


و أما قوله : «وغير احتمال الاستفهام» فهو ما استعمل نعم في جواب 
الأمر بأن قيل: ابتع مني عبدي هذاء أو استأجره مني» فقال: نعم» فهذا 
إقرارٌله بالملك» وكذلك لو قال: افتح باب داري هذه أو جصص داري هذه 
أو أسرج دابتي هذه أو ألجه'" بغلي هذا فقال: نعم» فهذا إقرارلما بينا أن نعم 
غير مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب ؛ لأنه لو لم يحمل عليه 
صار لغوًاء وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن» ولا يحمل على 
اللغو إلا إذا تعذر حمله على الصحة . 

(فيقول الآخَرُ: إن تغديت فعبدي حر .أنه يتعلق به) ؛ لأن هذا عام مبني 
على سؤال فيتخصص به؛ لأن العام يجوز تخصيصه بالدليل» وهاهنا قد وجد 
الدليل وهو دعاؤه إلى الغداء المدعو إليه فيتتخصص بدلالة الحال . 


والرابع .ما هو مستقل بنفسه خحرج عقيب سؤال لكنه زائد على ما هو 


)١(‏ ألجم الدابة إلجامًا: ألبسها اللجام» واللجام: ما يجعل في فم الفرس من الحديد 
ومعه السير وغيره . 


انظر: المعجم المحيط ص 81١7‏ : ألجم . 


11١1١6 


الزيادة» فإن عني به الجواب صدّق فيما بينه وبين الله تعالى فتصير 
الزيادة توكيداء وأمثلته كثيرة. و من ذلك: أن الشافعي ‏ رحمه الله 
جعل التعليق بالشرط موجب العدم, وعندنا العدم لم يشبت به بل بقي 
المعلق على أصل العدم, وحاصله أن المعلق بالشرط عندنا لم ينعقد سببًا 
وإنما الشرط يمنع الانعقاد. 

وقال الشافعي رحمه الله -هو مؤخر ولذلك أبطل تعليق الطلاق 
والعتاق بالملك وجوّز تعجيل النذر المعلق وجوز تعجيل كفارة اليمين» وقال 
في قول الله ف ومن لم ييستطع مسكُم طَولاً4 : إن تعليق الجواز بعدم طول 
الحرة يوجب الفساد عند وجوده, وقال: لأن الوجوب يثبت بالإيجاب لولا 
الشرط فيصير الشرط معدم ما وجب وجوده لولا هو. فيكون الشرط 
مؤخرا لا مانعًاء ولا يلزم أن تعجيل البدن في الكفارات لا يجوز على 
قوله؛ لأن الوجوب بالسبب حاصل ووجوب الأداء متراخي بالشرط . 
الجواب» فيصير هو كلامًا مبتدأ لا يتعلق بهذا الذي تنازعنا فيه؛ لأن هذا عام 
موجب بنفسه زائد على سببه فلم يتعلق به. 

(ومن ذلك أن الشافعي جعل التعليق بالشرط موجب العدم) إلى 
آخره . 

وحاصله عند الشافعي قوله: أنت طالق في قوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» انعقد سببًا لوقوع الطلاق» وأثر التعليق في منع حكمه؛ فصار موجب 
هذا الكلام عنده: وجود الحكم عند وجود الشرط؛ وعدمه عند عدم الشرطء 
فصار كأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وإن لم تدخلي فلست بطالق» 


١١١15 


والمالى يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه, وأما البدني فلا يحتمل الفصل» 


وهذا لأنه لما انعقد سببًا عنده قد وجد ما هو المقتضى لوقوع الطلاق» وإنمالم 
يغبت الحكم لوجود التعليق» فيكون العدم مضافًا إلى المانع» وعندنا لما لم 
ينعقدٌ سببا لم يكن عدم وقوع الطلاق مضافًا إلى التعليق؛ بل يبقى كما كان 
قبل اليمين» وعن هذا الأصل تنشعب الفروع لنا وله. 

نيلا تقو ان عتمتن الكفارة قل اليك نيذه » لاتسعنير قبل الشربعة 
وعدم جواز تعليق الطلاق بالتكاح عنده خلاقًا لنا. 

(والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه) ؛ لأن المال مع الفعل 
يتغايران» فجاز أن يتصف المال بالوجوب لا يغبت وجوب الأداء . ألا ترى أن 
مأل وهو العم بيجب في ذمة الش شري مجر البيع ولايجب الأداء مالم 
يطالب به لما أنهما يتغايران. 

(وأما البدني فلا يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه) ؛ لأن الفعل 
لما وجب وجب أداؤه ولولم يجب الفعل لا يجب الأداء. إذ لا واسطة بين 
الفعل والأداء» فلا يتصورٌ انفصال وجوب الفعل عن وجوب الأداء» فلما 
تأخر وجوب الأداء إلى ما بعد الحنث تأخر الوجوب ضرورة» فلو أدى قبل 
الحنث تقع الكفارة قبل الوجوب فلا يجوز . 

و حاصله أن المالي يحتمل الفصل لإمكان القول بالفصل ؛ لأن في المال 
شيئين : المال» والفعلٌ في المال» ويكون المال واجبًا والفعل فيه متأخرا كما في 
الثمن المؤجل . 


ل 


ا ا ويا 
اح ب ا اح مر ريع يع الحر باطل أيضاء 


و أما البدني فليس فيه إلا الفعل» فلما تأخر الأداء لم يبق الوجوب . 

(ولنا أن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه) ؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك 
الشيء» وقيام الشيء بدون ذاته محال؛ ألا ترى أن البيع لما كان عبارة عن 
الإيجاب والقبول لا ينعقد بدونهما أو بدون أحدهما أو مايقوم مقامهما 
وكتذلك الصلةة 1 حاتت غيازة عن الأركان العوؤدة لا تتصوويدوتها أوعا 
بدونه. 

والإيجاب لا يثبت أيضًا بدون محله كالبيع لا ينعقد بدون محله وهو 
المال» وفيما نحن فيه المحل هو المرأةٌ في تعليق الطلاق بالشرط» فما لم يتصل 
هذا الإيجاب إليها لم يثبت الإيجاب» وهاهنا لم يتصل بالمرأة لأن اتصاله بها 
اتصال شرعي” ولم يبت شيء من أحكام الطلاق فيها فلم ينعقد سببًا كالبيع 
المضاف إلى الحر لمأ لم يفد حكما من أحكام البيع لم ينعقد سببّاء واعتبر هذا 
بالاتصال الحسي» فإنه ما لم يظهر أثر فعل النجار ذ في المحل وهو المنشب لم 
كد شجرا”"' فإذا ثبت هذا تبين أن الشرط ليس بمعنى الأجل و ال 


000 لعل المراد: لم ينعقد البيع حالة كون الخنشب شجرة . 
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و بدون الاتصال بال لا ينعقد سببًا. 


ألا ترى أن السبب ما يكون طريقا والسبب المعلق يمين عقدت على 


قلنا : إن الأجل ليس بمانع للبيع ولا بحكمه؛ فإن المبيع يخرج من ملك 
البائع ويدخل في ملك المشتري ولكن أثره في تأخر المطالبة ودخول الثمن في 
ملك البائع ليس بشرط صحة البيع» ولهذا لو أسقط الثمن عن المشتري صح. 
التعليق» فإنه يمنع العلةَ عن الانعقاد على ما بينا . 

والتعليق بالشرط يمين عقدت للبر» فموجب التعليق هو امتناع حكم 
الإيجاب والسببُ طريق إلى الحكم» فكيف يكون سببًا إلى الحكم وهو مانع 
عنه ؟ فالقول بكونه سبيًا إلى الحكم كان قولاً عائدًا على موضوعه بالنقض» 
وعن هذا الحرف ينشأ الفرق بين التعليقات وبين الإضافة؛ لأن الإضافة 
لثبوت الحكم بها فكان سبيًا؛ لأنها تفضي إليه بخلاف التعليق» فإنه للمنع عن 

ل ا ب د 

00000 ا 0 ا 
وقوع الطلاق كما إذا قال: أنت طالق الساعة» فتكون الإضافة محققة 
للسينة والتفليق مانعا لياء فلا تقاسان: 


(وبدون الاتصال با محل لا ينعقد سببًا ) » ولكن ينعقد يمينا ؛ لأن التعليق 


١١١14 


البرء والعقد على البر ليس بطريق إلى الكفارة ؛ لأنه لا يجب إلا بالحدث 
وهو نقض العقد فكان بينهما تناف فلا يصلح سببًا. وتبين أن الشرط 
ليس معدي الأجل لأن هذا داخل على الستب لوحن تممه عن اتصناله 
بمحله فصار كقوله: «أنت مني) لم يتصل بقوله : وحر» لم يعمل؛ فصار 
الحكم معدومًا بعد الشرط بالعدم الأصلي كما كان قبل اليمين: وهذا 


بالفرظ عي انتج قن شعمةة على ولك لحن #التمو اهو بزعسنا لأن 
اليمينَ تصرف من ال حالف في ذمة نفسه فيصح . 

فإن قلت: لو قال الشافعي إذا لم يكن سببًا في الحال عندكم ولكن له 
شبهة السببية» فيجب أن يشترط المحل كما يشترط لحقيقة السبب» وهذا لأن 
التعليق معتبر بالتدجيز» ل ا ا 
يكن له ولاية تعليق قبله . 

قلت: لاا يصح قياس التعليق بالتنجيز؛ لأنه قد يملك التعليق دون 
التنجيز . ألا ترى أن الرجل إذا قال لجاريته التي ليس بها حبل : إذا ولدت ولدا 
فهو حر صح بالإجماعء وإن كان لا يملك تنجيز العتق في الولد المعدوم, 
وكذلك إذا قال لامرأته الحائفض : إذا طهرت فأنت طالق كان هذا تعليق طلاق 
السنةء وإن كان لا يملك تنجيزه في الحال. " 

إلى هذا أشار في «المبسوط»"'' وجواب اقتصار شبهة الإيجاب إلى المحل 
فيجيء بعد هذا إن شاء الله تعالى”" . 


.7ا١/0لءل1١/7-1١1‎ 2315/5 انظر: المبسوط‎ )١( 


١١58 


بخلاف البيع بخيار الشرط؛ لأن الخيار ثمة داخل على الحكم دون السبب 
حقيقة وحكما. 

أما الحقيقة فلأن البيع لا يحتمل الخطر وإنما يغبت الخيار بخلاف 
القياس نظرا فلو دخل على السبب لتعلّق حكمه لا محالة, ولو دخل على 
الحكم لنزل سببه وهو ثما يحتمل الفسخ فيصلح التدارك به بأن يصير غير 
لازم بأدنى الخنضرين فكان أولى, وأما هذا فيحتمل الخطرفوجب القول , 


(فيصلح التدارك به) أي كان الشرط (لأدنى الخنطرين) وهو دخول 
الشرط في الحكم» وهذا لأن ثبوت الخيار في البيع ثبت بخلاف القياس؛ نظرا 
لمن لا خبرة له في المعاملات» فيثبت بقدر الضرورة» والضرورة ترتفع بكون 
الخشيار داخلاً في الحكم دون السبب؛ عملا بما هو الأصل في الشرع بقدر 
الإمكان» وهو تقليل الخطر في البيع بخلاف الطلاق» فقلنا فيه بكمال 
التعليق أن لو دخل الشرط على الحكم كان تعليقًا من وجه دون وجه فكان 
ناقصا في التعليق» والنقصان إنما كان بالعوارض» فلذلك أدخلناه فيه في 
السبب وفي البيع في الحكم» وهو معنى قوله: (وأما هذا فيحتمل الخطر) 
أي الطلاق يحتمل التعليق بالشرط الذي فيه خطر وتردد أنه يوجد أم لا ؟ لأنه 
من الإسقاطات والذي يسقط قابل للتعليق كما في الحسيات» فإن القنديل”" 
قابل للتعليق ؛ لأنه ما يسقط وما يتناول من يد إلى يد وتبادل به غيره غير قابل 
للتعليق في ذلك الغرض ؛ إذ في التعليق بالشرط الذي يوجد آم لا معنى 
(1) القنديل: مصباح فيه فتيل يضاء بالزيت 

انظر: الرائد ؟/ :١7١1/‏ 


١١51١ 


بكمال التعليق في هذا الباب. 

وأما الحكم فإن من حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار حدث» ولو حلف 
لا يُطلّقَ فحلف بالطلاق لم يحنث, وإذا بطلت العلة صار ذلك الإيجاب ‏ 
علة كائنة ابتداءء ولهذا صح تعليق الطلاق قبل الملك به؛ ولهذا لم يجر 
تعجيل النذر المعلّق وتعجيل الكفارة, وهو كالكفارة بالصوم وفرقه باطل؛ 
لأنا قد بيبا أن حق الله في المال فعل الأداء لا عين المال» إنما يقصد عين المال 
في حقوق العباد أما في حقوق الله تعالى فلا ؛ لأن العبادة فعل لا مال» وإنما 
المال الته. 


القمار» والقمارٌ حرام بالنص؛ وهو قوله تعالى : «إيا أيه اين آمنوا إِنَّمَا 
اْحَمْر وَالَيِسرٌ والأنصاب والأَزْلامُ رجس من عمل الشيِطَان فَاجسبُوه 24" , 

(وفرقه باطل؛ لأنا قد بينا أن حق الله تعالى في المالي فعلْ الأداء لا عين 
المال» وإنما يقصد عين المال في حقوق العباد) ؛ لأن المقصوة لهم يحصل 
بالمال. ألا ترى أن صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذه ولم يوجد من 
المديون فعل البتة. 

فعلم أن المقصود هو المال» وفي باب الزكاة لا بد من فعل من المخاطب 
فصار كالصلاة (والمال آلسه). ولا يقال: بأنه يتأدى بالنائب؟ لأنا نقول: 
اللقصود يحصل بالنائب لأن المخاطر قطع طائفة من المال» وبهذا تلحقه المشقة 
فحصل المقصود. والإنابةً فعل منه فاكتفى به مع خصول المقصود.ء وإنما لا 
تتأدى الصلاةٌ بالنائب ؛ لأن المشقة فيها إنما تتحقق في فعل نفسه فلا يتتصور 


,9٠١ سورةالمائدة» آية:‎ )١( 


31ت 


قال زفر: ولما بطل الإيجاب لم يشترط قيام امحل لبقائه فإذا حلف 
بالطلاق الغلاث ثم طلقها ثلانًا لم يبطل اليمين وكذلك العتقء وإنما 
شرط قيام الملك؛ لأن حال وجود الشرط متردد فوجب الترجيح بالحال؛ 


فيه الإنابة» والأصل أن فعل الإنسان لا يكون فعل غيره لما فيه من الاستحالة» 
وإنما جعل فعل النائب في الزكاة فعل المنوب بخلاف القياس عند حصول ما 
هو المقصود من إيجاب الزكاة» وهو الابتلاء بوصول المشقة إليه وقد وجد ذلك 
في الزكاة عند الإنابة فقطع طائفة من ماله» فلا تلحق بها الصلاة بالقياس 
عليها؛ لأن ذلك ثبت بخلاف القياس مع وجود المفارقة بينهما على ما بيناء 
فلم تكن الصلاةٌ في معنى الزكاة من كل وجه حتى تلحق هي بها بالدلالة . 
(قال زفررحمه الله -: ولما بطل الإيجاب) أي ولا بطل أن كون المعلق 
سببًا لوقوع الطلاق (لم يشترط قيام الملك) ؛ لأن المحل إنما يشترط لتشبيت 
الإيجاب كالمال شرط لتثبيت البيع فيه» فلما بطل كونه سببًا لم يفتقر إلى 
المحلء (وكذلك الععق) يعني إذا قال لأمته: إن فعلت كذا فأنت حرة 
فأعتقها قبل وجود الشرط بطل اليمينُ عندنا حتى لو ارتدت ‏ والعياذ بالله ‏ 
ولحقت بدار الحرب ثم أسلّمت ثم ملكها المالك الحالف ثم وجد منها الشرط 
لاتعتق عندناء وعند زفرتعتق”" » وأما إذا قال لعبده: إن دخلت الدارٌ فأنت 
حرثم باعه ثم اشتراه فدخل فإنه يعتق بالاتفاق؛ لأنه بصفة الرق كان محلاً 
للعتق وبالبيع لم تفت تلك الصفة. ٠‏ 
وقوله:(وإنما شرط قيام الملك) هذا جواب لزفر عن شبهة ترد على 
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فإذا وقع الترجيح بالملك في الحال صار زوال الحل في المستقبل من حيث إنه 
لا يُنافي وجوده عند وجود الشرط لا محالة وزوال الملك في المستقبل سواء . 


قوله: لما بطل الإيجاب لم يشترط قيام المحل لبقائه» فوجه الورود هو أن 
التعليق لما لم يبق له العلية ولا شبهها بل بطل من الأصل ؛ لذلك لم يشترط 
قيام المحل لبقاء التعليق ؛ لأن المحل إنما يشترط للعلة وليس هو بعلة عندنا فلا 
يشترط قيام المحل فاحل ورد عليه . 

لو كان كذلك لوجب أن لا يشترط الملك في ابتداء التعليق جمعنا واتفقنا 
على أن قيام الملك في ابتداء الملك شرط حتى أنه لو قال لأجنبية: إن دخلت 
الدار فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت الدارَ لا تطلق”" فمّلم بهذا أن الإيجاب 
لم يبطل من كل وجه حتى اشترط الملك في ابتداء التعليق لشبهة بالعلة؛ 
فيجب أن يشترط لبقائه الحل وإن لم يشترط الملك . 

فأجاب هو عنه وقال: اشتراط الملك في ابتداء التعليق لا باعتبار أن 
الإيجاب لم يبطل بل الإيجاب بطل لما قلنا إن التعليق يمنعه عن وقوع الطلاق» 
فكيف يكون سببًا له ؟ ولكن إنما يشترط الملك في ابتداء التعليق لتفيد اليمين 
فائدته» وذلك أن التعليق وإن لم يكن علة للطلاق ولا شبهة العلة ولكن هو 
يمين» واليمين إنما تفيد فائدته أن لو كان الملك موجودًا حالة اليمين وهي ابتداء 
التعليق؛ لأن المقصود من اليمين البرء فاشترط قيام الملك في ابتداء التعليق 
تحقيقًا لما هو المقصود من اليمين» وذلك أن حال وجود الشرط متردد بين أن 
يوجد الشرط والملك قائم فيلزمه الجزاء وبين أن يوجدً والملك غيرٌ قائم فلا 
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ألا ترى أن التعليق بالنكاح يجوز وإن كان الحل للحال معدومًا. 


فلو كان التعليق يتصل با محل لما صح تعليق الطلاق في حق المطلقة ثلاثا 
بنكاحها, وطريق أصحابنا لا يصح إلا أن يغبت للمعلق ضرب اتصال بمحله 


ينزل الجزاء فلا يحصل ما هو المقصود فرجحنا وجود الملك حال وجود الشرط 
بوجودالملك حال ابتداء التعليق لما أن الأصل في كل موج ود دوامه 
واستمراره» ولما وجب الترجيح بالملك في الحال لجانب وجود الملك حال 
وجود الشرط لم يعتبر جانب عدم وجود الملك حال وجود الشرط لما عرف أن 
المغلوب بمقابلة الغالب بمنزلة المعدوم المستهلك» فإذا كان كذلك فزوال الملك 
لم يبطل اليمين بالاتفاق ؛ لأنه لا ينافي وجود الجزاء عند الشرط لاحتمال أن 
يتزوجها فيوجد الشرط وهي في ملكه» وهذا المعنى قائم في زوال الحل 
لاحتمال أن يتزوجها بعد زوج آخر فيوجد القيرطا وقي و ملكةافييدت 
الجزاء» فعلم بهذا التقرير أنه إذا وجد التعليق حال وجود الملك بعد ذلك لا 
يكفناوت في التيفقيل بين وال الملك وزوال الحل في حق بقاء اليمين» ثم 
بزوال الملك لا يبطل اليمين بالاتفاق فكذلك بزوال الحل . 

وقوله: (ولو كان التعليق يتصل با لمحل لما صح تعليق طلاق المطلقة 
ثلانًا بدكاحها) وإنما خص هذه الصورة» وإن كان الحكمٌ في الأجنبية كذلك 
أيضا لما أن المطلقة ثلانا أبعد من الحل» ولما جاز تعليق طلاقها بتكاحها فلأن 
يعور شل طلاق الأحفبية يكاحها اول . 

(وطريق أصحابها ‏ رحمهم الله لا يصحٌ إلا أن يغبت للمعلق ضر ب 
اتصال بامحل). والمعنى من ضرب الاتصال هو كونه مضمونًا بالجزاء في 
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ادال وتقتدير هذا أن المملق وه التظليق أو الإعتاق لم يكن با للطلاق 
والعتاق لما قلنا: إن إيجاب السببية لا يوجد إلا بركنه ولا يثبت إلا في محله 
فلم يوجد الركن ولم يتصل بالممحل لكون الشرط حائلاً بينه وبين امحل على ما 
كران لكان لأ قجيه كرفه يب لا للآن المي تعثر لتوؤالن لاعهالدافن أن بكرن 
مفمونا الطلاق ققيقا [المنففيوة هإذا حلك بالطلاق كان الير هو الأصل 
وضمائه بوقوع الطلاق عند وجود الشرط؛ فيثبت في الحال شبهة إيجاب 
.الطلاق كالمغصوب يلزم على الغاصب رده فيكون له حال قيام العين شبهة 
إيجاب القيمة» ولهذا لو أدى الضمان يتملك من حين الغصب وإنما يملكه بأداء 
القيمة» فلم يكن الغصب في الحال سببًا لوجوب القيمة لما ملك من وقت 
الغصب وكذلك الكفالة تصح بالملغصوب حتى أنه يلزم على الكفيل رد العين 
حال بقائهاء ودفع القيمة حال هلاكها كذا ذكره في «زاد الفقهاء»”'' مع أن 
الكفالة لا تصح إلا بالدين الصحيح . 

ولهذا لا تصح ببدل الكتابة؛ لأنه ليس بدين صحيح ؛ لآن الدين الصحيح 
لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء ولا يسقط بغيرهماء ودين الكتابة يسقط 
بغيرهماء وهو تعجيز المكاتب نفسه» فلما كان البر هاهنا مضمونًا بالطلاق في 
الحال ثبت شبهة الطلاق» وشبهة الطلاق لا تستغني عن المحل كحقيقة 
)١(‏ زادالفقهاء» هو شرح مختصر القدوري للشيخ محمد بن أحمد الأسبيجاني 
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ليشترط قيام محله. 

و أما قيام هذا الملك فلم يتعينء لما بينا أنه ليس بسصرف في الطلاق 
ليصح باعتبار الملك. 

والطريق في ذلك أن تعليق الطلاق له شبه بالإيجاب؛ وبيانه أن اليمين 
تعقد للبر ولا بد من كون البر مضمونا ليصير واجب الرعاية» فإذا حلف 
بالطلاق كان البر هو الأصل وهو مضمون بالطلاق كالمغصوب يلزمه رده 
ويكون مضمونا بالقيمة فتشبت شبهة وجوب القيمة؛ فكذلك هاهنا 
تشبت شبهة وجوب الطلاق وقدرما يجب لا يستغنى عن محله, فأما 
تعليق الطلاق بالنكاح فتعليق بما هو علة ملك الطلاق 


الطلاق؛ لأن الشبهة دلالةٌ الدليل على ثبوت المدلول وإن تخلف المدلول وقط 
لايدل الدليل على ثبوت المدلول في غير المحل . 

ألا ترى أنه لا يمكن دلالة الدليل على ثبوت الطلاق في البهيمة لعدم 
المحل» ٠‏ فإذا بطل الحل بطل اليمين لما عرف أن كل حكم يرجع إلى المحل 
فالابتداء والبقاء فيه سواءء وفي الابتداء لا يصح التعليق عند عدم المحل فيما 
إذا كان التعليق بغير سبب الملك فكذلك البقاء . 

(فأما قيامٌ هذا الملك فلم يتعيّن لما قلنا إنه ليس بعصرف في الطلاق 
ليصح باعتبار الملك) وإثما قال هذا ليفرق بين زوال الملك وزوال الحل» 
ولك أ تعر قرلا عييدة التي لما اق التععرت ذا أففيا مجلم تلحو 
واشتراط الملك غند التعليق لا لصحة تعليق الطلاق؛ لأن هذا ليس بتصرف فيه 
وإما يشترط لتحصيل فائدة اليمين لما أن حال الملك وقت وجود الشرط 
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مترددّ» فوجب ترجيح وجوده وقت وجود الشرط بوجود الملك في الحال لما 
أذ الاق عن كرجهر حرط افيه افطل فائد لمعا الل 0 ” 

وأما تعليقٌ الطلاق بالتكاح فصحيح وإن لم يكن الحل والملك في الحال 
موجومًا؛ لأن التعليق بعلة ملك الطلاق تحصل فائدة اليمين وهي المنع لكون 
البر مضموئًا بالطلاق لا محالة» فصار مثلَ التعليق بغير علة ملك الطلاق حال 
قيام المحل والملك: بل هذا أولى بالصحة؛ لأن في حال قيام الملك كان البر 
مضمونًا بالطلاق من حيث الظاهر مع احتمال غير مضمونيته؛ وفي تعليق 
الطلاق بالملك كان البرّ مضمونًا بالطلاق من حيث القطع والبنات» فكان هذا 
أحق بالصحة» فعلى هذا تسقط الشبهة التي ذكرناها في المتنازع وهي شبهة 
وجوب الطلاق؛ لأنه لما صح تعليق الطلاق بالتكاح لزم سقوط تلك الشبهة 
لاستحالة حقيقة الطلاق قبل النكاح » والشبهة إنما تعتبر عند إمكان الحقيقة, 
وماذكرنا من الشبهة حال قيام النكاح وحقيقة التطليق فيه مكنة فصح القول 
بشبهة التطليق أيضًا لقيام الدليل عليه» وانعدمت الحقيقة لقيام الدليل عليه 
فاعتبرت الشبهة وهو المعني بقوله: «فتسقط هذه الشبهة بهذه المعارضة» يعني 
أن تعليقَ الطلاق بالتكاح يوجب سقوط هذه الشبهة وهي أن لتعليق الطلاق 
شَبهًا بالإيجاب» فصارت هذه الشبهةٌ التي حصلت من تعليق الطلاق بالتكاح 
معارضة للشبهة السابقة التي اقتضاها تعليق الطلاق بدخول الدار فأسقطت 
تلك القبهة» وزقا وجحا سانب عثه الشبهه الت حصلك بن شايق الطلاق 
بالنكاح على جانب تلك الشبهة لقوة هذه عليها بوجهين : 
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أحدهما أن هذه الشبهة نشأت من جانب علة العلة» فإن النكاح علة ملك 
الطلاق» والطلاق علةٌ وقوع الطلاق» وتلك الشبهة نشأت من جانب مطلق 
تعليق الطلاق بالشرط كدخول الدار وغيره» فعلة العلة وهي النكاح اقتتضت 
أن لا تكون المرأة منكوحة ولا شبهة كونها منكوحة ليتحقق النكاح في حقهاء 
وتلك الشبهة اقتضت محلية الطلاق» فثبت هي كونها منكوحة» فوجب 
ترجيح جانب علة العلة على مطلق الشرط ؛ لأن علة العلة تصلح أن تكون 
علةً والشرط لا. 

و الثاني أن عند وجود هذا الشرط وجود كونها محلاً للطلاق لا محالة؛ 
لأن المنتكوحة محل للطلاق لا محالة» وعند وجود ذلك الشرط لكونها محلاً 
للطلاق من حيث الظاهر فيحتمل أن لا تكون محلاً للطلاق فوجب ترجيح 
جانب الشرط الذي هو كائن لا محالة لمحلية الطلاق عند وجوده؛ لأن الشرط 
الذي يوجد لا محالة أو يوجد عند وجوده محلية العلة لا محالة كان هو أشبه 
بالعلة من مطلق الشرط . 

ألا تزى أن تعليق العتاق بالموت وهو التدبير كان أشبه بالعلة التي في 
الإأغعساق من الشعليق بسائر الشروط بحتن آثر ذلك في منع البيع ؤسائر 
الفمايكات بخلاف سائر التعليقات؟ خا أن ذلك معلق بالموت زهو كات لا 
بعالة تفل كان كد لكو وكذلك الشرطٌ الذي يوجد عند وجوده العلةٌ 
لا محالة أشبه بالعلة من مطلق الشرط» وعن هذا افشرق خطاب الكفار 


57ت 


فيصير قدر ما ادعينا من الشبهة مستحقا به فتسقط هذه الشبهة بهذه المعارضة . 
وفي «الجامع» أيضا نص في نظيره وهو العتاق. 


بالإيمان والشرائع» فقلنا: بأنهم مخاطبون بالإيمان دون الشرائع؛ لأن عند 
وجود الإيمان صاروا أهلا لموجب الإيمان وهو دخول الجنة لا محالة . 

وأما إذا وجدت الشرائم بدون الإيمان فلاء فكذلك هاهنا صح تعليق 
طلاق الأجنبية بالنكاح ولم يصح تعليق طلاقها بدخول الدار وغيره كما أن 
وجود النكاح صيرورثّها محلاً للطلاق لا محالة بخلاف وجود دخول الدار. 

فعلم بهذا أن الشرط الذي يوجد لا محالة أو يوجد عند وجوده محليّة العلة 
لا محالة كان أشبه بالعلة من مطلق الشرط الذي ليس فيه أحد هذين الوصفين» 
فلذلك رجحنا جانب الشرط الذي هو أشبه بالعلة وهو تعليق الطلاق بالنكاح» 
فحققنا مقتضاه وهو أن لا تكون المرأة مدكوحةٌ حقيقة ولا شبهة منكوحة . 

وهذا معنى قوله: (فيصير قدر ما ادعينا من الشبهة مستحقًا به) أي 
كون تعليق الطلاق بالتكاح مضمونًا بالطلاق لا محالة عند وجود الشرط أغنانا 
عن شبهة الطلاق قبل وجود الشرطء وقوله: «من الشبهة» أي شبهة 
الإيجاب. «مستحمًا به» أي يتعلق الطلاق بالتكاح» (فعسقط هذه الشبهة) 
وهي شبهة إيجاب الطلاق ( بهذه المعازضة) وهي معارضة اقتضاء علة العلة 
سقوط شبهة الإيجاب قبل وجود الشرط لما ذكرنا أن انفعال النكاح وتحققه 
مقتض أن تكون المرأةٌ أجتبية للمعلق لا متكوحةء وشبهةٌ الإيجاب مقتضية 


بت 0ب 


وأبعد من هذه الجملة ما قال الشافعى ‏ رحمه الله من حمل المطلق 


أن تكون المرأةٌ منكوحة؛ لأن شبهة الإيجاب إنما تتحقق في المنكوحة 
كحقيقته؛ لأن كلا منهما مفتقر إلى المحل» فتعارضتا فرجحنا جانب علة 
العلة لما ذكزنا: 

فإن قلت : لو قال زفر: يرد على قولكم هذا الظهارٌ فإنه لو قال لامرأته : 
إن دخلت الدارَ فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلانا ثم عادت إليه بعد زوج 
يكون مظاهرا منها إن دخلت الدار» فيجب أن يكون في تعليق الطلاق بالشرط 
كذلك؛ لأن كل واحد من الطلاق والظهار يتحقق في حق المنكوحة . 

قلت : ليس هذا اليمين كاليمين بالظهار؛ لأن المحلية هناك لا تنعدم 
بالتطليقات الغلاث؛ لأن الحرمة بالظهار غير الحرمة بالطلاق؛ فإن تلك الحرمة 

ل . : 2 
حرمة إلى وجود التكفيرء وهذه حرمة إلى وجود ما يرفعها وهو الزوج الثاني» 
فكان من حق الظهار على هذا أن يشبت بعد التطليقات الغلاث إذا وجد 
الشرط» إلا أنها لو دخلت الدارَ بعد التطليقات إنما لا يصير مظاهرا ؛ لأنه لا 
حل بينهما في الحال؛ والظهارٌ تشبيه المحلّلة بالمحرّمة وذلك يوجد بعد 
التروج بها إذا دخلت الدار. إلى هذا أشار فى «المبسوط)7 . 

(وأبعد من هذه الجملة ما قال الشافعي ‏ رحمه الله - من حمل المطلق'") 
)١(‏ انظر: المبسوط 97/5 . 
)١(‏ المطلق: مايدل على واحد غير معين» أو هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع 


أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يتقيد بصفة من الصفات . والمقيد: هو لفظ خاص 
يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات . 


ال ا 


على المقيد فى حادثة واحدة بطريق الدلالة ؛ 


على المقيد"' أي أبعد من الصواب فوجه أبعديته هو فى أن حمل المطلق على 


المقيد إبطال لإطلاق المطلق الذي هو ممكنُ العمل» وهو صالح أن يكون 


- راجع: التعريفات ص 2758١‏ 597. التعريفات الفقهية ص 597 » البح رالمحيط 
للزركشي "/ 517 » شرح الكوكب المنير "// 7”91"197. 

)١(‏ اتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيدء لكنهم اخحتلفوا في الصور التي 
يصح فيها ذلك : 
الصورة الأولي : أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب . مثل قوله تعالى 
حرمت عليكم الْمية والدّم4. و:«قل لأ أجد في ما أوحي ي إِلَي محرما على طَاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مُسَفُوحًا 4 فالسبب +وغو وعكود القدون ل اذه - 
متحدء والحكم ‏ وهو حرمة تناول الدم ‏ متحد» فيحمل المطلق على المقيد هنا 
باتفاق العلماء. 
الصورة الثانية : : أن يختلف الحكم والسبب مثل قوله تعالي : © والسَارق والسّارقة 
فَافطعوا أَيديهمَا 4. وقوله تعالى : : 9 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق 4 فلا 
يحمل المطلق على المقيد هنا . 
الصورة الثالثة : : أن يختلف الحكم ويتحد السبب» ٠‏ مثلٍ قوله تعالى: فَاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق 4 وقوله تعالى : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
نه 4 فلا يحمل المطلق على المقيد هنا . 
الصورة الرابعة : أن يتحد الحكم ويختلف السبب مثل كفارة الظهار وكفارة القتل 
الخطأ .قال تعالى : © فتحرير رقبة من قَبْلٍ أن يَمَاسًا 4 وقال تعالى « فتحرير رَقبةٍ 
مؤمئة 4 وهذه الصورة مختلف فيهاء فقال الحنفية وأكثر المالكية : لا يحمل المطلق 
على المقيد» وقال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية : يحمل المطلق على المقيد في 
هذه الصورة فيجب عتق رقبة مؤمنة في كل منهما . 
و يبدو أن الراجح هو القول الأول تغليظظًا على القاتل وتيسير]ً على الزوج المظاهر 


1ع 


لأن الشىء الواحد لا يكون مطلقًا ومقيدًا مع ذلك؛ والمطلق ساكت والمقيد ناطق 


الإطلاق مراد المتكلم» فكان فيه إبطال مراد المنكلم من الكلام» وهذا لأن 
المعنى من حمل المطلق على المقيد ترك دليل المطلق والعمل بدليل المقيد ؛ » فكان 
ترك العمل مع وجوده ظاهر البطلان» وهذا لأن النص المقيدٌ غير ناف للحكم 
عند عدم القيدٍ على ما سنذكر”" فكان في حمل المطلق على المقيد إبطال حكم 
ا لو ا 
حمنا من نج لمكن قر نا لش فى الروطيقك افعو وى قرفي 
واحد وهو إضافةٌ ما ليس بحكم النص إلى النص حيث قال: بأن كلا من الوصف 
أحدهما هذا وهو جعل النص المقيد نافيا للحكم عند عدم القيد. 
و الثاني إبطال حكم ثابت بالنص وهو الإطلاق مع إمكان العمل به””. 
(والمطلق ساكت) عن ذكر الوصف (والمقيد ناطق) أي بذكر الوصف»ء 
فكان محكمًا في أن ذلك الوص فهو المرادُ والمطلق محتمل له فوع حمل 
هف راجع في الموضوع : أصول الس رخسى ©270١‏ كشف الأسرار للبخاري ؟/ 00 
فما بعدهاء التوضيح على التنقيح /١‏ “77 » كشف الأسرار للنسفي 470/١‏ المغني 
للخبازي ص 177 » شرح ابن الملك على المنار ص »5311١‏ التقرير 
والتحبير١5977/1»‏ الإحكام للآمدي 177/7», شرح تنقيح الفصول ص 511 فما 
بعدهاء التحصيل من المحصول ص/ ١‏ 5 -508» المسودة ص 1417-1١55‏ . 


.)١١؟560( اتظر: ص‎ )١( 
. لم أقف عليه في أصول السرخسي بعد البحث الطويل عنه‎ )( 


و 2 


فكان أولى» كما قيل في قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل شاة»؛ وكما 
قيل في نصوص العدالة, وإذا كانا في حادثتين مغل كفارة القعل وسائر 
الكفارات فكذلك أيضا؛ لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى التعليق 
بالشرط فيوجب النفي عند عدمه في المنصوص وفي نظيره من الكفارات ؛ 


المحتمل على المحكم ( كما قيل في قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل 
شاة2"00) لا يتعرض إلى الإسامة”" لا بالنفي ولا بالإثبات» وقوله عليه 
السلام: «في خمس من الإبل السائمة شاةً »”" يتعرض للإسامة» فوجب 
حمل المطلق على هذا المقيد. 

و في نظيره من (الكفارات) أي د يشترط الإيمان في تحرير الرقبة في كفارة 
الظهار واليمين والصوم أيض إلحاقًا بكفارة القئل بخلاف زيادة “العم في 
القتل» فإنه لم يلحق به كفارة اليمين» يعني تمخرط في كفارة اليمن كوه 
شهرين متتابعين مع ورود النص في كفارة القتل بصوم شهرين متتابعين كما 
قلنا بصفة الإيمان في تحرير الرقبة ؛ لأنا ما ادعينا أن ورود النص الخاص في 
حادثة يكون وروذا بالأخرى» بل نول :الحكم إذا ثبت مضاقًا إلى مسعى 
بوصف خاض يكون ذلك الوصف بمعنى الشرط» والشرط عندي يوجب 


)١(‏ رجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم 5/ 7/ااحديث رقم ١504‏ بلفظ 
«. ...من كل خمس شاة. . 4» وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 
(؟) السائمة: هي حيوانآت مكتفية بالرّعي في أكثر الحول 
راجع : التعريفات للجرجاني ص ١104‏ .» التعريفات الفقهية للبركتي ص 7١١‏ . 
() خرجه الزيلعي في نصب الراية ؟/ .714٠‏ 
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لأنها جدس واحد بخلاف زيادة الصوم في القتل فإنه لم يلحق به كفارة 
اليمين والطعام في اليمين لم ينبت في القتل, وكذلك أعداد الركعات 
ووظائف الطهارات وأركانها ونحو ذلك, لأن العفاوت ثابت باسم العلم 
وهولا يوجب إلا الوجود, وعندنا لا يحمل مطلق على مقيد أبدا لقوله 
تعالى : « لا تَسأَلُوا عن أَشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 . 


النفي عند عدم الشرط في المنصوص عليه» وفي نظائره بخلاف زيادة الصوم 
وأخواتهاء فإن ذلك ثابت”باسم العلم ؤهو شهران وعشرةٌ مساكين وركعتان 
وئلاث وأربع فيقتضي الوجود لا النفي . ١‏ 

وقوله: (ووظائف الطهارات) مثل سنية التثليث وسنية المضسمضة 
زالانشتفاق فى الوضيوة دون اليصم 

(وأركانها) »؛ ففي الوضوء أربعة أعضاء وفي التيمم عضوان» (ونحو 
لمكم كاشعراط الأريكة الى توه الر زاوم عد مشتروطة افو اتن 
الشهادات» والجملة الشرطيةٌ في قوله : «( إن تبد لَكُم تسؤكم 04" صفةٌ للنكرة 
وهي أشياء أي لا تكثروا مسألة رسول الله مه حتى تسألوه عن تكاليف شاقة 
عليكم إن أفتاكم بها أوكلّمكم إياها تعمكم وتشق عليكم وتندموا على 


السؤال عنهاء وذلك نحو ما روي «أن سراقة بن مالك”' أوعكاشة بن 


.١١١ سورة المائدة » آية:‎ )١( 

(؟) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة 
بن كنانة الكنانى المدلجى» يكنى أبا سفيان» وهو الذي أدرك النبي عليه السلام حين 
هاجر إلى المدينة ودعا النبي عليه السلام حتى سات رجلا فرسه ثم طلب الخلاص - 
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محصن”" قال: يا رسول الله الحج علينا كل عام ؟ فأعرض عنه رسول الله 


هه و هد و و و هو عه .او ده ود اعادو ود واه عا.او وه واوا و و قا هد وه .ا واو ود ود واوا و راو وه وار م وا ود و .ا .داعام وا هده 6 . 


٠ 
0 


عليه السلام حتى أعاد مسألته ثلاث مرات» فقال: ويحك ومايوّمنك أن 
ع 0 3 5 و 9 

أقول: تعم» والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم ولو تركتم 
لكفرتم فاتركوني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم» وإذا 


إفرة 


هبتكم عن شىء فاجتنبوه 04" كذا فى «الكشاف»)" . 


من النبي عليه السلام ففعل وكتب له أمانّاء أسلم يوم الفتح» وعده النبي عليه 
السلام أن يلبس سواري كسرى فلبسها في عهد عمرء مات في خخلافة عثمان سنة 
أربع وعشرين» وقيل غير ذلك رضي الله عنه -. 

انظر : الإصابة 7”/ ١19‏ الاستيعاب »١١8/7‏ أسد الغابة ؟/ 771. 

هو الشهيد أبو محصن الأسدي حليف قريش» من السابقين الأولين البدريين الذي 
قال للنبي عليه السلام: ادع الله أن يجعلني منهم (من أهل الجنة) فقال النبي عليه 
السلام: «أننت منهم»: انكسر سيفه في يده يوم بدر فأعطاه النبي عليه السلام 
عرجونا من نخل أو عودا فعاد بإذن الله في يده سيفًا فقاتل به وشهد به المشاهد . قتله 
طليحة بن خويلد الأسدي الذي عاد إلى الإسلام فيما بعد سنة إحدى عشرة من 
قتال أهل الردة. 

انظر : الإصابة 4417/١‏ » الاستيعاب 150/7., تهذيب سير أعلام النبلاء 
١/"ارقم7”.‏ 

خرجه مسلم في كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر 8/ ٠١١-1٠١‏ بلفظ 
«...لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ذإذا أمرتكم بشيء فأتو منه ما استطعتم وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوه 2. وخرجه البيهقى فى سئنه 751/5 7. 

انظره فى /١‏ /1" 0 


ا اك 


فنبه أن العمل بالإطلاق واجب» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أبهموا ما أبهم الله واتبعوا ما بين الله) 
وهو قول عامة الصحابة ‏ رضى الله عنهم _في أمهات النساء, 


(فنبه على أن العمل بالإطلاق واجب )» وهذا لأنه ورد النهي عن 
السؤال» والسؤال عما هو محكم ومفسر لا يكون» فلا يحتاج فيهما :إلى 
السؤال» ولا يكون النهي عن السؤال وارذا فيهما. 

وأما في حق المجمل فالرجوع إلى السؤال عنه والاستفسار واجبا. 

فعلم أن النهي عن السؤال إنما جاء فيما هو ممكن العمل مع نوع إبهام فيه 
وهذا هو عين المطلق» فالسؤال فيه يكون تعمقا وذلك لا يجوزء فهذا تنبيه 
على أن العمل بالإطلاق واجب والرجوع إلى المقيد ليتعرف حكم المطلق منه 
إرتكاب المنهي فلا يجوز . 

(وهو قول عامة الصحابة في أمهات النساء) يعني إجراء المطلق على 
إطلاقه في قوله تعالى  :‏ وَأمهَات نسائكم 4 حيث قيل بحرمة الأمهات مطلقا 
سواءً دخل بابنتها التي هي امرأته أو لم يدخل بها؛ لأن حرمة الأمهات مطلقة 
عن قيد الدخول بابنتها فأجري على إطلاقه . 

و أما حرمة الربيبة إنما تغبت إذا دخل بأمها . 

و أما إذا لم يدخل بأمها فلا تثبت : تثبت حرمة الربيبة بمجرد نكاح أمها ؛ لأن 
هذا مقيد بقوله : © وربائبكُم اللأتي في حجوركم من نَسائكم اللأتي دَخَلتم 
بهن 74 . 
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ور د 


ولأن المقيد أوجب الحكم ابتداء فلم يجز المطلق لأنه غير مشروع., لا لأن 
النص نفاه لما قلنا: إن الإثبات لا يوجب نفيا صيغة ولا دلالة ولا اقتضاء 
فيصير الاحتجاج به احتجاجًا بلا دليل» وما قلنا عمل بمقتضى كل نص 
على ما وضع له الإطلاق من المطلق معنى متعين معلوم يمكن العمل به مثل 


(ولأن المقيد أوجب الحكم ابتداء. فلم يجز المطلق ؛ لأنه لم يشرع) 
معناه قبل ورود النص المقيد لم يجز العمل بالمقيد؛ لأنه لم يشرع» فإذا ورد 
المقيد لم يجرٌ العمل بالمطلق؛ لأنه لم يشرع لا لأن النصّ المقيدَ نفى حكم 
المطلق؛ لأنه لم يتناوله فكيف يوجب الحكم فيه بالنفي . 

يعني إذا ورد النص المقيدٌ في حادثة ولم يرد النص المطلق في تلك الحادثة 
بعينها لم يجر العمل بالإطلاق لا لأن 50 نفاه كما في كفارة القتل 
ورد النص المقيد بتحرير الرقبة المؤمنة بقيد الإيمان لم يجز الكافرةٌ لكفارته» لا 
لأن هذا النص المقيد أوجب نفي حكم إطلاق نص آخر؛ لأن النص المطلق لم 
يرد فيه » ولأن النص المقيد لم يتناول حكم الإطلاق فكيف يوجب النفي فيه 
بل هذا الحكم وهو حكم النص المقيد حكم متلقّى من جهة الشرع » نسدديي إل 
ما أنهانا إليه الشرع . 

و قوله: «لأنه غير مشروع» أي لأن المطلق غير مشروع» فلذلك لم تتأد 
كفارة القتل بإعتاق الرقبة الكافرة (لم قلنا إن الإثبات لا يوجب نفيًا صيغة) 
يعني أن عدم الجواز بالمطلق لا باعتبار أن النص المقيد أوجب فيه عدم الجواز؛ 
لآن إثبات النص الحكم الذي هو نفي أو إثبات لا يخلو إما أن يشبت ذلك 
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التقييد, فترك الدليل إلى غير الدليل باطل مستحيلء ولا نُسلَّم له أن 
القيد بمعنى الشرط. 

ألا ترى أن قوله: ‏ من نسائكم #معرف بالإضافة فلا يكون القيد 
معرفا ليجعل شرطاء ولأنا قلنا: إن الشرط لا يوجب نفيا بل الحكم 
الشرعي إنما يغبت بالشرع ابتداء 


الحكم إما بالعبارة أوبالإشارة وهذا غير موجود هاهناء أو بطريق الدلالة وهو 
لأيصع أيفناء لآن النصن للقي د للإثبات وليس للإثيات معى لكوي يتناول 
النفي بل يضاده فكيف يثبت النفي بالدلالة أو بطريق الاقتضاءء وهو أيضا 
غير مستقيم ؟ لأن الحكم الثابت بالاقتضاء إنما يكون بمقتضى النص المذكور 
الذي ليس له استغناء بنفسه عند السامع؛ بل هو محتاج إلى ما يصحّحه. وفي 
ضمن ذلك المصحح يثبت الحكم الثابت بالاقتضاءء وهاهنا النص المذكور هو 
المثبت لحله من غير احتياج إلى آخر» فلا يكون الحكم هنا ثابنًا بالاقتضاء . 

ولئن تصيور افتقاره لا يفتقر إلى نص عواناف؟؛ لأن النفي لا يصحح 
المثبت» ولما كان هذا هكذا كان هذا من الشافعي احتجاجًا بلا دليل» وما قلناه 
عمل بموجب كل نص ؛ لأنه عمل بالنص المقيد بالتقييد وعمل بالنص المطلق 
بالأطلاق »فإ العمل هكذا هو موضوعنهما لقيش كان وعم 
بالدليلين. - ش 

ألا ترى أن قولّه تعالى «( من نسائكم 4 معرفة بالإضافة: فلا يكون 
المقيدٌ معرفًا ليجعل شرطًا) إذ فيه جعل ما ليس بصالح للشرط شرطاء وهو 
باطل» يعني أن وصف المعرف بالإضافة أو بالإشارة بالوصف ليُجعل شرطًا لا 
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نه ل تح جح صو ال را نكاما الاي سطفاطة القن الإ الور سي ل ولط ا ل ا 0 


تحور كما فى خرل»: هذه المرأةٌ التي أتزوجها طالق كان لغوا حتى لو تزوجها 
لاتطلق؛ لأن جعل الوصف شرطً إنها يصح في حق الغائب لا في حق 
الحاضرء ولذلك إذا وُصف غيِّر المعرّف بالإشارة وبالإضافة جاز أن يجعل 
شرطا كما في قوله: المرأةٌ التي أتزوجها طالق فإنه يكون تعليق الطلاق 
بالتزوج» وإغغا ذكر هذا لأن الشافعي ‏ رحمه الله جعل الوصف بمنزلة الشرط 
وجعل الشرط نافيا للحكم عند عدمه . 

فكذلك أيضًا جعل الوصف نافيا للحكم عند عدمه إلحاقًا للوصف 
بالشرط» وكذلك جعل نص وصف الإإهان في قوله : <فَسرِي مم1٠‏ 
نافيا للإطلاق ونحن لم نجعله نافيا . 

قلنا: إن تحريرَ الرقبة الكافرة في كفارة القتل لا يجوز؛ لأنه غير مشروع . 
لا لأن الن ص المقيدَ بوصف الإيمان نفاه على ما ذكرنا””'» ولما كان كذلك جعل 
الشافعي الوصف في قوله: رُم اللأتي في حَجورِكم من تَسائكم اللأتي 
دَخَلْسَم بهن" بمنزلة وصف الإيمان في الرقبة» كما أن ذلك الوصف ناف 
لحكم الإطلاق فكذا هذا الوصف أيضًا الوطم ادن فحينئذ كانت 
حرمةٌ الربائب منفيةٌ عند عدم وصف دخول أمهاتهن ؛ ؛ لأن عدم ذلك الوصف 
نفاه كما أن جوان تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل منتف عند عدم وصف 
)0( سورة النساءء آية : 47 
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إفرة سورة النساءء أآية: رف 


ت ات 


فأما العدم فليس بشرع, 


الإيمان؛ لأن عدم ذلك الوصف نفاه. فأجاب عنه بهذا وقال: ليس كذلك 
لأن الوصف إنما يلحق بالشرط ويعمل عمله إذا كان ذلك الوصف واقعا 
للغائب على ما ذكرنا من قوله: المرأةٌ التي أتزوجها طالق» فإنه يصح ويكون 
بمنزلة الشرط.. 2 

كأنه قال: إن تزوجتها فهي طالق» وأما إذا وقع الوصف وصمًا للمضاف 
إلى المخاطب أو وقع وصمًا للحاضر لاايكون ذلك الوصف بمعنى الشرط» 
فكذلك لا يكون قوله : هذه المرأة التي أتزوجها طالق بمنزلة قوله : إن تزوجتها 
نفى طالق» تكذلك لا تللق إذا تروجها . ١‏ 

(فأما العدم فليس بشرع) يعني أن العدم كائن بالعدم اللأصلي لا أن شيئًا 
ما يجعله عدما يعني أن عدم جواز تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل كان 
بالعدم الأصلي لا أن هذا الوصف الذي في قوله: « فتحرِير رقبة مُؤمنة 4 بمعنى 
الشرط» وهو يجعله عدما. 

وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وفي كفارة القتل ذكر صفة الإيمان 
في الرقبة لتعريف الرقبة المشروعة كفارةً لا على وجه الشرطهء وإما لا تجزئ 
الكافرة؛ لأنها غير مشروعة لا لانعدام شرط الجواز فيما هو مشروع كما لا 
تجزيء إراقة الدم وتحريرٌ نصف الرقبة؛ لأن الكفارةً ما عرفت إلا شرعا فما 
ليس بمشروع لا يحصل به التكفيرء وفي الموضوع الذي هو مشروع يحصل به 
ال 7 
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ولأنا إن سلمنا له النفى ثابثًا بهذا القيد لم يستقم الاستدلال به على غيره 
إلا إذا صحت المماثلة؛ وقد جاءت المفارقة فى السبب وهو القتل فإنه أعظم 
الكبائر, وفي الحكم صورة ومعنى حتى وجب في اليمين التخيير ودخل 
الطعام فى الظهار دون القتل فبطل الاستدلال. 


(ولأنا إن سلمنا له النفي ثابتا بهذا القيد لم يستقم له الاستدلال به 
على غيره إلا إذا صحت الممائلة) . يعني قد ذكرنا قبل هذا أن عدم جواز تحرير 
الرقبة الكافرة في كفارة القتل باعتبار أن هذا النص المقيد بالإيمان أثبته لا يلزم 
عد جر ري ا لقان لبن اضيا ا 
المساواة بين كفارة القتل وسائر الكفارات» وهذا لأنه لا شك أن اشتراط 
الإيمان في الرقبة باعتبار زيادة التغليظ على من باشر سبب الكفارة» وليس بين 
كفارة القتل وسائر الكفارات مساواة لا في السبب ولا في الحكم . 

أما في السبب فإن القتل بغير حق لا يكون في معنى الجناية كاليمين 
والظهارء فإن الله تعالى جعل القتل بغير حق قرينٌ الإشراك بالله تعالى في 
قوله: ( وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله لَه آخرَ ولا يقَلُوَ النّفْس التي حَرَمَ الله إل 
بالْحق 2004 واليمين في أصله مشروع كما في الحلف في بيعة الرضوان "' . 


. 348 سورة الفرقان » آية:‎ )١( 
(؟) قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر : أن رسول الله مله قال حين بلغ أن‎ 
عثمان قد قتل : ١لا تبح حتى نناجز القوم» فدعا رسول الله َيه إلى البيعة فكانت‎ 
بيعة الرضوان تحت الستجرة: شجرة سمر ولك ستة 2 من الهجرة:‎ 
وراجع كذلك تاريخ‎ 27١6 راجع : السيرة النبوية لابن هشام المجلد الشاني ص‎ 
. ١5١/7 الطبري لأبي جعفر محمد الطبرى‎ 
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فإن قال : أنا أعدّي القيد الزائد ثم النفي يغبت بهء قيل له: إن التقييد 
بوصف الإيمان لا يمنع صحة التحرير بالكافرة لما قلءاء لكن لأنه لم 
يشرع وقد شرع في المطلق لما أطلق فصارت التعدية لمعدوم لا يصلح حكما 
شرعيًا فكان هذا أبعد ما سبق. 

وكذلك الظهارٌ ليس هو إلا تشبيه المحدّلة بالمحرمة» والتشبيه يحتمل 
حاف على داس كديا بشويام ا مرحيف لين ار اليوال 
أو اللون أو غير ذلك فكان هو صادقًا فيهاء ولأنه كان هو في الجاهلية طلاقًا 
والطلاق مباح في أصله ولكن الشارع جعل ذلك التشبيه في حق الحل 
والحرمة وجعله كاذيًا فيه وأوجب فيه الكفارة» ولكن مع ذلك لم يبلغ هو 
من حيث الجريمة جرية القتل بغير حق» فوجوب تحرير الرقبة المؤمنة في كفارة 
القتل لزيادة غلظ معصية القتل لم يدل ذلك على وجوب تحرير الرقبة المؤمنة 
فى كقارة الببين والظهار لدم مناواتسناقي ابيب وكدلك فى للك 
فالرقبةٌ عين في كفارة القتل ولا مدخل للطعام فيهاء والصوم مقدر بشهرين 
متتابعين وفي الظهار للإطعام مدخل عند العجز عن الصوم» وفي اليمين 
يتخير بين ثلاثة أشياء ويكفي إطعام عشرة مساكين» فعند العجز تتأدى بصوم 
ثلاثة أيام» فمع انعدام المماثلة في السبب والحكم كيف يجعل ما يدل على 
نفي الحكم في كفارة القتل دليلا على النفي في كفارة اليمين والظهار ؟ 

(فإن قال : أنا أعدي الوضف الزائد ثم النفي يثبت به وإنما قال بهذا 
الطريق حيث قدّم الوصف الزائد على النفي لا على التعليق احترازا عما ذكرنا 
أن العدم ليس بشرع فلا تصح التعدية فيه. 

قلنا: لا يصح هذا أيضا لما ذكرنا أن تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل 
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وهذا أمر ظاهر التناقض, فأما قيد الإسامة فلم يوجب نفيًا عندناء 


إنما لا يجوز؛ لأنه غير مشروع لا لأن النص المقيد بذكر وصف الإيمان نفى 
ذلك حتى أنه لو كان جاء النص المطلق بتحرير الرقبة في كفارة القتل أيضا لقلنا 
بجواز تحرير الرقبة الكافرة فيها ولم يجئ فلذلك لم.نقل بجوازه . 

وأما في كفارة اليمين والظهار جاء النص بتحرير الرقبة مطلقًا فلذلك قلنا : 
بجواز تحرير الرقبة الكافرة فيها لما أن النص المطلق ممكن العمل بإطلاقه فيجب 
العمل :نة؛ لأنه يصلح أن يكون الإطلاق من المطلق مرا المتكلم كالعموم من 
العام ؛ ولماكان كذلك كانت تعديةٌ شرط الإيمان على قود كلامه تعدية معدوم 
لإبطال موجود أي تعدية عدم جواز تحرير الكافرة الذي هو لا يصلح أن يكونا 
حكمًا شرعيًا لإبطال صفة الإطلاق التي هي موجودةٌ وصالحة لأن تكون 
حكمًا شرعيًا فلذلك كان هذا أبعد عن الصواب مما سبق . 

أو نقول: وهو الأوجه لتقرير الكتاب وهو أن النص المقيد بوصف الإيمان 
مالم ينف جواز تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل بل لأنه غير مشروع على 
ما ذكر في الكتاب بقوله : «لا لأن النص نفاه» كان عدم جواز تحرير الرقبة الكافرة 
فيها لم تكن ثابنًا بالنص» فحينئذ كانت التعديةٌ تعدية أمر غير ثابت بالنص إلى 
موضع آخر لإبطال حكم ثابت فيه بالنص وهو الإطلاق وذلك لا يجوز . 

(وهذا أمرٌ ظاهرٌ العداقض) يعني اعتبر وصف التقييد في النص المقيد 
على وجه ينفي غيره ولم يعتبر وصف الإطلاق في النص المطلق بوجه ما. مع 
أن كلا من الوصفين ثابت بالنص ممكنٌ العمل به» ويصلح أن يكون الكل 
منهما مرادَ المتكلم ؛ فكان هذا العمل منه تناقضا حيث يعتبر وصف النص في 
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لكن السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل أوجبت نسخ الإطلاق» 
وكذلك قيد العدالة لا يوجب النفيء, لكن نص الأمر بالتشبت في نبأ 
الفاسق أوجب نسخ الإطلاق» وكذلك قيد التتابع في كفارة القعل والظهار 
لم يوجب نفيًا في كفارة اليمين بل ثبت زيادة على المطلق بحديث مشهور 


موضع ولا يعتبر في موضع آخر . 

وقوله: (ولكن السنة المعروفة) وهي قوله عليه السلام: اليس في 
الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيرة صدقةٌ »27 (أوجبت نسخ الإطلاق) أي 
أوجبت هذه السنةٌ نسح الإطلاق في ذلك الحديث الذي رواه وهو قوله عليه 
السلام: «في خمس من الإبل شاةٌ» لا أن يكون هذا الحديث المطلق حمل على 
افيف النبد الصف وهر توكذ عليه البلاة : دق حمس ين الزبل الميائمة 
رعرع اذ باك رادا لفطو وتراد لقان اله 


عله املمها 


ال 0 
(فكذلك قيدُ التعابع في كفارة القتل والظهار لم يوجب نفيًا في 
كفارة اليمين» بل ثبت زيادة على المطلق بحديث مشهور) يعني أن قيد 


. ٠١ خرجه الدارقطني في كتاب الزكاة» باب ليس في العوامل صدقة ؟/‎ )١( 
بألفاظ متقاربة.‎ 4١ حديث رقم‎ 

(؟) سورة الحجرات» آية: 5. 

() وهي قراءة حمزة والكسائي أيضا . 
انظر: معجم القراءات القرآنية 5/ 5 
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وهوقراءة عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ‏ 
ولا يلزم عليه ما قلنا في صدقة الفطر أن النبي عليه السلام قال : «أدوا 
عن كل حر وعبد» مطلقاء وقال في حديث آخر: «عن كل حر وعبد من 


التتابع في كفارة القتل والظهار لم يوجب نفي جواز التفرق في كفارة اليمين 
أي لم يكن ذلك على طريق حمل المطلق على المقيد» بل ثبت التتابع في كفارة 
اليمين بطريق الزيادة على المطلق بحديث مشهور”" فإن قلت: ما الفرق بين 
القول بالزيادة وبين القول بحمل المطلق بل هما متساويان؛ لأن في كل منهما 
ترك العمل بدليل المطلق والعمل بدليل المقيدء فأجيزت ا الزياةة ول يضر 
الحمل ؟ 

قلت : لاء بل هما مختلفان لا متساويان» وإن استويا من حيث الصورة؛ 
لأن في حمل المطلق على المقيد تعدية أمر معدوم لا يصلح حكمًا شرعيًا إلى 
موضوع يلزم منه إبطال حكم موجود يصلح حكمًا شرعيًا على ما ذكرنا بيانه» 
وليس في الزيادة ذلك» بل فيه عمل بحديث مشهوره والعم لبها اقتتضاء 
واجب بشهادة السلف بصحته؛ وإن كان يلزم فيه نس من وجه لما أن الخ 
من كل وجه جائز في الشرع فأولى أن يجوز النسخ من وجه» وأما تعدية 


2000 الا ال ا ل 
لم تثبت قرآناً بقيت خير مسندًا؛ لآن القراءة منقولة عن رسول الله صنو والزيادة 
اح لطر اديت في السلف حتى كانت 


راجع : كنف لامر عرف ا 
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المسلمين) وعملنا نحن بهما بخلاف كفارة اليمين فإنا لم نجمع بين قراءة 
عبدالله بن مسعود والقراءة المعروفة ليجوزالأمران, والفرق بينهما 


المعدوم لإبطال الموجود فلا يصح أصلاً» ولا كان كذلك فعند استوائها في 
الصورة وجب أن يحمل ذلك على ماهو موجود في الشرع وهو الزيادة 
بالمشهور لا على ما هو غير موجود فيه» ولذلك صرح المصنف رحمه الله 
بعاد عدم جواق حمل المظلى على المقئلة » فنظيرٌ استواء الحكمين في الصورة 
مع وجوب الحمل على الصحة دون الفساد لاختلافهما معنى معنى ‏ إذا استفتح 
الإمام في قراءته ففتح عليه المقتدي» إن نوى المقتدي بتلك القراءة فتتح إمامه 
نعوده وإنترئية القراء لايضوز» لأن التحدي مرخص في الفعم دون 
القراءة» فإنه ممنوعٌ عنها مع أن صورتّهما واحدة وهي قراءة المقتدي خلف 
إمامه في الوجهين» ولكن يجب حمل أمره على الصلاح دون الفساد» وهذا 
كثيرٌ » النظيرء يظهر ذلك في مسائل الصرف وغيرهاء فكذلك هاهنا لما ورد 
قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بقيد التتابع في كفارة اليمين رد بأنها التتابع 
على مطلق الصوم» لا أن يكون ذلك من قبيل حمل المطلق على المقيد لما فيه 
من الفساد الذي ذكرنا. 

ولا مزاحمة في الأسباب ؛ لأن الحكم الواحد جاز أن يثبت يثبت بأسباب كثيرة 
اق سق امل لا ما عع لاسا لجار 1و1 ادر المؤمن 
سببا لوجوب صدقة الفطر والرأس المطلق أيضًا جاز أن يكون سببًا مع ذلك 
كالملك جاز أن يشبت لشخص بالشراء وقبول الهبة والصدقة والوصية 
والإرث؛ لكن إذا ثبت لا يثبت إلا بسبب واحدء ولا مزاحمة في الأسباب أي 
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أن النصين في كفارة اليمين وردا في الحكم والحكم هو الصوم في 
وجوه لا يقبل وصفين متضادين, فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه وفي صدقة 
الفطر دخل النصان على السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع. 


لا ينفي وجود سبب وجود سبب آخر على طريق البدل. هذا في السبب . 

و أمافي الحكم فلا يصح ذلك؛ لأن النص المطلق الموجب لصوم ثلاثة أيام 
واحد منهما صوما غي رما يوجبه الآخر أو عين ما يوجبه الآخر؛ فلو أوجب 
كل واحد منهما صوما غير ما يوجبه الآخر لزم على الحانث المعسر صوم ستة 
أيام. ثلاثة بطريق الإطلاق وثلاثةٌ بوصف التتابع»؛ وهو خلاف ماأوجبه 
النص وذلك لا يجوز» ولو أوجب غير ما يوجبه الآخَرَ يجب التتابع فيهما 
جميعا؛ لأنه لما وجب عليه التتابع الذي هو وصف زائد على مطلق الصوم 
بنص يوجبه استحال أن لا يجب ؛ إذ لو قلنا بحرمان الإطلاق والتقييد في حق 

98 كع سارو ”. 5 0 ٠‏ ا 
الحكم يجب أن يقال: يجب عليه التتابع في الصوم ولا يجب وهذا خلف من 
القول. ش 

ولهذا أشار بقوله في الكتاب: (والحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين 
متضادين ) . وحاصله أن الشيئين إذا ترادفا في إيجاب الحكم ولأحدهما زيادة 
وصف والْآخخَرْ الذي ليس له زيادة وصف يكون تبعًا للذي له زيادةٌ وصف» 
فيثبت لهما جميعا تلك الزيادة كالطلاق الرجعي مع البائن» فالبائن للطلاق 
زيادة وصف على الرجعي ؛ لأن الطلاق لا يكون أقل من الرجعي» فلأن 
الرجعي زيادة وصف فيلحق الرجعي البائنَ مقدمًا ومؤخراء فيكونان بائنين 


١١58 


وهذا نظير ما سبق إنا قلنا : إن التعليق بالشرط لا يوجب النفي فصار 
الحكم الواحد معلقًا ومرسلاً مثل نكاح الأمة تعلق بعدم طول الحرة بالنص, 
وبقى مرسلاً مع ذلك لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجوداء فأما قبل ابتداء 


للا يلغى وصف البينونة التي هي زيادةٌ وصف في الطلاق» فكذلك ههنا 
النضر الموسحت الطلق لصتو كان فعا السو لوكت اقشاع اللا يلت واعفه 
التتابع الذي هو زيادة وصف في الصوم . 

(هو نظيرما سبق) أي كما أن عندنا أن (التعليق بالشرط لا يوجب نفي 
الحكم) عند عدم وجود ذلك الشرط كذلك التقييد في السبب في النص لا 
يوجب نفي الحكم عند عدم ذلك القيد في النص المطلق (مثل نكاح الأمة 
تعلق بطول الحرة ) أي بعدم طول الحرة بالنص . 

(وبقي مرسلاً مع ذلك) أي مطلق حلّه بدون تعليق ذلك الشرط بعدم 
طول الحرة بقوله تعالى : 9 وأَحل لَكُم ما وراء ذلكم 4 وهكذا نقول في قوله: 
إن دخل عبدي الدار فأعتقه» فإن ةلله لا برضب تفن اكع الذئ قبله بين 
لو كان قال أولا: أعتق عبديء ثم قال: أعتقه إن دخل الدار جاز له أن 
يعتقه قبل الدخول بالأمر الأول» ولا يجعل هذا الثاني نهيًا عن الأول» وتمام 
هذا مذكور في «أصول الفقه» للإمام شمس الأئمة السرخسي”" ‏ رحمه الله . 

(لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجوذا) يعني أن الحكم الواحد إذا 
وجد لا يجوز أن يكون حال كونه موجودا بهذين الطريقين للتنافي كالملك في 
دريو ] ذايك لسكض احور انيت بالبيع والهية [الإتتالة... ْ 

فأما قبل وجوده فجاز أن يثبت بهذا أو بهذاء فكذلك نقول في الحكم 


731/17 انظرهفن‎ )١( 


1١١594 


وجوده فهو معلق أي معدوم يتعلق بالشرط وجوده ومرسل عن الشرط أي 
محتمل للوجود قبله والعدم الأصلي كان محتملاً للوجود ولم يتبدل العدم 
فصار محتملاً للوجود بطريقين؛ وذلك جائز في كل حكم قبل وجوده 
بطريقين وطرق كشيرة» وقد قال الشافعي رحمه الله: إن صوم كفارة 
اليمين غير متتابع. ولم يحمله على الظهار والقعل وهذا متناقض . 

فإن قال: إن الأصل متعارض لأني وجدت صوم المع ةلا يصح إلا 
متفرقة. قيل له: ليس كذلك, فإن صوم السبعة قبل أيام النحر لا يجوز ؛ 
لأنه لم يشرع لا لأن العفريق واجب. 

ألا ترى أنه أضيف إلى وقت بكلمة (إذا) فكان كالظهر لما أضيف إلى 
وقت لم يكن مشروعا قبله. وذلك معنى ما ذكرناه في موضعه, 
وأحكام هذه الأقسام يسقسم إلى قسمين إلى العزيمة والرخصة وهذا. 


المعلق والمرسل . 

(وذلك المعنى ذكرناه) يعني أن الصلاة إذا أضيفت إلى وقت كصلاة 
الظهر مثلا كان ذلك الوقت سببها وظرقًا لأدائها وشرطأ له أيضاء فلا يجوز 
تقديم الحكم على السبب ولا يوجد المشروط قبل الشرط» وعدم جواز التقديم 
على سببها لهذا لا لأنه وجد سببهاء ومع ذلك لا يجوز التقديم على وقت 
معين» وكذلك صوم السبعة في المتعة قبل أيام النحر لا يجوز؛ لأندلم شرع 
قبل وقته وهو وقت الرجوع إلى أهله؛ لأن ذلك أضيف إلى الرجوع بكلمة 
(إذا) بقوله : « وسبعة إذا رجعتم 04" والمضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك 


2.195 سورة البقرقء آية:‎ )١( 


1١١68 


واوا و و ود و ع و ماه واوا واء .قارو عع واء و قرادوفاءر واو واو و .ا ود ود وا وا و و و وو .د .ام واإراود ود ور ود ود رهد مه 6 .م 65 6ه 


الوقت كصوم رمضان قبل شهود الشهر لا أن يكون الفساد لعدم التفريق حتى 
لوفرق ولكن صام قبل الرجوع لم يجزه أيضا . 

علمنا أن الفسادً ليس لعدم التفريق وأنه ليس بشرط للجواز» والتتابع 
شرط للجواز فلا يبقى للتتابع معارضص» ومع ذلك لم يقيد المطلق من الصيام 
بالتتابع» فبطل أصله. كذا في «التقويم)”". 

ولأنه لا يصح هذا العذر من الشافعي ما قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله 
فالمطلق في الكفارة إنما يحمل على المقيد في الكفارة أيضاء وليس في صوم 
الكفارة مقيد بالتفرق» فإن صومٌ المتعة ليس بكفارة بل هو نسك بمنزلة إراقة 
الدم الذي كان الصوم خلمًا عنه”" . 

قلت : ولكن للشافعي أن يقول: صوم المتعة بدل عن دم المتعة» ودم المتعة 
عندي دم جبر وهذ الصوم خلف عنه فكان هذا الصوم أيضًا صومٌ كفارة لكونه 
جبراً للنقصان الثابت بالقران والمدعة» فإن الإفراد عنده أفضل من المتعة 
والقران» ولكن هذا العذر أيضا لا يجدى له؛ لأن عدم جواز صوم السبعة قبل 
الرجوع لا لوجوب التفريق بل لعدم وقته على ما ذكرت فلم يصح قوله : إن 
الأصل يتعارض لأني وجدت صوم المتعة لاايصح إلا متفرقًا؛ لأنه لا يقال 


للصوم الذي لم يجئ وقته أنه صوم متفرق. 


. /9 راجعه في: اللوحة رقم‎ )١( 
. 1294/١ انظر: أصول السرخسي‎ )1( 


١١61١ 


وها فاه وه وأو ههه وها هاه و موده هاه و و و و وه وها واواو وهو واوا هاه م و و واه وا ها م هماه مث وا ء فده 6 عم د :د 6د 5 "٠١ ١‏ 


فعلم بهذا أنه لم يوجد صيام أصلاً كان التفرق فيها واجبّاء وإنما وجد من 
وصف الصيام وجوب التتابع لا غير» ومع ذلك لم يُحمل المطلق على المقيد 
في حق التتابع في الكفارة» فكان أصله متناقضًا حيث حمل المطلق على المقيد 
في موضع ولم يحمل على المقيد في موضعء فكان أصله متناقضاء والله أعلم 
بالصواب . 


ا 


باب الهزيمة والرخصة 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : العزيمة في الأحكام الشرعية: اسم لما 


باب العزيمة والرخصة 


ما فرغ من تقسيم المشروعات من حيث ثبوت الأحكام من الكتاب على 
لمع ري الحم مريت اكري الاك عي الع هيا 


وهونوعان : عزية ووخقضية . 


فالعزيمة”"': عبارةً عما استقر على الأمر الأول بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده؛ 

يعني أثبت الحكم في حقنا بحكم أنه إلهنا وخالقنا من غير نظر إلى الأعذار منا. 
والرخصة 0 ما يغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر المكلف . 

)١(‏ العرزية : هوالقضد المؤكد؛ يقال : عزمت على كذا عَرْمًا وعرْمًا - بالضم ‏ وعزية 
ا ا 
أمر» أي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مؤكد على عصيان أمر ربه . 
وشرعا: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن العارض . 
راجع : الصحاح 0/ 985 1مادة: عزمء البحرالمحيط 770/١‏ 

(؟) الرخصة في اللغة: اليسر والسهولة» وقدرخص السعرء وأرخصة الله 
فهوررخيص .0‏ - 
راجع : الصحاح ٠١5١/7‏ مادة: رخصء كشف الأسرار للبخاري 514/7 5. 


11١8695 


هوأصل منها غير متعلق بالعوارض؛ سميت عزيمة ؛ لأنها من حيث كانت 
أصولا كانت فى نهاية التوكيد حقا لصاحب الشرع., وهونافذ الأمر واجب الطاعة. 

والرخصة: اسم لما بي على أعذار العباد وهوما يُستباح بعذر مع قيام 
المحرم. والاسمان معا دليلان على المراد. 

أما العزم فهو : القصد المتناهي في التوكيد حتى صار العزم يميئاء وقال 
الله تعالى: ول جد لَه عَرّما 4 أي لم يكن له قصد مؤكد في العصيان, 
وقال جل ذكره: «! كما صبر أولوا العزم من الرسل 4, وأما الرخصة فتنبئ 
الأشكال وقلة الرغائب . 

والعزيمة أربعة أقسام: فريضة, وواجب, وسنة» ونفل, فهذه أصول 

أما الفرض فمعناه: التقدير والقطع في اللغة, قال الله تعالى : إ سورة 
أنزلناها وفرضناها 4 أي قدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعًاء والفرائض في 
الشرع مقدرة لا تحعمل زيادة ولا نقصانا أي مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة 
فيه مثل الإيمان والصلاة والزكاة والحج. وسّميت مكتوبة وهذا الاسم 


وقوله: (حتى صار العزم يميئًا) حتى إذا قال القائل : أعزم؛ كان حالما 
أي عند النية . 


(وهذا الاسم) أي اسم الفرض والكتابة . 
(ففي القدير والتناهي يسر) أي بالنسبة إلى كونه غير مقدر وهوفي 


١١825 - 


يعشير إلى ضرب من التخفيف ففي التقدير والتناهي يسر. 

ويُشير إلى شدة امحافظة والرعاية. 

وأما الواجب فإنما أخذ من الوجوب وهوالسقوط. 

قال الله تعالى : 9 فَإِذَا وَحِبَت جنوبها 4 ومعنى السقوط أنه ساقط علمًا 
هوالوصف الخاص فسّمي به 


لفظ الفرض 
[الواجب ] 

(ويشير إلى شدة المحافظة ) وهي في اسم المكتوبة» ا 3 
لأنها كُتبت علينا في اللوح المحفوظ . 

(ومعنى السقوط أنه ساقط علمًا) أي ساقط عنا من حيث الاعتقاد به 
قطعاء يعني لا يجب علينا أن نعتقد قطعا أنه علينا ؛ لأنه يجب الاعتقاد بكونه 
واجبًا بغلبة الظن. 

(هوالوصف اخناص سمي به) أي سقوط العلم عنا هوالوص ف الخاض 
للواجبء فلذلك سمي بلفظ الواجب ؛ لأن الفرض واجب» مستويان في 
حق لزوم العمل» وإما المفارقة بينهما من حيث لزوم الاعتقاد في حق الفرض 
بأنه فرض عليه قطعاء وعدم لزوم الاعتقاد في حق الواتجب» :فكان لفظ 
الواجب هواللفظ الدال على سقوط العلم والاعتقاد عن المكلف بأنه لازم 
قطعاء فلذلك سمي به”" . 


11١06 


الود سم وح حمطن اام لأ مقط اتوك م مركو امم تورلا قراف علو عام لم وار رو ادق ال رو ا ا 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل 3 


> بينهماء ويطلقان على معنى واحد» وهوالذي يذم تاركه ويلام شرعا بوجه» سواء 
ثبت بطريق قطعي أوظني» واختلاف طريق الثبوت لا يوجب اختلافه في نفسهء 
فإن اخمتلاف طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقهاء وكذلك اختلاف طرق 
الحرام بالقطع والظن غير موجب اختلافه في نفسه من حيث إنه حرأم » وتخصيص 
اسم الفرض بالمقطوع والواجب بالمظنون تحكم ؛ لأن الواجب لغة: الساقط سواء 
كان مظنونًا به أومقطوعًا به» فكان تخصيص كل واحد بقسم تحكما . 
قال الحنفية : إن أنكر الاسم أي أنكر كونهما متباينين لغة فلا معنى له ؛ لأنا بينا 
أنه يخالف اسم الفريضة.» وإن أنكر الحكم أي أنكر التفرقة بينهما حكما بأن قال : 
لاتفاوت بينهما في لزوم العمل - فكذلك ؛ لأن الدليل نوعان : ما لا اشبهة فيه 
كالكتاب والسنة المتواترة» وما فيه شبهة كخبر الواحد» فإذا تفاوت الدليل تفاوت 
في المدلول. 
وأما قولهم : «تخصيص كل لفظ بقسم تحكم» فليس كذلك لان 
بقسم باعتبار معنى القطع» ونخص الواجب بقسم باعتبار معنى السقوط؛ ولا 
يوجد تعن القثلم في الواحت ولا معنى السقوط في الفرضء فأنى يلزم التحكم» 
وسائر الأسماء الشرعية والعرفية بهذه المثابة . 
وقيل: إن الخلاف المذكور بين الحنفية والجمهور لفظي لا نزاع بينهم . كما قال 
الغزالي وابن قدامة المقدسي: «نحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون»؛ 
ولاحجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني». 
وكماقال شار ح الروضة الشيخ عبدالقادر في نزهة الخاطر العاطر: «. . .والنزاع 
لفظي إذلانزاع بينتا وبيتهم في انقسام ما أوجب الشرع علينا وألزنا إيا من 
التكاليف إلى قطعي وظني فاتفقنا على تسمية الظن واججبّاء وبقي النزاع في 
القطعي؛ فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف وهم يخصونه باسم الفرض» 
وهذا مما لا يضرنا وإياهم» فليسموه ما شاؤوا». 


1١1١605 


أوما لم يُفد العلم صار كالساقط عليه لا كما يحمل؛ ويحتمل أن يؤخذ 
من الوجبة وهوالاضطراب سمي به لاضطرابه, وهوفي الشرع اسم لما لزمنا 
بدليل فيه شبهة مثل تعيين الفاتحة وتعديل الأركان والطهارة في الطواف 
وصدقة الفطر والأضحية والوتر 


(صار كالساقط عليه) أي صار الواجب كالساقط على الذي لم يجب 
عليه العلم بأنه لازم عليه قطعًا لا كما تحمل كما في الفرض» (ويحعمل أن 
يؤخدٌ من الوجبة وهوالاضطراب”") وهوأي الوجبة» والتذكير لتذكير الخبر 
وهوالاضطراب. قال الشاعر : 
واللقة اذو كيين قث أفهره ْم الغلام وراء العَّيب بالحجر'" . 


راجع: أصول السرخسي١7/1١7-1١11»‏ كشف الأسرار للبخاري 044/7 فما 
بعدهاء كشف الأسرار للنسفي 407/١‏ الإحكام للآمدي 270/١‏ المستصفى 
0١‏ الروضة »47/١‏ نزهة الخاطر العاطر للأستاذ الشيخ عبدالقادر بن أحمد بن 
مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي المطبوع مع روضة الناظر 447/١‏ 
وكذلك راجع في الفرق بين الفرض والواجب: التلويح على التوضيح 5/5 ؟5١»‏ 
الإبهاج ,50/١‏ التمهيد للإسنوي ص 58» اللمع ص 57. المنخول ص 7/6 
مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني /١‏ اا شرح الكوكب المنير /١‏ 101 
205" المسودة ص 0١‏ -07» العدة 737/5 7877 إرشاد الفحول ص 5 » الحدود 
للباجي ص 060 . 

)١(‏ يقال و قلج وع ان قرت 
راجع : الصحاح 777/١‏ مادة: وجب . 

() القائل هوالأصمعيء أنشده لابن مقبل . 
راجع : الصحاح ؟5/ 598. 5١78/5‏ مادة: بهر» ولدم . 


١١61 


والسنة معناها: الطريق» والسنن الطريق, ويقال سن الماء إذا صبه. 


الوجيب: الاضطراب» : عرق مستبطنٌ الصلب إذا انقطع مات 


0 

واللدم : ار والغعيب: الجدار هنا . 

وقال في «ميزان الأصول»: الواجب نوعان: لازم قطعا كالزكاة 
والصوم» وواجب لا يكون لازمًا قطعًا. مثل : تعين الفاتحة وغيره'” . 

(والسنة الطريقة”©) ومنها الحديث في مجوس هّجَر©: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب»"" أي اسلكوا بهم طريقهم . يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في 


. راجع: الصحاح 018/7.مادة: بهر‎ )١( 

(؟) أوهوصوت الحجر أوالشيء يقع بالأرض وليس بالصوت الشديد» ثم يسمى 
الضرب لَدْماء يقال: لَدَّمت ألدم لَدْما فأنا لادم» وقوم لدم مثل خادم وخدم . 
راجع : الصحاح 3١78/0‏ مادة: لدم . / 

() لم أقف على هذه العبارة في الكتاب المذكور. إلا أنه جاء في ص 77 (ويستعمل في 
اللازم» يقال: وجب عليه الدين ووجب عليه الصلاة أي لزم المكلف أداؤه بحيث لا 
يخرج عن عهدته إلا بأدائه كأنه لازم وجاوره »). 

(4) يقال: استقام فلان على سَّدّن واحد أي على طريق واحد. 
راجع : الصحاح 27١18/6‏ مادة: سنن . 

(5) الهجر: قاعدة دولة البحرين» وقيل الهجر ناحية البحرين كلهاء وقيل : قرية من 
قرب المديئة . 
انظر: معجم البلدان للحموي 457/0 

(7) خرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأء كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب 
والمجوس 7777/١‏ » حديث رقم 47 بلفظ: «أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس 


١١08 


وهومعروف الاشتقاق» وهوفي الشرع: اسم للطريق المسلوك في الدين . 
والنفل: اسم للزيادة في اللغة حتى سُّميت الغنيمة نفلاً؛ لأنها غير 
مقصودة بل زيادة على ما شرع له الجهاد وسمّي ولد الولد نافلة لذلك. 
وأما الفرض فحكمه: اللزوم علمًا وتصديقا بالقلب وهوالإسلام وعملاً 
بالبدن وهومن أركان الشرائع, ويكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر. 
إعطاء الأمان بأخذ الجزية منهه'" 
الدين). 
(وهومعروف الاشعقاق) أي هي مأخوذةٌ من قولهم: سن الما إذا صبّهء 
وإِغغا أخذت السنة منه ؛ لأن من يستن بسنة غيره ينصب في الفعل على وفق 
فعله كالماء الثانى يجري فى جريه كجريان الماء الأول» ولذلكسهن الطرق 
سنةً ؛ لأن المار ينصب فيه ويجري نحوجريان الماء من غير انعراج ولا التفات 
إلى شيء آخر . 
(بل زيادةٌ على ما شرع له الجهاد) من إعلاء كلمة الله وكبت أعدائه . 
قال الله تعالى : <( وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة74 . 
- فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبدالرحمن ابن عوف : أشهد 
لتيحفك ورل ال عله رقول؛ سنوا بهم سنة أهل الكتاب © وذكره الإمام الشافعي - 
رحمه الله في الرسالة ص 47٠‏ . 


. 5٠١ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ؟/‎ )١( 
. ١957 (؟) سورة البقرة» آية:‎ 


١١684 


وأما حكم الوجوب فلزومه عملاً بمنزلة الفرض لا علمًا على اليقين لما 
في دليله من الشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار 
الآحاد, فأما متأولاً فلا وأنكر الشافعي_-رحمه الله هذا القسم وألحقه 
بالفرائض, فقلنا: أنكر الاسم فلا معنى له بعد إقامة الدليل على أنه يُخالف 
اسم الفريضة, وأنكر الحكم بطل إنكاره أيضا؛ لأن الدلائل نوعان: ما لا 
شبهة فيه من الكتاب والسنة وما فيه شبهة . 

وهذا أمر لا يُنكر. وإذا تفاوت الدليل لم ينكر تفاوت الحكم. وبيان ذلك أن 
السص الذي لا شبهة فيه أوجب قراءة القرآن في الصلاة وهوقوله تعالى: 
طفَافْرءوا ما تيِسْرَ من القرآن 4 وخبر الواحد فيه شبهة تعيّن الفاتحة فلم يجز 


تغير الأول بالثاني بل يجب العمل بالشاني على أنه تكميل لحكم الأول 


(وإذا تفاوت الدليلٌ لم ينكر تفاوت الحكم) ؛ لأن الحكمّ نتيجة 
الدليل» فمهماكانالدليل أقوى كان المدلول وهوالحكم أقوى؛ (وبيات 
ذلك) أي بيان أن الدليل نوعان: ما لا شبهة فيه وما فيه شبهة ؛ (لأن السنص 
الذي لا شبهة فيه أوجب قراءة القرآن في الصلاة وهوقوله تعالى  :‏ فاقرءوا 
ما تيسر من القرآن 4”") وإنما تعين ذلك الأمر في حق الصلاة إما بالاستدلال 
بسياق هذه الآية وسباقهاء فإن فى كل منهما ذكر الصلاة» وإما بالاستدلال 
بدلالة الإجماع ؛ لأنهم أجمعوا على أن الأمرللوجوب ولا وجوب خارج 
الصلاة فتعين في الصلاة . 


.5١ سورةالمزمل» آية:‎ )١( 


1١1١5 


مع قرار الأول وذلك فيما قلناء وكذلك الكتاب أوجب الركوع. 


(وذلك فيما قلنا) ؛ لأن خبرَ الواحد مكمّل لحكم الأول ومقرر له؛ لأن 
حكم الأول وجوب قراءة القرآن» وبعدما أوجبنا الفاتحة لم يتغير ذلك؛ لأن 
مقتضى الكتاب أن تجوز الصلاةً بأي سورة قرأء وإذلم يتبدل هذا الحكم 
بوجوب الفاتحة عندناء فلم يجز تغيير الأول بالثاني» وتغييره بأن يصير 
مقيدًا؛ لأنه لا شبهة في الأول» وفي الثاني شبهة. 

فإن قيل : لا نسلم بأنه لا شبهة في الأول وهوالكتاب بل فيه شبهة حتى 
صار هوأدنى من الخبر الأول» فإن ذلك نص عام خص منه ما دون الآية» 
فيخص فيما وراءه بخبر الواحد» فحيتئذ يجب تعيين الفاتحة فرضا كما 
هومقتضى خبر الواحد لقوله عليه لسلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . 

قلنا: ثبت عدم الجواز فيما دون الآية بمعنى لا يوجد ذلك المعنى في الآية» 
وهوأن ما دون الآية وإن كان من القرآن لا يسمى من قرأه قارئ القرآن على 
الإطلاق » حتى جوز بعض العلماء قراءة ما دون الآية للجنب والحائض بهذا 
المعنى'"" فلما لم يتناوله اسم القرآن على الإطلاق لم يكن عدم جواز الصلاة 
فقون ليمت نمع موه من زنط فاقرء وما نيِسَرَ من القرآن 4 
فكان هوعامًا حينكذ لم يخص منه شيء» فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحدء 


)١(‏ انظر: الهداية مع شرحيها فتح القدير لابن الهمام والعناية لأكمل الدين محمد بن 
الهداية .١58-151//1١‏ 


371112 


وخبر الواحد أوجب التعديل, وكذلك الطواف مع الطهارة؛ فمن رد خبر 
الواحد فقد ضل عن سواء السبيل., ومن سواه بالكتاب والسنة المتواترة 


وإنه لوجاز بما دون الآية ‏ لأنه من القرآن ‏ لوجب أن يجوز بحرف واحد من 
القرآن ؛ لأنه من القرآن» ولم يقل به أحد. 

فإن قيل: يجب أن لا يثبت الوجوب أيضًا بخبر الفاتحة حينئذ؛ أنه جاء 
مخالفًا للكتاب ؛ لأن الكتاب يقتضى الجواز بدون فاتحة الكتاب» وذلك الخبر 
يقتضى الجواز بالفاتحة. قال عليه السلام في الخبر الواحد: «وما خالف 
: 00 
فردوه : 

قلنا: ذلك الرد إنما يكون فيما إذا لم يكن العمل بخبر الواحد ممكنا مع 
العمل بالكتاب» وهاهنا ممكنٌ على الوجه الذي قلنا بأن يكون مَكَمّلا لموجب 
الكتاب» وهوأن يحمل على الوجوب . 

(وخبر الواحد أوجب التعديل)»؛ وهوقوله عليه السلام للأعرابي: «قم 
فصل فإنك لم تصل» . 

(فمن رد خبر الواحد) كما فعله أهل الاعتزال. 

(ومن سواه بالكتاب) كما فعله أهل الحديث . 
)غ2 ذكره إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء 817/١‏ » حديث رقم 5٠١‏ بمعناه» وقال 

فيه: «وقد سئل شيخنا ابن حجر _ عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا 

تخلوعن مقال» وقد جمع طرقه البيهقي في كتابه المدخل . انتهى»)< 


وقال الصغاني: «إذا رويتم ‏ ويروى إذا حدثتم -عني حديثًا فاعرضوه على كتاب الله 
فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه» قال : هوموضوع . انتهى . 


1١١15 


فقد أخطأ في رفعه عن منزلته ووضع الأعلى عن منزلته, وإثما الطريق 
المستقيم ما قلناء وكذلك السعي في في الحج والعمرة وما أشبه ذلك » وكذلك 
تأخير المغرب إلى العشاء بالدلفة راجت كيت بخبدر الواح وإذا طلى في 
الطريق أمر بالإعادة عند أبي حنيفة ومحمد_رحمهما الله -عملاً 
بخبر الواحد 


سس سك 
الع انيت قن ال انع وك فو التشلنة طلقم مناه ب 0 
(و بخبر )» وهوقو م بن 
حين كان هورديف رسول الله ميته من عرفة”" إلى مزدلفة''" فقال: الصلاة يا 
رشو ل الله قال عليه السلام : «الصلاة د أمامك)7) : 


(1) هوأسامة بن زيد بن حارثة بن شّراحيل بن عبدالعزى الكلبي أبومحمد؛ مولى 
رسول الله عليه السلام من أول الناس إسلامّاء أمره الرسول عليه السلام على جيش 
عظيم لغزوالشام وكان عمره والمالى سكير بنة أو وين وفي اليش عمر 
والكبار» واعتزل الفتن بعد قتل عثمان» وسكن المزة بدمشق ثم مكة ثم المدينة 
ومات بها سنة 66 ها . 
وعن الشعبي أن عائشة قالت :لاما يتبغي لأحد أن يبغض أسامة يعدما سمعت 
رسول الله َكل يقول .مو كان يجب الله ورسولة فليحب أسنامةا3 
انظر: الإصابة »47/١‏ الاستيعاب /١‏ 4"ء تهذيب سير أعلام النبلاء 21/1١‏ رقم 
30. 

إفة عرفة: تقع على بعد 4! كيلومتر تقريبًا شرق أم القرى» قيل: سميت بذلك؛ لأن 
آدم وحواء تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة . وبها مسجد النمرة . 
انظر: معجم البلدان .1١8-1110//4‏ 

درف مكان يقع على بعد فرسخ شرق منى بين بطن محسّر والمأزمّين . 
انظر: معجم البلدان ١57/5‏ . 

0( خرجه بهذا اللفظ أبوداود في كتاب المناسك» باب الدفعة من عرفة 041/١‏ حديث 
رقم 21471١‏ والدارمي في كُّتاب المناسك» باب الجمع بين الصلاتين بجمع - 


11172 


فإن لم يفعل حتى طلع الفجر سقطت الإعادة ؛ لأن تأخير المغرب إنما 
وجب إلى وقست العشاء وقد انتهى وقت العشاء فانتهى العمل. فلا 


(فإن لم يفعل حتى طلع الفجر سقطت الإعادةٌ)7) 5 

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين وجوب الترتيب في الصلاة فإن ذلك 
أيضا ثبت يخبر الواحد» ووجوب الإعادة هناك إذا صلى الوقتية مع ذكر 
الفائتة لا تسقط سواء خرج الوقت أولم يخرج مالم يدخل حد التكرار» وهنا 
تسقط الإعادة إذا خرج وقت العشاء ؟ 

قلت : جواب هذا وجواب ما يشاكله من الأسولة مذكورةٌ في حج 
«النهاية»'"' فسقوط الإعادةٌ هنا بعد طلوع الفجر مثل سقوط الإعادة في 
الصلاة عند كثرة الفوائت. 
وذكر في «التقويم» بعد ذكر سقوط الإعادة بعد طلوع الفجر هناء وقال: 
وكذلك قال أبوحنيفة رضي الله عنه - فيمن ترك الفجرً» ثم صلى الظهر 
وظؤذاكر ااغلية: أناظيرة قاقد وعليه لفن فإن لم يقض حتى كثرت 
الفوائت فلا قضاء عليه2 . 


- ١/ا48»‏ حديثرقم 1877. 

.58١-58٠١ انظر: الهداية ؟/‎ )١( 

(؟) راجعت كتاب الحج في «النهاية » فلم أقف عليه . 
() انظر: اللوحة ”7 من الكتاب المذكور. 


١١56 - 


يبقى الفساد من بعد إلا بالعلم, وخبر الواحد لا يوجبه ولا يعارض حكم 
الكتاب فلا يفسد العشاء, وكذلك العرتيب في الصلوات واجب بخبر 
الواحد فإذا ضاق الوقت أوكثرت الفوائت فصار معارضًا بحكم الكتاب 
بتغيير الوقتية سقط العمل به, وثبت الحطيم من البيت بخبرالواحد 
فجعلنا الطواف واجبًا لا يُعارض الأصلء, وحكم السنة أن يطالب المرء 
بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب ؛ لأنها طريقة أمرنا بإحيائها فيستحق 


(وخبر الواحد لا يوجبه) أي لا يوجب العلم (فلا يفسد العشاءً) أي 
المغرقية 

(فجعلنا الطواف به واجبًا لا يعارض الأصل) عملا بخبر الواحدء 
وهوقوله عليه السلام: «الحطيم من البيت""'!؛ لآن الطواف حول الحطيم 
عمل بخبر الواحد على وجه لا يعارض الكتاب ؛ لأن الطواف حول الحطيم 
طواف حول البيف ارضاء 

(من غير افتراض ولا وجوب) إلا إذا كان من شعائر الإسلام فحينئدذ 
يكون بمعنى الواجب كالأذان والجماعة . 

وقوله: (إلا أن السنة عندنا) هذا استشناء منقطع بمعنى لكن . 

اللائمة : الملامة . 
4 خرجه مسلم في كتاب الحج » باب جَدر الكعبة وبابها 95/9 .عن عائشة قالت: 


«سألت رسول الله ييه عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم؟» وخرجه غيره بألفاظ 


ب 19358 


اللائمة بتركها., إلا أن السنة عندنا قد تقع على سنة النبي عليه السلام 
وغيره» وقال الشافعي_رحمه الله -مطلقها طريقة النبي -صلى الله عليه 
وسلم . قال ذلك في أرش ما دون النفس في النساء أنه لا يتنصف 
إلى الثلث ؛ لقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه -: السنة 


(أنه لا يتنصف إلى الغلك لقول سعيد :بن اضيب اللسفةة أي 
السنة هكذا. أراد به سنة النبي َه . 

بيان هذا في زيادات «المبسوط» وهوما روي عن ربيعة” قال: قلت 
لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع أصبع امرأة ؟ قال: عليه عش رمن 
الإبل. قلت: فإن قطع أصبعين منها ؟ قال: عشرون من الإبل» فإن قطع 
ثلاثة أصابع ؟ قال: عليه ثلاثون من الإبل» فإن قطع أربعة أصابع ؟ قال: 


0010 هوالإمام سعيد بن المسيب بن حَرّن بن أبي وهب بن عمروالقرشي المخزومي» أحد 
العلماء النقات والفقهاء الكبار السبعة بالمدينة» جد ين الريك والفقه 
والزهدء والورع» وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب حتى سمي راوية 
عمر. ولد لسئتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه ‏ وتوفي سئة أربع وتسعين. 
انظر: تذكرة الحفاظ »04/١‏ التقريب ص :15١‏ التهذيب 84/4 : الأعلام 
»٠ ١/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء ١ 81 /١‏ رقم 4717 . 

)م( هوالإمام ربيعة بن أبى عبدالر تمن تروخ + أبرعتجان المنتي » شيخ الإمام مالك» 
المعروف بربيعة الرأي ؛ لأنه كان يعرف بالرأي والقياس» الإمامء مفتي المدينة . 
توفي سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح بالمدينة . 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 550» الشذرات »١945 /١‏ تهذيب سير أعلام 
النبلاء ١5 /١‏ ارقم 416 . 


5 | 0 
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ننه اق أن 2 كه مكف أي 2 أو نه نودي أل سوك بويا الى بهي أ ريه وها له زهر نه او واه ره كو واوا جو هر 9 يه فاجع ع 1 وا ل 5 


عليه عظروة فر لايل قلت سيان انه ذا كبر الها وافعة مصايها فل 
أرشها! قال: أعراقي أنت ؟ فقلت:لاء بل جاهل مسترشدء أوعاقل 


مستثبت» فقال: إنه السنة'ا؟» وبهذا أخذ الشافعي وقال : السنةٌ إذا أطلقت 


اما بها سن رسول الل 8" » ويروون حديثًا أن النبي عليه السلام قال: 
«اتعاقل”" المرأة الرجل إلى ثلث الدية”2”002. وقوله: «تعاقل» أي تساوي المرأة 


000 
000 


ذف 


2 


للد 


انظر: المبسوط 29/1/75 وراجع كذلك: الدراية ؟/ 51/5 


لأنه لا يرى تقليد الصحابي» يعني إذا قال الراوي من السنة كذاء فعند أصحاب أبي 

حئيفة المتقدمين وأصحاب الشافعي وجمهور أهل الحديث يحمل على سنة الرسول عله . 

وعند الكرخي والقاضي أبي زيد وفخرالإسلام وشمس الأئمة ومن تابعهم من 

المتأخرين وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي : لا يجب حمله على سنة 

الروك عله إلا ا 0 ١‏ 

راجع : أصول الس رخسي »1١5/١‏ فوات الرحموت 177/7 »: كشف الأسرار 

للبخاري 2071/7 شرح تنقيح الفصول ص 774, المستصفى 17١/١‏ تيسير 

الو 4 

العقل ‏ بالضم ‏ الدية أي امال الذي هوبدل النفس . 

راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 785 

أي أنها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية» فإن تجاوزت الثلث وبلغ العقل 

نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل . 

انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7/ 779 . 

خحرجه الشوكباني في نيل الأوطارء كتاب الديات» باب دية المرأة في النفسٍ 
.3/37" ءعن عمروين شعيب عن أبيه عن جده قال :قال سول الل عله : عقلّ 

رأ مل عقل الرجل حتى يبل الثلث من ديت » 


سول 5 


وقال ذلك في فقتل الحر بالعبد. وعندنا هي مطلقة لا قيد فيهاء فلا 


الرجل في الدية . 

وقال في المغرب: وعن ابن المسيب «المرأةٌ تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها؛ 
أي تساويه في العقل تأخذ كما يأخذ الرجل” (فقال ذلك في قل الحر 
بالعبد) أي قال الشافعي ‏ رحمه الله ذلك أيضا وهوأن مطلق السنة تقع على 
سنة النبي عَيَِهُ فإن عليًا رضي الله عنه ‏ قال : (إن من السنة أن لا يقتل الجر 
بالعبد'"' فكانت هي محمولةٌ على سنة النبي عليه السلام» وإنما ذكر هذين 
وإن كان فيهما معنى الإرسال لما أن الشافعي يُقبل مراسيل سعيد بن المسيب ؛ 
لأنه تتبعها فوجدها مسانيدٌ» رأما رسال على رضي الله غندوانانه مقيؤل امنا 
لأن إرسال الصحابة مقبول بالإجماع ؛ لأن ذلك محمول على السماع . 

(وعندنا هي مطلقة لا قيد فيها) أي لفظ السنة مطلق لا قيد فيه ويذكر 
ويراد به غير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يوجب ذلك الاختصاص 
سنة رسول الله َه كما قال عليه السلام : من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنةٍ سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة»”" . 


.75/7 انظر: المغرب‎ )١( 

هع خرجه أبوداود في كتاب الحدود باب من قتل عبده . . . ؟/ 5/415 حديث رقم 4011 
بلفظ : «لا يقتل حر بعبد»» وبهذا اللفظ الدارمى فى كتاب الديات» باب القود بين 
العبد وسيده ”/ 57 » حديث رقم 7779. 00 

ف خرجه مسلم في كتاب العلم باب من سن سنة. . .517/17 بلفظ : امن سن في - 


١١18 


يقيد بلا دليل» وكان السلف يقولون سنة العمرين, والسنن نوعان: سنة 
الهدى وتاركها يستوجب إساءة وكراهية» والزوائد وتاركها لا يستوجب 
إساءة كسيّر النبي عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده. وعلى هذا مسائل 
باب الأذان كتاب الصلاة اختلفت فقيل مرة: يكره ومرة: أساء ومرة: لا 


وقوله: (وكان السلف يقولون : سنة العمرين”"') لبيان أن لفظ السنة 
يطلق على سنة غير النبي عليه السلام أيضًا. (سنة الهدى., وتركها 
يستوجب إساءة)» وذلك نحوصلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة 
بالجماعة» ولهذا لوتركها قوم استوجبوا اللومٌ والعتاب» ولوتركها أهل بلدة 
وأصروا على ذلك قوتلوا ليآتوا بها. 
(فقيل مرةيكره) فقال: يكرهالقعودفي الأذان ويكره أن يؤذن 
وهوجنب”" وهومن آثار سنن الهدى (ومرة أساء) كما في قوله: وإن صلى 
267 الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم 
شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا 
بشقص من أوزارهم شيء »؛ وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 
)١(‏ قال الفراء “العمران : أبوبكر وعمر رضي الله عنهما قال بو قال عاذ الور انز لق 
قيل سيرة العمرين قبل عمر بن عبدالعزيز ؛ لآنهم قالوا لعثمان رضي الله عنه -يوم 
الدار: نسألك سيرة العمرين . 
وزعم الأصمعي عن أبي هلال الراسبي عن قتادة أنه سثل عن عتق أمهات 
الأولاد» فقال: أعتق العمّران فما بينهما من الخلفاء أمهات الأولاد» ففي قول 
قتادة أنه عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز ؛ لأنه لم يكن بين أبي بكر وعمر 
راجع : الصحاح ”/ 031-1/08/اءمادة: عمر . 
(؟) انظر: الهداية /١‏ 707. 


1١١54 


بأس به لما قلناء وإذا قيل : يعيد فذلك من حكم الوجوب . 

وأما النفل فما يناب المرء على فعله ولا يُعاقب على تركه. ولذلك 
قلئا: إن ما زاد على القسصر من صلاة السفر نفل والنفل شرع دائما 
فلذلك جعلناه من العزائم 


فل المت تجماعة بقل أذان ولا إقامة فقد اواو ؟ لأنيم تركوا ما ومن بان 
الهدى» ومرة لا بأس» وقال : لاابأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر. 

(وإذا قيل: يعيد فذلك من حكم الوجوب)؛ فقال: ولا يؤذن لصلاة 
قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت» وفي (شرح الطحاوي» يستتحب إعادة 
أذاة أوئعة تلن ولكرأة والسكران والمجتون ؛ 
٠‏ (ولهذا قلنا: إن ما زاد على القصر في صلاة السفر نفل) ؛ لأنه لا 
يعاقب على تركه ويثاب على فعله» وقد قال الشافعي به'"' فكان نفلاً لوجود 
حده» ولا يلزم على هذا صوم المسافر» فإنه لا يعاقب على تركه ويئاب على 
فعله مع أنه لوصام يقع فرضا؛ لأنا نقول: المراد من قوله: لا يعاقب على تركه 
لوتركه أصلاً؛ والنسائر يعاقب على ترك الضدوم فى اللدملة وخويما إذا درك 
عدة من أيام أَخرولم يقضه يعاقب عليه » فكذلك لم يكن الصوم في حالة 
المشتركفلة: والندل شرع خانم » فلذلك جعلناه من العزائم ان شرعية 
النفل لما لم يبن على عارض من جهة العبد لم يجعلها من الرخص بل جعلناها 
من العزائم» وإنما تعرض لذكر قوله دائما بنيتها لجانب الرخصة في النفل . 


.784 /١ انظر: البحرالمحيط للزركشي‎ )١( 
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ولذلك صح قاعدا وراكبا ؛ لأنه ما شرع بلازم العجز لا محالة فلازم 
اليسر وهذا القدر من جنس الرخص.ء وقال الشافعي _-رحمه الله-لما شرع 
النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك غير لازم وقد غيرتم أنتم؛ 


فإن قيل: لم يشرع النوافل في الأوقات المكروهة فلم تكن شرعيتها 
دائما: 

قلنا: ذلك لأجل المانع وهونسبة تلك الأوقات إلى الشيطان إلى ما جاءت 
به السنة''' مع أن تلك الكراهة لا تنفي نفس شرعية الصلاة فكانت شرعية 
النوافل دائمة. (ولذلك صح قاعدا) أي ولشرعيته دائمًا صح قاعدا 
(وراكبًا)؛ لأن في مراعاة أركانه على التمام مع وجود وصف الدوام إفضاء 
إلى الحرج» فلذلك لازم اليسر فصح قاعداء وهذا القدر يشعر بالرخصة» 
فلذلك كان فيه شبهة الرخصة وإن كان هوفي أصله من العزائم» ولما كان 
النفل مشتملاً لهذين الوصفين أَخمّرَ ذكره عن ذكر سائر العزائم ؛ لأنه لم 
يخلص عزية . 

(قال الشافعي رحمه الله -لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن 
يبقى عليه ) دائما ولا يلزم بالشروع”" ؛ لأن حقيقة الشيء لا تتغير في حال 
دون حال» وهونفل حقيقة بعد الشروع فيبقى على صفة النفلية كما قبل 
الشروع ؛ لأن آخره من جنس أولهء ففي الأول كان مخيرا بين الإتيان به 


0 انظر : ه رقم (5؟0) من ص(050). 
(؟) اختلف الفقهاء فيمن شرع في النفل ثم خرج منه هل عليه القضاء أم لا ؟ 


 ااالا‎ 


وقلت : إن ما لم يفعل بعد فهومخيّر فيه فبطل المؤدى حكما له كالمظنون 
وقلدا نحن: إن ما أداه فقد صار لغيره مسلمًا إليه وحق غيره محترم 
مضمون إتلافه ولا سبيل إليه إلا بإلزام الباقي وهما أمران متعارضان؛ أعني 
المؤدي وغير المؤدي فوجب الترجيح لما قلنا بالاحتياط في العبادة, وهو 


والترك فيبقى كذلك . 


- فذهبالإمام الشافعي وأحمد_وهوقول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس وسفيان الثوري وإسحاق رضوان الله عليهم ‏ إلى : أن من شرع في النفل ‏ 
0 يستحب له البقاء فيه ويكره الخروج منه بلا عذر وإن خرج منه لا 
إثم عليه ولا يجب عليه القضاء . بدليل قوله عليه السلام: «الصائم المتطوع أمير 
نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطر »» وتقاس عليه الصلاة وبقية النوافل غير الحج 
والعمرة على الصوم. ولأن أصل النفل غير لازم والقضاء . يتبع المقضي عنه» فإذا لم 
يكن واجبًا لم يكن القضاء واجبا بل يستحب. 
وذهب الإمام مالك إلى: أن من خرج منه بعذر فلا قضاء عليه» وإن خرج منه من 
غير عذر فعليه القضاء. 
وذهب الإمام أبوحئيفة ومن معه إلى : أن من شرع في نفل لزمه الإتمام » فإن خرج 
منه بدون عذر لزمه القضاء وعليه الإثم» وإن خرج منه لعذر لزمه القضاء؛ لأن 
الوفاء بالعقد مع الله واجب» وحله حرام في كل عبادة يتوقف أولها على آخرها 
لقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم 4 ولأن المؤدى قربة وعمل صار لله تعالى 
فنتجب صيانته بالمضي فيه عن الإبطال» ولا سبيل إلى صيانة ما أداه إلا بلزوم 
الباقي» وإذا وجب المضي وجب القضاء 
راجع : أصول الس رخسي .1١15/١‏ المغني للخبازي ص 81» التوضيح على 
التنقيح 175/7 كشف الأسرار للنسفي :401-408/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري ؟/ 01٠١‏ 251/7 المحصول ”/ »5١١-7١١‏ الهداية /١‏ 500 » الكافي في 
0 المالكي ص 174 » المجموع 5/ 7915: الشرح الكبير لشمس الدين 

بي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر المقدسي ١١7/7”‏ . 


شرف | 5 


كالنذر صار لله تعالى تسمية لا فعلاً ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل؛ فلآن 


قلنا: نعم كذلك بالنظر إلى ذاته فإنما يلزم الإتمام لغيره وهوصيانة ما أداه ؛ 
لأن ذلك صار مؤدى مسلما إلى الله تعالى وحق الله محترم. 

ألا ترى أنه إذا مات قبل الإتمام يئاب على ذلك » فيجب التحرز عن إبطاله 
مراعاة لحق صاحب الحق» وهذا التحررٌ لا يتحقق إلا بالإتمام فيجب الإتمام 
لهذا وإن كان هوفي نفسه نفلاً كالسعي إلى الجمعة يجب عليه لوجوب غيره 
عليه وهوالجمعة. 

وحاصله أن الخصم نظر إلى جانب ما لم يؤدء وما قلناه أولى لوجهين: 

أحدهما ‏ أن ترجيح جانب الموجود أولى من ترجيح جانب المعدوم ؛ لأن 
الموجود خيرٌ من المعدوم . 

والثاني أن ما قلنا أقرب إلى الاحتياط . 

فإن قيل: النفل بعد الشروع قبل التمام لم يصر مسلَّمًا إلى الله تعالى ؛ : 
لأن صحة أول الصلاة موقوفةٌ على آخرها فلا يقال في الأمر الموقوف أنه مسلّم 
إلى الله ْ 

قلنا: لا كذلك؛ بل ما قدر من أدائه صار مسلمًا إلى الله تعالى وما ذكره لا 
يدل على أنه لم يصر لله تعالى بل صار لله تعالى لكن بإبطال آخر الصلاة يبطل 
أولها لعدم تجزثتها لا لأنه لم يصر مسلمًا إلى الله تعالى. 20 

ألا ترى أن مسلمًا لوارتد - والعياذ بالله ‏ تبطل أعماله الصالحةٌ كلّهاء ولم 


١١177” 


يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاءه أولى» والسنن كفيرة في الصلاة والحج 
وغيرذلك: 
[أنواع الرخص ] 

وأما الرخص فأربعة : نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر, 
ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر. 

أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام انحرم وقيام حكمه جميعا 
فهوالكامل في الرخصة مثل المكره على إجراء كلمة الكفر أنه يرخص له 
إجراؤهاء والعزيمة في الصبر حتى يُقتل ؛ لأن حرمة الكفر قائمة لوجوب 
حق الله تعالى في الإيمان لكنه زخص لعذر وهوأن حق العبد في نفسه يفوت 
بالقعل صورة ومعنى, وحق الله تعالى لا يفوت معنى ؛ لأن التصديق باق 


نقل فيها أنها لم تصر مسلمة إلى الله تعالى فكذا هذا . 

والدليل على أن التسليم إلى الله تعالى في ذلك القدر أنه لومات بعد 
اتروع في المبلاة ياي عليه يقار ما أذ . (والسنن كفيرة في باب الصلاة 
والحج) أي الأحاديث وردت كثيرة في في إلزام القضاء به إذا أفسد النفل في باب 
أداء الصلاة والحج”'' . 


١70-1174 /١ ومن أحاديث القضاء في الحج ما ذكره السرخسي في المبسوط‎ )١( 
أن النبي عَينْهُ قال : امن أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج؛ ومن فاته عرفة بليل فقد‎ 
فاته الحج. وليتحلل بالعمرة وعليه الحج القابل» وكان عمر رضي الله عنه يقول : : «من‎ 
.» فاته الحج تحلل بعمرة عليه الحج من قابل‎ 


١١/6 


ولا يفوت صورة من كل وجه ؛ لأن الأداء قد صح . 

وليس التكرار ركن ؛ لكن في إجراء كلمة الكفر هتك لحقه ظاهر فكان 
له تقدبم حق نفسه كرامة من الله وإن شاء بذل نفسه حسبة في دينه 
لإقامة حقه. فهذا مشروع قربة فبقي عزيمة وصار بها مجاهد! وكذلك الذي 
يأمر بالمعروف إذا خاف القتل رُخص له في الترك لما قلنا من مراعاة حقه, 
وإن شاء صبر حتى يقتل وهوالعزيمة ؛ لأن حق الله تعالى في حرمة المدكر 


[أنواع الرخص ] 
(وإت شاء ذل تفسه) من حسبة الله تحال ) والليضة: فعلة من 
الحمساب» يعنى : أذ جهن آخرت شمردن. 
وفي «الصحاح؟ قال ابن دريد”: واحتسبت بكذا أجرا عند الله» والاسم 
الحسبة ‏ بالكسر ‏ وهي الجر" . 
الذكاية"! أترئ نام كرون ركان كف يا حرفت كرونايا 


( ) هوأبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 777١7اهء‏ ولد بالبصرة» ونشأ 
بهاء وأخذ العلم من أبي حاتم والرياشي والأشنانداني» له كتاب «الاشتقاق» 
و«الملاحن» و«أدب الكتاب» و« الجمهرة» وغيرها. 
انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
بتحقيق محمد أبوالفضلإبراهيم ص 45 فما بعدهاء بغية الوعاة ص ١‏ "لا 
تاريخ بغداد ؟/ 190-/1910. 

هم انظر: الصحاح ٠١١-0١‏ ١غمادة:‏ حسب 

() نكأت القرحة أنكؤها نكا إذا قشرتهاء ونكأت في العدونكاية إذا قتلت فيهم 
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وجراحما. 
راجع : الصحاح 2778/١‏ القاموس المحيط 4/ 5٠١‏ : مادة: نكأ . 


١١76 


باق وفي بذل نفسه إقامة المعروف ؛ لأن الظاهر أنه إذا قتل تفرق جمع 
الفسقة, وما كان غرضه إلا تفريق جمعهم فبذل نفسه لذلك فصار 
مجاهدا بخلاف الغازي إذا بارز وهويعلم أنه يقتل من غير أن ينكي فيهم ؛ 
لأن جمعهم لا يتفرق بسببه فيصير مضيعًا لدمه لا محتسبًا مجاهدا . 

وكذلك فيمن أكره على إتلاف مال غيره رخص له لرجحان حقه في 
النفس فإذا صبر حتى قعل كان شهيد! لقيام الحرمة وهوحق العبد. وكذلك 
إذا أصابته مخمصة فصبر عن مال غيره حتى مات» وكذلك صائم أكره على 
الفطر ومحرم أكره على جناية وما أشبه ذلك من العبادات والحقوق 
المحترمة وأمثلته كثيرة. 

وأما القسم الثاني : فما يُستباح بعذر مع قيام السبب موجبًا لحكمه غير 
أن الحكم متراخ مشل المسافر رخص له أن يُفطر بناء على سبب تراخي 


بهزيمت كردن من حد ضرب . 

(لرجحان حقه في النفس) يفوت صورة ومعنى وحق غيره في المال نما 
يفوت في الصورة لاغير . ٠‏ 

(أن الحكم متراخ) وهووجوب الأداء ؛ لأن أصل الواجب واقع على 
المسافرء ولهذا صح أداؤه بلا توقف. وهوأمارة كون الوجوب واقعا عليه؛ 
بخلاف أداء الزكاة في أول الحول» فإنه لا تقع زكاةً إلا بعد الحول» فعلم أن 
أصل الوجوب لم يقعْ عليه في أول الحول» ولا يقال إن وجوب الأداء لا 


 ااا/لك-‎ 


حكمه: فكان دون ما اعترض على سبب حل حكمه., وإنما تكمل الرخصة 
بكمال العزيمة, لكن السبب لما تراخى حكمه من غير تعليق كان القول 


يضاف إلى السبب بل إلى الخطاب ؛ لأنا نقول: الخطاب هاهنا مقارن لشهود 
الشيهب وهوقوله تعالى : 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه #'") والوقيت 
2 فيكوة وتصوت الأداء كا خا قددا و جرد الشهر فى يوقت وهوالنين» 
ولكن مع ذلك أباح التأخير إلى عدة من أيام أخر نظرا له . 

(فكان دون ما اعترض على سبب حل حكمه) ب يعني أن في القسم الأول 
الحكم ثابت وهوالحرمة مع السبب المحرم» والرخصةٌ تعترض على مثل هذه 
العزيمة إلى سببها وحكمها قائمًا فكان هودلالة قوة الرخصة؛» فكانت رخصةً 
محضة» فظهر أثر ذلك في رفع المؤاخذة . 

017 5 5 305 7 31 الى 5 و 0 ع - 
متراخ عن السبب» وفي حق المسافر'"' فلكون السبب القائم موجبا للحكم 
6 سورة البقرة» آية: ١68‏ . 
(؟) اختلف الفقهاء في هل الصوم في السفر أفضل أوالإفطار؟ 

فعند الحنفية والشافعية والإمام مالك : الصوم أفضل إن لم يتضررء لقوله تعالى: 

وأن تصوموا حير لَكُم 4. وهوقول حذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك» وعثمان 

ابو القاص وعرو» بن الزبير» والأسود بن يزيد» وسعيد بن جبير»ء والنخعي» 

والثوري» وعبدالله بن المبارك» وأبي ثورء وآخرون. 

وقال الإمام أحمد وإسحاق وعبدالملك بن الماجشون المالكي : يسن الفطر ويكره 

الصوم في حالة سفر القصر ولوبلا مشقة» لقوله عليه السلام : اليس من البر الصوم 

في السفر؛» وبه قال ابن العباس» وابن عمر» وابن المسبيب» والشعبي والأوزاعي . 

وقال مجاهد. وعمر بن عبدالعزيز» وقتادة : الأفضل منهما هوالأيسر والأسهل - 


١١1/1‏ ل 


بالتراخي بعد تمام السبب رخصة فأبيح له الفطر, وكانت العزيمة أولى عندنا 
لكمال سببه ولتردد في الرخصة حتى صارت العزيمة تؤدي معنى الرخصة من 


كانت الاستباحة ترخصا للعذر» ولكون الحكم متراخيًا عن السبب كان هذا 
النوع دون الأول» فإن كمال الرخصة يبتنى على كمال العزيمة ؛ لأن الرخصة 
مقابلة للعزيمة فمهما كانت العزيةٌ أقوى كانت الرخصة أقوى تحقيقًا للمقابلة» 
ومع ذلك كانت العزيمة وهي الصوم هاهنا أولى من التأخير إلى حال الإقامة 
نظرا إلى قيام السبب في الحال من غير تعلق ؛ لأنه لوكان معلقًا لا يجوز الأداء 
قبل وجود الشرط ؛ لأنه لم ينعقد سببًا كصوم السبعة في الحج قبل الرجوع . 

(لكمال سببه ولتردد في الرخصة) يعني أن التأخيرإنما ثبت رخصة 
لليسر والرفق» واليسر فيه متعارض ؛ لأن فيه نوع يسر وهوالإفطار ونوع 
عسر وهوالانفراد بالصوم ؛ لأن غيره لا يصوم فكان في الصوم في حال 
الإقامة اليسر متعارضًا بالعسرء وكذلك في الصوم في حال السفر أيضًا اليسرٌ 
مع العسر متعارضان ؛ لأنه إن كان فيه عسر ترك الإفطارٌ وفيه يمسر شركة 
المسلمين» فكان في الأخذ بالعزيمة نوع من الرخصة. فلما كان في الأخذ 
بالعزيمة أخل بالرخصة من وجه كان الأخ د بالعزية أولى ؛ لأن في العزية 
عملا لله تعالى» وفي التأخير عملا للنفس . 
- عليهء وبه قال النووي . 

ويبدوأن الرأي الأخير هوالراجح ؛ لقوله تعالى : وما جعل عَلَيَكُم في الددين من 

حرج # الحج. آية : 0/4 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» البقرةء 


ْ آية : ه48 . 


راجع : رد المحتار على الدرالمختار 57١/١‏ »2 ديد ,2 المغني لابن 
قدامة 88/7 . 


١١978 


وجه فلذلك تمت العزيمة على ما نبين في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


وقد أعسرض الشافعى عن ذلك فجعل الرخصة أولى اعتبارًا لظاهر 


وهومعنى قوله: (فلذلك تمت العزيمةً) أي كان العمل بالعزيمة أولى 
لتمامهاء وتمامُها مما ذكرنا هوأن سببّها قائم وفي العمل بها عمل لله تعالى 
وفيفانة عق الأواب عه شير الشهين وقيل معنى قوله : «تمت العزية»أي 
انتتقصت العزيَةٌ لما أن التمامٌ مستلزم النقصان» كما قيل: : إذاتم أمرّدنا 
نقصه”" بخلاف الفصل الأولء فإن الحكم هناك ثابت في الحال وهوالحرمة» 
وكذا السبب قائم فكملت العزيةٌ وكملت الرخصة أيضًا بمقابلتها . 

فكمال العزية فيه أن في أفضلية الأخذ بالعزيمة على وجه لوكان فيه هلاك 
نفسه كان مأجورًا بخلاف الفصل الثاني ؛ لأن في الفصل الثاني انتقص معنى 
الرخضة لنوع نقصان في العزيمة وهومعنى قوله: «فكان دون ما اعترض على 
سبب حل حكمه» فلذلك كانت أفضلية الأخذ بالعزية مقيدة ببقاء صحتهء 
فإنه إذا أدى إلى هلاك نفسه لم يبق الأخد بالعزيمة مباحًا له» فلمكان أن 
السببّ الموجب للأخط بالعزيمة قائم كانت الرخصةٌ حقيقة» ولمكان أن الحكمّ 
غيرٌ ثابت في ا حال كان هذا دون الأول. ّْ 

(وقد أعرض الشافعي -رحمه الله عن ذلك فجعل الرخصة أولى) ؛ 
وقال : لماكان حكمٌ الوجوب متراخميا إلى إدراك عدة من أيام أَخرَ كان الفطر 


. وكمايقال: إذاتم العقل نقص الكلام‎ )١( 
. 4١ انظر : الأمثال الحموية ص‎ 


١١/4 


تزاعي العرهةإلا أن يسعفد الوم فلي لد أن يبذل نفسه لإقامة الصوم؛ 
لأنه يصير قتيلاً بالصوم فيصير قاتلا نفسه بما صار به مجاهد . وفي ذلك 
تغيير المشروع فلم يكن نظير من بذل نفسه لقتل الظالم حتى أقام الصوم 
حقا لله تعالى؛ لأن القعل مضاف إلى الظالم فلم يصر الصابر مغيرا 


أفضل ليكون إقدامه على الأداء بعد ثبوت الحكم بإدراك عدة من أيام أخر”" . 

قلنا نحن: الصوم أفضل ؛ لأن السبب الموجب قائم فكان المؤدي للصوم 
عاملاً لله تعالى فى أداء الفرائض إلى آخر ما ذكرنا. . 

وقوله: (إلا أن يضعفه الصوم) استثناء عن قولناء» وهوقوله: «فكانت 
العزيمة أولى» . 

(فلم يكن نظير من بذل نفسه لقتل الظالم) أي من بذل نفسه لإقامة 
الصوم في السفر حتى أهلك نفسه ليس نظير من أكره على الفطر في صوم 
رمضان فبذل نفسه حتى قتل» فإن في صبره هناك هومأجو روفي صبره في 
سفر غير همأجور؟ بل هومعاقب لكونه قاتلاً نفسه» وعلى المرء أن يحترزٌ عن 
قتل نفسه بخلاف قتل الظالم عند الإكراه على الفطر لأن الفعل هناك مضاف” 


)١(‏ نسبة الخلاف إلى الإمام الشافعي : رحمه الله في هذه المسألة غير صحيحة ‏ كما أشار 
إلى ذلك الكمال ابن الهمام في شرح فتح القدير على الهداية ‏ لأن مذهبه فيها 
كمذهب الحنفية والمالكية القائلين بأن من أطاق الصوم في السفر بلا ضرر فإن صومه 
أفضل » وهوقول عدد من الصحابة كما في الهامش السابق . 
والذي خالف هؤلاء هوالإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله فإنه قال: الفطر في السفر - 


1١180 


للمشروع فصار مجاهدا . 

وأما أتم نوعي المجازفما رُضع عدا من الإصر والأغلال فإن ذلك يُسمى 
رخصة مجارًا ؛ لأن الأصل ساقط لم يبق مشروعًاء فلم يكن رخصة إلا 
مجازا من حيث هونسخ تمحض تخفيفا. 

وأما القسم الرابع : فما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة, 
فمن حيث سقط أصلا كان مجازا ومن حيث بقي مشروعا في الجملة كان 


إلى فعل الظالم : 

وأما هوفي الامتناع عن الفطر عند الإكراه مستديم للعبادة مظهر للطاعة 
عن نفسه فى العمل لله تعالى» وذلك عمل المجاهدين . 

(الإصر) : الشقل الذي يأصرٌ حامله أي يحبسه في مكانه لفرط ثقله'"' 
٠‏ (والأغلال) : جمع غل'"2 وكل منهما عبارة عن الأمور الشاقة التى 
كانت على الأثم السابقة بقة مثل التوبة بقتل النفس » » كقوله تعالى : « فتوبوا إلى 
بارئكم فافتلواً أنفسكم 04, ومثل قطع الشوب عند إصابة النجاسة؛ 
واختصاص جواز الصلاة بالمسجد وغير ذلك فهذه الأحكام وضعت عنا 
-- أفضل » وهومذهب عدد من الصحابة رضي الله عنهم ‏ : 

راجع : الهداية مع شرحها فتح القدير 015", الكافي في فقه أهل المديئة المالكي 


ص .17١‏ المجموع 7/ 7705 17 الشرح الكبير للمقدسي 7/ 18-117 . 
)١(‏ انظر: الصحاح 014/7 ءمادة: أصر . 
(؟) والغل: : طوق من حديد أوقيد يجعل في العنق» يقال في رقبته غُلَ من حديد . 
راجع : الصحاح 0/ 210/84 مادة : غلل» التعريفات الفقهية للبركتي ص ١89‏ . 
(9) سورة البقرة » آية: 614. 


1١1١81 


شبيهًا بحقيقة الرخصة فكان دون القسم الثالث. 

مثاله ما روي أن السبي عليه السلام رخص في السلم وذلك أن أصل 
البسيع أن يلاقي عينا وهذا حكم باق مشروع, لكنه سقط في باب السلم 
أصلاً تخفيفًا حتى لم يبق تعيينه في السلم مشروعًا ولا عزيمة, وهذا لأن 
دليل اليسر متعين لوقوع العجز عن التعيين فوضع عنه أصلاً. وكذلك 


ابو : 2 7 و 5 0 ع 2 
ل ل 


عومم 


0000 


لانهى عن بسيع ما ليس عند الإنسان»» وروي أنه انهى عن بيع الكالي 
بالكالى)7) ١‏ 


وقوله: (مشروعا ولا عزيمة) عطف العزيمة على المشروع في النفي لما أن 
العزيمة أخص من المشروع ؛ ولأن دلبل الشهن متعين) في السَلم” بخلاف 


)00( خرجه بهذا اللفظ الدار قطني في كتاب البيوع ”/ ١لا‏ حديث رقم 7579 ٠١/ال2‏ 
وقال: قال اللغويون: هوالنسيئة بالنسيكة» وصورته: أن يقول: بعني ثوبًا في ذمتي 
بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذاء فيقول: قبلت» وهذا فاسد بلا 
خلاف . ش 

(0) السكم : هوفي اللغة التقديم والتسليم . 
وفي الشرع : اسم لعَقْد يوجب الملك للبائع في الشمن عاجلاً وللمشتري في المشمن 
آجلاً» فالمبيع يُسمى مسلَّما فيه والشمن يسمى رأس امال والبائع يسمى مسَلَّم 
إليه؛ والمشتري يسمى رب السلم . 


-1١1875 


المُكره على شرب الخمر أوالميتة أوالمضطر إليهما رخصة مجازا ؛ لأن الحرمة 
ساقطة حتى إذا صبر صارآثمًا ؛ لأن حرمته ما ثبعت إلا صيانة لعقله ودينه 
عن فساد الخمر ونفسه عن الميتة» فإذا خاف به فوات نفسه لم يستقم 
صيانة البعض بفوات الكل فسقط المحرم وكان إسقاطًا لحرمته فإذا صبر لم 
يصر مؤديا حق الله تعالى فكان مضيعًا دمه, إلا أن حرمة هذه الأشياء 
مشروعة في الجملة. 

ومن ذلك ما قلنا في قصر الصلاة بالسفر أنه رخصة إسقاطًا حتى لا 
يصح أداؤه من المسافرء وإِنما جعلناها إسقاطًا استدلالاً بدليل الرخصة 


الصوم في السفرء فإن الرخصة فيه مترددة لما أنه يسر من وجه وعسر من وجه 
على ما مر ذكره'" . 

أما اليسر في السَلم فمتعين ؛ لأنه بيع المفاليس ولم يشترط وجود المبيع» 
فكان اليسر فيه متعيئًا حتى إذا عَين المسلّم فيه يبطلُ السَلمٌ» فلا يكون السلم 
نظيرٌ الصوم(وكذلك اليسر في شرب الخمر) متعيين» فلذلك لم يبق الخيار 
فيه للمكره وهوالمضطر للعطش . ش 

(لم يستقم صيانةٌ البعض). والمرادُ من البعض العقل ؛ لأن حرمة أكل 
الميتة وشرب الخمر باعتبار صيانة عقله عن الفساد» فإذا فاتت نفسه كان 
هوفائتًا لجميع أجزائه والعقل بعض أجزائه (إلا أن حرمة هذه الأشياء 
مشروعةٌ في الجملة) يعني في غير حالة الضرورة في هذه الأمة . 


- راجع : التعريفات للجرجاني ص ١١١‏ 8 
0010 راجع : ص (131/65). 


1١189 


ومعناهاء أما الدليل فما رُوي أن عمر رضي الله عنهقال: أنقصر ونحن 
أمنون؟ فقال النبي عليه السلام: «إن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته)., سماه صدقة والعصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط 
محض لا يحتمل الرد وإن كان المتصدق من لا يلزم طاعته كولي القصاص 
إذا عفا فمما تلزم طاعته أولى . 

وأما المعنى فوجهان: أحدهما أن الرخصة لليسر وقد تعيناليّسر في 
اللقصر بيقين فلا يبقى الإكمال إلا مؤنة محضة ليس فيها فضل ثواب ؛ لأن 
الثواب في أداء ما عليه فالقصر مع مؤنة السفر مثل الإكمال كقصر الجمعة 
مع إكمال الظهر فوجب القول بالسقوط أصلاً والثاني أن التخيير إذا لم 
يعضمن رفقا كان ربوبية. وإنما للعباد اختيار الأرفق فإذا لم يتضمن رفقًا 
كان ربوبية ولا شركة له فيها. 

ألا ترى أن الشرع تولى وضع الشرائع جبرًا بخلاف التخيير في أنواع 
الكفارة ونحوها ؛ لأنه يختار الأرفق عنده, ولهذا لم نجعل رخصة الصوم 


أَنقصُرٌ) الصلاة (ونحن آمنون) أي غير خائفين إنما تعرض لهذا ؛ لأن 
ظاهر الآية تقتضي ا* شتراط الخوف لجواز القصر. قال الله تعالى: « وإذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتدكم 
الّذِينَ كفروا 204 . ش 


(«فاقبلوا صدقته)») أي أعتقدوا هذاء واعملوا به. 


.١١١ سورة النساى آية:‎ )١( 


سا١1١85‎ 


إسقاطًا ؛ لأن النص جاء بالتأخير بقوله تعالى: ©( فعدة من أيام أخر 4 لا 
بالصدقة بالصوم, وإنما إسقاط البعض من هذا نظير التأخير والحكم 
هوالتأخير واليّسر فيه متعارض ؛ لأن الصوم في السفر يشق عليه من وجه 
لسبب السفر ويخف عليه من وجه بشركة المسلمين وهي من أسباب اليسر 
والتأخير إلى أيام الإقامة يتعذر من وجه وهوالانفراد ويخف من وجه 
وهوالرفق بمرافق الإقامة, والداس فى الاختيار متفاوتون فصار التخيير 
الاختيار فلا؛ لأنه إلهي؛ وصار الصوم أولى لأنه أصل, وقد يشتعمل على 
معنى الرخصة لما قلنا وهوالذي وعدناه فى أول هذا الفصل وإنما تمسك. 

وكذلك من قال: إن دخلت الدار فعلئىَ صيام سنة ففعلء وأخذ 
الشافعي فى هذا الباب بظاهر العزيمة كما هودأبه فى درك حدود الفقه, 
والله أعلم. 

(فصار الاختيار ضروريًا) أي لأجل أن يختار الأرفق عنده لا مطلق 
الاختيار» وهوأن يكون مختارا في شيء مع أنه ليس في ذلك الاختيار نفع' 
يعود إليه . 

(فأما مطلق الاختيار فلا؛ لأنه إلهئْ) . معناه أن الله تعالى يستحيل أن 
يعود إليه رفق أويندفع عنه ضر ؛ لأنه هوالضار النافع على الإطلاق . 

وأما الاختيارٌ للعبد في جلب المنفعة أودفع المضرة» فإذا خلا عنهما لم 
يصلح هواختيار للعبد ؛ لأنه إلهي يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 

(بظاهر العزيمة) والرخصة حيث قال: القص رفي الصلاة رخصة 
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ولا يلزم رجل أذن لعبده فى الجمعة أنه إن شاء صلى أربعا وهوالظهر 


وإن شاء صلى ركعتين ؛ لأن الجمعة هي الأصل عند الإذن ولأنهما مختلفان 


والأكمال عرقة؛ فكان الأعد بالعوقة أولى :من الأخدبالرتخصة كبافى 


الصوه'"' ش 


(لأن الجمعة هى الأصلُ عند الإذن) فيتعين عليه أداء الجمعة كما في الحر 


المقيم . هذا الجواب على طريق المنع . 


قوله: (ولأنهما مختلفان) هذا على طريق التسليم» يعني ولئن سلمنا أنه 


)01 والأصل القصر عزيمة» وسمي رخصة مجاز حتى لا يجوز للمسافر أن يصلي الظهر 
أربعاء ولوصلى أربعًا كان كمن صلى الفجر أربعا؛ لأن السبب لم يبق في حقه 
موجبا إلا ركعتين» فكانت الأخريان نفلا 

وقال الشافعي ‏ رحمه اللم: القصر رخصة حقيقية والعزيمة هي الأربع» وبه قال 
الإمام مالك وأحمد أيضًا ؛ لأن السبب الموجب للظهر أربع ركعات» إلا أنه رخص 
له في الاكتفاء بالركعتين لدفع مشقة السفرء فإن أكمل الصلاة كان مؤديًا للفرض 
بعد وجود سببه» فيستوي هووالمقيم في ذلك» كما إذا صام المسافر في شهر رمضان . 

ولعل الراجح ما قاله الحنفية من أن الواجب في السفر هوالقصر وذلك للازمته ينه 
القصر في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه» ويبعد أن يلازم ا 
عمره المفضول ويدع الأفضل . 

قال الشيخ ابن تيمية ونه الله من نقل عن النبي فَلْه أنه ربع في السفر الظهر 
أوالعصر أوالعشاء فهذا غلط » فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح ولا 
ضعيف» وقال أيضًا : اتفق العلماء أن القصر أفضل إلا قولا شادًا . 

راجع : أصول السرخسي 2177/١‏ تيسير التحرير 7/ 2777 شرح تنقيح الفصول 
ص 86» الإحكام للآمدي ٠١1١/١‏ » شرح الكوكب المنير »4!14/١‏ مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 177/ .191-79٠‏ 
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فاستقام طلب الرفق معسر كان له أن يصوم سنة أويكفر بصيام ثلاثة أيام 
عند محمد رحمه الله » وهوما روي في النوادر عن أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه , فأما في ظاهر الرواية فيجب الوفاء لا محالة, لأن ذلك مختلف في 
المعنى أحدهما قربة مقصودة والثاني كفارة. 

ا رفن مافكا تسب اما فعا عاتن :9 تخت ازع ولا لقنن أرق 
ومن القيمة من غير خيار بخلاف العبد لما قلناه ولا يلزم أن موسى عليه ْ 
السلام كان مخيرا بين أن يرعى ثماني حجج أوعشرًا فيما ضمن من المهر؛ 


مخيرٌ فالفزق بينه وبين ظهر المسافر ظاهرٌ» وهوأن صلاةً الجمعة وصلاة الظهر 
مختلفان» فيستقيم القول بالتخيير هناك . 

وأما هاهنا فالظهر بأربع ركعات والظيوي عقن اعد فالسيي: 5 
القليل والكثير في شيء واحد لغو؛ لأنهما مختلفان فاستقام طلب الرفق ؛ 
لأن الشيئين إذا كانا متغايرين لا يتعين اليسرٌ في أحدهماء حتى أن العبد إذا 
ين وقييته عشرون تدرهما وويية الأركل الف ووه يكير لنولئ ين الدقم 
والفداء لتغايرهما وعدم تعين اليسر» فكذلكهاهنا الجمعة مع الظهر 
مختلفان ولهذا لا يجوز بناء أحدهما على الآخّر فلم يتعين الرفق في الأقل 
عدداء وهذا لأن الجمعة قليل في عدذ الركعات» ولكن مع تحمل مشقة قة 
السعي» والظهر كثي رفي عدد الركعات مع عدم تحمل مشقة السعي» فيخير 
.المكلف بينهما لعدم تعين الرفق في أنحدهما . 

(بخلاف العبد لما قلنا) أي إذا جنى العبد يخير المولى بين الدفع والفداء 


-ا١141/-‎ 


معرفة حكم الأمر والنهي في ضد ما نسبا إليه, وهذا تابع غير مقصود في 
جنس الأحكام فأخرناة. 


لما قلنا إنهما متغايران» ولا يتعين الرفق في أحد المتغايرين . 

(والفضل كان برأ منه) والدليل على أن ذلك كان تفضلاً منه لا واجبا 
عليه ؛ قوله تعالى : #فمن عندك4”" . 

(وهذا تابع غيرٌ مقصود) أي معرفة حكم ضد الأمر والنهي تابع غير 
مقصود ؛ لأن المقصود معرفة حكم الأمر والنهي لا معرفة ضدهما. 


© © © 


)١(‏ سورة القصصء أية: 9عَلَئ أن تأجرني ثَمَانِي حجج فَإِن أَنَمَمتَ عشرا فمن 
عندك # . ا 
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باب حكم الأمروالنهي في أضدادهما 


اختلف العلماء في الأمر بالشيء؛ هل له حكم في ضده إذا لم يقصد 
ضده بنهي ؟ قال بعضهم : لا حكم له فيه أصلاً. وقال الجصاص ‏ رحمه الله : 
يوجب النهى عن ضده إن كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة., وقال 


بعضهم : يوجب كراهة ضدهء وهذا أصح عندنا. . 


باب حكم الأمروالئهي في أضدادهما 
ذكر وجهالمناسبة ووجه التأخير عن ذكر الأمر والنهي الملقصودين في 
الكتاب» وقد ذكرنا بغير الضد في «الوافي» '''و هو المهم في الباب . 
(وقال بعضهم'" : يقتضي كراهة ضده) وهذا أدنى مرتبة من قولهم : 


)١(‏ انظر: اللوحة ١١١1١5‏ من الكتاب المذكور» فصل في حكم الأمروالنهي في ضد ما 
نسبا إليه » وجاء فيها «. . . أن المراد بضد الأمر والنهي هاهنا ليس ما يتسارع إليه الأفهام 
في نحو قولك: إن ضد قولنا: لا تتحرك تحرك. وضد قولنا: لا تقبل أقبل» وضد 
قولنا: لا تقم قم» ونحو ذلك» وكذلك فهدف الأمر من نحو قولنا ضد تحرك: لا 
تتحرك إلى آخره ليس المراد هذاء بل المراد من المضادة هاهنا ما يؤدي معنى النهي صيغة 
الأمر وإن كان في لفظ آخر؛ وما يؤدي معنى الأمر صيغة النهي وإن كان في لفظ آخر 
فإن ضدق ولك: لا تتحرك اسكن» وضد قولك: لا تقتل أترك قتل النفس» وضد 
قولك: لا تقم اترك القيام» وكذلك في ضد الأمر فإن ضد قولك : اسكن لا تتحرك إلى 
آخره) . 

(5) وهم: القاضي أبو زيد» والسرخحسي» وفخرالإسلام؛ وصدر الإسلام 
أبواليسر» وأتباعهم من المتأخرين . 
راجع : أصول السرخسي /١‏ 454: كشف الأسرار للنسفي ١157/١‏ تيسيرالتحرير 
1 5 إركناد الفحول س0 
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وأما النهي عن الشيء فهل له حكم في ضده ؟ فعلى هذا أيضا قال 
الفريق الأول : لا حكم له فيه. 

وقال الجبصاص _ رحمه الله : إن كان له ضد واحد كان أمرابه. وإن 
كان له أضداد لم يكن أمرًا بشيء منهاء وقال بعضهم: يوجب أن يكون 
ضده في معنى سنة واجبة» وعلى القول امختار يحتمل أن يقتضي ذلك . 

احتج الفريق الأول بأن كل واحد من القسمين ساكت عن غيره وقد 
بينا أن السكوت لا يصلح دليلاً. 


يوجب كراهة ضده. 

(وقال الجصاص : إن كان له ضدٌّ واحد كان أمرًا به) حتى لو قال: لا 
تتحرك يكون أمرا بالسكون» وإن كان له أضداد لم يكن أمرا بشيء منها'"'» 
حتى لوقال: لا تقم لا يكون أمرا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود ولا 


)١(‏ راجع: اللوحة رقم 7 من كتاب الفصول في الأصول الموجود بشكل مايكروفلم 
رقم 5115 بالجامعة الإسلامية. واللوحة رقم ٠١4-7١4‏ من الكتاب المذكور 
الموجود بشكل مايكروفلم رقم ١1110‏ الموجود بالجامعة الإسلامية» وعبارتهما 
«النهي عن الشيء فإنه إذا لم يكن له إلا ضد واحد فإنه أمر بضده عند من يطلق لفظ 
الأمر في مثله إما من جهة اللفظ أو الدلالة . . ..وإن كان ذا أضداد كثيرة فإن النهي 
عنه لا يكون أمر بشيء من أضداده . 

و الصحيح عندنا: الأمر بالشيء نهي عن ضدهء سواء كان ذا ضد واحد أو ذا أضداد 
كثيرة» وأما النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد؛ لأنه لا 
يصح منه . . . و أما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمرا بسائر أضداده» . 
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ألا ترى أنه لا يصلح دليلاً لما وضع له فيما لم يتناوله إلا بطريق 
التعليل, فلغير ما وضع له أولى, 


بالاضطجاع.. 

(ألا ترى أنه لا يصلح دليلاً لما وضع له فيما لم يتناوله إلا بطريق 
التعليل فلغير ما وضع له أُؤلى) » وهذا لأن الأمرَ بالشيء وضع لطلب ذلك 
الشيء ولإيجابه» والأمر ساكت عن ثبوت موجبه فيما لم يتناوله إلا بطريق 
التعليل» فلأن لا يوجب حكما في ضد ما وضع له كان أولى» ونظير ذلك قوله 
عليه السلام: «الحنطةٌ بالحنطة مثل بمثل والفضل ربا ”2 وتقديره: بيعوا 
الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل على ما يجيء في القياس إن شاء الله تعالى”"'» ' 
فموجب الأمر وجوب التسوية بينهما كيلاًء وحرمة الفضل فيما يتناوله الأمر 
وهو الحنطة والشعيرٌ وغيرهما من الأشياء الستة» فالأمرٌ ساكت عن غير هذه 
الأشياء» ولا دلالة له في ثبوت موجبه في غير هذه الأشياء لا نفيًا ولا إثبانًا . 

ولوثبت حكم هذه الأشياء في غيرها إنها يثبت بالتعليل لا بدلالة النص 
على ذلك» فلما لم يصلح هذا النص دليلاً على ما وضع له في غير ما تناوله 
فلآن لا يكون دليلاً على ضد ما تناوله هذا النص كان أولى» وضد هذا النص 
هو أن يقال: لا تبيعوا الحنطة بالحنطة متفاضلا . 


)١(‏ خرجه الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في أن الحنطة. . . 7/ 017 حديث 
رقم ١١1١‏ بلفظ: «الذهب بالذهب مغلا بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل» والتمر 
بالتمر مثلا بمثل ).. '. 

(؟) راجع: ص (1819). 
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ثم عند هؤلاء وهم الفريق الأول إنغا يعاقب إذا فعل ضد المأمور به؛ لأنه 
لم يأتمر بالأمر؛ لأن الضد عندهم ليس بحرام لعدم تناول هذا الأمر ضدهء 
ولم يجىئ صريح النهي في ضد هذا الأمر وهذا القول فاسد؛ لأنه يؤدي إلى 
استحقاق العبد العقا ب بما لم يفعله» وهو باطللمخالفة العقل والسمع. 

أما العقل: فإن المرء لم يعاقب على العدم؛ لأن العقاب شيء والعدم ليس 
بشيء» فكيف يجوز بناء الموجود على المعدوم ؟ 

وأما السمع : فقال الله تعالى : 9 جزاء بما كانوا يعَملُونَ 204 « جزاء بما 
كَانوا يَكْسبون » ”'"وغيرهما من آيات الوعيد. 

فإن قلق كينا أن امشفاق الك العفات موقوق إلى سود الها 
القبيح منه فكذلك استحقاقه الثواب الحسن موقوف إلى وجود الفعل الحسن 
منه» وأيده قوله تعالى: 9 وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4" والسعي أمر 
وجودي» فيجب أن لا يستحق العبد الثواب الحسن إلا بالسعي الجميل وهو 
اكتساب الطاعات» ثم قد يحصل له الثواب الحسن بالأمر العدمي وهو 
الانتهاء عن ارتكاب المنهي عنه» فإن الانتهاء ليس إلا إبقاء المنهي عنه عدم 
كما كان وهو في ذلك مثاب بالجزاء الحسن . قال الله تعالى : ف وأا من حاف 
)١١‏ سورة السجدة. آية: /ا١.‏ 


(؟) سورة التوبة» آية: 87 . 
فرق سورة النجم» آية: او 


١١945 


1 ا ا ا م ا ا ل ل ل ل ل ل ل ضاق 


مام َل ونه التق عن الورفة و إن اله مي المأرى 14 فينجب أن 
يكون في استحقاق العقاب كذلك بأن لا يشترط الفعل القبيح . 

قلت : أما قوله تعالى : 9 ونْهى النّفس عن الهوى »4 أخبر عن النهي أي 
المنع وهو فعلٌ» وكذلك الانتهاءً الذي يستحق به الثواب عبارةٌ عن ترك الفعل 
القبيح شرعاء وترك الفعل فعل لما فيه من استعمال أحد الضدين كالسكون 
كود تركساخ رع وموس 7" 

وحاصله أن موجب النهي الانتهاء وهو الامتناع عن المباشرة» ثم إن دعتّه 
نفسه إلى المباشرة يلزمه الترك والترك فعل منه فيثاب به» فكان مثابا 
بالفعل: وإن كان الانتهاء قد يتحقق بدون الترك الذي هو الفعل . 

ألا ترى أن الامتناع الذي به يتحقق الانتهاء يستغرق جميع العمر والترك 
الذي هو فعل لا يستغرق» فإنه قبل أن يعمل به يكون منتهيًا بالامتناع منه» ولا 
يكون مباشرً للفعل الذي هو ترك الإتيان بهء فإن ذلك لا يكون إلا عن قصد 
منه بعد العلم به. ْ 

و بيان هذا أن الصائم مأمورٌ بترك اقتضاء الشهوتين في حال الصوم فلا 
يتحقق منه هذا الفعل ركنا للصوم حتى يعلم به ويقصده. والمعتدة ممنوعة من 
الخروج والتزوج والتطيب» وذلك ركن الاعتداد» ويتم ذلك وإن لم تعلم به 


.5١ 5٠١ سورة النازعات» آية:‎ )١( 
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واحتج الجصاص ‏ رحمه الله_بأن الأمر بالشيء وضع لوجوده ولا 
وجود له مع الاشتغال بشيء من أضداده فصار ذلك من ضرورات 
حكمه. 


حتى يعجكم بانقضاء عدتها بمضي الزمان قبل أن تشعر به وعلى هذا لو قال 
لامرأته: إن لم أشأ طلاقك فأنت طالق ثم قال: لا أشاء طلاقك لم 
تطلق» ولو قال: إن أبيت طلاقك فأنت طالق» ثم قال: قد أبيت ‏ طْلّقَت؛ 
لأن الآناء قعل بده وركسيه فصر موسر دالبتؤله؟ '«قه ابيت #والايكون 
ذلك مستغرقًا لعمره؛ وعدم المشيئة عبارة عن امتناعه من المشيئة وذلك يستغرق 
عمرة» فلا يتحقق وجود الشرط بقوله: «لا أشاء»ولا بامتناعه من المشيئة في 
جزء من عمره: هكذا ذكره الإمام المحقق شمس الأئمة ‏ رحمه الله في نهي 
«أصول الفقه)”"' . 

(واحتج الجصاص ‏ رحمه الله بأن الأمر بالشيء وضع لوجوده. ولا 
وجود له مع الاشتغال بشيء من أضداده) فلذلك استوى فيه ما يكون له ضد 
واحد أو أضداد» فبأي ضد اشتغل ينعدم ما هو المطلوب . 

ألا ترى أنه إذا قال لغيره: اخرج من هذه الدار سواء اشتغل بالقعود فيها 
أو الاضطجاع أو القيام ينعدم ما أمر به وهو الخروج . 
)١(‏ انظر: أصول الس رخسي 48١/١‏ ولم أقف عليها في: المبسوطهء والفتاوى 


الهندية. وفتاوى قاضى خان» وفتاوى البزازية» وحاشية أبن عابدين » والهداية مع 
شرحيها فتح القديروالعناية. 


13ت 


وأما النهى فإنه للتحريم ومن ضرورته فعل ضده إذا كان له ضد واحد 
كالحركة والسكون:» فأما إذا تعدد الضد فليس من ضرورة الكف عنه إتيان 
كل أضدادة. 


(وأما النهي فإنه للسحريمومن ضرورته فعلُ ضده إذا كان له ضد 
واحدٌ). فإن قول القائلل: لا تتحرك يكون أمراً بضده وهو السكون؛ لأن 
المنهي عنه ضدًا واحد . 

(وأما إذا تعدد الضد فليس من ضرورة ارقن عند نان كل ادا 
فإنه إذا قال لغيره: لاا تقم فللمنهي عنه أضداد من القعود والاضطجاع 
والركوع والسجود فلا موجب لهذا النهي في شيء من أضداده » فلذلك لا 
يكون مأمورا بأضداده . 

فإن قلت : مر ا 
في كفارة اليمين ؛ لأن الانتهاء لا يتحقق إلا بالاشتغال بأحد الأضداد . 

قلت : الأمرٌ بأحد الأشياء على طريق الإجمال إنا يصح في الأمر 
القصدي كما في كفارة اليمين . 

وأمافي الأمر الذي يثبت من ضرورة حكمه النهي فلا؛ لأن في الأمر 
القصدي المقصود حصول الائتمار» وبفعل كل واحد يحصل الائتمار فيصح » 
وأما في النهي فالمقصودٌ تحريم فعل المنهي عنه والانتهاء عن الإتيان ذلك الفعل 
المنهي عنه» وفي حصول الانتهاء الاشتغال بكل واحد من الأضداد مستوء ثم 
الو قلنا: بأن المنهي مأمور بالإتيان بكل أضداد المنهي عنه كان لول ات دن 
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ألا ترى أن المأمور بالقيام إذا قعد أو نام أو اضطجع فقد فوت المأمور به, 
والمنهي عن القيام لا يفوت حكم النهي بأن يقعد أو ينام أو يضطجع. قال : 
وأجمع الفقهاء رحمهم الله _أن المرأة منهية عن كتمان الحيض بقوله 


النهي من غير ضرورة» فإن الانتهاء يحصل بالاشتغال بواحد منها فلا يحتاج 
إلى الاشتغال بالآخرء فكذلك لا يكون مأمورا بالكل وفي كونه مأمورا بواحد 
منها يلزم ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح فلا يصلح ذلك أيضا . 

و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله -: وقول من يقول بأن مثِل هذا 
النهي يكون أمرا بأضداده يؤدي إلى القول بأنه لا يتتصور من العبد فعل مباح أو 
مندوب إليه فإن المنهي عنه محرّم وأضداده واجب بالأمر الثابت بمقتضى 
النهي. فكيف يتصور منه فعل مباح أو مندوب إليه”") . 

ألا ترى أن من قال لآخّر: لا تأكل كان أمرا بقوله: اترك الأكل» وقوله: 
اترك الأكل أمر فيوجب عليه ما يحصل به ترك الأكل من القراءة والتكلم 
والضغفة تحاف و ابول والتخوظ واجتماع وغيريهاء فإن بكل منها يحصل 
ترك الأكل على الكمالء والأمرٌ بالشيء ء طلب لتحصيل المأمور به على أبلغ 
الجهات فلا يبقى فعل مباح وفي اتفاق العلماء ء على أن أقسامٌ الأفعال التي 
يأتي بها العبد عن قصد أربعة: واجب ومندوب إليه» ومباح ومحظور-دليل 
على فساد قول هذا القائل . 

قال: أي الجصاص . 
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تعالى : 9 ولا يَحلَ لَهُنَ أن يَكْتَمِنَ ما لق الله في أرحامهن , ثم كان ذلك 
أمرا بالإظهار؛ لأن الكتمان ضده واحد وهو الإظهارء واتفقوا أن المحرم 
منهي عن لبس الخيط ولم يكن مأمورا بلبس شيء متعين من غير انخيط . 

واحتج الفريق الغالث بأن الأمر على ما قال الجصاص ‏ رحمه الله إلا أنا 
أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما يغبت به؛ لأن الغابت لغيره ضرورة لا 
يساوي المقصود بسفسه. 


(ولم يكن مأمورًا بلبس شيء متعين من غير الخيط ) ؛ لأن غير المخيط 
غير متعين في شيء واحد؛ لأن له أنواعا . 

فإن قلت: المنهي عنه مخيط فيكون ضده غير مخيط وهو شيء واحد 
فكان نظيرَ الإظهار مع الكتمان . 

قلت: ليس كذلك. فإن الإظهارَ والكتمانٌ ليس له أنواع بخلاف المخيط 
مع غير المخيط ؛ فإن لكل واحد منهما أنواعا , والذي ذكرت أن المخيط ضده غير 
المخيط وهو لا يقدح لا قلناء » فإن مثل هذا متحقق بين القيام وضدهء فإن ضد 
القيام هو ترك القيام ولا واسطة بينهما صورة وبينهما واسطة في المعنى» فإن 
لضده أنواعًا من القعود والاضطجاع والركوع والسجود. 

(إلا أنا أنبعها بكل واحد من القسمين أدنى ما يثبت به) يعني أن الأمر 
ماكان نهيًا عن ضد ما نسب إليه يثبت أدنى ما يثبت به النهي وهو الكراهةٌ كما 
لي الى شين فن قير الور منج ين جار بة المي رسك اداه دالاو 
في الأرض المغخصوية» فكذلك في النهي الثابت بضد الأمر؛ لأن الثابت لغيره 
بطريق الضرورة لا يساوي الثابت بالأمر ال لقصودء وما كان كذلك لم يجرٌ 


 ١اةالد‎ 


وأما الذي اخترناه فبناءً على هذا وهو أن هذا لما كان أمرًا ضروريًا 
سميناه اقتضاءء ومعنى الاقتضاء هاهنا أنه ضروري غير مقصود., فصار 
شبيهًا بما ذكرنا من مقتضيات أحكام الشرع, وأما قوله تعالى : 9 ولا يحل 
َهْنَ أن يكتمن 4 فليس بنهي بل نسخ له أصلاً مثل قوله تعالى: «ا لا يَحلٌ 
َك النسَاء من بَعْدُ 4 فلا يصير الأمر ثابمًا بالنهي؛ بل لأن الكتمان لم يبق 
مشروعالما تعلق بإظهاره من أحكام الشرع ؛ فصار بهذه الواسطة أمراء 
وهذا مثل قوله: «لا نكاح إلا بشهود ). ٠‏ 


استواهما؛ إذ لا مساواة بين المثبت بطريق الضرورة وبين المثبت قصد واعتبر 
هذا بالثابت بطريق الاقتضاء والثابت بالنص . 

(وأما الذي اخترناه) وهو قوله: إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما 
يثبت به (فبناء على هذا) وهو أن الثابت بغير ضرورة لا يساوي المقصود 
بنفسه. ( ومعنى الاقتضاء هنا أنه ضروري غيرٌ مقصود) يعنى أن هذا الاقتضاء 
على خلاف الاقتضاء المصطلح من وجهء فإن الاقتضاء المصطلح هو جعل غير 

المنطوق منطوقًا ليصح المنطوق» وهاهنا يصح الأمر بدون إدراج غيره . 

بالك نانيك الاتنياء ضوور و إقانت الأمو ريست اقتف ات وريد العقزير 
خرج الجواب عن قوله : بأن كل واحد من القسمين ساكت عن غيره؛ لأنا ل 
أثبتناه اقتضاء لم يكن كل واحد منهما ساكنًا عن ضده . 

(فصار بهذه الواسطة أمرًا) أي فصار النص بواسطة عدم مشروعية 
الكتمان أمرا بالإظهار, وهذا مثل قوله عليه السلام: («لا نكاح إلا بشهود») 
وهو نسخ للتكاح بغير شهود ولا نهي» فكان نص الحديث بواسطة عدم 
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وفائدة هذا أن التحريم إذا لم يكن مقصودًا بالأمر لم يُعتبر إلا من حيث 
يفوت الأمرء فإذا لم يفوته كان مكروها كالأمر بالقيام ليس بنهي عن 
القعود قصدًا حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بسفس القعود, ولكنه 
يُكره: ولهذا قلنا: إن المحرم لما نهي عن لبس الخيط كان من السنة لبس 
الإزار والرداء, ولهذا قلنا: إن العدة لما كان معناها النهي عن التزوج لم يكن 


مشروعية النكاح بغير شهود أمرًا بإحضار الشهود في النكاح . 

(وفائدةٌ هذا) الأصل وهو أن الأمرَ بالشيء يقتضي كراهة ضده؛ (أن 
التحريم إذا لم يكن مقصودًا بالأمر لم يُعتبر إلا من حيث يفوت الأمر) أي 
لم يجعل ضد المأمور به حرام إلا إذا تضمن الاستعمال بالضد تفويت المأمور 
به حينئذ يكون الاشتغال بضد المأمور به حراما . 

(وأما إذا لم يفوته كان مكروهًا) لا حرامًا لتقريبه إلى الحرمة ؛ إذ 
الحكم يثبت على حسب ثبوت العلة كالأمر بالقيام كما في الركعة الثانية» وهو 
مأمورٌ بالقيام» ثم هو لو قعد مع ذلك في الركعة الثانية لا يحرم ذلك عليه بل 
يكره لما قلنا إنه ليس بتفويت للقيام بل هو تأخير'له . 

(ولهذا قلنا: إن ا محرمَ لما هي عن لبس الخنيط كان من السنة لبس الإزار 
والرداء) ؛ لأد ولك أو جا رقع بدالكتارة مو غير الس (ولهذا قلما: إن 
العدة لما كان معناه النهي عن التزوج) إلى آخره إيضاح لقوله: ‏ إلا أنا أثبتنا 
بكل واج جو السو اتوي لتقيو اناد ولاقنف يجرت لعن التي 
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الأمر بالكف مقصودا حتى انقضت الأعداد منها بزمان واحد بخلاف 
الصوم ؛ لأن الكف وجب بالأمر مقصودا به 


قصدا لقوله تعالى: لإولا يَخْرَجِن 6”'وبقوله تعالى: 9 ولا تعزموا عقدة 
التكاح 4 ”" كان ثبوت أمر الكف في ضده أمر غير مقصودء فظهر أثره في 
انقضاء العدتين والعدد في مدة واحدة ؛ لآلة لاقع واو رجف ادن بكر 
أمرا عدميًا وكونه للتحريم (بخلاف الصوم, فإن الكف وجب بالأمر مقصودا 
فيه) وهو قوله تعالى : ٠‏ ثم أتمُوا الصيّام إلى اللَيّلِ 76" فلذلك لم يتحقق أداءٌ 
صومين في يوم واحد لتضايق في ركن كل صوم وهو الكفف إلى وققت فإنه 
ثبت بالأمر رقص ء ولا سيفن الجتماء الكنين فى وتخاراحد: 

17 
تعزموا عقدة التكاح 4 وقوله ولا يَخْرَجْنَ 4 كذلك جاء نص الأمر بقوله 
تعالى ظ وَالْمطلّقَات يتريّصن بِأنفسهن نَلاثَة قرُوءِ 4 وهذان النصان يحتمل أن 
يكون كل واحد منهما أصلاً والآخَر تبعاء فمن أين يرجح جانب النهي على 
جانب الأمر حتى جعل النهي أصلا والأمرّضمئًا له» فلم لم يجعل على 
العكس ؟ 

قلت : إنما جعل هكذا بالنظر إلى الأثر وبالنظر إلى المعقول . 


)01( .سورة الطلاق» آية: ١‏ إلا تخرجوهن من بيُوتهن ولا يَخرجن ن إل أن يأتين بفاحشة. 


مبيئة ‏ . 
(؟) سورة البقرة» آية: 3706 . 
() سورة البقرة» آية: .١81/‏ 
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أمهَاكم 4" والمراد بها ذوات الأزواج. 

فلما كانت المعتدة منهية عن التزوج باعتبار أن العدة من آثار النكاح كان 
الكف عن التزوج أمرا به في ضده تحقيقًا للنهي عن التزوج فلم يكن الأمر 
بالكف مقصوذا لهذاء فيثبت بهذا أصالة النهى فى العدة» فلما كان كذلك كان 
ورود صيغة الإثبات بوجوب التربص بقوله تعالى: « وَالْمَطَلََات يتَربّصن 
بأنفسهن 4 لتأكيد معنى النهي لا لإثبات وَحَحَوَنت التربص ابتداء فلذلك 
انقضت العدد كلها بمدة واحدة؛ ؛ لأذحكمٌ الكل هو حرمة التزوج؛ لأن 
موجبالنهي التحريم والحرمات تجتمع فإن الصيد حرام على المحرم في الحرم 
حوب الدوو وخر الجر م ولتم رام على الصائم لضومه ولكوتها 
خمراء وليمينه إذا كان حلف لا يشربها. بخلاف ركن الصوم» فإنه متذكور” 
بعبارة الأمر بقوله :«إ ثم أتموا الصّيام إلى اللْيل 74" فلذلك لم ينقض صوم 
يومين في يوم واحد. 

و أما المعقول: فهو أن المعنى في وجوب العدة صيانةٌ الماء عن الاشتباه وتعرّف 
000 سورة النساءء آية: 77 . 


(؟) سورة البقرة» آية: 774. 
(9) سورة البقرة» آية: /141. 
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براءة الرحم» فالصيانة الثابتةٌ بالنهي أوجب من الصيانة الثابتة بالأمر لما عرف» 
فكانَ إحالةٌ وجوب العدة على النهي أولى من إحالته على الأمر من هذا الوجه . 

فإن قلت: لو كان المعنى في وعنوت لد تعر وراد الزيت لاكيفى 
يحفه واسجده لحصول معرفة براءتها بالحيضة الواحدة كما في الاستبراء . 

قلت : نعم كذلك» » لكن الوجه فيه ما قاله في «امبسوط» وهو أن الحيضة 
الواحدة لتعرف براءة الرحم» والنانيةٌ لحرمة النكاح» والثالئة لفضيلة 
ال حرية ا فلذلك لم تتداخل أقراء العدة الواحدة وإن تداخلت أقراء العدتين. 
كالجلدات في الحد فإنها لا تتتداخل في الحد الواحد وتتداخخل الحدان» فلو قلنا 
بالتداخل في أقراء عدة واحدة يفوت هذا امقصود» فظهر بما ذكرنا كله إن أثر 
عل مقصودية الأحوفي وعدت لقره ليوف لفن 

إحداهما فى جواز تداخل العدتين في وقت واحد. 

والثانية في عدم اشتراط علم المرأة بانقضائها بخلاف الصوم في هذين 
الحكمين لما أن الأصلّ فى وجوب العدة النهي وفي الصوم الأمر على ما ذكرنا . 

وولهذا قال أبويوسف _رحمه الله -إن من سجد) هذا إيضاح لقوله: 
«إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين» إلى آخره كالمتقدمين, إلا أن ذينك 
المنقدمين أعنى قوله: «ولهذا قلنا إن المحرم لما تُهِي» وقوله: «ولهذا قلنا إن 
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تفسد صلاته؛ لأنه غير مقصود بالنهى, وإنما المقصود بالأمر فعل السجود 
على مكان طاهر , وهذا لا يوجب فواته حيث إذا أعادها على مكان طاهر 


جاز عبده. 


العدة» في بيان أن ذينك أصل وثبت ت الأمرّفي ضمنهماء وهذا أعني قوله: 
اولهذا قال أبو يوسف ‏ رحمه الله في بيان أن الأمرأصل» وثبت النهي في 
ضمنه ولكن هما سواء في إيضاح قوله: إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى 
ما يثبت بها . 

(وإنما الملقصودُ بالأمر فعلٌ السجود) بقوله: « واسجدوا4”" (على 
مكان طاهر) بدلالة قوله تعالى : <( وثيابك فَطهّر 4”" ومباشرةٌ العبد بالسجود 
على مكان نجس لا تفوت المأمور به فكانت مكروهة في نفسها ولا تكون 
مفسدة في الصلاة» وعلى قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهمالله ‏ تفسد بها 
الصلاة”"؛ لأن تأدي المأمور به لا كان باعتبار المكان فيما يكون صفة للمكان 
الذي يؤدي المصلي الفرض عليه يجعل بمنزلة الصفة للمصلي حكمّاء فيصير 
ش هن >الائل للتحاسة: والصلي الكناقق للتجاسة إذا أذى ركنا سيك منافه 
فكذلك إذا سجد على مكان نجس فكان هذا كالصوم » فإن الكف عن اقتضاء 
الشهوة لما كان مأموراً في جميع وقت الصوم يتحقق الفوات بوجود ترك 
الكف في جزء من الوقت فيه . 
)١(‏ سورة الحجء آية: لالا. 
(0) سورة المدثرء آية: 4 . 
إفرة انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبهر 1١١ /١‏ . 
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ولهذا قال أبو يوسف : إن إحرام الصلاة لا ينقطع بعرك القراءة في مسائل 
النفل؛ لأنه أمر بالقراءة ولم ينه عن تركها قصدا فصار الترك حراما بقدر 
ما يفوت من الفرض وذلك لهذا الشفع, فأما احتمال شفع آخر فلا ينقطع 
به ولا يلزم أن الصوم يبطل بالأكل ؛ 


(ولهذا قال أبويوسف ‏ رحمه الله إن إحرام الصلاة لا يسقطع بترك 
القراءة), وهذا أيضًا من قبيل أن الأمرَ بالقراءة مقصود في الصلاة» فكان 
النهي عن ترك الدوام فيها ضمنًا له؛ لأنه أمر بالقراءة أي بقوله تعالى : 
« فافرءُوا ما تيِسَرَ من القرآن 204 . 

(ولم يَنْه عن تركها قصدًا) إلى آخره. معناه أن القراءة ركن وشرط لصحة 
الأفعال لا شرط صحة الإحرام» ولا يلزم من ترك القراءة انقطاع الإحرام . 

الاترى أن للدت عد :ناويا منوع عن قراءة القرآن كما هو تمنوع عن 
الركوع والسجودء والإحرام باق» فيفسد ترك القراءة ما هو شرط صحته» 
فلم يتعد إلى الإحرام . 

(ولا يلزم أن الصو يبطلْ بالأكل) هذا الإشكال يرد على قول أبي 
يوسف » فوجه الورود هو أن الأكل في باب الصوم منهي عنه نهيًا ضمنيًا؛ لأن 
الأمرَ بالكف عن المفطرات هو المقضودٌ من قوله تعالى: 9 ثم أتموا الصيام إلى 
اللْيل 4" على ما ذكرنا""» فكان النهي عن المفطرات نهيًا ثابنًا في ضمن الأمر 
)غ20 سورة المزمل» أية: لوم 


(؟) سورة البقرة» آية: .١81/‏ 
فر راجع : ص ( 55 5) فما بعدها . 
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لأن ذلك الفرض ممتد فكان ضده مفوتا أبداء ولهذا قلنا: إن السجود على مكان 
نجس يقطع الصلاة عدد أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو ظاهر الجواب؛ 
لأن السجود لما كان فرضا صار الساجد على النجس بمنزلة الحامل مستعملا له 
بحكم الفرضية والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم في أركان الصلاة في 
المكان أيضا فيصير ضده مفوتا للفرض ولهذا قال محمد _رحمه الله : إن 


بالكف كالنهي الثابت عن ترك القراءة في الأمر بالقراءة في الصلاة» وهناك لا 
تنقطع التحرية بترك القراءة عنده» فيجب أن لا يفسدَ الصوم هنا أيضا بمجرد 
مباشرة النهي عنه وهو الأكل وغيره . 

ثم أجاب عنه بقوله : لأن ذلك الفرض تمتدء وكان ضده مفونًا أبدًا 
كالإيمان» (فإنه فرض ممتد فكان) وجود ضده) وهو الارتداد ‏ والعياذ بالله ‏ 
(مفتا له) وإن قل» وقد قلنا إن النهي الثابت في ضمن الأمر المقصود إنما لم 
| يعتبر في التحريم إذا لم يؤد إلى تفويت الثابت بالأمر المقصود . 
و أما إذا أدى فذلك النهي والنهي الثابت قصدا سواء في إيجاب التحري . 

بمنزلة الحامل مستعملاً له بحكم الفرضية) أي بهذه الواسطة تجعل 
صفة المكان صفة للمصلي, وهذا احتراز عن وضع الركبتين واليدين على 
النجاسة حيث لا يفسد صلاته؛ لأن تأدى المأموربه وهو السجود يحصل 
بوضع الجبهة لا بوضع الركبتين واليدين» فلم تنتقل صفة النجاسة القائمة 
بالأرض إلى المصلي؛ ا ا ارام 
الفرضية» وهذا المعنى معدوم في وضع الركبتين واليدين. 


170ت 


إحرام الصلاة ينقطع بترك القراءة في السفل ؛ لأن القراءة فرض دائم في 
التقدير حكمًا على ما عرف فينقطع الإحرام بانقطاعه بمنزلة أداء الركن 
مع النجاسة, وقال أبوحنيفة _رحمه الله : الفساد بترك القراءة في ركعة 
ثابت بدليل محتملء فلم يتعد إلى الإحرام وإذا ترك في الشفع كله فقد 


(لأن القراءة فرض دائمٌ في التقدير حكمًا) لقوله عليه السلام: «لا 
صلاة إلا بالقراءة » ولهذا لا يصلح الأمي خليفة القارئ» وإن كان قد رفع 
رأسه من السجدة الأخيرة قبل القعدة» وأتى بفرض القراءة في محلها على 
المذهب المنصورء ولما كان مستدامًا حكمًا يتجقق فوات ما هو الفرض بثرك 
القراءة في ركعة» فيخرج به من تحريمة الصلاة . 

(والفسادٌ بعرك القراءة في ركعة واحدة ثابت بدليل محتمل ) ؛ لأن من 
العلماء من قال: تجوز الصلاة بالقراءة في ركعة واحنة'" وعرو الميسق 
البصري”" ‏ رحمه الله » فبترك القراءة في ركعة واحدة لم يكن الفساد بدليل 
يوجب العلم فلم يكن قويا فلم يتعد إلى الإحرام . 
)١9‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري 755371//5. 
2١‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد, إمام أهل البصرة, المجمع على جلالته: ولد في 

زمن عمر- رضي الله عنه روى عن عمران بن حصين»وأبي موسىءوابن عباس» 


وجندب »وعنه ابن عون: ويونس» جمع بين العلم والزهد, والورع» والعيادة» من أشهر كتبه 
«التفسير» رواه عنه جماعة و« كتابه إلى عبدالملك بن مروان في الرد على القدرية) توفي - 


شالك الى سابك مشرومانة. 


الشذرات 21717-1١75771١‏ تهذيب سير أعلام ١57/1١‏ رقم .5٠6٠9‏ 


صار الفساد مقطوعا به بدليل موجب للعلم فتعدى إلى الإحرام. 
ولهذا قال في مسافر ترك القراءة: إن إحرام الصلاة لا ينقطع, وهو 
قول أبي يوسف _رحمه الله لأن الترك متردد محتمل للوجود لاحتمال 


وأما الفساد بترك القراءة في الركعتين فثابت ( بدليل يوجب العلم لانعقاد 
الإجماع) عليه فصار قويًا (فتعدى إلى الإحرام) . 

(ولهذا قال في مسافر ترك القراءة) إلى آخره» وهذا أيضا إيضاح 
لقوله : «لأنه أمر بالقراءة ولم ينه عن تركها قصدًا» فكذلك مباشرة النهي وهي 
ترك القراءة لم يوجب انقطاعٌ التحرهة لثبوت النهي ضمنًا للأمر الققصدي. 
وقوله : «وهو قول أبي يوسف» جعل هذا في نوادر صلاة «المبسوط» قول أبي 

000 : 50 00 8 : 
حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله وقال: ترك القراءة في ركعتي ظهر المسافر 
موجب للتوقف في حكم الفساد عند أبى حنيفة وأبى يوسفرحفهما الله 
لتوقف حال فرضية في الوقت بغرض التغير بنية الإقامة» فإذا نوى الإقامة 
في الانتهاء جعل ذلك كنيته في الابتداء. وترك القراءة في الأوليين من المقيم 
لايكون مفسدا لصلاته» فإنه إذا قرأ في الأخريين تجوز صلاته» فكذلك 
هنا9" , 


(لأن العرك معرذد محعمل للوجود) أي محتمل لوجود القراءة في 
الركعتين الأخريين بواسطة نية الإقامة والقراءة في الأخريين. 


.٠١4/؟ انظر: المبسوط‎ )١( 
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نية الإقامة فلم يصلح مفسدا فصار هذا الباب أصلاً يجب ضبطه. يبتنى 
عليه فروع يطول تعدادهاء والله أعلم بالحقائق 
2 
(فصار هذا البابُ أصلا) يعني في كل موضع من الامر يلزم تفويت 
المأمور به عند مباشرة النهي الثابت في ضمن ذلك الأمر كانت تلك المباشرة 
حرامًا وإلا كانت تلك المباشرة مكروما لا حراما. 


(يبتنى عليه فروع يطول تعدادُها), فإنك لو نظرت إلى جميع الأوامر التي 
هي موجب ةيرد فيها هذا الأصل الذي ذكرته؛ فمن تلك الفروع الاعتكاف فإنه يبطل 
بالخروج وإن قل'" لما أن الاعتكاف عبارة عن اللبث الدائم في المسجد بنية الاعتكاف 
فبالخروج ينقطع الدوام» فكان الخروج حراما لأدائه إلى فساد الاعتكاف . 

ومنها أيضًا الصلاةٌ تفسد بالانحراف عن القبلة بالبدل؛ لأن المصلي 
مأمور بالاستقبال إلى القبلة مادام هو في صلاته أي في غير حالة الضرورة 
بقوله تعالى :« قول وجهك شطر المسجد الحرام 4" فكان الانحراف عنها. 
مفونًا له فيحرم . 

و منها أن المصلي مأمورٌ بأن يؤدي صلاته في الوقت بقوله تعالى : - 
عَلَى الْمؤْمِينَ كتابا مَوْقونَا 74" فكان القضاءً خارج الوقت مفوتًا له فيحرم . 
)200 سي ري ا ل 

حنيفة ‏ رحمه الله تعالى لوجود المنافي وهو القياس» وقالا االو ودر 
اك ون باتو 


ه64 سورة البقرة» آية: ١165‏ . 
زفرة سورة النساء» آية : ”ا ,.٠6١‏ 


82 أده 


ا يي ااا 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ذ ذ ذ ا ا ا ل 


وأماالمواضع التي لا تحرم بل تكره كمواضيع بع الكراهة في الصلاة وغيرها 
فيتينا: العملا قرت التحاطة كرو لاي لأ الصلى مأمور بتطهير 
مكان صلاته بدلالة قوله تعالى : ه وثيابك فطهر 74" ولم يفت ذلك المأمور 
به هاهناء ولكن قرب من الفوات» فصارت صلائه مكروهة لا فاسدة» فصار 
كمن أخمرَ القيام في موضع أمر بالقيام في صلاته . 

وكذلك لو أدى النصاب بنية الزكاة إلى فقير واحد يخرج به عن عهدة 
الزكاة» ولكنه يكره لما أن المأمور به وهو إيتاء الركاة إلى الفقير لم يفت» 
ولكن قرب هذا الأداء الفقير إلى الغنى فصار شبيها يمن أدى زكاته إلى الغني 
من توه فكره لذللك» 

وكذلك هذا في طرف النهي أنه إذا كان مقصودا كان المنهي مأمورا بأن 
يترك ارتكاب المنهي عنه على القطع والبتات» فلو كان فعلاً يقربه إلى ارتكابه 
كان تركه سنةً أو مستحبّاء يظهر ذلك في قوله تعالى : «اولا تقربوا الزنئ 4" 
وقوله تعالى : فل ولا تأكنُوا أموالَكم بتكم بالبّاطل 4" وغيرهماء والله أعلم . 

© © © 

00 انظر : بداية المجتهد ١1//1١١ء‏ كشف الأسرار للبخاري ؟7/ 710 . 
)"سروه اكليم ا 0 
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باب بياق أسباب الشرائع 


اعلم أن الأمر والنهى على الأقسام التى ذكرناها إ نما يراد بها طلب الأحكام 
المشروعة وأداؤهاء وإغا الخطاب للأداى ولهذه الأحكام أسباب تضاف إليها 


باب بياخ أسباب الشرائع 


ما فرغ من بيان الأحكام التي هي اللقصودة بجميع وجوهها من بيان 
ثبوتها بطريق الأصالة والتبعية شرع في بيان أسبابها التي هي الوسائل» وإن 
كان لتقديم الوسائل عليها أيضًا وجه لتقدّمها وجوداء ولكن تقديم الأحكام 
أولى لكونها مقصودة. 

(اعلم أن الأمر والنهي على الأقسام التي ذكرناها إنما يراد بها) أي أن 
الأمر والنهي الواردين على الخاص والعام والمشترك والمؤول إلى آخر الأقسام 
نما يراد بتلك الأوامر والنواهي الواردة على تلك الأقسام ولب الأسكاء 
المروعة: وإنما الطاب للأداء) في هذا نفي لقول الشافعي» فإن عند 
الشافعي عدم الانفكاك بين نفس الوجوب ووجوب الأداء بل عند وجود 
نفس الوجوب يثبت وجوب الأداء . 


وعن هذا قال بعدم تغير الأحكام على المكلف بعد دخول أول الوقت من 


11ت 


شرعية وُضعت تيسيراً على العباد وإنما الوجوب بإيجاب الله تعالى لا أثر 
للأسباب فى ذلك؛» وإنما ضعت تيسيراً على العباد لما كان الإيجاب 


حيض أو سفر. 

(وإنما الوجوب بإيجاب الله تعالى لا أثرَ للأسباب)”2 وهذا لأن هذه 
الأسباب أشياء جمادية» فكان صدورٌ حقيقة الإيجاب منها مستحيلاً؛ لأنه لا 
محدث للحوادث سوى الله تعالى» والوجوب حادث فلا بد له من المحدث 
وهو الله تعالى؟ لأن صفة الأحداث على الحقيقة مستحيل أن يكون لغير الله 
تعالى . إلا أن الله تعالى جعل الأسباب أمارات على الوجوب تيسيرا على 
العباة لكوت الأيجاب تيا هنا :كان السيت لمعل الدمةبالوجوية 
والخطاب لتفريغ الذمة عن الوجوب» وهذا في الأسباب الشرعية. 


)00 قال عامة الحنفية» وبعض الشافعية» وبعض المتكلمين: إن لأحكام الشرع أسبابًا 
تضاف إليها وا موجب للحكم في الحقيقة والشارع له هو الله تعالى دون السبب؛ 
لأن الإيجاب إلى الشرع دون غيره» وهو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله 
و أنكر بعضهم الأسباب أصلاً» وقالوا: الحكم في المنصوص عليه يثبت بالنص وفي 
غيره يتعلق بالوصف الذي جعل علة وأمارة لثبوت الحكم . 

و قال جمهور الأشعرية: للعقوبات وحقوق العباد أسباب تضاف إليهاء فأما 
العبادات فلا تضاف إلا إلى إيجاب الله تعالى وخطابه . 

راجع : أصول السرخسي ٠٠١/١‏ فما بعدهاء ميزان الأصول ص 17-145/اء 
كشف الأسرار للبخاري 514/7 فما بعدهاء المستصفى /١‏ 47 44» البحرالمحيط 
"٠١0‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 541 فما بعدها. 
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اختيار للعبد فيه. ثم الخطاب بالأمر والنهي للأداء بمنزلة البيع يجب به 
الشمن ثم يُطالب بالأداء, ودلالة صحة هذا الأصل إجماعهم على وجوب 
الصلاة على النائم في وقت الصلاة والخنطاب عنه موضوع, ووجوب الصلاة 
على المجنون إذا انقطع جنونه دون يوم وليلة» وعلى المغمى عليه كذلك 
والخطاب عنهما موضوع. 

وكذلك الجنون إذا لم يستغرق شهر رمضان كله والإغماء والنوم وإن 
استغرقه لا يمتنع بهما الوجوب ولا خطاب عليهما بالإجماع, وقد قال 
الشافعي رحمه الله بوجوب الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب, 
وقالوا جميعًا بوجوب العشر وصدقة الفطر عليه؛ فعلم بهذه الجملة أن 
الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير الخطاب, وإنما يعرف 
السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به؛ 


و أما العلل العقليةٌ فقد جعلها الله تعالى مؤثَّرَةً في معلولاتها كقيام الحركة 
للتحريك» والقطع للانقطاع. والكسر للاتكسار» وثبت الوجوب جبر) لا 
اختيار للعبد فيه » وكان الأستادٌ رحمه الله يقول : آنحه بأسباب أست أثر وي 


وقوله:( بمنزلة البيع يجب به الثمن ثم يطالب بالأداء ) يعني صار 
السبب ممنزلة البيع» والخطاب بالأداء بمنزلة المطالبة للشمن» (ودلالة هذا 


الأصل) وهو أن نفس الوجوب بالسبب والأداء بالخطاب. (وإنما يعرف 
السبب بدسبة الحكم إليه), وإنما قيد بهذا؛ لآن بمجرد التعليق لا يشبت 


:(1) معناها: الذي يتعلق بالأسباب أثره جبري» والذي يتعلق بالخطاب أثره اختياري . 


- ١1١١١1 


لأن الأصل فى إضافة الشىء إلى الشىء أن يكون سببًا له حادثًا به. 
وكذلك إذا لازمه فتكرر بتكرره دل أنه مضاف إليه . 


السببية كالمشروط مع الشرط؛ (لأن الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن 
يكون حادثًا به) كقوله: ناقةٌ الله أي هي حادثةٌ بإحداث الله تعالى إياهاء 
وهذا لأن الإضافة إِما يذكر للتميز» فلذلك يضاف إلى أخص الأشياء به 
ليحصل التميزٌء وأخص الأشياء بالحكم إنما هو سببه؛ لأنه يثبت به . 

وأما الشرط فإغا جازت الإضافة إليه؛ لأنه يوجد عنده» فعلمنا أن 
الإضافة إلى السبب حقيقة وإلى الشرط مجازٌ. (وكذلك إذا لازمه فتكرر 
بعكرره) أي إذا لزم الشيء الشيء على وجه يتكرر هذا الشيء بتكرر ذلك 
الشيء دل أن ذلك الشيء سبب لوجود هذا الشيء كتكرر وجوب الصلاة 
بتكرر دلوك الشمس» فإن ذلك يدل على أن دلوك الشمس سبب لوجوب 
الصلاة كما في قوله تعالى: لإ أقَم الصّلاة لدلوك الشَّمْسِ 4”" مع أن مطلق 
الأمر لا يوجب التكرارٌ وإن كان معلقًا بشرط . 

ألاترى أن الرجل إذا قال لغيره: تصدق بدرهم من مالي لدلوك الشمس 
لا يقتضي هذا الخطاب التكرارً» ورأينا أن وجوب الأداء الثابت بقوله : «أقم 
الصّلاة لدُوك الْشّمْسِ » غير مقصور على المرة الواحدة ثبت أن تكرر 
الوجوب باعتبار تجدد السبب بدلوك الشمس في كل يوم يعني وما لم يغبت 
. تكررٌ الوجوب في مثل هذه الصيغة وهو قوله لغيره: اتصدق بدرهم من مالي 


)١(‏ سورة الإسراءء آية: 4/ا. 


-1111١ 


فإذا ثبت هذه الجملة قلدا: وجوب الإيمان بالله تعالى كما هو بأسمائه 
وصفاته مضاف إلى إيجابه في الحقيقة لكنه منسوب إلى حدث العالم 
تيسيرا على العباد وقطعًا بحجج المعاندين وهذا سبب يُلازم الوجوب ؛ لأنا 
لا نعني بهذا أن يكون سببًا لوحدانية الله, وإنما نعني به أنه سبب لوجوب 
الإيمان الذي هو فعل العباد. 


لدلوك الشمس» بل يكتفي ذلك بالامتشال مرة في الخروج عن عهدة الأمرء 
ولم يكن هاهنا بالمرة الواحدة بل يكرر الوجوب بتكرر دلوك الشمس علم أن 
الله تعالى هو الذي جعل دلوك الشمس سببًا لوجوب الصلاة» فلم ينشأ تكررٌ 
الوجوب من صيغة الكلام بل من جعل الله تعالى إياه سببّاء ثم وجوب الأداء 
يترتب على المكلف بحكم هذا الخطاب» وحرف اللام في قوله: ذإ لدلوك 
السشمس 4 دليل على تعلقها بذلك الوقت كما يقال: تأهب للشتاء وتطهر 
للصلاة ولم يتعلق بها وجوذا عندهاء فعرفنا أن تعلق الوجوب بها بجعل 
الشارع ذلك الوقت سببًا لوجوبها. ظ 

وقوله:(وجوب الإيمان بالله تعالى مضاف إلى إيجابه في الحقيقة) 
وهو قوله: ل آمنوا باللّه 76" وقوله : «#بأسمائه» أي بتسمياته نحو الحي القادر 
العالم» وصفاته» نحو أن يقال: له الحياة» والقدرة» والعلم» (وهذا سبب) 
أي حَدَثُ العالم سبب (لأنا لا نعني أن يكون سببًا لوحدانيته)؛ لأن 
الوحدانية أمر ثابت قديم” (وإنما نعني به أنه سببٌ لوجوب الإيمان الذي هو 
فعل العبد), وقوله الذي صفةٌ الإيهان لا صفة الوجوب . 


)غ0( سورة النساء » آية: ١75‏ . 


-1١5١65- 


ولا وجوب إلا على من هو أهل له, ولا وجود لمن هو أهله على ما أجرى به 


و تحقيق هذا المجموع فيما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
فقال: إن وجوب الإيمان بالله تعالى في الحقيقة بإيجاب الله تعالى» وسبب 
الإيجاب في الظاهر الآيات الدالةٌ على حدث العالم لمن وجب عليه وهذه 
الآيات غير موجبة بذاتهاء وعقل من وجب عليه غير موجب عليه أيضاء 
ولكدن اش كان موا لهي يأن أغطاء آل بيعدل كلك لاله على مقرفة 
الواجب» كمن يقول لغيره: هاك السراج» فإن أضاء لك به الطريق فاسلكه 
كان الموجب للسلوك في الطريق هو الأمرٌ بذلك لا الطريق بنفسه ولا 
السراج» فالعقل بمنزلة السراجء والآيات الدالةً على حدث العالم بمنزلة 
الطريق والتصديق من العبد والإقرارٌ بمنزلة السلوك في الطريق فهو واجب 
بإيجاب الله تعالى حقيقة» وسببه الظاهرٌ الآيات الدالة على حدث العالم» 
ولهذا تسمى علامات» فإن العلم للشيء لا يكون موجبا لنفسه”" . 

وقوله: (ولا وجود من هو أهله على ما أجرى به سنته إلا والسبب 
يلازمه ) يعني أن الله تعالى خلق العالم دالاً على وجوده لكون الحدوث لازم 
للعالّم بحيث يستحيل تعري العالّم عن الحدوث ؛ لأن تعري الشيء عن ذاته 
محال وذات العالم حادث» فكيف يتصور تعره عن الحدوث ؟ يوضحه أن 
الإنسان الذي هو عالم بنفسه لا يخلو عن دليل الحدوثء إذ هو كان مسبوقًا 


. ٠١7/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


1١5١6 


.ده . واو وه واو .و واوا و و .و و و و . و ود وا و و ود واو اه هوه ه هاأوالوا و عدوا ود .اواو واواء .ا واو ود .ام و وام ده هده 6ع ٠:‏ 


بالعدم ودلالة حدوثه في الحال من تبدل أحواله من حال إلى حال من الصغر 
والكبر والجوع والعطش والألم واللذة والصحة والمرض والحركة والسكون 
معلومةٌ له بالحس والعيان» فإن كانت هذه الدلالة محيطة له في ذاته وخارج 
ذاته فلما لم ينفك منه بسبب الإيمان لم ينفك منه موجبه أيضًا وهو دوام 
وعنوت الأعان» وإغنا ذكرهنذا 4 لأن هذا السيت مشارق لساتن الأسبان لأن 
سائر الأسباب قد تنقضي والمكلف باق . 

ألاترى أن وقت الصلاة ينقضي وشهر رمضان ينسلخ والمال يهلك» 
ويتصور هذا في الحج ؛إذ البيت كان موجودا في بدء الإسلام ولم يكن 
وجوب الحج ثابتًا . بخلاف سبب الإيمان» وهو حدوث العالم غير منفك عن 
المكلف في ذاته وفي غير ذاته ؛ إذ انفكاك الحدوث عن الحادث وهو المكلف 
بالإيمان محال إذ حدوث العالم كان موجودا قبل المكلف ويبقى بعده موجود 
معه» قال تعالى : «إوإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 74" 
وقال القائل : 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد'"ا 


فلذلك كان وجوت الإيمان أيض دائمّاء ولهذا كان وجوب الإيمان وقت 


)غ2 سورة الإسراءء آية: *4. 
(1) نسبه صاحب الأغانى 559/5 إلى أبى العتاهية» وقبله : 
واعساكت بصن الزلة أم كيف يَجَحَدَه جاحد. 


11 ام 


لأن الإنسان المقصود به وغيره من يلزمه الإيمان به عالم بنفسه سّمي 
عانًا؛ لأنه جعل علمًا على وجوده ووحدانيته. 


بدء الإسلام وقبله أيضا ثابتًا لما أن أهل الفترة مخاطبون بالإيان بدلالة قوله 
تعالى : 9 وكنتم علئ شفَا حفرة مَن الثَار فََنقذَكم مَنْهَا 4" لما أن سبب الإيمان 
عبد اموه دجمو فق الكلنت وموراكا ا ميحد لام العامة 
وجوبه غير موقوف إلى ورود الشرع» فوجب الإيِان على أهل الفترة وعلى 
تخ شا عق تناد غيل اوعكرة السيب وله وميه كانه رهز 
الوجوب . ْ 

(لأن الإنسان المقصود به) أي بخلق العالّم . إذ الإنسان هو المقصود من 
خلق العالم؛ لأنهم هم المقصودون بالتكاليف» وذلك أن الله تعالى خلق 
العالم وله في خلقه عاقبة حميدة وهي الابتلام والامتحالٌ بالتكليف مع علمه 
بكل ما كان وما يكون؛ لأن بدون التكليف لا يتصور العقاب إنًا يجب بترك 
موجب الأمر والنهي والله تعالى يتعالى عن أن يعدب أحدا بدون جرية 
وجدت منهء والمتحمل لهذه التكاليف قصدا هو الإنسان» قال الله تعالى: 
ف إِنًا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأَبِينَ أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإننسان 4”" جاء في التفسير : أن الأمانة هي الفرائض”" وقال 


.3١7 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
سورة الأحزاب» آية: لا‎ 6 
. 7014/١5 راجع فيه : تفسير القرطبي‎ )9( 


1 اك 


و عا “وموم لملا عضن الو و مام التو ا اا اوتأي اما المازولة كا هيه الها ارق أ ع بد ل بعل ع ع 0 


تعالى :هر الذي حَلَق لَكُم ما في الأرض جمِيعا 7" قا لوَسَخْر لكم ما 
في السَمَوَات وما في الأرض جميعا منه 4 وقال : «( والأنعام خلقها 
م04 وقال:وسخر لكم اليل وَالتَهَارَ وَالْشَمْس والْقَمر والنجوم 
مُسَخْرَات بِأَمرِهِ 74 وغيرٌ ذلك من الآيات كلها دليل على شرف الإنسان» 
ولهذا فضل الله تعالى آدمٌ على الملائكة عليهم السلام وجعله مسجودهم. ولا 
ننكر شرف الإنسان على غيره» ولذلك كان من هذا الجنس وهو أشرف 
الخلا ئق وهو نبينا مله والتكليف للتشريفء ولهذا من أعرض عن قبول هذا 
التشريف مو هذا ادن كانهو سر البرية: 
ومن قَبلَهُ وعمل بموجبه فهو خير البرية . هكذا قال رسول الله عليه السلام 
حين سثل عن كرامة الإنس على الملك» وقرأ قوله تعالى : ١ج‏ إن اين آمنوا 
وَعملوا الصّالحات أولك هم خَير الْبرِيّة 4 وذكر قبله : 9 إن الّذين كقروا من 
)١(‏ سورة البقرة» آية: 79. 
زهقة سورة الجحاثية» آية: ١‏ . 
ورم سورة النحل» آية: 0. 


(4) سورةالتحل» آية 17 

(5) سورة البينة» آية: /ا. 
و راجع في تفسير هذه الآية: تفسير مفاتيح الغيب 01/7 عن أبي هريرة أنه عليه 
السلام قال: «أتعجبون من منزلة الملائكة من الله تعالى !والذي نفسي بيده لمنزلة 
العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من ذلك» واقرؤوا إن شتتم إن الّذين آمنوا 
وَعملُوا الصّالحات أُولّئك هم حير البرِية 4». 
ثم ضعف الرازي هذا الاستدلال بوجوه عديدة فليراجع 
و كذلك انظر في الموضوع : تفسير فتح القدير للشوكاني 71/8/60 . 


5 7 


ولهذا قلنا: إن إيمان الصبي صحيح وإن لم يكن مخاطبا ولا مأمورًا؛ 
لأنه مشروع بسفسه وسببه قائم في حقه دائم لقيام دوام من هو مقصود به 
وصحة الأداء تبتنى على كون المؤدى مشروعًا بعد قيام سببه تمن هو أهله لا 
على لزوم أدائه كتعجيل الدين المؤجل . 

وأما الصلاة فواجبة بإيجاب الله تعالى بلا شبهة وسبب وجوبها في 
الظاهر في حقنا الوقت الذي تنسب إليه, وما بين هذا وبين قول من قال : 
إن الزكاة تحب بإيجابه وملك المال سببه والقصاص يجب بإيجابه والقتل 
العمد 


أهل الكتاب ٠‏ والمشركين في تار جهم خالدين فيها أولتك هم شر الْبريّة 0074 
فعلم أن الإنسانَ هو القصود. 

و قوله: (ولهذا قلنا: إن إيمان الصبي صحيحٌ) إيضاح لقوله: «إلا 
والسبب يلازمه» بعد قيام سببه ممن هو أهله والصبي أهل الإيمان؛ لأنه أهل” 
للعبادات . ألا ترى أنه لو صلى التطوعات صحت هي منه . 

(كتعجيل الدين المؤجل) يعني إذا ععجل الدينٌ المؤجل يجوز باعتبار تحقق 
سببه وهو مباشرة سبب الدّين من شراء الشيء وغيره» وأنه لم يلزم الأداء عليه 
في الحال» فكذا في إيمان الصبي العاقل فإنه يصح وإن لم يلزم عليه في الحال» 
فيفيد هذا التشبيه ثلاثة أشياء : تحقق السبب وعدم لزوم الأداء في الحال» 
ووقوع ما أتى به من الفرض وإن لم يلزم هو عليه في ال حال . 

. فإن قلت: يلزم على هذا التعليل أعني قوله: «لأنه مشروع بنفسه وسببه 


فق سورة البيئة» أية: 1 


- ١51١9 


هاأفاة ا واو وا و و هو واو و و و هو وه و و و وها و و و واو وا وا واه وأواو ا واج وا واه و ه.ا وا واوا وا هاه هم م .وم م مد مث دع دبع و١٠ 5*١‏ 


قائم في حقه دائم بقيام من هو مقصود» لو أتى الصبي بحجة الإسلام أن 
يصح منه كما يصح منه الإيمان ويقع فرضا لوجود هذه العلة في حق احج ؛ 
لأن احج مشروع بنفسه وسببه قائم وهو البيت» والصبي أهل للعبادات . 

قلت: الفرق بينهما من أوجه: 

أحدها ‏ السمع: وهو قوله عليه السلام: «و أيما صبي حج ولو عشر 
حجج. ثم بلغ فعليه حَجةَ الإسلام»”" ولأن في أداء الحج حرجا عظيما وضررا 
بينًا على البدن» والمضارٌ مندفعة عن الصبي مرحمة له» وفي شغل ذمته بنفس 
الوجوب به نوع قبرن ولا يقع هو فرضًا بدون ثبوت نفس الوجوب بخلاف 
الإيمان» فإنه لا حرج فيه وتحصل به السعادةٌ الأبدية فكان هو نفعًا محضا في 
حقه فصح» ولأن وجوب الإيمان مما يدرك بالعقل ولا يتوقف وجوبه إلى 
وقت ورود السمع كما في حق أهل الفترة وللصبي العاقل عقل» فيصح 
القول بثبوت الإيمان في حقه بخلاف العبادات المشروعة» فإنها لا تجب بمجرد 
العقل فلم يغبت لذلك نفس وجوب العبادات» ولأن الإيمان أينما وقع وقع 
فرضًا فصح فيه القول عند صحة إيمان الصبي العامل إنه وقع فرضا بخلاف 
الحجء فإنه يقع فرضًا ونفلاً وما يوجد من الصبي يقع نفلاً كما في سائر 
العبادات . 

والأوجه فيه أن يقال: إن الإيمانَ كما هو رأس العبادات وفيه معنى 


)0غ( ذكره ابن حجر في الدراية ؟/ "و قال: «لم أجده يذكر عشر حجج في الصبي» ٠‏ 


17ت 


الشرطية أيضًا؛ لأنه شرط صحة جميع العبادات فلا يشترط لصحة الشرط 
ورود وجوب الأداء بالخطاب كما يصح تقديم الوصف على وجوب الصلاة 
بدخول الوقت» وإن كان سبب وجوب الوصف وجوب الصلاة عليه فصح 
الإيمان من الصبي لذلك . 

و أما الحج فليس فيه شائبةٌ الشرطية لشيء فلا يقع منه فرضّاء وكذلك 
يكن هو مخاطبا بالأداء . 


(وليس السبب بعلة)''' يعني علة عقلية ووضعية» فإن هناك العلة لا 


)١(‏ العلة في اللغة: المرض» واعتل أي مرض فهو عليل» أو هي عارض يتغير به وصف 
المحل بحلوله لا عن اختيار» ولهذا سمي المرض علة . 
و في الاصطلاح : هي الوصف الخارج المناسب للحكم بحيث يكون مضافًا إليه. 
راجع في التعريفات المذكورة: الصحاح ه/ 7/ا/11ء مادة: علل» التعريفات ص 
١ه,‏ البحرالمحيط »١١١/6‏ أصول السرخسي ؟701/5. 
و فرق عبدالعزيز البخاري بين السبب والعلة وقال: 
إن العلة ما يعقل معناه ويظهر تأثيره في الأحكام. والسبب سبب وإن كان لا يعقل 
معئاه . 
وقال الدكتور وهبة الزحيلى : أما الفرق بين العلة والسبب فهو أنهما عند بعض 
الأصوليين متباينان. النبب يكتضن نيما ليمن بيه وبين للك ماسية: وأما العلة 
فهي الوصف المناسب لتشريع الحكمء فالسفر على هذا الرأي علة لجواز الفطر ولا 
يمن سببالة+ وؤوالالتمس سيت لغئلاة الظيراولا بس علة لد 
وأماعند جمهور الأصوليين: فالسبب أعم في مدلوله من العلة» فكل علة سبب 
وليس كل سبب علة» فإذا كانت المناسبة بين الوصف وربط الحكم به ما لا تذركه - 


11ت 


هاوه واج هاو وه و وه هدوع و واو ود و ود وود و واو واو ود واه . .اواو واوا وا . وا واه وأواوا ا عاه .ا اعد وا.ا راع مد وداه 6 هم بع 


تتخلف عن المعلول في الدنيا والآخرة لاستحالة وجود الساكن بدون قيام 
السكون واستحالة خلو المحل عن كونه متحركًا عند قيام الحركة» وكذلك هذا 
في سائر العلل العقلية مع معلولاتها كالكسر مع الانكسار والقطع مع 
الانقطاع. وهذا لا يتخلف بزمان دون زمان ومحل دون محل بخلاف 
الأسباب الشرعية فإنها قد تتخلّف عن إثبات أحكامها في زمان. 

ألاترى أن دلوك الشمس وملك النصاب وشهود الشهر لا تعمل عملها 
على الإنسان زمان الصبا وتعمل عملها عليه زمان البلوغ عند وجود شرطه. 
وإنما ذكر هذا والله أعلم ‏ جوابًا لشبهة ترد على قوله: «لا على لزوم أدائه» 
وترد على قوله أيضًا: «إن الزكاةً تجب بإيجابه وملك المال سببه» والققصاص 
يجب بإيجابه والقتل سببه» بأن يقال في الأول : لو كان حدوث العالم سببًا 
لوجوب الإيمان للزم أداؤه على الصبي العاقل كما يلزم على البالغ» وكذلك 


- . عقولنا فيسمى الوصف سببًا فقطء فمثلاً عقد البيع الدال على الرضى بنقل الملكية 
يقال له: علة وسبب» وزوال الشمس عن وسط السماء يقال له : سبب ولا يقال له 
علة . ش 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 7/ 275170 أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحيلى .75075651١/١‏ 
وقال الزركشى فى البحرالمحيط 111//0: ش 
أنا تنظر إلى الشيء إن جرى مقارنًا للشيء وأثّر فيه فهو العلة» أو غير مقارن ولا 
تأثير للشيء فيه دل على أنه سبب» وأما الشرط فهو ما يختلف الحكم بوجوده 
ومقارن غير مفارق للحكم كالعلة سواءء إلا أنه لا تأثير له فيه وإِغا هو علامة على 
الحكم من غير تأثير أصلا . 


11س 


والدليل عليه أنها أضيفت إلى الوقت., قال الله تعالى: 8 أقم الصلاة 
لدنُوك الشّمْس 4 فالدسبة باللام أقوى وجوه الدلالة على تعلقها بالوقت: 
وكذلك يُقال: صلاة الظهر والفجرء, وعلى ذلك إجماع الأمة, ويتكرر 
بعكرر الوقت ويبطل قبل الوقت أداؤه, 


في الثاني بأن يفال : لو كان ملك المال سببًا لوجوب الزكاة لوجب على الصبي 
الذي يملك النصاب» ولو كان القتل سبب القصاص لوجب على الأب أيضا 
إذا قتل ولده عملاً كما يجب على الأجنبي» فلما وجد تخلف الأحكام عن 
هذه الأسباب في هذه الصور علم أنها ليست بأسباب . 

فأجاب عنه بهذا وقال: إنها أسباب موجبةٌ أحكامها شرعًا بجعل الله 
تعالى فكانت أمببابًا جعلية لا وضعية كما في العلل العقلية» ولله تعالى ولاية 
الإيجاد والإعدام» فلم يجعل الله هذه الأسباب موجبةً أحكامها في هذه 
الصور بخلاف العلل الوضعية» فإنها لا تتخلف عن موجباتها بحال. 

(والدليل عليه) أي على كونه سببًا (فالدسبة باللام أقوى وجوه الدلالة 
على تعلقها بالوقت) ؛ لأن الام للاختصاص كما قيل تطهّر للصلاة وتأهب 
للشتاءء وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص الشيء بالشيء من حيث 
الوجود وفي جعله سببًا اختصاص من جيث الوجود؛ لأن الله تعالى جعل 
وجود وجوب الحكم بالسبب الذي هو العلة الشرعية. 

(ويبطل قبل الوقست أداؤه) أي أداء المكلف على طريق إضافة المصدر 
إلى الفاعل» ولا يصح أن يقال أي أداء الصلاة على أداء فعل الصلاة؛ لأنه 


1111 تت 


ويصح بعد هجوم الوقت وإن تأخر لزومها فقد تقدم ذكر أحكام هذا 
القسم فيما يرجع إلى الوقت وسبب وجوب الزكاة ملك المال الذي هو 
نصابه؛ لأنه في الشرع مُضاف إلى المال والغنى, وتنسب إليه بالإجماع 
ويجوز تعجيلها بعد وجود ما يقع به الغني, غير أن الغنى لا يع على 
الكمال واليسر إلا بمال وهو نام, ولا نماء إلا بالزمان فأقيم الحول وهو المدة 
الكاملة لاستنماء المال مقام النماء, وصار المال الواحد بتجدد النماء فيه 
بمنزلة المتجدد بنفسه. 


ذكر بعد هذا بلفظ التأنيث في قوله: «وإن تأخر لزومها» أي لزوم الصلاة على 
معنى لزوم أداء الصلاة» فإن نفس الوجوب يثبت بمجرد الوقت ووجوب 
الأداء يتأخر إلى آخر الوقت» وبقوله: (ويصح بعد هجوم الوقت أداؤه وإن 
تأخر لزومها) تبين أن الوقت سبب لوجوب الصلاة لا شرطه؛ لأنه لو كان 
شرطً للزوم الصلاة لما تأخر لزومها عن دخول أول الوقت؛ لأن المشروط لا 
يتأخر عن وجود الشرط بطريق الانفكاك بل يثبت متصلاً بالشرط» فكان فيه 
أيضا إشارة إلى بيان انفكاك وجوب الأداء عن أصل الوجوب . 
(لأنه في الشرع يضاف إلى المال) حيث يقال: صدقة المال ويضاف إلى 
الغنى أيضاء قال عليه السلام : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى)7". 
)١(‏ خرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى : #من يعد 
وصية4 2447/50 وفي كتاب الزكاة باب لا صدقة إلاعن ظهر غني 
؟/ 7340, حديث رقم ١5707‏ بلفظ : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن 


تعول». وحديث رقم ١53717‏ بلفظ : .١‏ . وخير الصدقة من ظهر غنى . . 22 وخرجه 
غيره بألفاظ متقاربة . 
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منكم الشهر فَليْصمَهُ 4 أي فليصم في أيامه؛ والوقت متى جُعل سببًا كان 
ظرفًا صاخًا للأداء والليل لا يصلح له, فعلم أن اليوم سببه بدلالة نسبته إليه 


و قوله: (فيتكرر الوجوب بعكرر الحول)؛ فإن مضي الحول شرط 
اتحوب الأداء يه هييف إةالسناكلة فسن لمجت لزان ش 

فإن قيل: الزكاة يتكرر وجوبها في مال واحد باعتبار الأحوال ويتكرر 
الشرط لا بتكرر الواجب. 

قلنا: لا كذلك؛ بل يتكرر الوجوب بتكرر النماء الذي هو وصف للمال 
وباعتباره يكون امال سببًا للوجوب» فإن لمضي الحول تأثيرا في حصول النماء 
المطلوب من غير السائمة بالذر والنسل والمطلوب من ربح العروض التجارة 
بزيادة القيمة . 

(وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان) في هذه المسألة خالف المصنف 
والقاضي الإمام أبو زيد الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمهم الله -. 

قال شمين الآئمة- رحمه الله : ظن بعض المتأخرين عن ضيف في هذا 
الباب أن قي ورت أيام الشهر دون الليالي؛ لأن صلاحية الأداء مختص 
بالأيام» ثم قال7" :قال رضي الله عنه : وهذا غلط عندي بل السبب 


. أي ناقل وناسخ أصول السرخسي‎ )١( 
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وتعلقه به وتعليق الحكم بالشىء شرعًا دليل على أنه سببه . 

هذا هو الأصل في الباب وقد تكرر بعكرره ونسب إليه فقيل: صوم 
شهر رمضان؛ وصح الأداء بعده من المسافر وقد تأخر الخطاب به ولهذا 
وجب على صبي يبلغ في بعض شهر رمضان وكافر يسلم بقدر ما أدركه؛ 
لأن كل يوم سبب لصومه بمنزلة كل وققت من أوقات الصلاةء 


للوجوب الليالى والأيام سواء» فإن الشهر اسم لجزء من الزمان يشتمل على 
الأيام والليالي إلى آخره''' فقد ذكرناه في مو ضع آخرا" . 

(الوقت متى جُعل سببًا كان ظرفًا صاخًا للأداء» كوقت الصلاة» ولم 
يرد هاهنا من ذكر الظرف ما هو المفهوم من الظرف الحقيقي؛ بل هو أن يكون 
فاضلاً عن قدر المظروف كوقت الصلاة؛ يفضل عن قدر أداء الصلاة بل أراد 
به أن الصوم يقع ويوجد في أيام رمضان لما عرف أن اليوم معيارٌ للصوم لا 
ظرت له4 ثعلا جل الكيهر سيب والليل لا يصيلم رقا تعن أن ايام الشهر عع 
السبب» وكان كل يوم سببًا لصومه حتى إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر لم 
يلزمه قضاء ما مضى وإنما يلزمه ما بقي . 

( وصح الأداء بعده من المسافر) أي بعد وجوده. 


.١1١5/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
و راجع في النلاف أيضًا: كشف الأسرار للبخاري 7720-774/1, كشف‎ 


الأسرار للنسفي 577/١‏ » شرح ابن الملك ص 2508-7017 المستصفى /١‏ "97 . 
() ربما يقصد به كتابه «النهاية ». 


5 


وقد مرت أحكام هذا القسم. 

سبب وجوب صدقة الفطر على كل مسلم غني رأس يمونه بولايته عليه 
ثبت ذلك بقول النبي عليه السلام: «أدوا عمن تمونون » وبيانه أن كلمة 
«وعن» لانتزاع الشيء فدل على أحد وجهين إما أن يكون سببًا ينترع الحكم 
عنه أو محلاً يجب الحق عليه فيؤدى عنه. 

و بطل الغاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر والفقير فعلم به 


(وقد مرت أحكامٌ هذا القسم) أي في باب تقسيم المأمور به''" . 

(رأس يمونه بولايته عليه) فتفسير الولاية هو: نفاذ القول على الغير 
اه افر ار ادن 1 

(فيدل على أحد الوجهين)» وإنما انحصر على هذين الوجهين؛ لأن 
كلمة (عن) لما كانت لانتزاع الشيء عن الشيء لم يخل ذلك الشيء المنتزع 
عنه الشيء إما أن يكون ذلك الشيء المنتزع موجودا أو متقررا في ذلك الشيء 
المنتزع عنه الشيء أو لم يكن موجوداء فإن لم يكن موجودا أو متقررا فيه لعدم 
صلاحية ذلك المحل المنتزع عنه الشيء أن يكون محلا له كان هو لانتزاع 
الحكم عن السبب» كما يقال: أذ عن هذه الأغنام زكاتّهاء والذي نحن بصدده 
من ذلك القسبيل» وإن كان ذلك الشيء المنتزع موجودًا فيه ومتقررا عليه 
لصلاحية ذلك المحل لكونه محلاً لوجوبه كان ذلك الانتزاع للبيان عنه 
كوجوب الدية على القاتل هو محل الوجوب لصلاحية ذلك المحل أن يكون 
محلا لوجوب الدية عليه ثم يتحمل عنه العاقلة بطريق النيابة . 

(وبطل الثاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر والفقير) . 


200 راجع : ص )0١0(‏ فما بعدها. 
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أنه سبب, ولذلك يتضاعف الوجوب بتضاعف الرؤوسء وأما وقت الفطر 
فشرطه حتى لا يعمل السبب إلا لهذا الشرط. 


أما العبد فظاهرً؛ لأنه لايملك شيبًا فكيف يجب عليه صدقةٌ الفطر ؟ 
والصدقة إنما تجب على من يملك المالَ بوصف الغنى» قال عليه السلام: (لا 
صدقة إلا عن ظهر غني»» وكذلك الكافر لا تجب عليه؛ لأنه ليس بأهل لحكم 
هذه الصدقة وهو الثواب» وكذلك لا يجب على الفقير» لأنه ليس بغني 
ووجوب الصدقة باعتباره لما ذكرناء فلما لم يكن كل واحد من هؤلاء محلاً 
لوجوب صدقة الفطر عليه لم يحتمل انتزاع حكم النيابة عن المنوب الذي 
وجب الحكم عليه أولاً ثم ناب عنه غيره في ذلك كما نابت العاقلةٌ عن القاتل 
فتعين الوجه الأول» وهو انتزاع الحكم عن السبب وهو الرأس» وإنما عينا 
لفظ الرأس لوجود الإضافة إليه حيث يقال: صدقة الرأس وزكاة الرأس”" . 

و قال قائلهم (شعر) : 

زكاة رؤوس الناس ضحوةٌ فطرهم بقول رسول الله «صاع من البر»”"» 
)١(‏ فالسبب عند الحنفية هو الرأس والإضافة فيها ‏ صدقة الفطر من إضافة الشيء إلى 


شرطه وهو مجاز؛ لأن الحقيقة إضافة الحكم إلى سببه وهو الرأس . 
و عند الشافعي ‏ رحمه الله السبب هو الوقت بدليل إضافته إليه» يقال: صدقة 
انر ويدليل تكروها بتكرر الوفيت. 
انظر+ حاقية ابن غائدين لاه “وا اهدب للكتيرازي +1 

(؟) خخمرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة 51٠ /١‏ حديث رقم ١4945‏ عن 
الحارث أنه سمع علي بن أبي طالب يأمر بزكاة الفطر فيقول: «صاع من تمر أو صاع 
من شعير أو صاع من حنطة 0ك وأبوداود في كتاب الزكاة» باب من روي نصف - 


18س 


وإنما نسبت إلى الفطر مجارًا والنسبة تحتمل الاستعارة, فأما تضاعف 
وبيان قولءا : إن الإضافة تحتمل الاستعارة ظاهرء لأن الشيء يضاف إلى 


ورأسك أغلى قيمة فتصدقى علينا بفيك وهو صاع من ال 
ومثل عن هذه باستعمالها لانتزاع الحكم عن السبب قوله تعالى : 
١ 2‏ لوه م هي 3 م 7 7 وى اتمحكسى ' . 

يؤفك عنه من أفك 4” فإن الضميرَ عنه راجع إلى ط قول مختلف #”" فكان 

مثل قوله: ينهون عن أكل وعن شرب أي يتناهون في السمن بسبب الكل 

والشرب. 
التناهى : بغايت رسيدن» وحقيقته تصدر تناهيهم في السمن عنهماء 

وكذلك يصدر إفكهم عن القول المختلف » وكذلك هاهنا يصدر وجوب 

(وإنما نسبت إلى الفطر مجارًا) أي أضيف إلى الفطر وهو شرطه مجازا 
(والدسبَةٌ تحمل الاستعارة وهو ظاهرٌ) ؛ لأن ابن الابن يسمى ابنًا وأب 

0 صاع من قمح. حديث رقم ١114‏ بلفظ : «قال رسول الله : صاع من بر أو قمح 
على كل اثسنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ..)» وذكره الزيلعي في نصب 
الراية 55/5 . 

)١(‏ لم أقف على قائله. 

(6) سورة الذاريات» آية: 4 . 

.8 سورة الذاريات» آية:‎ 2١ 
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الشرط مجازًا فأما نضاعف الوجوب فلا يحتمل الاستعارة, لأن الوجوب إنما 
يكون بسبب أو علة لا يكون بغير ذلك وهذا لا يتتصور فيه الاستعارة 
وكذلك وصف المؤونة يرجح الرأس في كونه سببًا 


الأب يسمى أبا وكل منهما ليس بابن وأب على الحقيقة . 

(فأما تضاعف وجوب) صدقة الفطر بتضاعف الرؤوس حكم حقيقي لا 
يحتمل الاستعارة؛ لأن الاستعارةً قضيةٌ اللفظ وهذا ليس بلفظء (وكذلك 
الوجوب لا يكون إلا بسبب أو علة)»؛ فلو كانت إضافةٌ صدقة الفطر إلى 
الرأ سجارا ل يكو نيا ععفة يل كما » وسيل تريب حك حقيدة 
السبب على ما ليس بحقيقة . ش 

(وكذلك وصف المؤونة يرجح الرأس في كونه تام أن الم ونه عفارة 
عن القوت يقال: مأنه أي قاته''' وهو يتعلق بالرأس». وكذلك مؤنة الشيء 
سبب لبقاء ذلك الشيء وذلك يتصور في الرأس دون الزمان. يوضحه أن 
الأصل في وجوب صدقة الفطر على المكلف رأس نفسه وله ولاية على رأسه 
ومؤنته عليه ثم من كان في معناه بوجود هذين الوصفين فيه وهو رأس يمونه 
ويلي عليه يلحق هو بهء فكذلك ألحق به أولاده الصغار وعبيده فإنه يمونهم 
ويلي عليهم» فكان رؤوسهم سببا لوجوب صدقة الفطر عليه لرأس نفسه» 
)١(‏ مؤنتهم أي قُوتَّهُم وقد لا يهمز فالفعل مانّهم » وهو الثقل والتعب في الإنفاق على 

من يعول. و قال الكوفيون: المؤونة مفعلة» وليست مفعولة» فبعضهم يذهب إلى 


أنها مأخوذة من الأون وهو الشقلء وقيل : هو من الأين. 
والمؤونة: اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله - 


7ن 


وقد بينا معنى المؤونة في موضعه, وسبب وجوب الحج البيت؛ لأنه ينسب 
إليه ولم يتكررء قال الله تعالى : ا ولله على الناس حج البيت #, وأما 
الوقت فهو شرط الأداء بدلالة أنه لا يتكرر بتكرره؛ غير أن الآداء شرع 
متفرقًا مسقسمًا على أمكنة وأزمنة يشتمل عليها جملة وقت الحج فلم 


(وقد بيئا معنى المؤنة منه في موضعه) أي في غير هذا الكتاب . 

(غير أن الأداء شرع متفرقًا مسقسمًا على أمكنة وأزمة) إلى آخره. 
هذا جواب شبهة ترد على قوله: "وسبب وجوب الحج البيتٌَ» والوقت شرط 
الأداء» بأن يقال لو كان هكذا لجاز أداءٌ احج في أول أشهر احج وهو شوال؛ 
لأنه لا وجد السببْ وشرط جواز الأداء وجب أن يحكم بجواز الأداء فيه 
ومع هذا لا يجوز أداء الحج في شوال. تاجات نه بهذا: 

وذكر شمس الأئمةرحمه الله -في جوابها فاك كيين الاذاء كما 
إذا شوال» ولكن هذه عبادةٌ تشتمل على أركان بعضها تختص بوقت ومكان 
و مس لقان جسن بلك معاد لأوكر دع فيادلك 
الوقت كما لا يجوز في غير ذلك المكان» ومالا يكون مختصا بوقت فهو 


٠ 6 5 ٠ 11 5 -. 1‏ 
جائز في جميع وقت الحج؛ حتى إن من أحرم في رمضان وطاف وسعى لم 


- وولده. 1 
راجع : الصحاح 5194/5 » مادة: مأن» القاموس المحيط» باب النون فصل الميم 
مادة: المؤونة» المغرب ؟/ 56 ؟» التعريفات للجرجاني ص 27١7‏ معجم لغة 
الفقهاء ص798. 


١5731١ 


يصلح تغيير الترتيب كما لا يصلح السجود قبل الركوع, فلذلك لم يجز 
طواف الزيارة قبل يوم النحر والوقوف قبل يوم عرفة, وأما الاستطاعة بالمال 
فشرط لا سبب لما ذكرنا أنه لا يُتسب إليه ولا يتكرر بتكرره ويصح 
الأداء دونه من الفقير. 

ألا ترى أنها عبادة بدنية فلا يصلح المال سببا لهاء ولكنها عبادة هجرة 


يكن سعيه معتدا به من سعي الحج حتى إذا طاف للزيارة يوم النحر تلزمه إعادةٌ 
إعادته يوم النحر؛ لأن السعي غير مؤقت فجاز أداؤه في أشهر الحج. 

وأما الوقوف فمؤقت فلم يجز أداؤه قبل وقته كما لا يجورٌ طواف الزيارة 
يوم عرفة؛ لأنه مؤقت بيوم النحر وهو نظيرٌ أركان الصلاة» فإن السجود 
مرتب على الركوع ولا يعتد به قبل الركوع ولا يدل ذلك على أن الوقت ليس 
بوقت للأواء() 

ال ا ا ال د 
جر الأومر عد حرفن ل أذ يباك الصو تحير اسار فإنه 
فرظ رفون الأد فسن كان لان بجا مله ك3 لك اماه 

(فلا يصلح المال سببًا لها) أي للعبادة البدنية؛ لأن الحكم نتيجة 
السبب» فلا تصلح العبادة البدنيةٌ حكمًا للمال. 


10) امول الترخمبي 128/1 


رس - 


وزيادة فكان البيت سببًا لها وسبب وجوب العشر الأرض النامية 
بحقيقة الخارج؛ لأن العشر يُنسب إلى الأرض وفي العشر معنى مؤونة 
الأرض ؛ لأنها أصل وفيه معنى العبادة؛ لأن الخارج للسبب وصف وصار 
السبب بتجدد وصفه متجدذا في التقدير فلم يجز التعجيل قبل الخارج ؛ 
لأن الخارج بمعنى السبب لوصف العبادة, فلو صح التعجيل لخلص معنى 
المؤونة» فلما صارت الأرض نامية أشبه تعجيل زكاة السائمة والإبل لعلوفه 
ثم أسامها. 


(لأن العشر يُنسب إلى الأرض) أي يضاف إليهاء يقال: عشر : 
الأراضي» والخارج وصف له("؛ لأن النماءً يحصل بالخارج فالأرض النامية 
أشبهت المال النامي بالأسامة» فباعتبار الأرض يكون العشر مؤنة . 

لآن دان لوثة منون الغافكا تداره فيه المطسام لامع وال 
أيضا سبب بقاء الأراضي في أيدي المسلمين لما أن مصارف العشر الفقراء أو 
ينصر الأقوياء بالضعفاء كما قال عليه السلام: الإنكم تنصرون 
بضعفائكو»” . 


)00( وعند الشافعي م وحمةاه سبب وجوب العشر الخارج» والأرهن سيب دحوت 
الخراج؛ حتى إنهما يجتمعان في أرض واحدة؛ لأن العشر يتعلق بالخارج ويتكرر 
بتكرره» ولهذا لا يجوز تعجيله ولو كان الأرض هو السبب لجاز تعجيله كالخراج . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 7/ 25575157 المهذب 7١ 0154/١‏ . 

() خرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحزب 5 ءحديث رقم 7 بلفظ : «هل تنصرون إلا بضعفائكم كّ 
وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 


١57377 


وكذلك سبب الخراجء إلا أن النماء معتبر في الخراج تقديرا لا تحقيقا 


فعفقة الس للسلدمة نشت صريك الحقتر إلى الققر الاوؤهر سيت بقاء 
الأراضي في أيدي المسلمين» ولكن الأرض أصل للخارج؛ فبالنظر إلى 
ع 55 5 5 5 3 و 
الأصل يكون في العشر معنى المؤنة» وبالنظر إلى الوصف الذي هو الفارج 
يكون عبادة؛ لأنه قليل من كثير كما في الزكاة» فلو صح التعجيل قبل وجود 
الوصف الذي هو الخارج كان مؤنة محضة فلم يصح تعجيله قبل وجود 

الوصف لذلك؛ كما لا يصح تععجيل الزكاة في المواشي قبل الأسامة . 
(وكذلك سيت الخراج)”" الأرض النامية» (لكن تقديرا لا تحقيقًا) 

الزرع قفينَ”” هاشميًا ودرهمًا أي زرع كان» وفي جريب الرطبة خمسة 

دراهم إلى آخره» فلم يتعلق بحقيقة الخارج لذلك؛ فالشرع علق وجوبه 

بالتمكن من الزراعة لثلا يتعطل حق المقابلة . 

)0( الخراج : هو ما حصل من ربح أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحوهاء ثم سمي ما 
يأخذه السلطان فيطلق على الضريبة أو الجزية ومال الفيء» وفي الغالب يختص 
بضريبة الأرض . 
وقيل: الخراج والغنيمة ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار. 
راجع في التعريف : التعريفات الفقهية للبركتي ص 770 . 

(") القفيز: مكيال يتواضع عليه الناس» وهو عند العراقيين ثمانية مكاكيل 
والقفيز الشرعي ١7‏ صاعا 8 مكوكاء وهو يساوي عند الحنفية 744 4١‏ ليترء 
8 49" كيلو من القمح. 


وعند غيرهم 7١2١514‏ كيلو.' 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 477 » معجم لغة الفقهاء ص 18 7. 


000 


!أ 


بالتمكن به من الزراعة فصار مؤونة باعتبار الأصل وعقوبة باعتبار الوصف ؛ 
لأن الزراعة عمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد, فكان سببًا لضرب من المذلة 
ولذلك لم يجتمعا عندنا. وسبب وجوب الطهارة الصلاة ؛ 


(فصار مؤنة باعتبار الأصل) أي صار الخراج مؤنة بالنظر إلى الأصل وهو 
الأرضّ ( وعقوبة باعتبار الوصف ) وهو الزراعة تقديرا أو تحقيقًا؛ لأن اعتبار 
الوصف يوجب كونه عقوبة؛ لأنه اشتغال بعمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد» 
فلذلك كان الخراج في الأصل على الكافر الذمي حيث لم يقبل الإسلام 
واشتغل بعمارة الدنيا فوضع عليهم الخراج لضرب من الذلة» والاشتغال 
بالزراعة يصلح سببا للذلة كما قال عليه السلام : (إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم 
أذناب البقر فقد ذللتم وظفر بكم عدوكم""" ولهذا لا يجتمعان عندنا؛ لأن 
الخراج لا ينفك عن وصف العقوبة» والعشر لا ينفك عن وصف العبادة فلم 
يجتمعاء ولأن سببيهما بطريق الأصالة واحد وهو الأرض فلا يجتمع 
وظيفتان بسبب واحد. ولايقال: إن وجود الخارج لا ينفك عن الزراعة ومع 
ذلك يجب العشر؛ لأنا نقول: اعتبر في حق وجوب العشر اكتساب المال فقط 
كاكتساب مال يجب فيه الزكاة؛ لأن عمارة الدنيا والاشتغال بها في حق 
الكفار أصل وفي حق المسلمين عارض» فلا يعتبر العارض في جعل العشر 


5-5 


عقوية به. 
)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب البيوع» باب النهي عن العينة 7/ 7457 , حديث رقم 7177 


بلفظ: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. 
سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 


1١150 


لأنها تنسب إليها وتقوم بها وهو شرطهاء, فتعلق بها حتى لم يجب 


أو نقول: الزراعة غير معتبرة في حق وجوب العشر. 

ألا ترى أنه إذا خرج من الأرض شيء بدون الزراعة يجب فيه العشر إذا 
كان في أرض العشرء ولا يجب فيه الخراج إذا كان ذلك في أرض الخراج ؛ 
ودّكر في باب المعادن من زكاة «المبسوط» ولا شيء في العسل إذا كان في أرض 
الخراج» وإن كان في أرض العشر ففيه العشر”" والمعنى فيه أن النحل يأكل من 
أنوار الشجر وثمارهاء وفي الثمار إذا كانت في الأرض العشرية العشر- 
بخلاف أرض الخراج- فإئة ليس في أثمار الأشسجار النايقة في أوضن الخراج 
00 

فعْلم بهذا أن الزراعة في حق وجوب العشر غير معتبر»ة بل اعتبر فيه ثمار 
الأرض بالخارج بأي نوع كان وتعينت الزراعة في حق وجوب الخراج تحقيقًا 
أو تقديرا وفي الزراعة الذل على ما جاء في الحديث» فلذلك كان اختصاص 
الزراعة بالخراج أولى . 

(لأنها تنسب إليها). فيقال: طهارة الصلاة (وتقوم بها) أي تقوم 
الطهارة بالصلاة أي يوجد وجود الطهارة بسبب وجوب الصلاة (وههي 
شرطهاء فتعلق بها) أي وجوب ذلك الشرط تعلق بالصلاة» فكذلك وجب 
بوجوبها؛ لأن ما كان شرطًا للشيء يتعلق به صحته» ووجوبه يوجب الأصل 
بمنزلة استقبال القبلة» فإن وجوبّه بوجوب الصلاة» وكذلك الشهود في باب 


نظن المسنوط 5/9 


317132 


قصداء لكن عند إرادة الصلاة والحدث شرطه بمنزلة سائر شروط الصلاة» 
ومن ا محال أن يجعل الحدث سبباء ألا ترى أنه إزالة له وتبديل فلا يصلح 
سببًا له. 

وأما أسباب الحدود والعقوبات فما نسب إليه من قتل وزنا وسرقة, 
وسبب الكفارات ما تسب إليه من أمر دائر سين حظر وإباحة مثل الفطر 


النكاح ثبوثها بثبوت النكاح . 

(ألا ترى أنه إزالة وتبديلٌ فلا يصلح سببًا له)؛ ولهذا يجوز التوضئ 
شو المت يصون لك الوضير عع قإن:فالوضدوء على الرسود رتور عل 
نور»”" ولو كان الحدث سببا له لما وقع معتبرا قبله؛ لأنه لا اعقاو للمسيب قبل 

فإن قلت: يلزم على قود كلامك أن لا يجوز تقديم الوضوء على وقت 
الضلاة» لأنالصئلاة إفا تحت بعد وول الوقتث: :وقد قلت: أن سيت 
وجوب الطهارة الصلاة فلا يجوز تقديم المسبب على السبب» إذ لو قدم هو 
عليه لم يقع معتبرا أصلا على ما ذكرت . 

قلت: قد ذكر فى الكتاب أن سبب وجوب الطهارة الصلاة وهو كذلك ؛ 
لأن الطهارة قبل دخول الوقت لا تجب كما أن الصلاة لا تجب قبله . 
() ذكره المجارني في كدت الحنا ونريل الإلبائن 438/9 يديك رق 4 ) بلق 


المذكور. وقال: ذكره فى الأحياء. وقال معخرجه العراقى : لم أقف عليه» وسبقه 
لذلك المنذري» وقال الحافظ ابن حجر : حديث ضعيف » ورواه رزين في مسنده . 


71ت 


وقعل الخناطئ وقتل الصيد واليمين ونحوها., وفتل العمد واليمين الغموس 
وأشباه ذلك لا يصلح سببًا للكفارة» ويُفسر ذلك في موضعه إن شاء الله 
عزوجل. 

وسبب المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها والبقاء معلق بالنسل 


0 2 و 50000 و * ليس 

و أما نفس وجود الطهارة فغير موقوفة إلى وجوب الصلاة كستر العورة 
واستقبال القبلة لما أن الشرط يراعى وجوده لا وجوده قصداء فلما توضأ قبل 
الوقت ودام وضوؤه إلى أن دخل الوقت فقد وجد الشرط وقت وجوب 
الصلاة. فتصح هي به كما إذا ستر العورة قبل دخول الوقت ودام ستره إلى 
وقت وجوب الصلاة تجوز به الصلاة كذا هاهنا . 

فإنقلكة كينب يكرة وكرت الضاذة سيا لرشوت الظهارة والطهارة 
شرط الصلاة» فكونها شرطا يقتضي التقديم وكونها حكمًا له يقتضي التأخر 
فكيف يستقيم اجتماع وصفي التقدم والتأخخر للطهارة بالنسبة إلى شيء واحد 
وهو الصلاة ؟ 
قلت: نعم إن النسبة إلى شيء واحد وهو الصلاة إلا أن تلك النسبة إليها 

5 0 ' 

لجهتين مختلفتين» فإن للطهارة حكم الصلاة من حيث الوجوب ثم الطهارة 
شرط للصلاة من حيث الجواز» وتمام هذا مذكورٌ في «النهاية»”" . 

(وسبب المعاملات تعلق بقاء المقدور بتعاطيها) يعني تعلق بقاء العالم 


للصلاة» فإن قلت : لما كانت الصلاة سببًا لها كانت الطهارة حكما للصلاة» أو- 


-١7558- 


والكفاية. وطريقها أسباب شرعية موضوعة للملك والاختصاص . 


المقدر إلى يوم القيامة بمباشرة هذه المعاملات وتناولها؛ لأن بقاء العالم إنما 
يكون ببقاء الجنس» وبقاء النفس ببقاء الجنس بالتناسل» فشرع سبب ثبوت 
نفس التناسل ليبقى هذا الجنس وهو النكاح قصدًا وملك اليمين تبعا وبقاء 
النفس إلى أجلها إنها يقوم بما يقوم به المصالح للجنسية وذلك بالمال» فشرعت 
الأسباب لاكتساب الأموال لتختص بأحكامها من فاز بأسبابهاء قطعا 
للمنازعة وهي الحكمة البالغة. 


- المراد من السبب العلة فكيف يكون الشيء الواحد حكمًا لشيء وشرطًا له وبينهما 
منافاة أو الشرط كان يقتضي التقدم والحكم يقعضي التأخر ؟. 
قلت: الصلاة سببًا للطهارة من حيث الوجوب أي وجوب الطهارة عند وجود 
الحدث سبب وجوب الصلاة» وإلا فلا يجب والطهارة شرط للصلاة من حيث 
الجواز؛ أي إنا تجوز الصلاة عند وجود الطهارة والجواز غير الوجوب فلم يكن 
الحكم والشرط بنسبة واحدة فيجوز كالصوم للاعتكاف الواجب ...2. 


و 7 


باب بيان أقسام السنة 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : اعلم أن سنة النبي عليه السلام 
جامعة للأمر والنهي والخاص والعام وسائر الأقسام التي سبق ذكرها 
وكانت السنة فرعا للكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامها فلا نعيدها. 

وإنما هذا الباب لبيان وجوه الاتصال وما يتصل بها فيما يفارق 
الكتاب وتختص السنن به وذلك أربعة أقسام: قسم في كيفية الاتصال بنا 
من رسول الله عليه السلام, وقسم في الانقطاع, وقسم في بيان محل 
الخبر الذي جُعل حجة فيه, وقسم في بيان نفس الخبر. 

فأما الاتصال برسول الله عليه السلام فعلى مراتب : اتصال كامل بلا 
شبهة, واتصال فيه ضرب شبهة صورة؛ واتصال فيه شبهة صورة ومعنى . 

أما المرتبة الأولى فهو المتواترء وهذا 


باب بيان أقسام السنة 
(وإنما هذا الباب) أي باب السنة (لبيان وجوه الاتصال) من التواتر 
وغيره (وما يعصل بها) أي بوجوه الاتصال من قسم الانقطاع وبيان محل 
الخبر وغيرهما (فيما يفارق الكتاب وتختص السان به), وذلك أن الشابت 
من رس ول الله عله يختلف طرقهء بعضّه بالتواتر وذلك قليل» وبعضه 
بالشهرة» وبعضه بخبر الواحد» وفي الكتاب لا يتأتى هذه المعاني» بل هو 


ات 


باب المتواتر 

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: الخبر المتواتر الذي اتصل بك من 
رسول الله َيه يله اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه, وذلك أن 
يرويه قوم لا يُحصى عددهم ولا يُسوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم 
وعدالتهم وتباين أماكنهم» ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه 
كطرفيه, وذلك مغل نقل القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات 
ومقادير الزكوات» وما أشبه ذلك. وهذا القسم يوجب علم اليقين بمنزلة 
العيان علمًا ضرورياء ومن الناس من أنكر العلم بطريق الخبر أصلا . [ 


ثابت بطريق واحد موجب للعلم وهو التواترٌء فلئبوت هذه المفارقة بين السنة 
والكتاب أورد هذا الباب . 


[ باب المتواتر ] 
(وما أشبه ذلك) مثل مقاديرَ الديات» (وهذا القسم) أي قسم الخبر المتواتر 
(يوجب علم اليقين”" بمنزلة العيان علماً فبروويام”! وكان يجمه الله 8 


)01( ل س7 
جع : التعريفات للجرجاني ص 7١١‏ 
إفة ا 00170075 
أي بدهيًا لا يختص به أهل الاستدلال والمنطق» كما في رؤية الشمس كل الناس 
سواء كما قال جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» أو يوجب علما 
استدلاليًا نظريًا حاصلاً بالفكر ‏ وهو ترتيب المقدمات الصادقة كمعرفة المعجزات 
لصدق النبوة ‏ كما قال المعتزلة ‏ كأبي الحسين البصري ‏ وأبوالقاسم الكعبي» - 


16ت 


وهذا رجل سفيه لم يعرف نفسه ولا ديئه ولا دنياه ولا أمه ولا أباه مثل 
من أنكر العيان» 


يقول: ولهذا ثبت العلم بموجب التواتر على القطع والبتات لغير المستدل كما 
يغبت ذلك للمستدل» فلو كان ثبوت العلم به موقوقًا على الاستدلال لما ثبت به 
اعنم لعن المتتتدل: ظ 

(وهذا رجل سفيه). السفيه هو الذي يشتغل بما ليس له عاقبة حميدة 
ويلحقه ضررٌ ذلك”", كذا ذكره الإمام أبو منصور ‏ رحمه الله -(لم يعرف | 


نفسه ولا دينه ولا دنياه). 
أما نفسه: فلكونه مخلوقًا من ماء مهين ثبت بالخبر ولم يكن الخبر موجبًا 
للعلم . «لم يعرف نفسه» أي لم يعرف أصل نفسه. 


- وأبوالخطاب وإمام الحرمين والغزالي وأبوبكر الدقاق 
و ذهب قوم من المعتزلة وأبو عبد الله النلجي من الفقهاء إلى أنه يوجب علم طمأنينة 
القلب لا علم يقين» أي أن جانب الصدق يترجح بحيث تطمئن إليه القلوب فوق ما 
راجع : أصول الس رخسي /١‏ 27417 2791 كشف الأسرار للبخاري 11١0/١‏ فما 
بعدهاء أصول الشاشى ص 777» المغنى للخبازي ص ١197‏ » تيسير التحرير 
3/7 كشف الأسرار للنسفى 7/ل/اء البحرالمحيط 1753-778/5. المعتمد 
امكل المستصفى 177/7 » شرح تنقيح الفصول ص 544 ١‏ 1 

. 575 /7 راجع التعريف المذكور في: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
أو هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع أمواله يتلفها‎ 
. بالإسراف» وكذا من لا يزال يغفل في أخذه وإعطائه ولم يعرف طريق تجارة‎ 
. "”17 راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ 


11ت 


و قال قوم: إن المتواتر يوجب علم طمأنيئة لا يقين. 

ومعنى الطمأنينة عندهم ما يحتمل أن يتخالجه شك أو يعتريه وهم 
قالوا: إن المتواتر صار جمعا بالآأحاد وخبر كل واحد منهم محتمل 
والاجتماع يحتمل التواطؤ وذلك كأخبار المجوس قصة زرادشت اللعين. 
وأخبار اليهود صلب عيسى عليه السلام وهذا قول باطل - نعوذ بالله من 
الزيغ بعد الهدى بل المعواتر يوجب علم اليقين ضرورة بمنزلة العيان 
بالبصر والسمع بالإذن وضعًا وتحقيقا. 

أما الوضع فإنا نحد المعرفة بآبائنا بالخبر مثل المعرفة بأولادنا عيانا ونبجد 
المعرفة بأنا مولودون نشأنا عن صغر مثل معرفتنا به في أولادناء ونجد | 
و ل لد ل ا 0 


ل لشو ع عير على ندر زايتجا ا اراك 
ولد من امرأته بعد المباشرة بها أضاف وجود ولده إلى وجود مائها؛ لأنه أقرب 
ألا ترى أن الكافرَ الذي ينكر قوله تعالى: 9 أَلّم نخلقكم من مّاء مُهِين4”"© 
يونقن هذا كما يدق لزاه يده لو كان تقر ته وال وبين اعضو به الموافن 
قلت : لا كذلك, فإن مآل ذلك القياس الذي ذكرته راجع إلى الخبر» 
وهذا لأن أسباب العلم منحصرة على الثلاثة: الحواس النمس» اشير 
الصادق» والعقل» فليس لأحد من الخلق وجود غيره أو وجود ولده أنه خلق 


.7١ سورة المرسلات» آية:‎ )١( 


-١1557- 


واه 6 » وهاه 6 وو و و ع هاو وه و ع هو و واو وه و و واه واه ووو و وه ووه و ومو و و وه وه هم و ومء 6 ب د 6داءع ٠٠١‏ 


من ماءامهين مخاير له؛ لأنه لم يعنايته ولا يحكم الخقل بأن يخلق الشبيخيض 
الحيواني المنطيق البليغ العاقل الدراك لأنواع العلم الموصوف بمحاسن الحكم 
من ذلك الماء الجمادي الذي لا محاسن بيئّه وبينه» فلما خرج دليل البيان من 
البين بقي الخبرٌ الصادق بالعين» ولأن القياس لا يثبت العلم القطعي بل 
يوجب غلبة الظن”" الذي يجب به العمل» ومن يعرف نفسه أنه خلق من ماء 
مهين يعرفه على القطع والبتات » وأما ما ذكرتّه من معرفة المنكر نفسه بأنه خلق 
من الماء فأصله راجع إلى الخبر أيضًاء » فإن أبانا آدمّ عليه السلام كان نبيا وأخبر 
هو بأن أولادّه مخلوقون من الماء وحياء وكذلك ما بعده من الشرائع نطق بهء 
وقول القران على ودى ذلك فيه كما قال الل سنال > طوإنه لف زبر 
الأوؤلين 6" لكن الكافرَ لعباده أنكر نزول القرآن» وإنكاره لا يبطل حقية 
الحق والصواب» بل يزيد هو على نفسه شدة العقاب . 

و يجوز أن يقال معنى قوله: «لم يعرف نفسه) أي لم يعرف أنه كان في 
الابتداء صغير ثم نشأ وكبرء ومعرفة ذلك إنما تكون بالخبر. 

واأكذلك أيضا من انكر اير له بكرف :ديه هر ظاهر؛ لأن الدين حقيقة 
الخبر والسماع خصوصا في أحكام الدين وهي الشرائع» ولا يعرف دنياه 
)١(‏ الظن : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» وقيل : : الظن: أحد طرفي الشك 

ا 


: جع : التعريفات للجرجاني ص ١/17‏ : 
زم ل 2.١56‏ 


11555 


فلأن الخلق خلقوا على همم متفاوتة وطبائع متبايئة لا تكاد تقع أمورهم إلا 
مختلفة, فلما وقع الاتفاق كان ذلك لداع إليه وهو سماع أو اختراع وبطل 
الاختراع ؛ لأن تباين الأماكن وخروجهم 


أيضمًا ؛ لأن البلدان النائية من الدنيا لا يعلمها إلا من عاينها أو أخبر بهاء فعلى 
قود كلام منكر الخبر لا يعرف وجودّها من لم يعاينها . 

(لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة), وهذا لأن الله تعالى خلق الخلق 
أطوارا على طبائع مختلفة وهمم متباينة يبعثهم ذلك على الاختلاف والتبائن 
أبدّاء والاتفاق بعد ذلك مع الأسباب الموجبة للاختلاف لا يكون إلا بجامع 
جمعهم على ذلك» وفيه حكمة بالغة» وهي: بقاء أحكام الشرع بعد وفات 
المسلمين على ما كان عليه في حياتهم» فإن النبوةً تمت برسول الله عليه 
السلام» وقداكات عونا إلى التاى تكاقة وقد أمرتا جالر جوع إلله:والنيقين نا 
يخبر به . 

قال الله تعالى : طفن تَنارَعم في شيء فَردُوه إِلَى الله والرسَول 74" وهذا 
الخطاب يتناول الموجودين في عصره والذين يؤمنون به إلى قيام الساعة» 
ومعلومُ أن الطريق في الرجوع إليه ليس إلا الرجوع إلى ما نقل عنه بالتواتر» 
فبهذا تبين أن ذلك كالمسموع منه في حياته» وقد قامت الدلالةً على أنه كان 
رسول الله يه لا يتكلم إلا بالحق خصوصاا فيما يرجع إلى بيان الدين» فيثبت 
بالسماع منه علم اليقين. 


)000( سورة النساءء أية: 89 


17540 


والطمأنينة على ما فسره النخالف إنما تقع بغفلة من المعأمل» لو تأمل حق 
تأمله لوضح له فساد باطنه فلما اطمأن بظاهره كان أمرًا محتملاً» فأما 
أمر يؤكد باطنه ظاهره ولا يزيد العأمل إلا تحقيقًا فلا؛ كالداخل على قوم 
. جلسوا للمأتم يقع له العلم به عن غفلة عن التأمل, ولو تأمل حق تأمله لوضح 
له الحق من الباطل» فأما العلم بالمتواتر فلما يجب عن دليل أوجب علمًا 


التخالج: در دل خليدن الوهم» دل تحيري شدن . 

الوضعا وتحقيقًا' أي المدواتر يوجب علم اليقين من حيث الأصل ومن 
حيث الدليل . 

(والطمأنيئة على ما فسره المخالف ) وهو ما ذكر قبله : ومعنى الطمأنينة 
عندهو”" ما يحتمل أن يتخالجه شك أو يعتريه وه ”" . 

فإن قلت: يفسد تفسير الطمأنينة بقوله: «عندهم ما يحتمل أن يتخالجه 
شك“ ويفسده أيضًا في الجواب بقوله : «على ما فسره المخالف» يقتضي أن 
يكون لها معنى آخر وما ذاك . 
(1)د وهم السمضة: قوم من عبدة الأصنام والبراهمة بأرض الهند» وفرقة من أصحاب 

التناسخ من أهل الأهواء» وقالوا: بقدم العالم وإبطال النظر والاستدلال» وأنكروا 


أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم : ينقل روح الإنسان إلى كلب 
وروع الكلت إلى الإنساف. 
انظر : الفرق بين الفرق ص 77١‏ . 

فم الوهم : هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس » وقد يطلق على الاعتقاد 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 044 . 


ا" 


بصدق امخبر به لمعنى في الدليل لا لغفلة من المتأمل» وصحابة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ‏ كانوا قومًا عدولاً أئمة لا يحصى 
عددهم ولا تتفق أماكنهم. طالت صحبتهم واتفقت كلمتهم بعدما 
تفرقوا شرفقًا وغربًاء وهذا يقطع الاختراعء ولما تصور الخفاء مع بعد 
الزمان, ولهذا صار القرآن معجزة؛ لأنهم عجزوا عن ذلك واشتغلوا ببذل 
الأرواح فكان خبرهم في نهاية البيان قاطمًا احتمال الوضع يقيئا بلا شبهة, 
إذ لو كان شبهة وضع لما خفي مع كثرة الأعداء واختلاط أهل النفاق» قال 
الله تعالى: ! وفيكم سماعون لهم 4# ذلك مغل سلامة كتاب الله تعالى 
عن المعارضة وعجز البشر عن ذلك, إذ لو كان ذلك لماخفي 
مع كثرة المتعنتين, وهذا مثله, 


قلت: نعم كذلك لها معنى آخر سوى ما فسروه» وهو: أن يوجب علم 
اليقين بحيث لا يتخالجه شك ولا يعتريه وهم» كما قال الله تعالى خبراً عن 
إبراهيم عليه السلام : #و إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ١#‏ ولا شك أن اطمئنان قلبه ما لا يتخالحه 
شك ولا يعتريه وهم . 

فعلم بهذا أن الطمأنينة تطلق على علم اليقين الذي لا يتخالجك الشك . 


.5"٠١ سورة البقرة » آية:‎ )١( 


١1١41 


(وأما أخبار زرادشت شت”' اللعين فتخييل) » 

55 هو كان في عهد كيقباذ") أمير بلخ”" وهو أراد أن يتزوج أخت 
زرادشت وهى كانت فى غاية الجمال» وزرادشت كان في الابتداء قاضيا 
اذغ التيوة واللأفشر بابعه لطلى مقتضنوذه):والجنوس اتقموا على تقل 


)١(‏ هو زرداشت بن يورشب من أهل أذربيجان» ظهر في أيام بشتاسف بن لهراسف» 
وادعى النبوة» فآمن به بيشتاسف, وأظهر اسبنديار بن بشتاسف دين زرداشت في 
العالم . 
ومن عقيلته : أن الله تعالى بخاري مع الشيطان ألوف سئين » ولما طال الأمر 
توسطت الملائكة بينه وبين الشيطان على أن الله تعالى يسلم العالّم إلى الشيطان 
سبعة آلاف سنة يحكم ويفعل ما يريد وبعد ذلك عهد أن يقتل الشيطان ثم أخذت 
الملائكة سيفهما منهما وقرروا بينهما أنه من خالف منهما ذلك العهد قتل بسيفه . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني »5١/7‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص 175-16 . ْ 

(1) هو: : كيقباذ بن زاغ بن ميسرة بن نوحياه بن منشو بن نوذر بن منوشهرء كان حريصا ش 
على عمارة البلاد ومنعها من العدوء كثير الكنوز» جرت بيته وبين الترك حروب 
كثيرة» فكان مقيما بالقرب من نهر بلخ وهو جيحون لمنع الترك من تطرق شيء من 
بلاده» وكان ملكه مائة سنة . 
راجع : الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم المعروف بابن 
الأثير الجزري 1١7/١‏ . وتاريخ الطبري .7597/١‏ 

(؟) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان( محافظة من محافظات شمال أفغانستان حاليًا ) بينها 
وبين ترمذ اثنا عشر فرسدخًا وافتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان 
رضي الله عنه -. 
انظر: معجم البلدان للياقوت 267/4 رقم 43 0 


1١1١58 


أدخل قوائم الفرس في بطن الفرس ء فإنما رووا أنه فعل ذلك في خاصة الملك 
وحاشيته وذلك آية الوضع والاختراع, إلا أن ذلك الملك لما رأى شهامته 
تابعة على التزوير والاختراع فكان العلم به لغفلة المتأمل دون صحة الدليل. 
وكذلك أخسبار اليهود مرجعها إلى الأحاد فإنهم كانوا سبعة نفر دخلوا 
عليه: وأما المصلوب فلا يتأمل عادة مع تغير هيئاته وعلى أنه ألقى على 
واحد من أصح<اب عيسى عليه السلام شبهه كما قصّ الله تعالى ولكن شبّه 
لهم 


معجزاته عندهم» وقد كانوا أكثر عدذا من المسلمين» فنقلوا على وفق ما 
يدعونه . 

(أدخل قوائم الفرس في بطن الفرس) فبقي الفرس معلقًا في الهواء» 
وكذا روي أنه وضع طست فيه نار على صدره فلم يضره» (فإنما رووا أنه فعل 
ذلك فى خاصة الملك وحاشيته ) . 

الحاشية: صغار الناس. الوضع : من المواضع» فالمواضعة في الأمر هي : 
الرأي عنده» ويضع هو أيضا ما في قلبه من الرأي عندك فيتفقا عليه" . 

(وعلى أنه ألقي على واحد من أصحاب عيسى عليه السلام شبهه كما 
قص الله تعالى)؛ فإنه جاء في الخبر أن عيسى عليه السلام قال لمن كان معه : 


. يقال: واضعتْه فى الأمرء إذا وافقته فيه على شىء‎ )١( 
5 راجع : الصحاح 7/ 21599 مادة : وضع‎ 


١١55 


مح و عن هن ول حو هذ يه ا قله كود ع أو به أيه واد وه جو يه ويه وده وا لها قا جه يه ها ووو اه لف بها اونا لاسا وي خف عقا لور جع له قار ابوك بو رز ا ا ور ال 


من يُرد منكم أن يُلقَي الله تعالى شَبّهي عليه فيقتل وله الجنة» فقال رجل: أناء 
فألقى اللهُ شبهَ عيسى عليه فقتل هوء ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء'''. 

فإن قيل: هذا القول في نهاية من الفساد؛ لأن فيه قولاً بإبطال المعارف 
أل ويكادييه الخانةه ورذا جر رت هذا قينا بواسكو مج منلة قينا ينكل 
بالتواتر عن رسول الله عليه السلام أن السامعين إنما سمعوا ذلك من رجل كان 
عندهم أنه محمد ولم يكن هو إنما ألقى الله شبهه على غيره» ومع هذا القول 
لا يتحقق الإيانٌ بالرسل عليهم السلام لمن يعاينهم لمواز أن يكون شبهةٌ الرسل 
ملقى على غيرهم كيف والإيمان بالمسيح عليه السلام كان واجبًا عليهم في. 
ذلك الوقت فمن ألقي عليه شبهَ المسيح فقد كان الإيمان به واجبا وفي هذا قول 
بأن الله تعالى أوجب على عباده الكفر بالحجة وهي المعجزة» فأي قول أقبح 
من هذا! 

قلنا: ليس الأمر كما قلتم؛ فإن إلقاءً شبهة المسيح عليه السلام على غيره 
غير مستبعد في القدرة ولا في الحكمة» بل فيه حكمة بالغة وهي دفم شر 
الأعداء عن المسيح» وقد كانوا عزموا على قتلهء والذين قصدوه بالقتل فقد 
علم الله منهم أنهم لا يؤمنون به» فألقى شبهه على غيره على سبيل الاستدراج 
لهم ليزدادوا طغيانًا » ومثل ذلك لا يتوهم في حق قوم هم يأتون الرسل ليؤمنوا 
)١(‏ راجع: روايات قصة قتل الرجل الذي قتل بدل عيسى عليه السلام وصلبه في 
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بهم» فظهر أن الفاسد قول من يقول : بأن هذا يؤدي إلى إبطال المعارف. . 

و أما أنه غير مستبعد في القدرة فغير مشكلء فإن إلقاء الشبه دون إيجاد 
الأصل لا محالة» وقد ظهر إبليس عليه اللعنة في صورة شيخ”' من أهل 
نجد''' ومرة في صورة سراقة بن مالك”" فكلم المشركين فيما كانوا هموا به في 
باب رسو الله عليه السلام» وفيه نزل قوله تعالى #و إذ يمكر بك الذين 
كفروا 9# , 

و رأت عائشة رضي الله عنها ‏ دحية الكلبي”' مع رسول الله يله فلما 


)١(‏ اجتمع المشركون في دارالندوة بمكة يوم الزحمة؛ ليتشاوروا في أمر رسول الله وَلتّه 
فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ عليه بتلة» فوقف على باب الدارء فلما رأوه واقمًا 
على بابها قالوا: من الشيخ ؟ قال: شيخ من أهل نجد . . . 
راجع في القصة: بالسيرة النبوية لابن هشام 48١ /١‏ . 

(0) النجد: قيل هو اسم للأرض العريض التي في جنوبها تهامة ويمن وفي شمالها 
العراق والشام . 
انظر: معجم البلدان 0/ 704. 

(9) وذلك يوم بدرء وحين نكص على عقبيه يوم بدر فقال أين أي سراق ؟ فاختفى 
عدو الله فأنزل الله تعالى فيه: «إإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم » فذكر استدراج إبليس إياهم وتشبهه بسراقة بن 
راجع : السيرة النبوية لابن هشام 157/١‏ . 

(4) سورة الأنفال» آية: ."٠‏ 

(5) هو دحية خليفة بن قَرُوة بن فضالة بن زيد الكلبي صاحب رسول الله عَلنّه شهد أحدا 
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ذلك جائز استدراجًا ومكرًا على قوم متعنتين حكم الله تعالى عليهم 
بأنهم لا يؤمنون؛ فكان محتملاً مع أن الرواة أهل تعنست وعداوة فبطلت 
هذه الوجوه بالمتواتر والله أعلم؛ فصار منكر المتواتر ومخالفه كافرا. 
باب المشهور من الأخبار 
قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: المشهور ما كان من الآحاد في الأصل 
ثم انعشر فصار ينقله قوم لا يُوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن 
الغاني بعد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم, وأولئك قوم ثقات أئمة 


أخبرته بذلك قال «كان معي جبريل عليه السلام»”"2 كذا في «أصول الفقه' 
للإمام شمس الأئمة" رحمه الله . 

وعن هذا المعنى قيد في الكتاب قوله : (وذلك جائز استدراجا ومكرا 
على قوم متعنتين حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون), 

فبُطلت هذه الوجوه التي ذكرها مخالف من التخييلات وكون أصله في 


5 وما بعدهاء وكان جبريل يأتي النبي ع في صورته أحيانًاء وبعئه رسول الله يه 

9 . إلى قيصر رسولاً سنة ست‎ ٠ 
الفلن- أبن الغاية 61:6 وارالشعي:‎ 

)١(‏ خرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى 4/ ٠76؛عن‏ عائشة قالت: «وثب رسول الله 
وه كدديدة قنطزت فإذا ميغة رجل واقك على برذوة وعلية عهامة ميضاء قل سندل 
طرفها بين كتفيه ورسول الله له واضع يده على مَْرقة برذونه» فلت : يا رسول لله 
لقد راعتني وثبتُك» من هذا ؟ قال: ورأيته ؟ قلت: نعم؛ قال: ومن رأيت ؟ 
قلت : رأيت دحية الكلبي» قال : ذاك جبريل عليه السلام» . 

(0) انظر: أصول السرخسي .781//١‏ 
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لا يتهمون فضار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المعواتر حجة من حجج الله 
تعالى, حتى قال الجصاص : إنه أحد قسمي المتواتر. 

وقال عيسى بن أبان أن المشهور من الأخبار يضلل جاحده ولا يُكفّر مثل 
حديث المسح على الخفين وحديث الرجم, وهو الصحيح عندنا؛ لأن 
المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به كالمتواتر فصحت الزيادة به 
على كتاب الله تعالى وهو نسخ عندنا وذلك مثل زيادة الرجم والمسح على 
الخفين, والتتابع في صيام كفارة اليمين. 

لكنه لما كان في الأصل من الآحاد ثبت به شبهة فسقط به علم اليقين 
ولم يستقم اعتباره في العمل فاعتبرناه في العلم؛ لأنا لا نجد وسعا في رد 
المشواتر» وإنما يشك فيه صاحب الوسواس ونخرج في رد المشهور لأنه لا 
يمتاز عن المتواتر إلا بما يشق دركه لكن العلم بالمتواتر كان لصدق في نفسه 
فصاريقيئا والعلم بالمشهور لغفلة عن ابتدائه وسكون إلى حاله فسّمّي 
علم طمأنينة والأول علم اليقين. 


عدد محصور وعلى تلبيس ؛ لأن المتواتر الذي قلنا بأنه يوجب العلم ليس مما 
يكون تخييلاً» ولا مما يكون بخاصة الملك وحواشيه» ولا يكون مرجعه إلى 
الآحاد أيضاء فكان حجة قطعية» والله أعلم. 


© © © 


شرك بك 


باب خبر الواحد 


وهو الفصل الغالث من القسم الأول وهو: كل خبر يرويه الواحد أو 
الاثئان فصاعدًا. لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر, 
وهذا يوجب العمل ولا يوجب العلم يقيئا عددنا. 

وقال بعض الناس لا يوجب العمل ؛ لأنه لا يوجب العلم ولا عمل إلا عن 
علم؛ قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لَك به علّم 4 وهذا لأن صاحب 
الشرع موصوف بكمال القدرة فلا ضرورة له في التجاوز عن دليل يوجب 


باب خبر الواحد 

(وهو الفصل الشالث من القسم الأول) . المرادٌ من القسم الأول الاتصال» 
ومن الفصل الثالث اتصال فيه شبهة صورةٌ ومعبى . 

أما الصورة: فلأنه لم يتصل برسول الله يله قطعا . 

و أما المعنى : فلأنه لم تتلقه الأمةٌ جميعًا بالقبول بخلاف المشهور؛ لأن 
فيه ضربُ شبهة صورةً من حيث إنه كان في الأصل من الآحاد وليس فيه شبهة 
معنّى ؛ لأن الآمة تلقته بالقبول بخلاف المعاملات» فإنه إذا اشترى من صبي 
عاقل أو عبد يجوز معتمدا على قولهما بأننا مأذونان. 
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علم اليقين بخلاف المعاملات ؛ لأنها من ضروراتنا وكذلك الرأي من 
ضروراتها فاستقام أن يشبت غير موجب علم اليقين, وقال ب بعض أهل 


(فاستقام أن يثٍ يغبت غير موجب علم اليقين) أي أن يثبت وجوب العمل 
ل عر عير حرج لل 1 


)١(‏ فى المسألة عدة أقوال: 
الأزك تذف لمق راس الااافينة: وديور الك وسو سيد إلى أنه 
يوجب العمل دون العلم. 
الثاني ذهب بعض أهل الحديث إلى أن فيها ما يوجب العلم كالحديث الذي يرويه 
مالك عن نافع عن ابن عمر وأمثاله (سلسلة الذهب) 
الثالث ذهب داؤد الظاهري» وابن حزم. والحسين بن علي الكرابيسي » والمحارث 
المحاسبي» والإمام أحمد في رواية إلى: أنه يوجب العلم لشبوت الملزوم وهو 
العمل. 
الرابع ذهب الرافضة. والقدرية» والقفاساني» ومحمد بن داؤد الظاهري» 
ش وإبراهيم بن إسماعيل ؛ والجبائي إلى : أنه لا يوجب العمل كذلك بدليل قوله تعالى 
ولا تة تقف تقف ما ليس لَك به علّم 4 أي لا تتبع ما لا علم لك به» وخخبر الواحد لا 
يوجب العلم» فلا يوجب العمل كذلك . 
الخامس قال النظام: فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب» وذهب إليه إمام 
الحرمين» والغزالي» والآمدي والرازي» وابن حجرء وابن الهمام» وابن الحاجب . 
راجع : أصول السرخسي 757١/١‏ 77 كشف الأسرار للبخاري 778/7 فما 
بعدهاء المغني للخبازي ص .١15‏ التلويح على التوضيح 7/ ”7» تيسير التحرير 
فواتح الرحموت ,217717١/7‏ كشف الأسرار للنسفي 1/ 110014 - 
8 إحكام الفصول للباجي ص 707», منتهى الوصول والأمل ص ١لا2‏ 2/4 
شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع »17٠0/7‏ المعتمد 47/7. المنخول 
ص 7507» التبصرة ص 2.798 الإبهاج 1/ 187» نهاية السول 2599798/7 
اللمع ص ؟/,؛ البح رالمحيط 51157577/4» العدة”/8097. روضة - 
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الحديث : يوجب علم اليقين لما ذكرنا أنه أوجب العمل ولا عمل من غير 
علم: وقد ورد الأحاد في أحكام الآخرة مثل عذاب القبر ورؤية الله تعالى 
بالأبصار ولا حظ لذلك إلا العلم قالوا: وهذا العلم يحصل كرامة من الله 
تعالى فثبت على الخصوص للبعض دون البعض, كالوطء تعلق من بعض 
دون بعض» ودليلنا في أن خبر الواحد يوجب العمل واضح من الكتاب 
والسنة والإجماع والدليل المعقول . 

أما الكتاب قال الله تعالى : 9 وَإذْ أَحَدَ اللّهُ مياق الذي أوتوا الكتاب 


دراج ف اي 


لتبينته للناس 4: وكل واحد إنما يخاطب بما في وسعه ولو لم يكن خبره حجة 


ظ وإذ أَحَدَ الله ميمَاق الّدين أُوتوا الكتاب لَتبينتُهُ لئاس 27 وكل واحد 
إنما يخاطب بما في وسعه) إلى آخره. ولا يدخخل عليه الفاسق فإنه داخل في 
عموم الأمر بالبيان» ثم لا يقبل بيانه في الدين؛ لأنه مخصوص من هذا 
0 ا 0 00 
008 ا ل 7 41 
والهدئ 4 . 
- الناظرا/ ٠١‏ المسودة ص 25١8‏ إرشادالفحول ص 58 3 الإحكام لابن حزم 

١7١١-0‏ . الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 1١5‏ ؟/ا2 

أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب ص 7١”‏ . 

.١8ا/ سورة آل عمران» آية:‎ )1١( 


(؟) سورة الحجرات» آية: 5. 
(") سورة البقرة» آية: 1١99‏ . 
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ما أمر بسيان العلم, وقال جل ذكره: فلولا تر من كل فرقَة منهم طائقة 4 
وهذا في كتاب الله أكثر من أن يُحصى . 

وأما السئة: فقد صح عن النبي عليه السلام قبوله خبر الواحد مثل 
خبر بريرة في الهدية, وخبر سلمان في الهدية والصدقة؛ وذلك لا يحصى 
عدده ومشهورعنه أنه بعث الأفراد إلى الآفاق مثل على ومعاذ وعتاب بن 
فيد ودحية وغيرهم ‏ رضي الله عنهم . وهكذا أكثر من أن يحصى وأشهر 
من أن يخفى وكذلك أصحابه رضي الله عنهم عملوا بالآحاد وحاجوا 
بها. 

ظ قد ذكر محمد رحمه الله في هذا غير حديث في كتاب الاستحسان 
واقعصرنا على هذه الجملة لوضوحها واستفاضتها وأجمعت الأمة على 
قبول أخبار الآحاد من الوكلاء والرسل وامُضاربين وغيرهم. 

وأما المعقول: فلأن الخبر يصير حجة بصفة الصدق والخبر يحتمل 
الصدق والكذب, وبالعدالة بعد أهلية الأخبار يرجح الصدق وبالفسق 
الكذب, فوجب العمل برجحان الصدق ليصير حجة للعمل» ويعتبر 


(وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في هذا) أي في عمل الصحابة 
ومحاجتهم غير حديث أي غير حديث واحد بل ذكر فيه أحاديث كثيرة'" 
)١(‏ منها ما تواتر أن يوم السقيفة لما احتج أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ على الأنصار بقوله عليه 
السلام : «الأئمة من قريش» قبلوه من غير إنكار عليه . و منها قبول خبر المغيرة في 


توريث الجدة أن النبي عليه السلام أعطاها السدس . 
راجع مثل هذه الأخبار في كشف الأسرار للبخاري تلفمابعدها. 


١ _لاه؟‎ 


احتمال السهو والكذب لسقوط علم اليقين وهذا لأن العمل صحيح من غير 
علم اليقين. 

ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح بغالب الرأي وعمل الحكام بالبينات 
صحيح بلا يقين فكذلك هذا الخبر من العدل يُفيد علمًا بغالب الرأي وذلك 
كاف للعمل وهذا ضرب علم فيه اضطراب فكان دون علم الطمأنينة» وأما 
دعوى علم اليقين به فباطل بلا شبهة؛ لأن العيان يرده من قبل أنا قد 
سيدا أن المشهور لا يوجب علم اليقين فهذا أولى وهذا لأذ خبر الواحد 
محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه 
وأضل عقله, وإذا اجتمع الآحاد حتى تواترت حدث حقية الخبر ولزوم 
الصدق باجتماعهم وذلك وصف حادث مثل إجماع الأمة إذا ازدحمت الآراء 


(فإذا اجتمع الآحادُ حتى تواترت حدّث حقية الخبر ولّزوم المّدق 
باجتماعهم)» وهذا جواب ما قال في الباب الأول : «إن المتواتر صار جمعا 
بالآحاد وخبر كل واحد محتمل» فمن أين يتأتى اليقين ؟ 

و تفسيرٌ الجواب هو أن لا ينك رفي المحسوس والمعقول والمشروع أن يثبت 
لاجتماع الأفراد ما لا ينبت للأفراد عند عدم الاجتماع . ألا ترى أن الحبل إذا 
اجتمع من الطاقات يثبت له من القوة ما لا يئبت من تلك القوة لطاقة أو 
لطافون بو الا دري أن كل كلمة من القران على الأكقراد اميك معز ف قإذا 
اجتمعت صارت معجزة» والحجج العقلية صارت حجة باجتماع المقدمات 
وكل مقدمة ليست بحجة؛ فعُلم بهذا أن اجتماعٌ الأفراد ينبت حكمًا ما لا يثبته 
الأفرادُ بدون الاجتماع, والعقل أيضا يقتضي ذلك ؛ لأن التركبّ حدث بعد 
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سقطت الشبهة فأما الآحاد في أحكام الآخرة فمن ذلك ما هو مشهور ومن 
ذلك ما هو دونه لكنه يوجب ضربًا من العلم على ما قلناء وفيه ضرب من 
العمل أيضًا وهو عقد القلب عليه, إذ العقد فضل على العلم والمعرفة وليس 
من ضروراته؛ قال الله تعالى: ل وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَهَا أنفسهم ظلما 
َعلرًا 4 . وقال تعالى : ا يَعْرِفُوَه كما يَعْرِفُونَ أبنَاءهم 4 فصح الابتلاء بالعقد 
كما صح بالعمل بالبدن, ولهذا جوزنا القول بالنسخ قبل العمل وقجل 
التتمكن من العمل والله أعلم . وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا إنه 
مسقسم. وهذا 


أن ريك فيجب أن يثبت له حكم بحياله لم يكن ذلك الحكم قبله؛ وكذلك في 
المشروع فإن القاضيّ لا يقضي بشهادة الفرد» فإذا صار الشاهد اثنين يقضي بهما. 

(إذ العقد فضلٌّ على العلم والمعرفة, وليس من ضروراته) أي عقد 
القلب ليس من ضرورات العلم . 

ألا ترى أن أهلّ الكتاب كانوا يعرفون حقية النبي عليه السلام بالنبوة ولا 
يعتقدونهاء والمقلدٌ يعتقد شيئًا بالتقليد لغيره ولا يعلمه؛ إذ العلم هو : تبين 
المعلوم على ما هو به" ويحتمل أن يكون أعتقاذ المقلد شيئًا كان على خلاف 
ماهوبهء فعُلم بهذا أن العق دمع العلم ينفك أحدهما عن الآخَر وجودا 
وعدم ولم يكن وجود كل واحد منهما من ضرورات الآخر . 


)١(‏ أوهو: إدراك الشيء على ما هو به. 
راجع : التعريفات للجرجانى ص ١59‏ : 
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باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه وهو ضربان: معروف ومجهول» 
والمعروف نوعان: من عُرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد., ومن عرف 
بالرواية دون الفقه والفتياء وأما المجهول فعلى وجوه: إما أن يروي عنه 
الشقات ويعملوا بحديثه, ويشهدوا له بصحة حديثه أو يسكتوا عن الطعن 
فيه أو يعارضوه بالطعن والرد أو اختلف فيه. أو لم يظهر حديثه بين 
السلف؛ فصار قسم امجهول على خمسة أوجه. 

أما المعروفون: فالخلفاء الراشدون وعبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبوموسى الأشعري وعائشة - 
رضي الله عنهم -وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر وحديشهم حجة إن وافق 
القياس أو خالفه فإن وافقه تأيد به وإن خالفه, ترك القياس به. 


وقال مالك رحمه الله -فيما يحكى عنه بل القياس مقدم عليه؛ لأن 


باب ققسيم الراوي الذي جعل خبره حجة 

(والجواب أن الخنبر يقينٌ بأصله) إلى آخره» وتفسير ذلك أن خبر 
الرسول عليه السلام يقين في أصله لما أن خبر الواحد إنما صار حجة لكونه خبر 
الرسول» فكان يقينًا بأصلة» إذ لوا رتفت الشبهنة الشايعة مخ الفقل لكان 
يقيناء إذ الخبر المسموع من في رسول الله عليه السلام صدق يقين لا شبهة فيه 
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القياس حجة بإجماع السلف وفي اتصال هذا الحديث شبهة, والجواب أن 
الخبر يقين بأصله وإنما دخلت الشبهة فى نقله والرأي محتمل بأصله 


والقياس محتمل للصواب والخطأ فى نفسه لما أن القياسَ الصحيح عبارة عن 
فإن قيل: الوصف المؤثر لو ثبت مناطًا للحكم لكان يقيًا . 
قلنا: لا نسلم؛ لأن الوقوف على كون الوصف مناطًا للحكم بطريق اليقين لا 
يتحقق إلا بالنص أو بالإجماع» فحينئذ لم يبق هو قياسّاء بل يكون ههو نصا أو 
ل ل ل ا 
ا ل ل 
كن مدا للمادى مله ادك اناك لد حلت على قاذ 
فإنقلت: قولك أن الوقوف على كون الوصف مناطًا للحكم بطريق 
اليقين لا يتحقق إلا بالنص أو الإجماع”"' فحينئذ لم يبق هو قياسّاء بل يكون 
وني أو الماع ذلك فى قير الو انع الو ارشع الشنهة القابعة بالحقل بان 
كان عقير الو ابخو وقاك حنياة لسن كله وسيل ذلك اكير عضول اشعنه 
وأخبرٌ الرسول عليه السلام بصحته لم يبق هو أيضًا خبر الواحد» بل كان هو 
نما الكلام في خبر الواحد. 


. في أ: بدون النص والإجماع‎ )١( 
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في كل وصف على الخنصوص فكان الاحتمال في الرأي أصلاً وفي الحديث 
عارضاء ولأن الوصف في النص كالخبر والرأي والنظر فيه كالسماع 
والقياس عمل به والوصف ساكت عن البيان والخبر بيان بنفسه فكان 
الخبر فوق الوصف في الإبانة والسماع فوق الرأي في الإصابة؛ ولهذا قدمنا 


قلت: نعم كذلك إلا أن بينهما فرقًا من حيث عدم التغير لحقيقته. فإن 
خبرٌ الواحد عند ارتفاع الشبهة الثابتة بالنقل بالسماع من رسول الله عله على 
ماذكرت يبقى خبر ونا كما كان غتد وجو الشبهة الغعابتة بالنقل إلا أن عتد 
السماع من رسول الله عله ارتفعت الشبهة الثابتة بالنقل بالموجب فلم يتغير 
عن حقيقة كونه خبرا أو نصا . 

ونا لش اير عد رس لفن لق تيزل ني هوا امالك لوي 
قياسًا أصلاً فتغيرعن حقيقته من حيث الاسم ومن حيث الحكم . 

فعلم بهذا صحة ما ذكره في الكتاب بقوله : (فكان الاحتمال) أي 
احتمال الخطأ (في الرأي أصلاً. وفي الحديث عارضًا) , » فوقوع احتمال الخطأ 
في أصله ليس كوقوع احتمال الخطأ في العارض وهذا ظاهر» ( ولأن الوصف 
في النص) أي العلةٌ المؤثرةٌ في النص (كالخبر) يعني أن الخبر إبانة عما ليس 
بحاضر للسامع» والوصف بمنزلته في إبانة أن الحكمّ متعلق به ونظر المجتهد فيه 
كأنه يسمع أخبار هذا الوصف إلا أن الوصف مع هذا ساكت عن حقيقة 
البيان» (والخبرٌ بيانٌ بنفسه) حقيقي (فكان الخبرٌ أقوى من الرصف في 
الإبانة والسماع بكي »؛ فكان أقوى من نظر المجتهد وهذا معنى ما 
ذكر في الكتاب . 
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خبر الواحد على التحري في القبلة فلا يجوز التحري معه. 

وأما رواية من لم يُعرف بالفقه ولكنه معروف بالعدالة والضبط مثل 
أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما فإن وافق القياس عمل به 
وإن خالفه لم يرك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي, ووجه ذلك أن ضبط 
حديث النبي عليه السلام عظيم الخطر وقد كان النقل بالمعنى مستفيضا 
فيهم فإذا قصّر فقه الراوي عن درك معاني حديث النبي عليه السلام 
وإحاطتها لم يؤمن من أن يذهب عليه شيء من معانيه بدقله فيدخله شبهة 
زائدة يخلو عنها القياس فيحتاط في مثله, وإنما نعني بما قلنا قصورا عند 
المقابلة بفقه الحديث, فأما الازدراء بهم فمعاذ الله من ذلك -فإن محمدا - 
رحمه الله يحكي عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في غير موضع أنه احتج 
بمذهب أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وقلده؛ فما ظدك في أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ ,حتى إن المذهب عند أصحابنا ‏ رحمهم الله في ذلك أنه لا 
يرد حديث أمثالهم إلا إذا انسد باب الرأي والقياس ؛ لأنه إذا انسد صار 
الحديث ناسخا للكتاب والحديث المشهور ومعارضًا للإجماع, وذلك مثل 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصراة أنه انسد فيه باب الرأي 
فصارناسحًا للكتاب والسنة المعروفة معارضًا للإجماع في ضمان 
العدوان بالمفل والقيمة دون العمر. 

وفي وجوه أخر ذكرناها في موضعهاء وأما ا مجهول فإنها نعني به امجهول 


ا ل لت 
وقوله: (لأنه إذا انسدً صار الحديث ناسخا للكتاب والحديث المشهور 
ومُعارضًا للإجماع) ؛ لأن الكتاب يقتضي 
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في رواية الحديث بأن لم يعرف إلا بحديث أو بحديثين مثل : وابصة بن معبد 
وسلمة ابن احبق ومعقل بن سنان», فإن روى عنه السلف وشهدوا له بصحة 
الحديث صار حديثه مثل حديث المعروف بشهادة أهل المعرفة, وإن سكتوا 
عن الطعن بعد النقل فكذلك ؛ لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البسيان 
بيان» ولا يتهم السلف بالعقصير, وإن اختلف فيه مع نقل الشقات عنه 
فكذلك عندناء مثل حديث معقل بن سنان أبي محمد الأشجعي في حديث 


وجوب العمل بالقياس بقوله تعالى : 8 فاعتبروا يا أولي الأبصار4”" . 


واقذلك اللتديث المكدهوز يتفقي:وعوى الما بالقناب وه سنديف 
معاذ” ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله يله حين أجاب هو بما أجاب: «الحمد لله 


ا وغيره ا ال 


0020 سورة الحشره آية: ” 

(؟) هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري النزرجي 
أبو عبد الرحمنء أحد السبعين الذي شهدوا العقبة من الأنصار» شهد يدر 
والمشاهد كلهاء كان من فقهاء الصحابة» بعثه رسول الله عَيِْهُ إلى اليمن قاضياء 
وقال عله فيه : «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وخطب عمر الناس بالجابية 
فقال: من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل » استشهد في طاعون عمواس بقصير 
الأردن سنة ثمان عشرة عن عمر 8 سنة رضى الله عنه . 
انظر: الإصابة 25٠7/7‏ الاستيعاب */ 0770 تهذيب سير أعلام النبلاء 44/١‏ رقم 97 . 

() خرجه أبوداود في كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء 7/ 71» حديث 
رقم 5597 7097 بلفظ: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى 
رسول الله). 
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بروع بست واشق قى الأشجعية أنه مات عنها هلال بن أبي مرة ولم يكن 
فرض لها ولا دخل بها فقضى لها رسول الله- َيه بمهر مغل نسائها فعمل 


0 
أو نقول: الحديث الذي رواه أبوهريرة” “رضي الله عنه ‏ في المصراة'"' لو 


عملنا به يلزم نسخ الكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب : فإنه يقتضي الممائلة في باب العدوان في قوله تعالى : 


(١‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 294 وقوله: وراك سيئة سية 


000 


ف 


هو عبدالرحمن بن صخر على الأشهر الدوسي اليماني الصحابي الجليل حافظ 


الصحابة وفقيههم؛ اختلف في اسمه كثيراً وسماه رسول الله عبد الله وكناه أبا هريرة . 

قال الشنافعي : «هو أحفظ من روى الحديث في الدنيا» وقد أجمع أهل الحديث على 
أنه أكثر الصحابة حديئًاء وقد بلغت مروياته أكثر من خمسة آلاف وثلاثمائة» وقد 
صح أن النبي عليه السلام قال: «اللهم اهد دوسًا» توفي سئة سبع وقيل: تسع 
وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين رضي الله تعالى عنه -. 

انظر : الإصابة 4/ 746» أسدالغابة */ 477» تهذيب سي رأعلام النبلاء 2481/١‏ 
رقم 317 . 

و ل ار حديث رقم 
عن أبي هريرة عن النبي يه : «لا تُصروا الإبل والغنم» ؛ فمن ابتاعها بعد 
فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمرا و في 
رواية : «صاعا من تمر ». 

و مسلم في كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة ١19 /٠١‏ بلفظ : : ومن اشترى شاة 
مصراة فلينقلب بها فليُحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع 
من تمر». وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة. 

سورةالبقرة» آية: .١95‏ 
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بحديثه عبدالله بن مسعود_رضى الله عنه ‏ ورده على رضى الله عنه -لما 


مَْلْهَا 2004: وكذلك السنةٌ والإجماع» والعمل بحديث الُصَّرَة")يسد ياب 
القياس أصلاً وهو مفتوح بهذه الدلائل الثلاث . 

(فعمل بحديثه ابن مسعود رضي الله عنه) ؛ لأنه وافق القياس عنده» 
فإن القياس عنده يوجب مهر المثل اعتبارًا بما إذا وقعت بالطلاق بعد الدخول 
ولم يكن سمي لها مهراء لا أن الموت بمنزلة الدخول بدليل وجوب العدةء 
وبدليل أن النكاح عقد العمرء والعمر بالموت ينتهي» والشيء بانتهائه يتقررء 
فصار كأنه وجد ماهو المقصود من النكاح وهو الدخول» فيجب مهر المثل . 

(ورده علي رضي الله عنه _) لمخالفته القياس عنده. وهو أن لا يجب 
مهر المثل قياسا على ما إذا وقعت الفرقة بالطلاق قبل الدخول فألحق به. 


)غ0( سورة الشورى » أآية: 5 

إفهة المصراة: ناقة أو بقرة أو شاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس لأن يخدع 
المشتري ١‏ فهو من صرى يصرى » قال البخاري في صحيحه : «أصل التصرية حبس 
الماء . يقال منه : صريت الماء إذا حبسته» 
وقيل: أصله صر يصر إذا شد ضرعها بالصرار هو الخيط لثلا يرضعها ولدها فيجمع 
اللبن في ضرعها . 
و ذكره الإمام الشافعي وفسرها أنها التي تْصَّرٌ أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع 
اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استعززها. 
راجع : الصحاح 1/ »54٠0١‏ مادة: صرىء النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
*/ 307”ء التعريفات الفقهية للبركتى ص 195١‏ . 
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«ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه؟ » ولم يعمل الشافعي رحمه الله - 
بهذا القسم؛ لأنه خالف القياس عنده وعندنا هو حجة ؛ لأنه وافق القياس 
عندناء وإنما يترك إذا خالف القياس» وقد روى عنه النقات مثل عبدالله بن 
مسعود وعلقمة ومسروق ونافع بن جبير والحسن فغبت بروايتهم عدالته 
مع أنه من قرن العدول, فلذلك صار حجة وساعده عليه أناس من أشجع 
منهم أبو الجراح وغيره. 

فأماإذا كان ظهر حديثه ولم يظهر من السلف إلا الرد لم يُقبل حديثه 
وصار مستنكرا لا يُعمل به على خلاف القياس وصار هذا غير حجة يحتمل 


(دما نصنع بقول أعرابي بوال على عَقِبِيه »)''' نقل عن الإمام 
العلامة الكردري -رحمه الله أن من عادة العرب الجلوس مختبئاء فإذا بال 
يقع بوله على عقبيه» والاختباء في الجلوس هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب 
أو غيره» وهذا لبيان قلة احتياط الأعراب حيث لم يستنزهوا من البول» 18 


طعن من علي رضي الله عنه ‏ فيه . 


)010 قال قاسم بن قطلوبغا في تخريج هذا القول: لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما أخرج 
عبدالرزاق عن الحكم بن عتيبة أن عليًا كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا 
يجعل لها صداقًا. قال الحكم وأخبر بقول ابن مسعود فقال لا نصدق الأعرابي على 
رسول الله عَبله . 

أخرجه ابن أبي شيبة ثنا ابن عيينة عن عمرو وعطاء بن السائب عن عبد خيريري 
أنه عن علي» قال: لها الميراث ولا صداق لها. ثنا أبو معاوية عن الشيباني عن 
عمرو بن فرة عمن أخبره عن علي قال : لها الميراث ولا صداق لها. 
انظر: تخريج أصول البزدوي المطبوع مع أصول البزدوي ص ١5١‏ 5 
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أن يكون حجة على العكس من المشهور أنه حجة يحتمل شبهة عند التأمل 
وأما إذا لم يظهر حديغه في السلف فلم يُقابل برد ولا قبول لم يرك به 
القياس ولم يجب العمل به لكن العمل به جائز لأن العدالة أصل في ذلك 
الزمان ولذلك جوز أبوحنيفة -رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير 
تعديل حتى إن رواية مغل هذا المجهول في زمانا لا تحل العمل به لظهور 
الفسق فصار المتواتر يوجب علم اليقين والمشهور علم طمأنيئة وخبر الواحد 
علم غالب الرأي والمستدكر منه يفيد الظن, وإن الظن لا يغني من الحق 
شيئا والمستتر منه في حيز الجواز للعمل به دون الوجوب, والله أعلم. 
ومثال المستنكر مثل حديث فاطمة بست قيس أن النبي عليه السلام لم 
يجعل لها نفقة ولا سكنى فقد رده عمر رضي الله عنه فقال «لا ندع 
كتاب ربنا ولا سنة نبينا ‏ يَقِنّهُ ‏ بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت 
أحفظت أم نسيت )قال عيسى بن أبان فيه :إنه أراد بالكتاب والسنة 
القياس وقد رده غيره من الصحابة أيضا,. وكذلك حديث بسرة بسنت 
بترن ار لس لكرج هذا الجسم وري سكل يلقل بج بقاري 
في الراوي وهذا. 


(إنه أراد بالكتاب والسنة القياس) ؛ لأن حجية القياس تثبت بهما 
والقياس يرد ما رونّه لما أن أثرا من آثار التكاح باق فيجب لها النفقةٌ كما إذا 
كان الطلاق رجعياء والله أعلم . 
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باب بيان شرائط الراوي 


التي هي من صفات الراوي وعي أربعة : العقل, والضبط. والإسلام, 
والعدالة. 

أما العقل: فهو شرط؛ لأن المراد بالمكلام ما يسمى كلامًا صورة ومنى» 
ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالعمييز والعقل ؛ لأنه وضع للبيان ولا يقع البيان 
بمجرد الصوت والحروف بلا معنى ولا يوجد معناه إلا بالعقل وكل موجود 
من الحوادث فبصورته ومعناه يكون فلذلك كان العقل شرطًا ليصير الكلام 
موجودا. 

وأما الضبظ : فإنما يشترط؛ لأن الكلام إذا صح خبرًا فإنه يحتمل 
الصدق والكذب والحجة هو الصدق فأما الكذب فباطل» والكلام في خبر 
هوحجة فصار الصدق والاستقامة شرطًا للخبر ليثغبت ججة بمنزلة المعرفة 


باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي 
ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالعقل والتمييز ) . 
ألا ترى من الطيور ما يسمع منها حرو ف منظومة يسمى ذلك ألحانًا لا 
كلاماء ولايقع البيان بمجرد الصوت والحروف بلامعنى حتى إذا تكلم 
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والتمييز لأصل الكلام والصدق بالضبطء فأما العدالة فإنما شرطت لأن 
كلامنا في خبر مخبر غير معصوم عن الكذب فلا يثنبت صدقة ضرورة بل 
بالاستدلال» والاحتمال وذلك بالعدالة وهو الانزجار عن محظورات دينه 
ليثبت به رجحان الصدق في خبره وأما الإسلام فليس بشرط لغبوت الصدق 
لأن الكفر لا ينافي الصدق ولكن الكفر في هذا الباب يوجب شبهة يجب 
بها رد الخبر ؛ لأن الباب باب الدين والكافر ساع لما يهدم الدين الحق فيصير 
متهمًا في باب الدين فشبت الكفر تهمة زائدة لا نتقصان حال بمنزلة الأب 
فيمايشهد لولده ولهذا لم تقبل شهادة الكافر على المسلم لما قلنا من 
العداوة ولانقطاع الولاية. 


بكملات مهملة لا يسمى كلام كما إذا قال: أجني دزي مكان قوله: جاءني 
زيد لا يكون ذلك كلاماء فعرفنا بهذا أن الكلام في الشاهد عبارة عن حروف 
منظومة عن عقل وتهييز يدل على معنى مفهوم, والله أعلم بالصواب . 

© © © 
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باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها 


١-أما‏ العقل فنور يُضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك 
الحواس فيبتدئ المطلوب للقلب فيّدركه القلب يتأمله بتوفيق الله تعالى 
وإنه لا يعرف فى البشر إلا بدلالة اختياره فيما يأتيه ويذره ما يصلح له في 


باب تفسير هذه الشروط 

(أما العقل فدور يضيء) إلى آخره » فالعقل ممنزلة السراج للعين الباصرة 
» فكان العقل سراجا لعين القلب فيبصر القلبُ الطريق عنده» كما أن العين 
الباصرة تبص رٌ عند السراج » فإذا أبصر الإنسان شيئًا وينبئ بصره يتضح له 
طريق الاستدلال عند العقل» كما إذا رأى الَعالَم وهو لا يعلم قدَمّه ولا حدوثه 
كته لقنب عه الع »وال معديال عدوة حميم الجالم يطريق 
الاستدلال أن يتأمل القلب فيجد العالمٌ قسمين : عينًا وعرضا » ولا يخلو 
العينُ عن العرض » والعرض حادث » فيستدل بحدوث العرض على حدوث 
العين » فيحكم بكون جميع العالم حادثًا » وهو معنى قوله: «نور يضيء به 
طريق». 

(يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس» فيبتدئ المطلوب) أي 
يظهرٌ للقلب. (فيدركه القلبْ بتأمله بتوفيق الله تعالى) . 
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عاقبته وهو نوعان: قاصر لا يُقارنه ما يدل على نقصانه في ابتداء وجوده 
وهو عقل الصبي ؛ لأن العقل يوجد زائد ثم هو بحكم الله تعالى وقسمته 
متفاوت لا يدرك تفاوته فعقلت أحكام الشرع بأدنى درجات كماله 
واعتداله, وأقيم البلوغ الذي هو دليل عليه مقامه تيسيرا والمطلق من كل 
شيء يقع على كماله فشرطنا لوجوب الحكم وقيام الحجة كمال العقل 
فقلما: إن خبر الصبي ليس بحجة ؛ لأن الشرع لما لم يجعله وليًّا في أمر 
دنياه ففي أمر الدين أولى وكذلك المعتوه. 
[الضبط ] 

١‏ وأما الضبط فإن تفسيره سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه 
بمعناه الذي أريد به ثم حفظه بذلك المجهود له ثم الغبات عليه بمحافظة حدوده 
مراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه » وهو نوعان: 

ضبط المتن بصيغته ومعناه لغة » والثاني أن يضم إلى هذه الجملة ضبط 
معناه فقهًا وشريعة وهذا أكملهما . والمطلق من الضبط يتناول الكامل , 
ولهذا لم يكن خبر من اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة ومجازفة حجة لعدم 
القسم الأول من الضبط ولهذا قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند 
معارضة من عرف بالفقه في باب الترجيح وهو مذهبنا في الترجيح . ولا 
يلزم عليه أن نقل القرآن من لا ضبط له جعل حجة ؛ لأن نقله في الأصل 
إنما ثبت بقوم هم أئمة الهدى وخير الورى , ولأن نظم القرآن معجز يتعلق 


وم ها مه وم فلوو وه هي و مو و يلوا واو وام مويو و لوو و واو لواو ووم م عر م و و و و واوا وا عمد ورا وا رمام ع مع 5ه 


به أحكام على الخصوص مثل جواز الصلاة وحرمة التلاوة على الحائض 
والجنب؛ فاعتبر في نقله نظمه وبي عليه معناه , فأما السنة فإن المعنى 
أصلها والنظم غير لازم فيها ؛ ولأن نقل القرآن ممن لا يضبط الصيغة بمعناها 
إغا يصح إذا بذل مجهوده واستفرغ وسعه ولو فعل ذلك في السنة لصار 
ذلك حجة, إلا أنه لما عدم ذلك عادة شرطنا كمال الضبط ليصير حجة . 

ومعنى قولنا: أن يسمعه حق سماعه أن الرجل قد ينتهي إلى ا مجلس 
وقد مضى صدر من الكلام فربما يخفى على المتكلم هجومه ليعيد عليه ما 
سبق من كلامه؛, فعلى السامع الاحتياط في مثله, ثم قد يزدري السامع 
بنفسه فلا يراها أهلاً لتبليغ الشريعة فيقصّر في بعض ما ألقي إليه ثم 
يفضي به فضل الله تعالى إلى أن يتصدى لإقامة الشريعة وقد قصر في 
بعض ما لزمه فلذلك شرطنا مراقبته. 

[ العدالة] 

د وأما العدالة فإن تفسيرها الاستقامة, يُقال: طريق عدل للجادة 
وجائر للبُبيات وهي نوعان أيضًا: قاصر وكامل , أما القاصر فما ثبت منه 
بظاهر الإسلام واعتدال العقل ؛ لأن الأصل حالة الاستقامة. 


[العدالة ] 
و قوله: (واعتدال العقل) وذلك إنما يكون بالبلوغ . 
قيل : إنما صار البلوغٌ دليلَ اعتدال العقل ؛ لأنه صار بحال يربي مثلّه وهو 
الولدٌ » فلا بد أن يصير عقل المربي معتدلا . 
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لكن هذا الأصل لا يُفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة وليس لكمال 

الاستقامة حد يدرك مداه ؛ لأنها بتقدير الله تعالى ومشيئته يتفاوت 

فاعتبر في ذلك ما لا يؤدى إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشريعة وهو 

رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة, فقيل : من ارتكب 

الكبيرة كان مثلها فى في رقو التمجة وجرج عذال ا يه 
8 

غير الكبائر من غير إصرار فعدل كامل العدالة وخبره حجة فى إقامة 


(لكن هذا الأصل لا يُفارقه هوى يضله) يعني أن اتباع هوى النفس 
معارض للعدالة” الظاهرة . قال الله تعالى : 9 ولا تمع الْهُوئ فَيضْلّكَ عن 
سبيل الله 4" 

(فاعتبر في ذلك مالا يؤدي إلى الحرج والمشقة وتضييع حندود 
الشرع) وهذا هو الكامل في الاستقامة ؛ لأنه لو توقف الاستقامة على ماهو 
النهاية التي يسترز يهاعما لا بدني ني الشترع بن الكبائز والصعائر كلها علي 


. المراد بالعدل هو : من له ملكةٌ تحمله على ملازمة التقوى والمروءة‎ )١( 
. والتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة‎ 
وعرفها الزركشي في البحرالمحيط وقال: فعند الحنفية عبار عن الإسلام مع عدم‎ 
معرفة الفسق . وعندنا: ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة‎ 
كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطزيق » والمراد جنس الكبائر والرذائل‎ 
. الصادق بواحدة ولا حاجة للإصرار على الصغيرة لأنها تصير كبيرة‎ 
. 719/7 /5 راجع : مقدمة إعلاء السنن ص 7075 » البحرالمحيط‎ 

(0) سورة صء آية: 7 . 
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الشريعة؛ والمطلق من العدالة ينصرف إلى أكمل الوجهين, فلهذا لم 
يجعل خبر الفاسق والمستور حجة. 

وقال الشافعي_رحمه الله -: لما لم يكن خبر المستور حجة فخبر 
المجهول أولى. 


2 بده 1 
وجه لا يوجد منه صغيرة ما بوجه من الوجوه أن يوجد من ألف واحد فيتعطل 
التبليغ الذي هو واجب على كل مسلم » ولذلك قلنا: إذا اجتنب من 
الكبائر”'' ولم يَصِرْ على الصغيرة كان كاملٌ العدالة''" . 
لما لم يكن خبرٌ المستور حجة . فخبر المجهول أولى)”" لأن المستور من 
لم يرد عليه ردٌّمن السلف » والمجهول من قد رده بعض السلف . 


)١(‏ اختلف العلماء في حد الكبيرة اختلافًا كثيراً » وأقرب ما يقال: الذنب الذي ورد فيه 
حد أو لعنة أو وعيد شديد لمقترفه من صاحب الشريعة أو ذكر له شدَةٌ شناعة أو عد 
هو من الكبائر » أو ما يكون أسوأ مَعْبّعاقبة ما ذكر فهي كبيرة . 
راجع أقوال العلماء في ذلك في : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 77١‏ 
7 » شرح الكوكب المنير 57/ 1٠1-791‏ » شرح تنقيح الفصول ص 31١‏ . 
(؟) راجع: ه (15) من ص .)١180(‏ 
(*) المستور هو: من يكون عدلاً في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنًا . 
والمجهول: ذهب جمهور أصحاب الحديث إلى : أن الراوي إذا روى عنه واحد 
فقط فهو مجهول. 
ومجهول الخال على ثلاثة أقسام : 


أ مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا . 
ب مجهول العدالة باطًا لا ظاهراً وهو المستور-. 
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والجواب: أن خبر المجهول من الصدر الأول مقبول عندنا على الشرط 
الذي قلدا بشهادة النبي عليه السلام على ذلك القرن بالعدالة . وأما الإيمان 
والإسلام فإن تفسيره التصديق والإقرار بالله سبحانه وتعالى كما هو 
بصفاته وقبول شرائعه وأحكامه وهو نوعان: 


ظاهر يدشئه بين المسلمين وثبوت حكم الإسلام بغيره من الوالدين , 
وثابت بالييان بأن يصف الله تعالى كما هو إلا أن هذا كمال يتعذر شرطه؛ 


و قوله: (على الشرط الذي قلنا) وهو أن لا يكون العمل به سدًا لباب 
الرأي والقياس ؛ لأن كونٌ القياس حجةتثبت بالكتاب والسنة » فلو كان 
الخبر مخالقًا للقياس من كل وجه كان الخبر ناسخا للكتاب والسنة لكونه حجة 
تثبت بالكتاب على ما ذكرنا. 

(وأما الإيمان والإسلامٌ)”" إلى آخره » وكان شيخي ‏ رحمه الله كثيرا ما 


د ج-مجهول العين: وهو كل من لم يعرفه العلماء » ولم يعرف حديثه إلا من جهة 
راو واحد. 

راجع : مقدمة إعلاء السنن 178١1754 /١‏ » البحرالمحيط 4/ 7817-7857 . 

قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص 48-1747 "1: «و قد صار الناس في 
مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: 

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة » 

و طائفة أجابوا بما أجاب به النبي يله حين سئل عن الإسلام والإيمان » حيث فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة ٠‏ والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة » 

و طائفة جعلوا الإسلام مرادفًا للإيمان وجعلوا معنى قول الرسول فته : «الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة » الحديث . شعائر الإسلام » والأصل عدم 
التقدير مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب » ثم قالوا: الإسلام والإيمان 
شيء واحد » فيكون الإسلام هو التصديق !و هذا لم يقله أحد من أهل اللغة » وإنما - 


١) 


حمر 
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لأن معرفة الخلق بأوصافه على التفسير متفاوتة, وإنما شرط الكمال بما لا 
حرج فيه وهو أن يغبت التصديق الإقرار بما قلنا إجمالاً وإن عجز عن بيانه 
وتفسيره. ولهذا قلنا أن الواجب أن يستوصف المؤمن فيقال: أهو كذا ؟ 
فإذا قال: نعم فقد ظهر كمال إسلامه. ألا ترى أن النبي عليه السلام 
استوصف فيما يروى عنه عن ذكر الجمل دون التفسيرء وكان ذلك دأبه 
-صلى الله عليه وسلم.. والمطلق من هذا يقع على الكامل أيضّاء بذلك 


يقول في التفاوت بينهما مع أن أصلّهما واحد: الإيمان: تصديق الإسلام » 
والإسلام : نحقيق الإيمان 5 


(ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ استوصف فيما يروى عنه 
عن ذكر الجُمل ذون التفسير » وكان ذلك دَأَبُهُ)”') حتى قال للأعرابي الذي 


5 هو الانقياد والطاعة » وقد قال النبي ييه : «اللهم لك أسلمت وبك آمنت». 
وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة » فليس لنا 
إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي فته وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه 
يتضمن الإسلام » وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنًا بلا نزاع وهذا هو 
الواجب». 
«.. . فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إقزاقهنا ع لاحر 
فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى » فشهادة الرسالة 
غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان » وإحداهما مرتبطة بالأخرى في 
المعنى والحكم كشيء واحد . كذلك الإسلام والإيمان لا إيهان لمن لا إسلام له » ولا 
إسلام لمن لا إيمان له » إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتتحقق إيانه » ولا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه» . 

. الدذأب هو: العادة والشأن‎ )١( 
. مادة: دأب‎ ».177/١ راجع : الصحاح‎ 
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أمرنا بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: فيا أَيُهَا لين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحدوهن الله أَعلّم بإيمانهن 4 , وكان النبي عليه السلام 
يمتحن الأعراب بعد دعوى الإيهان إلا أن تظهر أماراته فيجب التسليم له 
كماقال البي عليه السلام : «إذا رأيه يتم الرجل يعتاد الجماعة فاشهدواله 
بالإيمان». 

وقال النبي عليه السلام: «من صلى صلاتدا واستقبل قبلعنا وأكل 
ذبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان فنا من كرض ف لين 3 


شهد برؤية الهلال : «أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ؟ فقال: نعم 
فقال: الله أكبر يكفى المسلمين أحدهم)(” أي يقبل شهادته . 

(والمطلق من هذا) أي من الاستيصاف . 

(فأما من استوصف فجهل فليس بمؤمن) بأن لم يقل نعم » والسنه في 
الاستيصاف على وجه الاستفهام » فيقال: إن الله تعالى واحد » قديم » عالم» 
قادرٌ أهو كذلك ؟ وأن محمد رسول الله وجميع ما أنزل الله عليه حق أهو 
كذلك ؟ فيقول: نعم. ‏ 
)00 خحرجه أبوداود في كتاب الصومء باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 

ا 5 ام : جاء أعرابي ي إلى النبي عله 


أنشهد أن لا إله لل » قال: : نعم . قال: (الشهد أن مين رسو اله تاك | نعم. 
قال : "يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا ». 
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كذلك قال محمد فى «الجامع الكبير» في الصغيرة بين أبوين مسلمين 
إذا لم تصف الإيمان حتى أدركت فام تصفه أنها تبين من زوجها وإذا ثبت 
هذه الجملة كان الأعمى 


(وكذلك) الحكم (في الصغيرة) إذا بلغت » وإا يستوصفها على وجه 
الاستفهام حتى يسهل عليه الجواب» هذا إذا لم يكن أقرت بالإسلام بعد ما 

فأما إذا وصفت الإسلام بعد ما عقلت لا يحكم بكفرها ‏ وإن قالت بعد 
البلوغ : أنا أعرف الإسلامً وأقدر على الوصف ولا اعت ) 

5 42 0 و 

قيل: ينبغي أن تبين من زوجها ؛ لأنها امتنعت عما هو ركن الإسلام 
وهو الإقرارٌ باللسان من غير عذر فتكون مرتدةً كما إذا بلغت عاقلة ولم تصف 
الإسلام. 

و أما إذا قالت: أنا أعقل الإسلام لكن لا أقدر على الوصف ‏ اختلف 
المشايخ فيه ؛ منهم من قال: بأنها تبين لأنها لو تركت الوصف مع العلم بذلك 
تبين » فكذلك إذا كانت جاهلة ؛ لأن الجهلَ في دار الإسلام لا يكون عذرا . 

و منهم من قال : تعذر في ذلك » فإن السكران إذا تلفظ بالكفر لا يحكم 
بردته استحسانًا » وإن كان عجزه معصية فلأن تُعذر هاهنا في العجز عن 
الوصف كان أولى . كذا في «الجامع الكبير» تقاف اند نكي الله 

(وإذا ثبعت هذه الجملةٌ) أي جملةٌ ما ذكرنا من شرائط الراوي من 
الضبط والعقل والعدالة والإسلام كان الأعمى من أهل الرواية) ؛ لأن 
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وا محدود في القذف والمرأة والعبد من أهل الرواية» وكان خبرهم حجة 
بخلاف الشهادات في حقوق الناس ؛ لأنها تفتقر إلى تمييز زائد ينعدم 
بالعمى وإلى ولاية كاملة متعدية ينعدم بالرق وتقصر بالأنوثة وبحد 
القذف على ما عرف, فأما هذا فليس من باب الولاية لوجهين: 


العمى لا يؤثر في الخبر ؛ لأنه لا يقدح في العدالة . 

ألا ترى أنه قد كان في الرسل من ابتلي بذلك كشعيب ويعقوب عليهما 
السلام ‏ وكان في الصحابة من ابتلي به كابن أم مكتوم''' وعتبان بن مالك”" 2 
وفيهم من كف بصره كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم -وغيرهماء 
وكذلك (المحدود في القذف من أهل الرواية) أي بعد التوبة بخلاف العياكة 


)١(‏ مختلف في اسمه فأهل المديئة يقولون: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن 
رواحة القرشي العامري» وأما أهل العراق فسموه عمرو وهو الأكثر وأمه أم 
مكتوم هي عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم من السابقين المهاجرين 
وكان ضريرا مؤذنًا لرسول الله يله مع بلال وهو ابن خخال خخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ 
هاجر بعد وقعة بدر بيسير » وقد كان النبي عليه السلام يحترمه ويستخلفه على 
المدينة فيصلي ببقايا الناس » شهد القادسية معه الراية ثم رجع إلى المدينة فمات بها » 
ويقال: استشهد يوم القادسية في آخر شوال سنة خمس عشرة . 
انظر : الإصابة 2451/7 الاستيعاب 2550/١1‏ تهذيب سير أعلام النبلاء 
١‏ "رقم 487 . | 

(؟) هوعتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي ؛ شهد بدرا » وكان يؤم القوم وهو أعمى » وهو الذي 
قال لرسول الله َه : يا رسول الله إنها تكون ظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر - 
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بالتزامه طاعة الله ورسوله كما يلزم القاضى الفصل والقضاء والسماع 

والشاني أن خبر المخبر في الدين يلزمه أولاً ثم يتعدى إلى غيره ولا 
يشترط بمثله قيام الولاية بخلاف الشهادة فى مجلس الحكم . وقد ثبت عن 
أصحاب رسول الله رواية الحديث من ابتلي بذهاب البصر وقبول رواية 
النساء والعبد ورجوعهم إلى فول عائشة رضي الله عنها ‏ وقبول النبي 
عليه الصلاة والسلام خبر بريرة وسلمان وغيرهماء والله أعلم. 


فإن رد شهادته من تمام حده ثبت ذلك بالنص”" وروايةٌ الخبر ليست في معنى 
الشهادة. 
ألا ترى أنه لا شهادة للنساء فى الحدود أصلاً وروايتهن فى الحدود كرواية 
الرجال » وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنهما ‏ لا يكون المحدود 
في القذف مقبول الرواية ؛ لأنه محكوم عليه بكذبه بالنص» قال الله تعالى : 
<( فأولئك عند اللّه هم الكاذبون 04 والله أعلم بالصواب . 
© © © 


- فصليا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى » فجاءه رسول الله َيِه فقال: أين 
تحب أن تنصلى ؟ ‏ فأشار إلى مكان من البيت ‏ فصلى فيه رسول الله ييه ومات ‏ 
رهضي اللاعة اف أيام سخاوية. 
انظر: أسد الغابة ؟/ 008 رقم ه"اه”7 . 

)١(‏ وهوقوله تعالى : «والذين يرمون المخصتات ثم لم يأنُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
َمَانينَ جلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولنك هم الفاسقون 4 النورء آية: 4. 

(9) انظر : الهداية /ا/ 4٠٠١‏ وشرحها فتح القدير 778/6. 
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باب بيان قسم الإنقطاع 


وهو نوعان: ظاهر وباطن, أما الظاهر فالمرسل من الأخبارء وذلك أربعة 
أنواع: ظ 

ما أرسله الصحابي. والغاني_ما أرسله القرن الشاني, والشالث ما 
أرسله العدل في كل عصرء والرابع ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر. 

أما القسم الأول فمقبول بالإجماع, وتفسير ذلك أن من الصحابة من 
كان من الفتيان قلت صحبته فكان يروي عن غيره من الصحابة, فإذا أطلق 
الرواية فقال: قال رسول الله عليه السلام كان ذلك منه مقبولاً وإن احتمل 
الإرسال؛ لأن من ثبعت صحبته لم يحمل حديثه إلا على سماعه بدفسه إلا 
أن يُصرّح بالرواية عن غيره. 

وأما إرسال القرن الثاني والشالث فحجة عندنا وهو فوق المسند كذلك 
ذكره عيسى بن أبان؛ وقال الشافعي رحمه الله : لا يقبل المرسل إلا أن 
يغبت اتصاله من وجه آخرء ولهذا قبلت مراسيل سعيد بن السيب ؛ لأني 
وجدتها مسانيد, وحكى أصحاب مالك بن أنس عنه أنه كان يقبل المراسيل 
ويعمل بها مغل قولناء احتج اخالف بأن الجهل بالراوي جهل بصفاته التي 
بها تصح روايته, لكنا نقول: لا بأس بالإرسال استدلالاً بعمل الصحابة 
والمعنى المعقولء أما عمل الصحابة فإن أبا هريرة لما روى أن السبسي 


هالو و واو هاه و و و واوا وفع عم . واو و و و واه ناواو واو وه ولو وا واو ها و واأ واو و .ا رامد نه مد مامد هم .م وه و ٠٠5 ١ د١. 65 5١‏ 
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-صلى الله عليه وسلم قال : «من أصبح جنبًا فلا صوم له » فردّت عائشة ‏ 
رضي الله عنها قال : وسمعته من الفضل بن عباس) فدل ذلك على أنه كان 
معروفًا عندهم, ولما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: «لا ربا إلا 
في النسيئة») فعورض في ذلك بربا النقد قال سمعته من أسامة بن زيد, 
وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: «ما كل ما نحلآث سمعناه من رسول 
الله عليه السلام: وإنما حلّثنا عنه لكنا لا نكذب). 

وأما المعنى فهو أن كلامنا في إرسال من لو أسند من غيره قبل إسناده 
ولا يظن به الكذب عليه؛ فلأن لا يظن به الكذب على رسول الله عليه 
السلام أولى» والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان له 
الإسناد طوى الأمر وعزم عليه. فقال: قال رسول الله عليه السلام, وإذا لم 
يتضح له الأمر نسبه إلى من سمعه لتحمله ما تحمل عنه فعمد أصحاب 
ظاهر الحديث فردوا أقوى الأمرين. وفيه تعطيل كثير من السان إلا أنا 
أخرناه مع هذا عن المشهور؛ لأن هذا ضرب مزية للمراسيل بالاجتهاد فلم 


باب بيان قسم الانقطاع 


وقوله: (إن كلامّئا في إرسال من لو أسند عن غيره) ضمن الإسناد 
(وعزم عليه) أي اعتمد عليه . 


(فرذوا أقوى الأمرين). المراد بالأقوى المرسل» وبالأمرين المرسل 
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يجز النسخ بمثله بخلاف المسواتر والمشهورء فأما قوله: إن الجهالة تنافي 
شروط الحجة فغلط؛ لأن الذي أرسل إذا كان ثقة يقبل إسناده لم يتسهم 
بالغفلة عن حال من سكت عن ذكره. وإنما علينا تقليد من عرفنا عدالته لا 
معرفة ما أبهمه. 

ألا ترى أنه إذا أثنى على من أسند إليه خبرا ولم يعرفه بما يقع لنا 
العلم به ص حت روايته؛, فكذلك هذاء وأما إرسال من دون هؤلاء فقد 
اختلف فيه فقال بعض مشايخنا: يقبل إرسال كل عدل, وقال بعضهم: لا 
يقبلء أما وجه القول الأول فما ذكرناء وأما الثاني فلأن الزمان زمان فسق 


اميد . 
(إذا أثنى على من أسند إليه خبرا ولم يعرفه بما يقع لنا العلم به صحت 
روايته) » وهو أن يقول: حدثني الثقةٌ ولم يعرف مراده من هذا من هو؟ 
(وأما إرسال من دون هؤلاء) إلى آخره . 
قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله: فأما مراسيل من بعد القرون الثلائة 
فقد كان أبوالحسن الكرخي ‏ رحمه الله لا يفرق بين مراسيل أهل الأعصارء 
وكان يقول: من تقل روايتة مسدندا تقبل روايته مسلا با معتى الذي ذكرنا: 
ونان عسويو نافد وعنة ان شاو ينول من اشتهر في الناس بحمل 
العلم منه تقبل روايته مرسلاً ومسنداء وإنما يعني به محمد بن الحسن ‏ رحمه الله 


. المسند: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله عله‎ )١( 
: 57 راجع : الباعث الحثيث ص‎ 
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فلا بد من البيان., إلا أن يروي الشقات مرسله كما رووا مسنده مثل إرسال 
محمد بن الحسن وأمثاله., وأما الفصل الأخير فقد رد بعض أهل الحديث 


وججه ار 

/ وأما الانقطاع الباطن فنوعان: انقطاع بالمعارضة وانقطاع لنقصان 
وقصور في الناقل, أما الأول فإنما يظهر بالعرض على الأصول فإذا خالف شيئًا 
من ذلك كان مردودا منقطعًا وذلك أربعة أوجه أيضًا : ما خالف كتاب الله 
والغاني ما خالف السنة المعروفة, والغالث ما شذ من الحديث فيما اشتهر من 


وأمثاله من المشهورين بالعلم» ومن لم يشتهر بحمل الناس العلم منه مطلقًا 
وإنما اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون حجة» ومرسله يكون موقوفًا إلى أن 
يعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه. 

وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبوبكر الرازي وروحمه اليد :إن مرشل فنن 
كان من القرون الثلاثة حجة ما لم يعرف منه الرواية مطلقًا عمن ليس بعدل 
ثقة» ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجة إلا من اشتهر بأنه لا يروي إلا عن 
مّن هو عدل ثقة”'' وهو معنى قوله: (إلا أن يروي النقات مرسله كما رووا 
مسنده) بالإضافة فيهما 

يعني لو نقل الثقات مراسيله كما ينقلون مسانيده لعدالته حيتئذ يكون 
براسيله ايها حجة كمسانيده؛ لأن نقل الشقات منه تعديل منهم إياه فتقبل . 


.1717“/١ انظر: أصول السرححسي‎ )١( 


1١5868 - 


الحوادث وعم به البلوى فورد مخالفا للجماعة؛ والرابع أن يعسرض عنه 
الأئمة من أصحاب النبي عليه السلام. 

أما الأول فلأنالكتاب ثابت بيقين فلا يترك بما فيه شبهة 
ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر. 

حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا خلافا للشافعي رحمه 
الله ولا يزاد على الكتاب بخبر الواحد عندنا 


(حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد ل 


العام الذي لم يخص منه شيء بحجة قطعية لم يصح تخصيصه ابتداء بخبر 
الواحد عندنا كما قلنا في قوله تعالى : © ومن دَخَلَهِ كَانَ آمنا 294 00 


بدات شوم كلذ يض تمه كدر الزاعد وهنا وو يعن رسيو الله 

عليه الصلاة والسلام : «الحرم لا يعيذٌ عاصيًا ولافارًا بدم »”" حتى لا يقتل 

الملتجئ إلى الحرم عندنا . 

0غ( خلاقًا للإمام الشافعي» ومالك وأحمدء» وعامة الأصوليين» فعندهم يجوز 
حا ا ا ينبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب بناء على أن ظاهر 
راجع : فواتح الرحموت »744/١‏ كشف الأسرار للبخاري 7/ 75١-17١‏ حاشية 

ف حر ان ا /01. 

قرف ان 00 رف 
كتاب الحج. 2ه /010 
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ولا يعرك الظاهر من الكتاب ولا يسح بخبر الواحد وإن كان نصاء لأن 
المتتن أصنل والمعنى فرع له؛ والمتن من الكتاب فوق المتن من السنة لثبوته 
ثبونًا بلا شبهة فيه فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى . 


(ولا يشرك الظاهرٌ من الكتاب بخبر الواحد وإن كان خبرٌ الواحد نصًا 
كما قال في الكتاب في حديث فاطمة بنت قيس" مع قداله 
تعالى : « أَسكنُو من حيْث سكسم 74 ومثل قوله تعالى: « ولْيَطوَقُوا 
بالبَيْت الْعتيق 74" ظاهره يقتضي جواز الطواف بغير طهارة وهو ليس بنص في 
هذا؛ لأن هذه الآية سيقت لبيان فرض الطواف لا للجواز بغير الطهارة أو 
بالطهارة» ومع ذلك لم يدرك هذا الظاهر بالنص في الحديث» وهوقوله عليه 
السلام: «الطواف صلاةٌ » فإن سوق هذا الحديث لبيان اشتراط الطهارة في 
الطواف كما في الصلاة» وكذلك حديث التسمية في الوضوء”' مع قوله 
تعالى : « فَاعْسلُوا وجوهكم 4”© على هذا التقدير الذي ذكرنا. 

وقوله: (ولا يسسخ بخبر الواحد) كخبر وجوب الترتيب في آخر 


)١(‏ وهو قولهاالذي خرجه أبوداود في سئنه 391/١‏ » حديث رقم 7184 الم يجعل 
لى رسول الله عَلِلّه نفقة ولا سكنى ». 

(0) سورة الطلاق» آية: 5. 

فر سورة الحج» آية: 54 . ش 

(4) خرجه العسقلانى فى الدراية ١15 /١‏ » والبيهقى في السنن الكبرى 17/١‏ » أحاديث 
كثيرة في تسمية الوضوء منها: الا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولا ضوء لمن لا يذكر 
اسم الله عليه؛ واما توضاً من لم يذكر اسم الله عليه ». 


(6) سورة المائبة؛ آية: 5. 


- ١5481/- 


وقد قال النبي عليه السلام: «تكثر لكم الأحاديث من بعدي, فإذا روي 
لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله تعالى 
فاقبلوه وما خالفه فردوه»: فلذلك نقول أنه لا يقبل خبر الواحد في نسخ 
الكتاب ويقبل فيما ليس من كتاب الله على وجه لا يسخه؛ ومن رد أخبار 
الآحاد فقد أبطل الحجة فوقع في العمل بالشبهة وهو القياس أو استصحاب 
الحال الذي ليس بحجة أصلاً ومن عمل بالآحاد على مخالفة الكتاب ونسخه 


الوقت» لولم يسقط الترتيب يلزم منه نسخ الكتاب؛ إذ الكتاب يقتضي 
جواز الوقتية في وقتها. 

وقوله: ( وقد قال النبي عليه السلام: «تكثر الأحاديث من بعدي ‏ إلى 
قوله: وما خالفه فردوه)). 

فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج بهذا الحديث وهو بعينه مخالف لقوله 
تعالى : وما آتاكم الرّسول فخذوه 274 ؟ 

قلنا: الجواب عن هذا على وجهين : 

أحدهما إن هذه الآيةَ نزلت في فعل النبي عليه السلام في قسمة الغنائم 
أي ما أعطاكم الرسول من الغنائم فاقبّلوه» وكلامنا في الأقوال لا في 
الأفعال» فلا تصح المخالفةٌ بين الحديث والكتاب . 

والثاني إن كلامّنا فيما لم يشبت أنه ما آتانا الرسول به قطعًا حتى إذا ثبت 
ذلك قطعا لم يعمل بهذا الحديث كما في حق المتواتر وكما في حق السامع من 
)200 سورة الحشر» آية : /ا. 
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فقد أبطل اليقين: والأول فتح باب الجهل والإلحاد والناني فتح باب 
البدعة, وإنما سواء السبيل فيما قاله أصحابنا في تنزيل كل منزلته. 


في رسول الله عليه السلام. 0 

(والأولُ فتح باب الجهل والإلحاد) أي من رد أخبارٌ الآحاد فتح باب 
الجهل؛ لأن العمل باستصحاب الحال عمل بما يؤول إلى الجهل وفتح باب 
الاخاده يآن الذككاء ترك العم بانلشحة والعمرا علي الي ْ 

(والغاني -فتح باب البدعة) يعني أن العمل بأخبار الآحاد مطلقًا من غير 
النرض على الأصول يؤدي إلى العمل بالأخاد على وجه يوج ب مخالفة 
الكتاب وإلى تأويل”" الأصول بهواهم, فتأويل الكتاب بهواهم بدعة» وفيه 
أيضا جعل المتبوع تبعا والتبع متبوعاء وهوأيضا ع عصيا اشبعق ذلك » 


)١(‏ أوهو: الميل عن الطريق المرسومء أو الكفر بجميع الأديان» وإنكار جميع 
الرساللات. 
راجع : معجم لغة الفقهاء ص 87 . 

(0) التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقد أولثه وتأولته تأولاً بمعنى . 
وفي الاصطلاح : هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله» مثل : قوله 
تعالى : (يخرج الي من الميّت 4 الروم» آية : 14 إن أراد به إخراج الطير من 
البيضة كان تفسير» وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان 
تأويلا . 8 
راجع : الصحاح 17717/4, مادة: أول» التعريفات للجرجاني ص "7 
التعريفات الفقهية للبركتي ص 2.718 البحرالمحيط للزركشي ”/ 4707 شرح 
الكزكى الى #ا انق 
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واه ود والوااه أو وه مداه وأ عه ا هته ول قل بوجو أن موا اوور وجو أله واوا أو ره هاج جا ول هك بها محرها و يها ووه 7ه ارق ادا جه 8 وي وا اد قاع لق 90 


فالأول: مثل حديث القهقهة"' وحديث الترتيب لم يعمل بهما 
الشافعي'" ‏ رحمه الله وحديث أكل الناسي في الصوم لم يعمل به مالك 
ركفمو دي رهم فسان ان 

و أما الثاني : فمثل قوله عليه السلام: (إن الله تعالى خلق آدم على صورته)"". 
وقوله عليه السلام في الدعاء: «أسألك بمقعد العز من عرشك"”''وقوله عليه 


)2000 انظره في : ه )١1(‏ من ص (054). 

(") ليجب الترتيب في الفوائت عند الشافعية بل يستحب» وبه قال طاوس والحسن 
البصري ومحمد الشيباني» وأبوثور وداود. 
و عند أبي حنيفة ومالك يجب مالم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة» وعند زفر 
وأحمد يجب قلت أو كثرت 
قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تم التي هو فيها ثم قضى الفائتة 
ثم يجب إعادة الحاضرة» واحتج بحديث ابن عمر عن النبي يَلنّهُ قال: امن نسي 
صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم 
ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام ( 
راجع : المجموع ؟/ 71-10 طبع مكتبة الإرشاد بجدة 

(9) خرجه مسلم في كتاب البرء باب النهي عن ضرب الوجه ١15-170 /١5‏ يلفظ : 
(إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته )» وخرجه 
غيره بألفاظ متقاربة . 

(:) لم أقف عليه بلفظ مقعدء لكن خرج الزيلعي في نصب الراية 4/ 777 بلفظ : 
«...اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك . . .» ثم أعقبه بقول ابن الجوزي وهو 
أنه قال: «هذا حديث موضوع بلا شك" 
و كما قال الألباني في تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية ص 77 في التعليق 
عليه : اهو حديث مرفوع موضوع». 
و قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص 7727 : «. . . و لهذا قال أبوحنيفة - 


عا 314 


ووو هع وا واو قافا وه فقوا هم وه و و و واو و وفعاو و ووو وروا واوا عم .و تومه و وافقاهة واوا واوا وداه ودود و .د 6د 6 هو د62 هه 


السلام : «إن الجبار ليضع قدمه في النار وهو يضحك إلى أوليائه حتى يبدو 
نواجذه*”00"©. والمشبهة”" يتعلقون بمثل هذه الأحاديث فى إثبات التشبيه من 
غير عرض هذه الأحاديث على الآية المحكمة التي توجب نفي التشبيه'*؟ فلا 


- وصاحباه. رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان. . .» حتى 
كره أبوحنيفة ومحمد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن يقول الرجل جل: اللهم إني أسألك بمعقد 
العز من عرشك». 

(0) النواجد من الأستان > الضواحك» و التن مدو عند الفحك؛ والأكير الأشهر 
أنه أقصى الأسنان» والمرادٌ الأوّل. 2020 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 0/ 7٠١‏ . 

(؟) خرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله. . . 605/1١‏ » حديث 
رقم 1151١‏ بلفظ : «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه فتقول: قط قط ...»» وفى كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: #وهو 
العزيز... 4 حديث رقم 84/ء وفي باب ما جاء في قول الله تعالى : 8 إن رحمة 
الله قريب. . © حديث رقم 5444 وفي كتاب التفسير «ق» باب و تقول هل من 
مزيد # حديث رقم 480٠5844‏ بألفاظ متقاربة» ومسلم في كتاب الجنة . 
باب جهنم 187/117 1854 بلفظ البخاري المذكورء كما خرجه غيرهما بألفاظ 
قريبة . 

9 المشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخر شبهوا صفاته 
بصفات غيره» وكل منهما مفترقون على أقسام شتى» وأول ظهور التشبيه صدر 
عن أصناف الروافض الغلاة . 
انظر بيان فرقهم وعقائد كل فرقة وما يزعمون من الآراء في ا ا 
ص 719 فما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 8١‏ . 

(؟:) يقصد بها قوله تعالى : «( ليس كمثله شيء 4 . 
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ومثال هذا مس الذكر؛ أنه يخالف الكتاب لأن الله تعالى بات 
المتطهرين بالاستنجاء بقوله تعالى: ( فيه رجال يُحبُونَ أن يتَطَهّروا 4 
والمستنجي يمس ذكره وهو بمنزلة البول عند من جعله حدثاء ومثل حديث 
فاطمة بعت قيس الذي روينا في النفقه أنه يخالف الكتاب وهو قوله 
تعالى: 8 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4 الآية, ومعناه وأنفقوا 
عليهن من وجدكم. 


تقبل' الآحادُ فيها لكونها مخالفة للآيات المحكمة» والدلائلٌ العقليةٌ على أن 
لهذه الأحاديث تأويلات على وجه لا يلزم منها التشبيه. 

(ومغال هذا) أي مثال ما خالف الكتاب من الأحاديث حديث (مس 
الذكر)”'. 

قيل : سأل النبي عليه السلام عن الذين نزلت الآية في حقهم''' فقال: «ما 
هذه الطّهرة التي خُصصتم بها؟» فقالوا: كنا نتبع الحجارة الماء”” ولو كان مس 
الذكر حدنًا كان بمنزلة البول فلا يليق من الحكيم أن يمدّحهم بالبول» وإن كان 
و نال عن نه النجانة الشقشبة» لأنه إقنات للعحاينة الحكنية فمن كان 
مثبنًا للنجاسة لم يكن مستحقًا للمدح بذلك الفعل . 


0 حي ان راع ف كايا الللواره إراج سوه ع بش ال ليريم 
4 بلفظ : «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً , وخرجه غيره بألفاظ قريبة له. 

(؟) وهو قوله تعالى : «9 فيه رجال يحبون أن يتطهروا # التوبة» آية ٠١8:‏ . 

فر خرجه الطبري في تفسيره 77/17 "١‏ بنحوه أحاديث كثيرة في تفسير قوله تعالى : 
«١‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا © التوبة. آية :68 . 


912 اك 


وقد قلنا : إن الظاهر من الكتاب أحق من نص الأحاد, وكذلك ما خالف 
الكتاب من السنن أيضًا حديث القضاء بالشاهد واليمين؛ لأن الله تعالى 
قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم4 ثم فسر ذلك بدوعين برجلين 
بقوله : لمن رَجَالَكُمِ » وبقوله ل فرع واتراناد 4 بوسسدال بعبتذا ها باكر 
لقصر الحكم عليه ولأنه قال : « وأدنئ أ لذ ترتابوا 4 ولا مزيد على الأدنى» 


(وكذلك مما خالف الكتاب من السنن أيضًا حديث القضاء بشاهد 
واحد ويمين المدعي'"' لقوله تعالى: طإ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 74 
أمربفعل مجمل في حق العدد» ثم فسر ذلك بنوعين: برجلين» أو رجل 
وامرأتين. 

كان ذلك بيانًا أن ما هو المراد من الأمر هذا. كقولهم : كل طعام كذاء فإن 
لم يكن فطعام كذا يكون هذا بيانًا لم هو المجمل من المأكول وحصرا للإباحة 
فى هذين الطعامين . كما فى قوله: 

أذنت لك أن تعامل فلاناء فإن لم يكن هو ففلاناء فاقتضى الكتاب حصر 
الحجة على هذين النوعين» فكان حديث القضاء بالشاهد واليمين مخالقا له فيرد. 


)١(‏ خرجه أبوداود فى كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد 117/7 حديث 
رقم 104 بلفظ : «أن رسول الله يك قضى بشاهد ويمين » وفي رقم 1١51١١‏ بلفظ : 
«باليمين مع الشاهد »» وبنحوه الترمذي في كتاب الأحكام» باب ما جاء في اليمين 
مع الشاهد 1/8/7 حديث رقم 21747 وابن ماجه في كتاب الأحكام؛ باب 
القضاء بالشاهد ويمين ”/ 47 لاحديث رقم 51554- 711070 . 

(؟) البقرق آية: 781. 
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ولأنه انتقل إلى غير المعهود وهو شهادة النساء, ولو كان الشاهد واليمين 

حجة لكان مقدمًا على غير المعهود وصار ذلك بيانًا على الاستقصاء وقال 

في آية أخرى: (إ أو آخران من غيركم 4 فنقل إلى شهادة الكافر حين 

كانت حجة على المسلمين وذلك غير معهود في موت المسلمين ووصاياهم 

ار فيبعد أن يترك المعهود ويأمر بغيره. ولأنه ذكر في ذلك يمين الشاهد بقوله: 
«وفبقسمان بالله » ويمين الخصم في الجملة مشروع, فأما يمين الشاهد فلاء 
فصار النقل إلى يمين الشاهد في غاية البيان بأن يمين المدعي ليست بحجة, 

وأمثال هذا كثير ومثله خبر المصراة, وكذلك ما خالف السنة المشهورة أيضًا 


(ولا مريد على الأدنى) أي لا يكون من الأدنى أدنى يعني لا يكون شيء 
أدنى من هذا كما في قوله : أقل الحيض كذا وأقل مدة السفر كذا لا يكون غيره 
أدنق مدا إذ لو كان غير أدنى منه لم يكن :هذا افق 

(ويمين الخصم) أي يمين المدعي (في الجملة مشروعة) كما في التحالف. 

(ومغله خبرٌ المصراة) وهو قوله عليه السلام: «لا تصروا الإبل والغنم 
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ردها وصاعا من تمرا كذا في «المصابيح»)"'' يقال : ضر الغاة وغرها 
إذا لم يحتلبها أياما ليمتلي ضرعها من اللبن”" . 


)١(‏ انظره في :7 حديث رقم 7١8١‏ »وتقدم تخريجه في هرقم(1١)‏ ص 
.)1١166(‏ 


(0) انظر: هرقم )١5(‏ من ص(!ا9١١).‏ 
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ما قلنا أنه فوقه فلا يدسخ به, وذلك مغل حديث الشاهد واليمين؛ لأنه 
خالف المشهور وهو قوله: «البيئة على المدعي واليمين على من أنكر ) يعني 
المدعي عليه ومثل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في بيع 
العمر بالرطب مخالف لقوله عليه السلام: «التمر بالتمر) بزيادة ثمائلة هي 
ناسخة للمشهور باعتبار والجودة ليست من المقدار. 


إلا أن أبا يوسف ومحمد رحمهما الله عملا به على أن اسم التمر لا 


(ومثل حديث سعد بن أبي وقاص"'" في بيع التمر بالرطب) أن النبي 
عليه السلام قال: «أو ينقص إذا جف ؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن »"' قال 
أبوحنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : لا يقبل هذا الحديث؛ .لأنه مخالف للسنة المشهورة 
وكان ناسحًا لهاء وهي (قوله عليه السلام «التمر بالعمر مثل بمثل)) ففيه 
اشتراط المماثلة بالكيل مطلقّاء فالتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال 


وهو الجفوف يكون نسخًا للمشهورء وهذا لأن التمرّاسم للتمرة الخارجة من 


(1) هو الضحابي الجليل سعد ين مالك بن أَمَبِتِ بن عنبد مناف بن زهرة الزهري المكي 
القرشي» أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله شهد بدرا والحديبية» 
وهو أحد الستة أهل الشورى.ء مناقبه كثيرة» توفي بالعقيق سنة 04 ه على المشهورء 
وهو آخر العشرة وفاة. 
راجع : الإصابة ؟/ 27٠‏ تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 15 رقم 0 . 

)0( خرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كتاب البيوع 0٠ /٠‏ حديث رقم 2507 وبألفاظ 
قريبة أبوداود في كتاب البيوع» باب التمر بالتمر "1/١/7‏ حديث رقم 27709 
والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 014/7 
حديث رقم 1775 , والنسائي في كتاب البيوع. باب اششراء التمر بالرطب 
/ا/ "5١٠١‏ حديث رقم 1050-4009 . 
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يعناول الرطب فى العادة كما فى اليمين. 
وأما القسم الغالث فلأن الحادثة إذا اشتهرت وخفي الحديث كان ذلك 
دلالة على السهر ؛ لأن الحادثة إذا اشتهرت استحال أن يخفى عليهم ما 


يغبت به حكم الحادثة. 


النخل من حين تنعقد صورته» فإعراضٌ الأحوال عليها بمنزلة إعراض 
الأحوال على الإنسان» فكان العم راشم لجنس كالإنسان» فإنه يطلق ل 
الصغير والكبير من الإنسان» فكذا اسم التمر يتناول الرطب وغيره» والنبي 
عليه السلام شرط الممائلة كيلاً بكيل مطلقا . 

علم بهذا أن الممائلة إنها تعتبر حالة الكيل ولا تُعتبر تماثلة تحصل في عاقبته وهي 
الجفاف؟ لأن ذلك يتعلق بصفة وهي الجودة وهي غير معتبرة في المقدارء وهو معنى 
قوله وفصار دييكا للمشهوربريادة قائلة ليس من المقدار) يعني أن كيلا من 
رطب لا يمائل كيلاً من تمر بعاقبته» بل كيل من تمر زائد على كيل من رطب فيكون 
ريا إلأاأنهين ثانا مت العمر لا قد ول الرطلي فى الكاذة فى شا اتسين لباك 
تمر فأكل رطبّاء أو حلف لا يأكل من هذا الرطب فأكل بعد ما صار ترا لا يحنث . 

قلنا: الحقيقة قد ترك في باب الأيمان على ما عرف» وكذلك اليمين تتقيد 
بوصف في العين إذا كان ذلك داعيًا إلى اليمين» وهذا لا يدل (على أن العمر 
لا يداول الرطب)”" . 


07 زاجم كنات الأسرار للبخاري 1106لا 
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ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخلف فإذا شذ الحديث مع اشتهار الحادثة 
كان ذلك زيافة وانقطاعا وذلك مغل حديث الجهر بالتسمية ومثل حديث 
مس الذكر وما أشبه ذلك . 

وأما القسم الأخير فلأن الصحابة رضي الله عنهم -هم الأصول في 
نقل الشريعة فإعراضهم يدل على انقطاعه وانتساخه. وذلك أن 
يختلفوا في حادثة بآرائهم ولم يحاج بعضهم في ذلك بحديث كان 
ذلك زيافة؛ لأن استعمال الرأي والإعراض عن النص غير سائغ . 


(ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخلف ) يعني أن المتأخرين إذا نقلوا اشتهر. 
فلو كان ثابنًا في الصدر الأول لوجب عليهم النقل ولو نقلوا لاشتهرء وحيث 


لم يشتير بل شل دل انكام الراري سه و أو مأول أو منسوخ”") : 


5 ٠ 7 86 - . ٠. . 5 7 . . ٠. 7 سم‎ ٠ 
فإن قيل : إنكم قبلتم خبر الوتر وخبر المضمضة والاستنشاق اي في انهما‎ 
فرضان في الجنابة وأنهما خبر واحد فيما عم به البلوى؛ لأنه يستوي فيه الخاص‎ 

والعام فعلى قود كلامكم هذا وجب أن لا يقبل» فقد وقعتم في الذي أبيتم! 
قلنا؟ :قعل لأفيفة والتدفاف مر مشهون تك لشيرته » والو حوب 
)١(‏ فخبر الواحد إذا ورد موجبًا للعمل فيما يعم به البلوى ‏ أي فيما تمس الحاجة إليه في 
عموم الأحوال لا يقبل عند أبي الحسن الكرخي الحنفي» وهو مخختارر المتاخرين 


و عند عامة الأصوليين: يقبل إذا صح سنده وهو مذهب الشافعي» وأكثر المالكية» 
وجميع أصحاب الحديث 


-1١159ال-‎ 


واأقاع د ود و و واه ود و و هد ودع وفاوا ع واه واه هو واوا هاو .د واوا واه قاراه واو واو وا ودود وار ما ما ودود م و م .د وا ماع م6 هم د م6 60 506 


شيء آخر قد يخفى على البعض دون البعض. وهذا لأن خبر المضمضة 
07 00 5 ير تراه م2 2 22 5 5 

والاستنشاق بيان لقوله تعالى : # وإن كنتم جنبا فاطهروا #وهو أمر بغسل 
جميع البدن إلا ما تعذر على المكلف غسله. وقد أشكل أن داخل الفم 
والأنف من ظاهر البدن أو من باطنه ؟ فبين النبي عليه السلام بقوله: «فرضان 
في الجنابة إنهما من ظاهر البدن» فكان ملحقًا بالكتاب بطريق البيان لما 
0 0 000 00" 
ذكر فيه» وكذلك الوتر خبره مشهور”" وثبوت الوجوب لدليل آخر عرف في 
موضعه"" . 

راجع فيه: أصول السرخسي ,779758/١‏ كشف الأسرار للبخاري 7/ 2177-10 
فواتح الرحموت 118/7» تيسيرالتحرير »1١7/7‏ إحكام الفصول ص 2511 
المستصفى 217١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ”717 . 

)١(‏ خرجه الزيلعي في نصب الراية» كتاب الطهارات؛ فصل في الغسل »78/١‏ قال 
عليه السلام في المضمضة والاستنشاق: .«إنهما فرضان في الجنابة سنتان في 
الوضوء» ثم قال: غريب . 

(؟) خرجه أبوداود فى كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر 444/١‏ حديث رقم 
8 ابلفظ: إن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم» وهي الوتر..) 1 
والترمذي في أبواب الوتر» باب ما جاء في فضل الوتر 7/ 4١لا‏ حديث رقم 1957»؛ 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر 759/١‏ حديث رقم 
4 ». والدارمي في كتاب الصلاةء باب الوتر 794/١‏ حديث رقم 21974 
والدارقطني في سننه ١/7‏ حديث رقم " بلفظ : (إن الله قد زادكم صلاة» فأمرنا 
بالوتر » وفي سنده محمد بن عبد الله العرزمي وقال الدارقطني عنه : #(ضعيف) 
وأيضا في كتاب الوتر 449/١‏ حديث رقم ١١48‏ . 

(9) راجع: ص )١188-17817(‏ فما بعدها. 
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وذلك مغل حديث : «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء »؛ لأن الصحابة 
اختلفوا ولم يرجعوا إليه. وكذلك اختلفوا في زكاة الصبي ولم يرجعوا إلى 
قوله: «ابتغوا في أموال اليتامى خير كيلا تأكلها الزكاة » فهذا انقطاع 
باطن معدوي أعرض عنه الخصم 


(وذلك مغل حديث «الطلاق بالرجال ))'' وهو مؤول بأن إيقاع 


الطلاق مخصو ص بالرجال. 


(فهذا انقطاع باطن معنوي )'" يعني لم يكت الاتصال برسول الله ينه 


معنّى من الوجوه التي ذكرنا من أن يكون الحديث مخالقًا للكتاب أو السنة 


000 قال الحافظ في التلخيص 7١17/١‏ : روي أنه عَفِنّْه قال: «الطلاق بالرجال والعدة 


زفق 


بالنسساء»)) والدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود موقوقًا والبيهقي عن ابن 
مسعود وابن عباس موقوقا أيضا. 

المنقطع: هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم؛ أو هو كل ما لا 
يتصل إسناده » 

أو هو كل ما سقط من سنده واحد فأكثر لا مع التوالي. 

والانقطاع نوعان: ظاهر وباطن., فالظاهر كالمرسل من الأخبار 

والباطن نوعان أيضًا : 

أ ها بكوة لانم ال قاهرا ولكى ؤقم لقال ورج الجر وهر فم راطا الاو 
و حكمه : أن لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي والمعتوه والذي اشتدت غفلته» 
وهذا هو الضعيف براتبه . 

ب ما وقع فيه الخلل لمخالفته لدليل فوقه بالعرْض عليه بأن خالف الكتاب وكان 
الكتاب قطعي الدلالة على معناه كان الخبر مردودا منقطعناء وأما إذا لم يكن الكتاب 
قطعي الدلالة والحديث نقل بالسند الصحيح فحيشذ لا يترك الحديث بل تؤول الآية - 
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وتمسك بظاهر الانقطاع كما هو دأبه. 

وأما القسم الآخر فأنواع أربعة: خبر المستور وخبر الفاسق وخبر 
الصبي العاقل والمعتوه والمغفل والمتساهل وخبر صاحب الهوى. 

أما خبر المستور فقد قال فى كتاب «الاستحسان): إنه مثل الفاسق 
فيما يخبر من نجاسة الماء» وفى رواية الحسن هو مثل العدل, وهذه الرواية 
بناء على القضاء بظاهر العدالة» والصحيح ما حكاه محمد أن المستور 


المعروفة إلى آخره وإن كان متصلاً صورة» وأعرض الشافعي عن هذا القسم 
(وتمسك بظاهر الانقطاع) فقال: المراسيل لا تقبل؛ لأنه غير متصل صورة 
وإن كان متصلاً معنى ( كما هو دأبه)''' في التمسك بالظاهر والإعراض عن 
المعنى » وأصحابنا تمسكوا بالمعنى الذي هو المقصود . 1 


(وأما القسم الآخرْ) وهو النوع الثاني من الانقطاع المعنوي وهو 
الانقطاع لنقصان وقصور في الناقل . 


- ويعمل بالخبر. 
راجع : الباعث الحثيث ص 47 -48» مقدمة إعلاء السنن /١‏ لالاء ٠١١‏ . 

0010 فهذا القسم وهو متروك المحاجة به عند ظهور الاختلاف مردود عند بعض الحنفية 
المتقدمين وعامة المتأخرين ؛ لأن الصحابة إذا تركوا المحاجة مع وقوع الاختلاف فيما 
بينهم يدل على مردوديته خلافًا لغيرهم من الأصوليين وأهل الحديث القائلين بأن 
الحديث إذا ثبت وصح سنده فخلاف الصحابي إياه وتركه العمل والمحاجة به لا 
يوجب رده؛ لأن الخبر حجة على كافة الأمة والصحابي محجوج به كغيره. 
راجع : أصول السرخسي -719/1١‏ 707/0 كشف الأسرار للبخاري 78/7. 
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كالفاسق لا يكون خبره حجة حتى تظهر عدالته. وهذا بلا خلاف في 
باب الحديث احتياطاً إلا في الصدر الأول على ما قلنا في المجهول . 

وأما خبر الفاسق فليس بحجة في الدين أصلاً لرجحان كذبه على 
صدقه. وقد قال محمد _رحمه الله _-في الفاسق إذا خبر بحل أو حرمة: إن 
السامع يحكم رأيه فيه؛ لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم طلبه وتلقيه من جهة 
العدول فوجب التحري في خبره. فأما هنا فلا ضرورة في المصير إلى روايته ؛ 


( على ما قلئا من ا مجهول) أراد به ما ذكره في باب تقسيم الراوي بقوله : 

«وأما المجهول فإنما يعني به المجهول في رواية الحديث بأن لم يعرف إلا 
بحديث أو بحديثين » إلى آخره. فإن ذلك منقسم إلى خمسة أقسام على ما 
هو المذكور هناك" . 

(لرجحان كذبه على صدقه) . يعنى أن الخبر يحتمل الصدق والكذب» 
فبالعدالة يترجح الصدق. وبالفسق'" يترجح الكذب» فلا يقبل خبره فى 
رواية الحديث احتياطاء ولا يعنى بقوله: «لرجحان كذبه على صدقه» أن 
الأصل خبره أصلاً بل يقبل خبره إذا وقع صدقه في قلبٍ السامع لما أن الفاسق 
عندنا أهل لأداء الشهادة مع القصورء لكن لا يقبل خبره مطلقا . 

(لأن ذلك أمرٌ خاصٌ لا يستقيم تلقيه من جهة العدول ) يعني به الأخبار 
)١(‏ انظر: ص )١1١1860(‏ فما بعدها 
زفق الفاسق: من شهد ولم يعمل واعتقد» أو هو: قو كن الكو لزيد بعد تعلن 

الصغائر. ْ 

راجع : التعريفات للجرجاني ص »5١١‏ التعريفات الفقهية للبركتي ص 109 . 
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وفي العدول كُئرة وبهم غنية, إلا أن الضرورة في حل الطعام والشراب غير 
لازمة ؛ لأن العمل بالأصل تمكن وهو أن الماء طاهر في الأصل فلم يجعل 
الفسق هدر بخلاف خبر الفاسق في الهدايا والوكالات ونحوها؛ لآن 
الضرورة ثمة لازمة» وفيه وجه آخر نذكره في باب محل الخبر إن شاء الله 
تعالى. 

وأما الصبي والمعتوه 


عن الطهارة والنجاسة والحل والحرمة» وهو أمر خاص وقف عليه من اطلع 
عليه» وذلك لم يتعلق بالعدل والفاسق بل يتعلق من وقف عليه فلا يستقيم 
تلقيه من جهة العدول فيقبل فيه خبر الفاسق ولكن الضرورة لآ لم تكن لازمة ؛ 
(لأن العمل بالأصل) ممكن لم تمس الضرورة بقوله: (فلم يجعل فسقه 
هدرًا) بل اعتبرنا فسقه حتى لم يقبل قوله مطلقّاء وأوجبنا فيه تحكم الرأي. 
فْحَكّم السامع رأيه» فإن وقع في قلبه صدق خبره كان عليه العمل» وإن وقع 
كذبه فلا يعمل» وهذا في الحقيقة عمل بالدليلين: دليل قبول خبره لما ذكرناء 
ودليل رده لفسقه. ونون كنم الراد بكرف طبلة الاين فأما هاهنا 
انناب رؤانة التديف: ظ 

(بخلاف خبر الفاسق في الهدايا والوكالات) أي يقبل خبره بدون 
تحكيم الرأي» (وفيه وجه آخر نذكره في محل الخبر) ؛ وهو قوله : والثاني 
أن هذا الخبرَ غير ملزه”'' إلى آخره. 


فقدذكر محمد_رحمه الله _فى كتاب الاستحسان بعد ذكر العدل 
والفاسق والكافر وكذلك الصبي والمععوه إذا عقلا ما يقولان: فقال 
بعضهم: هما مثل العدل المسلم البالغ؛ والصحيح أنهما مثل الكافر لا 
تقوم حجة بخبرهما ولا يفوض أمر الدين إليهما لما قلنا: إن خبرهما لا 
يصلح ملزمًا بحال ؛ لأن الولاية المتعدية فرع للولاية القائمة وليس لهما 
ولاية ملزمة في حق أنفسهما. 


(فقد ذكر محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان بعد ما ذكر 
العدل والفاسق والكافر وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان) 
وترتيب ما ذكره في كتاب الاستحسان قال : فإن كان الذي أخبره بنجاسة الماء 
رجلا من أهل الذمة لم يقبل قوله؛ لأنه متهم بالفسق قال: إذا وقع في قلبه أنه 
صادق يتيمم ولا يتوضاً به. وهذا لأن الفاسق أهل لأداء الشهادة ولهذا نفذ 
القضناء بكدهادقده فيتأكد ذلك بأكبر رأيه» وليس الكافرٌ أهلَ الشهادة في حق 
المسلمين. يوضحه أن الكافر يلزم المسلم ابتداء بخبره ولا يلتزم؛ ولا ولاية له 
على المسلم . 

فأما الفاسق فمسلم ملتزم وهو من أهل الولاية على المسلم . قال: 
وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا مايقولان. من أصحابنا من يقول: مراده 
بهذا العطف أن الصبي كالبالغ إذا كان مرضيّاء وهذا و 
سمع في صغره ولو روى كان مقبولاً . كما سقط اعتبار الحرية والذكورة سقط 
اعتبارٌ البلوغ كما في المعاملات» والأصح أن مراده العطف علن لذن فإن 
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وإنما هي مجوزة فكيف تثبت متعدية ملزمة ؟ وإنما قلدا: إنها متعدية 
ملزمة؛ لأن ما يخبر عنه الصبي من أمور الدين لا يلزمه؛ لأنه غير مخاطب 
فجي اخترن مار بس« معني هو ياك الإلزاه لاله يرا كار 
بخلاف العبد لما قلناء والمعتوه مغل الصبي نص على ذلك محمد في غير 


موضع من «المبسوط» 


خبرَ الصبي في هذا كخبر الذمي ؛ لآنهها لآ يلزنان شك ».ولكن يلزهان العير 
ابتداءً فإنهما غير مخاطبين فليس لهما ولايةٌ الإلزام» فكان خبرهما في معنى 
خبر الكافر . كذا في «مبسوط)”" الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله -. 

(وإنما هي مجوزةٌ) أي تصرفه جائرٌ الثبوت إذا انضم إليه رأي الولي 
فحينئذ يلزم . 

(بخلاف العبد لما قلنا) أي في آخر باب تفسير الشروط» وهو قوله: 
والمرأةُ والعبد من أهل الرواية”" إلى آخره؛ لما أن العبد بال عاقل مخاطب. 
فلا يكون غير مقصود الخبر بل يلزمه أولا ثم يتعدى إلى غيره كما في شهادته 
بهلال رمضان. 

فإن قيل : ليس للعبد ولاية الإلزام فكيف يلزم حكما على غيره بخبره ؟ 
قلنا: هو ملحق بالأحرار في باب الدين . 


(6 انظ المسيوظ 154/1 


(؟) راجع: ص (1577). 


ألا ترى أن الصحابة تحملوا في صغرهم ونقلوا في كبرهم. وقد قال 
محمد فى الكافر يخبر بنجاسة الماء: إنه لا يعمل بخبره ويتوضاً به فإن 
تيمم وأراق الماء فهو أحب إلي : 


وقوله: (ألا تسرى) متصل بقوله: «والصحيح أنهما مثل الكافر لا تقوم 
الحجة بخبرهما » إلى آخره : ٠‏ 
ألاترى (أن الصحابة_رضي الله عنهم ‏ تحملوا في صغرهم ونقلوا في 
كبّرهم) أي ولم ينقلوا في صغرهم» فلو كانت رواية الصغار مقبولة له 
لنقلوا في صغرهم كما نقلوا في كبرهم . 

فإن قلت : يشكل على هذا حديث أهل قباء”") فإن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أتاهم وأخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة وهم كانوا في الصلاة 
فاستداروا كهيتتهم'” وكان ابن عمر رضي الله عنه يومئذ صغيرا على ما 
روي أنه عرض على رس ول الله يه تقد يوم بدر أريوة ليد على مون نا 
اختلف الرواة فيه وهو ابن ن أربع عشر عشرةً سنة فرده» وتحويل القبلة كان قبل بدر 
بشهرين نقد مدو عيزة مالا يتجوز العمل يهازلا بالعلم ومو الصلاة :إلى 


)١(‏ قباء : اسم مكان يقع ون ا ثيه الفراة اخ فى لق و باجا سمالي كيل 
مترات» وفيه مسجد التقوى الذي هو أول مسجد في الإسلام . 

00 خرجه مسلم في كتاب المساجد» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 0/ عن لبن 
عمر قال : «بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال : إناضمول الله 2 
قدأنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة »» وخرجه غيره بألفاظ قريبة . 
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و في الفاسق جعل الاحتياط أصلاًء ويجب أن يكون كذلك في رواية 


القبلة» ولم ينكر ععليهم رسول الله مَلله . 

قلت: عن هذا قال بعضهم :إن رواية الصبي في باب الدين مقبولة» وإن 
لم يكن هو مقبول الشهادة لانعدام الأهلية للولاية بمنزلة رواية العبدء ولكن 
الأصح ما ذكره أن رواية الصبي غير مقبولة . . 

واطاعيية اكز قادو واي لاع راعيم اراس رمات رضي الله 
عنه وقد زوق أتهاكاة عبد الله :ابعر رضي الله عنهما رفيا ع بن 
أنهما جاءا أو جاء أحدهما بعد الآخر وأخبرا بذلك» فإِغا تحولوا معتمدين 
على رواية البالغ وهو أنس بن مالك”" أو أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
نالعا توصل وإفاارده وسول الي اقحال الفح يتينم وفك ل لأنه كان 
صغيراء فإن ابن أربعة عشرٌ يجوز أن يكون بالغًا. كذا في «أصول الفقه) 
لشمين الأضةا" .روعي الله 

(وفي الفاسق) أي وفي خبر الفاسق أي بنجاسة الماء ( جُعل الاحتياط 
أصلاً) حيث قال: يريق الماء احتياطاء فإن تيمم ولم يرق الماءَ جازت صلاته”" 


)١(‏ وقد ردهذاالقول أبوالوفاء الأفغانى وأثبت أن أنس بن مالك كان آنذاك ابن إحدى 
عشرة منة رسك أشهرة نكان ابن عمر أكبر مله لآنه كان يوم أخلاايق أريع عاشره 
سكة ., 
انظر التفصيل فى : هامش أصول السبرخسى /١‏ *ا/الا. 

(؟) انظره في : 1/ 1/1؟ سرفاة ْ 

29 راجع : المبسوط .155177/١١‏ 


را 5 


الحديث فيما يستحب من الاحتياط؛ وكذلك رواية الصبي فيه يجب أن 
تكون مغل رواية الكافر دون الفاسق المسلم. 

ألا ترى أن الفاسق شاهد عندنا بخلاف الصبيء والكافر غير شاهد 
على المسلم أصلاً. فار الصبي المسلم والكافر البالغ في أمور الدين سواء 
والفاسق فوقهماء حتى إنا نقول في خبره بنجاسة الماء إذا وقع في قلبه أنه 
صادق يتيمم من غير إراقة الماء, فإن أراق الماء فهو أحوط للتيمم, وأما خبر 
الكافر إذ وقع في قلب السامع صدقه بنجاسة الماء توضأ به ولم يتيمم, فإن 
أراق ثم تيمم فهو أفضل وكذلك الصبي والمعتوه, لأن ذلك يلي هذا العطف 
في كتاب «الاستحسان» الكافر, 


أي يقبل خبره في ثبوت صفة النجاسة في الماء حتى لا يجوز التوضو به كما لا 
يجوز بالماء النجس وهو احتياط حيث وجب الاحتراز عن النجاسة» (وفي 
خبر الكافر يتوضاً به) ولا يعتبرٌ هذا الاختياط» وهو الاحترازٌ عن استعمال 
النجس عينئ حتى أنه لو توضاً به (ولم يعيمم) وصلى جازء (ولكن 
الأفضل) في خبره بنجاسة الماء (هو أن يريق الماء ويتيمم) . 

وخاصل الفرق بين حبر الفاسق والكافرهو أن التبحري أصل في خبر 
الفاسق ولم يعتبر خبرٌ الكافر أصلاً في باب الدين. - 

ألاترى أن محمد رحمه الله قال فى خبر الفاسق : يحكم السامع رأيه 
فلم يجعل خبره حجةً ولا هدر مطلقًا بل جعل التحري أصلاً حتى إذا وقع في 
قلبه أنه صادق عمل بخبره وإلا فلاء 


1١١ د-/ا‎ 


واأقاع فا واو هه ود واو هو وقا واو فا وا. و واوا فا وق وار ماودو وارا را. ود واوا ه قاواء قفاوا واو واوا .د .د وا وام وا فاه ود .ا .د هد ماع 6 06 


ولا كذلك في خبر الكافر فإنه وإن وقع في قلبه أنه صادق لا يعمل بخبره 
فجعل خبره هدر والاحتياط في خبر الفاسق أصلا . 

اعلم أن المصنف ‏ رحمه الله ذكر لفظ الأحوط في حق إراقة الماء في خبر 
الفاسق. وذكر لف الأفضل في حق إراقة الماء في خبر الكافر نفسها على ما 
قلته في أن العمل بالإراقة في خبر الفاسق أوجب من العمل بالإراقة في حق 
الكافر بجواز الوضوء بذلك الماء الذي أخبر الكافر بأنه نجس فلم تكن الإراقة 
فيه إلا أفضل الأمرين . 

و أماافي خبر الفاسق لم يجز الوضوء بذلك الماء الذي أخبر أنه نجس عملاً ' 
بأصل إيمانه» ولكن مع ذلك كانت الإراقة فيه أوجب لئلا يهدر فسقهء بل 
يريق الماء ثم يتيمم ويصلي؛ لكي تجوز صلاته على وجه التيقن من غير ريبة 
تدخل في قلبه في حق عدم الجواز» وفي لفظ الكتاب هذا نوع اشتباه حيث 
قيل: 

لوأما في خبر الكافر إذا وقع في قلب السامع صدقه بنجاسة الماء يتوضاً به 
ولم يتيمم؟ كان من حقه أن يقال: وإن وقع في قلب السامع صدقه على وجه 
الوصل ؛ اهوت العروفين للف اناه الذى سير الكافر رانو قير عير 
موقوف إلى وقت وقوع الصدق في قلب السامع بنجاسة الماء؛ بل لما كان 
. التوضؤ واجبًا عند وقوع الصدق في قلبه بأنه نجس بخبره كان التوضؤ به 
أوجب على السامع عند غدم وقوع الصدق في قلبه بأنه نمس بخبره» لكن أقامٌ 


-175١8- 


وفى رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط خاصة, 
وأما المغفل الشديد الغفلة وهو مثل الصبي والمعتوه. فأما تهمة الغفلة فليس 
بشىء ولا يخلو عامة البشر عن ضرب غفلة 


«إذا») التي فيها معنى الشرط مقام إن الشرطية في إفادة معنى الوصل 1 

وقوله: (وفي رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط 
خاصة) أي رواية الصبي والمعتوه الحديث يجب أن تكون مثل رواية الكافر 
الحديث أي في حق عدم القبول أي لا تقبل رواية هؤلاء الشلاثة الحديث» 
وعدا لأنه لما لم تقبل روايةٌ الفاسق الحديث مع إيانه وكمال عقله لأن لا تقبل 
روايةٌ هؤلاء الشلاثة الحديث أولى» وإِنما قال بلفظ : «يجب أن يكون كذلك» 
إشازة إلى ها ذكرنا أن يعفر العلماء قبلوازواية الصبيان الحديك على ماذكرتا 
في حديث أهل قباء”" . 1 

ونا ذكر قوله: «في حكم الاحتياط خاصة» لدفع شناعة صورة التسوية 
بين المسلم والكافر في حق عدم قبول قولهماء فصار كأنه قال: هذه النسوية 
بينهما ليست إلا في حق العمل بالاحتياط خاصة إلا أن تكون الممائلة بينهما 
عامةً» حتى أن بعض العلماء قبلوا رواية الصبيان الحديث في حال صباهم 
ولم يقبل أحد رواية الفاسق الحديث فكيف في حق الكافر حيث لا يقبل تخبره 
أصلاً فيما يرجع إلى الديانات من نجاسة الماء وطهارته فأولى أن لا يقبل خبره 
في رواية الحديث» وأما الصبي والمعتوه فالاحتياط أن لا تقبل روايتهما 


.)١779( انظر: هامش رقم (55) من ص‎ )١( 


1 


إذا كان عامة حاله التيقظء وأما المتساهل فإنما نعني به المجازف الذي لا 
يبالي من السهو والخطأ 


الحديث» وفي «التتمة» محالاً إلى «عصب النوازل»)”" المعتوه: من كان قليل 
الفهم . مختلط الكلام» فاسد التدبير”" إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل 
المجانين . 
0 و2 2 

(إذا كان عامة حاله التيقظ ) يعنى لا ترد الرواية بتهمة الغفلة» وإِغا ترد 
إذا كان عامةٌ أحواله الغفلة. 

(وأما المسساها9" فإنما نعني به المجازف”' الذي لا يبالي من السهر 
والخطأ) أي لا يبالي بما يقع له من السهو والغلط» ولا يشتغل فيه بالتدارك 
بعد أن علم به . 

1 ءِ : ءِ 1 

وقيل: المتساهل هو الذي يتساهل أمر الدين ولا يحتاط في موضع 
الاحتياط . 


)١(‏ لم أقف على التعريف به. 

00 وذلك لما يصيبه فساد فى عقله من وقت الولادة . 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 444 

(9) والتساهل: التسامح» واستسهل الشيء عده سهلاً» وفي الحديث امن كذب علي 
متعمدا فقد استسهل مكانه من جنهم ». 
انظر: لسان الغرب .71497/1١١‏ 

(8) الجرف: أخذ الشيء مجازفة وجزافًا. فارسي معرب باعه أو اشتراه بغير وزن ولا 
كيل 


راجع : الصحاح 4/ 177737 . مادة: جزفء الرائد 0.17/١‏ . 


1ت 


والتزوير, وهذا مثل المغفل إذا اعتاد ذلك فقد تكون العادة ألزم من الخلقة 

وأا ضاحب الهوى فإن أصحابنا -رعمهم الله -عملوا بفهادتهم إلا 
الخطابية؛ لأن صاحب الهوى وقع فيه لتعمقه وذلك يصده عن الكذب., فلم 
يصلح شبهة وتهمة إلا من يتدين بتصديق المدعي إذا كان ينتحل 
بنحلته فيتهم بالباطل والزور مثل الخطابية, وكذلك من قال بالإلهام إنه 
حجة يجب أن لا تجوز شهادته أيضّاء وأما في باب السنن فإن المذهب امختار 

والتروين 1 تين الكذاج» من روزت القرء تي 1 


(الخنطابية ) : طائفة من الروافض ُسبوا إلى أبي الخطاب محمد بن أبي 
وهب الأجدع'" 

قال صاحب «المقالات» وهم كانوا يدينون بشهادة الزور لموافقيهم'" . 

وقيل: إغاترد شهادة الخطابي؛ لأنه يشهد للمدعي إذا حلف عنده 
فيتمكن شبهة الكذب. 

(وكذلك من قال : الإلهام حجة يجب أن لا تجوز شهادته أيضًا) لتوهم ١‏ 
أنكر ةق اععيه ذلك ف أده الختياةة تاذ عل" اعسقاذوة والانيناء :-ماتحرك 

في 3 و 52 6 0 

)ع2 انظر: الصحاح ؟/ 5/” » مادة: زور 0 

وينسب إليهم الألوهية وكان يقول : (إنهم أبناء الله وأحباؤه» ‏ تعالى الله عما يقولون 

علو كبيرا ‏ فتبرأ الإمام جعفر منه» وأمر أصحابه بالبراءة منه . 


انظر : مقالات الإسلاميين 8١ 1757/١‏ » الملل والنحل للشهرستانى /١‏ 9/ا181-1. 


() انظر آراء وأقوال هذه الفرقة في : المرجعين السابقين . 


جسسرا 


1ت 


عندنا أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس إليه على هذا 
أئمة الفقه والحديث كلهم لأن المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى 
التقول فلا يُؤتمن على حديث رسول الله عليه السلام» وليس كذلك 
الشهادة في حقوق الناس, لأن ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك فلم ترد 
شهادته؛ فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السنن 
والأحاديث. 


وأما المرتبة الغالغة : 


القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير الاستدلال بدليل ولا نظر في حجة"''. 

(وليس كذلك الشهادةٌ في حقوق الناس) أي تقبل شهادة صاحب 
الأهواء غير الخطابية؛ لأن الشهادة من باب المظالم والخصومات. ولا 
يتعصب صاحب الهوى بهذا الطريق مع من هو محق في اعتقاده حتى يشهد 
عليه كاذيًا . 

فأما في أخبار الدين يتوهم هذا التعصب لإفساد طريق الحق على من هو 
محق حتى يجيبه إلى ما يدعو إليه من الباطل» فلهذا لا تعدمد روايته؛ ولا 
عله ححة فئ زات اللرين؛ والله أعلم بالصواب . ش 

© 23 © 

. أو هوما يلقى في الروع بطريق الفيض‎ )١( 

و الفرق بينه وبين الإعلام: أن الإلهام أخص من الإعلام؛ لأنه قد يكون بطريق 

راجع : التعريفات للجرجاني ص 05-90١‏ . 


١5175 


باب بيان محل الخبر 
وهوالذي جعل الخبر فيه حجة وذلك خمسة أنواع :ما يخلص حقا لله 
تعالى من شرائعه ثما ليس بعقوبة » والثانى ما هوعقوبة من حقوقه. 
والغالث من -نقوق العباد ما فيه إلزام معحض .الرابع من حقوق العباد .ما 
ليس فيه إلزام. والخامس من حقوق العباد_ما فيه إلزام من وجه دون وجه. 
فأما الأول فمثل عامة شرائع العبادات وما شاكلهاء وخبر الواحد فيها 
روي عنه أنه يجوز إثبات العقوبات بالأحاد وهو اختيار الجصاص واختيار 


باب بيان محل الخبر 


(وهوالذي جُعل الخبرٌ فيه حجة) أي خبر الواحد. 

(فمغلٌ عامة شرائع العبادات). هذا من قبيل إضافة العام إلى الخاص 
كعلم الطب وعلم النحو؛ فإن الشرائع أعم من العبادات (وما شاكّلها) من 
اقرب مما ليس بعبادة ة مقصودة كالوضوء والأضحية وغير ذلك من الشرائع 
التي ليست العبادة فيها بمقصودة كالعشر وصدقة الفطر والكفارات . 


(فإن أبايوسف ‏ رحمه الله قال فيما رُوي عنه: يجوز إثبات العقوبات 


11 


الكرخي أنه لا يجوز ذلك . وجه القول الأول أن خبر الواحد يُفيد من العلم ما 
يصلح العمل به في إقامة الحدود كما في البينات في مجالس الحكم وكما 
يجوز إثباتها بدلالة النص, ووجه القول الآخر أن إثبات الحدود بالشبهات لا 
يجوز فإذا تمكن في الدليل شبهة لم يجز كما لم يجز بالقياس . 


ل ل ا ل وهوقوله عليه 
السلام : «اقتلوا الفاعل والمفعول به)7© 

وأن خبر الواحد يفيدٌ من العلم ما يَصْلحُ العمل به) أي أن خبر الواحد 
يفيدٌ علم غالب الظن وهوما يصلح العمل به (في إقامة الخدود كما في السيدات 
في مسجالس الحكم) ؛ ولوكان مجرذ الاحتمال مانعا للعمل فيما يندرئ 
بالشبهات لما جاز العمل فيها بالبينة؛ ووكذلك يجوز إقامة الحدود بدلالة 
النص) وهي قاصرةٌ من حيث إنها لا تثبت بالنظم» فمن دلالات النصوص التي 
تفي - تنبت بالاجتهاد ما قلنا في وجوب الكفارة بالأكل والشرب استدلالا بالإجماع . 
وك الف قله |0 اروف شيا بالنطر العامة والأكلّ والشرب في ذلك 
مثل الوقاع؛ وهذا غير مسلّم عند الخصمء فكان هوثابًا مع ضرب من 
الاحتمال» فكذلك هاهنا يجوز أن تغبت العقوبةٌ بخبر الواحد. 
4 انظر : أصول السرخسي 7107/١‏ 4 "الا كشف الأسرار للنسفي 2551/1 التقرير 


والتحبير 7177/7 

() خخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود 197/5 حديث رقم 44 ١‏ بلفظ : 
ومن وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ...» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وبهذا اللفظ أبوداود في كتاب الحدود باب من عمل 
عمل قوم لوط 574/7 حديث رقم 4577 » والترمذي في كتاب الحدود باب ما 
جاء في حد اللوطي4/ لاه حديث رقم 1407غ» وابن ماجه في كتاب الحدود باب من 


عمل عمل قوم لوط 1571/7 حديث رقم 1011 بلفظ قريب للحاكم . 


1١5١5 


فأما البيئة فإنما صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه قال الله تعالى 
ل فَاسَْشهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَة مُنَكُمْ 4 ألا ترى أن أبا حديفة رحمه الله لم 
يوجب الحد في اللواطة بالقياس ولا بالخبر الغريب من الآحاد. وأما القسم 
الغالث فلا ينبت إلا بلفظ الشهادة والعدد عند الإمكان وقيام الأهلية 
بالولاية مع سائر شرائط الأخبارلما فيها محض الإلزام وتوكيدا لها لما 


(فأما البيئة فإنها صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه) يعني وجوب 
الحد بالبينة مع الاحتمال إنا ينبت بالنص» بخلاف القياس فيقتصر على 
مورد النص » وخبر الواحد ليس في معنى الشهادة من كل وجه لما أن الشهادة 
تتوقف على مالا يتوقف عليه خخبر الواحد من العدد والذكورة والحرية 
والبصر وكونه غير محدود في القذف , فإذا وجدت هذه الشرائط في الشهادة 
كانت هي أكمل من غيرهاء وليس شيء منها شرط في خبر الواحد فلم يكن 
هوفي معناها فلا يلحق بها بدلالة النص . 

(لم يوجب الحد في اللواطة بالقياس) أي بالقياس على الزئا بجامع أن في . 
كل منهما قضاء الشهوة بسفح الماء في محل مشتهى محرم من كل وجهء (ولا 
بالخبر الخرييا وخراراه 4ج السام : «اقتلوا الفاعل والمفعول»7'' وقوله: عند 
الإمكان) احتراز عما لا يطلع عليه الرجال وهوالولادةٌ والبكارة والعيو ب بالنساء 
في مواضع لا يطلع عليها الرجال , فإن العدد والذكورة فيه ليس بشرط بل تقبل 
فيه شهادة امرأة واحدة » ( وقيامٌ الأهلية بالولاية) يعنى به العقل والبلوغ والحرية 
(مع سائر شرائط الأخبار) وهي: الإسلام؛ والضبط والعدالةً. 


(وتوكيدا لها) معطوف على محل . 
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يخاف فيها من وجوه العزوير والتلبيس صيانة للحقوق المعصومة. 


قوله: «لماافيها من محض الإلزام» أي إلزامًا وتوكيّدا » وقوله:«لما فيها 
من محض الإلزام» احشرازٌ عن النوع الأول وهوحقوق الله تعالى من 
العبادات» فإن في الأخبار بحقوق الله تعالى من العبادات إلزاما أيضا ولكن 
ليس هوبخالص للإلزام ؛ لأن الإلزام الخالص هوأن يلزم غيره من غير لزوم 
عليه » وليس الأخبارٌ في العبادات كذلك ؛ لأن المخبر بأخباره في الواجبات 
من العبادات كما يلزم غيره موجب الخبر فيجب هوعليه أيضا فلم يكن إلزاما 
خالصا ء وإنما الإلزام الخالص في الشهادات حيث يوجب على المدعى عليه 
موجب خبره من غير أن يلزم هوعليه» وحاصله أن في الأخبار بحقوق الله 
تعالى من العبادات التزامًا وإلزامّاء وأن في الشهادات إلزاما خماليا عن 
الالتزام» فكان خالصًا في الإلزام لا محالة» فلذلك سماه محض الولزام 
لخلوه عن شائبة الالتزام . 

فكذلك قوله: (لما يخاف من وجوه التزوير والتلبيس صيانة للحقوق 
المعصومة) للفرق بين هذا وبين النوع الأول. 

إلى هذا الذي ذكرت أشار الإمام المحقق شمس الأئمة الس رحسي 
رضعة ا فال اولان السيومات إنانفع باضبار اليية شحاف الدامو ار 
والمصير إلى التزوير والاشتغال بالحيّل والأباطيل فيها ظاهر ‏ فجعلها الشرع 
حيكة بنط راد السددر تو لط الكدياة دة تقليلا لمعنى الحيل والتزوير فيها 
بحسب وسع القضاة » وليس هذا نظي رٌ القسم الأول» فإن السامع هناك 
حاجته إلى الدليل ليعمل به لا إلى رفع دليل مانع » وخبر الواحد باعتبار 
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وذلك ثما يطول ذكرهء والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم. وأما القسم 
الرابع فيثبت بأخخبار الأحاد بشرط التمييز دون العدالة وذلك مغل 
الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والإذن في التجارات وما أشبه 
ذلك. وقبل فيها خبر الصبي والكافر , ولهذا قلدا في الفاسق إذا أخبر 
رجلاً أن فلانًا وكلك بكذا فوقع في قلبه صدقه: حل له العمل به وذلك 
لوجهين: أحدهما: عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالةع 
والثاني: أن الخبر غير ملزم فلم يشترط شرط الإلزام 
حسن الظن بالراوي دليل صالح لذلك» فأما في المنازعات فالحاجة إلى رفع 
ما معه من الدليل وهوالإنكار الذي هومعارض لدعوى المدعي » فاشتراط 
الزيادة في الخبر هنا لهذا المعنى”" . 

(والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم) ؛ لأنه يتعلق به حق العباد 
وهوالفطر » فيلزمهم ذلك وكان من حقوق العباد مما فيه إلزامُ » فصار كسائر 
حقوق الناس مما فيه إلزام . 

وقوله : (وما أشبه) ذلك كالرسالة في الودائع والعواري (وقَبِلَ فيها 
خبر الصبي والكافر) أي إذا وقع في قلب السامع صدقهما. 

(أحدهما: عمومٌ الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة) أي إن في 
تبليغ مثل هذا الخبر ضرورة عامة تشمل الخاص والعام والمسلم والكافر » 
ومثل هذه الضرورة داع إلى سقوط شرط العدالة وسقوط اتفاق الملة؛ لأن كل 
الناس محتاجون إلى البياعات والأشربة والتوكيل » والموكل قلما يجد عدلاً 
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بخلاف أمور الدين مغل طهارة الماء ونجاسته ولهذا الأصل لم تُقبل 
شهادة الواحد بالرضاع في النكاح وفي ملك اليمين وبالحرية لما فيه من إلزام 
حق العباد ولهذا لم يُقبل خبر الواحد العدل في موضع المنازعة لحاجتنا إلى 
الإلزام وقبلنا في موضع المسالمة . ا 


ليبعث إلى غيره بالتوكيل » وربما لا يتمكن الوكيل من الرجوع إلى قول 
الموكل مشافهة لبعد المسافة » وكذا هذا أيضا في جميع المعاملات من بعث 
الهدايا والإذن في التجارة وغيرها » فلوتوقف جوز هذا الأخبار على ما 
يشترط في الشهادة لوقع الناس في حرج عظيمء فتتعطل المصالح المتعلقة 
بالمعاملات , ثم الناس كلهم عملوا من لدن رسول الله يَفتّهُ ‏ إلى يومنا هذا 
بمثل هذه الأخبار في الأسواق وغيرها من غير توقف على شرائط الشهادة » 
انالك اغا مسر طلى يقر كا كزان السهانة في عذة الاخيان. 
(بخلاف أمور الدين مثل طهارة الماء ونجاسته) وحل الطعام وحرمته فإنه 
من النوع الأول » فيشترط فيه العدالة » وولمةا الأمتزيلع ففين سياذة 
ا ل ل 1 
محض من حقوق العباد ب* يشترط فيه شرائط الشهادة قلنا : إن شهادة الواحد 
بالرضاع لا تقبل وإن كان عدلاً» يعني لوتزوج رجل امرأةً فشهد واحد على 
أنهما ارتضعا من امرأة واحدة » والنكاح بينهما كان باطلاً» أواشترى أمة 
فشهد واحد على أن المشتري وهذه الأمة ارتضعا من امرأة واحدة أوشهد على 
حرمة أمة من الأصل الذي كان اشتراها رجل ففي هذه الصور الثلاث لا تقبل 
شهادةُ رجل واحد وإن كان عدلا لما أن الموضم موضع المنازعة ؛ لأن الإقدام 
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على النكاح تصريح منه بأن النكاح وقع صحيحا ء والشاهد يقول: بأن 
التكاح وقع باطلا فتنازعا وفي موضع المنازعة لا يعتبر قول الواحد لكونه من 
جملة القسم الذي هوإلزام محض في حقوق العباد . 

فإن قيل: في هذا حرمة أيضا فكان ينبغي أن يكون حكمه مثل حكم حل 
الطعام وحرمته . َ 

قلنا: لاا بل بنينهما فرق ؛ لأن حرمة الفرج هنا تنبىئ على زوال الملك » 
فكان زوال الملك أصلا ومتضمنا لحرمة الفرج والحرمة بناءً عليه » والاعتبارٌ 

فإن قلت: هذا الجواب في ثبوت الرضاع في النكاح وفي ثبوت الحرمة 
في ملك اليمين في الجمارية مسلّمٍ » وأما في ثبوت الرضاع في الجارية التي 
اشتراها فغير مسلم ؛ لأن ثبوت الرضاع هناك لا يقتضي زوال ملك اليمين 
حومن قفشل خل الطعام وحرمته 

قلك: إن لم يض هرورال هلك الحمية فى زوان نلك اله 
وهوأيضا مما يقصد في الجارية المشترى » وكان هوبسبب القصد بمنزلة زوال 
ملك المتعة الذي يثبت مقصودا وهوالنكاح » فلا يثبت بشهادة الواحد بخلاف . 
حرمة الطعام . 

فإن ذلك لم يبن على زوال ملك اليمين ولا على زوال ملك المتعة » فإن 
حرمة الطعام تغبت مع بقاء ملك اليمين كما في العصير المملوك إذا تخمر 


ار 


يبقى مملوكًا للمالك فيحرم على امالك شربه كما يحرم على غيره » وكذلك 
حل الطعام لا يبتنى على ثبوت الملك ؛ لأنه يجوز أن يثبت الحل ولا يبت 
لمك كما إذا أبيح له الطعام من غير تملك ولا كذلك حل المرأة وحرمتها وحل 
الجارية وحرمتها. ا 

وذكر في استحسان «المبسوط")الفرق بينهما من وجهين» فقال: إذا كان 
الرجلٌ يشتري الجارية فيخبره عدل أنها حرةٌ الأبوين “أوأنها عي من الرشاغة 
فإن تنرَه عن وطئها أفض ل وإن لم يفعل وسعه ذلك » وفرق بين هذا وبين ما 
تقدم من الطعام والشراب فأثبت الحرمة هناك بخبر الواحد العدل ولم يثبت 
هنا ؛ لأن حل الطعام والشراب يثبت بالإذن بدون الملك حتى لوقال لغيره: 
كل طعامي هذا أوتوضاً بمائي هذا أواشربه وسعه أن يفعل ذلك » فكذلك 
الحرمةٌ تشبت بما لا يبطل به الملك وحل الوطء لا يشبت بدون الملك حتى 
لوقال: طأ جاريتي هذه قد أذنت لك فيه » أوقالت له حرةفي نفسهاء لا 
يحل له الوطء » فكذلك الحرمةٌ تثبت مما لا يبطل به الملك وهوخبر الواحد » 
وتقريرٌ هذا الفرق من وجهين: أحدهما: أن الحل والحرمة فيما سوى البضع 
مقمين تختيد لاله لا شيك ووه ولف الغار وفقى القري مداقياء انض 
فكان هذا خبرا بأمر ديني » وقول الواحد ملزم فيه . 
فأما في الوطء فالحل والحرمة تغبت سكا املك :وتواله لاضف حتهرذا 
رقن لطباي برقال انلك لبس نبعية ٠‏ داك في لكل لذ 
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وعلى ذلك ببى محمد مسائل في آخر كتاب الاستحسان مثل خبر 
الرجل أن فلانًا كان غصب منى هذا العبد فأخذته منه , لم يقبل ولوقال : 
تاب فرده على قبل خبره . 


سخب ب د ادر ا ا 7 ا 0 ا ا 0 

والثاني: أن في الوطء معنى الإلزام على الغير ؛ لأن المتكوحة يلزمها 
الانقيادُللزوج في الاستفراش والمملوكة يلزمها الانقياد لمولاها ا 
الواحد لا يكون حجةً فى إبطال الاستحقاق الثابت لشخص على شخص . 

فأما حل الطعام والشراب فليس فيه استحقاق حق على أحد يبطل بثبوت 
الحرمة » وإنما ذلك أمرّديني » وخبر الواحد في مثله حجة"" . 

(وعلى ذلك بنى محمد رحمه الله مسائل) أي على ما قلنا من 
المنازعة والمسالمة » فقوله: (إن فلانا كان غصب منى هذا العبد فأخذته منه) 
موضع المنازعة ٠‏ فلذلك لا يقبل السامع خبره الأنالكغد بيت الشيبان كها 
أن صريح لفظ الغصب يثبت الضمان ؛ وأما الكو والرد فلس من سات 
الضمان » وكان الموضع موضع المسالمة فيقبل خبرٌ الواحد . 

وبيان هذا أيفمًا في استحسان «المبسوط» فقال: ولوأن رجلاً علم أن 
جارية لرجل يدعيها ثم رآها في يد آخر يبيعها ويزعم أنها قد كانت في يد 
فلان وذلك الرجل يدعي أنها له 3 وكات القارية مقر لزارلك غير أنه وعم 
أنها كانت لي وإنما أمرته بذلك لأمر خفته وصدقته الجارية بذلك والرجل ثقة 
مسلم فلا بأس بشرائها منه ؛ لأنه أخبرَ بخبر مستقيم متحتمل ؛ ولوكان ما 
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أخبره معلوما للسامع كان له أن يشتريّها منه » فكذلك إذا أخبره بذلك ولا 
منازع له فيه » وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن يشتريها ؛ لأنه 
ثبت عنده أنها تملوكة للأول فإن إقرارٌ ذي اليد بأن الأول كان يدعي أنها 
كانت تملوكته حين كانت في يده فيثبت الملك له وكذلك سماع هذا الرجل 
منه أنها له . دليل في حق إثبات الملك له » والذي أخبره المخبر بخلاف ذلك 

يثبت عنده حين كان في أكبر رأيه أنه كاذب في ذلك ولولم يقل هذا ولكنه 
قال: ظلمني وغصبني فأخذتها منه. لم ينبغ له أن يتعرض لها بشراء ولا 
قبول هبته وإن كان المخبرٌ ثقة دليل في حق إثبات الملك له » والذي أخبره 
المخبر بخلاف ذلك لم يشبت عنده حين كان في أكبر رأيه أنه كاذب في ذلك 
ولولم يقل هذا ولكنه قال: ظلمني وغصبني فأخخذتها منه لم ينبغ له أن 
يتعرض لها بشراء ولا قبول هبته وإن كان المخبر ثقة أوغير ثقة » والفرق من 
وجهين : 

أحدهما : أنه أخبر هاهنا بخبر مستنكر » فإن الظلم والغصب مما يمنع كل 
أحد عنه عقله ودينه » فلم يثبت بخبره غصب ذلك الرجل بقي قوله: أخذتها 
فوهك اد بطزيق العلاو ان 

ألا ترى أن القاضي لوعاين ذلك منه أمَّره برده عليه حتى يثبت ما يدعيه . 
وإذا سقط اعتبار يده بقي دعواه الملك فيما ليس في يده لا يطلق الشراء منه » 
وفي الأول أخبر بخبر مستقيم كما قررنا » فإن عقله وديتّه لا يمنعانه من 
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ولهذا قبلنا خبر الفاسق فى إثبات الإذن للعبد , ولهذا قبلنا خبر امخبر 
في الرضاع الطارئ على النكاح أوالموت أوالطلاق إذا أراد الزوج أن ينكح 
أختها أوأرادت المرأة نكاح زوج آخر ؛ لأنه مجوز غير ملزم وأمئلته أكثر من 


التلجئة”'' عند الخوف . 

والثاني: أن خبرٌ الواحد عند المسالمة حجةٌ وعند المنازعة لا يكون حجة ؛ لأنه 
يحتاج فيه إلى الإلزام » وذلك لا يثشبت بخبر الواحد » وفي الفصل الثاني 
أخبر عن حال منازعة بينهما في غصب الأول منه واسترداد هذا منه فلا يكون 
خبره حجةً » وفي الأول أخبر عن حال مسالمة ومواضعة كانت بينهما : 
فيعتمد خبره إذا كان ثقة إلى آخره”" . 


وقوله: (ولهذا قبلدا خبر الفاسق) يتصل بقوله: ( وقبلنا في موضع 
المسالمة) وكذلك قوله: (ولهذا قبلدا خبرَ امخبر في الرضاع الطارئ) متصل' 
به أيضا ؛ لأنه إنما يقبل خبر الواحد في الرضاع الطارئ لكونه من موضع 
المسالمة لما أنهما اتفقا على صحة النكاح » والمخبر لا ينازعه بل يخبر بفساد 
النكاح » وهوطالب دليلا يعمل به في فساد التكاح » وخبرٌ الواحد يصلح 
دليلا لذلك » فجاز أن يقبله ويتزوج أختها ء» فكان خبر المخبر مسجورًا لا 
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ملد ما 


. التلجئة: هوأن يلجئك إلى أن تأتى أمر باطنه خلاف ظاهره‎ )١( 
أوأن يجعل ماله لبعض ورئثته دون بعض كأنه يتصدق به عليه وهووارثه ومنه: دللا‎ 
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أن تحصى , والشهادة بهلال رمضان من هذا القسم. وأما القسم الخامس : 
فمثل عزل الوكيل وحجر المأذون ووقوع العلم للبكر البالغة بإنكاح وليها 
إذا سكتت ووقوع العلم بفسخ الشركة والمضاربة ووجوب الشرائع 
على المسلم الذي لم يهاجر , ففي هذا كله إذا كان المبلغ وكيلا أورسولا ثمن 

(والشهادةٌ بهلال رمضان من هذا القسم) أي لا يشترط فيه نصاب 
الشهادة والحرية ولفظ الشهادة يعني إذا كان في السماء عله . 

(ووجوب الشرائع على المسلم الذي لم يهاجر) . 

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله والأصح عندي أنه يعتبر 
خبر الفاسق فيه في إيجاب . 

(والشهادةٌ بهلال رمضان من هذا القسم) أي لا يشترط فيه نصاب 
الشهادة والحرية» ولفظ الشهادة يعني إذا كان في السماء علة . 

(ووجوب الشرائع على المسلم الذي لم يهاجر) . 

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله والأصح عندي أنه يعتبر 
خبر الفاسق فيه فى إيجاب القضاء عند علمائنا جميعا ؛ لأن هذا المخبرَ نائب" 
عن رسول الله عَلِلهِ مأمور من جهته بالتبليغ كما قال عليه السلام : «ألا فليبلغ 
الشاهدٌ الغائب» ”" فهوبمنزلة رسول المالك إلى عبده » ثم هوغير متكلف في 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب العلم باب قول النبي عليه السلام : درب مبلْغ...» 

0١‏ حديث رقم 57 بلفظ : «ليبلغ الشاهد الغائب»» وفي باب ليبلغ العلم 

الشاهد الغائب 778/١‏ حديث رقم ١١4‏ بلفظ : «وليبلغ ...2 وبهذا اللفظ مسلم 

في كتاب الحج باب تحريم مكة . . . ١١78/4‏ وخرجه غيرهما بألفاظ قريبة. 
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إليه الإبلاغ لم يشترط فيه العدالة ؛ لأنه قائم مقام غيره وإذا أخبره فضولي 
بدنفسه مبتدثا فإن أبا حنيفة قال: لا يقبل فيه إلا خبر الواحد العدل وفي 
الاثنين كذلك عند بعضهم وقال بعضهم: لا تشترط العدالة في المشنى) 
ولفظ الكتاب في الاثنين محعملء قال حتى يخبره رجل واحد عدل 
أورجلان ولم يُشترط العدالة فيهما نصا ويحتمل أن يشعرط سائر شرائط 
الشهادة إلا العدد عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله أوالعدد مع سائر الشرائط 


غير العدالة فلا يقبل خبر العبد والصبي والمرأة فأما عندهما فإن الكل 


هذا الخبرء ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الأمر بالمعروف » فلهذا يعتبر 
خبره”" والوكيلٌ: هوالذي يبِلّعْ بلفظ الوكالة » والرسول: هوالذي يبلّغ 
لفل الرستيالة»ه ومفتيد الوكالة والزييالة للاصع لضن الفقييو ل1© من الينه 
الإبلاغ كالموكل والمولى والأب وغيرهم من الأمير والقاضي . 

(والمشنى كذلك عند بعضهم) أي لا يقبل خبر الاثنين إلا إذا كانا 
عدلين» (ولفظ الكتاب في المشنى محتمل) أي لفظ كتاب : «المبسوطافي 
اشتراط عدالة الاثنين محتمل ؛ لأن يشترط أولا يشترط »:وفي «أصول 
الفقه» لشمس الأئمة ‏ رحمه الله ولفظ الكتاب مشتبه » فإنه قال: حتى يخبره 
رتجلان أورجل عدل ؛ فقيل معناه: رجلان عدل أورجل عدل ؛ لأن صيغة 


.7178/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
الفضولي: هومن لم يكن وليًا ولا أصيلاً ولا وكيلا في العقد.‎ )١( 


ده ١‏ أات 


سواء لأنه من باب المعاملات ولكن أباحنيفة رحمه الله قال إنه من 
جنس الحقوق اللازمة ؛ لأنه يلزمه حكما بالعزل والحجر فيلزمه فيه 


العهدة من لزوم عقد أوفساد عمل ومن وجه يشبه سائر المعاملات, لأن 


هذا النعت للمفرد والجماعة واحد. 

ألا ترى أنه يقال شاهد عدل”'' وفي «التقويم»: فإن قيل: فما الفائدة في 
زيادة العدل مع قيام الفسق ؟ 
قلنا: : كما قلنا في الشهادة مع قيام العدالة في الواحد والائنين » وقد نص 
محمد بن الحسن رخمه الله في كتاب الاستحسان في ماء أخبره رجل 
بتجاسته والآخر بظهارته واحدهما قاسق والآخر عدل على أن غخبر العذل: 
أولى » وإن كانا فاسقين توقف . وإن كان أحد الفريقين رجلين فخبرهما 
أولى» فرجح بالزيادة كما رجح بالعدالة » وكذلك إذا اختلف المزكون في 
جرح الشاهد وتعديله ومن جانب رجلان ومن جانب رجل » فقول الرجلين 
أو ان 

(يلزمه فيه العهدة من لزوم عقد) يعني يلزم العقدٌ على الوكيل بعد 
العزل » ويلزم عليه الكف عن التصرف. (أوفساد عمل ) يعني يفسد ما عقد 
العبد بعد الجر » ويلزم عليه الكف عن التصرف أيضا » ويلزم على البكر 
النكاح إذا سكتت » فكان إلزامًا من هذا الوجه » ويلزم على المسلم الذي لم 


.778 /١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.778/1١ لم أقف عليه في الكتاب المذكور , وراجع فيه : أصول السرخسي‎ (0 


-1١5553- 


الذي يفسخ يتصرف في حقه كما يتصرف في حقه بالإطلاق؛ فشرطنا 
فيه العدد أوالعدالة لكونها بين المنزلتين: بخلاف الخبر إذا كان رسولاً لم 
قلنا وفي شرط المشنى من غير عدالة على ما قاله بعض مشايخنا فائدة 
لتوكيد الحجة والعدد أثر في التوكيد بلا إشكال والله أعلم. والتزكية 


يهاجرٌ بخبر الواحد الشرائع » فكان إلزاما من هذا الوجه » ومن حيث إن 
الموكل ونحوه يتصرف في حقه بالفسخ من المعاملات كما يتصرف في حقه 
بالتوكيل والإذن» يعني أن ولاية الفسخ الثابتة له بعد الإخبار بالعزل» لعقد 
يعقد بعد العزل غير مضافة إلى الإخبار بالعزل» بل يتصرف في حق نفسه» 
كولاية الإطلاق في ابتداء الوكالة فإنه لا يكون الوكيل ملزمًا فكذا العزل » أما 
في حق المسلم الذي أسلم في دار الحرب أن المخبر بالشرائع إذا كان مسلما كان 
مأمور بتبليغها » ويسقط بإخباره ما لزم عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ولم يكن متكلمقًا »بل كان مأمورا من جانب الشرع بخلاف الفضولي 
في المعاملات على ما ذكره شمس الأئمة”"" ‏ رحمه الله فلم يشترط على هذا 
العدالة في المخبر . | 

(لأن الذي يفسخ يتصرف في حقه) أي لأن الموكل الذي يفسخ الوكالة 
ليتتصرف في حق نفسه بالإطلاق أي بالإجازة. (لكونها بين المنزلتين) أي 
بين منزلة الإلزام المحض وبين المعاملات التي لا إلزام فيها لشبهه بكل منهما 


. 7707/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


1١5517 


من القسم الرابع عند أبي حنيفة وأبي يوسف_رحمهما الله وقال 
محمد: هومن ججنس القسم الثالث على ما عرف والله أعلم . 


على ما ذكرنا » (والتزكية من القسم الرابع) حتى لا تحتاج إلى العدالة ولفظ 
الشهادة. والله أعلم بالصواب. 


-17558- 


باب بيانٌ القسم الرابع من أقسام السنة وهوالخبر 


هذا الباب قسمان: قسم رجع إلى نفس الخبر وقسم رجع إلى معناه ) 
فأما نفس الخبر فله طرفان: طرف السامع: وطرف المبلغ وكل واحد منهما 
على قسمين عزيمة ورخصة, أما الطرف الذي هوطرف السامع فإن العزيمة 
في ذلك ما يكون من جدس الإسماع الذي لا شبهة فيه والرخصة ما ليس 
فيه إسماع. أما الإسماع الذي هوعزيمة فأربعة أقسام: قسمان في نهاية 
الفر عه وأحرهتا عق فزن ضاعت: ؛ وقسمان آخران يخلفان القسمين الأولين 
هما من باب العزيمة أيضاء لكن على سبيل الخلافة فصار لهما شبه 
بالرخصة. أما القسمان الأولان فما يقرأه عليك من كتاب أوحفظ وأنت 
تسمعه وماتة أعليه من كتاب أوحفظ وهويسمع فقول له: أهوكما 
قرأت عليك؟ فيقول : نعم. قال عامة أهل الحديث : إن القسم الأول أعلى 


باب بياق القسم الرابع من أقسام السنة وهوالخبر 
السامع والمبلغ هما جميعا وصفا الراوي » والطرفان باعتبار ابتداء 
شيخي ‏ رحمه الله- . 
| (وأما الطرف الذي هوالطرف السامع) -.وفي نسخه هوطرف التبليغ 
وصحح الأول 


١559 


منزلتين ألا ترى أنها طريقة الرسول عليه السلام وهوالمطلق من الحديث 
المشافهة وقال أبوحنيفة : إن ذلك كان أحق من رسول الله عليه السلام ؛ لأنه 
كان مأمونًا عن السهو وما كان يكتب. وكلامنا فيمن يجري عليه 
السهوويقرأ من المككتوب دون المحفوظ . وهما في المشافهة سواء ؛ لأن اللغة 
لا تفصل بين بيان المتكلم بنفسه وبين أن يقرأ عليه فيستفهم فيقول : 
نعم. ألا ترى أنهما سواء في أداء الشهادات وهذا لأن نعم كلمة وضعت 
للإعادة اختصارًا على ما مرء واتختصر لغة مثل المشبع سواء وما قلناه أحوط 
؛ لأن رعاية الطالب أشذ عادة وطبيعة, فلا يؤمن على الذي يقرأ الغلط 
ويؤمن الطالب في مثله فأنت على قراءتك أشد اعتمادا منك على قرائته , 
إنما يبقى احتمال الغفلة منه عن ما قرأته عليه » وهذا أهون من ترك شيء 
من المسن أوالسند حتى إن الرواية إذا كانت عن حفظ كان ذلك الوجه أحق 
كما قلتم , وأما الوجهان الآخران فأحدهما: الكتاب والثاني : الرسالة. أما 
الكتاب فعلى رسم الكتب ويقول فيه: حدّثنا فلان إلى أن يذكر متن 
الحديث ثم يقول : فإذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني لهذا 
الإسناد ء وهذا من الغائب مثل الخطاب . ألا ترى أن الرسول عَيْلَهِ كان يرى 


(ألا ترى أنهما سواءً في أداء الشهادة) يعني لا فرق بين أن يقرأ من 
عليه الحق ذكر إقراره عليك وبين أن يقرأ عليه ثم يستفهمه : هل تقر بجميع ما 
قرأته عليك ؟ فيقول: نعم » وبكل واحد من الطريقين يجوز أداء الشهادة ؛ 
وباب الشهادة أضيق من باب الخبر . 
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الكتاب تبليغا يقوم به الحجة؟ وكتاب الله تعالى أصل الدين؛ وكذلك 
الرسالة على هذا الوجه. ألا ترى أن تبلغ الرسول عليه السلام كان 
الإرسال أيضا. وذلك بعد أن يثبعا بالحجة. والختار في القسمين الأولين أن 
يقول السامع : حدّثنا, لأن ذلك يُستعمل في المشافهة . قال في الزيادات 
فيمن قال :إن كلمت فلانا أوحدثت به أنه يقع على المكالمة مشافهة وفي 
القسمين الآخرين امختار أن يقول: أخبرنا لأن الكتاب والرسالة ليسا 
بمشافهة ألا ترى أنا نقول : أخبرنا؛ الله وأنبأنا ونبأنا بالكتاب والرسالة 
ولانقول: حدثنا ولا كلمناء إنما ذلك خاص لموسى _-صلوات الله عليه 
قال الله تعالى : ا وكلم الله موسى تكليما » ولهذا قلنا فيمن حلف لا 
يحلاث بكذا ولا يكلم به أنه لا يحدث بالكتاب والرسالة بخلاف ما حلف 
لا يخبر بكذا أنه يحنث بذلك , وأما الرخصة فمالا إسماع فيه 
وهوالإجازة 


(وذلك بعد أن يثبتا بالحجة) أي بعد أن يثبت الكتاب والرسالة بالبينة 
أن هذا كتاب فلان المتحدث الكاتب كما يثبت كتاب القاضي إلى القاضي 
بالحتجة وه البينة وكذلك في الرسول إذا ثبت بالبينة أنه هذا رسول فلان 
المحدث المرسل أرسله بلسانه هذا الحديث إليك ما يثبت رسالة الرسل عليهم 
السلام إلى الحق بالمعجزات الظاهرة الباهرة . 


(فالإإجازة) : أن يقول: أخبرني فلان ابن فلان عن فلان مافي هذا 


دا 11ت 


والمناولة وكل ذلك على وجهين: إما أن يكون المجازله عالماً بما في الكتاب 


الكتاب فأجزت لك أن تروي عنى إذا فهمت ما فيه" . 

(والمناولة) : أن يقول : أخبرني فلانْ بن فلان ما في هذا الكتاب فناولتك 
هذا الكتاب أي أعطيتك لتروي عني إذا فهمته”"» وليس في الإجازة المجردة 
إعطاء الكتاب وفهم ماافي الكتاب فيهما شرط وعدم السماع شامل لهما. 

وقال الإمام شمس الأئمةرحمه الله: وشرط الصحة في الإجازة 
والمناولة أن يكون مافى الكتاب معلومًا للمُجاز له مفهوما له » وأن يكون 
المخبر من أهل الضبط والإتقان قد علم جميع مافي الكتاب » وإذا قال 
حيائذ: أجزت لك أن تروي عني جميع ما في الكتاب كان صحيحا ؛ لأن 
الشهادة تصح بهذه الصفة» فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما في الصك وإن 
كان ذلك معلومًا .كن عليه اق فقال+ أجزّت لك أن تشهد علي بجميع ما في 
هذا الكتاب كان صحيحًا فكذلك رواية الخبر”" . 

وأما إذا قال المحدّث: أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي» فإن ذلك 
غير صحيح بالاتفاق بمنزلة لوقال لرجل: اشهد علي بكل صك تجد فيه 
إقراري وقد أجزت لك. فإن ذلك باطل» وبعض المتأخرين جوزوا ذلك على 
سبيل الرخصة لضرورة المستعجلين» ولكن في هذا الرخصة سد باب الجهل 
0غ( راجع : الباعث | لحثيث ص .١١4‏ 
(؟) وهي إجازة من معين لمعين في معين . 


راجع : المرجع السابق ص ١١5‏ . 
(؟) انظر: أصول السرخسي /١‏ /الا” . 
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أوجاهلا به فإن كان عالما به قد نظر فيه وفهم ما فيه فقال له ا مجيز: إن 
فلانًا قد حدثا بما في هذا الكتاب على ما فهمته بأسانيده هذه , فأنا 
أحدثك منه وأجزت لك الحديث به فيصح الإجازة على هذا الوجه إذا 
كان المستجيز مأمونا بالضبط والفهم. ثم المستحب في ذلك أن يقول : أجاز 
لي فلان ويجوزأن يقول: حدثني أوأخبرني » والأولى أن يقول : أجاز لي 
ويجوز أخبرني ؛ لأن ذلك دون المشافهة وإذا لم يعلم بما فيه بطلت الإجازة 
عند أبي حديفة ومحمد -رحمهما الله -وصح في قياس قول أبي يوسف ‏ 
رحمه الله وأصل ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي والرسائل إن علم ما 
فيهما شرط لصحة الإشهاد عندهما خلافا لأبي يوسف وإنما جوز ذلك أبو 
يوسف فيما كان من باب الأسرار في العادة, حتى لا يجوز في الصكوك, 
وكذلك المناولة مع الإجازة مغل الإجازة المفردة سواء 


في الدين وفتح باب الكسل» فلا وجه للمصير إليه . 

وقوله : (ويجوز أن يقول : حدثني) . 

قال شمس الأئمة ‏ رحمه الله في هذا الموضع : وليس ينبغي أن يقول 
حدثني » فإن ذلك مختص بالإسماع ولم يوجد”". 

وقوله: ووالوشافنه ارماك اعقق إل الحاف: 

(وكذلك المناولة مع الإجازة مثل الإجازة المفردة) » وقد ذكرنا صورة كل 
واحد من المناولة والإجازة أي في استحباب قوله: أجاز لي فلان» وجواز 


. 7377/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


ارو 5 


فيحتمل أن لا يجوز في هذا الباب ويحتمل الجواز بالضرورة وإنما يجوز عنده 
إذا أمن الزيادة والنقصان والأحوط قول أبى حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - 


قوله: «أخبرني فلان»لا يتفاوت الحكم بين ما إذا انضمت الناولة مع الإجازة 
وبين ما إذا حصلت الإجازة مفردةً. يعني لوكان قال المحدث لتلميذه: 
أخبرني فلان ابن فلان عن فلان ما في هذا الكتاب فأجزت لك أن تروي عني 
كان المستحب للتلميذ أن يقول: أجاز لي فلان » ويجوز أن يقول: أخبرني 
فلانء وكذلك هذا الحكم فيما إذا ضم إلى هذه الإجازة لفظ المناولة بأن 
يقول : أخبرني فلان ابن فلان ما في هذا الكتاب فناولتك هذا الكتاب لتروي 
عني وأجزت لك أن ترويه عني . 

وقوله: (فيحتمل أن لا يجوز في هذا الباب) متصل بقوله: وإنما جوز 
ذلك أبو يوسف ‏ رحمه الله أي يحتمل أن لا تجوز الإجازة إذا لم يعلم ما في 
الكتاب في باب الحديث عند أبي يوسف أيضا كما لا تجوز عندهماء وإنما 
جوز أبو يوسف الشهادة للشاهد على كتاب القاضي إلى القاضي مع عدم 
العلم له بما في الكتاب » وكذلك جوز شهادة الشاهد على كتاب الرسالة الذي 
اماد ايب إلى السب بر بر عام ماني كناب 1 جسن الأسرار» 
وأما في كتاب الحديث فلا. 

واختار الإمام شمس الأئمة رحمه الله هذا القول فقال: والأصح عندي 
أن هذه الإجازة لا تصح في قولهم جميعا ؛ إلا أن أبا يوسف ‏ رحمه الله 
استحسن هناك لأجل الضرورة» فالكتب تشتمل على أسرار لا يريذ الكاتث 


7ت 


ويحتمل أن يكون قول أبي يوسف مثله أيضًا لأن السنة أصل في الدين 
وأمرها عظيم وخطبها جسيم. وفي تصحيح الإجازة من غير علم ومعرفة 
رفع الابعلاء وحسم لباب المجاهدة وفتح لباب التقصير والبدعة وإنما ذلك 
نظير سماع الصبي الذي ليس من أهل التحمل وذلك أمر يُتبرك به لا طريق 


والمكتوب إليه أن يقفَ عليها غيرهما » وذلك لا توجد في كتب الأخبار”) 
وقوله : (وأن يكون قول أبي يوسف _رحمه الله مثله) معطو ف على قوله : 
قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله. أي والأحوط أن يكون قول أبي يوسف 
مثل قولهما في باب الحديث بأن لا تجوز الإجازة بدون علم المجاز له ما في 


الكتاب. 
(لأن السنة أصلٌ في الدين ) فلا وجه للحكم بصحة تحمل الأمانة فيه قبل 
أن يصي ر معلوما مفهوما له. ْ 


ألا ترى أنه لوق رأ عليه المحدث فلم يسمع ولم يفهم لم يجز له أن يروي 
والإجازة إذا لم تكن ما في الكتاب معلومًا له دون ذلك كيف تجوز الرواية لهذا 
القدر » وإسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه 
الناس » فأما أن يثبت بمثله نقل الدين فلا . 

(وفتح لباب التقصير والبدعة) وإنما سّمي إجازةً من لا علم له بما في 
الكتاب الذي أخبر له أن يروي عن الغير بدعة ؛ لأنه لم يكن ذلك في السلف . 


.87/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١ 


ه3396 


تقوم به الحجة فكذلك هاهنا وأما من جلس مجلس السماع وهويشتغل عنه 
بنظر في كتاب غير الذي يقرأ أويخط بقلم أويعسرض عنه بلهوولعب 
أويغفل عنه بوم وكسل فلا ضبط له ولا أمانة ونخاف عليه أن يحرم حظه 
والعياذ بالله ولا تقوم الحجة بمثله ولا يتصل الإسناد بخبره إلا ما يقع من 
ضرورة فإنه عفووصاحبه معذور وإذا صح السماع وجب الحفظ إلى وت 
الأداء » وذلك نوعان أيضا :تام وما دونه عند المقابلة» فالأول عزيمة مطلقة , 
والغاني رخصة انقلبت عزيمة, أما الأول فالحفظ من غير واسطة الخط 
وهذا فضل خص به رسول الله عليه السلام لقوة نور القلب استغنى عن 
الخط وكانوا لايكتبون من قبل» ثم صارت الكتابة سنة في الكتاب 
والحديث صيانة للعلم لفقد العصمة من النسيان. 


© 2 © 


(ثم صارت الكتابةٌ سنة في الكتاب والحديث ) » وهوالنوع الثاني الذي 
دون التام وهوأن يكون الحفظ بواسطة الكتابة. وهذا 


١365 


وهذا باب الكتابة والخط 


وهذا يعصل بما سبق ذكره من باب الضبط وهونوعان :ما يكون 
مُذكراء وهوالأصل الذي انقلب عزيمة, وما يكون إماما لا يفيد تذكره. 
أما الذي يكون مذكرا فهوحجة سواء كان خطه أوخط رجل معروف 
أومجهول لأن المقصود هوالذكر والاحتراز عن النسيان غير ممكن وإنما 
كان دوام الحفظ لرسول الله عليه السلام مع قوله تعالى إ سنقرئك فلا 
الال ازا ارا و و ا اوت بز 17 اد لد 0 


ونهذا باب الكتابة والخط 


هما شيء واحل في حق الضبط وصيانة العلم . الْعَقَد: الغضصمة عن 
النسيان”"©» (وهوالأصل الذي انقلب عزيمة) أي الخط المذكور أصل بالنسبة 
إلى المخط الذي هوغير مذكورء ولذلك قام مقام الخط في أنه عزية» عا قي 
بقوله : وهوالأصلٌ الذي انقلب عزية احترازًا عن الأصل الأول وهوالحفظ 
بالقلب من وقت التحمل إلى وقت التبليغ . 
(وما يكون إمامًا لا يفيد تذكّره) أي تذكر الحادثة . 
| (وإنما كان دوام الحفظ للبي عليه السلام مع قوله تعالى: 


(1) لم أقف عليه بهذا المعنى في الصحاح والقاموس المحيط . 


737/- 


تنسى إلا ما شاء الله 4 وأما إذا كان الخط إمامًا لا يذكره شيمًا. فإن أبا 
حنيفة كان يقول: لا يحل الرواية بمثله بحال ؛ لأن الخنط للقلب بمنزلة المرآة 
للعين والمرأة إذا لم تفد للعين ذكر كان عدمًا فالخط إذا لم يفد للقلب ذكرا 
كان هدرًا وإنما يدخل الخط في ثلاثة فصول: فيما يجد القاضي في ديوانه ثما 
لا يذكره وما يكون في السنن والأحاديث؛, وما يكون في الصكوك, وروى 
بشر بن الوليد عن أبي حديفة رحمهما الله عن أبي يوسف أنه لم يعمل 


طإ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 4 ”' أي مع وجود الاستثناء في حقه 
عليه السلام أيضا يعني كان قد يقع النسيان له أيضًا مع دوام حفظه عليه 
السلام» وكان وقع لرسول الله عليه السلام ترد في قراءة سورة المؤمنين في 
صلاة الفجر حتى قال لأبي : «هلآ ذكرتني'" فثبت أن النسيان مما لا يستطاع 
منه إلا بحرج بين والحرج مدفوع» وبعد النسيان النظر في الكتتداب طريق” 
للتذكر والعود إلى ما كان عليه من الحفظ» وإذا عاد إلى ما كان كما كان 
فالرواية تكون عن ضبط تام”" ( وأما إذا كان الخط إماما لا يذكره شيئا) أي 
إذا كان الخط مما يعتمد عليه ويقتدى به بسبب علم من رأى وأنه خطه أوخط 
رجل معروف ولكن لا يذكر الحادئة ولا يعلم أنه في أي وقبت كتبه وفي أي 
)١(‏ سورة الأعلىء الآيتان: 1/1 

0( خرجه الدارقطني في باب تلقين المأموم لإمامه إذا وقف في قراءته! / ٠١‏ 4 حديث 


رقم © عن أبى بن كعب قال «صلى رسول الله عليه وسلم صلاة فقرأ سورة فأسقط 

منها أيه فلما فرغ قلت :يا رسول الله آية كذا وكذا أنسخت ؟ قال: لا. قلت: فإنكِ 

لم تقرأها. قال: أفلا لقيتنيها "وأبوداود في كتتاب الصلاة باب في الفتح على الإمام 

في الصلاة 7١١/١‏ حديث رقم /30 بلفظ «هلا أذكرتنيها » ْ 
69 راجم: أصول السرخسي ١‏ /708,. 
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به في ذلك كله وروي عن أبسي يوسف أنه يُعمل به في ديوان القاضي 
وروى ابن رُستم عن محمد أنه يعمل بالخط في الكل والعزيمة في هذا كله ما 
قال أبوحنيفة ولهذا قلت رواياته والرخصة فيما قالاء فصارت الكتابة 
للحفظ عزيمة وبلا حفظ رخصة والعزيمة واحد والرخصة أنواع: ما يكون 
بخط موثقا بيده لا يحتمل تبديلا وكذلك ما يوجد بخط معروف لرجل 
ثقةموثق بيده. ومايكون بخط مجهول. وذلك كله ثلاثة أنواع: في 
الحديث والصكوك وديوان القاضي, أما أبو يوسف فقد عمل به في ديوان 
القاضي إذا كان تحت يده للأمن عن التزوير وعمل به في الأحاديث إن كان 
لهذا الشرط وأما إذا لم يكن في يده لم يحل العمل به في الديوان ؛ لأن 
التزوير في بابه غالب لما يتصل بالمظالم وحقوق الئاس وأما في باب الحديث 
فإن العمل به جائز إذا كان خطأ معروفًا لا يُخاف عليه التبديل في غالب 
العادة ويؤمن فيه الغلط ؛ لأن التبديل فيه غير متعارف والمحفوظ بيد الأمين 
مغل المحفوظ بيده, وأمافي الصكوك فلا يحل العمل به ؛ لأنه تحت يد 


معنى كتبه أنه لم يعمل به أي بالخط الإمام دون الصك ؛ لأن التزوير فيه غالب؛ 
(ولهذا قلّت رواياته)» وكان هذا خصلة حميدةٌ وأمارة لإتقانه . 
(فصارت الكتابة للحفظ) أي مع الحفظ عزية . 
( 


وقوله: (لرجل ثقة مؤثق بيده) يعني در كتابخانه وي بود" : 


. معناها: أي كان في مكتبته‎ )١( 


1١793942 


الخنصم إلا أن يكون في يد الشاهد وكذلك قول محمد رحمه لله إلا في 
الصكوك؛ فإنه جوز العمل به وإن لم يكن في يده استحسانا توسعة على 
الناس إذا أحاط علما بأنه خطه ولم يلحقه شك وشبهة والغلط في السخط 
نادر بقي فصل وهوما يحدث بخط أبيه أوبخط رجل معروف في كتاب 
معروف فيجوزأن يقول: وجدت بخط أبي أوبخط فلان لا يزيد عليه فأما 
الخط المجهول فعلى وجهين: إما أن يكون مفردًا وذلك باطلء وإما أن يكون 
مضمونا إلى جماعة لا يتوهم التزوير في مثله 


إلا أن يكون في يد الشاهد) أي حيتئذ يحل العمل به وكان الجواب 
فيه حينئذ كالجواب في ديوان القاضي» (وكذلك قولُ محمد) أي قول 
تطد كقول أب ترسعية رحتهيا ا ذفن الكل :ززلة في الشكرة)فاله 
يخالفه فيه حيث يُجَوَرٌ محمد العمل به في الصكوك أيضاء وأبو يوسف لا 
يعجوزه . ظ 

وقال شمس الأئمة ‏ رحمه الله ومحمد أثبت الرخصة في الصك أيضا 
وإن لم يكن بيده إذا علم أن المكتوب خطه على وجه لا يبقى فيه شبهة له؛ 
لأن الباقي بعد ذلك توهم التغييرء وله أثر ين سامت فإذا لم يظهر 
ذلك فيه جاز اعتماده”" . 


(فيجوزأن يقول: وجدت بخط أبي أوبخط فلان لا يزيد عليه) أي لا 
يقول: حدثني أوأخبرني به أبي أوفلان (إما أن يكون منفردًا) بأن يكون 
حديئًا واحداء( وإما يكون مضمونا إلى جماعة) ككتاب «المصابيح» مثلا 
)١(‏ راجع: أصول السرخسي .709/١‏ 


ار 3 


والنسبة تامة يقع بها التعريف فيكون كالمعروف والله أعلم؛ وأما طرف 

التبليغ فقسمان أيضًا عزيمة ورخصة أما العزيمة فالتمسك باللفظ المسموع 
وأما الرخصة فالنقل إلى اللفظ يختاره الناقل وهذا. 
باب شرط نقل المتوة 

قال بعض أهل الحديث : لا رخصة في هذا الباب وأظنه اختيار ثعلب من 

أئمة اللغة قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «نضرالله امرءا سمع 

مني مقالة فوعاها وأداها كما سمعهاء ولأنه-صلى الله عليه وسلم- 


أوأخبار الأصح”" وقيل : المراد به أن نكتب الأحاديث الكثيرة . 
ووالنسبةٌ تامةٌ) بأن يكتب الكاتب نسبه بأن يكتب فلان ابن فلان ابن 
فلانء والله أعلم بالصواب . 
باب شرط نقل المتقوة 


ا 


المرادٌ من المتن: تف الخلايت»: يقال: ضر وجهه سن لوه الله 
وهويتعدى ولا و 7 وعليه الحديث «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها)””" 


. هكذا في النسختين معاء ولم أعرف مراد الشارح منها‎ )١( 

0( راجع : الصحاح ١‏ / 3 مادة : نضر. 
وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 6 /١/‏ نَضَره وتضّره وانضره أي نعمه» 
يررك لتيب وامشعيار ون التضارة يجي في الأضيل بحسن ابوج والتزيت” وإعا 
أراة حسن خلفة وقدره, 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/6 ا7. 

زفق خرجه أبوداود في كتاب العلم باب فضل نشر العلم ١‏ /47احديث رقم ا 


-١551- 


مخصوص بجوامع الكلم سابق في الفصاحة والبيان فلا يؤمن في النقل 
التبديل والتحريف 
.وعن الأزدي”'" ليس هذا من الحسن في الوجه وإغا هوفي الجاه والقدر» وعن 


الأصمعي بالتشديد. أي نعّمّه . كذا في «المغرب»7" وذكر الإمام شمسٌ 


الائمة رحمه الله تمامه بقوله: 


فأما من لم يجورٌ ذلك”" استدل بقوله عليه السلام: «نضر الله امرأ سمع 


- بلفظ: دنضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه, فرب حامل فقه إلى من 
هوأفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه ». 
وبهذا اللفظ الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 6 / ا/احديث 
رقم 5191 وبنحوه 77101 -57108, وابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علما 
0١‏ حديث رقم 771-11٠‏ . 
)01 هوالحافظ أبوالفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الأزدي الموصلي نزيل 
بغداد» توفي سنة ٠/اهء‏ وقيل: 717/54ه» له كتب منها «أسماء من يعرف بكنيته من 
الصحابة» وامن يعرف بكنيته ولا يعلم اسمه ولا دليل على اسمه»حقق الأخير 
الدكتور سوالمة الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود . 
بالرياض . 
انظر: معجم المؤلفين 9 / 37 الأعلام 5 /98. 
(9) انظر: المغرب 5 /758, الصحاح 87٠/7‏ مادة: نضر . 
(©) اختلف العلماء في نقل الحديث بالمعنى : 
فأجازه الجمهور بشروط ولم يجزه البعض (كبعض متأخري أصحاب الحديث» 
وهومذهب ابن عمرء ومحمد بن سيرين وجماعة من التابعين» وهواختيار الرازي 
من الحنفية» ونقل ذلك عن الإمام مالك» وكذلك هواختيار علب من أثمة اللغة) 
. وهذا الخلاف فيما لم يدون ولا كتبء وأماما دون وكتب فلا يجوز تبدل ألفاظه 
من غير خلاف بينهم في ذلك » وكذلك ما تعبد بلفظ أوكان من جوامع الكلم _ 


-1555ه 


وقال عامة العلماء : لا بأس بذلك في الجملة رخصة لاتفاق الصحابة 
على قولهم: أمرنا رسول الله عليه السلام بكذا ونهانا عن كذا ومعروف عن 
ابن مسعود وغيره قال رسول الله عليه السلام كذا أونحوا منه قريبًا منه 
وفي تفصيل الرخصة جواب عما قال, وهذا لأن النظم من السنة غير معجز 


مقالتي فوعاها وأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل 
فقه إلى من هوأفقه منه» فرغب في مراعاة اللفظ ونبه على المعنى وهوتفاوت 
الاين في النوم والققهة واععار ها الس وو التي ابام ديل 
اللفظ بلفظ آخ”'. 


(لا بأس بذلك في الجملة) أي في المحكم وما يشبهه . 


(وفي تفصيل الرخصة جواب عما قال) أي في تفصيل رخصة نقل الحديث 
بالمعنى بلفظ يختاره الناقل جوابعما قال من قوله: أن النبي عليه السلام 


> راجع التفصيل في: أصول السرخسي /١‏ 707/706 117/4 كشف الأسرار 
للبخاري 7/١١١فما‏ بعدهاء كشف الأسرار للنسفي 7 / 17 ا/اء التوضيح 
على التنقيح ”7 / 17» تيسيرالتحرير 297/7 المغني للخبازي ص 7177؛ منتهى 
الوصول والأمل ص 87» إحكام الفصول للباجي ص 0715-1١54‏ نهاية السول 
5 المستصفى »129-178/1١‏ التبصرة ص 77257 جمع الجوامع 
25 المعتمد ١15١/7‏ . الإحكام للآمدي 787/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص 781-178١‏ الإبهاج 715744/57, العدة 558/7. المسودة ص 258١‏ 
روضة الناظر 2714/١‏ إرشاد الفحول ص 7 الكفاية ص 7١8‏ فما بعدهاء شرح 
الإمام النووي على مسلم 77/١‏ . أصول الحديث ص 390١‏ . 

.0ه/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


-75533- 


وإنما النظم لمعناه بخلاف القرآن. والسنة في هذا الباب أنواع : 
ما يكون محكما لا يشتبه معناه ولا يحتمل غير ما وضع له, وظاهر 
يحتمل غير ما ظهر من معناه من عام يحتمل الخصوص أوحقيقة تحتمل امجاز 
ومشكل أومشترك لا يعمل به إلا بتأويل» ومجمل أومتشابه. وقد يكون 
من جوامع الكلم التي اختص بها رسول الله عليه السلام. قال عليه السلام 
فيما يحكي من اختصاصه : «وأوتيت جوامع الكلم» فهي خمسة أقسام: أما 
الأول : فلا بأس لمن له بصر بوجوه اللغة أن يدقله إلى لفظ يؤدي معناه ؛ 


مخصوص بجوامع الكلم» فإن عامة العلماء إنما جوزوا نقل الحديث بلفظ . 
آخر يختاره الناقل في المحكم وما يشاكله لا في جوامع الكلم ولافي المجمل 
والمشترك؛ فلم يرد على الذين جوزوا النقل بالمعنى ما احتج به الذين لم 
يجوزوا. 
لتر 18 د كراشيس الأنية رمال * 

(أما الأول) وهوالمحكم فنظيره قوله عليه السلام: «المستحاضةٌ تعوضا 
لوقت كل صلاة »”"2 فلونقل ناقل” لأوان كل صلاة كان جائرا . 


.707/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) خرجه بهذا اللفظ الزيلعى فى نصب الراية ١‏ / 85 وقال: غريب جدا» وخرجه 
كذلك الدارمي في الطهارة باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة ١‏ / 40 حديث 
رقم 457 بلفظ : «...عند وقت كل صلاة ؛. 
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لأنه إذا كان محكمًا مفسرا أمن فيه الغلط على أهل العلم بوجوه اللغة فنبت 
النقل رخصة وتيسير وقد ثبت في كتاب الله ضرب من الرخصة مع أن 
النظم معجزء قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف». وإغما ثبت ذلك ببركة دعوة النبي عليه السلام . 


ألاترى أن النبي عليه السلام قال: «انههم عن أربع: عن بيع مالم 
يقبض» » إلى آخره» ثم روى الرواةً بقولهم «نهى النبي عليه السلام عن بيع 
مالم يقبض» فلما أفاد كل منهما ما أفاده الآخرٌ لم يمتنعوا عن نقله بالمعنى . 

(وإنما ثبت ذلك ببركة دعوة النبي عليه السلام) ‏ عم كر 
«المصابيح"بقوله: فقال لي:«يا أبئ أرسل إل أن أقرأ القران على حرف 
فرددت إليه أن هون على أمتي 0 


)١(‏ انظر: مصابيح السنة» كتاب فضائل القرآن 7 / ١74‏ حديث رقم ١086‏ ولفظه عن 
أبى بن كعب أنه قال: كنت في المسجد» فدخل رجل يصلَّي فقرأ قراءة أنكرتها 
عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا 
على رسول الله يه فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى 
قراءة صاحبه» فأمرهما النبى يَكِهُ فقرآ» فحسن شأنهما فسقط فى نفسى من 
التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما را ومنؤل الل كه ما قد تبي صرب في 
صدري ففضت عرقًا وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقاً» فقال لي : « يا أبي أُرسِل إل أن 
اقرأ القرآن على حرف: فرددت إليه أن هون على أمتي, فرد إل الشانية :اقرأه على 
حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي الغالغة: اقرأه على سبعة أحرف ولك 
بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي, 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام). 
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غير أن ذلك رخصة إسقاط وهذه رخصة تخفيف وتيسير مع قيام الأصل على . 


(غير أن ذلك رخصة إسقاط) أي سقط تعين اللغة الواحدة ذ في القراءة» 
فصار في حق عدم التعين نظير كفارة اليمين» إن الترلة ان الكرن انيف انا 
يقرأ القرآن بلغة قريش لا بلغات أخرمن القبائل» ثم بدعوة رسول الله عليه 
السلام سقطت هذه العزيمة أصلا ولم تبق عزيمة» بل صارت القراءات على 
الأحرف السبعة عزيمة كما في ركعتي المسافر؛ حيث لم تبق الأربع عزية بل 
سقط منها الركعتان أصلاء وكما سقطت حرمةٌ الخمر حالة الاضطرار أصلا . 

(وهذه رخصة تيسير) أي نقل الحديث بلفظ يختاره الناقل رخصة ترفيه 
وتخفيف حتى كانت رعاية لفظ النبي عليه السلام أفضل من نقله بمعناه؛ وإن 
كان ادي قن فنا الظاهد »وكانت هذه الرخصة كأكل مال الغير في حالة 
الملخمصة. فإن العمل بالعزيمة هناك وهوأن يموت جوعا أولى من العمل 
بالرخصة:؛ وإن كان العمل بها جائزاء فكذلك هاهنا كان رعاية لفظ النبي 
عليه السلام أولى من سائر الألفاظ . 

(وأما القسم الغاني) وهوظاهر يحتمل غي رما ظهر من معناه» فنظير 
ذلك قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم ينوالصيام من الليل»'''؟ فإنه يحتمل 
)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب الصيام باب النية في الصيام ١‏ / 45لا حديث رقم 51494 

بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ,٠‏ وبهذا اللفظ الترمذي في كتاب 

الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم . . ."44/7 حديث رقم ١٠لا‏ وابن ماجه في كتاب 


الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ١‏ / 0147 حديث رقم .117٠١‏ 
بلفظ : دلا صيام لمن لم يفرض من الليل .٠‏ 
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فيه إلا لمن حوى إلى علم اللغة فقه الشريعة والعلم بطريق الاجتهاد لأنه إذا 
لم يكن كذلك لا يؤمن عليه أن ينقله إلى ما لا يحتمل ما احتمله اللشفظ 
المنقول من خصوص أومجازء ولعل امحتمل هوالمراد ولعله يزيده عمومًا 
فيخل بمعانيه فقهًا وشريعة. 


أن يكون معناه: لا صيام لمن لم ينوفي النهار أن يكون صومه من الليل» 
وحملناه على هذا وكان هوعلى خلاف ما اقتضاه ظاهرٌ اللفظ ؛ لغلا يقع 
التعارض بين هذا وبين حديث آخمر قال النبي عليه السلام في آخره: 
«ومن لم يأكل فليصم"'' لأن ظاهر لفظ ذلك الحديث يقتضي أن مه 
الصوم بدون النية من الليل» والحديث الثاني يقتضي جواز الصوم وإن 
وجدت النيةٌ في النهار» فتعارضا فحملنا الحديث الأول على ما ذكرنا دفعًا 
للتعارض بينهماء ولعلة تزيده عموماء أوعلى العكس . 

نظيره ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ أنه قال: «أربع يخفيهن 
الإمام ‏ وفي بعض الروايات: خمسٌ يخفيهن الإمام »”" فكان قولّه : حمس 


. خرجه الشوكاني في نيل الأوطار كتتاب الصوم باب صوم المحرم وتأكيد عاشورا‎ )١( 
؟عن سلمة بن الأكوع قال: «أمر النبي ييه رجلا من أسلم أن أذّنْ في الناس‎ ١14 
.» أن من أكل فليصم بقية يومهء ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشورا‎ 

(0» قال الزيلعي في نصب الراية ١‏ / 750 قوله: روي عن ابن مسعود أنه قال: أربع 
يخفيهن الإمام ‏ نذكر بتها: التيوة والسحة رامين وريها لك اللبهد:»؛ ثم قال: قلت 
غريب» وبمعناه ما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن مسعود: «أنه كان يخفى 
بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد » انتهى 
وراجع في قوله : الهداية مع شرحها فتح القدير ١‏ /١9؟.‏ 
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وأما القسم الغالث فلا يدخل فيه النقل ؛ لأنه لا يفهم معناه إلا بتأويل 
وتأويله على غيره ليس بحجة. 


يخفيهن الإمام أعم من قوله : أربع' » وكذلك قوله عليه السلام: «الماء من 
الماء”" لوزاد فيه راو في روايته مكان هذا : الماء من الماء إذا خرج عن شهوة . 
فا هنا امن من الأول أوالارل اعتبرمن عدا وكنان شونا ظيحر 
للصورتين. 

(وأما القسم الغالث) وهوالمشكل والمشترك وذلك مثل قول النبي عليه 
السلام في زكاة السائمة: «إنما حقنا الجذعة والشني»''" فلفظ الجذعة مشترك 
في أنواع البهائم» وهوفي الإبل ما كان في السنة الخامسة» ومن البقر والشاة 
في السنة الثانية”" وفي تفسير الفقهاء هوفي الغنم ما أتى عليه أكثر السنةء 
وفي اليل هوما كان منها في السنة الرابعة”*). فلما كان معناه مشتركًا حمل 
هذا الحديث على زكاة الإبل لا على زكاة الغنم في ظاهر الرواية حتى لم يجز 


)١(‏ خخرجه مسلم في كتاب الحيض باب أن الغسل يجب بالجماع 5 / 8" بلفظ «إنما الماء 
من الماء » وخرجه غيره بألفاظ قريبة . 

)١(‏ لم أقف به باللفظ المذكور والمشهور في الباب هو: «. . . فإذا بلغت واحدة وستين 
إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. . .»» وكذلك: « من حمس من الوبل شاة 
. . . فإذازادت ففيها حقة إلى ستين» فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين . . .» 
و«فإذا زادت على ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . . .». انظر: طرق 
تخريج هذا الحديث بهذه الألفاظ في نصب الراية للزيلعي ؟ / 270 7/ 27378 
". 

(*) راجع: الصحاح 7/ 945١١مادة:‏ جذع . 

(4) راجع التعريفات الفقهية للبركتي ص 758 . 
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وأما الرابع فلا يعتصور فيه السقل لما مر أن المجمل ما لا يفهم مراده إلا 
بالتفسير والمتشابه ما انسد علينا باب دركه وابتلينا بالكف عنه. وأما 
الخامس فإنه لا يؤمن فيه الغلط لإحاطة الجوامع قد يقصر عنها عقول 
ذوي الألباب وكل مكلف بما في وسعه. 


أداء الجذع في زكاة الغنم وهوقول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وهما حملاه 
على زكاة الغنم فجوزا زكاة الغنم بأداء الجذع”') 

(وأما الرابع) وهوالمجمل والمتشابة» فالمجمل نحوما رووا:«أن القطع 
على عهد رسول الله يله ما كان إلا في ثمن المجن »وثمن المجن مجمل» 
وروي عن النبي عليه السلام: «لا قطع إلا في ديئار أوعشرة دراهم'" وهذا 
محكم فكان هذا أولى . 

والمتشابه: نحوما روي عن النبي عليه السلام : إن الجبار يضع قدمه في 
السار؛ وروي: (إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته» لوحُمل 
هذان الحديثان على ظاهرهما من وصف الله تعالى به كانا مخالقَين للآية 
المحكمة في نفي التشبيه وهوقوله تعالى: ف ليس كمثله شيء #”" علم بهذا 
أنهما معدولان عن ظاهرهما ومأولان بتأويل يوافق الآية المحكمة» وتأويلهما 


)١(‏ وفي الهداية 187/57 : «ويؤخذ الشني في زكاتها زكاة الغنم ولا يؤخذ الجذع من 
الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة . 

(؟) خرجه الحاكم في المستدرك بمعناه في كتتاب الحدود 4 4١9/‏ حديث رقم 8119؛ 
وحديث رقم 81١147‏ وحديث رقم 4١55‏ 

(9) سورة الشورىء آية: .١١‏ 
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وذلك مثل قول النبى عليه السلام : «الخراج بالضمات)» وذلك أكثر من 
أن يحصى ويُعد. ومن مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع وغيرها لكن هذا 


مذكور في «التبصرة» وغيرهاء فقالفي «التبصرة»قيل: المراد من الجبار 
الكافرٌ العاتي المتمرد كما في قوله تعالى : إ وخاب كل جبار عنيد 74" وقوله : 
«إن الله تعالى خلق آدم على صورته»» خارج عن سبب مروي فيه وهوأنه عليه 
السلام رأى رجلاً يضرب آخر على وجهه فنهاه عن الضرب على الوجه 
وقال: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته ».أي على صورة المضروب» 
فكانت الهاءٌ راجعة إلى المضروب لا إلى الله تعالى» وفيه تأويل آخرء فلا 
يمكن نقل مثل هذه الأحاديث بمعناها . 

«الخراج بالضمان"" الخراج : ما يخرج من غلة الأرض والغلام'" ومنه 
«الخراج بالضمان »أي الغلة بسبب أنه ضمنته» ( ومن مشايخنا من لم يفصل 
بسين الجوامع وغيرها) أي جوز النقل بالمعنى إذا كان ظاهرا كما في غير 
الجوامع”' (لكن هذا أحوط الوجهين)» وقوله: هذا «إشارة إلى قوله: فإنه 


| . ١0 سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 

(؟) خرجه بهذا اللفظ أبوداود في كتاب البيوع باب فيمن اشترى . . . 1١17/7‏ حديث 
رقم 0١4‏ وابن ماجه في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان ؟ / 04 لاحديث 
رقم 7747 والترمذي في كتاب البيوع باب ماجاء فيمن يشتري العبد 
... ”/ “لا حديث رقم 1180 بلفظ : «قضى رسول الله ميته أن المخراج بالضمان » . 

() هكذا فى النسختين معا. 

(4) وقال السرخسي: والأصح عندي أنه لا يجوز ذلك لأن النبي قَلّهكان مخصوصًا - 
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باب تقسيم الخبرمن طريق المعنى . 

وهوخمسة أقسام: ما هوصدق لا شبهة فيه وهوخبر الرسول عليه السلام 
وذلك هوالمتواتر منه, وقسم فيه شبهة وهوالمشهور, وقسم محتمل ترجح 
جانب صدقه وهوما مر من أخبار الأحاد, وقسم محتمل عارض دليل رجحان 
الصدق منه ما أوجب وقفه فلم تقم به الحجة, وذلك مثل ما سبق من أنواع 
ما يسقط به خبر الواحد, والقسم الخامس الخبر المطعون الذي رده السلف 
وأنكروه, وهذا القسم نوعان: نوع لحقه الطعن والدكير من راوي الحديث 
ونوع آخر ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي وهذا. 


لا يؤمن فيه غلط»؛ أي القول بعدم الجواز ه وأحفظ الوجهينء والله أعلم 
بالقير انعا 


5 بهذا النظم على ما روي أنه قال: «أوتيت جوامع الكلم:» أي خصصت بذلك» فلا 
يقدر أحد بعده على ما كان هومخصوصا به . 
راجع: أصول السرخسي ١‏ /701. 
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باب ما يلحقه النكير من قبل الرادي 


وهذا النوع أربعة أقسام: ماأنكره صريحاء والثاني: أن يعمل 
بخلافه قبل أن يبلغه أو بعد ما بلغه , أو لا يعرف تاريخه, والقسم الغالث : 
أن يعين بعض ما احتمله الحديث من تأويل أو تخصيص. والرابع: أن يمتنع 
عن العمل به. 

أما إذا أنكر المروي عنه الرواية؛ فقداختلف فيه السلف فقال 
بعضهم: لا يسقط العمل به وقال بعضهم ليسقط العمل به وهذا أشبه, 
وقد قيل : إن قول أبي يوسف أن يسقط الاحتجاج به وقال محمد _رحمه 
الله -لا يسقط وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهداء على القاضي 
بقضية وهو لا يذكرها فقال أبويوسف_رحمه الله لا تقبلء وقال 

أما من قبله فقد احتج بما روي في حديث ذي اليدين أن النبي عليه 
السلام لم يقبل خبره حيث قال: «أقُصبرت الصلاة أم نسيتها ؟ » فقال: 
«وكل ذلك لم يكن) فقد قال بعض ذلك قد كان, وقال لأبي بكر وعمر: 
« أحق ما يقول ذو اليدين» فقالا: نعم.» فقبل شهادتهما على نفسه بما لم 
يذكرء ولأن النسيان محتمل من المروي عنه الما ا ا 


باب ما يلحقه النكير من قبل الرواة 
التكير : اسم للإنكار . 
(ولأن النسيانَ محتملّ من المروي عنه) 3 فإن الراوي لا يتتشكك في 
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بخلاف الشهادة ؛ لأنها لا تصح إلا بتحميل الأصول, فلذلك بطلت 
بإنكارهم؛ والحجة للقول الثاني ما روي عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر : 
«أما تذكر حيث كنا في إبل فأجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك 
لرسول الله عليه السلام فقال: «إنما كان يكفيك ضربتان ) فلم يذكره 
عمر فلم يقبل خبره مع عدالته وفضله, ولأنا قد بينا أن خبر الواحد يرد 
بعكذيب العادة. فتكذيب الراوي وعليه مداره أولى» وحديث ذي 
اليدين ليس بحجة ؛ لأن النبي عليه السلام ذكره فعمل بذكره وعلمه 
وهو الظاهر من حاله فما كان يقر على الخطأ. والحاكي يحتمل النسيان 
بأن سمع غيره فنسيه وهما في الاحتمال على السواءء ومغال ذلك 


سماعه عنه » وتحل الرواية للراوي بمجرد السماع من غير افتقار إلى 
التحميل على الرواية بأن يقول: ارو عني» ولا الراوي إلى ذكر التحميل عند 
الأداء» (بخلاف الغياةة عل الشيادة » فإن ذلك لا تثبت (إلا بتحميل 
الأصول) ؛ وكذلك عند أداء الشهادة؛ فإن الشاهد محتاج إلى ذكر الإشهاد 
ولا يكتفي بقوله: أشهد عن فلان بل يقول: أشهدني فلان على شهادته 
وأمرني بالأداءء فإذا شهد على شهادته» ولما كان كذلك لم يثبت ذلك مع 
إنكار الأصول لأن النيابة لا تثبت عند إنكار المنوب عنه فافترقا . 

(فلم يذكره عُمر رضي الله عنه فلم يقبل خبره مع عدالته) حيث لم 
يجوز التيمم للجنب . 


(أن خبر الواحد يرد بتكذيب العادة) كما في حديث مس الذكر . 


(وهما) أي نسيان الحاكي ونسيان المروي عنه ( سواء) . 
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حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح في الشاهدين واليمين أن سهيلا 
سئل عن رواية ربيعة عنه فلم يعرفه وكان يقول حدثني ربيعة عني» ومثل 
حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام : «أيما امرأة نكحت 
نفسها بغير إذن وليها نكاحها باطل» رواه سليمان بن موسى عن الزهري, 
وسأل ابن جريج الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه فلم يقم به الحجة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف_رحمهما الله ع ومثال ذلك أن أبا يوسف أنكر 
مسائل على محمد حكاها عنه في «الجامع الصغير) فلم يقبل شهادته على 
نفسه حين لم يذكرء وصحح ذلك محمد. 

وأما إذا عمل بخلافه فإن كان قبل روايته وقبل أن يبلغه لم يكن 
جرحًا؛ لأن الظاهر أنه تركه بالحديث إحسانًا للظن بهء وأما إذا عمل 
بخلافه بعده ثما هو خلاف بيقين فإن ذلك جرح فيه ؛ لأن ذلك إن كان حقا 
فقد بطل الاحتجاج به 


(لأن الظاهر أنه تركه) أي ترك عمله الذي كان عمله على خلاف هذا 
الحديث . 

ماهو خلاف بيقين) بأن لا يكون الحديث مشتركاء أو عام يحتمل 
الخصوص» بل يحتمل وجهًا واحدا لاغير بأن يروي مثلاً قوله عليه السلام : 
«آلا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة »» ثم هو قهقهة في 
الصلاة ولم يعد الوضوء كما هو مذهب الشافعي ‏ فإن ذلك يكون جرحا فيه؟ لأن 
هذا الحديث لا يحتمل غير ذلك المعنى وهو قد خالف معنى ذلك الحديث 
بالفعل» (فإن ذلك جرحٌ فيه) أي في الحديث ؛ (لأن ذلك إن كان حقا) 
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وإن كان خلافه باطلا فقد سقط به روايته إلا أن يعمل ببعض ما يحتمله 
الحديث على ما نبين إن شاء الله تعالى و إذا لم يعرف تاريخه لم يسقط 
الاحتجاج به ؛ لأنه حجة في الأصل فلا يسقط بالشبهة «وذلك مكل خديك 
عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال :«أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فهو باطل اثم إنها زوجت بست عبدالرحمن و هو غائب 
وكان ذلك بعد الرواية فلم يبق حجة و مغل حديث ابن عمر في رفع 
اليدين في الركوع سقط برواية مجاهد أنه قال :«(صحبت ابن عمر سنين 


أي إن ذلك العمل الذي عمل ببخلاف موجب الحديث إن كان حقا كان ذلك 

دلالة نسخ الحديث » فيكون الاحتجاج بذلك الحديث باطلا » وإن كان 

خلافه باطلا فقد سقطت سبب تلك المخالفة صحة رواية الحديث ؛ لأنه 

يكو بلك فاسقاءورزؤاية الفاسق غير مقبولة. 

9 : 9 8 01 4 5 8 
ثم إنها زوجت بنت أخيها عبدالرحمن'' رضي الله عنهما ‏ وهو 
غائبٌ و هو عمل بخلاف ماروت » وهو قوله عليه السلام «أيما امرأة شكحت 

بغير إذن وليها فتكاحها باطل »"" . 

» هوعبدالرحمن بن عبدالله بن عثمان القرشي التميمي » شقيق أم المؤمنين عائشة‎ )١( 
. ثمانية » اتفق الشيخان على ثلاثة منها. توفى قرب مكة سئة 07 ه ودفن بها‎ 
4/ارقم‎ / ١ انظر: الإصابة 7949/7 الاستيعاب 791/7 تهذيب سير أعلام النبلاء‎ 
144 

0) خرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 
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فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح 6. 

وأما عمل الراوي ببعض محتملاته فلسائر الوجوه؛, لكنه لم يغبت 
الجرح بهذا لأن احتمال الكلام لغة لا يبطل بتأويله. وذلك مغل حديث ابن 
عمر: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» وحمله على افتراق الأبدان, 
والحديث محتمل افتراق الأقوال وهو معنى المشترك لأنهما معنيان 
مختلفان والاشتراك لغة لا يسقط بتأويله. ومن ذلك حديث ابن عباس - 
رضي الله عنه ‏ : «من بدل دينه فاقتلوه ( وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «لااتقتل المرتدة ) فقال الشافعي _رحمه الله لا يترك عموم 


فإن قيل : كيف يكون هذا عملاً بخلاف ما روت» وماروت التزوج» 
قلنا : إنما كان هذا عملاً منها بخلاف ما روت لعدم القائل بالفصل. فإن 
من أبطل نكاحها أبطل إنكاحهاء ومن جوز نكاحها جوز إنكاحهاء فيكون 
اعتقاد جواز الإنكاح منها بخلاف ما روت . 
أو نقول: لما انكحت قد اعتقدت جواز نكاحها بغير إذن وليها ؛ لأن من 
لا يملك النكاح لا يملك الإنكاح بالطريق الأولى . 
0 ولي 7 / هلاه حديث رقم 27١١7‏ كما خرجه أبوداود في كتاب المناسك» باب 
الولي ١‏ / 15 حديث رقم 7١87”‏ بلفظ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها 


رقم 181/4 بلفظ : «أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل...؟. 


 ١3”0ه5-‎ 


والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه؛ لأن الامتناع حرام مثل 
العمل بخلافه, والله أعلم بالصواب . 


ممما 0غ 
منهما عن أن يكون حجة؛ لأن كل واحد منهما حرام فحينثذ لا يخلو عن 
أحد الأمرين : إما أن يكون الحديث منسوخنًا أو يكون الراوي فاسقا كما ذكرنا ‏ 
يبطل الاختجاج بذلك الحديث»؛ ثم صورة المخالفة ما ذكر من تزوج عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ بعد ما روت من بطلان نكاح امرأة ُكحت بغير إذن وليها فإن 
ذلك مخالفة للحديث وليس بامتناع قصدا 2 وصورةٌ الامتناع ماروي من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ في رفع اليدين”' ثم تركه'"' . والله أعلم . 


© © © 


)000( خرجه مسلم في صحيحه 4 / 97 باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ولفظه : 
«. . . أن ابن عمرَ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه حتى تكونا حَدوَ منكبيه » ثم كبرء فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» وإذا 
رفع من الركوع فعل مثل ذلك» ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» . 

فق خرجه الزيلعي في نصب الراية ١‏ / 797 قال: قال البخاري في كتاب «المفرد في رفع 
اليدين»: وروي عن أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد «أنه لم ير ابن عمر 
رفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» قال ابن معين: إنما هو توهم لا أصل لهء أو هو 
محمول على السهو كبعض ما يسهو الرجل في صلاته» ولم يكن ابن عمر يدع ما 
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مع ما روأه عن ابن عمر مثل طاوس وسالم 
ونافع ومحارب بن دثار وأبي الزبير أنه كان يرفع يديه» فلو صحت رواية مجاهد 
لكانت رواية هؤلاء أولى» ثم أخخرج روايات هؤلاء المذكورين: أن ابن عمر كان 
يرفع يديه في الصلاة . والله أعلم . 


د لاه33 - 


باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 


وهذا على قسمين: قسم من ذلك ما يلحقه من الطعن من قبل أصحاب 
النبي عَيِه, وقسم منه ما يلحقه من قبل أئمة الحديث, وما يلحقه من قبل 
الصحابة فعلى وجهين: إما أن يكون من جنس ما يحتمل الخفاء عليه أو لا 

والقسم الثاني على وجهين أيضًا: إما أن يقع الطعن مبهمًا بلا تفسير 
أو يكون مفسرً بسبب الجرح, فإن كان مفسرا فعلى وجهين أيضًا: إما أن 
يكون السبب ثما يصلح الجرح به أو لا يصلح ؛ فإن صلح فعلى وجهين: ! 
أن يكون ذلك مجتهدا في كونه جرحًا أو معفقا عليه فإن كان معفقً 
عليه فعلى وجهين أيضًا : إما أن يكون الطاعن موصوفًا بالاتقان والنصيحة 
أو بالعصبية والعداوة . 


باب الطهن يلحق الحديث 
(إما أن يقع الطعن مبهما) بأن قال : هذا الحديث غير مقبول » أو قال : 
هو مطعون» ولم يفسر سبب الطعن ء أو قال : إن الراوي فاسق » أو 
(وأما القسم الأول) وهو طعن الصحابة رضي الله عنهم ‏ فيما لا 
: يحتمل الخفاء . 
(عُلم أن القسمة من رسول الله_صلى الله عليه وسلم ‏ ) أي خيّر بين 


- ١738 


أما القسم الأول فمغال ذلك أن البي عله قال : «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام ؛ فققد حلف عمر أن لا يسفي أحدا أبداء وقال علي 
رضي الله عنه : : «وكفى بالنفي فتنة», وهذا من جنس ما لا يحتمل الخفاء 
علبهو ؛ لأن إقامة الحدود من حظ الأئمة ومبناه على الشهرة؛ وعمر وعلي - 
رضي الله عنهما -من أئمة الهدى, فلو صح لما خفي وهذا لأنا تلقينا الدين 
منهم فيبعد أن يخفى عليهم فيحمل ذلك على الانعساخ, وكذلك لما 
امتنع عمر من القسمة في سواد العراق علم أن القسمة من رسول الله عليه 
السلام لم تكن حتما . 

وقال محمد بن سيرين في متعة النساء: هم شهدوا بها وهم نهوا عنها 
وما عن رأيهم رغبة ولاافي نصحهم تهمة: فإن قيل: ابن مسعود لم يعمل 
بأخذ الركب بل عمل بالتطبيق ولم يوجب جرحًا قلنا: لأنه لم ينكر 


فقال : طبّق الراكع كفيه أي جعلهما بين فخذيه'"' ٠‏ لكنه رأى رخصة ) 
أي رخخصة تخفيف ؛ لأنه كانت يلحقهم المشقةٌ في التطبيق مع طول الركوع » 
لأنهم كانوا يخافون السقوط على الأرض فأمروا بالأخذ بالركب تيسيرا عليهم 
لا تعيينا عليهم » فلأجل هذا التأويل لم يترك العمل بظاهر الحديث الذي فيه 
أن اكد ارك" الدي - الاق" 


(1) راجع : الصحاح 5 /19117١ءمادة‏ : طبق . 
(؟) خرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع 
حديث رقم ١0/‏ عن عمر ‏ رضي الله عنه بلفظ :إن الركب سنت لكم 
فخذوا بالركب »» وقال الترمذي : حديث عمر حسن صحيح ٠‏ 
(5) دَسسَسْتُ الشيء في التراب أدسه : أخفيته فيه . 
راجع : الصحاح 2175/8/7 مادة: دسس . 


33504 


الوضع لككنه رأى رخصة ورأى التطبيق عزيمة والعزيمة أولى, إلا أن ذلك 
رخصة إسقاط عندنا . 

ومثال القسم الآخر ما روي عن أبي موسى الأشعري أنه لم يعمل 
بحديث الوضوء على من قهقه فى الصلاة ولم تكن جرحًا؛ لأن ذلك من 
الحوادث النادرة فاحتمل الخفاء, وأما الطعن من أئمةالحديث فلا يقبل 
مجملا ؛ لأن العدالة في المسلمين ظاهرة خصوصًا في القرون الأولى فلو 
وجب الرد بمطلق الطعن لبطلت السنن . 

ألايرى أن شهادة الحكم أضيق من هذا ولا يقبل فيها من المزكي الجرح 
المطلق فهذا أولى؛ وإذا فسره بما لا يصلح جرحًا لم يقبل وذلك مثل من 
طعن في أبي حنيفة_رحمه الله أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حماد , 
وهذا دلالة إتقانه ؛ لأنه كان لا يستجيز الرواية إلا عن حفظ وإتقان. 


ولا يأمن الحافظ الزلل وإن جد حفظه وحسن ضبطه, فالرجوع إلى 
كتب الأستاذ آية إتقانه لا جرح فيه, 


فقد (طعن) بعض المتعنتين (في أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ) أنه دس 
ابنه ليأخذ كنب أستاذه حماد”'' رضي الله عنه ‏ وكان يروي من ذلك» وهذا 
في أصله ليس بصحيح » ولئن صح فإنه ‏ رحمه الله أعلى حالا وأجل منصبًا 
من أن ينسب إلى أنه دس ابنه ليأخذ الكتب على وجه التمول والاستتار» بل إن 
)00( هو حماد بن أبي سليمان العلامة؛ الإمام» فقيه العراق؛ أصله من أصبهان » تلميذ 

إبراهيم النخعي » وكان أحد العلماء الأذكياء واخاو اوكا ري ا 

أو ١٠١اه.‏ : 

قال عبدالملك بن أياس : قيل لإبراهيم : من لنا بعدك ؟ قال : حماد . 

انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ”87 ؛ تهذيب سير أعلام النبلاء ١‏ / 188ارقم 

لف 


ب له 


ومن ذلك طعنهم بالتدليس» وذلك أن تقول: حدثني فلان عن فلان 
من غير أن يتصل الحديث بقوله حدثنا أو أخبرناء وسموه عنعنة لأن هذا 
يوهم شبهة الإرسال وحقيقته ليس بجرح على ما مر شبهته أولى» ومن 
ذلك طعنهم بالتلبيس على من كنى عن الراوي ولم يسمه ولم ينسبه, 
مغل قول سفيان الغوري حدثني أبوسعيد, وهو يحتمل الفقة وغير الثفقة» 


كان للاستيناف وفنا تلةاحنظه رك أمغاده الهاو هم لفؤلاية الاهادة 
فيزداذ معنى الإتقان له » فإنه كان لا يستجيز الرواية إلا عن حفظ . 

(التدليس) : كتمان عيب السلعة عن اللعر 0 (وذلك أن تقول : 
حدثنى فلان عن فلان من غير أن يتُّصل الحديث بقوله: حدثنا) أي لا يقول: 
قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان . يعنى بإعادة قال حدثنا لا بإعادة عن . 


(لأن هذا يوهم شبهة الإرسال) أي يحتمل أن يكون ترك راويًا آخر 
بينهما لإفادة علو الإسناد؛ لأنه يجوز أن يقول لمن لم يكن وقت النبي 


. التدليس : دلس البائع تدليسا » كتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه‎ )١( 
. يقال : دالسه أي خادعه» كأنه من الدلّس بالتحريك وهو الظلمة‎ 
, : وعند المحدثين هو نوعان‎ 
أ تدليس الإسناد: هو أن يروي عمن لقيه ولم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه » أو‎ 
عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه أو سمعه منه.‎ 
ب تدليس الشيوخ: فمثل أن يغيرَ اسم شيخه لعلمه بأن الناس يرغبون عن الرواية‎ 
. عنهء أو يكنيه بغير كنيته» أو ينسبه إلى غير نسبته المعروفة من أمره‎ 
راجع: الصحاح 7/ 910» التعريفات الفقهية للبركتي ص 575» الكفاية ص‎ 
. 01-0٠ الباعث الحثيث ص‎ »778 677437177 /١ تدريب الراوي‎ 8 
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ومثل قول محمد بن الحسن ‏ رحمه الله حدثني الشقة من أصحابدا من غير 
تفسير؛ لأن الكناية عن الراوي لا بأس به صيانة عن الطعن فيه وصيانة 
للطاعن واختصارًا وليس كل من اتهم من وجه ما يسقط به كل حديثه مثل 
الكلبي وأمثاله ومثئل سفيان الشوري مع جلال قدره وتقدمه في العلم 


عليه السلام : عن النبي عليه السلام أنه قال: كذاء وهذا لأنه لو قال: حدثنا 
فلانٌ عن فلان عن رسول الله عليه السلام كان هو صادقًاء وإن حدثه فلان 
بواسطة عشرة رواة » وأما إذا قال: حدثنا فلانٌ قال حدثنا فلان إلى أن قال : 
خذقفا زيول تاغل البزلاء كذا زلر بق كيدسبية الارسان + الأ ذلك 
يستعمل في المشافهة . 


(مثل قول سفيان الغوري”' حدثني أبوسعيد) أراد به الحسن البصري . 
(مغل الكلبي وأمثاله) كالحسن البصري ومسروق”" . 000 


هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي, المجتهد. الإمام» الثقة) 


ولد سنة 44هء ونشأ فى الكوفة»ء أمير المؤمنين في الحديث» وكان سيد زمانه في 
علوم الدين» من مؤلفاته «الجامع الكبير؟ و«الجامع الصغير» في ايديم 
«الفرائض» و«رسالة إلى عباد بن عبات الأرسوفي»» توفي في شهر شعبان سنه 
إحدى وستين ومائة بالبصرة» وله ثلاث وستون سنة . 

انظر : وفيات الأعيان 7 / 587 رقم 2777 معجم المؤلفين 4 / 2714 تهذيب سير 
أعلام النبلاء 708/١‏ رقم ٠١91‏ . 

هو مسروق بن الأجدع بن مالك من هَمّدان ويكنى أبا عائشة» الإمام » الكوفي» 
القدوة» الفقيه» صاحب أبن مسعود » وروى عن أبى بكر وعمر ومعاذ وعلى» 
وورى له اهاب الكاسه المنة !كان رسال حص تور مك تناف فال الشعبي؟ 
اما رأيت أطلب للعلم منه؛» توفي سنة 1ه . 1 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 74 » الشذرات ١/١‏ تهذيب سيرأعلام 
البلاء /١‏ ١1ارقم7948؟.‏ 


10ت 


والورع, وتسميته ثقة شهادة بعدالته فأنى يصير جرحاء ووجه الكناية أن 
الرجل قد يطعن فيه بباطل فيحق صيانته. وقد يروي عمن هو دونه في 
السن أو قرينه أو هو من أصحابه. وذلك صحيح عند أهل الفقه وعلماء 
الشريعة وإن طال سنده فيكنى عنه صيانة عن الطعن بالباطل» وإنما يصير 
هذا جرح إذا استفسر فلم يفسّر. ومن ذلك مالا يعد ذنبًا في الشريعة 
مثلما طعن الجاهل في محمد بن الحسن ‏ رحمه الله لأنه سأل عبدالله بن 
المبارك أن يقرأ عليه أحاديث سمعها فأبى فقيل له فيه. فقال : لا تعجبني 
. أخلاقه؛ لأن هذا إن صح فليس به بأس ؛ لأن أخلاق الفقهاء تخالف أخلاق 
الزهاد ؛ لأن هؤلاء أهل عزلة وأولكك أهل قدوة» وقد يحسن في منزل 
القدوة ما يقبح في منزل العزلة وينعكس ذلك مرة, 


م د( اكه ل ا ل حير هر نا 000 
وعلقمة'"'» (وقد يحسن في منزل القدوة مايقبح في منزل العزلة) كالمزاح 
0 00 ع 0 
بالجد وأكل الأطعمة الشهية» وتكثير الاختلاط بالناس وتقبيل امرأته وهي 
صائمة أو حائض أو هو صائم . 

(و ينعكس ذلك مرة) بأن يجسن في منزل العزلة ويقبح في منزل 
القدوة » وذلك عكس ماذكرناه » وإن تجانب امرأته في الليل والنهار وترك 
الاختلاط بالناس . 

)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة النخعي أبوشبل الكوفي » التابعي 
الكبير » الإمام » الحافظ » سمع عمر بن الخطاب وعثمان وعليا وابن مسعود 
وسلمان » وأجمعوا على جلالته ؤوفور علمه وجميل طريقته» توفي سنة ”1ه 
وقيل غير ذلك . 


انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 794 » تهذيب سير أعلام النبلاء ١19 / ١‏ رقم 
6 . 
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وقد قال فيه عبد الله بن المبارك : لا يزال في هذه الأمة من يحمي الله به 
دينهم ودنياهم , فقيل :هل لهومن ذلك اليوم ؟ فقال :محمدبن 
الحسن الكوفي 

ومغال ذلك من طُعن بركض الدابة مع أن ذلك من أسباب الجهاد 
كالسباق بالخيل والإقدام , ومثل طعن بعضهم بالمزاح وهوأمر ورد 
الشرع به بعد أن يكون حقا لا باطلا إلا أن يكون أمرا يسعفز الخفة فيتخبط 


ألا ترى إلى معاملة موسى عليه السلام مع العبد الصالح كيف حسن عنده 
بااررسة بجوم الماح ابرعريي ل الصا كان بر امل الو 
والعبد الصالح من أهل العزلة» فقا ل لهموسى حين قدل نفا متكرا لقتله : 
< أَقَْتَ نفسا زكيّة بير نفس 74" فحسّن قتل النفس عنده. و قبح عند 
موسى عليه السلاه”" » ولذلك يجب على المفتي أن يأمر الناس في بعض 
المواضع بأخذ الرخص كما في ماء الحمام وغيره تيسيرا عليهم» ولايرضاه 
الزهاد من المجاهدين . 

(و مثال ذلك) أي ومثال ما لا يعد ذنبًا في الشريعة؛ (الركض): در 
ائيدن ستور وباي زدن من حد نصر. 

(وطعن بعضهم بالمزاح) االو الدعوس حي رالا اله 
بالضم-» و أما المز اح بالكسر فمصدرٌ مازحة . كذا في «الصحاح»”" فكان 
هاهنا بالكسر بدلالة قوله : (بركض الدابة) (وهوأمرٌ د ورد به الشرع). 
)١(‏ سورة الكهف» آية: 4/. 


(؟) راجع القصة في : تفسيرالقرطبي .51-7١/١١‏ 
() انظر : الصحاح »5١٠4 / ١‏ مادة : مزح . 


١3556 


ولا يبالي؛ ومن ذلك الطعن بالصغر وذلك لا يقدح بعد أن ثبت الإتقان 
عند التحمل والبلوغ والعدالة عند الرواية مع ما تقدم ذكره. وذلك مثل 
حديث ثعلبة ابن صغير العذري في صدقة الفطر أنها نصف صاع من حنطة. 

ألا ترى أن رواية ابن عباس لصغره لم تسقط ولذلك قدمناه على حديث 
أبي سعيد الخدري في صدقة الفطر أنها صاع من حنطة ؛ لأنهما استويا في 
الاتصال وهذا أثبت متنا من حديث أبي سعيدء وقد انضاف إلى ذلك 


وهو ما روي عن النبي عليه السلام حيث قال لمن سأله الناقة : «لأحملنك على 
ولد الناقة» فقال السائل: كيف يطيق لي ولد الناقة ! فقال النبي عليه السلام : 
كل ناقة ولد الناقة»” فقال السائلٌ : كيف يطيق لي ولد الناقة » ومثله أيضا 
حديك التجود وهو معروف'" . 

(وهذا أثبت متنا من حديث أبي سعيد) الخدري”” - رضي الله عنه ‏ أي 


: 49948 خخرجه أبوداود في كتاب الأدب» باب ما جاء ذ في المزاح 7 /18/ حديث رقم‎ )١( 
اعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال : يا رسول الله‎ 
أحملني» قال النبي يه : إنا حاملوك على ولد ناقة » فقال: ما أصنع بولد الناقة ؟‎ 
فقال النبي يَيلهُ : وهل تلد الإبل إلا النوق».‎ 

إفرة الي ا ف لد الك 
تخريج أحاديث الكشاف ؛ / 171 . 

زفرة هو أبوسعيد الخدري» الإمام » المجاهد . مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان بن 
تعلبة بن عبيد بن الأبجر» استشهد أبوه مالك يوم أحد » وشهد أبوسعيد الخندق 
وبيعة الرضوان » وروى حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه أنه لم يكن أحد من 
أحداث أصحاب رسول الله قله أعلم من أبي سعيد الخدري» توفي سنة أربع 
وسبعين ‏ ههه الل . 


انظر: تهذيب سيرأعلام النبلاء ١‏ / 97 رقم 35١‏ . 


- 153560 


رواية ابن عباس أيضّاء ومن ذلك الطعن بأن من لم يحترف رواية الحديث 
لم يصح حدينه ؛ لأن العبرة لصحة الاتقان وهذا مغل طعن من طعن في 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يحترف رواية الحديث وإن كان 
قد فعله من هو دونه في المدزلة, فكذلك في كل عصر إذا صح الاتقان 
سقطت العادةء وقد قبل النبي عليه السلام خبر الأعرابي على رؤية 
الهلال ولم يكن اعتاد الرواية» وقد يقع الطعن بسبب هو مجتهد مثل 
الطعن بالإرسال ومثل الطعن بالاستكفار من فروع مسائل الفقه فلا يقبل» . 
فإن وقع الطعن مفسرا بما هو فسق وجرح., لكن الطاعن متهم بالعصبية 
والعداوة ولم يسمع مثل طعن الملحدين في أهل السنة ومثل طعن من 
يبتحل مذهب الشافعي _رحمه الله على بعض أصحابنا المتقدمين 
رحمة الله عليهم ‏ . 

وأما وجوه الطعن على الصحة فكثيرة قد تبلغ ثلاثين فصاعدا أو أربعين. , 


حدرك عبطو ندل ب عاق الفزرى7 رمي لماعمو انيت مدا + لآن 
فيه الأمر بأداء نصف صاع من بر . 

و أما متن حديث أبي سعيد الخدري «كنا نودي على عهد رسول الله عَلِله 
صاعًا من الحنطة 6" فليس فيه ما يدل على الوجوب لاحتمال أن يكون ذلك 


)١(‏ هوعبدالله بن تعلبة بن صغير العذري الماني » ولد عام الفتح » وكان شاعرا 
: فصيحاء توفي سنة تسع وثمانين . 
انظر : أسد الغابة 7/ 214٠‏ الإصابة 7757/5 الاستيعاب 2507/57 تهذيب 
سير أعلام النبلاء ١‏ / ١7١رقم‏ 7149 . 


إفف خرجه أبوداود فى كتاب الزكاة» باب كم يؤدي في صدقة الفطر ١‏ / /ا* ممه ع 


- ١3555 


وقد ذكرنا بعضه فيما تقدم وهذا الكتاب لا يسعهاء ومن طلبها في 
مظانها وقف عليها إن شاء الله تعالى, وهذه الحجج التي ذكرنا وجوهها من 
الكتاب والسنة لا تستعارض في أنفسها وضعًا ولا تتناقض ؛ لأن ذلك من 
أمارات العجز الحادث تعالى الله عن ذلك وإنما يقع التعارض بينهما 


زيادةً على الواجب» ونحن لا نتكر ذلك . 

(وقد ذكرنا بعضه فيما تقدم) وهو نحو عمل الراوي بخلافه بعد ما 
بلغه الحديث » ونحو الإنكار والامتناع عن العمل . (ومن طلبهافي 
مظانها) وهي كتب الجرح والتعديل . 

(الععارض) : هو أن يتعرض لحكم الدليل الأول بالإبطال لا لنفس 
الدليل”" والتناقض : هو أن يتعرض للدليل الأول بالإبطال على وجه لا 


, حديث رقم 17177 عن أبي سعيد الخدري قال : «كنا نُخرج إذا كان فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو تملوك صاعا من طعام 
أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. . .» وذكر 
رجل واحد فيه عن ابن علية «أو صاعا من حنطة » وليس بمحفوظ . 

)١(‏ المعارضة لغة: الممانعة على سبيل المقابلة» عارضت كتابي بكتابه أي قابلته» ويقال: 
عرض لي كذا أي استقباني فمنعني مما قصدته » وسمي السحاب عارضًا لمنعه ضوء 
الشمسن وخرزارتها: 
وفي الاصطلاح : هو التقابل بين الدليلين بحيث ينع كل منهما مقتضى الآخر . 
راجع : لسان العرب 7/ 21717 التعريفات للجرجاني ص 258١‏ التعريفات الفقهية 
للبركتي ص 77١‏ أصول السرخسي 217/١‏ كشف الأسرار للنسفي 88/5» 
البحر المحيط 2٠١9/7‏ وانظر تعريفه في ه4 من ص .)1١7١(‏ 


سيور 5 


لجهلنا بالناسخ من المدسوخء فلا بد من بيان هذه الجملة, والله أعلم وهذا 


يبقى هو حجة أصلة”") ( والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب : 


© © 5 


9 حر اخعلات التكين بالايحات والتتلت ييف يقفقيى اذاه صدق إخلذاهها 
وكذب الأخرىء كقولنا زيد إنسان» زيد ليس بإنسان. 
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باب المحارضة 


وإذا ثبت أن التعارض ليس بأصل كان الأصل في الباب طلب ما يدفع 


باب المعارضة 


(وإذا ثبت أن التعارض ليس بأصل )”" لما أنه من أمارات العجز ‏ تعالى الله 
عن ذلك (كان الأصلُ في هذا الباب طلبْ شيء يدفعٌ المعارضة) ليكون 
العمل بالأصل » وذلك أن يطلب التاريخ» فإن علم اندفعت المعارضة أويوقق 
بينهما كما فعلنا في قوله عليه السلام: «القلس حدث »”“ مع قول الراوي : 


)١(‏ لأنه لا يجوز التعارض بين الأدلة الشرعية مطلقًا في الواقع ونفس الأمر سواء كانت 
نقلية أو عقلية» قطعية أم ذ ظنية» فالشريعة الإسلامية ترجع كلها إلى قول واحد في 
فروعها وإن كثر الخلاف؛ حيث إن منشأ الخلاف في الأحكام مرجعه اختلاف 

٠‏ المجتهدين إذ لا اختلاف في أصل الشريعة؛ لأنه ليس من مقاصد الشرع وضع 
حكمين متخالفين في موضوع وأحدء بل لا يريد إلا طريقًا واخدا في الواقع » وهذا 
هو مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة . 
راجع: كشف الأسرار للنسفي 7 /88. المغني للخبازي ص 7574؛, شرح الجلال 
المحلى على جمع الجوامع ” »45١١-758/‏ شرح الكوكب المنير 5 / 25١8‏ إرشاد 
الفحول ص 770» الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 5 /795. 

(؟) خخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج من البدن 
لق ل م ل ا 
٠‏ فليتوضا...» 


را 5 


وإذا جاء العجز وجب إثبات حكم التعارض» وهذا الفصل أربعة أقسام 
في الأصل, وهو معرفة التعارض لغة وشرطه وركنه وحكمه شريعة . 

أما معنى المعارضة لغة فالممانعة على سبيل المقابلة يقال: عرض إليّ 
كذا أي استقبلني بصد., ومنه سُّميت الموانع عوارضء وركن المعارضة 
تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين, فركن 
كل شيء ما يقوم به؛ وأما الشرط فاتحاد امحل والوقت مع تضاد الحكم مثل 
التحليل والتحريم, وذلك أن العضاد لا يقع في محلين لجواز اجتماعهما, 
مغل النكاح يوجب الحل في محل والحرمة في غيره. وكذلك في وقتين 
لجواز اجتماعهما في محل واحد في وقتين مثل حرمة الخمر بعد حلّها. 
وحكم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة, وبين السنتين نوعات : 

المصير إلى القياس وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على الترتيب في 
الحجج إن أمكن ؛ لأن الجهل بالناسخ يمنع العمل بهماء وعند العجز يجب 


أنه عليه السلام قاء فلم يتوضأ ان ٌ 

(وإذا جاء العجزٌ وجب إثبات حكم التعارض) وهو تقريرٌ الأصول» 
(وهذا الفصل) أراد به باب المعارضة 0 

وحكم المعارضة(بين سنتين نوعان: المصيرٌ إلى القياس وأقوال 
الصحابة على العرتيب في الحجج إن أمكن) يعني إن ترتيب الحجج أن يبدأ 


)١(‏ خرجه الزيلعى فى نصب الراية كتتاب الطهارات» فصل في نواقض الوضوء ١‏ / /اا 
حديث رقم ١7‏ وقال: غريب جدا . 


() انظر اللجمع بينهما في : ص (1/560). 
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تقرير الأصولء وإذا ثبت أن الأصل في وقوع المعارضة الجهل بالناسخ 
والمنسوخ اختص ذلك بالكتاب والسدة فكان بين ايتين أو قراءتين في آية 
أو بين سنتين أو سدة وآية؛ لأن النسخ في ذلك كله سائغ على ما نبين إن 
شاء الله تعالى» وأما بين قيا سين أو قولي الصحابة ‏ رضي الله عبهم - فلا 
بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بالقياس» وهذا مستقيم على ما 
اختاره أبو سعيد البردعي ‏ رحمه الله فإن عنده تقليدَ الصحابي واجب مطلقا 
فيما يُدرك بالقياس أو لا يدرك”": وعلى قول الشيخ أبي الحسن الكرخي - 
رحمه الله تقليد الصحابي فيما يُدرك بالقياس ليس بواجب بل يمل المجتهد 
التابعي برأيه”" على ما سيأتيك بيانه إن ناه اث تجاك :© فكون على قود 
كلامه المصيرٌ إلى القياسٍ أو أقوال الصحابة . 


)000( وهو مذهب الإمام مالك» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية» وأبي حنيفة» 
وأبي يوسف. وأكثر الأصوليين كشمس الأئمة» وفخرالإسلام ومن معهما : 
راجع: أصول الس رخسي 7/ 2٠١7-17١0‏ كشف الأسرار للنسفي ” /89» تيسير 
التحرير 1*7/7» الإحكام للآمدي "/ 6 الإبهاج 197/7» روضة الناظر 
20 . 

(؟) وهو قول الإمام أحمد» والشافعي في الجديد. وأكثر أصحابه كالغزالي» والآمدي؛ 
والشيرازي وغيرهمء لأن القياس وأقوال الصحابة عندهم في مرتبة واحدةء 
فالواجب عندهم المصير إلى ما يرجح عند المجتهدين منها؛ لأن قول الصحابي م 
كان بناءً على الرأي كان بمنزلة قياس آخر» فكان تعارض القياسين فيعمل بأيهما شاء 
بشرط التحري» وأما إذا كان قول الصحابي مما لا يدرك بالرأي فإنه مقدم على 
القياس باتفاق عند الحنفية . 
راجع: تيسير التحرير"//17» المعتمد 7 / 078» التبصرة ص 40" فما بعدهاء 
المنخول ص 5/5 47/22 

زفرة راجع : ص (1770) وهامش رقم (5) من ص (21780 . 


١7/١2 


«ا وف .وو موه .و ووو و و و و ووو وو اواو و واأواهة واو ووه .دوأو وأوا و ود هاو ها ود واه .ا و وا قاواء و ورا وه و 


ثم نظير قوله : "اوحكم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة» قوله تعالى : 

«قافرءوا ما َيْسَرَ من القرآن 4”" وهذا في حق الصلاة بإجماع أهل التفسير 

عليه وبدليل سياق الآية وسباقهاء وهو مقتض لوجوب القراءة على المقتدي 
كما في سائر الأركان من الركوع والسجودء حيث لا تسقط سائر الأركان من 
المقتدي بإتيان الإمام بها فكذا في القراءة» وقوله تعالى : 95 وإذا قرئّ القرآن 
َاستمعوا لَه وََنصمُوا 74" يقتضي أن لا تجوز منه القراءة؛ لأن القراءة تخل 
بالاستماع وهذا الخطابُ للمقتدين . على هذا أكثرٌ أهل التفسير”" » فلمًا 
تعارضت الآيتان بهذا الطريق رجعنا إلى السنة» وهي ما قال النبي عليه 
السلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»”*. وقال في الحديث 
المعروف : «و إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا»”. ومَنْمُ الفتدي عن القراءة 


.7 سورةالمزمل» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. آية: 5 .7١‏ 

() قال النقاش: أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير 
المكتوبة . 
وقال القرطبي : والصحيح القول بالعموم . 
راج في المسألة: تفسير القرطبي 17/ 84؛ أحكام القرآن للجصاص 01/7: 
شرح فتح القدير على الهداية ١‏ / 541-3778 7. 

(4:) خرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 
/١‏ لالاا حديث رقم 2806٠١‏ وعلق محمد فؤاد عبدالباقي عليه وقال «في الزوائد: 
في إسناده جابر الجعفي؛ كذاب» والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة» . 

)( خرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الاتدمام . . . 1١7-54‏ بلفظ : «إنما جعل - 
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خلف الإمام مروي عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة”" رضي الله عنهم ‏ 
فأخذنا بالسنة . 

وكذلك وقع التعارض' بين قوله تعالى: ا والسارِق وَالسَارقة َاقْطعُوا 
يديهم 4" وهذا نص عام يتتناولُ السراق كلّها من المستأمن وغيره» وبين 
قوله تعالى في المستأمن: «نه َه م74" فإنه يقتضي أن لا نقطم يا 
السارق المستأمن؛ لأن الإبلاعٌ سالما إلى مأمنه وجب بالنص» وقطع يده ينفي 
الإبلاغ ساًا إلى مأمنه كما كان» فلما وقع التعارض بينهما بهذا الطريق 
رجعنا إلى ما روى سعيد بن جبير”؟ عن علي رضي الله عنهما ‏ بالإبلاغ إلى 


- الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: 
سمعاله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا 
أجمعون», وبنحوه أحاديث كثيرة دون ذكر قوله : «و إذا قرأ فأنصتوا »» لكن خرجه 
ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام . ير 11 
بلفظ ذكر فيه: «. . . وإذا قرأ فانصتوا». وعلق السندي فى التعليق على الحديث 
فمال: «هذا الحديث صححه مسلم» ولاعبرة بف عن عق 3 

)١(‏ راجع: تفسير القرطبي 1/ 2500507 تفسيرالطبري4 /17» أحكام القرآن 
للجصاص”7/١0761.‏ 

(؟) سورةالمائدة» آية: 8" . 

(*) سورة التوبة » آية : 7 طون أحد مَن المشركين استجارك فأجره حنَ يُسمّعْ كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه 4 . 

49 هو الإمام سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي» ثقة» فقيه» من كبار أئمة 
التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع . قتل بين يدي 
الحجاج سنة خمس وتسعين ومائة رضي الله تعالى عنه .. 
انظر: الشدرات ١٠ 6/1١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء ١‏ / 48 ارقم 517 ' 
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مأمنه كما كان . 


ذكره فى «الكشاف)"2 وأخذنا به وعلى هذا كان نص الإبلاغ إلى مأمنه 


مخضم لعمز قله كمال : ف والسّارق والسارقة 4 على ما يأتي بيانه إن شاء 
اللف ا 


و أننا نظي القديى ال المكاشن هد التمار من م دكن كر 


التيمم في اليدين : 


(0010) 


قال الأوزاعي”" وال 5 لانن 0 


انظر: الكشاف ‏ / » وقصته: جاء رجل من المشركين إلى علي رضي الله عنه ‏ 


فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمد بعد انقضاء هذا الأجل يسمع كلام الله أو 
يأتيه لحاجة قتل ؟ قال: لا؛ لأن الله تعالى قال : © وإن أحد من المشركين استجارك 


ذأجره 4 . 
راجع معناه في : ص (1879). 
هو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحَمِدْ الأوزاعي أبوعمرو الحافظ » الشقة» عالم أهل 
الشام» وأستاذ أبي إسحاق الفزاري» وعبدالله بن المبارك» وغيرهماء له مؤلفات 
منها «السنن» و«المسائل» وغيرهماء ولد في بعليك سنة 84 هء وتوفي في بيروت 
مرابطا سئة سبع وخمسين ومائة» : آراءه الفقهية الدكتور عبدالله الجبوري في 
رسالة الدكتوراء بعنوان (فقه الإمام الأوزاعي ) . 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 2/8 معجم المؤلفين 6 / 177 » الأعلام 
ورم 
هو أبوبكر محمد بن سعيد الأعمش المتوفى سنة ٠4"اهء‏ تفقه على الفقيه الحنفي 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الإسكافي البلخي المدوفى سنة 7ه وتفقه عليه 
متخمك رن عنذالله الهندوانن . 


انظر: الفوائد البهية ص ١1‏ تحت ترجمة محمد بن أحمد أبوبكر الإسكافي 
البلخي» تاج التراجم ص 714 رقم 71١‏ الطبعة المحققة. 


(0) الرسغ: الممُصل ما بين الساعد والكف . 


11ت 


ووو فوا واه واوا وا ها و .اه .د واو واوع واود يع هم وفاعها م ع واو و و واه وا قا ٠.‏ واوا و واوا ود وا ءار وا ماود و .د وعد مد وده .د م 


و قال علماؤناء والشافعي: إلى المرفقين» وبكل واحد منهما وردت 
البجة ".لما تغارضيك السيعان ترجه إلى القدانس بوفلا إن القسي يدل 
عن الوضوء»ء ثم الوضوء في اليدين إلى المرفقين» فكذا في التيمم . 

و منه ما قال علماؤنا- رحمهم الله إن المني نجس . 

و قال الشافعي : إنه قاف "اللزوية اتن مارم رضي آش غتومادقال! 


- راجع: التعريفات الفقهية للبركتي ص /ا١7‏ . 

)١(‏ استدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم : «التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة 
للذراعين إلئ المرفقين »2 . 
كما استدل الإمام الشافعي بحديث أسلع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت لرسول الله عله 
أنا جنب» فنزلت آية التيمم فقال: «يكفيك هكذاء فضرب بكفيه الأرض ثم 
نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم أعادهما إلى الأرض فمسح 
بهما الأرض ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما ». 
واستدل الأعمش بفعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أنه صلى الله عليه وسلم ‏ 
مسح أنصاف ذراعيه . 
و قال الأوزاعي ‏ وهو قول علي بن أبي طالب؛ وعطاء» والشعبي في رواية» 
واخمدين مله وإستضاق ابن زاموية» وداؤة يق على والطبري» وهو وله 
الشافعي في القديم ‏ : حد التيمم في اليدين إلى الكوعين وهما الرسغان . 
راجع: شرح فتح القدير على الهداية ١‏ /175» المجموع 2111/7 تفسير 
القرطبي © 74٠178‏ . 

(0) راجع: المجموع .١517/5‏ 
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«المنى كالمخاط فامطه عنك ولو بإذخرة»”" '" . 

و لنا قوله عليه السلام لعمار بن ياسر”" رضي الله عنه : «إنما يغسل الثوب 
من خمسة ‏ فمنها المنى)”*؟' فلما تعارضتا رجعنا إلى القياس» فقلنا: إنه 
خارج من البدن:يجب الاغتسال بخروجه. فكان نجسًا كدم الخيض 7 كذا فى 
. «المبسوط»”" ومنه ما قال علماؤنا فى صلاة الكسوف: إنها ركعتان كل ركعة 


)01 ا إذخرء وهو نيات طيب الرائحة . 
: الصحاح 1777/1 مادة: ذخرء الرائد ١‏ / ١لا.‏ 

فم ا 000000 
«إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ». 

(7) هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر العنسي الشامي الدمشقي أبواليقظان» 
مد ل ل الوه لح ا 0 
دار الأرقم» وكان أول من أشهر إسلامه مع أبي بكرء وبلال» وخبيب» وصهيب - 
رضي الله عنهم وأمه سمية» وكان يعذب مع أمه وأبيه في الله على إسلامهم ويقول 
لهم الرسول عليه السلام: «صبرً) آل ياسر فإن موعدكم الجنة »» هاجر عمار إلى 
المدينة وشهد بدرً وأحداء والخندق» وجميع المشاهد» وهو أول من بنى مسجدا لله 
تعالى في الإسلام» بنى مسجد قياء ؛ وشهد قتال اليمامة في زمن أبي بكر وقطعت 
أذنه» واستعمله عمر على الكوفة» وله مناقب كثيرة . قتل بصفين مع علي - 
رضي الله عنه -سنة لالاه» وكان عمره 97 سنة . 
انظر: الإصابة 000/57» الاستيعاب519/7» تهذيب سير أعلام النبلاء 
١/1ةرقم10.‏ 

62 خرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب نجاسة البول . 7/1 حديث رقم١‏ 
بلفظ : «يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول. والقيء. والدمء 
والمني. ..»» وقال الدارقطني: لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جذاء 
وإبراهيم وثابت ضعيفان» كما ضعفه الشوكاني في نيل الأوطار ١‏ / 04 أيضا . 

(4) راجعه فى .”1/١‏ 


17ت 


لأن القياس لا يصلح ناسخاء وقول الصحابي بناءً على رأيه فحل محل 
القياس أيضا . 

بيان ذلك أن القياسين إذا تعارضا لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل به 
بالحال» بل يعمل امجتهد بأيبهما شاء بشهادة قلبه؛ لأن تعارض النصين 
كان لجهلنا بالناسخ. والجهل لا يصلح دليلاً شرعيًا لحكم شرعي وهو 
الاختيار؛ وأما تعارض القياسين فلم يقع من قبل الجهل من كل وجه؛ لأن 


بركوع وسجدتين . 

وقال الشافعي رحمه الله : كل ركعة بركوعين وسجودين» وعلى وفق 
كزكو عانق لغر لزت ورف زيف" لبن سار عي تقد يهان نه را ل 
ا 2 لات 00 
المح داق عاد الكو 0 ” 


(لأن القياس لا يصلح ناسخًا ) ؛ لأن النسخ عبارة عن بيان انتهاء حسن 


)١(‏ خخرّج مسلم في كتاب الكسوف 7١7/5‏ عن عائشة رضي الله عنها ‏ فيما معناه ‏ «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات») 
والحديث الثاني خرجه النسائي ١61//7‏ حديث رقم 21585 والزيلعي في نصب 
الراية ١‏ / 51 عن النعمان بن بشير أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (إذا 
خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتئموها من المكتوبة» . 

(؟) فصلاة الكسوف عند الحنفية ركعتان كسائر الركعات خلافًا للجمهور؛ لأن صلاة 
الكسوف عندهم ركعتان في كل ركعة ركوعان . 
راجع: شرح فتح القدير على الهداية ” / 85 فما بعدهاء بداية المجتهدا / 25١١‏ 
مغني المحتاج ١‏ / 17 718-7. 


 ١5لال-‎ 


ذلك وضع الشرع في حق العملء فأما في الحقيقة فلا مِن قبل أن الحق في 
المجتهدات واحد يصيبه المجتهد مرة ويخطئ أخرى. إلا أنه لما كان مأجورا 
على عمله وجب التخيير لاعتبار شبهة الحقيقة في حق نفس العمل 
بشهادة القلب ؛ لأنه دليل عند الضرورة لاختصاص القلب بهور الفراسة. 
وأما فيما يحتمل الدسخ فجهل محض بلا شبهة, ولأن القول بتعارض 
القياسين يوجب العمل بلا دليل هو الحال» وتعارض الحجتين من الكتاب 
والسنة يوجب العمل بالقياس الذي هو حجة . 


المشروع» وهولا يُعرف بالقياس» وهذا ظاهرٌ لما أن القياس لا يصلح ناسحا 
للكتاب والسنة؛ لأن الضعيف لا يصلح ناسمًا للقوي» وكذلك لا يصلح أن 
كرة اقباس ناكا لقباين اجر لأن شيية لقي في كل واحدمن 
الاجتهادين ثابتةٌ» فلم يكن أحدهما أولى من الآخر قطعا بخلاف النصين؛ 
لأن العف بالحنابق مم باط نويحي العمل والنأ خر فترورة» وهذا لأن 
وضع الشرع القياسإنما كان لأجل العمل» فكل مجتهد في حق العمل 
تعيت نكا كر شد من الاجهاديق اعت اسايق والتائعر صيزابا ف بين 
العمل على ما هو عليه وضع القياس» فلما كان كل واحد من الاجتهادين في 
عق احاتمال الضوات سواه وجب التخبيزيينهها لكن بشهاذة الغلب اليترجنع 
أحدهما على الآخّر بشهادة القلب”" على ما قال عليه السلام : «المؤمن ينظرٌ 
)012 وعند الشافعي ‏ رحمه الله يعمل بأيهما شاء» ولهذا صار له في مسألة واحدة قولان 


أو أقوال . 
راجع: المستصفى ؟ /791. 
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هاف هع و وو و وو وو وهو وو وود و واو و و و . واوا و وداه هوقا و واو ده هاو او و وا واعاود داعا فاه وا افده هد و وه 


بنور الله تعالى وقال الله تعالى : © أفمن شرح الله رد للإسلام فَهِوَ على 
نوسن به 74 . 

و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : 

فأما إذا وقع التعارض بين القياسين فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر 
بالل شوعي وذلك اقر؟ فى اجدهنا ابوج عرس الاتر يقب العلل 
بالراجح , ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص» وذ يوجد ذلك 
فإن المجتهد يعمل بأيهما شاء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب". 
فالحق أحدهما والآخرٌ خطأ على ما هو المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب 
تار ويخطئ أخرى» ولكنه معذور في العمل به في الظاهر ما لم يتبين له 
الخطأ بدليل أقوى من ذلك”" . 

وإنما قلنا: إن القياس لا يصلح ناسحا لقياس آخر لما أن شرط المعارضة 
لا يوجد في تعارض القياسين» فلم يكن بينهما تعارض في الحقيقة لما أن 


000 حرج التزمااي في تتاب التفييرة » باب سورة الحجر 0 / /9؟ حديث رقم 27171 
والطبري في تة تفسيره 15 /51» والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ١81١‏ 
بلفظ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينْظر بنور الله ثم قرأ: إن في ذلك لآيات 
لموْسَمين» »ثم قال الترمذي : زديك ريت نا دوه هن هذا ال هه قد 
روي عن بعض أهل العلم . 

(؟) سورة الزمر» آية: 77 . 

() انظر: أصول السرخسي .١4/7‏ 


١594 


ومغال ذلك أن المسافر إذا كان معه إناءان في أحدهما ماء نجس وفي 
الآخر طاهر وهو لا يدري -عمل بالتيمم لأنه طهور مطلق عند العجز, وقد 
وقع العجز بالتعارض فلم تقع الضرورة فلم يجز العمل بشهادة القلب. 
ولو كان معه ثوبان نمس وطاهر لا ثوب معه غيرهما عمل بالتحري لضرورة 
الوقوع في العمل بلا دليل وهو الحال, وكذلك من اشتبهت عليه القبلة ولا 
دليل معه أصلاً عمل بشهادة قلبه من غير مجرد الاختيار لما قلنا: إن الصواب 


شرط التعارض أن يكون كل واحد من المتعارضين موجبًا على وجه يجوز أن 
يكون ناسحًا للآخر إذا عرف التاريخ بينهما كما قلنا في التعارض بين الآيتين» 
ا ٠‏ و 5 4 25 5 5 ا ل 7 
مام عٍِ 25 قد و 
ذلك» ولا يكون ذلك إلا عن تاريخ وذلك لا يتحقق في القياسين؛ لأنه هو 
الوصف المؤثر» والتأثير يُشار من النص» ولا يمكن أن يكون أحدهما أولاً 
م و كر 
(و لاثوب معه غيرهما عمل بالتحرّي لضرورة وقوع العمل بلا دليل 
وهوالحال)» أي وإن لم يعمل بالتحري يلزم العمل باستصحاب الحال» وهو 
لمش دلي : 
(عمل بشهادة قلبه من غير مجرد اختيار) أي لا يختار جهة من الجهات 
ب 2 1 ع 8 1 
من غير تحري؛ بل يتحرى ويختار مايقع عليه تحريه . هكذا ذكره الإمام 
بدرالدين الكرذري ‏ رحمه الله ٠‏ 


ون 5 


واحد منها فلم يسقط الابتلاء بل وجب العمل بشهادة قلبه, وإذا عمل 
بذلك لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول حتى لم يجز نقض 
حكم أمضى بالاجتهاد بمثله ؛ لأن الأول ترجّح بالعمل به ولم ينقض 
التحري باليقين في القبلة ؛ 


(و إذا عمل بذلك لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول) 
يعني إذا عمل بأحد القياسين صار ذلك العمل لازم لم يجز نقض ذلك العمل 
إلا بدليل فوقه» وهو أن يظهر نص بخلافه فحينئذ يتبين به أن العمل كان 
باطلاً؛ لأن صحة الاجتهاد عند عدم النص» وكذلك إذا عمل بأحد القياسين 
بشهادة القلب لا يجوز له العمل بالقياس الآخر؛ لأنه بشهادة القلب ترجح 
جهة الصواب فيه» فيلزم من ذلك ترجيح جهة الخطأ في القياس الآخر 
بخلاف التخيير في كفارة اليمين» فإنه إذا اختار الإطعام في حنث يمين يجوز 
له أن يختارَ الكسوة في حنث يمين أخرى؛ لأن كل واحد منهما يقيني ولا 
كذلك القياس؛ لأن الصواب في أحدهما . هذا هو الكلام في العمل بأحد 
القياسين فيما مضى . 

فأما العمل بالقياس الآخر في المستقبل فعلى ما ذكر في الكتاب . 

(و لم يُسقض التحري باليقين في القبلة) بهذا يثبت الفرق بين هذا وهو 
مسألة القبلة وبين ما إذا عمل بأحد القياسين» فإنه إذا وجد دليلاً هناك فوقه 
من كتاب أو سنة يخالفه ينتقض ما عمله بالقياس» وفي مسألة القبلة لا 
عقن افقال:. رالفرق بيتهها آناما خصل دهن اليقين فئ مسسالة القيلة ل 
يكن موجودا وقت تحريه» وإغا حدث له اليقين بعد ما أمضى ما أمضى بتحرنه 


17ت 


0008 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي ل ا 0 


واجتهاده» فصار ذلك بمنزلة عمل عمله باجتهاده وقت حياة النبي عليه 
السلام؛ ثم نزل نص بخلافه لا يكون دليل بطلان عمله؛ لأن ذلك النص لم 
يكن موجوذا وقت اجتهاده وإغغا حدث بعله . 

و أما الاجتهادٌ في زماننا فإنه إذا وُجد نص بخلافه ينتقض ما عمله 
بالاجتهاد؛ لأن النصّ المقتضي لبطلانه كان موجودا وقت اجتهاده فيبطل ما 
عمله باجتهاده؛ لأن شرط الاجتهاد وهو عدم النص لم يكن موجودا وت 
عمله بالاجتهاد» والتقصير إنما وقع منه حيث لم يطلب النص حق الطلب» 
فكان هذا بمنزلة من تحرى في ثوبين له أحدهما نجس والآخر طاهر وهو لا 
يجد ثوبًا آخرَ فإنه يصير إلى التحري لتحقق الضرورة» وإذا صلى بأحدهما 
بتحريه ثم علم أن النجس كان هو يعيد ما صلى . 

وذكر الإمام شمس الأئمة وعم الله هخا يطتريق الستؤال:والجيوات 
فقال: فإن قيل: أليس أنه لو تحرى عند اشتباه القبلة وصلى صلاة إلى جهة 
ثم وقع تحريه على جهة أخرى يجوز له أن يصلي في المستقبل إلى اللجهة الثانية 
ولم يجعل ذلك دليلاً على أن جهة القبلة ما أدى إليه اجتهاده في الابتداء ؟ 

قلنا: لأن هناك الحكم بجواز الصلاة إلى تلك الجهة لا يتضمن الحكم 

كرياسية اكد ل هال 

ألا ترى أنه وإن تبين له الخطأ بيقين بأن استدبر الكعبة جازت صلاته» 
وفي الشوب من ضرورة الحكم بجواز الصلاة في ثوب الحكم بطهارة ذلك 


67 


لأن اليقين حادث ليس بمناقض بمنزلة نص نزل بخلاف الاجتهاد أو إجماع 
انعقد بعد إمضاء حكم الاجتهاد على خلافه, وأما العمل به في المستقبل 


الثوب» حتى إذا تبين أنه كان نجس تلزمه إعادة الصلاة» والعمل بالقياس من 
هذا القسيل» فإن صحة العمل بأحد القياسين يتضمن الحكم بكونه حجة 
للعمل به ظاهراء ولهذا لو تبين نص بخلافه بطل حكم العمل به» فلهذا كان 
العمل بأحد القياسين مانعًا له من العمل بالقياس الآخر بعده ما لم يتبين دليل 
أقوى منه”" ظ 

والحاصل أن فيما ليس فيه احتمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين 
المحل لعمله لا يبقى له خيار بعد ذلك كالنجاسة في الثوب فإنها لا تحتمل . 
الانتقال من ثوب إلى ثوب. فإذا تعين لصلاته في أحد الثوبين صفة الطهارة 
فيه والنجاسة في الآخر لا يبقى له رأي في الصلاة في الثوب الآخر مالم 
تثبت طهارته بدليل موجب للعلم؛ وفي باب القبلة فرض التوجه يحتمل 
الانتقال من جهة إلى جهة أخرى على ما ذكره في الكتاب إلى آخره . 

بمنزلة نص نزل بخلاف الاجتهاد) . و قوله: «بخلاف» متصل با يليه 
وهو قوله: «نص نزل» يعني لو اجتهد مجتهد في حياة النبي عليه السلام 
وعمل به ثم نزل نص بخلاف اجتهاده بعد ما عمل باجتهاده لم ينتقض ما 
عمل باجتهاده؛ لأن النص لم يكن موجودا في ذلك الوقت» فكان شرط 
صحة الاجتهاد موجوداء وكذلك لو حَدث انعقاد الإجماع على خلاف مالو 
اجتهد بعد ما أمضى حكم الاجتهاد لا يظهر بطلان حكم الاجتهاد كما ذكرنا . 


)00 انظر: أصول السرخسي اللا 


سرون رن 5 


على خلاف الأول فنوعان؛ إن كان الحكم المطلوب به يحتمل الانتقال من 
جهة إلى جهة حتى انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة وانتقل من عين الكعبة 
إلى جهتها فصلح التحري دليلاً على خلاف الأول. وكذلك في سائر 
المجتهدات فى المشروعات القابلة للانتقال والتعاقب. 

وأما الذي لا يحتمله فرجل صلى في ثوب على تحري طهارته حقيقة أو 
تقديرا ثم تحول رأيه فصلى في ثوب آخر على تحري أن هذا طاهر وأن الأول 
نجس لم يجز ما صلى في الثاني إلا أن يتيقن بطهارته؛ لأن التحري الأول 


و انتقل من عين الكعبة إلى جهتها) يعني إذا بعد من مكة ومن جهة 
الكعبة إلى سائر الجهات إذا كان راكبًا فإنه يصلي حيثما توجهت راحلته» فبعد 
ما صلى إلى جهة بالتحري إذا تحول رأيه ينتقل فرض التوجه إلى تلك الجهة 
أيضا ؛ لأن الشرط أن يكون مبتلى في التوجه عند القيام إلى الصلاة؛ وإتما 
يتحقق هذا إذا صلى إلى الجهة التي وقع عليه تحريه» وكذلك حكم العمل 
بالقياس في المجتهدات» فإن القضاء الذي نفذ بالقياس في محل لا يحتمل 
الانتقال إلى محل آخر فيلزم ذلك . 

فأما في الحادثة التي لم يتصل بها القضاء فمحتمل' للانتقال : 

(وكذلك في سائر امجتهدات في المشروعات القابلة للانتقال) يعني 
كما أنه يعمل بتبدل الرأي في القبلة حالة التحري في المستقبل يعمل في سائر 
. المجتهدات القابلة للانتقال بالرأي في المستقبل أيضمًا إذا استقر رأيه على أن 
الصواب هو الثاني؛ لأن تبدل الرأي بمنزلة النسخ» يعني يعمل به في المستقبل 
ولا يظهرٌ بطلان ما مضى كما في النسخ الحقيقي . 

(على تحري طهارته حقيقة أو تقديرا) يعني إذا كان أحد الثوبين طاهرا 


١586 


أوجب الحكم بطهارة الأول ونجحاسة الثاني, وهذا وصف لا يقبل الانتقال 
من عين إلى عين فبطل العمل به. ٠‏ 

ومثال القسم الثاني من القسم الرابع سؤر الحمار والبغل؛ لأن الدلائل 
ما تعارضت ولم يصلح القياس شاهداء لأنه لا يصلح لنصب الحكم ابتداء 


حقيقة أو تقديرا بأن كان ربع الثوب طاهرا والآخر نجسًا ولا يدري فإنه يتحرى» 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: «صلى في ثوبه على تحري طهارته حقيقة أو . 
تقدير» يعني إذا وقع تحريه على ثوب بأنه طاهر فصلى فيه يحتمل أن يكون 
ذلك الشوب طاهرا حقيقة أو تقديرا أي بحكم الشرع» فإنه لما وقع تحريه عليه 
بأنه طاهرٌ حكمّ الشرع هناك أيضًا بطهارته حتى قال بجواز الصلاة التي صلى 
في ذلك الثوب وإن كان هو نجس في الحقيقة فكان طاهرا تقديرا . 

فإذا تحول رأيه بعد ذلك أن الوب الآخرّ طاهر لم يعتبر هذا الرأي”") 
وقلنا: لا يجوز ما صلى في الثاني حتى يتيقن بطهارته؛ لأن الشرع لما حكم 
بكون الثوب الأول طاهرً وكون الثاني نجسًا وهو وص فلا يقبل الانتقال من 
ثوب إلى ثوب فلا يعتبر تبدل رأيه بعد ذلك بأن الثاني طاهرٌ والأول نجس إلا 
عند التيقن بأن الأول نجس فيبطل ما مضى كنص ظهر بعد العمل بالقياس بعد 
وفاة النبي عليه السلام . 


(ومفال القسم الثاني من القسم الرابع : سؤرالحمار والبغل) أراد من 


)00( انظر في جميع هذه المسائل (لو كان معه ثوبان . . . » وإذا صلى بأحدهما بتحريه ثم 
علم أنه نجس . . . وإذا صلى بأحدهما بتحريه ثم تحول رأيه . . .): المسوط 71 
د 5١١‏ : 


- 586 


وجب تقرير الأصول فقيل : إن الماء عرف طاهرا فلا يصير نجسًا بالتعارض 
فقلنا: إن سؤر الحمار طاهرء 


القسم الرابع حكم المعارضة ؛ لأنه وقع في القسم الرابع عند التعداد في قوله: 
وهو معرفة التعارض لغةٌ وشرطه وركنه وحكمه شريعة» ثم جعل حكم 
المعارضة على قسمين إن له يتلفظ به 3م غير حال العجز بالعمل 
بالدليل أي المصير إلى الحجة بعده إن أمكن . 

و الثاني : حال العجز بالعمل بالدليل وهو تقرير الأصول عند العجزء 
وهذا الذي ذكره هو حال العجز بالعمل بالدليل» فكان قسما ثانيًا من القسم 
الرابع» ففي حال العجز يجب تقرير الأصول أي إبقاء ما كان على ما كان من 
الطرفين» أعني طرف أعضاء المحدث وطرف طهارة الماء» وهذا لأن الماءَ عرف 
طاهر في الأصل فلا يصير نجس بالتعارض» وأعضاءٌ الحدث عرفت 
ووسترقة بالل دلقي وليصه مقرية با ينال كذ اناد الها رشن 

فوجه تعارض الأدلة في سؤر الحمار هو : أن الحمارَ يشبه الهرة من وجه 
ويشبه الكلب من وجه على ما ذكر في «النهاية»”'" وغيرهاء فشبّهه بالأول 
يوجب طهارة سؤره» وشبهه بالثاني يوجب نجاسته» فتعارضا فوجب تقريرٌ 
الأصولء ولا يمكن المصير إلى القياس لتعارض الأصلين» وباقي التقرير 
مذكور في غير هذا الكتاب”" 

)١(‏ راجع: اللوحة رقم !7 من الكتاب المذكور الموجود بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة. 
(0) راجع: اللوحة رقم 11717175 من الكتاب الوافي شرح المنتتخب» وعبارته «قلت - 


- ١5865 


وهو منصوص عليه في غير موضع؛ وكذلك عرقه ولبن الأتان ولم يزل 


وقوله: (وهو منصوص عليه في غير موضع) أي نص محمد بن 


الحسن ‏ رحمه الله في كثير من المواضع من «المبسوط» على أن سؤر الحمار 


لشيخي الإمام الزاهد . .مولأنا قشر الذين أحمد بن إلياس امارغ + تخهيده الله 
بالرحمة والرضوان لو كان في سؤر الحمار تقرير الأصول لوجب أن نقول : طاهر 
ومطهر؛ لأن الماء في أصله كان متصمًا بهاتين الصفتين فقد تغير في سؤر الحمار عن 
كونه مطهرا» فلا يكون عملا فيه بتقرير الأصول . 


' قال رضي الله عنه : المراد من تقرير الأصول إبقاء كل واحد من الطرفين ‏ أعني طرف 


المحدث وطرف الماء على حاله» لافيت على ندا رن باوج لقا 
بحصول الطهارة للمحدث؛ لأن استعمال المطهر في محل قابل للتطهير يبت 
الطهارة لا محالة» فحيئذ ألغينا طرف المحدث في حق تقرير أصله كما كان» 
فكذلك قلنا ببقاء ظهارة الماء كما كان» وهو صفة أصلية له والتطهير صفة عارضة 
لوجود الطهارة بلا تطهير بخلاف العكس» وبقاء المحدث على حدثه كما كان تقرير 
الأصول الطرفين وعملاً بالدليلين بقدر الإمكان. 

قوله : لما تعارضت الدلائل» فإنه تعارضت الأقوال في سؤره والأخبار في الحمه؛ 
أما الأقوال: نإن ادن عباس رضىئ الل عتهما :كان يتول: «الحمار يعتلف القت 
والتين فسؤره طاهر» وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يقول : اإنه رجس»» فتعارض 
قوله مع قول ابن عباس» وكذلك الأخبار تعارضت في أكل لحمه «روي أن النبي عله 
نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وروي عن غالب بن أبجر قال : : لم يبق لي 
من مالي إلا حميرات. فقال عليه السلام: «كل من سمين مالك» وكذا اعتبار سؤره 
بعرقه يدل على طهارته» واعتباره بلبنه يدل على نجاسته » ولأن أصل البلوى الذي 
أشار إليه رسول الله عليه السلام في الهرة موجود في الحمار؛ لأنه يخالط الناس) 
ولكنه دون ما في الهرة» فإنه لا يدخخل في المضايق» فلوجود أصل البلوى لا تقول 
بنجاسته» ولكن البلوى فيه متقاغدة عن البلوى في الهرة فلا نقول لذلك بطهارته» 
فبقي مشكوكا فيه وأدلة الشرع أمارات يجوز أن تعارض ظاهرا والحكم فيها 5 


ين 5 


الحدث به عند التعارض ووجب ضم التيمم إليه فسمي مشكلاًء لما قلنا لا 


أنه يعنى به الجهل , 
7 مإلاء ١‏ ل 5 
طاهر» حتى قال في النوادر: لو عمس الثوب في سؤر الحمار تجوز الصلاة 
قف 
به ٠.‏ 


(فسمي مشكلاً) أي داخلاً في إشكاله؛ لأن سؤر الحمار دخل في 
أشكال الماء المطلق ودخل فى أشكال الماء المقيد, فمن حيث إنه يجب استعماله 
في الوضوء به ولا يكتفى بالتيمم وحده عند وجوده وحده أشبه الماء المطلق» 
ومن حيث إنه لا يزول به الحدث أشبه ماء الورد» فوجب ضم التيمم إليه 
ليحصل ماهو المطهر بيقين» (لا أنه يعني به الجهل) أي ليس المراد بأن سؤر 
ا حمار والبغل مجهول حكمه. بل حكمه وهو الطهارة معلوم. وكذلك حكم 
أعضاء المحدث على الحدث. وهو أيضًا معلوم لكن دخل هو في أشكال المطلق . 

وفي أشكال الماء المقيد كما ذكرناء أو معنى قوله : لا أنه يعني به الجهل" 
يعني بقولنا: «إن سؤر الحمار مشكل» أي داخل في أشكاله لا أن حكم سؤر 
الحمار غير معلوم بل هو معلوم وهو وجوب التوضوؤ بسؤر الحمار مع ضم 
التيمم إليه» وإنما ذكر هذا لئلا يظن أن أدلة الشرع تؤدي إلى الجهل » فلا تؤدي 
- الوقف. كذافي المبسوط. ثم بعد تعارض الأدلة لم يمكن العمل بأحد النصين دون 

الآخر لتساقطهما بالتعارض» ولا وجه إلى العمل بالقياس؛ لأن القياس لتعدية 

الحكم لا للإثبات ابتداء من غير تعدية» ولابد له من منصوص عليه» وأنه معدوم 
)١(‏ انظر: المبسوط .6١/١‏ 


- 1١588 


وكذلك الجواب في الخنثى المشكل , و كذلك جوابهم في المفقود . 
3 ع ه 3 و 

الأدلة إليه لكن قد تؤدي إلى أن يدخل الشيء في أشكاله» وحكم المشكل هو: 
التأمل فيه بعد الطلب» فيُدرك المطلوب بالتأمل فيثبت به فضل العالم المتأمل 
على الجاهل الكسلان بتوفيق الملك الديان”"" . 

(وكذا الجواب في الخنثى المشكل)'' فإنه إذا لم يوجد فيه ما يترجح به 
خية القورة أو الأنوقة يعنت تقرير الأضل عند تحارضن الدليلين”” ففلنا: 
الزائدٌ على نصيب البنت لم يكن ثابتَا» فلا يثبت عند التعارض ٠‏ 

(وكذلك جوابهم في المفقود) حيث قالوا: إنه كان حيًا فتبقى حياته 
فلايرثه أحد؛ ولايرث هو غيره أيضًا إذا مات أحد من أقاربه؛ لأن ماله لم 


)١(‏ الديان: القهار والقاضي والحاكم والحاسب والمجازي الذي لا يضيع عملاً» بل 
يجزي بالخير والشر؟ 
راجع : القاموس المحيط» باب النون فصل الدال» مادة: الدين. 

(0) الخنئثى: من الخنث وهو اللين» وفي الشرع: شخص له آلتا الرجال والنساء» أو 
ليس له شيء منهما أصلاً . 
والمشكل منه: من لا يترجح أمره إلى الرجولية أو النسائية . 
راجع: التعريفات الفقهية للبركتي ص 787 . 

() وتقرير الأصل فيه هو : أن يجعل بمنزلة الذكور في بعض الأحكام وبمنزلة الإناث في ش 
البعض على ما يدل عليه الحال في كل حكم» فيقال: أكبر نصيبين في الميراث أعني 
نصيبي الرجل والمرأة لم يكن ثابنًا له فلا'يئبت بالشك» ويتأخر عن الرجال ويقدم 
على النساء في الصلاة» وتختنه أمة لا رجل ولا مرأة. 
راجع : أصول السرخسي 117/7 » كشف الأسرار للبخاري 181/7 . 


1١5864 


ومثال ما قلنا في الفرق بين ما يحتمل المعارضة وبين ما لا يحتملها 
أيضًا الطلاق والعتاق في محل مبهم يوجب الاختيار؛ لأن وراء الإبهام محلاً 
يحتمل التصرف فصلاح الملك فيه دليلاً لولاية الاختيار, 


يكن ثابتًا له فلا يثبت له بالشك» وهو معنى قول المشايخ : الممقود حي في 
مال نفسه ميت في مال غيره”"' يعني لايرثه أحدولايرث هو أحد . . 

(و مثال ما قلنا في الفرق بين ما يحتمل المعارضة وبين ما لا يحتملها 
أيضا الطلاق والعتاق في محل مبهم) . بيانه أنه إذا قال لامرأتين له: 
إخداكيا عالق أو قال لأمتيه: إحداكما حرة . إن له الخيارَ في البيان» وهو 
نظير قباسين إذا تعارضا؛ (لأن وراءً الإبهام محلاً يحتمل التصرف) أي لأن 
غير الموقع من الطلاق والعتاق بطريق الإبهام محل يحتمل التصرف فيصح 
تصرفه» ولأن تعيين المحل كان تملوكا له شرعا كابتداء الإيقاع» ولكنه يمباشرة 
الإيقاع أسقط ما كان له من الخيار في التعيين» يعني كان له في ولايته 
تصرفان: إيقاع أصل الطلاق وتعيين المحل» فلما طلَّق إحداهما مبهمًا خرج 
أحد التصرفين من يده وبقي الآخ رفي يده كماكان» وهو تعيين المحل بناء 
على الملك. فصح القول بالاختيار بتعيين المحل ؛ لأن الملك عبارةٌ عن المطلق 
الحاجز فيبقى ذلك الخيار ثابتا له شرعاء فكان نظير تعارض القياسين من حيث 
إن له الخيار في كل واحد منهما بالبيان» كما أن له الخيار في كل واحد من 
القياسين بالعمل . 


)غ0( انظر : المبسوط /٠٠١‏ 04. 


ار 5 


فإذا طلق عيًا ثم نسي لم يجز الخسيار بالجهل, وإذا عرفت ركن المعارضة 


وذلك خمسة أوجه: من قبل الحجة ومن قبل الحكم ومن قبل الحال ومن 


(وإذا طلق عيئًا ثم نسي لم يجز الخيار بالجهل) » فكان هو نظير النصين 
إذا تعارضا؛ لأن العمل بأحدهما باطل بيقين كما في هذه الصورة؛» فلا يكون 
له اختيار أحدهما؛ لأنه قد خرج الأمران من يده؛ لأن الإبهام جاء من 
نسيانه» فلو قلنا بالاختيار إنما قلنا باعتبار جهله» وجهله لا يصلح دليلاً شرعيًا 
كما نقول في النصين . 

٠‏ وكذلك في إعتاق أحد المملوكين بعينه ثم نسي لا يقبت له خيار البيان؛ 
لأن الواقع من الطلاق والعتاق لا يحتمل الانتقال من محل إلى محل آخرء 
ونا تغبت المعارضةٌ بين المحلين في حقه هله بالمحل الذي عينه عند الإيقاع » 
وجهله لا يثبت له الخيار شرعًاء فكان كجهله بالناسخ من المنسوخ» فلا يثبت 
له الخيارٌ هناك فكذا هناء وكذلك لا يُصار هاهنا إلى تقرير الأصل وهو أنها 
كانت حلالاً فتبقى حلالاً أي لا يقال هكذا لوقوع الحرمة بيقين وبطلان 
الأصل وهو العمل باستصحاب الحال» ولا مدخل للتحري في باب الفروج 
انف ادام تناس اللاعةاوت اخ تحريقة. 


(و ذلك خمسة أوجه) فوجه الانحصار على هذه الخمسة هو أن اختلاف 


5 حر 5 


قبل الزمان صريحا ومن قبل الزمان دلالة ١‏ 

أما من قبل نفس الحجة فأن لا يعتدل الدليلان فلا تقوم المعارضة مثل 
امحكم يعارضه المجمل والمتشابه من الكتاب, أو المشهور من السنة يعارضه 
خبر الواحد لأن ركنها اعتدال الدليلين» وأمثئلة هذا كثيرة لا تحصى . 


الحجتين وتغايرهما لا يخلو إما أن كان الاختلاف في ذاتيهما أو لم يكن في 
ذاتيهماء فإن لم يكن في ذاتيهماء» فلا يخلو إما كان لمعنى يعقبهما وهو 
اع 5 واعء 5 
الحكم» أو لمعنى قائم بهما على الخنصوص وهو الحال» أو لمعنى قائم بهما لا 
على الخصوص وهو الزمان» فإن الزمانَ ظرف كل الأشياء الحدثة» ثم 
اختلاف الزمان لا يخلو من أحد الوجهين» وهما: الصريح والدلالةٌ فلما 
لم يفت الانحصار عن هذه الخمسة تعينت هذه الخمسة له . 
مغل المحكم لا يعارضه المجمل ) مثل قوله تعالى : «9 ليس كمثله شيء #'" 
فإنه محكم في نفي الممائلة فلا يعارضه قوله: لإ ال رحمن على العرش 
امتوع 4" لأس جيل مداق :مده ماتونجي العقدديه ريقها ها لذ رسن إل 
يثبت التعارض بينهما في الحقيقة ؛ لأن ركن المعارضة تساوي الحجتين» وهذا 
با نظي تار ض المتشابه مع المحكم”" . 
فأما نظير تعارض المجمل مع الظاهر فهو أن يستدل مستدل في حل البيع 
)1١(‏ سورة الشورىء آية: .١١‏ 
زفق سورة طه. آية: 86. 
(9) قلت: لا تعارض بينهما؛ لأن الآيتين من الآّيات المحكمة لا دخل للتشابه فيهما وفي 
أمثالهما. 


١595 


واف فاو وه وو ود فادهأو وو و وو و واو وار واه و وا واواو فد و واوا . واأفاواه واواوا واو هم ود هاو وا وان و قافو وها 6ا06 هه 


في مسألة بقوله تعالى : ظ وأَحَلَ الله البَيع 74" فيعارضه معارض في عدم 
المجواز بقولة قطال: « وحرم الريا 4 فييي العلل بأنه مجمل والجنل لا 
يعارض الظاهر» ( وأمفاله كثيرةٌ لا تحصى) 

و من تلك الأمثال ما إذا كان أحد النصين محتملاً لالخصوص فإنه ينتفي 
معنى التعارض بتخصيصه بالنص الآخر . و بيانه من الكتاب في قوله تعالى : 
ط والسارق والسارقة افوا أيديهمَا 4" و قوله تعالى في المستأمن: لاثم 
أبلغه مَأمنَه 74" فإن التعارض يق بين النصين ظاهرًاء ولكن قوله: 9 فَافْطَعُوا 
أيديهمًا 4 عام يحتملٌ الخصوص فجعلنا قوله تعالى : «ثُمّ أله ممه 4 دليل 
تخصيص المستأمن من ذلك . 

و من السنة قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها » و نهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات””'' فالتعارض 
بين النصين ثبت ظاهراء ولكن قوله عليه السلام: «فليصلها إذا ذكرها ») 


. 71/06 سورة البقرة» أية:‎ )1١( 

(؟) سورةالمائدة» آية: /7. 

(*) سورة التوبةء آية: 5. 

(5) خرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١١4 /١‏ عن 
عقبة بن عامر الجهني يقول: "ثلاث ساعات كان رسول الله عَلّه ينهانا أن نصلي. 
فيهن» و نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تيل الشمس» وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب» . 


5 


وأما الحكم فإن الغابت بهما إذا اختلف عند التحقيق سقط التعارض 
مغل قوله تعالى: «إ ولكن يوَاخذكم ما كسبت فلوبكم 4 و المراد به 
الغموس. وقال «لا يوَاخدَكُمَ الله اللو في أَيمَانَكُم ولكن يؤاخذكم بما 


بعرض التخصيص فيّجعل النص الآخر دليل التخصيص حتى ينتفي به 
التعارض . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة”" ‏ رحمه الله ا 

(و أما الحكم أي دفع المعارضة بالحكم فإن الحكم الثابت بالسصين إذا 
اختلف عند التحقيق بطل التعارض)؛ لأن المعارضة في الحقيقة بإثبات ما 
نفاه الآخرٌ أو بنفي ما أثبته الآخرٌ مع الشرائط المذكورة» فإذا كان حكم كل 
واحد منهما غير الآخر لم يتحقق نفي الإثبآت ولا إثبات النفي» كما إذا 
قال: جاءني زيد» ثم قال: لم يعجئ عمرو لا يكون معارضًا البتة» ولو قال: 
في الدار إنسانٌ في هذا الزمان» ثم قال: ليس في الدار حيوان في هذا الزمان 
لم يجعلوا هذا مناقضة وإن كان يلزم فيه نفي ما أثبته وإثبات ما نفاه ضمنا لا 
قصداء ففي الذي لا يكون إثبات ما نفاه أو نفي ما أثبته لا ضمنًا ولا قصداأ ٠‏ 
أولى أن لا يكون معارضة . 

إذا ثبت هذا قلنا في (قوله تعالى: ا ولكن يُوَاخذكم بما كسبت 
فلوبكم 74 ) . فالغموس داخخل في هذه الآية؛ لأنه مما كسبته القلوب فتكون 
المؤاخذة ة في الغموس ثابتة» وقوله تعالى :لا يوَاخذكُم الله اللو في أيمانكم 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ؟18/7. 
(؟) سورة البقرة» آية: 5176 . 


5ت 


عَقَدتُمِ الآيمان 4 والغموس داخل في هذا الغو ؛ لأن المؤاخذة المغبعة مطلقة 
وهى فى دار الجزاء, والمؤاخذة المنفية مقيدة بدار الابتلاء فصح الجمع 
وبطل التدافع, 


كن احم بم عدم ناد كاطع عشرة سكي" 

(فالغموس داخلٌ في اللغو)؛ لأن كل واحد منهما خال عن فائدة 
الكمية؛ لأن فائدةً اليمين هي التقوى باليمين على فعل في المستقبل أو على 
ترك قعل في المتقيل وهو إعنار عن الأمرق اللاي فلا يكو ع قغلم 
بسياق هذه الآية وهي قوله: لا يوَاخذكُم الله اللو في أَيمَانكُم 4 أن المراد 
بنفي المؤاخذة نفي المؤاخذة في دار الابتلاء» والمراد بإثبات المؤاخذة في قوله : 
ولكن يؤاخذكم بمًا كسبت فلوبكم 4 المؤاخذةٌ في دار الجزاء؛ لأنها ذُكرت 
مطلقةً غير مقيّدة بكذا وكذاء فالمؤاخذة المطلقة تكون في دار الجزاء» فإن 
الجزاء بوفاق العمل . 

فأما في الدنيا فقذ يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي 
استدراجًا”" فبهذا الطريق يبين أن الحكم الثابت في أحد النصين غير الحكم 
الشابت في الآخخرء وإذا انتفت المدافعة بين الحكمين ظهر المخلّص عن 


التعارض . 


.9 سورةالمائدة» آية:‎ )١( 


١5946 


فلا يصح أن يحمل البعض على البعض» 


( فلا يصح أن يحمل البعض على البعض ) » وهذا نفي قول الشافعي 
فإنه حمل البعض على البعض» وبيان ذلك قوله تعالى : فإ ولكن يؤاخذدكم 
بما كَسبَت قُنُوبكُمٍ 4 محمول على الغموس» فإن الغموس مما كسبته القلوب» 
شم الله تعالى فسر ذلك في سورة المائدة بقوله : « ولكن يؤَاخذكم بما عَقّدتُم 
الأيمان » الآية» والعقدّعق د القلب لا العقدٌ الذي هو ضد الحَل» والعقد 
يحتملهماء يقال: عقدٌ الحبل وهذا لا يشكل» ويحتمل عقد القلب . 

يقال: عقدت قلبي على كذا واعتقدت ذلك؛ ولي مع فلان عقيدة؛ 
وقوله تعالى : ( ولكن يوَاخذٌكُم بمًا كسبت فلوبكُم © مفسرٌ بعقد القلب 
فصار بيانًا لما هو مجمل وهو قوله تعالى: ولكن يوَاخذكم بما عفدم 
الأيمَان 4 فحمل الشافعي ذلك على عقد القلب . 

والمؤاخذةٌ في قوله: « ولكن يؤاخذكم بما كسبت فلوبكم 4 محتملةٌ: 
والمؤاخخذةٌ المذكورةٌ في قوله: ا ولكن يؤاخذكم بما عَقَّدنُم الأيمان © مفسرةٌ 
بقوله : (٠‏ فَكَفَارته إطْعام عشرة مُساكين 4 الآية . 

فتبين بتلك الآية أن المؤاخذة المذكورة في قوله : ا ولكن يوَاخذكم بمًا 
كسبت قلوبكم 4 المواخذةٌ بالكفارة» لكنا نقول: ذلك الذي قاله الخصم من 
حر الع لسرلا رك لجر تر الجارا بعي 10 

غير ثابتة بينهما لما ذكرنا من حمل كل واحدة منهما على دار على حدة من 
دار الابتلاء ودار الجزاء. وقوله: (لأن المؤاخذة 50007 


١535 


وأما الحال فمشل قوله تعالى : 9 ولا تقربوهن حتىئ يطهرن * بالتخفيف, 
ومعناه انقطاع الدم. وبالعشديد قُرئ ومعناه الاغتسال؛ وهما معنيان 
متضادان ظاهرا . 


«سقط التعار ض : 


(و أمثاله كشيرة)» ومن تلك الأمثال حمل الشافعي النص المطلق على 
النص المقيد كما في حمل كفارة اليمين والظهار على كفارة القتل في اشتراط 


إيمان الرقبة . ظ 
طحتَئ يَطهرن 04" بالتخفيف يدل على انتهاء حرمة القربان إلى انقطاع 
دم الحيض . 


. يقال: طهرت امرأة إذا انقطع دم الحيض عنهاء فلا يجوز أن تنتهي حرمة 
القربان إلى الاغتسال ؛ لأنه انتهى قبل الاغتسال بانقطاع الدمء فمن المحال 
أن لا تدعهى حال وجو ة الاندهاد» وكؤله : «حنَّى يطهرن 4 بالتشديد يدل 
على انتهاء حرمة القربان إلى الاغتسال» فيرى أنه لا تنتهي حرمة القربان 
حال انتهاء حرمته بانتهاء الحيض بتمام العشرة وهو محال . 


مالك لجل إن شدي عن حادية المعو تسو مرا 
)١(‏ سورة البقرة» آية: 7؟7. 
انظر: فتح القدير شرح الهداية 2177-171١ /١‏ تفسبر القرطبي 7/ 84-88 » بداية 
المجتهد ,.5٠ /١‏ المغنى لابن قدامة 7/ .77١‏ 


 ١59ا/-‎ 


ألا ترى أن الحيض لا يجوز أن يمتد إلى الاغتسال مع امتداده إلى انقطاع 
الدم ؛ لأن امتداد الشيء إلى غاية واقتصاره دونها معًا ضدان, لكن 
التعارض يرتفع باختلاف الحالين بأن يحمل الانقطاع على العشرة 
فهو الانقطاع التام الذي لا تردد فيه. 

ولا يستقيم التراخي إلى الاغتسال لما فيه من بطلان التقديرء ويحمل 
الاغتسال على ما دون مدة الانقطاع والعناهي ؛ لأن ذلك هو المفتقر إلى 
الاغتسال فينعدم به التعارض وكذلك قوله: 9 وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين © بالف والشعيت متها زفتاق :ظاهر| 3]3ا "حملا التمنت على 


بالاغتسال» وقراءةٌ التخفيف تحمل على العشرة لتنتهي هي بانقطاع دم 
الحيض» فانعدم التعارض . 

(ولا يستقيم التراخي إلى الاغتسال لما فيه من بطلان التقدير) وهو أن 
أكثر الحيض عشرة لا غير» فلو جعلنا حكم امتداد الحيض إلى وقت الاغتسال 
حينئذ تلزم الزيادة على التقدير الشرعي وهي لا تجوز وإن قلت ولأنا لو قلنا 
بحرمة القربان إلى وقت الاغتسال بعد تمام العشرة إنما تكون هي بسبب أن 
. الحيض باق بعد ؛ لأن حرمة القربان إنما كانت لوجود الحيض وهو لا يكون 
بعد تام العشرة فلا يصح وقفُ حل الوطء بعد تمام العشرة إلى وجود 
الاغتسال كذلك . ْ 

(لأن ذلك هو المفتقر إلى الاغتسال) ؛ لأنه يحتمل البلوغ إلى العشرة 
فلايكون هذا الانقطاع محكما بل مترددا فكان مفتقرا إلى مؤيد وهو 


-١5958- 


فصح ذلك لأن الجلد أقيم مقام بشرة القدم. فصار مسحه بمنزلة غسل 
القدم. 

وأما صريح اختلاف الزمان فبأن يعرف التاريخ فيسقط الععارض 
ويكون آخرهما ناسخاء وذلك مغل قول ابن مسعود رضي الله عنه في 


الاغتسال . 

(فصح ذلك) الحمل وهو حمل الخنفض على حالة الاستتار وحمل 

وقوله: (لأن الجلد أقيم مقام بَشْرةَ القدم) جواب سؤال مقدر بأن 
يقال : كيف يكون هذا عملا بالآية» والآية تقتضي ي ا مسح على الرجل» وأنت 
توج هعلن الك 0 2 

فقال في جوابه : هذا يعني أن هذا صح بطريق المجاز» يعني ذكر مسح 
لشي امسا ام ب 
0 ا 

و أما في الحقيقة فلا؛ لأنه لا جواز للمسح على الرجل حتى يكون هذا 
خلفه؛ (فصار مسحه بمنزلة عسل القدم)» وفي بعض السخ : بمنزلة مسح 
القدمء وهذا ظاهرٌ ؛ لأن الجلد لما أقيم مقام بشرة القدم صار المسح على الخف 
كالمسح على القدم لوجود مجوز المجاز وهو ذكر الرجل وإرادة الخف في قوله 


5559: 


المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أنها تعتد بوضع الحمل . 

وقال: دمن شاء باهلته أن سورة النساء القصرى « وأولات الأحمال 
أجلهن 4 نزلت بعد التي في سورة البقرة ) وأراد به قوله تعالى: والذين 
يتوفُون منكم 4 الآية: وكان ذلك رذًا على من قال بأبعد الأجلين» وأما الذي 


تعالى : و أرجلكم "١4‏ بالخفض ؛ لأن الخف ملتبس بالرجل فصح ذكر 
الرجل وإرادة النف . 

وأماقوله: «بمنزلة غسل القدم» فمعناه أن الجلد لما قام مقام بشرة القدم 
كان المسح مصادقًا لبشرة القدم تقديرا يبمنزلة الغسل يصادف بشرة القدم 

والباهلة + الللاعنة من البهلة وعئ : اللعنة"" "و يزو امن شناء 
لاعنته)”" و ذلك أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء اجتمعواء وقالوا: بهلة الله 

على الظالم منا'؟' فجعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ التأخر دليل النسخ . 

فعرفنا أنه كان معروقًا فيما بينهم أن المتأخر من النصين ناسخ للمتقدم . 

(و كان ذلك ردًا على قول من قال بأبعد الأجلين)» فكان علي رضي الله 
)00 سورة الماكدة» آية: 5 . 
(؟) يقال: بَهَلَة الله وبهلته أي لعنة الله. 


راجع : الصحاح #/ 5575 مادة: بهل. 
(9') خرجه بهذا اللفظ أبو داود فى سننه /١‏ 4 حديث رقم 71701 . 


(5) راجع: التعريفات الفقهية للبركتي صن 411١‏ . 


3 


ينبت دلالة فمثل النصين تعارضا فى الحظر والإباحة, أن الحاظر يجعل آخرا 
ناسحًا دلالة؛ لأنا نعلم أنهما وجدا في زمانين ولو كان الحاظر أولاً كان 
ناسخًا للمبيح, ثم كان المبيح ناسخا فتكرر النسخ, وإذا تقدم المبيح ثم 
الحاظر لم يتكرر فكان المتيقن أولى, وهذا بناءً على قول من جعل الإباحة 


3 


أصلاً . 


عنه -يقول : «تعتد بأبعد الأجلين»” إما بوضع الحمل أو بأربعة اتنهن وعقي 
لأن قوله تعالى :ف( وأولات الأحمَال جهن أن يضعن حملهن 4”" يوجب 
عليها العدة بوضع الحمل» وقوله: « ربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4”" 
يوجب عليها العدةً بأربعة أشهر وعشر فجمع بينهما احتياطاء وجوابه ما ذكره 
ابن مسعود رضي الله عنه ‏ أعني أن العمل بهذا الطريق إنما يكون عند العجز 


و أما إذا علم أن قوله تعالى :8 وأؤلات الأحمال أجِلهن #آخرهما 
تاريخًا فيعمل به لا بغيره . 1 


(لأنا نعلم أنهما وجدا في زمانين) ؛ لأن نزولهما في زمان واحد محال 
للتناقض » ثم يقول كان المحرّمٌآخر) لكونه متيقدًا في النسخ وكون المبيح 
محتملاً في النسخ ؛ لأنه لو تقدم كان مقر للإباحة ولو تأخر كان ناسحاء 


)00( وهو قول ابن عباس ثم رجع عنه ‏ وسحنون من علماء المالكية أيضا . 
راجع : تفسير القرطبي / 174 » تفسير الطبري 1544/58 . 
(؟) سورة الطلاق» آية: 4. 
0( سورة البقرة) أية: : 114 « والذين يوون سكم ويدَرُونَ أزواجا ربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا 4 . 
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ولسنا نقول لهذا في أصل الوضع ؛ لأن البشر لم يتركوا سدى في 
شيء من الزمان. 


والمحرم ناسح تقدم أو تأخر» فكان الأخدٌ بالمحكم أولى» ولأن المحرَم إذا 
تقدم يتكرر النسخ ولو تأخر لا يتكرر, فكان الأخذٌ بعدم تكرار النسخ أولى ؛ 
إذ الأصل هو البقاء على حاله» ولأن في القول بتأخر المحم أخذًا بالاحتياط» 
وفي جعل المبيح ناسحًا مع احتمال كون المحرم آخرا ترك الاحتياط ؛ لأنه 
تلزمه العقوبة بارتكاب المحرم فكان القول بتأخر المحرم أولى”" . 

وقوله: (و لسدا نقول بهذا في أصل الوضع) أي لا نقول بأن الإباحة 
أصل في أصل وضع الشرع”" بأن يقال لا حرمة في الأشياء كلّها في الأصل 


. وهو رأي أبي الفرج المالكي أيضًا‎ )١( 

وذهب ابن القصارء وأبو إسحاق» وأكثر الشافعية» وأحمد بن حنبل» والكرخي» 
٠‏ والجصاصء والآمديء وابن الحاجب. وابن الهمام إلى : تقديم الحظر على 

الإباحة. 
وقال القاضي أبو بكرء والقاضي أبو جعفر: هما سواءء وإليه ذهب أبنو هاشم 
المعتزلي » وعيسى بن أبان» واختاره الرازي» وهو الصحيح عند الباجي . 
راجع : أصول السرخسي ,.7١-7١/7‏ كشف الأسرار للبخاري 1911/7 فما 
بعدهاء كشف الأسرار للنسفي 494/7» شرح ابن الملك على المنار ص 7174 
تيسير التحرير 5/ 159 » المغني للخبازي ص 1754-3778: إحكام الفصول 
للباجي ص 577» التبصرة ص 484 ». شرح تنقيح الفصول ص 417 . 

(؟) اختلف العلماء في أن الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الإباحة أم 
الحظر # 
م و : أن الأصل فيها التوقف لا يحكم فيها 
يحظر ولا إياحة . 


وذهب عامة المعتزلة إلى : أن الأصل فيها هو الإباحة» واختاره ابن الهمام الحنفي: - 


5 


ول ا عه “مل أ ها عه أله عا هد فاه فخ هاه وو يهاه عا “ا ونوا ج61 به هن مان ها هر جين بور 7 اا هار وال 7 واي قار الو يوار ان وا فار و1 بوه بد او و 9 د و 


في أصل وضع الشرع ؛ (لأن البشر من وقت آدم عليه السلام إلى يومنا هذا 
لم يُتركوا سُدى)”" أي مهملاً عن التكليف في وقت من الأوقات . 

قال الله تعالى : طون من أَمّه إلا حَلا فيها نذير 74 و في التكليف حظرٌ 
وتحريم لأشياء وإباحةٌ لأشياء» فلو قلنا بأن الإباحة أصل في الأشياء كلها في 
أصل وضع الشرع يلزم ارتفاع التكليف؛ فكان هذا القول مناقضا لقوله 
ش تعالى : ف وإن من أَمّة إل حَلا فيها تذير 4 و هو لا يصح. وفي «الكشاف» في 
تفسير هذه الآية: 

فإن قلت: كم من أمة في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام ولم 


- ونسبه إلى أكثر الحنفية والشافعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 
وذهب بعض أصحاب الحديث إلى : أن الأصل فيها هو الحظر إلا بورود الشرع 
مقرراً أو مغيراء وبه قال الإمام أحمد في رواية أيضا . 
راجع التفصيل في : أصول السرخسي »7١/7‏ كشف الأسرار للبخاري ١15/7‏ 
فما بعدهاء تيسير التحرير ١78/7‏ فما بعدهاء ميزان الأصول ص 25١1-1١98‏ 
التوضيح والتلويح ص ”597 فما بعدهاء المستصفى /١‏ 2555717 الإحكام لابن 
اع نا 586. المسودة ص 177-57١‏ . 
)00( السدي - بالضم ‏ المهمل . يقال اللا يه وبعضهم يقول سَّدى بالفتح 
وأسديتها : أني أهملتها . 
راجع : الصحاح: 5/ 7717/5 مادة: سدى . 
(؟) سورة فاطرء آية: 14 . 


هوا ود و و ود عع ووو ووه وه وافد و و و ووه ٠.‏ ووو يج و اواو وا وقوه ووو و واو ء. و واوا و و ور و و و و و قا يه و عازه 


قلت إناعافك لازنا امه لم خرن مبو الى اكد وين "وكين 
اندوست آثار نذارة عيسى عليه السلام بعث الله تعالى محمدا عليه السلام”" . 


و ذكر في #التيسير» قوله تعالى: 9 هو الذي حَلَق لَكُم ما في الأرضٍ 
جميعًا 04©, ثم إن أهل الإباحة من المتصوفة”» الجهلة حملوا الكلام في قوله 
تعالى :ا لَكُم 6 على الإطلاق والإباحة مطلقّاء وقالوا : لا حظرولا حجر 
ولانهي ولا أمرٌ» وإذا تحققت المعرفة وتأكدت المحبةٌ سقطث المخدمةٌ وزالت 
الحرمة» فالحبيب لا يكلّف حبيبه ما يتعبه» ولا ينعه ما يريده ويطلبه» وهذا 
منهم كفر صراح وخروج من الإيمان بإفصاح.» وقد نهى الله تعالى» وأمرء 
وأباح» وحظرء ووعدء وأوعدء وبشّرء وهدّد» والنصوصّ ظاهرةٌ والدلائل 
متظاهرة» فمن حمل هذه الآية على الإباحة المطلقة فقد انسلخ من الدين 


و المحمل الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما : خلق لمنافعكم 


() الإندراس: الانطماسء واتدرس: انطمس» امحى . 
راجع : القاموس المحيط باب السين» فصل الدال» مادة: درس . 

(5) انظر: الكشاف 9/ 717/78 . 

(*) سورة البقرة» آية: 79 . 

(4) المتصوفة: فرقة حاصل كلامهم : أن الطريق إلى معرفة الله هو التصفية والتجرد من 
العلائق البدنية» وهم فرق: أصحاب العادات» وأصحاب العبادات» وأصحاب 
الحقيقة» والنورية» والحلولية» والمباحية. 
انظر : اءتقادات فرق المسلمين ص ١١6‏ . 
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والوا و واه و وا ه. واوافا وه وو فقاو و واوا ود و و واو وام واوا و هاوه ناواو واو ود عم ود وه و و .ا وماد م ماما مدو و م م م6 .د ٠:٠٠:‏ 


فلا بقاءَ عادةً للبشر إلا بالطعام والشراب ودفع الحر والبرد بالأكنان"') 
والأثواب» وقد هيى ذلك كلّه فيها لكمء وفيها أيضًا زوائد على الضروريات 
من تناول الطيبات, والتجمل بأنواع الزينات» والتقلب في وجوه اللذات» 
والاسترواح بأنواع الراحات» فالسماء سقفكم» والشمس سراجكمء والقمر 
نوركمء والنجوم هداكم, إلى أن قال: وأمنا ]وتات الشيار؟ المؤذية 
والأعيانٌ النجسة الخبيئةٌ ففيها تذكيرٌ عقوبات الجحيم ومعرفة النعم في 
أضدادهاء وهو نفع عظيم. 
وأعظم ذلك كله نفع الاستدلال بها على وحدانية الله تعالى قال الله تعالى : 
«( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4”". فالبناء دليل على الباني”" . 
إلى آخره : ش 
قلت : أما الذي قال هاهنا هذا بناءً على قول من جعل الإباحة أصلاً فليس 
هذا الذي جعل الإباحة أصلاً من أهل تلك الإباحة من المتصوفة الجهلة الذين 
)١(‏ الأكنان: جمع.كنء والكن: هو السّرة» قال تعالى: ا وجعل لكم من الجبال 
أكنانا © . 
انظر: الصحاح 5/ 7١1848‏ مادة: كنن. 
0( سورة فصلت» أآية: 07 . 
4 انظر: اللوحة رقم ٠5‏ من الكتاب المذكور الموجود على شكل مايكروفلم بجامعة أم 
القرى بزقم 100 تفسير» والمصور عن مكتبة جار الله برقم ١4١‏ . 1 
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هاأقهاها واه وه و و و واقه وود وه واوا واج عه واوا و .و ودود ورا واوا و ود ه.ا .دو واو .ا فاواه واأوا و وا و وا .ا . فا واه د عه م ٠.‏ د م6٠‏ 


ذكرهم في «التيسير» فإنهم كفرة حيث كفروا بقولهم : لا حظر ولا حجر ولا 
نهي أصلاً على ما ذكر في «التيسير»» يعنون بذلك لا قبل بعثة النبي عليه 
السلام ولا بعد بعثته على ما اقتضى ذلك دليلهم . 

و أما الذي ذكر هنا فهو طريقة بعض مشايخنا فإنهم قالوا: الإباحةٌ أصل” 
إلى أن يرد التحريم» فإذا ورد التحريم يحرم . ظ 

وقد ذكر الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله في «أصول 
الفقه» فقال: ٠‏ 

وبيان ذلك أي بيان أن النص الموجب للحظر يكون متأخرا عن الموجب 
للإباحة ‏ وهو أن الموجب للإباحة يبقى ما كان على ما كان على طريقة بعض 
مشايخنا لكون الإباحة أصلاً في الأشياء» كما أشار إليه محمد رحمه الله في 
كتاب الإكراه'”"» والذي أشار إليه في كتاب الإكراه وهو ما ذكره في باب 
تعدي العامل منه: و لو تهدد بقتل حتى شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل 
فت أذايكون اقم""©+:وذكرهنا لفطا يبتعدل به على أنه كان امن مذهيه أن 
الأصل في الأشياء الإباحة» وأن الحرمة بالنهي عنها شرعاء فإنه قال: لأن 
شرن لمر وآكل المثة لم بكرم الابالتهن+» . ' 


ثم قال في «أصول الفقه؛ : وعلى أقوى الطريقتين باعتبار أن قبل مبعث 


.7١ /” انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
2 .99//54 انظر: المبسوط‎ )0( 
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ذم ا ل ل ل ا 3 


رسول الله عليه السلام كانت الإباحةٌ ظاهرة في هذه الأشياء» فإن الناس لم 
يتركوا سدى في شيء من الأوقات» ولكن في زمان الفترة الإباحة كانت 
ظاهرة في الناس» وذلك باق إلى أن يثبت جا راو امي 
فبهذا يتبين أن الموجب للحظر متأخر 

و حاصل هذا أن ما يفهم من الكتابين أعني أعرول الفقه» للؤمام شمس 
الأئمة و«أصول الفقه» للومام فخرالإسلام ‏ رحمهما الله هو أن العلماء ء قالوا 
نا بأن الإباحة أصل في الأشياء: حتى قالوا عند جهالة التاريخ بورود 
النصين أحدهما محرّمٌ والآخرٌ مبيحٌ بأن المحم متأخر كيلا يلزم تكرار الندسخ 
على ماذكرنا"» وإنمايصح هذا التعليل أن لو كانت الإباحة أصلاً في 
الأشياء كنّهاء لكن اختلفوا في التخريج . 

بعضهم قالوا: معنى ذلك هو أن الله تعالى نخلق الأشياءً كلّها في أصلها 
مباحة للعباد» ثم بعث الأنبياءً عليهم السلام وأوحى إليهم بتحريم بعضها 
وإبقاء بعضها على الإباحة الأصلية كما كانت . 

وأما اختيار الشينخين”' رحمهما الله فليس مرا العلماء من قولهم: 
«إن الإباحة أصل في الأشياء كلَّها؛ أن تكون ذلك بالشرعء بل مرادهم من 


)20200 انظر: أصول الس رخسى .١‏ 
فم راجع : ص (2)17545 عمش رقم 0 


وإنما هذا بئاءً على زمان الفترة قبل شريعتناء وذلك ما رُوي عن النبي 
عليه السلام: «أنه حرم الضب» وروي «أنه أباحه). ورحرم لحوم الجحمر 
الأهلية» وروي «أنه أباحها» وكذلك الضبع وما يجري مجرى ذلك أنا 
نجعل الحاظر ناسخا . 


ذلك ومان الفعرق يعي أنافى زمان الفثرة كان الناس يستعملوق الأشياء على 
طريق الإباحة ؛ لأنه لم يكن للناس آمرّ وناه ينفذٌ قوله على الناس» فكانت 
الأشياء كلها كأنها مباحة بسبب استعمال الناس على الإباحة . ش 

لا أن الشارع رفع الحظر والنهي عن الأشياء كلّهاء ثم لما بعث نبينا مَل 
وأوحى إليه بإباحة بعض الأشياء . قلنا: قرر تلك الأشياء على الإباحة 
الأصلية التى كان أهل الفترة يستعملونها مباحة» ولما أوحي إليه بتحريم بعضها 
قلنا نُسخ إباحةٌ تلك الأشياء التي كان أهل الفترة يستعملونها مباحة» فكون 
المبيح مقررراً وكون المحم ناسخا للإباحة الأصلية إما كان بهذا الطريق لا أن 
التكليف بالحظر والتحريم في أصله كان مرتفعا عن الناس في وقت من 
الأوقات, والله أعلم . 

: وو «وحرم لحوم الحمر الأهلية 6" وروي «أنه عليه السلام 
أباحها))”' أي جعلنا فيها أيضا المحرم ناسحًا . 


)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الذبائح» باب لحوم الحمر الإنسية 079/4. حديث رقم 
7-0١‏ بلفظ : «نهى النبي ينه عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر؛ وخرجه 
غيره بألفاظ متقاربة . 

(؟) خرجه أبو داود في كتاب الأطعمة» باب في لحوم الحمر الأهلية» حديث رقم 78١9‏ - 


وأو واو و واه وا فاه هم واو و ود و و وه واو واوا. واوا واه .اواو و واو ود وا واو .ا واف واء ا واو و وا عا وه و و زا وده هد و 5د هه 


فإن قيل : إذا كان المحرم ناسحًا كيف يصح قولهم في سؤر الحمار: أن 
الدلائل تعارضت"" ؟ ٠‏ 
قلنا: قولهم ذلك صحيح ؛ لأن كونه ناسسخًا بهذا الطريق ثبت بالاجتهاد 
فأخذنا في حرمة اللحم بالاحتياط» وأما فيما وراء ذلك فبقي التعارض؛ لأن 
الاحتياط في ذلك في القول بالتعارض كي يضم إلى سؤر الحمار التيمم حتى 
يخرج عن وجوب الطهارة باليقين . 
أو نقول: بعد ما ثبت حرمة لحمها بقي التعارض؛ لأن حرمة اللحم لا 
تدل على نجاسة السؤر على البتات» فإن الهرة حرام لحمهاء وسؤرها طاهر . 
أو نقول: دل الدليل على طهارة سؤر الحمار اعتبار بعَرقه» فإنه صح أن 
وو واه 1 
النبي عليه السلام ركب الحمار مُعْرؤريا”" و الحر حر الحجاز والثقل ثقل 
ِ من طريق عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر ولفظه : «أطعم أهلك 
من سمين حمرك. فإنما حرمتها من أجل جوال القرية». قال الحافظ ابن حجر فى 
الدراية ”/ 7١١37١١‏ في تعليق على حديث رقم 417 : «وأخرجه الطبراني والبزار 
وابن أبي شيبة وعبد الرزاق. قال البزار: لا نعلم لغالب بن أبجر غيره . . . وقال 
البيهقي : هو حديث مضطرب فيه وإن صح فإنما رخص له عند الضرورة» . 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 8/ ١١5‏ : «الحديث لا تقوم به حجة . قال الحافظ : 
إسئناده ضعيف والمن شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة فلا اعتماد عليه. وقال 
المنذري : اختلف في إسناده كثيراً» . 
)١(‏ انظر هذه الدلائل في : ص 1١7894(‏ 17540) وفي الأسطر الآتية . 
(1) من ركب فرسه عريًا أي بلا سرج عليه . 
روى مسلم في الجنائز عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «أتي النبي عَيله بفرس - 


3ن 


واختلف مشايخنا فيما إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر ناف 
مبق على الأمر الأول ؛ فقال الكرخي: المغبت أولى؛ وقال عيسى بن أبان : 
يتعارضان, وقد اختلف عمل أصحابنا المتقدمين في هذا الباب, فقد روي 


النبوة» فكان هذا دليلاً على طهارة عرقه؛ إذ لا يجوز من المسلم الاقتراب من 
الننجاسة فما ظنك في رسول الله عليه السلام» وحرمةٌ لحمه تدل على نجاسة 
سؤره كما في الكلب وغيره» فتعارضت الأدلة» فلذلك وجب تقرير الأصول 
ل ا 

(واختلف مشايخنا فيما إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر ناف 
مُبق على الأمر الأول)”"» فالمراد من المشبت هو الخبر الذي يثبت الأمر الطارئ؛ 
ومن النافي هو الخبر الذي ينفي الأمر الطارئ ويبقي الحال على الأمر الأول 
كما كان على ما أشار إليه في الكتاب» حتى إن رواية من روي «أعنتقت بريرة 


2 معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن دحداح ونحن نمشي حوله»» وروى 
الترمذي في الجنائز باب رقم 1" عن أنس رضي الله عنه قال: ‏ كان رسول الله َيه 
يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد» . 

.)1790-1789( راجع: ص‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في التعارض بين النافي والمثبت على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول: أنهما متساويان» فلا يرجح أخدهما على الآخر بمجرد كونه نيا أو 
إثبانّاء وإليه ذهب جماعة من الأصوليين» ومنهم: القاضي عبد الجبار» وعيسى 
ابن أبان» وغيرهم» وقالوا: إن مقتضى الحجية من عدالة وضبط الراوي وصحة 
الحديث ثابت في كل من الخبرين النافي والمثبت» فلا يوجد مرجح لأحدهما إذ هو 
المفروض» فلا يقدم أحدهما على الآخر. 
المذهب الثاني : أن الدليل النافي مرجح ومقدم على المشبت» وإليه ذهب بعض - 


613 نا 


«أن بريرةأ ةق عتقت وزوجهاحر)وهذا م مثشبت. وروي «أنها أعتقت 
وزوجها عبد » وهذا مبق على الأمر الأول وأصحابنا أخذوا بالمثنبت» 


وزوجها عبد0" ناف وإن كان لفظه لفظ الإثبات» وكذلك من روي «أنه عليه 


السلام حين تزوج ميمونة”" كان مُحرمًا »”"" ناف على ما ذكرنا . 


فقال الكُرخي: «المثبت أولى» لأنه أقرب إلى الصدق من النافي ؛ لأن 


المثبت يعتمد الحقيقة والنافى يبنى الأمرعلى الظاهر . 


01) 
(2 


00 


العلماء من الحئفية» والحنابلة» وعليه نص الإمام أحمدء وجمهور الشافعية وفيهم 
الآمدي وغيره. واستدلوا بأدلة منها: أن النافي لو قدرنا تقدمه على المثبت كانت 
فائدته التأكد. ولو قدرنا تأخره كانت فائدته التأسيس» والتأسيس أولى من التأكيد. 
المذهب الثالث : أن المثبت مقدم على النافي» وإليه ذهب الكرخي» وقيل إنه مذهب 


الشافعى . ١‏ 
أما أصحاب الحنفية المتقدمين كأبى حنيفة وأصحابه ففى بعض المسائل عملوا بالمثبت 
وفي بعضها بالنافي . 


راجع : التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي 
؛ أصول الس رخسى :74-75١/7‏ كشف الأسرار للبخاري 198/7 فما 
يعدهاء المغثي للخبازي ض + 98+ تيسير التخرير *//144 146+ شرح ابن املك 
ص 5487-5481, المستصفى 7/ 7948. 

خرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب الحرام 1171/١‏ حديث رقم 7١1/5‏ . 

هى ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية . تزوجها رسول الله ينه في ذي القعدة سنة 
سبع ما اعتمر عمرة القضاء . توفيت سنة 0١‏ هاء ودفنت يسرف . ْ 

انظر : الإصابة 5/ 4١7511١‏ . 

خرجه البخاري في كتاب النكاح» باب نكاح الحرم 4/ ٠/اء‏ حديث رقم 01١14‏ 
بلفظ : «تزوج النبي عَينّهُ وهو محرم» وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 


8 اك 


3 


“اه كه ها لقره عفد هنك ا كوهد اليو وإ قي جود هاه جه ها ا و مها ها أ بأو وا رق اها واكبود ايها وإ فا وو جوم وار عا اسا هار او اا 1 


وكالاف سي أنانتترضمة هه عدار فنانة يى لابرهم المنبت 


على النافي لكونه مثبنّاء ولا النافي على المثبت لكونه نافيّاء بل تقع المعارضة 
بينهماء فيطلب الترجيح من وجه آخر ؛ لأن كلامنا في نفي يحيط العلم بهء 
فكان هو مثل الإثبات من هذا الوجه فيتعارضان . 


وقد اختلف عمل أصحابنا ‏ رحمهم الله في هذا الباب» فحاصل ما ذكر 


هنا من احتلاف عمل أصحابنا بالمثبت والنافي حمس مسائل» فذكر كل 


واحدة منها عقيب الأخرىء فبدأ بالإثبات وختم بالإثبات . 


200 


زفرة 


الأول مسالة أن ووجياح أوعيد عدوا فيا نالمت37. 
و الثانية ‏ مسألة الإحرام أخذوا فيها بالنافي”" . 
و الثالثة ‏ مسألة التباين» أخذوا فيها بالمثبت”" . 


فأخذوا برواية عائشة رضي الله عنها وهي : «أن زوجها كان حرا حين عتقت» وهو 
كيت أنه أمر اغارف وهر اطتورة والل راي لأن الأمة المتكوحة إذا أعتقت يثبت 
خيار فسخ النكاح إذا كان زوجها عبدا بالاتفاق. 

راجع : كشف الأسرار للبخاري 7/ 199-194 . 

فقالوا بجواز نكاح المحرم خلافًا للشافعي ؛ لأن قول يزيد بن الأصم وهو «أن النبي يله 
تزوج ميمونة وهو محرم» أي خخارج عن إحرامه؛ وهو مثبت؛ لأنه يدل على أمر 
عارض على الإحرام؛ ورواية ابن عباس رضي الله عنهما «أنه تزوجها وهو محرم» 
ناف ؛ لأنه مبق على الأمر الأول» فإن الإحرام كان ثابثًا قبل التزوج فأخذوا به. 
فحديث«رد رسول الله ينه زينب على أبي العاص» رجح فيه المثبت للنكاح الجديد؛ 
لأن من نفى ذلك فهو لم يعتمد في نفيه دليلاً موجبا العلم به. بل عدم الدليل - 


5 


وروي أن النبي عليه السلام تزوج ميمونة وهو حلال بسرف وروي أنه 
تزوجها وهو محرم. واتفقت الروايات أن النكاح لم يكن في الحل 
الأصلي إنما اختلفت في الحل المعترض على الإحرام: فجعل أصحابنا العمل 
بالنافي أولى من العمل بالمشبت» وروي أن النبي عليه السلام رد ابنته زينب - 
رضي لله عنها على زوجها بنكاح جديد, وروي أنه ردها بالنتكاح الأول 


والرابعة مسألة الطهارة والنجاسة» أخذوا فيها بالنافي”" . 
والخامسة ‏ مسألة اجرح والتعديل» أخذوا فيها بالمثبت”' . 


(سَرف): بوزن كتف جبل بطريق المدينة» وهو على رأس ميل من مكة”" . 


- للإثبات وهو مشاهدة النكاح الجديد» فتبنى روايته على استصحاب الحال وهو أنه 
عرف النكاح بينهما فيما مضى وشاهد ردها عليه فروى أنه ردها بالتكاح الأول. 
انظر: أصول السرخسى ”77/7 . 

(1) فالمخبر بالطهارة ناف ؛ لأنه مبق على الأمر الأصلي» والمخبر بالنجاسة مثبت؛ لأنه 
مخبر على أمر عارض . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري .7١١/7‏ 

(0) فالجارح مثبت؛ لأنه يثبت أمرا عارضًا على خبر العدل» وهو ناف لأنه مبق على 
الأمر الأول» إذ العدالة هي الأصل . 
راجع المرجع السابق 701/7 . 

(9) ويقول ياقوت الحموي: هو موضع على ستة أميال من مكة» وقيل: سبعة» 
وتسعةء وائني عشر» تزوج به رسول الله َه ميمونة بنت الحارث» وهناك بنى بهاء 
وهناك توفيت. ١‏ . 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 774/7 رقم 5717/4 . 


ا 


وأصحابنا عملوا فيه بالمغبت» وقالوا فى كتاب «الاستحسان» في طعام أو 
شراب أخبر رجل بحرمته والآخر بحله أو طهارة الماء ونجاسته واستوى 
انخبران عند السامع : أن الطهارة أولى ولم يعملوا بالمثبت . 


: ا 5 )01 
(رد بنعه زيدب ‏ رضي الله عنها ‏ على زوجها أبي العاص'"' بنكاح 
جديد ). 
أصلُ المسألة أن أحد الزوجين إذا خرج إلى دار الإسلام مهاجرا وبقي 
الآخرفي دار الحرب تقع الفرقة بينهما عندناء وعند الشافعي لا تقع الفرقة 
بتبائن الدارء وقال: روي أن زينب +اياجيرت إلى اللإينة لم نبحها زر جها 
أبو العاص بعد سنتين فردها عليه بالنكاح الأول'" و قلنا: الصحيح من 


)١1(‏ هو أبو العاص بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب 
القرشي». صهر رسول الله عليه السلام زوج بنته زينب . وهو والد أمامة التي كان ' 
يحملها النبي عليه السلام في صلاته . أسلم أبو العاص قبل الحديبية بخمسة أشهرء 
ومات في شهر ذي الحجة سنة اثنتي عشرة في خلافة الصديق . 
انظر : الإصابة 2١7١/5‏ أسد الغابة 5/ 186 . 

(9) هي زيدب بنت رسول الله ينه وهي أكبر بناته . تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن 
الربيع » وولدت منه عليّاء توفي وقد ناهز الاحتلام» وتوفيت زينب رضي الله عنها 
عام لم ه. 
انظر : الإصابة 7١1-172١7/5‏ مؤسسة الرسالة» الاستيعاب .7١١/5‏ 

فر خمرجهابن ماجه في كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 
الالح را اين : «أن رسول الله عله ره انته على 
أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول" . 


خ8 الات 


اختلف عملهم لم يكن بد من أصل جامع, وذلك أن نقول: إن النفي لا 
يخلو من أوجه: إما أن يكون مما يُعرف بدليله أو لا يعرف بدليله أو يشتبه 
حاله, فإن كان من جنس ما يُعرف بدليله كان مثل الإثبات. وذلك مثل ما 
قال محمد رحمه الله في «السيرالكبير» في رجل ادعت عليه امرأته أنها 
سمعته منه يقول: المسيح ابن الله فقال الزوج: إنما قلت: المسيح ابن الله 


الرواية أنه ردها عليه بتكاح جديد”" » وما روي أنه ردها عليه بالتكاح الأول 
أي لحرمة النكاح الأول . 

ا والعدة تنقضي في مثل هذه المدة 

دة'" (ولم يعملوا بالمغبت) وهو النجاسة . 

ل 
قال ولم يقل غير ذلك)» والفرق بين قول الشهود: لم نسمع غير ذلك» 
وبين قولهم : لم يقل غير ذلك أنه لا.تنافي بين قولهم :لم نسمع» وبين قول 
الزوج: قلت: قال النصارى :ل المسيح ابن الله 74" لأنه صح أن يقال : قال 


2000 حرج ا م لبلا باب الزوجين يسلم . . لك حديث رقم 
7 لل و عه رد ابنتته على 

م( لبيك الأ هر دان الى مقا جالعل اتا أل ا لأنه مبق على 
الأمر الأول» وحديث الثاني وهو اأنه َيه ردها عليه بتكاح جديد» مثبت ؛ لأنه يدل 
على أمر عارض» فأخذ الحنفية بالمثبت دون النافي . 
راجع : شق الأشرار للبخاري ا اا ام 

69 سورة التوبة» آية : 3٠‏ وقَالَت التصارى المسيح ابن الله 4 . 


1١56 


قول النصارىء أو قالت النصارى المسيح ابن الله لكنها لم تسمع الزيادة 
' فالقول قوله فإن شهد شاهدان أنا سمعناه يقول: المسيح ابن الله ولم 
نسمع منه غير ذلك ولا ندري أنه قال غير ذلك أم لاء لم تقبل 
الشهادة وكان القول قوله أيضّاء وإن قال الشاهدان: نشهد أنه قال ذلك 
ولم يقل غير ذلك قبلت الشهادة ووقعت الحرمة, وكذلك في الطلاق إذا 
ادعى الزوج الاستفناء فقد قُبلت الشهادة على محض النفي ؛ لأن هذا 
نفي طريق العلم به ظاهر, وذلك أن كلام المتكلم إنما يسمع عيانًا فيحيط 
العلم بأنه زاد عليه شيئًا أو لم يزد ؛ لأن ما لا يُسمع فليس بكلام لكنه 
دندنة, وإذا وضح طريق العلم وظهر صار مثل الإثبات, وأما ما لا طريق 


فلانقولا: ولكني لم أسمعء ولاايصح أن يقال: قال ولم يقل» فيكون 
قولهم : «ولم يقل ذلك» نفيًا لمقالة الزوجء وهو مما يحيط العلم به فيقبل . 
(وكذلك فى الطلاق إذا ادعى الزوجٌ الاستثناء فقد قبلت الشهادة) 
يعني أن الزوج إذا ادعى الاستشناء فى الطلاق وشهد الشهود على أنه لم 
يستثن قبلت الشهادة» وهذه شهادة على النفي» ولكنها عن دليل موجب 
للعلم به» وهو أن ما يكون من باب الكلام فهو مسموع من المتكلم لمن كان 
بالقرب منه» وما لم يُسمع منه يكون دندنة لا كلاماء فإذا قُبلت الشهادة على 
النفى إذا كان عن دليل كما تقبل على الإثبات قلنا: في الخبر أيضا يقع 
التعارض بين النفي والإثبات» والدندنة: أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم 
ا ل00) : 
يقول ‏ . 


)غ0 راجع : الصحاح 1١١4/0‏ مادة: دندن. 


قا 


لإحاطة العلم به فإنه لا يُقبل فيه خبر امخبر في مقابلة الإثبات مثل العزكية 
لأن الداعي إلى التزكية في الحقيقة هو أن لم يقف المزكى منه على ما يجرح 
عدالته, وقلما يوقف من حال البشر على أمر فوقه في العزكية والجرح 
يعتمد الحقيقة فصار أولى» وإن كان أمرًا يشتبه فيجوز أن يعرف امخبر بدليل 
ويجوز أن يعتمد فيه ظاهر الحال وجب السؤال والتأمل في امخبر.. 

فإن د ثبت أنه بي على الحال لم يقبل خبره؛ لأنه اعتمد ما ليس بحجة 
ونا يسارك فند ]لاع وإذا اورظن وليل العزفة حت رقن عليه كان 
مغل المغبت في التعارض, فحديث نكاح ميمونة من القسم الذي يعرف 
بدليله ؛ لأن قيام الإحرام يدل عليه أحوال ظاهرة من المحرم؛ فصار مثل 
الإثبات في المعرفة فوقعت المعارضة فوجب المصير إلى ما هو من أسباب 
الترجيح في الرواة دون ما يسقط به التعارض في نفس الحجة: وهوأن 
يجعل رواية من اختص بالضبط والاتقان أولى, وهو رواية ابن عباس - 


(وقلّما يوقف من حال البشر على أمر فوقه في التزكية) أي فوق عدم 
الوقوف للمزكي الذي يقول إنه عدل» والقلة هنا مستعارة عن العدم أي أن من 
زكى غيره وعدله إنما زكاه بسبب أنه لم يقف في حقه على ما يوجب جرحهء 
فكان مال تزكيته إلى الجهل . 

و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله: من يزكي الشاهد إما يزكيه لعدم 
العلم بسبب الجرح منه. إذ لا طريق لأحد إلى الوقوف على جميع أحوال 
غيره حتى يكون إخباره عن تزكيته عن دليل موجب للعلم به والذي جرحه 
فخبره مثبت" للجرح العارض لوقوفه على دليل موجب له ؛ فلذلك جعل خبره. 


١53١72 


رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم لأنه فسر القصة فصار أولى 
من رواية يزيد بن الأصم ؛ لأنه لا يعدله في الضبط والاتقان. وحديث 
بريرة وزيسب من القسم الذي لا يُعرف إلا بناء على ظاهر الحال؛ فصار 
الإثبات أولى ومسألة الماء والطعام والشراب من جنس ما يُعرف بدليله ؛ 
لأن طهارة الماء لمن استقصى المعرفة في العلم به مثل النجاسة. وكذلك 
الطعام واللحم والشراب ولما استويا وجب الترجيح بالأصل لأنه لا يصلح 


أولى''' و قوله: (لأنه فسر القصة فصار أولى) روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله عليه السلام تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم. فأقام 
بمكة ثلاناء فأتاه حويطب بن عبدالعزى”" في نفر من قريش في اليوم الشالث 
فقالوا: قد انقضى أجلّكم فاخرج عنا . قال عليه السلام : «و ما عليكم لو 
تركتموني فعرست بين أظه ركم فصنعنا طعامًا فحضرتموه؛ فقالوا: لا حاجة 
على ع كر ا فخرج نبي الله عليه السلام» وخرجت ميمونة ‏ 


رضي الله عنها حتى عرس بها سرف » كذا في شرح ال 


. 77/7 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
ا ا ا‎ (0 
اح مدن ميان لبذ وكآن حمبد الإساام: وسار إلى الشام مجاهن عاش‎ 
سنةء وتوفي 07 أو 04 ه.‎ ٠ 
انظر : الإصابة ري الاستيعاب ملل تهذيب سير أعلام النبلاء /ك,‎ 
.15١1ا/ رقم‎ 
. 779/5 انظر: شرح معاني الآثار‎ )0( 


1١58 


علة فيصلح مرجحًاء ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة واستدل يما 
قال محمد رحمه الله في مسائل الماء والطعام والشراب أن قول الاثنين 
. أولى ؛ لأن القلب يشهد بذلك لمزية في الصدق إلا أن هذا خلاف السلف 
فإنهم لم يُرجحوا بزيادة العدد وكذلك لا يجب الترجيح بالذكورة 
والحرية في باب رواية الأخبار ولكنهم لا يُسلّمون هذا إلا في الأفراد ‏ 

(ولكنهم لا يسلمون هذا إلا في الأفراد) يعني أنهم يساعدوننا فيما 
قلنا إذا كان عبد واحداً وفى مقابلته حر واحل حيث لا يرجحون رواية الحر 
الوأعتيعان ووانة الع الراخل كماهر تولنا: 

فأما في العدد فيخالفوندا حيث يرجحون رواية الرجلين على رواية المرأتين» 
المي عسو ضر المروه عا راجيا 

فالبالؤمام تسن الأثنة- رحمه الله : هذا النوع من الترجيح قول محمد 
مياه خاصة وأبى ذلك أبوحنيفة وأبو يوسف بوحميننا الله والصحيح 
ماقالاء فإن كثرة العدد لا تكون دليل قوة الحجة . 

قال الله تعالى : ظ ولكنَ أكْثرَ النّاس لا يعْلَمُونَ4”" و قال: وما أكثر 


8 


3 206 0 0 3 0 
الناس ولو حرصت بمؤمنين 4" ثم السلف من الصحابة وغيرهم لم يرجحوا 


000 وهو قول أكثر الشافعية وبه قال أبو عبد الله الجرجاني من الحنفية والكرخي في رواية . 
راجع: : أصول السرخسي 74/7؛ كشف الأسرار للبخاري 7/ 1 ٠ ٠‏ كشفف 
الأسرار للنسفي ؟/ ” »٠١‏ تيسير التحرير / 11/1-159ء المستصفى ”/ 273917 
شرح الجلال للمحلى 4٠ ٠5 /١‏ » إرشاد الفحول ص 175ء المحصول 5١5/0‏ فما . 
بعدها . 

(؟) سورة الأعراف: آية: 141 . 


5 


فأما في العدد فإن خبر الحرين أولى وكذلك رواية الرجلين كما في مسألة 


بكثرة العدد في باب العمل بأخبار الآحاد» فالقول به يكون قولاً ببخلاف 
إجماعهم». ولما اتفقنا أن خبر الواحد موجب للعمل كخبر المثنى فيتتحقق 
التعارض بين الخبرين بناء على هذا الإجماع» ولا يؤخذ حكم رواية الأخبار 
و5 
وبين ان ىن القذف بعد التوبة وبين خبر غير ا وبين خبر 
المثنى وخبر الأربعة» وإن كان يظهر التفاوت بينهما فى الشهادات حتى يثبت 
بشهادة الأربعة ما لا يثبت بشهادة الاثنين وهو الزنى'' و في «فتاوى قاضي 
خان» فإن كان المزكي اثنين فعدّلهم أحدهما وجرحهم الآخرٌ . 

قال أبوحنيفة وأبويوسف ‏ رحمهما الله : الجرح أولى ؛ لأنه اعتمد على 
دليل غير ظاهر الحال» فكان الجرح أولى كما لو عدله اثنان وجرحه اثنان كان 
الجرح أولى في قولهم . 

وقال محمد رحمه الله : إذا عدلهم واحد وجرحهم آخر فالقاضي 
يتوقف ولا يقضي بشهادتهم» ولا يرد بل ينتظر إن جرحّهم آخر يثبت الخرح 
وإن لم يجرحهم آخر بل عدلهم آخر تثبت العدالة © . 


)١(‏ راجع: أصول السرخسي ؟/7074. 
(1) انظر: فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية كتاب الشهادات مسائل التزكية 
والتعديل 457/1 . 


2 1537واتى 


الماء إلا أن هذا متروك بإجماع السلف» وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان 
فوجب إلحاقه بهاء وهذا . 


(وهذه الحجج بجملتها) إكنازة إلى أقسام الكتاب من الخاص والعام 
إلى آخرهاء وأقسام السنة من المتواتر والمشهور والآحاد وغيرهاء والله أعلم . 


© © © 


11ت 


باب البياق 


الحكات في كلام العرب عبارة عن الإظهار؛ وقد يستعمل في الظهور, 
وقال الله تعالى : «عَلَمَهُ الْسيانَ 4 و« هذا بِيَان للئاس » وقال: « ثم إن علَينا 
بيانه 4 . 

والمراد بهذا كله الإظهار والفصل؛ وقد سير هذا مجاوزا وغير 
مجاوز. 


باب البياق 


ذكر في الكتاب في الباب الذي يلي هذا الباب حد البياك: مايظهر به 
القذاء وجوده') ( أي ابتذاء وجود الكلام'") 


(وقد يُستعمل هذا) أي لفظ البيان (مجاورًا وغير مجاوز) أي متعديًا 
و لا اي غير المتعدي فيما إذا كان البيان مصدر الثلاثي من بان 


.)١576( راجع: ص‎ )١( 

)١(‏ البيان في اللغة: الإظهار والتوضيح والفصاحة» بان الشيء بيانّاء اتضح فهو بين» 
وفلان أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلام . 
و في الاصطلاح: : تعريف الشارح قريب لتعريف السرخسي للبيان حيث قال: 
«الييان : إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداء» انتهى » وعرفه الجرجاني : بأنة 
عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع . 
راجع : الصحاح 5 / 250817 مادة: بين» أصول السرخسي ؟ / 70 التعريفات 
للجرجاني ص 117 


ا لك 


والمراد به فى هذا الباب عندنا الإظهار دون الظهور, ومنه قول العبي 
عليه السلام : «إن من البيان لسحرا ) أي الإظهار, والبيان على أوجه : 
بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ضرورة فهي 


خمسة أقسام 8 


زأناإذاكاة هو مضْيتري وباب التفجيل #الكعلاة والسلام والصئلاة 
فيجيء فيه غير متعد أيضا . 

قال في «الصحاح»: والتبيين أيفمًا الوضوح» وفي اكثل: قد تبين 
الصبح لذي عينين أي قد وضح وظهر”” 

(والمراد به في هذا الباب عندنا) أي عند أصحاب أصول الفقه . هكذا 
كان بخط شيخي رحمه الله 

وإقامن البنيناة لتنتجرا »2 آى كينا أن «السحر تبشمال القلوب فكذا 
بالبيان الفصيح واللسان البليغ تستمال القلوب» أو كما أن في السحر إراءة 
الباطل في لباس الحق فكذا في البيان البليغ إراءةٌ المعنى الذي هو غير متين في 
لباس المعنى الذي هو متين» فكان فيهما إراءة لغير الدليل دليلاً . ْ 

(وقوله : فهي خمسة أقسام) اتفق الشيخان في كون البيان خمسة 
)١(‏ انظر: الصحاح 5/ ».5١087‏ مادة: بين . 


إفة خرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الطب» باب إن من البيان سحرا ا 
حديث رقم /119/اهة. وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 


١5533” 


أما بيان التقرير فتفسيره أن كل حقيقة تحتمل المجاز أو عام يحتمل 
الخصوص إذا لحق به ما يقطع الاحتمال كان بيان تقرير. وذلك مثل قول 
الله تعالى: 9 فُسجد الْمَلائكة كلهم أَجَمعون 4 ؛ لأن اسم الجمع كان عام 
يحتمل الخصوص فقرره بذكر الكل, ومثله: فإ ولا طائر يطير بجتاحيه # 


واتفقا أيضًا في التسمية بهذه الأسامي» إلا أن الإمام فخر الإسلام ‏ رحمه الله 
-لما جعل الاستثناء والتعليق كليهما من قبيل بيان التغيير انتقص مسمى بيان 
التبديل فجعل النسخ مسمى بيان التبديل فتم البيان خمسة» 

والإمام شمس الأئمة رحمه الله جعل بيان التغيير الاستثناء» وبيان 
التبديل التعليق فازداد اسما البيان» وأخرج النَسَحَ من كونه بيانًا لانعدام حد 
البيان فيه» فقال : حدٌ البيان غيرٌ حد النسخ ؛ لأن البيان: إظهارٌ حكم الحادثة 
عند وجوده ابتداءء والنسخ رفع للحكم بعد الثبوت”' فلم يكن بيانًا . 

(لأن اسم الجمع كان عامًا يحتمل الخنصوص) كما في قوله تعالى: 
« فنادته الملائكة 04" أي جبريل ومشله: ط ولا طائر يطير بجتاحيه 74" أي 
كان قوله: ا ولا طائر © حقيقة في حق الطائر الحقيقي إلا أنه يحتمل أن يراد 
به غير الطائر الحقيقي بطريق المجاز؛ لأنه يقال لمن يخف في مشيه ويسرع في 
أمره كأنه طائرء ويقال أيضا للبريد طائر ويقال: فلان يطير بهمتهء فكان 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 7/ 0. 


(؟) سورة آل عمرانء آية: 79. 
(9) سورة الأنعام» آية: 78. 


17ت 


وذلك مثل أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق.ء وقال : عنيت به الطلاق 2 
من النكاح, وإذا قال لعبد: أنت حر وقال: عنيت به العتق عن الرق 
والملك»: وهذا البيان يصح موصولاً ومفصولاً لما قلنا إنه مقرر . 


قوله: 9 يُطير بجتاحيه 4 قطعًا لذلك المجاز الذي يراد بالطيران السرعةء 

00 2 و 5 5 . 1 5 5 ل 6 
وكذلك تأكيد القلوب بكونها في الصدور في قوله تعالى: © ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور 4 ”" أيضا بيان تقرير . 

وقوله: (أنت طالق)» (وقال: عنيت به الطلاق من النكاح). وهو 
يحتمل الطلاق عن القيد الحسي» فإذا قال من النكاح قرر موجب الكلام . 

(وقال: عنيت به العسق عن الرق) فإن التحرير يحتمل من غير الرق 
وهو التخلية عن غيره» ولأن الحر يستعمل في معنى الكريم . يقال رجل حر 
أي كري”'" فلما قال: من الرق كان مقررا لكون مراده من الحرية الحرية عن 
الوق 

(لا قلنا إنه مقررٌ ) أي لا مغيرء وإنما يشترط الوصل فى بيان التغيير» 
ولأن هذا البيانَ لولم يلحقه لكان الذي قرره هو المرادء فلذلك كان لحوق هذا 
البيان في أي وقت كان جائزا"؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة في تحقيق المراد» 
)00( سورة الحج» آية: 15 . 
(1) ويقال: ناقة حرة أي الكريمة» وسحابة حرة أي كثيرة المطر . 

انظر: الصحاح ؟ / 578» مادة: حرر . 
(') فصح هذا البيان موصولاً ومفصولا بالاتفاق . 


انظر: أصول السرخسي 278/7 كشف الأسرار للبخاري »7١57/7‏ كشف 
الأسزار للتسقى 0111/57 تنسير الفحوي # اااي 00 
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وأما بيان العفسير فبيان المجمل والمشترك مثل قوله تعالى: «( وأقيموا 
الصّلاة وَآنُوا الرّكاة 4 و وَالسارِق وَالسَارقَة4 ونحو ذلكء ثم يلحقه 
البيان بالسئة وذلك مثل قول الرجل لامرأته: أنت بائن إذا قال: عديت به 
الطلاق صح وكذلك في سائر الكنايات» ولفلان علي ألف درهم وفي البلد 
نقود مختلفة: فإن بيانه بيان تفسيرء ويصح هذا موصولاً ومفصولاً؛ هذا 
مذهب واضح لأصحابنا حتى جعلوا البيان في الكنايات كلها مقبولاً وإن 
م مي بي ا يه 
فيجوز لحوق هذا البيان في أي وقت كان. 

(فبيان المجمل والمشعرك) : أما بيان المجمل فيحتمل التراخي لا فيه من 
تقرير المقصود من الخطاب وهو الابتلاء» فإن الابتلاء يوجد في المجمل مرتين : 
أحدهما : الابتلاء باعتقاد الحقية فيما هو المراد به مع انتظار البيان للعمل به» 
وبعد البيان الابتلاءٌ بالعمل به» فلذلك حسن بيان تأخير المجمل» وكذلك 
بِيانٌ المشترك يحتمل التراخي أيضًا لما قلناء إلا أن التفاوت بينهما هو أن 
إدراك المطلوب بغالب الرأي في المشترك قائم وفي المجمل لاء وهذا التفاوت 
لا ممنع التراخي في البيان؛ لأن حكم كل واحد منهما في ا حال التوقف مع 
حقية المراد» والمشترك يحتمل البيان من صاحب الشرع أيضاء فحينئذ يصير 
وا 

(هذا مذهبُ واضح لأصحابدا) ‏ رحمهم الله أي للفقهاء. فإن في هذا 
خلاف بعض المتكلمين» فإن على قول بعض المتكلمين عدم جواز تأخير بيان 
لتحيل و انع امن امير كلدم لأنا العمل يدون البيان غير مكن: 
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فصلء قال الله تعالى: « ثم إن علينا بيانه 4 وثم للتراخي. وهذا لأن 
الخطاب بالمجمل صحيح لعقد القلب على حقية المراد به على انتظار البيان. 

ألا ترى أن ابتلاء القلب بالمتشابه للعزم على حقية المراد به صحيح في 
الكتاب والسنة من غير انتظار البيان فهذا أولى, وإذا صح الابتلاء حسن 
القول بالتراخي؛ واختلفوا في خصوص العموم فقال أصحابنا: لا يقع 


والمقضودٌ بالخطاك فهمه والعمل به وإذا كان ذلك لآ ييحصل يدون البياك) 
فلو جوّرنا مع ذلك تأخيرَ البيان أدى ذلك إلى تكليف ما ليس في الوسه”" 


١‏ اتفق العلماء على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة سوى القائلين بجواز 
تكليف المحال» وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ففيه مذاهب عد 
'بعضها الشوكاني منها: 
الأول: الجواز مطلقاء وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين كابن سريج»ء 
والاصطخريء وابن خيران» والقفال وابن القطان» والطبري والشيخ أبي الحسن 
الأشعري» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وهو قول الشافعي» واختيار الرازي وابن 
الحاجب» وقال الباجي : عليه أكثر أصحابناء وحكي عن مالك أيضا . 
الثاني : المنع مطلقّاء وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي بكر الصيرفي» وأبي حامد 
المروزي» وأبي بكر الدقاق» وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية» وابن داؤد 
الظاهري . 
الثالث: جواز تأخير بيان المجمل دون غيره» وقيل: هو قول الصيرفي» وأبي حامد 
المروزي» وأصحاب الشافعي . 
الرابع : أنه يجوز تأخير بيان العموم لا المجمل . وهو قول عبدالجبار» ووجه 
لأصحاب الشافعي 
الخامس: إنه يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي ولا يجوز تأخير بيان الأخبار - 
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الخصوص متراخيًا وقال الشافعى رحمه الله : يجوز متصلاً ومتراخيًا. 


قال علماورّنا فيمندأ بهذا الخاتم لفلان وبفصه لفلان غيره 
و نا فيمناوصى بهدا اام 


وجواب هذا ما ذكرنا من أن خطاب الشارع مفيدٌ فائدته قبل البيان وهي ابتلاء 
على ما ذكرنا وهو مذكور فى الكتاب . 


(وقد قال علماؤنا فيمن أوصى بهذا الخاتم لفلان وبفصّه لفلان غيره) 


إلى آخره . 


- كالوعد والوعيد؛ ونسب هذا القول إلى الكرخى وبعض المعتزلة . 
السادس: جواز تأخير بياخ الأخباز لأ الأوامر والنواهي, حكاه أبوإسحاق ولم 
السابع : يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره» ذكر هذا القول أبوالحسين في «المعتمد» 
وأبوعلي وأبوهاشم وعبدالجبار . 
الغامن: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك دون ماله ظاهر كالعام والمطلق 
والمنسوخ ونحو ذلكء فإنه لا يجوز التأخير في الأول ويجوز في الثاني» ونسب هذا 
القول إلى أبي الحسين البصري» والدقاق» والقفال» وأبي إسحاق . 
التاسع ‏ إن بيان المجمل إن لم يكن تبديلاً ولا تغييرً جاز مقارنًا وطارئًا» وإن كان 
تغييرًً جاز مقارناء ولا يجوز طارئًا بحال . نقله ابن السمعانى عن أبى زيد من 
راجع أدلة مفصلة لهذه الأقوالفي: أصول السرخسي 58/7» التقرير 
والتحبي ر 7/7 ”)2 تيسيرالتحرير 177/7 » التلويح على التوضيح 218/7 فواتح 
الرحموت 44/7» كشف الأسرار للنسفي »1١7/7‏ اللمع ص 207 البرهان 
0 الإحكام للآمدي ؟ / 187فما بعدهاء الإبهاج 25١6/7‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ”188. المستصفى 778/١‏ حاشية البناني شرح الجلال المحلى على 
جمع الجوامع 14/7 المعتمد ١6 / ١‏ فما بعدهاء روضة الناظر 5 / 207 المسودة 
ص 178 » الإحكام لابن حزم 28١ / ١‏ إرشاد الفحول ص ١76-١١7”‏ . 
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موصولاً: إن الثاني يكون خصوصًا للأول فيكون الفص للغاني, وإذا فصل 
لم يكن خصوصا بل صار معارضاء فيكون الفص بينهماء وهذا فرع لما مر 
أن العموم عندنا مثل الخصوص في إيجاب الحكم قطعا . 


فإن قلت: إيراد الخاتم نظير للعام ليس بمستقيم؛ لأن العام هو: اللفظ 
الذي ينتظم جمعا من المسميات التي هي متحدة الحدود كالمؤمنين والمسلمين 
والرجال والنساء» والخاتم ليس له أفراد . 

ولوقيل: إن الحلقة والف ص له أفرادٌ لا يستقيم ذلك أيضًا لوجهين : 
أحدهما : أن أفراد العام يجب أن يكون أقله ثلاثة» وهذا اثنان لا ثلاثة . 

و الثاني : أن أفراد العام يجب أن تكون متحدة الحدود كما ذكرناء 
والحلقةٌ في الخائم ليست على حد الفص وكذلك الفص ليس على حد الحلقة 
لتغايرهما في ذاتيهما صورة ومعنى فكيف يكونان أفرادًا للعام ؟ 

قلت: هذا الذي ذكره هو نظي رللعام من حيث الشمول كما في العام» 
فإن لفظ الخاتم يتناول الحلقة والفص جميعًا كلفظ الشيء ولفظ الإنسان» فإن 
كلاً منهما عام وأفرادهما في التحقيق مخالف بعضها لبعض في الحد 
والحقيقة . 

ألا ترى أن حد الجوهر غير حد العرض» وكذلك حد الحيوان على خلاف 
حد الجماد» واسم الشيء يتناولهما بطريق العموم» وكذلك حد الرجل على 
خلاف حد المرأة والصبي» واسم الإنسان يتناولهم بطريق العموم.. 
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ولواحتمل الخصوص متراخيًا لما أوجب الحكم قطعا مثل العام الذي لحقه 
الخصوص وعنده هما سواء ولا يوجب واحد منهما الحكم قطعًا يخللاف 
الخصوص الذي مر. وليس هذا باختلاف فى حكم البيان» 


فلم بهذا أن المعنى الأصلي في العام هو معنى الشمول والتناول لا اتحاد 
الأفراد من حيث الحد والحقيقة. ْ َ 

أو نقول: أورد الخاتم نظير للعام لا أن يكون عين العام لمشاركته في معنى 
الشمول كالعام . 

ألا ترى أن مشايسَنا -رحمهم الله أوردوا الواحدّ من العشرة نظير صفات 
لله تعالى مع ذاته من حيث إن كلاً منهما لا هو ولا غيره مع أن ذات الله تعالى 
وصفاته متعاليةٌ عن النظير إذ ليس كمثله شيء» ولأن الواحد إن لم يكن عين 
العشرة ولا غيرها لكن هو جزء منها فليست صفة الله تعالى بجزء من ذاته فلا 
يكون نظيرًاً لصفاته» ولكن لما وجدوه نظيرا فيما قصدوا إليه جعلوه نظيرا لها 
لزيادة تفهيم المتعلمين» فكذا هنا لما وجدوا الخام متناولاً للحلقة والفص 
كالعام فإنه متناول لأفراده جعلوه نطير له . 

و قال الشافعي -رحمه الله: يجوز متصلاً ومتراخيّاء وهذا الخلاف بناء 
على أن دليل الخصوص بيانُ تغيير أم لا؟ وهذا الخلاف أيضًا مبني على أن 
العام قبل الخصوص هل يوجب الحكم قطمًا أم لا؟ 

2 (ولواحتمل الخصوص متراخيًا لما أوجب الحكم قطعا ) إذ بالخصوص 
يتبين أن المخصو ص لم يدخل تحت العام من الابتداء» فيلزم أن يلزمنا اعتقاد 


11ت 


بل ما كان بيانًا محضًا صح القول فيه بالتراخي؛ لأن البيان انحض من 
شرطه محل موصوف بالإجمال والاشتراك ولا يجب العمل مع الإجمال 
والاشتراك فيحسن القول بتراخي البيان ليكون الابتلاء بالعقد مرة بالفعل 
مع ذلك أخرى. وهذا مجمع عليه, 


أنه موجب قطعًا في جميع أفراده وغيرٌ موجب في الجميع وهذا تناقض فلا 
يجوز القول بالتراخي . 

وقال الإمام شمس الأئمةرحمه الله: إن الخصم يوافقنا في القول 
بالعموم وبطلان مذهب من يقول بالوقف في العموم» وقد أوضحنا ذلك 
بالدليل» ثم من ضرورة القول بالعموم لزوم اعتقاد العموم فيه» والقول 
بجواز تأخير دليل الخصوص يؤدي إلى أن يقال يلزمنا اعتقاد الشيء على 
غلان ها مو عله ودذااق غاب القبنا نار 

(بل ما كان بيانًا محضًا صح القول فيه بالتراخي) وهو بيان المجمل 
والمشترك» وما كان بيان التغيير لا يصح فيه التراخي» وما كان بيان التقرير . 
صح القول فيه بالتراخي . هذه الوجوه كلها بالإجماع» فاختلفنا في دليل 
الخصوص وجعلناه من قبيل بيان التغيير فاشترطنا الوصل» والشافعي جعله 
من قبيل بيان التقرير؛ لأن بعد التخصيص بقاء موجب العام كما كان قبل 
التتخصيص عنده فلم يتغير حكم العام بالتتخصيص من القطع إلى الاحتمال 
فصح القول بالتراخي . 


. 7١/57 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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وما ليس ببيان خالص محض لكنه تغيير أو تبديل ويحتمل القول 
بالعراخى بالإجماع على ما نبين إن شاء الله تعالى؛ وإنما الاختلاف أن 
خصوص دليل العموم بيان أو تغييرء فعندنا هو تغيير من القطع إلى 
قلنا بل هو تقرير فصح موصولا ومفصولا . 

ألا ترى أنه يبقى على أصله فى الإيجاب, وقد استدل في هذا الباب 


وليس هذا باختلاف في حكم البيان» أي اختلافنا مع الشافعي في جواز 
تأخير تخصيص العام وعدم جوازه ليس بسبب اختلاف بيننا وبينه في حكم 
البيان» بل الإجماع منعقل بيننا وبينه في أن البيانَ الحقيقي وهو بيان المجمل 
والمشترك يجوز فيه التراخي . 

و أما تخصيص العام فهو عندنا من قبيل بيان التغيير» فللرلك لا بود 
تأخيره» وعنده من قبيل بيان التقرير فيجوز . 

(وما ليس ببيان خالص لكنه تغيير أو تبديل لم يحتمل القول 
بالتراخي) أراد بالتغيير الاستثناءء وبالتبديل الشرط» وهذه التسمية هنا 
وقعت على موافقة تسمية الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله . 

وأماعند المصنف ‏ رحمه الله فالشرطٌ والاستثناء كلاهما من قبيل بيان 
التغيير دون التبديل» فإن يان التبديل عنده النسخ والتراخي فيه لازم» فلم 
يصح قوله: «لم يحتمل القول بالتراخي» في حق النسخ . 

(ألا ترى أنه يبقى على أصله في الإيجاب ) يعني أن العام بأصله يحتمل 
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بنصوص احتجنا إلى بيان تأويلها؛ منها أن بيان بقرة بني إسرائيل وقع 
متراخيًا؛ وهذا عندنا يقيد المطلق وزيادة على النص فكان نسخا فصح 
متراخيًا لما نبين فى بابه إن شاء الله تعالى, واحتج بقوله في قصة نوح عليه 


التخصيص» فورودٌ الخصوص يقزر ما احتمله العام قبل التخصيص فبقي 
العام بعد التخصيص على ما كان قبل التتخصيصء فكان هذا علامة كون 
البيان للتقرير فلم يكن هذا في الحقيقة باختلاف في البيان المحض؛ لأن في 
البيان الحفق وعو بياة الجمل وللققرك جوان البيات بالتراخن + 

(وهذا عندنا يقّد المطلق وزيادةٌ على النص فكان نسحًا)» والنسخ لا 
يعوو إلافتراعا . بيانه أن قوله تعالى : طبَقَرَةَ» في قوله: أن تذبحوا 
بَقرّة 4" نكرة مطلقة في موضع الإثبات» وعندنا أن النكرةً المفردة في موضع 
الإثبات خاص فلا يحتمل القول بالتخصيص لكن يحتمل التقييد؛ لأن الفرد 
يحتمل الصفة وهي تقييد له فلذلك قُيد بما ذكر الله تعالى في قوله: 9 إِنّها 
بقرةَ ل ذُول تثيرٌ الأَرْض ولا تَسقي الْحَرث مسَلَمةَ لأ شيّة فيها 4”" وهذا زيادة 
على مطلق البقرة والتقييدٌ نس عندنا» وعند الشافعي المطلق عام وهو 
يبني الأمر في هذا على مذهبه وهو أن المطلق عام عنده» فلا يلزمنا ما أورده 
هنا . 


)20 سورة البقرة» آية: 17 . 
(؟) سورة البقرة» أآية: ١لا.‏ 
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خصوص متراخ بقوله: 9إإِنَّهُ ليس من أهلك » والجواب أن البيان كان 
متصلاً به بقوله: إلا من سبق عليه القول 4 وذلك هو ما سبق من وعد 
إهلاك الكفار وكان ابنه منهم, ولأن الأهل لم يكن متتناولاً للابن لأن أهل 
الرسل من اتبعهم وآمن بهم. فيكون أهل ديانة لا أهل نسبة: إلا أن نوحا 
عليه السلام قال فيما حكي عنه : إن ابني م من أهلي 4 لأنه كان دعاه إلى 
الإيمان فلما أنزل الله تعالى الآية الكبرى حسّنَ ظنه به وامتد نحوه رجاؤه 
فبنى عليه سؤاله فلما وضح له أمره أعرض عنه وسلمه للعذاب , وهذا سائغ 
في معاملات الرسل عليهم السلام بناءً على العلم البشري إلى أن يبزل 
ا 0 ا 


ساس ضام 


و الدليل على أن ذلك كان بطريق النسخ ما ذكره ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ بقوله: لو أنهم عمدوا إلى أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأت عنهم » 
ولكنهم شددوا فشدد اللهُعليهم” فدل أن الأمر الأول قد كان فيه تخفيف» 
وأنه قد انتسخ ذلك بأمر فيه تشاديد عليهم . فعلم بهذا أن الزيادةَ على المطلق 
كاقت بمبزلة النفخ:. 

(إلا أن نوحًا عليه السلام قال) إلى آخرةعنواب لاشكال مقدّر وهو أن 
تقال: لو لم يكن الأهلٌ متناولا للابن لما قال نوم عليه السلام : إن ابني من 
أهلي # '" ؟ 


.779/١ راجع في قوله : تفسيرالطبري‎ )١( 
. 56 زفق سورة هود آية:‎ 
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وما تَعبدُونَ من دون الله حصب هنم 6 . 

ثم لحقه الخصوص بقوله: إن اين سبق لهم ما الحستئ 4 متراخيًا 
عن الأول» وهذا الاستدلال باطل عددنا؛ لأن صدر الآية لم يكن معداولاً 
لعيسى والملائكة عليهم السلام؛ لأن كلمة (ما) لذوات غير العقلاء. 
لكنهم كانوا متعنتين فزاد في البيان إعراضًا عن تعنتهم, واحتج بقوله : 
ظإِنا مهلكوا أَهل هذه القرية 4» وهذا عام خص منه آل لوط متراخيًا وهذا 
أيضًا غير صحيح ؛ لأن البيان كان متصلاً به. 


قلنا: إنما قال ذلك بناءً على العلم البشري وحسن ظنه به أنه لما رأى 
الطوفانَ عسى أن يكون نادمًا على فعله ويؤمن بالله عند ذلك . 

(لكنهم كانوا متعنتين فزاد في البيان إعراضا عن تعنتهم) يعني أن 
القوم كانوا متع: متعنتين يجادلون بالباطل بعدما تبين لهم» فحين عارضوا بعيسى 
عليه السلام والملاككة علم رسول ال عليه السلام تعنتهم في ذلك» وأنهم 
ل و ا ل 
م بين التعالى تعنتهم يما عارضوابه بقوله : 9 إن الذين سبَقت لَهم من 
الحسئئ أولّتك عنها مبِعَدونَ 4”" ومثلُ هذا يكون ابتداءَ كلام» وإن لم يكن 


محتاجًا إليه في حق من لا يتعنت» كما في قوله تعالى : طفن السلَه يأتي 


للك سورة القصص » آية: 06. 
(؟) سورة الأنبياء» آية: .٠١١١‏ 


1١556 ب‎ 


أما في هذه الآية فلأنه قال : ط إن أَهلَهَا كَانوا ظَالمِينَ4 وذلك استغناء 
واضح . 

وقال في غير هذه الآية: « إلأّآل لوط إن لمنجوهم ,أجمعين 9ك إلا 
ا مرأتَه 4 غير أن إبراهيم عليه السلام أراد الإكرام للوط بخصوص وعد 
النجاة أوخوفًا من أن يكون العذاب عامًا . 


بالشّمس "١4‏ وكلامنا فيما يكون محتاجا إليه إلى البيان» فتوقف به على ما 
هوالمراد . 

(أما فى هذه الآية ‏ وهى قوله: «إإِنّا مهلكوا أهل هذه القرية 4 كان 
السيان بها متصلاً) وهو قوله: إن أهلها كانوا ظَالمين 4 فظلمهم كان علة 
إهلاكهم ولوط وأهلّه سوى امرأته ته ليسوا بظالمين» فلم يكن قوله : «إِنا 
مهلكُوا أَهْلٍ هذه الّقَريّة 4 متناولاً لهم » فكان ذلك استثناء ء لهم من حيث 
المعنى» فصار كأنه قال: إنا مهلكوا أهلّ هذه القرية إلا لوطًا وأهله سوى 
امرأته» وهو معنى قوله: (وذلك استشناءً واضح ) أي معنى . 

و قوله: (غير أن إبراهيم) جواب سؤال يرد على قوله؛ «لأن البيانَ كان 
متصلاً به» بأن يقال لو كان البيان متصلاً به لما اعترض عليه إبراهيم عليه السلام 
بقوله : لإإِنّ فيها لوطا 4”" . وصرح بذلك السؤال والجواب الإمام شمس 
)١(‏ سورة البقرة» آية: 70/8 . 

0,0( سورة العدكبوت؛» آية: خررم 
(0) سورة العستكرت:» 1:11 


١295‏ ل 


فطة ع جه مهاه واه هده لواف ها لاعفا ها هيه اهيهط لهأ به 16 به هار هذ جه ها عهار أو فا يه نهذ هد و بهاذ تقر ديفا يوا قل #أر ها هاب ها ها ووز ها نه بور قار ها له 86 9ج 


الأئمةرحمه الله فقال: فإن قيل : فما معنى سؤال إبراهيم عليه السلام 
الرسل بقوله : إن فيها لُوطًا 4 ؟ 
© نقليك فتمعنات: 

أحدهما : أن العذاب النازل قد يخص الظالمين كما كان في قصة أصحاب 
اتسيف : وقد يصيب الكل فيكون عذابًا في حق الظالمين ابتلاء في حق 
مضق كها قال تعالن : ( وَانَقُوا َه لا تصيين اين ظَلَمُوا منكم خَاصَّة 14" 
فأراد الخليلَ عليه السلام أن يبينَ له أن عذاب أهل تلك القرية من أي 
الطريقين . آ 

والثاني : أنه علم يقينًا أن لوطًا عليه السلام ليس من المهلكين معهم. 
ولكن خصه في سؤاله ليزداد طمأنينة وليكون فيه زيادةٌ تخصيص للوط» وهو 
نظيرٌ قوله تعالى : رب أرني كيف تُحبي الْمُوتى "١4‏ وقد كان عالا متيقنا 
بإحياء الموتى » ولكن سأله لينضم العيان إلى ما كان له من علم اليقين» فيزدادُ 


)١(‏ روي أن اليهود أمروا بتعظيم يوم السبت وعدم الصيد فيه» وكانت تأتيهم حيتانهم 
يوم السبت بكثرة» ولما رأي قوم منهم خخالفوا أمرالله تعالى وتجاوزوا واصطادوا 
فمسخهم الله قردة فأصبحوا وهم قرود» وقيل: شبابهم أصبحوا قردة وشيبانهم 
ختتازير: 
راجع في القصة: تفسير الكشاف للزمخشري ؟/ .1١١-1٠١‏ 

(؟) سورة الأنفال» آية: 56 . 

(') سورة البقرة» آية: ١٠5؟.‏ 


ات 


و ذلك مثل قوله: « رب أرني كيف تحبي الموتئ » واحتج بقوله: 
ل( ولندي القربّى 4 أنه خص منه بعض قرابة النبي عليه السلام بحديث ابن 
عباس في قصة عنمان وجسبير بن مطعم رضي الله عنهم , وهذا عندنا 
من قبيل بيانالمجمل ؛ لأن القربى مجمل» وكان الحديث بيانًا له أن المراد 


أن قل . 

و قوله: (ذلك) إشارة إلى قوله: «أراد الإكرام للوط عليه السلام» . 

(و هذا عندنا من قبيل بيان المجمل). وذلك لأن النبي عليه السلام 
قسم سهم ذوي القربى وأعطى بني هاشم وبني عبد المطلب» فقال جبير بن 
مُطعم”" وعثمان بن عفان رضي الله عنهما-: يا رسول الله لا نتكر فضل بني 
هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم» فما بالنا حرمتنا وأعطيت بني المطلب 
ونحن وهم في النسبة إليك سواء ؟ فقال عليه السلام لإنهم لم يفارقوني في 
الجحاهلية وام وهم وبنو هاشم كشيء واحد. وشسّك بين أصابعه)" 


.77/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي أبومحمد القرشي 
النوفليء صحابي جليل موصوف بال حلم ونبل الرأي» وكان أتى النبي عليه السلام 
في فداء أسارى بدر كافر؟ء وأسلم بين الحديبية والفتح ووالده كان أجار رسول الله 
عليه السلام حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف . توفي سنة ثمان وقيل بعدها 
بالمدينة رضى الله عنه . 
انظر : الإصابة ١‏ / 27717 الاستيعاب 0111/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء ١‏ / 41 
رقم ”01١‏ 

() خرجه أبوداود في كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب بيان مواضع قسم الخمس 
7/7 حديث رقم 7598٠‏ بلفظ «إنا وبنو المطلب لا تفترق في جاهلية ولا إسلام» 


١5938 


قربى النصرة لا قربى القرابة. 


وهذا من رسول الله عليه السلام بيان أن المراد بالقربى (قربى النصرة لا قربى 
النسب) ولا قربى يحتملهماء فكان الحديث بيانًا للمجمل لا تخصيصاء 
وبيان المجمل يجوز فيه التراخي . 

و ذكر أصل هذا الحديث في الباب الأول من سير «المبسوطافقال : 

إن أصلَ النسب وهو عبد مناف كان له أربعة بنين : هاشم والمطلب ونوفل 
وعبد شمس» ورسول الله عليه السلام كان من أولاد هاشم » فإنه عليه السلام 
محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» وكان بنو هاشم 
أولاد جده وجبير بن مطعم كان من بني نوفل» وعثمان بن عفان رضي الله 
عنه كان من بني عبد شممن» وولد جد الإنسان أقرب إليه من ولد أخي جده. 
وهذا معنى قولهما: «لا ننكر فضل بني هاشم) . 

فأما بنونوفل وبنو عبد شمس كانوا مع بني المطلب في القرابة أسوة . 

وقيل: بنو نوفل وبنو عبد شمس فكانوا أقرب إليه من بني المطلب ؛ لأن 
نوفلاً وعبد شمس كانا أخوي هاشم لأب وأم؛ والمطلب كان أخا هاشم لأبيه 
إلاالأتبوالاء لاجدنواء افري إلى لزع تق الل لأعة اقم أعطى رشيوال' الله 
عليه السلام بني المطلب ولم يعط بني نوفل وبني عبد شمس» فأشكل ذلك 
عليهماء فلهذا سألاه» فأزال رسول الله عليه السلام إشكالهما ببيان علة 


- وإغما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم » . 


ار 1 2 


وإجماله أن القربى يتناول غير النسب ويتناول وجوها من السب 
مختلفة: والله أعلم بالصواب . 


الاستحقاق أنها النصرة دون القرابة» ولم يرد به نصرة القتال» فقد كانت هي 
موجودةً في عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما » مر 
الاجتماع للنبي عليه السلام للموانسة في حال ما هجره الناس إلى آخره'"" 


( وإجماله أن القربى يتناولٌ غير النسب) من اقرب بالنصرة ومن 
القرب بالموافقة ومن القرب بإعطاء المال (ويعداول وجوها من السسب 
وتلق برهي الغراة اليس والقرابلالميلة و القزالة سيط 


© © © 


9 “انق الوط 1 اد 
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باب بياخ التغيير 


بيان التغيير نوعان: التعليق بالشرط والاستفناءء وإنما يصح ذلك 
موصولاً ولا يصح مفصولاًء على هذا أجمع الفقهاء, وإنما سميناه بهذا 
الاسم أو أشار إلى أثر كل واحد منهما وذلك أن قول القائل: أنت حر 
لعبده علة العتق نزل به منزلة وضع الشيء في محل يقر فيه, فإذا حال 


داب بيان التغيير 


فقولنا: ” بيان التغيير» معناه: بيان هو تغييركما يقال: علم الفقه وعلم 
الطب» وهو ما تغيّر من موجب الكلام الذي ذكر”""» أو لأغما ذكر في آخره من 
الوط والاسعقناة: 


(على هذا إجماع الفقهاء) خلافًا لابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
الاستثناء» فإنه جوز الاستشناء متراخيً" . 


. أو هو البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره‎ )١( 
؟.‎ 5 / ١ راجع: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح‎ 
(؟) إنه كان يقول بصحة الاستثناء منفصلاً وإن طال الزمان» وبه قال مجاهد» وفي‎ 
ْ . عضن الو اياك عنة أله در تمان الخواب نين + فك مسقي ده بظل‎ 
. 2. وقال سعيد بن جبير : إنه يجوز إلى أربعة أشهر اعتبارا بالإيلاء‎ 
و قال الحسن وطاووس وعطاء: يجوز إلى مالم يقم عن محله اعتبارا بالعقود» وبه‎ 
. قال الإمام أحمد بن حنبل‎ 
. و من هنا يتبين أن دعوى الإجماع التي ساقها فخ رالإسلام البزدوي فيها نظر‎ 


55ت 


الشرط بينه وبين محله فتعلق به. بطل أن يكون إيقاعا؛ لأن الشيء 
الواحد يكون مستقرا فى محله ومعلقا مع ذلك» 


وحكاية أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ مع أبي جعفر الدوانيقي”' معروفة. 
وهي أنه كان خليفة فاستقبله أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ يومًا وأخذه أبوجعفر 
بتكنينه”” وقال: أنت الذي خالفت جدي ! فقال أبوحنيفة ‏ رحمة الله عليه : 
أتناظرني أم تقاتلني ؟ فقال: أناظرك؛ فقال له أبوحنيفة ‏ رحمة الله عليه 
لو صح الاستشناء متراخًا بارك اللهُ في بيعتك”"» يعني لو استثنوا بعد البيعة 
كيف تبقى بيعتك صحيحة ! فسكت فأرسله . 


95 راجع: تفسيرالقرطبي 7 /7177» كشف الأسرار للبخاري 2717/7 كشف 
الأسرار للنسفي »1١7/57‏ فواتم الرحموت 775١/١‏ تيسيرالتحرير ١‏ / 7917» 
إحكام الفصول للباجي ص 187 » المستصفى 2115/7 التبصرة ص ؟17١»؛‏ 
الإبهاج ”/ »١45‏ شرح تنقيح الفصول ص 27147 جمع الجوامع 41١/7‏ المسودة 
ص ١157‏ » إرشاد الفحول ص 58 ١‏ 

(1) هوالمنصور أبوجعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» بويع بالخلافة 
بعهد من أخيه» وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحزما ورأيا . . . قتل خلقا 
كثيراً حتى استقام ملكهء وهو الذي ضرب أباحثيفة ‏ رحمه الله على القضاءء ثم 
سجنه فمات بعد أيام» وكان غاية في الحرص والبخل» فلقب أبا الدوانيق لمحاسبته 
العمال والصناع على الدوانيق والحبات» ولد سنة 465 ه وتوفي سنة 171 ه. 
انظر: تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي ص ١54‏ فما بعدها . 

(؟) فى أ: بتلبيته . و لعل يريد بكلمة : تكنينه : كتفه . 

إفرة راجع القصة في المبسوط 141/8» وفي تاريخ بغداد 1١‏ / 50 «دعا المنصور 
أباحنيفة » فقال الربيع حاجب المنصور وكان يعادي أباحنيفة : يا أميرالمؤمنين هذا 
أبوحنيّفة يخالف جدك كان عبدالله ين عباس يقول: إذا حلف على اليمين ثم 
استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء» وقال أبوحنيفة لا يجوز الاستثناء - 


1547 


فصار الشرط مغيرا له من هذا الوجه ولكنه بيان مع ذلك ؛ لأن حد 
البيان ما يظهر به ابتداء وجوده, فأما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس 
بيات. 


(فصار الشرط مغر له من هذا الوجه)؛ لأن موجب صدر الكلام 
التنجيز فغيّر الشرط هذا الموجب . 

تاها التعثير كارك وشمخ ولس بياة الأ الت #زقم 
للحكم الأول وإثبات للحكم الثاني فلا يكون بيانًاء إلا أن هذا القول وقع 
مخالمًالما ذكر قبل هذا بأن النسحّ هو بيان التبديل'" فقال: في باب النسخ 
وهو في حق صاحب الشرع بيانٌ مح ضلمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما 
عند الله تعالى 9 . 

قلنا: تأويلٌ هذا هو كون النسخ بيانًا في حق صاحب الشرع؛ لأن حد 
البيان موجودٌ في حقه وهو ما يظهر به ابتداءً وجود الكلام» فكان في النسخ 
في حق الله تعالى إظهار ابتداء وجود الكلام المطلق في أن شرعية الحكم الثابت 
به إلى هذا الوقت؛ لأنه عند الشرع المنسوخ كان الله تعالى عائًا ببقاء شرعيته 
- إلامتصلاً باليمين» فقال أبوحنيفة: يا أميرالمؤمنين إن الربيع يزعم أنه ليس لك 

في رقاب جندك بيعة . قال وكيف؟ قال يحلفون لك ثم يرجعون إلى 

منازلهم فيستثنون أانهم» قال: فضحك المنصور وقال: يا ربيع لا تعرض لأبي 

حنيقة ...). 
)١(‏ كما سيذكر الشارح قول المصنف في ص )١540(‏ ويقول: عند المصنف بيان التبديل 

فو الع 
(؟) راجع: ص (1980). 


رك 


ولما كان التعليق بالشرط لابتداء وقوعه غير موجب والكلام كان 
يحتمله شرعًا لأن التكلم بالعلة ولا حكم لها جائز شرعا مثل البيع بالخيار 
وغيره, سمى هذا بيانًا فاشتمل على هذين الوصفين فسّمي بيان تغييرء 
وكذلك الاستغناء مغير للكلام لأن قول القائل : لفلان علي ألف درهم 
فالألف اسم علم لذلك العدد لا يحتمل غيره. وإذا قال: إلا خمسمائة 
كان تغييراً لبعضه . 

ألا ترى أن التعليق بالشرط والاستثناء لو صح كل واحد منهما 


إلى وقت مقدّرء فلما نسخه كان ذلك بيانا لما كان علمه قبل ورود النسخ . 

و أما قوله هاهنا: «فأما التغييرٌ بعد الوجود فنسخ وليس ببيان» أي في 
حق العباد؛ لأن العبادَ كانوا لا يعلمون قبل ورود الناسخ انتهاء شرعية 
المنسوخ» فلا يكون النسخ بيانًا لما يظهر به ابتداء وجود الكلام» بل يكون رفعا 
لشرعية المنسوخ بعد وجودها فلا يكون بيانا . 

(ولما كان التعليق بالشرط لابدداء وقوعه غير موجب) يعنى أن المعلق 
بالشرط يظهر كونه عند وقوع الشرط وهو في الحال غير موجب بل ينقلب 
موجبا عند وجود الشرط . 

(ألا ترى أن التعليق بالشرط والاستشناء لو صح كل واحد منهما 
متراخيًا كان ناسحًا)؛ لأن قوله: أنت طالق إذا تعرى عن الشرط يقع 
الظلوق بالاسناق» كتوفت الشرط هه ذلك لعاف رفيا السك النايت 


- ١555 


ولكنه إذا اتصل منع بعض التكلم لا أنه رفع بعد الوجود فكان بيانا 
فسّمي بيان تغييرء ومنزلة الاستثناء مثل منزلة التعليق بالشرط» إلا أن 
الاستفداء يمنع انعقاد التكلم إيجابًا في بعض الجملة أصلاً والتعليق يمنع 
الانعقاد لأحد الحكمين أصلاً وهو الإيجاب ويبقى الثاني وهو الاحتمال 
فلذلك كانا من قسم واحد فكانا من باب التغيير دون التبديل واختلفوا 


كالنسخ» فإن النص الموجب لحكم لا أثبت الحكم الثابت بالنص المعارض بعد 
زمان كان نسحا لذلك الحكم» وكذلك قوله: ألف درهم إذا لم يقترن 
الاستثناء ثبت موجبه» فلو صح الاستناء متراخيًا كان رفعًا للحكم الثابت 
بالألف كما قلنا في التعليق بالشرط . ش 

(ولكنه إذا اتصل منع بعض التكلم لا أنه رفع بعد الوجود. فكان 
بياناً) من حيث إن المرادَ بالألف بعضه لا كله فسّمي بان التغيير؛ د 
فيه معنى كل واحد منهما . 

(ومنزلة الاستشناء مثلٌ منزلة التعليق بالشرط) أي في كونهما جميعًا 
بيان التغيير» فكانا من باب التغيير دون التبديل» هذا على خلاف ما اختاره 
الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله فإن بان التغيير عنده الاستثناء لا غير . 

وأماابتان الكيديل ععده فالتعليق بالترطل!" رفس السعن ميان الديل 
هو النسخ» فالاستئناء والتعليق عند المصنف من بيان التغيير . 


.78/7 راجع: أصول السرخسي‎ )١( 


١58568 


في كيفية عمل كل واحد منهما فقال أصحابنا : الاستثناء © يمبع التكلم 
بحكمه بقدر المستغنى فيجعل تكلمًا بالباقي بعده . 
وقال الشافعي رحمه الله : إن الاستثناء > يمنع الحكم بطريق المعارضة 


(في كيفية عمل كل واحد منهما. فقال : الاستثناء ع يمنع التكلم 
بحكمه) أي مع حكمه. يعني أن الاستثناء يمنع الموجب مع موجبه ومو 


الحكم''' وعند الشافعي يمنع الموجب . 


حكمه بمعارضة الاستثناء" . 


(وقال الشافعي رحمه الله إن الاستشناء ع مدع الحكم بطريق المعارضة ) ؛ 


)١(‏ الموجب بة بفتح الجيم .وهو: مايوجبه اللفظ من الحكم». ؛ أو هوما أوجبه دليل 
لمعل و قله اه 
والموجب بكسر الجيم -وهو: مايوجب الحكم من الدليل» أو هو: نفس الدليل 
لأنه الموجب للحكم . 
انظر: شرح الكوكب المنير 4 / 7774. 

)١(‏ فعند الحنفية الاستثناء يجعل تكلم بالباقي لعدم الدليل الموجب له مع صورة التكلم 

1 كالإيجاب إلى غاية؛ فإن الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدليل . 
و عند الشافعي ريه لله يمنع الحكم بطريق المعارضة » فعنده يمنع الحكم لا التكلم 
كما في التعليق بالشرط. » فصار تقدير قوله : «لفلان على ألف إلا مائة» عند الجنفية ؛ 
لفلان علي تسعمائة فكأنه لم يتكلم بقدر المائة ولم يحكم عليه فتسقط تكلما 
وحكماء وعند الشافعية إلا ماتة فإنها ليست علي ؛ فتسقط عندهم مئة حكما لا تكلما . 
راجع : أصول السرخسي 75/7 كشف الأسرار للبخاري 7/ 2714171147 
كشف الأسرارللنسفي 1114177/57. 


1١555 


بمنزلة دليل الخصوص كما اختلفوا في التعليق على ما سبق . 

وقد دل على هذا الأصل مسائلهم فصار عندنا تقدير قول الرجل : 
لفلان علي ألف درهم إلا مائة, لفلان علي تسعمائة وعنده إلا مائة فإنها 
ليست عليء وبيان ذلك أنه جعل قوله تعالى: «إإلاً اين تابوا 4 فلا 
تجلدوهم واقبلوا شهادتهم وأولئك هم الصالحون غير فاسقين, وكذلك قال 


لأن صدر الكلام وقع موجبًا متناولاً لقدر المستشنىء إلا أن حكمه لا يغبت 
بالاستثناء كما هو الأصل في وقوع اغارف اين الدايلءة ف ردنك عملي 
بالشرط عنده يمنع حكم العلة عن الثبوت لا أنه يمنع انعقادَ العلة بل وقع علة إلا 
أن الحكم لا يثبت بالتعليق . 

(بمنزلة دليل النصوص) يعني أن دليل الخصوص يعارض النص العام 
بصيغته في مقدار المخصوص ؛ لأنه نص مستبد كالنص العام فكان عمله في 
العارضة ليذا: 

(وقد دل على هذا الأصل مسائلهم) أي مسائل أصحابنا والشافعي ‏ 
رحمهم الله . 

و قوله: 9إلاً الذي تابوا 74" إلى آخره فمعناه في تخريج الشافعي إلا 
الذين تابوا (فاقبلوا شهادتهم وأولئك هم الصالحون غيرٌ فاسقين)؛ لأن 
الاستثناء عنده بطريق المعارضة» فصدر الكلام يوجب رد الشهادة أبدا 
والاتعقناء عارضبة فى عحالةواتعد توه تحالة التوية دور القتهادة عن يكيل 


للق سورة النورء آية: 6 


- ١559 


فى قول النبسى عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ) إن 
معناه: بيعوا سواء بسواء. فبقي صدر الكلام عامًا في القليل والكثير ؛ لأن 
الامتحا ارت في الخيل اليو وخصرض دلول قار 100ل 


شاه ها عه 


دليل النصوص في العام وذلك مثل قوله تعالى: إلا أن يعفوك أو يعفو 


التوقيت: فاه موقت ,بتحالة القياق» ويجد وال الففيق بالتوية كان اطكم 
بخلافهء وعنده رد الشهادة حكم الفسق؛ لأن رد الشهادة بالقذف كرد 
الشهادة بفسق آخحر فينتهي بالتوبة . 

فأما الجلد فحلا يتعلق به حق العبد عنده على سبيل التغليب ولهذا يورث 
ويجري فيه العفو فلا تظهر فيه التوبة . 

(لأن الاستغناءً عارضه في المكيل خاصة) فبقي ما وراء المكيل نحت 
العام وهو المجازفة والمفاضلة . 

(وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل دليل الخصوص في العام) يعني 
أن دليل المعارضة خاص وهو قوله: «إلا سوا بسواء» وقع معارضا لصدر 
الكلام في حالة المساواة فلا يتعدى؛ ةالو دع لساوغا نا زعو سام كنا 
أن دليلَ الخصوص لا يتعدى عن المخصوص نصًا إلا بطريق التعليل» ولكن 
الفرق بينهما أن دليل المعارضة لا يتعدى إلى غير ما عارضه لا بنفسه ولا 
بطريق التعليل؛ لأن التعليلَ فرع النص» فلو عللنا النص المعارض للتعدية 
يلزم أن يكون التعليل معارضًا للنص الذي عارضه النص المعارض كالنص 
المعارض وهو لا يصح كما ذكرناه في عدم تعليل الناسخ . 


-١558- 


الذي بيده 4 هذا دليل معارض لبعض الصدر وهو في حق من يصح منه العفو 
فبقي فيما لا معارضة فيه, وقال في رجل قال : لفلان علي ألف درهم, 


فأما دليلٌ التخصيص وإن كان فيه شبهةٌ المعارضة باعتبار شبهه الناسخح 
وهو للبيان في نفسه لوجود حد البيان فيه وهو: أن يظهرٌ به ابتداء وجود 
الكلام» فكان قابلاً للتعليل . 

وحاصله أن دليل المعارضة وهو قوله : «إلا سواء بسواء» لا يتعدى حتى لا 
يجوز بيع الحفنة بالحفنتين عند الخصم مثل دليل الخصوص في العام» فإن 
. دليل الخصوض فيه نص خاص قطعي لا يتعدى إلى ماوراء المخصوص إلا 
بالتعليل» ولهذا لم يثبت الحكم فيما وراءه قطعًا بل بغالب الرأي بالقياس . 

و كذلك تخريجه في (قوله تعالى: لإإلاً أن يعفون 04") أنه بطريق 
المعارضة» معناه أن صدر الكلام وهو قوله تعالى: «قنصف ما فرضتم » 
يتناول جميع الأحوال» فحال العفو من المرأة صار معارضا فلا يتتعدى إلى 
ال ال ل 

قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وقال أي الشافعي في قوله: (لا 
تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»: إن المراد: لكن إن جعلتموه سواء 

بسواء فبيعوا أحدهما بالآخر؛ حتى أثبت بالخذيث حكمين : حكم الحرمة 
لطلق الطعام بالطعام تأنه في القليل والكثير» وحكم الحل بوجود المساواة 
كما هو موجب الاستثناء» فيختص بالكثير الذي يقبل المساواةٌ» وهو نظيرٌ 


. سورة البقرة» آية: لا77‎ )١( 


125ب 


إلا ثوبًا أنه يسقط من الألف قدر قيمته؛ لأن دليل المعارضة يجب العمل به 
على قدر الإمكان: وذلك تمكن في القيمة, واحتج في المسألة بالإجماع 
ودلالته وبالدليل المعقول . 

أما الإجماع فإن أهل اللغة أجمعوا أن الاستثناء من الإثبات؛ نفي ومن 
النفي إثبات وهذا إجماع على أن للاستثناء حكمًا وضع له يعارض به 
حكم المستشنى منه, وأما الشاني فلأن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله وهي 
كلمة وُضعت للتوحيد ومعناه النفي والإثبات؛, فلو كان تكلما بالباقي 


قوله تعالى: 8 قنصف ما فَرَضْكْم إلا أن يعغفُون 4 في أن الثابت به حكمان: 
حكم تنص المفروض بالطلاق» فيكون عامًا فيمن يصح منه العفو 00 
يصح نحو الصغيرة ة والمجنونة» وحكم سقوط الكل بالعفو كما هو موجب 
الاستشناء » فيختص بالكبيرة العاقلة التي يصح منها العفو" أو يَعفُوَ الذي 
بيده عُقَدةاتكاح 74" أي وإن يتفضل الزوج فبعطي الكل صلة لها وإحسائ 
إليهاء أي الواجب شرعاً هو النصف إلا أن تسقط هي الكل أو يعطي هو الكل 
وإنها كان الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح؛ لأن الطلاقَ بيده فكان إبقاء 
العقد بيده . 

وقوله: (يسقط من الألف قدر قيمته) وعندنا لا يسقط من الألف شيء؛ 
الأن هذا ليس باستثناء حقيقةٌ» فلو كان تكلم بالباقي لكان نفيًا لغيره لا إثباتا له 


فمعنى نفى الغير من غير إثبات له قصدا بالفارسية جز خداي غنداي نيست”" 


)١‏ انظر: أصول السرخسي ؟ / /ا"-78. 


(؟) سورة البقرة» آية: /7371 . 
() معناها: لا إله دون الله إله . 


١568٠ 


لكان نفيًا لغيره لا إثبانًا له فصح لما كانت كلمة التوحيد أن معناها إلا الله 
فإنه إله, وكذلك لا عالم إلا زيد فإنه عالم. وأما الغالث فإننا بجد الاستشناء 
لا يرفع التكلم بقدره من صدر الكلام, وإذا بقي التكلم صيغة بقي بحكمه 
فلا سبي إلى رفع التكلم بل يجب المعارضة بحكمه؛ فامتناع الحكم 
مع قيام التكلم سائغ . 

فأما انعدام التكلم مع وجوده ما لا يعقل, واحتج أصحابنا ‏ رحمهم الله 
بالنص والإجماع والدليل المعقول أيضًا . 

أما النص فقوله تعالى: «فَلَبِثْ فيهم ألف سنة إلا خَمسين عاما 4 
وسقوط الحكم بطريق المعارضة يكون في الإيجاب لا في الأخبار, 
و هذا تكلم بالباقي لا غيرء وأما لو كان بطريق المعارضة فكان معناه: خداي 
نيست مككّر يك خدايست”"؛ و هذا كما ترى نفي للألوهية عن غيره وإثبات 
إياها له» فكان هذا أولى باعتبار أن هذا كلمة التوحيد . 

(فامتناغٌ الحكم مع قيام التكلم سائغ) كمافي البيع بشرط الخيار 
والطلاق الرجعي» فإن وضع الطلاق لرفع النكاح وذلك لا يوجد في الطلاق 
الرجعى قبل انقضاء العدة . 
المعارضة في الحكم إنما يتحقق في الإيجاب دون الخبر؛ لأن ذلك يوهم 
الحكم فيه بمانع» فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختّص الاستثناء بالإيجاب 
)١(‏ معناها: لا إله إلا الله , 
(؟) سورة العنكبوت» آية: .١4‏ 


١561١ 


فبقاء التكلم بحكمه في الخبر لا يقبل الامتناع تمانع . 

2 وأماالإجماع فقد قال أهل اللغة قاطبة: إن الاستثناء استخراج 
وتكلم بالباقى بعد الفنيا. و إذا ثبت الوجهان وجب الجمع بينهما فقلنا 
إنه استخراج وتكلم بالباقي بوضعه 5 


كدليل الخصوصء والدليل على صحة ما قاله علماؤنا ‏ رحمهم الله هذه الآية 
أبقا حقان مسالة: لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما؛ لأن الألف اسم لعدد 
معلوم ليس احتمال ما دونه بوجه» فلو لم يجعل أصل الكلام هكذا لم يمكن 
تصحيح ذكر الألف بوجه؛ لأن اسم الألف لا ينطلق على تسعمائة وخمسين 


ع 


أصلا . 

و إذا قال الرجل: لفلان علي ألف درهم إلا مائة فإنه يجعل كأنه قال: له 
على تسعمائة» فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الألف لا يمكن 
إيجاب تسعمائة عليه ابتداء؛ لأن القدر الذي يجب هو حكم صدر الكلام» 
وإذا لم يكن في صدر الكلام احتمال هذا المقدار لا يمكن إيجابه حقيقة» فعرفنا 
به أنه يصير صدرٌ الكلام عبارةً عما وراء المستشنى وهو تسعمائة» وكان لهذا 
٠‏ الأقصر: وهو تسعمائة ) والأطول: وهو الألف إلا مائة» وهذا معنى 
قول أهل اللغة: إن الاستثناء استخراج بعض الكلام على أن يجعل الكلام 
غبارة غما ؤزاء المستكى + 

وقوله: (فبقاء التكلم بحكمه في الخبر لا يقبل الامتناع بمانع) جواب 


١569593 


وإثبات ونفى بإشارته على ما نبين إن شاء الله تعالى, وأما الدليل 
المعقول فوجوه: أحدها: أن ما يمنع الحكم بطريق المعارضة استوى فيه 
البعض والكل كالنسخ. والثاني: أن دليل المعارضة ما يستقل بعفسه مثل 


عن قوله: افامتناعٌ الحكم مع قيام التكلم سائغ» و سقوط الحكم بطريق 
المعارضة في الإيجاب يكون لا في الإخبار؛ لأن الإيجاب إثبات شيع فإذا 
عارضه شيء آخر لم يثبت . 

فأما الإخبارٌ فلفظ دال على أمر كان أو يكون وهو لا يصح بدون ذلك ؛ 
ارام كن انراز حر كاي رركا متتل الحتبى يدري لأنه 
كائن قبل ثبوت المعارضة فيستحيل امتناعه» ولما بقى - جميع ما تكلم بحكمه 
في صدر الكلام لم يقبل الامتناعٌ بمانع فبطل القول بالمعارضة فصح ما ذكرنا . 

(وإثبات ونفئٌ بإشارته) يعني لو كان صدرٌ الكلام نفيًا كان الإثبات في 
المستثنى بطريق الإشارة كما في كلمة التوحيد» ولو كان صدرٌ الكلام إثبانًا 
كان النفي في المستثنى بطريق الإشارة كما في قوله : لفلان علي ألف درهم 
إلا مائة وإنما لم يعكس؛ لأن الإثيات أو النفي في المببععى غير مذكوز 
قصداء لكن لما كان حكم المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه بحسب 
وضع صيغة الكلام فيه لزم ذلك ضرورة الاستثناء لغة : 

(أن ما يمع الحكم بطريق المعارضة يستوي فيه البعض والكل) ولم 
يستو هاهنا؛ لأن استثناءً الكل من الكل لا يجوزء ولو كان بطريق المعارضة 
لجاز . 


١5677 


الخصوص والاستغناء قط لا يستقل بنفسه. وإنما يتم بما قبله فلم يصلح 
معارضًا لكمه لما كان لا يجوز الحكم ببعض الجملة حتى يتم كما لا يجوز 
ببعض الكلمة حتى ينستهي احتمل وقف أول الكلام على آخره حتى يتبين 
بآخره المراد بأوله,» وهذا الإبطال مذهب الخصم., والثالث لتصحيح ما قلناء 
وبيان ذلك أن وجود التكلم ولا حكم له أصلاً ولا انعقاد له بحكمه أصلاً 
سائغ مثل الامتناع بالمعارض بالإجماع مثل طلاق الصبي وإعتاقه . 

وإنما الشأن في العرجيح وبيانه أن الاستنناء متى جعل معارضا في 
الحكم بقي التكلم بحكمه في صدر الكلام ثم لا يبقى من الحكم إلا بعضه 
وذلك لا يصلح حكمًا لكل التكلم بصدره . 

(والاستفداءً قط لا يستقل بسفسه ) 

فإن قيل : هذا على أصلكم . 

و أماعلى أصل الشافعي فإنه لما كان الاستثناء على وجه المعارضة كان 
مستقلاً بدفسه على ما ذكر قبله بقوله: «إلا ماثةً فإنها ليست علي قلنا: هذا 
أيضا لا يستقل بنفسه بدون الأول . 

ألا ترى أنه لو قال : إلا مائةً فإنها ليست علي بدون سابقة المستثنى منه لا 
يكون مفيداء فلذلك صح قولنا على الإطلاق والاستثناء قط لا يستقل 

(وذلك لا يصلح) أي وذلك البعض الذي هو ما وراء المستثنى لا يصلح 
حكما لكل التكلم بصدره» ثم أوضح هذا القول بقوله: 


- ١588 د‎ 


ألا ترى أن الألف اسم علم له لا يقع على غيره ولا يحتمله؛ لا يجوز أن 
يسمى التسعمائة ألفًا بخلاف دليل الخصوص ؛ لأنه إذا عارض العموم في 
بعض بقي الحكم المطلوب وراء دليل الخصوص ثابتا بذلك الاسم بعينه 
صاخًا ؛ لأن يغبت به كاسم المشركين إذا خص منه نوع كان الاسم واقعا على 

ألا ترى أن الألفّ اسم علم له لا يقعُ على غيره) يعني أن كل التكلم 
بصدره اسم الألف في قوله: : لفلان علي ألف إلا مائة فلا يصلح ما دون 
الألف الذي بقي بعد الاستشناء وهو تشعماتة حكنا الألف؛ ٠‏ فلو كان إخراج 
المائة من الألف بطريق المعارضة لبقي اسم الألف صا حا حقيقة لإطلاقه على 
ما وراء المستثنى وهو تسعمائة كما في دليل الخصوصء فإنه لما ثبت حكمه 
بطريق المعارضة للعام بقي اسم ب العام صا ًا حقيقة لإطلاقه على ما وراء 
المخصوص من العام؛ فإن اسم المشركين في قوله تعالى : : 9 فَإِذا انسل الأشهر 
الحرم الوا المشركين4”" بقي صا حا لإطلاقه حقيقة على ما وراء الذمي 
والمستأمن من المشركين لثبوته بطريق المعارضة ٠‏ 

والمعنى في ذلك وهو أن إنما اشترطنا صلاحية إطلاق اسم كل صدر 
الكلام على ما وراء المستغنئ الذي وجب على امقر في قوله: لفلان علي ألفْ 
إلا مائة؛ لأن القدرَ الذي يجب هو حكم صدر الكلام» وإذا لم يكن في صدر 
الكلام احتمال هذا المقدار لا يمكن إيجابه حقيقةٌ» فعرفنا به أنه يصير صدر 
الكلام عبارةً عما وراء المستشنى وهو تسعماتة . 


)غ20 سورة التوبة» آية: 6 


1١506 


الباقي بلا خلل. ولهذا قلنا: إن العام إذا كان كلمة فرد أو اسم جنس صح 
الخصوص إلى أن يستهي بالفرد, وإذا كانت صيغة جمع انتهى النصوص 
إلى الغلاثة لا غيرء فلذلك بطل أن يكون معارضًا فجعل تكلمًا بالباقي 
بحقيقته وصيغته, وكان طريقًا في اللغة يطول مرة ويقصر أخرى؛ وجعل 
الإيجاب والسفي بإشارته بيانه أن الاستثناء بمنزلة الغاية للمستثنى منه . 

ألا ترى أن الأول ينتهي به. وهذا لأن الاستثناء يدخل على نفي أو 
إثبات والإثبات بالعدم ينتهي, والعدم بالوجود ينتهي, وإذا كان الوجود 
غاية للأول أو العدم غاية لم يكن بد من إثبات الغاية لعناهي الأول؛ وهذا 
ثابت لغة فكان مثل صدر الكلام إلا أن الأول ثابت قصدا وهذا لاء فكان 
إشارة, ولذلك اختير في التوحيد: لا إله إلا الله ليكون الإثبات إشارة 
والشفي قصدً ؛ لأن الأصل في التوحيد تصديق القلب, 


(وإذا كان الوجودُ غاية للأول أو العدمٌ غاية لم يكن بد من إثبات الغاية 
لعناهي الأول )» ثم انعدام الحكم بعد الغاية لعدم الدليل المثبت لا لمانع بعد 
وجود المثبت فكذلك انعدام الحكم في المستثنى لعدم الدليل الموجب لا 
لمعارض مانع . ١‏ 

(و لذلك اختير في التوحيد لا إله إلا الله ليكون الإثبات إشارة والسفي 
قفندا 6 :إلى أخرة ا .وهذا لأف الاعان عند المحتقين من الكلين هو التصدية 
بالقلب فقطء والبيان باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنياء وعند 


10 


8 
سس اع 


فاختير فى البيان الإشارة إليه واللّه أعلم . 


والاستثناء نوعان :متصل ومنقطع, أما المتصل فهو الأصل . 


الفقهاء : الإقرارٌ باللسان وإن كان ركنا لكنه زائد”" ؛ لأنه إذا لم يتمكن من 
البيان ولم يصادف وقنًا يقدر فيه على البيان وصدّق بالقلب فهو مؤمن 
بالإجماع إذالم يكن ذلك الوقت وقت البأس”'" فكان التصديق كل الإيمان 
أو أصلاً فيه؛ (فاختير فى البيان الإشارة) ؛ لأن الإشارة غير مقصودة 
والإقرارٌ أيضًا غير مقصود» فاختير ما ليس بمقصود لما ليس بمقصود 5 

فإن قيل : إن النفي باللسان أيضًا غير مقصود؛ لأن التصديق هو الأصل» 
والتصديق هو نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله تعالى وهو الأصل 
في القلب» فكيف يصح قوله في الكتاب: «ليكون النفي قصدًا والإثبات 
إشارةً» مع أن النفي على ما قررنا باللسان أيضا غير مقصود ؟ 

قلنا: الأمر كذلك إلا أنه يقصد النفي في الكلام بالبيان لدفع خصومة 
الخصم؛ لأن من الناس من يثبت الألوهية لغير الله فمسسّت الحاجة إلى النفي 
قضدا دفعا لقول الخصم : 
)١(‏ وهوقول أبي منصور الماتريدي» ويزوى عن أبي حنيفة كذلك . 

وهو مخالف للقول الصحيح وهو: أن الإقرار ركن في الإيمان ولا يكفي مجرد 

التصديق في الإيمان» وإلا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين . 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 7717 . 
0) الاين #العداب:والباس: العنةاق اللزي» وعذات#كيين أ شدية :, 

راجع: الصحاح 7/ 240173505 مادة: باس . 


١861 


وموك واه لووك ع لمحن كد اقح مقاط سدع أ عمد لبعد وان 6 مراف لق وه توه اه بقائه وعد لابج و واو 6 ل قرعا اورم ع وول 


فأما إثبات الألوهية لله تعالى فلا نزاع» فيه قال الله تعالى : ف ولكن سألتهم 
خَلقَ المسّمُوَات والأْض لَمَُولاللَه2"4: فاخحعير في الإثبات الإشارة 
فلذلك ابتدأ في كلمة التوحيد بنفي الأغيار عن شركة الألوهية ليقع النفي 
مقصوداء فلما انتفت الألوهيةٌ عن غير الله قصدً) ثبتت الألوهية لله تعالى لغة 
وإشارة ؟ لأنه لا بد للعالّم الحادث من محدث أحدثه» ومن خالق خلقه وهو 
الله تعال: 90 

وإلى هذا أشار الإمام امحقق شمس الأئمة ‏ رحمه الله في تقريره فقال : 
وأمااقول أهل اللغة : : الاستشناءً من النفي إثبات فإطلاق ذلك باعتبار نوع من 
الممجاز» فإنهم كما فالوا هذا فقند قالوا إنه استخراج وإلاضيا : عمها وراد 
المستثنى ولا بد من الجمع بين الكلمتين ولا طريق للجمع سوى ما بينا» وهو 
أنه باعتبار حقيقته في أصل الوضع عبارة عما وراء المستثنى» وهو نفي من 
الإئبات وإثبات من النفي باعتبار إشارته على معنى أن حكم الإثبات يتوقف 
به كما يتوقف بالغاية» فإذا لم يبق بعده ظهر النفي لانعدام علة الإثبات فسمي 
نفيا مجازا . 

ثم قال: فإن قيل هذا فاسد؛ لأن قول القائل: لا عالم إلا زيد يفهم منه 
الإخبار بأن زيدا عاليٌء وكذلك كلمةٌ الشهادة تكون إقرارا بالتوحيد حقيقة» كيف 


1( سورة لقمان ء أية: 6 


1١5608 


وتفسيرهما ذكرناء وأما المنفصل فمالا يصح استخراجه من الأول 
لأن الصدر لم يعناوله فجُعل مبتدءا مجازًا . 


قلنا: قول القائل لا عالم نفي لوصف العلم» وقوله: إلا زيد توقيت 
للوصف به ومقتضى التوقيت انعدام ذلك الوصف بعد الوقت» فمقتضى 
كلامه هنا نفي صفة العلم لغير زيد» ثم ثبت به العلم لزيد بإشارة كلامه لا 
بنص كلامه كما أن نفي النهار يتوقت إلى طلوع الفجرء فبوجوده يثبت ماهو 
ضده وهو صفةٌ النهار ونفي السكون مؤقت بالحركة» فبعد انعدام الحركة 
يثبت السكون . يقرره أن الآدمى لا يخلو من أحد الوصفين, إما العلم وإما 
نفي العلم عنه» فلما توقت النفي في صفة كلامه بزيد ثبت صفة العلم فيه 
لانعدام ضدهء وفي كلمة الشهادة كذلك نقول: فإن كلامه نفي الألوهية عن 
غير الله ثم يثبت التوحيد بطريق الإشارة إليه”" . 

(وتفسيره ما ذكرنا) وهو قوله: إن الاستثناءً استخراج وتكلم بالباقي 
بعك لفت" , 

وقوله: وفعازا يذل من قولة” 0 مبتدأ» يعني أن إطلاق اسم الاستثناء 
على المنقطع بطريق المجاز'" . 
)١(:‏ انظر: أصول السرخحسي .47-4١/57‏ 
(؟) أو هو الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطة موضوعة لذلك . 


انظر: البحرالمحيط '/ 517/6 : ٠‏ 
(*) لا خلاف بين العلماء في أن الاستثناء المتصل حقيقة . ولكنهم اختلفوافي - 


١569 


قال الله تعالى : < فَإنْهُم عدو لي إل رب العالّمين 4”" و قبله قال : قال 
أَفرأَيتم ما كنتم تعبدون 62 أنتم وآباؤكم الأقدمون 9 فَإِنْهُم عدو لي إلا رب 
الْعالّمِين 4 أي كل ما عبدتموه أنتم وعبده آباؤكم الأقدمون وهم الذين ماتوا في 
سالف الدهر» والأقدم تفضيل القديم وهم الأجداذ وآباء الأجداد» فإني 
أعاديهم أي أجتنبُ عبادتهم وتعظيمهم إلا رب العالمين فإني أعبده وأعظّمه لا 
ا 

وقال الضحاك”' إلا 2 العالمين » : أي إني بريء من الآلهة التون 


- الاستثناء المنقطع هل هو حقيقة أو مجاز؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الاستثناء المنقطع مجاز وليس حقيقة . 


و ذهب البعض إلى أنه حقيقة وليس مجاز . 
وقال البعض بالوقف . 


راجع: أصول السرخسي 47/7» فواتم الرحموت١/311؛‏ تيسيرالتحرير 
0١‏ االمستصفى ».17١179/7‏ المعتمد 1١‏ /75717. شرح تنقيح الفصول 
ص »15١‏ التبصرة ص ».١170‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسئوى 
ص ١ؤل‏ 

)١(‏ سورة الشعراءء آية: لالا. 

زف هو الضحاك بن سضيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي» 
الرميد» محا سشهوز وده القجنان الأبطال+ واستحمل الرشول علية السام 
على سرية إلى بني كلاب» وكان من عمال الرسول عليه السلام على الصدقات ‏ 
رضى الله عنه ‏ 
انظر : الإصابة 7 / 2١1944‏ الاستيعاب 2144/7 أسد الغابة ”/ /ا؟ . 


12ب 


و كذلك فالا يسمعون فيها لَغْوا ولا تَأنيمًا 2 إِلّ قيلا سلاما سلاما © . 


تعبدون كلّها إلا رب العالمين فإني لا أتبراً منه'") 

وقيل : هو استثناء منقطع بمعنى 0" 

و كيل كل هو اسعقياء متصل””"؛ و قد كان في آبائهم من يعبد الله 
ويعبدون الأصنام على الشركة فتبرأ من كل ما يعبدونه» وامسشك روت 
العالمين ما يعبدونه فصح الاستشناء واكذاقي«البصيرة . 

(و كذلك «إلا يسمعوت فيها لَغُوا ولا تأنِيمًا 62 إلا قيلاً لاما سَلامًا ) ©. 


قال فى «الكشاف)»): أي إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم 
الملائكة عليهم لغو فلا يسمعون لغوا إلا ذلك» فهو من وادي قولهم : 
اد 50 ا لكتائت”0) 


. 557 راجع تفسير التيسير للنسفي اللوحة رقم‎ )١ 

0 وهو قول الرجا والفخوالرازي 
راجع : تفسير أبي السعود 544/6 وتفسير الفخرالرازي 145/4 . 

زفرف راجع تفسير أبي السعود 5" /18؟. 

(5) انظر: اللوحة رقم 77 من الكتاب المذكور . 

)2( سورة الواقعة» الآيتان اا 

() فلول : القَلُ بالف واكل كنول السب وهو كسور في حذهء جا قل القوم أي 
000 رجل فل وفلول وفلال . 
راجع : الصحاح 05/ 1761711957 . 

(0) القراع: الضراب : وقد قَرَع الثور وقرع الفحل الناقة يَفْرَعها قرعا وقراعا . 
راجع : الصحاح »175١/7‏ مادة: قرع . 

(0) الشعر للنابغة الذبياني. 


١213-‏ ب 


و قوله: «طإلاً الّذينَ تابو 4 استغناء منقطع لأن التائبين غير داخلين 
في صدر الكلام, فكان معناه إلا أن يتوبواء أو يحمل الصدر على عموم 
الأحوال بدلالة الشنياء فكأنه قال: و أولئك هم الفاسقون بكل حال إلا 
حال التوبة. 


المنقطعء أو لأن معنى السلام هو الدعاء بالتجاوطة ودار التباذم ته دار 
السلامة وأهلّها عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من باب اللغو 
وففبول الخديث لولاها فيه من فائدةالإكرام " . 

(وقوله تعالى : «طإإل اين تَابُوَ/4)” استثناء منقطمٌ» هذا جواي 
عماتمسك به الشافعي ‏ رحمه الله في أن الاستشناءً يمنع الحكم بطريق 
المعارضة . 

قلنا: كلامنا معك في الاستثناء الحقيقي وهو المتصل من الاستثتاء لا 
المتقطع منه وهذا منقطعٌ؛ لأن التائبين غير داخلين في صدر الكلام» فلا يرد 
علينا نقضاء ونحن نسلَّم أن صورة المعارضة ثابتةٌ في الاستثناء المنقطع؛ لأن 
ذلك ليس من جنس الأول حتى يستقيم فيه التكلم بالباقي بعد الثنياء فتعذر 
حمل اللفظ على حقيقة الاستثناء ولئن كان محمولاً على حقيقة الاستثناء 
فهو استثناءٌ بعض الأحوالء أي فأولئك هم الفاسقون في جميع الأحوال إلا 


- انظر: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف لابن حجر العسقلاني المطبوع مع 
الكشاف ص ٠١‏ 

.41١57/5 انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: .١7٠‏ 
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وكذلك قوله تعالى: إلا أن يعفون 4 استغناء حال» وكذلك قوله: 
«وإلا سواء بسواء ) استثشناء حال فيكون الصدر عامًا في الأحوال. 


أن يتوبواء فيكون هذا الاستِثِناءٌ توقيت الحال ما قبل التوبة» فلا تبقى صفة 
الفسق بعد التوبة لانعدام الدليل الموجب لا لمعارض مانع كما توهمت أنت . 

(وكذلك قوله تعالى: إلا أن يَعفُون #)”" إذا حُمل صدرٌ الكلام على 
الأحوال يكون حقيقةً» فكأنه قال: فالنصف ثابت في جميع الأحوال إلا حال 
عفو المرأة التي هي صا حةٌ للعفو وهي العاقلةٌ البالغةٌ فحينئذ النصف أيضا غير 
ثابت فصح التكلم فيه بالباقي بعد الثنيا بالنظر إلى عموم الأحوال . 

(وكذلك قوله: «إلا سواءً بسواء») استثناءً حال بأن المساواةً حال» 
والأهر أ لي امعد بها رك التعق لالم يفن المتعو ته 
علن فق الى فى النفن؛ وعلى هذا مسائل إن كان في الدار إلا زيد كان 
المستثنى منه بني آدم إن كان في الدار إلا حمار المستثنى منه الحيوان على ما 
يجيء تهامه”"» فكذلك هاهنا المستثنى لا كان حالاً كان المستشنى منه أحوالاً؛ 
لأن استثناء الخال من العين لا يتصورء فكأنه قال: لا تبيعوا الطعام بالطعام 
في جميع الأحوال من المساواة والمجازفة والمفاضلة إلا حالةٌ المساواة» ولا 
تتحقق هذه الأحوال إلا في الكثير لما أن المساواةً إنما تغبت بالمسوي الشرعي 
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بالاتفاق» وهو الكيلٌ المذكور في حديث آخر بقوله: «إلا كيلا بكيل ) 
' فالمجازفةٌ والمفاضلةٌ مبنيتان على الكيل الشرعى» وهذا لأن مطلق الفصل:ليس 
بمراد بالإجماع ؛ لأن أجزاءً الحنطة لا بد أن تتفاوت بعضها مع بعض آخر 
وذلك غير معتبر» بل المعتبر ما كان زائدًا على الكيل» فالزائد على الكيل 
يقتضي وجود الكيل لا محالة» وتلك الأحوال الثلاثةٌ التي ذكرنا لاتفميق 
إلا فيما يدخل تحت الكيل . 

فإن قيل:.هذا الذي ذكرتوه لا يصح إلا بالإدراج وهو إدراج الأحوال» 
فالإدراج خلاف الأصل كما أن كون الاستثناء منقطعا خلاف الأصل أيضاء 
فكيف رجحتم جانب الإدراج على كون الاستثناء منقطعا ؟ 

قلنا: لا كذلك؛ لأن الإدراج أحد نوعي الكلام عند اقتضاء الدليل . 

ألا ترى أن أحدا لم يقل فيما إذا كان المستثنى منه محذوفًا في قولك: ما 
جاءني إلا 2 وهو أحد يكون الاستثناء منقطعًا مع أنا أجمعنا مع الخصم 
على أن هذا الاستثناء الذي ذُكر في الحديث متصل لا منقطع» وكفى به حجة 
لنا في أنه متصلٌ» ولا يضح اتصاله إلا بما ذكرناء فكان الإدراج ثابنًا ضرورة. 
)١(‏ قال أبوجعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار : / :1١‏ « كتب أبوبكر الصديق إلى 

أمراء الأجناد حين قدم الشام . أما بعد فإنكم قد هبطتم أرض الربا فلا تتبايعون 


الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن»ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن» ولا الطعام 
بالطعام إلا كيلاً بكيل » قال أبوقيس : قرأت كتابه . 
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وذلك لا يصلح إلا في المقدر, واتفق أصحابنا رحمهم الله أن قول 
الرجل : لفلان علي ألف درهم إلا ثوبًا أن هذا استثناء منقطع؛ ؛ لأن 
استخراجه لا يصح فجعل نفيًا مبعداً ونفيه لا يؤثر في الألف. وأما إذا 
استشنى المقدر من خلاف جنسه فقد قال أبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما الله - 
هو صحيحء وقال محمد _رحمه الله -: ليس بصحيح لما قلدا من الأصل 


فعُلم بهذا أن الحديث لم يتناول القليلَ الذي لا يدخل تحت الكيل أصلاء 
فبطل استدلال الشافعي به على حرمة بيع القليل من الطعام . 

وقوله: (و ذلك لا يصلح إلا في المقدر) وهو المقدر بالكيل بالاتفاق . 

زونفنيه لا يؤثر في الألف) حت أنه لو قال: لكن لا ثوب له علي 
بالتصريح بهذا إنه لا يُسقط به عنه شيئًا من الألف. فكذلك اللفظ الذي يدل | 
عليه؛ لما أن المستثنى لم يتناوله صدرٌ الكلام لا صورة ولا معنى . 

(وأما ! إذا استشنى المقدّر من خلاف جنسه) بأن قال: لفلان علي ألف 
درهم إلاكر حنطة» ٠‏ فقد قال أبوحنيفة وأبو يوسف و رعيعيما الله هو 
صحيحٌ, وقال محمد رحمه الله - ليس بصحيح ) . وهذا الخلاف أيضا في 
كل مقدر مكيل أو موزون حتى قال ف في «المبسوط» و لو قال: له علي ألف 
درهم إلا ديتار) فالاستشتاء ا رعو لاقع السان وهذا قول 
أن حديفة وبي يوق رحدو الله استحسانًاء وفي القياس لا يصح هذا 
الاستثناء» وعواقول محمد رحمة انك وكذلك لوقال: إلا فلس أو إلا كر 
جيطلة أو انق قبتاغا يكال أونيوة أو بعلا عدةا فيو عل هذا الفلاف: 
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وجعل استفناء منقطعا فلم ينقص من الألف شيئًاء وقال أبوحنيفة 
وأبويوسف ‏ رحمهما الله .هو صحيح ؛ لأن المقدرات جنس واحد في المعنى ؛ 
لأنها تصلح ثمنا ولكن الصور مختلفة فصح الاستقناء في المعنى. 


قَأما إذا قنال الأكساة أو ثونا أوعرضبا مق الغروضن فالاسستفباء باظل 
و 

(لأن المقدرات جنس واحد في المعنى) أي في حكم الشبوت في الذمة 
على معنى أن كل واحد من المكيل والموزون يشبت في الذمة ثبوتًا صحيحا 
متف يت مقابلة ماهو مال وفقارتة ذا لد مان بشلاك الثرئ والشيوان» 
لمع ا يي ا د والدية» وهكذا 
تثبت المقدرات في الذمة ثمنًا وتثبت حالاً ومؤجلاً» ويجوز الاستقراض 
تيهافكانت ف شك برف ان )لماعل اللاي والاستثناء: 
الممخراج ركد بابائن. فيد النها بطزيق لضع المح انتجفتاء كل ولخدا من 
الكل ارود امن عله » ا 

وقوله: (لأنها تصلح ثمنا) بأن يقول: اشتريت هذا العبد بكذا كذا 
ا ية»""' فإن الحنطة في تلك الصورة 
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وقد قلدا: إن الاستغناء تكلم بالباقي بعد الشنيا معنى لا صورة» فإذا 
صح الاستخراج من طريق المعنى بقي في قدر المستغنى تسمية الدراهم بلا 
معنى وذلك هو معنى حقيقة الاستشداء فلذلك بطل قدره من الأول بخلاف 
ما ليس بمقدر من الأموال؛ ؛ لأن المعنى مختلف فلم يصح استخراجه والله 
أعلم . 

وعلى هذا الأصل قلنا فيمن قال: لفلان علي ألف درهم وديعة: إنه 


(وقد قلنا: إن الاستغداءً تكلوٌ بالباقي معنى لا صورة) أي أنه تكلم 
بالألف صورةً وهذا لا شبهة فيه وإنما جعل تكلما بالباقي من حيث المعنى » 
فكان قوله: «لفلان علي ألفْ درهم إلا مائة» من حيث المعنى لفلان علي 
تسعمائة» فكانت تسمية الدراهم وهي الألفْ في قدر المائة تسمية صورة بلا 
معنى» فكذلك هاهنا إذا صح الاستخراج من طريق المعنى وهو القدر بقي 
المعنى وهو الشيء المقدر في قدر المستثنى وهو كذا من الحنطة . 

(تسميةٌ الدراهم بلا معنى) كما قلنا في قولنا: ألف إلا مائة؛ لأن المقدر 
هاهنا في صدر الكلام مثل ألف درهم » وقوله في الاستثناء: إلا كر حنطة 
مثل قوله : إلا مائة فلا فرق بينهما في المعنى من حيث وجوبهما في الذمة . 

و أما الثوب فلا يكون مثل المكيل والموزون في الصورة ولا في المعنى وهو 
الشبوت في الذمة؛ فإنه لا يشبت في الذمة إلا مبيعا أي في باب السلمء 
والألفإنا يغبت في الذمة ثمنا فلا يمكن جعل كلامه استخراجا باعتبار 
الصورة ولا باعتبار المعنى » فلذلك جعلناه استثناءٌ منقطعا . 


رو على هذا الأصل) وهو أن الوصل يشترط في بيان التغيير: 
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يصح موصولاً؛ لأنه بيان مغير؛ لأن الدراهم تصلح أن تكون عليه حفظً إلا 
أنه تغيير للحقيقة فصح موصولاً. وكذلك رجل قال: أسلمت إلي عشرة 
دراهم في كذا لكني لم أقبضها أو أسلفعني أو أقرضتني أو أعطيتني ففي 
هذا كله يصدق بثسرط الوصل استمحسانا؛ لأن حقيقة هذه العبارات 
للعسليم وقد تحدمل العقد فصار النقل إلى العقد بيانًا مغيرا. 

وإذا قال: دفعت إلى عشرة دراهم أو نقدتني لكني لم أقبض» فكذلك 
عند محمد؛ لأن النقد والدفع بمعنى الإعطاء لغة فيجوز أن يستعار للعقد 
أيضّاء وقال أبو يوسف _رحمه الله لا يصدق لأنهما اسمان مختصان 
للعسليم والفعل, وأما الإعطاء فهبة, فيصلح أن يستعار للعقد, وإذا أقر 
بالدراهم قرضًا أو ثمن بيع وقال هي زيوف صح عندهما موصولاً؛ لأن | 
الدراهم نوعان: جياد وزيوف, إلا أن الجياد غالبة فصار الآخر كالمجاز فصح 


(إلا أنه تغييرٌ للحقيقة) فإن مقتضى قوله: علي ألف درهمء الإخبار 
بوجوب الألف في ذمته» وقوله: «وديعة» فيه بيانٌ أن الواجب في ذمته 
حفظها وإمساكها إلى أن يؤديّها إلى صاحبها لا أصل المال» فإذا كان موصولا 
كان بيانًا صحيحاء وإذا كان مفصولاً كان نسحّاء فيكون بمنزلة الرجوع عما 


(لأن حقيقة هذه العبارات للعسليم وقد تحعمل العقد) كقوله تعالى: 
فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم 74" أي ماعقدتم ؛ لأنه سببُ الإيتاء 
بطريق ذكر المسبب وإرادة السبب . 
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التغيير إليه موصولا. 

وقال أبوحنيفة: لا يقبل وإن وصل ؛ لأن الزيافة عارضة وعيب فلا 
يحتمله مطلق الاسم بل يكون رجوعًا كدعوى الأجل في الدين ودعوى 
الخنيار في البيع؛ وإذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعنيها 
لكني لم أقبضها لم يصدق عند أبي حنيفة إذا كذبه المقر له في قوله: لم 
أقبضها وصدقه في الجهة: أو كذبه في الجهة وادعى المال وقالا: إن صدقه في 
الجهة صدق وإن فصل لأنه إذا صدقه فيها ثبت البيع فيقبل قول المشتري 
أنه لم يقبض وعلى المدعي البسينة) وإن كذبه فيها صدق إذا وصلء لأن هذا 
بيان مغير من قبل أن الأصل في البيع وجوب المطالبة بالشمن, وقد يجب 


(وإذا قال : لفلان علي ألف من ثمن جارية باعنيها ) إلى آخره . 

قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله لو قال: لفلان علي ألف درهم من 
ثمن جارية باعنيها إلا أني لم أقبضها فإن على قول أبي يوسف ومحمد ‏ 
رحمهمالله ‏ يُصدق إذا كان موصولاً» وإذَا كان مفصولاً يسأل المقر له عن 
الجهة» فإن قال: الألفْ لي عليه بجهة أخرى سوى البيع فالقول قوله والمال 
لازم على المقر . 

وإن قال بجهة البيع ولكنه قبضها فحينذ القول قول امقر أنه لم يقبضها شهيها 
لأن هذا بان تغيير: فإنه يتأخبر به عن حق امقر له في طالب بالألف إلى أن 
يحضر الجارية ليسلّمها بمنزلة شرط الخيار أو الأجل في العقد يكون مغيرا 
المقتضى مطلق العقد ولا يكون ناسمًا لأصله فيصح هذا البيان منه موصولاً. 
وإذا كان مفصولاً فإن صدقّه في الجهة فقد ثبنت الجهة بتصادقهما عليهاء ثم 
ليس في إقراره بالشراء ووجوب المال عليه بالعقد إقرار بالقبض» فكان المقر له 
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الثشمن غير مطالب بأن يكون المسيع غير مقبوض فصار قوله: غير أني لم 
أقبضها مغيرً للأصلء ولما كان كون البيع غير مقبوض أحد محتمليه لا من 
العوارض كان بيانًا مغيرا فصح موصولاً» ولأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه إن 
هذا رجوع وليس ببيان لأن وجوب الثمن مقابلاً بمبيع لا يعرف أثره دلالة 


مدعيًا عليه ابتداء ‏ دب الم وتوا اسن راح كيدا اليا تسو 
القول قول المنكر» وإذا كذّبه في الجهة لم تثبت تثبت الجهة التي ادّعاها وقد صح 
تصديقه له في وجوب المال عليه. وجا الي جل إن مو عن جا تلم 


يقبضها بيان تغيير فلا يصح مفصولا” . 
| و أبوحنيفة رضي الله عنه يقول: هذا رجوع عما أقر به؛ لأنه أقر بأول 
كلامه أن امال وجب له دينًا في ذمنته: وتمن حارية لآ يوقفن عن أثرها لا 
يكون واجبّا عليه إلا بعد القبض » فإن المبيعة قبل التسليم إذا صارت بحيث لا 
يوقف على عينها بحال بطل العقدٌ» ولا يكون ثمنها واجبًّا”'' يعنى إذا هلكت 
قن الفضن أوكانت دير 

و قوله : "من ثمن جارية باعنيها ولكني لم أقبضها؛ إشارة إلى هذاء فإن 
الجارية التي هي غير معينة لا يوقف على أثرهاء ونام عار وها الباق 
[لأ:وللتشدري أن يفول : المتييتة خيرهاء ركنا افو ياف الألف فى نامع واي 
متقررة وذلك صريح منه بأن الجارية مقبوضة» ثم قوله : «لكني لم أقبضها'» 
يكون رجوعا منه» فعرفنا أن آخر كلامه رجوععما أقر به من وجوب الال دينا 
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قبضه والغابت بالدلالة مثله إذا ثبت ثبت بالصريح فإذا رجع لم يصح. وهذا 
تل يطزل افراحة: 


في ذمته» والرجوع لا يصح موصولا ولا مفصولاً. 

(والغابت بالدلالة مثلّه إذا ثبت بالصريح) يعني الحكم الثابت بالدلالة 
مثل الحكم الثابت بالصريح عند عدم الصريح » ولو كان قال: قبضت المبيع 
لكني لم أقبض كان رجوعا فكذا هاهناء ولا يقال بأنه صرح بقوله: لكني لم 
أقبضهاء والدلالةٌ إنما تعمل عمل الصريح إذا لم يكن الصريح مخالقًا لها. 
فأما إذا كان مخالقًا لها فلا عبرةً لها بمقابلة الصريح؛ لأنا نقول: إن ذلك 
فيما إذا تغارضا + 

فأما إذائبت موجب الدلالة أولاً فلاء وهاهنا ثبت موجب الدلالة أولاً 
وهو قبضالمبيع على ما ذكرناء ثم قوله: «لم أقبضها» إنما وجد بعد ثبوت 
موجب الدلالة فلا يكون ذلك معارضًا بل يكون رجوعا . 

و ذكر في «المبسوط» في تعليل أبي حنيفة رضي الله عنه يوضحه أنه أقر 
بالمال وادّعى لنفسه أجلاً لا إلى غاية معلومة وهي إحضارٌ المناع» فإن تسليم 
النين ل ينعن إلاا عكار ترد عليه ولااطريق للتائع إلى ذلك ؟ لأن البائع 
ما من جارية يحضرها إلا وا شتري أن يقول: الجارية المبيعةٌ غير هذه» ولو 
افع أجل شهر أؤانتتو ذلك لم مدقا وضيل آم قصل + فإذاادغي انعلا بويد 
أولى أن لا يصدق في ذلك"" . 
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و على هذا الأصل إيداع الصبي الذي يعقل ؛ قال أبويوسف هو من باب 
له عفناء ؛ لأن إثبات اليد والتسليط نوعان : الاستحفاظ وغيره» 


(وعلى هذا الأصل إيداع الصبي ‏ أي الصبي المحجور الذي يُعقل) . 

و أما الصبي الذي لا يعقل فيجب أن يضمن بالاتفاق . هكذا ذكره 
المصنف ‏ رحمه الله في «الجامع الصغير) . 

و ذكر في أحكام الصغار بعد ذكر هذه الرواية؛ لأن التسليط غير معتبر 


وفعله 0 : 
و ذكر الإمام الإسبيجاني” رحمه الله في«المبسوط» أن الاختلاف في 
الصبى الذي يعقل . 


أما الذي لا يعقل فلا ضمان عليه بالإجماع”” . 

(قال: أبويوسف ‏ رحمه الله -هومن باب الاستشناء؛ لأن إثبات اليد 
نوعان: للاستحفاظ ولغيره), فإذا قال: «احفظ هذا » يكون هذا القول 
المعقناء لجر لاسعي اط عق إنبات اليد» إلا أن الاستحفاظ لم يتعد أثره إلى 
الصبي لعدم الولاية عليه فيصير كالمعدوم يعني غير الاستحفاظ خرج من 
إثبات اليد» والنوع الآخر من إثبات اليد بطريق الوديعة لم يغبت لما ذكرنا من 
عدم الولاية» فجعل كأن اليد لم يكن أصلاً. فصار كأن الصبي استهلك مال 
)١(‏ راجع قول البزدوي مع هذا التعليل في كشف الأسرار للبخاري 7/ /ا37 . 
(؟) مر ترجمته في هامش رقم )5١(‏ من ص (50). 


فرق هو المبسوط للإمام الإسبيجاني» ولم أقف :على مكان وجوده 5 و راجع قوله في: 
كشف الأسرارللبخاري 77///7 . 


اك 


فإذا نص على الإيداع كان مستثنى والاستثناء من المتكلم تصرف على 
نفسه. فلا يبطل لعدم الولاية, بل لا يغبت إلا الاستحفاظ ثم لا ينفذ 
الاستحفاظ لعدم الولاية فيصير كالمعدوم . 


وقال أبوحنيفة ومحمد_رحمهما الله ليس هذا من باب الاستشناء؛ 


الغير ابتداء فيضمن . 

و حاصله أن التسليط والاستحفاظ كل واحد منهما لم يثبت من المودع في 
00 , 

انا السالو دالوتطي د اوور الاق شوتف مر ملفا 
متناول للصبي» فانعدم التسليط لانعدام علته . 

و أما الاستحفاظ فانعدم أيضا لانعدام ولايته على الصبي» ويعد انعدام 
النوعين صار كأنه لم يوجد تمكينه من المال أصلاًء فبعد ذلك إذا استهلكه كان 
٠‏ : عابتا كنبا لو كان ادال د وك ساهية فى جالة فيا المي رامشيلكة: 
وهذا الخلاف فيما إذا كانت الوديعة غيرَ العبد والأمة فإن كانت إياهما 
فقبلهما الصبي كان ضامئًا بالاتفاق . ١‏ 

وقوله: (فإذا نص على الإيداع كان مستشنى) أي كان التسليط 
اب 0 (والاستثناءٌ من المتكلم تصرفٌ على نفسه فلا يبطل بعدم 
الولاية على الصبي ) أي فلا يبطل استثناؤه (بل لا يقبت إلا الاستحفاظ) ؛ 
أنه تفي عر 


(وقال أبوحنيفة ومحمد _رحمهما الله ليس هذا من باب الاستثناء؛ 


١5/9 


لأن التسليط فعل يوجد من المسلط . 

فلا يصح استغناء ما وراء الاستحفاظ منه والفعل مطلق لا عام . 
لأن التسليط فعلٌ يوجد من المسلّط) يعني أن قوله: «احفظ هذا» قول 
والتسليط فعل»ء وشرط صحة الاستثناء أن يكون صدر الكلام مجانسا"" 
للمستثنى» والمستثنى هاهنا غير الاستحفاظ والاستثناء قوله: «احفظ» فلا 
أو نقول: صدرٌ الكلام فعل مطلق والمطلق فردء والابيتسناء يمحضي 
كون صدر الكلام متناولاً للفردين فصاعداء فلا يكون استثناء بهذين 
المعنيين؛ لأن قوله: «احفظ» كلام ليس من جنس الفعل ليشتغل بتصحيحه 
بطريق الاستغناء» ولكنه معارض بمنزلة دليل اللخصوصء أو ممنزلة ما قاله 
الخصم في الاستثناء» ونا يكون معارضا إذا صح منه هذا القول شرعاء ولا 
خلاف أن قولّه : «احفظ» غير صحيح في حكم الاستحفاظ شرعا فيبقى 
التسليطٌ مطلقاء فالاستهلاك بعد تسليط من له الحق مطلقًا لا يكون موجبًا 
للضمان على الصبي ولا على البالغ . 

وذكر في «المبسوط» في تعليل قولهما فقال: لأنه صبي وقد سلطه رب 
الوديعة على ماله حين دفعه إليه» وفي تفسير هذا التسليط نوعان من الكلام : 


أحدهما: أنه تسليط باعتبار العادة؛ لأن عادةً الصبيان إتلاف المال لقلة 


(1) الجنس: الضرب من الشيء» وهو أعم من النوعء ومنه المجانّسَة والتجنيس» وهذا 
مجانس لهذا أي ممائل. انظر: الصحاح 415/1» مادة: جنس . 
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والمستثنى من خلاف جنسه فيصير ذلك من باب المعارضة, فلا بد من 


نظرهم في عواقب الأمورء فهو لا مكمّنه من ذلك مع علمه بحاله يصيرٌ كالإذن 
له في الإتلاف» وبقوله : «احفظ» لا يخرج من أن يكون آذنا؛ لأنه إنما خاطب 
بهذا من لا يحفظ فهو كمقدّم الشعير بين يدي الحمار وقال: لا تأكل. 
بخلاف العبد والأمة لأنه ليس من عادة الصبيان القتل؟ لأنهم يهابون القتل 
ويفرون منه فلا يكون إيداعه تسليطا على القتل باعتبار عادتهم . 

والأصح أن نقول: معنى التسليط تحويل يده في المال إليه» فإن المالكَ 
باعكدا ريده كان معمكنا هن امشيلاكه فإذا حول يده إلى غير ضار مكنا لامو 
استهلاكه بالغا كان المودع أو صسّياء إلا أن بقوله : «احفظ» قصد أن يكون هذا 
التحويل مقصوراً على الحفظ دون غيره» وهذا صحيح في حق البالغ باطل في 
حق الصبي ؛ لأنه التزام بالعقد والصبي ليس من أهله؛ فيبقى التسليط على 
الاستهلاك بتحويل اليد إليه مطلقًا بخلاف العبد والأمة» فإن المالك باعتبار 
يده ما كان متمكنا من قتل الآدمي» فتحويل اليد إليه لا يكون تسليطًا على 
ل" 
يصح استثناء بقي قوله: «احفظ هذا » معارضًا للفعل الذي هو تسليط» فلا 


.١١9/1١١ انظر: المبسوط‎ )١( 
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وصار هذا مغل قول الشافعي-رحمه الله في الاستشناء, وعلى هذا 
الأصل؛ قال أصحابنا ‏ رحمهم الله - في كتاب «الشركة) في رجل قال لآخر : 
بعت منك بألف هذا العبد إلا نصفه, إن البيع يقع على النصف بألف, ولو 
قال: على أن لي نصفه يقع على النصف بخمسمائة لأن الاستثداء تكلم 
بالباقي, وإنما دخل في المبيع لا في الشمن فيصير المبيع نصفًا فيبقى كل 
لثمن وقوله : على أن لي نصفه, شرط معارض لصدر الكلام فيكون موجبه 


فبطل المعارض» وهو قوله: «احفظ هذا» فبقى التسليط والتمكين من الصبي 

فكان (هذا مغل قول الشافعى فى الاستغناء) الحقيقي» فإنه يقول هناك 
بالمعارضة» ونحن قلنا فى هذه المسألة مثل ذلك ؛ لأن الاستثناء لا يمكن» 
فاضطررنا إلى القول بالمعارضة» ولم تصح المعارضة أيضًا على ما ذكرنا حتى 
لو قال ذلك للبالغ كان غارف متحيجة فصان عد انكل قول الشافين ف 
الاستثناء» فإن عمل الاستثناء عنده بطريق المعارضة . 

(وعلى هذا الأصل قال أصحابنا) أي على أصل أن بيان التغيير معتبر 
بشرط الوصل (في رجل قال : بعت منك هذا العبد بألف درهم إلا نصفه؛ إن 
البيع يقعٌ على النصف بالألف ) إلى آخره . ْ 

قال في «المبسوط»: إن العبدَ إذا كان لواحد فقال الرجل : يفك متك إلا 
نصفه بألف درهم كان بائعًا للنصف بألف درهم ؛ لأن إلا للاستثناء . 

و الكلام المقيد بالاستثناء كون غبار عا وزاء اتخفى:"" فكأنه قال 
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أن يعارض هذا الإيجاب الأول فيصير العقد واقعًا للبائع والمشتري فيصير 
بائعًا من نفسه ومن المشتري والبيع من نفسه صحيح بحكمه إذا أفاد. 
وفي الدخول فائدة حكم التقسيم فيصير داخلاً ثم خارجًا ليخرج بقسطه 
من الشمن مثل من اشترى عبدين بألف درهم أحدهما ملك المشتريء إن 

ألا ترى أن شراء مال المضاربة يصح بمباشرة رب المال. وعلى هذا الأصل 
رجل وكل وكيلاً بالخصومة على أن لا يقر عليه أو غير جائز الإقرار بطل 
هذا الشرط عند أبي يوسف ؛ لأن على قوله الإقرار يصير مملوكًا للوكيل. 


بعت منك نصفه بألف درهم . 

فأما قوله: على أن لي نصفهء فليس باستثناء» بل هو عامل على سبيل 
المعارضة للأول» فكان الإيجاب الأول متناولاً لجميعه» وبالمعارضة تتبين أنه 
جعل الإيجاب في نصفه للمخاطب وفي نصفه لنفسه وذلك صحيح منه إذا 
كان مفيدا . 

الااترى أنتوب الخال يشتري سان الضارية من المفازت فكو معني 
وإن كان ذلك مملوكا له بكونه مفيدا ليكون اليد لرب المال» فهاهنا أيضا ضَم 
نفسه إلى المخاطب في شراء العبد مفيد في حق التقسيم» فلهذا كان نابعًا 
تسند ين العاطي باحيتتتمانة؟ لاذا على قرله الاقرار بصيو علو كا للركرل 
وهذا لأن من أصله أن صحة الإقرار باعتبار قيام الوكيل مقامَ الموكل» وهذا 
حكم الوكالة فلا يصح استثناؤه كما لو وكل بالبيع على أن لا يقبض الوكيل 


 ١ةالال-‎ 


لقيامه مقام الموكل لا لأنه من الخنصومة حتى لا يختص بمجلس النصومة 
فيصير ثابثًا بالوكالة حكمًا لا مقصودًا فلاايصح استغناؤه ولا إيطاله ‏ 
بالمعارضة إلا بنقض الوكالة, وقال محمد رحمه الله -: استفناؤه جائز 


الشمنّ أو لا يسم المبيع كان الاستثناء باطلاً . كذا في «المبسوط)"" . 
(فيصير ثابنًا بالوكالة) أي الإقرار على الموكل يصير ثابتا بالوكالة 
وحكمًا لا مقصودًا) فلا يصح استثناؤه» وهذا لأن المقصودية شرط لصحة 
الاستثناء» حتى أن الشيء إذا ثبت تبعًا في العقد لا مقصوذا لايصح 
استثناؤه لهذا المعنى كأطراف الحيوان؛ فإنها تدخل عند ذكر الحيوان تبعا في 
البيع وغيره فلا يصح استثناؤهاء وهذا هو المعنى فيما ذكره فى «الهداية» 
الم" انما بور ربراه العقل تطبه باتفرادل وجل السعكتاؤة من لعولا : 

و كذلك لا يصح إبطاله بالمعارضة؛ لأنه لما ثبت جوازٌ إقرار الوكيل على 
الموكل بطريق الحكم لصحة الوكالة» فما دامت الوكالةٌ قائمة كان حكمها وهو 
جوارٌ إقراره على مؤكله قائمًا أيضًاء فلا يبطل حكم الوكالة إلا ببطلان 
الوكالة» وجعل في «المبسوط) مذهب محمد رحمه الله ظاهر الرواية فقال: 
فأما في ظاهر الرواية فالاستثناء صحيح ؛ ؛ لأن صحة إقرار الوكيل باعتبار ترك 
حقيقة اللفظ إلى نوع من المجازء فهو بهذا الاسغكناء يبين أن مراده حقيقة 
الخصومة لا الجواب الذي هو مجا بمنزلة بيع أحد الشريكين نصف العبد 
شائعا من النصيبين أنه لا ينصرف إلى نصيبه خاصة عند التنصيص عليه 


)ع0( لم أقف عليه . ١‏ 
(1) انظر: الهداية كتاب البيوع» فصل ومن باع دارا . . . 597/5 . 
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وللخصم أن لا يقبل هذا الوكيل ؛ لأن الخصومة تناولت الإقرار عملا 


بمجازها 4 


٠ 


بخلاف ما إذا أطلق . 

و الثاني : أن صحة إنكاره وإقراره عند الإطلاق لعموم المجاز؛ لأن ذلك 
كلّه جواب» فإذا استشنى الإقرارَ كان هذا استثناء لبعض ما يتناوله مطلق 
الكلام» أو هو بيان مغير لمقتضى مطلق الكلام فيكون صحيحا . كمن حلف 
لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها ماشيًا أو راكبًا حنث لعموم المجاز» فإن قال 
في يمينه: ماشيّاء فدخلها راكبًا لم يحنث لما قلناء وعلى هذا الطريق إنما يصح 
استثناؤه الإقرارَ موصولاً لا مفصولاً عن الوكالة» وعلى الطريق الأول يصح 
استشناؤه موصولاً ومفصولاً . 

قالوا: و كذلك لو استثنى الإنكارٌ فقال: غير جائز الإنكار علي صح 
ذلك عند محمد رحمه الله خلاقًا لأبي يوسف» وهذا لأن إنكار الوكيل قد 
يضر الموكل بأن كان المدعي وديعة أو بضاعة فأنكر الوكيل لم يسمع منه دعوى 
الرد والهلاك بعد صحة الإنكار ويُسمع ذلك منه قبل الإنكار» فإذا كان إنكاره 
قد يضر الموكل صح استثناؤه الإنكار”'' كما يصح استثناؤه الإقرار . 

وقوله: (وللخصم أن لا يقبلَ هذا الوكيل) ؛ لأنه لو صح إقراره ربما أقر 
الوكيل بحق المدعي فيصل المدعي إلى حقه عند ظهور حقه بإقرار الوكيل فيفيد 
الخصومة بمثل هذا الوكيل» وإلا لا فائدةً في خصومته به؛ (لأن الخصومة 
تناولت الإقرارَ عملاً بمجازها ) وهو لواب وهو عام . 


.5-6/١9 انظر: المبسوط‎ )١( 


//1ص-ت 


على ما عرف وانقلب المجاز هنا بدلالة الديانة حقيقة وصارت الحقيقة 
كالمجازء فإذا استغنى الإقرار وقيد التوكيل كان بيانًا مغير فصح موصولاً. 
وعلى هذا يجب أن لا يصح مفصولاً إلا أن يعزله أصلاً؛ لأنه عمل 
بحقيقة اللغة فصح. فلم يكن استشناء في الحقيقة, وعلى هذا يصح 


و حاصله أن التوكيل بالخصومة توكيل بجواب النصم» والجواب تارة 
يكون بلا وتارة يكون بنعم» فالأمر بالتوكيل بالخصومة يتناولهماء فصح 
انكفناء بعواة الاقزار عند يجيد زحي ان لأن الكنواق فعلول الأمترين 
والاستثناء تكلم بالباقي فصح» فعلى هذا لا يصح منفصلاً . 

(وانقلب المْجازٌ هاهنا بدلالة الديانة حقيقة) يعنى أن الخصومة مهجورةٌ 
شرعا لقوله تعالى: لإولا تنازعوا 4”' و المهجور شرعًا كالمهجور عادةً: 
فصارت إرادة المجاز وهو جواب الخصم بممنزلة الحقيقة» ولأن استثناءً جواز 
الإقرار عمل بحقيقة اللغة؛ لأن الإقرارَ مسالمة والخصومة ضدهاء فكان قوله: 
على أن لا يقرعليه أو غير جائز الإقرار» تقريراً لموجب كلامه لا استثناء ؛ 
لأن موجب كلامه وهو التوكيل با خصومة أن لا يجوز إقراره على موكله لغة 
2 3 ُ 505 5 : 95 5 2 
لتبقى الخصومة على حقيقتهاء فعلى هذا التقرير يصح قوله: «غير جائز 
الإقرار» أو على أن يقر عليه موصولاً ومفصولاً كما هو حكم بيان التقرير . 


واختلف في استثناء الإنكار؛ والأصح أنه على هذا الاختلاف على 


. 11 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
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مفصولاً وهو اختيار الخصاف. واختلف في استشناء الإنكار والأصح أنه 
على هذا الاختلاف على الطريق الأول محمد رحمه الله -. 


الطريق الأول لمحمد ‏ رحمه الله بيانه أن الموكل يقول : وكلتك بالمخصومة 
على أن لا ينكر الخصم أو غير جائز الإنكار» فعلى الطريق الأول صح 
الاتسقاء اانه هيار غبار عن وان الخصمء والجواب عام في الإنكار 
والإقرار» فصح استثناء الإنكار كما يصح استثناء الإقرار» والله أعلم . 


© © © 


١:81 


باب بيان الضرورة 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه ‏ وهذا نوع من البيان يقع بما لم يوضع 
له وهذا على أربعة أوجه: نوع منه ما هو في حكم المنطوق, ونوع منه ما 
يغبت بدلالة حال المتكلم, ونوع منه ما يغبت ضرورة الدفع؛ ونوع منه ما 
ثبت بضرورة الكلام . 


أما النوع الأول فمثل قول الله تعالى: 9 وورثه أبواه فلأمه الثلث © صدر 


باب بيان الضرورة 

8 0 بورع ع 

أي البيان يقع لآأجل الضرورة» والضرورة انواع (ونوع منه ما يشبت 
ضرورة الدفع) أي ضرورة دفع الغرورء (ومنه ما يغبت ضرورة الكلام) أي 
يكون بيانًا بدلالة الكلام . 

(إن بيان نصيب المضارب والسكوت عن نصيب ربا المال صحيح ) 
أي قيانينا واستحساناً (للاستغناء عن البيان)؛ يآن رف اناك لاس 
الربح باعتبار الشرط بل باعتبار أنه فرع مال تملوك له» فكان مالك لفرعهء 
(صحيح استحسانا على أنه بيانٌ بالشركة) يعني أن مقتضى المضاربة'"' 
)١(‏ المضاربة: مفاعلة من الضرب» وهو السير في الأرض . 

و في الشرع : عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخرء وهي إيداع أولاً» 

للمالك» وقرض إن اشترط كل الربح -للمضارب . 

راجع : التعريفات للجرجاني ص 117/8» التعريفات الفقهية للبركتي ص 415 1 
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الكلام أوجب الشركة ثم تخصيص الأم بالثلث دل على أن الأب يستحق 
الباقي فصار بيانا لقدر نصيبه بصدر الكلام لا بمحض السكوت . 

ونظير ذلك قول علمائنا ‏ رحمهم الله في المضاربة: إن اق عنعن 
المضارب والسكوت عن نصيب رب المال صحيح للاستغناء عن البيان» 
وبيان نصيب رب لمال والسكوت عن نصيب المضارب صحيح استحسانا 
على أنه بيان بالشركة الثابتة بصدر الكلام» وعلى هذا حكم المزارعة أيضاء 
وعلى هذا إذا أوصى رجل لفلان وفلان بألف لفلان منها أربعمائة كان بيانا 
أن الستمائة للباقي» وكذلك إذا أوصى لهما بغلث ماله على أن لفلان منه كذا . 

وأما النوع الغاني فمثل السكوت من صاحب الشرع عَلِلهِ عند أمر 
يعاينه عن التغيير يدل على الحقية عليه, ويدل في موضع الحاجة إلى 
البيان على البيان مثل سكوت الصحابة -رضوان الله عليهم عن تقويم 


الشركة”" بينهما في الربح» فناةتضيي ادها بصير مسب الآخر 
معلومًا ويجعل ذلك كالمنطوق به» فكأنه قال: ولك ما بقي. 

(عند أمر يُعاينه) عن النكير -وفي نسخة (عن التغيير)» وهو معنى 
الأول نون عل الحقينة) بامكان جالهة فإآن البيان انين عدن اللتاجة| 

)2 ) باعتبار إل لبي ِ إلى . 


)١(‏ الشركة والمشاركة: خلط الملكين» وقيل : هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا كان 
ذلك الشيء أومعتى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية . 
واشزعااعي: اعتلاط التضييين قصاعدا بحي لا نميو :لم أظلق على العقد ون 
لم يوجد اختلاط النصيبين- والشريك هو المشارك ‏ 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 77 . 
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منفعة البدن في ولد المغرور, وما أشبه ذلك وسكوت البكر في النكاح 
يجعل بيانًا لحالها التي توجب ذلك وهو الحياء؛ والنكول جعل بيانًا لحال 
في الناكل وهو امتناعه عن أداء ما لزمه مع القدرة عليه وهو اليمين» وقلنا 
في أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة أنه إذا ادعى أكبرهم كان نفيًا 
للباقين بحال منه وهو لزوم الإقرار لو كانوا منه . 


البيان» فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لا محالة» ولو بينه لظهرَ (وما 
أشبهه ) . | 

مثلما سكتوا عن بيان الحيض بعد العشرة» والأوفق هاهنا أن يقال: أراد 
بقوله: «وما أشبهه» منافم الجارية المستحقة والأكساب الحاصلة منهاء ثم 
استهلكت الأكساب» فإنهم لما سكتوا عنها ذل أنها غير مضمونة على 
المغرور" . ْ 

(والنكول جعل بيانا لحالها في الداكل وهو امتناعه عن أداء ما لزمه) 
إلى آخره . أي النكول جعل بيانًا لوجوب المال على الناكل بدلالة في الناكل ؛ 
لأنه لما امتنع عن مباشرة ما لزمه وهو اليمين مع قدرته على اليمين كان ذلك 
دليلاً على أنه إنما امتنع عن اليمين احترازا عن اليمين المهلكة» وذلك إنما يكون 
إذاكان عو في إتكاره كاذيا وكان امال عليه زاج + ظ 

(وهو لزوم الإقرار لو كان منه). وهذا لأن نفي نسب ولد ليس منه 


)١(‏ المغرور: من يطأ امرأة متعمداً على ملك يمي أو نكاح على ظن أنها حرة فتلد منه ثم 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 7/ 75894» التعريفات الفقهية للبركتي ص 497 . 


كت 


وأما النالث: فمثل المولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري 
فجعل إذنا دفعًا للغرور عن الناس . 


واجب” ودعوةٌ نسب ولد هو منه ليتأكد به على وجه لا ينتفي واجب أيضاء 
فالسكوت عن البيان بعد تحقق الوجوب دليل النفي» فبُجعل ذلك كالتصريح 
بالنفي» وعن هذا خرج الجواب عن إشكال يقال فيه عاض كبرت كاد 
ينبغي أن به ينبت نسب الباقين منه؛ لأنه لما ثبت نسب الأكبر كانت الجارية أم ولد 
لهء ونسب ولد أم الولد يثبت كيك بالسكوت» : 

قلنا : أن يثبت نسب ولد أم الولد بالسكوت عند عدم دليل النفي وهاهنا 
وجد دليل النفي وهو سكوته عن البيان عند وجوب البيان:عليه» وهذا لأنه 
لو لم يُجعل ذلك السكوت دليل النفي يلزم فيه أمرٌ لا يليق بحال المسلم . 

أو نتقول: إن أموسية الولد.هاهنا إغاتقبت بالاسععاة"'".وفبا ثبت 
بالاستناد كان ثابتًا من وجه دون وجهء فيثبت عند البيان من حيث إنه ثابت» 
ولايئبت عند عدم البيان من حيث إنه غير ثابت» ولا يقال: إن النسب مما 
يحتاط في إثباته؟ لأنا نقول: إنما يثبت النسب بالاحتياط إذا لم يوجد فيه دليل 
النفي . : 

(فيجعل إذناً دفعًا للغرور عن الناس)» فإن في هذا الغرر أضرار بهم. 
والضررٌ مدفوع» ولهذا لم يصح الجر الخاص بعد الإذن العام المنتشر؛ لأن 
)١(‏ الاستناد عند الأصوليين هو: أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقرى 

حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كالمغصوب فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان 

ميكيدا إلى وت الخصيي : 

راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص ١79‏ . 
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وكذلك سكوت الشفيع جعل رد لهذا المعنى» فأما الرابع فمثل قول 
علمائنا ‏ رحمهم الله في رجل قال : لفلان علي مائة ودينار أو مائة ودرهم : 
إن العطف جُعل بيانًا للأول وجُعل من جنس المعطوف, وكذلك لفلان علي 
مائة وقفيز حنطة, وقال الشافعي رحمه الله : القول قوله في المائة ة لأنها 
مجملة فإليه بيانها والعطف لا يصلح بيانا؛ لأنه لم يوضع له كما إذا قال : 
مائة وثوب وشاة ومائة وعبد, ووجه قولنا: إن هذا يجعل بيانا عادة 
ودلالة, 


الناس لا يتمكنون من استطلاع رأي الولي في كل معاملة يعاملونه مع العبد . 
(وكذلك سكوت الشفيع جُعل إِذنا ردًا لهذا المعنى) أي سكوت الشفيع 
ل ال ال ل ا دفع 
الغرور عن المشتري فإنه يحتاج إلى التصرف في المشترى» فإذالم يجعل 
سكوت الشفيع عن طلب الشفعة إسقاطًا للشفعة فإما أن يمتنع المشتري من 
التصرف أو ينقض الشفيع عليه تصرفه» فلدفع الضرر والغرور جعلنا ذلك 
كالتنضيص منه على إسقاط الشفعة» وإن كان السكوت في أصله غير 
مسلط كه 
ادن ين لقو اء و د ام 7770 
بالشمن الذي قام عليه العقد . 


و الشفيع هو من له الشفعة . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص 2158 التعريفات الفقهية للبركتي ص "1١‏ . 
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أما العادة: فلن حذف المعطوف عليه في العدد متعارف ضرورة كثرة 
العدد وطول الكلام, يقول الرجل: بعت منك هذا بمائة وعشرة دراهم 
وبمائة وعشرين درهمًا وبمائة ودرهم ودرهمين على السواء ٠‏ 

وليس كذلك حكم ما هو غير مقدر لأنه لا يغبت ديئا في الذمة ثبوت 
الأول والمضاف إليه للتعريف فإذا صلح العطف للتعريف صح الحذف في 


ااا 0 


(فلأن حذف المعطوف عليه في العدد متعارف) أي جد تمسر 
المعطوف عليه وتمييزه 5 وهو درهم في قوله : لفلان علي مائةٌ ودرهم 
«أي مائة درهم ودرهم)'"" 

زيقول: بعت منك هذا بمائة وعشرة دراهم, وبمائة ودرهم على 
السواء) أي عطف العدد على العدد وعطف المعدود على العدد على السواء» 

وقوله: روليس كذلك حكم ما هو غير مقدٌر؛ لأنه لا يغبت دينا في 
الذمة) هو احتران عن الثوب والشاة . 

أما الثوبُ فلا يغبت في الذمة دينًا إلا مبيعًا مسلمًا فيه» والقناة نقيت 
دينًا في الذمة أصلاً يعنى به ثبونًا لازماء فلم يصح قوله: «وثوب» إتايكون 


)١(‏ وهوقول الحنابلة وابن حامد وأبي ثور كذلك» خلافا للشافعي والتميمي 
وأبي الخطاب رحمهم الله لأن عندهم يلزم المعطوف والقول قوله في بيان الماثة؛ 
لأنها مجملة والعطف لم يوضع للتفسير لغة؛ إذ من شرط العطف صحة المغايرة . 
راجع : أصول الس رخسي كشف الأسرار للبخاري ”7/ 2519597 
كشف الأسرار للنسفي 117/1 المغني للخبازي ص »70١‏ شرح فتح القدير على 
الهداية 4 / 27728 المجموع *” المغني لابن قدامة 5 / .7”٠1/‏ 


 ١ةمالا‎ 


المضاف إليه بدلالة العطف , والعطف إذا كان من المقدرات صلح للتعريف 
فجعل دليلاً على المضاف إليه . 

وإذا لم يكن مقدراً مغل الفوب والفرس لم يصلح للتعريف فلم يصلح 
دليلا على امحذوف واتفقوا في قول الرجل : لفلان علي أحد وعشرون 
درهمًا أن ذلك كله دراهم؛ لأن العشرين مع الآحاد معدود مجهول فصح 
تفسيرا للمافة؟ لأن قولة :“«على مانة» غتارة عذا ركنت فى الذمة منطلقا ثبوتا 
صحيحًا فلهذا كان البيان إليه . كذا فى «المبسوط)22 . 

(فلأن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شيء واحد) أي من حيث 
الصورة والمعنى . 

أما من حيث الصورة فاتحادهما في الإعراب . 

اراي امن ل ا عه دن 
الكلام الح لعرّيف المضاف الذي هو أول الكلام: 0001 
المعطوف الذي هو آخر الكلام صا خًا لتعريف المعطوف عليه الذي هو أول 
الكلام لتأكد الشبه بينهما . 

ولما صلح المعطوف معرقًا للمعطوف عليه بهذا الطريق صح حذ ف مميز 
المعطوف عليه. ومعرفه وهو درهم في قوله : «لفلان علي مائةٌ ودرهم» أي 
ماثئة درهم ودرهم» وهو معنى قوله: (صح الحذف في المضاف إليه) أي 


.٠١١ /١8 راجع : المبسوط‎ (000 
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التعريف بالدرهم, وكذلك إذا قال: أحد وعشرون شة أو ثوبّاء وأجمعوا 
في قوله: لفلان علي مائة وثلاثة دراهم فصاعدا : إن المائة من الدراهم لأن 
الجملتين جميعًا أضيفنا إلى الدراهم فصار بيانا وكذلك إذا قال: مائة 
وثلاثة أثواب وثلاثة شياه وقد قال أبويوسف _رحمه الله -في قوله: 
لفلان علي مائة وثوب أو مائة وشاة أنه يجعل بيانا لأن العطف دليل 
الاتحاد مثل الإضافة, فكل جملة تحتمل القسمة فإنها تحسمل الاتحاد. فلذلك 
جُعل بيانًا بخلاف قوله: مائة وعبد. والله أعلم بالصواب. 


المعطوف عليه بدلالة قوله: «بدلالة العطف» ولكن هذا العطف إنما يصح في 
المنظر فك يغلي [ذا كان النطوق غليه ما يجوز أن يعنت تن اللمة دجما قرة 
السبب كالمكيل والموزون . 

وأمافيما لا يثبت في الذمة قلا يصلح المعطوف معرقًا للمعطوف عليه 
وهذا لأن المعاملات إنما تكثرٌ في المقدرات التي يجب ثبوتها في الذمة وكثرة 
لمشي مريت تيوكلاف امه لقان الس عن تلك 
اختّص الحذف مما يثبت في الذمة . 

(لأن العشرين مع الآحاد معدودٌ مجهول فصح التعريف بالدّرهم) أي 
لأنه عطف العدد المبهم على ما هو واحد مذكورٌ على وجه الإبهام» وقوله: 
هماه مذكور على ونج ة الففسير والتمسيق: فدكون تفسيرا لينم 
والاختلاف في قوله: له علي مائةٌ ودرهمان كالاختلاف في قوله: ودرهم .. 

قوله: (وكل جملة تحتمل القسمة فإنها تحتمل الاتحاد) هذا من تتمة 
قول أبي يوسف ‏ رحمه الله أي كل إقرار يشتمل على مال وذلك المال جنس' 
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ذخ ا ا ا ل ل ل ا ل 


واحد بحيث لا يحتاج في قسمته بين الشركاء إلى القسمة مرتين أو أكثر بل 
ره واد ففي مثل ذلك المال في الإقرار جعل المعطوف بيانًا للمعطوف 
عليه كما في الدرهم والثوب وإلا فلا. 

وقيل: معناه كما أن القسمة تتحقق في الدرهم تنتحقق في الثوب فإن كل 
واحد منهما يصلح للقسمة» تككوة قرله قاف رفوت ولق لمدمانة 
07 

وأما العبدٌ الواح د فإنه لا يحتمل القسمة بالاتفاق» والخخلاف في قسمة 
العبيد» وقسمة العبيد أيضا لا تجوز بطريق الخبر» وقولهما في العبيد: (إنه 
. يحتمل القسمة» مؤول بما إذا كان رأيهما ذلك فيقسم القاضي بناء عليه . كذا 
ذكره الصدر الشهيد في «الجامع الصغير؟ . 

وذكر في «المبسوط» في تعليل أبي يوسف فقال : وجه رواية أبي 
يوسف أن الثياب والغدم تقسم قسمة واحدةٌ أي يُطى لكل واحد من الشركاء 
جزء! منها في القسمة الواحدة بخلاف العبيد فإنها لتقم لدم ولعر 01+ 
بل تُحدد القسمةٌ في كل واحد من العبيد بين الشركاء ولا يُعطى لكل واحد 

من الشركاء عبد واحدٌ وإن كان عددُ العبيد على عدد :رؤؤس الشركاء) 
وأنصباؤهم متسناوية لما أن العبيد باعتبار فحش العفاوت بينهم الحقوا 
بالأحعاب لكاي ولا كان كذلك كان ما يُقسم قسمةٌ واحدةً يتحقق في 


)00 راجع: المبسوط 18/ .٠٠١‏ 
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أعدادها المجانسة فيمكن أن يجعل المفسر منه تفسير] للمبهم وكان ما لا يقسم 
قسمة واحدةً لا يتحقق في أعدادها المجانسة» فلا يمكن أن يجعل المفسر منه 
تفسيرا للمبهم؛ وحصل من هذا أن الوب الواح د لما كان يحتمل القسمة صار 
بمنزلة درهم من حيث إنه يحتمل القسمة الواحدة» والمعطوف مع المعطوف 
عليه بؤزلة عه واحد من حيث إنه لا يستفاد بالمعطوف حكم بدون المعطوف 
عليه لكون المعطوف جملة ناقضة دوا اعم + 


9 © 


ان 


باب نيان التبديل وهو النسخ 


قال الشيخ الإمام : الكلام في هذا الباب في تفسير نفس الدسخ ومحله 
وشرطه والناسخ والمنسوخ. أما النسخ فإنه في اللغة عبارة عن التبديل: 
قال الله تعالى : اررق عرس لاا ف لضن 
تبديلاً, ومعنى التبديل أن يزول شيء فيخلفه غيره., يقال: نسخت 
الشمس الظل؛ لأنها تخلفه شيئًا فشيئًا. هذا أصل هذه الكلمة وحقيقتها 
حتى صارت تشبه الإبطال من حيث كان وجوذا يخلف الزوال وهو في حق 
صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلومًا عند الله 
تعالى» إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشرء ) فكان تبديلا في 


باب بياخ التبديل 
(حتى صارت تشبه الإبطال من حيث كان 00 يخلّف الزوال) ؛ لأن 
الناسخ يخلّف المنسوخ والمنسوخ يزول» والإبطال مثله ؛ لأنه بوجود المبطل 
يزول الباطل . 
لمدة الحكم المطلق الذي كان معلومًا عند الله تعالى) على ما اقتضته 
الحكمة البالغة9" . 


ونظيره الطبيب إذا أمر المريض بأكل شيء؛ ثم بعد أيام أمره بأكل شيء 


00 انظر تعريف النسخ في ه )١11/(‏ ص (010) . 
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حقنا بيانا محضًا في حق صاحب الشرع, وهو كالقتل بيان محض للأجل 
لأنه ميت بأجله بلا شبهة في حق صاحب الشرع وفي حق القاتل تغيير 
وتبديل. ظ | 

والنسخ في أحكام الشرع جائز صحيح عند المسلمين أجمع» وقالت 
اليبهود ‏ لعنهم الله بفساده؛ وهم في ذلك فريقان: قال أحدهما: إنه باطل 
عقلاً. وقال بعضهم: هو باطل سمعًا وتوقيقًا. 

وقد أنكر بعض المسلمين النسخ لكنه لا يتصور هذا القول من مسلم مع 
صحة عقد الإسلام, أما من رده توقيفًا فقد احتج أن موسى صلوات الله عليه 


آخر ونهاه عما أمره قبله على حسب ما اقتضاه علمه. يعد ذلك حكمة وأمرا 
معقولاً لا تناقضا ولا بداء”" . فكذلك النسخ في أحكام الشرع» والمراد من 
الحكم المحكوم؛ لأن حكم الله تعالى ثابت أزلاً وأبدًا لا يتغير هو؛ بل المتغيرٌ 
هو المحكوم فبعد ذلك تغير المحكوم لايدل على تغير الحكم كتغير المعلوم لا 
يدل على تغير العلم . 

(لكنه لا يتصورهذا القول من مسلم مع صحة عقد الإسلام)” فإن 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع ؟ فكيف يتحقّق 
اا ا الب لحر ااي حوور روي كما معي 
)00( 2 ع و 

اها 


راجع : : كشف الأسرار للبخاري "/ ١٠‏ 23 وانظر ترجمته في معجم معجمالمؤلفين 
9 417» الوافي بالوفيات 744/7 . 
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قال لقومه: تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض» وأن ذلك 
مكتوب في التوراة 


وقول بن مكاي كا 10 


والحبس بالجلد”" ١‏ 


(تمسكوا بالسبت) أي تمسكوا بعبادتكم المخصوصة أي بشريعة موسى 
عليه السلام» فالسبت مصدرٌء سبتت اليهود إذا عظمت سبتها بترك الصيد 
والاشتغال بالتعبد؟ . 


.٠١١5 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

00 مكذا في التسختين معاء' ويريد الشارح به: ونسخ استقبال بيت المقدس باستقبال 
الكعبة . 

0 ورهن كول مارم ( واللأتي يأتِينَ القاحشة من نَسَائكم فَاسعشهدوا علرهن أربعة 
سَكُمْ فإن شهدوا فَأمْسِكُوس في البَيُوت حتَئ يََوفاهنَ الموت 4 إلى قوله تعالى: 
والّلذان يأتيانهَا منكم فَآدُوهما 4 النساءء الآيتان: ١١‏ 1ء فقال قوم - ومنهم : 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة : نسخ قوله تعالى : : 9 الزّائية والرّاني فَاجلدوا كل 
واحد مَنَهمًا ماثّة جلّدة4 النورء آية: 7. 
راجع : نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 1١1١‏ فما بعدها. 

() انظر: الكشاف للزمخشري /١‏ /7. 
والسبت مأخوذ من السبت وهو القطع» فقيل : إن الأشياء فيه سبتت وتمت خلقتهاء 
وقيل: مأخوذ من السبوت الذي هو الراحة والدعة. 
راجع : تفسير القرطبي 44٠/١‏ . 


- 1١595 


وأنه بلغهم بما هو طريق العلم عن موسى صلوات الله عليه _أن لا نسخ 
لشريعته. 

واحتج أصحاب القول الآخر إن الأمر يدل على حسن المأمور به, 
يوجب البداء والجهل بعواقب الأمور, ودليلنا على جواز وجوده سمعا 
وتوقيقًا أن أحدًا لم يدكر استحلال الأخوات في شريعة آدم صلوات الله 
عليه واستحلال الجزء لآدم ‏ صلوات الله عليه -وهي حواء التي خُلقت منه 
وأن ذلك سخ بغيره من الشرائع. 

والدليل المعقول أن النسخ هو بيان مدة الحكم للعبادة وقد كان ذلك 
غيبًا عنهم, وبيان ذلك أنا إنما نبجوز النسخ في حكم مطلق عن ذكر الوقت 
يحتمل أن يكون مؤقنًا ويحتمل البقاء والعدم على السواء؛ لأن النسخ إنما 
يكون فى حياة النبى عليه السلام . 

والأمر المطلق في حياته للإيجاب لا للبقاء 


ومعنى قوله تعالى : «إذ يعدون في الست © إذ يتجاوزون حد الله 
فيه؛ وهو اصطيادهم في يوم السبت وقد نهوا عنه””'؛ وكانت أعمال الدنيا 
حراما عليهم يوم السبت» بل كانوا يشتغلون في ذلك اليوم على المخصوص 
بعبادة الله تعالى» وهو كان شريعة موسى عليه السلام . 

( بلغهم بما هو طريق العلم) وهو التواتر. 

(للإيجاب لا للبقاء) وذلك لا يكون إلا بذكر التأبيد صريحاء حتى أنه 


. 157 سورة الأعراق» آية:‎ )١( 
.494/7 (؟) واجع: تفسير الكشاف‎ 
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بل البقاء باستصحاب الحال على احتمال العدم بدليله لا أن البقاء بدليل 
يوجبه؛ لأن الأمر لم يتناول البقاء لغة فلم يكن دليل النسخ متعرضًا لحكم 
الدليل الأول بوجه إلا ظاهر, بل كان بيانًا للمدة التي هي غيب عنا وهي 


لو كان البقاء لا يجوز النسخ كما لا يجوز في حال الإيجاب بالإجماع (بل 
البقاء باستصحاب الخحال). 

فإن قيل : لو كان البقاءُ باسمتصحاب ال حال فينبغي أن يجوز النسخ بخبر 
الواحد؛ لأن خبر الواحد أقوى من استصحاب الحال؟ 

قلنا: الكلام في جواز النسخ حال حياة النبي عليه السلام ولا يتتصور 
وقت يات اكير الواحد؛ لأنه يمكن أن يسأل منه ويسمع من فيه فصار قطعيا 
حيتئذ فيجوز النسخ به. ظ 

وأما بغد وفاته فلا يجوز النسخ بخبر الواحد؛ لأنه انسد باب النسخ 
بوفاته, فكان بقاء النص على ما كان بدليل موجب للبقاء لا باستصحاب الحال 
على احتمال العدم بدليله) أي بدليل العدم وهو المزيل؛ (لأن الأمرلم 
يتناول البقاء لغة) ؛ لأنه لطلب الفعل فقط وموجبه الائتمار لا غير. 

ألا ترى أن الأمر بالشيء لا يقتضي التكرار فلم يكن الأمر متناولاً للبقاء 
لا بصيغته ولا بحكمه فلذلك لم يكن الناسخ متعرضا لحكم المنسوخ إلا من 
حيث الظاهر لما أن دليل النسخ إنما يرد بعد ما يقرر حكم الدليل الأول» وهو 
معنى قوله: (فلم يكن دليل النسخ متعرضًا لحكم الدليل الأول بوجه إلا 
ظاهر) أي لا يتحقق في النسخ توهم التعرض للأمر ولا لحكمه كالاماتة بعد 
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الحكمة البالغة بلا شبهة بمنزلة الإحياء والإيجاد أن حكمه الحياة والوجود لا 
البقاء, بل البقاء لعدم أسباب الفناء بإبقاء هو غير الإيجاد, وله أجل معلوم 
الإحياء ؛ فإنه بيان المدة من غير أن يكون فيه تعرض لأصل الإحياء ولا لما يبتنى 
عليه من مدة البقاء إلا ظاهر لا حقيقة؛ لأن في اعتبار ما هو ظاهر لنا تبديل 
صفة الحياة بصفة الوفاة» وهذا لأن إحياء الشريعة بالأمر به كإحياء الشخص» 
وذلك لا يوجب بقاءه» وإنما يوجب وجوده ٠.‏ 

ثم البقاء بعد ذلك بإبقاء الله تعالى إياه أو بانعدام سبب الفناء» فكما أن 
الإماتة بعد الإحياء لا يكون فيه شيء من معنى القبح ولا يكون هو دليل البداء 
فكذلك النسٌ في حكم الشرع (بل كان بيانا للمدة التي هي غيب عنا وهو 
الحكمة البالغة)؛ لأن ورود الأوامر والنواهي لمنفعة المخاطبين؛ إذ انك الي 
يتعالى عن أن تلحقه منفعة أو مضرة» فجاز أن تكون المنفعة لهم في مدة حكم 
ممخصوص» وجاز أن تكون المنفعة لهم في مدة أخرى في ضد ذلك الحكم 
لتبدل مصالح العباد» وفي هذا حكمة بالغة لابداء وظهور غلط . 

ألا ترى أن الطبيب إذا أمر مريضا بشرب دواء معين وأكل غذاء معين» ثم 
نهاه عن ذلك بعد زمان لا يكون ذلك بداء منه؛ بل يختلف ذلك بسبب 
اختلاف أحوال المريض ومزاجه وتبدل مصلحته في ذلك . 

وقوله: (بإبقاء هو غيرٌ الإيجاد) هذا توسع في العبارة بسبب اختلاف 
أثرهمالما أن صفة الله تعالى ليست عين صفة أبخرى ولا غيرها كالصفات مع 


212-517 


عند الله فكان الإفناء والإماتة بيانا محضّاء 


ذاته. 

كذا ذكر في «التبصير» فقال: لا يقال لكل صفة منها إنها الذات ولا يقال 
غير الذات(" وكذا كل صفة مع ما وراءها كالعلم لايقال له إنه غير القدرة ولا 
إنه عينهاء ولكن يجوز إثبات التغاير بين الإيجاد والإبقاء باعتبار تغاير أثرهما 
جوع افكود أن نس التعر الزاخن باسوين مشعلنق او كك وتيت 
اختلاف أثره كالرمي الموجود من رجل إذا وجد منه القتل والكسر والجرح 
يسمى ذلك الرمي الواحد رميًا وقتلاً وكسرً وجرحًا باعتبار وجود هذه الآثار 
منه وهو واحدء فكذا هنا يجوز أن يقال: الإيجاد والإبقاء متغايران وإن لم 


)001 قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص 175-116 : «الصفة هل هي زائدة 
على الذات أم لا؟ لفظها مجمل» وكذلك لفظ الغير فيه إجمال» فققد يراد به ما ليس 
هو إياه» وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا 
يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد 
يشعر أن ذلك مباين له وإطلاق النفى قد يشعر بأنه هو هوء إذا كان لفظ الغير فيه 
إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل» فإن أريد به أن هناك ذانًا مجردة قائمة 
بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح» وإن أريد به أن 
الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا 
حق 2 ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات 
الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء وإغا يفرض الذهن ذانًا وصفة كلاً وحده» ولكن 
ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجود» 
فإنها لا تنفك عن الموجود وإن كان الذهن يفرض ذانًا ووجوذا يتصور هذا وحده 
لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج». 
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فهذا مثله هذا حكم بقاء المشروع في حياة النبي عليه السلام» فإذا فُبض 
الرسول عليه السلام من غير ناسخ صار البقاء من بعد ثابتًا بدليل يوجبه, 
فصار بقاء يقيئًا لا يحتمل النسخ بحال, فإذا غاب الحي بقيت حياته لعدم 
الدليل على موته فكذلك المشروع المطلق في حياة النبي عليه السلام» وأما 
دعواهم التوقيف فباطل عندنا؛ لأنه ثبت عندنا تحريف كتابهم فلم يبق 


ححة. 


يكونا متغايرين حقيقة باعتبار تغاير أثرهماء وأثرهما وهو الوجود والبقاء 
متغايران» ولهذا جاز أن يقال : وجد ولم يبق» ولا يجوز أن يقال: وُجد ولم 
يوجد. 

(هذا حكم بقاء المشروع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام) أي بقاء 
الحكم المشروع إنما يكون باستصحاب الحال» وهو إِنما يكون على احتمال 
العدم» (صار البقاء من بعد ثابًا بدليل يوجبه) أي يوجب البقاءء وذلك 
الدليل قوله تعالى: طلا لأنذرَكُم به ومن بَلَع 4 وقوله عليه السلام : «الحلال ما 
جرى على لساني إلى يوم القيامة» والحرام ما جرى على لساني إلى يوم 
القيامة)7" . ٠‏ 

وقد حققنا تمام هذا في «كشف العوار لأهل البوار»”" . 

(لأنه ثبت عندنا تحريف كتابهم فلم يبق حجة) ألا ترى أنه لا يجوز أن 
)220 لم أقف عليه . 


(0) لم أقف على هذا الكتاب في كتاب التراجم التي ذكرت ترجمة السغناقي» كمالم 
أقف على مكان وجوده . 


١554 
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يقول: آمنا بالتوراة التي في أيديهم» لأن في ذلك لزوم الإيمان بتحريفهم وهو 
لا يصلح» بل يجب علينا أن نقول : آمنا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه 
السلام. 

وأما من تمسك من اليهود على عدم جواز النسخ لما بلغهم في نقلهم عن 
موسى عليه السلام تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرضء أي تمسكوا 
بحرمة الأعمال الدنيوية في يوم السبت فهو حجة عليهم ؛ لأن العمل في 
السبت كان مباحا قبل زمن موسى عليه السلام» فإنهم يوافقوننا على أن حرمة 
العمل في السبت من شريعة موسى عليه السلام» وإنما يكون من شريعته إذا 
كان ثبوته بنزول الوحي عليه . 

فأما إذا كان ذلك قبل شريعته على هذا الوجه أيضا فلا فائدة في تخصيصه 
أنه شريعته» فإذا جاز ثبوت الحرمة بعد ما كان مباحا جاز ثبوت الحل في 
شريعة نبي آخر قامت الدلالة على صحة نبوته» وليس النسخ إلا تحريم المباح 
أو إباحة المحرم» والله أعلم . 


ب 16068 


باب بيان محل النسخ 


محل النسخ حكم يحتمل بيان المدة والوقت وذلك بوصفين: أحدهما 
أن يكون فى نفسه محتملاً للوجود والعدم» فإذا كان بخلافه لم يحتمل 
الدسخ, والثاني ألا يكون ملحقا به ما ينافي المدة والوقت . 

أما الأول فبيانه أن الصانع بأسمائه وصفاته قديم لا يحتمل الزوال 
والعدم فلا يحتمل شيء من أسمائه وصفاته النسخ بحال. 


باب محل النسخ 

(أما الأول فبيانه أن الصانع بأسمائه) إلى آخره إشارةً إلى عكس قوله: 
«أحدهما: أن يكون في نفسه محتملاً للوجود والعدم» يعني إذا لم يكن هو 
محتملاً في نفسه للوجود والعدم؛ بل هو واجب الوجود لذاته كذات الله 
تعالى وصفاته لا يكون هو محلا للنسخ» وقوله: «بأسمائه وصفاته» أراد 
بالأسماء نحو قوله: الله الرحمن الرحيم الحي القادر العالم» وبالصفات 
الرحمة والحياة والقدرة والعلم» وهذا على اصطلاح أهل الفقه والكلام . 

و اناغلى امواادع أغزن الوه لميه فاع داكن أن روصت تجن 
الحي والعالم والقادر حيث يقال: الله الحي والعالم والقادر . 

و أما الحياةً والعلم والقدرة فأسماء المعاني لا الصفات . 


1١601١ 


وأما الذي ينافي النسخ من الأحكام التي هي في الأصل محتملة للوجود 
والعدم فثلاثة : تأبيد ثبت نصاء وتأبيد ثبت دلالة» وتوقيت . 

أما التأبيد صريحا فمغل قول الله تعالى: ذإ خالدين فيها أبدا »4 ومثل 
قوله جل وعلا: ل وجاعل الّذين عوك فَوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 4 
يريد بهم الذين صدّقوا محمد عله . 

والقسم الثاني مثل شرائع محمد عليه السلام التي قبض على قرارها 
فإنها مؤبدة لا تحعمل النسخ بدلالة أن محمدا وَلِلْهِ خاتم النبيين ولا نبي 


و كذلك قوله: (وأما الذي ينافي الدنسخ من الأحكام) إشارة إلى عكس 
قوله: «والثاني أن لا يكون ملحقا به ما ينافي المدة والوقت» يعني أن المشروع 
الذي لم يلحق به ما ينافي المذة والوقت لما كان محلاً للنسخ كان عكسه الذي 
هو مشروع لحق به ما ينافي المدة والوقت غير محل للنسخ . 

(وقوله تعالى: « وجاعل الّذين ابَعوكَ قوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة 4)”" من قبيل التأبيد الصريح في الاستعمال» وبه صرح الإمام 
تمدن الأئمة السر عي" +رحية له : كمااقى أقولة تعالى + 'ظا وإن عليك 
عي يوم اليي74. .. ش 

(والقسم الثاني ) وهو التأبيد الذي ثبت دلالة . 


.660 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.750/5 انظر: أصول السرخسي‎ )( 
قرف سورة صء آية: 8/ا.‎ 
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بعده ولا نسخ إلا بوحي على لسان نبي . 


والثالث واض ضح. والنسخ فيه قبل الانتهاء باطل ؛ لأن النسخ في هذا 
كله بداء وظهور الغلط لا بيان المدة والله يتعالى عن ذلك ؛ 


(والغالث واضمٌ ) وهو التوقيت» ولم يورد لذلك نظيرا؛ لأنه لم يرد 
نظيره في المسموعات . 

و قال الإمام شمس الأئمة ريه الله - فبيان ذلك في قول القائل: أ 
ل 
باد كناد وين به أذ لذ الأرق كان علطا هه حموله كاتبة الأن 
والنسخ الذي يكون مؤديًا إلى هذا لا يجوز القول به في أحكام الشرع ولم يرد 
شرع بهذه الصفة”" . 

وقوله تعالى: لجال لين لْسُوك فق الذين كَفَرُوا إل يم 
القيامّة 94 . 

قي ل ٠»‏ بل هذا 
هو توقيت إلى يوم القيامة . 

قلنا: قد يُذكر التأبيد ويراد به التأبيد في الدنيا كما في قوله تعالى : 
لما المت إنا حت صادقن © ولن يَتَطُوه أبداج 1000 


.7١ انظر: أصول السرخسي ؟7/‎ )١( 
.00 زفق سورة آل عمران» آية:‎ 
.10 2.94 سورة البقرة» آية:‎ )9( 


فصار الذي لا يحتمل النسخ أربعة أقسام في هذا الباب, والذي هو محل 
الدنسخ قسم واحد وهو حكم مطلق يحتمل التوقيت لم يجب بقاؤه بدليل 
يوجب البقاء كالشراء يثبت به الملك دون البقاء. فينعدم الحكم لانعدام 
سببه لا بالناسخ بعينه. فلا يؤدي إلى التضاد والبداء ولا يصير الشيء 
الواحد حسنًا وقبيحًا في حالة واحدة بل في حالين؛ فإن قيل: إن الأمر بذبح 
الولد في قصة إبراهيم عليه السلام نسخ فصار الذبح بعينه حسنا بالأمر 
وقبيحًا بالدسخ. قيل له: لم يكن ذلك بنسخ للحكم بل ذلك الحكم بعينه 


ثابعا. 


(فصار الذي لا يحتمل النسخ أربعة أقسام) : الأول: الإيمان بالصانع 
وصفاته بأنه واحد قديم » ثم هذه الثلاثة . 

(فينعدم الحكم لانعدام سببه) أي ينعدم - الحكم لانعدام المبقي (لا 
بالناسخ بعينه ) ؛ لأنا لو قلنا إن انعدام المنسوخ بالناسخ بعينه لكان فيه تصور 
بقاء المنسوخ بعد ورود الناسخ وليس كذلك؛ لأن فيه جمعا بين الضدين كما 
في الحركة مع السكون.ء فإن ثبوت الحركة زمان زوال السكون لا قبله ولا 
بعده؛ لأنه يلزم حينئذ اجتماع الضدين أو خلو المحل عنهماء فكذلك هاهنا لم 
يكن انعدام المنسوخ بالناسخ» بل العدم لانعدام سببه كالحياة تنعدم بانعدام 
سببها لا بالموت» وكذلك خروج شهر ودخول شهر آخرء فإن الأول ينتهي به 
لا أن الناسخ نسخ الأول . 1 ١‏ 

(فصارالذبح بعيه حسنا بالأمر وقبيحًا بالنسخ). وهذا لأن الأمر 
بذبح الولد وقت نسخ ذبح الولد كان باقيًا بدليل أن الله تعالى سمى ذبح الشاة 


1١8696 - 


والدسخ هو انتهاء الحكم ولم يكن بل كان ثابتا إلا أن امحل الذي 
أضيف إليه لم يحله الحكم على طريق الفداء دون النسخ , 


فداءً» ولو لم يكن الأمرٌ بذبح الولد باقيًا لاسمّاه فداء» وكان هذا في الحقيقة 
كالفدية في حق الشيخ الفاني» فإن أمر الصوم متناول له فلذلك وجب عليه 
ا ٠ 0 ٠ 3 ٠‏ 5 . 

الأمر يذبح الولد ونسيخه في وقت واحد وهو لا يجوزء وإلى هذا التقرير 
أشار الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله بقوله : 

فإن قيل: أليس أن الخليلَ عليه السلام أمر بذبح ولده فكان الأمر دليلاً 
على حسن ذبحه ثم انتسخ ذلك فكان منهيًا عن ذبحه مع قيام الأمر حتى 
وجب ذبح الشاة فداءً عنه» ولا شك أن النهي عن ذبح الولد الذي به ينبت 
الانتساخ كان دليلا على قبحهء وقد قلتم باجتماعهما في وقت واحد . 

قلنا: لا كذلك فإنا لا نقول بأنه انتسخ الحكم الذي كان ثابنًا بالأمر» 
قد صداقت الرءيا 74 وبعد النسخ لا يكون هو محققًا ما أمر به إلى آخره”" . 

(والنسخ هو انتهاءً الحكم ولم يكن) أي ولم يكن انتهاء الحكم (إلا 
أن امحل الذي أضيف إليه لم يحله الحكم) أي أن المحل وهو إسماعيل 
عليه السلام أضيف إلى الذبح لم يَحَلّهِ الحكم وهو الذبح» أي لم ينفعل في 
إسماعيل عليه السلام صورة الذبح لا للنسخ بل لوجود الفداء» ولذلك سمى 
)١(‏ سورة الصافات. الآيتان: 5 .١٠١6 2٠١‏ 
(5) انظر: أصول السرخسي .5١/17‏ 
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و كان ذلك ابعلاء استقر حكم الأمر عند النخاطب وهو إبراهيم ‏ 
صلوات الله عليه في آخر الحال, على أن المبتغى منه في حق الولدان يصير 
قربانًا ببسبة حسن الحكم إليه مكرما بالفداء الحاصل لمعرة الذبح, مُبتلى 
بالصبر والمجاهدة إلى حال المكاشفة, وإنما النسخ بعد استقرار المراد بالأمر 
لاقبله. وقد سمي فداء في الكتاب لا نسخًا فيثبت أن النسخ لم يكن 
لعدم ركنه, والله أعلم بالصواب. 


تلك الشاة فداء . 

فصار كمن يرمي سهما إلى غيره فيقديه آخر بنفسه بأن يتقدم عليه حتى 
ينفذ فيه بعد أن يكون خخروج السهم من الرامي إلى المحل الذي قصده. وإذا 
كان فداء من هذا الوجه كان هو ممتثلاً للحكم الثابت بالأمر فلا يستقيم القول 
بالنسخ فيه؛ لأن ذلك يبتنى على النهي الذي هو ضد الأمر فلا يتصور 
اجتماعهما فى وقتك واحد ..هكذا قرز شصير الأضةا"' .رمه الل 

أو نقول: إن الحكم وهو الذبح كان مضافًا إلى الولد ثم انتقل إلى الفداء 
لا باعتبار النسخ بل باعتبار قيام الفداء مقام الولد» فمثل هذا لا يسمى نسحًا 
كالطهارة بالماء تنتقل إلى التراب» والصوم ينتقل إلى الفدية وهذا يدل على 
التقرير لا على النسخ. والدليل على هذا تسميته فداء . 

(فكان ذلك ابتلاء استقر حكم الأمر عند انتخاطب) إلى آخره جواب 

سؤال» ذكر ذلك السؤال والجواب الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله بقوله: 


.51/57 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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وأواة و فاو هو وافقاو دوا و و واو و واو فاه واو وها و واو و و واو و وا فاو وا وا واه اوم و مامه مام و م واوا و و .د .دو 5 ٠66060‏ 


فإن قيل: فأيش الحكمةٌ في إضافة الإيجاب إلى الولد إذا لم يجب به ذبح 
الولد ؟ 

قلنا: فيه تحقيق معنى الابتلاء في حق الخليل حتى يظهر منه الانقياد 
والاستسلام والصبرٌ على ما به هن حرقة القلب على ولده» وفي حق الولد 
بالصبر والمجاهدة على معرًة”' الذبح في حال المكاشفة» وفيه إظهار معنى 
الكرامة» وإليه أشار الله تعالى في قوله: طفَلَمًا أَسلَما 4" ثم استقر حكم 
الوجوابية فى الكناة بطريق الفداء للولد كما قال الله تعالى : « وقديناه 204 
والفداء اسم لما يكون واجبًا بالسبب الموجب للأصل”» فبه يتبين انعدام 
النسخ هنا لانعدام وكيله انه كان عدم يقاء الر السيء :ونوية ريت الكنا: ذاه 
كان الواجب قائما والولدٌ حرام الذبح» فعرفنا أنه لا وجه للقول بأنه كان 
نسححًا” وهو معنى قوله: فثبت أن النس لم يكن لعدم ركنه وهو انتهاء 


)١(‏ تمعر شعره: تساقط» وتمعر لونه عند الغضب : تغير» والمعرة: قتال الجيش دون إذن 


المي 

مم 
راجع : الصحاح ” / 24818 مادة : معر» القاموس المحيط باب الراء فصل العين 
مادة: عر. 


(؟) سورة الصافات» آية: ٠١7‏ . 

(7) سورة الصافات.» آية: /ا١٠.‏ 

(4) أو هو: مايقوم مقام الشيء دافعا عنه المكروه» أو هو: ما يعطى من المال عوض 
المفتدى . 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 408 . 

(5) انظر: أصول السرخسي 57-51/7. 


 ١69٠ا17/-‎ 


هأها وا واه ودود واوا هد وام وا واو فادهاو .د وال و ود ود و ود و و و ه واوا واه .ا ما واوا وا .د وهو وا واء وارا قاع مد راثا .ا .ا م. د م .د 9:6 5ه 


الحكم» يعني بعد ورود الناسخ لا يبقى الحكم السابق أصلاً» ماهتا فد تقزر 
الحكم السابق وهو ذبح الولد إلا أن الله تعالى أكرمه بالفداء» وذكر الفداء يدل 
على ما ذكرنا من بقاء الحكم الأول فلا يكون نسحًاء والله أعلم . 


© © © 
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باب بياخ الشرط 


وهو التمكن من عقد القلب, فأما العمكن من الفعل فليس بشرط 
عندناء وقالت المعتزلة : إنه شرط. وحاصل الأمر أن حكم النص بيان المدة 


باب بيان الشرط 
( وهو التمكن من عقد القلب) أي من اعتقاده» وإِغا كان مقدار ما تكن 
من عقد القلب شرطًا؛ لأن النس قبله يكون بداء؛ لأنه لا يتحقق به الابتلاء . 
(فأما التمكن من الفعل فليس بشرط عندنا)7" , 


(و قالت المعتزلة: إنه شرط) بناء على أن المقصوة من الأمر فعل المأمور 


)00 اتفق العلماء على جواز نسخ الحكم قبل فعله وبعد دخول وقته» واختلفوا في 
نسخه قبل وقت فعله: 
فقال الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة والأشاعرة وأكثر الفقهاء 
بجوازه خلاقًا لأبي الحسن التميمي من الحنابلة والمعتزلة والكرخي والمصاص 
والماتريدي والدبوسي وأبي بكرالصيرفي . 
راجع في المسألة : أصول السرخسي 77/7 70» كشف الأسرار للبخاري” / فض 
فما بعدهاء كشف الأسرار للنسفي 7 / 144 .١40‏ شرح ابن الملك على المنار ص 
”الاء المستصفى .1١7/ ١‏ شرح الكوكب المنير 57١/7‏ المحصول 1١/7‏ 
5» شرح تنقيح الفصول ص 2”١7‏ الإحكام لابن حزم / 7/ا4» العدة - 


١60:9 


لعمل القلب والبدن جميعاء أو لعمل القلب بانفراده؛. وعمل القلب هو 
نمكم في هذا عندنا والآخر من الزوائد وعندهم هو بيان مدة العمل 
بالبدنء قالوا: لأن العمل بالبدن هو المقصود بكل نهي وبكل أمر نصا 
يقال : افعلوا كذا ولا تفعلوا فيقتضي حُسنه بالأمر لا محالة وقبحه بالنهي 
وإذا وقع النسخ قبل الفعل صار بمعنى البداء والغلط؛ والحجة لنا أن 
النبي قله أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج ثم نُسخ ما زاد على الخمس 
فكان ذلك بعد العقد ؛ لأنه يِه أصل هذه الأمة . 

١‏ و و 
به عندهم ؛ لأن كل ما أمر الله تعالى به فقد أراده» فيكون الفعل هو الاصل فيه 
عندهم فيشترط التمكن منه . 
صل معناه: افعل فعل الصلاة» فالمصدر مذكورٌ لغة فكان ثابتًا نصا . 

ولا يقال بأنهم ينكرون المعراج فكيف يصح احتجاجنا عليهم بحديث 
المعراج”©؛ لأنا نقول: يتكرون الصعود إلى السماء ولا يتكرون ثبوت المعراج 
الذي هو الإسراء من المسجد الحرام إلى اسهد الأقصى لما أنذلةاثابت 
بالكتاب» وإنكارٌ ذلك كف صريحٌ ‏ عصمنا الله عنه ‏ 


٠ 5‏ فوات الرحموت 31-71/1» تيسيرالتحرير؟/ 1417 » المسودة 
ص77 حاشية البناني على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ؟ / 18-8010 
المنخول ص 7917 -/79. 

)00 وهو الحديث الذي خرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج 75١/137‏ 
حديث رقم /7841 . 
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فصح النسخ بعد وجود عق ده ولم يكن ثمة تمكن من الفعل. ولأن 
النسخ صحيح بالإجماع بعد وجود جزء من الفعل أو مدة يصلح للسمكن 
من جزء منه, وإن كان ظاهر الأمر يحتمل كله لأن الأدنى يصلح مقصودا 
بالابتلاء فكذلك عقد القلب على جنس المأمور به وعلى حقيته يصلح أن 
يكون مقصودا منفصلاً عن الفعل . 

ألا ترى أن الله ابتلانا بما هو متشابه لا يلزمنا فيه إلا اعتقاد الحقية فيه 
فدل ذلك على أن عقد القلب يصلح أصلاً ولأن الفعل لا يصير قربة إلا 
بعزيمة القلب. وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل», 


(ولأن النسخ صحيح بالإجماع) إلى آخره يعني أجمعنا واتفقنا على 
أن وجود جزء من الفعل أو وجود مدة يتمكن المكلف من الإتيان بجزء من 
الفعل كاف لجواز النسخ» فيجب أن يكون عند وجود عقد القلب كذلك لما 
أذ عه القالن مع الفعل قد لةاقدل ذى جتركين» أنه لا ورد للكل يدون 
الجزءء فكذلك لا اعتبار للفعل بدون عقد القلب» فلما كفى وجود جزء من 
الفعل لصحة النسخ وجب أن يكفي وجود عقد القلب أيضا لذلك» فكان كل 
دليل ذكرتموه في وجود جزء من الفعل لمواز النسخ فهو دليلنا في وجود عقد 
القلب لجحواز النسخ . 

(ولأن الفعل لا يصير قربة إلا بعزيمة القلب) لقوله تعالى: 9 وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين لَهُ الدين 6”" , ولقوله عليه السلام : «الأعمال 


.0 سورة البينة» آية:‎ )١( 
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والفعل فى احتمال السقوط فوق العزيمة, فإذا كان كذلك صلح أن يكون 
مقصودا دون الفعل . 


بالنيات»» وعزيةٌ القلب قد تصير قربةً بلا فعل كوجود التصديق في حق من لا 
يتمكن من الإقرار باللسان» فإن ذلك منه إِيمانٌ صحيح بالإجماع» (والفعل 
في احتمال السقوط فوق العزيمة) أي الفعل أسرع سقوطًا من المكلف بالنسبة 
إلى العزيمة التي هي عبارةٌ عن عقد القلب . 

ألا ترى أن الإقرارَ باللسان قد يحتمل السقوط بعذر» فأما التصديق 
بالقلب فلا يحتمل السقوط بحال» ولأن ترك العزيمة وهو تبديل الاعتقاد 
كفر» وترك العمل فسق . 

ألا ترى أن العمل بالبدن قد يسقط بالمرض والإغماء وغير ذلك . 

وأما القول وهو الاعتقادُ فلا يسقط» فكانت العزية أثبت قدمًا وأقوى 
ثبونًا؛ لأنها مطلوبةٌ بكل حال» والآخر وهو العمل تردد بين السقوط وغيره» 
ولأن العزمة تصلح أصلاً للعمل لاعلى العكس؛ إذ لا اعتبار للعمل بدون 
العزيمة» وللعزيمة اعتبارٌ بدون العمل في موضع الضرورة بالاتفاق» فكان 
الل ل ل 
الزوائة: 

فيه ترح عاق انك واطاس ا من لقف ل بقل اي 
الناس حسن طاعته وانقياده له» ثم ينهاه عن ذلك بعد حصول هذا المقصود 
قبل أن يتمكن من مباشرة الفعل» ولا يجعل ذلك دليل البداء منه وإن كان هو 
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ألا يرى أن غير الحسن لا يغبت بالتمكن من الفعل . 
وقول القائل: افعلوا على سبيل الطاعة أمر بعقد القلب لا محالة, 
فيجوز أن يكون أحد الأمرين مقصوذا لازمًا. 


ممن يجوز عليه البداءً» فلأن لا يجعل النسخ قبل التمكن من الفعل بعد عزم 
القلب واعتقاد الحقية موهمًا للبداء في حق من لا يجوز عليه البداء أولى . 

(ألا ترى أن عينَ الحسن لا يغبت بالتمكن من الفعل ) . 

هذا جواب عن قولهم : إن الأمرَ يقتضي حسن المأمور به والمأمور به هو 
المتينود : 

قلنا: عين الحسن لا يثبت بالتمكن من الفعل بدون الفعل» ويلزم من هذا 
أن لا يجوز النسخ ما لم يوجد الفعل وإن وجد التمكن من الفعل . 

فعلم بهذا أن عين الحسن يحصل أيضًا قبل الفعل بعد التمكن بالإجماع, 
فدل ذلك على أن المقصود منه عقدٌ القلب على حسنه وقبحه لا فعله . 

(وقول القائل: افعلوا على سبيل الطاعة 2 وقيد بالطاعة احترازًا عن 
صيغة الأمر التي هي للتوبيخ والتقريع كما في قوله تعالى: اعملوا ما 

و قوله: ف واستفزز من استطعت 4”" أمر بعقد القلب أي سواء وجد 


.5١ سورة فصلتء آية:‎ )١( 
هم سورة الإسراءء آية: 5ك‎ 


161١3 


والآخر يتردد بين الأمرين, والله أعلم . 


علو التوازج أوال تريدة» ما أن اعتبارَ عمل الجوارح إِثما يكون عند وجود 
عقد القلب وإلا فلا اعتبار له» وهذا لأن الطاعة لا تكون بدون عقد القلب 
على حقية الأمرء وهذا جواب عن قولهم : «الفعل هو المقصود من كل أمر . 
(والآخْرٌ يتردد بين أمرين) أي بين أن يكون مقصودا وبين أن لا يكون 
مقصودا يريد به الفعل . 
وقيل: «بين الأمرين» أي بين اللزوم والسقوطء والله أعلم : 


© 9 © 


00 اكه 


باب تقسيم الناسخ 


قال الشيخ الإمام ‏ رضي الله عنه -الحجج أربعة : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس » أما القياس فلا يصلح ناسخالما نبين إن شاء اللّه تعالى 


اس م 


باب تقسيم الناسخ 
(الحججٌ أربعةٌ) . ذكر بالتاء على تأويل البراهين أوالدلائل . 
(أما القياسُ فلا يصلح ناسخا"' لما نبين) يحتمل أن يكون حوالة 
التبيين على غير هذا الكتاب كما ذكر مثل هذا في موضع » منها : ما ذكره فى 
باب الأداء والقضاء في تقنرير مسألة الأضحية بقوله : وإزالة اتتمول عن 


)2000 خلافا لبعض الشافعية كابن سريج ومن معه . 

وفرق أبوالقاسم الأغاطي بين الجلي والخفي » فقال بجواز الجلي دون الخفي . 

راجع : أصول السرخسي 5 » كشف الأسرار للبخاري 7/ 7377-7371 كشف 
الأسرار للنسفي 1517/7ء المغني للخبازي ص 755 فواتح الرحموت 285/١‏ 
تيسيرالتحرير 251١/7‏ إحكام الفصول للباجي ص ”757 » تقريب الوصول 
ص7 ١7‏ » منتهى الوصول والأمل ص ١77‏ » المستصفى 2١77/1١‏ شرح الجلال 
المحلى على جمع الجوامع ؟/ ,8٠١‏ اللمع ص 1١‏ » المحصول ”36/87/7» المعتمد 
١‏ شرح تنقيح الفصول ص 717 شرح الكوكب المنير ؟/ 011 ) العدة 
اا . 


1056 


وأما الإجماع فقد ذكر بعض المتأخرين أنه يصح النسخ به والصحيح أن 
النسخ به لا يكون إلا في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ والإجماع ليس 
بحجة في حياته لأنه لا إجماع دون رأيه. والرجوع إليه فرض وإذا وجد منه 
البيان كان منفرذا بذلك لا محالة, وإذا صار الإجماع وجب العمل به لم 
يبق السخ مشروعا وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة » وذلك أربعة 
أقسام : نسخ الكتاب بالكتاب ؛ والسنة بالسئة » ونسخ السنة بالكتاب » 


الباقي عند أبي يوسف .على ما نبين في مسألة التضحية معناء”" أي في 
«المبسوط'" فكذلك هاهنا » ويحتمل أن يكون ذلك هوما ذكره في دليل أن 
الإجماعَ لا يصلح ناسسخا”" فإن فيه نوع إشارة إلى هذاء والله أعلم . 

وأما الدليل على أن القياس لا يصلح ناسخا للكتاب والسنة هوأن 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ كانوا مجمعين على ترك الرأي بالكتاب والسئة 
حتى قال عمر رضي الله عنه ‏ في حديث الجنين : «كدنا أن نقضي فيه برأينا 
وفيه سنة عن رسول الله عليه السلام »”؟» وقال علي رضي الله عنه : «لوكان 
الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره » ولكني رأيت رسول الله 
عليه السلام يمسح على ظاهر الخف دون باطنه »'*2 ولأن القياسَ كيف ما كان 


.)56١-760( انظر : ص‎ )١( 

000 هوالمبسوط للبزدوي ‏ مخطوط ‏ كما صرح ذلك في ص (087). 

(*) راجع : ص )١676(‏ 

() ذكره البيهقى فى السنن الكبرى كتاب الديات 1١14/8‏ . 

)0 خرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب كيف المسح 4٠ /١‏ حديث رقم 177 مع تغيير 


1١6015 


ونسخ الكتاب بالسنة وذلك كله جائز عندنا. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله بفساد القسمين الآخرين واحتج بقوله تبارك 
وتعالى : ما تنسح من آية أَوْ ننسها تأت بخير مَنَها أو مثلها » وذلك يكون 
بين الآيتين والسنتين» فأما في القسمين الآخرين فلاء واحتج بقوله تعالى : 


لا يوجب العلمّ » فكيف يُنسخ به ما هوموجب للعلم قطعا!وقد علم أن 
النسخ بيانُ مدة بقاء الحكم وكونه حسنا إلى ذلك الوقت ولا مجال للرأي في 
معرفة انتهاء وقت الحسن . 
(واحتج بقوله تعالى : ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو 
مثلها 74) فوجه التمسك به أن الله تعالى شرط المثلية أوالخيرية في النسخ أي 
أن يكون الناسخ مغلا للمنسوخ أوخيرًا منه » ولااشك أن السنة لا تكون مشا 
للقرآن ولا خيرا منه » والقرآن كلام اله غير مخلوق» وهومعجز» والسنة 
كلام مخلوق وأخو 0 معجر يذلاك فال > ل جور ب التكافبالندا: 
2000 سورة البقرة» آية: .١١5‏ 
(0) اتفق العلماء على أن القرآن ينسخ القرآن » والسنة تنسخ السنة » واختلفوا في نسخ 
القرآن للسنة والسنة للقرآن . 
فذهب جمهور العلماء ومنهم أبوحنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد وأصحابه 
والشافعية إلى أن القرآن ينسخ السنة ولم يخالف في ذلك أحد إلا أن الشافعي تردد 
في للك 
وأما نسخ السنة للقرآن فقد اختلف في ذلك العلماء : 
الحنفية وامالكية والظاهرة أجازوا نسخ السنة للقرآن واشترط الخنفية وافالكية أن 
تكون السنة متواترة وألحق الحنفية المشهور بالمتواتر وأما ابن حزم فلم يث* يشترط إلا صحة 
الخبر . 


د-لا١اهة6١1‏ د 


«إقل ما يكون لي أن أبدلهُ من تلقاء تبي 4, فشبت أن السنة لا تتمسخ 
الكتاب» واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا روي لكم عني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافق الكتاب فاقبلوه وإلا فردوه », 
وقال: ولأن في هذه صيانة الرسول_صلى الله عليه وسلم-عن شبهة 
الطعن لأنه لونسخ القرآن به أوسئنه كما نسخت بالكتاب لكان مدرجة إلى 
الطعن فكان التعاون به أولى وقد احتج ؛ بعض أصحابئا في ذلك بقوله تبارك 
وتعالى : (كتب عَلَيكُم إذا حضر أحَدكُم الْمَوات إن ترك حيرا اُوصيّةُ للوالدين 
والأقربين 4 ؛ في الآية فرض هذه الوصية ثم نسخت بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم :«لا وصية لوارث »» وهذا الاستدلال غير صحيح لوجهين : 
أحدهما أن الدسخ إنما ثبت بآية المواريث وبيانه أنه قال : هن بعد وصيّة 


وكذلك (قوله تعالى :قل ما يكون لي أن أَبَدلّه من تلقاء نفسي 4" 
تنصيصض على أله عليه السلام كان عا لكل نما أوحي إلية ولم يكن ميندلً 


لشيء منه » والنسخ تبديل . 


- وأما الشافعية والحنابلة في ذلك تفصيل . 
راجع : أصول السرخسي 717-77/7» كشف الأسرار للبخاري ”/ 774 شرح 
ابن الملك ص 7١8‏ » إحكام الفصول للباجى ص 757-176٠‏ » منتهى الوصول 
والأمل ص ١5١‏ ء تقريب الوصول ص ١1757‏ » الرسالة للشافعى ص /ا7١‏ » 
البرهان 7/5 ,4807-46١‏ شرح الجلال المحلى 1/8/7 شرح تنقيح الفصول 
ص 73١17‏ » التبصرة ص 714 ؛ المحصول 7517/1, اللمع ص 4ه » الورقات ص 
5" » المسودة ص 5١"‏ » الإحكام لابن حزم 4/ 6٠05‏ . 

)غ2 سورة يونس آية .١60‏ 


١6١8 


يوصي بها أو دين 4 فرتب الميراث على وصية نكرة» والوصية الأولى 
كانت معهودة فلوكانت تلك الوصية باقية مع الميراث ثم نسخت بالسنة 
لوجب ترتيبه على المعهودة فصار الإطلاق نسخا للقيد كما يكون القيد 
نسحًا للإطلاق . والشاني أن النسخ نوعان: أحدهما ابتداء بعد انتهاء 
محض . والغاني ‏ بطريق الحوالة كما نسخت القبلة بطريق الحوالة إلى 
الكعبة, وهذا الدسخ من القبيل الثاني وبيانه أن الله تعالى فوض الإيصاء 


وقوله: (والوصية الأولى كانت معهودةً ‏ فلوكانت تلك الوصية 
باقية مع الميراث ثم نسخت بالسنة لوجب ترتيبه على المعهودة) أي 
لوجب ترتيب الميراث على الوصية المعهودة بقوله : من بعد الوصية معرّنا 
بحرف العهد » ولم يقل ذلك بل قاله: # من بعد وصيّة » مطلقًا ء وهي 
0 
لفقل ؛ فكانت آيةٌالمواريث مطلقة بعد المقيد » فإطلاق المقيد نسح للمقيد 
قبي د الطلق»فإنه سك للمطلق على ها تيه إن شاه اله نال 1... 

فعلم بهذا أن هذه الآية بإطلاقها ناسخة لتلك الآية المقيدة » ثم إنما جعل 
السنةَ م تأخحرة عن آية المواريث التي هي قوله : يوصيكُم اللّهُ في 
أولادكم 74 حيث قال.: فلوكانت تلك الوصية باقية مع الميراث ثم نسخت 
بالدكة: إلى الحرم؛ الآن أول تنك الفنة دال على أن السنة مقاخرة عن قولة 
تعالى : ا يوصيكم اللّهُ في أولادكم #الآية » وهوقوله عليه السلام : «إن الله 


)١577؟( راجع : ص‎ )١( 
.١١:ةيآ (؟) سورة النساى‎ 


١0194 


في الأقربين إلى العباد بقوله تعالى : ظ الْوصيّةُ للوالدين والأفْربين بالمعروف 4, 
ثم تولى بنفسه بيان ذلك الحق وقصره على حدود لازمة تعين بها ذلك 
الحق بعينه؛ فتحول من جهة الإيصاء إلى الميراث وإلى هذا أشار بقوله : 
«يُوصيكُم اللّهُ في أَوْلادكُم 4 »أي الذي فوض إليكم تولى بسفسه إذا 
عجزتم عن مقاديره الإيصاء. ألا ترى قوله فلا تدرون أَيهم أرب لكم 
فعا 4 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ٠‏ إن الله تعالى أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث ؛ أي بهذا الفرض نسخ الحكم الأول وانتهى » 
ومنهم من احتج بآن قول الله : طفَأمسكُوضٌ في البِيوت » نسخ بإنبات 
الرجم بالسسنة. 


تعالى أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)”" أي أعطى كل ذي حق 
و وو 0 م0 #ه 
حقه في قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم 4 الآية» فكانت متأخرة 
عنه لا محالة (وقصره على حدود لازمة)» كالثّمن والربع والنصف . 
(أي بهذا الفرض) أي بهذا القدر المذكور في قوله تعالى : ؛ يوصيكم 
الله في أولادكم 4 (نسحٌ الحكم الأول)؛ وهوحكم قوله تعالى : « الوصية 
للوالدين والأقربين4”" فحيئئذ كان الحديث مقرراً لموجب قوله تعالى : 
«9 يوصيكم الله في أولادكم 4 وهذا لأن الفاءً في قوله عليه السلام : «فلا 
)١(‏ نخرجه أبو داود في كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث 1117/7 ».حديث 
رقم 541٠7١‏ بلفظ : «إن الله تعالى قند أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث » 
والدارمي في كتاب الوصايا باب الوصية للوارث 7/ 41/7 حديث رقم 731547 
بلفظ «ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا يجوز وصية لوارث ». 
(6') سورة البقرة » آية: .١8٠‏ 


1655 


إلا أنا قد رويئا عن عمر أن الرجم كان مما يُتلى ولأن قوله جل وعلا: 
«( أو يجعل الله لهن سبيلا 4 مجمل فسرته السنة. 


وصية لوارث)» دخلت على الحكم وهوحكم بيان الميراث بأنه لا وصية 
لوارث» فكان مقرر لقوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم 4 . 

(إلا أنا قد رُويئا عن عمر) رضي الله عنه ‏ بضم الراء على بناء المفعول ‏ 
(أن الرجمّ كان ما يُتلى) في القرآن على ما قال : لولا أن الناس يقولون إن 
عم رَّزاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف : «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة »"'' فعلى هذا كان هذا نسخ الكتاب بالكتاب لا نسخ الكتاب 
بالسنة (٠‏ ولأن قوله تعالى : ل أَو يَجِعَل الله لَه سبيلاً4”' مجملٌ فسّرته 
السدة) . وإليه أشار النبي عليه السلام بقوله : «خذوا عني خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلاً ) . 


(1) رجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود 4/ ١1-400‏ 40»: حديث رقم 
6077 » وابن ماجه في كتاب الحدود باب الرجم ”/ 057/ 24054 حديث 
رقم 1567 » والإمام مالك رحمه الله في الموطأ في كتاب الحدود باب ما جاء في 
الرجم 774-7787 حديث رقم 2٠١‏ وذكره عبد الرحمن بن علي الشافعي في 
كتابه تمييز الطيب . . ؛ ص ١١7‏ » وقال : «وهومتفق عليه من طريق ابن عباس عن 
عمرا., 
وراجع قول عمر رضي الله عنه في الموطأ 779/57 . 

ف سورة النساء » آية ١6:‏ . 

زفوة حرج ميل د اكناك لشسو رخاف فاو لدي 

ارا ا ري بارال اي اله وري ) وخرجه غيره 
بألفاظ متقارية . 


1١60535 


واحتج بعضهم بقوله. تبارك وتعالى: 9 وإن فاتكم شيء من 
أزواجكم إِلَى الكقار» الآية. هذا حكم نسخ بالسنة وهذا غير 
صحيح ؛ لأن هذا كان فيمسن ارتدت امرأته ولحقت بدار الحرب أن يعطى 


وحاصله إن حديث الرجم لا يصلح ناسحًا ؛ لأن ذلك إما كتاب على ما 
قاله عمر رضي الله عنه ‏ أوغير كتاب » فإن كان كتابًا كان ذلك نسخ الكتاب 
بالكتاب لا نسخ الكتاب بالسئة على ما ذكرنا » وإن لم يكن كتابًا كان 
هوتفسير لمجمل الكتاب » والتفسير لا يُسمى نسحخًا كما روي عن النبي عليه 
السلام : «أنه مسح على ناصيته 16" ليو سي لتجامل قر لواتعالي: : 
وامسحوا برءوسكم 4”" في حق المقدار لا نسخ » ولا خلاف لأحد في أن 
بيانَ المجمل في كتاب الله تعالى بالسنئة يجوز . 

١‏ وإن فاتكم شيء من أزواجكم 4" الآية) , فإن( هذا حكمٌ نَسَّحْ 
بالسنة ) يعني أن قوله تعالى : ل قَانُوا اين ذَهبت أزواجهم مَثْل ما أنققوا 4©) 
حكم منصوص في القرآن فقد انتسخ وناسخه لا يتلى » فعرفنا أن نسحّه ثبت 
لعي , 


)00( خرجه مسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ١77/7‏ 174 بلفظ «أن 
النبي يَيلْهُ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» . 

(0؟) سورة المائدة» آية :5 . 

(؟) سورة الممتحنة » آية:١١.‏ 

(54) سورة الممتحنة» آية:١١.‏ 

(0) ضعف السرخسى هذا الاستدلال أيضا . 
انظره في : أصوله 71/1. 


١655 


ما غرم فيها زوجها المسلم معونة له وفي ذلك أقوال مختلفة وقد قيل: 


(ما غرم فيها زوجها) أي من الصداق وغيره (٠‏ وفي ذلك أقوالٌ مختلفة) . 
قال بعضهم : إن هذا الحكم نُسخ بآية القتال . كذا ذكره في 
ا 


(ون 4" رفرة ايان امه 

اللي ا او وج ل 
فأما ما لا يعقل معناه فيجب العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس . 
وكال بعضهم : إنه صار منسوخا بقوله تعالى : فيا يها الّذين آمنُوا لا 

تأكلوا أمُوالكُم بكم بالبَاطل إلا أن تَكُونَ تجارة عن راض "' ' كذا في (اشرح 

التأويلات)© ,. 
ا ا 
1 

(68 الممتحنة » آية 5 

(*) سورة الممتحنة » آية .٠١‏ 

(54) سورة النساءء آية 78 . 

)02( انظر جميع هذه الأقوال في كشف الأسرار للبخاري ”/ 7”47» ولم أقف عليه في 
تفسير الطبري » وتفسيرالرازي » والناسخ والمنسوخ لأبي جعفرالنحاس . 1 


١659 


إنه غير منسوخ إن المراد به الإعانة من الغدنيمة فيكون معنى قوله تعالى : 
ط فَعَاَبتم 4 أي غدمتم ومن الحجة الدالة أن التوجه إلى الكعبة في الابتداء إن ثبت 
بالكتاب فقد نسخ بالسنة الموجبة للتوجه إلى بيت المقدس والثابت بالسنة من 
التوجه إلى سيت المقدس نسخ بالكتاب والشرائع الغابعة بالكتب السالفة 


لامرأته التي أرتدّت وذهبت إلى دار الحرب » والإعانةٌ هذه أمر مندوب إليه 
غير منسوخ على ماذكر في الكتاب » وكذلك اسلف في تفسير قوله : 
فَعَاقبتمِ 2"”4)فلما اسلف في تأويله مثل هذه الاختلافات لم يصح 
الاحتجاج به على حكم معين» فلما رأى الإمام المحقق شمس الأئمة ‏ رحمه الله 
فساد مثل هذه التمسكات في جواز نسخ الكتاب بالسنة » ورأى دليل جوازه 
علق اكز . 

قآلة فبهذا تبين أنه لا يؤخذ نسم حكم ثابت بالكتاب بحكم هوثابت 
بالقة احذاء .ونا يوخمةامن ذلك الزيادة بالسيةاعلي لكي العايت بالكداب 
نحوما ذهب إليه الشافعي ‏ رحمه الله في ضم التغريب إلى الجلد في حد 
البكر» فإنه أثبته بقوله : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)» ومثل هذه 
الزيادة عندنا نسخ» وعنده بيانُ بطريق التخصيص ولا يكون نسخا . 

ثم قال : الحجةٌ لإثبات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى : ا وأنزلنا 
ليك الذكر تين لئاس ما نزل إِلَيهم 74" فإن المراد به بيانُ حكم غير متلوفي 
:الات يكن شي اشر حو ماو علن ويه كيين بزمكنة بقاء الحكم الأول 


4 سورة النحل» 


١675 


نسخت بشريعتنا وما ثبت ذلك إلا بتبليغ الرسول عليه السلام » وترك 
رسول الله آية في قراءته فلما أخبر به قال : «ألم يكن فيكم أبي ,٠‏ فقال: 
بلى يا رسول الله لكني ظدنت أنها نسختء فقال عليه السلام : الونسخت 
لأخبرتكم ؛» وإنما ظن النسخ من غير كتاب يتلى ولم يرد عليه وقالت 
عائشة : ما قبض رسول الله حتى أباح الله تعالى من النساء ما شاء) 
فكان نسخا للكتاب بالسنة , وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
مكة على رد نسائهم ثم نسخ بقوله تعالى: «فَإن علمتموهن مؤمنات قلا 
ترجعوهن إِلَى الكمَارِ4 والدليل المعقول أن النسخ لبيان مدة الحكم 


وثبوت الحكم الثاني » والنسخ ليس إلا هذا . 

والدليل على أن المراد هذا لا ما توهمه الخصم من بيان الحكم المنزل في 
الكتاب أنه قال : ما نرَّل إِلَيهِم 74" ولوكان المرادُ الكتاب لقال : ما تُزل 
إليك» كما قال لابِلَغ ما أنزل إلَيكَ من رَبك 4”" والمنزل إلى الناس الحكه 
الذي أمروا باعتقاده والعمل به ؛ وذلك يكون تارة بوحي متلووتارة بوحي 
غير متلو » وهوما يكون مسموعا من رسول الله عليه السلام مما يقال إنه سنةٌ» 
فقد ثبت بالنص أنه كان لا يقول ذلك إلا بوحي : قال الله تعالى : 9 وما يتطق 
عن الهوئ (2) إن هو إلا وحى يوحئ 4" . 
(؟) سورة المائدة» آية: /لا5. 


(9) سورة النجمء آية: 537 . 
وراجع أصول السرحسي وي ىل 


-1١627582- 


وجائز للرسول بيان حكم الكتاب فقد بعث مبيئًاء وجائز أن يتولى الله 
تعالى بيان ما أجرى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ ولأن الكتاب 
يزيد بنظمه على السنة فلا يشكل أنه يصلح ناسحا , وأما السنة فإنما 
يسخ بها حكم الكتاب دون نظمه والسنة في حق الحكم وحي 


(والدليلٌ المعقول أن النسح لبيان مدة الحكم » وجائزٌ للرسول بيان 
حكم الكتاب) أي بيان حكم الكتاب في مدة مشروعيته» فعلى هذا التقرير 
يكون هوعليه السلام مبيئًا للوقت فيما هومنرل من الكتاب فحينئذ لم يبق فيه 
حلاف لأحد ؛ لأن له تبيين ما نُرل إليه من الكتاب بالاتفاق لقوله تعالى : 
(«١‏ اننا إِيِك الذكر لين للئّاس ما نزّل إِلَيهم 6 . 

فإن قيل : ففي هذا اختلاط البيان بالنسخ » وبالاتفاق بين البيان 
والنسخ فرق . 

قلنا : لاكذلك » فإن كل واحد منهما في الحقيقة بيان إلا أن البيان 
المحض يجوز أن يكون مقترنًا بأصل الكلام كدليل الخصوص في العموم فإنه 
لايكون إلا مقارنًا » وبيانٌ المجمل فإنه يجوز أن يكون مقارنًا » فأما النسخ 
فبيان لا يكون إلا متأخر » وبهذه العلامة يظهر الفرق بينهماء فأما أن يكون 
النسخ غير البيان فلا . 1 

كذا ذكره الإمامٌ شمس الأئمة”" رحمه الله : 


قوله : (وأما السنةٌ فإنما يسح بها حكم الكتاب دون نظمه) إلى 


.74 17” انظر : أصول السرخسي ؟/‎ )١( 


1١0755 


مطلق يوجب ما يوجبه الكتاب : 
فإذا بقي نظم الكتاب وانتسخ الحكم منه بالسنة» 


آخره» فإن كلا منهما في إيجاب الحكم سواء . 
فإن قلت : هذا مناقض لقوله قبل هذا بخطوط «وترك رسول الله عليه 
السلام آية في قراءته فلما أخبر به فقال : «ألم يكن فيكم أبي ؟» فقال : 
بلى يا رسول الله لكني ظننت أنها ُسخت. فقال قله : «لونسخت 
لأخبرتكم» '" فإنما ظنَّ النسخ من غير كتاب يُتلى حيث استدل بهذا الحديث 
على جواز نسخ الكتاب بالسنة » وفي ذلك الحديث ظن نسخ نظم الكتتاب 
بالسنة » فعلى وفاق ذلك يلزم أن يجوز نسم نظم الكتساب بالسنة وإلا 
وكذللك هذا القول منافضن لما ذكر كنس الأكنة وه اللسايقو لل: 
والدليل عليه أنه لا خلاف بيننا وبين الخصم في جواز نسخ الشلاوة دون 
الحكم » ونسخ تلاوة الكتاب إنما يكون بغير الكتاب إلى آخره'" وغيرٌ الكتاب 
قد يكون السنة وقد يكون ذلك رفع حفظه عن القلوب . ١‏ ْ 
قلت : قيل معنى قوله : «فإمما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه»أي 
على وجه تقوم السنةٌ مقامٌ نظم الكتاب . وبهذا التأويل ينفي التناقض . 
أونقول : إن الذي ذكرتّه من الحديث هومن حيث اقتضاء الدليل أي إن 
الدليل لا ينفصل بين أن تكون السنةٌ ناسخة لنظم الكتاب أولحكمه ؛ لأن كلا 
() انظر : أصول السرخسي ؟/79. 


1١650 


ع اه عا عع فد هد هع" و نو و يه مهاه لووبته هيكوا هه اكه هارع #1 6 و لاجد ع هايو هذ ع له ع3 6و لع 6 واو ا لدف 9 


منهما وحي يوحى إليه فيصلح أن يكون كل منهما مبينا لانتهاء وقت 

مشروعية الآخر » وأن الذي ذكر هنا بقوله : 
وأما السنةٌ فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه» هومن حيث الوجود 

أي إنما وجد نسح السنة للكتاب وجد في نسخ حكم الكتاب لا في نظمه كما 

في رواية عائشة رضي الله عنها: «ما قُبض رسول الله حتى أباح الله تعالى له 
فلن ماديا قبا" تان عدا بدو تياب به تحت وله بجالى ولا 

حل لك الدسَاء من بَعْد 76" من حيث الحكم لا من حيث النظم . 
وكذلك فيما ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله بأن هذا من حيث 

الزيادة على النص ٠.‏ 

وهذا حديث مشهور' ل ال 

حت تتكح وجا غيره 9# . 

)١(‏ خرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب سورة الأحزاب 2707/0 حديث رقم 
5 بلفظ «مامات رسول الله عَلِّهِ ‏ حتى أحل له النساء » قال أبوعيسى: هذا 
حديث حسن » والنسائي في كتاب النكاح باب افترض الله عزوجل على رسوله عليه 
السلام وحرمة على خلقه . . .714/5 حديث رقم 57٠0‏ بلفظ ١ما‏ توفي 
رسول الله ينه حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء؟ . 

(؟) سورة الأحزاب» آية 01. 

زفوة انظره في : ه (70) من ص (5190) . 

(54) سورة البقرة آية 71٠‏ . 


١558 


كان المنسوخ مثل الناسخ لا محالة؛ ولووقع الطعن بمثله لما صح ذلك في 
الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة بل في ذلك إعلاء منزلة رسول الله َل - 
وتعظيم سنته والله أعلم : وظهر أنه ليس بتبديل من تلقاء نفسه لأنه جل 
وعلا قال : وما ينطق عن الهوئ » 

وكذلك زيدت فرضية السجود مرتين على مطلق قوله تعالى : « اركعوا 
واسجدوا #''' ونحوهما . 

(كان المنسوحٌ مثل الناسخ لا محالة) ؛ لأن كلا منهما في إيجاب الحكم 

على السواء » فكانا متماثلين » (ولووقع الطعن بمثلهلما صح ذلك) جواب 
لقوله : «لأنه لونُسخ القرآن به» أي بالحديث لكان مدرجة إلى الطعن . 

قلنا : مثل ذلك موج ود أيضا في نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة 
بالسنة » ومع ذلك لم نقل نحن جميعًا بكون ذلك مدرجة إلى الطعن فكذلك 
وام جويدا ١‏ جد سيد خوار الي بسو : إن وروة الأوامر 
والنواهي لمنفعة المخاطبين » فجاز أن تختلف منافع المخاطبين باختلاف 
الأوقات كما يختلف أمر الطبيب ونهيه في حت المريض بسبب اختلاف حاله . 

ولما لم يكن نس الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة مؤديًا إلى التناقض 
وتطرق الطاعنين إلى الطعن في رسول الله عليه السلام لم يكن القول بجواز 
نسخ الكتاب بالسنة مؤديا إليه بل هومؤدٌ إلى تعظيم رسول الله عليه السلام 
وإلى قرب منزلته من حيث إن الله تعالى فوّض بيان الحكم الذي هووحي في 
الأصل إليه ليبينه بعبارته » وجعل لعبارته من الدرجة ما تثبت به مدة الحكم 


)١(‏ سورة الحجء آية: /ا. 


1١8658 - 


وأما الحديث فدليل على أن الكتاب يجوزأن ينسخ السنة وتأويل 
الحديث أن العرض على الكتاب إ نما يجب فيما أشكل تاريخه 


الذي هوثابت بوحي متلو حتى يتبين به انتساخه . 

كزانة تيو فو على ان الككنايا يسزواة نس انيعم لان 
السنة لما لم تقبل عند مخالفتها الكتاب ولم يعمل بالسنة عندها كان الكتاب 
ناسًا لها كما لا يُعمل بالمنسوخ عند ورود الناسخ » فكان هو دليلاً على 
رار اله العاواه وذال ليام سوال اللئرة رجف لد 11 الول 
هذا الحديث لا يكاد يصح ؛ لأن هذا الحديث بعينه مخالف لكتاب الله تعالى ؛ 
فإن في الكتاب فرضية اتباعه مطلقا بمعنى قوله تعالى : © وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما تهاكم عنه فَانتهوا 74" وفي هذا الحديث فرضيةٌ اتباعه مقيدًا بأن لا 
يكون مخالقًا لما يتلى في الكتاب ظاهرا » ولثن ثبت فالمراذ به أخبار الآحاد لا 
المسموع منه بعينه أوالشابت عنه بالنقل المتواتر » وفي اللفظ ما دل عليه 
وهوقوله : «إذا روي لكم عني حديث اولم يقل إذا سمعتم » وبه نقول : 
(إن بخبر الواحد لا يثبت نسخ الكتاب ؛ لأنه لا يثبت بك كانه سمستيو عافن 
رسول الله عليه السلام ة قطعًا ولهذا لا يثبت به علم اليقين على أن المراد من قوله 
: "وما خخالف فردُوه » عند التعارض إذا جهل التاريخٌ بينهما حتى لا توقف 
على الناسخ والمنسؤخ منهما فإنه يُعمل بما في كتاب الله تعالى , ولا يجوز 
ترك ما هوثابت في كتاب الله تعالى نصا عند التعارض ونحن هكذا نقول » 
وإنما الكلام فيما إذا عرف التاريخ بينهما”" . 
(0) انظر : أصول السرخسي 15/17. 


1678 


أولم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب فكان تقديم الكتاب أولى 
فأما قوله جل وعلا : « نأت بخير منها أو مثلها » 


(أولم يكن في الصحة بحيث يُنسخ به الكتاب) بأن يكون خبرٌ 

الواحد» فإن الكتاب إنما ينسخ بالسنة المتواترة ويزاد عليه بالسنة الملشهورة 
وهونسخ عندها ولا يجوز شيء منهما بخبر الواحد. 

فإن قلت : في هذا سؤال كلي وهوأن وقت جواز النسخ وقت حياة 
الج هليه التبلاء اإلآنه لاس تحدمو فاته اند بابة لسع وسيم 
السنن بالآحاد والمشهور والمتواتر بحسب النقلة » وذلك إِغا يكون بعد وفاته؛ 
لأن من يَشْك في خبره بسبب أنه خبرٌ الواحد فيمكن أن يحضر الحضرة النبوية 
ويسأل النبي عليه السلام عن الخبر فيّعلم عند ذلك صحة ما سمعه منه قطعًا 
وبنائا فكان كل الخبر قطعيّا » ولا يرد هذا التقسيم فبعد ذلك كيف يستقيم 
الترديد بقولنا : إذا كان الخبر متواتراً يصح النسخ به وإذا كان واحدًا لا يصح ؟ 
فكان هذا في التعاقب نظيرَ الإجماع من حيث إن وقت جواز النسخ لا يرد 
تقسيم الخبر » وإن وقت جواز التقسيم انسد باب النسخ » وقد ذكر أن 
النسخ بالإجماع لا يصح ؛ لأنه لا يتصور النسخ للتعاقب على ما ذكرنا » 
فكذا هنا فما وجه صورة نسخ الكتاب بالسنة وصورة عكسه حينئذ ؟ - 

قلت : العتاق إلا ركو من حيك الستورة لأامرة خدياك المعنى ؛ لأن 
معنى قولنا : #يصح نسح الكتاب بالخبر المنواتر والمشهور: أي يظهر النسخ 
الذي كان ثابًا وقت حياة النبي عليه السلام لا أن يغبت النسخ به ابتداء بعد 
وفاة النبي عليه السلام إذ لا نسخ بعده . 


1١67" 


ووو و ه» هوا هاه واه ها هو وأوا وا ها عاقاه وه وهاه واو هن وام وا و ها فاه واو و واو واه واواواء م م ور و و م 6 6 :6م66 96 5 :9ه 


وأما قولك : تقسيم الخبر بخبر الواحد والمشهور والمتواتر: إنما يستقيم 
بعد وفاة النبي عليه السلام لا وقت حياته فهوغيرٌ مسلّم » فإن أخباره كانت 
منقسمةٌ على هذه الأقسام الثلائة وقت حياته أيضا لكن لكؤن ذلك الوقت 
وقنت جواز النسخ يثبت النسخ بخبر الواحد . إلى هذا كلّه أشار الإمام شمس 
الأئمة-رحمه الله حيث قال : ثم إنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة 
أوالملشهورة على وجه لوجهل التاريخ بينهما يثبت حكم التعارض . 

فأما خبر الواحد فلا يجوز النسخ به بعد رسول الله عليه السلام ؛ لأن 
التعارض به لا يثبت بينه وبين الكتاب » فإنه لا يعلم بأنه كلام رسول الله عليه ظ 
السلام لتمكن الشبهة في طريق النقل » ولهذا لا يوجب العلم فلا تتبين به 
مدة بقاء الحكم الثابت بما يوجب علم اليقين . 

فأما في حياة رسول الله عليه السلام فقد كان يجوز أن يثبت نسخ الكتاب 
بخبر الواحد . 

ألا ترى أن أهل قباء تحولوا في خلال الصلاة من جهة بيت المقدس إلى 
جهة الكعبة بخبر الواحد ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله عليه السلام » وهذا 
لأن في حال حياته كان احتمال النسخ فأما بعده فلا احتمال للنسخ ابتداء 
ولابد من أن يكون ما يثبت به النسخ مستندا إلى حال حياته بطريق لا شبهة 
فيه وهوالنقل المتواتر » وما يكون في حيز المتواتر”" . 

قلت : وبقوله : ولا بد من أن يكون ما يثبت به النسخ مستندا إلى حال 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي /١‏ /ا/781. 
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فإن المراد بالخيرية ما يرجع إلى العباد دون النظم بمعناه فكذلك الممائلة 


حياة النبي عليه السلام بطريق لا شبهة فيه وهوالنقل المنواترايعلم أن الذي 
يقال : إنهما يجوز نسخ الكتاب بالخبر المتواتر» معناه يظهر النسخ الثابت وقت 
حياة النبي عليه السلام فلم يبق التنافي حينئذ بخلاف الإجماع » فإن في 
القول بجواز النسخ بالإجماع ثبوت التنافي لا محالة من حيث إن وقت جواز 
النسخ لا اعتبارَ للإجماع ‏ ووو م ا ا 
فلذلك قلنا : لا يُنصور النسخ بالإجماع لثبوت التنافي بينهما . والتوقيت 
قائمًا في كل حكم ؛ لأن الوحي كان ينزل حالاً فحالاً . 

(فإن المراد بالخيرية فيما يرجع إلى العباد دون النظم بمعناه . فكذلك 
الممائلة ) فيستقيم حينئذ إطلاق القول بأن الحكم الثاني مثل الأول أوخير منه 
على معنى زيادة الشواب والدرجة فيه » أوكونه أيسر على العباد أو أجمع 
لعاجوكي مجاه ايعاد . إلا أن الوحي المتلوَ نظمه معجرّ » والذي هوغير 
مره ذا بعد لاع لسرن وهو وإن كان أفصح العرب فكلامه 
ليس بمعجز . ألا ترى ما تحدى الناس إلى الإتيان يمثل كلامه كما تحداهم إلى 
الإتيان بمثل سورة من القرآن » ولكن حكم النسخ لا يختص بالمعجز . ألا 
ترق أن السح يفيت بمادون الآية ولآية واحدة » واتفق الغلمناء عن حدقة 
الإمجار قن سروه وزة كليو هيما قود العو '''» فعرفنا أن حكم النسخ لا 
يختص بالمعجز . 
)١(‏ اختلف العلماء في قدر المعجز من القرآن : 


قذهب بعض المعتزلة إلى أنه متعلق بجميع القرآن 
وقيل : يتعلق الإعجاز بسورة طويلة كانت أوقصيرة » أما إذا كانت آية بقدر حروف - 


1053359 


على أنا قد بيئا أن نسخ حكم الكتاب بالسنة خارج عن هذه الجملة ونسخ 
السنة بالسئة مغل قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إني كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه), «وكست 
نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام فامسكوها ما بدا 
لكم», «وكنت نهيتكم عن النبيذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت 


وقوله : (على أنا قد بينا) إشارة إلى قوله : «وأما السنة فإنما ينسخ بها 
حكم الكتاب دون نظمه إلى آخره» فإنهما في حق الحكم متماثلان ( على هذه 
الجملة) أي على وفاق هذه الجملة » فإن كل واحد من الحكمين ثابت بطريق 
الوحي وشارعه علام الغيوب ٠‏ وإن كانت العبارةٌ في أحدهما لرسول الله 
عليه السلام فكانا متماثلين من حيث الحكم . 


(ال 5 4 شبتؤئ 0 ال : 1 ( المنة رمن الله 8 0 
(المرّفت): المطلى بالزفت وهوالقار© . 


سورة وإن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز . 
وقال قوم : لا يحصل الإعجاز بآية بل يشترط الآيات الكثيرة 
وقال الآخرون : يتعلق بقليل القرآن وكثيره لقوله تعالى لبوا بحَديث مَثْله إن 
كانوا صادقين 4 الطور ء آية 000 
انظر : الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ١7/4‏ -14. 
)١(‏ الحنتم : الجرَة الخضراء . ' 
راجع : الصحاح ٠/5‏ مادة : 
() الكقير : أضل كيه يدر فيل فيه قيقد تبي 
راجع : الصحاح ؟/ 810 مادة : نقر 
(7) القار : مادة سوداء تطلّى بها السفن والجمال وغيرها » وتعرف بالرّفت. 
راجع : الرائد ١147/7‏ . 
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فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ؛, ونسخ خبر الواحد مثله جائز أيضاء 
ويجوزأن يكون حكم الناسخ أشق قى من حكم المدسوخ عندنا لأن الله تبارك 
وتعالى نسخ التخيير في صوم رمضان بعزيمة الصيام ونسخ الصفح 
والعفوعن الكفار بقتال الذين يقاتلون فقال : «( وقاتلوا في سبيل الله الدين 
يقاتلونكم 4 ثم نسخه بقتالهم كافة بقوله : © وقاتلوا المشركين كافة 4 
والناسخ أشق هاهنا , وقال بعضهم : لاايصح إلا بمثله أوبأخف لقوله 
تعالى : وما ندسخ م من آية أو نسسها تأت بخير مَنها أو مثلها 4 والجواب أن 
ذلك فيما يرجع إلى مرافق العباد وفي الألآ شق فضل ثواب الآخرة ع 


والله أعلم . 


وت حي مو وي “لوك أو لول فود أو عه أو جو رمقاي و حيو اه 8ل جه حنهة ف بوتا ممع اا و ع ها ا بف ار لق 3 18 البفابي[ 0# ع رد 8 
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باب تفصيل المنسوخ 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : المسسوخ أنواع أربعة : التلاوة والحكم, 
والحكم دون التلاوة , والتلاوة بلا حكم . ونسخ وصفه في الحكم. أما 
نسخ التلاوة والحكم جميعا فمثل صحف إبراهيم عليه السلام فإنها 
نسخت أصلاً إما بصرفها عن القلوب أوبموت العلماء. 


باب تفصيل المنسوخ 

(ونسخ وصف في الحكم) كنسخ وصف فرضية صوم عاشوراء دون 
أصل شرعيته » وكذلك الزيادةٌ على النص أنه نسح وصف المقدر بما كان قبل 
الزيادة على ما ذكر فى الكتاب . 

(فمثل صحف إبراهيم عليه السلام ) وكذلك صحف غيره ممن تقدم 
نسينا من الرسل عليهم السلام » فقد علمنا بما يوجب العلم قطعا أنها قد 
كانت نازلة من السماء تقرأ ويعمل بها قال الله تعالى : إن هذا لفي الصحف 
الأولئ 02 صحف إبراهيم وموسئ 4”' وقال تعالى : ظوإنّه لفي زبر 
الآولين4”" ثم لم يبق شيء من ذلك في أيدينا تلاوة ولا عملا به فلا طريق 


.1١9-148 سورة الأعلىء آي‎ )١( 
. 1١95 (؟) سورة الشعراء آية:‎ 


1١6735-‏ ل 


وكان هذا جائز فى القرآن فى حياة النبى عليه السلام» قال الله تبارك . 


فأما بعد وفاته فلاء 


لذلك سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك » وله طريقان : 
إماصر ف الله القلوب عنها . وإما موت من يحفظها من العلماء لا إلى 

وقوله : (وكان هذا جائزا في القرآن) راجع إلى المذكور قبله وهو النسخ 
إما بصرفها عن القلوب أويموت العلماء. 

(فأما بعد وفاته فلا ). 

فإن قلت : كل ضروب النسخ بعد وفاة النبي عليه السلام غير جائز وقبله ” 
كان جائزا » فما وجه تخصيص هذا الضرب بقوله : وكان هذا جائزا في حياة 
النبي عليه السلام ؟ . 

قلت : نعم كذلك إلا أن التصور العقلي يقتضي تصور مثل هذا النسخ ؛ 
لأن مثل هذا النسخ لا يعتمد على وجود النبي َه وبقائه ؛ لأنه لا يقتضي 
ناسحًا شرعياً يقوم مقام المنسوخ حتى يشترط فيه بقاء النبي عليه السلام 
بخلاف سائر ضروب النسخ . فإن ذلك إما يكون بورود الوحي الذي هو 
ناسخ على النبي عليه السلام » فلذلك اشترط بقاء النبي عليه السلام في 
ذلك؛ لأن الوحي لا ينزل إلا على النبي عليه السلام . 
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هاه ها واوا و واو وه وها و وها و و وه وو و و وه وان .ا وهال راون واو واواو ا وا واوا و هد وا وا واه .ا م .عدو و مده م6 م 6و٠‏ و٠5 ١٠5‏ 


وأما النسيان الذي هو نتيجة رفع الله الذكر عن القلوب أوموت العلماء 
بلا خلف فغير موقوف وجوده إلى وجود النبي عليه السلام » فلما تُوهم 
صحة النسخ عقلا ممثل هذا الطريق بعد وفاة النبي عليه السلام خص عدم 
جوازه بما بعد وفاة النبي عليه السلام » فصار كأنه قال : هذا لا يتصور شرع 
وإن تُصورَ عقلا لحكمة تدعو إليه » وهي ما ذكره في الكتاب بقوله : صيانة 
للدت إل أخعرالدهري قمع للك توفي اله تال حفظة لأ انوله عل رموه 
عليه السلام بقوله تعالى : إن َحن نلا الذكر ونا له َحَافظون 4 ”' ويتبين 
به أنه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من 
قلوب العباد . 

فإن قلت : ما جوابنا لمن استدل من بعض الملحدين على جوازه يما روي 
أن أبابكرَ الصديق رضي الله عنه كان يقرأ : «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم ». وأنس رضي الله عنه ‏ كان يقول : «قرأنا في القرآن: بِلّغوا عنا 
قومنا إنا لقيدا ربدا فرضي عنا وأرضانا »''" وقال عمر رضي الله عنه : «قرأنا 
آية الرجم في كتاب الله ووعيناها »”" وقال أبِي بن كعب رضي الله عنه : «إن 
)١(‏ سورة الحجرء آية: 9. ظ 
() انظر قول أبي بكر الصديق وأنس ‏ رضي الله عنهما في : أصول السرخسي 78/7 

4 كشف الأسرار للبخاري 7/ ٠01/1707‏ ولم أقف عليه في كتب الآثار . 
إفة خرج ابن كثير في تفسيره 7/ 4 أن عمر رضي الله عنه ‏ قام فحمد الله وأثنى عليه ثم 

قال : «أما بعد : أيها الناس فإن الله بعث محمدا بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان 


فيما أنزل عليه آية الرجم فق رأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ورجمنا بعده ؛ وراجع فيه أيضمًا كشف الأسرار للبخاري 7/ 707. 
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وا اداه ور شه نهر در أله جد ع وا و هلاحو ف أو وكيوا ود أو وا و شعو ع رديه بو دحو عو ا فاخ وحور وان و و ماهم تاوبعو عر بك ا 


سورةً الأحزاب كانت مثلّ سورة البقرة أو أطول منها )”'' واستدل الشافعي بما 
هو قريب من هذا في عدد الرضعات . فإنه صحح ما يرويه عن عائشة رضي الله 
عنها : «وإن ما أنزل في القرآن عشررضعات علومات يحرمن فشسخن 
بخمس رضعات معلومات ٠‏ وكان ذلك مما يُلَى في القرأن بعد وفاة النبي 
عليه السلام »77 . 

قلت : يبطل تلك التمسكات كلها قوله تعالى : «إِنّا نحن تَرَلنا الذكر 
إن لَه َحَافظُونَ 4 ومعلوء أنه ليس المرادُ منه الحفظ لديه » فإن الله تعالى 
يتعالى من أن يوصف بالنسيان والغفلة » فعرقنا أن المراهَ الحفظ لدينا » فالغفلة 
والنسيانُ متوهم منا » وبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عز وجل » ولأنه لا 
يخلو شيء من أوقات بقاء الخلق في الدنيا عن أن يكون فيما بينهم ما هو ثابت 
بطريق الوحي فيما ابتلوا به من أداء الأمانة التي حملوها . إذ العقل لا يوجب 
ذلك وليس به كفايةٌ بوجه من الوجوه » وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة 
بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله عليه السلام » ولو جوزنا-هذا وهو الذهاب 
عن القلوب أوبموت العلماء ‏ في بعض ما أوحي إليه وجب القول بتجويز 
)01( جرع ابن كدر ف تشبيوةة ندب كانالى انين كع كارن نر أسور: 

الأحزاب ؟ أوكأين تعدها ؟ قلت : ثلائا وسبعين آية ل 

لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا . 
00( خرجه مسلم في كتاب ارضاح 11/٠١‏ فط : كان فيما أل من قر عد 


رضعات معلومات يحرمن ثم نُسخن بخمس معلومات 8 فتوفي رسول الله يللم 
وهن فيما يقرأ من القرآن »؛ وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 
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لقوله تعالى : «إإِنّا نحن تَرْلنَا الذكر ونا له تحافظون 4 أي نحفظه منزلا لا 
يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر. 


ذلك في جميعه فيؤدي إلى القول بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس 
في حال بقاء التكليف وأي قول أقبح من هذا ! 

وأما ماروي من تلك الأخبار التي رويتها فشا لا يكاد يصح شيء منها , 
ويُحمل قول من قال في آية الرجم في كتاب الله أي في حكم الله كما قال : . 
كتاب اللّه عليكم 74 كذا قاله الإمام شمس الأئمة”" ‏ رحمه الله-. 

( لقوله تعالى : 9إِنَا نَحن ترا الذكر ونا لَه َحَافظوب 4) . 

قيل : المرادُ به الحفظ بعد وفاة النبي عليه السلام ؛ لأن النسخ جائرٌ حال 
حياته » ولأن النسخ في الأغلب إغا يكون بإذهاب شيء وإثبات شيء آخر 
مكانه وإثبات النسخ بعد وفاته غير متصور » فلم يكن ذهاب شيء منه أيضًا 
لكونه محفوظًا عن التغيير إلى آخر الدهر ." 

حكي أن نصرانيا كان يكتبُ مصاحفنا ويبيع » فبلغ إلى قوله تعالى : « ومن 
بغ غيرَ الإسلام دينا 74" فكتب: (ومن يبتغ الإسلام ديًا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين)؛ فخرج صبي من المكتب ونادى بأعلى صوته » فقال : ما 
القرآن هكذا بل القرآن : 9 ومن يبتغ غير الإسلام دينا ‏ الآية) : 
)١(‏ ,سورة النساء» آية: 74 . 


(؟) انظر : أصول السرخسى 1/4/7. 
0 سورة آل عمران آية: 86م . 
(8) لم أقف على مصدر القصة . 


ل ع ا 


وأما القسم الثاني والغالث فصحيخان عند عامة الفقهاء؛ ومن الناس من 
أنكر ذلك فقال: لأن النص لحكمه فلا يبقى بدونه والحكم بالنص ثبت 
فلا يبقى بدونه . ولعامة العلماء أن الإيذاء باللسان وإمساك الزواني في 
البيوت نسخ حكمه وبقيت تلاوته, وكذلك الاعتداد بالحول ومثله كثير. 


(وأما القسم الغاني) ‏ وهو نس الحكم دون التلاوة » (والغالث) وهو 
نسخ التلاوة دون الحكم . 

وقوله: (ومن الناس).» وإما يستعمل مثل هذه الصيغة فيمن لا يعتبر 
- قوله”" . 

(أن الإيذاء باللسان وإمساك الزواني في البيوت نسخ حكمه وبقيت 
فالاوته )وهر قولة تعال : ١ه‏ واللأتي يتين القاحشّة من تُسَائكم فقاستشهدوا 
عليه أربَعَة كم إن شَهدوا فَأمْسكُوْ في البِيُوت حت يتوقاهُنَ المت 74" 
الآية. 
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مالي هاس 


ويدرون أزواجا وصيّة لعي مُتاعا إلى الحول غير ل 8 ْ 8 كشي 14 


. وهم بعض المعتزلة‎ )١( 
.704 /7 راجع : كشف الأسرار للبخاري‎ 

(؟) سورة النساءء آية: ١6‏ : 9 أو يجعل الله له سبيلاً » 

زفق سورة البقرة » آية: 7145١‏ . 
نسخ حكم هذه الآية الكرية بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر] بقوله تعالى : «والّدين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر, ورا 4. 


12051 


ولأن للنظم حكمين جواز الصلاة وما هوقائم بمعنى صيغته. وجواز 
الصلاة حكم مقصود بنفسه., وكذلك الإعجاز الثابت بنظمه حكم مقصود 
فبقي النص لهذين الحكمين, ودلالة أنهما يصلحان مقصودين ما ذكرنا أن 
من النصوص ما هومتشابه لا يشبت به إلا ما ذكرنا من الإعجاز وجواز 
الصلاة فلذلك استقام البقاء بهما وانتهى الآخر , وأما نسخ التلاوة وبقاء 
الحكم فمثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين : (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات) لكنه لما صح عنه إلحاقه عنده بالمصحف ولا تهمة 


كقوله تعالى : ط فَقَدموا بين يدي نجواكم صدقة 74" فإن حكم هذا قد انتسخ 
بقوله : ظ فَإذْ لم تفعلُوا وتاب الله علّيكم 74" وبقيت التلاوةٌ » وحكم التخيير 
بين الصوم والفدية قد انتسح بقوله : «فليصمه 4, وبقيت التلاوة وهي قوله 
تعالى : ط وأن تَصومُوا حير كم 74" وكذلك قوله تعالى : « لَكُمْ دينكم ولي 
دين 4 وقوله تعالى : ظ فَاعَفُوا واصفحوا 4 نسح حكمهما بآية السيف 
وهي قوله تعالى : « فَاقدُوا المشركين حيث وجدثموهم 24 . ْ 


(وما هو قائم بمعنى صيغته) وهو الإعجاز . 


. ١17 سورة المجادلة» آية:‎ )١( 
. ١7 (؟) سورة المجادلة » آية:‎ 
.3١84 سورة البقرة » آية:‎ )*( 
. 5 سورة الكافرون » آية:‎ ):5( 
.٠١9 سورة البقرة » آية:‎ )60( 
.6 سورة التوبة» آية:‎ )1( 


١6575 


في روايته وجب الحكم على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه وهذا لأن للنظم حكما 
يعفرد به 


(ولا تهمة في روايته وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه) 
يعني انتسخت تلاوته في حياة رسول الله عليه السلام بصرف الله القلوب عن 
حفظها إلا قلب ابن مسعود رضي الله عنه ‏ لما ذكرنا أن مثلَ ذلك وقت حياة 
النبي عليه السلام جائرٌ » فبقيت تلاوثه في حفظه ليكون الحكم باقيا بنقله , 
فإن خب رّالواحد موجب للعمل به » وقراءته لا تكون دون روايته وانتهى 
الآخر وهو الحكم . 

(وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه) أي لا يحمل على أنه 
كان هو زاد ذلك النظم من تلقاء نفسه ثم لا لم يبق ذلك النظم لم يبق الحكم 
الثابت به ؛ لما أن هذا قول وحش لا يفوه به من له ضعف الإسلام ؛ لأن من 
صنع مثل هذا على هذا الاعتقاد كان كافرا فكيف من هو من أجلاء الصحابة ‏ 
رض ون الله عليهم أجمعين ‏ والمتشرفين بتشريف قوله عليه السلام : 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم )27 خصوصا في حقه إذ هو 
المتلقى منه عامة أحكام الشرع وذلك بعيدً جدا » فلذلك حمل على أنه نسخ 
)١(‏ خرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» ١‏ .» وقال : «هذاإسناد لا 

تقوم به حجة » لأن في سنده الحارث بن غصين وهو مجهول» وابن حجر في 
«الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» ص 40-95 وقال : «... قال 
البيهقي : هذا المتن مشهور وأسانيده كلها ضعيفة» وذكره ابن حزم في «الإحكام 
في أصول الأخكام» 5/ 2744-1757 والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 
30-4 » والعجلوني في «كشف الخفاء . حلديث رقم 381 . 


0572 


٠‏ وهوما ذكرنا فيصاح أن يكون هذا الحكم متناهيًا أيضًا ويبقى الحكم بلا 
نظم وذلك صحيح في أجناس الوحي, وأما القسم |الرابع فمثل الزيادة على 


نظمه وبقي حكمه » ثم ذلك النسخ لا يحمل على أنه كان بعد وفاة النبي عليه 
السلام كما مر . 

(وهو ما ذكرنا) وهو جوازٌ الصلاة . 

(وذلك صحيحٌ في أجناس الوحي) على ما يجيء قريبًا من هذا في باب 
تقسيم السنة وهو القسم الثالث من الوحي" فإنه وحي يتبدى؟" لقلب النبي 
عليه السلام بلا شبهة كما قال الله تعالى : « لشحكم بين الئّاس بما أراك 
الله 74" وهو وحي بلا نظم » وكذلك الوحي الذي هو غير متلو وحي بلا نظم 
الكتاب » وكذلك الإلهامُ وحي في حق النبي عليه السلام" ينبت يشبت به الحكم 
ولا نظم له قال الله تعالىٍ 9 وما كان شر أن يكلم الل إلأ وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً 4 وكذلك السنن كلها ثابدة بالوحيلما عرف 
وليس لها نظم القرآن الذي يتلى . 

(فمثل الزيادة) 


2000 راجع : ص .)١61/5(‏ 
)١(‏ تبدى الشىء : ظهر . 
انظر : الرائد /١‏ 08. 
() سورة النساءء آية: .١١6‏ 
(4) راجع : تفسير الكشاف 409/7 . 
44 حور الشورى: آي 81 
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النص فإنها نسخ عندنا ؛ وقال الشافعى : إنه تخصيص وليس بدسخ وذلك 
زيادة النفى على الجلد وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار قال : لأن 
الرقبة عامة فى الكافرة والمؤمئة فاستقام فيها الخصوص وإنما الدسخ تبديل وفي 


. م« 0 و 
(على النص فإنها نسخ عندنا)"" أي هي بيان صورة نسخ معنى سواء كانت 
الزيادة فى السبب أوالحكم . 
أمافى السبب فمثل اشتراط الإسامة في زكاة المواشي عندنا خلاقًا 
لمالك”" وكذلك قال أصحابنا : إذا وجد المحدث من الماء ما لا يكفيه لوضوئه 


)١(‏ اتفق العلماء على أن الزيادة على النص إن كانت عبادة مستقلة كزيادة وجوب 
الصوم بعد وجوب الصلاة لا تكون نسخًا » واختلفوا في غير هذه الزيادة إذا وردت 
' متأخرة عن المزيد عليه كزيادة وصف الإيمان في رقبة الكفارة وزيادة التغريب على 
الجلد في حد الزناء بعد اتفاقهم على أن مثل هذه الزيادة لووردت مقارنة للمزيد عليه 
لا تكون نسحًا كورود رد الشهادة في حد القذف مقارنًا للجلد . 
فقال أكثر الحنفية : إنها تكون نسخًا معنى وإن كان بياناً صورة . 
وقال أكثر أصحاب الشافعى وبعض المعتزلة وبعض المتكلمين إنها لا تكون نسخا . 
راجع : تحقيق هذه المسألة في : أصول السرخسي 87/7 فمابعدها ء كشف 
الأسرار للبخاري 770/7 فما بعدها المغني للخبازي ص 554 فما بعدهاء 
التقريروالتحبير / 0/اء شرح ابن املك ص 774 » فواتح الرحموت 7/ 97 ميزان 
الأصول ص 77 فما بعدها » إحكام الفصول للباجي ص 44" » المستصفى 
0؛ شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع 7/ 41» المسودة ١417‏ ؛ المعتمد 
0١‏ فما بعدها . شرح تنقيح الفصول ص "١7‏ » إرشاد الفحول ص ٠ ١16‏ 
المنخول ص ١756‏ فما بعدها » التبصرة ص 715 » العدة 4١5/7‏ . 

(0) انظر : أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمولانا محمد زكريا الكاندهلوي 6/ .7١5‏ 
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قيد الإيمان تقرير لا تبديل وكذلك في شرط النفي تقرير للجلد لا تبديل فلم 
يكن نسخا وليس الشرط أن تكون الزيادة تخصيصا لا محالة بل ليس نسخا 
بكل حال ولنا أن السسخ بيان مدة الحكم وابتداء حكم آخر والنص المطلق 
يوجب العمل بإطلاقه فإذا صار مقيدا صار شيئا آخر لأن التقييد والإطلاق 
ْ ضدان لا يجتمعان, وإذا كان هذا غير الأول لم يكن بد من القول بانتهاء الأول 


أواحنت نا لا يكفيه لاغتساله فإنه يتيمم ولا يستعمل ذلك الماء”2 لأن 
الواجب استعمال الماء الذي هو طهور » وهذا بمنزلة بعض العلة في حكم 
الطهارة » فلا يكون هو موجبًا علة الوضوء به » فلذلك كان وجوده لا يمنع 
التعمتم .. 

وأما في الحكم فأكثر من أن تُحصى كزيادة التتابع في صوم كفارة اليمين 
وزيادة الخصم الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار . 

(وليس الشرط أن تكون الزيادةٌ تخصيصا) أي ليس بلازم أن يوجدَ 
التتخصيص في كل ما زيد على النص ؛ لأنه وجد التخصيص' في فصل الرقبة 
على زعم الخصم لما أن الرقبة عامة على أصله تتناول الكافرة والمؤمنة 


وأما في فصل الجلد فلم يوجد اتتخصيص ؟ لأن زيادة النفي على الجلد 


8 


ليست بتخصيص ؛ لآن الجلدَ لم يتناوله حتى يحص . 
(لأن العقييد والإطلاق ضدان لا يجتمعان) ؛ لأن الإطلاقَ غير 


(1) راجع : حاشية رد المحتار /١‏ 788 . 


1١ه55‎ 


وابتداء الغاني وهذا لأنه متى صار مقيدً صار المطلق بعضه وما للبعض حكم 
الوجود كبعض العلة وبعض الحد حتى إن شهادة القاذف لا تبطل ببعض الحد 
عندنا لأنه ليس بحدء فثبت أن هذا نسخ بمنزلة نسخ جملته فأما التخصيص 
فتصرف في النظم ببيان أن بعض الجملة غير مراد بالنظم ما يتناوله النظم . 
والقيد لا يتناوله الإطلاق ألا ترى أن الإطلاق ععبارة عن العدم والتقييد عبارة 
عن الوجود فيصير إثبات نص بالمقايسة أوبخبر الواحد . ولأن اتخصوص إذا لم 


متعرض للوصف والتقييدَ متعر ض له » ولأن الإطلاق عبارة عن العدم 
والتقييدَ عبارة عن الوجود على ما ذكر في الكتاب » فكانا على طرفي نقيض . 

(فأما التخصيص فعصئف في النظم ببيان أن بعض الجملة غير مراد 
بالنظم مما يتناوله النظم ؛ والتقييد لا يتناوله الإطلاق) أي جمعا 
للأوصاف كلّها يقرره أن التخصيص للإخراج والتقييدٌ للإثبات وأي مشابهة 
تكون بين الإخراج من الحكم وبين إثبات الحكم . ا 

وحاصله أن في النص إذا ثبت صفةٌ التقييد بقاءً صفة الإطلاق غير 
متصور » فأما العام إذا خص منه شيء بيقن الحكم ارا قيما وراد #تنتضن 
لفظ العموم عرفنا أن التخصيص لا يكون تعرضا لما وراء الملخصوص بشيء 
بل ما بقي بعد الخصوص يبقى معمولا بعمومه حتى أن أهل الذمة ومن 
معناهم لما ممُصُوا من قوله تعالى : ظ فَاقَْلُوا المشركين» ”" كان قتل من لا 
أمان له من المشركين واجبا بذلك النص . 


© سورة التوبة» آية:‎ )١( 
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يبق مرادا بقي الباقي ثابتا بذلك النظم بعينه فلم يكن نسحًا , وإذا ثبت قيد 
الإيمان لم تكن المؤمئة ثابتة بذلك النص الأول بنظمه بل بهذا القيد فيكون 
للإثبات ابتداء؛ ودليل النصوص للإخراج لا للإثبات . 

ولا يشكل أن السفي إذا ألحق بالجلد لم يبق الجلد حد ولهذا لم بعل قراءة 
الفاتحة فرضا لأنه زيادة ولم بجعل الطهارة في الطواف شرطا لأنه زيادة » ولهذا 
قال أبوحنيفة وأبويوسف ‏ رحمهما الله إن القليل من المثلث لا يحرم لأنه بعض 
المسكر وليس لبعض العلة حكم العلة بوجه وكذلك الجنب والمحدث لا 
يستعملان الماء القليل عندنا لأنه بعض المطهر فلم يكن مطهرا كاملاً ولأن دليل 
النسخ ما لوجاء مقارناً كان معارضًا والقيد يعارض الإطلاق بمنزلة سائر وجوه 
النسخ ونظير هذا الأصل اختلاف الشهود في قدر الشمن أن البيع لا يشبت ؛ 


وأما النص المطلق بعد ثبوت صفة التقييد لم يبق المطلقّ معمولاً أصلاً بل 
النص المقيدٌ كان هو المعمول ٠‏ ألا ترى أن قوله تعالى : « فتحرير رقَبّةَ 20# ا 
فيد بصفة الإيمان لا تتأدى الكفارة بما يتناوله اسم الرقبة بل بما يتناوله اسم 
الرقبة المؤمنة » فعرفنا أن التقييدٌ في معنى النسخ لا التتخصيص . 
(ولا يشكل أن النفي إذاألحق بالجلد) أي ولا يشتبه على أحد . 
وقوله : ( ولهذا) إيضاح لما ادعاه من أن الزيادة على النص نسخ . 
( ولأن دليل النسخ ما لوجاء مقارئا كان ناسخًا) أي لأن دليلَ النسخ 
شيء لوجاء مقارنا كان معارض 3 وكذلك الإطلاق مع التقييد : 


3 سور الفسلت آي 9 
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لأن الزيادة على الشمن يجعل الأول بعضه وقد صار كلا من وجه فصارا غيرين 
ولم يكن للبعض حكم الوجود واللّه أعلم . 


وأما دليل الخصوص لوجاء مقارنًا للعام فلا يكون معارضا بل يكون مبينًا 
علمنا أن دليل التتخصيص ليس في معنى دليل النسخ بخلاف دليل التقييد » 
فإنه في معنى دليل النسخ على ما ذكرنا . 

(حكم الوجود) أي حكم وجود الكل » والله أعلم . 


© © © 
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باب أفعال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


. وهي أربعة أقسام مباح. ومستحب, وواجب, وفرض, وفيها قسم آخر . 
وهو الزلة لكن ليس من هذا الباب في شيء لأنه لا يصلح للاقتداء ولا 
يخلو عن بيان مقرون به من جهة الفاعل أو من الله تبارك وتعالى كما قال 
جل وعز : لإ وعصئ آدم4 وقال جل وعز حكاية عن موسى من قتل 
القبطي قال : هذا من عمل الشيطان > والزلة اسم لفعل غير مقصود في 
عينه لكنه اتصل الفاعل به عن فعل مباح قصده فزل بشغله عنه إلى ما هو 
حرام لم يقصده أصلا بخلاف المعصية 


باب أفهال النبي ‏ صلى الله علية وسلم ‏ 
. (لكنه ليس من هذا الباب في شيء )؛ لأن عقد الباب لبيان حكم 
الاقتداء به في أفعاله الصادرة عنه عن قصد » ولهذا لم يذكر في الجملة ما 


يحصل في حالة النوم والإغماء ؛ لأن التقييد لا يتحقق فيها فلا يكون داخلا 
فيما هو حد الخطاب 1 


(فزلٌ بشغله عنه) أي عن الفعل المباح . 


١66٠ 


فإنها اسم لفعل حرام مقصود بعينه واختلفوا في سائر أفعال النبي - 


(فإنها) أي فإن المعصية (اسم لفعل حرام مقصود بعينه) أي يقصد 
لمباشرٌعينَ ذلك الفعل الحرام مع علمه بحرمته بخلاف الزلة فإن مباشرها إنما 
يقع على الحرام من غير قصد إلى مباشرة الفعل الحرام بل بواسطة الفعل 
المباح» فإنها مأخوذةٌ من زلَ الرجلْ في الطين إذا لم يوجد منه القصد إلى 
ل ا 2 . 


000 روات ار د 
قلت: قال الشيخ الإمامُ شمس الأئمة ‏ رحمه الله أطلق الشرع ذلك على 
الزلة مجازا””" . 
و أقبار إليه في : : «الكشاف» إلى أن إطلاق لفظ العصيان على زلةٌ آدم 
عليه السلام ليكون لطا بالمكلفين أي عظة ومزجرةٌ بليغة وموعظة كاثة » 
وكأنه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف تُعيت”) على النبي المعصوم حبيب الله 
)000 َلَلتيا فلان بالفتح تل زليلاً إذا ل في طين أو منطق » وقال الفراء : زللت- 
بالكسر تر زللاً والاسمالرَلَةُ والزليلي . أو هي : الخطيئة والسقطة أ( ارتكات 
المرء أمرًا غير مشروع ضمن إتيان أمر مشروع ء أو ما يقع المرء في ساعة الضعف 
وليس من شأنه أن يفعله . 
راجع : الصحاح 17/11//0مادة : زلل » معجم لغة الفقهاء ص 51 
(؟) سورة طهء آية: .١17١‏ 
(9) انظر : أصول السرخسي ؟/ 87: 


(5) التعي : خب والموت.: تعن الناغئ اميت تعيا : أخبر بموته » وأتى الآتى إلى الي من 
الأحياء وصياحه أنعى إليكم فلان بن فلان (كفعل الجاهلية ) . 


1١560١ 


صلى الله عليه وسلم مما ليس بسهو ولا طبع لأن البشر لا يخلو عما جُبل 
عليه فقال بعضهم : يجب الوقف فيها , وقال بعضهم : بل يلزمنا اتباعه 
فيها . وقال الكرخي : نعتقد فيها الإباحة 


الذي لا يجوز عليه إلا اقتراف الصغيرة غير المنفّرة زلته بهذه الغلظة » فلا 
تتهاونوا بما يَفْرْط منكم من السيئات والصغائر فضلاً أن تجسروا على التورط 
في الكبائر”" . 
ظ و ذكر الإمام نورالدين الصابوني ‏ رحمه الله في «عصمة الأنبياء»”" إن 
ذكرٌ العصيان فيه لم يكن مقصودًا بالذكر لذاته بل لإظهار الاجتباء بعد ذلك 
كما قال الله تعالى : ف ثم اجتبَاه ربه 4" ليعلم أن معاملة الله تعالى مع أنبيائه 
بخلاف معاملته مع سائر العباد » وتلك الزلة لم تسقط من قدر آدم عليه 
السلام . 

(ما ليس بسهو ولا طبع )” فالسهو مثل ما روي : «سها رسول الله عليه 


- راجع : الصحاح 6/؟9017امادة : نعى » المغرب 7/ »١5‏ معجم لغة الفقهاء 
ص1:87 . 

.865٠ /” انظر : الكشاف‎ )١( 

(0) لم أقف على التعريف بهذا الكتاب . 

(*) سورة طه » آية: ١77‏ . 

62 أفعال النبي ‏ يه التي ليست من الزلة » ولاسهو وطبع :( فإنها على الإباحة 
بالنسبة إليه وإلى أمته بلا خلاف ) وأن لا يكون فعله بيانا لمجمل الكتاب (لأنه يأخذ 
حكم المبين في الوجوب والندب والإباحة ) وأن لا يكون امتثالا وتنفيذًا لأمر سابق 
(لأنه تابع للأمر أيضا بالاتفاق في الوجوب والندب ) وأن لا يكون مختصا به (لأنه 
لايدل على التشريك بيننا وبينه بالاتفاق ) فالأفعال الأخرى غير هذه الأفعال - 
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واوا و ع هوا و وه و .و واو و و واو ع وهاو و وام يه واوا و و وهاو و وهو واو و واو ع و م م و وارامر ود م وام و و6 م6 ع م م6 د ه* 


هاه و ها وه هد و و وه .و .ىه هد و اه وا وقا. .فاو واو وه .فاو وه وا وا عداو فا .د .عد وا .و وا م و مه ا م م م5 هم ه 


> المذكورة على قسمين : 

القسم الأول إما أن يُعلم صفة ذلك الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم : فالجمهور 
على أنه يقتدى به في إيقاعه على تلك الصفة حتى يقوم دليل الخصوص . 
وقال أبو الحسن الكرخي وجميع الأشعرية وأبوبكر الدقاق من الشافعية : بأن 
رسول الله َه . مخصوص به حتى يقوم دليل على مشاركة غيره إياه . 
وذهب الغزالي والصيرفي وجماعة من المعتزلة إلى أن الواجب فيه الوقف حتى يقوم 
الدليل . 
القسم الثاني وإما أن لم يعلم صفته فيه » فإن كان ذلك الفعل من جملة المعاملات 
ففعله يدل على الإباحة بالإجماع وإن كان من جملة القرب فاختّلف فيه : 
قال عامة الأشعرية وبعض أصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكرالدقاق وأبي القاسم 
ابن كج : يجب الوقف فيه حتى يقوم دليل يبين الوصف ويثبت الشركة . 
وقال الإمام مالك وبعض أصحاب الشافعي مثل أبي العباس بن سريج 
والإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة وأبي علي بن يران والحنابلة وعامة 
المعتزلة : يلزمنا الاتباع فيه ويكون واجبًا في حقه وحقنا . 
وقال الكرخي : يفيد الإباحة في حقه لا الوجوب والندب إلا بدليل ثم لا يكون لنا 
الاتباع فيه إلا بدليل أيضا . 
وقال الجصاص من الحنفية : إن علمت صفة ذلك الفعل فى حقه يقتدى به كما هو 
مذهب الجمهوز وإلا يعتقد فيه الإباحة في حقه » ولنا اتباعه فيه حتى يقوم دليل 
الخصوص وهو اختيار القاضي أبي زيد وشمس الأئمة وفخرالإسلام . 
راجع في الموضوع : أصول السرخسي 87/75» كشف الأسرار للبخاري 7777/7 
6 كشف الأسرار للنسفي 17١/7‏ » شرح ابن الملكث ص 777 » المغني للخبازي 

ص *577 » تيسيرالتحرير ”7/ 177-171» فواتح الرحموت ؟7/١٠148»‏ التلويح على 
التوضيح 1/ »١4‏ إحكام الفصول للباجي ص 777 » البرهان /1١‏ 23771 المستصفى 
5 شرح تنقيح الفصول ص 588 . حاشية البناني 245/7 الإبهاج - 
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فلا ينبت الفضل إلا بدليل ولا يغبت المتابعة منا إياه فيها إلا بدليل » وقال 
المصاص مثل قول الكرخى إلا أنه قال : علينا اتباعه لا نترك ذلك إلا 


السلام فسجد"""' وروي : «صلى الظهر خمسًا»”"' والطبع مثل التنفس 
وتحريك جفن العين والأكل والشرب . فإن هذا الباب لبيان أفعاله التي تكون 
عن قصد ويُتصور خلوه عنها ولم يقترن بها بيانٌ الطاعة والزلة . 

(ولا يغبت الفضل) أي ولا تشبت الزيادة على وصف الإباحة من 
أوصاف الوجوب والندب إلا بدليل . 

(إلا أنه قال : علينا اتباعه) . قيل : يجوز أن يكون علينا اتباعه بمعنى لنا 
انباعه ؛ لأنه قال: «الأمركما قال الكرخي إلا أنه علينا اتباعه» ولم يجوز 
الكرخي المتابعة لما ذكر من المعنى » فكان الاستشناء من قوله موجبًا لجواز 
الأناع الأ موص قوله »لذ لوخوب الاخام:. 


- 15/7. المسودة ص 7١‏ ء المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١١١‏ » شرح 
الكوكب المخير ؟/ 21857 المعتمد /١‏ 3"5”ء إرشاد الفحول 7”5-/ا7 . 

. )1501( مر تخريجه فى : ه (759) من ص‎ )١( 

(9): خرجهالبشارئ ف فدات الصلاة باب ا اء قن القيلةا .ديل رق ف 4 
وفي كتاب السهو باب إذا صلى خمسًا حديث رقم 1177 » وفي كتاب أخبار 
الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد . . . حديث رقم 754لا عن عبد الله بن 
مسعود قال : «صلى النبى ‏ َه الظهر خمسا » فقالوا : أزيد فى الصلاة؟ قال: 
«وما ذاك ؟»قالوا : ليت ميا فك وجليه وتصسد دكن وخرجه مسلم 
في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له 5/ 74. وخرجه غيرهما 
بألفاظ متقارية . 
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بدليل وهذا أصح عندنا . أما الواقفون فقد قالوا: إن صفة الفعل إذا كانت 
مشكلة امتنع الاقتداء؛ لأن الاقتداء في المسابعة في أصله ووصفه فإذا 
خالفه في الوصف لم يكن مقتديًا فوجب الوقف إلى أن يظهر. 

وأما الآخرون فقد احتجوا بالنص الموجب لطاعة الرسول عليه السلام 


(فإذا خالفه في الوصف لم يكن مقتديا) » فإنه عليه السلام إذا كان هو 
عل فعلاً نفلاً ونحن نفعله فرضا يكون ذلك منازعة لا موافقة » واعتبر هذا 
قمر المت ةمع مارواه من الكليم ظاهراً ''' فإنه كان منازعةٌ منهم في 
الماع بيد لوس الي ل 0 
نتحقق الموافقةٌ في الفعل لا محالة» ولا وجه للمخالفة فيجب الوقف فيه 
الم ل ل و ا 
يمنع الأمة من أن يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم على ذلك فقدد أثبت 
صفة الحظر في الاتباع » وإن كان لا يمنعهم عن ذلك ولا يلومهم عليه فقد 
أثبت صفة الإباحة » فعرفنا أن القول بالتوقف لا يتحقق في هذا الفصل . 
(وأما الآخرون فقد احتجوا بالنص الموجب لطاعة الرسول عليه 
السلام)» والكرات تناع هذا نول مع فى الحديك : « إن النبي عليه 
السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال عليه السلام : ٠‏ 
() إشارة إلى قوله تعالى : لقَانُوا يا مُوسَئ ما أن لقي وام أن تكو نحن الْمُلقينْ 5 62 
و ا د 0 
وأوحينا إلى مومئ أن ألق عصاك فَإِذًا هي تلقف ما يُأفكون 059 فق الحق بطل ما 


كانوا يعملُون 059 فعُلبوا هنالك وانقبُوا صاغرين 059 وأُلقي السّحرَةُ ساجدين 4 
الأعراف» آية: .17١ 1١6‏ 
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قال الله تعالى : 8 فَلْيَحَدَرِ اأذين يخالفون عن أمره 4 والنصوص في ذلك 
كثيرة » وأما الكرخى فقد زعم أن الإباحة من هذه الأقسام هي ثابتة بيقين 
فلم يجز إثبات غيره إلا بدليل» ووجب إثبات اليقين كمن وكل رجلا بماله 


لكم خلعتم نعالكم ؟ الحديث .. فلو كان مطلق فعله موجبا للمتابعة لم يكن 
لقوله : ما لكم خلعتم نعالكم ؟ معنى 

(قال الله تعالى :ل فليحذر الّذين يخَالفُونَ عن أَمرِهِ 4 ) والمحتج بهذه 
الآية على وجوب الاتباع في أفعال النبي عليه السلام يقول : « يخالفون عن 
”ا 
الاطلاق الذي هو ضدالتهي لا الست والطريقة ؛ (والنصوص كشيرةٌ) 
كقوله تعالى :ِلَقَد ا لَكُم في رَسُول الله أسوة حسنة 76" وقوله  :‏ أطيعوا 
الله وَأَطيعُوا الرسُولَ» © وقوله : طفَاتَبعُوني يُحببكم الله 4 وأجوبتها 
مذكورة في الكتب المطولة”" . 

(كمن وكل رجلاً بماله) بأن يقال : وكلتك ممالي . 
)00( ورا وك 0 


سس عام قير 


(9) "الشعت © الطريق :وسيت مكف - بالضم ‏ أي قصد 
راجع : الصحاح /١‏ 1904 مادة : سمت.. 

() سورة الأحزاب » آية: 7١‏ . 

(4:) سورة النساء » آية: 09. 

(6) سورة آل عمران » آية: .7١‏ 

© راجعها فى : أصول السرخسي 1/4/7 80. 
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يغبت الحفظ به لأنه يقين, وقد وجدنا اختصاص الرسول ببعض ما فعله, 
ووجدنا الاشتراك أيضًا فوجب الوقف فيه أيضًا ووجه القول الآخر أن 
الاتباع أصل لأنه إمام يقتدى به كما قال تعالى لإبراهيم : (إِنّي جَاعلك 
لئاس إِمَامَا 4 فوجب التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على غيره. 


(ووجه القول الآخر) ‏ بكسر الخاء ‏ وهو قول الجصاص - رحمه الله 
الذي اختاره المصنف ‏ رحمه الله فالنص الذي احتجج به الفريق الثاني في حق 
لزوم الاتباع بقوله : 8« لَقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة 4, كان هو 
أظهر دليل للجصاص في حق جواز الاتباع لا في حق اللزوم . 

ألا ترى أنه قال : ا لقد كان لكم» ولم يقل عليكم » فهو دليلٌ 
للجصاص على أن الاتباع في مطلق أفعاله جائزٌ لا واجب. 

و الدليل الواضح في هذا للجصاص ‏ رحمه الله قوله تعالى : 9 فلم 
قضئ زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم 4”' وفي هذا بيان أن ثبوت الحل في حقه مطلق دليل ثبوته في حق 
الأمة . ألا ترى أنه نص على تخصيصه فيما كان هو مخصوصا به بقوله : 
ف خَالصة لَك من دون الْمؤمين4”" وهو النكاح بغير مهر فلو لم يكن مطلق 
فعله دليلاً للأمة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله : 9 خالصة لك » فائدة » 

فعلم بهذا أن الخصوصية لا تكون ثابتة بدون هذه الكلمة ء» فلذلك لا 
3 ير 2 5 

)١(‏ سورة الأحزابء آية: /ا. 
زفق سورة الأحزاب» آية: 69 
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هذا الذي ذكرنا تقسيم السنن فى حقنا . وهذا. 


(هذا الذي ذكرنا تقسيم السنن في حقنا) ؛ لأن ذلك تقسيم في أنواع 
الاتباع » فإنه عليه السلام إن فعلَ فعلاً على وجه الفرضية وجب علينا فعله 
على وجه الفرضية اتباعا له » وكذلك في الواجب والمندوب والمباح» وأما إذا 
فعله مطلقًا ولم يعرف وصف فعله ففيه هذا الاختلاف في حق الاتباع . 

و أصح الأقوال فيه أن نقول : هو جائرٌ الاتباع لا مزجور عنه ولا موقوف 
فيه بالدليل الذي ذكرنا » فلما كان ذلك كله في حق الاتباع كان ذلك تقسيما 


و أما تقسيم السنن في حقه عليه السلام ففي هذا الباب , والله أعلم . 


99 © 
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باب تقسيم السنة في .حق النبي ‏ جلى الله عليه وسلم ‏ 


وألوا وا هم قارواو وا و واد هو وهاه وا ووا واه واه . وأواواو واوا و قاعا و وا واو فاون م واوا و ود مد ها فادرا وا مد وا عثاء. د .6 6 ده ٠.‏ 5 


باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام 

فإن قلت : ما وجه ذكر صيغةٌ الجمع في حق تقسيم السنن في حقنا وذكر 
صيغةٌ الفرد في تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام ؟ 

قلت : ذك ر كل منهما كما يقتضيه محله » وذلك لأن سنة النبى عليه 
السلام تبلّغنا بأنواع مختلفة؛ بالفعل والقول والسكوت على ما ذكرناه في 
«الوافي»” فذكرها بلفظ الجمع نظر إلى أصلها وإن كان الجمع المحلّى بالألف 
واللام بمنزلة صيغة الفرد المحلّى بالألف واللام » لكن قد يراعى معنى الجمع 
)١(‏ انظر : اللوحة رقم ١91-157‏ من الكتاب المذكور وعبارته «السنة أنواع ثلاثة من 

حيث القول ومن حيث الفعل ومن حيث السكوت فهي أنه مَل إذا رأى فعلا 

يباشر عنده فلم ينه فاعله عن ذلك ولكن سكت وتركه على ذلك وهو نوعان : 

أحدهما_أن مباشر ذلك ليس من أهل ديئه بأن كان مشركا حربيًا أو كافراً ذميًا فتركه 

على ذلك لا يكون تقريرً لذلك ورضا بكونه حسنا . 

والثاني ‏ أن يكون المباشر من أهل دينه وشريعته فرأى منه فعلاً ولم يمنعه عن ذلك ولم 

ينكر عليه فإنه يدل على حسنه وشرعيته فإنه بعث مغيرً للمنكر لا مقرر وهذه الأوجه 

قد ذكرت قلم يبق شيء سوى قول من يصاحبه : 
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ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب لكان الأولى منا 
الكف عن تقسيمه فإنه هو المتفرد بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله 


فيه أيضا على ما ذكرنا في خلع «النهاية»”" . 

و أما السنةُ في حق النبي عليه السلام فأصلها واحدٌ وهو الوحي ؛ لأن 
مآل كل واحد من التقسيم في حقه راجع إلى الوحي وهو واحد » فذكره 
بلفظ الفرد لذلك . 


. (ولولا جهل”" بعض الناس.والطعن بالباطل في هذا الباب لكان الأولى 
منا الكف عن تقسيمه) يجب في هذا بيانُ جهل بعض الناس وطعنهم 
بالباطل » وبيانٌُ أولوية الكف لولا طعنهم بالباطل . 

أما الجهل والطعنٌ فإن الباطنية ” لعنهم الله يزعمون أن الله تعالى أنزل 


4 راجع اللوحة رقم 184 من الكتاب المذكور الموجود أصله برقم 717٠1‏ بجامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة . 

. الجهل : خلاف العلم » وقد جَهِلَ فلان جَهلا وجهالة‎ )١( 
وفي الاصطلاح هو : اعنتقاد السَّيء على خلاف ما هو به » أو هو صفة تضاد العلم‎ 
: عند احتماله وتصوره . وهو نوعان‎ 
. الجهل البسيط : هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما‎ 
الجهل المركب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . فمن سثل هل تجوز‎ 
الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال : لا . كان ذلك جهلاً مركبًا » ومن قال : لا‎ 
. أعلم . كان ذلك جهلاً بسيطًا‎ 
التعريفات الفقهية‎ » ٠١8 راجع : الصحاح 777/4١مادة : جهل » التعريفات ص‎ 
. 7706 “ا/اء عوارض الأهلية ص‎ 1/١/١ ص 755 » البحرالمحيط للزركشي‎ 

() الباطنية : هي من فرق المجوس » أنشأت دعوتها في أيام المأمون من حمدان قرمط - 
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تعالى, والوحي نوعان : ظاهر وباطن .أما الظاهر فغلاثة أقسام ما ثبت 
بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة وهو الذي أنزل 
عليه بلسان الروح الأمين عليه السلام ؛ والغاني ما ثبت عنده ووضح له 
بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«إن روح القدس نفث في رُوعي إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». 


القرآن على رسوله بخيال غير موصوف باللسان » ثم إن رسول الله عليه 
السلام أدّاه بلسانه العربي المبين'" . 

أقلنا + هذا فاسد وطعن علق وشول الله علية السلام وظلئ القرآن 
بالباطل ؛ لأن الله تعالى قال في آية أخرى : إِنًا أنزلتاه قرآنا عربيا 74" أخبر 


- ومن عبد الله بن ميمون القداح وظهرت في إيران والمغرب . 
انظر : الفرق بين الفرق ص 7١‏ » 7/17 

: وهو قول الملاحدة والفلاسفة كذلك كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال‎ )١( 
أما رجل من الملاحدة والفلاسفة الذين يقولون : إنه فيض فاض على نفس النبي من‎ 
العقل الفعال ويقولون : إنه جبريل . ويقولون : إن جبريل هو الخيال الذي يتمثل في‎ 
نفس النبي  قَّهُ  يقولون : إنه تلقاه معان مجردة .» ثم إنه تشكل في نفسه حروفا‎ 
كما يتشكل في نفس النائم كما يقول ذلك ابن عربي صاحب «الفصوص» وغيره من‎ 
الملاحدة » ولهذا يدعى أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى‎ 
الرسول» فإن «المعدن» عنده هو العقل» والملك هو الخيال الذي في نفسه» والنبي‎ 
عندهم يأخذ من هذا الخيال وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين واليهود‎ 
. والنصاري» وهو مما يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين»‎ 

| انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .905/١5‏ 

(؟) سورة يوسف »ء آية:7. 


- اك 1 2 


هلوا وه هود و هداوع هاه هده ها واه قاو ودود واه هد وا.ا ع واو واو و ع هاه واواو واه .د هاه .ا واود و واه .ا .د 6م م6 م6 م6 م م6 5د 6ه 


أنه إنما أنزله عربيًا » فيبطل به قول الباطنية » ولأنه لو كان الأمر على ما يقوله 
الباطنيةٌ إنه لم ينزله بهذا اللسان لكان لا يصير جوابا لقولهم : 8 إنّما يعلمه 
بكر لان الذي يلحد ون إل أعيدمي وهذا لمان عرب م 104 وَقال أنضنا < 
« ولو جَعَلمَاهُ قُرَآنًا أعجميًا لَقَالُوا ولا فصلت آياته أأعجمى وعربي 0# فذكر 
هذا جوابًا لقولهم وحجة عليهم دل أنه إنما أنزله عربيً"" كذا ذكر في اشرح 
التأويلات» في سورة الشعراء في قوله تعالى : إ نزل به السروح الأمين 59 
000 
ا 
م خبرياد الك وإن القسم الشالث منه ما تبدى لقلبه بلا شبهة ( وفي 
الوحئ الباطن هو ما ينال باجتهاد الرأي بالتأمل فيه » حي لم مه 
أنه يتراءى أي لقلب امن هو ضَعَيق الإهان أو لمن يقضر في التامل توع وعن (*) 
في نبوة النبي عليه السلام بأن يقول : كيف يكون نبا إذا لم يكن له وحي 
صريح من الله تعالى بلسان اكلّك ؟ خصوص ما إذا كان هو يدرك بعضَ 
)١(‏ سورة النحل ء آية: .١١7‏ 
زفق سورة فصلت » أآية: 4. 
[فرق لم أقف عليه في تفسير الرازي » والطبري . والقرطبي » والكشاف ٠‏ وابن كثير. 
(4:) سورة الشعراى آية: .١94-197‏ 
(8) :الوه الفشفه + يقال ورهن + إذا عقت 

راجع : المغرب ؟/ 11/0 . 1 


را ا 


والغالث ما تبددى لقلبه بلا شبهة ولا مزاحم ولا معارض بإلهام من الله تعالى 
بأن أراه بنور عنده كما قال جل وعسلا <٠‏ لَحْكُم بيْنَ الئاس بما أرَاك اللّه 4 
فهذا وحي ظاهر كله مقرون بما هو ابتلاء أعني به الابعلاء في درك حقيته 
بالتأمل» وإنما اختلف طريق الظهور وهذا من خواص النبي امك الدغلية 
وسلم-حتى كان حجة بالغة وإنما يكرم غيره بشيء منها لحقه على مثال 


الأحكام بسبب الرأي والتأمل في الملنصوصات » فحينئذ كان هو بممنزلة بععض 
المجتهدين منا » فمن هذا الوجه كان يجب على المصنف ‏ رحمه الله أن لا 
يذكر أقسام الوحي بهذا الطريق لئلا يورث مثل هذه الأوهام الباطلة » فاعتذر 
عن هذا بقتولة + « للا تسيلا يعفن الناس لكاق الآوتئ :ينا الكف عن 
تقسيمه) فإل نبينا ء يله كان موصوفًا بكمال علو المنزلة عند الله على غاية لا 
يحيطها إلا الله تعالى . 

(والغالث ما تبدّى لقلبه بلا شبهة) . جعل الإمام شمس الأئمة -رحمه 
الههذا النوع من قبيل الوحي الباطن”" . 

و قيل: (الإلهامُ) : علم بشيء يقع في القلب يدعو صاحبه إلى العمل به 
من غير استد لال بآية ولانظر في حجة'" (فهذا) أي المذكور وهو الأقسام 
الثلاثة . 

وكذلك قوله : (وهذا من خواص النبى عليه السلام) أي النبي 
(1) انظر : أصول السرخسي ؟10/7. 


(؟) عرفه الجرجاني بهذا التعريف المذكور » وقال البركتي هو : ما يلقى في الروع بطريق 
الفيض . 


6253 


كرامات الأولياء وأما الوحي الباطن فهو ما يُئال باجتهاد الرأي بالتأمل 
في الأحكام المنصوصة , واختلف في هذا الفصل فأبى بعضهم أن يكون هذا 
من حظ النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ وإنما له الوحي الخالص لا غير وإنما 
الرأي والاجتهاد لأمته , وقال بعضهم : كان له العمل في أحكام الشرع 
بالوحي والرأي جميعًا , والقول الأصح عندنا هو القول الشالث؛» وهو أن 
الرسول مأمور بانتظار الوحي فيما لم يوح إليه من حكم الواقعة ثم العمل 


مخصوص بهذه الأنواع على معنى أنه يكون حجة بالغة في حقه وحق كافة 
الناس جميعًا حتى وجب عليه التبليغ فيما ثبت له العلم بهذه الأنواع الثلاثة 
بخلاف ما يكون للأولياء من الإلهام فإنه لا يكون حجةً في حق غيره . 


- واختلف العلماء في حجية الإلهام : 
فقال الجمهور : إنه ليس بحجة ولا يجوز العمل به » وذلك لعدم ثقة الخواطر من 
العصمة وعدم التأمن من دسيسة الشيطان » أما فى حق النبي يه فهو حجة فى 
حقه إذا تعلق به كالوحى . 
وقال بعض الصوفية والجعفرية إنه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله وَل . 
وقال ابن الهمام والسبكي وغيرهما : إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحجج تحلها في باب ما أبيح عمله يغير علم . 
وقال عامة العلماء : إنه حجة على الملهم عليه دون غيره ومال إليه شيخ الإسلام 
أبن تيمية . 
راجع : التعريفات ص ١‏ . التعريفات الفقهية ص ١895‏ » كشف الأسرار 
للنسفي 5817/5», شرح ابن الملك ص 778 فما بعدها » تيسيرالتحرير 4/ 2١85‏ 
فواتح الرحموت ,77١/5‏ الكوكب المنير 8759/١‏ الالاء جمع الجوامع 
إرشادالفحول ص ١58‏ » مجموع فتاوى لابن تيمية /7١‏ 4/437 . 


1١054- 


بالرأي بعد انقضاء مدة الانعظار احتج الأول بقول الله تعالى : وما ينطق 
عن الْهوَى (© إن هو إلا وَحي يوحئ» ولآن الاجتهاد محدمل للخطأ ولا 
يصلح لنصب الشرع ابعداء لأن الشرع حق الله تعالى فإليه نصبه بخلاف 
أمر الحروب؛ لأنه يرجع إلى العباد بدفع أو جر فصح إثباته بالرأي. 

ووجه القول الآخر أن الله تبارك وتعالى أمر بالاعتبار عاما بقوله : 
ل فَاعِروا يا أولي الأبصارٍ4 وهو عليه السلام أحق الناس بهذا الوصف 
وقال الله تبارك وتعالى : 9 فَمَهُمنَاهًا يمان 4 . 


(بعد انقضاء مدة الانتظار)”" فإن مدةً الانتظار تفوت عند خحوف 

فوت الغرض كفوت الكفء الخاطب في النكاح إذا انتظر إلى رأي الولي 
الأقرب . 

(وهو_-صلى الله عليه وسلم -أحق الناس بهذا الوصف) أي بوصف أمر 


زفق أتة تفق العلماء على أنه يجوز للنبي لله العمل بالرأي والاجتهاد في الحروب وأمور 
الدنيا واختلفوا في جواز الاجتهاد للنبي َه وفي كونه متعبدا به فيما لم يوح إليه 


من الأحكام : 
الى لمعي رغم دتمي وأكثر المعتزلة والمتكلمين أن يكون الاجتهاد حظه ‏ عَيِه - 


عسي رمو ان اا : كان له العمل في أحكام الشرع بالرأي وهو 
المنقول عن أبي يوسف من أصحاب الحنفية وهو مذهب مالك والشافعي وعامة أهل 
الحديث . 

. وقال أكثر الحنفية بأنه ‏ يَيْنهُ كان متعبدا بانتظار الوحي في حادثة ليس فيها وحي ء 
فإن لم ينزل الوحي بعد الانتظار كان ذلك دلالة الإذن بالاجتهاد . لكن اختلفوا هؤلاء 
في مدة الانتظار » فقدرها بعضهم بثلاثة أيام وبعضهم بخوف فوات الغرض ٠‏ 


7ك 1 5 


وذلك عبارة عن الرأي من غير نص , وكذلك قوله تبارك وتعالى: 
«( لقد ظَلَمك بسؤال نعجتك إِلَْ نعاجه 4 جواب بالرأي وقال النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ للخفعمية : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما 
كان يقبل منك ؟) قالت: نعم, قال: «فدين الله أحق ». وقال لعمر وقد سأله 
عن القبلة للصائم: «أرأيت لو قضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟) 


الاعتبار » وكذلك هو أحق بنداء المدح في قوله : فيا أولي الأبصارٍ4”" كأنه 
هذا خرج تعليلا للاعتبار بكونه ذا بصر ء والنبي عليه السلام أدق بصيرةً 

(وذلك) أي الفهم (عبارة عن الرأي من غير نص) ؛ لأن ما كان بطريق 
النص والوحي فداود وسليمان عليهما السلام فيه سواء » وحيث خص 
سليمان عليه السلام بالفهم عرفنا أن المراد به بطريق الرأي . 

و ذكر في «الإحقاق» روي أن صاحب الغنم التي نفشت وصاحب الزرع 
اختصما ‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه وشريح كان كرما(" فحكم داود 

٠‏ 3 ع 0 و 5900 هس 

فقال سليمان عليه السلام : يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه 
حتى يعود كما كان » ويدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيُصيب منها حتى إذا 
5 راجع : أصول السرخسي 7/ »41-4٠‏ كشف الأسرار للنسفي 7/ 1780فما بعدهاء 

الإحكام للآمدي .107-7١77/7‏ المعتمد ؟/ 14٠‏ 1. المسودة ص 45١‏ 45 . 


.7 سورة الحشرء آية:‎ )١( 
.7017/١١يبطرقلاريسفت‎ ٠01/117 (؟) انظر : تفسير الطبري‎ 


-18535- 


وهذا قياس ظاهر » وقال فيمن أتى أهله أنه يؤجر فقيل : أيؤجر أحدنا في 
شهوته فقال : «أرأيت لو وضعه فى حرام أما كان يأثم 2 


عاد الكرم كما كان دفع كل واحد منهما ماله إلى صاحبه'''؛ ولذلك صح 
الاستدلال بقضية داود عليه السلام فإن القضية التي قضاها داود عليه السلام 
كان بالرأي ؛ لأنه لوكان بالوحي لم يسع لسليمان عليه السلام خحلاف ما 
قضى بالوحي ومدح على ذلك علم أنه كان بالرأي . 

قوله : (وهذا قياسُ ظاهرٌ) ؛ لأن في هذا اعتبار أحد المثلين بالآخر وليس 
القياس إلا هذاء وهذا لأن القبلةَ مبدأ شهوة الفرج والمضسمضة مبدأ شهوة 
البطن» والصوم هو كف القن عن ويا عدي تلاهنا ليور مام 
مبدأ شهوة البطن في فساد الصومء كذلك لا يؤثر فيه قضاء مبدأ شهوة الفرج . 

(«أرأيت لو وضعه في حرام أما كان يأثم ؟))'" ففيه إثبات حكم أحد 
الضدين مخالفا لحكم الضد الآخر وهو مقتضى الرأي الصواب ؛ لأن أحد 
الضدين مخالف للآخر » فحكمٌ كل واحد منهما أيضًا كان مخالمًا للآخر لما 
أن في الوضع في الحرام ارتكاب المنهي فكان آثمًا » وفي الوضع في أهله 
امتغالاً للمأمور به فكان مأجورا » ولا اعتبار لنفس قضاء الشهوة في نفي 


. انظر القصة في : المرجعين السابقين‎ )١( 

69 خرجه الإمام أحمد في مسنده ١717/04‏ عن أبي ذر قال : «قيل لنبي ‏ عله ذهب أهل 
الأموال بالأجر » فقال النبي ‏ َه -: «إن فيك صدقة كثيرة , فذكر فضل سمعك 
وفضل بصرك قال: وفي مباضعتك أهلك صدقة». فقال أبوذر: أيؤجر أحدنا في 
شهوته إقال: «أرأيت لو وضعه في غير حل أكان عليه وزر؟» قال: نعم . قال: 
وأفتحسبونه بالشر ولا تحتسبونه بالخير). 


-18651/- 


وقال في جرمة الصدقة على بنى هاشم : «أرأيت لو قضمضت باء ثم 
مججته أكنت شاربه ؟ » وهذا قياس واضح في تحريم الأوساخ بحكم 
الاستعمال ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أسبق الناس في العلم حتى 
وضح له ما خفي على غيره من المدشابه فمحال أن يخفى عليه معاني 
العرا اا ار رو اير رت ا 

خيره يديل لطا واجهناد: لا يخحمل :ولا يعمل القوار علي حيطا فزذا 
أقره الله تعالى على ذلك دل على أنه مصيب بيقين. 

وذلك مثل أمور الحرب وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم يُشاور 
في سائر الحوادث عند عدم النص مثل مشاورته فى أمور الحرب . 


الثواب » فرب قضاء شهوة هو فرض على مباشره فإن أكل شيء بقدر ما يبقى 
به مهْجَتّه''' فرص عليه إذا لم يتعلق به حقغيره » وفيه قضاءٌ الشهوة بالأكل 
ولا يرتاب أحد في تحصيل ثواب من يُقيم الفرض . 

(«ثم مججته)) أي رميته يقال : مج الرجل الشراب من فيه إذا رمى به 
(«أكنت شاربه؟)) يعني لا . 


زفق 


و قوله : (حتى وضح له ما خفي على غيره من المتشابه) دليل على أن 
النبي عليه السلام كان يعلم المتشابه . 
)١(‏ المهجة : الدم . يقال دففت مهجته أي دمه . 

وقيل : المهجة دم القلب خاصة » يقال خرجت مهجته إذا خرجت روحه . 

راجع : الصحاح 7/ ١57‏ مادة : مهج . 
(5) راجع : الصحاح 4٠/١‏ مادة : مجج . 


-0258- 


ألا ترى أنه شاورهم في أسارى بدر فأخذ برأي أبي بكر وكان ذلك هو 


الرأي عنده فمن عليهم حتى نزل قوله : (لولا كتاب من الله سبق لَمسَكم 
فيما أَحَذْتَمِ عَذَابَ عظيم 4 . 


(ألا ترى أنه شاورهم في أسارى بدر فأخذ برأي أبي بكر) رضي الله 
عنه ‏ وقصة ذلك أن رسول الله عليه السلام أوتي بسبعين أسيرا فيهم العباس 
عمه وعقيل بن أبى طالب" فا ستشار أبا بكر -رضي الله عنه ‏ فيهم » فقال : 
قرمك وأهلكا ستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم » وخذ منهم فدية تقوي به 
أصحابك . 

1 2 0 0 : 

وقالعمر رضي الله عنه كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب 
أعناقهم» فإن هؤلاء أئمةٌ الكفر » وأن الله أغناك عن الفداء . مكّن عليًا من 
2 6م 1 فلح ا 00 ولد 0 
عقيل وحمزة من العباس ومكن لي من فلان لنسيب لي فلنضرب أعناقهم . 

فقال عليه السلام : (إن الله يلين قلوب رجال حتى تكون ألينَ من 
اللبن: وإن الله ليشدّد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك 
يا أبابكر مثل إبراهيم قال  :‏ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور 
)١(‏ هو عقيل بن أبي طالب أكبر إخوته وآخرهم مونًا . شهد بدرًا مشركا وأخرج إليها 

مكرها فأسر ولم يكن له مال ففداه عمه العباس » ثم خرج مهاجرا في أول سنة 

ثمان» وتوفي في زمن معاوية . 

انظر: الإصابة ؟//441» تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 5 ارقم 74. 
(؟) يقال : فلان يناسب فلانًا فهو نسيبه » أي قريبه . 

راجع : الصحاح 74/١‏ 1مادة : نسب . 


10655 


وكما شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الأحزاب في بذل شطر 
ثمار المديئة 
5 ع ماله 0 مره 3 
حيسم 74" ومثلك يا عمر مثل نوح قال : طلا تذر على الأرض من الكافرين 
ديّارا 4 8 

ثم قال لأصحابه : أنتم اليومٌ عالةٌ”" فلا يفلتن منهم إلا نذا أل قرت 
00 
عقن 5 

وروي أنهم لما أخذوا الفداءً نزلت الآية . كذا فى«الكشاف)”' . 

وأقشوله: وفى بذل شطر ثمار ال مديئة )» وقصته إن الكفار أرادوا أن 
السلام من غير وحي أن يذل لهم شيًا من ثمار المدينة ليرجع الكفار » فشاور 
فى ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما ‏ فقالا : إن كان ما 
قلته وحيًا فسمعًا وطاعة » وإن كان رأيًا فلا نُعطيهم إلا السيف » فإنالم 
تُعطهم في الجاهلية شيئًا منها إلا بشراء أو بقرى أفنعطيهم الدنية'"' ؟ وقد أعزنا 
الله بالإسلام ونحن الغالبون » فلما رأى ذلك منهم فرح بذلك » وترك ما 


.75 سورة إبراهيم » آية:‎ )١( 

إفة سورة نوح ء آية: 77 . 

(”) العالة : الفقر والحاجة . 
انظر : الرائد ؟5957/5. 

0( خرجه الطبري في تفسيره «جامع البيان» /٠١‏ "4 في تفسير سورة الأنفال آية رقم 
. 

(5) انظر : الكشاف 175/77 . 

(5) الدتي : الساقط الضعيف . 


د هلا6١ ‏ 


ثم أخذ برأيهما وكذلك أخذ برأي أسيد بن حُضير في النزول على الماء يوم 
بدر وكان يقطع الأمر دونهم فيما أوحي إليه في الحرب كما في سائر 
الحوادث والجهاد محض حت الله تعالى ما بينه وبين غيره فرق كان يقول 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما -: «قولا فإني فيما لم يوح إلي منلكما), 
ولا يحل المشورة مع قيام الوحي وإنما الشورى في العمل بالرأي خاصة .ألا 
ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم-معصوم عن القسرار على 


رأى( وأخذ برأيهما)""' . 


و الدليل الواضح على أنه كان يعمل بالرأي فيما لم يوح إليه قوله تعالى : 
«إعبس وتولّئ © أن جاءه الأعمئ 4" وقوله تعالى : «عَفَا الله عنك لم 
أذنت لهم 4”" وهذا مماعوتب عليه » وما روي أنه عليه السلام لما دخل بيته 
ووقنة البسالاك ين ف مغرب الجرات انالاجيو ا عله الفراو ار قال 
وضعت السلاح ولم يضعه الملائكة”''. وأمره بأن يذهب إلى بني قريظة* . 


- - انظر : الرائد /١‏ 585. 

. 14/7 انظر القصة في : تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) سورة عبس ء آية: .7-١‏ 

(*) سورة التوية » آية: 47 . 

(4) خرجه البخاري في كتاب المغازي باب مرجع النبي ‏ ينه من الأحزاب. . . 
41١ /‏ حديث رقم /4117 عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : الما رجع النبي ‏ عَلّهُ .من 
الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال : قد وضعت السلاح والله 
ما وضعناه فاخرج إليهم قال : «فإلى أين؟؛ قال: هاهنا . وأشار إلى بني قريظة فخرج 

ْ النبي ‏ عَيه ‏ إليهم ». 

() بنو قريظة : قبيلة من يهود المدينة منسوبة إلى قريظة » وقريظة والنضير كانا أخوين. - 


 ط١ةهالا‎ 


هو و وا ها واو و واه هاو و و ها واو وا واو واه وام ٠.‏ عه واو وقاواعه وها و و واوع وهار ع وهاهو واوا وا.د عد واو و وا مه 6ه د59 


وروي : "أنه عليه السلام أمر أبا بكر رضي الله عنه ‏ بتبليغ سورة براءة 
إلى المشركين في العام الذي أمره فيه أن يحج بالناس » فأتاه جبريل عليه 
السلام وقال : لا يبلّغها إلا رجل منك ‏ أي من بني هاشم فبعث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ في إثره ليكون هو المبلّعْ للسورة إليهم »”'' وهذا مالم 
يعاتب عليه في الذي لم يقر عليه . 

فأما قوله تعالى : 9 وما ينطق عن الهوئ 4" فقد قيل هذا فيما يتلو من 
القرآن بدليل أول السورة : ف والنّجم إذا هوئ 4”" أي والقرآن إذا نزل. 

وقبلة اراد بالمنوى موي النفى الأجارةاء واعه لا صر بعلن 
رسول الله عليه السلام اتباع هوى النفس والقول به » ولكن طريق الاستنباط 
والراى د هوض لتقن ا نوهد نذا تأ ونان فوته تاق :+1 قل ما ركرن لي 
أذ بده من تلقاء نسي 76 وقوله : إن أَْبِعْ إل ما يُوحئ ني 4*) يوضح 
جميع ما قلنا . 


- انظر: تهذيب الأسماء واللغات لمحي الدين بن شرف النووي القسم الأول 7/ 797 
وراجع في القصة : السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 777 . 

. )73779( مر تخريجه في : هامش رقم (71) ص‎ )١( 

(؟1) سورة النجمء آية: ”. 

(9) سورة النجم » آية: .١‏ 

(4:) سورة يونس » آية: 10. 

(4) سورة الأنعام » آية: .0٠‏ 


د 5لا6١‏ 


الخطأ أما غيره فلا يعصم عن القرار على الخطأ فإذا كان كذلك كان 
اجتهاده ورأيه صوابا بلا شبهة إلا أنا اخترنا تقديم انتظار الوحي لأنه مكرم 
بالوحي الذي يغنيه عن الرأي. 

وعلى ذلك غالب أحواله في أن لا يخلى عن الوحي . والرأي ضروري 
فوجب تقديم الطلب لاحتمال الإصابة غالبًا كالتيمم لا يجوز في موضع 
وجود الماء غالبا إلا بعد الطلب, وصار ذلك كطلب النص النازل الخفي بين 
النصوص في حق سائر المجتهدين ومدة الانتظار على ما يرجو نزوله إلا أن 
يخاف الفوت في الحادثة والله أعلم. 

وما يسصل بسنة نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شرائع من قبله وإنها 
أخرناه لأنه اختلف في كونه شريعة له . 


وقوله : (إلا أنا اخترنا تقديم انتظار الوحي) هذا استثناء من القول 
الثاني 

ومدة الانتظار على ما يرجو نزوله؛ أي ومدة الانتظار في ذلك إلى أن 
ينقطع طمعه عن نزول الوحي في حكم الحادثة التي نزلت عليه بأن كان 
يخاف الفوت فحيتئذ يعمل فيه بالرأي وتبينه للناس » فإذا أقر على ذلك كان 
حجة قاطعة بمنزلة الثابت بالوحي : 


© © © 


سروك 


باب شرائج من قبلنا 


قال بعض العلماء: يلزمنا شرائع من قبلا حتى يقوم الدليل على 
النسخ بمنزلة شرائعناء وقال بعضهم: : لا يلزمنا حتى يقوم الدليل » وقال 
بعضهم : يلزمنا على أنه شريعتنا , والصحيح عددنا أن ما قص الله تعالى 
منها علينا من غير إنكار أو قصه رسول الله -صلى الله عليه وسلم من غير 


باب شرائج من قبلا 
فالتفاوت بين القول الأول وبين الغالث أن في القول الأول شريعة من 
قبلنا تلزمنا على أنها شريعةٌ من قبلناء وفي القول الثالث تلزمنا على أنها 
شريعتنا » والتفاوت بين القول الثالث والرابع أن في القول الثالث أنها تلزمنا 
على أنها شريعتنا سواءً قصّ الله تعالى أو لم يقص » وفي الرابع شرط اللزوم 
علينا أن يقصّ الله تعالى من غير إنكار» أو يقص الرسول عليه السلام من غير 
إنكاد" . 5 


)١(‏ راجع تفصيل الموضوع في فى : أصول السرخسي ”191/7 ٠‏ كشف الأسرار للبخاري 
17/8" فما بعدها » كشف الأسرار للنسفي /١‏ 90 المغني للخبازي ص 
8 » تيسيرالتحرير */ 2171 التوضيح على التنقيح 211/7 التقرير والتحبير 
5 فواتح الرحموت اي إحكام الفصول للباجي ص 717 2137/8757 


 ١ةال5‎ 


إنكار فإنه يلزمنا على أنه شريعة رسولنا عليه السلام. 

احتج الأولون بقوله تبارك وتعالى : « وك الْذِينَ هدى الله فبهداهم 
افده 4 والهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع ؛ ولأنه ثب نبت حقيقته دينا لله 
تبارك وتعالى ودين الله تعالى حسن مرضي عنده .قال الله تبارك تعالى :افولا 
فرق بين أَحَد من رسله 4 وقال  :‏ مصدقًا لما بين يَديْه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فصار الأصل هو الموافقة واحتج تج أهل المقالة الشانية بقول اللّه تبارك 
وتعالى: لكل جَعَلنَا منكم شرعة ومنهاجا 4 لأن الأصل في الشرائع الماضية 
الخصوص فى المكان . 

ألا ترى أنها كانت تحعمل الخنصوص في المكان رسولين بعثا في زمان 


(الهدى : اسم يقع على الإيمان والشرائع) جميعًا ؛ لأن الشرائع سبل 
الهدى وسبيل الله لا ايكون إلا بالهدى . قال الله تعالى : © قل هذه سبيلي 
أدعر إلى الله علئ بصيرة 74" ولأن القرآنَ سمي هدى أي هاديًا كقوله تعالى: 
( هدى لَلْمتقِينَ4”' وهو يهدي إلى ما هو من موجبات العقل وإلى ما هو لا 
يعرف إلا سمعاً » فعلم أن الكل هدى . 

(ألا ترى أنها كانت تحتمل الخصوص في المكان في رسولين) أي 


- البرهان »7721/١‏ المستصفى /١‏ 2545 الإبهاج 2777/7 حاشية البناني على شرح 
. الجلال المحلى ”/ 707, المعتمد 7775/5, اللمع ص 537 . المسودة ص ١97‏ » 
المختصر لابن اللحام ص ١5١‏ ؛ الإحكام لابن حزم 2١59/5‏ تفسير القرطبي 
/7ة. 
00 ع ان 


9 هوزة المقزفة آنة 


 ١6ا6‎ 


واحد في مكانين إلا أن يكون أحدهما تبعا للآخر كماقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: 9 فَآمن لَه ُوط 4 . وكما كان هارون لموسى عليهما 
السلام؛ فكذلك في الزمان أيضًا » فصار الاختتصاص في شرائعهم أصلا إلا 
بدليل . واحتج تج أهل المقالة الفالثة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم كان 
أصلاً في الشرائع وكانت شريعته عامة لكافة الناس وكان وارثًا لما مضى 


من محاسن الشريعة 


الاختصاص في المكان يقتضي أن يكون الرسولان في مكانين ؛ لأن 
الاختتصاص في المكان لكل واحد منهما إنما يكون في مكانين » فكذلك في 
الزمان أيضًا » ونظيرُ رسولين بُعا في زمان واحد من غير تبعية بينهما موسى 
ودعي عليه المتلام )وتطيرهما بان كرن احدكمايها لاخر هرسي 
وهارون عليهما السلام » فإن النبي عليه السلام كان أصلا في الشرائع وليس 
لأحد أن يقول : إن الأنبياء كانوا قبله فكيف يكون هو أصلا في شرائع 
النبيين قبله ؟ 

لأنا نقول : لا يلزم من كونهم مقدّمين كونهم أصلاً كالسنة قبل الظهر » 
فكان الأنبياءً كلّهم بمنزلة المؤسّسين لقاعدته فكان هو أصلا في الشرائع 

ووكاك زازق ناسين من معان السريفة ‏ قال ان تمان :لاثم 
أورثنا الكتاب 24 والإرث يثبت ملكا للوارث وهو بعينه كان ملكا للمورث» 
نمذاريل على نا لي يقلن تير شويطة لبر ان عليه ماله عن 
بقضية الإرث » فعلى هذا كان الرسول المتقدم ممنزلة واحد من أمة محمد عليه 


4 سورة فاطر » آية: ”الا 01 ثم أُورثا الكتاب الّدين اصطفينا من عبادنا‎ )١( 


 ١6ال5-‎ 


ومكارم الأخلاق . قال الله تبارك وتعالى : «إ ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا 


ورأى رسول اله صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ‏ 


السلام 2 وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله : ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا 
اتباعى 0 

(و مكارمٌ الأخلاق) قال النبي عليه السلام : «بعنت لأتمم مكارم 
الأخلاق)”" . | 

وقيل: مكارم الأخلاق في ثلاثة : إعظاء مع يرام 2 ووصل من يقطعه» 
والعفو عمن اعتدى علبه”” وحكى أن سلطانٌ سمرقئد كان واليًا من جانب 
سلطان غزنة”!» فجنى فى عمله فأرسل سلطانُ غزنة إليه رسولا ليأتي به إليه . 
فعلمه سلطان سمرقند فشاور في ذلك أهل مجلسه 3 فقال شيخ من أهل مجلسه 
+ ]نا أذمت ]لم لاجلا 6 زهو يشو غنك فدهي النهوقا لهذا الشعر م 


0( خرجه الدارمي في المقدمة ١7١ /١‏ حديث رقم 15١‏ بلفظ : «والذي نفس محمد 
بيده لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو 
كان حيا وأدرك نبوتي لأتبعني ). 

4 خرجه الإمام مالك في الموطأ » في كتاب حسن الخلق ؟/ 740 حديث رقم 8 بلفظ : 
«بعثت لأتهم حسن الأخلاق » قال ابن عبدالبر: هو حديث صحيح متصل من وجوه 
صحاح عن أبي هريرة وغيره . 

انظر : كشف الأسرار للبخاري ”/ 1٠07‏ . 

(:) مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان ‏ وهي محافظة من محافظات 
أفغانستان الحالية» وتقع بين محافظة وردك ولوجر وقلات ؛ فيها مدارس علمية ‏ 
وهي الحد بين خراسان والهند في طريق فيه خيرات واسعة . وهذه المدينة كانت - 


 ١ةهالالا-‎ 


صحيفة فقال : «ما هي ؟ فقال : التوراة . فقال : أمتهوكون أنتم كما 
تهركت اليهود والنصارى ؟ والله لو كان موسى حيًا لما وسعه إلا اتباعي) 
فصار الأصل الموافقة والألفة لكن بالشرط الذي قلنا ومعروف لا ينكر من 
فعل النبي -صلى الله عليه وسلم العمل بما وجده صحيحًا فيما سلف من 
الكتب غير محرف إلا أن ينزل وحي بخلافه فشبت أن هذا هو الأصل إلا أن 
التحريف من أهل الكتاب كان ظاهرا وكذلك الحسد والعداوة والتلبيس 


٠ 0 5‏ - َه ٠. ٠‏ و 03 
من كان يرجو عفو من هو فوقه 2 عن ذنبه فليعف عمن دونه" 


فعا عنه » وقيل : 
وآنكه زهرت دهد بدو ده قند وآنكه ازءتو برند بدو بيوند 
تاشوي ازكتاب وصل وفراق دفتري ازمكارم الأخلاق”" 
(التهوك) : التحير”. 
انظر :معجم البلدان لياقورت 7١8/5‏ ارقم 8845 . 
)١(‏ لم أقف على قائله . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري "/ 507 . 
معناها : الذي لم يعطك السلك فاهديه الذهب » والذي يقطع رجلك فاهديه 
الرأس . 
والذي يعطيك السم فأعطيه حلاوة » والذي يقطع عنك فوصله . 
حتى تصير من كتاب الوصل والفراق » ديوان من مكارم الأخلاق . 
فرق انظر : المعجم الوسيط ص ٠٠٠١‏ : هوك . 


-١6ال8-‎ 


كثير منهم ووقعت الشبهة في نقلهم فشرطنا في هذا أن يقص الله تعالى أو 
رسوله عليه السلام من غير إنكار احتياطا في باب الدين وهو امختار عندنا 
من الأقوال بهذا الشرط الذي ذكرنا قال الله تبارك وتعالى : 8 مَل أبيكم 
إنراهيم 4 وقال : طقل صّدق الله اموا مل إبراهيم حنيفا 4 , فعلى هذا 
الأصل يجري هذا وقد احتج محمد _رحمه الله -في تصحيح المهايأة 
والقسمة بقول الله تعالى: «« وتبَئهم أن الَمَاء قسمة بينهم 4, قال : الها 
شرب ولكُم شرب يوم معلوم 4 . 

فاحتج بهذا النص لإثبات الحكم به في غير المنصوص عليه بما هو 


وقوله : (من الأقوال) أي من الأقوال الثلاثة التي مر ذكرها في أول هذا 
الا ١‏ 

بهذا الشرط أي بشرط القصة من غير إنكار . 

لها شرب ولكم شرب يوم مُعلوم "١4‏ وإنما أخبر الله تعالى ذلك عن 
صالح عليه السلام » ومعلوم أن محمد -رحمه الله ما استدل به إلا بعد 
اعتقاده بقاء ذلك الحكم شريعة لنبينا عليه السلام . 

و:اسغدل أبنو يوسق: رحمة لل على 'عنريان القضاضن بين الذكن والاك 
بقوله تعالى  :‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس #”" وبه كان يستدل الكرخي ‏ 
رحمه الله على جريان القصاص بين الحر والعبد والمسلم والذمي”" . 


2000 راجع 8 ص )١01/8(‏ 


زهع سورة الشعراء » آية: كك لي 
69 سورة المائدة » آية : م 


(:) انظر : الهداية »55١/1-+‏ المبسوط .171١/77‏ 


062994- 


نظيره فنبت أن المذهب هو القول الذي اخترناه , والله أعلم وما يقع به ختم 
باب السنة . 


و الشافعي في هذا لا يخالفنا حيث استدل برجم النبي عليه السلام اليهوديين 
بحكم التوراة كما دمن طلعه لهو الما :زان عو من امسا 
أماتوها»"" على وجوب الرجم على أهل الكتاب وعلى أن ذلك صار شريعة 
لنبيناء ونحن لا ننكر ذلك أيضا ولكنا ندعي انتساخ ذلك بطريق زيادة شرط 
الإحصان لإيجاب الرجم في شريعتنا » ولمثل هذه الزيادة حكم النسخ عندنا . 

و بين المتكلمين اختلاف في أن النبي عليه السلام قبل نزول الوحي عليه 
هل كان متعبد بشريعة من قبله ؟ فمنهم من أبى ذلك'"' ومنهم من توقف"" 
و عن قال ا مس 

وما يقع به ختم باب السنة) . 

© © 2 


)١(‏ خرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنا 7١١ /١١‏ بلفظ : «اللهم إني أول من 
أحيا أمرك إذا أماتوه. ..» وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 

(؟) كأبى الحسين البصري وجماعة من المتكلمين وطائفة من الحنفية والشافعية . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 1417/6 تيسيرالتحرير”/ 21١‏ المعتمد 
؟/ لالالاء البرهان 3701/١‏ . 

() وهم الغزالي وعبدا حبار . 
راجع: المستصفى 2547/١‏ المعتمد ؟/ /ا"71. 

(:) وهم أكثر الحنفية وعامة أصحاب الشافعي وجماعة من المتكلمين . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 2791/8 تسيرالتحرير 210/7 المعتمد 
7 لالا”, البرهان 777/١‏ . 
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باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والإاقتداء بهم 


قال أبوسعيد البردعى : تقليد الصحابى واجب يترك به القياس., قال : 
وعلى هذا أدركنا مشايخناء وقال الكرخى: لا يجب تقليده إلا فيمالا 
يدرك بالقياس . وقال الشافعى رحمه الله : لا يُقلد أحد منهم . 


باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام 

و إغا جعل متابعتهم ختم باب السنة لاحتمال أنهم سمعوا من رسول الله 
عليه السلام » ولما كان أمر متابعة أصحاب النبي عليه السلام بطريق الاحتمال 
في السماع منه وقع مؤخرا من الذي كان السماع منه قطعيا . 

(البردعى) -بالدال المهملة -هكذا كان مسموعا من شيخي ‏ رحمه الله - 
ومقيداً بقيده 2 وهذا الإمام رحمه الله كان عظيم القدر والمنزلة في الفقه 
والورع''' حكي أنه بلغ بغدادَ في سفر الحجاز'"' ورأى فيه نفاة القياس منهم 
210 انظر ترجمته في : ه رقم )١1(‏ ص (554). 
68 جبل ممتد حال بين غورٌ تهامة ونجد » فكأنه منع من كل واحد منهما أن يختلط 


بالآخر فهو حاجز بينهما وفي حدوده اختلاف كبير . 
انظر : معجم البلدان 5 رقم 56016 ., 


١68١ 


ولواواه واواءه و و ود ودود ود واه ٠.‏ واوا و وا وه وأواود و دواع هاو و واأوا قافا فا ناواو هو راأفاوا. وا ناوا وا ف واه و قاناءه 6ه 


داودٌ الأصفهاني”' وعلل هو في مسألة بيع أم الولد وادعى جوازه » وقال: 
ّنا بجواز بيعها وشككنا في عدم جواز بيعها » فيبقى ما كان على ما كان. 

وعارضه أبوسعيد البردعي وقال : تيهنا بتعدم جواز بيعها أي فيما إذا 
كان الولد في بطنها وشككنا في جواز بيعها » فيبقى ما كان على ما كان 
فحينئذ عزم على الإقامة في بغداد فقال : ليس الج علي بفريضة » وإظهار 
الحق بنشر العلم علي فريضة » ونام في ليلة ذلك اليوم ؛ ورأى في المنام قارنا 
ا فر سات :فم ابد فيذهب جقاء ماما يسفع النّاس فيمكث في 


الأرض 4”" واستيقظ من نومه » فسمع مناديًا ينادي أنه القاض أجركم الله 


 مامإلا‎ . هو الإمام داود بن علي بن خلف الأصفهاني البغدادي أبو سليمان‎ )١( 
العلامة » الثقة » الفقيه صاحب مذهب الظاهرية » كان بصير بالحديث صحيحه‎ 
وسقيمه؛ سمع من سليمان بن حرب وأباثور الكلبي والقواريري » وارتحل وناظر‎ 
وجمع وصنف وتخرج به أبو بكر محمد وزكريا بن يحيى الساجي » وكان أكثر‎ 
الناس تعصبا للإمام الشافعي . من تصانيفه : كتابان في فضائل الشافعي » وإيطال‎ 
القياسن :و كتاب حير الزاساة وغيرها:. ,راسد ادق ف العوقة مو تولى سطة‎ 
1 1 1 . بحن وماعين داه‎ 
215١94 رقم‎ 004/١ تهذيب سير أعلام النبلاء‎ ١٠09/1١ انظر : الفتح المبين‎ 
. 174/5 الأعلام ؟/ “الالاء معجم المؤلفين‎ 
» تقع حاليا في إيران‎ ٠ والأصفهان : مدينة عظيمة بين العراق والمخراسان ومشهورة‎ 
. فتحت في خلافة عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  في سنة 19 ه‎ 
ْ . 1/84 ارقم‎ 44 /١ انظر : معجم اليلدان‎ 

(6) سورة الرعدء آية: /ا١.‏ 
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و منهج من فصل في التقليد فقلد الخلفاء رضي الله عنهم_وقد اختلف 
عمل أصحابنا فى هذا الباب فقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -: أن 


فقد مات داود الأصفهانى”''. 


1 : 5 مو اه 46 
(ومنهم من فصل في التقليد)" أي ومن المشايخ وأمثالهم مثل ابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهم ‏ (في هذا الباب) أي في 


(؟) لا خلاف أن مذهب الصحابي إمامًا كان أو حاكمًا أو مفتيًا ليس بحجة على 
صحابي آخر . ولا خلاف في أن مذهبه فيما لا يدرك بالقياس له حكم الحديث 
المرفوع إنما الخلاف في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم : 
أ-فقال البردعي وأبو بكر الرازي وجماعة من أصحاب الحنفية : إنه حجة وتقليده 
واجب يترك به القياس وهو المختار عند فخرالإسلام وشمس الأئمة وأبي اليسر 
والمتأخرين وهو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه 
والشافعي في قوله القديم . 
ب وقال الكرخي وجماعة من الحنفية : لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس 
وإليه مال القاضي أبوزيد الدبوسي . 
ث ‏ وقال الشافعي في قوله الجديد : لا يقلد أحد منهم وإن كان فيمالا يدرك 
بالقياس وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة . 
ج- ومنهم من جوز تقليده وإن كان لا يوجبه . 
د ومن العلماء من فصل في تقليدهم : 
فمنهم من جوز تقليد الخلفاء الراشدين فقط » 
ومنهم من قال بجواز تقليد الخلفاء الراشدين وأمثالهم في الفضيلة مثل : ابن مسعود 
وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم ‏ 
و منهم من قلد الشيخين لا غير . 


5 ردك 1 2 


أعلام قدر رأس المال ليس بشرط » وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما - 
خلافه . وقال أبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في الحامل : إنها تطلق 


وقد روي عن جابر وابن مسعود خلافه وقال أبويوسف ومحمد في 
الأجير المشترك أنه ضامن, وروى ذلك عن علي وخالف ذلك أبوحنيفة 
بالرأي , وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس فقد 
قالوا في أقل الحيض أنه ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ورووا ذلك عن أنس 
وعثمان بن أبي العاص الشقفي وأفسدوا شراء ما باع بأقل ما باع عملا 
بقول عائشة ‏ رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه أما فيما 
لا يدرك بالقياس فلا بد من العمل به حملا لذلك على التوقيف من رسول 


(وأفسدوا شراء ما باع بأقل ما باع) قبل نقد الثمن والقياس يجوزه”" 


كذا في «التقوي»"" . 

2 و لم يثبت رأي أبي حنيفة وصاحبيه في هذا الباب . 
راجع : أصول السرخسي ؟/ 2307-1١56‏ كشف الأسرار للبخاري 101/7 
كهف الأسران للسفى 11/7/90 ةلا امف الخبازئ عن 211/77 
تاق للك عن 5ن بسر الجمرين) 81 دراك الرطميت امارد 
التلويح على التوضيح ؟/7١»‏ البرهان 54/7 87» المستصفى 2117/١/١‏ الإحكام 
للآمدي "/ ١.145‏ الإبهاج 197/7 » شرح تنقيح الفصول ص 55 » البحرالمحيط 
”/ 57 حاشية البناني على شرح الجلال المحلى ”/ 21/7 المسودة ص 7131 . 

.)510( مع هرقم‎ )١5( راجع : ص‎ )١( 

(؟) راجع : باب القول في تقليد الصحابي والتابعي اللوحة رقم ١57‏ من الكتاب 
الدكون: 


١0285 


الله عليه الصلاة والسلام؛ لا وجه له غير هذا إلا التعكذيبء وذلك باطل 
فوجب العمل به لا محالة. 

فأما فيما يعقل بالقياس فوجه قول الكرخي أن القول بالرأي من أصحاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ مشهور واحتمال الخطأ في اجتهادهم كائن لا 
محالة, فقد كان يخالف بعضهم بعضًا وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : «إن أخطأت فمن الشيطان ». 


ولا وجه له غير هذا إلا التكذيب) أي تكذيب الصحابي. (وذلك 
باطل) أي القول بالتكذيب باطل ؛ لأن الله تعالى أثنى عليهم بقوله : 
وَالسابِقُون الْأَولُونَ من المهاجرين والأنصار4”" . 

و قال النبي عليه السلام : «اتتقوا الله من أصحابي'" أي من القول بم 
يوجب نقضهم . 

(واحتمال الخطأ في اجتهادهم كائن لا محالة )؛ لأنهم ماكانوا 
معصومين من المخطأ . 

(وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم) فلو كان قول الواحد منهم مقدّمًا 
على الرأي لدعا الناس إلى قوله كما كان رسول الله عليه السلام يدعو الناس 
إلى العمل بقوله » وكما كانت الصحابة يدعون الئاس إلى العمل بالكتاب 
والسنة وإلى العمل بإجماعهم فيما اجمعوا عليه إذ الدعاء إلى الحجة واجب . 


10 سووة العوية ونآية تجار 
(؟) خرجه عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني في كتاب السنة 4174/5 
حديث رقم 447 » وقال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن عبد الرحمن . 


1١628868 - 


وإذا كان كذلك لم يجز تقليد مثله بل وجب الاقتداء بهم في العمل 
بالرأي مثل ما عملوا رلك عفني قرن لدي ليه الات اماق 
كالنجوم ‏ الخسبر؛ ومن ادعى المخصوص احتج بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر). 

و بماروي في هذاالباب من اختصاصهم ثما دل على ما قلنا. ووجه 


(وإذا كان كذلك) أي إذا كان احتمال الخطأ ثابتا لم يجز تقليدٌ مثله 
(وجب الاقتداء بهم في العمل بالرأي مثل ما عملوا) » فإنهم كانوا يعملون 

( ومن ادّعى الخصوص) أي ومن قال بوجوب تقليد الخلفاء الراشدين 
الخلفاء الراشدين من بعدي 4 

(وبما روي في هذا الباب من اختصاصهم ثما دل على ما قلنا) أي 
الحديث الذي روي في باب التقليد”" من تقليد الخلفاء الراشدين على 


00 رد ررك ااي 2 بلفظ 


...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها .. 
لسر ا 7 0" 
كلا5” »ء وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١7/١‏ حديث رقم 
"17 بألفاظ متقاربة ودون تعليق عليه . 
(؟) التقليد : عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدًا للحقيقة فيه من غير 


نظر وتأمل في الدليل» كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه . 


١8286 - 


قول أبي سعيد أن العمل برأيهم أولى لوجهين: أحدهما احتمال السماع 


الخصوص دليل على أن الخلفاء الراشدين ومن يماثلهم في العلم والورع 
يُقلّدونَ على الخصوص لا غيرهم . 

أما تقليد الخلفاء على الخصوص مثل هذه الأحاديث فظاهر وأما تقليد 
من يمائلهم فلمشاركتهم في العلم والورع لما أن وجوب اتباع الخلفاء لآ لذاتهم 
بل لعلمهم وورعهم في الدين ومن يشاركهم في ذينك الوصفين كان واجب 
الاتباع أيضًا؛ إذ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم » فكان 
وجوب اتباع الخلفاء بعبارة النص » ووجوب اتباع من يماثلهم بدلالة النص 
مع أن النصّ ورد في غير الخلفاء أيضا دالا على وجوب الاتباع كقوله عليه 
السلام في حق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «رضيت لأمتي ما رضيه 
ابن َم عبد 0(" وكقوله عليه السلام في حق معاذ رضي الله عنه : «أفقهكم 
مُعادُ)'" وكقوله في حق عائشة رضي الله عنها : «وخذوا ثلغي دينكم من هذه 


- راجع : الصحاح 071/1مادة : قلدء التعريفات ص ٠١‏ » التعريفات الفقهية 
ص77 . 

000( خرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة 514/7" حديث رقم 07/41 
بلفظ : «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد » وقال : هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . وخرجه ابن حجر في مختصر زوائد البزار حديث 
707/1 رقم 75١1١5‏ بنحوه . 

(؟1) خرجه الترمذي في كتاب المناقب. باب مناقب معاذ . . . 0/ 1165 حديث رقم 731741١‏ 
وابن ماجه في المقدمة 0 حديث رقم 155 كلاهما عن أنس بن مالك أن 
رسول الله عه قال : «أرحم أمتى بأمتي أبوبكر...و أعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل ...» وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر - 


لم164 


والتوقيف رداك الجر فيه معدم على الراي رك كانوا يسكتون عن 
الإسناد. 


ولاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي فكان هذا الطريق 


الحميراء”'""”" وقوله : (وقد كانوا يسكتون عن الإسناد) جواب شبهة ترد 
ع 0 و 
على قوله: أحدهما ‏ احتمال السماع والتوقيف» بأن يقال لو كان السماع من 
رسول الله عليه السلام ثابثًا لهم لأسندوا الحديث إليه . 
وقالوا : قال النبي عليه السلام كذا » فأجاب عنه بهذا . 


رو لاعتمال فصل [صاعهع في نفس الراي ) لبركة صني الرسبول عليه 
السلام وتقدمهم على من بعدهم في الخيرية من حيث الزمان على ما قال علية 


العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب مناقب 
معاذ بن جبل ١917/١‏ في شرح حديث رقم 807 وقد أخرج الترمذي وابن ماجه 
عن أنس بن مالك رفعه : «أرحم أمتي ...» ورجاله ثقات » وصح عن ابن عمر أنه 
قال : «من أراد الفقه فليأت معاذا ». 

)١(‏ يعني عائشة رضي الله عنها ‏ كان يقولها أحيانا يا حميراء تصغير الحَمّراء » يريد 
البيضاء . 
انظر : التهاية في غريب الحديث لابن الأثير 488/1 . 

() ذكره الحافظ ابن كثير في التحفة ص ١١‏ بلفظ : «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» 
وقال : فهو حديث غريب جدا » بل هو منكر » سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي فلم يعرفه . وقال : لم أقف له على سند إلى الآن » وقال شيخنا أبو عبد الله 
الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف لها إسناد. 
وعبد الرحمن بن علي في كتابه تميز الطيب . . .ص 7 ثم قال : قال ابن حجر : 
لا أعرف له إسنادا ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ولم 
يذكر من خرجه . 


-١هم8‎ 


هو النهاية في العمل بالسنة لتكون السنة بجميع وجوهها وشبهها مقدمة 


السلام: «خير القرون الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ''' الحديث وقال 
علي هالسلام: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا 
ع 0 
نصيفة) 2 . 

ودل على هذا المعنى قوله تعالى : أ لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح 74" الآية » فلما ثبت لهم الفضيلةٌ من حيث الذات ومن حيث الزمان 
كانوا يوفقون لإصابة الرأي ما لا يوفق غيرهم لله » فكان رأيهم أبعد عن 
احتمال الخطأ من رأي من بعدهم . 


(لتكون السئة بجميع وجوهها) وهي المتواتر والمشهور والآحاد 
والمرسل والمسند والقولي والفعلي وشبّهها وهي : أقوال الصحابة . 


- والعجلوني في كشف الخفاء . . . /١‏ 730/6714 . 

0 رس سيدق كنات النائليات تقال المتكانة 1 اذ 
خير كم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ...» و خرجه 
غيره بالفاظ متقاربة . 

(؟) خرجه البخاري فى كتاب فضائل الصحابة باب قول النبى 5ل : «لو كنت متخذا 
خليلا)» حديث رق #ابرفظ : ولا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ). 
ومسلم في كتاب الفضائل باب تحريم سب الضحابة 7 بلفظ : ولا تسبوا 
أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 

(*) سورة الحديد » آية: .٠١‏ 


١65884 


على القياس ثم القياس بأقوى وجوهه حجة وهو المعنى الصحيح بأثره 
الغابت شرعًا فقد ضيع الشافعي عامة وجوه السنن ثم مال إلى القياس الذي 
هو قياس الشبه وهو ليس بصالح لإضافة الوجوب إليه فما هو إلا كمن ترك 
القياس وعمل باستصحاب الحال فجعل الاحتياط مدرجة إلى العمل بلا 
دليل فصار الطريق المتناهي في أصول الشريعة وفروعها على الكمال هو 
طريق أصحابنا بحمد الله إليهم انتهى الدين بكماله, وبفتواهم قام 
الشرع إلى آخر الدهر بخصاله. 

لكنه بحر عميق'لا يقطعه كل سابح والشروط كثيرة لا يجمعها كل 
طالب وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير 
أن ينبت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلمًا له فأما إذا اختلفوا في شيء فإن 


(فقد ضيّع الشافعي عامة وجوه السنن) حيث لم يجعل المراسيل 
حجة”"' وقدم القياسَ على خبر الواحد » ولم يقلد قول الصحابة مع احتمال 
السنة فيه”" ( مدرجة) أي طريقًا ٠‏ . 

(قام الشرع بخصاله) أي بما يقتضيه ويتصف به من أصوله وفروعه . 

(وهذا الاختلاف) أي الاختلاف في جواز التقليد وعدمه (في كل ما 
ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير أن يغبت أنه بلغ غير قائله 
فسكت مسَلّماً له) أي صورةٌ مسألة الخلاف في جواز التقليد بقول الصحابة 
وعدم جواز التقليد به فيما إذا ورد قول من صحابي فيما يدرك بالقياس ولم 


.)١5141-17146 .1١ا/0( راجع : ص‎ )١( 
. 219170 فم راجع : ه رقم (1) من ص (760) وه رقم (1) من ص‎ 


١6094٠0 


الحق في أقوالهم لا يعدوهم عندنا على ما نبين في باب الإجماع إن شاء الله 
تعالى ولا يسقط البعض بالبعض بالتعارض ؛ لأنهم لما اختلفواء ولم تجر المحاجة 
بالحديث المرفوع سقط احتمال التوقيف, وتعين وجه الرأي والاجتهاد فصار 
تعارض أقوالهم كستعارض وجوه القياس وذلك يوجب الترجيح فإن تعذر 
الترجيح وجب العمل بأيها شاء امجتهد على أن الصواب واحد منها لا غير . 


ينقل من غيره في حكم ذلك القول تسليم ولا رد إذلو كان وروده فيما لا 
يدرك بالقياس كان قول الواحد منهم حجة بلا خلاف بين أصحابنا المتقدمين 
والمتأخرين حتى أخذنا بقول علي رضي الله عنه ‏ في تقدير المهر بعشرة 
دراهم ”'' وأخذنا بول أنس رضي الله عنه ‏ فى تقدير أقل الحيض بثلاثة 
أيام''' وبقول عائشة رضي الله عنها ‏ في أن الولدَ لا يبقى في البطن أكثر من 
سنتين”” ولو نقل من غيره تسليم لذلك القول كان ذلك إجماعًا منهم فلا 
يجوز الخلاف فيه لمن بعدهم » ولو نقل من غيره رد كان ذلك اختلاقًا بينهم 
في حكم ذلك القول بالرأي (وذلك يوجب الترجيح . فلو تعذرالترجيح 
وجب العمل بأيهما شاء). ولا يجوز لغير الصحابي أن يقول قولا ثالثًا 


)١(‏ خرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق 7/ 4١-714٠‏ اعن على رضى الله 
عنه ‏ قال : ”لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم ». ْ ْ 
0 ذكره الزيلعي في نصب الراية » كتاب الطهارات . باب الحنيض ١97/١‏ ضمن 
حديث رقم )١(‏ نقلا عن الكامل لابن عدي بلفظ : «الحيض ثلاثة أيام وأربعة. . ( 

(؟) خرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 447 عن جميلة بننت سعد عن عائشة رضي الله 
عنها ‏ قالت : «ماتزيد المرأة ذ في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود 
المغزل» . 


ر1١هؤ١‎ 


المعارضة .و أما التابعى فإن كان لم يبلغ درجة الفتوى في زمان الصحابة 
ولم يزاحمهم في الرأي كان أسوة سائر أئمة الفتوى من السلف لا يصح 
تقليده؛ وإن ظهر فتواه فى زمن الصحابة كان مثلهم في هذا الباب عند 


يخالف قولهما ؛ لأن الحق لا يعدوهم » كان لمتكا بان عيدو لور 
الثالث من القول ؛ إذ الاختلافُ على القولين إجماع منهم على بطلان القول 
الثالث . ظ 

( ثم لا يجوز العمل بالثاني إلا بدليل على ما مر في باب المعارضة ) وهو 
قوله : وإذا عمل بذلك أي بأحد القياسين لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه 
بوه لقني ارا عق لحريو نقد شك اللطني بالالعقهاء نمزل 
ابد انا اي لاسدعم و اسل دوم مان فى ساعن متري 
لها عقيفة أر عفاي لانم نون راله فصان ون نون اخبر عاق ري أن 
هذا طاهرٌ وأن الأول نجس لم يجز ما صلى في الثاني إلا أن يتيقن بطهارته'" . 

روإن كان من ظهر فتواه في زمن الصحابة) من التابعين''' كالحسن 


. )51( مع الهامش رقم‎ )١1516( راجع : ص‎ )١( 

فم فيجوز تقليده وهو اختيار فخرالإسلام خلافا لشمس الأئمة . ولأبي حنيفة فيه 
روايتان : 
إحداهما لا أقلدهم : هم رجال ونحن رجال وهو الظاهر من المذهب . 
الثانية وهي رواية النوادر أنه لما زاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد فأقلدهم؛ 


أن عبار علي ميمه 


2845 


بعض مشايخنا لتسليمهم مزاحمته إياهم . وقال بعضهم : بل لا 
يصح تقليده وهو دونهم لعدم احتمال التوقيف فيه . وجه القول الأول أن 
شريحًا خالف عليًا في رد شهادة الحسن وكان علي يقول له في المشورة : 


وسعيد بن المسسين والنخعي"'" ولع : 


(ووجه القول الأول أن شريحا”" خالف عليًا رضي الله عنه) . 


5 راجع : أصول السرخسي 114/7» كشف الأسرار للبخاري »47١/7‏ تيسير 
التحرير "/ 2170 فواتح الرحموت 1894-188/7. 

إدل4 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبوعمران الكوفي » الفقيه . الثقة. 
من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظا للحديث » ولد سنة 457ه ء وتوفي 
سنة 45 ه مختفيًا من الحجاج » ولما بلغه خبر وفاة الإمام الشعبي قال : والله ما ترك 
بعذه مثله . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 5/ . الأعلام 86/1. 

(؟) هوعامربن شراحيل أو عبدالله بن عبد الهمداني ‏ من شعب همدان الكوفي ١‏ 
الإمام» الحافظ . الثبت ء الفقيه علامة التابعين أبوعمرو , ولد سنة 4١ه‏ » رأى 
عليًا وصلى خلفه . استقضاه عمر بن عبدالعزيز » سئل عن حفظه فقال: «ما كتب 
سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته», وقال ابن عيينة : «علماء 
الناس ثلاثة : ابن عباس فى زمانه» والشعبى فى زمانه » والثوري في زمانه» . 
انظر: الأعلام 01/7؟» تهذيب سير أعلام النبلاء ١ 48/١‏ رقم 444 . 

إفرة هو شريح بن الحارث بن قيس بن جهم بن معاوية ب بن عامر الكندي الكوفي أبو أمية 
ثقة » وقيل : له صحبة . 
روى عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة » ولاه عمر 
قضاء الكوفة وأقره على ذلك من جاء بعده فبقي على قضائها ستين سنة توفي قبل 
الثمانين أو بعدها وله مئة وثمان سنين . 
انظر : الإصابة 7/ ١44‏ » الاستيعاب »١59/7‏ وفيات الأعيان 1١/7‏ رقم 2591١‏ 


16975- 


«قل أيها العبد الأبظر » وخالف مسروق ابن عباس في النذر بنحر الولد ثم 
رجع ابن عباس إلى فتواه ولأنه بعسليمهم دخل في جملتهم ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ . 


و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وقد صح أن عليا رضي الله عت 
تحاكم إلى شريح وقضى عليه بخلاف رأيه في شهادة الولد لوالده'" ثم قلّده 
القضاءً فى خلافته'" . 


(وابن عباس رضي الله عنهما ‏ رجع إلى قول مسروق ‏ رحمه الله في 
النذر بذبح الولد)». فأوجب عليه شاةً بعد ما كان يوجب عليه مائة من 


اليل 
الأبظر -بالباء الموجدة والظاء المعجمة_هو الذي في شفته بظارة وهي : 


قال : أيها العبد الأبظر”” لأنه وقع عليه سباء”" في الجاهلية » والله أعلم . 
© 85 © 


- الشذرات 2485/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء ١7/١‏ رقم ,411 

. وكان عليًا- رضي الله عنه  يقول بجواز شهادة الابن لأبيه‎ )١( 
. 451/7 راجع : كشف الأسرار للبخاري‎ 

(؟) :انظر : البسوط 179/15 

(7) انظر رجوع ابن عباس عن قوله في : المبسوط ١4١/8‏ . 

)0( راجع : الصحاح 097/7 مادة : بظر 

(5) لم أقف عليه . 

(5) السّبي والسبّاء : الأسر . وقد سبيت العدو سبيا وسبّاء إذا أسرته . 
راجع : الصحاح 1/ ١/177مادة‏ : سبي . 1 


0102 


باب الإجماع 


الكلام في الإجماع في ركنه وأهلية من ينعقد به وشرطه وحكمه 
وسببه. 

وأما ركنه فدوعان : عزيمة ورخصة؛ أما العزيمة فالتكلم منهم بما يوجب 
الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل فيما كان من بابه ؛ لأن ركن كل شيء 


باب الإجماع 


(في ركنه) أي في الشيء الذي يقوم به الإجماع”©, (وشرطه) وهو 
الذي يتوقف عليه وجود الإجماع» ( وحكمه) أي أثره الثابت بهء (وسببهة) 
أي الشيء الذي يفضي إلى هذا الإجماع ؛ لأن سبب الشيء ما يكون مفضيًا 
إليه» (عزيمة) أي الأمر الأصلي الذي لم يكن ذلك باعتبار الأعذار. 
(أما العزيمة فالتكلم منهم) أي من العلماء الذين ينعقد الإجماع بهم 
وهم المجتهدون» (وشروعهم في العمل فيما كان من بابه) أي من باب 
ذلك العمل كالمزارعة والمضاربة والشركة إذا شرع أهل الاجتهاد في عمل من 
وهاهناء وفي اللغة : يطلق على معنيين : 
أحدهما ‏ العزم على الشيىء وله اقرلتعالن : فا جمعرا أنركم > اي اعزمرا. 
| والثاني -الاتفاق. ومنه أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع . 


1١686 


ما يقوم به أصله, والأصل في نوعي الإجماع ما قلدا. 
وأما الرخصة فأن يتكلم البعض ويسكت سائرهم بعد بلوغهم وبعد 
مضى مدة التأمل والنظر في الحادثة وكذلك في الفعل. وقال بعض الناس : 


تلك الأعمال كان هو دليلاً على مشروعية ذلك العمل عنده» فكان ذلك بمنزلة 
التكلم منه بأنه مشروع . 
(في نوعي الإجماع) أي القولي والفعلي بأن يكون التكلم من الكل . 
زوامتا الرشتضة "إن أخرة: سمي هذا رخصة؛ لآنا قلنا: 56 


5 وفي الاصطلاح : اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد يه بعد وفاته على أمر من الأمور 
الشرعية في عصر من الأعصار . 
انظر: الصحاح »١1١198/7‏ مادة: جمع» التعريفات ص 274 التعريفات الفقهية 
0 البحرالمحيط للزركشي 4777/4 . 

)١(‏ وهي أن يتكلم أو يفعل بعض المجتهدين وينتشر ذلك بين أهل عصره» ومضي مدة 
التأمل ولم يظهر له مخالف فيكون ذلك إجماعا مقطوعا به عند أكثر الحنفية» وهو 
مذهب الإمام أحمد وأصحابهء والمالكية» وأكثر الشافعية ويسمى ذلك إجماعا 
سكوتيًاء وهو الراجح ؛ لأن الموافقة كما تتم بطريق صريح تتم بطريق الدلالة» 
وسكوت المجتهدين في موضع البيان دليل على الرضا والموافقة لا على الإنكار 
والمخالفة خلاقًا لعيسى بن أبان من الحنفية» والباقلاني من الأشعرية» والشافعي» 
والغزالي» والفخرالرازي» وداود الظاهري » وبعض المعتزلة وقالوا: إن هذا ليس 
بإجماع ولا حجة ؛ لأن السكوت محتمل في نفسه (إما الخنوف. أو التفكرء أو 
المرض» أو تقية ) والمحتمل لا يكون حجة . 
وقال الجبائي : إنه إجماع بعد انقراض العصر . 
وقال أبوهاشم : ليس بإجماع ولكنه حجة . 
وقال أبوعلي بن أبي هريرة: إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة. 
وإن كان من غير حاكم كان إجماعا وحجة . 


3109112 


لابد من النص ولا يغبت بالسكوت؛ وحكي هذا عن الشافعي 5000 
كانه العم رضي مسد كاز امال فى بال دهن ممه واي 
بتاعت خض قال لعدها تقول يا آنا الحسن قوري ل#احدينا فى قيسمة 
الفضل فلم يجعل سكوته تسليمًاء وشاورهم في إملاص المرأة 


الإجماع هاهنا بالضرورة وهو أنه لولم يثبت دناس وان ديص لمعه 
وهو منتفء فكان أمرا ضروريًا دعا إلى الإجماع وهو عذر» فكان رخصة. 


(لأن عمرَرضى الله عنه ‏ شاورالصحابة في مال فضل عنده) يعني أن 
عمر رضي الله عنه ‏ لما شاور الصحابةً في مال فضل عنده للمسلمين فأشاروا 
عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة» (وعلي) رضي الله عنه ‏ 
في القوم (ساكت, فقال له: ما تقول يا أبا الحسن ؟) فقال: لم تجعل 
يقينك شكًا وعلمك جهلا! ! أرى أن تقسم ذلك بين المسلمين''' وروى فيه 
حديئًا"» فهولم يجعل سكوته دليل الموافقة لهم حتى سأله واستجاز علي 
رضي الله عنه ‏ السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم . 
(وشاورهم في إملاص المرأة) أي في إسقاط المرأة ولدها وهو أن امرأة 
- راجع : أصول السرخسي 707/١‏ كشف الأسرار للبخاري 21717-577/75 
كشف الأسرار للنسفي 418١/7‏ تيسيرالتحرير 2547/7 الإحكام للآمدي 
0١‏ المستصفى 111/١‏ » المحصول 157/5 فما بعدهاء شرح المنهاج 
للأصفهاني 2717/7 شرح الكوكب المنير 7/ 704» روضة الناظر /1١‏ 237401 إرشاد 
الفحول ص 85/-4860. 
)١(‏ انظر القصة في: أصول السرخسي 704707١‏ كشف الأسرار للبخاري 
. 
(0) لم أقف عليه. 


ا لاةهة١‏ _ 


فأشاروا بأن لا غرم عليه وعلى ساكت, فلما سأله قال: أرى عليك الغرة. 


عقت جناي تام عمر زفي الله عي واتعقا وض انافك ارا واملظيف 0 
فشاور عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أصحابه في أنه هل يجب أي على عمر لأجل هذا 
الولد شيء أم لا ؟ قالوا: إنما أنت مؤدب وما أردت إلا الخير فلا شيء عليك 

( وعليٌ) في القوم (ساكت)» فقال: ما تقول يا أبا الحسن ؟ (فقال): 
إن كان هذا جهد رأيهم فقد اخطأواء وإن قاربوك أي طلبوا قربتك بهذا 
الجواب فقد غشوك (أرى عليك الغْرّة”") فقال: أنت صدقتني””"» فقد 
استجاز علي السكوت مع إضمار الخلاف» ولم يجعل عمر رضي الله عنه ‏ 


سكوته دليل الموافقة حتى استنطقه . 
)١(‏ الإملاص: الإزلاق : أراد المرأة الحامل تُضربٍ فتملص جنينها أي تُرُلقه وتسقطه 
قبل وقت الولادة . 1 


راجع : المغرب ”/ 11/7- 37174 . 

(؟) الغرة: من العبيد والأمة وهو الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية» وأغرو به غرة: 
وهي بياض في جبهته قدر الدرهم» غْرة المال: خياره كالفرس والبعير والعبد والأمة 
الفارهة» ومنها الحديث : «وجعل في الجنين غُرة عبد أو أمة » أي رقيقًا أو مملوكا ثم 
أبدل منه عبدا أو أمةء وقيل: أطلق اسم الغرة وهي الوجه على الجملة كما قيل رقبة 
وزأس كانه فيل 3 وجكل تاسمه عبذا أوأمة» وقيل ؟ أزاةالشياردوةالرزالة: 
وقيل : عنى البياض فلا يقبل في دية الجنين إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص 2.7١08‏ المغرب ؟/ ٠١١‏ . 

() انظر القصة في: المصنف لعبدالرزاق 9/ 404-408 رقم 2180٠١‏ أصول 
السرخسي 2704/١‏ كشف الأسرار للبخاري 5787/7 » وذكر البيهقي في السنن 
الكبرى ١١7/8‏ عن شهر بن حوشب أن عمر ‏ رضي الله عنه . صاح بامرأة» 
فأسقطت فأعتق عمر ‏ رضي الله عنه-غرة . 


ايقن 


ولأن السكوت قد يكون مهابة كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما - 
ما منعك أن تخبر عمر بقولك في العول؟ فقال: درّته. وقد يكون للتأمل 


( كما قيل لابن عباس - رضي الله عنهما -ما منعك أن تخبر عمر رضي الله 
عنه ‏ بقولك في العول''')؟ 
(فقال: ورتها" ) . 
و حاصله أن ابنَ عباس ينكر العول فى الفراتض أصلاً» فالفريضة العائلةٌ 
هي أن يكون أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بأن يكون هناك ثلثان 
ونصف كالزوج مع الأختين لأب وأم””"؛ أو نصفان وثلث كالزوج مع الأخت 
الواعية: لأب وأم والأهك, فقال ابن عباس رضي الله عنهما- : إن الذي 
)١(‏ عول الفريضة وقد عالت أي ارتفعتء وهو أن تزيد سهامًا فيدخل النقصان على 
أهل الفرائضء أو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها كأنها مالت 
عليهم فنقصتهم . وعال الميزان: مال وارتفع» ومنه عالت الفريضة عَوْلا . 
راجع : الصحاح »١17787/05‏ المغرب 7/ 940. 

إفرة خرجه البيهقي في السنن الكبرى» باب العول في الفرائض 7/ 101 بلفظ : «ما منعك 
أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال: هيبته والله »» وبهذا اللفظ الشيخ قاسم بن 

قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي المطبوع بهامش أصوله ص .74١1-75١‏ 
زفق فللزوج النصف»ء وللأختين الثلثان» والمسألة من ستة» ثلاثة للزوج وأربعة للأختين 

فصار عدد سهام المال ‏ وهو ” هنا أقل من حصص أصحاب الفرائض» وهي / هناء 

فعالت المسألة فيقسم المال على /ا حصص بدلا من ” . 
(:) فللزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث» والمسألة من 5. ثلاثة للزوج وثلاثة 

للأخت واثنين للأم» فصار عدد سهام المال ‏ وهو " هنا أقل من حخصص أصحاب 

الفرائض ‏ وهي 8 هنا فتعولت المسألة. فيقسم المال على قدر حصص أصحاب 


15288 - 


فلا يصلح حجة, ولنا شرط النطق منهم جميعا متعذر غير معتاد ؛ بل المعتاد 
في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويُسلم سائرهم. ولأنا إنما بجعل 
السكوت تسليمًا بعد العرض وذلك موضع وجوب الفتوى وحرمة 
السكوت لو كان مخالقاء فإذا لم يجعل تسليمًا كان فسقا أو بعد الاشتهار 


أحصى رمل عالج"" عددًا لم يجعل في مال نصفين وثلنًا. » فإذا ذهب هذا 
بالنصف وذا بالنصف فأين موضع الثلث”" ؟ مع أن ابن عباس لما لم يقل 
بالعول كان الظاهرٌ من مذهبه أنه يدل الضرر على من هو أسوأ حالاً» » كما 
إذا ماتت امرأةً وتركت زوجًا وأما وابئة وابنة ابن» فعلى قول عامة الصحابة ‏ 
0 5 0 ع و 8 5 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ للزوج الربع ‏ ثلاث من اثني عشر» وللام 
السدس سهمان» وللبنت النصف ستة» ولبنت الابن السدس سهمان تكملة 
للثلثين فتعول بسهم فتكون القسمة من ثلاثة عشر»ء وفي الظاهر من مذهب 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه يدخل الضررٌ على بنت الابن خاصة. فتأخذ 
البنت فريضتها ستة» والزوج فريضته ثلاثة» والأم فريضتها سهمين» والباقي 
هو واحل لابئة الابن؛ لأنها أسوأ حالاً من البدت . 

ألا ترى أن بئات الابن قد يحرمن بالبنات بأن كانت للميت ابنتان . 

كان فسقًا) ؛ لأنه ارتكب فعلاً حرامًا وهو السكوت عن الحق. 


(أو بعد الاشتهار) يعني يُجعل السكوت تسليمًا بعد العرض أو بعد الاشتهار. 
)١(‏ عالج: موضع في البادية به رمل وتقع على طريق مكة مسيرة أربع ليال . 


انظر: الصحاح /١‏ ٠اء‏ مادة: علج» معجم البلدان 54/ .7١‏ 
(؟) انظر: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 71/١١‏ . 


والاشتهار يُنافي الخفاء فكان كالعرضء وذلك أيضًا بعد مضي مدة التأمل؛ 
وذلك ينافي الشبهة فتعين وجه التسليم؛ وأما سكوت علي فإنما كان لأن الذين 
افتوا بإمساك المال وبأن لا غرم عليه في إملاص المرأة كان حسناء إلا أن تعجيل 
الإمضاء في الصدقة والتزام الغرم من عُمر صيانة عن القيل والقال . 

ورعاية لحسن الغناء وبسط العدل كان أحسن فحلّ السكوت عن مثله. 


و(ذلك) كله (ينافي الشبهة) أي السكوت بعد مضي مدة التأمل ينافي 
شبهة اخحتيار جهة أخرى سوى جهة التسليم . 

(لأن الذين أفتوا بإمساك المال كان حسناء وكذلك عدم الغرم في الإملاص) . 

أما في إمساك المال فلأنهم إنما أمسكوا ليصرفوه إلى حادثة يقع بينهم . 

وأما في الإملاص فلأنهم لم يتيقنوا بأن هذا كان حي أو ميتا» فلذلك لم 
يوجبوا في مقابلته المال وهذا حسر' إلا أن ما اختاره علي رضي الله عنه ‏ كان 
0 ْ 

أما في إمساك المال فإن وقوع الحادثة متوهّم» والمستحق لذلك المال 
موجود في الحال فكانت القسمةٌ أحسن. 

وأما وجوب المال في الإملاص (للصيانة عن القيل والقال) بأن لا 
يتمكن أحد من أن يقول: إن الخليفة قد قتل نفسًا أو وجب عليه مال وهو لم 
يده وفي مثل هذا الموضع لا يجب إظهارٌ الخلاف» ولكن إذا سكل يجب 
بيانُ الأحسنء فلهذا سكت على رضي الله عنه ‏ في الابتداء؛ وحين سأله 


بِيّن الوجه الأحسنٌ عنده. 


000 


وبعد ؛ فإن السكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائز تعظيمًا للفتيا 
وذلك إلى آخر المجلس وكلامنا في السكوت المطلق» فأما حديث الدرة فغير 
صحيح؛ لأن الخلاف والمناظرة بينهم أشهر من أن يخفى, وكان عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ ألين للحق وأشد انقيادًا له من غيره 


(فأما حديث الدرّة فغير صحيح)؛ لأن عمر رضي الله عنه ‏ كان يقدم 
ابن عباس رضي الله عنهما وكان يدعوه ذ في الشورى مع الكبار من الصحابة 
رضي الله عنهم لما عرف من فطنته وحسن ذهنه وبصيرته» وفك اشان عليه 
بأكناء ققال نيسوات ههه وكا تقول له غصر بالغراضى شن أعرقها 
من أخزه” يعني أنه مثل العباس في رأيه ودهائه . 

(وكان عمرٌ - رضي الله عنه -ألينَ للحق وأشد انقيادًا له من غيره) . 

ألا ترى إلى ما روي عنه أنه خطب يوم فقال في الخطبة: «ألا لا تُغالوا 
صدقاتكم. ؛ فقامت امرأة من أخريات الصفوف؛ وقالت : ألم تسمع قول الله 
تعالى : ون أََدتُم استبدال زوج مَكَانَ زوج وآتيثم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
مه شيا 74" فبكى عم رضي الله عنه ‏ وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى 
النساء في البيوت 6" 


000( انظر : فى الت الم لصا ويام ععوين باقن 5 وهو شعر لأبي 


سات ماصضييع 


ييا شَنْشسة أعرفها من أخزم 
إن يَلْقَ آساد الرجال يكلم 
والشنشنة : الخلق والطبيعة . 1 
وانظر أيضا : الصحاح 71417-11457/0» مادة: شنن؛ هامش أصول السرخسي .7017//١‏ 
زم سورة النساء » آية: 0 
(1) خرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق // 7777 بلفظ قريب له . 


ال 5 


وإن صح فتأويله إبلاء العذر في الكف عن مناظرته بعد ثباته على 
مذهبه وعلى هذا الأصل يخرج أيضًا أنهم إذا اختلفوا ‏ أعني أصحاب النبي 


و كان هو أسرع قبولا للحق من غيره» حتى كان يشاورهم. ويقول لهم: 
لاخر فك إذا الى تقولوا له » ولا عير فا إذا لم تمع مكه رتم الله 
امرءًا أهدى إلى أخيه عيوبه"" فمع طلب بيان الحق بهذه الصفة لا يتوهّم أن 
يهابّه أحد فلا يظهر عنده حكم الشرع مهابة له (وإد صح فتأويله إبلاء 
العذر في الامتناع عن المناظرة معه) باعتبار ما عرف من فضل رأي عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ وفقههء فمنعه ذلك من الاستقصاء فى المحاجة معه لا أنه 
سكت عن نفس الردّ كما يكون من حال الشبان مع ذوي الأسنان من 
المجتهدين في كل عصر فإنهم يهابون الكبار» فلا يستقصون في المحاجة معهم 
حسب ما يفعلون مع الأقران» ( بعد ثباته على مذهبه) أي بعد ثبات ابن 
من الدليل يعني أظهر للصحابة عذره في ترك الاستقصاء في ذلك لما رأى من 
فضل رأي عمر رضي الله عنه على رأي نفسه . 

(وعلى هذا الأصل) أي على النوع الثاني من ركن الإجماع وهو الرخصة 
بأن السكوت قام مقام التكلمء » فإن الصحابة إذا اختلفوا في حادثة على أقوال 
كان السكوت منهم من القول الخارج عن أقوالهم بمنزلة التكلم منهم بأنه 
- وانظر القصة في تفسير القرطبي 44/0 . 

)00 لم أقف عليه في كتب الآثار والمناقب ووقفت عليه في: أصول السرخسي 

0١‏ : كشف الأسرار للبخاري ”/ 475 » وقيل: في الحديث كتاب صغير وأنه 


لم يصح «المناقش». 
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عليه السلام ‏ كان إجماعًا على أن ما خرج من أقوالهم فباطل وكل عصر 
مثل ذلك أيضاء ومن الناس من قال هذا سكوت أيضًا بل اختلافهم يسوغ 
الاجتهاد من غير تعيين, ولكنا نقول: إن الإجماع من المسلمين حجة لا 
يعدوه الحق والصواب بيقين, وإذا اختلفوا على أقوال فقد أجمعوا على 


باطل» فكان هذا السكوت على عكس السكوت في الأول في الحقيقة» فإن 
السكوت هناك كان بمنزلة التكلم بأنه حق» والسكوت هنا بمنزلة التكلم بأنه 
باطل» ولكن الجمع بينهما من حيث إن السكوت في كليهما بمنزلة التكلم . 

(وكل عصر مغل ذلك أيضًا) يعني إذا اختلف أهل العصر الثاني في 
حادثة على أقوال كان ذلك إجماعا منهم على أن القول الخارج من أقوالهم 
باطل كما في اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في حادثة على أقوال ( ومن 
الناس”" من قال: هذا سكوت أيضًا) يعني يكون هذا الاختلاف منهم 
سكونًا عن وصف القول الخارج عن أقوالهم بأنه حق أو باطل» فحيئئذ كان 
هو مسوعًا للاختلاف بأن يقول مجتهد آخر قولاً خارجًا عن أقوالهم؛ لأن 
مثل هذا الاختلاف لما كان ساكتًا عن وصف القول الخارج عن أقوالهم بأنه 
حق أو باطل لم يكن معينًا بأن القول الخارج عن أقوالهم باطل بل ساكنًا عنه 
فيسوغ الاجتهاد. 

(إن الإجماع من المسلمين حجةً لا يعدوه الحق والصواب بيقين) لقوله 
عليه السلام : دلا تجتمع أمتى على الضلالة )""' وفي كون الصواب خارجا 
)١(‏ وهم الذين أنكروا الإجماع السكوتي من أهل الظاهر وبعض المتكلمين . 

راجع : كشف الأسرار للبخاري /٠‏ 4770 . 
(؟) خرجه الترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في لزوم الجماعة 117/4 حديث - 


كك 


قلناء وكذلك إذا اختلف العلماء فى كل عصر على أقوال فعلى هذا أيضًا 
عند بعض مشايخناء وقد قيل: إن هذا بخلاف الأول إغما ذلك للصحابة خاصة ‏ 


عن أقاويلهم يلزم الإجتماع على الضلال . 
(ولا يجو زأن يظن بهم الجهل) والعلم لغيرهم في ذلك القول؛ لانهم 
مكرمون بلسان النبي عليه السلام وغيرهم لم يبلغوا تلك المنزلة التي هي لهم . 
قال عليه السلام : وأصحابى كالنجوم بأيَهم اقتديتم اهتديتم |ء 
- 8 ع 2 5 0م أ 
وإصابةٌ الحق من أجل الكرامات» فلا يجوز أن يُحرّموا عنها ويكرم بها 
(فعلى هذا عند بعض مشايخنا) أي من بعد الصحابة إذا اختلفوا على 
أقاويلَ كان ذلك إجماعًا منهم على أن القول الخارج عن أقوالهم باطل» فلا 
يجوز لأحد بعدهم أن يختار قولاً خارجًا عن أقوالهم»"" . ٠‏ 
(وقد قيل: إن هذا بخلاف الأول) أي اختلاف من بعد الصحابة رضي الله 
- رقم 5177 بلفظ: إن الله لا يجمع أمعي أو قال أمة محمد ينه على الضلالة ...) 
وابن ماجه في كتاب الفتنء باب السواد الأعظم ١707/1‏ حديث رقم 21596٠‏ 
يقول: «إن أمتي لا تجتمع على الضلالة؛ فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم ؛ 
وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي وقال: «فى الزوئد: فى إسناده أبو خلف الأعمئ» 
شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي». 
)١(‏ خلافًا لأهل الظاهر والمعتزلة وبعض الحنفية والشيعة ورواية من روايات الإمام أحمد. 
راجع : المغني للخبازي ص 0774 تيسيرالتحرير #/ 2101700 كشف الأسرار - 
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رضي الله عنهم أجمعين, وكذلك ما خطب به بعض الصحابة من الخلفاء 
فلم يعترض عليه فهو إجماع لما قلناء والله أعلم. 


عنهم ‏ ليس كاختلاف الصحابة في أن القول الخارج عن أقوالهم باطل'''. 
حتى إن أهل العصر الثاني من عصر الصحابة إذا اختلفوا على أقوال جاز 
لأهل العصر الثالث أن يختاروا قولاً خارجًا عن أقوالهم إنما ذلك للصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ خاصَةٌ كرامة لهم » وليس لمن بعد الصحابة مثل كرامتهم . 

قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله هاهنا: ولكن المعنى الذي أشرنا إليه 
يوجب المساواة. أراد به قوله: إنهم إذا اختلفوا على أقاويل فنحن نعلم أن 
الحق لا يعدو أقاويلهم» فكان هذا بمنزلة التنصيص منهم على أن الحق في هذه 
الأقاويل» وماذا بعد الحق إلا الضلال”"» وهذا الذي ذكره لا يفرق بين أقوال 
الصحابة وبين أقوال غيرهم . 

و قوله:( فهو إجماعٌ لما قلنا) إشارة إلى قوله: «فإذا لم يجعل سكوته 
تسليما كان فسقاة: 

© © © 

- للنسفي 144/7 » فواتح الرحموت 770/7. إحكام الفصول للباجي ص 55؛ » 

الإحكام للآمدي 17١/١‏ ؛ المحصول 2154/4 شرح تنقيح الفصول ص 1777 


, جمع الجوامع 1917/7., التبصرة ص 2787 اللمع ص 37» المسودة ص 
5" الروضة /١‏ لالا. إرشاد الفحول ص 85 . 

)2000 وقيل : الصحيح عدم الاختصاص والفصل بين الصحابة وغيرهم . 
راجع : كشف الأسرار للنسفي 7/ 140., شرح ابن الملك ص 48 . 

((7: انظر: أضول الس رحسي 1/1١‏ 
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باب الأهلية 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه -: أهلية الإجماع إنما تغبت بأهلية 
الكرامة وذلك لكل مجتهد ليس فيه هوى ولا فسق, أما الفسق فيورث 
التهمة ويسقط العدالة» وبأهلية أداء الشهادة وصفة الأمر بالمعروف ثبت 
هذا الحكم, وأما الهوى فإن كان صاحبه يدعو الئاس إليه فسقطت عدالته 
بالتعصب الباطل وبالسفه, وكذلك إن مجن به, وكذلك إن غلا حتى كفر 


باب الأهلية 
(أهليةٌ الإجماع إنما تغبت بأهلية الكرامة) . في هذا رد لزعم بعض 
له سوكس ام الس 


9 


الكل" . 
المذهب عندنا : موسي الا كه إلى 
وصف لا يث البو العلي وااات ةرمط 


. كما ذهب إليه القاضي أبوبكر الباقلاني‎ )١( 
. 115/54 المحصول‎ »55٠ / راجع : كشف الأسرار للبخاري‎ 


به؛ مغل خلال الروافض والخوارج في الإمامة فإنه من جنس العصبية» 
وصاحب الهوى المشهور به ليس من الأمة على الإطلاق» فأما صفة الاجتهاد 
فشرط فى حال, دون حال أما فى أصول الدين الممهدة مثل نقل القران 
ومثل أمهات الشرائع فعامة المسلمين داخلون مع الفقهاء في ذلك 
الإجماع. فأماما يختص بالرأي والاستنباط 

قال الله تعالى : 9 جعلنا كم أَمة وَسطًا ه00 وهو غبازة عن الخياز العدول 
المرضين. وصفةٌ الشهادة بقوله : « لتكونوا شهداء على الناس : 

ل لضن 

و قيل المفتي الماجن : الذي يعدم الناسَ الحيّل”") 

ال 710 
أن دفعه حق أم باطل . 

(ليس من الأمة على الإطلاق) ؛ لأن المطلقّ ينصرف إلى الكامل» والأمة 
توعان : أمةٌ إجابة ودعوة» وأمةٌ دعوة لاغيرً» وهم أمةٌ دعوة فلا يكونون 
داخلين تحت هذا اللفظ . 

(أمهات الشرائع ) مثل : الصلاة والزكاة والصوم 


.١57 سورة البقرة/‎ )1١( 

(") انظر هذا التعريف في: التعريفات للجرجاني ص 5/17 
أو الماجن: هو الفاسق» وهو ألا يبالي بما يقول ويفعل. وتكون أفعاله على نهج 
أفعال الفساق . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص587» التعريفات الفقهية ص 198 . 


سخعكاكر 


وما يجري مجراه فلا يعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد, وكذلك من ليس 
من أهل الرأي والاجتهاد من العلماء فلا يعتبر في الباب إلا فيما يستغنى 
عن الرأي» ومن الناس من زاد في هذا وقال: لا إجماع إلا للصحابة لأنهم 
هم الأصول في الأمر بالمعروف والنهي عن عن المدكر, وقال بعضهم: لا يصح 
إلا عن عترة الرسول عليهم السلام؛ فهم ا أخصوصون بالعرق الطيب 


روما يجري مجراه) وَحّد الضميرَ مع تقدم الاثنين ؛ لأن الرأي 
والاستنباط شيء واحلدء فصار بمنزلة تقدم الواحد» ثم نظيرٌ الذي يجري 
مجراه هو الذي لا يدخل فى أصله الرأي والاستنباط كالمقادير» ولكن قد 
يدخل في بعضها القول بالرأي مثل تقدير البلوغ بالسنين. 

وقيل المراد من قوله:« ومايجري مجراه» الاستدلال كالاستدلال 
بالدخان على النار» فكل استنباط استدلال ولا ينعكس”") 

(عترة) الرجل : نسله ورهطه الأدنون9©) 


)012 الاستدلال في اللغة : طلب الدليل» وعند الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقا 
من النص أو الإجماع أو غيرها أو على نوع خاص منه . 
رج لبعد در محري اذا اوبات الالو يمرا كا اك ين ار الى الور 
الآخر. 
راجع : التعريفات ص75: 78. التعريفات الفقهية ص 177 » وراجع تعريف 
الاستنباط في هامش ص 
(؟) راجع : الصحاح ؟/ 0*ا/اء مادة: عتر. 


-15094- 


المجبولون على سواء السبيل؛ ومنهم من قال : ليس ذلك إلا لأهل المدينة 
فهم أهل حضرة البي يَيْنه , إلا أن هذه أمور زائدة على الأهلية وما ثبت به 
الإجماع حجة لا يوجب الاختصاص بشيء من هذاء وإنما هذا كرامة الأمة 
ولا اختصاص للأمة بشيء من هذاء والله أعلم. 


الرسول., وقال عليه السلام : «إني تارك فيكم الشقلين''' كتاب الله وعترتي إن 
سكتم بهما لم تُضلُوا بعدي'”". إلا أن المعاني التي ذكرناها لإثبات حكم 
الإجماع بها من صفة الوساطة والشهادة والأمر بالمعروف لا تختص بقوم دون 
قوم ولا بزمان دون زمان. 


)١(‏ سماهما ثقلين ؛ لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل» ويقال لكل خطير نفيس ثقل» 
فسماهما ثقلِينَ إعظاما لقدرهما وتفخيمًا لشأنهما . 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5١17/1١‏ . 

(') خرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب ١8٠١/١6‏ 
بلفظ: ...و أنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به»» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: «وأهمسل 
بسيعي...2, وخرجه الآخرون بألفاظ متقاربة» ومنها لفظ : «...عترتي ...2. 


باب شروط الإجماع 


قال الشيخ الإمام ‏ رضي الله عنه-» قال أصحابنا رحمهم الله: : انقراض 
العصر ليس بشرط لصحة الإجماع حجة وقال الشافعي وح الله -الشرط 


أن يموتوا على ذلك لاحتمال رجوع بعضهم لكنا نقول : ماثبت به 
ااا شت 


باب شروط الإجماع 
(انقراض العصر) أي انقراض أهل العصر . 
وذكر في «ميزان الأصول» هو موت جميع من هو أهل الاجتهاد في 
وقت وقوع الحادثة والإجماع عليه”2؛ (لصحة الإجماع حجة)؛ أي لكون 
الإجماع حجة حيو , 


5٠٠ انظر: ميزان الأصول ص‎ )١( 

(؟) وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وأصحاب أبي حنيفة وأبوبكر الرازي وهو المحكي 
عن الكرخي . 
خلاتًا للشافعي وأحمد بن حنبل وأبي بكر بن فورك وسليم الرازي والجبائي» كما 
نقل هذا القول عن الأشعري والمعتزلة أيضا . 
وقيل: : إن كان سكوتيًا اشترط لضعفه وهو رأي أبي إسحاق الإسفرائيني وأبي 
منصور البغدادي . 
وقيل: إن كان مستند الإجماع قطعيًا فلا يشترط» وإلا يشترط . وهو قول إمام - 


35 ١5١١ عد‎ 


الإجماع حجة لا فصل فيه, وإنما ثبت مطلقا فلا يصح الزيادة عليه وهو 
نسخ عندنا؛ ولأن الحق لا يعدو الإجماع كرامة لهم لالمعنى يعقل فوجب 


و 
3 


قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : 


وأماعندنا انقراض العصر ليس بشرط ؛ لأن الإجماع لما انعقد باعتبار 
اجتماع المعاني التي قلنا كان الثابت به كالثابت بالنص, وكما أن الثابت بالنص 
لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع» ولو شرطنا انقراض 
العصر لم يثبت الإجماع أبدًا ؛ لآن بع ضالتابعين في عصر الصحابة كان 
يزاحمهم في الفتوى فيتوهم أن يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من 
الصحابة» وهكذا في القرن الثاني والثالث». فيؤدي ذلك إلى سد باب 
الإجماع وهذا باطل”" . 


(من بعد ) أي من بعد ما اجتمعوا على حكم (لا يصح رجوعٌ البعض عندنا) . 


3 الحرمين . وفي المسألة أقوال أخرى . 
والراجح هو القول الأول؛ لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر 
وإغها تشترط اتفاقهم فقط. فمتى حصل الاتفاق لا يعد قابلاً للنقض برجوع البعض 
عن رأيه أو بظهور مجتهد آخر له رأي آخر . 
راجع : أصول السرخسي »7١16/١‏ كشف الأسرار للبخاري ”/ »56٠‏ تيسيرالتحرير 
,57٠ /‏ المستصفى »197/١‏ الإحكام للآمدي ١/184فما‏ بعدهاء شرح مختصر 
ابن الحاجب للأصفهاني 0/41١ /١‏ 087» شرح تنقيح الفصول ص 77١‏ البرهان 
0١‏ 6 لمنخول ص 7١"7ء‏ جمع الجوامع 7/7١18فما‏ بعدهاء شرح الكوكب 
المنير 558-7577/57» المسودة ص 77١‏ الإحكام لابن حزم 4/ 55 0» إرشاد 
الفحول ص 87 . 

.71١6/١ انظر : أصول السرخسى‎ )١( 
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يبقى إلا به. ولكنا نقول بعد ما ثيت الإجماع لم يسعه الخلاف وصار يقينا 
كرامة, وفي الابتداء كان خلافه مانعًا عندنا. وقال بعض الناس: لا يشترط 
اتفاقهم, بل خلاف الواحد لا يعتبر ولا خلاف الأقل, لأن الجماعة أحق 


عو 


و أما فى الابتداء فخلاف الواحد كان مانعا من الإجماع''' فصار حكم 
ولاايصح له الرجوع بعد ما ثبت الإجماع بالجميع ؛ لأن كون الإجماع حجة 
ثبت شرعًا كرامة لموافقة أهل الإجماع من غير أن يُعقل به دليل الإصابة» وإذا 
كان الواحدٌ مخالقًا لم تثبت الموافقةٌ» فكانت مخالفته مانعة عن بوت 

والدليل على هذا مك لاعن مرش الشاعده وهات المفحانة وف الله 
عنهم ‏ في بيع أمهات الأولاد» فإن عنده جواز بيعهن » وعند باقى الصحابة 

والشافعية والحنابلة» وقيل : ينعقد حتى مع مخالفة ائنين؛ اختاره ابن جرير الطبري 

وأبوبكر الرازي الحنفي وابن حمدان الحنبلي وبعض المالكية وبعض المعتزلة . 

وقيل : إن هذا في غير أصول الدينء أما فيها فلا ينعقد مع مخالفة أحد وهو قول ابن 

الأحشاد . 

وقيل : هو مع المخالفة حجة لا إجماع . اختاره ابن الحاجب وغيره . 

راجع : أصول السرخسي ١7/١‏ فما بعدهاء كشف الأسرار للبخاري 407/7 فما 

بعدهاء تيسيرالتحرير 7177/7 فما بعدهاء فواتح الرحموت ؟/؟551. إحكام 

شرح الكوكب المنير 7/ 79 1فما بعدهاء المسودة ص 710-1779 . 
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بالإصابة وأولى بالحجة, قال عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم ؛. 
والجواب أن النبىي عليه السلام جعل إجماع الأمة حجة فما بقى منهم أحد 
يصلح للاجتهاد والنظر مخالقًا لم يكن إجماعًاء وإنما هذا كرامة ثبعت 
على الموافقة من غير أن يعقل به دليل الإصابة فلا يصلح إبطال حكم 
الأفراد. وقد اختلف أصحاب النبي عليه السلام: وربما كان امخالف واحدًا 


ل”", فكان خلافه مانعًا لإجماعهم . ٠‏ 

و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : والأصح عندي ما أشار إليه 
أبوبكر الرازي ‏ رحمه الله أن الواحدّ إذا بالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك 
الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة خلاف ابن عباس - رضي الله 
عنهما-في زوج وأبوين؛ أن للأم ثلث جميع المال ‏ أصل المسألة من ستة 
فللزوج ثلاثة» وللأم اثنان» وللاأب وأتجدع وعندنا للآم واد والاثنان 
للأب'" وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم 
الإجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس في حل التفاضل في أموال الربا فإن 
الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتى روي أنه رجع إلى قولهه'”" فكان 
)١(‏ وكذلك لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها ولا وصية بها عند الحنفية والمالكية 

والشافعية . 

انظر: رد المحتار / 4 5, الكافي لابن عبدالبر ص 20١5‏ المجموع 9/ 747 . 

وراجع اختلاف الصحابة واستدلالهم في المسألة في كشف الأسرار للبخاري 

. 2/5 


(0) وهو قول جمهور الفقهاء . 
راجع في قول الجمهور وابن عباس رضي الله عنهما المجموع /١5‏ "7 . 
(؟) انظر رجوعه فى : المبسوط .١١7 7/١7‏ 


0 


وربما قل عددهم في مقابلة الجمع الكثير. 

وتأويل قوله عليه السلام : «عليكم بالسواد الأعظم» هو عامة المؤمدين 
و كلهم ممن هو أمة مطلقا. 

واختلفوا في شرط آخر وهو أن لا يكون مجتهدا في السلف. فقد صح 
القول عن محمد رحمه الله أن ذلك ليس بشرطء وأن إجماع كل عصر 
حجة فيما سبق فيه الخلاف من السلف على بعض أقوالهم وفيما لم يسبق 
الخلاف من الصدر الأول» فقد صح عن محمد دوهن الله أن قضاء القاضي 

بيع أمهات الأولاد باطل, وذكر الكرخي عن أبي حديفة ‏ رحمه الله أن 
نضاء إلقاظيبن ببيع أمهات الأولاد لا يسقض » فقال بعض مشايخنا : هذا 
دليل على أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله جعل الاختلاف الأول مانعا من إجماع 
المتأخر وقال بعضهم: بل تأويل قول أبي حنيفة أن هذا إجماع مجتها 
وفيه شبهة فينفذ قضاء القاضي ولا ينسقض عند الشبهة أما من أثبت 


الإجماع ثابنًا بدون قوله. 

ولهذا كان سين تعتمة اليه لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم 
بالدرهمين لا ينفذ قضاوه 0 لأنه مخالف للإجماع”" . 

(وكلهم من هو أمةً مطلقة). وهم أمةٌ هداية ومتابعة» وهم المسلمون 
الذين لم يكن فيهم الأهواء والبدع . 

(وهو أن لا يكون مجتهدًا في السلف) أي مختلها فيه . 

(وفيهذ شبهة) أي فى ثبوت هذا الإجماع حجة شبهة ( فين فينفذ قضاء 

القاضى فيه ولا يُسقض لشبهة) الاختلاف في الصدر الأول» ولاايشبت 


(1). انظر + أصول السرخي ١117115/1لاتى‏ كشف الأسرار للبيخاري 102+ 


مكار 


الخلاف فوجه قوله أن انخالف الأول لو كان حيًا لما انعقد الإجماع دونه وهو 
من الأمة بعد موته. 

ألا ترى أن خلافه اعتبر بدليله لا لعينه ودليله باق بعد موته, ولأن في 
تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض الصحابة مثل قول عبدالله بن عباس في 
العول وقد قال فيمن قال لامرأته: أنت خلية برية بتة بائن ونوى الثللاث 
ثم وطئها في العدة: لا يحد لقول عمر _رحمه الله إنها رجعية, ولم يقل به 
أحد عند نية الثلاث», ووجه القول الآخر أن دليل كون الإجماع حجة هو 


الإجماع مع وجود الاختلاف في الصدر الأول . 
قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله -: الأوجه عندي أن هذا إجماع عند 
أصحابنا جميعًا للدليل الذي دل على أن إجماع كل عصر إجماع كم 
هذا ما إذا تزوج امرأة عشرة أيام فقضى القاضي بجوازه جاز؛ لأن عند زفر إذا 
تزوج امرأة إلى شهر يصح ويبطل ذكرٌ الوقت”" فلو فضي بجواز هذا التكاح 
ينفذلء واحظي القافي ريح ابوه يط عمو راود اتويات 
ينفذ قضاؤه؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه د بق رن ]ااه بالكيوت ال 
(ولم يقل به أحد) أي بوقوع الطلاق الرجعي (عند نية الغلاث) . 
)١(‏ انظر : أصول السرخحسي .77١ /١‏ 
() انظر : المبسوط ١67/0‏ . 
قوف دكزه النووي في المجموع تترج الوليت 1101/11 قال عمر رضي الله عنه : «أيا 
امرأة زوجت وبها جنون أوجذام أوبرص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها 
بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره» . وذكر السرخسي العيوب 


الخمسة في المبسوط 0/ 15 وقال هي “7الزتق»والترت».والإتود واجذاعوالبرضي»؟ 
ثم قال : : وعن عمر رعو ادكه - أنه أثبت الخيار للزوج بهذه العيوب . 


كار 


اختصاص الأمة بالكرامة بالأمر بالمعروف والسهي عن المدكر. وذلك إثما 
يعتصور من الأحياء في كل عصرء فأما قوله: إن الدليل باق فهو كذلك؛ 
لكنه نسخ كنص يترك بخلاف القياس» فأما التضليل فلا يجب لأن الرأي 
يومكئذ كان حجة لفقد الإجماع, فإذا حدث الإجماع انقطع الدليل الأول 
للحال وذلك كالصحابة إذا اختلفوا بالرأي» فلما عرضوا ذلك على النبي 
عليه السلام فرد قول البعض لم يدسب صاحبه إلى الضلال» وكصلاة أهل 
قباء بعد نزول النص قبل بلوغهم وإنما أسقط محمد _رحمه الله الحد 
بالشبهة؛, ومن شرطه اجتماع من هو داخل في أهلية الإجماع وبعض 
مشايخنا شرط الأكثر, والصحيح ما قلنا لأنه إنما صار حجة كرامة تثشبت 
على اتفاقهم فلا تثبت بدون هذا الشرط. 


أما عندنا فلأنها بواين فلا يقع بها الرجعي . 

وأما عند الشافعي فالكنايات إذا كانت رواجع كانت بمنزلة قوله : أنت 
طالق فيقع به الطلاق عند نية الثلاث به''" فكذلك هاهنا . 

(وكصلاة أهل قباء بعد نزول النص قبل بلوغهم ) أي بعد ما نزل النص 
على الرسول عليه السلام ولم يبلغ إليهم فهم صلوا إلى بيت المقدس فإذا بلغ 
إليهم وهم في الصلاة استداروا إلى الكعبة ولم ينسب إلى الضلال فكذا هذا . 

(ومن شرط الإجماع اجتماغٌ من هو داخل في أهلية الإجماع) إلى 
آخرهء وقد ذّكر هذه المسالة قبل هذا فى هذا الباب» وأعاد هاهنا لعلة وهي أنه 


. فعند الشافعية إن خاطبها بلفظ من ألفاظ الكنايات ونوى به الطلاق وقع وإلا فلا‎ )١( 
.٠١5 01١١/١1 انظر: المبسوط 6/ *الا. المجموع‎ 


الاك كار 


وهاه و وا عقاو و ووا وه .هده هاه و وافاه ودود ود مده واوان4 وا هد و .د .د م عد واه .ا هد ها مه وا مود هد و عد وار رهد .د رد .ا م.م 6 . 


لماعلل بأن حجية الإجماع متعم العا باعتبار أن الآمربالمعروف 
والنهي عن المنكر والشهادة والوساطة مخصوصة بهم فيشترط اجتماع جميع 
الأحياء كما ذكرناء فكانت إعادة هذه المسألة لتتميم هذه العلة» والله أعلم . 


© © © 


عو 


باب حكم الإجماع 


قال الشيخ الإمام - رحمه الله : حكمه في الأصل أن يثبت المراد به حكما 
شرعيًا على سبيل اليقين» ومن أهل الهوى من لم يجعل الأجماع حجة قاطعة؛ 


باب حكم الإجماع 

و(حكمهفي الأصل) إنماقيد بقوله : «في الأصل» لأن الأصل في 
الإجماع أن يكون موجبًا للعلم قطعًا » و مالم يكن موجبًا للعلم قطعا كان 
بسبب العارض كما إذا ثبت الإجماع بسكوت البعض وكثبوت إجماع 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين على بطلان الحكم فيما وراء اختلافهم 
كما أن الأصل في خبر الرسول أن يكون موجبا للعلم » و مالم يكن موجبا 
نكنك ماعنا + واقولة #.وحكها شرعياع فالأولق أن ايكون اننتصبابة على 
الحال لاتصافه بصفة على ما مر في شرح الخطبة في قوله : «دينا رضيًا»'''. 

(ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماعَ حجة) وهو أبوبكر الأصم''' و 
)١(‏ راجغ : ص (191). 
(؟) هو عبدالرحمن بن كيسان المعتزلي صاحب المقالات في الأصول . قال عبدالجبار 

الهمذاني : كان من أفصح الناس وأورعهم و أفقههم» من تلاميذه: إبراهيم بن - 


١5114 


لأن كل واحد منهم اعتمد مالا يوجب العلم؛ لكن هذا خلاف الكتاب 
والسنة والدليل المعقول 

أما الكتاب فإن الله تعالى قال :ا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له 
الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولئ © فأوجب هذا أن يكون سبيل 
هو ساعدنا في انعقاد الإجماع و خالفنا في حكمه'"' . 

«( نوله ما تَولّى 4”" باز كذاريم او را با آنكه دوستي داشت يا با آنجه اختيار كرد" . 

ومن إفادات شيخي ‏ رحمه الله و أثابه الجنة ‏ الأصل في الجمل الشرطية 
أن لا يتعدد الحكم بتعدد الشرط كما لو قال رجل لامرأته : إن دخلت هذه 
الدار وهذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ثلانًا » فدخلت واحدة منها لم يقع 

من الطلاق حتى تدخل تلك الأدوار الثلاث . لما أن الحكم لا يتوزع 

ا 0 :ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبن 
الوا رت ترد عوراو حم رع لابن 

وهما: مشاقةٌ الرسول أي مخالفته » و اتباع غير سبيل المؤمنين؛ لما أن 
- إسماعيل بن علية . 


انظر : طبقات المفسرين للداودي /١‏ 770-114 ., لسان الميزان لابن حجر 
“477/7 » كشف الظنون 117/١‏ . 

)1( و مثله إبراهيم النظام و القاشاني من المعتزلة و الخوارج و أكثر الروافض . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 114/7 . 

(6) سورة النساء .11١8:‏ 

زفرة معناها : نتركه مع ما اختاره ومع من كانت صداقته معه . 


٠‏ لخاد 


المؤمئين حقا بيقين , وقال : « كنم خَيْرَأَمَةأَخْرجَت لئاس تأَمُرُونَ 
ِالَعْرُوف و تَنْهَوْن عن المذكر 4. 

واخيرية توجب الحقية فيما أجمعوا , و قال : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمِ أَمَة 
وَسَطَا لتَكُونُوا شُهَدَاءَ علئ الئاس 4 والوسط العدل و ذلك يضاد الجور 
والشهادة على الناس تقتضي الإصابة و الحقية إذا كانت شهادة جامعة 
للدنيا والآخرة. 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم : «لا تجتمع أمتي على الضلالة) 
وعموم النص ينفي جميع وجوه الضلالة في الإيمان والشرائع جميعا وأمر 


مشاقة الرسول عليه السلام بانفرادها أو اتباع غير سبيل المؤمنين بمجرده مثبت 
هذا الحكم المرتب على الجميع » و هو إصلاؤه جهنم . 

ثم قال رضي الله عنه ‏ و إنما صار هكذا هنا لأن كل واحد من هذين 
الشرطئ متضمن وخر : فكان عه وهرة احرقيا كانهها و جد معا؟ لما أن 
مشاقة الرسول متضمن اتباع غير سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين 
ين منانة امول سارف فار عدا 

(لأن الخنيرية توجب الحقية)؛ لأن مطلق الخير هو ما كان خيراً في 
التقادير كلّها » وذلك لا يكون إلا بأن يكون حقًا عند الله تعالى » فإن المجتهد 
إذا أخطأ كان هو خيرا في حق العمل لا في الحقيقة » فكان ذلك خيرا من وجه 
دون وجه. 

(في الإيمان والشرائع جميعا) ؛ لأن الضلالة ضد الهدىء. والهدى اسم' 
يقع على الإيمان و الشرائع» و عكسه الضلالة اسم لما ينفي الإيمانَ و الشرائع. 


5 لاما 5 


النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر ليصلي بالناس فقالت عائشة : «إنه رجل 
رقيق» فمر عمر ليصلي بالناس . قال النبي عليه السلام: أبى الله ذلك 
والمسلمون»؛ وسئل عن الخميرة يتعاطاها الجيران فقال: «ما رآه المسلمون حسنًا 
فهو عند الله حسن»»؛ وأما المعقول: فلآن رسولنا عليه السلام خاتم 
النبيين وشريعمه باقية إلى آخر الدهر وأممه ثابتة على الحق إلى أن تقوم 


1 ا 0 ال : 8 5 . 1 10 

فقال النبي عليه السلام : («أبى الله ذلك أي أمري ‏ لعمر والمسلمون»"'') 
فوجه التمسك بهذا الحديث على أن الإجماع يوجب الحكم قطعًا هو أن النبي 
عليه السلام جعل إباء المسلمين ممنزلة إباء الله تعالى » فإباء الله تعالى يوجب 
أن لا يكون عمرٌ إمامٌ المسلمين حال حياة النبي عليه السلام قطعاء فكذلك 

إناء السلمن:: 
وكذلك في حديث الخميرة"" . 

5717//7  هنع خرجه أبوداود فى كتاب السئة» باب استخلاف أبي بكر رضي الله‎ )١( 
حديث رقم 459 عن عبدالله بن زّمعة قال : لما استعر برسول الله مَل وأنا عنده في‎ 
نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة » فقال : «مروا من يصلى للناس » فخرج‎ 
عبدالله بن زمعة » فإذا عمر فى الناس » و كان أبوبكر غائبّاء فقلت: يا عمر ء, قم‎ 
فصلي بالناس فتقدم فكبر» فلما سمع رسول الله يََهُ صوته و كان عمر رجلاً مجهراً‎ 
.)» قال : فأين أبوبكر؟ يأبى الله ذلك و المسلمونء يأبى ذلك الله و المسلمون‎ 

هق وهو أنه سكل عن الخميرة يتعاطاها الجيران. كما ذكره البزدوي ‏ فقال 8 «مارآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وسبق تخريجه ص (/81) . 


-١1515- 


الساعة قال النبي عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
حتى تقوم الساعة » و قال: «...حتى تقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال»؛ و 
إنما المراد بالأمة من لا يتمسك بالهوى والبدعة. ولو جاز الخطأ على جماعتهم 
وقد انقطع الوحي بطل وعد الشبات على الحق فوجب القول بأن 
إجماعهم صواب بيقين كرامة من الله تعالى صيانة لهذا الدين» وهذا حكم 
متعلق بإجماعهم صيانة للدين وذلك جائز مثل القاضي يقضي في المجتهد 


فإن قيل : هذه الأحاديث التي ذكرتم من أخبار الآحاد فكيف تحتجون بها 
على إثبات حكم الإجماع بأنه قطعي و موجب خبر الواحد ليس بقطعي ؟ 

قلنا: نعم ذلك في حق كل فرد من الأخبار بحياله . 

أما عند الاجتماع على مضمون واحد فلا» ٠»‏ فإن كل واحد من هذه الأخبار 
دال على أن حكم الإجماع ثابت قطعاء فيثبت القطم باعتبار المضمون و إن لم 
يكن باعتبار كل واحد منها بانفراده كنقل أخبار المعجزات» فإن كل واحد 
مها ياف اذم رحدو كو تقاف اوسن الذكم قمحا 0 
مضمون كل تلك الأخبار واحدٌ وهو وجود خخلاف العادة من النبي عليه 
انلام مم عدو فصوي الجاد وك تحمل العم اطكاران حمر 
ظهرت على يده لتواتر الأخبار في حق هذا المضمون فكذلك هاهنا . 

وؤذاتك جاتو عدذاتطوات عن خرف آمل اليتوى يفرلهه ؛ الأفاكل 
واحد منهم اعتمد ما لا يوجب العلم؛ يعني يجوز أن يجتمع دليل لا يوجب 
العلم مع دليل آخر لا يوجب العلم فيحدث من اجتماعهما معنى يوجب 


و 5 


برأيه فيصير لازمًا لا يرد عليه نقض و ذلك فوق دليل الاجتهاد صيانة للقضاء ‏ 
الذي هي من أسباب الدين » ولا يتكر ف في المحسوس والمشروع أن يحدث 
باجتماع الأفراد ما لا يقوم به الآفراد والله أعلم . 

فصار الإجماع كآية من الكتاب أو حديث متواتر في وجوب العمل 
والعلم به فيكفر جاحده في الأصل» قال الشيخ الإمام: ثم هذا على مراتب. 


العلم لم يثبت ذلك قبل الاجتماع . 

(ولا يُنكر في المحسوس والمشروع ). 

أمافي المحسوس : فمثل حمل الخشبة العظيمة فإنه لم يقدر واحد على 
كايا كدر عل جلها خممسة رتهال ]ذا امسعوافليت وقدلك ذا 
اجتمعت طاقات الحبل العظيم كان له قوةٌ و استحكام لا يشبت ذلك قبل 
الاجتماع . 

فعلم بهذا أن للاجتماع تأثيراً في إيراث حكم لي ليس ذلك للأفراد و إن كان 
كل واحد من تلك الأفراد لا يئبت يثبت ذلك الحكم أصلاً بانفراده . 

ناض السوزي مجر قلها لاق ذه قياف ققد دوق الوا وروم * 
وعجر را و رادا رار الو مادم وجرييا العامة ال ج61 
و مثل اجتماع أجزاء النجاسة في ثوب المصلي إلى غاية قددّرها الشرعٌ في المنع 
عن جواز الصلاة""' وعدم المنع عنه قبل الاجتماع إلى تلك الغاية . 
درق وهو قدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وبول الجمار . 

فإن زاد من الدرهم لم تجز خلافًا لزفر والشافعي . 

راجع : الهداية 7١7/١‏ . 


711 


فإجماع الصحابة مثل الآية و الخبر المتواتر وإجماع من بعدهم بمنزلة 
المشهور من الحديث. و إذا صار الإجماع مجتهدًا في السلف كان كالصحيح 
من الآحاد و النسخ في ذلك جائز بمثله حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصر يجوز 
أن يجتمع أولئك على خلافه فينسخ به الأول» ويجوز ذلك و إن لم يتصل به 
التمكن من العمل عندنا على ما مرء ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين أو 


(فإجماعٌ الصحابة) ‏ رضي الله عنهم ‏ ( مغل الآية) أي هو حجة قطعية 
حتى يُكثّر جاحده ولم يذكر العترة ولا أهل المدينة”'2 في إجماع الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ لأن ذكرٌ الصحابة ذكرٌ لهم ؛ لأن اسم الصحابة شامل للعترة 
و أهل المدينة . 

(والنسخُ في ذلك جائرٌ بمثله)'" أي النسخ بهذا الإجماع الذي ممنزلة 
الصحيح من الآحاد الإجماع الذي هو مثله بأن أجمعوا في القرن الثاني على 
حكم ثم أجمع أهل القرن الثالث في ذلك الحكم على خلافه ينتسخ الحكم 


2000 هي مدينة الرسول يوهي مقدار نصف مكة . وهي في حرة سبخة الأرض ولها 
نخيل كثيرة و مياه » و لها تسعة و عشرون اسما » و فضائلها كثيرة. 
راجع : معجم البلدان للياقوت 941/5 رقم ١١١٠١‏ . 

(؟) وبه قال عيسى بن أبان و بعض المعتزلة وهو المحكي عن الخنطيب البغدادي 
ومنسوب إلى بعض الظاهرية» خلافًا للجمهور . 
راجع: كشف الأسسرار للبخاري ”48/7» فواتح الرحموت 5/١8ء‏ 
تيسير التحرير”/707» إحكام الفصول للباجي ص 23775١‏ المستصفى 2117/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ”١4‏ . المسودة ص 5 77 » شرح الكوكب المنير / 01٠١‏ 
الإحكام لابن حزم 11/5 0» إرشاد الفحول ص ١517‏ . 


1558 


عصر واحد؛ أعني به في جواز النسخ . والله أعلم بالصواب. 


الذي ثبت بإجماع القرن الثاني . أما لا يمكن النسخ بهذا الإجماع الإجماع 

الذي هو بمنزلة الكتاب » وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم ‏ لأنه دونه » 
٠ 1‏ : 8 

و يشترط في جواز النسخ المماثلة في القوة . 


© 8 © 


-,151- 


باب بيأن نسببة 


قال الشيخ الإمام ‏ رضي الله عنه -: وهو نوعان؛ الداعي والناقل 


أما الداعي فيصاح أن يكون من أخبار الآحاد والقياس, وقال بعضهم : 


باب بيان سببه 

أي سبب الإجماع (الداعى والناقل )» فالداعى: هو السبب للانعقاد. 
والناقل : هو السبب للإظهار (فيصلح أن يكون من أخبار الآحاد والقياس)» 
وفائةة تمقضيضنييها فى اليضبجية دون الكعات والنواتزسن البنة :وإن كانا 
يصلحان للسببية أيضًا لانعقاد الإجماع. لما أن ثمرة الإجماع وهي إثبات 
العلم والعمل بالإجماع إنما تظهر في حقهما لا في الكتاب والمتواتر من السنة ؛ 
لأن كلاً منهما موجب للعلم بدون انضمام الإجماع إليه'" . 
للف وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والفخرالرازي واخمتاره الباجي والآمدي وابن 

وذهب ابن حزم والشيعة ومحمد بن جرير والقاشاني من المعتزلة إلى أن مستند 

الإجماع لا يكون إلا دليلاً قطعيًا ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد والقياس . 

راجع: كشف الأسرار للبخاري ”/ 447 » كشف الأسرار للنسفي 2197/5 فواتح 

الرحموت 714/7» إحكام الفصول للباجي ص477 -477 » الإحكام للآمدي 1917/١‏ 

6 جمع الجوامع 7/ 1814 ؛ البحرالمحيط 457/4 401 » المسودة ص4 34 . 
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لا بد من جامع آخر ممالا يحتمل الغلط وهذا باطل عندنا؛ لأن إيجاب 
الحكم به قطعًا لم يغبت من قبل دليله بل من قبل عينه كرامة للأمة وإدامة 
للحجة وصيانة وتقريراً لهم على المحجة, ولو جمعهم دليل موجب يوجب 
علم اليقين لصار الإجماع لغوا فنبت أن ما قاله هذا القائل شو من الكلام. 

وأما السبب الناقل إلينا فعلى مثال نقل السنة ؛ فقد ثبت نقل السنة 
بدليل قاطع لا شبهة فيه: وقد ثبت بطريق فيه شبهة فكذا هذا إذا انتعقل 
إليئا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان في معنى نقل 


(لصار الإجماعٌ لغوا) ؛ لأنه حينئذ يضاف الحكم إلى ذلك الشيء الذي 
يوجب علم اليقين لا إلى الإجماع» فكان ذلك الإجماع بمنزلة الإجماع وقت 
حياة النبي عليه السلام» فإنه لا اعتبار لذلك الإجماع لكونه ضائعاء إذ 
الاعتبارٌ لقول النبي عليه السلام لا للإجماع . 

روى الإمام المحقق مولانا حميد الدين عن الإمام العلامة مولانا شمس 
الدين الكردري ‏ رحمهما الله فإنه قال : الإجماع جائرٌ بدون أن يكون ذلك 
مبنيا على خبر الواحد أو القياس ؛ لأن ذلك ثبت كرامة للأمة» وإدامة 
للحجة» وصيانة للدين المستقيم» فيجوز أن يخلق الله تعالى في قلوب الأمة 
كلّهم شيئًا يجتمعون عليه» كما قال عليه السلام : «ما رآه المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن ). 

قوله: (وأما السبب الناقل إلينا) فهو إسناد مجازي؛ لأنه أراد به 
الإجماع الثابت الذي كان هو داعيًا إلى النقل فيكون هو بممنزلة الناقل حكما ؛ 
لأن الشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة ووصلة بينهماء والداعي إلى 
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الحديث المتواتر. 

وإذا انعقل إليبا بالأفراد مشثل قول عبيدة السلماني: ما اجتمع 
أصحاب النبي عليه السلام على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل 
الظهر وعلى أسفار الصبح وعلى تحريم نككاح الأخت في عدة الأخت, وسئل 


النقل في الحقيقة ظهورٌ الحكم الشرعي في الخلف كما كان في السلف غير أن 
النقلَ إنما يتحقق به وينفعل فيه فأضيف إليه؛ فكان فيه إضافة الشيء إلى 
المحل» فكان نقل إجماع السلف إلينا بمنزلة نقل السنة فكما كان في نقل 
السنة نقل بطريق التواتر والآحاد فكذلك في نقل إجماع السلفء فكما أن 
السنةً في أصلها موجبةٌ للعلم والعمل ثم عند شبهة عدم الاتصال في النقل 
كافك موجة العمل ذرة العلم فكلاراك فى ندل إجنتاع الميعابةد ري الله 
عنهم ‏ فإن إجماعَ الصحابة في أصله موجب للعلم والعمل» وعند شبهة عدم 
اتصال النقل إذا اتصل إلينا بالأفراد كان موجبًا للعمل دون العلم . 

(عسيدة) ‏ بفتح العين وكسر الباء(السلماني )”''- بفتح اللام- 

(وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت)» وعند الشافعي يجوز 
نكاح الأخخت إذا كانت العدةً عن طلاق بائن أو ثلاث . 


)١(‏ هوعبيدةبن عمرو -أوابن قيس-السلماني المرادي أبوعمرو الكوفيء الثقة» 
القت »: تابعي كبيرء أسلم عام الفتح بأرض يمن» أذ عن علي وأبن مسعود 


وغيرهما. 
وروى عنه إبراهيم والنخعي والشعبي وآخرون» توفي سنة سبعين أو بعدهاء وصلى 


انظر: أسد الغابة ”/ 2001 تهذيب سير أعلام النبلاء ١18/1١‏ رقم .79٠‏ 
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عبدالله بن مسعود عن تكبيرة الجنازة فقال: «دكل ذلك قد كان إلا أني 
رأيت أصحاب محمد َيه يُكبرون أربعًا»؛ وكما روي في توكيد المهر 
بالخلوة, وكان هذا كبقل السنة بالاحاد وهو يقين بأصله, لكنه لما انتقل 
إلينا بالآحاد أوجب العمل دون علم اليقين وكان مقدمًا على القياس فهذا 
مثله, ومن الفقهاء من أبى النقل بالأحاد في هذا الباب وهو قول لا وجه له. 


و أما في عدة الطلاق الرجعي فلا يجوز بالاتفاق”" فكان المراد من العدة 
هنا العدةَ عن طلاق بائن لتظهر فائدة الخلاف . 

(وكما روي في توكيد المهر بالخلوة) وعند الشافعي لا يتأكد المهر 
بالخلوة". 

(ومن الفقهاء من أبى النقل بالآحاد في هذا الباب) أي أبى نقل إجماع 
السلف بالآحاد» فقال : لأن الإجماعَ يوجب العلم قطعًاء وخبرٌ الواحد لا 
يوجب ذلك وستاخطا ين كان قول رسول الله عليه السلام موجب للعلم 
أيضناء ثم يجوز أن يثبت ذلك بالنقل بطريق الآحاد على أن يكون موجبا العمل 
دون العلم . كذا قاله الإمام شمس الأئمة السرخسي”" ‏ رحمه الله . 

ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كما أن من أنكر خبر الرسول عليه السلام 
في أصله فقد أبطل دينه؛ لآن القرآن إنما ثبت بالإجماع. كذا قاله في 


. 777/١17 انظر: المجموع‎ )١( 
.57147/1١5 انظر: المجموع‎ )5( 
.71١9/١ راجع: أصول السرخسي‎ )( 
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ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله؛ لأن مدار أصول الدين كلها 
ومرجعها إلى إجماع المسلمين: وصلى الله على نبيه محمد وآله أجمعين. 


«الميزان»”' والله أعلم ' 


)١(‏ قال السمرقندي في ميزان الأصول في فصل بيان حكم الإجماع ص57 : «قال 
عامة أهل القبلة بأن إجماع كل عصر من الأمة صواب وحجة إن وجد الإجماع 
بالقول في الوجوب والحل والحرمة ونحوهاء وأنه يوجب العلم به قطعا" . 

وفي ص045 : «فوجب القول بالضرورة يكون الإجماع حجة قطعية فتدوم الشريعة 
بوجوده حتى لا يؤدي إلى المحال» . 

أما العبارة التي ذكرها الشارح فلم أقف عليها فيه . 


نا ادي 


باب القياس 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : الكلام في هذا الباب ينقسم إلى 
أقسام : أولها: الكلام في تفسير القياس والثاني: في شرطه. والثالث : في 
ركنه. والرابع : في حكمه. والخامس: في دفعه. 

ولا بد من معرفة هذه الجملة ؛ لأن الكلام لا يصح إلا بمعناه ولا يوجد 
إلا عند شرطه 


باب القياس”" 


(لأن الكلام لا يصحُ إلا بمعناه)؛ لأنه إذا لم يكن للفظ معنى لا يكون 
كلامًا؛ لآن الكلامٌ هو المفيدٌ» وما لم يفدْ كان مهملاً» فصار كألحان الطير 
(ولا يوجدٌ إلا عند شرطه) ؛ لأن شرط الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء» 


(1)«القناس : نمع ادر اشع قزرت طلى رنقالف: 
. وفي الاصطلاح : هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة . 
راجع : الصحاح 7/ 458: مادة : قيس» التعريفات ص 717. شرح الكوكب المنير 1/4 . 
وراجع في تعريف القياس : أصول السرخسي 147/١7‏ » كشف الأسرار للدنسفي 
15-6 تبسيرر التسة نر 4067/0 المسمتسسفئ 07752717 
الإحكام للآمدي ”/ 27 المعتمد ؟/ 140» شرح تنقيح الفصول ص 21787 البرهان 
477 » ميزان الأصول ص ”4507 00» فواتم الرحموت 117/5» البحرالمحيط . 
0 فما بعدهاء جمع الجوامع 237/7 المحصول 0/ 5 فما بعدها . 


اال 


ولا يقوم إلا بركنه ولم يشرع إلا لحكمه ثم لا يبقى إلا الدفع . 
باب تفسير القياس 
للقياس تفسير هوالمراد بظاهر صيغته., ومعنى هو المراد بدلالة 
صيغته؛ ومئاله الضرب ؛ هو اسم للفعل يعرف بظاهره ولمعنى يعقل بدلالته 


فلا يتتصورٌ وجودٌ المشروط بدون الشرط؛ إذ لووجد بدونه لا يكون متوققًا 
عليه فيلزم أن يكون متوققًا عليه ولا يكون متوقمًا عليه في حالة واحدة وهو 
محال» (ولا يقومُ إلا عند ركنه)؛ لأن ركنّ الشيء عين ذلك الشيء وثبوت 
الشيء بدونه محال» زولم يُشرع إلا لحكمه) ؛ لأن الشيء إنما يخرج عن كونه 
عبثا إذا كان له عاقبة حميدةٌ» وإذا لم يكن له حكم لم يكن له عاقبةٌ حميدة . 


[دباب تفسير القياس»] 
(وللقياس تفسيرٌ هو المرادُ بظاهر صيغته, ومعنى وهو المراد بدلالة 
صيغته) ككلمة أف تدل على الأذى بصيغتهاء وتدل على حرمة الضرب 
معناها الذي هو معنى الصيغة وهو الإيذاء . 
(هواسمٌ لعل يُعرف بظاهره) وهو إيقاع الخشبة على جسم حي» 
(ولعنى يُعقل بدلالعه) وهو الإيلام .حتى إن من حلف لا يضرب امرأته 
تكننها أوعفيا اوه وده روف 
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على ما قلناء أما الثابت بظاهر صيغته فالتقدير يقال: قس النعل بالنعل أي 
أحذه به, وقدّره به وذلك أن يلحق الشيء بغيره فيجعل مثله ونظيره وقد 
يسمى ما يجري بين اثنين من المناظرة قياسًا وهو مأخوذ من قايسته قياسا . 
وقد يسمى هذا القياس نظرا مجازا ؛ لأنه من طريق النظر يدرك؛ وقد 
يسمى اجتهادًا؛ لأن ذلك طريقه فسمّي به مجازاء وأما المعنى الثابت بدلالة 
صيغته فهو أنه مدرك في أحكام الشرع ومفصل من مفاصله, وهذه جملة لا 
تعقل إلا بالبسط والبيانء وبيان ذلك أن الله تعالى كلفنا العمل بالقياس 
بطريق وضعه على مثال العمل بالبينات, فجعل الأصول شهودا فهي 


و قد يسمى قياسًا ؛ لأن كل واحد من المناظرين يقيس بأصله» وقد يسمى 
ه11 لقان تظر قد رشولهةة :36 لأ لا نسي الفقدي اللشرى نظ 

المدرك : موضع الدرك» والدرك هو العلم”' فبالقياس يعلم الشيء» 
وهو دليل على الشيء كالدخان يعلم به النارٌ لا أن النارٌ تشبت به وعن هذا 
قالوا : القياسّهو الإبانة وهي الإظهار» والإظهارٌ يقتضي كون الشيء خفيّا 
والحكم في الفرع كان خفياء فبالقياس يُدرك ويُعلم» وكذلك (المفصبل) على 
هذاء فإن القياس موضع الفصل بين أن يكون حجة وهي القياس وبين أن 
يكون هوىء, أو هو يفصل بين الحلال والحرام؛ (فجعل الأصول) وهي 
الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ (شهودا) . 


)١(‏ قال تعالى : #بل اذّارك علمهم 4 قال السدي في تفسيره : اجتمع علمهم في 


الآخرة. أي علموا في الآخرة. 
انظر : لسان العرب .475١/١١‏ 
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شهود الله ومعنى النصوص هو شهادتها وهو العلة الجامعة بين الفرع 
والأصل ولابد من صلاحية الأصول وهو كونها صالحة للتعليل كصلاحية 
الشهود بالحرية والعقل والبلوغ. ولا بد من صلاح الشهادة كصلاح 
شهادة الشاهد بلفظة الشهادة خاصة وعدالته, 


(هو شهادتها) أي شهادة النصوصء وهو كونها صالحة للتعليل» حتى 
إذا كان النص غير مدرك بالعقل كالمقدرات لا يصلحء أو كان مخصوصً عن 
النص العام كشهادة خزيمة”'' رضي الله عنه ‏ لا يصلح . 

(ولابد من صلاح الشهادة) وهو الوصف الصالح لمناط الحكم'" كما في 
لفظ الشهادة ؛ فإن الشهادة مخصوصة بلفظ خاص وهو لفغ أشهد لا كل لفظ 
يدل على العلم حتى لو قال : أعلم أو أتيقن 5 

وكذلك كل معنى في النصوص لا يكون مؤثراً لإثبات الحكم في الفرع؛ 
بل المعنى هو الوصف الصالح لإضافة الحكم إليه . 

و قوله : (وعدالته) وهي أن يظهر أثره في موضع إما بالكتاب أو بالسنة 
)١(‏ هو خزية بن ثابت بن الفاكه بن ثتعلبة بن ساعدة الأنصاري» أبو عمارة المداني» 

ذوالشهادتين» من كبار الصحابة» شهد أحدا وما بعدهاء استشهد يوم حنين سنة 

سبع وثلاثين» وكان حامل راية بني خطمة رضي الله تعالى عنه ‏ 

انظر: امبر متحي وي سيرد الجا 

/١‏ دلارقم 31 حم 
)١(‏ المناط : هو مفعل من ناط نياطًا أي علق فهو ما نيط به الحكم أي علق به وهو العلة 

التي رتب عليها الحكم في الأصل» يقال : نُطت الحبلَ بالوتد أنوطه نوطًا : إذا 

00 ومنه ذات أنواط شجرة كانوا في الجاهلية يعلّقون فيها سلاحهم . . . إذا تقرر 


عو مو 


: فالمناط متَعلّقَ الحكم . 


ادر 


واستقامته للحكم المطلوب فكذلك هذه الشهادة, ولا بد من طالب 
للحكم على مثال المدعي وهو القائس. ولا بد من مطلوب وهوالحكم 


أو بالإجماع» وهذا كتعليلنا في إسقاط النجاسة من سؤر سواكن البيوت 
باعتبار ضرورة الطوف وكثرة الدوران فإن ذلك وصف معدل ظهرت عدالته 
بالكتاب والسنة والإجماع . ٠‏ 

أما الكتاب : فقوله تعالى : 9 فَمَن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فَلا إِنْم عليه 4 
فعُلم بهذا أن للضرورة تأثيرً في التخفيف» وكذلك قوله تعالى :ا ليس 
كم ولا عه ناح بن طفن كم 74" حيث أثرت كثرة العلوف 
في سقوط الاستئذان . 

و أما السنةٌ : فقوله عليه السلام: «الهرة ليست بنجسة فإنها من 
الطوافين عليكم والطوافات»). 

و أما الإجماع : فإن العلماءً أجمعوا على أن ما ضاق أمره انّسع حكمه . 

(واستقامته للحكم المطلوب ) أي مطابقته الوصف لحكمه بأن لم يكن 
فيه فسادٌ الوضع ولا المخالفة بينهما كما في الشهادة» فإن الرجل إذا ادعى 
على آخر ألف درهم وشهد الشهود بأن له عليه ألفَ غنم لم يصح لعدم 
المقدمة انين الذعوى والشهافة , ْ 

(ولابد من طالب للحكم على مثال المدعي وهو القائس) إلى آخره . 


انظر: شرح الكوكب المنير 149/5 »7٠١‏ إرشاد الفحول ص 7١١‏ . 
)غ0 سورة النور» آية: 68 . 
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الشرعيء ولا بد من مقضي عليه وهو القلب بالعقد ضرورة والبدن بالعمل 
اد لاتتقا اا اتاد 


للك ارت اجر ا ا : « أو جاء أحد 


مَنكُم من القائط 0074 : 
و الشهادة : دلالةٌ هذا النص على خروج النجاسة من البدن. 


والصلاحيةٌ : أن يكون هذا التعليل الذي ذكره هو صالح لإضافة هذا 


والغتالة الور انر اي موا من لو شع قا وان ريت 
النجاسةٌ من سرة إنسان تنتقض طهارته بالإجماع ل تم 
السلام لتلك المستحاضة : «توضئي لكل صلاة فإنه دم عرق انفجر)""'. 

واستدلال أبي حنيفة ‏ رحمه الله بهذا الطريق هو الطلب» والمطلوب : 
إثنات انتقاض الوضوء . 

والحاكم : القلب» والمحكوم عليه : البدن بالعمل أو الخصم وهو 
الشافعى . 

(والبدن بالعمل أصلاً). لأن المقصود من القياس هو العمل بالبدن ؛ 
سور الصاو 1 
زم خرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب غسل الدم ١/رووىيى‏ حديث رقم 51/8 

بلفظ : «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت » وخرجه غيره بألفاظ متقارية . 


2 11 


ولا بد من حكم هو بمعنى القاضي وهو القلب. وإذا ثبت ذلك بقي 
للمشهود عليه ولاية الدفع كما في سائر الشهادات ؛ هذا مذهب عامة 
أصحاب النبي عليه السلام وهو مذهب عامة التابعين والصالحين وعلماء 
الدين رضي الله عنهم أجمعين فإنهم اتفقوا على أن القياس بالرأي على 


لأن القياس لا يوجب العلم قطعا ليُجعل العقد أصلاً؛ بل جعل البدن أصلا 
في حق العمل» ويلزم منه عققد القلب ضرورةٌ لقوله تعالى : فإ ولا تقف ما 
يس لَك به علّم 206 فكان اعتقادٌ القلب بصحته لضرورة وجوب العمل على 
البدن» فلذلك قال : «وهو القلب بالعقد ضرورة» . 

و قوله: (ولا بد من حكم هو بمعنى القاضي وهو القلب)؛ لأن القلب 
يكن بكوة اهنا الرصع هود ا قو يهن اتلك ليحك بنبويه ذلك الك عفد 
وتو مط االو 

فإن قيل : ذكر قبيل هذا بقوله : «ولا بد من مقضي عليه وهو القلب» : 
فلما كان القلب مقضيًا عليه كيف يصلح أن يكون قاضيًا والقاضي لا يقضي 
دول لقي 

قلنا: نعم ذلك من حيث القصد. 

و أما من حيث الضمن فيصح ؛ لأنه حيتئذ كان المقصود بالقضاء غيره 
فيتعدى إلى القاضي أيضا بطريق العموم كالقاضي يقضي بثبوت الرمضانية 
فإنه إذا جاء واحد عدل يشهد برؤية هلال رمضان في يوم كان بالسماء علة 
قالقاقي رتاقى رصح فنييادته واتزرت رسعياز عل لحمو لعن عل 


2 سورة الإسراء» آية: ا 


-1358 ل 


الأصول الشرعية للتعدية أحكامها إلى ما لا نص فيه مدرك من مدارك 
أحكام الشرع لا حجة لإثباتها ابعداء, وقال أصحاب الظواهر من أهل 
الحديث وغيرهم : أن القياس ليس بحجة والعمل به باطل وهو قول داود 
الأصبهاني وغيره, واختلف هؤلاء فقال بعضهم: لا دليل من قبل العقل 
أصلاً والقياس قسم منه. 


ىمع ع 5 5 5 58 / 5 و 5905 7 1 
عليه» وكذلك لو قضى بالملك للمدعي عند قيام الحجة يثبت حكمه على 
العموم فيثبت على نفسه أيضا حتى لا يتمكن من دعواه لنفسه بعد حكمه 
للمدعى به . 

وقوله : (لتعدية أحكامها) أن لفظ التعدية على لفظ الإبانة وإن كان 
و اا احترازًا عن وهم أن يغبت الحكم فيه قطعًا ؛ لأن لفظ الإبانة يدل 
على أن الحكمّ في الفرع كان ثابنًا بالنص أيضًا لكن كان خفيًا فأظهره المجتهد 
بالقياس » فحيئذ يجب أن يثبت الحكم فيه قطعًا كما لو لحق خخبر الواحد 
بمجمل الكتاب يثبت الحكم هناك قطعا . 

(لا دليل من قبل العقل أصلا) فإنهم قالوا : العقل ليس بموجب شيئا 
( والقياس قسمٌ منه) أي من العقل”'" . 
)١(‏ القياس نوعان : عقلي وشرعي 

فالعقلي : ما استعمل في أصول الديانات» وقيل في تحديده : هو رد غائب إلى شاهد 

ليستدل به عليه . وهو حجة وطريق لمعرفة العقليات عند الأكثر سوى بعض أهل 

الحديث والإمامية من الزوافض والحنابلة والمشبهة والخوارج إلا النجدات منهم» 

وهؤلاء أنكروا القياس الشرعي أيضا سوى الحنابلة . 


13955كن 


وقال بعضهم: لا عمل لدليل العقل إلا في الأمور العقلية دون الشرعية, 
وقال بعضهم : هو دليل ضروري ولا ضرورة بما إليه لإمكان العمل 
باستصحاب الحال . واحتج من أبطل القياس بالكتاب والسنة والمعقول . 

أما الكتاب فقول الله تعالى: 9 ونَزَلّنَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 2# 
وقوله تعالى : ولا رطب ولا يابس إلأ في كتاب مبينِ 4 ومن جعل القياس 
حجة لم يجعل الكتاب كافيا. 


وأما السنة فقول النبي عليه السلام : «لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما 
حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا ». 


(«حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا 
وأضلوا »)”"؛ فوجه التمسك أنه ذمهم على ذلك الفعل» فكان ذم النبي عليه 


5 وأما القياس الشرعي فعند جميع الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين هو 
جائز عقلا وواقع شرعا. 
وقالت الشيعة والخوارج سوى النجدات منهم وإبراهيم النظام وجماعة من المعتزلة : 
ورود التعبد به ممتنع عقلاً. 
وقال داود الظاهري وابنه والقاساني : إنه ليس بممتنع عقلاً ولكن الشرع لم يرد 
بالتعبد به» بل منع من العمل بالقياس فكان باطلا . 
راجع تفصيل آراء العلماء في هذه المسألة في : أصول السرخسي 18/7١١فما‏ بعدهاء 
كشف الأسرار للبخاري / 144 » كشف الأسرار للنسفى »١198/7‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي ص 200 فما بعدهاء التوضيح مغ التلويح ؟/ 01 فما بعدهاء فواحٌ 
الرحموت /١‏ ١٠؟»فما‏ بعدهاء المحصول 5١/0‏ فما بعدهاء شرح الجلال المحلى 
6/5 فمابعدهاء البرهان ؟/ 110 فما بعدهاء شرح تنقيح الفصول ص 5805 
417 المعتمد 5١5/7‏ فما بعدهاء روضة الناظر 7/ 77"5» المسودة صن 70 فما 
بعدهاء الإحكام لابن حزم 8/ 1417 فما بعدهاء إرشاد الفحول ص ١99‏ . 


)0( ذكره أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب - 


15495 - 


وأما المعقول فلمعنى في الدليل ولمعنى في المدلول 


السلام إياهم بسبب ذلك الفعل دليلاً على أن ذلك الفعل قبيح 3 و والفعل 
القبيح لا يجوز أن يكون مدركًا من مدارك أحكام الشرع ؛ اتوساظك 
وجوه من المذام من طرف السبب ومن طرف الحكم» أما من طرف السبب فإنه 
عليه السلام جعل فعل القياس من نتيجة فعل من حيث أصله وفسد نسبه» 
فإن الفعل الطيب إنما ينشأ من العرق الطيب» وأما من طرف الحكم فهو 
ضلال وإضلال» فالضلال بانقراده كاف في استجلاب وصف القبح فكيف 
ما لو اقترن بالإضلال ؟ ْ 

ثم قوله: «فقاسوا» يحتمل أن يكون قياسهم ما نقل من أصل عبادة 
الأصنام أن أسلافهم المؤمنين كانوا قد صوّروا صور الأنبياء والصلحاء الذين 
تقدّموهم ليزدادوا حرص في طاعة الله برؤية صورهم وتذكرهم ما بلغهم من 
مجاهدتهم وتحملهم لمشاق الدين» إلى أن نشأ أولاد السبايا فيهم بعد انقراض 
أسلافهم الصالحين» فقالوا: كانت هذه الصور يعبدها أسلافنا فيجب علينا 
عبادتها أيضًاء فحينئذ كان معنى قوله : «فقاسوا ما لم يكن بما قد كان» أي 
تاجو طانم كرو ناد العام فى باز يتم احا كاد بز كود جين 
الصور التي كان صورها أسلافهم للتذكر وزيادة الاتّعاظ والحرص في الطاعة 
برؤيتهم إياها لا لعبادتهم إياهاء والله أعلم. 


- #/401» حديث رقم 51417» والمناوي في فيض القدير 0/ 746, حديث رقم 
"ل بلفظ: «لم يزل أمر بدي إسرائيل معدلا حتى نشأ فيهم المولّدون وأبداء سبايا 
الأم التي كانت بنو إسرائيل تسبيها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ». 


١112 


أما الدليل فشبهة في الأصل ؛ لأن النص لم ينطق بشيء من الأوصاف علة 
للحكم والحكم المطلوب حق الله تعالى» فلا يصح إثباته بما هو شبهة في الأصل 
مع كمال قدرة صاحب الحق» وأما الذي في المدلول فلأن المدلول طاعة الله تعالى 
ولا يطاع الله تعالى بالعقول والآراء . 


(وأما الدليلٌ فشبهة في الأصل) أي القياس دليل فيه شبهةٌ في أصله» 
ونهذا القيد عرد حر حر الرافحة» :إن القبنية في فى طزيقه لاقي أصلله: 

و أما القياس فالشبهةٌ في أصله» وهذا لأن وصف القياس يثبت باجتهاد 
المجتهد وهو يحتمل الخطاً في أصله؛ لما أن ذلك الوص ف غير منصوص عليه 
لا بالعبارة ولا بالإشارة ولا بالدلالة ولا بالاقتضاء فكان ثابنًا بالرأي ضرورةٌ 
فلا يجوز إثبات الحكم وهو حق الله تعالى بما فيه شبهة في أصله مع كمال قدرة 
صاحب الحق بخلاف خبر الواحد» فإن الشبهة فيه في طريق الاتصال برسول الله 
عليه السلام فلو تنفحصت وتتبعت ناقلا عن ناقل إلى أن بل إلى رسول الله 
عليه السلام» كان ذلك حجة قاطعة لآن السموع من في رسول الله غَلِيسه 
السلام حجةٌ قاطعة» ولا كذلك القياس وقد ذكرناه في أقسام السنن'" . 

(ولا يُطاع الله تعالى بالعقول والاراء) ؛ لأن الطاعة إنما تقع عند العلم 
بكيفيات الفعل وكمياته» والعقل يقف على جمل المحاسن والمساوي بأن 
شكر العم حسن وكفره قبيح» ولايقف على كيفيات الشكر وكمياته؛ يعني 
لايقف بم يؤدّى الشكرٌ وبأي وصف يؤدَّى فلا تقعٌ الطاعة بالعقل نفسه 
خصوصا ما إذا كان الحكم في المقدرات كإعداد الركعات ومقادير الزكوات 


.)١180( راجع : ص‎ )١( 
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ألا ترى أن من الشرائع مالا يدرك بالعقول مثل المقدرات, ومنها ما 
يخالف المعقول. 

ولا يلزم أمر الحروب ودرك الكعبة وتقويم المتلفات ؛ أما على الأول 
فلأنها من حقوق العباد, أما غير القبلة فلا يشكلء وأما القبلة فأصله 


واكناود وغ ذل 

(ومنه ما يخالف المعقول ) لا يريد بهذا ما يخالف العقل في الحسن والقبح 
من كل وجه» فإن ذلك لا يصح أصلاً لأن ما كان حسئًا عقلاً من كل وجه لا 
يرد الشرع بخلافهء وماكان قبسي عق من كل :وضيه لابرد الشرع أيهنا 
بخلافه ؛ لأن السمع والعقلَ حجتان من حجج الله تعالى فلا يتناقضان» ولهذا 
لم يجز النس فيما حَكَمّ العقلٌ بحسنه أو بقبحه من كل وجه . 

ألاترى أن حسنّ شكر المنعم وقبح كفرانه مما يستحيل انتساخه» وإنما أراد 
به ما يخالف القياسَ الشرعي من كل وجه كبقاء الصوم مع وجود الأكل أو 
الشرب ناسيا وانتقاضّ الطهارة بالقهقهة في الصلاة . 

(أما على الوجه الأول) وهو قوله : «فلمعنى في الدليل وهو أن المطلوب 
حقّ الله تعالى فلا يجوز إثباته ما فيه شبهة» فهذه الأمورٌ حقوق العباد فإنهم 
ينتفعون بها في دنياهم . 

(وأما في غير القبلة فلا يشكلٌ) يعني أنه من حقوق العباد وكذلك أمر 
القبلة ؛ لأن أصلّه معرفة أقاليم الأرض للحوائجهم التي تتعلق بها ؟ لأنها 
تتقدم في إقليم وتتأخر في إقليم» وينتفعون بمعرفتها في سيرهم في . 


ا 


معرفة أقاليم الأرض؛ وذلك حق العباد فبني على وسعهم., وأما على الثاني 
فلأن هذه الأمورإنما تعقل بوجوه محسوسة. 


5550-5 000 8 6 . ا 
تجاراتهم وغير ذلك فصح إثباتها بالرأي لاضطرارهم وعجزهم بخلاف حق 
صاحب الشرع» فإن صاحب الشرع موصوف بكمال القدرة فلا يصح إثباته 
بدليل فيه شبهة في أصله . 
' (وأما على الوجه الشاني) وهو قوله ؛ٍ «ولمعنى في المدلول وهو “أن 
طاعة الله تعالى لا تنال بالعقول والآراء» فهذه الأمور تُعقل بالأسباب الحسية 
و ذكر الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : وأما على الثاني فلن الأصل 
فيما هو من حقوق العباد ما يكون مستدركًا بالحواس وبه يثبت علم اليقين كما 
ألا ترى أن الكعبة جهتها تكون محسوسة في حق من عاينهاء وبعد البعد 
عنها بإعمال الرأي يمكن تصييرها كالمحسوسة وكذلك أمر الحرب». فالمقصود 
صيانةٌ النفس عما يتلفها وقهرٌ الخصم وأصل ذلك محسوس» وما هو إلا نظيرٌ 
و3 8 ا ً. 2 5 5 
التوقي عن تناول سم الزعاف”''"' لعلمه أنه متلف والتوقي عن الوقوع على 
السفب والسكين لعلعة أنة ناففن للية فعرفنا أن أصل ذلك محسوس» 
)001 زَعَفَهُ زَعًْا أي قتله مكانه» وكذلك أزعفه : إذا قتله قتلاً سريعًا» وسم رُعاف 
'وموت زعاف وذُوؤاف أيضًا بالهمز مثل زُعاف . 
راجع : الصحاح 2159/4 مادة : زعف أ 
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بالأسباب الحسية وكذلك القبلة وكان يقيئا بأصله على مثال الكتاب 
والسئة؛ وحصل بما قلنا امحافظة على النصوص بمعانيها ولأن العمل بالأصل 
مواضع القياس تمكن. وذلك دليل دعينا إلى العمل به. قال الله تعالى : طقل 
ل أجد في ما أوحي ي إِلَيَ محرا على طاعم يَطعَمَه 4 الآية وليس كذلك ما 
كربا من انور الحر تا وتكيزها» لأن العمل الال غير فكن وكدلك أمبر 
القبلة فعمانا بالاجتهاد للضرورة ولا يلزم عليه الاعتبار من مضى من 
القرون في المشلات والكرامات ؛ لأن ذلك أمر يعقل بالحس والعيان, وعلى 
ذلك يحمل ما ورد في الكتاب من الأمر بالاعتبار على أمر الحرب يحمل 


فإعمال الرأي فيه للعمل يكون في معنى العمل بدليل لا شبهة في أصله؛ ثم في هذه 
المواضع الضرورةٌ تتحقق إلى إعمال الرأي؛ فإنه عند الإعراض عنه لا نجد طريقًا 
ا ا 
لا تدعو إلى ذلك لوجود دليل في أحكام الشرع للعمل به على وجه يغنيه عن إعمال 
الرأي فيه» وهو اعتبار الأصل الذي قررنا”" يعني به استصحاب ال حال . 

(وحصل بما قلما) أي بما قلنامن الجر عن القياس (المحافظةٌ على 
النصوص بمعانيها) أي بأن يتفكر في معاني النص ويعمل بإشاراته ودلالاته 
فلو اشتغل بالقياس لجاز أن يترك العمل بالإشارات والدلالات مع وجودهما 
بسبب اشتغاله بالقياس» وهذا لأن النصوص قوالب المعاني اللغوية» فيجب 
علينا التبحر فيها لنقف على مضمراتها وإشاراتها واستعاراتها وكناياتها وغير 
ذلك» فكان هو العمل بالنصوص بجميع معانيها لا العمل بالقياس ٠ ٠.‏ / 


. 174-177 /5 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
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مشاورة النبي عليه السلام ولعامة العلماء وأئمة الهدى الكتاب والسنة, 
والدليل المعقول وهذا أكشر من أن يحصى وأوضح من أن يخفى وإنما نذكر 
طرفًا منه تبركًا واقتداء بالسلف . 

قال الله تعالى : «9 فَاعتبروا يا أولي الأبصارٍ» والاعتبار رد الشيء إلى 
نظيره؛ والعبرة البيان. 

قال الله تعالى: «(إن كنثم للرءيًا تعبرون» أي تبيئون والقياس مغله 
سواء, فإن قيل: إنما يصح الاعتبار بأمر ثابت بالنص دون الرأي وهو أن يذكر 
سبب هلاك قوم أو نجاتهم وكذلك عندي هاهنا إذا ذكرت العلة نصًا مثل قول 
النبي في الهرة : «إنها من الطوافات » والجواب ما نبين إن شاء الله. 

وقال الله تعالى : إن في ذلك لآيات لوم يتفَكّْرونَ 4 و :ا يعقلون 4, 
ونحو ذلك وقال جل ذكره : ط وَلَكُم في القصاص حياة 4 , وهو إفناء وإماتة 
في الظاهر لكنه حياة من طريق المعنى بشرعه واستيفائه ؛ أما الأول فإن من 
تأمل في شرع القصاص صده ذلك عن مباشرة سببه فيبقى حيًا ويسلم 
المقصود بالقتل عنه فيبقى حيًا فيصير حياة لهما أي بقاء عليهماء وأما في 
استيفائه فلأن من قتل رجلاً صار حريًا على أوليائه وصاروا كذلك عليه فلا 
يسلم لهم حياة إلا أن يقتل القاتل فيسلم به حياة أولياء القتيل الأول 

و قوله : ( والجواب ما نسين) وهو قوله فيما بعده بصفحة”": وبيانٌ ذلك 
في الأصل في قو تعالى : طهر الذي أخْرَج الذين كفا © . 
)١(‏ انظر: ص )١17570(‏ فما بعدها . 


(6) سورة الحشرء أآية: ”. 
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والعشائر فصاروا أحياء معنى وه ذا لا يعقل إلا بالتأمل . 

وأما السنة فأكشر من أن تحضى. من ذلك ما رُوي عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم -حين بعث معاذا إلى اليمن قال : (بم تقضي ؟قال : بما في 
كتاب الله. قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : أقضي بما قضى به 
رسول الله. قال: فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله؟ قال: أجتهد برأيي. 
قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله) وهذا نص صحيح . 

وقد روينا ما هو قياس بنفسه من النبي عليه السلام 


وقوله : («قال : فإن لم تجد في كتاب الله تعالى 0" وتيقل فزن لم 
يكن في كتاب الله ؛ لأن الله تعالى بين كل شيء فيه حيث قال : ا ولا رطب 
ولا يابس إلا في كعاب مُبينٍ 04" وقال تعالى : ظ وتنا ليك الكتاب تبيانا 
دكر شيء 74" ثم لم يذكر في هذا الحديث التمسك بالإجماع مع أن 
الإجماعٌ في كونه حجة فوق القياس»ء لما أن الإجماع لم يكن حجة وقت 
حياة النبي عليه السلام . 

( وقد روينا ما هو قياس بنفسه) كما في قوله عليه السلام: «فإنها من 
الطوافين عليكم» وكقوله عليه السلام للخثعمية : «أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أما كان يقبل منك ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق» وقوله 
عليه السلام لعمر رضي الله عنه ‏ حين سأل عن القّبلة للصائم» فقال عليه 
السلام : «أرأيت لو تهقضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك ؟ قال : لا. 
)١(‏ مر تخريجه في هامش )١٠١(‏ ص .)١١894(‏ 
(؟) سورة الأنعام» آية: 09. 
(؟) سورة النحل» آية: 49. 
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وعمل أصحاب النبي عليه السلام في هذا الباب ومناظرتهم 
ومشاورتهم في هذا الباب أشهر من أن يخفى على عاقل مميزء فإن طعن 
طاعن فيهم فقد ضل عن سواء السبيل ونابذ الإسلام؛ ومن ادعى 
خصوصهم فقد ادعى أمرا لا دليل عليه؛ بل الناس سواء في تكليف 
الاععتبارء وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب بنص القران وهو النظر 
والتأمل فيما أصاب من قبلنا من المشلات بأسباب نقلت عنهم لكف عنها 
احترازا عن مثله من الجزاءء وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة 
غيرها لها سائغ والقياس نظيره بعينه ؛ لأن الشرع شرع أحكامًا بمعاني 
أشار إليها كما أنزل مثلات بأسباب قصها ودعانا إلى التأمل ثم الاعتبار. 

وبيان ذلك في الأصل في قول الله تعالى : 9 هو الذي أَخْرَجَ الَذِين كقروا من 
هل الكتاب من ديارهم لأَرل الْحَشَرٍ 4 فالإخراج من الديار عقوبة بمعنى القتل 


قال: ففيم إذن وكذلك (عمل الصحابة) رضي الله عنهم ‏ بالقياس 
مذكور فى الكتاب بعد هذا . 
وكان شيخي ‏ رحمه الله يفيد (في قوله تعالى : !هو الذي أخرج 
الذي كَفَروا من أَهل الكتاب 4)” بقوله : قوله : :هو الذي أخرج 4 بيان 
العقوبة» وقوله: «إ الّذينَ كقروا 4 بيان الجناية» وقوله : 8 من أهلٍ الكتاب 4 
)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب الصيام » باب القبلة للصائم /١‏ 117-1770 حديث رقم 
6 بلفظ : «أرأيت لو قضمضت من اماء وأنت صائم ...فَمّه »» والدارمي في 
كتاب الصومء باب الرخصة في . . . 478/١‏ ». حديث رقم ١110‏ بلفظ : «أرأيت 


لو مضمضت من الماء ...ففيم ؛, وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة . 
68 سورة الحشر: 3 
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والكفر يصلح داعيًا إليه ؛ وأول الحشر دلالة على تكرار هذه العقوبة» وقوله 
تعالى : ما نسم أن يَخْرجوا 4 دليل على أن إصابة النصرة جزاء التوكل وقطع 
الحيل: وأن المقت والخذلان جزاء النظر إلى القوة والاغترار بالشوكة إلى ما لا 
يحصى من معاني النصء ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص 


بيان غلظ الجناية» وقوله : 8 من ديارهم > بِيانُ غلظ العقوبة . 

و قوله: ( 8 لأُوَل الحشر » دلالة على تكرار هذه العقوبة) . 

فإن قيل : لفظا الأول لا يدل على التكرار بدليل ما إذا قال : أول عبد 
شتريه فهو حر؛ فاشترى عبد يعتق من غير توقف إلى تكرار شراء عبد آخر . 

قلنا: هذا طرد لا نقض ؛ لأن اسم الأول وإن كان يدل على التكرار فهو 
لا يقتضي أن يتوقف حكمه إلى وجود الثاني . 

ألاتري أن الكلمة التي هي موضوعة لتكرار الفعل وهي كلمة كلما لا 
تقتضي وجود الفعل الثاني في حق الحنث» فإنه إذا قال : كلما تزوجت امرأة 
هي طالق فتزوج امرأة تطلق وإن لم يوجد تكرار التزوج» فأولى أن لا يقتضي 
وجود الفعل الثاني في الكلمة التي فيها دلالةٌ على تكرار الفعل» وهذا لأنه 
قال : لا قال أول عبد أ.ث كتربه فهو يغر)» :دل "ذللق على أن شراء العبد يو حك منه 


مرة بعد أخرى» ولكن لا يتوقف حنئُه على وجود شراء عبد آخر ؛ لأن شراء 
العند كذ وكد وقيو شرا ءالعند ال اسدجياقا عل غيرةة إن الأول اسم لفرد 
سابق لا يشاركه غير فقد وجد ذلك فيحنث : 


( ودعانا إلى التأمل) ثم الاعتبار ؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاعتبار بقوله : 
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للعمل به فيما لا نص فيهء وكذلك في مسألتنا هذه؛ مثال ذلك في مسألة 
الربا وذلك أن النبي عليه السلام قال : «الحنطة بالحنطة » أي بيعوا الحنطة 
بالحنطة؛ لأن الباء كلمة إلصاق فدل على إضمار فعل مثل قولك بسم الله ؛ 
فدل عليه قوله :«لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء». ودل عليه 
حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه السلام قال : «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب والؤرق بالورق إلا سواء بالسواءء والحنطة بالحنطة إلا سواء بسواء 


فاعتبروا يا أولي الأبصار4”"©, والأمرٌ بالشيء أمر به وما هو من لوازمه 
كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة» والاعتبارٌ لا يكون إلا بأن يكون التأمل سابقًا 
على الاعتبار فكان الدعاء إلى الاعتبار دعاء إلى التأمل لا محالة سابقًا ثم إلى 
الاعتبار . 

وبيان ذلك في الأصل : أي في الأصل الذي هو موجب للقياس . 

(ويدل عليه) أي على إضمار فعل الأمر . 

(قوله عليه السلام : «لا تسيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء») والنهي 
عن الشيء كان أمرا بضده خصوصا فيما إذا لحقه الاستثناء» والبيع وإن كان 
مباحا في نفسه» يجب مراعاة شرطه إذا قصد المكلّف مباشرته كالنكاح وهو 
مباحٌ في نفسه لكن إذا أقدم عليه يجب عليه إحضارٌ الشهود» وكذلك صلاةٌ 
التطوع وإن كانت غير واجبة فعند القصد إلى أدائها يجب مراعاة شروطها من 
الطهارة وسكو الغورة وعوي :44 التتهاها مجع عدر ف لاقن المدلول الدع 
هو مقتض للوجوب إلى حال البيع التي هي شرط لا إلى نفس البيع . 


)١(‏ سورةالحشر: 7؟. 
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عيئًا بعين: فمن زاد أو استزاد فقد أربى ). 

والحنطة اسم علم لمكيل معلوم وقد قوبل بجمسهء وقوله: «مثلاً بمثل ) 
حال لما سبق والأحوال شروط؛ أي بيعوا بهذا الوصف, والأمر للإيجاب 
يكون والبيع مباح فلا بد من صرف الأمر إلى الحال التي هي شرط. والمراد 
بالمغل القدرلما روي في حديث آخر: دكيلاً بكيل ) فغبت بصيغة الكلام, 
وقوله : والفضل اسم لكل زيادة» وقوله : ربا اسم لزيادة هي حرام وهو 


(والحمطة اسم علم لمكيل) يعني اسم علم لنوع من طعام له صلاحية أن 
يكال في قدر يدخل تحت الكيل كما يقال : امامو وإن لم تكن قطرته مروية 
وهي ماء لكن له صلاحيةٌ الإرواء عند الانضمام إلى قطرات أخر»ء وقوليه 
(«مغلاً بمثل » حال لما سبق) وهو : «بيعوا » الذي هو مدلول غير مذكور» 
(والأحوالُ شروط) كما إذا قال الرجل لعبده : إن كلمت فلانًا قائمًا فأنت 
حر فكلّمه قاعدا لم يَعتق» ولو كلّمه قائمًا عتق ؛ لأنه بمنزلة قوله : إن كنت 
قائما وقت التكلم معه وكقولهم : ادخل الدار غاضًا بصرك فكان الواجب 
غضّ البصر عند الدخول» فعلم بهذا أن الأحوال شروط . 

(والمراد بالمغل القدر) أي القدر الشرعي وهو المقدّر بالكيل (لما روي في 
حديث آخر : «كيلا بكيل») أي مكان قوله : «ملاً بمغل» لما أن المماثلة من 


حيث الوزن أو من حيث الحبّات غير مراد حتى إذا باع كيلا من حنطة وزنه 
فقو أنا سعت 1 موه ر رقا حزن فير بها لا كوه رإن كان 
متساويين من حيث الوزن. فلو كانا متساويين من حيث الكيل ومتفاضلين 
من حيث الوزن يجوز وكذلك لو كانا متساويين من حيث الكيل 
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فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال, والمراد بالفضل الفضل 
على القدر؛ لأن الفضل لا يتصور إلا ببساء على المماثلة ليكون فضلاً 
عليها.ء والمراد بالمماثلة القدر بالنص فكذلك الفضل عليها لا محالة» وصار 
حكم النص وجوب التسوية بينهما في القدر, ثم الحرمة بناء على فوات 
حكم الأمر. هذا حكم هذا النص عرفناه بالتأمل في صيغة النص فوجب 
عليها التأمل فيماهو داع إلى هذا الحكم ما هو ثابت بهذا النص وهو 
إيجاب المماثلة عند البيع بجنسهاء وإذا تأملدا وجدنا الداعي إلى هذا القدر 
والجنس لأن إيجاب التسوية بين هذه الأموال يقتضي أن تكون أمغالاً 
ومتفاضلين من حيث الحبات يجوز أيضا . 

(والمرادُ بالفضل الفضل على القدر) أي على القدر الشرعيء (والمراذ 
بالمماثلة إنما هو القدر بالنص) أي القدر الشرعي وأقله نصف صاعء 
(فكذلك الفضل عليها ما لا محالة) أي الفضل الذي هو موجب للحرمة» 
وإنمايكون بالفضل الذي هو فضل على الممائلة الشرعية بالكيل» وأدنى 
الممائلة الشرعية مقدر بنصف صاع . 

وحاصله إن الأحوال الثلاثة من المساواة والمفاضلة والمجازفة إِما تعتبر 
بحسب الكيل الشرعي وأقله نصف صاعء حتى لو باع حفنة من حنطة بحفنة 
لبها | مجاه ددر 3 وكارك فجز ادو نوها يجا نر فهيها إن آذ لفك 
الحنطة إلى نصف صاعء وإذا بلغ كلا العوضين أو أحدهما نصف صاع 
والآخر أقل منه كيلاً أو أكثر منه كيلاً لا يجوزء «وإن كانت تلك الزيادة لا تبلغ 
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متساوية ولن تكون أمنالا متساوية إلا بالجسس والقدر؛ لأن كل موجود من 
المحدث موجود بصورته ومعناه, فإنما تقوم الممائثلة بهما فالقدر عبارة عن 
امتلاء المعيار بمنزلة الطول والعرض فصار به يحصل المماثلة صورة؛ والجدس 
عسبارة عن مشاكلة المعاني فتنبت به المماثلة معنى وسقطت قيمة 
الجودة بالدص وهو قوله: جيدها ورديئها سواء تبرها وعينها سواء. 


الكيل» نص على هذا في «الذخيرة» و«المحيط»”" والمعنى في نوع بيع الجنس 
بالجنس فقال : في كل منها أدنى ما يجري فيه الربا من الأشياء المكيلة نحو 
الم تاجيا ميك صاع وذلك مدان" حتى لو باع مدين”" من الحنطة 
ئة أمنًا من الحنطة فصاعدا لا يجوزء وكذلك إذا باع منوين من الشعير 
بثلاثة أمئًا من الشعير فصاعدا لا يجوز . 
قلت : والمنٌ الواحدّ مما لا يدخل تحت الكيل ومع ذلك ذكر عدم الجواز مع 


00 راجعت فيه كتاب البيوع من كتاب المحيط الرضوي للسرخسي فلم أقف عليه» 
والمسألة موجودة في كشف الأسرار للبخاري ”7/ 071 . 

(0) انظر : اللوحة رقم ١4١‏ القسم الثاني من كتاب الذخيرة الموجود على شكل 
مايكر وفلم بالجامعة الإسلامية برقم 44٠١‏ وعبارته«. . . أن أدنى ما يكون مال الربا 
من الحنطة نصف قفيز. 

و ذكر شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله في «كتاب الشرح» في شرح الأحاديث 
أن أدنى ما يجري فيه الربا من الأشياء المكيلة نحو الحنطة وأشباهها نصف صاع وذلك 
مدان ...» 

(9) مد : مكيال : وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز (الأئمة الثلاثة ) ورطلان عند أهل 
العراق (الحنفية) والرطلان ١.١١7‏ ليتر 1*94 810 جراماء ورطلا وثلثا /541» 
٠ليتر‏ 047 جرام . 
راجع : معجم لغة الفقهاء ص 1١7‏ . 
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وبالإجماع فيمن باع قفيزاً جيدا بقفيز رديء وزيادة فلس أنه لا 
يصح. ولما عرف أن ما لا ينتفع به إلا بهلاكه فمنفعته في ذاته, ولما صارت 


زيادته على أحد المتساويين بالكيل من الحنطة والشعير . 

علم بهذا أن في الزيادة على المتساويين بالكيل لا يشترط الكيل في إيراث 
عدم الجواز. 

وأما ما وقع في فوائد الإمام بدرالدين الكردري ‏ رحمه الله في شرح 
قوله : «فكذلك الفضل عليها لا محالة» بقوله : أي لا يكون الفضل حرام ما 
لم يكن مكيلاً؛ لآن السابق كيل بكيل» والمرادٌ منه أن يكون القدرٌ والفضل 
معهودًاء فوجب أن يكون من جنس السابق» فيلزم من هذا أن يكون الفضل 
قد أي كيلاً وقع على خلاف هذه الروايات التي ذُكرت في هذه الكتب . 

(وبالإجماع فيمن باع قفيزا جيدًا بقفيز رديء وزيادة فلس) أي على 
الأمكوة الفلهر فقدائلة :ا تقوؤة ل يحون وما بكو مالا محقرما سكو 
الاغتياض'' عنه شرعا , 

علم بهذا أن الجودة غير متقومة عند المقابلة بجنسها (ولما علم أن ما لا 
يُنتفع به إلا بهلاكه فمنفعثه فى ذاته) أي لا فى صفاته؛ لأنه لا يمكن 
الانتفاع بصفات الأموال الربوية مع قيام عينهاء ولما كان الانتفاع باستهلاك 
أعيانها لم يعتبر صفاتها وصارت العبرة لذواتهاء فلذلك هّدرت جودةٌ صفاتها 


. الاعتياض: من عوضء أخذ العوض وهو البدل‎ )١( 
. "١ راجع : معجم لغة الفقهاء ص‎ 
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وإنما التعليل لإثبات حكم الفرع, فأما النص فيبقى موجبًا كما كان 
وجه القول الغالث أنه لما ثبت القول بالتعليل وصار ذلك أصلاً بطل التعليل 


نفهم من مخاطباتنا؛ لأن في مخاطباتنا الاشتغال بطلب المعنى غير مفيد 
لجواز أن تكون مخاطباتنا خالية عن معنى مؤثر وحكمة حميدة بخلاف 
خطاب الشرع . 

ألا ترى أن هناك التعليل لا يصح وإن كان التعليل منصوصاء فإنه لو 
قال: أعتق عبدي هذا فإنه أسود لم يكن للممخاطب أن يعدي الحكم إلى غيره 
بهذا التعليل» وفي خطاب الشرع لو كان التعليل منصوصا يثبت يثبت حكم التعدية 
بالاتفاق كقوله عليه السلام :«الهرة ليست بنجسة, فإنها من الطوافين 
عليكم والطوافات»). 

(وإنما التعليلٌ لإثبات حكم الفروع) . هذا جواب لقول من قال بأن 
النصّ موجب بصيغته» وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه» فكان تغيير الحكم 
الع 

قلنا : ليس ذلك يتقيين لحكم المنصوصن» بل الحكم في المنصوص بعد 
التعليل ثابت بالنص كما كان قبل التعليل» والتغييرٌ لحكم المنصوص إنما يكون 
إذا لم يبق الحكم المفهوم من النص قبل التعليل بسبب التعليل كما في تعليل 
الشافعي قوله تعالى  :‏ فكفارته إطعام عشرة مساكين © بالتمليك حيث لم 
يبق مفهوم الإطعام الذي هو عبارةٌ عن جعل الغير طاعمًا بالإباحة مرادا . 

وأما الذي نحن بصدده فيبقى النص موجبًا لحكمه كما كان قبل التعليل» 


وإنما التعليلٌ لتعدية الحكم إلى محل آخر لا نص فيه» فكان هذا تعميمًا لحكم 
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الأعيان فضلاً على هذين المتماثلين بالكيل والجنس بواسطة المماثلة, فصار 
شرط شيء منها في البيع بمنزلة شرط الخمر ففسد به البيع فهذا أيضًا معقول 
من هذا النص ليس بغابت بالرأي؛ فلم يبق مسن بعد الاعتبار وهو أنا 
وجدنا الأرز والجبص والدخن وسائر المكيلات والموزونات أمشالاً متساوية 
فكان الفضل على الممائلة فيها فضلاً خاليًا عن العرض في عقد البيع مثل 
حكم النص بلا تفاوت فلزمنا إثباته على طريق الاعتبارء وهو كما ذكرنا من 
الأمثلة ما بينها وبين هذه الجملة افتراق وحصل بما قلنا 


00 507 5 00 0 0ك 
(فكان الفضل على المماثلة فيها) أي في الأرز والدخن'' والحص 
فك 2 2 . 0 57 0 و 
(فضلا خاليًا عن العوض مثل حكم النص بلا تفاوت) أي مثل حكم النص 
4 5 ل ع 9 ا و 5 5 100000 
( وهو كما ذكرنا من الأمثلة) أي القياس نظير ما ذكرنا من الآمثلة في 
تفسير قوله تعالى : 9 هو الذي أخرج الّذيسن كفروا 2*4 فلما كان الاعتبارٌ 
هناك مأمورا به كان الاعتبار في القياس الشرعي أيضًا مأمورا به لمساواتهما في 
الاعتبار. 
وفي «التقويم» فإن الله تعالى كما بين إهلاك قوم بكفرهم وأمر الباقين 
بالاعتبار بهم لينزجروا عن الكفر فلا يهلكوا فكان اعتبار واجب العمل به 
وكذلك إذا بين اسما أو صفة فعلّق به حكمًا من أحكامه وجب الاعتبار به في 
أصل آخر ووجب إثبات الحكم فيه متى وجد الوصف فيه. فإنه لا فرق بين 
() الدخن«بالضم دحب الحاو رسن آوتفي أصعر مع مل يارد ياي خابسن للم 
راجع : القاموس المحيط» باب النون فصل الدالء مادة : الدخن . 
0( سورة الحشر: 7. 
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إثبات الأحكام بظواهرها تصديقا وإثبات معانيها طمأنيئة وشرحًا 
: للصدور, وثبت به تعميم أحكام النصوص» وفي ذلك تعظيم حدودها 
ولزمنا بهذا الأصل محافظة النصوص بظواهرها ومعانيها ومحافظة 


حكم هو تحليل أو تحريم تعلق بوصف هو كيل وبين حكم هو هلاك تعلق 
بوصف هو كفرا" . 

(إثبات الأحكام بظواهرها تصديقا), فإن إثبات انتقاض الطهارة 
بالخارج من السبيلين بظاهر قوله تعالى : لأَوْجَاء أحد مَسكم من القائط 4 
فرض تصديقه» حتى يكقّر جاده (وإثبات معانيها طمأنيئة)» فإن إثبات 
انتقاض الطهارة بالخارج النجس من غير السبيلين واجب للعمل به لطمأنيئة 
القنج يه لونجود هله جامعة يتهدماء (وشبت به) أي وثبت بإثبات معاني 
النصوص ( تعميم أحكام النصوص) . 

فإن قيل : التعليل لذلك النص كون حكم النص وهو انتقاض الطهارة 
منحصر في الخارج من السبيلين» وبالتعليل يثبت فيه وفي غيره الذي يشاركه 
في الوصف الجامع بينهما وهو الفصد والحجامة . 

و كذلك في مسألة الرباء فإنْ قَبِلَ التعليل كون حكم النص منحصرا في 
الأشياء الستة وبعد التعليل ثبت فيها وفي غيرها الذي يشاركها في الوصفين 
الجامعين من القدر والجنس كالآرز والجص والئورة . 


)١(‏ انظر: ص )١180(‏ القسم المحقق من تقويم الأدلة» والموجود بقسم الرسائل الجامعية 
يمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


-/ا156ار 


ما تضمنته من المعاني التي تعلقت بها أحكامها جمعًا بين الأصول والفروع 
معًا وهو الحق, وما ذا بعد الحق إلا الضلال؛ وما للخصم إلا التمسك بالجهل 
وصار تعليق الحكم بمعنى من المعاني ثابًا بحجة فيها ضرب شبهة؛ وفي التعيين 
احتمال وجائز وضع الأسباب للعمل على هذا الوجه كالنصوص المحتملة 
بصيغها من الكتاب والسنة؛ وصار الكتاب تبيانًا لكل شيء من هذا الوجه, 


(جمعا بين الأصول والفروع)» فالأصول : ثبوت انتقاض الطهارة في 
الخارج من السبيلينء والفروع : ثبوت انتقاض الطهارة في الفصد 
والحجامة؛ (وما للخصم إلا التمسك بالجهل)» فإنهم يتمسكون في 
النصوص باست ص حاب الحال ومآل استصحاب الحال إلى الجهل ؛ لأن 
المتمسك باستصحاب الحال يقول : لم يغبت الحكم الحادث هنا ؛ لأنا لم نعلم 
مايوجب ذلك الحكمّ» كما إذا بيع شق ص من الدار فطلب الشريك الشفعة 
فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده الذي يطلب به الشفعة . 

قال الشافعي : تجب الشفعة بغير بينة لأنا لم نعلم بيع شقصه'' وهو 
جهل منه . 

(وفي التعيين احتمالٌ) أي وفي تعيين وصف معيّن من سائر الأوصاف 
احتمال أن لا يكون ذلك الوصف مناط الحكم» واحتمال أن يكون هو مناط 
الحكم كما عينا القدرَ والجنس في علة الرباء ووصف الخارج النجس من بدن 
الإنسان في انتقاض الطهارة» ومثل ذلك جائر في الشرعيات بالإجماع . 

(كالنصوص المحتملة) لما ذكرنا ولما ذكره الخصم كالمشترك وغيره كقوله 
(1) انظر: المجموع 17/15. ْ 
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لأن ما ثب ثبت بالقياس يضاف إليه فكان أولى من العمل بالحال الغي ليست 
بحجةفؤذا فعندر العو بالعقائن بات اخال »رقت أن طاعة الله 


تعالى لا تتوقف على علم اليقين. 


تعالى : ط وَالْمَطَلََات يتَرمَصن بأنفْسهن ثلاث رو 274. 

(وثبت أن طاعة الله تعالى لا تتوقف على علم اليقين) أي بالإجماع» 
فإن العام الذي خص منه البعض غير موجب لعلم اليقين كقول الله تعالى : 
آَل الله ال وَحَرَم الربًا4”" وقوله تعالى, يي 
الآية» وقوله تعالى : «( والسارق والسّارقة فَاقْطعُوا أَيديهِمَا 94» ومع ذلك 
لح ا ا ا ال 5 
طاعة لله تعالى مع أنه غير موجب لعلم اليقين. 

وأما ما أشاروا إلى الفرق بين القياس وخبر الواحد بقولهم : 

«و أما الدليلٌ فشبهةٌ في الأصل» فإن ذلك لا يجدي لهم ؛ لأن دعواهم 
هي أن لا يطاع الله بدليل فيه شبهة كما أن صاحب الحق وهو الله تعالى كامل 
القعدرة فكان قادرا على أن يقيم الدليل الذي لاا شبهة فيه ويطاع به» 
فينتقض قولهم هذا بخبر الواحد والآية المؤولة ؛ لأن فيهما شبهة» ثم بعد 
ذلك لا يتفاوت أن تكون الشبهةٌ في أصله أو وصفه» فيجب أن لا يطاع الله 


)غ2( سورة البقرة» آية : 78 . 
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وها هم واوقاوفاون واو .د .اه ع« عع هاه وود ود راود و .د .او و و وه واو وهاو ود واوا. ا واه وأوار . وأوام واه واوا عد مد عد ورد وا. اع .و 


تعالى بدليل فيه شبهة؛ لأن صاحب الحق كامل القدرة» فلما أجمعنا على أن 
الله تعالى يطاع بموجب خبر الواحد والآية المؤولة علمنا أن الله تعالى يطاع 
بدليل فيه شبهة؛ لأن المراد من الطاعة الابتلاء» وذلك لا يتفاوت بدليل فيه 
شبهة أو لا شبهة فيه؛ ولم يمتنع عن ذلك اتصاف الله تعالى بكمال القدرة 
فانتقض أصلهم . 

و أما مارووا من الأحاديث التى فيها مذمة الرأي فإن مرادَ رسول الله عليه 
السلام فيها الرأي-الذي ينشأ عن متابعءة هوى النفس أو الرأي الذي كان 
المقفيود مئةارد لصون تعر ها اقعلهإنليس: : 

فأما الرأي الذي يكون المقصود به إظهارَ الحق من الوجه الذي قلنا لا 
يكون مذموما. ٠‏ 

ألا ترى أن الله تعالى أمر به فى إظهار قيمة الصيد بقوله : ! يحكم به ذوا 
عدل منكم 76" إلى هذا أشار الإمام شمسّ الأئمة'" رحمه الله . 
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فصل في تعليل الأصول 


قال الشيخ الإمام: واختلفوا في هذه الأصول فقال بعضهم: هي غير 
شاهدة أي غير معلولة إلا بدليل» وقال بعضهم: هي معلولة بكل وصف 
يمكن إلا بمانع؛ وقال بعضهم : هي معلولة لكن لابد من دليل ميز وهذا أشبه 
بمذهب الشافعي _رحمه الله, والقول الرابع قولنا أنا نقول: هي معلولة 


فصل في تعليل الأصول 

تفسيرٌ تعليل الأصول هو أن حكمٌ النصوص في الأصل معلول بعلة» 
(واختلفوا في هذه الأصول) أي في الكتاب والسنة والإجماع» أي اختلفوا 
في أن الأصل في النصوص ماذا ؟ كونها معلولة بعلة أو غير معلولة بها ؟ 

(وهذا أشبه بمذهب الشافعي )؛ لأنه يكتفي بدلالة التمييز ولا يشتغل 
بكون هذا النص معلولاً بعينه . 

و لهذا قال : إن حرمة الخمر معلولة اكتفاء بكون الأصل في النتصوص 
هو التعليل» وكذلك جعل استصحاب الحال حجة في حق الدفع والإثبات 
باعتبار أن الأصل عدم ثبوت الأمر الحادث» وهاهنا أيضًا الأصل هو التعليل 
فتشابها باعتبار الأصل» وقولنا مثل قول الشافعي في أن الأصل في 


را55١-‎ 


شاهدة إلا بمانع ولابد من دلالة التمييز ولابد قبل ذلك من قيام الدليل على 
أنه للحال شاهد, وعلى هذا اختلافنا في تعليل الذهب والفضة بالوزن, 
وأنكر الشافعي ‏ رحمه الله التعليل فلا يصح الاستدلال بأن النصوص في 
الأصل معلولة إلا بإقامة الدليل في هذا النص على الخصوص أنه معلول, 
احتج أهل المقالة الأولى بأن النص موجب بصيغته وبال تعليل ينعقل 


النصوص هو التعليل» لكنا نقول : ومع ذلك (لابد قبل ذلك من قيام 
الدليل) على أن النص المعيّن معلول ولا نكتفي بكون الأصل في النصوص 
التعليل» وكان هذا مثل قولنا في شريك أو جار يطلب الشفعة عند سماع بيع 
شريكه أو جاره بدار في يده أنها ملكه» وأنكر المشتري كون الدار التي يطلب 
بها الشفعة أنها ملكه أنه يجب عليه إقامة البينة» على أن الدار التي يطلب بها 
الشفعة ملكه في الحال» وإن كان لاسر عو أذ تكون الأملاك في يد الك 
فنحن لا نكتفي بذلك الأصل في هذا؛ لأن الشفيع هاهنا محتاج إلى إثنات 
الملك ابتداءً» فاستصحاب الحال لا يصلح لذلك؛ بل هو للدفع لا للإثبات» 
وهذا لأن الخصم لو تمسك في هذا بالأصل بأن الأصل في النصوص التعليل . 

نحن نقول: وإن كان ذلك كذلك لكنا قد وجدنا في النصوص نصوصا 
غير معلولة فنجاز أنايكو هذا النضن المعين من تلك النضصوصن لما أن التص 
مع أصالته في التعليل لم يسقط احتمال كونه غيرٌ معلول فلم يبق لذلك حجة 
على الخصم كما قلنا في استصحاب الحال في مسألة الشفعة حيث لم تكن 
الأصالةٌ هناك حجةً على المشتري . 

(بأن النصّ موجب بصيغته) في المنصوص عليه بالإجماع؛ (وبالتعليل 
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حكمه إلى معناه وذلك كالمجاز من الحقيقة فلا تترك إلا بدليل. 


ألا ترى أن الأوصاف متعارضة والتعليل بالكل غير تمكن, 


يمعقل حكمه إلى معناه) ؛ لأنه لو لم ينتقل لا يمكن التعدية» والمعنى من 
التعدية هو أن تقول : الحكم في المنصوص عليه مضاف إلى النص المعلّل بهذا 
الوصفء لكن لهذا الوصف لاله أثر في إثبات الحكم في المنصوص عليه؛ 
وإنما يظهر أثره في الفرع» وهذا الوصف موجودٌ في الفرع فيئبت مثل هذا 
الحكم في الفرع» (وذلك بمنزلة امجاز من الحقيقة) أي إضافةٌ الحكم إلى معنى 
النص بمنزلة المجازء وإضافة الحكم إلى النص بمنزلة الحقيقة لما أن الحقيقة هي 
ما وضع الواضع اللفظلمعنى» فكان ذلك المعنى موجب ذلك اللفظ وضعاء 
فكذلك هاهنا إن الحكم واجب بالنص وضعاء فلذلك كان هو ممنزلة الحقيقة . 

والمجارٌ : هو أن يراد به غير ما وضع لهء فكذلك ههنا لما كان الحكم في 
الأصل مضافا إلى النص وضعًا كان إضافته إلى المعنى لم تكن وضعا فكان 
إضافته إلى المعنى مجازاء ولما كان كذلك لم يعدل إلى المجاز إلا بدليل» 
فكذلك هاهنا لا يعدل إلى المعنى في إضافة الحكم إليه إلا بدليل» فنجاء من 
هذا أن الأصل في النصوص غير التعليل لتبقى الحقيقةٌ على حقيقتها وهي 
إضافة الحكم إلى النص . 

(ألا ترى أن الأوصاف متعارضة) أي أن بعض الأوصاف تقتضي حكما 
ضد ما تقتضيه الآخر . 

ألا ترى أن تعليلَ قوله عليه السلام : «الحدطة بالحنطة» بالطعم يقتضي 
الحل في بيع الجص والنورة متفاضلاً» وتعليل ذلك الحديث بالقدر والجنس 
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وبكل وصف محتمل فكان الوقف أصلاً. واحتج أهل المقالة الغانية بأن 
الشرع لما جعل القياس حجة ولا يصير حجة إلا بأن يجعل أوصاف النص 
علة وشهادة صارت الأوصاف كلها صالحة فصلح الإثبات بكل وصف إلا 
بمانع . 

مثل رواية الحديث لما كان حجة والاجتماع متعذر صارت رواية كل عدل 
حجة لا يدرك إلا بمانع فكذلك هذاء ولما صار القياس دليلاً صار التعليل 
والشهادة من النص أصلاً فلا يُترك بالاحتمال. 


يقتضي الحرمة في بيعهما متفاضلاء والتعليل بالكل غير ممكن؛ إذ وجود 
هذه الأوصاف بجميعها غير ثابت في غير المنصوص ؛ لأنه لو وجد الجميع 
كان هو عين المنصوص لا غيره فيؤدي ذلك إلى إنسداد باب القياس» (وبكل 
وصف محتمل) أي يحتمل أن لا يكون ذلك الوصف الذي عيّنه المعلّل مناط 
الحكمء (فكان الوقف أصلاً) أي الامتناع عن التعليل كان أصلا . 

(مغل رواية الحديث)» فإن اجتماع رواة الأحاديث لما كان متعذرا قبلنا 
رواية كل واحد من العدول ولم نشترط الاجتماع» فكذلك هاهنا لما تعذر 
العمل باجتماع أوصاف النص جعلنا كل وصف علة . 

فإن قلت: نفهم من خطاب الشرع ما نفهم من مخاطباتناء ومن يقول 
لغيره : أعتق عبدي هذا لم يكن له أن يصير إلى التعليل في هذا الأمرء 
فكذلك في مخاطبات الشرع لا يجوز المصيرٌ إلى التعليل حتى يقوم الدليل» 
وهذه شبهة ترد على قولنا أيضا وقول الشافعي» فلا بد من جواب شاف يشفي 
مرض جهل السائل؛ قلت: ليست مخاطبات الشرع في حق التعليل مثل ما 


ان 


أمغالا بالقدر والجنس وسقطت اعتبار القيمة للجودة شرطًا لا علة؛ لأن 
العدم لا يصلح علة صارت الممائلة ثابتة بهذين الوصفين وصار سائر 


وصارت العبرةٌ لذواتها (وسقط اعتبار القيمة للجودة شرطا لا علة) يعني أن 
شرط تحقق المساواة بينهما سقوط اعتبار القيمة؛ إذ مع اعتبار القيمة لا تتحقق 
المساواةٌ» فإنه إذا باع قفيرًا جيدًا من حنطة بقفيز رديء منها واعتثبرت قيمة 
الجودة لم يكن بد من ضم شيء بقفيز رديء من حنطة حتى يساوي هو قفيزاً 
جيدا منها بذلك المضموم في القيمة» فحيئئذ لاتبقى المساواةٌ بينهما كيلاً. 

علم بهذا أن سقوط اعتبار القيمة للجودة ليكون شرط تحقق المساواة لا أن 
يكون قوط اغتبار التودة علة تمق السناواة ؛ لأن سقو اغغار الحودة مر 
عدمي وتحقق المساواة أمر وجودي» فيستحيل تحقق الأمر الوجودي من الأمر 
العدمي» فلذلك يصلح أن يكون تحقق المساواة أثر العدم بل علة تحقق المساواة 
القدر والجنس لا غير وسقوط اعتبار الجودة شرط تحقق المساواة ا 

(صارت الممائلة ثابعة بهذين الوصفين) وهما القدرٌ والجنس . 

فإن قيل: وجو ب التسوية حكم النص فكيف ضيف وجوبُ التسوية إلى 
القدن واتفنس بل التسوية تود هما كما في أركان الضلاة؛ أن الصلاة توجد 
بالأركان المعهودة ولا يضاف وجوب الصلاة إلى أركانها بل يضاف إلى 
الوقت نفس وجوبها وإلى النص وجوب أدائها ؟ 

قلنا : الشرع أثبت المساواةً بقوله : "إلا سواء بسواء» والمساواة لا تغبت 
إلا بالقدر والجنس» فكان القدرٌ والجنس مثبتين حكم الشرع ومحصلين له 
فأضيف الوجوب إليهما لكونهما آخر المدارين . 
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بكل الأوصاف ؛ لأنه ما شرع إلا للقياس مرة وللحجر أخرى عند الشافعي, 
وهذا يسد باب القياس أصلا فوجب التعليل بواحد من الجملة» فلا بد من 
دليل يوجب التمييز لأن التعليل با نمجهول باطل والواحد من الجملة هو 
للتيقن بعد سقوط الجملة؛ لكنه مجهول 

وقلنا نحن: إن دليل التمييز شرط على ما نبين إن شاء الله تعالى ؛ 
النص في حق وجوب العمل في الأصل والفرع لا تغييرا . 

(لأنه ما شرع إلا للقياس مرة) أي لأن التعليل ما شرع إلا لتعدية الحكم 
من الأصل إلى الفرع كما هو مذهب العامة (وللحجر أخرى) عند الشافعي 
أي التعليل يكون لحجر المعلّل عن تعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه 
وللتعليل بالعلة القاصرة”" مرة أخرى كما هو مذهب الشافعي؛ (وهذا يسد 
باب القياس أصلاً) » والإشارةٌ راجعةٌ إلى قوله : «وللحجر أخرى» فإن فائدة 
التعليل بالعلة القاصرة للمنع عن القياس عنده» ثم لا شك أن الوصف الذي 
وذ ناكد فياف موادي يعي حك اللعددا نمال بعر 
أحد الوصفين من الآخر بالدليل لا يجوز تعليل النصء وكذلك لو كانت 
الأوصاف كلها متعدية لا يمكن التعليل بكلها لما ذكرناء فلا بد لمن يكون أحد 
الأوضاف عو العلةء ثه ذلك الواضف مسهول» والمجهول لا يصلح استعماله 


)١(‏ العلة المنعدية : هى ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحللات 
الأخرى. 
والقاصرة : هي التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيه سواء أكانت منصوصة أم 
» . كًّ 
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لكنا نحتاج قبل ذلك إلى قيام الدلالة على كون الأصل شاهدا للحال؛ لأنا قد 

وجدنا من النصوص ما هو غير معلول فاحتمل هذا أن يكون من تلك الجملة. 
لكن هذا الأصل لم يسقط بالاحتمال ولم يبق حجة على غيره وهو 

الفرع بالاحتمال أيضًا على مثال استصحاب الحال, ولا يلزم عليه أن 


مع الجهالة لتعدية الحكم فلا بد من دليل التمييز بينه وبين سائر الأوصاف 
حتى يجورٌ التعليل به» (شاهد للحال) أي معلولاً بعلة؛ (لأنا قد وجدنا من 
النصوص ما هو غير معلول) كما في قوله عليه السلام : «تم على صومك) 
فإن صوم الناسي عن الصوم حتى أكل ولم يفسد صومه شرعا مع فوات الركن 
حقيقة غير معلول» فلا يستقيم أن يقاس عليه صحة صلاة الناسي على صلاته 
حتى فوت ركنًا من أركانها لما أن نص الصوم نص غير معلول بعلة» (لكن 
هذا الاصل) وهر عون لص علولا : 

(على مشال استصحاب الحال) يعني أن بعض النصوص لا كان غير 
معلول» والأصل في النصوص هو التعليل على ما بينا-كان هذا الأصل على 
مثال استصحاب الحال» فيكون حجة في حق الدفع لا في حق الإثبات» كما 
إذا غاب الحي يجعل حيًا في حق الدفع حتى لا يُورّث ماله واحتمال موته لا 
يقدح في هذا الأصل» ولو مات قريب حاضرٌ لا يرث الغائب المفقودء 
ويعتبر احتمال موته؛ لأن الحاجة إلى إثبات المال له فلا يكتفى بالأصل» 
فكذلك هاهنا الأصل في النصوص التعليل نظر إلى الدليل ؛ لأن النصّ حجة 
من حجج الله تعالى» وكذلك العقل حجة من حجج الله تعالى» والأصل أن 
يكون في حجج الله تعالى الموافقة لا المخالفة» ونعني بكون النصوص في 
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الاقعداء بالنبي عليه السلام واجب مع قيام الاختصاص في بعض الأمور؛ 
لأن الاقتداء بالنبي عليه السلام إنما صار واجبًا لكونه رسولاً وإمامًا وهذا لا 
شبهة فيه فلم يسقط العمل بما دخل من الاحتمال في نفس العمل. فأما هنا 
فإن النص نوعان : معلول وغير معلول. فيصير الاحتمال واقعًا في نفس 
الحجة, ولأن الشرع ابتلانا بالوقف مرة وبالاستنباط أخرى, كل ذلك أصل 
فلما اعتدلا لم يستقم الاكتفاء بأحد الأصلين. فأما الرسول عليه السلام 
فإنما بُعث للاقتداء لا مُعارض لذلك فلم يبطل بالاحتمال 


الأصل معلولة كونها موافقة للعقل» فكان التعليلً هو الأصل فيها لهذا فلا 
يدرك هذا الأصل لاحتمال كونها غير معلولة ولا ايكون حجةً في الفرع 
للإثبات بكونها أصلاً فى التعليل؛ لأن الحجة إلى الإثبات فلابد من دليل هو 

(مع قيام الاختصاص في بعض الأمور) مثل النكاح بغير مهر وحل تزوج 
التسع وحل صوم الوصال . 

(فأما هاهنا فإن النصوص نوعان : معلول وغيرٌ معلول) . 

فإن قلت : فلم لاايصح أن يقال في أفعال النبي عليه السلام إنها أيضًا 
على نوعين: ما يقتدى به وما لا يقتدى به كحل تزوج التسع وغيره مثل ما 
ذكر ذلك في النصوص بأنها نوعان مع أن النصوصالمعلولة أكثر من نصوص 
غير معلولة» فكذلك في أفعال النبي عليه السلام وإن كانت أفعاله التي يتّبع 
فيها أكثر من أفعاله التي لا يتبع فيها لما أن القلة أو الكثرة غير مانعة من القول 
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بالتنويع كما في النصوص على ما ذكرنا . 

قلت : إنمالا يصح ذلك في أفعال النبي عليه السلام؛ لأن القول 
بالتنويع إنما يصح إذا كانت الأصالة ثابتة في الطرفين جميعًا وصح ذلك في 
النصوصء فإن احتمال كون النص غير معلول ثابت' في كل نص مثل احتمال 
كونه معلولاً فيكون هذا بمنزلة المجمل فيما يرجع إلى الاحتمال؛ والعمل 
بالمجمل لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان فكذلك تعليل النصوص» 

و أما النبي عليه السلام فما بُعث إلا ليأخذ الناس بهّديهء فكان الاقتداء 
به هو الأصل» وإن كان قد يجوز أن يكون هو مخصوصا ببعض الأشياء 
والمخصوصية في حقه في ذلك الشيء بمنزلة دليل التتخصيص في العموم» 
والعما انا متعق حي يقن دللا خض فكذلك الاقتداء به في 
أفعاله» ولأن الدليل الموجب لعلم اليقين قد قام على جواز الاقتداء به مطلقّاء 
وهو قوله تعالى : ف لَقَدْ كان لَكُمِ في رَسُول الله أسوَةَ حستَة 74" وهنا الدليل 
هو صلاحيةٌ الوصف الموجود في النص» وذلك إنما يعلم بالرأي» فلا ينعدم به 
عتما كون لقص عيبن معلل 

و الدليل الواضح في الفرق بينهما هو أن كون النص غير معلول مثل كونه 
معلولاً فيما يرجع إلى معنى الابتلاء» بل الابتلاء بالنص الذي هو غير معلول 
أظهر بالنسبة إلى النص الذي هو معلول» فلما تحققت المساواةً بينهما في 
معنى الابتلاء صح أن يقال: النصوص على نوعين: معلولةٌ» وغير معلولة . 
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ومثال هذا الأصل قولنا فى الذهب والفضة؛ إن حكم النص في ذلك 
معلول فلا يسمع منا الاستدلال بالأصل» وهو أن التعليل أصل في النصوص 
بل لابد من إقامة الدلالة على أن هذا النص بعينه معلول ودلالة ذلك أن هذا 


وأما أفعال النبي عليه السلام فالتي خخْصّت به مع التي لم تُخص به لم 
. يتساويا لظهور أصالة أفعال التي يقتدى هو فيها بالدليل القطعي على ما 
ذكرناء فلما لم يظهر أصالةٌ كلا الطرفين على السواء لم يصح أن يقال : أفعال 
النبي عليه السلام على نوعين» بل الأصل هو كون أفعاله التي يقتدى هو 

وأما أفعاله التي لا يقتدى هو فيها بمنزلة دليل التخصيص في العموم 
على ما ذكرناء ولأن حال النبى عليه السلام لم يختلف في كونه مقتدى به؛ 
لأنه لا يوجد نبي غير مقتدى بهء ويمكن أن يقال يوجد نص غير معلول» 
فلما كان كذلك لم يحتج في أفعال النبي عليه السلام إلى إقامة الدليل في أنه 
فيه مقتدى به أم لا؟ واحتج في النصوص إلى الدليل بأن هذا النص معلول 
بعلة . 

(ومغال هذا الأصل) أي الأصل الذي قلنا وهو أن لا يكتفى بأن الأصل 
في النصوص كونها معلولة بل يحتاج إلى إقامة الدليل في كل نص على حدة 
بالامعلول . 

(إن حكمٌ النص في ذلك معلول) أي إن حكم النص الذي هو الربا في 
القعر ريوع الذهن والفية يخلول بالو ون ٠‏ 

(على أن النصّ بعينه معلولٌ) أي هذا النص المعيّن معلول بالوزن» 


لكلل 


النص تضمن حكم التعيين بقوله: يدا بيد وذلك من باب الربا أيضا . 

ألا ترى أن تعيين أحد البدلين شرط جواز كل بيع احتراز عن الدين 
وتعيين الآخر واجب طالبًا للاستواء بينهما احترازًا عن شبهة الفضل الذي 
هو رباء وقد قال النبى عليه السلام : «إنما الربا في الدسيئة»). 


والنصّ هو قوله عليه السلام : «الذهب بالذهب يدا 000 

(تضمن حكمٌ التعيين) أي حكمًا هو التعيين» وهذا من قبيل إضافة 
العام إلى الخاص كعلم النحو . 

(وذلك من باب الربا) أي اشتراط التعيين من أنواع أحكام الربا أي يلزم 
من تفويته شبهة الربا وهي النسيئة وهي حرام . 

(ألا ترى أن تعيين أحد البدلين) إلى آخره. هذا لإيضاح أن التعيين من 
باب الرباء فإن تعيينَ أحد البدلين (شرطٌ جواز كل بيع ) ليتعيّن به المبيع» 
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(احترارًا عن شبهة الفضل الذي هو زبا)؛ لأن للنقد مزيةٌ على النسيئة 
عرفًا وعادة» وأيّد هذا المعنى قول النبي عليه السلام : «إنماالربافي 
النسيكة)'" والتأكيد بالحصر راجع مإلى استدامة الربا في وجود الوصفين أو 


)١(‏ خرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب الربا ١5/١١‏ بلفظ : : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة:. والبر بالبرء والشعير بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح: مغلاً بمثل يدا 
بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 

(؟) خرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب الربا /١١‏ 5؟ بلفظ : «إنما الربا في الدين»» 
وخرجه غيره بألفاظ متقاربة . 
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وقد وجدنا هذا الحكم متعديًا عنه حتى قال الشافعي ‏ رحمه الله في 
بيع الطعام بالطعام: إن التقابض شرطء وقلنا جميعًا فيمن اشترى حنطة 
بعينها بشعير بغير عينه حالاً غير مؤجل: إنه باطل وإن كان موصوقا لما 
قلناء ووجب تعيين رأس مال السلم بالإجماع. 


الرقات لو اسل تالاص نما الع قاف مط ركه التدزتر لمكي اعفد 
وجود أحدهما بخلاف ربا الفضل إنا هو عند وجود القدر والجنس لا غير. 

فأما إذا كانا نسيين فلا ربا بينهما؛ لأنهما متساويان» لكن لا يجوز ذلك 
لكونه ربا؛ بل الحديث : «نهى عن بيع الكالي بالكالي» لكون العقد غير مفيد 
فنا كان معن العيف وهر حرام أن لا وعر اليم وسيل قبل عفد 
البيع شرط صحة العقد (وقد وجدنا هذا الحكم) وهو اشتراط التعيين 
(متعديًا عنه) أي عن اشتراط تعيين الذهب والفضة بالإجماع إلى تعيين 
الطعام في بيع الطعام بالطعام عنذ الشافعي . 

( بشعير بغير عينه) أي نسيئة . 

(لما قلنا) أي من تعيين الآخر أنه شرط احترازًا عن شبهة الفضل الذي 
هو ريا. 

فعلم بهذه الجملة أن حكم النص متعد؛ لأنا لا نعني بالتعليل سوى أن 
هذا الحكم موجود في غير هذا النص بالتعليل» وقد يوافق لذلك حكم النص 
والإجماع» وذلك دليل صحة التعليل» وبهذا يخرج الجواب لقول من يقول 
: بأن الحكم فيما ذكر من الأمثلة جاز أن يثبت بالنصوص ؛ لأنا نقول : هذا 
لا يضرنا؛ لأن حاجتنا إلى إثبات أن هذا الحكم غير مقتصر على المنصوص 


١/1‏ نيث., 


وإذا تب ثبت السعدي في ذلك ثبت أنه معلول فلا تعدي بلا تعليل 
ع ا ل ا ا و ا 
مسألتنا لأنه هو بعينه, بل ربا الفضل أثبت مند) وقال الشافعي رحمه الله : 


عليه وهو بيع الثمن بالثمن» وقد دللنا على عدم الاقتصار على المنصوص عليه 
فيتفتح علينا باب التعليل» فحينئذ كان ما ورد من النصوص موافقا للتعليل . 

(وإذا ثبت ثبت التعدي في ذلك ثبت أنه معلول) يعني أن حكم النص وهو 
التعيين في نص الذهب بالذهب والفضة بالفضة لما لم يكن مخصوصا بهذه 
الأشياء التي هي أثمان علم أن حكمه وهو التعيين لم ينشأ من الثمنية» فلم 
تكن الثمنية مانعة بدليل ثبوت هذا الحكم في غير هذا النص . 

فعلم بهذا أنه معلول؛ لأنه لا يتعدى بدون التعليل» والشافعي علل 
بالثمنية ليكون ذلك مانعًا من إلحاق غيره به» وبما ذكرنا يظهر ضعف قوله . 

(فإذا ثبت فيه ثبت في مسألتنا) أي فإذا ثبت التعليل باشتراط التعيين 
في حديث الذهب والفضة بما عللنا بالقدر والجنس . 

(لأنه هو بعينه ربا) أي التعليل بالقدر والجنس يوجب المساواة» فعند 
فوتها يلزم الربا لفوات القدر بفوت المساواة (بل ربا الفضل أثبت منه) أي 
ربا الفضل أقوى رباً من ربا النسيئة؛ لأن ربا النسيئة ربًا من حيث المعنى وهو 
أن النقدَ ير من النسيئة» وهو ربًا من حيث المعنى» وربا الفضل ربًا حقيقة 
ومعنى؛ لأن مثا من الدهن بمنين منه ربًا حقيقةٌ ومعنى» فكان هو أقوى في 
لسري ماما بك ويا لحر . بقوله عليه السلام : «يدا بيد» في حديث 
الذهب والفضة فلن كه كنناربا الفضل ف أزلى: ويلزم من هذا أن يكون قوله 
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إن تحربم الخمر معلول فلا بد من إقامة الدليل عليه ولا دليل عليه من 
قبل النص؛ بل الدليل دل على خلافه؛ فإن النص أوجب تحريم الخمر 
لعينها وليست حرمة سائر الأشربة ونجاستها من باب التعدي لكنه ثبت 
بدليل.فيه شبهةاحتياطًا. ومغال هذا الشاهد 


عليه السلام: «الذهب بالذهب يدا بيد أن يكون معلولاً بالوزن الذي ينشأ 
منه المساواة؛ لأن بالمساواة في الوزن انتفاء حقيقة الفضل وبالنقد تنتهي 
شبهةٌ الفضل» فلما وجب نفي شبهة الفضل بالنقد وجب عليه نفي حقيقة 
الفضل بالوزن المستوي بالطريق الأولى . 

(فإن النص أوجب تحربم الخمر لعينها) وعينها لا توجد في سائر 
الأشربة» فكيف يتعدى حكمها إلى سائر الأشربة» (وليست حرمة سائر 
الأشربة ونجاستها من باب التعدي) هذا جواب لقولهم : إن حكم المذمر في 
حق حرمة الشرت والتتجاسة قد تعدى منها إلى سائر الأشربة فيجب أن يتعدى 
حكمها إلى سائر الأشربة في حق الحد أيضا . 

قلنا : إنما تغبت حرمتها ونجاستها بدلائل فيها شبهة من أخبار الآحاد» 
والحرمة مما تثبت بالشبهات بخلاف الحد» مع أن القياس لا يجري في 
الحدودء ولأن وجوب الحد في سائر الأشربة لو كان بطريق التعدي من الخمر 
إليها لوجب على وفاق ما وجب في الخمر ولم يجب كذلكء وإن الحد يجب 
في المذمر بشرب قطرة منهاء وفي سائر الأشربة لا يجب ما لم يسكر . 

(ومغال هذا الشاهد) إلى آخره أي مثال ما ذكرنا من المسألتين» أعني 
مسألة الذهب بالذهب ومسألة الشاهد في صفتيه أعني الجهل ببعض أحكام 
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لا قبلت شهادته مع صفة الجهل بحدود الشرع بطل الطعن بالجهل وصح 
الطعن بالرق فكذلك هاهنا متى وجدنا النص شاهدا مع ما ذكر من الطعن 


الشرع وصفة الرق فإنه لما قبلت شهادته مع صفة الجهل ببعض أحكام الشرع 
بطل الطعن بالجهل» وتقييدنا بالجهل ببعض أحكام الشرع يفيل في حق 
الشاهد المسلم يشهد على المسلم ؛ لأنه لو كان جاهلاً بجميع حدود الشرع كان 
جاهلاً بأشرف حدود الشرع وهو الإيمان» فلا تقبل شهادته حينئذ على المسلم . 

أما لو كان الشاهدٌ كافر) يُشهد على الكافر فهو مجرى على ظاهر قوله مع 
صفة الجهل بحدود الشرع» فإنه إن لم يعلم بحدود الشرع كلها تُسمع شهادته 
على الكافر. 

وحاصله أن الشاهد (ا قُبلت شهادته مع صفة الجهل بحدود الشرع 
بطل الطعن بالجهل ) يعني أن الشاهد إذا كان حر عاقلا بالغًا عدلاً مُبلت 
شهادثه وإن كان جاهلاً بحدود الشرع » وبطل طعٌ الخصم بأنه جاهل بحدود 
الشرع لما أنه تقبل شهادته مع ذلك فكذلك هاهنا أن نص الذهب بالذهب كا 
صار شاهدا على ما ذكرنا من حكم الوزن بطل طعن الشافعي لتعليلنا بالوزن 
بتعليله بالشمنية يعني أن الجهل بحدود الشرع كما لا يصلح أن يكون مانعًا 
لقبول الشهادة كذلك التعليل بالثمنية أيض لا يصلح أن يكون مانعًا من التعليل 
بالوزن الذي هو شهادة النصوص . 

و أما لو وقع طعن الخصم في الشاهد بالرق صح هذا الطعنُ منه ويحتاج 
المدعي إلى إقامة البينة على حرية الشهودء ولا يسمع منه الاستدلال بكون 
الأصل في الآدمي هو الحرية» فكذلك لا يُسمع من الشافعي دعواه بأن نص . 
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بطل الطعن, ومتى وقع الطعن في الشاهد بما هو جرح وهو الرق لم يجز 
الحكم بظاهر الحرية إلا بحجة, فكذلك هنا لا يصح العمل به مع الاحتمال 
إلا بالحجة, والله أعلم . 


الخمر معلول بمخامرة العقل أي بتغطيته» فيتعدى حكمها إلى سائر الأشربة 
في وجوب الحد والحرمة. لما أن الأصل في النصوص التعليل مالم يقم 
الدليل على أنه في الحال معلول بالإجماع بعلة من العلل ولا يتمكن من ذلك 
لما أن حرمة الخمر ثابتةٌ لعين الخمر ولا يوجد في سائر الأشربة» فلذلك لا 
يثبت حكمها في سائر الأشربة وهو معنى قوله : «فكذلك هاهنا لا يصح 
العمل به مع:الاحتمال إلا بحجة» أي في مسألة الخمر لا يتمكن الشافعي من 
أن يقول: إن الأصلّ في النصوص التعليل» فكان نص الخمر معلولاً عملاً 
بالأصل كما لا يجوز التمسك بالأصل للمدعي إذا طُّعن شاهده بالرق بأن 
يقول هو حرٌ؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية» وهذا هو التفسيرٌ الواضح 
الول عا" 
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باب شروط القياس 


قال الشيخ الإمام وهى أربعة أوجه: 
1١‏ أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر. 
؟- وأن لا يكون حكمه معدولاً به عن القياس. 


باب شروط القياس 

(أن لا يكون الأصلّ مخصوصا بحكمه بنص آخر) . المرادُ من الأصل 

المقيس عليه» وهو شهادة خزيمة بن ثابت رضى الله عنه ‏ مثلاً » فإن ذلك 
5 طٍِ 5 عن 3 ابه 1 و 3 نر 
الأصل » وهو شهادة خزيمة منفرد » ومخصوص بحكمه» وهو قبول شهادته 
منفردا كرامة له بنص آخر» وهو قوله عليه السلام : امن شهد له خزيمة 
فحسبه)”" إذ لو تعدى منه إلى غيره يبطل الاختصاص فى حقه . 

و إنماذكر قوله : «آخر» بسبب مقابلة النص العام الذي يقتضي العدد من 
الشهود في سائر الشهادات » فصار كأنه قال : اختّصّ قبول شهادة خزعة به 
بن ص آخر من النص الذي يقتضي العدد على ما ذكر بعد هذا في الكتاب 
بقوله: إن الله تعالى شرط العدد فى عامة الشهادات أي فى قوله: 8 وأشهدوا 
ذوي عدل منكم '" وقوله تعالى : ف( واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 إلى 
)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب الأقضية » باب إذا علم الحاكم 7/777 . حديث رقم 15017" 


بمعنأه » والإمام أحمد في مسنده ه/ 511-110 . 
(؟) سورة الطلاقء آية:؟. 
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" - وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره 
ولا نص فيه. 

4 وأن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان قبله. 

أما الأول فلأنه متى ثبت اختصاصه بالنص صار التعليل مبطلا له وذلك 
باطل لأنه لا يعارضه. وأما الثاني فلأن حاجتنا إلى إثبات الحكم بالقياس 
فإذا جاء مخالقًا للقياس لم يصح إثباته به كالنص النافي لا يصلح للإثبات. 


قوله: 9 وأدنئ ألا ترتابوا 274 وذلك تنصيص على أدنى ما يكون من الحجة 
لإثبات الحق إنها يكون بالعدد من الشهود» وخزيةٌ ممن يتناوله العموم » ثم 
ص رسول الله عليه السلام خزيمة بقبول شهادته وحده » وكان ذلك حكما 
ثبت بالنص اختصاصه به كرامةً له » فلم يجز تعليله أصلا حتى لا يثبت ذلك 
الحكم في شهادة غير خزية ممن هو مثله أو دونه أو فوقه في الفضيلة ؛ لأن 
التعليل يبطل ختصوصيتّه» و قصةٌ شهادة خزيمة رضي الله عنه .هي ماذكره 
فى أوائل شهادات «المبسوط» فقال: (روي أن النبي عليه السلام اشترى ناقة 
من أعرابى وأوفاه ثمنهاء ثم جحد الأعرابي استيفاء الثمن 2 و جعل يقول : 
ثابت رضي الله عنه ‏ أنا أشهد لك يا رسول الله أنك أوفيت الأعرابي ثمن 
الناقة » فقال عليه السلام : كيف تشهد لي ولم تحضرنا ؟ 

قال :يا رسول الله إنا نصدقك فيما تأثينا به من خبر السماء أفلا نصدقك 
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وأما الثالث فلأن القياس محاذاة بين شيكئين فلا ينفعل إلا في محله وهو 
الفرع والأصل معا وإنما التعليل لإقامة حكم شرعي وفي هذه الجملة 
خلاف . 

وأما الرابع فلما قلنا: إن القياس لا يعارض النص فلا يتغير به حكمه, 
مفال الأول أن الله تعالى شرط العدد فى عامة الشهادات؛ وثبت بالنص قبول 
شهادة خزيمة وحده لكنه ثبت كرامة له فلم يصح إبطاله بالتعليل وحل 
للنبي -صلى الله عليه وسلم ‏ تسع نسوة إكرامًا له فلم يصح تعليله. 


فيما تُخبر به من أداء ثمن الناقة ! فقال رسول الله عليه السلام : من شهد له 


خزيمة فحسبه)("'. 


وقوله: (وأما الغالث) أي الشرط الشالث وهو قوله : «أن يتعدى الحكم 
الشرعى» . إلى آخره . 

وقوله : (١وفى‏ هذه الجملة خلاف ) » والإشارة ف + «هذه» راجعة إلى 
الشرط الثالث لا إلى ما قبله فتأنيث الإشارة باعتبار صفتها وهى الجملة» وإًِا 
سمّى جملة ؛ لأن الشرط الثالث مشتمل للأحكام الخمسة فكانت جملة . 

(وحل للنبي عليه السلام تسع نسوة) إلى آخره . يعني و كذلك هذا 
المعنى في حل تسع نسوة لرسول الله عليه السلام؛ فإنه ثبت هذا الاختصاص؛ 
لرسول الله عليه السلام بنص آخر وهو قوله تعالى : إلا يحل لك السنّساء من 
بعد 4”"وكان هذا بعد تزوج التسع » و تقييده بقوله «إ من بَعْد » يدل على خل 
(انظرا الوط 114/15 


(؟) سورة الأحزاب» آية: 07. 
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وكذلك ثبت بالنص أن السيع يقتضي محلاً مملوكا مقدوراً. وجوز 
السلم في الدين بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «من أسلم منكم 
انسل في كيل معلوم ووزن معجارع إلى أجل مساوم ووطاتيت فيد 
النص إلا مؤجلاً. 


قبله سوى النص العام الذي يقتضي الحصر على الأربع'') 

و كذلك هذا المعنى في السّلم ؛ لأن النصّ العام و هو قوله عليه السلام : 
«لا تبع ما ليس عندك»يقتضي بعمومه عدم جواز السّلم إذا كان المسلّم فيه 
معدوما أيضا كسائر البياعات لكن بنص آ 

(وهو قوله عليه السلام :امن أسلّم منكم فليسلم في كيل معلوم و وزن 
معلوم إلى أجل معلوم » '") يثبت خصوصية جواز السلّم وإن كان معدوما في 
حال البيع بصفة الأجل » فكان الأجل شرطًا مخصوصا به » فلا يجوز تعليل 
هذا النص بأن السلم بيع كسائر البياعات فيجوز حالاً؛ لأن فيه إبطال 
خصوصية هذا الوصف الثابت بالنص بالسلّم وذلك لا يجوز ؛ لأن مثل هذا 
الكلام يقتضي حصر ما ذكرنا كما يقال: من دخل داري فليدخل غاضٌ 


)١(‏ وهو قوله تعالى: «قانكحوا ما طَاب لَكُم من النّساء مثتئ وثلاث ورباع 4 النساءء 
أية : 7, 

ف خرجه البخاري في كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم؟/ ١‏ 05. حديث رقم 
4 بلفظ : امن أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ». 
ومسلم في كتاب المساقاة باب السلم 47/١١‏ بلفظ :امن أسلف فلا يسلف إلا في 
كيل معلوم ووزن معلوم؛ »وفي رواية: «إلى أجل معلوم »» وخرجه 'غيرهما بألفاظ 
متقاربة . 
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فلم يستقم إبطال الخنصوص بالتعليل؛ وقال الشافعي رحمه الله : لما 


البصرء فهذا يقتضي عدم جواز الدخول إذا كان غير غاض البصر . 

و هذا لأن الأصلّ في جواز البيع اشتراط قيام المعقود عليه في ملك العاقد 
و القدرة على التسليم حتى لو باع ما لا يملكه ثم اشتراه فسلمه لا يجوز » ثم 
ثرك هذا الأصل في السلم رخمصة بالنص الذي ذكرنا لكن بطريق يقندر على 
ال ل ل 
الخصوصية بالسلم بالنص فلا تبطل الخصوصية الثابتة بالنص بالتعليل . 

وقوله: (فلم يستقم إبطالُ الخصوص بالتعليل) أي لم يستقم إبطال 
خصوصية السلم بالأجل بالقياس على سائر البياعات كما أبطل الشافعي ذلك 
حيث جوز السلم الخال بالتعليل . بعوسطاي د وهر حدمي 5 
بحي الل 

وهذا تما يُعقل كرامةً ؛ لأن معنى الكرامة بالاختصاص إنا يظهر فيما 
يُنوهم فيه الحرجٌ بإلزامه إياه وذلك لا يتحقق في اللفظ فقد كان أفصح 
العربء ولا يلحقه الحرج في لفظ النكاح و التزويج » فكان الموجب 
للتخصيص ملك البضع نكاحًا بغير مهر واختصاصه بالمرأة حتى لا تحل لأحد 
)١(‏ لأنه قال : لما جاز السلم مؤجلاً يجوز حالاً لكونه أبعد من الغرر» ولأن المسلم فيه 


عوض دين وجب في عقد البيع فيثبت حالاً ومؤجلاً كثمن المبيع . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري /٠‏ 2008 المجموع 1١0/١17‏ . 


1١1581 


خالصة لك © بطل التعليل وقلدا : بل الاختصاص في سلامته بغير عوض 
وفي اختصاصه بأن لا تحل لأحد بعده قال الله تعالى : ظ وأزواجه أمهاتكم © 
وقال : 8 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم © وهذا ثما يعقل كرامة. 

فأما الاختصاص باللفظ فلاء وقد أبطلنا التعليل من حيث ثبت كرامة, 
وكذلك ثبت للمنافع حكم التقوم والمالية في باب عقود الإجارة بالنص 
مخالفا للقياس المعقول ؛ لأن التقوم والتمول يعتمد الوجود ليصلح الإحراز 
والعقوم عبارة عن اعتدال المعاني تلا اماه اش ار ول مط با اا لا لا 
بعده ؛ لأنه يحرج في لزوم المال و يتأذّى بكون الغير شريكًا له في فراشه من 
حيث الزمان » و عليه دل قوله تعالى : 9 و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 4 و إنما قلنا : إن اختصاصه ملك البضع نكاحًا 
بغير مهر ؛ لأنه ذكر فعل الهبة» وذلك يقتضي مصدرا مؤنثًا وهو هبة . 

وقوله: (خالصة 4) صفةٌ ذلك المصدر أي إن وهبّتْ نفسها للنبي هبة 
خالصة بدليل قوله  :‏ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم © حيث ذكر علمه 
بفرضه عليهم على العموم وهو عبارة عن وجود الفرض عليهم و لزومه» فكان 
اختصاصه في حق عدم الفرض عليه و عدم لزومه . 

وقد أبطلنا التعليلَ من حيث ثبت كرامة ؛ لأنا لو عللنا كان متعديًا منه إلى 
غيره فحيئئذ لم يبق الاختصاص ولم تبق الكرامة ؛ لأن كرامته إنما كانت 
مفب الاخصاضن. : 

(والعقَومُ عبارة عن اعتدال المعاني) وذلك لأن قيمة الشيء هي التي 
تقوم مقام ذلك الشيء» والذي يقوم مقام غيره إنما يكون أن لو كان معادلاً في 
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وبين العين والمنافع تفاوت في نفس الوجود فلا يصح إبطال الختنصوص 
بالتعليل. 


المعنى كقيمة الشثوب تقوم مقام الشثوب في المالية» وإن كانت لا تعادله في 
الصورة» فكذلك قيم جميع الأشياء, فالعين مع العرض لايعتدلانفي ‏ 
المعنى؟ الأ العين ما يُسقغتي فى وعودة عن المخل + و العرض ما يفتقتر في 
وجوده إلى العين» وهو معنى قوله : (وبين العين والمنافع تفاوت في نفس 
الوجود) ؛ لأنهما يتفاوتان في وجودهما بين السلب والإيجاب كما ذكرنا أن 
العين لا يفتقر إلى المحل في وجوده والعرض يفتقرء ولأن العين يبقى 
والعرض لا يبقى» فكان بينهما تفاوت فاح ش فلا يمكن التعديل بينهما في 
المعاني » والقيمةٌ عبارة عن اعتدال المعاني» وقد ثبت انتفاء الاعتدال بينهما بما 
ذكرناء فكان ثبوت المالية و التقوم في المنافع بالعقد حكمًا خاصا ثبت بالنص 
غير قابل للتعليل . 

فلذلك قلنا : إن تقومها في العقد لا يتعدى منه إلى الغصب فلم تُضمن 
المنافم بالإتلاف و الغصب» وهذا لأن تقومّها في باب العقد للحاجة 
والضرورة وهو نظيرٌ حل الميتة عند المخمصة» فإن ثبوتّه لما كان بطريق الضرورة 
لم يجز تعليله لتعدية الحكم إلى محل آخر فكذلك ها هنا . 

(فلا يصلح إبطال حكم الخصوص بالتعليل)» أي لما ثبت تقوم المنافع في 
باب العقد بطريق الخصوص لا يجوز إبطالُ خصوصيته بالتعليل بأن يقال لأ 
ثبت تقوم ا منافع في باب العقد يجب أن يثبت تقومها في باب العدوان ؛ لأن 
تلك اد حامر إن الفط سويت اليل 


١5893 


ومثال الثانى : من الشروط أن أكل الناسى معدول به عن القياس وهو 
فوات القربة بما يضاد ركنها هو القياس المحض وثبت حكم النسيان بالنص 
معدولا به عن القياس لا مخصوصا من النص فلم يصح التعليل للقياس 


(ومثال الشاني: من الشروط) وهو أن لا يكون حكم الأصل معدولا به 
عن القياس (إن أكل الناسي معدول به عن القياس) يعني إن الحكم ببقاء 
الصوم عند أكل الصائم ناسيًا حكم ثبت مخالفًا للقياس ( وهو فوات القربة بما 
يُضَادُ ركنها )» وهو؛ أي القياس أن تفوت القربةٌ بالإتيان بالشيء الذي هو 
يضاد القربة كالأكل يضاد الصوم» (وهو القياسٌ الصحيح ) ؛ لأن الشيء لا 
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يبقى مع فوات ركنه سواء كان فوات الركن ناسيًا أوعامداء كما إذا ترك 
اللمجدة العابية تام اعت تند ماك 

(وثبت حكم النسيان بالنص) أي ثبت بقاء صوم الآكل ناسيًا بنص قوله 
عليه السلام : «تم على صومك فإفا أطعمك الله وسقاك» . 

(معدولا به عن القياس لا مخصوصا من النص) يعني أن ظاهر قوله عليه 
السلام :«الفطر ثما دخل» ”' ينتضي فساد الصوم بالأكل و الشرب ناسيًا إلا أنه 
لم يقصد بذلك الحديث الذي روينا فيُتوهّم من هذا الوجه أنه مخصوص من 
قوله : «الفطر ثما دخل) فأمكن تعليل المخصوص ليتعدى الحكم منه إلى غيره 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الصوم باب الحجامة 4/ 06, . حديث رقم 7" بلفظ : 

«وقال ابن عباس وعكرمة : الصوم مما دخل و ليس مما خرج » وذكره عبد الرحمن بن 

علي الشافعي في تميز الطيب . 


ص ١١"‏ بلفظ: «الفطر مما دخل » وأبويعلى الموصلي في مسنده 5/8. الرقم 
العام للحديث 51١5‏ بلفظ : «..ما الإفطار ثما دخل و ليس نما خرج 3 


8ه 


وهو معدول عنه. 


فيصير التعليل حينئذ لضد ما وُضع له . 


بعلة جامعة بينهما و هي أن كلا من الناسي والخاطئ غير قاصد للفطر بالأكل و. 
الشرب ؛ و الن ص المخصو ص يُعلّل . 

فردّ ذلك الوهم بهذا فقال : إن بقاء صوم من أكل ناسيًا إنما ثبت معدولاً 
به عن القياس»)» ل ل 
جعل الناسي غير آكل لم يتناوله قوله عليه السلام : «الفطر مما دخل» حتى 
يُخْصمنه الناسي بذلك الحديث» .بل كان بقاءٌ ضومه مخَالقًا للقيامن من كل 
وجهء فلا يقاس عليه الخاطيع والمكره لذلك . 

(فيصير التعليل حينئذ لضد ما وُضع له) أي تعليل النص الذي ثبت. 
ينانا الأرايق تمد لوعي نه الا لأن التعليل إنما يكون لإثبات 
القياس ببقاء صوم الخاطئ » والقياس يقتضي فساده لوجود الأكل منه حقيقة » 
فلذلك قلنا : لو عللنا كان التعليل حينئذ لضد ما وضع له ؛ لأن القياس في 
أكل الناسي يتضي ثبوت الفطر لوجود الأكل » فالتعليل لبقاء صومه بسبب 
أنه لم يقصد الأكل ليلحق به الخاطئ كان التعليلٌ لضد ما وضع له وهو باطل؛ 
لأن من المحال أن يكون ماهو الموجب للحركة هو الموجب للسكون ؛ لأن بقاء 
الصوم مع فوات الصوم ضدان» والذي هو موجب لثبوت أحدهما لا يصلح 
أن يكون موجبًا للآخر كالنص النافي للحكم لا يجوز أن يكون مثبتًا لذلك 


الحكم . 


1١186 


ولم يغبت هذا الحكم فى مواقعة الناسي بالتعليل بل بدلالة النص لأنهما 
سواء في قيام الركن بالكف عنهماء ألا ترى أن معنى الحديث لغة أن الناسي 
غير جان على الصوم ولا على الطعام. فكان الجماع مثله بدلالة النص 


(ولم ينبت هذا الحكم في مواقعة الناسي بالتعليل) هذا جواب لقولهم : 
بل يجري في بقاء صوم الناسي لآكله التعليل . ألا ترى أن الصائم إذا واقع 
ناسيا يبقى صومه أيضا بالقياس على من أكل ناسيًا لما أن النص لم يرد في 
الوقاع فَردٌ بهذا ذلك القياسَ فقال : لم يثبت ذلك بالقياس بل بدلالة النص لما 
أن الواردَ في الأكل والشرب واردٌ في الوقاع معنّى » وقد مر وجهه في بيان 
الدلالة"”", ار وو المع « توضئي لوقت 
كل صلاة»» ثبت بهذا الحديث عدم انتقاض الطهارة في الوقت بدم الاستحاضة 
ومذايك انك بخلافا لقال دعكا دك سر فلا لكي فى ماق 
الجرح السائل ونظائره بدلالة النص لا بالقياس ؛ لأن كل واحد منها نظير 
الآخر من كل وجه فورودٌ النص في واحد منها كان ورودًا في الآخر . 

(ألا ترى أن معنى الحديث لغة أن الناسي غيرٌ جان على الصوم ولا على 
تحاف بسع رجوة درنس ين اسوك شيا لحل لوالشيادةه 
والطعام ملكه » وهذا لبيان أن الحكم في الوقاع ثابتبدلالة النص ؛ لأن من 
حر او عن سريت اج ار رارضا السو ون 

بجناية ؛ لأنه أمر بإتمام الصوم كمن لا يوجد منه هذا الفعل » و كذلك آخر 
لسري افغدا رس ا تمه ا ا جان؟؛ لأن النبي عليه 


.)457( انظر : ص‎ )١( 
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على ما مر. 


السلام أخبر: « أن الله تعالى هو لطعم و الساقي» فصاحب الطعام إذا أطعم لا 
يكون الطاعم جانيًا على طعامه » وكذلك هذا المعنى في الشرب وهذا المعنى 
بعينه من غير تفاوت موجود في الوقاع أعني أنه ليس بجان على الصوم ؛ لأنه 
مره هد الل بإفيجاء ل فال وللاهلى لاف لأنها منكوحته» وفي 
درك هذا المعنى يستوي الفقيه و غير الفقيه » فكان ثابتا بدلالة النص يعني أن 
عبارة النص تدل بمعناها اللغوي الذي يفهمّه كل من يعرف العربية على ثبوت 
هذا الحكم في غير المنصوص عليه و هوالمعني بدلالة النص فيكون ثابتا بالنص 
لا بالتعليل » فأما الخطأ والكره والنسيان فليست بسواء ؛ لأن النسيان لا يمكن 
الاحترازٌ عنه » وهو من قبّل من له الحق خلقه من غير اختيار العبد فصار ‏ 
0 

و أما الخطأ فما يمكن الاحترازٌ عنه فوقوعه بضرب من تقصيره وهو ذاكرٌ 
للصوم فلا يمكن التسويةٌ بينه وبين النسيان » و الككّره جاء لا من قبل من له 
الح ولك ف الأقدام علق ما أكر فنا رخذ كر لضو الاحزى أن 
العزيمة أن لا يقدم على الإفطار و يئاب في الصبر عليه » وحاصله أن سبب 
العذر في النسيان لما كان من له الحق على وجه لا صنع للعباد فيه على ما أشار 
إليه النبي عليه السلام في قوله: «إنما أطعمك الله و سقاك » استقام أن يجعل 
الركنُ باعتباره قائما حكمًا » فأما في المكره و النائم والخاطىئ فسبب العذر جاء 


من جهة العباد. 


-1١1481/- 


وكذلك ترك التسمية على الذبيح ناسيًا يجعل عفوًا بالنص معدولاً عن 
القياس فلا يحتمل التعليل وكذلك حديث الأعرابي الذي قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «كل أنت وأطعم عيالك» كان الأعرابي مخصوصًا 
بالنص فلم يحتمل التعليل فأما المستحسنات فمنها 


والحق في أداء الصوم لله تعالى 2 فلم يكن هذا في معنى سبب كان من له 
الحق . ألا ترى أن المريض يصلي قاعدا ثم لا تلزمه الإعادة إذا برأ » والمقيد 
يصلي قاعددا ثم تلزمه الإعادة إذا رفع عنه القيد . و على هذا قال أبوحنيفة 
ومحمد ‏ رحمهما الله : الذي شج في صلاته لا يبنى بعد الوضوء والذي أَبثّلي 
بقيء أو رعاف يبنى على صلاته بعد الوضوء”" لما أن ذلك حكم معدول به 

٠ 5 0 2 5-5‏ و 
عن القياس فلم يجز التعليل فيه » وما يبتنى على صنع العباد ليس نظير ما لا 
صنع للعباد فيه من كل وجه فلا يتقاسان. 

(وكذلك ترك العسمية على الذبيح ناسيًا جُعل عفوا بالنص معدولاً به 
عن القياس ) فلا يقاس العامدٌ عليه لما ذكرنا أن فى ذلك جعل التعليل لضد ما 
وضع له » ولا يمكن أن يقال فيه بالدلالة ؛ لأنه لا مساواة بينهما فالناسي 
معذور غير مُعرض عن ذكر اسم الله تعالى» والعامد جان معرض عن ذكر 
اسم الله تعالى على الذبيحة . 

ووأما المستحستات) إلى آخرهجوات سؤال مقدر وهو أن يقال ؛ قد 
قلتم أن ما ثبت معدولاً به عن القياس لا يحتمل التعليل » والمستحسنات هي ما 
ثبتت بخلاف القياس و مع ذلك كان البعض منها قابلا للتعليل ؟ 
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ما ثبت بقياس خفي لا معدولاً. 
وأما الأصل إذا عارضه أصول فلا يسمى معدولاً؛ لأن التعليل لا يقتضي 
عددًا من الأصول ولكنه ثما يصلح للعسرجيح 0000 


فأجاب المصنف ‏ رحمه الله عن هذا وقال : فمن المستحسنات (ما ثبت 
بقياس خفي لا معدولاً به) عن القياس» فلذلك جاز تعليل ذلك البعض . 

(وأما الأصلٌ إذا عارضه أصولُ فلا يُسمى معدولاً) به عن القياس يعني 
أن المعنى الذي يتعلق به الحكم إذا عارضه معان أخر لا يكون معدولا به عن 
القياس بل هو من باب الترجيح » وأورد النظير في هذا ماقال علماؤنا ‏ 
روديو اله مله الاش :نافيك والا تي فكليه عاز عر هذا لحن معت 
آخر وهو كونه ركنًا في الوضوء هذا قول قيل فيه» لكن إطلاق لفظ الأصل 
لفق انمي فى لاسن يتغي لير ادكية كر اليس علية, والارلى يان 
يقال : مثال ذلك ما قال الشافعي في مسح الرأس إنه ركن في الوضوء فيسن 

قلنا : إنه مسح فلا يُسن تثليثه و يُعارض لما ذكره الشافعي أصول كثيرة 
من مسح التيمم و مسح الخف ومسح الجورب ومسح الجبيرة » و هذه الكثرة 
التي ذكرنا إن لم توجب كون ما ذكره الشافعي معدولا به عن القياس لكن 
توجب الترجيح لما قلنا على ماذكر في الكتاب بقوله : (ولكنه يصلح 
للعرجيح ) . 

فإن قلت : هذا الذي ذكرته من قبيل قوة ثبات الوصف على الحكم . 


-1588- 


على مثال ما قلنا في عدد الرواة. 


وأما الغالث : فأعظم هذه الوجوه فقها و أعمها نفعا وهذا الشرط واحد 
تسمية وجملة تفصيلاً. 


قلت : لا تنافي بينهما فإن لهذا الوصف وهو كون مسح الرأس مسحا له أثر 
قوة الثبات على الحكم وأثر كثرة الأصول فيستدل في كل موضع بما يشهد هو له . 

وله ايها صلخ لخر ع1 (على مثال ما قلنا في عدد 
الرواة) يعني أن - خبر المشهور راجح على الآحاد باعتبار أن الخبرإثما ماو ده 
بواسطة الاتصال برسول الله عليه السلام» و بكثرة ة الوواة كفت قر الأتضال 
فيتر جح ١‏ فكذلك هاهنا تثبت حجية الوصف باعتبار ظهور الأثر » فمتى ثبت 
لوصف كنثرة التأثير كان هو أقوى من وصف له قلة التأثير . 

(وهذا الشرط واحدٌ تسمية) أي بالنظر إلى قوله: «والشرط الغالث» أو 
بالنظر إلى وصف التعدي فإنه شيء واحد » ومسجموع كل من التفصيل راجع 
إلى وصف التعدي . 

باقر" على يقد كاري زليه ري الأئمة تعس اكد 
بقوله: وو شيا واعر ااا 


والادر مان سج ريز اناي جا دقري «المزا ا ذا الرعيزمم 
بقوله : وأما فصل تعدي الحكم إلى آخره”' ' (وجملة تفصيلاً) أي أصول” 


. 168 انظر : أصول السرخسي ؟/‎ )١( 

هه انظر : ص ١9١‏ من القسم المحقق و عبارته « وأما فصل تعدي الحكم . ففصل عظيم 
الفقه عزيز الوجود ومشاله فيما قال الشافعى ‏ رحمه الله أن كفارة اليمين تجب قياساً 
غلك التقركة كلانه عن ران عاك مقصيودة ...ا 


1199: 


من ذلك أن يكون الحكم المعلول شرعيًا لا لغويًا ولهذا قلدا إن من علل 
بالرأي لاستعمال ألفاظ الطلاق في باب العتاق كان باطلاً لأن الاستعارة 
من باب اللغة لا تنال إلا بالتأمل في معاني اللغة. 


كثيرةٌ من حيث التفصيل . 

والدليل على هذا التأويل ما ذكره شمس الأئمة ‏ رحمه الله بقوله: هو 
فرط وائحل اسسنًا ولكن دتمل نه |صول 7 

وقوله : (ولهذا قلنا» إيضاح لقوله: (أن يكون الحكم المعلول شرعيًا لا 
لغويا) أي ولذلك قلنا: إن تعليلَ الشافعي في استعمال ألفاظ الطلاق في باب 
العتاق باطل » فإنه يقول:: إذا قال الرجل لامرأته : أنت حرةٌ ونوى به الطلاق 
فإنها تطلق بالإجماع'" فيجب على قياس ذلك أن المولى إذا قال لأمته : أنت 
طالق ونوى به الحرية أن يصح ذلك و تعتق . 

قلنا : هذا باطل ؛ لأن التعليلَ شرع لإثبات حكم شرعي » و إنما هذا من 
باب استعارة الألفاظ بعضها لبعض و ذلك من باب اللغة » ثم قلنا : إن ذلك 
الذي ذكره لم يصح من حيث الاستعارة أيضا ؛ لأن الاستعارة إنما تصح عند 
المشابهة بين المستعار منه و بين المستعار له في الوصف الخاص ولا مشابهية 
بين العتاق والطلاق في الوصف الخاص ؛ لأن الإعتاق عبارةٌ عن إحداث القوة 
التي يحصل بها صفة المالكية . 
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جواز النكاح و 
للتحرير. 


والطلاق عبارة عن إزالة المانع من الانطلاق» ولا مشابهة بين إحداث 
القوة و إزالة المانع فلا تصح الاستعارة . 

و أما استعمال لفظ التحرير في الطلاق فليس ذلك عندنا للمشابهة معنى 
بل باعتبار أن ما يُزيل ملك الرقبة كان سببًّا لزوال ملك المتعة فيصلح أن يكون 
كناية عنه » فأما ما يزيل ملك المتعة فلا يكون سببًا لإزالة ملك الرقبة فلا يصلح 
كناية عنه . 

وقوله : (وكذلك جوازٌ النكاح بألفاظ التمليك كالهبة والبيع واستعارة 
كلمة النسب للتحرير) كما إذا قال لعبده : هذا ابني أي كان باطلاً ؛ لأنه 
معطوف على ما قبله» وفيه لفظ البطلان » وكذلك ذكر شم سس الأئمة ‏ 
رحمه الله فقال : و كذلك الاشتغال بالقياس لإثبات الاستعارة في ألفاظ 
التمليك للتكاح يكون اشتغالاً بما لا معنى له" . 

فإن قلت :ما وجهذكر البطلان في هاتين المسألتين مع أن علماءنا ‏ 
رحمهم الله اتفقوا على جواز النكاح بألفاظ التمليك واتفقوا أيضا في جواز 
استعارة النسب للتحرير فإن المولى إذا قال لعبده : هذا ابني» وهو ممن يولد 
مثله لمثله يعتق بالاتفاق ؟ 

قلت : ذكر البطلان في هاتين المسألتين من حيث المقايسة بأن يقال: لا جاز 


.168/7 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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والوا م وام و وود واو واو واعا. .ا همه واواو واو وه هاو اه هه واأوا و . واأوهاو وا اواو واوا و ونوا و ود واوا .د واز وا فاءعد .و در 6*5 


التكاح بلفظ النكاح و التزويج وجب أن يجوز بألفاظ التمليك بالقياس عليه 
وإرادة المسبب بطريق الكناية على ما صرح به الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله 
في «المبسوط»» وفي « أصول الفقه» فقال في باب الهبة من نكاح « المبسوط» : 
والمعنى فيه أن هذا ملك يستباح به الوطء فينعقد بلفظ الهبة والتمليك كملك 
اليمين» ثم قال : وهذا كلام على سبيل الاستدلال لا على سبيل المقايسة ؟ 
لأن صلاحية اللفظ كنايةٌ عن غيره ليس بحكم شرعي ليُعرف بالقياس بل طريق 
معرفة ذلك النظر في كلام أهل اللغة» وهذا إشارةٌ إلى مذهبهم في الاستعارة؛ 
لأنهم يستعيرون اللفظ لغيره لاتصال بينهما من حيث السببية كما قال : « إني 
أراني أعصر خمرا #*'' أي عنبا 2 فبالعصر يصير خمرا 2 و#ذلك العات يسن 
سماء ؛ لأنه نبت بسبب المطر الذي ينزل من السحاب فالعرب تسمى السحاب 
سماء ‏ فإذا ثبت هذا فنقول : هذه الألفاظ سببالملك الرقبة وملك الرقبة في 
محل ملك المدعة موجبا ملك المدعة فللاتصال بينهما سببًا يصلح هذا اللفظ 
كناية عن ملك المتعة”" . 

و ذكر في عتق «المبسوط» و إن قال : هذا ابني ومثله يولد لمثله يعتق ويثبت 
نسبه منه ؛ لأن المح ل لما كان قابلا للنسب و هو محتاج إلى النسب يثبت نسبه 


لق سورة يوسف /757. 


(0) انظر : المبسوط / 550. 
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وكذا التعليل بشرط التمليك في الطعام في كفارة اليمين باطل عندنا 


منه و النسب لا يشبت مقصورا على الحال بل إنما يشبت من وقت العلوق . 
فتبين أنه ملّك ولدّه فعتق عليه » وكذلك لو كان نسبه معروفا من الغير يعتق 
عليه وإن لم يشبت نسبه ؛ لأنه مكدب شرعا فيه حتى ثبت نسبه من الغيرء 
ولكن هذا التكذيب في حكم النسب دون العتق فهو في حكم العتق بمنزلة من 
لانسب له'' فإن المرء مؤاخَل بزعمه » وفي زعمه أنه عتق عليه من وقت 
العلوق فيُصدّق فيه. 

وذكر صاحب الكتاب في باب الحقيقة و المجاز أنه يعتق ها هنا عملاً 
بحقيقته دون مجازه ؛ لأن ذلك ممكن» فالنسب قد يثبت من زيد» ويشتهر من 
عمرو فيكون المقر مصدقا في حق نفسه 

قلت : فعٌلم بهذا كله أن صحة النكاح بألفاظ التمليك و ثبوت التحرير 
بلفظ النسب لم يكونا بالقياس» ولا بالاستعارة بل صحة النكاح بألفاظ 
التمليك بطريق التسبيب» وصحةٌ التحرير بلفظ النسب بطريق التصديق » و 
ما ذكر بلفظ الاستعارة في بعض ألفاظ «المبسوط» كان هو على طريق التوسع » 
و في هذا السؤال الذي سألت عنه لشبهة وقعت فيك كنت متّصفًا طول الزمان 
اسفن اسك القرية و اللاضيف ل بون نياك الأ مرت العرية مالسالا 
المعول عليها فاغتنمها . ا 

(وكذلك التعليل بشرط التمليك في الطعام) . قاس الشافعي الطعام 


زفق 


. 557/17 انظر : المبسوط‎ )١( 
. )27/9( انظر ص‎ )0( 
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لأن الإطعام اسم لغوي. 


وكذلك الكسرة فلا يكون ما يعقل بالكسوة حكمًا شرعيا ليصح 
تعديته بالتعليل إلى غيره بل يجب العمل بحقيقة الإطعام وهو أن يصير المرء 


طاعمًا ثم يصح التمليك بدلالة النص. 
فأما الكسوة فاسملا يلبس لالمنافع اللباس فبطل التعليل من كل 
وجة. 


وكذلك التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة, واسم النمر لسائر الأشربة 


على الكسوةء» انال ني بال الكصرة: لا تصح بدون التمليك فكذا في 
الطعام . (فلا يكون ما يعقل بالكسوة حكمًا شرعيًا )؛ لأن ما يعقل بالكسوة 
عين الكسوة فالنص يقتضي أن تكون الكفارة عن الثوب و لم يصر عين الثوب 
كفارة إلا بالتمليك فيثبت التمليك ضرورة وما يعقل بالكسوة وهو الثوب 
لغوي لا شرعي . 
وذكر الإمام شمس الأئمة رحمه الله : فأما الكسوةٌ فهو عبارة عن 
الملبوس دون فعل اللبس ودون منفعة الثوب وعين الملبوس لا يصيرٌ كفارةً إلا 
بالتمليك من المسكين» فأما الإلباس فهو تمكين من الانتفاع بالملبوس"" . 
(وكذلك التعليلٌ لإثبات اسم الزنا للواطة واسم النمر لسائر الأشربة) 
أي تعليل أبي يوسف و محمد" رحمهما الله نص الزنا لتعدية الحكم أو 
)١(‏ انظر : أصول السرخسي 168/7 » كشف الأسرار للبخاري ”075/7 . ظ 
)١(‏ انظر: قياس أبي يوسف ومحمد اللواطة على الزناء في : الهداية 0/ 23775 514 . 
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واسم السارق للنباش باطل لما بيناء والثاني : من هذه الجملة التعدية فإن 


حكم التعليل التعدية عندنا الخ فج سس و ام ا 


إثبات المساواة بينه و بين اللواطة يكون فاسدا ؛ لآن طريق معرفة الاسم النظر 
فى موضوعات أهل اللغة لا الأقيسة الشرعية . 

وكذلك في سائر الأشربة سوى الخمر لا يجب الحد بشرب القليل مالم 
يسكر»ء و اشتغال الخصم بتعليل نص الخمر لتعدية الحكم أو لإثبات المساواة. 
ويقول إنما سمي الخمر مرا لمخامرتها العقل و هي موجودة في سائر الأشربة 
فكان قليلها حرامًا » ويجب الحد بشرب القليل عند محمد والشافعي في بعض 
الروايات”' كما في الخمر فاسد ؛ لأن الكلام في إثبات هذا الاسم لسائر 
الأشربة . 

(والغاني: من هذه الجملة) أي من الشرط الثالث الذي هو مشتمل على 
الجمل (فإن حكم التعليل التعدية عندنا) فإن ثبتت التعدية يصح التعليل و إلا 
فيبطل لما أن شرعية الأسباب لأحكامها » فإذا لم تثبت الأحكام تبطل 
الأسباب كشرعية الشراء لإثبات الملك» و إذا أضيف إلى محل لا يقبله يلغو. 

(فيبطل التعليل بدونه)”" أي بدون التعدية فالتذكير لتأويل المذكور. 


)١(‏ واستدلوا بقوله يله الذي خرجه مسلم في صحيحه : « كل مسكر خمر وكل مسكر 
حرام ...». ١‏ 
راجع : رد المحتار 7”8/5» المجموع 1١5601١7 /7١‏ . 

(؟) فحكم التعليل تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع عند الحنفية بحيث يبطل التعليل 
دونه » يعني ليس للتعليل حكم سوى التعدية عندهم » فمتى خلا التعليل عن 
التعدية كان باطلاً» فعلى هذا يكون التعليل والقياس بنزلة المترادفين. 5 


-5935- 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: هو صحيح من غير شرط التععدية حتى جوز 
التعليل بالتمنية. ْ 

واحتج بأن هذا لما كان من جدس الحجج وجب أن يتعلق بانه الإيجاب 
مثل سائر الحجج . ألا يُرى أن دلالة كون الوصف علة لا تق نسي تعدية بل 
يعرف ذلك بمعنى في الوصف . 


(حتى جوّزالتعليل) بالثمنية » و الثمنيةٌ مقصودة على الذهب و الفضة . 

(مثل سائر الحجج)» و الحجة ما أوجب الحكم ‏ فبعد الإيجاب لا يخلو 
لو كانت الحسجة عامة أوجبت الحكم على العموم و إن كانت خاصة أوجبت 
الحكم على الخصوص . فكذلك ها هنا إن كان الوصف المؤثرٌ خاصا يثشبت 
الحكم على الخنصوص كالثمنية في الذهب و الفضة » و إن كان الوصفعامًا 
يشبت الحكم على العموم كالطعم و الجنس أو القدر و الجنس » وهو معنى 
قوله: (بل يعرف ذلك بمعنى في الوصف) . 

فإن قلت : لو كان تعليل الذهب و الفضة بالثمنية باطلاً بسببب أنها تعليل 
بالعلة القاصرة"'' لوجب أن يكون تعليل علمائنا في الزكاة في مسألة الحلي 


5 وقال الشافعي : هو صحيح من غير اشتراط التعدية» وحكمه ثبوت الحكم في 
المنصوص بالعلة» ثم إن كانت العلة متعدية يثشبت الحكم بها في الفرع ويكون 
قياساء وإن لم تكن متعدية بقي الحكم مقتصرا على الأصل ويكون تعليلاً مستقيمًا 
بمنزلة النص الذي هو عام والذي هو خحاصء فعلى هذا يكون التعليل أعم من 
القياس والقياس نوع منه. راجع : كشف الأسرار للبخاري /٠‏ /571 . 

)١(‏ اتفق الأصوليون على أن تعدية العلة شرط صحة القياسء. وعلى صحة العلة 
القاصرة الثابتة بنص أو إجماع . واختلفوا في صحة القاصرة المستنبطة كتعليل - 
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ووجه قولها إن دليل الشرع لا بد من أن يوجب علما أو عملاً وهذا لا 


بالثمنية باطلاء وقد جور ذلك المصنف ‏ رحمه الله حيث قال في باب الركن : 
ل ل في الحلي - 
5 ص 5 بسنا ١ ١ ٠‏ 

هو تعليل بالثمنية من غير تغيير ؟ 

معناه» فإن مراد علمائنا- رحمهم الله من التعليل بالثمنية في مسألة الحلي 

تعدية الحكم من المضروب إلى غير المضروب وسواءً كان غير المضروب تبرأ 

مكسورً أو حليًّا مصوعًا أو حلية سيف أو منطقة'' أو غير ذلك ففي جميعه 

الزكاةً إذا بلغ تعليلاً بالعلة المتعدية في حق وجوب الزكاة» والشافعي لم يوجب 

الزكاةً في حلي النساء في أحد قوليه”". 

لأنه لم يعلّل بال لشمنية بل ألحقها بسائر أموال البذلة لكونها مباح الابتذال فلا 
الدأخسريق. ل القاضي الإماء أبي زيد ومتايعيه. و م 
أصحاب الشافعي» وأبي عبد الله البصري من المتكلمين . وذهب جمهور الفقهاء 
المتكلمين مثل الشافعي» وعامة أصحابه؛ وأحمد بن حنبل» والقاضي الباقلاني » 
وعبدالجبار » وأبى الحسين البصري إلى صحتها وهو مذهب مشايخ سمرقند من 
أمحات العف . وهويهار ماي اران . راجع : أصول السرخحس 1١65/7/7‏ 
الح و اا ل ال 
0+» شرخ تنقيح الفصول ص 1١5-1500‏ . 
)١(‏ انظر ص (19/77). 

(7) المنطق : ها يشد به وسط « حزام ». 

انظر : المعجم الوسيط ص 91١‏ : المنطق والنطاق . 
(') وهو أصح القولين . راجع : المجموع 7/7 . 
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يوجب علمًا بلا خلاف ولا يوجب عملاً في المنصوص عليه لأنه ثابت 
بالنص . 


تجب فيها الزكاةً لذلك» ومراد الشافعي معدل القمدة قي بيار فور 
حكم الربا على الذهب والفضة ومنع سائر الموزونات كالحديد والرصاص من 
الالحاق بهمأ فكان تعليله بالثمنية تعليلاً بالعلة القاصرة» ولا اعتبار لاتحاد 
الصورة بعد تغايرهما و اختلافهما في المعنى . 

ألا ترى أن المنافقين يقولون للنبي عليه السلام : ف« نَشّهَد إن لُرسول 
الله 4" وكذلك المخلصون أيضا يقولون : ل نَشْهَد إن َرسول الله وهما 
من حيث الصورة واحدٌ و لكن من حيث المعنى مختلف » فالمنافقون كاذبون 
قال الله تعالى : 9 واللهُ يشهد إِنَهُم لكاذبون 4 ”"' والمخلصون مؤمنون على 
التحقيق قال الله تعالى : «أولك هم المؤمنون حَقَا 74" . 

ملم بهذا أنه لا اعتبارَ لنفس التعليل بالثمنية في كونها قاصرة أو متعدية بل 
الاعتبار لقصد المسثّل أن أراد بالتعليل كون العلة قاصرة أو متعدية فيئبت الحكم 
بحسب إرادته إن كان مراذه القاصرةً فباطل وإن كان مراده المتعدية فصحيح. 

بل يُعرف ذلك لمعنى في الوصف «أي إِما يُعرف كون الوصف علة لكونه 
مؤثرا في إثبات ذلك الحكم أولكونه مخيلاً عند بعض أصحاب الشافعي أو 
لكونه مطردًا عند أصحاب الطرد على ما يأتي”*) 


.١:ةيآ سوررة المنافقون»‎ )١( 
.٠١ا/ (؟) سورة التوبةء آية:‎ 
. سورة الأنفال» آية:4‎ )7( 
. )1717( راجع : ص‎ )5( 
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والنص فوق التعليل فلا يصح قطعه عنه به فلم يبق للتعليل حكم إلا 
التعدية إلى الفروع, فإن قال : إن حكم النص ثابت بالعلة كان باطلاً؛ لأن 
التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص فكيف لإبطاله. 


(والنص فوق التعليل فلا يصح قطعه عنه) أي فلا يصح قطع الحكم عن 
النص . 

فإن قيل : ثبوته بالتعليل لا يوجب انقطاع الحكم عن النص . 
ألاترى إلى صحة قولنا : القياسجائر بالنص و السنة و الدليل المعقول » 
ظ لوانتت اسم روا جاين للمقول عادر جور عر ل بي قرلا الاب 
المعقول بعد ذلك . 

لزعل كرك اير لجان اس و اليم وار د 
نظرنا إلى كل واحد منها كان هو كافيًا لإثئبات جواز القياس» ولا يمكن ذلك 
قينا تحن :فيه بل ثبوت الدليل المنقولة يطويق القتفقة إذاكان شنا ةا اهيا بع 
اقول مضماو) لللضن ترالفية لازي الأكمل ود كان مانا إلى المعقول 
انقطع الحكم عن النص وذلك لا يجوز . 

(لأن التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص به فكيف لإبطاله !) يعني أن 
الحكم لو كان مضافا إلى العلة في المنصوص عليه يبقى النصّ ضائعًا مهملا لا 
موجبًا للحكم أصلاً » وهو إبطال للنص في حق إيجاب الحكم» والوصف لا 
يصلح أن يكون مغيرا لحكم الأصل كما يلزم ذلك في القول بصحة ظهار الذمي 
فأولى أن لا يصلح لإبطال حكم الأصل» ولو أضيف الحكم إلى الوصف في 
المنصوص عليه يلزم ذلك . 


فإن قيل: إن التعليل بما لا يتعدى يفيد اختصاص النص به. 

قيل له: هذا يحصل بترك التعليل على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع 
التعليل بما يتتعدى فتبطل هذه الفائدة» ومن هذه الجملة أن يكون المتعدي 
حكم النص بعينه من غير تغيير لما ذكرنا أن ثمرة التعليل التعدية لا غير . 

فأما التغيير فلا فإذا كان التعليل مغير كان باطلاً ومن ذلك ما قلنا 


(على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل بما يتعدى) لجواز أن يكون 
للنص وصفان : 

أحدهما ‏ لا يتعدى كالثمنية » و الثاني يتعدى كالقدر عندنا أو كان 
أحدهما أكثرَ تعديا من الآخر كالقدر والجنس فإنه أكثر تعديًا من الطعم في 
المطعومات ء و التعليل بالوصف الذي لا يتعدى لا يمنع التعليل بالوصف الذي 
يددع 4 لآنا أرقا بالاععازة وبين الرضت امكو امار فرنون التليل به 
فيبطل دعوى فائدة اختصاص النص به » و هذا في الحاصل منع لما اذعاه 
الخصم من إفادة اختصاص النص به. . 

(ومن هذه الجملة) أي ومن جملة الشرط الثالث للقياس (أن يكون 
المتعدي حكم النص بعينه من غير تغيّر) . 

المرادُ من عدم التغير هنا عدم التغير في حق الفرع يعني ينبغي أن يثبت 
حكم النص في الفرع على وفاق ثبوته في حق الأصل من غير تغير. 

و أما اشتراط عدم تغير حكم النص في حق النص فما يجيء في الشرط 


37ت 


إن السلم الحال باطل ؛ لأن من شرط جوز البيع أن يكون المبيع موجودا 
ملوكًا مقدورًا والشرع رخص في السلم بصفة الأجل . [ 

وتفسيره نقل الشرط الأصلي إلى ما يخلفه وهو الأجل ؛ لأن الزمان 
يصلح للكسب الذي هو من أسباب القدرة. 


0 


وقوله: '(إن السّلم الحال ‏ يحتمل أن يكون بتشديد اللام كالدين الحال- 
أن يكون المبيعٌ موجودا مملومًا مقدورًا) أماا' شتراط كونه موجودًا فلقوله عليه 
السلام : "لا تبع ما ليس عندك » وكونه تملوكا فللإجماع » فإنهم أجمعوا على 
عدم جواز بيع ملك الغير ب بغير إذنه » و كونه مقدورا فلنهي النبي عليه السلام 
١اعن‏ بيع ال 

ووففش سيوف أى رتسي كون ار كيو فيه لكدل تفل السشيوط 
الأصلي) أي نقل الشرط الأصلي ذ في البيع وهو أن يكون المبيع موجودا تملوكًا 
مقدورا إلى ما يقوم مقامه وهو الأجل » وهذا من قبيل إقامة السبب مقام 
المسبّب و الشيء يبقى تقدير ببقاء ما يقوم مقامه . فصار كأن الشرط الأصلي 
في البيع موجود في السلم بسبب أجل قام مقامه. 

(0) را صن 0ك ْ 
(؟) خرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام . 


5 حديث رقم 5١197‏ بلفظ «. . . وعن شراء العبد و آبق . .» والزيلعي في 
نصب الراية 4/ 15-15 . 


5لا 


فاستقام خلقًا عنه وإذا كان النص ناقلاً للشرط وكانت رخصة نقل لم 
يستقم التعليل للإسقاط والإبطال لأنه تغيير محض. 
ومن ذلك قولهم في الخاطئ: إن فعله لا يكون فطرا لعدم القصد كفعل 


والخصم متى علّل لإثبات جواز السلم الحال كان ذلك منه إسقاطً 
للشرط الأصلي في البيع لا إلى ما يخلّفه #فكاق عاقلا تش عل سوك 
الأصل » فلا يجوز التعليل به لكونه مغيّرا للحكم المقيس عليه » وهو أن 
الشرعٌ رخص بطريق النقل لا بطريق الإسقاط . 

و بالتعليل تصير الرخصة بطريق الإسقاط من كل وجه » فلا يجوز لكون 
التعليل تغييرا لحكم الأصل في الفرع (فاستقام خلفا عنه) أي أمكن أن 
يكون الأجلّ خلفًا عن كون المبيع موجودا مملوكًا مقدورا لما أن إقامة السبب 
مقام المسبّب شائع في الشرع كإقامة نوم المضطجع مقام الحدث» فإنه لما قام 
مقام الحدث صار كأن الحدث موجودٌ تقديراً حتى انتقض الوضوء به وإن لم 
يوجد الحدث حقيقة» وكذا السفر أقيم مقام المشقة لهذاء (والأجلٌ يصلح) 
سببا للاكتساب الذي يححصل به المبيع» و إذا كان كذلك كان ذلك مملوكا 
مقدور تقديرً لقيام الأجل مقامه فيصح عند وجوده لوجود شرط جواز البيع 
تقديرا على ماذكرنا . 

(ومن ذلك) أي ومن التعليل الذي أوجب تغييرٌ حكم الأصل في الفرع 
(في الناطئ) وهو من ليس بقاصد للفطر بل هو من اشتغل بفعل مباح له نحو 
المضمضة مثلا فسبق الماء حلقّه خأ والمكره هو أن رجلا خواف بالسيف 


١7203 


الناسي وهذا تعليل باطل ؛ لأن بقاء الصوم مع النسيان ليس لعدم القصد؛ 
لأن فوات الركن يعدم الأداء وليس لعدم القسد القصد أثر فى الوجود مع 
قيام حقيقة العدم. ألا ترى أن من لم ينو الصوم لأنه لم يشعر بشهر رمضان 
لم يكن صائمًا والقصد لم يوجد ا سن مو ارسيو لالس صر ا 


على القتل أو على إتلاف العضو إن لم يأكل الطعام في نهار رمضان و المكره 
صائم فأكله لم يكن ذلك آكلا بطريق القصد بل يكون أكلا بطريق الجبر » 
فالشافى قاسن'الخاطع و المكره على الناسى وعدّل ذلك اقلا 
(لميكن صائمًا والقصدٌ لم يوجد) أي قصد الأكل لم يوجد مع أن 
مرتبة الشرط و هو النيةٌ أدنى من مرتبة الركن » فلما أَنّر فوات الشرط في فوات 
الصوم فيمن لم ينو الصوم أصلاً كان أولى أن يؤثْر فوات الركن وهو الإمساك 
بالأكل و إن كان في حال النسيان؛ لكن لم يؤثّْر ذلك بالنص الوارد على 
خلاف القياس» فلا يقاس عليه غيره خصوص ما إذا كان بينهما فرق . 

وليس لعدم القصد أثر في الوجود «أي في وجود الصوم مع قيام حقيقة 
العدم» أي عدم الصوم يعني أن الصومٌ إذا عدم فعدّم القصد لا يؤثّر في وجود 
الصوم كما إذا لم يعلم بشهر رمضان و لم يأكل في أيامه لا يكون صائمًا مع أن 
عدم القصد موجود . ش 

علم أن عدم القصد لا يؤثّر في الوجود فينبغي أن لا يبقى الصوم في الخطأ 
مع فوات الركن بالطريق الأولى؛ لأنه إذا لم يعلم رمضان كان الشرط 
معدوماء وقد أَنَّر ذلك في عدم الصوم فأولى أن يؤثَّرَ فوات الركن في انعدام 
الصوم في صورة الخطأ . 


لاد 


لكنه لم يجعل فطرا بالنص غير معلول على ما قلنا وعلى هذا الأصل 
سقط فعل الناسي لأن النسيان أمر جبل عليه الإنسان فكان سماويًا محضًا 
فنسب إلى صاحب الحق فلم يُصلح لضمان حقه. فالتعدية إلى الخطأ وهو 
تقصير من الخاطئ, أو إلى المكره وهو من جهة غير صاحب الحق من وجه 


وقوله: (لكنه لم يُجعل فطرا) متعلق بقوله : «لآن بقاء الصوم مع 
النسيان ليس لعدم القصد», ( وعلى هذا الأصل سقط فعل الناسي) أي على 
الأصل الذي قلنا وهو قوله: «لكنه لم يُجعل نظرا بالنص» وهذا تتميم لمجموع 
قوله: ومن ذلك قولهم في الخاطيء والمكره» لإيضاح الفرق بين الناسي وبين 
الخاطئ والمكره لا أن يكون نظيرا آخر لتغيير حكم النص بالتعليل ابتداء؛ لأن 
النسيانٌ أمر جبل عليه الإنسان» وعن هذا قالوا ارايت وداه 
التسبان. ش 


و إذاكان كذلك كان الإنساء من الله تعالى من غير صنع للعبد فيه فلم يكن 
موجبًا للضمان (فلم يصلح لضمان حقه) أي حق الشرع أي الأكل ناسيًا لا 
يصلح لضمان حق الشرع يعني يجب أن لا يفسد الصوم بالأكل ناسيّا؟ لأنه لو 
فسد به يجب القضاءء والقضاء حقّ الشرع فحينئذ كان حقّ صاحب الشرع 
سبنا لضمان حقه أيضا وهو لا يجوز . 

(ومن غير جهة صاحب الحق من وجه) ؛ لأن المكره كالآلة للمكره فكان 
هذا الفعل من المكره من وجه إلا أن المكر» أكل نمه و أسنانه ولم يصلح آلة 
للمكره في حق الأكل » فكان فعل المكره الأكل من هذا الوجهء فعلى كلا 
الوجهين أي في وجه اعتبار المكره ووجه اعتبار المكره لا يصلح أن يكون سيا 
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يكون تغييرا لا تعدية . 


| ومن ذلك أن حكم النص في الربا تحريم متناه, وقد أثبت الخصم فيما 
لا معيار له غير متناة. 


الف ع واه دن أ سول قفا ل ونم لأن كل الأفعال 
بتخليق الله تعالى و لكن للعبد فعل كسب فكان فعلاً له من وجه . 

(ومن ذلك أن حكم النص في الربا تحريم متناه) أي تنتهي حرمته 
لاوا مودلك إقا كرف بالسرى الشرعي وعواالك | دوعي الاصل» 
ويتحقق ذلك عند تعليل الأصل بالقدر و الجنس حتى لا تبقى الحرمة فيما لا 
يدخل تحت الكيل . 

و أما إذا علل الأصل وهو حديث الربا بالطّعم في الأشياء الأربعة لا 
تنتهي تلك الحرمة أبدا ؟ لأنه ما من جزء إلا وتتحقق فيه حرمة الربا حينئذ » 
حتى لو باع حفنة من حنطة بحفنة منها أو بحفنتين أو أقل منها لم يجز البيع 
على قول الخصم . ظ 

و قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله إنا لا نجورٌ تعليل نص الربا في . 
الأشياء الأربعة بالطعم ؛ لأن الحكم في النصوص كلّها إثبات حرمة متناهية 
بالفنتاؤق اطق للحم تويني نيدن للم لجال تون القرمة ينها 
مطلقة غير متناهية و هي المطعومات التي لا تدخل تحت المعيار فعرفنا أن هذا 
٠‏ الوصف لا يوجب تعدية حكم النص بعينه إذ الحزمةٌ المتناهيةٌ غيْرٌ الحرمة 
المؤبدة. 00 


-1 تب 


من ذلك قولهم في تعيين النقود في المعاوضات إنه تتصرف حصل 
من أهله مضافًا إلى محله مفيدا في نفسه فيصح. كتعيين السلع 


ألا ترى أن الحرمة الثابتة بالرضاع والمصاهرة غير الحرمة الثابتة بالتطليقات 
العلاثك7) 
(ومن ذلك قولهم في تععيين النقود) أي ومن التعليل الذي أوجب 
تغيير حكم الأصل في الفرع قولهم في تعيين النقود , و المعنى من تعيين 
النقود هو أن المشتري لو اشترى شيئًا بدراهم معينة فحبسها وأعطى البائع 
مثلها ليس له أن يأبى ذلك عندنا » وعند زفر والشافعي له أن يأبى ذلك» ولو 
ظ هلكت تلك الدراهم أو استحقت لم يبطل البيع عندنا وعندهما يبطل . 


(إنه تصرف حصل من أهله مضافًا إلى محله مفيدا فى نفسه فيصح 


كتعيين السلع ). 
أما كونه أهلاً فلأن الكلامٌ فيمن تصرف وهو عاقل بالغ» والأهلية بالعقل 
والبلوغ. ٠‏ 


وأمادكرله مصلا فلآ الدرا والنتائيد نكر العكينينق:. الاتري انها 
تتعيّن في الودائع و الغخصوب حتى إن الغاصب لو أراد حبس الدراهم 
المغصوبة فرد مثلها لم يكن له ذلك » وكتذلاك في الوية قوق نحت ركون 
للواهب الرجوع في عنينها لا في غيرها والتعيين مفيد أيض أي للبائع 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي ؟151/7. 
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والمشتري . 

أما للبائع فلأنه إذا ملك الدراهمَ المعيّتة كان هوا لق بها هو معاد خرياء 
المشتري بعد موته» ولا يهلك المشتري إبطالَ حقه » وكذلك تفيدٌ البائع فيما إذا 
كانت الدراهم المعيّنةُ أجودَ الدراهم . 

وأما منفعة المشتري فمن حيث إنه لا يطالب بشيء آخر إذا هلكت 
الدراهم المتعيّنةُ في يده وتكون ذمته فارغة عن الدين و صحة التصرفات تابعة 
للفائدة . ألا ترى أن الرجل لو اشترى عبد نفسه لا يصح مع وجود الأهلية 
والمحلية لكونه غير مفيد حتى لو كان مفيدًا صح أيضًا بأنه لو اشترى عبد نفسه 
مع عبد غيره بثمن معلوم صح و دخل عبده في البيع لحصول الفائدة» وهو 
انقسام الشمن عليهما » و كذلك لو اشسترى رب امال مال نفسه من المضارب 
صح لوجود الفائدة» وهو استحقاق يده على ذلك المال الذي اشتراه . 

كنا اتادعوى النتائدة فإنهةفاتر؟ > لأذ الفافرة إغا تجير :]ذا قاسسفيهًا 
هو المقصودُ بالعقد » و فيما هو المقصود بالعقد ملك المال الدّين أكمل من العين 
و بالتعيين ينتقض » فإنه إن استحق ال معيّن أو هلك بطل ملكه» و إذا ثبت دينا 
في الذمة لا يتصور هلاكه و لا بطلان الملك بالاستحقاق» و لأن التعيين لا 
يفيدٌ جواز العقد» فإن العقدَ جائرٌ بتسمية الدراهم المطلقة من غير التعيين 
والتعدوة ننه ارو رلك يي بعد الذراف الام ها وبيس ن 
. عين الدراهم و الدنانير مقصو د إنما المقصود المالية » والماليةٌ باعتبار الرواج في 
الأسواق و عينها ومثلها لا يختلفان في هذا المعنى» فعرفنا أن التعيينَ غير مفيد 


هذا تغيير لحكم الأصل؛ لأن حكم الشرع في الأعيان أن البيع يتعلق به 
وجوب ملكها لا وجودها. 


وحكم البيع في جانب الأثمان وجودها ووجوبها معا ل 


فيما هو المطلوب بالعقود» و به فارق المكيل و الموزون » فالتعيين هناك مفيد 
لجواز العقد ؛ لأن العقدَ بدون التعيين لا يجوز إلا بذكر الوصف وربا يعجز 
عن أعلام الوصف فيسقط ذلك عن نفسه بالتعيين . 

وقوله : (هذا تغييرٌ لحكم الأصل) يعنى به حكم الأصل في الشرع وهو 
كونُ الثمن دينا في الذمة حكمًا أصليًا في الشرع غير ضروري ؛ (لأن حكم 
الشرع في الأعيان أن البيعٌ يتعلق به وجوب ملكها لا وجودها) معناه أن 
تعيين المبيع ووجوده قبل البيع شرط صحة البيع » والحكم في البيع وجوب 
املك في العين و كان العين محلاً لثبوت الملك فيهاء (وحكم البيع في جانب 
الأثمان وجودها ووجوبها معًا) . معناه أن حكم الشرع في البيع في جانب 
الأثنمان وجود الشمن ووجوبه في الذمة ؛ لأن الدراهم والدنانير لم تكن 
موجودة في الذمة قبل البيع فتوجد بعد البيع على صفة الوجوب فكان 
وجودها ووجوبها حكما للبيع و الوجوب غير الوجود . 

ألا ترى أن العينَ موجودة و الوجوب منفك عنه» ثم يشبت وجوب 
التسليم فيه بعد البيع . 

ألا ترى أنه يقال : دين واجب و موجود في الذمة فلو كان الوجوب عين 
الرسترة كان ساد دعر وشويخر د قي اع ود كارن تل ان 
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بدلالة ثبوتها في الذمة ديونًا بلاضرورة؛. اع اه و ما ا ا د 


جردي ورانا وي ناا الح يق أذ وبااي اي ل 
الأنييفنان لا على وه الوهوف» فيه إشكال وغ أن احكم معن 
والوجوب معبّى فكيف يقوم المعنى بالمعنى مع أن المعنى يقوم بغيره فكيف يقوم 
به غيره ؟ 

قلنا : للأحكام الشرعية حكم الجواهر حتى يقال : بقي لزيد ملك ثابت 
ان معلا على قا لكام لزه امن فول الى من جاء 
بالْحسَة قله عشر أَمالها 74" و الاستدلال من وجهين : 

أحدهما ‏ بالمجيء ء بالفعل الذي هو عبارة عن النقل » و الذي يقبل النقل 
هو الجواهرٌ لا الأعراض . 

و الثاني أن الله تعالى جعل الأعيانّالمؤبدة وهي الجنان بمقابلة الحسنة 
وهي الفعلٌ الصالمٌ » فلولا أن الله تعالى لم يجعل للحسنة حكمٌ البقاء لما 
جعل الأعيان أمثالاً لها . 

(بدلالة ثبوتها في الذمة ديونًا بلاضرورة) وهذا تقريرما سبق من 
القاعدة الممهدة وهو كون وجود الثمن ووجوبه في الذمة حكما أصليًا في البيع 
غير متعلق بالعوارض على مثال العزيمة في الأحكام . ألا ترى أن من اشترى 
بدراهم غير عين وفي يده دراهم صح البيع وثبت في الذمة » فلو لم يكن 
وجود الدين في الذمة ابتداء حكما أصليًا لما جاز بدون الضرورة » وللحقه 


. ١١١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


ال٠١‎ 


وبدلالة جواز الاستبدال بها وهي ديون. 

ولم تجعل في حكم الأعيان فيما وراء الرخصة. 
إنكارٌ من الشرع كما في السلعة فإنه إذا باع شيئًا غير عين لا يجوز حيث لحقه 
التغيير من الشرع » فصار قوله : «دينًا بلا ضرورة» احترازًا عن السلم فإن 
الأعيانَ مثلٌ الحنطة و الشعير إنما تصير دينا في السلم بضرورة ورود الرخصة 
فى عدا سس 7 

وأراد بالضرورة الرخصة (وبدلالة جواز الاستبدال لها وهي ديون) أي 
جواز الاستبدال لها بالشمن الذي هو الدراهم والدنائير دليل على أن كونها في 
الذمة حكم أصلي إذ لو لم يكن أصليا بل كانت العينيةٌ فيه أصلاً ثم العدول 
عنه إلى الدين بطريق الضرورة لما صح الاستبدال به كما لا يصح الاستبدال 
بالمسلّم فيه إذ العينيةٌ فيه أصل وثبوته في الذمة بطريق الضرورة فاقتصر على 
جواز العقد فلم تظهر الدينية فيما وراءه. 
بالمسلّم فيه لا ذكرنا أن الثابت بطريق الضرورة لا يعدو موضع الضرورة » فلما 
ظهر جوازٌ الاستبدال في الدراهم والدنانير . 

علم أن الدينية فيها أصل حيث وجوبها في الذمة على الإطلاق . 
(ولم تجعل في حكم الأعيان فيما وراء الرخصة) هذا تأكي دلا سبق 
وذلك أن المسلّم فيه في حكم العين فيما وراء الرخصة . 

وهي جوازٌ السلم ؛ لأن العينية فيه أصل والدينية عارضةٌ فظهر ذلك في 
الجواز لا فيما وراءه بل جعل فيما وراءه في حكم العينية فلم يجز الاستبدال به 


لال 


وبدلالة أنه لم يجبر هذا النقص بقبض ما يقابله فإذا صح التعيين 
انقلب الحكم شرطًا وهذا تغيير محض. 


وقال الشافعي: الحكم في كفارة اليمين والظهار أنه تحرير في تكفير 


. ولم يُجعل مثل هذا في الأثمان بل تثبت هي ديئًا مظلقًا فجاز الاستبدال بها . 

(وبدلالة أنه لم يُجبر هذا النقص بقبض ما يقابله) معناه إن غير العينية 
تقض بالنسية إلى العينية: 

ألا ترى أن ببع درهم عين بدرهم غير عين لا يجوز ء و في السلم ا كان 
غير العينية في المسلم فيه ضروريا جُبر هذا النقص بقبض ما يقابله و هو قبض 
رأس المال في المجلس » و حيث لم يُجبر هذا النقص في الثمن بقبض ما يقابله 
وهوالمبيع . عْلم أن كون الشمن دينًا في الذمة هو الحكم الأصلي لا 
العاوضي» 

(فإذا صح التعيين انقلب الحكمٌ شرطًا) يعني : #دراهم و دنانير اكّر 
بتعيين معين شود حكم شرط شو وي يعني أن العم الأصلي في المع في 
جانب الأثمان وجودُها و وجوبها في الذمة بسبب البيع و هذا حكم لها يثبت 
بالبيع » » فلو صح التعيين كما في السلعة لخرج وجود الثمن من أن يكون حكما 
للبيع و صار وجوده شرطا لصحة البيع ومحلاً لوجوب الملك فيه كما أن 
وجود السلعة شرط لوجوب الملك فيه فانقلب ماهو حكم للبيع شرطً له.. 

فالحكم يقتضي التأخر و الشرط يقتضي التقدم ؛ وك انير 
للا بعل صحتة:ى وجوةه + و الشترط مضيهم خواز البيع + يشترط وجوده قبله 


)١(‏ معناها : إذا عين دراهم و دنانير بمعين يأخذ حكم الشرط ش 


- ١ال1١؟-‎ 


فكان الإيمان من شرطه., وهذا تغيير بقيد الإطلاق مثل إطلاق المقيد وهذا 
وما أشبهه تغيير للحكم في الفروع. ظ 

وقد صح ظهار الذمي عند الشافعي فصار تغييرا للحرمة المتناهية 
بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية, ومن ذلك ما قلنا إلى 
فرع هو نظيره فأما إذا خالفه فلا. 

وذلك مثل ما قلنا في تعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى الخاطئ 


فأى تكيير أقوى.من هذا فتبين بهذا أنه ليس من هذا التعليل تعبدية حكم 
النض بعينه بل إثبات حكم آخر في الفرع مخالفًا لحكم النص. 

(وقد صح ظهارٌ الذمي عند الشافعي فصار تغييراً للحرمة المعناهية 
بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية) . 

بيان هذا أن الحرمة بالظهار حرمة تنتهى بالكفارة فكانت حرمة مؤقتة 
متناهيةً » والكافر ليس بأهل للكفارة على الإطلاق ؛ لأنه ليس بأهل للصوم» 
أو لأن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة وهو ليس بأهل للعبادة قط. فلو صح 
ظهارٌ الذمي لثبتت الحرمة في حقه مطلقة لا مؤقتةٌ » فلذلك قلنا : أنه لو ثبت 
هذا الفرع وهو ظهار الذمي بهذا الطريق يلزم تغيير حكم الأصل الذي هو 
ظهار المسلم حيث لم يثبت الحكم في الفرع على وفاق الحكم في الأصل . 

. (وذلك مثل ما قلنا في تعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى الخاطئ 
والمكرة). 


فإن قلت : كيف جعلت صورة تعدية الحكم من الناسي إلى الخاطى 


7ك 


أناذلك قفن والعارى الناط وامكرة دون العدزف الناسى فصار 
تعدية إلى ما ليس بنظيره, وعدي حكم التيمم إلى الوضوء في شرط النية 
وليس بنظيره؛ لأن التيمم تلويث وهذا تطهير وغسل. 


والمكره نظير الأصول الثلاثة المختلفة حيث جعلت هي أولا نظير مخالفة 
الشرط الثاني » و هو أن لا يكون معدولا به عن القياس ثم جعلت نظير 
حالف كوة سور مو لعن بعشو قير يقير ا جد اها كر 
مخالفة كون المتعدي إلى فرع هو نظيره مع مخالفة كل واحد من هذه الأصول 
الثلاثة للآخر فلو كان نظيرا لأحد المخالفين لا يكون و للآخر لوجود 
المخالفة بينهما. 

قلت : جعلت هذه نظيراً لكل واحد من هذه الأصول الثلاثة لانتزاع كل 
منها إلى ما يشابهه » فإن فيها ما يشابه كل واحد منهاء وقد ذكرنا مخالفة كل 
واحد من ذينك الأصلين الأولين» فإن القول ببقاء الصوم مع فوات ركنه كان 
معدولاً به عن القياس فلا تجوز التعديةٌ في مثله» وكذلك لو عديناها إلى 
الخاطئ والمكره لا يكون المتعدي حكم النص بعينه من غير تغير . 

فإن حكم النص في الناسي و هو الأصل منسوب إلى صاحب الحق» 
وليس بمنسوب إلى صاحب الحق في الخاطئ و المكره » ثم لو قلنا مع ذلك 
بجوازه يلزم تغييرٌ حكم النص» و هذا التعليل أيضا متضمنْ لعدم كون حكم 
الفرع نظير لحكم الأصل فكانت نظيرة للشلاث بهذا الطريق » و ليس ببعيد أن 
يجتمع في الشيء الواحد أوصاف مختلفة . 


فتثبت الأحكام بحسب تلك الأوصاف كمن شرب خمر الذمي متعمدا 
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وقال الشافعى رحمه الله : أنتم عديتم حرمة المصاهرة من الحلال إلى 
الحرام وليس بنظيره فى إثبات الكرامة فقلنا: ما عدينا من الحلال إلى 
الحرام لأن الوطء ليس بأصل فى التحريم حلالاً كان أو حرامًا. وإنما الأصل 
هو الولد المستحق لكرامات البشر. 

فلما خُلق من المائين تعدى إليهما الحرمات كأنهما صارا شخصًا واحدا 


في نهار رمضان وهو صائم و كان حلف أن لا يشرب خمرًا ففيه تثبت نت أحكام 
ست » وهومن حيث إنه شرب الخمر شيء واحلاً » و قد ذكرناه غير مرة في 
مواضع ”" . 

ألاترى أن صاحب الكتاب و غيره كيف أدار قوله : مسح في الوضوء فلا 
يسن فيه التثليث على أصول مختلفة ؛ لأن التيمم تلويث بحقيقته فلا يكون 
رافعًا للحدّث حقيقة بخلاف الطهارة بالماء . 

(فلما خلق من مائهما تعدى إليهما)» فلذلك انتسب الولد بكماله إلى 
الأب وانتسب أيضا بكماله إلى الأم» فيلزم من هذا أن يصير جزء المرأة جزءً 
الزوج» وجزء الزوج جزء المرأة. 

وهو معتى ماقال (كأنهما صارا شخضًا واحدًا) ا 
اللقصود من التكاح ٠‏ كزوجي باب و زوجي خف وهما باب واحل وخف 
اعد اعتعارا لتعلق ها هو المنصوة من الكالع رهما قحلن د يدن أن تعره 


.)51١( راجع : ص‎ )١( 


-ا١ا/ل١6‎ 
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فصار آباؤه, وأبناؤه كآبائهاء وأبنائهاء وأمهاتهاء وبئاتها مثل أمهاته و 
ا 


ثم تعدى ذلك إلى سببه وهو الوطء فصار عاملاً بمعنى الأصل 


مرا على الو كد ورتها تجو ليور قمر اي الفيزؤز ميقا عن 
ترافه لض 

ألااترى كيف حلت حواء لآدم عليه السلام وهي جزؤه حقيقة قال 
تعالى : ل وخلق منها زوجها 204 

(ثم تعدي ذلك) أي التحريم بحرمة المصاهرة (إلى سببه) أي إلى سبب 
الولد (فصار عاملاً بمعنى الأصل) أي فصار الوطء عاملاً في إثبات حرمة 
لمصاهرة بمعنى الولد لا ممعنى نفسه؛ أي الوطءٌ عمل عمّل الولد لا عمل نفسه 
لقيامه مقام الولد كالتراب لما قام مقام الماء عمل النائب وهو الشرابٌ عمل 
المنوب وهو الماءٌ ؛ لأن الشيء إذا أقيم مقام غيره يعتبر فيه صفةً الأصل لا صفة 
نفسه كالنوم يقوم مقام الحدث . 

'"والنشوون وعد قد زناف لب لوطلع و 
لاستجلاب كرامة حرمة المصاهرة لا الوطءً الحرام ؛ لأن الوطءً قام مقام الولد 
لا باعتبار أنه حلال و لا باعتبار أنه حرام بل باعتبار كونه مفضيًا إلى الولد » 
وعن هذا ذكر في «الزيادات/2أن الوطء ذ في الموضع المكروه لا يوجب حرمة 
المصاهرة لعدم إفضائه إلى الولد؟؟. 


فم انظر : شرح فتح القدير على الهداية 7١19/7/7‏ . 


امات 


فلم يبجز تخصيصه لمعنى في نفسه وهو الحل ولا إبطال الحكم بمعنى في 
نفسه وهو الحرمة وصار هذا مثل قولنا فى الغصب: إنه من أسباب الملك 
تبغا لوجوب الطنمان لا أصلا ل 


وكذلك أيضا قال الإمام شمس الأئمة وفخْرالإسلام ‏ رحمهما الله-: إنه 
' إذا مس امرأةٌ بشهوة فأنزل لا يكون هو موجبًا لحرمة المصاهرة''' فلما كان 
الاعتبارٌ للولد». وفي الولد لا عصيان ولا عدوان» والوطء قائم مقامه كان 
الاعتبارٌ للوطء نفسه من غير نظر إلى حله وحرمته في إيجاب حرمة 
المصاهرة . | 

وهو معنى قوله: (فلم يجز تخصيصه لمعنى في نفسه وهو الحل) يعني 
لا يجوز أن تكون حرمة المصاهرة مختصة بالوطء الخلال.. (ولا إبسطال 
الحكم) وهو حرمة المصاهرة لمعنى في الوطء وهو الحرمة » ( وصار هذا مثل 
قولنا في الغصب) يعني أن ثبوت ملك المغصوب للغاصب ليس بالغخصب 
عينه حتى يقال إنه حرام لا يجوز أن تثبت به نعمة وهي الملك بل نقول : إن 
الملك إن ثبت للغاصب لكونه شرطًا لوجوب الضمان عليه والشروط اتباع: 
فكان ثبوت الملك شرطًا لما هو مشروع» وهو الضمان فأخذ حكمه لكونه تبعاله. 

وله 2 وإقة من اسبات املك تيع لوتجوت :ينان النصب لااصلا) أي 


)١(‏ وفي اللبسوط حيث قال: «. . .كما تشبت حرمة المصاهرة بالوطء تشبت يالمس 
والتقبيل عن شهوة عندنا سواء كان فى الملك أو في غير الملك» وعند الشافعي ‏ 
راجن تسا إلا دقف الدرضه بالتقييل والتن عن شيزة قاذ فى الملك أرقي ضد 
الملك. .»» راجع : المبسوط 7017/4. ١‏ ْ 


1١/1١1 


فنبت بشروط الأصل . 

فكان هذا الأصل مجمعًا عليه في الحرمات التي بنيت على الاحتياط . 

فأما النسب فما بني على مثله من الاحتياط فوجب قطعه عند الاشتباه: 
إن الغصب من أسباب الملك على وجه التبعية لوجوب ضمان الغصب لا 
بطريق الأصالة بنفس الغصب » فكان المعتبرٌ فيه صفة المتبوع و هو الضمان لا 
صفة التابع وهو ثبوت الملك للخاصب» (فغبت بشروط الأصل) أي فشبت 
الملك للغاصب بسبب شرط وجوب الضمان عليه ؛ لأن وجوب الضمان على 
الخاضت للمالك يقتضي فوات الملك عن المالك لفان جار للشاسة 
أجمعنا واتفقنا على وجوب الضمان على الغاصب . 

ثم لولم نقل بفوات املك عن المالك يلزم أن نقول بثبوت الجابر للمالك 
مع بقاء المجبور على ملكه. ولح الاك جك المي 
والمعوّض عنه في ملك رجل واحد وهو غير جائز . 

(فكان هذا الأصل مجمعًا عليه في الحرمات التي بنيت على الاحتياط) 
يعني قيام السبب مقامَ المسبّب في الشيء الذي بُنِي على الاحتياط أصل مجمّع 
عليه. 


(فأما النسبُ فلم يبنَ على مثل هذا الاحتياط: فوجب قطعٌ الدسب عند 
. الاشتباه) أي لم يشبت نسب الولد المخلوق من ماء الزنا للزاني إذ لو ثبت 
لافتيث الأسانا فلا يدرف من الوالد لاختتمال أن تزني الرأة بعد دمن 
الرجال فاشتبهت الأنساب » فالشارع قطع النسب عن الزاني لهذه الحكمة 


18لا 


ولا يلزم على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الأخوات والإخوة ونحوهم؛ 
لأن التعليل لا يعمل في تغيير الأصول:, وهو امتداد التحريم وهذا ما يكثر 
أمثلته ولا تحصى . 

ومن ذلك قولنا: ولا نص فيه لأن التعدية إليه بمخالفة النص مناقضة 
حكم النص بالتعليل وهو باطل» والتعدية بموافقة النص لغو من الكلام؛ لأن 


النص يغني عن التعليل. 
ومغال ذلك قول الشافعي في كفارة القثل العمد ا 


البالغة» (ولا يلزم على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الإخوة والأخوات 
ونحوهم) يعني لا يلزم على ما ذكرنا من التعليل هو أنهما صارا كتشخص 
واحد أن تصير أختها كأخته و أخوه كأخيها 0 (لأن التعليل لا يعمل في 
تغيير الأصول) يعن أن تعليلنا يقتضى حرمة مؤبدة نمتدة » والأضول أت 

8 , 8 و ع فوع م 7 
حرمة أخوات الزوجة وإخوة الزوج مؤقتة متناهية والتعليل أبدا يعتبر إذا لم 
يكن فيه تغيير النص» فلم تكن العلةٌ عند وجود النص موجودةٌ معنى» فكان 
عدم الحكم لعدم العلة لا لوجود العلة» فلم يكن هذا تخصيص العلة . 

وقوله : (في كفارة القستل العمد) أي عَدَى الشافعي وجوب الكفارة 
من القتل الخطأ إلى القتل العمد مع أن في القتل العمد نص في أنه لا كفارة 
فيه وهو قوله عليه السلام : «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن ‏ وعد منها ‏ 
القتل العمد )'''. 
)١(‏ ذكره السرخسي في المبسوط 078/8 8/717 بلفظ : «قال عليه السلام : خمس 


من الكبائر لا كفارة فيهن ‏ ومن جملتها قتل نفس بغير حق » و لم أقف عليه في 
كتب الآثار . 


-1١ا1١5‎ 


واليمين الغموس : وشرط الإيمان مصرف الصدقات اعتبارًا بالزكاة . 


ومغل شرط التمليك في طعام الكفارات امع ل 


(وكذلك في اليمين الغموس) حيث عد الشافعي وجوب الكفارة من 
اليمين المنعقدة إلى الغموس مع أن النصّ موجودٌ في الفرع الذي هو الغموس 
بأنه لا كفارةً فيه » وهو أيضا من تلك الخمس التي ذكرنا . 

(وشرط الإيمان في مصرف الصدقات اعتبارًا بالزكاة) أي اشترط 
الشافعي صفة الإيمان في مصرف الصدقات الواجبة سوى الزكاة مثل صدقة 
الفطر أو الكفارات”" قلنا : لا يصح ذلك ؛ لأن النصّ موجود في الفرع وهو 
. يدل على جواز الصرف إلى الكافرء وهو قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن 
أذ ل ناكو في لذن ولعيُْوكم م ارطع أن روف 4 

(ومغل شرط التمليك في طعام الكفارات) أي عدّى الشافعي اشتراط 
الراك من الكيدرة إل العام دمع أن في القترع وغل الأطكاء ميدن 
على جوازه بدون التمليك . 

وهو قوله تعالى : «! فَكَفَارتَه إطْعَامِ عشرة مساكين 4”"والإطعام فعل متعدٌ 
لازمه الطعم وهو الأكل وهو لا ينبئ عن الملك فلا يكون الإطعام تمليكًا بل 
إيكالاً» والإيكال لا يحتاج إلى اشتراط التمليك» فكان اشتراط التمليك 
)١(‏ راجع : المجموع 758/5 . 


00( سورة الممتحنة» آية : 8. 
() سورة المائدة» آية : 44. 
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وشرط الإيمان فى رقبة كفارة اليمين والظهار, وهذا كله تعدية إلى ما فيه 
نص بتغيره بالتقييد. 

وأما الشرط الرابع : وهو أن يبقى حكم النص على ما كان قبل التعليل 
فلأن تغيير حكم النص في نفسه بالرأي باطل. 
ا 


شرطًا يخالف النص"”"' . 
(وشرط الإيمان في كفارة اليمين والظهار) أي عدى الشافعي اشتراط 
صفة الإيمان في الرقبة من كفارة القتل إلى كفارة اليمين والظهار مع أن فيهما 
نص مطلقا يقتضي جوازٌ تحرير الرقبة فيهما بدون صفة الإيمان فيها وهو قوله 
تعالى فكقَارنه إطعام عشرة مساكين» إلى قوله :أو تحرير رقب في 
اليمين» وقوله تعالى :ل والّدين يظاهرونَ من نسائهم نَم يعودون لما قَالوا 
فتحرير الك “في الظهار بدون ذكر الإيمان. 
فكان اشتراط الإيمان في الرقبة فيهما شرطًا يخالف النصّ . 

إطلاق النص تغيِيرٌ له كإطلاق المقيد » فإطلاق المقيد باطل 0 فكذا 
فكسة؟ لما أن المطلق مك العتمل من غير زيادة فية + فكانت الزيادة يعد 
إمكان العمل به تغييرا له لا محالة . 

. (وأما الشرط الرابعٌ وهوأن يبقى حكم النص على ما كان قبل 
التعليل) أي لا يتغير حكم النص في نفسه بسبب التعليل» والذي ذكر قبله 
)١(‏ راجع اللي الخوازي سن 717 كن بار اللسحي 1517/7 تع ابن 


"١ 
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ا 


كما أبطلناه في الفروع, وذلك مغل قول الشافعي في طعام الكفارة 
بشرط التمليك : إنه تغيير لحكم النص بعينه؛ لأن الإطعام اسم للفعل 
يسمى لازمه طعمًا, وهو الأكل على ما قلنا. 


بقوله : ومن هذه الجملة أن يكون المتعدي حكم النص بعينه من غير تغيير”"') 
كان ذلك التغيير يَلحق النص في حت الفرع كما في السلم الحال » و هذا الذي 
ذكره في الشرط الرابع تغييرٌيلحق النص في نفسه وهو باطل أيضا . 

و هذا لأنه لما ثبت أن التعليل لا يجوز أن يكون مغيّرا حكم الأصل في 
الفروع ثبت بالطريق الأولى أنه لا يجوز أن يكون مغيّرا حكم الأصل في 
نفسهء ففي كل موضع لا يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان 
قبله فذلك التعليل يكون باطلاً لكونه مغيراً لحكم الأصل . 

كذا قاله الإمام شمس الأئمة” ‏ رحمه الله. 

(وقوله : كما أبطلناه في الفروع) إشارة إلى ما ذكر قبله بقوله: ٠من‏ 
ذلك ما قلنا إن السلم الحال باطل» . 

وكذلك ما بعده من الأحكام أي كما ذكرنا بطلانَ تعليل يوجب تغيير 
حكم النص في حق الفروع ٠‏ فلذلك نذكر بطلان تعليل يوجب تغيير حكم 
النص في حق نفسه ء والمراد من النص الأصل ثم سواءً كان ذلك الأصل 
اشن أو الجاع ::«يياة: ذلك أن القند راف السيقم اال يوحت انارفتير 


() راجع : ص .)191١5(‏ 
() انظر : أصول السرخسى ”/ 1706 . 
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ومثل قوله فى حد القذف : إنه لا يبطل الشهادة وهذا تغيير ؛ لأن 
النص يوجب أن يكون حكم القذف إبطال الشهادة حدا. ' 


حكم الأصل في حق الفرع ؛ لأن من شرط جواز البيع الذي هو الأصل أن 
يكون المبيع موجودًا مملوكًا مقدورٌ التسليم » ثم الأجل في الفرع و هو السلم 
قام مقام ذلك الشرط . ١‏ 

فالقول بجواز السلم الحال مسقطٌ لذلك الشرط في حق الفرع » فكان 
ذلك تغيرا لحكم الأصل في شرطه في حق الفرع . وأما القول باشتراط 
التمليك في طعام الكفارة بالتعليل فهو تغييرٌ لحكم النص في نفسه والأصل 
وهو قوله تعالى : ف فَكَفَارته إطْعَام عشرة مُساكين "2 وهو ظاهرٌ على ما ذكر 
في الكتاب إذ لا يبقى الإطعام إطعاما بعد التعليل بالتمليك . فكان (تغييرا 
في نفس النص فوجب أن يكون حكم القذف إبطال الشهادة حدا) أي من 
حيث الحد » وهو يبطل شهادة القاذف من حيث الفسق حتى قبل شهادته بعد 
التوب» فجعل بعض الحدٌ حدًا ؛ لأن كل الحد الور اواك » فيجعل هو 
الجلد كل الحد بالتعليل . 

فقال : هو محدو د في كبيرة فتقبل شهادته بعد التوبة كالمحدود في الزنا 
. وشرب الخمر ء والنص جعله بعض الحد . فعلى هذا كان قوله ١:‏ لأن 
الوقت من الأبد بعضه' تعليلاً لمعلل محذوف تقديره : وقبل شهادة القاذف 
بعد التوبة » و النص رد شهادته مؤيدا » فكان تعليله تغييرًا للنص ؟ لأن الرد 


.494 سورة المائدة» آية:‎ )١( 
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قلقلاب بعض الحد حدا لأن الوقت من الأبد بعضه وأثبت الرد 
: بسبفس القذف دون مدة العجز وهو تغيير. 


المؤقت بعض الردٌ المؤبّد » و النص رد شهادته مؤبدًا » أو معنى قوله: « فجعل 
بعض الحدٌ حدًا» إن الله تعالى جعل رد الشهادة مؤبدا مع الجلد كل الحد » فلما 
قبل الشافعي شهادة القاذف بعد التوبة كان ردا لشهادته مؤقنًا » وهو جعل 
بعض الحد حدا ؛ لما أن المؤقت من الأبد بعضه»ء فكان المعلّل حيتعذ مذكورا 
وهو الأوجه لصحته بدون الإدراج . 

(وأثبت ثبت الردّ بنفس القذف بدون مدة العجز, وهو تغييرٌ لحكم النص) 
يعني أن الشافعي رد شهادة القاذف بنفس القذف يمنزلة سائر الجرائم المبطلة 
للشهادة كالزنا و غيره . ش 

فِإنّه كما ؤنا أو شرب الكخمر ترد شهادثه يدون التوقتك إلى شنيء آخحر فكذا 
في جريمة القذف كان تغيير للنص ؛ لأن الله تعالى وقت وقف الرد إلى مدة 
العجز عن الإتيان بالشهود بقوله : 9 والّذين يرموث المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثَمَانِينَ جِلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4" وذلك لا 
يحصل بدون مدة العجز » فإثبات الرد بدون مدته تغييرلحكم النص 
بالتعليل”'. 


. 4: سورة النور» آية‎ )١( 
.717/4/4 259٠١ (؟) انظر المسألة في : كشف الأسرار للبخاري؟/‎ 
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وزاد النفي على الجلد وهو تغييرء وجعل الفسق مبطلا للشهادة 
والولاية وهو تغيير ؛ لأن حكم الفسق بالنص التثبت والتوقف دون الإبطال 
ومثله كثير . 

وقال الشافعي: أنتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مسائل منها؛ إن 
نص الربا يعم القليل والكثير وهو قوله عليه السلام: (لا تبيعوا الطعام 
بالطعام) فخصصتم منها القليل بالتعليل . 

والنص أوجب الشاة في الزكاة بصورتها ومعناه, فأبطلتم الحق عن 
صورتها بالتعليل وألحق المستحق مراعى بصورته معناه كما في حقوق الناس 
وأوجب النص الزكاة للأصباف المسمين بقوله تعالى: إنما الصدقات © 
وقد أبطلعموه بجواز الصرف إلى صنف واحد بطريق التعليل وأوجب 
الشرع التكبير لافتتاح الصلاة, وعين الماء لغسل العين النجس وقد أبطلتم 


(وزاد النفي على الجلد وهو تغييرٌ) وهذا عكس ما قبل شهادة المحدود 
فى القذف بعد التوبة» فإنه جعل الجلد هنا بعض الحد ؛ لأن كل الحد فى حق 
. زنا البكر عنده الجلد مع النفي» فكان الجلد بعض الحدء والله تعالى جعل 
الجلد كل الحد بقوله :ظفَاجْلدُوا كُلَّ واحد مَنْهُمَا ماثّة جَلْدة 24 فالفاء 
للجزاء» والجزاء اسم لما تقع به الكفاية» والخنصم لم يجعل الجلدَ كافيًا فيه 
فكان تخب لل 3 
)١(‏ سورة النورء آية:؟ . ١‏ 
(؟) انظر : شرح فتح القدير على الهداية 0/ ١54؟»‏ المجموع .9/7١‏ 
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هذا الواجب لا لتعليل . 
ل ا و ل ان 
منه ! نما يك ينبت على وفق المستشنى فيما استثنى من النفي ا 


(وذلك أن المستشنى منه إ نما ية يغبت على وفق المستشنى فيما استثني 
السو ني اد الجن منار شلك لي لكاو زلا مول الفت با 
من عجشن المستقعن فيما اشتقتى من النفي »نو نا خض الدفي لأن حندف 
. المستشنى منه في الكلام إنما يصح في النفي لا في الإثبات . 

والفرق فيه هو أن مُوضع النفي موضع التعميم؛ و عن هذا قيل : البكرة 
في موضع النفي تعم و في الإثبات تخص » ولما كان كذلك استقام حذف 
المستثنى منه في موضع النفي لا في موضع الإثبات ؛ لأن أعم العام نما يقدر 
عند الدف» ويجب أنيكون ذلك الأعد من جسن المسيقى» وذلك 
صحيح في موضع النفي لا في الإثبات . 

ألا ترى أنك لو قلت اناري لز نيه كع نونك ايف كاد ننه 
بني آدم إلا زيدًا . إذ في تقدير ما دونه ترجيح أحد المتساويين على الآخر 
وهو باطل ؛ لأنه يلزم ترجيحه بلا مرجح ؛ و مجيء جميع بني آدم إليك 
محال بخلاف قولك : ما جاءني إلا زيدٌ » فإنه صحيح مستقيم ؛ لأن 
تقديره: ما جاءني بنوآدم إلا زيدٌ؛ ولا كلام في صحته فكذا عند الحذف . 
فظهر من هذا أصلان : أحدهما_ أن المستثنى منه يجب أن يكون من جنس 
المستثنى. 000 


553لا 


كما قال في «الجامع) : إن كان فى الدار إلا زيد فعبدي حر أن المستشنى منه 
بدو ادم ولو قال: إلا حمار؛ كان المستثنى منه الحيوان لأن المستثشنى حيوان 
ولو قال : إلا متاع؛ كان المستفنى منه كل شيء. ش 
وهنا استثنى الحال بقوله عليه السلام : إلا سواء بسواء) واستثناء 
الحال من الأعيان باطل في الحقيقة, فوجب أن ينبت عموم صدره في 
الأحوال بهذه الدلالة . 
وهو حال التساوي والتفاضل والمجازفة ثم استشنى منه حال التساوي» 
ولن يغبت اختلاف الأحوال إلا في الكثير 0 00 


والثاني أن حذف المستثنى منه إنما يصح في موضع النفي . . 

. (وقوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ») 
دوطع الند كان سلف اكع يه فيه يناد دو العام لسن بين مكتاين 
قوله : «إلا سواء بسواء » لأن المساواةً معّى و الطعام عين فلابد من إدراج أعم 
المعاني الذي هو من جنس المستثنى » فمن ضرورة هذا كان التقدير : لا 
تبيعوا الطعام بالطعام في جميع الأحوال إلا حال التساوي . 

وأحوال الطعام في البيع ثلاث : المجازفةٌ » والمفاضلة» والمساواةً فكان 
عموم الأحوال ثابنًا بالنصء و هذا العموم لا يثبت إلا في الكثير وهو الذي 
يتل قث الكيلر إة المتمازقة كاعر لاحعنال كو احدهينا داح على 
الآخير» وذلك الا يتعسور الأ يعه اعكدان الباواة بينم" ولك إغا ركوين 


امسر : 
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فصار التغيير بالنص مصاحبًا بالتعليل لا به, وأما الزكاة فليس فيها حق 
واجب للفقير يتغيير بالنص ؛ لأن الزكاة عبادة محضة فلا تجب للعباد 
بوجه وإنما الواجب لله تعالى وإنما سقط حقه في الصورة بإذنه بالنص لا 
بالتعليل لأنه وعد أرزاق الفقراء ثم أوجب مالا مسمى على الأغنياء 


ثم نقول : إن المسوى هو الكيل إما بالإجماع أو بحديث آخر وهو قوله 
عليه السلام: «لا تسيعوا الطعام بالطعام إلا كيلاً بكيل » وكذلك المفاضلة إذ 
فضل أحدهما على الآخر لا يتصور إلا بعد اعتبار المساواة بينهما بالكيل 
الفزعي علن فابينا 0 

وكذلك المساوأة |5 العسوية بالمعياهو المراد ؛ زاك لصو تمهاد 
حيث الحبات أو من حيث الوزن أو من حيث الجودة غير مرادة بالإجماع . 
ا ركه مشدية ةلكسر لقا سس عن الكل 9 أن اسيل واف 1 
ذكرنا من الثابت بالنص» فكان هذا التغييرٌ مضافًا إلى النص لا إلى التعليل » 
وهو معنى قوله: (فصار التغييرُ بالنص مصاحبًا للتعليل لا به) أي لا 
بالتعليل . 

(وإنما سقط حقه) أي حق الله تعالى (في الصورة) أي في صورة الشاة 
بالنص وهو قوله تعالى : ط وما من دَابّةَ في الْأَرْض إِلأَ عَلَى الله رقا 274. . 


)١(‏ سورة هود آية:8. 
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ثم أمر بإنجاز المواعيد من ذلك المسمى وذلك لا يحتمله مع اختلاف 
المواعيد إلا بالاستبدال كالسلطان يجيز لأوليائه بمواعيد كتبها بأسمائهم 
ثم أمر بعض وكلائه بأن ينجزها من مال بعينه كان إذنًا بالاستبدال فصار 


تغيير مجامعا للتعليل بالنص لا بالتعليل. 


(ثم أمر بانجاز المواعيد) أي أمر الأغنياء إنحازها . 
أي بأن ينجز المواعيد المختلفة (مجامعًا للتعليل) أي موافقًا له ؛ لأن الزكاة 
عبادة محضة؛ لأنها من أركان الدين الخمسة على ما قال النبي عليه السلام 
اابني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء 
الزكاة»”" إلى آخرهء والدين كله لله تعالى . 

و بهذا يتبين خطأ من يقول بأن الزكاةً حق الفقراء مستحقّة لهم شرعاء 
بل الزكاة محض حق الله تعالى على ما قلنا إلى هذا أشارالإمام شمس 
الأقنة رحدية الله ٠‏ 

فلا تجب للعباد بوجه ؛ لأن المستحق للعبادة الله تعالى على الخصوص» 
وهذا لأن الإيمانَ حق الله تعالى على الخصوص ولا مدخل للعبد فيه بوجه. 
والزكاة مخصوصة بالإيمان فكانت مخصوصة بحت الله تعالى » ولأن النصاب 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم 14/١‏ حديث رقم » 

ومسلم في كتاب الإيمان باب أركان الإسلام ودعائمه »11717-115/١‏ وخرجه 

غيرهما بألفاظ متقاربة . 

0) انظر : أصول السرخسي؟/178. 


هات 


وإنما التعليل لحكم شرعي وهو كون الشاة صالحة للتسليم إلى الفقير 
وهذا حكم شرعي فبيانه أن الشاة يقع لله تعالى بابتداء قبض الفقير قربة 
مطهرة فتصير من الأوساخ كالماء المستعمل . 


لو كان جارية و حال الحول عليها جاز لمولاها أن يطأها » فلو كان للفقير فيها 
نوعٌ حق عينا لما جاز لمولاها أن يطأها . 

(وإنما التعليل لحكم شرعي) جواب شبهة ترد على قوله ١:‏ لا بالتعليل» 
بأن يقال : لما لم يكن التغيِيرٌ بالتعليل وجب أن لا يُعلل مسألةٌ دفع القيم في 
باب الزكاة فقال : التعليل لم يكن للتغيير و لكن لإظهار حكم شرعي ( وهو 
كون الشاة صالحة للتسليم إلى الفقير) . 

وكذلك قيمتها أيضا صالحة للتسليم إلى الفقير مع إبقاء صلاحية دفع 
الشنأة إلى الققير أيضنًا »فلا يكون تغييرا بل جميع مواضع الأقيسة كذلك : 
فإن الحكمَ يثبت في الفرع بعد القياس مع بقاء صلاحية الأصل أيضاً لإثبات 
ذلك الحكم كما كانء فلا يكون هذا تغييراً للنص بل قياسًا وهذا شائع 
بالأتقاق. 

و هذا لأن معنى الصلاحية في الشاة للصرف إلى الفقير كونها ما لا 
متقوما » وهذا المعنى كما هو موجود في الشاة موجود في غيرها أيضا فيتعدى 
منها إلى غيرها باعتبار صلاحية الصرف إلى الفقيرء وهذا هو عينٌ القياس فلا 
. يكون تغييراً للنص . 

٠‏ و إنما التغييرٌ فيما قاله الشافعي في إطعام الكفارة وغير ذلك ٠‏ فإنه لما عثّل 


-- 


قال النبي عليه السلام: ديا بني هاشم إن الله تعالى كره لكم أوساخ 
الناس وعوضكم منها بخمس الخمس وقد كانت النار تنزل في الأثم الماضية 
فتحرقالمتقبل من الصدقات»., وأحلت لهذه الأمة بعد أن ثبت خبفها 
بشرط الحاجة والضرورة كما تحل الميتة بالضرورة. 

وحرمت على الغني فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد الوقوع لله 
تعالى بابتداء اليد ليصير مصروفًا إلى الفقير بدوام يده حكمًا شرعيًا في 
الشاة. فعللناه بالتقويم وعدّيناه إلى سائر الأموال على موافقة سائر العلل. 


الإطعام بالتمليك لم يبق النص بمعنى الإطعام مثبتا للحكم» فكان الإطعام 
متغيرا بالتعليل بالتمليك . 

ووأخلك لهذه الأمة بعد أن ثبت حُبفها )» فإن قيل : #الله تعالى طيسب لا 
يقبل إلا الطيب"”" وإذا ثبت الخبث في الصدقة فكيف يقبل الله الخبيثٌ؟ 

قلنا : تَكّنَ الخبث في الصدقة بعد تحقق الصدقة بالوقوع في يد الفقير 
فكان الخبث حكمنا للصدقة » و حكم الشيء لا يمنع تحقق سببه كإرسال 
. الطلقات الثلاث فإنه يخرج المحل عن محلية الطلاق » وكتمليك النصاب 
للفقير فإنه يخرج المحل عن محلية الصدقة » ومع ذلك لا يمنع تصدق النصاب 
ابتداء لما قلنا » فكذلك ها هنا ثبوت الخبث حكم الصدقة» فلا يمنع الصدقة . 

فإن قيل : لا كان هذا بمنزلة تمليك النصاب للفقير وجب أن تكره الصدقة 
لفقب ا كر عن ظ 


(1) عخريه ابن ماه فى كحات الزكاة بإب ففيل الميدقة 3/1و وديف رق 1805 
بلفظ : «. . . ولا يقبل الله إلا الطيب ..2. 


اكال1- 


ولما ثبت أن الواجب خالص حتق الله تعالى كانت اللام في قوله تعالى 
للفقراء » لام العاقبة أي يصير لهم لعاقبته أو لأنه أوجب لهم بعدما صار 
صدقة و ذلك بعد الأداء إلى الله تعالى فصاروا على هذا التحقيق مصارف 
باعتبار الحاجة . 

وهذه الأسماء أسباب الحاجة, وهم بجملتهم للزكاة مغل الكعبة 
للصلاة و كل صنف منهم مثل جزء من الكعبة, واستقبال جزء من الكعبة 
جائز كاستقبال كلها فكذلك ههدا. 

وكان قول الشافعي رحمه الله تغيبير] بأن جعل الزكاة حقا للعباد 

وأما التكبير فما وجب لعينه بل الواجب تعظيم الله بكل جزء من 


قلنا : تكره هناك و لا تكره ها هنا ؛ لأن هناك المتصدّق كان متمكنا من 
الخروج عن عهدة التصدق من غير أن تلحقّه الكراهة بأن يُفرق النصاب على 
الفقراء على وجه لا يقارب الغنى التمليك » وهاهنا لا يتمكن المتصدّق من 
. التصدق على وجه لا يتحقق الخبث في حكمه فلا يكره التصدق ها هناء 
فلذلك افترقا و صار كثبوت حرمة المصاهرة باعتبار الجزية حتى تعدى إلى 
أمهات لوطو انها » ولم يبت في حق الموطوءة نفسها لعدم إمكان 
الاحتراز عنها مع إرادة بقاء النسل بالنكاح . 

فقلنا بأن حرمة المصاهرة لم تشبت في حقها لضرورة التوالد والتناسل 
ولااضرورةً في سائرها ؛ فيشبت بعد الوقوع لله تعالى في ابتتداء اليد » فإن 


الفقير فى ابتداء القبض نائب عن الله تعالى . 


- ١775 


البدن واللسان منه؛ لأنها من ظاهر البدن من وجه فوجب فعلها والشناء الة 
فعلها. 

فصار حكم النص أن يجعل التكبير آلة فعله لكونه ثناء مطلقًا فعديناه 
إلى سائر الأثنية مع بقاء حكم النص وهو كون التكبير ثناء صِالحًا 

وإنما ادعينا هذا دون أن يكون التكبير بعينه واجبًا لأنا وجدنا سائر 
الأركان أفعالاً توجد من البدن ليصير البدن فاعلاً فكذلك اللسان. 

وكذلك استعمال الماء ليس بواجب بعينه؛ لأن من ألقى الثوب 
النجس سقط عنه استعمال الماء. ا 

لكن الواجب إزالة العين النجس. والماء آلته فإذا عدينا حكمه إلى سائر 
ما يصلح آلة بقي خكم النص بعينه, وهو كون الماء آلة صالحة للتطهير 


(فصار صلاح الصرف إلى الفقير حكمًا شرعيًا في الشاة , فعلَّلناه 
بالعقويم)؛ لأن ذلك الحكمّ الشرعي كما هو موجود في الشاة موجود في 
قيمتهاء فيجوزٌ صرف قيمتها إلى الفقير كجواز صرف الشاة إليه» و كان هذا 
. تعليلا موافقًا للنص لا يتغيّرٌ به حكم النص» فكان حكم النص بعد التعليل 
وقبله سواء .20 

وقوله : (لكونه ثناء مطلقًا انختر اذ سرافو ل4: «اللهم اغفر لي . 

ولك الؤاعت إزالة العى لمحيس غن التونيه + ونا الل ضباتتة لأزالة 
النجاسة» وسائرٌالمائعات الطاهرة مثل الماء فى هذه الصفة» فبالتعدية إلى غيره 
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وهو حكم شرعي وهو أنه لا يبجس حالة الاستعمال: هذا حكم شرعي في 
المزيل والطهارة في محل العمل فعديناه إلى نظيره. 


لا يتغير هذا الحكم ( وهو كون الماء آل صالحة للتطهير) . 

(هذا حكم شرعي في المزيل) أي كون الماء لا ينجس في ابتداء ملاقات 
النجاسة حكم شرعي في المزيل وهو الماء والطهارة في محل العمل وهو الثوب 
حكم شرعي أيضا . 

وقوله: «والطهارة» معطوف على قوله : «هذا» . 

فإن قيل : إن كون الماء لا ينجس في أول ملاقاته للنجاسة في الشوب حالة 
الاستعمال حكم اخنّص به الماء بطريق الضرورة فكيف يتعدى منه إلى سائر 
المائعات ؟ ظ 

قلنا : الحكم إذا ثبت بطريق الضرورة لمعنى في محل ثم شاركه غيره في 
ذلك المعنى و الضرورة تثبت الحكمّ فيه كثبوته في الأصل كما في حكم بقاء 
طهارة المستحاضة في الوقت تعدّى إلى من هو في معناها كمن به سلس البول 
أو الجرح الذي لا يرقا" . 

و إن كان حكم بقاء طهارة المستحاضة في الوقت حكمًا ثبت على خلاف 
الفيائن دك لكجها هنا زماقرن ]لاه لاني عالة الانتصيال وطهارة لمك 
لضرورة احتياج صاحب الثوب إلى طهارته و صلاحية الماء للتطهير لمعنى القلع 
شْ )١‏ رقأ يرقأ رق ورقوء : الدمع أو الدم سكن » جف . 
انظر : الرائد /١‏ 1/55. 
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ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر المائعات لأن عمل الماء لا يُنبت في 
محل الحدث إلا بإثبات المزال. 

وذلك أمر شرعي ثبت في محل الغسل غير معقول عند استعمال الماء 
الذي يوجد مباحًا لا يبالى بخبفه ولم يستقم إثباته في أوان استعمال سائر 
المائعات بالرأي هو مما لا يعقل مع أن سائر المائعات يلحقنا الحرج بخبثها 


والإزالة » فلما شاركه غيرًه في هذين المعنيين ثبت حكم الماء فيه أيضا كثبوته 
في الماء مع بقاء صلاحية الماء لذلك ؛ إذ المشاركة في العلة توجب المشاركة في 
الحكم » و هذا لأن الثوب كان طاهر وقد جاوره النجاسة فبإزالتها يحصل ما 
في الثوب من الطهارة لما أن النجاسة إذا زالت بقي الثوب طاهرا كالدرن في 
الثوب الأبيض . 

فبالغسل يزول الدرن فيظهر ما كان فى الشوب من البياض » و كذلك 
صتلاحة كوق الاء مويل للنتخاسة لكونهمناتعًا رَقيقًا قابلا للاتعضاز بالعضير 
وغيره إذا شاركه في هذا المعنى من كل وجه يشبت ذلك الحكم فيه أيضًا كثبوته 
فى الماء . 
(لأن عمل الماء لا يشبت في محل الحدث إلا بإثبات المزال » وذلك أمرٌ 

بيانه أن اتصاف العضو بالحدث و النجاسة أمر شرعي فيه غير معقول؛ أي 
غير مدرك بالعقل معنى نحاسته؛ لأن هذه الأعضاءً ليس بنجسة حقيقة ولا 
يتنجس الماء القليل بملاقاة هذا العضو إذا لم يكن له نيةٌ قربة . 


١796 


لأنها أموال لا توجد مباحة غالبًا. 


ولا يلزم أن الوضوء صح مع هذا بغير النية؛ ؛ لأن التغير ثب ثبت في محل 


وكذلك جاز أكل المحدث بيده طعاما مائعًا » فكان ما ثبت من النجاسة 
في هذه الأعضاء غير مدرك بالعقل وعمل الماء لا يظهر في هذه الأعضاء ء إلا 
بإثبات المزال أي بإثبات زوال ما كان في هذه الأعضاء ما منع التتقرب إلى ال 
تعالى + و هذا العمل ثبت غند استعمال الماء الذي لا يبالى خيئة .. 

إذ النامس لا يبالون بخبث الماء بالوضوء و بِصبّه في موضع النجاسات » 
فلم يجز إثبات هذا الحكم فيما يبالى بخبثه؛ وهو في نفسه أمرغير معقول 
المعنى بخلاف النجاسة الحقيقية إذهي عي محسوسة » فإذا زالت عن 
بومته! لا قي نيه وشو معقرلا اعد رسن الله إلى غيرة لرجود معي 
الإزالة في ذلك الغير . 
0 و قالالإمام شمس الأئمةرحمه الله و ليس في أعضاء التعد عن 
يزول باستعمال الماء » فإن أعضاءه طاهرة » و إنما فيها مانعًا حكميًا من أداء 
الصلاة غير معقول المعنى » و قد ثبت بالنص رفع ذلك المانع بالماء وهو غير 
معقول المعنى » و قد بينا أن مثل هذا الحكم لا يمكن تعليله للتعدية إلى محل 
يا 

(ولا يلزم أن الوضوءً صح مع هذا بغير النية). وجه الورود وهو أن 
ور لطا اط ار رطا كان مر لوق و لون وا لاف 


. 17١ انظر : أصول السرخسي؟/‎ )١( 
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ها تحرو لح ا لس 
رقع للقي ا 0 


دكين علدهنا والظهاز# كترعا ل اندكونا كإن الزضيي عمقل القوجم ف كرون 
. وجوب الطهارة به غير معقول لعدم حصول الطهارة بكل واحد منهما عقلاً . 
فكان وجوب الطهارة فيهما مع ذلك أمرا تعبديًا فتجب النيةٌ في الوضوء حيتعذ 
كوجوبها في التيمم . 

فأجاب عنه بقوله : (لأن التغيرَ ثبت في محل العمل بوجه لا يعقل فبقي 
الماءُ عاملاً بطبعه من الوجه الذي يعقل) أراد به أن تغيّر العضو من الطهارة 
إلى النجاسة معنى لا يُعقل إلا أن اماء عامل بطبعه وهو معقول فلا يفتقر إلى 
النية؛ لأن ما كان طبعا لشيء لا يتغير بالنية . 

و التطهيرٌ والإزالةٌ طبع للماء فيعمل عمله حيث ما وجد استعماله فيه فلا 
يفتقر إلى النية كالنار للإحراق و السكين للقطع بخلاف التراب ؛ لأن طبعه 
التلويث لا الإزالة فاحتيج إلى النية ليعمل عمل الماء لا لأن النية غيرت طبعه 
حقيقة لكن الشرع لما أقامه مقام الماء عند إرادة الصلاة عمل عمل الماء في إثبات 
"الظهقارة وإراذة المالةة ننه التنة م اقلية تتصرظ الح فى الحم در 
الوضوءء والله أعلم . 


- ١/7/2 


باب الركن 


قال الشيخ الإمام: ركن القياس ما جعل عَلْمًا على حكم النص ما 
اشتمل عليه النص, وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه وهو جائز 


باب الركن 

لما فرغ من بيان الشروط التي هي مقتضية للتقدم شرع في بيان ماهو 
العمدة في الباب وهو الركنٌ ؛ لما أن ركنٌ الشيء ما يتقوم به ذلك الشيء . 
٠‏ 3 - 5 3 1 و لت + 04 0 0 
فالوصف الذي هو المؤثر في الحكم جعل علما على الحكم في النص . و إثما 
سمي عَلما ؛ لأن الحكم في المنصوص عليه مضاف إلى النص فسمي عَلَّمًا لما 
أن القياس هو الإبانة» فلم يكن مثبتا حقيقة كما هو الأصل في الأعلام » فإن 
الحكم لا يضاف إلى العلامة . 
وقوله: رما اشتمل عليه النصُ ) يعني ١:‏ آن جيزي كه علم كردائيذه 
شد بر حجكم نص بايد كه وي ازآن جيزي بود كه نص ويرا فراز كرفته بود يا از 
موق لنظبيا ازروى مس1" والافتجال ثارة يكون مو يفيف اللفظ) وتارة 


يكون من حيث المعنى . 


)١(‏ معناها : الشيء الذي جعل علماً على حكم النص لا بد أن يكون هو الشيء الذي 
يشتمله النص إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى . 
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أن يكون وصفا لازمّاء مثل الشمنية جعلناها علة للزكاة في الحلي, والطعم 
جعله الشافعي علة للرباء ووصفًا عارضًا واسمًا كقول النبي عليه السلام 
في المستحاضة: «إنه دم عرق انفجر). 

وهو اسم علم وانفجر صفة عارضة غير لازمة عللدا بالكيل وهو غير 
لازم؛ ويكون جليًا وخفيًا ويجوزأن يكون حكما كقول النبي عليه السلام 
في التي سألته عن الحج : «أرأيت لو كان على أبيك دين ؟2. 


و الذي يكون من حيث اللفظ يجوز أن يكون وصمًا لازمًا مثل الشمنية أو 
عارضا مثل الانفجار أو حكما مثل ما استدل النبي عليه السلام بجواز قضاء 
دين للأب على جواز قضاء احج عن الأب إلى آخره . 1 

و قوله : (والطّعم جعله الشافعي علة للربا) لما أن الطّعمّ لازم أي 
لحيل والشيي +الأتوبا لا وردان الا ردقا التلى دوعتت بالكيل و 
هو غير لازم) أي توجد الحنطةٌ و الشعير فيما دون الكيل أيضا . ظ 

وليس معناه أن غيرَهما مكيل أيضا » لأن العم جعل لازما في تعليل 
. الشافعي مع أن ذلك موجودٌ في غير الحنطة والشعير ؛ لأن معنى عدم اللزوم 
نما يكون أن لو كان هو موجودًا وليس له هذه الصفة» لا أن تكون موجودة هي 
فيه وفي غيره » وذلك إنما يكون في قولنا فيما دون الكيل» أعني عللنا قوله 
عليه السلام : «الحنطة بالحنطة» بالكيل و الجنس . 

و الكيل غير لازم للحنطة لوجود الحنطة غير مكيلة فيما دون نصف صاع 
كانت الحنطةٌ موجودة ولا كيل لها فكان الكيل غير لازم لها . 
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وهذا حكم, وكقولنا في المدبّر : إنه ثملوك تعلق عتقه بمطلق موت 
المولى وهذا حكم أيضا. 

ويجوزأن يكون فردًا وعددًا كما في باب الرباء أو يجوز أن يكون في 
النص وهذا لا يشكل. 

ويجوزفي غيره إذا كان ثابتا به كما جاء في الحديث أنه رخص في 
السلم وهو معلول بإعدام العاقد, وليس في النص والنهي عن بيع الآبق 
معلول بالجهالة أو العجز عن التسليم وليس في النص. 


بقوله : بمطلق موت المولى : «اخترازا عن المدبر المقيّدء (ويجوزأنٍ يكون 
فردًا) نحو تعليل ربا النسيئة بوصف واحد وهو الجنس أو القدر » (وعددًا) 
نحواعلة حرمة التفاضل فإنه القدر مع الجنس . 

(ويجوز فى غيره إذا كان ثابمًا به) أي إذا كان النص مقتضيًا له من حيث 
المعنى . 

(وهو معلول بإعدام العاقد) أي بفقره و احتياجه (وليس في النص) 
ذلك ؛ لأن المذكورَ هو السّلم » و إعدام العاقد صفة العاقد لا صفة النص لكن 
السلمَ يقتضي عاقدً لا محالة والإعدام صفته » فكان الإعدام من مقتضيات 
النص» وكذلك بيع الآبق معلول بالعجز عن التسليم وليس في النص ذلك» 
إلا أن البيم يقتضي بائعًا ضرورةً والعجرٌ صفته فكان ثابنًا هو أيضا بمقتضى 


النضن :هق حيبت المعين:. 
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وعلل الشافعي -رحمه الله في نكاح الأمة على الحرة بإرقاق جزء منه 
وليس في النص لكنه ثابت به . 

وإنما استوت هذه الوجوه؛ لأن العلة إنما تعرف صحتها بأثرها وذلك 
لايوجب الفصل . 

واكفقر) إن ل أرضاف الض تيا ليجب أن بكرو عله 


وكذلك الشافعي علل قوله عليه السلام: ”لا تنكح الأمةٌ على الحرة »7"" 
(بإرقاق جزء منه)''' يعني : أن عدم جواز نكاح الأمة على الحرة بعلة أنه سّعي 
في إرقاق جزئه فلا يشبت إلا عند الضرورة » والأقيؤورة ؛ لأن عه هر 
عدي هذا الحكم منه إلى من كان قادر على نكاح ال حرة » فلا يجوز نكاح 
الأمة له أيضا لوجود العلة وهي إرقاق جزته بلا ضرورة » وليس هذا في النص 
الذي #كرمانء: ولكن ذلف التعى رسفي ناكبنا لامحالة والإزقاقا عرفت كان 
ابا باقتضاء النص معنى ٠.‏ - 

(واتفقوا أن كل أوصاف النص بجملعها لا يجو زأن يكون علة) 
يعنى : اشتراط وجود جميع أوصاف النص في الفرع في التعليل لا يجوز ؛ 
االتشيدطة عن القرع عي التسترمن عليه ولا بكرو قرغاء لان نميه 
أوصاف المتصوص عليه لا يوجد إلا في المنصوص عليه ولا يجوز أيضا أن 


)١(‏ خرجه بهذا اللفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأء كتاب النكاح» باب نكاح الأمة 


على الحرة ص 477 حديث رقم 59 . 
(0) أي : نكاح الأمة إرقاق جزء منه و هو الولد مع الغنية عنه . 
راجع : كشف الأسراز للبخاري / 71817. 
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واختلفوا في دلالة كونه علة على قولين : 

افقال أهل الطرد : إنه يصير حجة بمجرد الإطراد من غير معنى يُعقل . 

وقال أئمة الفقه من السلف والخلف : إنه لا يصير حجة إلا بمعنى يعقل 
وهذا المعنى هو صلاح الوصف ثم عدالته, وذلك على مثال الشاهد لابد من 


يكون وصف من أوصاف النص علة الحكم من غير تفرقة بينهما أنه عمد 
ش نس لعو رامعا وان الاعها ١‏ كاموويه وود قرفا ارق كم 
٠‏ وصف منْجٍ من وصف مهلك لتشبث"" المعتبر بالمنجي و يحترز عن المهلك ؛ 
وذلك لا يحصل بدون الاعتبار والتأمل » فلو قلنا بجواز عدم التفرقة بين 
الأوصاف في التعليل لا ستوى فيه العالم والجاهل . فكان ذلك مثل التعليل 
بالوجود في الأشياء المتضادة» بل التعليلٌ إنما يصح بوصف صالح للتعليل من 
بين سائر الأوصاف . 

ثم اختلفوا في تلك الصلاحية للتعليل . 

(فقال أهل الطرد : إنه يصيرٌ حجة بمجرد الاطراد) يعني شما طرة 
نلك الس ل بور 1 باط لكام ويا الف دك لل رق 
النزاع فيه عند ذلك الوصف الذي طرده بالإجماع من غير أن يذكر أثر ذلك 
الوصف في استدعاء ذلك الحكم» كما قال الشافعي ‏ رحمه الله في أن التكاح 
لا يشبت بشهادة النساء: مع الرجال بقوله : ١‏ لأنه ليس بمال0”" “فوجد هذا 


. أي شدة التمسك‎ )١( 
. 198/١7 راجع : المجموع‎ )١( 
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صلاحه بما يصير به أهلاً للشهادة, ثم عدالته ليصح منه أداء الشهادة ثم لا 
يصح الأداء إلا بلفظ خاص. 


واتفقوافى صلاحه أنه إنما يراد به ملاءمته., وذلك أن يكون على 


وهكذا طرد أيضا وصف عدم البعضية في أولاد الأعمام والعمات 
وأولاد الأخوال والخالات في تعليل عدم عتق الأخ » فوجده مطردا 
بالإجماع» فقال: لا يعتق الأ ؛ لأنه ليس بينهما بعضية من غير ذكر أثر 
ذلك الوصف. 

. 8 1 7 0 : ااي ل اي 5 ع 5 

روفاك عل بوصو عد جاده نوا كليل ركرك بانكا نان ارحاتها 
عر وب ع د الكرنوو 0 
0 
شاء الله اك 

(والسلف) الصحابة ‏ رضوان الله عليهم و التابعون و أصحابنا 
ال متقدمون أعني أباحنيفة و أبايوسف ومحمدً -رحمهم الله (والخلف) من 
بعدهم والمتأخرون من بعدهم » (واتفقوا في صلاحه) بخلاف العدالة فإنهم 
اختلفوا في تفسيرها”" . 
)١(‏ راجع : ص (17/45 2 1870 ) فما بعدها . 
(0) انظر الاحتان طن رد رودي الل نيه لفن را 
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موافقة ما جاء عن السلف من العلل المنقولة؛ لأنه أمر شرعي فتعرف منه 
ولا يصح العمل به قبل الملاءمة كما لا يصح العمل بشهادة قبل الأهلية, 
لكن لا يجب العمل به إلا بعد العدالة والعدالة عندنا هي الأثرء وإنما 
نعني بالأثر ما جعل له أثرا في الشرع. 


(وإنما نعني بالأثر ما جُعل له أثرٌ في الشرع) أي: في جنس ذلك 
الحكم الذي وقع النزاع فيه كتعليلنا بالصغر في ولاية المتاكح بقولنا : إنها تزوج 
كرها ؛ لأنها صغيرةٌ فإن للصغر أثرَا في إسقاط الولاية عن الصغير في حق 
المال بالاتفاق» فوجب أن يكون له أثر أيضاً في إسقاط الولاية عن نفسه في 
التكاح» والجامع بينهما هو معنى العجز عن إصلاح أمر نفسه فيقوم أقرب 
الناس إليه بالعقل الكامل مقامه في إصلاح أمره؛ 059 لأن معنى العجز 
مستلزم للضرورة» وللضرورة تأثيرٌفي إسقاط ما كان له في الأصل للتخفيف 
00 

أما الكتاب فقوله تعالى : فيا أَيهَا الذي آمنُوا ليستأذنكم الّذين ملكت 
نكم 4 إلى قوله: ظ ليس عَليكُمْ ولا عليِهِمٍ جتاح بعدهن طوافون عليكم 
بعضكم على بعض 204 حيث جغل كثرة الطوف سببًا لسقوط الاستئذان 
للتخفيف ؛ لما أن كثرة الطواف مستلزمةٌ للحرج و الضرورة . 

وكذلك في السنة وهي قوله عليه السلام : «الهرة ليست بنجسة ؛ لأنها من 


6 سورة النور. (08). 
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وقال بعض أصحاب الشافعيى : عدالته بكونه مخيلاً ثم العرض على 
الأصول احتياطًا سلامته عن المناقضة والمعارضة . 

٠‏ وقال بعض أصحابه: بل عدالته بالعرض على الأصول فإن لم يردّه أصل 
مناقضًا ولا معارضًا صار معدلاً وإنما يعرض على أصلين فصاعدا فعلى القول 
الأول يصح العمل به قبل العرض وعلى الثاني لا يصح؛ لأنه به يصير حجة. 


الطوافين عليكم و الطوافات ». حيث جعل كثرة الطوف سببًا لسقوط النجاسة 
للتخفيف لكون كثرة الطواف مستلزمة للضرورة . 

(عدالته بكونه مُخيلاً) أي: موقعا خيال الصحة في القلب ( ثم العرض 
على الأصول)؛ و هذا تفريع على قول ذلك البعض؛ إذ لا حاجة عندنا إلى 
العرض على الأصول . ظ 

و المعني من العرض على الأصول هو أن يَعرض وصمّه الذي جعله علةٌ 
. على صور يوجد ذلك الوصف فيها؛ كوصف الطّعم الذي جعله الشافعي علة 
الربا يتعرضه على الماعومات فييجد وصفه مكبمًا لذلك الحكم الذي ادّعاة 
بالاتفاق » فيجعل ذلك علة الحكم المتنازع فيه إذا لم يجد ذلك الوصف 
منقوضا ولا مجروحا في تلك الصور كما في الشاهد. 

(وإنما يَعرض على أصلين فصاعد) نظيرٌ ذلك ما جعل الشافعي في 
وصف العم علة الربا في قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ) 
وعرض ذلك الوصف على السمسم والأرز فوجده فيهما مؤثراً في إثبات 
حكم الربا بالاتفاق فنجعل الطّعم علة الربافي المطعومات ؛ لأن الأصلينَ 
لم يرداه . 
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وعلى القول الأول صار حجة بكونه مخيّلاً وإنما السقض جسرح 
والمعارضة دفع. ‏ 

واحتج أهل المقالة الأولئ أن الأثر معنى لا يُعقل فنقل عنه إلى شهادة 
القلب وهو الخيال وهو كالتحري جعل حجة بشهادة القلب عند تعذر 
العمل بسائر الأدلة» ثم العرض بعد ذلك للاحتياط بخلاف الشاهد ؛ لأنه 
يتوهم أن يعترض فيه بعد أصل الأهلية ما يبطل الشهادة من فسق أو 
غيرة. 

فأما الرصف فلا يحتمل مغله فإذا كان ملائمًا غير ناب صار صاحًا : 
وإذا كان مخيلاً كان معدلاً. ش 

ووجه القول الآخر: أنه إذا كان على مغال علل الشرعية كان صاًا 
كالشاهد ثم قد يحتمل أن يكون مجروحا فلابد من العرض على المزكين 
وهم الأصول هنا. 

وأدنئ ذلك أصلان, ولا يعتبر وراء ذلك ؛ لأن العزكية بالاحتمال لا ترد 
ووجه قولدا أنا احتجنا إلى إثبات ما لا يُحَس ولا يعاين وهو الوصف الذي 


(وإنما السقضْ جرح والمعارضة دفعٌ ) يعني أن النقض يجرح الوصف 
فيخرجه عن كونه حجةً كجرح الشاهد بالرق » والمعارضة دفع لا تمنع 
الوصف عن كونه علة لكن تدفع الحكمٌ الذي أثبته الوصف بعلة أخرى. 
وعندنا عدالته بكونه مؤثرا أي جعل لهذا الوصف أثر في الشرع في جنس ذلك 
الحكم الذي وقع النزاع فيه على ما ذكرنا » وعرف ذلك الأثرٌ إما بالكتاب أو 
بالسنة أو بالإجماع . ظ 


55لا 


جعل علمًا على الحكم في النص, وما لا يحس فإنما يعلم بأثره الذي ظهر 
في توضع من الواضع 

ألا ترى أنا نتعرف صدق الشهادة باحترازه عن محظور دينه: وذلك مما 
يعرف بالبيان والوصف بوجه مجمع عليه على ما نبين . فوجب المصير 
إليه كالأثر الدال على غير امحسوس. 

أما الخيال فأمر باطل؛ لأنه ظن لا حقيقة له. ولأنه باطن لا يصلح دليلاً 
على الخنصم ولا دليلاً شرعيّاء ولأنه دعوى لا ينفنك عن المعارضة لأن كل 


(لأن مالا يُحَسُإنما يعرف بأثره) كما عرفنا الله تعالى؛ لكونه غير 
محسوس بآثار صّعهء والوصفُ الذي هو المؤثر لا يُحَس أيضا فيُعرف ذلك 
000 

روالؤطق على رجه :ممع علوم تطيارة سور الور ة بعلة الطوف. 
والطوف من أسباب الضرورة وهي موجب ةٌللتخفيف بوجه مجمع عليه في 
جنس هذا الحكم وهو سقوط الخطر بالضرورة كما أشار إليه قوله تعالى : 
ط فَمَنٍ اضطَر في مخْمصة غير مجان لثم فإ اله فور رُحيم 914 . 


زوآما الحتيال 7“قامة ع لأ يعول غلية ؛ لأن للخصم أن يقول : : وفع في 
قلبي يال فساد روصفك فلا ينفك عن المعارضة) وما لا ينفك عن 


.)7( سورةالمائدة:‎ )١( 
الخيال: هو قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة‎ )1١( 
المادة. بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليها » فهو خزانة للحس‎ 
. ١١7 راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ 
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خصم يحتج بمثله فيما يدعيه على خصمه لأنه إن كان يقرل : عندي كذا 
فالخنصم يُعارضه بمثله فيقول: عندي كذاء ودلائل الشرع لا تحعمل لزوم 


وأما العرض على الأصول فلا يقع به التعديل؛ لأن الأصول شهود لا 


المعارضة لا يصلح حجة شرعيةً كالوصف الذي لا ينفك عن المناقضة"' لا 
ملام ةعرت أذ يج اشاتوالي لاتتعارض ني انها زلا 
تتناقض» ولأن الظن لا يغني من الحق شيئًا ؛ والحجة ما كان أمرا ثابنًا في حق 
الكل » والظن يُختص بمن أبتلي به . 


ألا ترى أن التحري في باب القبلة لا يتعدى ممن أبتلي به ولا يصير قبلةٌ في 


حق غيره. 


وقوله : (فنقل عنه إلى شهادة القلب) «أي الوصف في كونه معدلا 
نقل عن الأثر إلى شهادة القلب . بخلاف الشاهد» يعني أن التزكية فيه لازمة 

لاحتمال اعتراض الفسق عليه بعد كونه عدلاً . 
فأما الوصفٌ الذي هو علةٌ بعدما علم صفة الصلاحية فيه يصير عدالته 

معلومة؛ إذ ليس فيه توهم الخيانة » فلهذا كان العرض على الأصول هنا 

احتياطًا . 

)١(‏ والفرق بينهما: أن مناقضة الوصف إبطال نفسه بأثر أو نص أو إجماع يرد على 
خلاف أو إيراد صورة تخلف الحكم فيها عن الوصف» ومعإرضة الوصف إيراد 
وصف آخر يوجب خلاف ما أوجبه ذلك له بوصف من غير تعرض لنفس الوصف . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 177/7 . 
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مُرَكُون وأنى لها التزكية من غير درك لأحوال الشاهد ومعاينته, وهل 
تصلح التزكية من لا خبر له ولا معرفة له بالشهود ؟ 

وفأما فرقهم بأن الشاهد مبتلى بالطاعة منهي عن المعصية؛ فيتوهم 
سقوط شهادته بخلاف الوصف فليس بصحيح ؛ لأن الوصف مع كونه 


وقوله: (كالأثر المحسوس الدال على غير المحسوس) كأثر المشي على 
الأرض فإنه يذل على الماشي + وإن كان الماشي غائيًا غير محسوس ٠»‏ وكذا 
البناء يدل على أن بانيا بناه» وكان الباني حيًا قادرا على البناء وعالما به . 
يحكم بعقله على هذا بالقطع و البتات» و إن لم يكن رأى الباني فيكون في 
تيقنه أن باني هذا البناء كان موصوقًا بهذه الأوصاف كأنه رآه . 

وقوله: (فرقُهم) جوابعما فَرق أهل المقالة الأولى بقولهم : « بخلاف 
الشاهد لأنه ينوهم» إلى آخره . حيث جعلوا التزكية شرطا لازمًا ولم يجعلوا 
العرض على الأصول في الوصف لازما بل جعلوا العرض للاحتياط للفرق 
الذي قالوا . 

قلنا : هذا الفرق ليس بصحيح؛ لآن الوصف مع كونه ملائمًا يجوز أن 
يكون غير علة . 

ألا ترى أن قولنا : إن الشيء لا يبقى مع فوات ركنه وصف ملائم موافق 
لتعليل السلف» ومع ذلك أنه غير علة في مسألة الصوم إذا أكل الصائم ناسيًا 
حيث بقي الصوم مع فوات ركنه حقيقة ؛ لأن الشرع لم يجعل ذلك الوصفَ 
علة فوات الصوم؛ لما أن علل الشرع علل جعلية » و جاز له أن يجعل 
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ملائمًا يجوز أن يكون غير علة بذاته بل يجعل الشرع إياه علة فكان 
الاحتمال في المعترض على أصله. ألا ترى أن الوصف لا يبقى علة مع الرد 
مع قيام الملاءمة . ش 


الوص فعلةً في موضع ولا يجعله علةً في موضع آخر لمعنى فيه . 

إذ للشارع ولايةٌ الإيجاد والإعدام » فلابد من ظهور أثر ذلك الوصف في 
ظ جنس ذلك الحكم» فعند ظهور أثره ُعرف عدالة ذلك الوصف» لقنن 
يكون عند العرض على الأصول و على الأحكام التي هي من جنس حكم 
ذلك الوصف. (فكان الاحتمال في أصله) أي فكان احتمال الرد في أصل 
الوصف أولى من الاحتمال في المعترض » وهو اعتراض الفسق في 
الشاهد. 

بِيانٌهذا أنهم قالوًا* إن الشاه د يحتمل أن يعفرض عليه فسق يبطل 
شهادتّه إلا أن هذا احتمال في المعترض على الشهادة » فإن أصل الشهادة يثبت 
بالأهلية وهي العقل و البلوغٌ والحريةٌ ومع المعترض يبقى أهلا لأصل 
الشهادة . 

فأما الوص في التعليل مع الرد لم يبق علة أصلاً» فإنه مع كونه ملائما 
لا يجوز أن يكون علة مع الرد أصلا » و الشاهدٌ مع الرد يبقى أهلاً لما عرف» 
فكان الاحتمال في وصف التعليل أقوى , لمان قن عياذ تعر عه 
الاحتمال وجب ألا يكون وصف التعليل حجة مع احتمال الرد في أصله 


بالطريق الأولى . 
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والجواب عن كلامه أن الأثر معقول من كل محسوس لغة وعيانًا ومن 
كل مشروع معقول دلالة على ما بيناء وإنما يظهر ذلك بأمثلته. 

وذلك مثل قول النبي عليه السلام في الهرة: «إنها ليست بنجسة وإنما 
هي من الطوافين عليكم»؛ تعليل للطهارة بما ظهر أثره وهو الضرورة فإنها 
م اباب التحنيك ومقوط الحظر بالكتاب قال الله تعالى : 8 فَمَنِ اضطر 
في مَحْمْصة عير مجَانفِلإثم فا الله عور رُحيم © . 


وقوله : (ألا ترى أن الوصف لا يبقى علة مع الردٌ مع قيام الملاءمة) 
بخلاف الشهادة » فإنه إذا رد القاضي شهادةً الشاهد في حادثة لمعنى لا يوجب 
الق رو فيان نن حا أخرى : 

. (والجواب عن كلامه) أراد به قوله: «إن الأثرَ معنى لا يعقل». 

وقوله: (إن الأثر معقولٌ) أي معلوم (من كل محسوس لغة) أي باللفظ 
الدال على المعنى حتى إن من أخبر آخر أن رجلا مشى ههنا من غير أن رأى . 
٠‏ لماشي يفهم السامع من ذلك أنه رأى أثرَ مشيه واستدل به على مشيه» وقوله : 
(وعيانا) أي في حق الرائي أثر مشي » وقوله : (لغة) أي في حق السامع . 

٠‏ (ومن كل مشروع معقول دلالة) كقول من يقول: هي مطلقة ثلانّاء فلا 
بد أن يستدل السَاممٌ منه على إيقاعه بالتطليق الشلاث» وكونها مطلقة أثر 
ذلك» أو أراد به ماله أثرّفي جنس ذلك الحكم كأثر الصغر في حق سلب 
الولاية عن الصغيرة في النكاح بطريق الدلالة على سلب الولاية في حق المال. 


وقوله : (على ما بينا) إشارة إلى قوله : و إنما نعني بالأثر ما جعل أثر له 
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والطواف من أسباب الضرورة فصح التعليل بهلما يتسصل به من 
الضرورة. 

ومثل قوله للمستحاضة: (إنه دم عرق انفجر توضتئي لكل صلاة ) 
أوجب بهذا النص الطهارة بالدم بمعنى النجاسة ولقيام النجاسة أثر في 
التطهير وعلّقه بالانفجار وله أثر في الخروج لأنه غير معتاد والانفجارآفة 
ومرض لازم فكان له أثر في التخفيف في قيام الطهارة مع وجوده في وقت 
الحاجة . 

ومغل قوله لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن القبلة للصائم فقال: 
«أرأيت لو تقضمضت بماء فمججته أكان يضرك ؟). 

تعليل بمعنى مؤثر لأن الفطر نقيض الصوم و الصوم كف عن شهوة 
البطن والفرح و ليس في القبلة قضاؤها لامنورة ولامغنى مكل الشمصة 


فو الشرع . 
وقوله : (تعليلا بمعنى مؤثر) فوجه التأثير هو أن الصوم كف النفس عن 
شهرة النظى وعن شهوة النرع» «الفديقة ميد شيهرة البطن: والعتلة هيدا 
شهوة الفرج» فلما لم يضر الصوم مع وجود مبدأ شهوة البطن لم يضره أيضا 
وجود هبذ] شهوة #الفرع كان للهدا دابل بالطرين الأرى لما الاقم 
شهوة البطن في الصوم قصدي بدليل شرعيته في وقته وهو النهار عادةٌ فلما لم 
يمنع ذلك مع أنه مبدأ القصود فلأَنُ لا يمنع وجود مبدأ غير المقصود أولى 5 


.)1١781( راجع : ص‎ )١( 
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وقال في تحربم الصدقة على بني هاشم : «أرأيت لو قضمضت باء ثم مججته 
أكنت شاربه ؟) فعلل بمعنى مؤثر وهو أن الصدقة مطهرة للأوزار فكانت 
وسحًا كالماء المستعمل. 

واختلف أصحاب النبي عليه السلام في الجد فضربوا بالأمغال مثل 
فروع الشجر وشعوب الوادي والأنهار والجداول واحتج ابن عباس 
رضي الله عنهما فيه بقرب أحد طرفيه القرابة وهذه أمور معقولة بآثارها . 


(واختلف أصحاب النبي عليه السلام في الجد) يعني : أن الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ اختلفوا في الجد مع الإخموة . فقال أبو بكرء 
وعبد اشن مسغوة + وعبدالل بن غياين "وعانة الضحانة رضي اللوعنهم:: إن 


الجدّ يحجب الإخوة » وهو قول أبي حنيفة” رحمة الله عليه- . 
و قال علي و زيد بن ثابت”" رضي الله عنهما -: إنه لا يَحجبهم » وهو 


)1١(‏ وهوقول عائشة» وأبى موسى الأشعري» وؤعمران بن الحصين »2 وأبى الدرداء» 
رمناسين الزسره وساذ بن حي و شري «وعطاء موقي ةاشين عن 
انظر : المبسوط 4/759/ا١-٠18.‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان بن عمرو الأنصاري 
الخزرجي النجاري المدني الفرضي أبوسعيد » كاتب الوحي والمصحف مفتي المدينة» 
أسلم قبل مقدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم-للمدينة» شهد الخندق وما بعدها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأعطاه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم تبوك راية 
بني النجار» وكان عمر يستخلفه إذا حج» وكان أعلم الصحابة بالفرائض» توفي سنة 
خمس أو ثمان وأربعين» وقيل: بعد الخمسين بالمديئة ‏ رضي الله تعالى عنه-. 
راجع : الإصابة١/‏ 047» الاستيعاب ١‏ / 2077 تهذيب سير أعلام النبلاء/ ١‏ 
هه رقم ١1١‏ : 


١7/0792 


وقد قال عمر _رضى الله عنه ‏ لعُبادة بن الصامت حين قال: رما أرى 


قولهما”2 فعامةٌ الصحابة مكّلوا الحد بالوادي الذي يتشعب منه الأنهار يعني أن 
الحد شعت فنه الأب والأخوان :بو الأب يتشيعب مه الأخحوان “ثم الات 
يححب الأخوين. »فلحل الذي هو أصل الكل أولى: 

وقال علي رضي الله عنه: إغا مك دمت فيدر لفت ععناتة 
مر 3 . 3 031 5 5 و 5 0 0 3 52 3 
تفرع من الغصن فرعان» فيكون القرب بين الفرعين أشد من القرب بين الفرع 
والأصل ؛ لأن الغصنّ بين الأصل والفرعين واسطة ولا واسطة بين الفرعين. 
5 5 5 ع ا 7 5. ع . 5 5-5 
فيكون هذا الكلام مقتضى رجحان الأخ على الجد إلا أن بين الفرع والاصل 
جزئية و بعضية وليس بين الفرعين - أعني الاخوين ‏ جزثية . 

وهذا يقتضي رجحان الجد على الأخ فاستويا » ثم وجه الرجحان لقول 
أن تله بوسيية الله 5 إن الأب حاجب لكلا الفريقين بالإجماع» فمشابهة 
الجد بالأب أكثر من مشابهة الأخ به في حق حرمة الحليلة وحق حرمة وضع 
الزكاة وعدم قبول الشهادة له'"'وكثرة المشابهة إن لم تصلح علةٌ تصلح 
مرجحاء وابن عباس رضي الله عنهما ‏ علل في ذلك بقوله: «ألا يتقي الله 
)١( .‏ أي قول صاحبي أبي حنيفة (أبويوسف ومحمد). 
٠‏ في الإرث مع الأولاد ويقوم مقام الأب في حجب الإخوة و الأخوات لأم » فأما في 
حجب الإخوة والأخوات لأب وأم فلا » ولكن يقاسمهم هو كأحد الذكور منهم وبه 
أخذ سفيان الثوري » ومالك» والشافعي ٠‏ ولزيد بن ثابت في المسألة تفصيل راجعه 


(0) انظر: المبسوط 181/159. 
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النار تُحل شيئا أليس يكون خمرا ثم يصير خلاً فتأكله؛ ؛ فعلل بمعنى مؤثر 
وهو تغير الطباع , وقال أبوحنيفةرحمه الله في اندين اشتريا عبدا وهو 


ا ابنا » ا أن "© فهو استدلال” 


وقوله: اليس بكرن تسدنا 20 
متعلقا بقوله : وقال عمرٌ حين :قال أي عبادة بن الصامت- : ما أرى النار 


تُحل. 


. 17 /17/ انظر: قول ابن عباس في المبسوط 179 / 187» والمغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) خرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ "ب/ 545-740 باب جامع تحريم الخمر 
حديث رقم ١5‏ «. . .عن محمود بن لبيد الأنصاري: أن عمر بن الخطاب حين قدم 
الشام » شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا : لاايصلحنا إلا هذا 
الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل . قالوا : لا يصلحنا العسل . فقال رجل 
من أهل الأرض : هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر ؟ قال : نعم. 
فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث . فأتوابه عمر. فأدخل فيه عمر إصبعهء 
ثم رفع يده فتبعها يتمطط » فقال: هذا الطلاء » هذا مثل طلاء الإبل . فأمرهم عمر 
أن يشربوه» فقال له عبادة بن الصامت : أحللتها والله » فقال عمر : كلا والله . 
اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم» ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم ». 
وكذلك خرج النسائي في سننه 8 / “1777 1/10 آثارًا كثيرة في إباحة الطلاءء ومنها: 
حديث رقم 01/77 عن عبد الله أنه قال: #قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى: أما بعد : فإنها تَدمّتْ علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود 
كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه » فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين. 
ذهب ثلثاه الأخبئان » ثلث ببعْيه وثلث بريحه فمّر من قبلك يشربونه؟ . 
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سقوط العدوان, وقال محمد رحمه الله فى إيداع الصبي لأنه سلطه على 
استهلاكه . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله في الزنا : لا يوجب حرمة لمصاهرة لأنه أمر 
رجمت عليه و النكاح أمر حمدت عليه وهذه أوصاف ظاهرة الآثار, وقال 
الشافعي في النكاح : لا يقبل بشهادة النساء مع الرجال لأنه ليس بمال 
ولذلك أثر فى هذا الحكم لأن هذا المال هو المبتذل فاحتيج فيه إلى الحجة 
الضرورية . 


وقوله :“ومسا أرى) على بناء المفعول» وقوله: «النار» بالنصب على أنه 
مفعول ثان للإراءة . 

فإن قلت : كيف صح قوله: ١‏ تحل» وماء العنب لا يكون موصوفًا 
بالحرمة قبل أن يصير خمراً ؟ 

قلت : يحتمل أن يسمى منعه عن أن يكون خمراً إحلالا أو جعل المشارف 
للحرمة كالحرمة . 

(لأنه أعتقه برضاه )؛ لأنه باشر علة العتق باختياره » فكان راضيًا 
لعتقه » و في هذا لا يتفاوت علمه وعدم علمه ؛ لأن المباشر لعلة الحكم أنزل 
عالما لوجود الحكم » فمباشرته بعد ذلك كان رضا منه بذلك الحكم الذي هو 
العتق ههنا » فصار كما لو أذن له نصنا أن يعتقه . 

(لأنه سلطه) ؛ لسلا لم بين لكان ل ااه ذف 
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وأما ما ليس بمال فغير مبعذل فيجب إثباته زالحجة الأصلية وليزداد 
خطره على ما هو مبتذل وعلى هذا الأصل جرينا في الفروع فقلنا في مسح 
الرأس. إنه مسح فلا يُسن تثليثه كمسح الخف لأن معنى المسح معنى مؤثر 
في التخفيف في فرضه حتى لم يستوعب محله ففي سنته أولى . 

فأمااقول الخصم إنه ركن في الوضوء غير مؤثر في إبطال التخفيف ؛ 


وهذا لأنه سن شنكم لضي فو امال فقن مناطةاطزن :إزلافه حا :+ و العسليط 
يخرج فعل المسلّط من أن يكون جناية في حق المسلّط . 

ثم بقوله : «احفظ» جعل التسليط مقصورا على الحفظ بطريق العقد وهذا 
في حق البالغ صحيح . ء: 

وأما في حق الصبي فلا يصح أصلا » وق بحن العد الحجود لا يصح 
في حالة الرق » وذكرة في «الأسرار» الاختلاف في صبي يعقل الحفظ لاافي 
صبي لا يعقله'" . 

الاق لمارا م لم انعسي انل عناوسروي ارقا الات 
مع من لا يعقل لكان يلغو و لا يصح بالبلوغ » و إثما يجوز بالبلوغ وبالإجازة 
ذا خاطية ود الم 7 : 


)١(‏ انظر : اللوحة رقم 179 كتاب الوديعة من الكتاب المذكور الموجود على شكل 
مايكروفلم بجامعة أم القرى برقم 046 وعبارته «لأن الاختلاف في صبي يعقل 
الحفظ لاافي صبي لا يعقله » ألا ترى أنه نص على أن الصبي لو بلغ صار مودعا ولو 
كان الخطاب مع من لا يعقل لكان يلغو ولا يصح بالبلوغ و إنما يجوز بالبلوع 
والإجازة إذا خاطبه بعد العقل ولأنه . . » 


لاهلا 


وعللنا في ولاية المناكح بالصغر والبلوغ وهو المؤثر لأنها ما شرعت إلا حقا 
للعاجز كالنفقة فصح التعليل بالعجز و القدرة للوجود والعدم ولم يكن 


(لأنه أمرٌ رُجمت عليه والنكاحٌ أمر حُمدت عليه)», وهذا الاستدلال 
في الفرق بوصف مؤثر أي ثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة . 
يوز أن ادكو ةسيب الكراعة ها تحمد عه ولايدون أن كن نيها با 
يعاقب المرء عليه وهو الزنا الموجب للرجم . 

(غير مؤثر في إبطال التخفيف )» فإن مسح الخف ركن ومع هذا ثبت 
التخفيف » وكذلك المسح في التيمم . 

(في ولاية النكاح بالصغر والبلوغ) أي : عللنا بأن المؤثر في ثبوت 
الولاية للولي صغرٌالمولّى عليه؛ و عللنا بأن المؤثر في انعدام الولاية للولي 
بلوغ المولى عليه؛ فكان قوله : (فصح التعليل بالعجز و القدرة للوجود 
والعدم) على هذا التقدير لما ونشراً أي وجود الولاية للولي على المولى عليه 
بسبب عجز المولى عليه عن القيام على أمر نفسه بنفسه» وذلك إثما يكون 
بالصغزء وانعدام الولاية للولي على المولى عليه بسبب قدرة المولى عليه على 
النظر لنفسهء و ذلك إنما يكون بالبلوغ"" . 
() لا خلاف بين الفقهاء في إثبات الولاية للأب على ابنته البكر الصغيرة كما لا 

خلاف بينهم في عدم الولاية له على ابنته الثيب الكبيرة» و لكنهم اختلفوا في 

ولايته على البكر البالغة والشيب الصغيرة : فذهب أبوحنيفة » والأوزاعي » 

والثوري ؛ وأحمد في رواية ومن معهم إلى : أنه ليس للأب إجبار البكر البالغة على 

التكاح بغير رضاها؛ لقوله عليه السلام: «والبكر تستأمر في نفسبها ». 

وذهب الشافعي . ومالك » وأحمد في رواية ومن معهم إلى ؛ أن له إجبارها على 
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. للبكارة والثيابة فى ذلك أثر . | 
وقلنا فى صوم رمضان إنه عين وهذا مؤثر لأن الئية في الأصل للتعيين 
والتمييز وذلك يحتاج إلى ذكره عند المزاحمة دون الانفراد وعلل بأنه 


وقوله : (كالنفقة) أي: وجوب النفقة للصغير على الأب بسبب عجز 
الصغير عن قدرة الاكتساب وذلك بصغر الصغير » وعدم وجوب النفقة على 
الأب بسبب قدرة الصغير على الاكتساب بنفسه و ذلك إنما يكون بالبلوغ. 
فكذلك ثبوت الولاية للولي وعدمها في التكاح بسبب عجز الصغير والصغيرة 
عن قيام أمرهما و بسبب قدرتهما على أمرهماء و ذلك إنما يكون بالصغر و 
. البلوغ» فكان المؤثر في ذلك الصغرّ والبلوغٌ دون الثيابة والبكارة وكذلك في 
سائر المواضع إنما يظهر الأثر للصغر والبلوغ في الولاية لا للثيابة والبكارة. 
أعنى الولايةً فى المال . 

إلا في إصابة المأمور) أي : في لزوم إصابة المأمور به . 
َ النكاح و تزويجها بغير رضاها كالبكر الصغيرة . 

وأما بالنسبة إلى الثيب : فقال الإمام أبوحنيفة» ومالك» وأحمد في رواية : إن 

للأب ولاية التزويج عليها . 

وقال الشافعي وأحمد في رواية : ليس له ذلك عليها؛ لأن علة الولاية عندهما هي 

البكارة فقط » ولا تتحقق في الثيب الصغيرة . 


راجع : شرح فتح القدير على الهداية7/ »757١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 
ص 77١‏ فما بعدها » المجموع ١19/١7‏ فما بعدها ء المغني لابن قدامة 1/ 77/4 . 
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فإن قيل : التعليل بالأثر لا يكون قياسًا لأنه لا قياس إلا بالأصل قلنا 
مجمع عليه مثل قولدا في إيداع الصبي أنه سلطه على استهلاكه لأن أصله 
إباحة الطعام على أنا نسمي ما لا أصل له علة شرعية لا قياسًا والصحيح أنه 
قياس على ما قلنا لكنه مسكوت لوضوحه. والله تعالى أعلم. 


© © © 


وقوله: (فإن قيل : التعليل بالأثر) إلى آخره . هذا الإشكال يرد على 
ماذكر من صور العلل المؤثرة من غير ذكر المقيس عليه قبل . | 
قوله : وعلى هذا الأصل جرينا”" والله أعلم . 


© © © 


ديق راجع : ص .)١9786(‏ 


دعكلاات 


باب بيان المقالة الثانية 
وتقسيم وجوهه و هو الطرد 


ل ل ا ل د 
عن طريق الفقه إلى الصورة أفضى به تقصيره إلى أن قال : لا دليل على 
الحكم يصلح دليلا وكفى به فسادًا والكلام في الباب قسمان : 
قسم في بيان الحجة. 
والشاني: في تقسيم الجملة وقد اتفق أهل هذه المقالة أن الاطراد دليل 


باب بياخ المقالة الثانية 

لمراد من المقالة الثانية المقالةٌ الأولى» سمّاها ثانية باعتبار الشرح والتقرير : 
وهذا لأنه ذكر قول أهل الطرد في التقسيم أولاً وذكر قول أئمة الفقه من 
السلف والخلف ثانيًا » ثم ذكر بيان قول أئمة الفقه متصلاً بالتقسيم» فوقعت 
المقالة الأولى وهو قول أهل الطرد ثانيةً في حق البيان فسمّاها ثانية لذلك . 

(قسم في بيان الحجة ) أي: في بيان حجية الطردء أي حجية الطرد 
. بماذا تكون؟ بمجرد الوجود عند الوجود أو كان العدم مع العدم شرطًا لصحة 
الطرد. أو كان الدوران على وجه يكون النص قائما في الحالين» 9 


حكم له؟ 


-ا١الكاد‎ 


الصحة لكنهم اختلفوا في تفسيره. 


فقال بعضهم : هو الوجود عند الوجود في جميع يع الأصول. وزاد 
بعضهم العدم مع العدم أيضاء وزاد بعضهم أن يكون النص قائما في 
الحالين ولا حكم له . 


واحتجوا جميعًابان دلائل صحة القياس لا تخص وصفًا دون وصف 
وكل وصف بمنزلة نص من النصوص ولأن علل الشرع أمارات غير موجبة 


قوله: (فقال بعضهم: هو الوجود عند الوجود) أي : تعفن كم 
المتنازع فيه عند وجود هذا الوصف» يعنى كلما وٌجد هذا الوصف وجد هذا 
الحكم وهذا حجةٌ عندهم».(وزاد بعضهم العدم عند العدم)”'' يعني : كلما 
عدم هذا الوص ف عدم هذا الحكم » ولكن هذا قول بالا يكون للحكم 
الشرعي إلا علةٌ واحدةٌ و هو باطل ؛ لأنهم اتفقوا على أن الحكم الشرعي 
جاز أن يعلل بعلل شتى فما يُُضي إلى انتفاء هذا فهو باطل . 

(وذاد بعضهم) على هذا الذي ذكر ( قيام النص في الحالين) والحكم غير 
مضاف إلى النص» وهذا باطل أيضًا ؛ لأن شرط صحة التعليل أن يبقى 


)١(‏ وهوالمسمئ بالدوران وجوداً وعدماً دليل صحة العلة دون مجرد الطرد » ثم اختلف 
هؤلاء : 
فقال بعضهم :إنه يدل عليه قطعا وهو مذهب بعض المعتزلة . 
وقال بعضهم : إنه يدل ظنا وهو مذهب بعض الأصوليين وأكثر أبناء الزمان من 
أهل الجدل . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 5454/7 
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فالا حاجة ها إلى معدى يغفل. ٠‏ 
والجواب أن الشرع جعل الأصل شاهدا وذلك لا تقتضي الشهادة بكل 
كما جعل كامل الحال من الناس شاهدا ثم لم يجب أن يكون كل لفظة 
شهادة إلا بمعنى معقول يوجب تمييزا. 
فأما قوله: إنها أمارات فكذلك في حق الله فأما في حق العباد فإنهم 
مبتلون بدسبة الأحكام إلى العلل كما نسبت الأجزئة إلى أفعالهم ونسب 


الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان قبله» فإذا كان بعد التعليل لا يضاف 
الحكم إلى النص كان ذلك مفسد) للقياس» فكيف يجعل شرطًا لصمحة 
التعليل؟ ولأن ركنٌ القياس أن يكون الوصف مما اشتمل عليه النص» وإذا كان 
النص قائمًا ولا حكم له لم يكن الوصف مما اشتمل عليه النص فلم يكن ركن 
القياس موجودًا » والشيء لا يوجد مع فوات ركنه فكان فاسدًا » والفاسد لا 
ينتج إلا الفاسد » ونظيره ما قالوا في آية الوضوء في قوله تعالى : «إيا أيْها 
الّذِين آمنوا إذَا فمتم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 04 . 
فإن فيها ذكرٌ القيام إلى الصلاة » فجّعل القيامٌ إلى الصلاة موجبًا 
للوضوءء والموجب للوضوء الحدث وهو دائر معه وجودًا وعدم » والنص 
موجود في حالي الوجود والعدم » ولا يضاف الحكم إليه» فإنه إذا قام إلى 
الصلاة وهو غير محدث لا تجب الطهارةٌ مع قيام النص» و إذا كان محدنًا تجب 
الطهارة وإن لم يقّم إلى الصلاة . 


* سورة المائدة/‎ )١( 


7ك 


. الملك إلى الببيع والقصاص إلى القعل وما يجري مجراه؛. فكانت غير 
موجبة في الأصل ولكنها جعلت موجبة شرعا في حقنا على ما يليق بها 
وهي النسبة : أليس وجب القصاص على القاتل. 

وقد مات القتيل بأجله وإذا كان كذلك لم يكن بد من التمييز بين 
العلل والشروط ومجرد الاطراد لا يميز 

وكذلك العدم عند عدمه لأنه يزاحمه الشرط فيه ولأن نهاية الطرد 
الجهل لأنه يقال له : وما يدرييك أنه لم ب يبق أصل مناقض أو معارض وهل 
ثبت ذلك لك إلا بأن وقفت عن الطلب, وقد كان يتأتى ذلك قبل 
الطرد. 


وقوله : (بأن دلائل صحة القياس) أي ل 
والدليل المعقول على ما ذكر . 

(إلا بمعبى معقول يوجب ييز ) وهو قوله: «أشهد» . 

(فكذلك) أي: نعم كذلك . 

(ومجرد الاطراد لا يميّر , وكذلك العدم عند العدم ؛ لأنه يزاحمه 
الشرط) أي: إن الحكم كما يدور مع العلة وجودا و عدما فكذلك يدور مع 
الشرط أيضا وجوداً وعدما. 

ألااترى أن ماليّة المبيع شرط صحة البيع» وهي دائرة مع صبحة البيع 
وجودًا وعدمّاء أي أينما وجدت الماليةٌ ونجدت صحة البيع عند مباشرة البيع 
وأينما انعدمت انعدمت صحة البيع » وكذلك صحةٌ الصلاة مع اشتراط 
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وأما العدم فليس بشيء فلا يصلح دليلاً وكيف يصلح مع احتمال أن 
يغبت بعلة أخرى فلا يصح شرط عدمه. ألا ترى أن مثل هذا لا يوجد في 
علل السلف . 

وأما من شرط أن يكون النض قائمًا في الحالين ولا حكم له فقد احتج 
بآية الوضوء وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي القاضي وهو 


الطهارة أصلاً وخلفًا دائرة وجودًا وعدماء وكذلك في الشرط الصريح . 

وقال الإمام شمس الأئمة رحمه الله: فإن من قال لعبده : إن دخلت 
الدارّ فأنت حر فالعتق مع هذا الكلام يدور مع الدخول وجودا وعدماء 
وأعيد ليكول زف دخو التاوعلة المعو يل سوضيرط الععو لوعت كان 
الأصلّ هو دورانَ الحكم مع العلة ولكن مع هذا احتمال الدوران مع الشرط 
قائم » و بالاحتمال لا تبت العلة”". 

(لأنه يقال له: وما يدريك أنه لم يبق له أصلّ مناقض أو معارض ؟) 
فلا بد له من أن يقول : لأني ماعلمت له أصلاً مناقض أو معارضا » فكان 
مآله الجهل مع أنه لا يمكن له استقراء جميع الأصول ؛ لأن المعاني المستنبطة 
من الكتاب غير متناهية فكان استقراء جميع الأصول محالاً »فلا يصح 
شرط عدمه) أي لا يصلح أن يجعل العدم شرطًا عند العدم لصحة العلة . 


(لأنه يحل له القضاءٌ وهو غضبان عند فراغ القلب) أي: عند قلة 


١8١07 / انظر : أصول السرخسي‎ )١( 


1956 


غضبان) أنه معلول بشغل القلب لأنه يحل له القضاء وهو غضبان عبد فراغ 
القلب . 
ولايحل القضاء عند شغله بغير الغضب إلا أن هذا شرط لا يكاد يوجد 
إلا نادرا في بعض الأصول ظاهر فكيف يجعل أصلاً وذلك غير مسلم أيضًا 
لأن الحدث لم ينبت في باب الوضوء بالتعليل بل بدلالة النص وصيغته. 
أما الصيغة فلأنه ذكر التيمم بالتراب الذي هو بدل عن الماء معلقا 


الغضب » (ولا يحل القضاء عند شغله بغير الغضب) بأن يكون حاتبًا'''أو 
انعا محوجا 3 أو عطشان أومهق29 (إلا أن هذا الشرط) وهو قيام النص 
ولاحكمله. 

(وذلك غير مسلّم) أي دعواهم في هذين النصين بأنه لا حكم لهما . 

(لأنه يفارقه بحاله) أي : لأن البدل يفارق الأصل بحالة وهي التلويث 
واشتراط عدم الماء.. 

فإن من.حال الماء التطهير وعدم اشتراط عدم الماء (لا بسببه)» فإن سبب 
الوضوء وجوب الصلاة مع شرط الحدث؛ وشرط الحدث إن لم يذكر في 
الأصل ذكر في ذكر الخلف وهو قوله تعالى :أو جاء أَحَد مُنكُم مَن الْغائط أو 


.. حَقب كفرح : تعسّر عليه البول‎ )١( 
انظر : القأموس المحيط» باب الباء فصل الحاء مادة : حقب‎ 


فم الهقم الرعل قدي اج و وهم بالكسر هقْماً » وفلان يتهقم الطعام إذا 
اتلعه لقم عظاما:. 
راجع : الصحاح 5/ 5١5١‏ مادة : هقم . 
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بالحدث وكذلك ذكر الفسل وهو أعظم الطهرين فقال جل جل ذكره: 3 وإن 
كنتم جنبا فَاطْهَرَوا 4 . 

ركه 0 
ا ل دك 
إا ف عدت زمر كان عن الدره والجره دلول احور وج الجقم 
والله أعلم امار جر عطي لل علي لجار اماما فشكني عو دقر 
بخلاف التيمم. 

والوضوء متعلق بالصلاة والحدث شرطه فلم يذكر الحدث ليعلم أنه 
سنة وفرض فكان الحدث شرطًا لكونه فرضًا لا لكونه سنة . 


اس عمس هاس 


لامْسسُمْ النْساء فلم َجدُوا ماء فتَيِمّمُوا» فكان مذكور في الأصل أيضًا ؛ لأن 
الخلف لا يفارق الأصل في حق السبب. (وهذا النظم والله أعلم). أي 
سر الاح ال ارك لسر 
: أعظم الطهرين » ولم يذكر في الوضوء ؛ (لأن الوضوءً مطهّر فدل على قيام 
النجاسة)؛ لأن المطهر ما يثبت الطهارة فيقتضي ثبوت النجاسة ليصح إثبات 
الطهارة ؛ لأن إثبات الثابت محال (بخلاف التيمم )؛ لأن التراب غير مطهر 
ذاتاء بل هو ملوّث فلم يقتض ثبوت النجاسة فاحتاج السامع إلى أن يذكر. 
الحدث صريحًا حتى يعلم أن ذلك شرط وجوب الطهارة كما في الوضوء . 

. (والوضوءٌ متعلق بالصلاة) أي: متعلق بالصلاة من حيث السببية» فإن 
سبب وجوب الوضوء وجوب الصلاة» والحدث غير موجب بل شرط 


 ١ا/كا/-‎ 


فأما الغسل فلا يسن لكل صلاة بل هو فرض خالص فلم يُشرع إلا 
مقرونا بالحدث ا 
ولا يحل القضاء إلا بعد سكونه وإنما التعليل للتعدية. 

وأما تقسيم هذه الجملة فإن أول أقسامه الاطراد وجودا أو وجودا 
وعدمًا والذي يليه الاحتجاج باستصحاب الحال والذي بي يليه الاحتجاج 


للوجوب . 

(وأما الغسل فلا يُسَن لكل صلاة فلم يُشرع إلا مقرونا بالحدث) 
بوره عنام تتوعة 1 ولا يقال بأن الغسلَ سنةٌ للجمعة فيثبت التنوع ؛ لأنا 
نقول : المدعى أنه لا يسن لكل صلاة فلم يتّجه نقضاء أوتقر له كو فيه 
لصلاة الجمعة غير مسلم ؛ لأن الغسل عندي لليوم لا للصلاة » و لعن سلمنا 
أنه للصلاة فالأصل في يوم الجمعة الظهر فلا يسن له . 

ويحرر ضكر نيا اننى الخراير الصرد ةوقو اير انما انامز 
فيحضر البدويون والقرويون فتوجد منهم الرائحةٌ الكريهة فيسن الغسل دفعا 
للأذى عمن يجاوره؛ أو الخطاب المذكور في قوله تعالى  :‏ وإن كنستم جنا 
ْ فاطْهُروا 4 لجميع المسلمين ووجوب الجمعة مختص بالبعض يد 
على العموم أولى . 

(فلأن الاطراد لا ينبت به إلا كثرة الشهود أو كثرة أداء الشهادة ). 
فإن نظرت إلى الأصول هو أن هذا الوصفً موجود في هذا الأصل وموجود 
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بالنفي والعدم والذي يليه الاحتجاج بتعارض الأشباه والذي يليه الاحتجاج 
بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق والذي يليه أن يكون الوصف مختالفا 
ظاهر الاختلاف والذي يليه ما لا يشك في فساده والذي يليه الاحتجاج بأن 
لا دليل: ظ 

أما الأول فلأن الاطراد لا يغبت به إلا كشرة الشهود أو كثرة أداء 
الشهادة وصحة الشهادة لا تعرف بكثرة العدد ولا بعكرير العبارة بل 
بأهلية الشاهد وعدالته واختصاص أدائه ولأن الوجود قد يكون اتفاقًا. 


٠‏ فى هذا لام اسروك ركذا برجا كف الجهيرة و النظر إلى فق 
الوصف وهو واحد يوجد في أصول كثيرة يوجب كثرة أداء الشهادة : 

مثاله قولهم : المسح ركن في الوضوء فيُسن تلثليئه » و هذا الوصف وهو 
الركنيةٌ موجودٌ في عسل الوجه وفي عسل اليدين وفي غَسل الرجلين فكل 
واحد من هذه الخّسلات يصلح أصلاً بنفسه فكان فيه كثرةٌ الشهود, إلا أن هذا 
مضل كان اتنا وو الركنية بووكة ني عواضب تر كان ويداتكتر اذاء 
الشهادة . | 

(بل بأهلية الشاهد) وهي أن يكون الشاهد حرا عاقلا بالخّاء (وعدالته) 
وهي أن يكون محترزا عن محظور دينه (واختصاص أدائه) وهو أن يقول: 
أشهد . لا أن يقول : أغلم أو أتيقن» (ولأن الوجود قد يكون اتفاقًا) أي : 
ولأن وجود الحكم عند وجود وصف من الأوصاف قد يكون بسبب اتفاق 
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وا وا رد مد عومدو .فويعم م و وو وو و وثدوقءدا هه واوا و وها .و هدهاو و اواو واو ٠.‏ ود واورد و وا فاده ود واوا و .د .د ود وه .د مد اعد ناه 6د وه 


الحال لا أن يكون لذلك الوصف أثر في إثبات ذلك الحكم . 
جسيم أسمر اللون» مشقوق البطن» ويجري الربا في بيع الحنطة بالحنطة على 
اختلاف الأصلين و فيها هذه الأوصاف . ش 

ولاشك أن هذه الأوصاف مما لا تأثير لها فى جريان الرباء» بل جريان الربا 
في بيع الحنطة بالحنطة عند وجود هذه الأوصاف لم يكن لوجود بعض هذه 
الأوصاف أو لوجود كلها بل وجود هذه الأوصاف كان بسبب اتفاق الحال» 
ولم يضف الحكم إليها حتى لا تصح التعديةٌ منها إلى موضع آخر إذا وجد 

شيء من هذه الأوصاف في ذلك الموضع» ونظيرٌ هذا أيضا في علم الكلام ما 

قاله أهل الإسلام: إن الله تعالى لا يجوز أن يكون جوهر خلافا لما يقوله 

٠]ء‏ . 5 45 35 000 1 ٠.‏ . له وي 0 : 

فإنهم قالوا : الجوهر في الشاهد قائم بالذات» فكان كونه قائما بالذات 

.هه 3-3 و 35 ٠.‏ # و 
بمنزلة الجوهرية. ويعرف ذلك بالطرد والعكس يعني في الشاهد كل جوهر 
قائم بالذات» وكل قائم بالذات فهو جوهر » فإذا ثبت كون الباري تعالى قائمًا 
بالذات ثبت كونه جوهراً . 

قلنا : الجوهرٌ في الشاهد كما يدور مع القائم بالذات وجودًا وعدمًا ويطّرد 
وينعكس» كذلك يطرد وينعكس مع وصف آخر ويدور معه وجودا وعدم , 


ا 


والعدم قد يقع لأنه شرط. ألا ترى أن وجود الشيء ليس بعلة لبقائه 
فكيف يصلح علة للوجود في غيره بنفسه؟ 

وكذلك وجود الحكم ولا علة لا يصلح دليلاً جواز وجوده بغيره وجود 
: العلة ولا حكم بنفسه لا يضلح مناقضًا لجواز أن يقف الحكم لفوت وصف 


وهو أنه أصل للمتركبات ولا يجوز أن يكون لشيء واحد ماهيتان فلا بد أن 
كرون احيهها انقانا و الا ل وكونه قائما بالذات في الشاهد من أوصاف 
الوجود وكونه أصلاً للمتركبات هو المؤثرُ في استحقاق اسم الجوهر لما عرف 
من اشتقاق اللفظ واستعمال أهل الكلام . ْ 

زوالعدمٌ قد يقع؛ لأنه شرطٌ) أي : عدم الحكم قد يكون ؛ لأن ذلك 
الوصف شرط» يعني أن عدم الحكم عند عدم الوصف لا يقتضي أن يكون 
ذلك علة ؛ لأن الشيء ينعدم بعدم شرطه كما ينعدم بعدم عّته ٠‏ فإن البيع كما 
ينعدم عند عدم ركنه وهو قوله : بعت واشتريت» كذلك ينعدم عند عدم مالية 
الم 

(ألا ترى أن وجود الشيء ليس بعلة لبقائه) حتى يقال وجد و لم يبق » 
فإنْ وجو الشيء لو كان علة لبقائه لما تصور الفناء كما لا يتصور البقاء على 
العدم حال الوجود . فلما لم يكن علة لبقائه في نفسه لم يصلح علة للوجود 
في غيره بالطريق الأولى. ٠‏ 

(وكذلك وجودُ الحكم , ولا علة لا يصلح دليلاً) أي : على فساد العلة 
لاحتمال أن يثبت الحكم بعلة أخرى . 


 ١الالاد‎ 


من العلة ليس بعلة بنفسه فلا يكون مناقضة. 


الاترئ أن البيع عله لشبوت الملك» ووجود املك عند عدم البيع بأن 
يوجد الملك بالإرث أوبقبول الهبة لا يدل على كون البيع غير علة؛ لاحتمال 
ثبوت الحكم الشرعي بعلل شتى أي على طريق التناوب والبدلية بخلاف 
الحكم العقلي . فإنه لا يجوز أن يكون معلولاً بعلل شتى . 

(ووجود العلة ولا حكم بنفسه لا يصلح مناقضًا؛ لاحتمال أن ينعدم 
الحكمّ بفوت وصف من العلة)» فكان انعدام الحكم لانعدام علته لا بوجود 
علته مع عدم الحكمء (فلا يكون مناقضة) وإن كان يتراءى ذلك كقولنا : 
مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه. ولا يلزم عليه الاستنجاء وهو يتراءى 
مناقضا ؛ لأنه مسح و يسن تثليثه . 

قلنا : إنه ليس بمسح بل هو إزالةٌ النجاسة . ألا ترى أنه إذا أحدث ولم 
يتلطّخ”" به بدنه لم يكن الاستنجاءٌ سنةٌ على ما يجيء في باب بيان وجوه دفع 
المناقضة”''» وأشار إليه في «التقوي»”" إلى أن عدم الحكم مع وجود الوصف 
لايدل على الفساد ؛ لأن العلة قد توجد صحيحة دون الحكم لمانع أو نقصان 
شيء ليس هو من ركن العلة نحو البيع بشرط اخيار للبائع . 


)010( لطخه بكذا لطخًا فتلطخ به أي لوثه به فتلوث . 
انظر : الصحاح١/ 47١‏ مادة : لطخ 

00 راجع : ص (1875). 

060 انظر : ص 440 من قسنم الحقق للتكتاب الوجوهيقسم الرسائل الخامعية بالخامننة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 


د آلا/اا1 


وقد دل عليه التعليل تخصيصا على ما نبين إن شاء الله تعالى إلا أن هذا 
نهج العلل ظاهرا فكان مقدما في أقسامه. 

ثم التعليل بالسفي مثل قول الشافعي ‏ رحمه الله في النكاح لا ينبت 
بشهادة السساء مع الرجال لأنه ليس بمال وفي الأخ لا يعتق لأنه ليس 
بينهما بعضية ولا يلحق المبتوتة طلاق لأنه نكاح بينهما ويجوز الإسلام 


فالبيعٌ موجودٌ ولاحكمٌ له للمانع» وكذلك النصاب موجودٌ ولا حكم له 
قبل الحول , و الحول ليس من ركن العلة ولا مانع له؛ لكن النصاب بصفة 
البقاء حولاً صار علة » فبدون صفة البقاء لا يعمل مع وجود ما هو ركن الغلة 
بتمامه حتى صح تعجيلٌ الأداء قبل الحول ولا ذكره . 

(وقد دل عليه التعليل تخصيصًا ) أي : أكون ذكس الوضف بأنهعلة 
لهذا الحكم تخصيصا لتلك العلة بهذا الحكم» أي لا يكون تخصيصا بل يجوز 
أن يكون لهذا الحكم علة أخرى يثبت هذا الحكم بتلك العلة عند عدم هذا 
الوصف ؛ لأن الحكم يجوز أن يشبت بعلل شتى على طريق البدلية كالملك 
. يثبت بالشراء و بالإرث و بقبول الهبة » فكان انتصاب قوله : «تخصيصًا» 
على أنه خبر يكون ؛ لأن قوله : «ولا ذكره» معطوف على قوله : «فلا يكون 
مناقضة» . 

وقيل © المرادمن الشتخصييضن هذا هَوتخَصنيِضّ العلة المؤئرة المعروف 
خلافه بين عامة العلماء وبين القاضي الإمام أبي فين ان اروطت 


لالا/اا د 


المروي في المروي لأنهما مالان لم يجمعهما طعم ولا ثمنية . 


جائرٌ عنده خلافا لعامة العلماء”"2: يعني لو ذكر الخصم الوصف مستدلا بدليل 
على أن الوص ف هو العلةٌ لكن لم يشبت الحكم هنا به لمانع لا يكون هذا عند 
عامة في باب فساد تخصيص العلة إن شاء الله تعالى”"2؛ لكن الأوجه ما ذكرناه 
أولاً لسوق الكلام إليه ؛ لأن الكلام في إبطال الاستدلال بالدوران على أنه 
علةٌ وذلك إِغا ييحصل بما قلنا. 

فالحاصل أنه نفى بهذه الأوجه الثلاثة صحة علّية الدوران وجودا 


م 


وعدما. 


أحدها: أن وجود الحكم وليس فيه العلةٌ المعيّة التي وقع النزاع فيها لا يدل 
ذلك على فساد تلك العلة؛ لما ذكرنا من احتمال ثبوت الحكم بعلل شتى على 

طريق البدلية. 
والغانى : عكسه وهو أن توجد العلةً ولا حكم لها » فإنه لا يدل على 

فساد العلة لما ذكرنا من احتمال فوات وصف له بتوقف تلك العلة إلى وجوده 

في إثبات الحكم . 

)١(‏ جاء في اللوحة رقم 5/ من كتاب تقويم الأدلة ما نصه: (. . .فأما الوصف فهو اسم 
الحال والنعت المعنوي فدل على تعلق الحكم به .. .وأبى علماؤنا_ رحمهم الله 
هذا. فإن أبلغ ما في الباب أن يصير الوصف المعنوي المؤثر في إيجاب الحكم بمنزلة 
ذكر العلة. ..». 

(؟) راجع : ض (1800). 


5لا 


شيئًا العلماء تخصيصًا للعلة بل عدمُ ثبوت الحكم به حينئذ لعدم العلة لا 
لمانع مع وجود العلة على ما يجيء بيانه فلا يصلح حجة للإثبات 5 

ألا ترى أن استقصار العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر إلا أن يقع 
الاختلاف في حكم سبب معين وفي حكم ثبت ثبت دليله بالإجماع واحدا لا 


والغالث : تعليل الحكم بعلة لا يدل على التخصيص بتلك العلة » فإن من 
قال : ثبت لزيد ملك العقار لأنه اشتراه لا يوجب ذلك التخصيص ولا يدفي 
علّية الهبة والإرث في إثبات ذلك الحكم . 

(إلا أن هذا ) أي : الطرد وجودا وعدمًا » وهذا استثناء من قوله : « فلأن 
الاطراد لا يك يشيت به إلا كدرة الشهود» من حيث المعنى فكان هذا فاسدا إلا أن 
07 

وقوله : (فلا يصلح حجة للإثبات )إلى أن قال (إلا أن يقعٌ الاختلاف 
اوعكر بشي قا ولد الكت وليه لارهاله حوة وا ات 
شيء ما ؛ لأن الحجة شيء والعدم ليس بشيء؛ فلا يثبت بما ليس بشيء شيئًا 
هذا إذا كان الاختلاف' في السبب كما في إسلام امروئ في المروي©. فإنا 


اختلفنا مع الشافعي ‏ رحمه الله في سبب حرمة النسيئة فعنده الطعم أو 
الشيدية :«وعيدةا القدر أو ار : فلذلك اخمتلفنا أيضا معه في حكم هذه 


المسألة بناء على الاختلاف فى السبب . 


. أي الثبوت بالمروي في جنسه و هذه النسبة إلى بلد بالعراق على شط الفرات‎ )١( 
. 501/ /” راجع : كشف الأسرار للبخاري‎ 


-ه6//اا 


ثاني له مثل قول محمد في ولد الغصب لأنه لم يغصب الولد . 
ومثل قوله: فيما لا خمس فيه من اللؤلؤ لأنه لم يوجف عليه المسلمون 
لأن ذلك لم يوجد بغيره . 
فأما قوله: ليس مال فلا يمنع قيام وصف له أثر في صحة الإثبات 
بشهادة النساء مع الرجال وهو أن النكاح من جنس ما لا يسقط بالشبهات 


وأما إذا اتفقنا في سبب حكم بأنه لا سبب لذلك الحكم غير ذلك السبب 
لمعن فحيذ يجوز التعلي ل بالعدم لانتفاء ذلك الحكم ؛ لله لكان الست 
واحدًا كان عدم ذلك السبب دليلاً على عدم هذا الحكم بالضرورة . 

(وهذا مثل ما علّلى محمد رحمه الله - في ولد المغصوب) الذي ولد في 
يد الغاصب أنه غير مضمون ؛ لأنه لم يَخصب الولدّ » فإنهم اتفقوا على أن 
ضمان الغصب لا يثبت إلا بالغصب » فعدم الغصب يدل على عدم الضمان» 
ثم مع ذلك اختلفوا في حكم الضمان ههنا بعد اتفاقهم على أن لا سبب له 
سوى الغصب باعتبار اختلافهم في تفسير الغصب . 

فعند الشافعي هو أن إثبات اليد المبطلة فيه قصدي و إزالةٌ اليد المحقّة فيه 

ضمني » وعندنا على العكس» وعن هذا وقع الا ختلافٌ في ولد المغصوية 
فعندنا لا يضمن ؛ لأنه لم يوجد فيه إزالة اليد المحقّة ؛ لأنه لم يكن في يد 
االلفسيسن دوين لفون لوفو اجد الل لل قم لاله لايق 
مالك الأم وهو في يد غير مالكه بدون رضاه » فكان حد الغصب فيه موجودا 


-ه 


و 


 الالكد‎ 


بل هو من جنس ما يغبت بها فصار فوق الأموال في هذا بدرجة. 


(لأن ذلك لا يوجد بغيره) أي الخمس لا يوجد وجوبه بدون الإيجاف”" 
(بل هو من جنس ما يغبت معها) أي مع الشبهات . 
ألاترى أن تفريق الصفقة في البيع يفسد البسيع بأن يقول : بعت منك 
هذين العبدين بكذا فقبل أحدهما لا يجوز » و لو قبل نكاح إحدى امرأتين في 
مثل هذه الصورة صح » وكذاإذا جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له 
نكاحها صح نكاح التي حل له نكاحها . 
' وكذلك يثبت النكاح بالهزل والإكراه » والمال لاء (فكان النكاحٌ فوق 
الأموال في هذا بدرجة) وهي ثبوت النكاح مع الشبهات وعدم ثبوت 
البياعات معها » ثم لما ثبت المال بشهادة رجل وامرأتين مع أنه لا يغبت مع هذه 
الشبهات كان التكاح أولى أن يقبت بشهادة رجل وامرأتين؛ إذ هو هما يغبت 
بالشبهات . ٠‏ 
(وكذلك في أخواتها) أي وكذلك الحكم في أخوات مسألة النكاح» 
وهي : عتق الأخ بالملك» ولحوق المبتوتة طلاق» وعدم جواز إسلام المروي 
في المروي » و قلنا : إن الأخ يعتق بالملك و إن لم يكن بينهما بعضية ؛ لأن 
في الأخوة معنى آخر أوجب عتقه وهو القرابةٌ المحرمةٌ للتكاح» وهذا المعنى 
يوحي العتق + لأنها ا صينت عن أدن اللي وجب أن تضانعن أعلذهنا 
وهو ملك الرقبة بالطريق الأولى . 
1 (1) أوحفت الاق © أسرة فى سروه لافلا لاا : حك اورقا ١‏ أوحق فاون ؤاسده 
حثهاء والشيء : حركه : انظر: المعجم الوسيط ص ٠١١4‏ : أوجف . 


دلالال/ا١‏ د 


وكذلك في أخواتها على ما عُرف . 

وأما الاحتجاج باستصحاب الحال فصحيح عند الشافعي وذلك في كل 
حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في زواله كان استصحاب حال 
البقاء على ذلك موجبا بعد الاحتجاج به على الخصم . 

وعندنا هذا لا يكون حجة للإيجاب لكنها حجة دافعة على ذلك دلت 
مسائلهم فقد قلنا في الصلح على الإنكار : إنه جائز ولم بجعل براءة 
الذمة. 

وهي أصل حجة على المدعي بل صار قول المدعي معارضا لقوله 
على السواء والشافعى ‏ رحمه الله جعله موجبًا خحتى تعدى إلى المدعي 


وكذلك قلنا : إن الطلاقَ يلحق المبتوتة أي المعتدّة من طلاق بائن ؛ لأنه 
بقي فيها أثر من آثار التكاح وهو العدة» فإنها محبوسة عن التزوج بزوج آخر 
للعدة كما هي محبوسةٌ عنه حال قيام النكاح فيقع عليها الطلاق كما لو 
كانت منكوحةً » وكذلك نقول في إسلام المروي في المروي: يجوز أن يكون 
فيه معنى يوجب حرمته وهو اتحاد الجنسية» و الجنسيةٌ بانفرادها تُحرم النسيئة . 

وعُرف وجوبه) أي : ثبوته (على ذلك دلت مسائلهم) أي: مسائلنا 
ومسائل الشافعي ‏ رحمه الله . 

(وهي أصل) أي: البراءة أصل (بل صار قول المدعي معارّضًا) بقول 
المنكر على السواء» فلما كانا متعارضين على السواء لم يكن قول كل واحد 
منهما حجة على الآخرء ولكن كان حجة في حق نفسه» فجوزنا الصلح ' 


3 


فأبطل دعواه و أبطل الصلح : 
وقلنا في الشقص إذا باع من الدار فطلب الشريك الشفعة فأنكر 
المشتري ملك الطالب فيما فى يده أن القول قوله فلا تحب الشفعة إلا 
وقال الشافعي : يجب بغير بينئة وكذلك رجل قال لعبده : إن لم تدخل 
الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم ثم اختلفا ولا يدري أدخل أم لا فإن القول 
ل ال ثبت بدليله بقي بذلك 


وجعلنا بدل الصلح في حق المدعي اعتياضا عن حقه ء وفي حق المنكر كان 
لافتداء اليمين و قطع الخصومة» فلو لم يجز الصلح لكان قول المنكر حجة 
على المدعي » ولا يقال : لو جاز الصلح يُجعل قول المدعي حجة على 
خصمه الذي هو المنكر؛ لأنا نقول : إن بدل الصلح من جانب المنكر كان 
لافتداء اليمين وقطع الخصومة لا لشبوت الحق عليه؛ (والشافعي جعله 
موجبًا) أي : جعل براءة الذمة موجبًا » والتذكيرٌ لتأويل الأصل ؛.لأنه هو 
الكور قرها من 

(وقلها في الشقص إذا بسيع) و إنما وضع المسألة في بعد بعض الشقص دو 
الجوار؛ ليتحقق خلاف الشافعى ؛ 0 
الطالب) أي: ملك الشفيع . ْ ْ 

(فإنالقول قول المولى) وهو ثبوت الدخول حتى لا يعتق ق العبد . 
ومعلوم أن قول العبد مستند إلى دليل من حيث الظاهر . وهو أن الأصلّ عدم 


700/١4 راجع : المجموع‎ )١( 


 ا/الك-‎ 


الدليل أيضًا. 


ألا يرى أن حكم النص يبقى به بعد وفاة النبي عليه السلام حتى تعذر 
نسخه واحتج بإجماعهم على أن من تيقن بالوضوء لم يلزمه وضوء آاخر 
ولزمه أداء الصلاة بما علمه وإن شك في الحدث وإذا علم بالحدث ثم شك 
في الوضوء يبقى الحدث ولو ثبت ملك الشفيع بإقرار المشتري أنه كان له 
أو أنه اشتراه من فلان وفلان كان بملكه وجبت الشفعة . وإنما يبقى ملكه 
لعدم ما يزيله ومع ذلك قد صلح حجة موجبة . 

وكذلك لو شهد شهود المدعي أن هذا الشيء كان ملكا له صار حجة 
موجبة ولا أن الدليل الموجب لحكم لا يوجب بقاءه كالإيجاد لا يوجب 
البقاء حتى صح الإفناء . 
الدخول » ولكن لما كان قوله في الحال محتملاً وقول المولى كذلك لم 


يثبت استحقاقه على المولى بما هو محتمل . كذا قاله الإمام شمس الأئمة" 


ونكية نه 
وقوله :(ذكرنا ) إشارة إلى قوله : وعندنا هذا لا ايكون حجة للإيجاب . 
(حتى تعذر نسخه) كما يتعذر النسخ حال إثبات النص : فعلم بهذا أن 
في البقاء إُِبانًا أيضا . 
إن الدليل الموجب للحكم لا يوجب بقاءه كالإيجاد لا يوجب البقاء 
حتى صح الإفناء ) . 


.15/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 


١986 


«أواع افقاو هد و ود ود و و . وأاواه .ع هد وه وراد فاو وه فاو و واوا واو زه واو و اواو او و رام وا واج .د وا ود ود .اد ود وا 6 6 ٠5656‏ 


بيان هذا أن الدليلَ الموجب للحكم لو كان يوجب بقاءه لما احتمل الزوال» 
كلك ف جالع ره الابحمل الجنقرط» لاقم الالسعدانة وج وجرة 
المتنافيين كالإيجاد لما كان يوجب الوجود لم يحتمل الفناء حال وجوده , 
وحيث صح الإفناء في الزمان الثاني علم أن الإيجادَ لا يوجب البقاء . 

ولهذا لا يجوز النسخ في حال ثبوت الحكم ؛ لأن النسخ رفع و إبطال 
ورفع الشيء في حال ثبوته محال » وجاز النسخ في حال البقاء وقت حياة 
النبي عليه السلام؛ لما أن الأمرفي حال حياة النبي عليه السلام لا يتعرض 
لبقاء الحكم بخلاف بقاء الحكم بعد وفاة النبي عليه السلام » فإن البقاء بدليله 
وهو تقريرٌ النبي عليه السلام على ذلك على ما قال عليه السلام : «الحلال ما 
جرى على لساني إلى يوم القيامة » والحرام ما جرى على لساني إلى يوم 
القيامة» . 

ولأن كون النبي عليه السلام خاتّم النبيين ثبت بدليل قطعي » والنسخ 
نما يثبت بالوحي» ولا وحي بعده فلا يشبت النسخ أيضا بالدليل القطعي » 
فكان البقاء ثابثًا بالدليل سوى الدليل الموجب للحكم . 

وأما الجواب عن فصل الطهارة وأخواتها: إن حكم الطهارة وأخواتها 
مؤبد » و لهذا لاايصح توقيته . 

فإنه إذا اشترى على أن يثبت الملك له سنة أو سنتين لا يجوزء وكذلك في 
النكاح» إلا أنه يحتمل السقوط بطريق المعارضة على سبيل المناقضة؛ إذ 
المعارضة على نوعين : ظ ا 
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وهذا لأن ذلك بمنزلة أعراض تحدث فلا يصلح أن يكون وجود شيء علة 
لوجود غيره. 


معارضةٌ خالصة: وهي المعارضة في الحكم مع بقاء الدليل على إثبات 
الحكم على خلاف ما يقتضيه الدليل المعارض» فيحتاج المعلّل إلى الترجيح . 

وأما المعارضةٌ على سبيل المناقضة : فهي ما يعازض الأول في الحكم على 
وجه ينقض الدليل الأول كما هو حكم المناقضة الخالصة؛ والذي نحن فيه من 
قبيل ذلك فإن حكم البيع وهو الملك يُسقط على سبيل المناقضة كأن البهع 
انتقض لا أن الدليلَ و هو البي باق مع وجود ما يُسقطه. 

وقوله : (هذا لأن ذلك ) أي : : لأن البقاء (بمنزلة أعراض تحدث ) يعني أن 
الحكم فيما يحتمل البقاء بعد الوجود بمنزلة أعراض تحدث؛ إذالعرض لا 
يبقى وقتين» فكان البقاء في الزمان الثاني لا يكون للبقاء : في الزمان الثالث» 
وهويقررماقلنا : إن الموجب لحكم لا يوجب بقاءه» وإغاقال : « بمنزلة 
أعراض» ولم يقل : لأن ذلك أعراض تحدث»؛ لما أن الأعراض حقيقة إنا 
تُطلق في الاصطلاح على المعاني التي تقوم في الأعيان كالسواد» والبياض» 
0 
العين إلا أن اللك سن اننا يقوم ا فكان ا 
غير راجع إلى ذات العين بل مغاير له من كل وجه . ش 

(فلا يصح أن يكون وجود شيء علة لوجود غيره)» وهوالبقاء الذي 


. ”١١ انظر : منطق تهافت الفلاسفة المسمى ب «معيار العلم» للإمام الغزالي ص‎ )١( 
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ألا ترى أن عدم الملك لا يمنع الملك وعدم الشراء لا يمنع حدوث الشراء 
ووجود الملك لا يمنع الزوال وهذا لا يشكل . 

ألا ترى أن النسخ في دلائل الشرع إنما صح لما ذكرنا ولماصارت 
الدلائل موجبة قطعًا بوفاة النبي عليه السلام على تقريرها لم تحتمل 


هو العرض . 

(ألا ترى أن عدم الملك لا يمنع الملك) ولو كان الموجب للعدم موجبًا 
للعدم أيضا في ثاني الخال لما صح تمذّكه في ثاني الحال » وكذلك في عكسه 
ش (إن وجوة الملك لا يمنع الزوال)» ولو كان الموجب للوجود موجبًا للبقاء في 
الزمان الثاني لمن الموجب للزوال عن إزالته . 

(إنما صح لما ذكرنا) وهو أن الدليل الموجب لحكم لا يوجب بقاءه؛ وهذا 
لأن النسخ إنما صح في حال البقاء لا في حال الثبوت ؛ لأن النسخ رفع والرفع 
إنما يرد على الثابت”" لا على حال الثبوت . 

(لم تححمل النسخ لبقائها) أي لبقاء دلائل الشرع (بدليل موجب) أي 
موجب للبقاء ؛ .لأن إزالة البقاء إنها تكون بالنسخ . وشرط صحة النسخ بقاء 
النبي عليه السلام » وثبت ختم النبوة بنبينا عليه السلام بالدليل القطعي» وهو 


90 ته الت اتوم امتراته قروو عننى . ووعل العااى بلقل 
وفي الاصطلاح : هو الموجود الذي لا يزول بتشكيك المشكك 
' راجع : الصحاح 740/١‏ مادة : ثبت » التعريفات الفقهية ص 47 ” 
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النسخ لبقائها بدليل موجب . 

وأما فصل الطهارة والملك بالشراء ونا أشي وللك افلا بشي هنا 
الباب, وذلك من جنس ما بقي بدليله لأن حكم الشراء الملك المؤبد . 

وكذلك حكم النكاح وكذلك حكم الوضوء والحدث . 

ألا ترى أنه لا يصح توقيته صريحا لكنه يحتمل السقوط بالمعارضة 
على سبيا المناقضة فقبل المعارض له حكم التأبيد فكان البقاء بدليله 
ركنا نين مد ملازة لديل كن لقتو 


وكذلك الأمر المطلق في حياة الرسول عليه السلام إنما يتداول حكمًا 


قوله تعالى : فل ولكن رول الله وحَام اليين 2904 . 

فثبت أن بقاءً دلائل الشرع كان بدليل قطعي موجب للبقاء» فلم يكن ذلك 
علينا حجة ؛ بالاعل اا مرحردك لادان وما لوكي در 
الذمة عن الدين» وبقاء ثبوت املك للشفيع الذي يطلب الشنفعة ملك مافي 
يذه. 

( وكذلك الأمر المطلق في حياة النبي عليه السلام) أي الأمر المطلق في 
جهاة ال عليه السنالام فى يانه تحر رومض النقوك مر خا ارده إلا إن الفرق 
بينهما أن المفقود لم يجعل حيا في مال قريبه الذي مات؛ لأن الدليل لم يوجد 


.1١ / سورة الأحزاب‎ )١( 
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يحتمل التوقيت فيصير في البقاء احتمال. 


في حق حياته في الحال بخلاف النص وقت حياة النبي عليه السلام فإنه موجد 

وإن احتمل النسخ ما لم يعلم الناسخ ؛ لأن الابتلاء أصل في الأحكام 
الشرعية» والتكليف كان ثابثًا بالنص» وما لم يعلم انتساخه بالدليل القطعي لم 
يرتفع التكليف عن المكلف بخلاف مال القريب المفقود؛ فإنه لم يكن ملكا له 
فلا يكون له أيضًا ملكا باحتمال بقاء حياته» فكانا على طرفي نقيض . 

وكذلك الأمر المطلق إلى قوله: (يحتعمل التوقيت) فإنه لو ورد الأمر 
من الشارع بقوله: فإن شرعية هذا الأمر إلى سنة أو سنتين بتبيين مدة شرعية 
لكان جائزا . 

ألا ترى أنه جاء التوقيت مجملاً كما فى قوله تعالى :. 9 قاعفوا واصفحوا 
حتّئ يأتي الله بأمره 2704, أي : القتل والسبي . 

١‏ وكذلك قوله تعالى : © واللأتي يأتِيَ القاحشّة » إلى قوله :<« أو يُجَعل الله 

هن سبيلا 4”" أي : مخرجًا بالرجم أو بالجلدء بخلاف البيع والشراء؛ لأنه لا 
يجوز التوقيت: فيه لا متجملاً ولا مفمرا. 


.١١9 سورة البقرة/‎ )١( 
. ١6 سورة النساء/‎ 6 


-١1986- 


فأما حكم الطهارة وحكم الحدث فلا يحتمل التوقيت,ء ولذلك قلنا 
جميعا في رجل أقر بحرية عبد ثم اشتراه أنه صحيح على اختلاف 
الأصلين. 

أما عددنا فلما أن قول كل واحد من العاقدين لا يعدو قائله ولو لم يجز 
البيع لعدا قائله وعلى قوله قول البائع رجع إلى ما عرف بدليله وهو الملك 
فصار حجة على خصمه. 


(وكذلك حكم الطهارة وحكمٌ الحدث لا يحتمل التوقيت)» فكان نظيرَ 
الملك بالشراء» فإنه لا يجوز في الشراء أن يقول: اشتريت هذا العبد إلى سنة 
أو إلى سنتين» وكذلك في الطهارة لا يجوز أن يقول : جعلت طهارتي هذه 
إلى وقت الظهر أو نحوه . 

(إنه صحيحٌ) أي إن شراءه صحيح ( على اختلاف الأصلين) . 

ل ل 
البيع لغذا قجابت رمو لتاق #الأناكرك كل راح متويا تيك يمسر 
نفسه» فإقرارالمشتري بأنه حر لا يظهر في حق البائع ولا يقال إن لونهاة 
لعدا قائلّه. وصار قول البائع : إنه عبد حجةً على المشتري؛ حيث نفذ البيع 
ووجب على المشتري الثمن ؟ لأنا نقول ليس كذلك ؛ لأنه إنا يكون كذلك 
أن لو بقي العبد ملكا للمشتري بل إنه حر » فعلم أن قول البائع لم يظهر في 
حقه. | 

٠‏ وناك الأناء سني لاقو توميال : الشاهد بعتق العبد على مولاه إذا 
اشتراه صح الشراء ولزمه الثمن؟ لأن ما أخبر به الشاهد لكونه محتملاً لم 
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وأما قول المشتري أنه حر فليس يرجع إلى أصل عرف بدليله فلم 
وأما الاحتجاج بتعارض الأشباه فمثل قول زفر: إن غسل المرافق في 
الوضوء ليس بفرض لأن من الغايات ما تدخل . 


يَصر حجة على مولى العبد حتى جاز له الاعتياض عنه بالبيع من غيره » 
فيتجوز له الاعتياض عنه بالبيع من الشاهد » و إن كان رَعْمْ الشاهد معتبرا في 
حق الشاهد» حتى إنه يعتق كما اشتراه لا من جهة المشتري ؛ عن كرد 
ولاؤه ل( . ش 

وقوله: (فصار حجة على خصمه) وهو المشتري حيث يثبت رقبته في 
حو امتتري توبسن» ظ 


وقوله : (لأن من الغايات ما تدخل) أي في حكم المغيا'"» نحو قوله 


311 انظر اسل ابرح‎ )١( 

0( م عد ترا را 
مفتقرة في وجودها إلى المغيا لم تدخل تحت الحكم الثابت له؛ ؛ لأنها إذا كانت قائمة 
بنفسها لا يمكن أن يستتبعها المغيا . مثل : بعت من هذا البستان إلى هذا البستان . 
وأما إذا كان صدر الكلام واقعًا على المغيا والغاية جميعا فحيئئذ تدخل؛ لأن صدر 
الكلام لما كان واقعا على الجملة قبل ذكر الغاية وبعد ذكرها لا يتناول إلا البعض منها 
كان المقصود من ذكر الغاية إسقاط ما وراءها ضرورة» والاسم يتناول موضع الغاية 
فبقي داخلا تحت صدر الكلام لتناول الاسم إياه . مثل : إدخال المرافق تحت 
الغسل . 


انر كف الأدرار لازي 7/7 4 “اء البح رالمحيط 7/ 7371-17. 
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ومنها ما لا تدخل فلا يدخل بالشك وهذا عمل بغير دليل لأن الشك 


تعالى: طمن المسجد الحرام إِلَى الْمَسجد الأقْصا 4”" فإن المسجد الأقصى 
دخل تحت الإسراءء وكذلك قوله تعالى:«ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم 4" وقول من قال : حفظت القرآن من أوله إلى آخره» والكلام 
مسوق لحفظ القرآن كلّه فكان داخلا . 

(ومها ما لا تدخلٌ) نحو قوله تعالى: لاثم نما الصيام إلى اليل 94 
وقولهتعالى :ف فظرة إل مسر 04. 

(لأن الشك أمرٌ حادث فلا ينبت بغير علة) يعني أن كل حادث يفتقر 
إلى السبب » والشك حادث فلا يثبت يغير سبب » وما قاله زُفرٌ لا يصلح سيب 
للشك ؛ لأن ما يدخل من الغايات في المغيا دخل بدليل » و مالا يدخل لا 
يدخل بدليل» فلا يصلح هذا متعارضا في غسل المرافق ؛ لأن في غسل 
المرافق التعارض غير موجود ؛ لأن شرط التعارض اتحادُ المحل كما في سؤر 
الحمار فوقع التعارض هناك ولم يكن الترجيحٌ فوقع الشك ولا كذلك ههنا ؛ 
(ولأنه يقال له : أتعلم أن هذا من أي القسمين ؟) 


.١ سورة الإسراء/‎ )١( 

(1) سورة النساء/7. 
(9) سورة البقرة/ ١81/‏ . 
(5) سورة البقرة/ 78٠‏ 
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فإن قال :لا أدري فقد جهل وإن قال : نعم لزمه التأمل والعمل 
بالدليل . 

وأما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق فباطل مثل قول بعض أصحاب 
الشافعي في مس الذكر أنه حدث لأنه مس الفرج فكان حدثا كما إذا مسه 
وهو يبول وليس هذا بتعليل لا ظاهرا ولا باطنا ولا رجوعًا إلى أصل . 


وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : قلناله : هل تعلم أن هذا المتنازع 
“يمن أحند التوعين يدليل+ فإن قال : أعلم ذلك . قلنا : فإذن عليك ألا 

2 18 ماع 

قلناله : قد اعترفت بالجهل » فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطلب 
فنا جهلته عن تقصير منك فى طلبه» وذلك لا يكون حجة أصلاً» وإن كان 
مما لا يمكن الوقوف عليه بعد الطلب كنت معذورا فى الوقوف فيه» ولكن هذا 
العذر لا يصير حجة لك على غيرك تمن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إلحاقه 
بأحد التوعين » فعرفنا أن حاصل كلامه احتعجاج بلا لا 

(وهذا ليس بتعليل لا ظاهراً) أي طردا (ولا باطنا) أي مؤثراً (ولا 
رجوعًا إلى أصل)”' أي ليس له مقيس عليه » وقيل : لا ظاهرا أي لا قياسنًا 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي؟71717-777/1. 
(؟) مس الذكر ينقض الوضوء عند الشافعية » وهو المشهور عن الإمام مالك». وأحمد 

في رواية لحديث بسرة بنت صفوان وأم حبيبة : «من مس ذكره فليتوضأ » وفي لفظ 

«من مس فرجه فليتوضاً»؟ وهو مذهب ابن عمر» وسعيد بن المسيب » وعطاء» وأبان 


ابن عثمان» وعروة » وسليمان بن يسار ء والزهري . 
ولا ينقض عند الحنفية » وأحمد في رواية الحديث طلق بن علي : «الرجل يمس ذكره - 
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وكذلك قولهم هذا مكاتب فلا يصح التكفير بإعتاقه كما إذا أدى 
بعض البدل لأن أداء بعض البدل عوض مانع عندنا فلا يبقى إلا الدعوى. 
وأما الذي يكون مختلفا فمثل قولهم فيمن ملك أخاه أنه شخص يصح 


جليّاء ولا باطئًا أي لا قياسًا خفياء وهر التضى بالامتحياة» الاس 
متنوع إلى هذين النوعين » فما كان خارجًا عنهما لا يكون قياس . 
وقول زول ةيضوع إلى أضلع# الأدفال> كما ]ذاه وهوييزل 
فجعّل نفس مس الذكر مقيساء وجعل مس الذكر مع وصف آخر مقيسا عليه 
وهو الأصل» وبذلك الوصف يقع الفرق بين الأصل والفرع فلم يبق إلا 
قياس مس الذكر مس الذكر » فصار كأنه قال : مس الذكر فينقض طهارته 
كما إذا مس الذكر وهذا باطل . ٠‏ 
(وكذلك )هذا التقرير في (قولهم لا يجوز التكفيرٌ بتحرير المكاتب 
كما إذا أذّى بعض بدل الكتابة) ؛ لأن بهذا الوصف وهو أداء بعض اليدل 
وقع الفرق بين المتنازع وبينه » فلم يبق إلا قوله : لا يجوز التكفير بتحرير 
المكاتن: لأنهمكات وفى مغ قول الشلقن ب وحيه لوقه ببق إلا 
- - أعليه وضوء ؟ فقال- صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك . أو مضغة منك » 
' وهوالمروي عن علي ؛ و عمار » وابن مسعود . وحذيفة . وعمران بن حصين . 
وأبي الدرداء » و به قال ربيعة » و الثوري » و ابن المنذر » وأصحاب الرأي . 
وربما الحديث الأول الذي استدل به الجمهور وهو: «امن مس ذكره فليتوضاً ' 
راجع : شرح فتح القدير على الهداية /١‏ 05 فما بعدها » الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي ص ١١‏ » المجموع للنووي ؟/ 75-/اء المغني لابن قدامة 11٠١ /١‏ . 
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التكفير بإعتاقه فلا يعتق في الملك كابن العم. 
وقولهم في الكتابة الحالة أنه عقد كتابة لا يمنع من التكفير فكان فاسدا 
كالكتابة بالخمر وهذا فى نهاية الفساد لأن الاختلاف فى ذلك ظاهر فلا 


يبقى وصف أصلاً. 
الدعوى)”7" 

واس وسرت الم ترا مر ملا 19د 
لايعتق 7 لأنه شخص د يصح التكفير بإعتاقه فلا ب يعتق كابن العم). 


لماجا صقا مخكلف نه فلانصيه الافدناء امل لصي ده 
التكفير بتحرير الأب يصح ومع ذلك يعتق عندناء وفي الأخ ما قال من صحة 
التكفير بتحريره لا نقول كذلك فإن عنده صحة التحرير بعدما ملكه. فإن 
عنده الأخ لا يعتق بالملك؟؛ فلذلك يصح تكفيره بالإعتاق باختياره . 


)١(‏ فلا يجوز عندهم إعتاق المكاتب الذي لم يؤد شيئًا من بدل كتابته عن الكفارة فلا 

2 يصح التكفير بإعتاقه كما لو أدى بعض بدل الكتابة ثم أعتقه عنها ؛ لأن بهذا 
الوصف وهو أداء بعض البدل يقع الفرق بين الأصل والفرع ؛ لأن المستوفى من 
البدل يكون عوضاء والعوض في الإعتاق مانع من جواز التكفير ولم يوجد هذا 
المانع في الفرع فلم يبق إلا قوله : لا يجوز التكفير بتحرير المكاتب ؛ لأنه مكاتب 

. وهو دعوى بلا دليل فيكون باطلاً . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري"/ 7177-5177 . 

(؟) فمن ملك ذا رخم محرم منه عتق عليه عند الحنفية سواء كانت القرابة قرابة ولاد أو 
لوك وعند الخافقي رحتمو انه ومشحص هذا اكع يقرابة الولاد» 
راجع: كشف الأسرار للبخاري "/ 57/7 . 


١151١ 


وأما الذي لا يشكل فساده فمثل قول بعضهم إن السبع أحد عددي 
صوة التعة 

فكان شرطا لجواز الصلاة كالئلاث يريد به قراءة الفاتمة , ولأن الغلاث 
أو الآأية ناقص العدد عن السبع فلا تتأدى به الصلاة كالواحد ولأن الغلاث 


وعندنا لاايصح إعتاقه بهذا الوصفء فإنه يَعتق قبل أن يعتقه كما ملكه 
جبرًا بدون اختيار المشتري» وكون الوصف مختآقا فيه وهو أنه جعل صحة 
التكفير بإعتاقه وصف عدم العتق بالملك» فكان فيه إشارة إلى أن عدم صحة 
التكفير بالإعتاق علةٌ إثبات العتق بالملك» و عندنا في العتق بالملك لا يحتاج 
إلى هذا الوصف » فكان وصف العتق بالملك مختلقا فيه . 

وكذلك فى المسألة الثانية جّعل صحة التكفير بالإعتاق علة فساد الكتابة» 
فكان فيه إشارة إلى أن الكتابة إنما تصح إذا لم يصح التكفير بإعتاقه » و عندنا 
لايشترط لصحة عقد الكتابة عدم صحة التكفير بالإعتاق». بل يصح عقد 

- 7 .9 ف 1# 3-2 
الكتابة مع أن التكفير صحيح بإعتاقه ل ل 

(فكان شرطا لجواز الصلاة كالثشلاث) أي ثلاث آيات عندهما شسرط 
جواز الصلاة""', فيجب أن يكون سبع آيات وهى الفاخه شط جواز الصلاة 
)١(‏ اختلف الفقهاء في أدنى ما تجوز به الصلاة من القراءة : 

فقال أبوحنيفة : أدنى ذلك آية بمقدار ستة أحرف مثل «ثم نظر»ء وقال صاحباه : 

ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مقدار ثلاث آيات قصار . 

وعند الشافعي في ذلك ثلاث روايات :, 

الأولى : أن أدنى ما تجوز به الصلاة من القراءة آية تامة . 


1١ا45-‎ 


أو الآية ناقص العدد عن السبع فلا تتأدى به الصلاة كما دون الآية. 


يضما ؛ للا أن بين الشلاث و السبع مناسبة وتعلّقَا في مشروع من العبادات وهو 
ش صوم المئعة 2 فإن المدمتم أو القارثٌ إذا لم يجد الهديّ صام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع . 

(ولأن الثلاث أحدٌ عددي مدة المسح) إلى آخره. بهذا التعليل يحتج 
الشافعي على أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله و يقول : الثلاث أحد عددي 
مدة المسح» فلا تصح به الصلاةً كالواحدة. يعني أجمعنا واتفقنا معاً أن الآية 
الواحدة لا تجوز بها الصلاة» فيجب ألا تجوز الصلاة بثلاث آيات أيضا ؛ لما أن 
بين عدد الثلاث والواحدة مناسبة وتعلقا في مشروع من الغبادات و هو مدة 
المسح » فإن مدةً مسح المسافر ثلاثةٌ أيام ومدةً مسح المقيم يوم واحل » فكان 
حكم الشلاث كحكم الواحدة » فلما لم تجز بالواحدة وجب ألا تجوز 
بالثلاث» (ولأن الغلاث أو الآية) إلى آخره . يحتج بهذا التعليل الشافعي 


- والثانية : ما يتناوته الاسم » قال الرازي : وهذا هو الصحيح عندهم . 

والثالثة : ثلاث آيات قصار أو آية طويلة . 

وكذلك اختلفوا فى قراءة الفاتحة . 

فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة : إن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة 

. وركن من أركانها » لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها . : 

و قال أبوحنيفة : لو قرأ آية قصيرة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب » جازت صلاته؛ لقوله 
تعالى ظو فاقرءوا ما تيسر من القرآن » وعند صاحبيه لا تجوز . 

راجع : الهداية مع شرحها فتح القدير /١‏ 27457517 الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي ص :١-5١‏ ». المجموع 7/ 27717 المغنى لابن قدامة /١‏ 5 67 . 


وك 


ولأن هذه عبادة لها تحليل وتحربم فكان من أركانها ما له عدد سبعة 
فلم تكن النية شرطًا في أدائه قياسًا على القطع قصاصًا أو سرقة وهذا ما لا 


يخفى فساده . 


على أبي حنيفة رضي الله عنه على معنى أن كلاً من ثلاث آيات أو آية واحدة 
ودون الآية ناقص عن السبع في العددء كا با اند ف كنيف 
النقصان عن عدد السبع » فلما لم تجز بما دون الآية بالاتفاق وجب ألا تجوز 
أيضًا بثلاث آيات أو آية واحدة. 


2 


(ولأن هذه عبادة) والإشارة إلى الصلاة» يعني ينبغي أن يكون لها سبع 
آيات وهى الفاتحةٌ من أركان الصلاة» كما أن سبعة أشواط من الطواف من 


أركاقٌ الي" . 


)2000 قال السمعاني في «القواطع» بعد ذكر هذا النوع من سائر أنواع الأقيسة الطردية 
الفاسدة : وعندي أن الاشتغال بأمثال هذا تضييع الوقت العزيز وإهمال العمر 
النفيس » ومثل هذه التعليلات لا يجوز أن تكون معتصم العباد والأحكام ولا مناط 
شرائع هذا الدين الرفيع » بل هي صد للمبتدئين عن سبيل الرشد ومسالك الحق وقد 
كانت هذه الأنواع مسلوكًا طريقها من قبل يجري النظار على سننها ويناطحون 

' عليها غير أن زماننا هذا قد غلب فيه معاني الفقه قد جرى الفقهاء فيه على مسلك 
' واحد يطلبون الفقه المحض و الحق الصريح . ش 
وقد تناهت معاني الفقه إلى نهاية قاربت في الوضوح الدلائل العقلية التي يوردها 
.المتكلمون في أصول الدين » فالنزول عن تلك المعاني إلى مثل هذه الأنواع زلة في 
الدين وضلة في العقل » والله العاصم بمنه؟ 

راجع قوله في : كشف الأسرار للبخاري7/ 11057174 . 


-1١19- 


وأما الاحتجاج بلا دليل فقد جعله بعضهم حجة للنافي وهذا باطل 
بلا شبهة لأن لا دليل بمنزلة لا رجل في الدار وهذا لا يحعمل وجوده فلا 
دليل كيف احتمل وجودًا وكيف صار دليلاً. 


(لأن لا دليل بمنزلة لا رجل في الدارء وهذا لا يحتمل) يعني أن قوله : 
لارجل في الدار يدل على نفي الرجل في الدارء وكذلك في نظائره أن قوله: 
«لا دليل» يدل على انتفاء الدليل على ما هو موضوع النفي » فيستحيل أن 
يدل قوله : «لا دليل» على وجود الدليل؛ إذ لو دل ذلك عليه لدل قوله : لا 
رجل في الدار على وجود الرجل فيها إذ لا فرق بينهماء وفي ذلك إبطال 
الحقائق وإبطال الوضع . 

فإن قلت : ليس المراد من قولهم :أن لا دليل» حجة للنافي أن يدل 
قولهم : لا دليل على وجود. بل المراد منه أن النافي لا يحتاج إلى إقامة الدليل 
على ما ادّعاه من النفي» فيثبت النفي بدون إقامة الدليل عليه فلما ثبت ما 
ادّعاه بدون إقامة الدليل عليه كان هو بمنزلة الدليل . 

وهذا لأن الدليل إنما يحتاج إليه لإثبات المدّعى» فلما ثبت مدعاه بهذا 
ا حا دليلاً» ثم إنما لا يحتاج النافي إلى إقامة الدليل لكونه متمسّكا 
بالأصل وهو عدم الدليل الموجب أو المانع ووجوب التمسك بالأصل إلى أن 
يظهر الدليل المغيرٌ طريق في الشرع”" . 


)١(‏ اتفق الأصوليون على أنه لا يطلب الدليل ممن قال : لا أعلم أن لله حكما في هذه 
الحادثة ؛ لأن من جهل أمر كان جاهلا بدليله فإذا أقر به كان طلب الدليل منه سفها » 


دريس : أعلم أن حكم الله تعالى في هذه الحادثة من وجوب فعل - 


41886 


وعها يها به مهتيه هن هر هل هايو يهل ها ليه ها هاوه وهر ليه هن شه هل ها بهل بعل هذا يهاه إقاد يأ ا جتها هاج هن هار ئها أذ اذ كفي و3 غود اكوا اها ار 7ق هراعد بف 6ك 


و لهذا جعل الشارع البينة في جانب المدعي لا في جانب المنكر ؛ لأنه 
متمسّك بالأصل وهو أنه لا حق للغير في ذمّه ولا في يده» وذلك حجة له 
على خصمه في الكف عن التعرض له ما لم يقم الدليل» وهذا مؤي بالنص 
في أقوى المناظرة وهو إثبات التوحيد حيث علَّمنا الله تعالى الاحتجاج فيه بلا 
دليل على نفي الشرك بقوله :« ومن يدع مَعْ الله إِلهَا آخر لا برهان له به 7" 
قلت : لا يصح هذا التأويل منهم أيضا ؛ لأن النفي من النافي دعوى شيء 
وهو أمر وجودي فلا بد له من دليل وجودي عليه . 

والدليل عليه قوله تعالى : ظ وَقَالُوا آن يدل الْجِنة إلا من كَانَ هودا أو 


- . أو تركه نحو أن يقول : ليس على المجنون والصبي زكاة ويدعى ذلك مذهبًا ويدعو 
غيره إليه» فهل عليه دليل إذا طالب المخصم في المناظرة بدليل النفي» أو هل يجوز له 
أن يعتقد نفي حكم شرعي بلا دليل في غير موضع المناظرة ؟ 
قال أصحاب الظاهر : لا دليل على معتقد النفي لا في حق نفسه ولا عند مطالبة 
الخصم في المناظرة» بل يكفيه التمسك بلا دليل ‏ . 
وقال أهل العلم : يجب على النافي إقامة الدليل في العقليات دون الشرعيات . 
وقال بعضهم : ١لا‏ دليل» حجة دافعة لا موجبة . 
والراجح : أن النافي الذي تساعده الفرورة لا دليل عليه . وأن النافي الذي لا 
تساعده الضرورة فإن الدليل يلزمه . 
راجع : أصول السرخسي 2715/7 777 » كشف الأسرار للبخاري 2718/7 
كشف الأسرار للنسفي مع شرحه نورالأنوار المطبوع بذيله 7/ 2114-5717 شرح 
الجلال المحلى على جمع الجوامع ,.701١/7‏ المحصول ١18/5‏ فمابعدهاء 
المستصفى /١‏ ”177 فما يعدها . 


١١177/نونمؤملا سورة‎ )١( 
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«اواه واود و واو و وو و .اعدو و وا ود و اه وا واو و واو وه واوا و و وا ما واد .د حا فا ورد و قاورا.ه ها قا.ر د ود ود و ود هد فهو مج 6ع 6 


تصارئ تلك أَمَانيهِم قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين 274 فقد عدَّم الله تعالى 
رسوله مطالبة النافي بإقامة البرهان وهو اسم للدليل الوجودي . و ذلك 
تنصي ص على أن قولهم : «لا دليل» لا يكون حجة. 

وأما ما قالوا من مسألة المدعي والمنكر فهو دليلنا » فإن الشارع لم يجعل 
مجرد إنكار المدعى عليه حجة له على المدعي بوجه ماء حتى إنه بعدما حضر 
بز وسلف وطل الع م القاضى إعفنا نر اغعرى اجر والقاقن: 
و إذا طلب المدعي أن يكمّله بنفسه أو بالعين الذي فيه الدعوى أجبره القاضي 
على ذلك» وإذا طلب يمينه حلّمَه على ذلك » فلو كان «لا دليل» حجة للنافي 
على خصمه أو بمنزلة الحجة له لم يبق للمدعى عليه سبيل بعد إنكاره . 

فأما جعل الشرع القول فول المتكو فذلك باعتبار دليل من حيث الظاهر و 
هو أن المدّغى به عين في يده واليد دليلٌ الملك ظاهرا ١‏ أو دين في ذمته وذمّته 
ٍ بريئة ظاهرأً » ومع هذا قوله : لايكون حجة على خصمه و إن حلف حتى لا 
يصير الماعي مقضيًا عليه بشيء فإنه لو أتى ببينة بعد تحليف المدعى عليه جاز 
للقاصى آنايتشي نكا وتككنة لآ فعرن لدنا تياك يجعة يدت بها ادو 
عله ١‏ م 

وأما ما ذكروا من النص فإن الله تعالى عالم بالأشياء كلّها لا يعزب عنه 
مثقال ذرة ولا يخفى عليه خافيةٌ فبإخباره أنه لا برهان لمن يدعي الشركَ حصل 


١١١ سورة اليقرة/‎ )١( 


-ا١ا/ةال-‎ 


ولا يلزم ما ذكر محمد رحمه الله في العنبر أنه لا خمس فيه لأنه لم 
يرد فيه الأثر لأنه قد ذكر أنه بمنزلة السمك والسمك بمنزلة الماء ولا خمس 
في الماء يعني أن القياس يدفيه ولم يرد أثر يمرك به القياس أيضًا فوجب 


لنا علم اليقين بأنه لا دليل على الشرك بوجه » فكان هو يمنزلة قوله تعالى: 
«إ قل لا أجد في ما أوحي ي إِلَيّ محرا 97 الآية . 

ثم نقول لهذا القائل : قولك: ”لا دليل» شيء تقوله عن علم أو لا عن 
علم؟ فإت زعمت أنك تقوله عن علم فالعلم الذي يحدّث للمرء لا يكون إلا 
بدليل » وإن زعمت أنك تقوله لاعن علم فقد تُهِيتَ عن ذلك . قال الله 
تجالى: !9 وأن َقُونُوا عَلَى الله ما لا تعلَمُوت 4" وقال :ا بل كَذْبوا نما الم 
يحيطوا بعلمه 4" الآيهٌ » فما يكون مذمومًا منهيًّا عنه نص كيف يصلح أن 
يكون حجة على الغير ؟ إلى هذا أشار الإمام شمس الأئمة' رحمه الله-. 

وول رهما كر همه برعم هالع إلى اخره] #المحية :0 
حمسن ف العنيرةة . 

قيل له : لم قال : لأنه بمنزلة السمك ؟ قيل له : و ما بال السمك لم يجب 
كنا كيين ككان + لالعترلة لاه وهو إشاره الى موث فإن الأصمل فى 
:10 منوَرة الأنعام /1148, 
(؟) سورة البقرة/ .١59‏ 
(*) سورة يونس /757. 


(5) انظر : أصول السرخسي .7518-374١1//7‏ 
)2( وهو قول أبي حنيفة خلاقًا لأبي يوسف . راجع : الهداية 7/ .715٠‏ 


-١198- 


العمل بالقياس وهو أنه لم يشرع الخمس إلا في الغنيمة ولم يوجد ولأن 
الناس يتفاوتون في العلم والمعرفة بلا شبهة. 

فقول القائل لم يقم الدليل مع احتمال قصوره عن غيره في درك الدليل 
لا يصلح حجة. 


خمس الغنائم » و إنما يجب فيما يصاب مما كان أصله في يد العدو ووقع في 
والمستخرج من البحار لم يكن في يد العدو قط ؛ لأن قهر الماء يمنع 
قه رَآخر على ذلك الموضع » ثم القيا سألا يجب الخمس في شيء » وإنما 
يخي امس فو عقن الاموال بالألزفين أناها لوورداقيه الآ يوعد 
بالقياس» فكان هذا احتجاجًا بالقياس . إلى هذا أشار الإمام شمس الأئمة”". 
وقوه الل 
فعلم بهذا أن ماذكره محمد رحمه الله احتجاج بالقياس لا احتجاج بلا 
دليل : 
فإن قلت: لو نظرنا إلى ما ذكرته كان احتجاجا بالدليل» ولو نظرنا إلى 
قوله : «ولم يرد فيه أثر» كان احتجاجا بلا دليل» فلم رَجَحت جانب مايدل 
على الدليل على جانب ما يدل على غير الدليل ؟ 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي ؟7117//7. 


- 1179494- 


ولهذا صح هذا النوع من صاحب الشرع بقوله تعالى: # قل لا أجد 
فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 4 لأنه هو الشارع فشهادته بالعدم 
دليل قاطع على عدمه إذ لا يجري عليه السهو ولا يُوصف بالعجز. 

فأما البشر فإن صفة العجز تلازمهم والسهو يعتريهم ومن ادعى أنه 


وقوله: (ولهذا صح هذا النوع من صاحب الشرع)» فالمراذ بصاحب 
الشرع الله تعالى لا النبي عليه السلام» قلت : ترجيحًا لجانب الموجود على 
ادوع الأأن الستادر فرعيوة فق لكان والأثر اللاي برحب تسر غير 
موجود في الحال » فلا يجوز ترك الدليل الشرعي الذي يوجب العمل في 
الخال لأجل دليل معدوم يحتمل أن يوجد في ثاني ا حال . 

كيل عون عالق الالال ل جمد وما أوحي إن سخرماً 4 وكذلاك كولد»: 
(إذ لا يجري عليه السهو ولا يوصف بالعجز) دلي ل على ما قلت ؛ لأن 
النبي عليه السلام يجري عليه السهو . 

وأولى الدليل فيه قوله : (فآما البش) إلى آخره » فإنه دليل قاطع على 
ماقلت ؛ لأن النبي عليه السلام بشرّ » ومن ادّعى أنه يعرف كل شيء تُسب 
إلى السفه أو العنّه » وكيف يتمكن أحد من هذه الدعوى مع قوله تعالى : 
ف وما أوتيتم من العم إلا ليلا 74" . 

و إذا علمنا يقينا أن المحتجمٌ بلا دليل لم يبلغه جميع أنواع العلم عرفنا أن 


)غ2 سورة الإسراء / 86. 


1١86 


يعرف كل شيء نسب إلى السفه أو العته فلم يناظر ومن شرع في العمل بلا 
دليل اضطر إلى التقليد الذي هو باطلء والله أعلم بالصواب. 


© © © 


استدلاله بما لم يبلغه على الخصم باطل » و لهذا صح هذا النوع من الاحتجاج 
فيما نص الله تعالى عليه؛ لأن الله تعالى عالم بالأشياء كلَّها قال الله تعالى : 
ظ قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما # الآية 1 


© © © 


باب حكم الهلة . 


فأما الحكم الشابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لا نص 
فيه ليغبت بغالب الرأي على احتمال الخطأ وقد ذكرنا أن التعدية حكم لازم 
عندنا جائز عند الشافعي وإذا ثبت ذلك قلنا : إن جملة ما يعلل له أربعة 
أقسام إثبات الموجب أو وصفه و إثبات الشرط أو وصفه وإثبات الحكم أر 
وصفه. 

والرابع: هو تعدية حكم معلوم بسببه وشرطه بأوصاف معلومة 
والتعليل للأقسام الشلاثة الأول باطل ؛ لأن التعليل شرعًا مدركا لأحكام 
الشرع على ما بينا وفي إثبات الموجب وصفته إثبات الشرع في إثبات 
السرط وميه الطان الشكو وفعت وهلاتسع تفي اعكام السرع 


باب حكم الهلة 
ا ذكر ركنّ القياس وما يتعلق به شرع في بيان حكم القياس ؛ لأن حكم 
الشىء أثرٌ ذلك الشىء » و الأثرٌ أبدًا يعقّب المؤثرء (وقد ذكرنا أن التعدية 
حكوٌ لازم عندنا) أي في بيان النوع الثالث من شروط القياس والتعليل 
للأقسام الثلاثة الأول» وهى : إثبات الموجب أو وصفهء وإثبات الشرط أو 


8 و ع 
وصمه »2 وإثبات الحكم أو وصفه : 
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بالرأي باطل . 

وكذلك رفعها وما القياس إلا اعتبار بأمر مشروع فيبطل التعليل لهذه 
الأقسام جملة وبطل التعليل لنفيها أيضا لأن نفيها ليس بحكم شرعي 
فبطلت هذه الوجوه كلها فلم يبق إلا الرابع . 


فإن قلت : هذا الذي ذكره يؤدي إلى سد باب القياس لأنالقنياس 
شرعًا إنما يجري في هذه الأشياء الثلاثة» وكالم يجز في هذه الأشياء لم يبق 
موضع شرعي يجري فيه القياس » فحيئئذ كان هذا قولاً بأنه لا يجري القياس 
برعا ف شين المواضنع مع أن الأقيسة جرك فيهذه المواضع ش 

أما في إثبات الموجب بالقياس فهو فيمن شرع في صلاة التطوع أو في 
صوم التطوع يلزمه الإتمَامُ » ولو أفسد يجب عليه قضاؤه عندنا خلافا 
للشافعي . 

وقد قال فيه مشايخنا بالقياس » و قالوا : بأن الشارع باشر فيه فعل قربة 
تاسيزةة نيمي عليه [قامته رارك القتفيدء بالإفساه كتين حرم بشع 
التطوع”" . 

وأما في إثبات الشرط بالقياس فقد قال مشايخنا في وجوب الوضوء في 
القضد أو الشخامة: إنه خارج نجس وصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير 
فكان كالخارج من السبيلين . 


18019 


فأما تفسير القسم الأول فمثل قولهم في الجدس بانفراده أنه يحرم 
نفيه به إنما يجب الكلام فيه بإشارة النص أو دلالته أو اقتضائه وكذلك 


و أمافي إثبات الحكم بالقياس فقد قال مشايخنا ‏ رحمهم الله في جواز 
دفع القيّم في الزكاة: إنه مَلّكَ الفقير مالاً متقوٌما بنيّة الزكاة فيجوز ملت 
أدّى بعيرا عن خمس من الإبل» فعٌّلم بهذا أن الأقيسة تجري في هذه 
المواضع . ١‏ 

قلت : هذا الذي أوردتّه من النظائر هي نظائرٌ القسم الرابع ولا كلام في 
صحته ء و إما الكلامٌ في القياس في هذه المواضع ما إذا قال فيه بالرأي من 
نفسه من غير أن يكون له أصل يقي س عليه ما وقع فيه النزاع بعلة جامعة 

وأما إذا كان لما وقع فيه النزاع معتى معلوم يجمعهما فيقيس المعلّل عليه 
بشرائطه المذكورة كان قياسًا صحيحًا جائزا سواء كان ذلك في إثبات الموجب 
أو وصفه. أو في إثبات الشرط أو وصفه ء أو في إثبات الحكم أو وصفه 
لوجود ما يصح فيه القياس على ما يجيء في آخر هذا الباب بقوله ٠:‏ وإنما 
ازا ذه مله رذالقم روه لما الشريعة صنل »إل شور 

(إنما يجب الكلامُ فيه) أي في إثبات الموجب ( بإشارة النص أو دلالته أو 
اقتضائه) . 
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اختلافهم في السفر أنه :سقط لشطر الصلاة أم لا ؟ لا يصح التكلم فيه 
بالقياس . 


فإن قلت : لوثبت الموجب بهذه الأشياء كان الحكم الموجب فيه قطعيا لما 
أن الحكم الثابت بإشارة النص أودلالته أو اقتضائه قطعي على ما مر في باب 
ل ل ا ل 
والدلالة والاقتضاءء وقد ذكرت نظير جريان القياس ذ في الموجب بدون أن 
ع شارة اسن راسكف عد شرف رشان نه اللنماء الا 
مع ثبوته بالقياس ؟ 

قلت : الحكم الثابت بإشارة النص أو دلالته أو اقتضائه هنا غير الحكم 
الثابت بتلك الأشياء الثلاثة في باب وجوه الوقوف على أحكام النظم » فإن 
الأحكام ثبتت ثبتت هناك بميحض إشارة النص أو دلالته أو اقتضائه من كل وجه من 
غير شائبة غموض فيه» بل ثبتت بتلك الأشياء صريحا . 

وأما ههنا فيثبت الموجب أو الشرط أو الحكم بنوع إشارة النص أو نوع 
دلالته أو نوع اقتضائه لا مطلقا. 

ألاترى أنه كيف أثبت موجب حرمة النسيئة بدلالة النص التي فيها 
غموض و خفاء لا يدركه بعض الفقهاء مع أن الحكمٌ الثابت بدلالة النص هو 
قا يدركه الققه وغير الفقية طوس نار 


وأماماذة نويات البحيوالقياتن نا فال همتع الن النفين 


)١(‏ راجع: ص (456) فما بعدها. 
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وهو قوله تعالى : طول يلوا أعْمَالكُمٌ”©, ولان الحكم الذي ثبت هنا 
بإشارة النص أو دلالته أو اقتضائه ذلك النص هو النص الذي كان ثبوته غير 
قطعي بدلالة ما أورده من النظائرء بخلاف الأحكام الثابتة تاشنارة النضن أن 
دلالته أو اقتضائه في باب وجوه الوقوف . 

ألا ترى أن الإمام شمس َالأئمة ‏ رحمه الله ذكر عبارة النص هنا أيضا مع 
تلك الثلاثة فقال : و إا طريق إثبات الرجوع إلى النص أو دلالته أو إشارته 
أو مقتضاه- إلى أن قال : ونا أثبت أبوحنيفة رحمه الله ذلك أي أن الوتر 
بمنزلة الفريضة بالنص المروي فيه و هو قوله عليه السلام : «إن الله تعالى زادكم 
صلاةً ألا و هي الوتر ». 

ثم قال : فكذلك طريقٌإثبات كون الجنس علةٌ الرجوع إلى النص 
ودلالته. 

وَيغو أنه فيد قبت بالتضر "؟حرمة الففيل الخالى: عق التؤضن إذا كان 
مشروطا بالعقد » و باشتراط الأجل يتوهّم فضل مال خخال عن المقابلة باعتبار 
متقة العارل ف العو الاق وير لوسنقط امببار» بالصض؛ ؛ لكونه حاصلاً 
بصنع العباد”" بخلاف صفة الجودة فإنها يسقط اعتبارها بالحديث”''وهذا ليس 


.7" سورة محمدء أية:‎ )١( 

(؟) وهو قوله عليه السلام : ...و الفضل ربا 2. 

6 انظرج امول اللترفييى يمف 
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بل بما ذكرنا فقلنا فى مسألة الجنس : إنا وجدنا الفضل الذي لا يقابله 
عوض في عقد المعاوضة محرماً بما ذكر من العلة. 

ووجدنا هذا حكما تستوي شبهته بحقيقته حتى لا يجوز البيع 
مجازفة لاحتمال الربا. 
فى علا قلا بلمزريه + وها ورد تمدن بالأئمة ا من هذا الكلام 

وهو أن الدلالة التى ذُكرت هنا ليست كدلالة النص التى مر ذكرها فى 
الوضوح . 

والثاني: إن المراد من النص النص الذي هو غير قطعي في إيجاب الحكم . 

وله :عاذ كسرزفام إفارة إلى "مولت فاقيا ره السن أن ولالته أو 
اقتضائه)» : ا ا ا ال ا ا 

0 يه ل يي در 
النسيئة . 

فإن قيل : الفضل من حيث النقدية فضل من حيث الوصف فيجعل عفو 


ب عليه وسلم ‏ بعث أخما بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ؛ 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «أكل تمر خيبر هكذا ؟؛ قال : لا واللهيا 
رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع» » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- :'لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك 
الميزان ؛ . 
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وقد وجدنا في الدنسيئة شبهة الفضل وهو حلول الفضل وهو حلول 
المضاف إلى صنع العبادة وقد وجدنا شبهة العلة. 


كالفضل من حيث الحودة . 

قلنا : بلى لكن حصل فضل النقدية بصنعنا فيمكن الاحتراز عنه . 

أما الفضل من حيث الجودة فضل حصل بصنع الله تعالى من غير واسطة 
فعل العباد فلا يمكن الاحترازٌ عنه فيُجعل عفوً ؛ لأنا لو اعتبرنا صفة الجودة لا 
يمكن المساواة ة في الكيل . 

(وقد وجدنا في الدسيئة) أي في عقد النسيئة بالنقد (شبهة شبهة الفضل وهو 
الحلول المضاف إلى صنع العباد) وهو النقد» وقد وجدنا شبهة العلة. وذلك 
لأن علة الربا القدرٌ مع الجنس و بالقدر مع الجنس تثبت المماثلة صورةً ومعنى . 

ا ا : امشلا بمثل» فبوجود أحد هذين الوصفين 

نثبت الممائلةٌ» إلا إن المدلول في عقد النسيئة بالنقد غير ثابت ؛ ل 
على كا وهر اذ لشو فكان عيل وجوه أحندهما وجود شبهة 
العلة فتغبت حرمة شبهة الفضل ضرورة . 
الشبهةٌ بدلالة النص ؛ لأنا نقول : : هذا الذي ذكرتّه نوع دلالة على الحل وما 
ذكرناه نوع دلالة على الحرمة فرجحنا جاتب الحرمة بالنص ؛ ولآن فيما ذكرنا 
ااي ب لحار دلت عري وا ا 
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وهو أحد وصفى العلة فأثبتناه بدلالة النص . 
وكذلك فعلنا في السفر ؛ لأن النبي عليه السلام قال : «إن اللّه تعالى 
تصدق عليكم فاقبلوا صدقته). 
. وذلك إسقاط محض فلا يصح رده ولأن القصر تعين تخفيفا بخلاف 
الفطر في السفر ولأن التخير على وجه لا يتضمن رفقا بالعبد ونفعا من 
صفات الألوهية دون العبودية على ما عرف . 


«الوافى)”"2 
(فأثبتناه بدلالة النص) ؛ لأن النص يدل على ثبوت الحكم عند وجود 
العلة» ومح سه جام مسر اك مو 


)١(‏ راجع : اللوحة رقم ١45‏ من الكتاب المذكور» وعبارته: «. . . فغبت شبهة العلة 
ا ا 
فإن قلت ا ليوطت جرم سي فورح ليها اتا صررته تبه المصاايع 
ضعفها أولى ألا تثبت . 
قلت : إن حرمة النساء أهم بدليل أن رسول الله عليه السلام أزال حرمة الفضل 
وأبقى حرمة النّساء بزوال أحد وصفي علة الربا في قوله عليه السلام : : «إذا اختلف 
النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد ». 
وذكر في «المبسوط» اعتبار ربا النّساء بريا الفضل لاتفاقنا على أن ربا النّساء أعم حتى 
يثبت في بيع الحنطة بالشعير» وإن كان لا يغبت ربا الفضل فكان هذا عين نظير ما قيل 
في صناعة النحو في فصل ما لا ينصرف؛ فإن هناك السببين من الأسباب التسعة 
يشبتان حكمين وهما : منع الجر ومنع التنوين» ولكن منع التنوين أهم حتى عم 
حكمه فكذلك عند ترجح جملة الاسمية بالإضافة أو بدخول اللام يدخله الجر ولا 
يدخله التنوين» وإليه وقعت الإشارة في قولهم : ١‏ هو ما لا يدخله الجر مع التنوين» 
ولم يقولوا : مالا يدخله الجر والتنوين إشارة إلى أصالة التنوين وتبعية الجر» - 
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فهذه دلالات النصوص وأما صفة السبب فمثل صفة السوم في الأنعام 
أيشترط للزكاة أم لا ؟ 
ومثغل صفة الحل في الوطء لإثبات حرمة المصاهرة مثل اختلافهم في 


(وأما صفةٌ السبب) أي صفة الموجب (فمشل صفة الوم في الأنعام 
أيُشترط للزكاة أم لا؟) فعند مالك لا يشترط» وعندنا يشترط”"'» وهو 
صصح ا د برو لصاوي ار وال 0 . ونحن 
نتمسك بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله عليه السلام 
قال: «ليس في الحوامل و العوامل صدقة». 


(ومثلٌ صفة الحل في الوطء لإثبات حرمة المصاهرة) عندنا ليس بشرط 
وعند الشافعي شرط”" فإنه يتمسك بقوله عليه السلام: «الحرام لا يحرم 


- فكذلك ههنا وجود العلتين في باب الربا تثيت الحكمين » وهما : حرمة الفضل. 
وشرمة الا ولكن خرمة الساء اهم عع عو يعكيها) تكذلك عند فسعت 
الوصفين بانعدام أحدهما أثبت حرمة النساء ولا تثبت حرمة الفضل » والمعنى فيه ما 
ذكرنا أن تشبيه العلة تثبت حرمة شبهة الفضل لا حقيقته رعاية للتناسب بين العلة 
والمعلول ؛ لأن المعلول حكم العلة ونتيجتها فيثئبت على حسب ثبوت العلة» فلو قلنا 
جرم عدي المع مرجي وه وي للوله ورير لكي على جلك ولد سبحي 

. التناسب». 

. فعنده تجب الزكاة في الأنغام المعلوفة خلاقًا للحنفية والحنابلة والشافعية‎ )١( 
راجع : شرح فتح القدير على الهداية ؟/ 197 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي‎ 
. 44١/7 المجموع 0/ /ا"7”, المغني لابن قدامة‎ » ٠١5 ص‎ 

(0) فعند الحنفية تشبت حرمة المضاهرة بمطلق الوطء حلالا كان أو حراما » وعند 
الشافعي لا تثبت إلا بصفة الحلال فلا ته تثبت عنله بالزنا . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 349/8 . 
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صفة القتل الموجب للكفارة و فى صفة اليمين الموجبة للكفارة. 
وأما اختلافهم في الشرط فمثل اختلافهم في شرط التسمية في 


الحلال)” . 

ونخن نتمسك بقوله تعالى : «ولا تسكحوا ما نكح آباؤكم 4 فالنكاح 
للوطء حقيقة؛ فتكون الآيةٌ نص في تحريم موطوءة الأب على الابن» فالتقييد 
بكون الوطء حلالاً زيادة فلا تثبت هذه الزيادة بخبر الواحد ولا بالقياس . 

. (في صفة القتل الموجب للكفارة)» فعندنا صفةٌ القتل الموجب للكفارة 
الخطأ لاغير» وعند الشافعي القتل مطلقًا سبواء كان عمدا أو خطأ. وهو 
يتمسك ههنا بدلالة النص ويقول :الما أجمعنا على وجوب الكفارة ذ في القتل 
الخطأ مع قصوره في الجناية كان وجوب الكفارة ة في الققتل العمد أولى لكماله 
في الحناية » ونحن نتمسّك بقوله تعالى ومن مما َع رمم رقة 
مؤمنة 204 وبقوله عليه السلام : «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن ا 

منها القتل العمد». 

وكذلك مثل هذا التمسك من الجانبين في صفة اليمين الموجبة للكفارة , 
وهو يتمسك في وجوب الكفارةذ في الغموس بدلالة النصء ونحن نتمسك 


)١(‏ خرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب لا يحرم الحرام الحلال 707/١‏ حديث 
رقم 7٠١16‏ عن عبدالله بن عمر عن النبيصلى الله عليه وسلم قال: "لا يحرم 
. الحرام الحلال» وقال : في إسناده عبد الله بن عمر «وهو ضعيف»» وذكره السرخسي 
في المبسوط 5/ 5 ٠١‏ بلفظ : ١‏ الحرام لا يحرم الحلال» . 
(؟) سورة النساء/ 97 . 
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الذبيحة ومثل صوم الاعتكاف ومثل الشهود في النكاح . 


في عدم وجوبها بهذا الحديث"" . 

(ومثلٌ صوم الاعتكاف) ففي الاعتكاف الواجب عند علمائنا الثلاثة ‏ 
رحمهم الله يُشترط الصوم لصحة الاعتكاف» وعند الشافعي لا يشترط . هو 
يتبمسك بما روي عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: اليس على المعتكف 

واف 

ونحن نتمسك بما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ‏ أنهما 
قالا: «لا اعتكاف إلا بصوم)”” . 


و أما إذا كان الاعتكاف تطوعا ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة 
فكان الصوم للاعتكاف كالطهارة للصلاة . 


000 راجع : ه رقم (؟) من ص (/591). 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس 8107/8" حديث رقم 0184 » و المناوي في فيض القدير 
00"حديث رقم 7117 بلفظ : «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 
نفسه» و رمز له السيوطى بالصحة . 

. 0 رجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم 707/١‏ حديث رقم ١106‏ عن 

عائشة رضي الله تعالى عنها » وأبوداود في كتاب الصيام باب المعتكف يعود مريضا 

0 حديث رقم 7417 عن عائشة أنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود 

مريضاء ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد 

منه» ولا اعتكاف إلا بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع » والإمام مالك في 

الموطأ كتاب الاعتكاف باب ما لا يجوز الاعتكاف به /١‏ 709 حديث رقم؛ . 
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ومغثل شرط النكاح لصحة الطلاق عند الشافعي, والاختلاف في 


شهود موصوفون بكل وصف. 


وفي ظاهر الرواية يجوز النفل من الاعتكاف من غير صوم ؛ لأن مبنى 
النفل على المساهلة و المسامحة حتى تجوز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على 
القيام وراكبا مع القدرة على النزول وفي الواجب لا يجوز . 

هذا كله من «المبسوط»”'و كذلك في غيرها كل واحد من الطرفين يتمسك 
فى مثل هذه الصور فى تقرير مذهبه إما بالنص أو بإشارته أو بدلالته أو 
باقتضائه . 

(ومغلٌ الشهود في النكاح) فعند مالك لا يشترط وعند عامة العلماء 
0 

(ومغلٌ شرط النكاح لصحة الطلاق) فعند الشافعي شرط حتى إذا 
خالعها ثم طلّقها في العدة لا يقع عنده» وعندنا يقع» وكذلك النكاح ليس 
بشرط لصحة تعليق الطلاق بالنكاح عندناء وعند الشافعي شرط صحة التعليق 
بالشرط التكاح ” . 
)١(‏ انظر : المبسوط 2.1١/7‏ 
(؟) والشرط عنده الإعلان . 


راجع : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 559 » بداية المجتهد ١0/1‏ . 
() انظر : المجموع 71١/11‏ . 
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وكقولها : إن الوضوء شرط بغير نية وأما الاختلاف في الحكم فمثل 
اختلافهم فى الركعة الواحدة. 


وفي صوم بعض اليوم و في حرم المديئة ومثل إشعار ابن . 


(فمغل اختلافهم في الركعة الواحدة) أي البتيراء””"؛ فإنها ليست بصلاة 
عر أ ل 
قاط عي حا لومت ل 1 


(1) بغويع اللي ء بترا : قطعته قبل الإتمام » و الأبتر : اللقطوع الذنب تقول منه 0 


بالكسر يبتر بثّراً . وفي الحديث : ما هذه البتيراء ١‏ . 
راجع : : الصحاح / 14 مادة د بثر 


(1) فعند الحنفية : الركعة الواحدة غير مشروعة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان 
للشافعية والحنابلة حتى جوزوا الوتر بركعة لحديث أبي أيوب: «الوتر حق» فمن 
يوتر بواحدة فليفعل » و«أنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أوتر يواحدة» وهو ما فعله 
عثمان بن عفان » وسعد بن أبي وقاصء وَغبدالله بن عباس»؛ ومعاوية رضي الله 
عنهم ‏ وقال المالكية : الوتر ركعة واحدة يتقدمها شفع (سنة العشاء البعدية) ويفصل 
راجع : شرح فتح القدير على الهداية 571/١‏ » الكافي لابن عبدالبر ص 756 . 
المجموع 5/ ١7‏ ء المغني لابن قدامة١/‏ “817/. 

فرق ووالجص ١‏ 7 : «صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال » وقال المزني 
وأبويحيى البلخي : لا يجوز إلا بنية من الليل الفرضء وأما بنية بعد الزوال فيه 
الح سيد كمع 
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وأما صفته فمثل الاختلاف في صفة الوتر وفي صفنة الأضحية وفي 
صفةالعمرةع وفي صفة حكم الرهن بعد اتفاقهم أنه وثيقة لجانب 
الاستيفاء. 


وكاختلافهم في كيفية وجوب المهر وفي كيفية حكم البيع أنه ثابت 


(وفي حرم المديئة) فعند الشافعي للمدينة حرم» وعندنا لا حرم لها حتى 
حل صيدهاء وقطع أشجارها عندنا'''وعنده لا يحل» (فمثلُ الاختلاف في 


صفة الوتر) أنه سنة أو واجب؟ (وفي صفة الأضحية) أنها بين رواحي 0 

روفي صفة حكم الرهن بعد اتفاقهم أنه وثيقة لجانب الاستيفاء), 
فعندنا هو مضمولٌ بالأقل من قيمته ومن الدين» وعند الشافعي هو أمانة ”ولا 
يُسقط شيء من الدين بهلاكه ''. 


(وكاختلافهم في كي كيفية وجوب المهر ) فعندنا في عمد النكاح بغير تسمية 


)١(‏ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا عمير» ما فعل النغير» . ولأن هذه بقعة 

0 دخولها بغير إحرام فتكون قياس سائر البلدان . 
جع : المبسوط4/ 0 0 

ف 0 أبي حنيفة واجبة بدليل قوله عليه السلام: اضحواسنة أبيكم 

إبراهيم.. » والأمر للإيجاب» وقوله عليه السلام: 'من وجد سعة ولم يضح فلا 
يربن سصلانا» وعند أبي يوسف في رواية أنها سنة» وقيل في قول أبي يوسف 
ومحمد: سنة مؤكدة . 
و عند الشافعية سئة بدليل ما روي أن أبابكر و عمر رضي الله عنهما ‏ كانا لا يضحيان 
مخافة أن يرى ذلك واجبا. انظر: الهداية 9/ 2008003 المجموع 4/ 787. 

(6) انظر : المجموع 187/17 . 

(8) انظر : المبسوط ١؟3505714/7.‏ 
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بنفسه أم متراخ إلى قطع المجلس ولا يلزم اختلاف الئاس بالرأي في صوم 
يوم النحر ؛ لأنهم لم يختلفوا أن الصوم مشروع في الأيام. 

وإنما اختلفوا في صفة حكم النهي وذلك لا يثبت بالرأي وإنما أنكرنا 
هذه الجملة إذا لم يوجد في الشريعة أصل يصح تعليله فأما إذا وجد فلا 
بأس به. 


المهر يجب مهر المثل بنفس العقد . 

وغندلشافر في اعد قوللا نس لير سين العقادة ازا عسعب احبر 
بالفرض بالتراضي أو بقضاء القاضي» حتى إذا مات أحدهما قبل الدخول فلا 
مهر لها عنده؛ ومشايخهم يختلفون فيما إذا دخل بها فأكثرهم على أنه يجب 
االووالتضول موسق تو يدوق لا يعو الدتجول أب" سافان 
الأخيرتان وهما مسألة الرهن و المهر في «المبسوط)”" . 

(ولا يلزم اختلاف الناس بالرأي في صوم يوم النحر) . 

قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : قلنا : لأنا وجدنا أصلاً متفقا عليه 
في كون الصوم مشروعا فيه وهو سائر الأيام فأمكن تعدية الحكم بتعليله إلى 
الفرع؛ ثم يبقى وراء ذلك الكلام في أن النهي الذي جاء لمعنّى في صفة هذا 
اليوم؛ وهو أنه يوم عيد عمله يكون في إفساد المشروع مع بقنائه في الأصل 

)١(‏ وفي المجموع للنووي: وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لها المهر وهو 

المذهبء ويستقرالصداق بالوطء في الفرج . 


(5) انظر : المبسوط 57/6. 
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ألا يرى أنهم اختلفوا في التقابض في بيع الطعام بالطعام وتكلموا 
فيه بالرأي لأنا وجدنا لإثباته أصلاً وهو المرف ووجدنا لجوازه بدونه 


أصلا. 


مشروعاء أو في رفع المشروع وانتساخه » وهذا لا نشثبته بالرأي و إنما نشبته 
بدليل النص وهو الرجوع إلى موجب النهي أنه الانتهاء على وجه يبقى 
للمنتهي اختيارٌ فيه كما قررنا”" . 

(ألا ترى أنهم اختلفوا في التقابض في بيع الطعام بالطعام) إنما أطلق 
الطعامٌ ليكون متناولاً للطعامين من جنس واحد أو من جنسين مختلفين» 
فالخلافٌ فيهما واحل . ذكر هذه المسألة في «المبسوط» في الباب الأول من 
كتاب البيوع بعد ستة وثلائين ورقا فقال : وإذا اشترى طعاما بطعام مثله 
وترك الذي اشترى ولم يقبضه حتى افترقا فلا بأس به عندنا . 

وعند الشافعيرحمة الله يبطل العقد » و التقابضٌ في المجلس في بيع 
الطعام بالطعام ليس بشرط سواءً كان من جنسه أو من لاف جنسه عندنا . 
وعند الشافعي شرط. فقال : إن العقد جمع بين البدلين لو قوبل كل واحد 
منهما بجنسه عيئًا يحرم التفاضل بينهما فيشترط فيه القبض في المجلس كبيع 
الذهب بالفضة . 

وقلنا : إن القبيضصَ حكمٌ العقد فلا يُشترط اقترائّه بالعقد كالملك » فإن 


(1) الظن: أصرلة المرشمي 144/7 , 
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وهو بيع سائر السلع فإذا وجد مثله في غيره صحت التعدية : 

ألا ترى أن من ادعى إيجاب العسمية في الذبيحة شرطًا بالقياس لم 
يجد له أصلا ومن أراد إيجاب الصوم في الاعتكاف شرطا بالقياس لم 
يجد له أصلاً أيضا . 


الملك يجوز أن يتأخر عن حالة العقد بخيار الشرط أو نحوه”" . 

(كما في سائر السبلع) , فلما كان للذي ذكر من الدعوى أصلّ مقيس” 
عليه وله علة جامعة بينه وبين المقيس جاز القياس فكان هو حينشذ نظير 
القسم الرابع» فالمصنف رحمه الله .ذكر نظيرَ القسم الرابع في مسألة 
التقابض في بيع الطعام بالطعام . 

والإمام شمس الأئمة ريه الله - ذكره في الاخمتلاف في مسح الرأس 
فقال: : وأما بيان القسم الرايع : ؛ فنحو الاختلاف في المسح بالرأس أنه هل يسن 
17 الاير لوا حا لح ا ل 
تعليل ذلك المتفق عليه لتعدية الحكم به إلى الفرع المختلف فيه؛ ويوجد في 
أعضاء الطهارة ما يكون التكرارٌ فيه مسنوئًا بالاتفاق فيمكن تعليل ذلك المنفق 
عليه لتعدية الحكم به إلى الفرع فيكون القياس في موضعه من الجانبين . 

ثم الكلام يقع بعد ذلك في الترجيح . وكذلك إذا وقع الاخشلاف في 
اشتراط تعيين النية في الصوم , فإن هناك أصلاً متفقًا عليه يتأدى به الصوم 
بمطلق النية وهو النفل الذي هو عينٌ مشروع في وقته فيمكن تعليلٌ ذلك 
)١(‏ انظر : المبسوط .1١919/١7‏ 
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وهذا باب لا يحصى عده فروعه فاقتصرنا فيه على الإشارة إلى 
الجمل. وأما النوع الرابع فعلى وجهين في حق الحكم وهما القياس 
والاستحسان, والله أعلم. 


© © © 


لتعدية الحكم به إلى الفرع» وهناك أصل في الصوم الذي هو فرض لا يتأدى 
إلا بتعيين النية وهو صوم القضاء فيمكن تعليل ذلك لتعدية الحكم به إلى الفرع 
فيكون القياس في موضعه من الجانبين» ثم الكلام في الترجيح بعد ذلك'" . 

. (فاقتصرنا على الإشارة إلى الجمل) أي إلى هذه الجملة التي ذكرنا . 

(وأما النوعٌ الرابع) وهو النوع الرابع الذي ذكر في أول هذا الباب 
بقوله : والرابع هو تعدية حكم معلوم بسببه و شرطه بأوصاف معلومة . 

(فعلى وجهين في حق الحكم). و إنما انحصر على هذين الوجهين ؛ لأن 
الحكم إذا تعلق بالمعنى فلا يخلو إما أن يكون المعنى جلي أو خفياء فإن كان 
اياسم ار قات ادرى اكان عع اسبوناء امعينانا »وهنا 


© © © 


.194-198/ انظر : أصول السرخسي‎ )١ 
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باب القياس والاستحسان 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: وكل واحد منهما على وجهين : 
أما أحد نوعي القياس فما ضعف أثره. 
والنوع الغاني ما ظهر فساده واستترت صحته و أثره . وأحد نوعي 
الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيًا. 
والشاني ما ظهر أثره وخفي فساده وإنما الاستحسان عندنا أحد 
القياسين . 


باب بيأن القياس والاستحسان 


(وإنما الاستحسان'" عندنا أحدٌ القياسين)» وإنما قال ذلك رد لتشنيع من 


. عرف المالكية الاستحسان بأنه : هو العمل بأقوى الدليلين‎ )١( 
. وأما عند الحنفية فقال بعضهم : هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه‎ 
. وقال بعضهم : هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه‎ 
وعرفه أبوا حسبن الكرخي وقال : «هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل‎ 
ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول2.‎ 
«ورجح هذا التعريف الشيخ أبو زهرة وقال : «وإنًا رأينا ذلك التعريف أبين‎ 
- التعريفات لحقيقة الاستحسان ؛ لأنه يشمل كل أنواعه » ويبين أساسه ولبه؛ إذ‎ 
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هاعد وهو و و قدو و ع و .د و وقواء د و واو و و واه و هد وا هاو و واوا و وا واه والوا ود و هو .ا عاو واوا واه .اود .ا م وارد ود فد فاه 


«الوا ها واه وا عقا و ها .هد ع و هاه وه يه »ا وه ه» هدأواعه اه هاو وه ود .واه .د هداع واوا .ثأعا مع جح و ه. 


- أساسه أن يجيء الحكم مخالفًا قاعدة مطردة لأمر يجعل الخروج عن القاعدة أقرب 
إلى الشرع من الاستحسان بالقاعدة» فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالا في المسألة 
من القاعدة. ..2). 
زاج فى تغريك الامقتشان : كقف الآسرار [لبخارق 6( قاع قشت الأسرار 
للنسفي 3591/7» تيسيرالتحريرة/ ١لا‏ إحكام الفصول للباجي ص 514 . 
المستصفى 714/١‏ 77/5, المحصول .١75/7‏ روضة الناظر 08/7 *4» أصول 
الفقه لأبي زهرة ص 717 . 
وقد اختلف الأصوليون في حجية الاستحسان وعدم حجيته : 
فقالالجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ حسب ما نسب إليهم الآمدي وابن 
الحاجب ‏ بحجيته » ولم يرتض ابن السبكي نسبة القول بحجية الاستحسان إلى 
الحنابلة . 
وقال الشافعي بعدم حجيته حتى نقل عنه أنه قال: «من استحسن فقد شرع». لكن 
الاستحسان الذي قال الشافعي ببطلانه في قوله : من استحسن فقّد شرع» هو القول 
في الشرع بالهوى من غير دليل» وهذا باطل بالإجماع » وأما إذا كان بدليل فهو 
مقبول عند الجميع » فلا يتحقق استحسان مختلف فيه ؛ لأنه قد استحسن الشافعي 
أشياء خرجها أصحابه على مآخذ فقهية» وجعل ابن السبكي الخلاف في ذلك لفظيا 
راجع إلى التسمية » والشافعية لا ينكرون استعمال لفظ الاستحسان » وإنما يتكرون 
جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة مغايرً للأدلة . 
انظر التفصيل في هذه المسألة في : كشف الأسرار للبخاري 4/4» فوات الرحموت 
5» تيسيرالتحرير 298/4 الرسالة للإمام الشافعي ص ”50 . الإحكام 
للآمدي ”/ .5٠١‏ المنخول ص77 . المحصول / ”2177 جمع الجوامع ”/ 07لا 
روضة الناظر 508/7 فما بعدها ؛ إرشاد الفحول ص 51٠‏ . 
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لكنه يسمى به إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به وأن العمل 
بالآخر جائز كما جاز العمل بالطرد وإن كان الأثر أولى منه. 


وللاستحسان أقسام : وهوما ثبت بالأثر مثل السلم والإجارة وبقاء 


لا وقو ف له على ما أراد بهذا اللفظ علماؤنا-رحمهم الله فقال : إذا كان 
العمل بالاستحسان هوالأولى دون القياس كان القياس باطلاً في حق العمل 
بمقابلته» فبعذ ذلك كيف يصح قولكم : القياس حجة؟ 

ورد هذا التشنيع بهذا فال © إن الأ يسان أ حجن التياسين» لحن 
أعدهنا اقرق سن الكخريقوة ثرو فالعمل بالأقوك الأيدل على أن الآخر 
ليس بحجة أصلا . ألا ترى أن النصين إذا تعارضا وأحدهما أقوى لمعنى فيه 
لكونه محكمًا أومفسرا فالعم لبه أقوى » وهولا يدل على أن الظاهر أو النص 
لا يكون حجةً » فكان عملنا في هذين القياسين بمنزلته » فبطل تشنيع هذا 
المشنّع » وتمام هذا يذكر في آخر الباب”" . 

(لكنه سُمي استحسانًا إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به, وأن 
العمل بالآخر جائزٌ كما جاز العمل بالطرد وإن كان الأثرُ أولى منه) , وهذا 
الذي ذكرنا إنما يتحقق فيما إذا عارض الاستحسان قياسمًا في مسألة واحدة كان 
الخ امعان ارا كما شان المر فسويو الفر يهان اوالقرلك 
أولى» والعمل بالعلل الطردية جائرٌ» وإن كان العمل بالعلل المؤثرة أولى . 


وهذا الذي ذكره هاهنا خلاف ما اختاره الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ 


2200 راجع : ص .)١18١00(‏ 
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رحمه الله فى الظاهر فقال : وظن بعض المتأخرين من أصحابنا أن العمل 
بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع الاستحسان » وشبَهة 
ذلك بالطرد مع المؤثر» قال : العمل بالمؤثر أولى وإن كان العمل بالطرد جائز» 
ثم قال: 7" قال رضي الله عنه ‏ : وهذا وهم عندي ٠‏ فإن اللفظ المذكور في 
الكتب فى أكثر المسائل : إلا أنا تركنا هذا القياس والمتروك لا يجوز العمل به » 
ؤثازة يول إلا أني أستقبح ذلك » وما يجوز العمل به من الدليل شرع 
فاستقباحه يكون كفراً. 

فعرفنا أن الصحيح ترك القياس أصلاً في الموضع الذي نأخحذ 
بالاستحسان» وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة» 
ولكن باعتبار سقوط الأضعف بالأقوى أصلاً . 

وقد قال في كتاب السرقة : إذا دخل جماعة البيتَ وجمعوا المتاع فحمّلوه 
على ظهر أحدهم فأخرجه وخرجوا معه في القياس القطع على الحمال 
خامة و وق الاتسحياق تقطفون حميعا. 

وقال في.الحدود : إذا اختلف شهودُ الزنا فى الزاويتين في بيت واحد في 
القياس لا يحد المشهود عليه 3 وفي الاستحسان يقام الحدء ومعلوم أن الحد 

وكذلك قال أبوحنيفةٌ ومحمد رحمهما الله نُصحح ردَةٌ الصبي 


. القائل هو ناقل أصول السرخسي‎ )١( 
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ماه ولاه وناو به هه جهو ماح هعون عا هد وه هبيه يه لابو ريو واه وأو وه ونع هد هذ هد هد يه حو يو به هد اه بع ع م 568 


. استحسانًاء ومعلوم أن عند قيام دليل المعارضة ترجيح الموجب للإسلام» وإن 
كان هر السعف كار لوه ون كافز وستلكة ركف هين الك بالردة مع 
بقاء دليل موجب للإسلام» فعرفنا أن القياس متروك أصلاً في في الموضع الذي 
فيل ف بالإسياقة ا 1 
في كل واحدهن التوعين» لا أن بينهما معارضة في موضع واحد'''» وعن 
هذا قال بعضهم بالتوفيق بينهما . 

وأول ما ذكره فخْرٌ الإسلام ‏ رحمه الله فقال : لا تعارض بين القياس 
والاستحسان في الحقيقة ؛ لأن القياسَ أضعف والاستحسان أقوى , 
والأضعف لا يعار ضُ الأقوى » فصار الأضعف بمنزلة المعدوم . 

ويخور أيكرة امدق دراحيية الى آرأة عا دك 3 أن العمل بالقياس 
جائز» أي عند سلامته عن معارضة الاستحسان, وعتى بالجائز الواجب؟؛ لأن 
القياس إذا انفرد عن معارضة الاستحسان كان السك القياين واجباء وعنى 
بقوله : إلا أنه مقدَم على القياس عند وجودهما وكذلك هذا في الطرد مع 
الأثر» إذا لم يعارض الأثرٌ الطرد يجوز العمل بالطرد عند العجز كما يجوز 
باستصحاب نكال" عند القدرورة. 
)١(‏ انظر : أصول السرخسي .707-7١1١/7‏ 
06 هو ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن ن المستقبل» وهو معنى قولهم : 


الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل . 
راجع : البخرالمحيط 1/5 . 
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وهو الاستصناع ومنه ما ثبت بالضرورة وهو تطهير الحيض والآبار 
والأواني» وإنما غرضنا هنا تقسسيم وجوه العلل في حق الأحكام, ولما 
صارت العلة عندنا علة بأثرها سمينا الذي ضعًّف أثرها قياس . 


والدليل على أن المرادَ هذا ما ذكره بعد هذا بأسطر بقوله : فسقّط حكم 
القياس بمعارضة الاستحسان"''". وبقوله : فصار هذا باطنًا ينتعدم ذلك 
الظاهر . أي دليل القياس في مقابلته فسقط حكم الظاهر لعدمه » فلما كان 
دليل القياس منعدمًا وساقط في مقابلة دليل الاستحسان لم يكن معارضًا 
للاستحسان في الحقيقة . فكان العمل بالقياس متروكًا أصلاً» لا أن يكون 
جائزا عند وجود دليل الاستحسان . 
5 1 و 95 واع - 5 
وقوله : (وهو الاستصناع) والقياس يأبى جواز الاستصناع ؛ لآن 
2 / ي إئ و 5 8 3 
المستصنع فيه مبيع وهومعدوم وبيع المعدوم لا يجوز» ولوكان موجودا غير 
. تملوك للعاقد لم يجز بيعه » فإذا كان معدوما أولى» ولكنا تركنا القياس 
لتعامل الناس فيه إلى آخره . كذا ذكره في «المبسوط)”" . 

وصورته هي ما ذكر في «الوافي» رجل جاء إلى إنسان فقال له : اخرز لى 
خفاً من جلدك صفته كذا » وقدره كذا بكذا درهمًا » وسلّم إليه الدراهم أولم 
يسلّم فإنه يجوز للتعامل فيه" . 
)١(‏ إن أقوال فخرالإسلام التي نقلها الشارح لا توجد أكثرها في النسخ المطبوعة ‏ طبع 
(1) انظر : المبسوط 18/١7‏ . 
(9) راجع : اللوحة رقم ١5‏ من الكتاب المذكور » نقلاً عن الجامع الصغير لأبي اليسر ‏ 


رحمه الله . 
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وسمينا الذي قوى أثرها استحسانًا أي قياسًا مستحسنا, وقدمنا الثاني 
وإن كان خضسيًا على الأول وإن كان جليًا ؛ لأن العبرة لقوة الأثر دون 
الظهور والجلاء . 

ألا يرى أن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنئة وقد ترجح الباطن بقوة 
الأثر وهو الدوام والخنلود والصفوة وتأخر الظاهر لضعف أثره وكالنفس 
مع القلب والبصر مع العقل فسقط حكم القياس بمعارضة الاستحسان 


(وسميّما الذي قوى أثره اسعحسانا) ؛ لأنه هوالأولى بالعمل به . 
( وقدّمنا الغانى) أي الاستحسان . 
(الجلاء) ‏ بالفتح والما الأمرٌ الجلي يقول منه : جلا لي الخبر أي وضح . 
وقول زهير : 
ل 0 ا ل لا 00 
فإن الحق مقطعه ثلاث يمين اوشهود أوجلاء 
ويريد الإقرار . كذا في الصحاح "'") 
وَقَوَلَه ‏ :ووالمفوة) »الأنهسالس عن شوت الخنة : 


17 وف ران ير 7 
وإن الحق مقطعه ثلا يمين أو نفار أو جلاء 
252011110 : وإن الحق مقطعه ثلاث يريد به ثلاث 
خصال ينفذ بكل منها؛ فمنها نفار أي تنافر إلى رجل يتبين حجج الخصوم ويحكم 
بينهم. ومنها : يمين» ومنها : جلاء وهو أن ينكشف الأمر وينجلي فتعلم حقيقته 
٠ 1‏ فيقضى به لصاحبه دون خصام ولا يِين . 
)١(‏ انظر : الصحاح 7704/1 مادة : جلا . 
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لعدمه في التقدير . مغل ذلك أن سؤر سباع الطير في القياس نجس ؛ لأنه 
سؤرما هو سبع مطلق فكان كسؤر سباع البهائم. 

وهذا معنى ظاهر الأثر لأنهما سواء في حرمة الأكل وفي الاستحسان 
هو طاهر لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعًا وقد 
ثبت نجاسته ضرورة تحربم لحمه فأثبعنا حكما بين الحكمين و هو النجاسة 
المسجاورة فيثبت صفة النجاسة في رطوبته ولعابه وسسباع الطير يشرب 
بالمنقار على سبيل الأخذ ثم الابتلاع. 


(لعدمه) أي لعدم جكم القياس ؛ لأن المغلوب في مقابلة الغالب معدوم. 
(وفي الاستحسان هوطاهرٌ) أي سؤر سباع الطير”" (طاهرٌ بدليل جواز 
الانتفاع به شرعًا ) كالكلب للاصطياد والحراسة » ولو كان حرامًا الانتفاع 
بعينه لحرم الانتفاع بعينه بقوله تعالى : (إ فاجتنبوا الرجس 74" . 
(فأثبعنا حكمًا بين حكمين) أحَد الحكمين كونه نجس لا بطريق المجاورة 
والآخركونه طاهر 2 لكر تير ريست جار فتثبت صفة 
النجاسة في رطوبته ) أي في رطوبة سؤر سباع البهائه””" 
)١(‏ مثل : الصقرء والبازء والشاهين . 
زفق سورة الحج .7٠١‏ 
إفرة كالفهد. والأسد. والئمرء وقد اختلف الفقهاء في سؤر سباع البهائم؛ فقالت 
الحنفية : إن الحيوان أربعة أقسام : 
أ مأكول اللحم كالبقر والغنم فسؤره طاهر . 


ب سباع الدواب كالأسد والذئب فهى نجسة . 
ت ‏ سباع الطير كالباز والصقرء فهى طاهرة السؤرء إلا أنه يكرهاستعماله _ 
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والعظم طاهر بذاته خال عن مجاورة النجس . ألا يرى أن عظم الميت 
طاهر فعظم الحي أولى فصار هذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته 
فسقط حكم الظاهر لعدمه وعدم الحكم لعدم دليله لا يعدمن 
باب الخنصوص على ما نبين في باب إبطال تخصيص العلل إن شاء الله 
عزوجل. 

وأما الذي ظهر فساده و استترت صحته وأثره فهو القياس الذي عمل 
به علماؤنا ‏ رحمهم الله قابله استحسان ظهر أثره واستتر فساده فسقط 


(والعظمٌ طاهرٌ بذاته كال عن جاتر تحسم ؟ الأ سارها عطي 
جَاف ثم تأيّدَ هذا بالعلة المنصوص عليها في الهرة» فإن معنى البلوى يتحقق 
في سؤر سباع الطير ؛ لأنها تنقض ''' من الهواء 4 ولا يمكن صون الأواني 


- وكذاالهرة. 
اج البغل والحمار» فإن سؤرهما مشكوك لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته » وسؤر 
الفرس طاهر عند أبي يوسف, وكذا عند أبي حنيفة في الصحيح عنه ٠‏ 
ونال الإمام مالك داولما : سؤر كل حيوان غير الخنزير طاهر » وقال في سؤر 
الكلب لا يتوضاً به أحد وهو يجد ماء غيره . 
وقال الشافعية : إن سؤر جميع الحيوانات طاهر غير مكروه إلا الكلب و الختزيرء 
راجع تبرخ فم اعد اله 47 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 17 » 
بداية المجتهد 78/١‏ . المجموع /١‏ 171117 » المغنى لابن قدامة١/ 4١‏ فما 
بعدها. 

)١(‏ انقض الحائط أي سقط»ء وانقض الطائر : هوى في طيرانه » والطائر سقط من الجو 
بسرعة » انقض البازي على العصفور . 
راجع : الصحاح 1١١7/7‏ مادة : قضض »ء الرائد /١‏ 03173 . 
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العمل به . 

مغاله أنهم قالوا فيمن تلا آية السجدة في الصلاة أنه يركع بها قياسا 
لأن النص قد ورد به قال الله تعالى: إ وخر راكعا © وفي الاستحسان لا 
يجو زلأن الشرع أمرنا بالسجود و الركوع خلافه كما في سجود الصلاة 
فهذا أثر ظاهر . 

فأما وجه القياس فمجاز محض لكن القياس أولى بأثره الباطن 
والانجعسنان خوك الشسيناده الناطن ونماتةان المجرة لوحت قند 
التلاوة قربة مقصودة . 


ا 
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سفن فاسان وهو موجود هاهنا وهوجلى ؛ لأنه قال : عاق السككرة فا 


. الجلي : ما علم من غير معاناة وفكر‎ )١( 
. و الخفي : ما لا يتبين إلا بإعمال فكر‎ 
فالقياس الحلي هو : ما تسبق إليه الأفهام, والخفي هو : ما يكون بخلافه » ويسمى‎ 
الاستحسان , لكنه أعم من القياس الخفي» فإن كل قياس خفي استحسان» وليس‎ 
كل استحسان قياس خفيًا ؛ لأن الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص والإجماع‎ 
. والضرورة » لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي‎ 
.757/6 انظر : التعريفات ص ”717 » البحرالمحيط للزركشي‎ 
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ألا ترى أنه غير مشروع مستقلا بنفسه وإنما الغرض مجرد ما يصلح 
تواضعا عند هذه التلاوة والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل بخلاف 
الركوع في غير الصلاة وبخلاف سجود الصلاة فصار الأثر الخفي مع 
الفساد الظاهر أحق من الأثر الظاهر مع الفساد الباطن وهذا قفسم عرز 
وجودة. 
الركوع ؛ لأن كلاً منهما يُعَدّ تواضعًا بالانحناء وهذا ظاهرٌ ؛ لأنه إذا وُجد 
المسمى جاء الاسم وفي الاستحسان نوع خفاء ؛ لأنه يُحتاج فيه إلى أن 
يقال إقامرة اللصعر انار الكو و وك راكد ييا مبدالت لاخر 
فلا ينوب أحدهما عن الآخر كسجدة الصلاة » فلذلك سمي استحسانً . 

(أنه غيرٌ مشروع مستقلاً بنفسه) ؛ لأن ذلك يجب عند وجود فعل 
الغباد من تلاوة أو سماع . (وبخلاف سجود الصلاة) ؛ لأنه قربة مقصودة . 

(مع الفساد الظاهر). وهو التمسك بالمجاز (أحق من الأثر الظاهر ) أي 
من القوة الظاهرة للاستحسان (مع الفساد الباطن)» وهوجعل ما ليس 
0 
| دو ومن ذلك القلل أيضا ما ذكره الإمامٌالزاهد نهم الدين النسفي . 
رحمه الله في مسجمع العلوم”" :لو قال رجل لامرأته : إذا ولدت فأنت 
طالق» فقالت. او ركد مارو اليا ا ولق 


. لم أقف على التعريف به ولا على مكان وجوده‎ )١( 
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فأما القسم الأول فأكثر من أن يحصى وفرق ما بين المستحسن بالأثر أو 
الإجماع أو الضرورة وبين المستحسن بالقياس الخفي : أن هذا يصح تعديته 
بخلاف الأقسام لأنها غير معلولة . 

ألا ترى أن الاختلاف في الشمن قبل قبض المثشمن لا يوجب يمين البائع 
قياساءلأنالمشتري لايدعى عليه شيئًاء وإنما البائع هو المدعي وفي 


الاستحسان تُصدّق وبالقياس نأخذ . وفي «الجامع»: أربعة شهدوا على رجل 
بالزنا » فقضى القاضي بجلد مائة؛ فجلد ولم يكمل الجلد . » فشهد شاهدان 
ْ ل ا ا 


5 : إن الرهن بمهر المثل لا يكون رهن بالمنعة 
عند أبي يوسف تمه الله الاوك ودرا خا همان 


يكون رهنا » وبالقياس نأخذ إلى آخره'") 

وذكر في رهن «الهداية) : فإن أقام الرجلان كل واحد منهما البينة على 
رجل أنه رهنه عبده الذي في يده وقبضه فهو باطل . 

هد | واب القباين:. 

وأما جواب الاستحسان فإنه يكون رهنًا لهماء فيجعل كأنهما ارتهناه مع إذا 
جهل التاريخ بينهماء ثم قال : وهووإن كان قياساء لكن محمد رحمه الله 


2.97/51 انظر : المبسوط‎ )١( 
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الاستحسان يجب اليمين عليه ؛ لأنه ينكر تسليم المبيع بما يدعيه المشتري 
ثمنا و هذا حكم قد تعدى إلى الوارثين وإلى الإجارة و ما أشبه ذلك . 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فلم يصح تعديته إلى الوارث 
وإلى حال هلاك السلعة وإنما أنكر على أصحابنا بعض الئاس استحسانهم 


3 


أخذ به لقوته”" ؛(لأنه يُنكر تسليمَ المبيع بما يدّعيه المشتري ثمنا)؛ لأن 
المشتري يدعي على البائع عند إحضار أقل الثمنين تسليمٌ السلعة» والبائع ينكر. 

(وهذا حكم تعدّى إلى الوارثين) أي إلى وارث البائع ووارث المشتري 
إذا اختلفا في الثمن قبل قبض المبيع يتحالفان كما إذا اختلف المورثان» (وإلى 
الإجسارة) بأن اختلف المؤجر مع المستأجر في قدر الأجرة قبل استيفاء المعقود 
عليه وهوالمنفعة فإنهما يتحالفان . 

ا ذوق القند لئاع رعو اسه اا و دلت اللو مول ا 
لفيا في لادب لبعد فلك البدل قمافل التكا ديق إ4ا عايب 
الزوجان في مقدار المهر قبل الدخول » وكما إذا هلكت السلعةٌ واختّلفت بدلا 
بأن قبل العبد المبيع قبل القبض . 

(وإنما أنكر على أصحابنا بعض الناس) . 

فال لأا هيا لانم ترسينه الا روط سن الوا فين 
)١(‏ انظر : الهداية 198-1977/٠١‏ كجاب الرهن » باب ما يجوز مرتهانه والارتهان به 
وما لا يجوز . 
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لجهلهم بالمراد وإذا صح المراد على ما قلنا بطلت المنازعة في العبارة وثبت 
أنهم لم يتركوا الحجة بالهوى والشهوة. 

وقد قال الشافعي رحمه الله في بعض كتبه : استحب كذا وما بين 
اللفظين فرق . 


شيف دعاك عبار علماننا فن التكين > إلا آنا قركنا التياسن واستعيدة 

وقرن القالاوة نا لاستتعيان شركون العجل بالفياض الذى مجه 
مويه ويزعامون أنهم يستحستون ذلك وكيف يستسحسن ترك المنجة 
والعمل بما ليس بحجة لاتباع هوئ أو شهوة نفس ؟! فإن كانوا يريدون ترك 
القياس الذي هوحجةٌ فالحجةٌ الشرعية حق وماذا بعد الحق إلا الضلال ! وإن 
كانوا يريدون ترك القياس الباطل شرع فالباطل مما لا يشتغل نذكره . 

فنقول الاستعيان لق : وجود الشيء حسمنا أوطلب الأحسن للاتباع 
الذي هومأمور به كما قال الله تعالى : قشر عبّاد 09 الذين يستمعون 
القول فِيسِعون أحسنه 04" . 

وهو في لسان الفقهاء نوعان : العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير 
ما جعله الشرٌ موكولة إلى آرائناء نحوامتعة المذكورة في قوله تعالى (إ ماع 
بالْمعروف حت على المحسنين )274 أوجب ذلك بيحسب اليسار والعسر» 
وشرط أن يكون بالمعروف» فعر فنا أن المرادَ ما يعرف استحسانه بغالب الرأي» 


)١(‏ سورة الزمر//18-11. 
قف سورة البقرة /53757 . 
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والاستحسان أفصحهما وأقواهما, والاستحسان بالأثر ليس من باب 
خصوص العلل أيضًا على ما نبين إن شاء الله تعالى. 

وقولنا قن بان سكت عله لقانت فى ابرع يسالك اراي ل 
احتمال الخطأ راجع إلى فصل من أحكام العلل لأنه لا يغبت به الحكم قطعا 


وكذلك قوله تعالى: «إ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4”'' وهو 
استحسان لا يخالفه أحد من الفقهاء . 

والنوع الآخر: هوالدليل الذي يكون معارضًا للقياس الظاهر الذي تسبق 

ُ . 7 3 ع 8 0 6 5000 
إليه الأوهام قبل إنعام النظر والتأمل 4 وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة يظهر 
أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة» وأن العمل به هو الواجب فسموا ذلك 
استحسانا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي يسبق إليه الوهم 
قبل التأمل”" . 

(والاستحسان أفصحهما وأقواهما). 

أما أفصحهما : فإن الاستحسانٌ مزيد ثلاثي غير مضعف» وفي التضعيف 
نوع بشاعة من تكرير الحرف في الكلمة الواحدة» ولذلك أدغموه عند إمكان 
الإدغام لإزالة البشاعة» وهاهنا لا إمكان لتحلل الألف بين الحرفين 
المتجانسين » فبقيت الكلمةٌ على بشاعتها فكانت الكلمة التى لا تضعيف فيها 
منها أفصح . 
)١(‏ سورة البقرة/ “777 . 
(') انظر : أصول السرخسي .70١199/5‏ 
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وأما أقواهما : فلأن الاستحسان عبارة عن وجود الشىء حسئاء فإذا كان 

3 0ه ْ 

وأما قوله : «أحب» ينبئ عن المحبة والإيثار ‏ وذلك لا يوجب كون ذلك 
حسنًا؛ لاحتمال أن يكون ما أحبه وآثره قبيحًا. 


ألا ترى أن الله تعالى قال فى مذمة الكفار : <إ ذلك بِأَنّهُم استحبوا الحياة 
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الك 
وتعاصيله أن الاح سان يدل علا اسن والأسفشنات يدل على 

المحبة» ولا شك أن الحسنٌ يدل على زيادة فضيلة فى الشىء الذي له حسن من 

المحبة التى تذل على محبوب؛ إذ حسن ذلك الشىء نشَأ من ذات ذلك 

الشيء» والمحبةٌ نشأت من الغير» وما ينشأ من الذات أولى من الذي ينشأ من 

الغير ؛ لآ الال يذل على و00 والثانى يدل على أمر طارئّ 1 

© © © 


(0) انظر : ه(60) ص (7/86). 
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باب معرفة أحوال المجتهدين 
ومنازلهم في الإجتهاد 


والكلام فيه في شرطه وحكمه. أما شرطه فأن يحوي علم الكتاب 


باب معرفة أحوال المجتهدين 
ومنازلهم في الاجتهاد 


ذكر فى الكتاب مناسبة الباب فأغنانا عن ذكرها » فالاجتهاد : بذل 
المجهود لنيل المقصودا'"'. 
)١(‏ الاجتهاد : افتعال من الجهد وهو المشقة والطاقة . 
وفي الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي بطريق الاستنباط . 
أو استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي » والمستفرغ وسعه في ذلك 
التحصيل يسمى مجتهدا ‏ والحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمى مجتهدا 


شة . 
راجع : الصحاح ؟/ 15١‏ مادة : جهد » التعريفات ص 7١‏ 2 التعريفات الفقهية 
ص ١15.ء‏ البحرالمحيط »١91//7‏ كشف الأسرار للبخاري 757/5. 
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بمعانيه ووجوهه التي قلنا وعلم السئة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها وأن 
يعرف وجوه القياس على ما تضمنه كتابنا هذا . 
وأماحكمه فالإصابة بغالب الرأي حتى قلدا : إن المجعهد يُخطئ و 
يصيب . و قالت المعتزلة : كل مجتهد مصيسب . 
فالحاصل أن الحق في موضع الخلاف واحد أو متعدد ؟ فعندناالحق 
واحد, وقال بعض الئاس وهم المعتزلة : الحقوق متعدد هو وكل مجتهد 
مصيب فيما أدى إليه اجتهاده ثم اختلف من قال بالحقوق فقال بعضهم 
باستوائها في المنزلة . 
وقال عامتهم: بل واحد من الجملة أحق, واختلف أهل المقالة الصحيحة 
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( بمعانيه) أي من حيث اللغة (ووجوهه) التي قلنا » وهي : الخاص 
والعام إلى آخر الثمانين”" . 

(وعلم السئة بطرقها) وهي طرق الاتصال بنا من رسول الله عليه السلام 
من الآحاد والشهرة والتواتر. 

(واختلف أهل المقالة الصحيحة) ”' وهى المقالةٌ التى قالها أصحاينا . 
)١(‏ وزاد بعضهم حفظ نظمه ؛ لأن الحافظ أضبطلمعانيه من الناظر فيه. وقيل : لا 

يشترط» بل يجوز الاقتصار على الطلب والنظر فيه كما في السنن » وقيل : يجب أن 

يحفظ ما اختص بالأحكام دون ما سواه. 

راجع: كشف الأسرار للبخاري 37/4 . 


207 اغجلف العلا فى مل كل مجتهل مضيب ولا عط ؟ 
فقالت المعتزلة : كل مجتهد مصيب خلافاً للجمهوره و بني هذا الخلاف على خلاف - 
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فقال بعضهم: إنالمجتهد إذا أخطأ كان مخطنا ابتداء و انتهاءء وقال 
بعضهم : بل هو مصيب فى ابتداء اجتهاده لكنه مخطئ إنتهاء فيما طلبه, 
وهذا القول الآخر هو امختار عندنا . 


يعني أنهم اتفقوا على أن المجتهد يخطئ و يصيب » فبعد ذلك اختلفوا فى أنه 


- آخر وهل الحق في موضع الخلاف واحد أم متعدد؟ 
فعند الحنفية والإمام مالك و الشافعي واحد » و عند المعتزلة متعدد » ومال إليه 
الأشعري والمزنى والغزالى والباقلانى وبعض متكلمي أهل الحديث و هذا الخلاف 
في الأحكام الشرعية دون العقلية ‏ . . ١‏ 
ثم من قال بالحقوق اختلفوا فيما بينهم في : هل الحقوق متساوية أو واحد من الجملة 
أحق ؟ 
فقال بعضهم : استواء الحقوق ٠‏ وقال عامتهم: بل واحد من الجملة أحق . 
وكذلك اختلف الذين قالوا بأن المجتهد يصيب ويخطىئ في أن المجتهد إذا أخطأ هل 
كان مخطتا ابتداء وانتهاء أو انتهاء فقط ؟ ْ 
فقال أبوبكر الأصم : كان مخطتا ابتداء وانتهاء» ومال إليه أبومنصورالماتريدي . 
وقال الجمهور: إنه مصيب ابتداء مخطئ انتهاءً» و هو المروي عن أبي حنيفة . 
راجع تفصيل المسألة في: كشف الأسرار للبخاري4/ ١‏ فما بعدها » كشف 
الأسرار للنسفي 270١/7‏ فواتح الرحموت 5/7/الاء شرح التلويح على التوضيح 
57 »:» تيسيرالتحريرة/198١»‏ التقريروالتحبير”/7077, إحكام الفصول 
للباجي ص 7577 » الرسالة للإمام الشافعي ص”45: » المستصفى؟١/‏ 3777 » 
البرهان 7/5 09/ فما بعدها » الإحكام للآمدي 7١6 /٠‏ » مناهج العقول ”/ 37/5 
الإبهاج ”/15؟, حاشية البناني على سرح الجلال المحلى على جمع 
الجوامع؟5/ 88" » اللمع ص 17١١‏ » المعتمد ؟/ ٠/الاء‏ شرح تنقيح الفصول ص 
.» التمهيد للإسنوي ص 57١‏ » روضة الناظر 7/ 414» المسودة ص 440 » 
إرشاد الفحول ص 509 . 
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وقد روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : كل مجتهد 
مصيبء. والحق عند الله تعالى واحد ومعنى هذا الكلام ما قلئا احتج من 
ادعى الحقوق بأن المجتهدين جميعًا. 

لما كلفوا إصابة الحق ولا يتتحقق ذلك على ما في وسعهم إلا أن يجعل 
الحق متعددًا وجب القول بتعدده تحقيقًا لشرط التكليف كما قيل في 
امجسهدين في القبلة : إنهم جعلوا مصيبين حتى تأدى الفرض عنهم جميعًا 
ولا يتأدى الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأ من 
استدبر الكعبة وجائز تعدد الحقوق في الحظر والإباحة عند قيام الدليل كما 
صح ذلك عند اختلاف الرسل وعلى اختتلاف الزمان فكذلك عند اختلاف 


يخطئ ويصيب ابتداء و انتهاء» أم يصيب في ابتداء اجتهاده و يخطئ 
انتهاء؟ ْ ١‏ 
لما كُلّفوا إصابةٌ الحق) بقوله تعالى: « فاعتبروا يا أولي الأبصار 74" ؛ 
"الألهالا بجوو أن قال لاخر إضاة اطع لان اش كمال مير غن مكلف 
الخطأء فثبت أنهم مكلُّون إصابة الحق » و لا يصح ذلك إلا بتعدد الحقوق . 
(حتى تأدّى الفرض) أي فَرض التوجه . 
(كما صح ذلك عند اختلاف الرسل) أي في زمان واحدء كما في لوط 
مع إبراهيم عليهما السلام؛ وعلى اختلاف الزمان كما في الخمر كانت حلالاً 
ثم صارت حراما في الزمان الثاني. . 


(1) شور ارم 1م 
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المكلفين, رق كان كاسدر ا مرق قال اك لل شعن تر موقب 
العفاوت, ووجه القول الآخر أن استواءها يقطع التكليف لأنها إذا استوت 
أصيبت بمجرد الاختيار من غير امتحان وسقطت درجة العلماء. 

وبطلت الدعوة وسقطت وجوه النظر. ألا ترى أن الاختلاف في اختيار 
وجوه كفارة اليمين باطل وأن اختياره بمجرد العزيمة صحيح بلا تأمل فلذلك 
وجب القول بأن بعضها أحق. ا 

ووجه قولنا إن الحق واحد أن المجتهد يصيب مرة ويخطئ أخرى . قال 
الله تعالى : ( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما و علما # . 

وإذا اختص سليمان صلوات اللاتوسلامه قلع وو القيضي وهر ران 
الحق بالنظر فيه كان الآخر خطأ. 

(لأن ذل العشادة له روسب التفاوت) وهو قوله: وإن لحني 1 
كُلّفوا» إلى آخره . 

(وبطلت الدعوةً) أي دعوةٌ المجتهد الناس إلى قوله» والدعوةٌ واجبة 
قال الله تعالى : ليه للدّاس ولا تَكْتمُوتَه 74" وقال تعالى : 8 ولينذروا 
قَومَهِم ذا رجعوا إِلِيهِم 4"" والإنذار هو الدعوةٌ إلى العلم والعمل . 

(وإذا اخيّص سليمانُ عليه السلام بالفهم وهو إصابةٌ الحق بالنظر كان 
الآخرُ خطأ) ؛ لأن ما قضى به داودُ عليه السلام كان بالرأي؛ إذ لو كان بالوحي 


.1١81/نارمع سورة آل‎ )١( 
.١١؟1؟ سورة التوبة/‎ )0( 
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وقال النبي عليه السلام لعمرو بن العاص : «احكم على أنك إن أصبت 
فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة ). 

وقال ابن مسعود : «على حكم الله فلا تدزلوهم إن أصبت فمن الله وإن 
أخطأت فمني ومن الشيطان والله تعالى ورسوله منه بريئان» وقال النبي 
عليه السلام : دإذا حاصرتم حصنًا فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله 
فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم». وهذا دليل على احجمال الخطأ وأن 


لما حل لسليمان عليه السلام الاعتراض في ذلك . 

فعلم أن كل واحد منهما اجتهد » اله قعالى حصن منليما هن علنه لزلا 
بِفَهم القضية ومن عليه» وكمال المنة في إصابته الحق الحقيقي » و يلزم من 
ذلك أن يكون الآخرٌ خطأ؛ إذ لو كان من داو عليه السلام ترك الأفضل لا 
وسع لسليمان عليه السلام التعرض ؟ لأن الاقتيات على رأي من هو أكبر لا 
لحن تفن الات ال 

(وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ) في حديث المفوضة إلى آخره . 
ذكر في «المبسوط» في مسألة عقد النكاح بغير تسمية”"2: وحجتنا في ذلك : 
"ما روي أن سائلا سأل ابن مسعود_رضي الله عنه عن هذا فجعل يردده 
شهراء ثم قال : أقول فيه بنفسي , فإن يك صوابا فمن الله ورسوله» وإن يك 
خطأ فمن ابن أُمُ عبد وفي رواية: فمني ومن الشيطان » والله ورسوله منه 
)١(‏ راجع في القصة: تفسير الطبري 117/ 207-01١‏ تفسير القرطبي /١١‏ 0758-1017 , 


وص رقم .)١951(‏ 
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بريئان ‏ أرى لها مهر مثل نسائها . لا وكس ”ولا شطط”"» فقام رجل يقال له 
معفا ب هال اوقل ينان وأبو الجراح '" . فقا لا تيد أن وول الله 
عليه السلام قضى في امرأة منّا يقال لها بَرِوَعَ بمثل قضيتك هذه » فسْر ابن 
بكرو لشو ل 1 دما مطام جه مانا رائق تضاف قفا 
رسول الله عليه السلام اننا 


قبوجحة القنشك يذ الحددية طاح زكر أبداتك تسيو نظا قن 
الاجتهاد. فعلى قول أولئك لا يتصور الخطأ فيه . 


دق الوكس هو: النقص » وقد و كس الشيء يكس . 
راجع : الصحاح 189/7 مادة : وكس . التعريفات الفقهية للبركتى ص 047 . 

)2( الشطط هو: الزيادة ومجاوزة القدر والحد. 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 94". 

هرف قالابن حجر في الإصابة : ترجم له الطبراني ولم يسق له نسباء ويقال: أبوالجراح 
روى حديثئه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود» وقال: أخبرني 
عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة» فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفمرض 
لها. . . الحديث» قال: فقام رجل من أشجع فقال: قضى فينا رسول الله ييه بذلك 
في بروع بلت واشق. 0 
انظر: الإصابة 2771/١‏ الاستيعاب ١/5006؟.‏ 

(:) خرجه أبو داود في كتاب النكاح »باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات 
+0١‏ حديث رقم 25١١5‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية 7/ 23١752791١‏ 
وابن عبد البر في كتاب بيان العلم وفضله ”/ 815. 1 
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أما السبب فلأنا قلنا إن القياس تعدية وضع لدرك الحكم فما ليس 
بمتعدد لا يتعدى متعدد إلا أنه يصير تغيير حيدئذ فيوجب ذلك أن يكون 
الحق متعددا بالنص بعينه وهذا خلاف الإجماع . ظ 

ألا ترى لو توهمنا غير معلوم لم يكن حكمه متعددًا وذلك مما تحتمله 
صيغته بيقين فلا يتعدد بالتعليل وفيه تغيير ويصير الفرع به مخالفا 
للأصل . 


(أما السبب فلأنا قلنا: إن القياس تعدية) أي إبانةُ مثل الحكم المنصوص 
في الفرع» فلا يصلح أن كر القياس مغيرًا لحكم النص؛ لأن القياسَ خف 
عن الت فيكت على وان الأضل «نوانفكي اكز ى الأصال عير تمده 
بالإجماع . 

ألا ترى أن النصين إذا تعارضا في الحظر والإباحة أو الإيجاب والنفي لا 
يشبت النفي و الإثبات والحظر والإباحة: د نعي العوقف فيه إل 
أن يبت رجحان أحدهما إن أمكن أو يعرف التاريخ 7 و إن لم يثبت شيء من 
ذلك يتهاترا » وهذا حكم مجمع عليه 3 فإذا تعذر تعدد الحقوق في الأصول 
بطل القول بتعدد الحقوق في الفروع . 

والحكم يؤخذ من الأصل » فلما استحال احتمال الحظر والإباحة في 
الأصل استحال أن يثبت المتنافيان في الفرع » وهذا واضح بحمد الله تعالى 
وهو اتواء وماذا بعد الحق إلا الضلال! 


685:93 


أما الاستدلال بنفس الحكم فهو أن الفطر والصوم وفساد الصلاة 
وصحتها وفساد النكاح وصحته ووجود الشيء وعدمه وقيام الحظر 
والإباحة في شيء واحد يستحيل اجتماعه ولا يصلح المستحيل حكما 


(وأما الاستدلالٌ بنفس الحكم) فهو ما ذكر في المدن وهو ظاهر . 

وأما الجواب عن قولهم: «كما صح ذلك عند اختلاف الرسل عليهم 
السلام في زمان واحد» فقلنا : إن الشيء الواحدٌ جاز أن يكون حراما لشخص 

ل م ع 0 و 0١‏ 2 اك 

حلالاً لشخص آخر . كأم المرأة حرام على الْحَتّن''' حلال لغيره» وكذلك 
سائر المحرمات من الأم والبنت وغيرهماء وكذا لال لالكه حلال: ولغيره 
حرام » فكذلك يجوز أن اقلت الخرمة ف تق أمةا؛ والحل في حق أمة أخرى . 

و أما فيما نحن فيه قالأمةٌ كلهم كشخص واحد فيستحيل أن يكون الفعل 
. الواحد حرام عليهم حلالاً لهم أيضا في ذلك الزمان ؛ لأن الاستحالة إنما 
تثبت عند اتحاد الجهة والزمان والمحل فتعدذّر القول بتعدد الحقوق فيما نحن فيه . 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يرد الوحيبأن يحرم نكاح المجوسية فيية ‏ لسلس 
200 حَتَن الرجل : زوج كل ذي رحم محرم» وكل ما كان قبل المرأة . 

أو الختن من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ وهم الأخختان» هكذا عند العرب. 

وأما عند العامة : فختن الرجل زوج ابنته . 

راجع : الصحاح 5٠ ٠/0‏ مادة : ختنء التعريفات الفقهية ص 71/5 . 
(0) المجوس: قوم ليس لهم كتاب» يعتقدون أن للكون إلهين اثنين؛ أحدهما فاعل الخير 

وهوالنور» والآخر فاعل شر وهو الظلام» ولهم نيران يصلون لها ويقدمون القرابين 

إليهاء ولهم بقية في إيران والهند وباكستان . 


راجع : الملل والنحل للشهرستاني 278/7» المرشد الأمين ص 1754 . 
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شرعيًا وصحة التكليف تحصل بما قلنا من صحة الاجتهاد وإصابته ابتداء . 
وقال أبوحنيفة رحمه الله في مدعي الميراث : إذا لم يشهد شهوده أنا لا 
نعلم له وارنًا غيره إني لا أكلف المدعي وهذا شيء احتاط به القضاة وهو 
جور سماه جورًا وهو اجتهاد لأنه في حق المطلوب مائل عن الحق وهو معنى 
الجور والظلم . 

وقال محمد رحمه الله في المتلاعنين ثلاثا ثلاثا إذا فرق القاضي بينهما 
تنفد الك وقد أخطا السدة : 

ويحل له أيضا » فإذا كان ذلك مستحيلاً بالوحي يستتحيل أن يكون ثابنا 
الحا ددر سيا ب لضو وار اقارة و كرف لد 
الأصل #براى مخالقة أقوي مور هد ؟ | 

وقوله: (وصحة التكليف تحصل بما قلنا» جواب عن قولهم : وجب 
القول بتعدده تحقيقا لشرط التكليف؛ إذ لو لم يكن كذلك يلزم تكليف ما ليس 
. في الوسع». 

(إذا فرّق القاضي بينهما نفذ الحكم وقد أخطأ السئة) ”" ؛ لأن السنة 
أن يفرق القاضي بينهما بعد الرابعة أوالخامسة من كل واحد منهما » و إما نفذ 
حكمه باعتبار إقامة الأكثر مقا الكل » وهذا دليل شرعي في الجملة » وقضاء 
القاضي يجب صيانته عن البطلان » وإخطاؤه السنة دليل على أن المجتهدَ 


. 785 /5 انظر: شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 
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ودليل ما قلا من المذهب لأصحابدا في أن المجتهد يخطئ و يصيب في 
كتب أصحابنا أكثر من يحصى . 

وأما مسألة القيلة فإن المذهب عندنا في ذلك أن الملتحري يخطئ 
ويصيب أيضا كغيره من المجتهدين . ألا ترى أنه قال في كتاب الصلاة في 
قوم صلوا جماعة وتحروا القبلة واختلفوا فمن علم منهم حال إمامه وهو 
مخالفه فسدت صلاته لأنه مخطئ للقبلة عنده ولو كان الكل صوابًا 
والجهات قبلة لما فسدت ولما كلفوا التحري والطلب كالجماعة إذا صلوا في 
جوف الكعبة . 


وأما قوله : إن امخطئ للقبلة لا يعيد صلاته فلأنه لا يكلف إصابة الكعبة 


يخطئ في اجتهاده . ظ 
(فمن علم منهم حال إمامه وهو مخالقه فسدت صلاته)”2 ولو كان كل 
والعوشي نينا ف الخواذة تنوه ملا كناك مسد ماد موضارا 
بجماعة في جوف الكعبة وإن كان المقتدي يخالف إمامه في التوجه إلى 
الجهة . ظ 
(وأما قوله: إن امخطيئ للقبلة لا يعيدٌ صلاته)”" أي هذا دليل على أن 


.71717/١ راجع : الهداية‎ )١( 

(؟) وهو مذهب الحنفية والشافعية خلافًا لأبى إسحاق الإسفرائينى والحنابلة. وعند 
. الإمام مالك : أعاد الصلاة إن كان في وقتها وليس ذلك بواجب عليه . 
انظر: الهداية /١‏ 7777» الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 175» الملجموع 
419/7 المغنى 181/١‏ . 
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يقينا بل كلف طلبه على رجاء الإصابة لكن الكعبة غير مقصودة بعينها 
وإنما المقصود وجه الله تعالى واستقبال القبلة ابعلاء فإذا حصل الابتلاء بما 
فى قلبه من رجاء الإصابة وحصل المقصود وهو طلب وجه الله سقطت 


.م عو 


المجتهد لا يخطئ . 

قلنا : ليس هذا دليلا على أن المجتهد لا يخطى؛ لما أن المتحرّي للقبلة لا 
يكلف إصابة حقيقة الكعبة ؛ لأن إصابة حقيقة الكعبة لا يمكن إلا بالمشاهدة 
عيانا أو بالإخبار بجهتها أو يعل'ذلك بالتجوم + وقد اتعدمت هذه امعان في 
حق من اشتبهت عليه القبلة » تم لوييق :دلبل مبرق المخري ؛ فكان المتحرّى 
قبلةً له . 

ومن :سكن متو يها إن قتلتة :الى أمريآن بوحّة وجهة ]لبها لاوديد يلات 
بعدما صلى كمن صلى متوجها إلى الكعبة عيانًا؛ وهذا لأن الأمر باستقبال 
الكعبة ابتلاء من الله تعالى في حق العباد ؛ لأن الله تعالى يتعالى عن أن يكون 
ذا جهة" و فعل المكلف يقع إلى جهة لا محالة » و الكعبة غير مقصودة 

ألا ترى أن عينها كانت و لم تكن قبلة . أعني حين كان التوجه إلى بيت 
المتقدس . وعند اشتباه القبلة يصير غيرًها قبل على رجاء إصابتها عند 

الضرورة . 


وك 


ألا ترى أن جواز الصلاة وفسادها من صفات العمل وانخطئ في حق 
نفس العمل مصيب فثبت أن مسألة القبلة ومسألتنا سواء. وهذا عندنا 
وعند الشافعي رحمه الله كلف المتحري إصابة حقيقة الكعبة حتى إذا أخطأ 
أعاد صلاته . 


ألاترى أن غير جهتها يقينًا يصيرٌ قبلة؛ كما في حق الخائف عن العدو 
وفي حق المتنفل على الدابة» وإذا كان كذلك كان من يرجو إصابتها وقت 
التحري أن يكون جهة تحريه قبلة له أولى ؛ لأن المقصود رض الله تعالى و هو 
حاصل أينما توجّه عند التحري » وإلى هذا أشار قوله تعالى ١:‏ فَأَينمَا تولُوا 
نَم وَجَه الله 04 . 
(في حق نفس الغمل مصيب) أي في حق نفس التحري مصيب وهو 
بمنزلة الطلب في ابتداء الاجتهاد » والمجتهدٌ في طلب الحق باجتهاده مصيب» 
وهو معنى قوله: ( فثبت أن مسألة القبلة ومسألتنا سواء. حتى إذا أخطأ) 
أي أخطأ يقينا بأن استدبر الكعبة من إطلاق الخطأ في الحديث» وهو قوله عليه 
السلام لعمرو بن العاص”": «وإن أخطأت فلك ا ل 
00( در ا كي لطر سرون امو ا بن هاشي> القرشئ الشهيمي أبو 
عبد الله أو أبو محمدء الذي يُضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم» أسلم عام 
خيبر سنة سبع للهجرة مع خالد , بن الوليد وعشمان بن طلحة وأمَره الرسول عليه 
السلام في غزوة ذات السلاسل» واستعمله عليه السلام على عمان . 


لم ارده الى كر ابر على الام زضهل فترحتهاء وولي فلسطين لعمر بن الخطاب» 
اط كرك ولم يزل واليا عليهاء وأقره عثمان رضي الله عنه ثم عزله - - 
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فأما من جعله مخطنا ابتداء و انتهاء فقد احتج بما روينا من إطلاق 
الخطأ في الحديث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر حين نزل 
قوله تعالى: «إ لولا كتاب من الله سبق لمسكم # الآية. لو نزل بدا عذاب ما بجا 


لمن 
2 


وكذلك فى قول ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ حيث ذكر الخطأ مطلقا من 
غير تقييد بالانتهاء » فكان شاملا للمقادير أجمع . 

(واحتج أصحابّنا رحمهم الله) أي على قولهم بأن المجتهد إذا أخطأ فإنه 
مصيب فى ابتداء اجتهاده » ولكنه مخطئ انتهاء فيما طلّبه بحديث عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنه» فوجه التمسك به على مدّعاهم هذا هو أن النبي عليه 
السلام قال له: «وإن أخطأت فلك حسنةٌ » والمخطئ ابتداء وانتهاء غير مستحق 
للحسنة» واستحقاق الحسنة باعتبار أنه مصيب فى الطلب . 


ذلك» وله مناقب كثيرة . 

انظر : الإصابة "27/7 أسد الغابة 4/ ١744‏ تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ 40 رقم 

78 . ش 
)١(‏ خرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام 4 0» حديث رقم ١‏ عن عبد الله 

ابن عمرو قال : «جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله يله » فقال رسول الله لعمرو 

ابن العاص : «اقض بينهما»» قال: وأنت ها هنا يا رسول الله! قال ١:‏ نعم». قال 

علام أقضي؟ قال: (إن اجتهدت نفأصبت لك عشرة أجور, وإن اجتهدت فأخطات 
فلك أجر واحد) . 
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تعالى : و وكلا آتينا حكما و علما»4 والحكم والعلمإنما أريد به العمل 
فأما إصابة المطلوب فمن أحدهما. 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه للمسروق والأسود: «دكلاكما 


وقال في «التقويم»: والأجر لا يجب إلا بالعمل على سبيل الاثتمار بأمر 
الكمر: قلت أن امعط للحق عكن اش تعالى م كم يتملة رامن الت و امار 
بالأمر يكون صوايًا لا محالة”' . 

(وبقوله تعالى: وكلاً آتينا حَكْما وعلْمًا 24) أخبر بن أنهسا جميعا أوتنا 
بق ألضكها رعلما: والخطأ المحض لا يكون حكم الله تعالى» ففيت أن 
تأويله أنه حكم الله تعالى من حيث إنه صواب”" في خق العمل لولا الوحي 
بخلافه . 

(وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ للمسروق والأسود") 


)١(‏ راجع فيه القسم المحقق ص 4847 من الكتاب المذكور. 

(؟) سورة الأنبياء/ 7/9 

(9) انظر: الكشاف 7177/7 . 

(4) هو الأسود بن يزيد بن قيس أبوعمرو النخعي الكوفي خال إبراهيم النخعي . فقيه 
لب ب لماج ب مرو لان اك ال لم ا 
الجاهلية والإبناام ع وعدت عو كا إن علو با ان براي مشكره وعائة عدف 
أبن اليمان و سوأهم الوق على الأرخع شا حمسن وسيعين» 
انظر : أسد الغابة 2٠١1/١‏ الأعلام /١‏ 770. تهذييب سير أعلام النبلاء ١59/١‏ 
تماقا 


16860 


يكلف بما فى وسعه فاستوجب الأجر على ابتداء فعله وحرم الصواب 


والثواب فى آخره إما بعقصير منه أو حرمانًا من الله تعالى ابتداء. ٠‏ 


وذكر في ( التقويم» علقمة مكان الأسودء وذكر في « الممسوظة جديا" 'مكان 
الأسود”” فقال : و إذا أدرك الرجل مع الإمام في ركعة من المغرب فلما سلم 
الإمام قام يقضي. قال: يصلي ركعة ويقعد ء وهذا استحسان » وفي 
القياس : يصلي ركعتين ثم يقعد ؛ لأنه يقضي ما فاته فيقضي كما فاته؛ د 
هذا القياس بالسنة وهي قوله عليه السلام : « وما فاتكم فاقضوا" . 

: ووجهٌ الاستحسان أن هذه الركعة ثائيةٌ هذا المسبوق» والقعدة بعد الركعة 
الشانية في صلاة المغرب سنة . وَهِذا لأن الغانية هي التالية للأولى والتالية 
للأولى في حقه هذه الركعة . 

وروي: أن جندبا ومسروقا ابتليا بهذا » فصلى جندب ركعتين ثم 
قعدء ومسروق ركعة ثم قعد» ثم صلى ركعة أخرى فسألا ذلك ابن مسعود ‏ 


)١(‏ هو الصحابي الجليل جِنْدَبٍ بن عنبدالله بن سفيان البجلي الغفاري أبوذر» مشهور 
بكنيته» من السابقين الأولين» يكن الكرفة قو الضمرة . روى عنه أهل الكوفة 
والبصرة» ويقال له جندب الخير. وجندب الفاروق» توفي سنة 7ه في خلافة 
عثمان-رضى الله عنه. ٠‏ ْ ْ 
انظر: الأضاء 6٠/١‏ الاستيعاب ١/8١7ء‏ تهذيب سير أعلام النبلاء١/‏ 47 
رقم 777 ش 

(5) انظر: المبسوط .١990-189/1١‏ 
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2 وأماقصة بدر فقد عمل النبي فَيِّهُ بإشارة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه فكيف يكون خطأ إلا أن هذا كان رخصة. 


رضي الله عنه ‏ فقال : كلاكما أصاب » و لو كنت أنا لصبّعت كما صنع 


- 000 
مسروقن 2. 


وتأويل قوله: «كلاكما أصاب» أي : طريق الاجتهاد. 

فأما الحق فواحد غير متعدد » ثم ما يصلي المسبوق مع الإمام آخر صلاته 
تكد عدن ان شنيةة وأ تردق رضييينا انوع ايحية رصينة سيق 
حكم القراءة » والقنوت هو آخر صلاته» وفي حكم القعدة هو أول صلاته 
إلى آخره ذكره فى «المبسوط» فى باب الحدث”" . 

(وأما قصة بدر؛ فقد عمل رسول الله عليه السلام بإشارة أبي بكر 
رضي الله عنه فكيف يكون خطأ) من النبي عليه السلام في اجتهاده ولم 
يكن الاجتهاد من النبي عليه السلام » و مّن عمل باجتهاد غيره لا يقال للعامل 
به إنه أخطأ فى اجتهاده . 

وقال في «التقويم»: إن رسول الله عليه السلام عمل برأي أبي بكر 
)١(‏ خرجه فر أحمد العثماتى فى إغلاء السن 7/8 أخيرتا أيوحنيفة عن حماد عن 

إبراهيم : أن مسروقا وجندبًا دخلا في صلاة الإمام في المغرب فأدركا معه ركعة . 

وسبقهما بركعتين» فصليا معه ركعة ثم قاما يقضيان» فأما المسروق فجلس في الركعة 

الأولى التي قضى ء وأما جندب فقام في الأولى وجلس في الثانية» فلما انصرف 

أقبل كل واحد منهما على صاحبه ثم إنهما تساوقا إلى عبد الله بن مسعود فقصا عليه 

القصة فقال: كلاكما قد أحسن » وأن أصلي كما صلى مسروق أحب إلي . 
0) انظ اا ؛: 
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والمراد بالآية حكم العزيمة لولا الرخصة فاغخطئ في هذا الباب لا يُضلل 
ولا يُعاتب إلا أن يكون طريق الصواب بينا فيعاتب وإنما نسبنا القول 
بععدد الحقوق إلى المعتزلة لقولهم بوجوب الأصلح وفى تصويب كل 


رضي الله عنه ‏ ولابد أن يقع عمل رسول الله عليه السلام صوابًا إذا أقر عليه » 
. واللّهُ تعالى قد قرَّره عليه فقال تعالى : # فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا 74 
وتأويلُ العتاب والله أعلم فإما كَانَ لنبِي أن يكون له أسرئ حنّى يفخن في 
الأرْض 4" ولكن لك كرامة خصصت بها رخصة فلولا كتاب من الله 4 ”"" 
سبق بهذه الخصوصية لمسكم العذاب بحكم العزيمة على ما قاله عمر رضي الله 
عنة .. 

والوجه الآخر : «إها كان لنبي أن يكون له أسرئ » *؛ قبل الإئخان وقد 
أثخنت يوم بدرء فكان لك الأسرى كما كان لسائر الأنبياء » ولكن كان 
الحكم في الأسرى المنَ أو القتلّ دون المفاداة » فلولا الكتاب السابق في إباحة 
الفداء لك لمسكم العذاب. . ©) 

(والمراذ بالآية حكم العزيمة) وهو القتل . 

(لقولهم بوجوب الأصلح)” ؛ لأن الأصلح أن يكون اجتهاد كل مجتهد 
)١(‏ سورة الأنفال/ 19. 
(؟) سورة الأنفال//517. 
(”) سورة الأنفال/ 78. 
(:) سورة الأنفال//17”. 
)2( راجع فيه: ص 815 القسم المحقق من الكتاب المذكور . 
)١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 40 . 
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مجتهد وجوب القول بالأصلح وبأن يلحق الولي بالنبي وهذا عين 
507 

وانختار من العبارات عندنا أن يقال : إن المجتهد يصيب ويخطئ على 
تحقيق المراد به احترازًا عن الاعتزال ظاهرا وباطنا وعلى هذا أدركنا مشايخنا 
وعليه مضى أصحابدا المتقدمون والله أعلم . 


ضوابا » (وأن يُلحق الولي بالنبي) هذا أثر قولهم أيضا بوجوب الأصلح في 
حق العصمة » فالولي كل مسلم صالح» فإنهم يلحقونه بالنتبي في حق 
الإفضال والإنعام عليه'" . 

(وانختارٌ من العبارات عندنا أن يقال : إن المجتهد يخطئ و يصيب على 
تحقيق المراد به) مغ هذا أنالا تضم غلى فوليا : ا(ايخطئ و يصيب)»؛ 
لاحتمال تأويل أنه يخطئ : الأحق كما هو قول بعض المعتزلة » فقلنا يخطى 
خديقة كاهو انر عتل الله تعالق: ؛ ليكون هذا خلافا للمعتزلة ظاهرا وباطتًا ؛ 
لأن قولنا : «يخطى ويصيب» مخالفة لهم ظاهرا . 

وقولنا تعن فين الزادن امتعالفة بأولةاء وهد ارك +الأن مكالفة 
المبتدع على كلا الوجهين واجب. 
)١(‏ وهوقول بعض الصوفية كذلك» وقال الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر 
ص 1875» في التعليق عليه: «فقول بعض الصوفية : إن الولاية أفضل من النبوة. 


معناه: أن ولاية النبي مُه أفضل من نبوته إذا عرفت أن النبوة والرسالة أعلى في علو 
درجته» وهذا لا ينافي إجماع العلماء على أن الأنبياء أفضل من الأولياء» . 
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ولو كان كل مجتهد مصيبًا لسقطت الحنة وبطل الاجتهاد ويتصل بهذا 
الأصل مسألة تخصيص العلل وهذا. 


© © © 


(ويتصل بهذا الأصل مسألةٌ تخصيص العلل)؛ لأن في جواز تخصيص 
العلل تصويب جميع المجتهدين كما هو مذهب المعتزلة على ما ذكر بعد هذا 
في الباب المتصل بهذا بقوله : لأن ذلك يؤدي إلى تصويب كل ممجتهد”"» ولما 
كان أصل كل من هذين البابين راجعا إلى أصل واحد فاسد للمعتزلة وهو 
القول بوجوب الأصلح كانت مسألةً تخصيص العلة متصلة بهذا الأصل 
الذي قالته المعتزلةٌ إن كل مجتهد مصيب لكونهما شعبتي أصل واحد » والله 


أعلم . 


.)1846( راجع: ص‎ )١( 
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باب فساد تخصيص العلل 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: من أصحابنا من أجاز تخصيص العلل 
المؤثرة وذلك بأن يقول كانت علتي توجب ذلك لكنه لم توجب لمانع فصار 
مخصوصا من العلة بهذا الدليل واحتج بأن التتخصيص غير المناقضة لغة 
وهذا ظاهر لأنه بيان أنه لم يدخل لا نقض ولا إبطال . 

وقد صح الخسصوص على الكتاب والسنة دون المناقضة قال: ولأن 


باب فساد تخصيص الغلل 


اعلم أن المعني من تخصيص العلة هو أن المعثّل إذا جعل الوصف المعيّنَ 
عله للحكم المعلوم: ثم وجد ذلك الوصف بعينه ولم يوجب ذلك الحكم 
المعلوم. قال المعلّلَ : خخص ذلك الحكم من هذه العلة لمانع» فكانت العلةٌ 
مخصوصا منها هذا الحكه”". 
)١(‏ اختلف الأصوليون فى تخصيص العلة : 
فقال الدبوسي والكرخي وأبوبكر الرازي وأكثر الحنفية العراقيين : إن تخصيص 
العلة المستنبطة جائزء وهو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وعامة المعتزلة . 
وذهب مشايخ ما وراء النهر من الحنفية قديًا وحديثًا إلى أنه لا يجوز » وهو أظهر 
قولى الشافعى وأكثر أصحابه» وهذا الخلاف فى العلة المستنبطة . 
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المعدول عن القياس بسنة أو إجماع أو ضرورة أو استحسان مخصوص منه 
بالإاجماع ولأن الخنصم ادعى أن هذا الوصف علة فإذا وجد ولا حكم له 
احتمل أن يكون العدم لفساد العلة فيتناقض. 

واحتمل أن يكون العدم لمانع فوجب أن يقبل بيانه إن أبرز مانعا وإلا 
فقد تناقض ولذلك لا يقبل مجرد قوله: خص بدليل لاحتمال الفساد 
بخلاف النصوص لأنها لا تحعمل فساذا وببي على هذا تقسيم الموانع وهي 
خمسة حسا وحكما: 


مانع يمنع انعقاد العلة, ومانع يمنع تمام العلة, ومانع يمنع حكم العلة, 

وقال بعض العلماء : هذه المسألةٌ فرع لمسألة الاستطاعة . 

قالت المعتزلةٌ : الاستطاعة الحقيقيةٌ سابقةٌ على الفعل» فقد وجد ماهو 
علةٌ الفعل ولا فعل لمانع ذكروه'' فجاز أن توجد العلةٌ ولا حكم لمانع . 


- فأمافي العلة المنصوصة؛ فاتفق القائلون بالجواز في المستنبطة على الجواز فيها . 
ومن لم يجوز التخصيص في المستنبطة فأكثرهم جوزه في المنصوصة» وبعضهم منعه 
في المنصوصة أيضمًاء وهو مختار عبدالقاهر البغدادي وأبي إسحاق الإسفرائيني » 
وقيل : إنه منقول عن الشافعي ‏ رحمه الله . 
راجع تفصيل الموضوع في : كشف الأسرار للبخاري4/ 208-01 كشف الأسرار 
للنسفي 71١/7‏ فما بعدها . شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية 
البناني على شرح الجلال ؟/ 515 فما بعدها » المعتمد 1/ 75817 فما بعدها 

60 وهو أن للمقيد قوة الفرار» ولكن لا يقدر أن يفرلمانع القيد » فإذا جاز وجودعلة 
الفعل ولا فعل لمانع جاز أن توجد العلة الشرعية ولا حكم لها كالإيمان والطاعات 
لمانع . 

راجع : كشف الأسرار للبخاري117/14 . 
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ومانع يمنع تمام الحكم, ومانع يمنع لزوم الحكم. وذلك في الرامي إذا انقطع 
وتره أو انكسر فوق سهمه فلم ينعقد علة وإذا حال بينه وبين مقصده 
حائط منع تمام العلة حتى لم يصل إلى المحل؛ ومانع يمنع ابتداء الحكم وهو 
أن يصيبه فيدفعه بترس, أو غيره . والذي يمنع تمام الحكم أن يجرحه ثم 


يداويه فيندمل .. 


والذي يمنع لزومه أن يصيبه فيمرض به ويصير صاحب فراش ثم يصير 


وقال عل الي واشياعة ؟ الاسقطاعة تقارقة للقمل »ومع مقدمها 
على الفعل فلا يجوز أن تكون العلةٌ موجودة ولا حكم لها كما في الاستطاعة 
مع الفعل . 

قال الأنام روسو رسدمة اش الول وان تخصضيضن العلةايسبة 
العبث إلى فعل الله تعالى «لانفاي قائد فى وكردا ادا !اال كاي 
حكم ؟ !والعلةٌ ما شعت إلا للحكم وبدونه لم تكن لشرعيتها عاقبة 
حميدةٌ”2» وإذا خلا الفعل عن العاقبة الحميدة كان سفَّهًا ‏ تعالى الله عن ذلك -. 

والدليلٌ أيضا على فساد تخصيص العلة هو أن دليل الخصوص يشبه 


)١(‏ وقال عامة أهل السنة : إن للعبد-قدرة هى مناط الأمر والنهي» وهذه قد تكون قبله لا 
يجب أن تكون معه» والقدرة التي بها الفعل لابد أن تكون مع الفعل لا يجوز أن 
يوجد الفعل بقدرة معدومة ‏ 
وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم 
الأفعال. ٠‏ | 
انظر هذه الأقوال مع الأقوال التي ذكرها الشارح في: العقيدة الطحاوية 
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له كطبع خامس فيأمن منه غالبًا بمنزلة من ضربه الفالج فيصير مفلوجا كان 
مريضا فإن امتد فصار طبعًا صار فى حكم الصحيح ومثاله من الشرعيات 


الاستشناء و يشبه الناسخ كما مر تقريره '''» وهذا لا يتصور في العلل ؛ لأن 
الاتنتكداء تصيري تي اللقطاقوة العدى نذا أناميحى قولة : لفلان علي ألف 
درهم إلا مائة» ومعنى قوله : لفلان علي تسعمائة سواء. وَالعله لفت 
يفيه قلا يجيوة القرل تيا يفيه الاتششيات والفيت على العلل لا بوت 
لأذالدلة لاون اذكون اميك ارتيجو ف كان مك القول فسس سه 
الناسخ » والتخصيص لا يخلو عن هذين الشبهين ففسد القول بالتخصيص . 

إن قلت :2 يجوز أن يقبه ذليل السمقص يفن نكل واتحد مرح الامنتكتاء 
والانتع كر وفيا له حك لبن ليها كما ف تراز مدل :درن السعفييض 
وناك جع تعليليها على سا مر فق بان كان البصيير 97 

قلت : إنما جاز هناك ذلك الحكم لدليل التتخصيص من اجتماع الوصفين 
زعا وطت الاسس دان ووس الي وهذا لا يتصور في تخصيص العلة ؛ 
الل اد تجو فلم مكل لها صيذا مؤطيو ا حي طول وبي حب 
الاستثناء؛ والناسخم خلافٌ دليل التتخصيص فإئه لفظ مستبد بنفسه وليس فيه 
ما يمنع التعليل فكان قابلاً للتعليل . 

وقوله: (فيأمن منه) أي من حكم الجرح . 


000 أنظر : ص .)51١6(‏ 
فم راجع 7 ص .)5١60(‏ 
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البيع إذا أضيف إلى حر لم ينعقد وإذا أضيف إلى مال غير تملوك للبائع منع 
تام الانعقاد في حق المالك» وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم . وخيار 
الرؤية يمنع تمام الحكم وخيار العيب يمنع لزوم الحكم . 

وأما الدليل على صحة ما ادعينا من إبطال خصوص العلل أن تفسير 
الخصوص ما مر ذكره أن دليل الخصوص يشبه الناسخ بصيغته., ويشبه 


(وخيار الشرط) أي خيار الشرط للبائع . 

(أما الدليل على صحة ما اذُعينا من إبطال خصوص العلل) فالكتاب 
والمعقول: 

أما الكتاب : فقوله تعالى :9 قل الذكرين حرم أم الأنتيين أمّا اشتملت 
عي أَرْسَامْ انين نيُوني بعلم إن كسم صادقين 74 ففيه مطالبة الكفار ببيان 
العلة فيما ادّعُوا فيه الحرمة على وجه لا مدفع لهم فصاروا محجوجين به » 
وذلك الوجه أنهم إذا بينوا أحدَّ هذه المعاني ‏ وهو معنى الذكورة أو معنى 
الأنوئة أومعنى يجمعهما أن الحرمة لأجله انتقض علتهم بإقرارهم بالحل في 
الموضع الآخر مع وجود ذلك المعنى فيه » و لو كان التتخصيص في علل 
الأحكام الشرعية جائرًا ما كانوا محجوجينء فإن أحدا لا يعجز من أن يقول : 
امتنع ثبوت حكم الحرمة في ذلك الموضع لمانع . ْ 

و قد كانوا عملا يعتقدون الحل في الموضع الآخر لشبهة أو معنى تَصور 
عندهم » و في قوله : فإ نبتُوني بعلم4 إشارةٌ إلى أن المصير إلى تخصيص 


. 141" سورة الأنعام »آية:‎ )١( 
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الاستشناء بحكمه وإذا كان كذلك وقع التعارض بين النصين فلم يفسد 
أحدهما بصاحبه ولكن النص العام لحقه ضرب من الاستعارة بأن أريد به 
بعضه مع بقائه حجة على ما مر وهذا لا يكون في العلل أبدا لأن ذلك يؤدي 
إلى تصويب كل مجتهد ويوجب عصمة الاجتهاد عن الخطأ والمناقضة وفي 


العلل الشرعية ليس من العلم في شيء فيكون جهلا . 

وأما المعقول : فلأن العلل الشرعية حكمها التعدية كما قررنا وبدون 
التعدية لا تكون صحيحة أصلاً ؛ لأنها خالية عن موجبها » وإذا جاز قيام 
المانع في بعض المواضع الذي يتعدى الحكم إليه بهذه العلة جاز قيامه في جميع 
المواضع فيؤدي إلى القول بأنها عل صحيحةٌ من غير أن يتعدى الحكم بها إلى 
شيء من الفروع» وقد أثبتنا فسادً هذا القول بالدليل أي فساد القول بالعلة 
القاصرة ‏ ثم إن كان تعديةٌ الحكم بها إلى فرع دليلَ صحَتها فانعدام تعدية 
الحكم بها إلى فرع آخر توجد فيه تلك العلةٌ دليل فسادهاء ومع مساواة دليل 
الصحة والفساد لا تغبت الحجةٌ الشرعية موجبةً للعمل«كذا ذكره الإمام شمس 


الأكية" جيه الله . 


. (لأن ذلك يؤدُي إلى تصويب كل مجتهد) إذ هذه المسألة فرع تلك » 
فمن قال بتصويب كل مجتهد احتاج إلى القول بتخصيص العلة ؛ لأن العلة 
إذا وجدت ولا حكم لها تكون منقوضة فيكون المعلّل مخطنًا ضرورة » وهو 
خلاف ما اعتقدوا ؛ لأنهم يرون الأصلحّ واجبًا وخطأ المعلل ليس بأصلح فلا 


.1١1١71١١ /7 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 


1851 


ذلك قول بالأصلح لكن الحكم إنما يمتنع لزيادة وصف أو نقصانه الذي 
تسميه مانعا مخصصا. 

وبزيادته أو نقصانه تتبدل العلة فيجب أن يضاف العدم إلى عدم العلة 
لا إلى مانع أوجب الخنصوص مع قيام العلة» وفرق ما بيننا وبينهم في 
العلل المؤثرة أنهم يدسبون عدم الحكم إلى مانع مع قيام العلة فصار كدليل 
النصوص في بعض ما تناوله العام مع قيام دليل العموم ونحن ننسب العدم 
إلى عدم العلة؛ لأن العلة ينعدم وصف العلة أو زيادتها والعدم بالعدم ليس 


يكون المعلّل مخطنًا على ذلك التقدير» فدعاهم ذلك إلى القول بجواز 
التتخصيص ؛ لأن عندهم عدم جواز أن تكون علة المعلّل منقوضةً ضرورةً 
كون المجنهد مصيبًا ؛ لأنه الأصلح في حق المجتهد . 

وعندنا ا جاز خطأ المجتهد جاز انتقاض العلة لجواز الخطأ على المجتهد 
00 

وعندهم كما لا يجوز الفساد في الكتاب والسنة لا يجوز الفساد في العلل 
أيضاء صار تخصيص العلة نظير تخصيص الكتاب والسنة عندهم» وعندنا لل 
جاز فساد العلة لم تكن العلةٌ نظيرَ الكتاب والسنة . 

(وبزيادته أو نقصانه تتبدل العلة فتجب نسبة العدم إلى عدم العلة)» 
فإن عدم العلة بنقصان وصف لا يشكل ؛ لأن المجموع لما صار علة لم تكن 
عله بائتقاء روعت :نت ؟ لأن الشرء ينشفى باتعفاء جرف كتإ عقناء جحرمنة 
الفضل عند انتفاء جزئي علة الربا من القدر و الجنس . 


1855 


من باب النصوصء وهذا طريق أصحابنا في الاستحسان لأن القياس إن 
ترك بالنص فقد عدم حكم العلة لعدمها لأن العلة لم تجعل علة في مقابلة 
النص فبطل حكمها لعدمها لا مع قيامها بدليل الخصوص بخلاف النصين 
لأن أحدهما لا يُفسد صاحبه فوجب القول بالخصوص . 

وكذلك إذا عارضه إجماع أو ضرورة لم يبق الوصف علة لأن في 
الضرورة إجماعا أيضا والاجماع مثل الكتاب والسنة . 

وأما إذا عارضه استحسان أوجب عدم الأول لما ذكرنا في باب 
الاستحسان, فصار عدم الحكم لعدم العلة فلم يكن من باب الخصوص 
وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة و بيان ذلك في قولنا في الصائم إذا 
صب الماء في حلقه يفسد الصوم لأنه فات ركنه ويلزم عليه الناسي . 

فمن أجاز الخنصوص قال امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو الأثر 
وقلنا نحن: العدم لعدم هذه العلة لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب 
الشرع فسقط عنه معنى الجناية وصار الفعل عفوا فبقى الصوم لبقاء ركنه لا 


وكذلك نقول : إن الموجب للزكاة شرعا هو النصاب النامي» وهو 
الحَولى عرفناه بقوله عليه السلام : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول »27 
والمراد نفى الوجوب ٠‏ فإذا كانت العلةٌ بهذا الوصف علةٌ موجبة شرعا عرفنا 
)١(‏ نخمرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول 
. عليه الحول ١7/7‏ حنديث رقم 772١‏ » وابن ماجه في كتاب الزكاة باب من استفاد 
مالا ١/1١لاه‏ حديث رقم 1747 » والإمام مالك رحمه الله في الموطأ موقوفا في 
كتاب الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق حديث رفم ؟ » ” 


-186752- 


لمانع مع فوات ركنه ومثل قولنا في الغصب إنه لما صار مبب ملك بدل المال 
وجب أن يكون سبب ملك المبدل . 

وأما المدبر فإنما امتنع حكم هذه العلة فيه لمانع وهو أن المغصوب لا 
يحتمل الانتقال فكان هذا تخصيصا وهذا باطل و إنما الصحيح ما قلنا: إن 
الحكم عدم لعدم هذه العلة وهو كون الغصب سببا لملك بدل العين المغصوبة 
لأن ضمان المدبر لسيس ببدل عن العين المغصوبة لكنه بدل عن اليد 
الفائتة لما قلنا إنه ليس بمحل النقل. 


أن عند انعدام هذا الوصف ينعدم الحكم لانعدام العلة الموجبة . و لا يلزمنا 
جوادٌ الأداء؛ لأن العلةً الموخبة غيرٌ العلة المجوزة للأداء كما في رؤية الله تعالى 
فإنها جائزة عقلاً واجبة شرعا . 

وأما عدم العلة بزيادة الوصف فمثل الأكل ناسنّياء فإن الأكل و نحوّه علة 
الفطر ؟ لأنه ضده » وقد زاد على هذا في الأكل ناسيا لم يبق هو علة الفطر ؛ 
لأن وقوعه غير جناية مضاف إلى صاحب الحق فانعدمت العلة فكأن الأكل لم 
يوجد » فلهذا قلنا ببقاء الصومء لا لأن العلةً موجودة و الحكم منعدم . 

وكذلك اليه سوط اخيار؛ فإق لوجي انلك شترعا اسيم المطلق + 
ومع شرط الخيار لا يكون مطلقًاء بل بهذه الزيادة يصير البيعٌ في حق الحكم 
كالمعلق بالشرط» وقد بينا أن المعلق بالشرط غير المطلق فكان البيع في حق 
الحكم معدومًا » فظهر أن العلة تنعدم بزيادة وصف أونقصان وصف . 


18656 


فالذي جعل عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم وهذا أصل هذا 
الفصل فاحفظه واحكمه ففيه فقه كثير ومخلص كبير وإنمايلزم 
الخنصوص على العلل الطردية لأنها قائمة بصيغتها والخصوص يرد على 
العبارات دون المعاني الخالصة . 

ومن ذلك قولها في الزنا يوجب حرمة المصاهرة أنه حرث للولد فأقيم 
عفان وى تلو الولد مو انيه ا افسيعا على الرطاءسادف بعدوها قندية 
البعضية بواسطة الولد صارت بناتها وأمهاتها كبناته وأمهاته واباؤه 
كآبائها و أبئائها فلزم على هذا أنه لم يخرم الأخوات و العمات والخالات 


(فالذي جُعل عندهم دليلٌ الخصوص جعلناه دليل العدم) يعني أن 
اشن الذي يككالفة تلك العلة على ولب ميض :تلك العلة ؛ وعندنا 
ذلك النص دليل عدم العلة ؛ لأن شرط صحة العلة ألا تكون العلةٌ معارضة 
للنضى»: فإذا وحذ النمر على لاق الغلة فاك شبرط الغلة فاتعقت الغلة 
ضرورة » و كذلك في نظائرها من الإجماع والضرورة . 

(وإنها يلزم ا 
ابيع ركنٌ في الوضوء فسن تثليئُه كمّسل الوجه واليدين والرجلين 
مت تلك علخي سبح ا خف فإنه رك ليضا ومع ذلك ل يسن الي 
فيه؛ (لأنها قائمة بصيغتها) يعني أنها صارت عللا لصورة الأوصاف لا 
لمعانيهاء فإذا وجد صورةٌ الوصف ولا حكم وجب القول بالتخصيص لا 
محالة كما وّجدت صيغةٌ العموم من الكتاب والسنة ولا حكم في البعض . 


وقوله : (فلزم على هذا أنه لم يَحرّم الأخوات) أي فيشكل على هذا 


6ك 


فقال أهل المقالة الأولى إنه مخصوص بالنص مع قيام العلة وقلنا نحن بل 

العلل صارت عللاً شرعًا لا بذواتها وهي لم تجعل علة عند معارضة النص 

وفي هذا معارضة ؛ لأن حكم النص يزداد بامتدادالحرمة إلى الأخوات 
وغيرهن. 


التعليل غدء رم الاخوات آى يطريقالتعاقك لا بطري امتهم 

ألا ترى أن عثمان ذا النورين رضي الله عنه ‏ تزوج بنتي رسول الله عليه 
السلام على طريق التعاقب فسمي به ذا التورين أنه مخصوص بالنص» وهو 
قوله تعالى :« وأحل لكم ما وراء ذلكُم © وقوله تعالى : 9 قانكحوا ما طَّاب 
كم من التساء 74 وهي لم تُجعل علة عند معارضة النص . 

(وفي هذا معسارضة )؛ لأن في النص الموجب لحرمة المصاهرة ذكر 
الأمهات و البنات أي بطريق العبارة» والآباء والأبناء خاصة أي بطريق 
الدلالة» فامتداد 0 إلى الاستوات باكر 5 اك يكون تغييرا 
ل 2200 ا لانغدام 
ْ ال 

وكذلك إن أَلرَم الور نال ان الا و11 وَالقرت 
بينهما أمس فالتخريج هكذاء نقول : إنه إنما انعدم الحكم هناك لانعدام العسلة 
باعتبار مورد النص. وهو قوله تعالى :ظ وأحل لكم ما وراء ذلكم )74 


(1) النساء / 7. 
(19) سوزة النساء/ 74 
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فلا يبقى علة عند معارضة النص فيكون عدم الحكم لعدم العلة وليس 
هذا من باب الخصوص فى شيء وهذا واضح جد ومن أحكم المعرفة 
وأحسن الطوية سهل عليه تخريج اللجمل على هذا الأصل إن شاء الله 
تعالئ. 
© © © 


وقوله تعالى : ل فَُوا حَرتَكم أن كم 4 
الطودية #الشهر و الأعكقاء 7 والله أعلم 5 


© 8 © 
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باب وجوه دقج العلل 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : العلل قسمان طردية ومؤثرة وعلى 
كل قسم ضروب من الدفع . 

أما العلل المؤثرة فإن دفعها بطريق فاسد وبطريق صحيح . 

وأما الفاسد فأربعة أوجه : المناقضة وفساد الوضع وقيام الحكم مع عدم 
العلة والفرق بين الفرع و الأصل . 


باب وجوه دقع العلل 

لا فرغ من بيان نفس القياس وشرطه وركنه وحكمه شرع في بيان دفعه؛ 
إذ بالعجز عن الدفع يتم القياس كما في صورة دعوى المدعي إذا عجز المدعى 
عليه عن دفع دعواه حينئذ يتم دعوى المدعي . 

اعلم أن الاعتراض بفساد الوضع على العلل المؤثرة باطل ؛ لأن التأثير لا 
يثبت إلا بدليل مُجمع عليه فبعد ذلك دعواه أن الوصف يأبى هذا الحكم لا 
يتصور ذلك ؛ لأن الكتاب أو السنة أو الإجماع لا يوضع في الفاسد. 

(وأما عدم العلة وقيام الحكم فلا بأس به لاحتمال علة أخرى) ؛ لأن 
ُبوتّه بعلة لا ينافي كونه ثابتا بعلة أخرى . 


1816م 


أما المناقضة فلما قاما: إن الصحيح من العلل ما ظهر أثره الشابت 
بالكتاب والسنة وذلك لا يحتمل المناقضة لكنه إذا تصور مناقضة وجب 
تخريجه على ما قلنا من عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع يوجب المخنصوص 
مثل قولبا مسح في وضوء فلا يسن تكراره كمسح الخف لا يلزم الاستنجاء 
لأنه ليس بمسح بل إزالة للنجاسة . 

ألا ترى الحدث إذا لم يعقب أثرا لم يسن مسحهء وهذا يذكر فى اخر 
الفصل على الاستقصاء إن شاء الله تعالى. 

وكذلك فساد الوضع لا يُتصور بعد ثبوت الأثر إذ لا يوصف الكتاب 
والسنة والإجماع بالفساد. 
أن العكس ليس بشرط لصحة العلة لكنه دليل مرجّح و أما الفرق فإتما 
فسد لوجوه ثلاثة : ٠‏ 


ألا ترى أن الحكم يجوز أن يشبت بشهادة الشاهدين ووز انيت 
يشتهادة أريغة + بع إذا رجع اثنان قبل القضاء يبقى القضاء واجبًا شيا 
الباقين؛ هذا لأن العلة لم توضع لإبطال علة أخرى بل لإيجاب الحكم بها 
ومع كونه واجبّا بها يجوز الوجود بغيرها » فإذا عدمت هذه يجوز أن يوجد 
غيرها فيثبت به الحكم . 

(وأما الفرق فإنما فسد لوجوه ثلاثة) وأولى الوجوه في هذا ما ذكره 


الإمام المحقق شمس الأئمة ‏ رحمه الله بقوله : أحدها ‏ أن شرط صحة 


-1859- 


أحدها أن السائل منكر فسبيله الدفع دون الدعوى فإذا ذكر في الأصل 
معنى آخر انتصب مدعيًاء ولأن دعواه ذلك بالمعنى الذي لا يصلح للتعدية 
إلى هذا الفرع لا يمنع التعليل بعلة متعدية فلم يبق لدعواه اتصال بهذه 
المسألة, ولأن الخلاف في حكم الفرع ولم يصنع بما قال في الفرع إلا إن 
أرانا عدم العلة وعدم العلة لا يصلح دليلاً عند مقابلة العدم. 

على ما مر ذكره فلأن لا يصلح دليلاً عند مقابلة الحجة أولى» وأما 
القسم الصحيح فوجهان : الممانعة والمعارضة . 


القياس تعديةٌ الحكم إلى الفروع بتعليل الأصل ببعض أوصافه لا بجميع 
أوصافه ؛ وقد بينا فسادَ ذلك ؛ لأنه متى كان التعليل بجميع أوصاف الأصل 
لايكون ذلك مقايسة” . 

يعني حينئذ يكون هو عين الأصل ؛ لأن جميع أوصاف الأصل لا يوجد ‏ 
إلاافي الأصل ٠‏ ولما كان كذلك كان ذكر الفرق بين الأصل والفرع بذكر 
وصف آخر لا يوجد ذلك في الفرع راجعًا إلى بيان صحة المقايسة لا اعتراضا 
على العلة ؛ لأن اندفاع الفرع عن كونه عين الأصل إنما يحصل به فحينئذ تصح 
القايسة , 

(فلأن لا يصلحٌ دليلاً عند مقابلة الحجة أولى) . 

بيان هذا أنه إذا لم ينبت حجة على كون الوصف علةً لا يصلح قول 
الخصم: «لاعلة دليلاً» فلآن لا يصلح قوله : «لا علة دليلا» إذا قامت الحجة 
على كون الوصف علة أولى . 
)١(‏ انظر : أصول السرخسي ؟/ 74 . 


1817١ 


باب الممائعة 


قال الشيخ الإمام: وهي أساس النظر لأن السائل منكر فسبيله أن لا 
يتعدى حد المنع والإنكار وهي أربعة أوجه : الممانعة في نفس الحجة الممانعة 
في الوصف الذي جعل علة أموجود في الفرع والأصل أم لا ؟ والممانعة في 
شروط العلة؛ والممانعة في المعنى الذي به صار دليلا . ش 


باب الممائعة 


(وهي أساس النظر) أي الممائخة © أساس الكلن + لآن الحيت مدع 
والسائل مدَّعَّى عليه فسبيله الإنكار » والأصل في الإنكار اللزائعة قاد يوق 
له أن يجاوز إلى غيرها إلا عند الضرورة » ولأن عوار"" المعلّل في تعليله إنها 
يتبين بالممانعة» وبها يظهرالمدّعي من المنكر والملزم من الدافع » فيلزم أن تكون 


)١(‏ المنع : خخلاف الإعطاء » وقد منع فهو مانع ومنُوع ومنّاع ومنعت الرجل عن الشيء 
فامتنع منه ومانعته الشيء ممانعة . 
وفي الاصطلاح : هو امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل . 
انظر : الصحاح ”7/ 11417 مادة : منع » التعريفات ص 555 » التعريفات الفقهية 
0 ْ 

(؟) العوار: العيب ».يقال : سلغة ذات عواز . 
انظر : الصحاح 71١/7‏ مآدة : عور . ' 


١8691 


أما الأول فلأن من الئاس من يتمسك بما لا يصلح دليلا مثل قول 
الشافعي رحمه الله في النكاح إنه ليس بمال فلا يغبت بشهادة النساء مع 
الرجال لأنا قد قلدا إن الاحتجاج بالدفي والتعليل به باطل وكذلك من 
له بالط 

وأما الممانعة في الوصفءفلأن التعليل قد يقع بوصف مختلف فيه مثل 
قولدا في إيداع الصبي: إنه مسلط على اللاستهلاك ومثل قولدا في صوم 
النحر إنه منهي وأن النهي يدل على التحقق لأن هذا نسخ عند الخصم 


مجك اهنا غير حجة الآخر وذلك إِما يكون بالتتمسك بالممانعة » فلذلك 
كانت هى أساس النظر . 

(مثل قول الشافعي في النكاح: إنه ليس بمال) إلى آخره » وهذا النوع 
لا يصلح حجة؛ لإيجاب الحكم عندنا على ما بينا » فترك الممانعة فيه يكون 
قبولا من الخصم لا لا يكون حجة أصلاً وذلك دليل الجهل » فكانت الممانعة 
فى نفس الحجة دليل المفاقهة!'" . 

(مثل قولنا) أي مثل قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رضي الله عنهما ‏ (في 
إيداع الصبي إنه مسلط على الاستهلاك) فيقول: المانم وهو أبو يوسف 
رحمه الله سلَّمنا أن كونه مسلطًا مُسقط للفضمان » ولكن لا نسلم أن إيداع 
الضورى انلع 
)١(‏ فاقهه : باحثه في العلم . 

راجع : الصحاح "/ 71147 مادة : فقه . 
6 راجع : ص .)١1555(‏ 
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النهي عن الشرعي لا يدل على التحقق عنده؛ ومثل قول الشافعي رحمه الله 
في الغموس : إنها معقودة وذلك أكثر من أن يحصي. 00 

وأما الممانعة في الشرط فقد ذكرنا شروط التعليل وإنما يجب أن يمنع 
شرطا منها هو شرط بالإجماع وقد عدم في الفرع أو الأصل . 

مغل قول الشافعي في السلم الحال إنه أحد عوضي البيع فشبت حالا 
ومؤجلا كثمن البيع فيقال له : لا خلاف أن من شرط التعليل أن لا يغير 
حكمًا والنص أن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس بحكمه وإنا لا نسلم 
هذا الشرط هاهنا. 


والممانعة فى المعنى الذي به صار دليلا فهو ما ذكرنا من الأثر لأن مجرد 
الوصف بلا أثر ليس بحجة عنده, فلا يصح الاحتجاج به من الخصم على من 
لا يراه دليلا حتى يبين أثره وسبيله في هذا كله الإنكار. 


وإنما يعتبر الإنكار معنى لا صورة مثل قولنا في المودع يدعي الرد : إن 


عٍِ 0 م - 5 ىو 
فيما قست 07)؟ ١‏ 


(وإنما يعتبر الإنكار معنى لا صورة مثل قولنا في المودع يدعي الرد إن 
القول قوله وهو مدّع صورة) ولكنه منكرٌ للضمان معنّى ؛ ولهذا كان القول 
)١(‏ فعند الشافعي يجوز السلم حالا في مقدور التسليم كما يجوز مؤجلاً. فيقال له : لم 


قلت إنه مقدور التسليم بل القدرة معدومة؛ لأنها تحصل بالأجل ولم يوجد . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري 417/4. 


"لاما 


القول قوله وهو مدّع صورة , والله أعلم . 
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قولّه مع اليمين. | 

والبكرٌإذا قالت : بلغني التكاح فرددت » وقال الزوج : بل سكت 
فالقول قولهاعندناء وهي في الصورة تدعي الرد ولكنها تنكر ثبوت ملك 
التكاح عليها في المعنى فكانت منكرةٌ لا مدعية . 

وإذائبت هذا فنقول : هذه الوجوه من الممانعة تكون إنكارا من السائتل فلا 
عاحة إلن إقباتك إتكارم تانلشجة وامقغالة يذلك كان اتتطالا عا لا يفيك: 

وقوله : إن الحكم في الأصل ما تعلق بهذا الوصف فقطء بل به وبقرينة 
أخرى يكون إنكارً صحيحا من حيث المعنى وإن كان دعوى من حيث 
الصورة؛ لأن الحكم المتعلق بعلة ذات وصفين لا يثبت بوجود أحد الوصفين 
وذلك نحو ما يعلل به الشافعى في اليمين المعقودة على أمر في المستقبل ؛ 

فإنا نقول : الحكم في الأصل ثبت بهذا الوصف مع قرينة وهي توهم البر 
فيها فيكون هذا منعا لما ادّعاه الخصم » والخصم هو المحتاج إلى إثبات دعواه 
للد ْ 

. فأما قول السائل : ليس المعنى فى الأصل ما قلت» وإنما المعنى فيه كذا هو 
إنكار صورة لكنه دعوى من حيث المعنى وهي دعوى غير مفيدة في موضع 
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النزاع ؛ لأنه لا يكنه أن يقول في موضع النزاع لتقرير ذلك المعنى سوى أن 
هذا المعنى معدوم في موضع النزاع » و عدم العلة المعينة لا يوجب عدم 
الحكمء والله أعلم . 

© © © 
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باب المعارضة 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : وليس للسائل بعد الممانعة إلا المعارضة 
وهى نوعات : معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة.. 


أما المعارضة التى فيها مناقضة فالقلب وهو نوعان ويقابله العكس وهو 


باب المعارصة 
اللجادفية : إبداء علة مبتدأة بدون التعرض لدليل المجيب» لم 
ع 7 5 _ 2 وك (0)ه 07 7 5 
إيراد الوصف الذي جعله المجيب علة مع تخلف الحكم'' ثم القلب هاهنا 
ع ع 0 
متضمن إحدى خاصيتى المعارضة وهى إبداء علة مبتدأة 4 وإحدى خاصيتي 
المناقضة و هي إبطال دليل المعلّل» فسّمي لذلك (معارضة فيها مناقضة ) ثم 
جعل المعارضة أصلاً حيث لم يقل مناقضة فيها معارضة؛ لا أن إبداء العلة 
نقائلة دلبل المعذل سايق 'ومتفضود التبائل مرق قلئه :ذلك + فإيراد لضن 
بتخلف الحكم يثبت في ضمن ذلك» فجّعل ما هو السابق والمقصود أصلاً» 


. المناقضة فى اللغة : إبطال أحد القولين بالآخر‎ )١( 
. واصطلاحًا : هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل‎ 
.)17917( راجع : التعريفات للجرجاني ص 798 » و هامش رقم (5؟) من ص‎ 


-كلا148- 


نوعان, لكن العكس ليس من هذا الباب أما القلب فله معنيان في اللغة 
يقوم بكل واحد منهما ضرب من الاعتراض . 

أما الأول فأن يجعل المعلول علة والعلة معلولاً ؛لأن العلة أصل و الحكم 
تابع فإذا قلبته فقد جعلته منكوسًا وكان هذا معارضة فيها مناقضة لأن ما 


والباقي مذكور في «الوافي)7" . 

(لكن العكس ليس من هذا البساب) ؛ لأنه من باب الترججسيخ ؛ لأن 
العكس يصحح العلة حيث يقال في كل صورة يوجد هذا الوصف يوجد هذا 
الحكم» وفي كل صورة لا يوجد هذا الوصف لا يوجد هذا الحكم » وذلك 
مثل قولنا: ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج. وعكسه الوضوء » وهذا 
علج رج العلل 


وأما القلب”" فمناقض للعلة فكانا على طرف نقيض؛ فلذلك قال : إن 


)١(‏ انظر : اللوحة رقم ١74‏ من الكتاب المذكورء ولم يأت الشارح بأكثر من هذا في 
الوافى حيث قال : «ثم جعل المعارضة أصلاً حيث لم يقل مناقضة فيها معارضة؛ لما 
أن إبداء العلة بمقابلة دليل الخصم سابق على إيراد النقض بتخلف الحكم فجعل ما هو 
السابق أصلا» . 

(0) القلب : قلبت الشيء فانقلب أي انكبً » وهو جعل أعلى الشيء أسفله وأسفله 
اعلةه عمو فول القائل : 'فلتك:الاناء إذا كمه اوهو جدل بطر الخو دنظهر ا والظهر 
طقن أو هو عل العلو كك عله والحلة مكرك ْ 
وفي الاصطلاح : عبارة عن عدم الحكم لعدم الدليل» ويراد به ثبوت الحكم بدون 
العلةة 
انظر: الصحاح 70١/١‏ مادة: قلبء التعريفات 25794 التعريفات الفقهية ص 2477 
أصول السرخسي 2118/75 البحزالمحيط 2584/0 الكوكب المثير4/ ١11؟.‏ 
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جعله المعلل علة لما صار حكمًا في الأصل؛ واحتمل ذلك فسد الأصل فبطل 
القياس, وإنما يصح هذا فيما يكون التعليل بالحكم. 

فأما بالوصف المحض فلا يرد عليه القلب مثاله قولهم: الكفار جدس 
يجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين ومثل قولهم القراءة تكررت في 
الأوليين فكانت فرضًا في الأخريين كالركوع والسجود. 

فقلنا: المسلمون إنما جلد بكرهم مائة لأن ثيبهم يرجم وإنما تكرر 
الركوع والسجود فرضًا في الأوليين لأنه تكرر فرضا في الأخريين, وامخلص 
عن هذا أن يخرج الكلام مخرج الاستدلال لأن الشيء يجوز أن يكون دليلا 


العكسن لبن :مه هذا البانت» 

(فسد الأصلٌ وبطل القياس) ؛ لأن العلةً موجبةٌ والمعلول موجبها الذي 
هو حكمهاء فكانا كالفرع مع الأصل فلا يجوز أن تكون العلة حكمًا ولا 
الحكم علةٌ» فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل . 

(مثاله قولهم) أي قول الشافعي وأصحابه» (ومثل قولهم) أي قول 
مالك وأصحابه . 

(وذلك الشيء دليلٌ عليه أيضًا) كطلوع الشمس مع النهارء فإن شرط 
هذا الا ستعدلال أن ويقك أنييا نظيرات» سداويان فيدال كل والخدامنهنما 
العوأم) فإنه يغبت حرية الأصل لأحدهما أيهما كان بثبوتها للآخرء ويثبت 
الرق في أيهما كان بثبوته للآخر . 
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على شيء وذلك.دليل عليه أيضًا وإنما ب يصح المخلص إذا ثبت أنهما نظيران 
مثل التوأم, وذلك قولنا ما يلتزم بالشروع إذا صح كالحج فقالوا : الحج إنما 
يولى عليها في مالها فيولى عليها في نفسها كالبكر الصغيرة فقالوا إنما 
يولى على البكر في مالها لأنه يولى عليها في نفسها. 

فقلنا : النذر ما وقع الله تعالى على سبيل التقرب إليه تسبيبًا لزمته 


وقوله: (إذاصح) بالشروع» وبهذا يحترز عن مسألة النذر بصوم يوم 
النحر (فقالوا : الحج) إنما يلتزم بالنذر؛ لأنه يلتزم بالشروعء أي لا يصح 
قلبهم علينا بهذا القول # لذن معد ل ناخد الشكمين على الأخر يعدذنبوت 
عر ات تر رات كيد مر 2 اااي 
الأداء حراماء ا الريك جره الللارقة 
انفصال العبادة عن النذر كان أن يلزم مراعاة فعل القربة الذي حصل بالشروع 
بالثبات عليه أولى . 

بخلاف ما علّل به الشافعي فإنه لا مساواة بين الجلد والرجم . 

أما من حيث الذات فالرجم عقوبةٌ غليظة تأتي على النفس والجلد لاء 
وأما من حيث الشرط فالرجم يستدعي من الشرائط ما لا يستدعيه الجلد 
كالثيوبة . 

وكذلك لا يصح قلبهم في الولاية» (فقولهمإنما يولي على البكر في 
مالها ؛ لأنه يولى عليها في نفسها) ؛ لأن جواز الاستدلال بكل واحد منهما 
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مراعاته بابتداء المباشرة وهو منفصل عن النذر وبالشروع حصل فعل القربة 
فلأن يجب مراعاته بالنبات عليه أولى. 
وكذلك الولاية شرعت للعجز والحاجة على من هو قادر على قضاء 
الحاجة والنفس والمال والثيب والبكر فيها سواء فأما الجلد والرجم فليسا 
بسواء في أنفسهما وفي شروطهما أيضا حتى افترقا في شرط الثيابة . 
وكذلك القراءة و الركوع والسجود ليسا بسواء لأن القراءة ركن زائد 


على الآخر يدل على قوة المشابهة والمساواة بينهماء وهي المقصودة بالاستدلال 
واكافنا قلقت المساؤاء بدن التض رين امن حيبت انوت الرلايافى كل ونيد 
منهما باعتبار حاجة المولى عليه وعجزه عن التصرف بنفسهء وذلك إما يكون 
بالصغر لا بالشيوبة والبكارة (بل الشيوبة و البكارةٌ و السفس و امال فيه 
سواء). 

وَقوَلهة «غلى من “صلة تترغق ا وإغا ذكر بكشة على ؛ لأن هذا حق 
على نولي تح لو تيع عو اتحفيد نا ول دانم «والعتمير في نوه .انيه 
سواء» را جم إلى قضاء الحاجة . 

فإن قيل قوله : «والنفس والمال والثيب والبكر فيه سواء» لا نسلم مساواة 
النفس والمال في قضاء الحاجة بل حاجةٌ الصغير والصغيرة إلى أن يقوم الولي 
مقامه في حق حفظ امال والتصرف فيه للتثمير أشلاً ؛ لأن حاجتّهما فيه ناجزةٌ 
فكانت الولايةٌ للولي بالتصرف في ماله كي لا تأكله النفقةٌ» والحاجة في حق 
النفس متأخرة إلى ما بعد البلوغ ؛ لأن الشهوة إنما تكون بعد البلوغ. 
والأصل في النكاح قضاء الشهوة» فلم يلزم من ثبوت الولاية للولي في المال 
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تسقط بالاقتداء عندنا وتسقط لخوف فوت الركعة عنده ومن عجر عن 
الأفعال لم يصلح الذكر أصلاً بخلاف الأفعال وكذلك الشفع الأول والثاني 
ليسا بسواء في القراءة . 

ألا ترى أن أحد شطري القراءة سقط عنه وهو السورة ويسقط أحد 
وصفيه وهو الجهر فلم يجهر بحال ففسد الاستدلال. 

وأما النوع الشاني منه فهو قلب الشيء ظهر البطن وذلك أن يكون 
الوصف شاهدًا عليك فقابته فجعلته شاهدا لك وكان ظهره إليك فصار 
وجهه إليك فنقض كل واحد منهما صاحبه. فصارت معارضة فيها منافضة 
بخلاف المعارضة بقياس آخر لأنه يوجب الاشتباه إلا بترجيح ولا يوجب 
تناقضا إلا أن هذا لا يكون إلا بوصف زائد فيه تقرير للأول وتفسيره. 
فكان دون القسم الأول . 


ثبوتها في النفس ؛ لتفاوتهما في الحاجة . 

قلنا : الحاجة قد تقع في النفس في الحال على تقدير فوات الكفءء وفي 
المال قد لا تقع الحاجة بأن كان كثيرا » و الصغرٌ مؤقت فكانت الحاجة إلى 
حفظ المال أقرب إلى الزوال » فلما احتملت الحاجة الانعكاس في حق النفس 
والمال كانت الحاجةٌ إليهما على السواء» فجاز الاستدلال بثبوت الولاية للولي 
بسبب الصغر في أحدهما بالإجماع على ثبوتها للولي في الآخر . 

(وتسقط لخوف فوت الركعة عنده) ولا يسقط ركن الركوع و السجود 
بحال (بخلاف الأفعال) يعني لأنها تصلح للأصالة » وعن هذا قالوا: إنه لو 


-آاكثمما- 


مغاله قولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعين النية 
كصوم القضاء فقلنا لما كان صوما فرضا استغنى عن تعيين النية بعد تعينه 
كصوم القضاء لكنه إنما يتعين بالشروع وهذا تعين قبل الشروع. 

ومغل قولهم في مسح الرأس : إنه ركن في الوضوء فيسن بغلاثة كغسل 
الوجه فيقال لهم : لما كان ركنا في الوضوء وجب أن لا يسن تثليثه بعد 
إكماله بزيادة على الفرض كغسل الوجه و بيانه أن مسح الرأس يتأدى 
بالقليل فيكون استيعابه تكميلاً للفرض في محله بزيادة عليه بمنزلة 
التكرار في الوجه. 

وأما العكس فليس من هذا الباب لكبه لما استعمل في مقابلة القلب 
أخق به وهو نوعان أحدهما يصلح لترجيح العلل و الثاني معارضة فاسدة 
أصله رد الشيء على سننه الأول . 

مثل عكس المرآة إذا رد نور البصر بدوره حتى اتعكس فأبصر نفسه كأن 
له وجها في المرآة وذلك مثل قولدا: ما يلتزم بالئذر يلشزم بالشروع كالحجر 
عكسه الوضوء وهذا وما أشبهه ثما يصلح لترجيح العلل على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


والنوع الثاني إن رد على خلاف سننه مثل قولهم هذه عبادة لا يمضي في 


قدر على القراءة ولم يقدر على الأفعال لا تلزمه الصلاة» ولو قدر على 
الأفعال ولم يقدر على القراءة تلرّمه . 
(وأما النوعٌ الغاني) وإنما قدّم الأول هذا على القلب؛ لأن القلب الحقيقي 
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فاسدها فلا تلتزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم لما كان كذلك وجب أن 
يستوي فيه عمل النذر والشروع كالوضوء وهذا ضعيف من وجوه القلب 
لأنه لما جاء بحكم آخر ذهبت المناقضة. 

ولذلك لم يكن من هذا الباب في الحقيقة ولأنه لما جاء بحكم مجمل لا 
يصح من السائل إلا بطريق الابعداء ولأن المفسر أولى ولأن القصود من 
الكلام معناه . 


كو اكول : الاندقلي مو عثير تير ؤززيانة على سلبل العلل كات أولى 
بالتقدبم» بخلاف هذا القلب على ما ذكر في الكتاب. 

(فإن هذا القلب لا يتم إلا بوصف زائد) لم يتعرض له المعلّل (فكان 
دونه) إلا أن ذلك الزائد لما كان تفسير لتعدية صار كالمذكور في تعليله فجُعل 
قلبا لا معارضة ابتداءً للا استعمل في مقابلة القلب ألحق بهء فإن أهل النظر 
يقولون : القلب. والعكس» ولأن المقصود من الكلام معناه ؛ لأن ما لا معنى 
له من الألفاظ لا يسمى كلامًا على ما ذكرنا”" . 

وما ذكر: من الاستواء ثابت صورة بين الأصل وهو الوضوء و بين الفرع 
وهو الصلاة » ولكنه في المعنى ليس باستواء بين الفرع والأصل بل هو . 
اختلاف وذلك ؛ لأن استواءً عمل النذر والشروع للسقوط في الأصل وهو 
الوضوء إذ لا آئر للنذر والشروع في الوجوب فيه» فإنه لو نذر أن يتوضاً لا 
يصح نذره بالإجماع» فكذلك شروعه فيه غير موجب له. والاستواء في 
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والاستواء مختلف في المعنى سقوط من وجه وثبوت من وجه على 
التضاد وذلك مبطل للقياس . 

وأما المعارضة الخالصة فخمسة أنواع في الفرع وثلاثة في الأصل . 

أما التى في الفرع فأصح وجوهها المعارضة بضد ذلك الحكم فيقع بذلك 
محض المقابلة فيمتنع العمل, ويدسد الطريق إلا بعرجيح مثاله قولهم : إن 
المسح ركن في وضوء فيسن تثليثه كالغسل فيقال إنه مسح فلا يسن تثليثه 


المرع وهو الصلاة في لازو إن ار علوم بار جيعاع حرجي اد باتود 
الشروع فيها كذلك: وهذا مبطل للقياس ؛ لأن القياسَ وهو تعدية أحكام 
النصوص إلى ما لا نص فيه على ما أشار إليه في الكتاب فيستحيل أن يتعدى 
الحكم الغابت في الوضوء وهو عدم اللزوم إلى الفرع وهو الصلاة في حق 
اللزوم. ومن أراد التعدي فيه بهذا الطريق كان هو نظير من أثبت الحرمة في 
لفن تبابناعلي اكل في الال بجر باطل »نوكر مع با قال تن الكنات» 
(سقوطٌ من وجه وثبوتٌ من وجه) أي سقوط في الوضوء» وثبوت في 
الصلاة . 

ومثل هذا التقرير في قولهم في الكافر يبتاع العبدَ المسلم لا كان كذلك 
وجب أن يستوي ابتداؤه و قراره كالمسلم ؛ لأن الخصم يريد بقوله : وجب أن 
يستويافي الكافر أنه لا لم يقر على الملك لا يجوز ابتداء الملك » وفي المسلم 
على خلاف هذا فإثه لما جاز ابتداؤه جاز تقريره » فلما اختلفا بطل القياس . 

(فخمسة أنواع في الفرع). و إنما جعل هذه سباي اقرع ؛ لآن 
الأحكامٌ فروعٌ للنصوص والعلل , والمعارضة ها هنا في الأحكام فتكون 
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كمسح الخف. 

والغاني معارضة بزيادة هي تفسير للأول و تقررله فمثل قولنا إن 
المسح ركن في الوضوء فلا يُسن تثليثه بعد إكماله كالغسل؛ وهذا أحد 
وجهي القلب على ما قلدا. 

وأما الغالث فما فيه نفي لما أثبته الأول أو إثبات لما نفاه لكن بضرب 
تغيير مثل قولنا في الغيب اليتيمة إنها صغيرة فتدكح كالتي لها أب 


معارضة في الفرع . 

(و يسسهٌ الطريق) أي طريق ثبوت الحكم (إلا بعرجيح)». فوجه 
الترجيح نقول: إن قولنا: مسح له أثرفي التخفيف بخلاف الركن في حق 
التكرار فإنه قد يكون ركنا وليس فيه التكرارٌ كمسح الخف » وقد يكون ركنا 
وفيه تكرارٌكمّسل الوجهء فعلم أن الركنية غير دائرة بالتكرار للتعارض في 
أحكامها . 
وأما المسح فأينما دار دار معه التخفيف» » فعلم أن لوصف المسح زيادة تأثير في 
إثبات التخفيف من الركن في قولهم في إثبات التكرار» والدوران من أسباب 
الترفعتم + 

(فلا يُسن تشليفه) بعد إكماله كالخّسل و هذا أحدٌ وجهي القلب. فبهذا 
يعلم أن جهة المعارضة فيه راجحة . 

(وأما الغالثُ -فما فيه نفي) وكلمة «ما» فيه موصولة أي الذي فيه نفي 
لما أتغه الأول . 


بدليل ما ذكره الإمام شمس الأئمةرحمه الله في هذا الموضع بقوله : 
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فقالوا : هي صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة كالمال , و هذا تغير 
للأول لأن التسعليل لإثبات الولاية لا لتسعيين الولي إلا أن تحت هذه الجملة 
نفي للأول لأن ولاية الأخوة إذا بطلت بطل سائرها بناء عليها بالإجماع. 
وأما الرابع فالقسم الثاني من قسمي العكس على ما بينا ففيه صحة 
من وجه وعلى ذلك قلنا : الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه 
كالمسلم, فقالوا بهذا المعنى وجب أن يستوي ابتداؤه وقراره كالمسلم . 


ومعارضة فيها نفي ما لم يثبته المعلّل» أو إثبات ما لم يّنفه المعلّلء وهو فيما 
يعلل به في غير الأب والجد هل تثبت لهم ولاية التزويج على الصغيرة ؟ 
فنقول: إنها صغيرة فتشبت عليها ولايةٌ التزويج كالتي لها أب » وهم 
يعارضون و يقولون: هذه صغيرة فلا تثبت عليها ولاية التزويج للأخ كالتي 
لها أب » فتكون هذه معارضة بتغيير فيه إخلال بموضع النزاع ؛ لأن موضع 
النزاع ثبوت ولاية التزويج على اليتيمة لا تعيين الولي المزوّج لها » وهوفي 
معارضته علَّل لنفي الولاية لشخص بعينه . 

و لكنه يقول : إن موضم النزاع إثبات الولاية للأقارب سوى الأب و الجد 
على الصغيرة وأقربهم الأخ » فنحن بهذه المعارضة ننفي ولاية الأخ عنها , ثم 
ولايةمّن وراء الأخ منتف عنها بالأخ :فم هذا الوه يظهر متعتى الضحة 
ووكدله العارفة إن كو ريا 
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مغل قول أبي حنيفة في التي نعي إليها زوجها فدكحت وولدت ثم جاء 
الأول حيا. 

أن الأول أحق بالولد لأنه صاحب فراش صحيح فإن عارضه الخصم بأن 
الغاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به نسب الولد كرجل تزوج امرأة 
بغير شهود فولدت فهذه المعارضة فى الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم إلا أن 
النسب لما لم يصح إثباته من زيد بعد ثبوته من عمرو صحت المعارضة بما 


(في التي نعي إليها زوجها) أي في المرأة التي أخبرت يموت زوجها. 

(فهذه المعارضةٌ في الظاهر فاسدةٌ لاختلاف الحكم)؛ لأن المعارض 
هاهنا يفول ل : الولد للثاني بعدما قال المعلّل : دنار فيه سخارضة 
انيد ١‏ والمشارقية المسدية فيه أن يفول المناوقر " الولة ابض لالارك يعادنا 
قال المعلّلُ : الولدٌ للأول» ولكن ما ذكره المعارض هنا يؤول إلى الصحة لما 
أن المعارض لما أثبت النسب للثاني كان هو نافيا عن الأول فتتحقق المعارضةً» 
فلذلك ذكر المعارض فساد فراش الثاني ؛ لأن الفراش مع فساده نا كان مثبنا 
للنسب وقع التعارض في استحقاق النسب بين الأول والثاني فحينئذ احتجنا 
إلى الترجيح . 

(إلا أن النسب ألما لم يصح إثباته من زيد بعد ثبوته من عمرو صحت 
المعارضةٌ) يعني أن الفراش الفاسد مع فساده مثبت للنسب» ولما كان كل واحد 


(1) انظرالمسألة في : كشف الأسرار للبخاري 1١8/4‏ . 
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من الفراشين مثبثًا للنسب» والإجماع ثابت على أن النسب إذا ثبت من واحد 
لا ثبت من غيره صحت معارضة الفاسد الصحيح من هذا الوجه » وعلى هذا 
التقرير كان معنى قوله: (لما لم يضح إثباته من زيد) «أي من فراش 
صحيح" . 

فإن قيل: يشكل على قوله : إلا أن النسبالما لم يصح إثباته من زيد بعد 
موف مو ضهووانا لاكادك لقاررة مانن راتسا قاد مياه مانت 
نسبه منهما عندنا”". خلافا للشافعي فقد ثبت نسب الابن من الأبوين » فعلم 
بهذا أن ثبوت النسب من رجل لا يمنع ثبوته من آخر . 

قلنا : إنما ثبت ذلك في الصورة المعية؛ لعدم إمكان ترجيح أحدهما على 
الاآخو لفيناافة دغر اننا مما متكوماء تنا شونا ون سنس الاستحماق وهر 
الدعوى مع الملك استويا في ثبوت النسب لهما أيضا . 

وأما في مسألتنا فكان سببا ثبوت النسب على التعاقب فيصح قولهما : لما 
لم يصح إثبانه من زيد بعد ثبوته من عمرو» على أن النسب بين الأبوين في 
مسألة الجارية بين اثنين» إنما ثبت بقضية عمر رضي الله عنه بمحضر من 
الع شدرفي] لهي دعن عدف القزامن علد برد ما 


وقوله : «من عمرو) أي من فراش فاسد . 


.1787/١17 انظر : المبسوط‎ )١( 
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فاحتاج الخنصم إلى الترجيح بأن فراش الأول صحيح ثم عارضه الخصم 
بأن الثاني شاهد والماء ماؤه فتبين به فقه المسألة وهو أن الصحة والملك أحق 
بالاعتبار من الحضرة لأن الفاسد شبهة فلا يعارض الحقيقة فيفسد 
الترجيح. 

وأما المعارضات في الأصل فثلاثة : معارضة بمعنى لا يتعدى وذلك باطل 
لعدم حكمه ولفساده لو أفاد تعدية. 


(فاحتاج الخصئ) أي المعلّل و هو أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ( ثم عارضه 
الخصم) أي السائل وهو أبو يوسف ومحمد رحمهما الله (بأن الغاني شاهدٌ) 
أي حاضر” . 

(وأما المغارضات في الأصل) أي في علة الأصل (معارضةٌ بمعنى لا 
يععدى) إلى آخره . يعني أن المعارضات في علة الأصل فاسدة كلّها؛ انا 
لان وهنة اخوى قن الأصيل لشفي سد واذكر العلر موا اويكوو ني 
الأصل وصفان يتعدئ الحكم بأحد الوصفين إلى الفروع دون الآخر ء ثم إن 
كان الوصف الذي يذكره المعارض لا يتعدى إلى فرع فهو فاسل الما بينا أن حكم 
التعليل التعديةٌ؛ فما لا يفيد حكمه أصلاً يكون فاسدا من التعليل» فإن كان 
يتعدى إلى فرع فلا اتصال له بموضع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم تلك العلة 
في هذا الموضع . 

وقد بينا أن عدم العلة لا يوجب عدم الحكم ٠‏ فعرفنا أنه لا اتصال لتلك 
العلة بموضع النزاع في النفي ولا في الإثبات . 
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الثانى أن يتعدى إلى فصل مجمع عليه لأنه لا ينفي العلة الأولى. 
من جعل هذه المعارضة حسنة لإجماع الفقهاء على أن العلة أحدهما فصارتا 


كذا ذكره الإمام شمس الأئمة”" رحمه الله. 

وقوله: (لعدم حكمه) وهو التعدية ( ولفساده) أي في المعارضة لجواز 
وجود كل واحد منهما بعلة على حدة ولا تزاحُم في العلل . 

(والغاني: أن يععدى إلى فصل مجمع عليه) أي مجمع عليه على 
اختلاف التخريج » كما في فصل الأرز و السمسم مثلا أجمعنا نحن والشافعي 
رحمه الله على جريان الربا فيهء لكن عندنا باعتبار القدر والجنس» وعنده 
باعتبار العم ء وهذا أيضا باطل فإن الحنفي إذا علّل بالكيل والجنس فيعارضه 
الخصم بالمّعم؛ وهذا معنى يتعدى إلى فصل مجمّع عليه وهو الأرزو 
السمسم ونحوهماء والخخصم لا.يناقشه في ذلك بقي للخصم أن الطعم غير 
موجتؤداقي لض والتُوْرق له أذاهذا علام العلة وعدم العلة ليين يدلبل على 
داهن كاقف لمارف اهفده + ٠‏ 

(والغالث: أن يتعدى إلى فصل مختلف فيه) أي إلى فرع مختلف فيه 
. وهذا لا يشكل فساده ؛ لآن التعدي من الأصل إلى الفرع لمعنى يجمعهماء 
وعقن اعولا ف ومقيما لا بكرن سا علق يه كرا (اخدمن الحيت والسائق 
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متدافعتين بالإجماع فيصير إثبات الأخرى إبطالا من طريق الضرورة. 
والجواب أن الإجماع انعقد على فساد أحدهما لمعنى فيه لا لمحة 
الآخر كالكيل والطعم. ٠‏ 
والصحيح أحدهما لا غير لكن الفاسد ليس لصحة الآخر لكن لمعنى 


حجة على الأخر . 

بيانه أنا نقول في تعليل بيع التفاحة بالتفاحتين نقد : بأنه يجوز؛ 
لانعدام علة الربا وهي القدر مع الجنس فإنه لا قدر فيه . 

وقال الشافعي : لاا يجوز؛ لوجود علة الربا و هي الطّعم مع انعدام 
السوئة (ومن أهل النظر من جَعل هذه المعارضة حسنة) أي هذه الأخيرة ؛ 
لأنه ثبت باتفاق الخصمين أن علة الحكم أحدهما , فإذا ثبت صحة ما ادعاه 
أحدهما علةٌ انتفى الآخر بالإجماع؛ فكانت هذه المعارضةٌ تمانعة من هذا 
الوجه فيلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر فتتحقق المعارضة . 

وانلذواب عق هذا أنأفساة اوهها لين لصيف الكضر لاسبمال كزنينا 
صحيحين ؛ لأن التعليل بعلل شتى جائز» ففساد أحدهما لم ينشأ من التعليل 
بالوصفين المختلفين» وإنما نشأ لفساد فيه من حيث إنه لا يصلح علة » ٠‏ فلم 
يثبت فساده لصحة الآخر لاحتمال صحتهما على ما قلنا . 

ألاترى أن إثبات الصحة لأحدهما ليس لفساد الآر -لاحتمال كونهما 
فاسدين؛ فكذلك هاهنا لاحتمال كونهما صحيحين., فلابد من إقامة الدليل 


على سبيل التفصيل على فساد هذا الوصف . 
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فيه يفسده فإثبات الفساد لصحة الآخر باطل فبطلت المعارضة وكل كلام 
صحيح في الأصل يذكر على سبيل المفارقة فاذكره على سبيل الممانعة 
كقولهم في إعتاق الراهن أنه تصرف من الراهن يلاقي حق المرتهن بالإبطال 
وكان مردودا كالبيع. 

فقالوا : ليس كالبيع لأنه يحتمل الفسخ بخلاف العتق, والوجه فيه 
أن نقول : إن القياس لتعدية حكم النص دون تغييره وإنا لا نسلم وجود 


(وكلٌ كلام صحيح في الأصل) أي في المقيس عليه يعني أن الناس 
يقولون في رد قول المعلل ( بطريق المفارقة )'" بين الأصل والفرع (فاذكره 
أنت على سبيل الممانعة) وإن كان الذكر بطريق المفارقة جائزً أيضًا . ولكن 
القول بظريقالمدائية أقت") لقوة تغليل المعلل وأكدر لعضدة +:وإغا كان المتم 
أولى ليزيد المعلّلّ فى علته وصفًا لا يمكن -للسائل منعه فيظهر به فقه المسألة . 
2 ولأن السائل لو كان على سبيل المنع كان هو على حدً الإنكار الذي هو 
حقه بخلاف ذكر الفرق » فإن فيه غصب منصب المعلّل إلى آخر ما ذكرناه في 
)١(‏ المعارضة في الأصل هي المفارقة عند جمهور الأصوليين ؛ لأن المقصود منهما واحد 
وهو نفي الحكم عن الفرع لانتفاء العلة . 
وعند البعض : إن صرح في المعارضة بالفرق بأن يقول: لا يلزم مماذكرت ثبوت 
ا ل يسنت 


)قد قريي ان رسو مرو قي بلالا لش و 
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هذا الشرط هناء وبيانه أن حكم الأصل وقف ما يحتمل الرد والفسخ 
وأنت في الفرع تبطل أصلاً ما لا يحتمل الرد والفسخ . 

وكذلك إن اعتبره بإعتاق المريض لأن حكم الإجماع ثمة توقف العتق 
ولزوم الإغتاق وأنت قد عديت البُطلان أصلا. 

فإن ادعى في الأصل حكما غير ما قلنا لا نسلم, ومثل قولهم : قعل 
آدمى مضمون فيوجب امال كالخطأ لأن ثمة المثل غير مقدور عليه وسبيله 


فساد الفرق في باب وجوه دفع العلل'" . 

(فإن ادعى فى الأصل حكما غير ما قلنا) بأن ادّعى في البيع البطلان» 
وفى إعتاق الوارث التوقف لم يسلّم ذلك . 

(قتل آدمي مضمونٌ فيوجب المال كالخطأ) أصل المسألة أن موجب 
القتل العمد عند الشافعى أحدّ شيئين : القصاص أو الدية من غير تعيين”'' 

وعتلنا موجه القضاض عغيئًا 3 ولكن للاولناء أنتيصالخوه علن الدية" : 
ظ و ثمرةٌ قول الشافعي إنما تظهر في حق العدول للولي إلى مال القاتل من 
غير مرضاته. وعندنا ليس له ذلك بدون مرضاته 1 


. انظر. : ص (18150) فما بعدها‎ )١( 

(؟) عند الشافعية فى المسألة قولان : 
الأول أن موحب قعل الحمد الضاضن ونهذهة ولاغبيب الدية ]لا بالأخضيان : 
والثاني: هو ما ذكره الشارح . 
انظر : المجموع /١4‏ 51/7 595 . 

(*) انظر : المبسوط 55؟/ .1١‏ 


-18839- 


ما قلنا أن لا نسلم قيام شرط القياس. 
وتفسيره أن حكم الأصل شرع المال خلفا عن القود وأنت جعلته 
مزاحما له.وقد بينا أن الناقضة لا ترد على العلل المؤثرة بعد صحة أثرها 


وإنما بين ذلك بوجوه أربعة وهذا . 
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(وأنت جعلته مزاحما له) أي جعلت امال مزاحما للقودء وليس 
كذلك. فإن شرعية المال في الأصل وهو الخطأ بطريق الخلافة عما هو الأصل 
وهو القتل لفسوات الأصل ؛ لأنه لا يمكن في الخطأ إيجاب مثل المتلّف من 
جنسه فوجب المال خآفا عنه وهنا أي في صورة العمد المثل من جنسه ممكن 
فكان هو واجبا عينا » (وإنما يتبينْ ذلك) أي صحة الأثر » والله أعلم . 


© © © 
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باب بيان وجوه دفع المناقصة 


قال الشيخ الإمام رضي الله عنه : وحاصل ذلك أن المجيب متى أمكنه 
الجمع بين ما ادعاه علة وبين ما يتصور مناقضة بتوفيق بين بطلت المناقضة, 
كما يكون ذلك في المناقضات في مجلس القضاء بين الدعوى والشهادة 
وبين الشهادات أنه متى احتمل التوفيق وظهر ذلك بطل العناقض . 

أما الأول فبالوصف الذي جعله علة, والثغاني بمعنى الوصف الذي به 
صار الوصف علة وهو دلالة أثره. 

والغالث بالحكم بالمطلوب بذلك الوصف . 

والرابع بالغرض المطلوب بذلك الحكم. 

أما الأول فظاهر مغل قولدا في مسح الرأس : إنه مسح فلا يسن تثليثه 
كمسح الخف, ولا يلزم الاستنجاء لأنه ليس بمسح و لكنه إزالة النجاسة ٠‏ 

ألا ترى أنه إذا أحدث فلم يتلطخ به بدنه لم يكن 0 


باب بيان وجوه دفع المناقضة 
(وهو) أي معنى الوصف . 


ألاترى أنه إذا أحدث ولم يتلطخ به بدنه لم يكن) السح أي 


١646 


الاستنجاء سنة كذلك قولنا في الخارج من غير السبيلين أنه خارج من 
الإنسان فكان حدثا كالبول ولا يلزم عليه إذا لم يسل لأنه ظاهر وليس 
بخارج لأن تحت كل جلدة رطوبة وفي كل عرق دما فإذا زايله الجلد كان 
ظاهر لا خارجًا. 

ألا ترى أنه لا يجب به الغسل بالإجماع. 

وأما الدفع بمعنى الوصف فإنما صح لأن الوصف لم يصر حجة بصيغته 
وإنما صار حجة بمعناه الذي يعقل به وذلك ضربان: 


(الاستنجاء) بالحجر (سنة) . 

و الدلبل غليه إن الاسقطاية 9 بلاء فد إزالة هين التجاسة باشيجر فثة 
أفضل » ومعلوم أن في العضو الممسوح كالرأس والخف على الرجل لا يكون 
الغّسل بعد المسح أفضل» بل إقامةٌ الغسل مقام المسح فيه مكروة ”2 . 

( كان ظاهرا لا خارجا)؛ لأن الخارج هو ما يفارق مكانه ؛ لأن الجلدٌ إذا 
تقشر عن موضع ظهر ما تحته فلا يكون خارجًاء كمن يكون في البيت إذا رفع 
البئيان الذي كان هو مستترً به يكون ظاهرا لا خارجاء و إمما يسمى خارجًا من 
البيت إذا فارق مكاته من الباطن إلى الظاهر . 

(وأما الدفع بمعنى الوصف وذلك نوعان:) 


. الاستطابة: هي طلب الطهارة أي الاستنجاء‎ )١( 
| . ١7" راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ 

49 لم أقف عليه في الهداية مع شرحيها (فتح القدير والعناية)» والمبسوطء وفتاوى 
قاضي خان» والفتاوى الهندية» ورد المحتار. 


-١865- 


أحدهما ثابت بنفس الصيغة ظاهرا. 

والغاني بمعناه الغابت به دلالة على ما ذكرناه فيما سبق فكان ثابتا به 
لقة قتضخ اللدقع عدا كنا ضح بالفتسم الأول ؛ فكان دفعا بنفس الوصف 
وهذا أحق وجهي الدفع لكن الأول أظهر فنبدأً به. 

وذلك مثل قولدا مسح في الوضوء فلم يكن التكرار فيه مسنونا كمسح 
الخف ولا يلزم الاستنجاء ؛ لأن معنى المسح تطهير حكمي غير معقول 
والتكرار لتوكيد التطهير فإذا لم يكن مرادا بطل التكرار . 

ألا ترى أنه يتأدى ببعض محله بخلاف الاستنجاء ؛ لأنه لإزالة عين 
النجاسة وفي التكرار توكيده . ألا ترى أنه لا يتأدى ببعضه فصار ذلك نظير 


(أحدهما_ثابت بنفس الصيغة) كمعنى الخروج من لفظ الخروج. 
ومعنى المسح من لفظ المسح . 
(والغاني ‏ بمعناه الغابت باللفظ دلالة) يعني أن اللفظ يدل على ما ذكرنا 
من التأثير وهو أن المسح مؤث رفي التخفيف. وظهر أثره في الشرع كالتيمم و 
المسح على الخف و الجوارب و الجبائر . 
ألا ترى أنه يكره المَّسلُ في مسح الرأس» والتكرارٌ يقرب إلى الغّسل فلا 
يسن » فكان اللفظ دالا على ماذكرنا من الأثر فكأنٌ هذا المعنى ثابت به لغة 
وهو معنى قوله : بمعناه الثابت به دلالةً » وما ذكرنا يتأتى في جميع المعاني 
: 
المستنبطة من النصوصء وقد ذكرنا هذا في قول النبي عليه السلام : «الحنطة 
بالحنطة» . إلى آخره » وكذلك هذا في الخارج النجس من غير السبيلين الدفع 


-1١89ا/-‎ 


الغسل و هذا معنى ثابت باسم المسح لغة. 

وكذلك قولدا: إنه نجس خارج فكان حدثا كالبول ولا يلزم إذا لم 
يسل ؛ لأن ما سال منه نجس أوجب تطهيرًا حتى وجب غسل ذلك الموضع 
فصار بمعنى البول وهذا غير خارج إذا لم يسل حتى لم يتعلق به ووجب 
التطهير. 

وأما الدفع بالحكم فمثل قولنا في الغصب : إنه سبب لملك المبدل فكان 
سببالملك المبدل و لا يلزم المدبر لأنا جعلناه سببا فيه أيضا لكنه امتنع 
حكمه لمانع كالبيع يضاف إليه. ظ 

ومثل قولنا في الجمل الصائل : إن المصول عليه أتلفه لإحياء نفسه 
والاستحلال لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المتلف كما إذا أتلفه دفعا 


أولا بما قال في الكتاب» ( ولا يلزم إذا لم يسل) ؛ لأنه ليس بخارج . 
والدفع بالمعنى الثاني أن الخارج النج س له أثر في زوال الطهارة و إثبات 
التطهير» وما لم يَسل ليس له أثرٌ في زوال الطهارة؛ لأنه في معدنه . 
(كالبيع يضاف إليه) أي المدبر . 
وقوله: (لكنه امتنع حكمه لمانع كالبيع) هذا اللفظ بظاهره خرج 
على وفاق قول من يقول بجواز تخصيص العلة. 
ظ وأما على قول العامة ففي غصب المدبر يجعل أن السبب لم يوجد أصلاً 


١888 


للمخمصة. ولا يلزم مال الباغي وما يجري مجراه لأن عصمته لم تبطل 
بهذا المعنى فكان طردا لا نقضا. 

وكذلك متى قلنا فى الدم : إنه نجس خارج فكان حدثا لم يلزم دم 
الاستحاضة ؛ لأنه حدث أيضا لكن عمله امتنع لمانع . 

وأما الرابع فمثل قولدا نجس خارج ولا يلزم دم المستحاضة ودم صاحب 
اجرح السائل الدائم ؛ لأن غرضنا العسوية بين هذا و بين الخارج من امخرج 
المعتاد وذلك حدث فإذا لزم صار عفوا لقيام وقت الصلاة فكذلك هذا. 


(ولا يلزم مال الباغي وما يجري مجراه) وهو إتلاف المكره بالقتل مال 
غيره أو مال قُطّاع الطريق» وكذلك دم شاهر السيف» فوجه اللزوم هو أن 
إتلاف مال الغير لإحياء المهجة موجودٌ ومع ذلك انتفت عصمة المدّف حتى 
لكت الضيهان على انال ١‏ أتلف مان الباغن: 

وكذلك لا يجب ضما المال على من أتلف مال غيره بسبب الإكراه 
بالقتل. 

والجواب عنهما : أن عصمة مال الباغي بَطلت لمعنى آخرء وهو بغيه 
وتعديه قبل أن يتلفه العدل فلم يكن بطلانُ عصمة ماله بسبب الاستتحلال 
لإحياء المهجة حتى ينتقض . 

وكذلك عدم وجوب الضمان في صورة الإكراه على المكره ؛ لآن المكره 
هناك صار بمنزلة الآلة للمكره كالسيف والخنجر لانتقال فعله إليه» ولا يجب 
الضمانُ على الآلة فكان ما قلناه من العلة (مطّردًا لا مسقوصا؛ لأن غرضنا 

: 1 ٠ 5 

التسوية بين هذا) أي بين الخارج النجس من غير السبيلين (وذلك حدث) 


-١8949- 


وكذلك قولنا في التأمين أنه ذكر فكان سبيله الإخفاء و لا يلزم عليه 
الأذان وتكبيرات الإمام ؛ لأن غرضنا أن أصل الذكر الإخفاء وكذلك أصل 
الأذان والتكبيرات إلا أن في تلك الأذكار معنى زائدا وهو أنها أعلام فلذلك 
أوجب فيها حكمًا عارضًا. 

ألا ترى أن المنفرد والمقتدي لا يجهر بالتكبير , ومن صلى وحده أذن 
لنفسه. وهذا معنى قول مشايخنا فى الدفع : إنه لا يفارق الأصل , لكن ما 
قلنا أبين فى وجوه الدفع, وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح, 
وهذا . 


© © © 


أي ودم الاستحاضة حلت )2 فإذا لزم أي دام واستمر . 

(لأن غرضنا أن أصل الذكر الإخفاء) يعني أن الغرض التسوية بين 
التأمين وبين سائرالأذكار في أن الأصل هو الإخفاء وذلك نانك إل أن حي 
الإمام بالتكبيرات لا لأنها ذكرٌ بل لإعلام من خلقّه بالانتقال من ركن إلى 
قرخي بالأناشوالانات دك ولهذا لا يَجهر المقتدي بالتكبيرات ولا 
يجهر المنفرد بالتكبيرات ولا بالأذان والإقامة فيندفع النقض ببيان الغرض 
الطلرة التليل وهر السنوية مين هذا الذكروين باز أذكار الصلاة:: 

(ومّن صلى وحده أذن لنفسه) ولا يجهر بل إِا يؤدّن على مقدار أن 
يسمع أذائّه بنفسه . ظ شْ 1 

© © © 


19ت 


باب الترجيح 


قال الشيخ الإمام : الكلام في هذا الباب أربعة أضرب : 
أحدها: في تفسير الترجيح ومعناه لغة وشريعة. 


باب الترجيج”” 
(الكلامٌ فى هذا الباب أربعة أضرب)» فوجه الانحصار فيها هو الأمرٌ 
الضروري 34 وذلك لأن الشروع في الكلام لا يصح بدون معرفة معناه 0( وتام 
معرفة معناه نما يستقيم أن لو ضبط جميع وجوهه. 
وعند تعارض الوجهين من وجوه الترجيح لزم معرفة المخلّص منه 0 لأن 
ع 53 00 7 
الأصل عدم التعارض » ووجوه الترجيح في نفسها لا يخلو من وجهين : 
)١(‏ رجح الميزان يرجح ويرجح ويرجح رجحانا أي مال . 
وفي الاصطلاح : إظهار قوة لآحد الدليلين المتتعارضين لو انفردت عنه لا تكون 
حجة معارضة . أو أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهرا . 
. راجع : الصحاح "55/١‏ مادة : رجح » التعريفات ص 78 » كشف الأسرار 
للبخاري 4/ 15 . 


ا 


والرابع : في الفاسد من وجوه الترجيح 

أما الأول : فإن الترجيح عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا : 
فصار الترجيحٌ بناء على المماثلة وقيام التعارض بين مثلين يقوم بهما 
التعارض قائما بوصف هو تابع لا يقوم به التعارض بل ينعدم في مقابله أحد 
ركني التعارض.. 


وأصل ذلك رجحان الميزان, وذلك أن تسعوي الكفهان بما يقوم به 


ا ل ار 
فإنه موجود من وجه دون وجه . 

وقوله : (عبارةٌ عن فضل أحد المثلين) توسمٌ في العبارة''2؛ إذ حقيقة 
الترجيح إثبات الرجحان وفيما نحن فيه هو إظهار فضل أحد المثلين على 
الآخر. ْ 

والدليل على ما قلتّه ما ذكره الإمام شمس الأئمة رحمه الله بهذه العبارة 
فقال : الترجيح لغة : إظهار فضل في أحد جانبي المعادلة وصفا لا أصلا”" 
أراد بقوله :وضمًا» تَبِعا لايقوم بنفسه بل يقوم بغيره كالوصف الحقيقي 
للمخلوق» فإنه عرض لا يقوم بنفسه بل يقوم بالعين كال جحان في في الميزان. 

فإن المرجمٌ فيه لا يدخلٌ تحت الوزن منفردًا أي لا يكون له وزنُ بطريق 


. لأن ماذكره معنى الرجحان لا معنى الترجيح , فإن الترجيح إثبات رنجحان‎ )١( 
. 177 /5 كشف الأسرار للبخاري‎ 


(؟) انظر: أصول السرخسي 7597/7. 


196875 


التعارض من الطرفين ثم ينضم إلى أحدهما شيء لا يقوم به التعارض ولا 
يقوم به الوزن لولا الأصل . 
فسّمي ذلك رجحانا كالدانق ونحوه في العشرة, فأما الستة والسبعة 
إذا ضّم إلى إحدى العشرتين فلا . 
ألايرى أن ضد الترجيح التطفيف؛ وذلك بنقصان في الوزن والكيل 
بوصف لا يقوم به التعارض ولا ينفي أصل التعارض» وذلك معنى الترجيح 


الأصالة حتى إن العشرةً يوزن بمقابلة العشرة مع الحبة» ولا توضع للعشرة مع 
الحبة حجر على حدة بل حَجِرٌ العشرة حجر العشرة مع الحبة » وتُعارّض 
العقرة الددر هيع الى الرضيزه الناراة يندا في أصل الوزن أولاً» ثم يثبت 
الرجحان للعشرة مع الحبة على العشرة المنفردة » والرجحان أبدًا يقع بما لا 
عبرة له عند عدم المزيد عليه » والحبةٌ وإن كانت عينا تقوم بنفسها لكن لما لم 
يوضع لها مع العشرة حجر على حدة في الوزن كانت تبعًا للعشرة كالوصف 
الحقيقي تبح للعين باعتبار أنه عرض لا يقوم بنفسه بل يقوم بالعين . 
(وقوله : كالدانق ونحوه في العشرة) . 
.. قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : نحو الحبة في العشرة"" . 
وهذا قريب منه » فإن الدانق قيراطان . ذكره في «المغرب»”'' وذكر في 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ؟7194/1. 
(0) انظر: المغرب 595/١‏ مادة: دنق. 


15073 


شرعا . ألا يرى أنا جوّزنا فضلا فى الوزن في قضاء الديون. 

قال النبي عليه السلام للوزان: «زن وأرجح» ولم يجعله هبة, فإن كان 
الل اكاكراا بت يد لخر ووا رين لجل جا زاتجا ري لجرا 
التطفيف صار هبة وكان باطلاً. 

ولهذا قلنا إن العرجيح لا يقع بما يصلح أن يكون علة بانفراده. وإنما 
يقع بوصف لا يصلح لإثبات الحكم بانفراده كرجل أقام شاهدين على عين 


2 بده و 6 ع _- 5 2 ع« 5 
«الصحاح» الدانئق ٠‏ سدس الدرهه'"'. والدرهم 53 أربعة عشر قيراطا 5 قال 
الغ عليه السلام للوزآن: «زنْ وارجح تمامه» فنا معشر الأنبياء هكذا 
0 1 1 
يزن 5 

(ولم يجعله هبة) ” فوجه التمسك به على ما ادّعاه هو أن النبي عليه 


)١(‏ انظر: الصحاح 4//ا/41١‏ مادة: دنق. 

(؟) رجه أبوداود في كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن 519/7 . . حديث رقم 
” بلفظ : « زن وارجح». وبهذا اللفظ الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في 
الوزن 084/7 حديث رقم 217200 وقال أبو عيسى: حديث سويد حديث حسن 
صحيح » والنسائي في كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن حديث رقم 51١1‏ » 
والدارمي في كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن 1/ 7١لا‏ حديث رقم 114417 
وخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الرجحان في الوزن ؟/ 84/ا حديث رقم 
٠‏ بلفظ : «يا وزان» زن وارجح». ش 

فرق الهبة في اللغة : : التبرع بما ينتفع به الموهوب . 
وفي الشرع : تمليك بلا عوض» ويقال لفاعله “زافية ولذلك امال : موهوب)» 
ولمن قبله : الموهوب له. 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 90٠‏ . 


1ت 


وأقام آخر أربعة لم يترجح؛ لأن ذلك علة انضم إلى مثلها فلم يصلح وصفا. 


إنما يقع الترجيح بوصف مؤكد لمعنى الركن ولذلك لم يقع السرجيح 
بشاهد ثالث على الشاهدين ؛ لأنه لا يزيد الحجة قوة ولا الصدق توكيدا. 


السلام لم يعتبر الزيادة التي يقع بها الرجحان حتى أجاز الإرجاح في الوزن في 
قضاء الدين أو غيره؛ إذ لو اعتبر تلك الزيادةً لكان تلك الزيادة هبةً » ولما أجاز 
الإرجاح بها حينئذ لكون تلك الهبة هبة مشاعاء وهبة المشاع”" لا تجوز فيما 
يقبل القسمة وهذا منه » أو لكونه إدخال الصفقة فى الصفقة أي صفقة الهبة 
في صفقة قضاء الدين أو في صفقة تسليم الثمن للبائع» وإدخال الصفقة في 
4- 7 و 5 ع ِّ 0 08 ٠‏ 0 
ووإنمايقع) الترجيح (بوصف مؤكد لمعنى الركن) وذلك في أن 
يتعارضّ شهادة المستور مع شهادة العدل بأن أقام أحد المدّعيين مستورين 
والآخ رعدلينء فإنه يترجح الذي شهد له العدلان بظهور ما يؤكد معنى 
الصدق في شهادة شهوده. وكذلك في النسب أو النكاح لو ترجح حجة أحد 
الخصمين باتصال القضاء بها؛ لأن ذلك مما يؤكد ركنٌ الحجة». فإن بقضاء 
القاضي تمام مغنى الحجة في الشهادة وتعين جانب الصدق ( ولذلك لم يقع 
الترجيح بشاهد ثالث على الشاهدين ؛ لأنه لا يزيد الحجة قوة)”" ؛ لأن 
)١(‏ المشاع: حصة مقدرة غير معيئة ولا مَفْرَرَّة» أو حصة من شيء غير مقسوم . 
راجع : معجم لغة الفقهاء ص 17١‏ . 


(1). اختلف الأصوليون في الترجيح بكثرة الأدلة؛ قال الجمهور: لا يصح الترجيح بكثرة 
ش الأدلة . - 


1906 


لهذا قالوا: إن القياس لا يعرجح بقياس آخر ولا الحديث بحديث آخر 
ولا القياس بالنص ولا نص الكتاب بنص آخرء وإنما يترجح النص بقوة فيه 
على ما مر ذكره حتى صار الحديث المشهور أولى من الغريب ؛ لأن الشهرة 


القوي ما قام به القوة» وقيام شاعد ثالث بشاهدين لا:ينضور»ء فلا تتصور زيادة 
الو رقا ادا صو عر او اا رار لو 
بشاهدين » وأما الوصف الثانى وهو أن الشاهد الثالث من جنس ما يقوم به 
الحجة فممنوعٌ ؛ لأن قبول شهادة الشاهد موقوف إلى وجود شاهد آخر 
بالنص ». فكان الواحدّ مما لا يقوم به الحجة . 

قلت 00 م ل اا 
«الإيضاحة' ؛: كما تقبل شهادةٌاسرأة واحدة ف في الولاد تقل تبهادة رجل 
واحد أيضًا عليها'"'» وهذا كله شهادةٌ بدلالة اشتر تراط لفظ الشهادة واختصاص 
تعاسن الققباف والكرية والإسلام: 

(وإنها يعرجح النصْ بقوةٍ فيه) على ما مر ذكره وهو : أن المحكم راجح 


-: -وقال بعض الخنفية وبعض الشافعية وهو مذهب الإمام مالك والشافعي كما نسبه 
إليه الرازي في المحصول» والسبكي في المنهاج - : إن الترجيح بكثرة الأدلة صحيح . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 5/ 171/775 » إحكام الفصول للباجي ص 10١‏ »2 
المحصول 5/ »5٠ ١‏ الإبهاج / »7١7‏ الإحكام للآمدي 501/7 . 

)١(‏ هو الإيضاح في الفروع للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي 
المتوفى سنة "0517 ه. 


8405- 


توجب قوة في اتصاله بالرسول عليه السلام؛ وذلك إذا جرح رجل رجلاً 
جراحة وجرحه آخر جراحات فمات منها, وذلك خطأ أن الدية تحب نصفين 
ولا بترجيح صاحب الجراحات حتى يجعل وحده قاتلا ؛ لأن كل جراحة 
تصلح علة معارضة: فلم تصلح وصفًا يقع به العرجيح. 0 

وكذلك قلنا نحن في الشفيعين في الشقص الشائع المبيع بسهمين 
متفاوتين إنهما سواء في استحقاقه؛ لأن كل جزء من أجزاء السهم علة 
صالحة لاستحقاق الجملة فقامت المعارضة بكل جرء. 

وإن قل فلم يصلح شيء منه وصفا لغيره. فقد وافقنا الشافعي على 
ظ هذا ؛ لأنه لم يرجح صاحب الكثير أيضا لكنه جعل الشفعة من مرافق 
املك انتم وال لد فجفله متقيسما على قدر اكللكة: ظ 


على المفسرء والمفسر راجح على النص والظاهر. 

(وكذلك قلنا نحن في الشفيعين في الشقص الشائع) قيد بالشيوع 
ليكون متفقًا عليه. (المبيعٌ بسهمين معفاوتين) بأن كانت الدار بين ثلاثة 
لأحدهم نصفهاء وللآخر ثلثهاء وللآخر سدسهاء فباع صاحب السدس 
نصيبه إنهما سواء في استحقاق الشفعة . 

(لأنه لم يُرجح صاحبُ الكثير)؛ لأنه لو رجح صاحب الكثير لما أجاز 
ويزاحية ضاحت القليل إيادفى اسعحفاق القتفعة :وما أغطى لءاشسيثًا من 
. الشفعة لما أن المرجوح بمقابلة الراجح بمنزلة المدوم ؛ والمعدوم لا نصيب له 


من شيء . 


-ا 190 


وكان هذا منه غلطا بأن جعل حكم العلة متولدا من العلة ومنقسما 
على أجزائهاء وأجمع الفقهاء في ابني عم أحدهما زوج المرأة أن التعصيب 
لا يترجح بالزوجية بل يعتبر كل واحد علة بانفراده؛ وقال عامة الصحابة - 
رضي الله عنهم في ابني عم أحدهما أخ لأم : إن السدس له بالأخوة والباقي 


(فكان هذا منه غلطًا بأن جعل حكم العلة مشولدا من العلة)” كالثمر 
والوئة وهما مقولدان من الشجر الام . 
وأما حكم الملك فلا يُتصور تولده من العلة ؛ لأن التولدٌ يقتضي تأخر 
4 1 5 و فاه 21 5 
فكذلك بطل جَعل حكم العلة متولدا من العلة» وكذلك جعل الحكم 
منقسمًا على أجزاء العلة غلط أيضًا ؛ لأنه ما لم يغبت جميع أجزاء العلة لا 
يغبت الحكم أصلاً فجعلُ الحكم منقسمًا على أجزاء العلة قول بأن كل جزء من 
العلة عله لجزء من الحكمء وهذا باطل . (في ابني عم أحدهما أخ لأم ) 
إدنق فحكم العلة هنا هو استحقاق الشفعة» والمتولد من العلة هو ملك الشفيع » فعند 
. الشافعي لكل واحد منهما استحقاق الشفعة بقدر نصيبه؛ فيقضي بالشقص المبيع 
أثلانًا ؟ لأن الشفعة من مرافق الملك فيكون مقسوما على قدر الملك» وبه قال الإمام 
وعند الحنفية : يقضي بالمبيع بينهما على عدد الرؤوس دون الأنصباء» وإليه ذهب 
. المزني من الشافعية وأحمد في رواية . 
راجع : الهداية 4/ 270074-30 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 17/8 » 
المجموع 2357/١5‏ المغني لابن قدامة 0177/0 . 


س١908‎ 


بينهما بالتعصيب, خلافًا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولم يجعلوا 
الأخوة مرجحةلما كانت علة بانفرادها لا يصلح وصفا؛ لأنها أقرب من 
العمومة بخلاف الإخوة لأم: فإنها جعلت وصفا للإخوة لأب؛ لأن هذه 
الجهة تابعة والمنزل واحد. ٠‏ 

وإنما يجب طلب الرجحان من قبل الأوصاف مثل العدالة في الشاهد 


وما يجري مجراها. 


صورته أن يكون أخوان لأب وأم أو لأب لكل واحد منهما ابن» فمات 
أحدهما وترك امرأةً وهي أم ابنه» فتزوج أخوه امرأته فولد له ابن» ثم مات 
هذا الأخ» ثم مات ابن الأخ المتوفى الأول وترك ابئي عم أحدهما أخوه لأم . 
العم الذي هو أخ لأم ؛ لأن الكل قرابة فيتقوى إحدى الجهتين بالجهة الأخرى 
بمنزلة أخوين أحدّهما لأب وأم والآخر لأب» وأخذنا بقول أكثر الصحابة”'' ‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين. لأن العصوبة المستحقة بكونه ابن عم مخالف 
للمستّحق بالأحوة » ولهذا يكون استحقاق ابن العم العصوبة بعد استحقاق 
والترجيح بقرابة الأم في استحقاق العصوبة إنما يكون عند اتحاد جهة 
000 وقول ابن مسجره رضي الله عنه ‏ : إن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم» وعن 


عمر رضي الله عنه فيه روايتان» أظهرهما مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه . 
انظر : أقوال الفريقين وأدلتهما فى المسألة فى : المبسوط 59//ا/0١.‏ 


وأما القسم الثاني فعلى أربعة أوجه: الترجيح بقوة الأثر. والترجيح 
بقوة ثباته على الحكم المشهود به, والترجيح بكثرة أصوله. والعرجيح 
بالعدم عند عدمه. 

أما الأول : فلأن الأثر معنى حجة, فمهما قوي كان أولى لفضل وصف 
في الحجة على مغال الاستحسان في معارضة القياسء, وهو كالخبر لما صار 
حجة بالاتصال ازداد قوة بما يزيده قوة في ذلك المعنى بضبط الراوي وإتقانه 
وسلامته عن الاتقطاع على ما مر ذكره. 

وليس كذلك فضل عدالة بعض الشهود على عدالة بعض ؛ لأنه ليس 
بذي حد ولا متنوع بل هو التقوى, ولا وقوف على حدوده. مشاله ما قلنا 
في طول الحرة إنه لا يمع الحر من نككاح الأمة. 


العصوبة والاستواء في المنزلة كما في حق الأخوين» فحيكذ يقع الترجيح 
بقرابة الأم أنه لا سيق ني لمسوية اعد فنك و أن تقر ماعل 
العصوبة في جانب الأخ لأب وأم؛ إذ الترجيح يكون بعد المعارضة والمساواة . 

أما قرابةٌ الأخوة فليست من جنس قرابة ابن العم حتى يتقوَى بها العصوبة 
الثابتة لابن الم الذي هو أح لأم» بل يكون هذا التس منزلة الوجية) فيعتز 
حال اجتماعهما في شخص واحد بحال انفراد كل واحد من السبيلين في 
شخص آخر : وقوله : (والمنزلٌ واحدٌ) وهو الأخوة . 

(وليس كذلك فضل عدالة بعض الشهود على عدالة بعض) أي ليس 
مثلَ الرجحان الذي قلنا في الخبر بقوة الاتصال (مشاله) أي مثال الترجيح 


1١9٠6 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله يمع لأنه يرق ماءه على غنية وذلك حرام 
على كل حر كالذي تحته حرة: وهذا وصف بين الأثر وقلنا إنه جائز لأنه 
نكاح يملكه العبد بإذن مولاه إذا دفع إليه مهرا يصلح للحرة والأمة جميعًا, 
وقال: تزوج من شئت فيملكه الحر كسائر الأنكحة. 

وهذا قوي الأثر لأن الحرية من صفات الكمال وأسباب الكرامة» والرق 
من أسباب تنصيف الحل» فيجب أن يكون الرقيق في النصف مثل الحر في 
الكل. 

فأما أن يزداد أثر الرق ويتسع حله فلاء وهذا أثر ظهرت قوته ويزداد 
وضوحا بالتأمل في أحوال البشر . 


بقوةالأثر ؛ (لأنه يْرِقَ ماءه على غُنية وذلك حرامٌ على كل حُرٌ ؛ لأن 
الاوقناق إعاحك فيك وخ لآن الرق أثرالكفن والكفر موت فكان الإركاق 
إهلاكًا معتى . 

ألاترى أن الإمامَ في الأسارى يتَخْيّر بين القتل والإرقافق . 

(فأما أن يزداد أئْرُ الرق وينّسع حلّهُ فلا) ففسّر ازدياد أثر الرق باتساع 
الحل ؛ لثلا ينوهّم ما هو المعهود المشروع في حق العبد بأن يزداد أثر الرق في 
التضييق في الحل إلى النصف ؛ لأن للرق أثرًا في التنصيف في النعمة والمحنة 
لاف التضديف على ما يج يانه إن كاه الاقم 00 


و أما أن يزداد أثرالرق في الاتساع في الحل فلا وعنده يلزم ذلك ؛ لأن 


)١(‏ راجع: ص )5١1594(‏ فما بعدها. 


1١411١ 


ألا يرى أنه حل لرسول الله عليه السلام التسع أو إلى ما لا يتناهى لفضله 
وشرفه., فأما ما ذكر من الأثر فضعيف بحقيقته؛ لأن الإرقاق دون 


التضييع وذلك جائز بالعزل بإذن الحرة, فالإرقاق أولى وضعيف بأحواله. 


العبد قادرٌ عنده على تزوج الأمة والحرة على ما ذكر في الكتاب» اك يد 
بقادر عليه » فيزداد أثر الرق في الاتساع في الحل على قود كلامه ؛ لأنه يحل 
للعيد الرة والأمق ولا يتن لجر إلا ادرة ع فكان للعثر تصف ما للعيد: 
فكان هذا نقض الأصول وعكس المعقول . ش 

َحَلَ لرسول الله عليه والسلام التسع أو إلى ما لا يتناهى). قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها «ما قُبض رسول الله عليه السلام حتى أباح له من النساء 


ماشاءا. 

وقوله: (لأن الإرقاق دون التضييع وذلك جائرٌ بالعزل بإذن الحرة 
فالإرقاق أولى ) . 

فإن قلت : لا نسلم قضية هذه النكتة ؛ لأنه كم من شيء يجوز للإنسان 


أما لو باشر في تحصيل أصله لا يجوز له أن يمتنم عن تحصيل وصفه 
المرغوب» كصلاة التطوع فإن له أن يمتنع عن تحصيل صلاة التطوع في 
الأصل . ٠‏ 

أما لو باشر في تحصيل صلاة التطوع كان عليه أن يحصل جميع شرائطها 
ورعاية أوصافها التي تلزم الكراهة عند فوتها » وكذلك النكاح كان للرجل أن 


:1- 


وأواواع قاوقا و و هو واو ما واو هاه واعا ود هداق هو وهاو واو و وود و واو و هو وأورا را واو فاعاما. ا واوا مد مار وأاعا عا مه .د 6ع 5 مدع 6 


يمتنع عن تحصيله ولو باشر تحصيله يجب عليه إحضار الشهود . وكذلك بيع 
الربا وسائر البياعات كان له أن يمتنم عن تحصيل أصله ولو باشر في تحصيل 
أصله يجب عليه تحصيل شرائط جوازه » فكذلك هاهنا جاز له أن يمتنعم عن 
تحصيل أصل الولد بالتضييع بالعزل وغيره. 

أما لو باشر في تحصيله لا يجوز له أن يمتنم عن تحصيل وصفه المرغوب 
وهو الحرية كما في النظائر؛ حيث لم يلزم من جواز الامتناع عن الأصل جواز 
الامتناع عن تحصيل وصف الكمال» فكيف يثبت تحقيق الأولى ؟ 

قلت : نعم كذلكء إلا أن الذي نحن بصدهه ليس هو نظير ما ذكرته من 
السائل» فإن ما ذكرئه من المسائل ليس لها وجود شرعا بدون تلك الشرائط 
التي ذكرتّها » فكان في التزام أصلها شرائطها التي لا يوجد أصلها إلا بها. 
فيجب عليه تحصيل تلك الشرائط لالتزامها معنى بحكم عقد الإسلام . 

وأما الذي نحن بصدده فللأحرار وجوة وللأرقّاء وجود حساً وشرعا. 
فل يلزة متاشرة الأصل :مق مضنيل الوضقت + .ولاخاك أن عرد الأصدل وان 
لمتبوع أولى من وجود وصفه الذي هو التبع » فلما جاز له الامتناع عن تحصيل 
الأصل بالتضييع بالعزل جاز له الامتناعٌ عن تحصيل وصفه الذي هو التبع 
بالطريق الأولى ؛ لأن مرتبة التبع أدنى من مرتبة الأصل» والأولويةٌ إنا تنشأ 
من دنو”" مرتبة التبع فيما للأصل وجود بدون ذلك التبع شرعًا ؛ والذي 


)0010 دنوت منه دنواء وات غترى: ودانيت بين الأمرين: أي قاربت وبينهما دَنَاوة أي 
قرابة. انظر: الصحاح 7751/5 مادة: دنا. 
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فإن نكاح الأمة جائز لمن يملك سرية يستغني بها عنه ومن ذلك قولهم 
في نكاح الأمة الكتابية أنه لا يجوز للمسلم لأن الرق من الموانع 

وكذلك الكفر فإذا اجتمعا تلق اكد الخلييظ لان الضرورة 
انقضت بإحلال الأمة المسلمة وقلنا نحن : لا بأس به لأنه دين يصح معه 
نكاح الحرة, فكذلك نكاح الأمة كدين الإسلام وهو نكاح يملكه العبد 


نحن فيه منه. 

(فإن نكاح الأمة جائز لمن يملك مرّية '" يستغني بها عنه) أي يستغني 
بتلك السرية عن إرقاق الولد ؛ لأنها إذا ولدت عن مولاها يشبت النسب 
ويكون الولد حراء وكذلك من كان له أم ولد كان له أن يتزوج أمة مع غنيته 
عن إرقاق مائه » فعلم بهذا أن وصفّه هذا ضعيف في حاله . 

(لأن الرق من المواز نع أي في الجملة) ألا ترى أن نكاح الأمة على نكاح 
الحرة منوعٌ فكانت رقيّةُ الأمة مانعة لمن تحته حرة عن تزوجها . 

(وكذلك الكفر) أي من الموانع» حتى لا يجوز للمسلمة أن تتزوج 


)١(‏ السسرية الأمة التي بوأتها بينَاء وهو مُعلية منسوبة إلى السرء وهو الجماع أو الإخفاء ؛ 
لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويستُرها عن حرتهء وإنما ضمت سيئُه لأن الأبنية قد تُغير 
في النسبة خخاصة:» كما قالوا في النسبة إلى الدهر ذهري » وإلق ارقن السهلة 
سهلي» والجمع السراري» وكان الأخفش يقول: إنها ا لأنه يبسر 
فياه يقال بي رك تقار وشيزيت أبقذا كينا قالوا؟ تاشت رظنيف . 
راجع : : الصحاح 5/ 7776 مادة: سراء التعريفات للجرجاني ص 8١‏ » التعريفات 
فتهي للكني ن 57 مسج لغ الفا من #28 كنات الأسرواز للبكازي 
1/5 2. 


1ك 


السام 

وهذا أثر ظهرت قوته لما قلنا أن أثر الرق في التنصيف فيما يقبله كما 
قيل في الطلاق والعدة والقسم والحدود؛ وذلك يختص ببما يقبل العدد من 
الأحكام ونكاح المرأة في نفسه مقابلا بالرجال ليس بمتعدد., فلا يحتمل 
التنصيف لكنه ذو أحوال متعددة وهي التقدم والتأخر والمقارنة, فصح 
معقدما ولم يصح متأخرا قولا بالتنصيف وبطل مقارنا ؛ لأنه لا يحتمل 
. التنصيف فغلب التحربم كالطلاق الفلاث والأقراء أنها صارت ثنتين بالرق 
لما قلنا. 

فهذا وصف قوي أثره ولذلك قلنا في الحر إذا نكح أمة على أمة أنه 
صحيح كالعبد إذا فعله وضعف أثر وصفه ؛ لأن الرق ليس من أسباب 
التحريم لكنه من أسباب التنصيف كرق الرجال لم يحرم على الرجل شيئا 
حل للحر لكنه أثر في التدصيف . ظ 

وقد جعلت الرق من أسباب فضل الحل . وهذا عكس المعقول ونقض 
الأصول ودين الكتابسي ليس من أسباب التحريم أيضا وأثرهما مختلف 
أيضاء فلا يصلح أن يجعلا علة واحدة وغير مسلم له أن يكون نكاح الأمة 


الكتابى وإن كان عكسه جائزا . 
(وأثرهما مختلف) أي أثرٌ الرق وأتروين الكعاس د فإن كر 
الرق التنصيف » وأَئَر دين الكتابى الخبث فى الاعتقاد لا التنصيف . 


ع 72 5 
وأما الجواب عن قوله : «فإذا اجتمعا ألحق بالكفراء فقلنا : لا نسلم أن 
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في حكم الجواز ضروريًا لكنه في حكم الاستحباب مثل نكاح الحرة 
الكتابية لما قلنا من سقوط حرمة الإرقاق. 


ومغاله أيضًا ما قال الشافعى فى إسلام أحد الزوجين إنه من أسباب 


كفرَ الكتابية يتخلّظ برقّها في حكم النكاح» بل الأمةٌ الكتابيةً كالمسلمة في الحل 
بملك اليمين» فإنه لو كان يتغلظ عند الاجتماع لم تحل بملك اليمين كالمجوسية 
لما قلنا من سقوط حرمة الإرقاق لا قلنا إنه يحل له العزل فالإرقاق أولى؛ لأن 
قن القول تشميع الأصل والوطتف »توفي الإرقاق بيع الو عنقت فلمابجاز 
العزل وجب أن يجوز الإرفاق بالطريق الأولى :. 

فعلم بهذا أن نكاح الأمة ليس بضروريء ولأن الرقيق في النصف الباقي 
يناو الحكير» » فكما أن نكاح الحرة يكون أصلاً مشروعا لا بطريق الضرورة» 
ذلك قاع الأماه العف البائل ليا وتجره العيميل أولق ؛ لأن معنى 
عدم الضرورة في حق الأمة أظهر منه في حق العبد» فإنها تستمتع ممولاها 
بملك اليمين» والعبدٌ لا طريق له سوى النكاح » ثم لم يجعل بقاء ما بقي في 
حق العبد بعد التنصيف بالرق ثابتًا بطريق الضرورة» ففي حق الأمة أولى . 

(لكنه في حكم الاستحباب مغل نكاح الحرة الكتابية) يعني يُستحب 
نكاح الحرة» ولا يستحب نكاح الأمة لا أن جوازٌ نكاح الأمة ضروري؛ بل هو 
مطلق على ما قلنا كما قلنا في نكاح الحرة المسلمة مع نكاح الحرة الكتابية» 
ا احم معي را م كد مودي وار 0 


مرو 


1١93315- 


الفرقة عند انقضاء العدة لا بنفسه . 

وكذلك الردة سوى بينهماء وهذا وصف ضعيف الأثر لا يخفى على 
أحد وقلنا نحن : إن الإسلام ليس من أسباب الفرق؛ لأنه من أسباب العصمة 
وبقاء الآخر على ما كان ليس من أسبابه أيضا بالإجماع, فوجب إثبات 
الحكم مضافًا إلى سبب جديد وهو فوات أغراض النكاح مضافا إلى امتناع 
الآخر عن أداء الإسلام حقًا للذي أسلم وهو سبب ظاهر الأثر كما في اللعان 
والإيلاء والجب والعنة. 


فكذلك هاهنا (سوى بينهما) أي سَوَى بين الردة وإسلام أحد الزوجين 
في وقوع الفرقة يعني بتعجيل الفرقة قبل الدخول في الفصلين وبعد الدخول 
عند انقضاء العدة في الفصلين» وعندنا إذا أسلم أحدٌ الزوجين لا تقع الفرقة 
لا قبل الدخول ولا بعد الدخولء بل يُعرض الإسلام على الآخر » فإن أسلم 
فهما على تكاحهماء وإن أبى فرق القاضي بينهما » وفي ردّة أحدهما تتعجل 
الفرقةٌ قبل الدخول وبعده لما بينهما من المنافاة فيفوت الخّرض الأصلي من 
التكاح وهو الازدواج بطريق الموافقة . 

(كما في الإيلاء واللعان”" والجب ”" والعُنّة'")» فإن فيها فوات 


)١(‏ اللعان: هي شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه. 
ومقام حد الزنا في حقها. 
راجع : التعريفات للجرجاني ص 717 التعريفات الفقهية للبركتي ص 505 . 

(؟) جب: القطع كالجباب بالكسر ‏ والاجتباب واستئصال الخصية . 
راجع : القاموس المحيط باب الباء فصل الجيم مادة: جبب . 

(؟) العنة: اسم من عن عن امرأة إذا منع عن المرأة بالسحر وغيره» أوعجز يصيب الرجل - 


1١93١ا/-‎ 


وأما الردة فمنافية ؛ لأنها من أسباب زوال العصمة, وذلك أمر بين ولا 


أغراض النكاح» وفي اللعان يفوت أغراض النكاح ؛ لأنه نزّل عليهما أحد 
المكروهين إما الغضّب أو اللَعنُ » وفي موضع ينزل اللعن أوالغضب ارتفعت 
البركة لا محالة فيفرق القاضي بينهما إن امتنع الزوج عن التفريق . 

وكذلك في الإيلاء يفوت الغرض من النكاح وهو الازدواج بينهما » لأنه 
آذاها بمنع الوطء عنها لفظاء فإذا مضى على موجب تلفظِه يقع الطلاق جزاء 
لظلمه عليها » وكذلك في الجَب والعنّة يفوت الغرض الأصلي من شرعية 
التكاح وهو التوالد والتناسل وقضاء الشهوة بطريق الحل بالتكاح » ثم لو 
استديم النكاح مع ذلك ربما تميل المرأة إلى غير الزوج فتقع في الزنا فتفسد ' 
الفراش» فيفرّق القاضي بينهما دفعًا للضرر عنها » وحصل من هذا كله أن 
سبب الفرقة في هذا كله هو دفم ضرر الظلم عنها ؛ لأن ما هو المقصود بالتكاح 
. وهوالاستمتاع فائت شرعاء فجعل تفريق القاضي بعد عرض الإسلام على 
الذي يأبى منهما سببًا لذلك وهو قوي الأثّرء ويظهر ذلك بالرجوع إلى 
الأصولء فإن التفريق باللعان وبسبب الب والعنّة والإيلاء كان ثابثًا باعتبار 
هذا المعنى . 

(وأما الرّدة) فهي غير موضوعة للفرقة بدليل صحتها؛ حيث لا نكاح 
للمرتد» وبه فارق الطلاق وإذا لم تكن موضوعة للفرقة عرفنا أن حصول 


0 فلا يقدر على الجماع وجمعها عدن . 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص »3”9١‏ المعجم الوسيط ص 1177 : العنة . 


1١5318 


يلزم إذا ارتدا معا لأنا أثبتنا حكمه بنص آخر وهو إجماع الصحابة رضي 
الله عنهم ‏ والقياس ليس بحجة في معارضة الإجماع, ولأن حال الاتفاق 
دون حال الاختلاف فلم يصح التعدية إليه في تضاد حكمين وضعف أثر 
قوله اتروة فيز ساقية زدلالة اوتدادهساء لآنا وجدنا اختلاف الدين يمنع 
ابعداء النكاح والاتفاق على الكفر لا يمنع. 

ومغاله قوله في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوء وهذا ضعيف الأثر؛ 
لأن الركنية لا تؤثر في التكرار ولا يختص به فقد سن تكرار المضمضة وأثر 
المسح في التخفيف بين لا شبهة فيه قوي لا ضعف فيه. 


الفرقة بها لكونها منافية للنكاح حكمّاء وذلك وصف مؤثر ؛ ومع وجود 
المنافي لا يبقى النكاح» كالمحرميّة بالرضاع والمصاهرة سواء دخل بها أولم 
يدخل بهاء ولأن حال الاتفاق دون حال الاختلاف فلم تصح التعدية إليه في 

بيانه أن ارتداد أحدهما اختلاف في الدين وخلاف بينهما » وارتدادهما 
اتفاق على الكفر » ٠‏ فلم تصح التعدية من الوفاق إلى الخلاف ؛ لأن الخلا 
الب لد الو فا ان شر مدن تكانافية قدي بو احد الضدية إلى اليد 
الآخر وهو لا يجوز مع أن حكمهما مختلف وي ات 
ابتداء التكاح ولا بقاءه» والاختلاف ينع ابتداءً النكاح . 

فعلم بهذا أن الاتفاق على الكفر دون الاختلاف فيه في منع النكاح فلا 
تصح التعدية منه إلى ما فوقه . 


1١919- 


وهذا أكثر من أن يُحصى . 

وأما الناني وهو قوة ثباته على الحكم المشهود به؛ فلأن الأثر إنا صار 
أثرا لرجوعه إلى الكتاب والسنة والإجماع. ظ 

فإذا ازداد ثبانًا ازداد قوة بفضل معناه, وذلك في قولنا في مسح 


الرأس إنه مسح., فهذا أثبت في دلالة التخفيف من قولهم ركن في دلالة 
التكرار. 


(وهذا أكثرٌ من أن يحصى). 

. ومن ذلك الأكثر ما علّل الشافعي في عدد الطلاق أنه معتبرٌ بحال الزوج ؛ 
لأنه هو المالك للطلاق» وعدد الملك معتبر بحال المالك . 

وقلنا نحن : الطلاق تصرف يملك بالنكاح فيتقدرٌ بقدر ملك النكاح» 
وذلك يختلف باختلاف حال المرأة فى الرق والحرية ؛ لأن الملك إنما ينبت فى 
المحل باعتبار صفة الحل » والحل الذي يبتنى عليه التكاح في حق الأمة على 
نصف منه في حق الحرة فبقدر ذلك يثبت الملك » ثم بقدر الملك يتمكن المالك 
من الإبطال» كما أن بقدر ملك اليمين التمكن من إبطاله بالعتق حتى إذا كان 
له عبد واحدٌ يملك إعتاقًا واحدّاء فإن كان له عبدان يملك إعتاقين. 

وكذلك يظهر أثرها بالرجوع إلى الأصول حيث يختلف باختلاف حالها 
كما في القّسم والعدة. 
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ألا ترى أن الركن وصف عام في الوضوء وفي أركان الصلاة وغيرها 
وهي الركوع والسجود وكان من قضية الركن إكماله بالإطالة في الركوع 
والاستنشاق . 

وأما أثر المسح في التخفيف ففابت لازم لا محالة في كل ما لا يعقل 
تطهيرا كالتيمم ومسح الخف ومسح الجبائر ومسح الجوارب. 

وكذلك قولنا في صوم رمضان : إنه متعين أولى من قولهم صوم فرض 
لأن الفرضية لا توجب إلا الامتثال به والتعيين لا محالة, وذلك وصف 
خاص فى الباب . 

(وكان من قضية الركن إكماله بالإطالة في الركوع والسجود) لا 
. تكراره بخلاف السجدة الثانية ؛ لأن الكلام في التكرار بطريق السنة إكمالا 
للفرض» والسجدة الثانية فرض على حدة ليست يمكمّلة للأولى . 

(وذلك وصف خاص في الباب) أي قوله : «صّوم فرض» وصف خاص 
في باب العبادة . 

وقولنا : ين يَعُم العبادات وغيرّها من الودائع”'" والغصوب» يعني أن 
)١(‏ الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصداء وودائع الشرك: العهود مع 

المشركين» والفرق بين الوديعة والأمانة أن الوديعة خاصة والأمانة عامة» و يبرأ في 


الوديعة عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق ولا يبرأ فى الأمانة . 
راجع :. الجرجاني ص 2750 التعريفات الفقهية للبركتي ص 07 


-19373١- 


وأما التعيين فلازم حتى تعدى إلى الودائع والغصوب ورد البيع الفاسد 
وعقد الإيمان ونحوها فكان أولى. 


وكذلك قولها فى المنافع : إنها لا تضمن مراعاة لشرط ضمان العدواد 


الوديعة إذا ردت إلى صاحب الوديعة يخرج المودع عن العهدة ة أي جهة ردت 
لفن حقنه ».وكذلك المغصوب والمبِيم بِيعًا فاسدا إذا دا يرج مَن عليه 
رَدهما عن العهدة بأي جهة را سواء علم صاحب الحق به أو لم يعلم . 

وقوله: (وعقد الإيمان) روي بكسر الهمزة والياء التحتانية بنقطتين- 
يعني إذا أقر بالإيمان بالله تعالى بأي وجه وٌجد الإقرار منه طوعا أو كرها في 
حال السكر أو في حال الصحو يُحكم بّهمؤمن بالل تعالى؛ لتعين فرضية 
الإيمان عليه » فبالإطلاق يَتَأْدَى هذا الفرض وإن لم تُعيّن الفرضية ؛ لأن تعين 
الفرض عليه يُغني عن التعيين كما قلنا في صوم رمضان - وروي بفتح الهمزة - 
ا ل 
مثلا ثم دخل ناس أو مخطتًا أو مكرمّاء فإنه يحنث لتعينه في يمينه 


وقوله: (ونحوها) كالسيف المحلى بالذهب أو بالفضة إذا بيع بجنس 
الحلية» وقد أدّى بعضّ ثمن السيف في المجلس ثم افترقا يتعيّنُ المؤدّى للحلية 
سوا أطلق أوعيّن أو قال من ثمنهما لتعين بدل الحاية بالفبض على هذا 
مسائل الصرف كثيرة ظ 

(إنها لا تُضمن مراعاةً لشرط ضمان العدوان) يعني أن شرط ضمان 
العدوان الممائّلة . ش 


-1١94575- 


بالاحتراز عن الفضل أولى من قولهم : إن ما يضمن بالعقد يضمن بالإتلاف 
تحقيقا للجبر وإثبات المثل تقريبا وإن كان فيه فضل ؛ لأنه فضل على 


قال الله تعالى : ط فَاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ علَيكُم 2704. وقال تعالى : 
وجزاء سيّة سيعَة مها 74" فلا ُضمن المنافع 7" لفوت قترطه روهز الممائلة ؟ 
لأن العرض لا فائل الغين وهو الذهب والفضة وهذا ظاهر . 

أن ما يُضْمّن بالعقد يُضمن بالإتلاف) أي أن المنافع مما تُضمن بعقد 
الإجارة يجب أن تكون مضمونة بالإتلاف كما في الأعيان» وإن كان فيه فضل 
أي في الضمان فضل وهو العينية بالدراهم أو الدنانير على المضمون وهو المنافع» 
فإنها عرض» لكن ذلك الفضل إنما يجب على المتعدي وهو الغاصب . 


.194 سورةالبقرة/‎ )١( . 

(؟) سورة الشورى/ .4١‏ 

قال الشافعية: إذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت» أو جارية 
فسمنت أو ولدت ولذا تملوكاء ثم تلف ضمن ذلك كله؛ لأنه مال للمخصوب منه 
. حصل في يده بالغصب فضمنه بالتلف» . 
وقال الحنفية: «ولد المغصوب وفغماؤهاء وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد 
الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها 
إياه» . 00 
وقال المالكية : إذا هلكت المنافع في يد الغاصب فلا شيء على الغاصب . 
وعند الحنابلة ' تضمن المنافع بالإتلاف . 
انظر: الهداية 58/4 7» الكافي في أهل المدينة المالكي ص 7٠‏ » المغني 0/ 2790 
ةلا 44" 515 . المجموع 7448/4. : 
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المتعدي أو إهدار على المظلوم ولأنه إهدار وصف أو إهدار أصل . 
فكان الأول أولى لأن التقييد بالمثل واجب في كل باب كما في 
الأموال كلها والصيام والصلاة وغيرها. 


(أو إهدار على المظلوم) أي لولم نوجب الضمان على الظالم مع تلك 
الزيادة يلزم إهدار أصل حق المغصوب منهء (ولأنه إهدارٌ وصف) وهو إهدار 
العينية على الظالم (أو إهدارٌ أصل) وهو إهدارٌ أصل حق المخصوب منه 
(فكان الأول أولى) أي الإهدار الأول من التكتهين”" أولى من الثاني في 
النكتتين» فكان قوله: «فكان الأول» راجعا إلى الأول من كل واحدة من 

والدليلٌ على ما ذكرثه ما ذكره الإمام شمس الأئمة وفطت الله يتا 
حيث قال: ثم هو-أي:الشافعي يزعم أن علَّنه أقوى في ثبات الحكم المشهود 
به عليه من وجهين : 

أحدهما: أنه إذا لم يكن بد من الإضرار بأحدهما فمراعاة جانب المظلوم 
والحاق المخسران بالظالم بإيجاب الزيادة عليه أولى من إهدار حق المظلوم . 

والغاني : أن في إيجاب الضمان إهدارَ حق الظالم فيما هو وصف 
محضر» وإذا قلنا لا يجب الضمان كان فيه إهدارٌ حق المتلّف عليه في أصل 
المالية » ولاشك أن الوصف دون الأصل”" . ا 
(1) وهو إعدار لصنت [زلى 531053 الشترويق لدم الغلاي 


راجع : كشف الأسرار للبخاري ١108/4‏ . 
(؟) انظر :.أصول السرخسى ؟77021709/7. 
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ووضع الضمان في المسصوم أمر جائز مثل العادل يتلف مال الباغي 
والحربي يتلف مال المسلم. 

والفضل على المدعدي غير مشروع؛ وهذا لأنه وإن قل فإنه حكم 
شرعي يدسب إلى صاحب الشرع بغير واسطة ونسبة الجور إليه بدون 
واسطة فعل العبد باطل , وأن لا يضمن مضاف إلى عجزنا عن الدرك . 


(ووضع الضمان عن المعصوم) أي إسقاط الضمان عنه (مغل العادل 
يتلف مال الباغي) وماله معصوم ١‏ يذكن وتوت نظ عل الا رو لشفل 
على المتعدي غيرٌ مشروع) ؛ لأن الظالم لا يُظلم ولكن ينتصف منه مع قيام 
حقه في ملكه » فمراعاةً الوصف في الوجوب كمراعاة الأصل . 

ألا ترى أن في القصاص الذي يبنى على المساواة التفاوت في الوصف» 
كالصحيحة مع الشّلأء منع جريان القصاص » ولا ينظر إلى ترجيح جانب 
المظلوم وإلى ترجيح جانب الأصل على الوصف» يعني لو كان يد القاطع 
صحيحة ويد المقطوع شلا فبقطع اليد الشلاء لا تقطع يد القاطع الصحيحة 
قصاصا ؛ لأن الأكمل لا يستوفى بالأنقص» ولو كفل ود الفط ف أنافي 
إهدار وصف في حق الظالم . 

فعلم بهذا أن إهدار الفضل على المتعدي غيرٌ مشروع سواءً كان ذلك في 

الأصل أو في الوصف ٠‏ فعرفنا أن قوة الثبات فيما قلنا . 

وقوله:( بدون واسطة فعل العبد) احترازٌ عن عقذ الإجارة » فإن الجور 
فوقو عي :ارم بابي لعل له 


1 - 


وذلك سائغ حسن, ولأن الوصف وإن قل فائت أصلاً بلا بدل والأصل 
وإن عظم فائت إلى ضمان في دار الجزاءء فكان تأخر) والأول إبطالا 
والتأخير أهون من الإبطال وهذا كذلك في عامة الأحكام. 


(وذلك سائغ حسنْ) أي عدم إيجاب الضمان فيما لا يضمن بسبب 
عجزنا عن درك الممائلة جائرٌ حسْنٌ كما في سجدة التلاوة إذا لم يسجد في 
الصلاة » وكالصضلاة إذا فاتت في أيام التشريق في حق التكبير » وكذلك في 
حقوق العباد ما إذا أتلف مال الغير من ذوات القيم كما في الحيوانات فإن حق 
المتتف عليه في الصورة ساقط لعجزنا عن إثبات المماثلة في الصورة . 

ووالقاحير هوق من الابنطال ال تانح عو لسوت دن إلى دان 1 
أيسرٌ من إبطال وصف مال الغاصب وهو العينيةٌ في الدراهم والدنانير» (وهذا 
كذلك في عامة الأحكام) أي تأخير حت المظلوم إلى دار الجزاء بسبب العنجز 
عن إثبات الممائلة لحقه جائز ثبت ذلك . 

كذلك في عامة الأحكام كما في الشتم الذي لا يوجب حد القذف » 
وكالضربة الواحدة التي هي غير موجبة للآرش والقصاص والغيبة 
والبهتان. ْ ْ ا ْ ا 

ثم قال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وعلى هذا قلنا : إن ملك النكاح 
لا يضمن بالإتلاف في الشهادة على الطلاق قبل الدخول » وملك القصاص 
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فأما ضمان العقد فباب خاص فكان ما قلناه أولى. 

وأما الغالث وهو كشرة الأصول فهو من جنس الإشهاد في السان وهو 
قريب من القسم الثاني في هذا الباب. 

وأما الرابع فهو العكس الذي ذكرنا هو أضعف وجوه الترجيح ؛ لأن 
العدم لا يتعلق به حكم لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه كان 


لا يُضمن بالإتلاف في الشهادة على العفو”" يعني أنه مؤخر إلى دار الجزاء . 
(وأما ضمانُ العقد فبابٌ خاصٌ )جواب عن قوله : «ما يضمن بالعقد 
يضمن بالإتلاف» (فكان ما قلناه أولى) ؛ لأنه عام منسحب على أصول 
كثيرة وهو من أسباب الترجيح . 
(وأما الرابع -فهو) ترجيح بعدم الحكم عند عدم الوصف"'' . 


.77١ انظر: أصول السرخسي ؟/‎ )١( 

)202 أي أن الوصف إذا كان مطردًا منعكسًا بأن وجد الحكم عند وجوده وعدم عند عدمه 
كان راجحًا على الذي اطرد ولم ينعكس » واختلف في صحته : 
فعئد بعض المتأخرين لا عبرة به؛ لأن العدم لا يتعلق به حكم أي لا يوجب عدم العلة 
عدم الحكم ولا وجوده؛ لأنه ليس بشيء» فلا يصلح مرجحا ؛ لأن الرجحان لابد له 
من سبب» ومختار عامة الأصوليين: أنه صالح للترجيح؛ لأن عدم الحكم عند عدم 
الوصف الذي جعل علة دليل على اخمتصاص الحكم به وشدة تعلقه به فصلح 
مر:جحًا لكنه ترجيح ضعيف لاستلزامه إضافة الرجحان إلى العدم الذي ليس بشيء . 
راجع : أصول السرخسي 771/7» كشف الأسرار للبخاري 117/5 كشف 
الأسرار للنسفي 117/8/7- 9/4 . ش 


1م 


وذلك قولدا في مسح الرأس إنه مسح وهو ينعكس بما ليس بمسح 
وقولهم ركن لا ينعكس ؛ لأن المضمضة تعكرر وليس بركن وكذلك قولنا 
في الأخوة إنهااقرانة مجرمة للنكاء لإبيجات العدق أنتق من قرلهع جر 
وضع زكاة أحدهما في الاخر ؛ لأن ما قلنا يدعكس في بني الأعمام. 

وقولهم لا ينعكس؛ لأن وضع الزكاة في الكافر لا يحل ولا يجب به 
عتق . 
20 وكذلك قولنا في بيع الطعام : إنه مبيع عين فلا يشترط قبضه أولى من 
. قولهم مالان لو قوبل كل واحد منهما بجدسه حرم ربا الفضل ؛ لأنه ينعكس 


(لأن ما قلنا يدعكس في بني الأعمام) ؛ لأن قرابةَ بني الأعمام لما لم 
تكن محرمة للنكاح انعدم حكم العتق فيهم بالملك : (لأن وضع )الزكاةفي 
الكافر) أي في الكافر الأجنبي لا يحل . 

ولحي بيذي كل رامد بن اللااييك زن؟ بان يقد 
ذكره شمس الأكمة د رحمة الله لأنه عين بعين » وينعدم هذا الحكم وهو عدم 

شتراط التقابض عند انعدام هذا الوصف وهو العينية » فإن في باب الصرف 
اشتراط القبض من الجانبين”' ؟ لأنه دين بدين » وفي السكم اشتراط القبض 
في رأس المال؛ لأن المسلّم فيه (دين لو قوبل كل واحد منهما بجدسه حَرْم 
ربا الفضل ) كالذهب بالذهب والفضة بالفضة . 


.757751 7/7 انظر: أصول السرخسى‎ )١( 


ات 


ببدل الصرف ورأس مال السلم؛ لأنه دين بدين ولا ينعكس تعليله لأن بيع 
ا 0 
الكالئ بالكالئ. 

وأما القسم الغالث: فإن الأصل في ذلك أن كل موجود ما يحتمل 
الحدوث موجود بصورته ومعناه الذي هو حقيقة وجوده. ويقوم به أحواله 
الحادثة على وجوده, فإذا تعارض ضربًا ترجيح أحدهما في الذات والثاني 
فني الحال على مضادة الوجه الأول؛ كان الرجحان في الذات أحق منه في 
الال لوجهين: ٠‏ 

أحدهما: أن الذات أسبق من الحال فيصير كاجتهاد أمضى حكمه لا 
يحتمل النسخ بغيره, ولأن الحال قائمة, فلو اعتبرنا على مضادة الأول كان 
ناسخا للأول مُبطلا له والتبع لا يصلح مبطلا للأصل ناسخا له وهذا عندنا. 


والشافعي خفي عليه هذا الحد وهو معذور في مزل الققدم والمصيب في 


(ولا ينعكس تعليله) . ألا ترى أنه ب+ يُشترط قبض رأس امال في المجلس 

وي ا ل 
منهما بجنسه » فإنه لو جعل رأس مال السلّم الثوب يشترط قبضه في المجلس 
أيضا » وإن كان لا يَحرّم التفاضل عند المقابلة بجنسه . 

وأما القسم الثالث: وهو بيان المخلّص عند تعارض وجوه الترجيح (إن 
كل موجود بما يحتمل الحدوث)» وبقوله: اما يحتمل الحدوث» يحترز عن 
ذات الله تعالى» فإن اسم الموجود ينطلق عليه وهو متعال عن احتمال 
الحدوث. 
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مراكز الزل مأجور وبيانه فيما هو موضع الإجماع قولنا في ابن ابن الأخ 
لأب وأم أو لأب إنه أحق بالتتعصيب من العم؛ لأن هذا راجح في ذات 
القرابة والعم راجح بخالة.. 

وكذلك العمة لأم مع الخال لأب وأم أحق بالثلثين والغثلث للخال ؛ لأنها 
راجحة في ذات القرابة والخال راجح بخالة وابن الأخ لأب وأم أحق من ابن 
الأخ لأب لاستوائهما في الذات؛ فيترجح بالخال وابن ابن الأخ لأب وأم لا 
يرث مع ابن الأخ لأب للرجحان في الذات ومثله كثير. 


(لأن هذا واجحٌ فى ذات القبرابة) ؛ لأن قرابة الأخوة مقدمة على قرابة 
الععومةة, ' 

(والعمٌ راجح بخالة) وهى قله الواسطة فى الذكر ؛ لأنك تقول : هناك 
هو ابن ابن أخيه لأب وأم وهاهنا تقول: طوعينوة , ش 

(لاستوائهما في الذات) أي في ذات قرابة الأخوة » (وكذلك العمةٌ مع 
الخال لأب وأم ) يعني أنهما إذا اجتمعا فللعمة الثلثان باعتبار أن المرجح في 
حقها معنى في ذات القرابة وهو الإدلاء بالأب» وفي الأخرى معنى في حالها 

في كثرة الواسطة؛ لأن قرابة الأخوة مقدمة على قرابة العمومة كما أشار إليه الشارح 

قبل هذاء إلاإذا جعلنا عبارة متن البزدوي بصورة (والعم راجح بحالة ‏ وهي زيادة 


القرب؛ لأنه يتتصل بواسطة الأب وابن ابن الأخ بواسطتين) كما هو في النسخة 
المطبوعة بالباكستان ‏ وأما عندي فالنسختان معا غير منقوطتين . 


1990 


وعلى هذا قال أصحابدا ‏ رحمهم الله -في مسائل صنعة الغاصب في 
الخياطة والصياغة والطبخ والشيء ونحوها: إنه ينقطع حق المالك لأن 


وهو ا تغاليا من التانين اء الت 

(لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه) أي موجودة من كل وجهء ولا 
يراد بالقيام حاجنا ما وراد يمول : العين قائم بذاته» بل يرادُ ما يراد بقولهم 
العرّض قائم بالعين أي موجود فيه » وبيان وجود الصنعة من كل وجه هو أن 
الثوب بعد الخياطة تغيّر هيئته واسمه والمقصود منه » فتبدل الهيئة والاسم دليل 
عل لكان تعدو نو يلل العموة 1 على لقا : مش 81:0 يق 
المعايرةٌ صورة وسغتى إلى الغاتي كان العاني موجودا من كل :وبجه» إذ وجود 
الشيء الحادث إنما كان بصورته ومعناه. ظ 


فمن ضرورة ثبوت الثاني انعدام الأول؛ لاستحالة أن يكون الشيء 
الواحدٌ شيئين» وإذا انعدم الأول بفعله صار ضامنا عليه وقد ملكه بالضمان”"' . 


للك فينقطع حق المالك عن العين إلى القيمة عند الحنفية إلا في رواية عن الإمام يوسف . 
وفي المشهور من مذهب الإمام مالك: أنه لا ينقطع حق المالك عن العين» يل.هو 
مخير بين أخذه على ما وجده عليه » وبين أخحذ قيمتها يوم اغتصب» وليس له أخذه 
وأخذ ما نقصه الفساد. 
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو يوسف في رواية: إن لصاحب المال أن يأخذ 
ار ] رذن تفن إن قطن ولاشىء للغاصب فى الزيادة . 
راجع: الهداية 0807/9 ما90» الكافي في فقه أهل المديئة المالكي ص 4738 
4ه المجموع للنووي »70١/١5‏ المغني لابن قدامة 8/ "401 . 
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وأما العين فهالكة من وجه وهى من ذلك الوجه مضاف إلى صنعة 
الغاصب؛ فصارت الصنعة راجحة فى الوجود:؛ وقال الشافعى رحمه الله : 
صاحب الأصل أحق لأن الصنعة باقية بالمصنوع تابعة له. 

والجواب عنه ما قلنا: إن البقاء حال بعد الوجود فإذا تعارضا كان 
الوجود أحق من البقاء . 

وكذلك على هذا قلنا في صوم رمضان وكل صوم عين أنه يجوز بالنية 
قبل انتصاف النهار؛ لأنه ركن واحد تعلق جوازه بالعزيمة, فإذا وجدت 
العزيمة فى البعض دون البعض تعارضا فرجحنا بالكثرة. 


(وهي من ذلك الوجه تضاف إلى صنعة الغاصب ) أي والعين من حيث 
الحدوث تضاف إلى صنعة الغاصب لتسمية العين باسم المصنوع كالقميص 
والقباء دون الثوب» وهو المعنيّ متيلإهله : والصنعة قائمةٌ من كل وجه 
والعين هالكةٌ من كل وجه» فكان الترجيح للموجود على المعدوم . 
وذكر في «المبسوط» فإِنْ قيل : صاحب الثوب صاحب أصل» والغاصب 
ناعقي وله قو اا فكان مراعاةً جانب الأصل أولى » فلماذا ينقطع 
جر ماح ” 
قلنا : لأن هذا الوصف قائم من كل وجه , والأصل قائم من وجه 
مستهلك من وجه ؛ لأن الأصلّ كان ملكا للمغصوب منه مقصوداء والآن 
صار تبعا لملك غيره والتبع غير الأصل » ولهذا صار بحيث يستحق بالشفعة 
بعد أن كان منقولا لا يستحق بالشفعة» وانعدم منه سائر وجوه الانتفاع 


-1١9735- 


وقال الشافعي رحمه الله : بل ترجح الفساد احتياطًا في العبادة 
والجواب ما ذكرنا أن هذا يؤدي إلى نسخ الذات بالحال. 

وعلى هذا قال أبوحنيفة_رحمهلله في رجل له خمس من الإبل 
السائمة مضى من حولها عشرة أشهر ثم ملك ألف درهم ثم تم حول الإبل 
فزكاها ثم باعها بألف درهم أنه لا يضمها إلى الألف التي عنده لكنه 
يستأنف الحول» فإن وهبت له ألف أخرى ضمها إلى الألف الأولى ؛ لأنها 
أقرب فإن تصرف في ثمن الإبل فربح ألفا ضم الربح إلى أصله. 

وإن كان بعد عن الحول ولا يعتبر الرجحان بالاحتياط في الزكاة لما قلنا 


وإنما يترجح الأصل إذا كان قائمًا من كل وجه كما في مسألة الساحة » 
فإنها قائمةٌ من كل وجهء صا حةلما كانت صاحة له قبل البناء تستحق بالشفعة 

كما كانت من قبل » فلهذا رجحنا هناك اعتبار حق صاحب الساحة”" . 

وقوله: (ونحوها) كما إذاغصب الحنطة فطحنها أو غصب الحديد 
فاتخذه سيفا أو صفراءً فاتخذه أنية . 

(ضم الربح إلى أصله) وإن بعد من الحول ؛ لأن المرجح هنا معنى في 
الذات وهو كونه نماء ثمن الإبل ليسقط ممقابلته اعتبار الحال في المال الآخر وهو 
رب من ا حول » وفي الأول وهو اما امستفاهٌ ل استوى الجانبان فيما يرجع 
إلى الذات صرنا إلى الترجيح باعتبار الخال . 


.١54/١1١ انظره في:‎ )١( 


رو 5 


إن الألف الربح متصل بأصله ذانًا متصل بالألف الأخرى حالاً. وهي القرب 
إلى مُضي الحول والذات أحق من الحال والله أعلم . وإنما ذكرنا من هذه 
الأقسام أمثلة معدودة لتكون أصلا لغيرها من الفرع . 

وأما الرابع فعلى أربعة أوجه : 


ترجيح القياس بقياس آخر وما يجري مجراه على ما قلنا. 


وأما الرابعٌ :أي الرابع من التقسيم الأول المذكور في أول باب الترجيح 
وهو قوله: (والرابعٌ في الفاسد من وجوه الترجيح) (ترجيح القياس 
بقياس آخر) ؛ لأن كل واحد منهما حجةٌ شرعية لثبوت الحكم بها » فلا يكون 
إحذاهما مرجيحة [الأخرى منزلة زيادة العدة في الشنهود» وقد ذكرنا أن ننا 
يَصلح علةً لا يصلح مرجحًا » نظيرٌ هذا ما لو علّل المعلّل من طرف الشافعي 
في أن صائمٌ رمضانٌ لو أكل أو شرب متعمدًا لا تجب الكفارة . 

فقال : هذا أكل حرام عليه ناقص الأثر فلا يلحق بالوقاع في الغلظة كما 
لو وجدا في غير الملك» فإن الأكل هناك غير ملحق بالوقاع في إيجاب الحد 
فكذلك الأكل هاهنا لا يُلحق بالوقاع في إيجاب الكفارة » ولأن كل واحد 
منهما مفسد للصوم,» فلا يلحق هو بالوقاع كما في الحج » فإن الأكل هناك 
غير ملحق بالوقاع في إفساد الحج فكذلك هاهنا لا يلحق بالوقاع في إيجاب 
الكفارة . 

ثم قال : قياسي الأول يرجح بقياسي الشاني» هذا وأمثاله لا يصح لما قلنا 
إن القياس علة بنفسه فلا يصلح أن يكون مرجحا . 
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والغاني الترجيح بغلبة الأشباه مثل قولهم: إن الأخ يشبه الولد بوجه 
وهو المحرمية ويشبه ابن العم بسائر الوجوه مشل وضع الزكاة وحل الحليلة 
وقبول الشهادة ووجوب القصاص من الطرفين فكان أولى» وهذا باطل لأن 
كل شبه يصلح قياسًا فيصير كترجيح القياس بقياس آخر. 


فإن قلت : على هذا يجب عليك أن تفرق بين ثلاثة أشياء وهي :ْ ترجيح 
القياس بقياس آخر» والترجيح بغلبة الأشباه » والترجيح بكثرة الأصول, فإن 
هذه كلّها يتراءى أنها عبارة عن معنى واحد قَبين أنها هكذا أو هي أشياء 
متغايرة المعاني متلازقة المباني . 

قلت : بلى هي أشياء متغايرة المعاني متلازقة المباني . أما ترجيح القياس 
بياس آخر فهو كما أريتكه من ترجيح الشافعي قياسّه الأول بالثاني » فلكل 
واحد من القياسين وصف على حدة وأصل على حدة مع اتحاد الحكم وهو 
عدم إلحاق الأكل بالوقاع . 

(وأما غلبة الأشباه) فهي أن يكون لوصفه أصل واحد» ولكن لذلك 
الأصل أوصاف جمةٌ تشترك بين امقيس والمقيس عليه» كما قال الشافعي 
في : أن الأ لا يعتق بالملك ؛ لأن قرابة الأخ قرابة غير الولاد فلا يعتق بالملك 
كابن العم إذا ملك» وابن العم وهو المقيس عليه واحدٌ لكن له أوصاف جمةٌ 
يشترك الأخ فيها مع ابن العم على ما ذكر في الكتاب من جواز ( وضع الزكاة 
وحل الحليلة وقبول الشهادة ووجوب القصاص من الطرفين ) . ظ 


وأما الترجيح بكثرة الأصول فهو : أن يؤخد الترجيح من قوة الوصف بأن 


١ ه”6‎ 


والغالث العرجيح بالعموم مثل قولهم : إن الطعم أحق لأنه يعم القليل 
والكثرة وهذا باطلء ولأن الوصف فرع النص. والنص العام والخاص سواء 


عندنا. 


يلير اك ذلككا اللعنهت لزراك فود فى عراف ب '' كظهور أثر المسح في 
إثبات التخفيف في مواضع مختلفة”": وكما قال أبو يوسف ومحمد- 


رحمهما الله في الأب : إنه لا يملك تزويج ابنته الصغيرة ة بأقل من صداق مثلها. 
قالا : لأن ولاية الأب عليها مققيدة بشرط النظرء ثم معنى الضرر في هذا 


)١(‏ أوهو أن يشهد لأحد الوصفين أصلان أو أصول فيترجح على الوصف الذي لم 
يشهد له إلا أصل واحد. 

(7) فيقال: إن مسح الرأس مسح فلا يسن تكراره؛ كمس الخف والتيمم ومسح الجوارب 
والجبيرة أولى من قول أصحاب الشافعي : أنه ركن» فيسن تكراره كالغسل» فإنه لا 
شهد لصحة وصف المسح التيمم ومسح الخف والجبيرة وغيرهاء ولم يشهد لوصف 
أصحاب الشافعي وهو الركنية إلا الغسل ترجح عليه . 
ثم زعم بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي أن الترجيح بكثرة الأصول غير . 
صحيح ؛ لأن كثرة الأصول في القياس بمنزلة كثرة الرواة في الخبر» والخبر لا يترجح 
بكثرة الرواة فكذا هناء ولأنه من جنس الترجيح بكثرة العلة؛ لأن شهادة كل أصل 
بمنزلة علة على حدة . 
وعند الجمهور هو صحيح؛ لأن المحجة هي الوصف المؤثر لا الأصل المستنبط منهء 
لكن كشرة الأصول توجب زيادة تأكيد» ولزوم الحكم لذلك الوصف من وجه آخر 
غير شدة التأثير والثبات على الحكم» فيحدث بها قوة في نفس الوصف فلذلك 
صلحت للترجيح . 
راجع : أصول السرخسي 0771/5 كشف الأسرار للبخاري 211١/4‏ شرح ابن 
الملك على المنار ص //417» حاشية البناني على شرح جلال المحلى على جمع 
الجوامع ”/ 5/. 
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وعندكم الخاص يقضي على العام؛ فكيف صار العام أحق من الذي هو 
فرعه؟ ! ولأن التعدي غير مقصود عندكم فبطل الترجيح , وعندنا صار علة 
بمعناه لاا ببصورته والعموم صورة . 

والرابع : الترجيح بقلة الأوصاف فيقال: ذات وصف أحق من ذات 
وصفين وهذا باطل ؛ لأن العلة فرع النص والنص الذي خص نظمه بضرب 
من الإيجاز والاختصار والنص الذي أشبع بيانه سواء. 


العقد ظاهر فلا يملكه الأب كما لا يملك بيع مالها بالغبن الفاحش . وظهر أثر 
هذا الوصف أيضا في تزويج أمتها » فإن الأب لا يملك تزويج أمة الصغيرة 
بأقل من مهر مثلها » وظهر أثره أيضا في حق الاعتراض ٠»‏ فإن ابنته لو زوجت 
نفسها بمثل هذا المهر فللأولياء الاعتراض . 

وفي غلبة الأشباه لما كان كل شبّه وصفًا على حدة ولكل واحد حكم على 
عد ووضع الزكاة» وقول الشهاقة: وجريان القصاص ١»‏ كان 
كل واحد منها ممنزلة قياس على حدة؛ ؛ فلذلك شبّه ذلك بترجيح القياس 
بقياس آخرء سيور مترجيع الفباب تيان آخرء ولم يقل هو ترجيح 
القياس بقياس آخر ؛ لأن امقيس عليه متَّحدّ فلا يكون هو ترجيح قياس بقياس 
آخر حقيقة. 

وحاصله أنه إذا اتحد الحكم والوصف مع اخنتلاف الأصول كان الترجيح 
به ترجيحًا بكثرة الأصول وهو صحيح ؛ لأن ذلك يدل على قوة ثبات الوصف 
في استدحاء ذلك الحكم الذي اضّعاه ا ولو اخعلف الوصف والأصل مع 


ةا 


اتحاد الحكم كان الترجيح به ترجيحًا بقياس آخر وهو فاسد؛ لما ذكرنا » ولو 
اختلف الحكم والوصف مع اتحاد الأصل كان الترجيح به ترجيحًا بغلبة الأشباه 
فكان فاسدا أيضا ؛ لأن ذلك بمنزلة ترجيح القياس بقياس آخرء فكان ترجيح 
القياس بقياس آخر كترجيح الخبر بالخبر والكتاب بالكتاب . 

والترجيح بكثرة الأصول كان بمنزلة ترجيح الخبر بسبب الشهرة وهو 
صحيح » فاغتنم فروق هذه الأصولء فإن مثلّ هذا لا يحصل إلا بإتعاب 
النفس بترك التواني''' و إحياء الليالي . 

وقوله: (وما يجري مجراه) أراد به ترجيح أحد القياسين بالخبر فإنه 
فاسد؛ لأن القياسَ متروك بالخبر ولا يكون حجة في مقابلته» والمصير إلى 
الترجيح بعد وقوع التعارض باعتبار الممائلة كما بينا » وكذلك ترجيح أحد 
الخبرين بنص الكتاب فاسد ؛ لآن الخبرَ لا يكون حجة في معارضة النص . 

(يَقضبي على العام )أي يترجح عليه » ولأن معنى الخصوص والعموم 
بع على السيدة وذلك إقايكرة فى اللفيوصن: ظ 


. أن أونًا : ترق وصار في خفض ودعة وا ستراح‎ :)١( 
انظر الف ارد م : آن.‎ 
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وإنما التعرجيح في هذا الباب بالمعانى التى مر ذكرها فأما بالصور فلا 


اغا للق كنا برعي وميا قانى اخاروهر تنيت 1 ذكونا ور 
كلك شك راتس اح عاذ بغر او اعد بام سية قله اليا 
فكان فاسدًا أيضًا ؛ لأن ذلك بمنزلة ترجيح القياس بقياس آخرء فكان ترجيح 
القياس بقياس آخر كترجيح الخبر بالخبر والكتاب بالكتاب . 

والترجيح بكثرة الأصول كان بمنزلة ترجيح الخبر بسبب الشهرة وهو 
صحيح » فاغتنم فروق هذه الأصولء فإن مثل هذا لا يحصل إلا بإتعاب 
النفس بترك التواني”" و إحياء الليالي . 

وقوله: (وما يجري مجراه) أراد به ترجيح أحد القياسين بالخبر فإنه 
فاسد؛ لأن القياسَ متروك بالخبر ولا يكون حجةً في مقابلته» والمصير إلى 
الترجيح بعد وقوع التعارض باعتبار الممائلة كما بينا » وكذلك ترجيح أحد 
الخبرين بنص الكتتاب فاسد ؛ لأن الخبر لا يكون حجةٌ في معارضة النص . 

( يُقسضي على العام )أي يترجح عليه » ولأن معنى الخصوص والعموم 
يبتني على الصيغة وذلك إنما يكون في النصوص . 


(1) . آن أونًا: ترقّه وصار في خفض ودعة واستراح. 


انظر: المعجم الوسيط ص 77: آن. 


ا 


جعل نظمه حجة ففي هذا أولئ. 
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- على شيء آخر فكانت أولى. | 
ومنهم من قال التي هي أكثر وصفًا أولى ؛ لأنها أكثر شبها بالأصل . 
وقال عبد العزيزالبخاري: والصبحيح أنهما سواء؛ لأن ثيوت الحكم بالعلة فرع 
لثبوته بالنص» والنص الموجز لا يترجح على المطول في البيان فكذا العلة. 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 2177/4 المستصفى 4107/7» شرح تنقيح 
الفصول ص 55١‏ . 
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باب وجوه دفع العلل الطردية 


وهو القسم الثاني من هذا الباب» وذلك أربعة أوجه : 
القول بموجب العلة لأنه رفع الخلاف فهو أحق بالتقديم ء'ثم الممانعة ثم 
بيان فساد الوضع ثم المناقضة. 


أما القول بموجب العلة فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله وأنه يلجئ 


باب وجوه دفع العلل الطردية 
( وهو القسم الثاني من هذا الباب) أي باب وجوه دفع العلل الطردية من 
باب قسم وجوه دفع العلل الذي ذكر قبل هذا بسبع أوراق بقوله العذن 
قسمان : طردية» ومؤثرة”©. فذكر هناك وجوه دفع العلل المؤثرة» وذكر 
هاهنا وجوه دفع العلل الطردية » فلما قدّم هناك دفع العلل المؤثرة لزم تأخير 
وجوه دفع الغلل الطردية» فسمّاه قسما ثانا وإن كان هو في التقسيم وقع 


أولا. 
(فهو أحق بالعقديم) ؛ لأنه يرفع الخلاف » فالمصير إلى المنازعة عند 
تعد العم إل الزافقة» 


.)518( انظر : ص‎ )١( 
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أصحاب الطرد إلى القول بالمعاني الفقهية, وذلك مغل قولهم في مسح 
الرأس: إنه ركن في وضوء فيسن تشليغه كغسل الوجه. 

فيقال لهم عندنا: يسن تثلينه ؛ لأن فرضه يتأدى بقدر الربع عندناء 
وعندكم بأقل منه فما يجاوزه إلى استيعابه فتثليث وزيادة إذ ليس مقتضى 
التغليث اتحاد امحل لا محالة . 

ألا ترى أن من دخل ثلاث دور كان ثلاث دخلات بمنزلها في دار واحدة 
وإذا كان كذلك فقد ضم إلى الفرض أمثاله , فكان تثليثا وزيادة, فإن غير 
العبارة فقال: وجب أن يسن تكراره لم يسلم ذلك في الأصل ؛ لأن التكرار 


وأما عند إمكان الموافقة فلا معنى للمصير إلى المنازعة (فإن غَيِّرَ العبارة) 
أي من التثليث إلى التكرار» وإنها غير إليه؛ لأن التثليث لا يقتضي اتحاد 
٠‏ المحل على ما ذكر فى الكتاب» والتكرار يقتضى اتحاد المحل فيحصل مقصود 

الخصم بهذا التغيير» لكن لا نسلم ثبوت سنة التكرار في الأصل.بطريق الأصالة . 

وهو معنى قوله : «لم نسلم ذلك في الأصل'أي لم نسلم سنية التكرار في 
عسل الوجه بطريق الأصالة» بل صير إليه لضرورة ضيق المحل (وتكميله 
بإطالته في محله إن أمكن ) أي وتكميل الركن إنما يكون بإطالة الركن إذا 
أمكن إطالته» وإمكان إطالة الركن إنما يكون إذا لم يستغرق الفرض جميعٌ 
ينطلق عليه اسم المسح عند الخصم» فأمكن تكميل ذلك الفرض باستيعاب 
جميع الرأس بالمسح لبقاء كل جانب من جوانب الرأس لإقامة المفروض من 
المسح » فكان استيعاب جميعه تكميلاً له كما في إطالة القيام والركوع 
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في الأصل غير مسسنون, ولكن المسنون تكميله وهو الأصل في الأركان 
وتكميله بإطالته في محله إن أمكن بمنزلة إطالة القيام والركوع والسجود, 
ولكن الفرض لما اسستغرق مسحله اضطررنا إلى التكرار خلفًا عن الأصل 
والأصل هاهنا مقدور عليه في مسح الرأس لاتساع محله فبطل الخلف وظهر 


والسجود في الصلاة » فإن فرض القيام يحصل بمجرد ما ينطلق عليه اسم 
القيام فإطالته بعد ذلك كان تكميلاً له» وكذلك في الركوع والسجود » ثم يرد 
على هذا أن القيام والركوع والسجود بعد الإطالة يجب ألا يقع المطول بعد 
وجود مجرد القيام والركوع والسجود فرضا كما هو كذلك في مسح الرأس 
عند الاستيعاب حيث يقع هناك ما وراء الربع سنة . 

والفرق بينهما ما ذكر في الكتاب بعد هذا بقوله : «والجواب أن هذا 
خلاف الكتاب» أعني أن في مسح الرأس الباء في الكتاب دخلت في محل 
“للدي اميه ديد الجواد و اراك قن اراد عير فعا لني 
الها مطل الككات من فرصي ابيع ٠‏ كه ملم إنكان كيل الركن 
بالإطالة إنما يكون في محل إذا استغرق الفرض جميع المحل كما في غَسل 
الوجه حيث لم يمكن العمل هناك بما هو الأصل في تكميل الركن وهو 
الإطالةٌ؛ فلذلك صرنا في تكميله إلى التكرار للضرورة . 
فعلم بهذا أن التكرارٌ في غَسل الوجه في حق التكميل لم يكن بطريق 
الأصالة » ولا ضرورة في حق مسح الرأس؛ لعدم استغراق الفرض جميع 


المحل فيعمل فيه بما هو الأصل فى التكميل وهو الإطالة . 
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بها فقه المسألة وهو أن لا أثر للركنية في التكرار أصلاً كما في أركان 
الصلاة؛ ولا أثر لها في التكميل لا محالة. 
ألايرى أن مسح الرأس يشاركه مسح الخف في الاستيعاب سنة وهو 
رخصة. ْ 

وكذلك المضمضة:. فأما المسح فله أثر في التخفيف لا محالة لأنه لا 
يؤدي لطهر معقول., فلما كان كذلك كانت الإطالة فيه سنة لا التكميل 
بالتكرار, ألا يرى أن التكميل بالتكرار ربما يلحقه بالمحظور وهو الغسل 


فعلم بهذا أن معنى قوله : (وهو أن لا أثرَ للركنية في التكرار أصلاً) أي 
بطريق الأصالة (ولا أثرَ لها في التكميل لا محالة) أي لا اختصاص للركنية 
في التكميل لا محالة ؛ لأن التكميل كما هو مسنون في الركن كذلك هو 
مسنولٌ في الذي ثبت رخصة كمسح الخف » فإن مسح الخف ليس بركن في 
الوضوء . هكذا صرح به في «التقوي)7" . 

وهذا لأن الركنّ ما يقوم به الشيء وينعدم بانعدامه » ومسح الخنف شيء 
يجوز الوضوء بدونه؛ لأنه لو عسل قدمه لا يحتاج إلى مسح انف . 

أما غسل القدم فهو ركن في الوضوء ؛ لأنه لا يجوز الوضوء بدونه إما 
. بذاته أو بخلفه وهو المسح » وكذلك هو مسنون في الذي ثبت سنة كالمضمضة» 
1 كوكعبينها فاكان تعر تهاب يله امقيس حميه الخل. 


(1) لم أقف عليه . 


1955 


وأما الغسل فقد شرع لطهر معقول فكان التكرار ت تكميلاً ولم يكن 
م لق نكر مرح الجا رل ترد رحا للدي رسيا 
الفرض في المسح يتأدى ببعض الرأس لا محالة . 

وذلك غير مسلم على مذهبهم, عي الفوضق يناف بكله ولكن السرع 
رخص في الحط إلى أدنى المقادير, وذلك كالقراءة عندكم وإن طالت كانت 


وكذلك هو مسنولٌ في الذي ثبت أصالةٌ كغسل الرجل » فكان تكميله 
أيضا بالتكرار لاستيعاب الأصل جميع محل الغسل . 

فعلم بهذا أن الركنَ وغيره سواء في استحقاق التكميل » ولم يكن للركنية 
اختصاص بالتكميل . (بامحظور) وهو العّسل أي غسل الرأس وهو محظور . 
(فقد أدّى القول بموجب العلة إلى الممانعة) أراد بالممانعة ما ذكر من قوله : 
«لا نسلم ذلك في الأصل» أي كان جوابنا في التعليل الأول للخصم بطريق 
القول بموجب العلة وفي التعليل الثاني له كان جوابنا له بطريق المنع . 

(وذلك غير مسلم على مذهبهم)؛ لأن مسح الرأس في مذهب 
الشافعي وأصحابه إذا وجد على وجه الاستيعاب لجميع الرأس كان كله فرضا 
لكر يكل البيكة > تاعيتة زكر لوقي انقرفت البرنة ودللك زقايكون 
بالتكرارء وعندنا لما أدى الفر ضبما مسح بعض الرأس كان استيعاب جميع 
الرأس بالمسح بعد ذلك سنةً » فلا يحتاج بعد ذلك في إقامة السنة إلى التكرار 
بخلاف غسل الوجهء فإن الفر ض لما استغرق محله في المرة الواحدة لم يمكن 

جعل بعضه سنّة فاحتيج إلى إقامة السنة إلى التكرار ضرورة . 


3ه 


فرضا وقد تتأدى بآية واحدة , وإذا كان كذلك لم يلزمه شيء من هذه 
الوجوه, والجواب عنه أن هذا خلاف الكتاب قال الله تعالى: 9 وامسحوا 
روسكم واكم . 

وقد بيئا في أبواب حروف المعاني أن الاستيعاب غير مراد بالئص فصار 
البعض هو المراد ابتداء بالنص فصار أصلاً لا رخصة فصار استيعابه تكميلا 


وقوله : (وإذا كان كذلك لم يلزمه شىء من هذه الوجوه) أي وإذا كان 
فرض مسح الرأس يستوعب جميع الرأس إذا مسح كله عند الخصم لم يلزمه 
ما ذكرنا من أن المسح إذا وجد بكل الرأس كان قدرٌ ربع الرأس فرضا وما بقي 
وهو ثلاثة أرباع الرأس كان بمنزلة التثليث بالمسح وهو أكثر ؛ لأنه لما وقع مسح 
كل الرأس عن الفرض عنده لا يكون هذا القول الذي ذكرنا عليه حجة . 

وقوله: (والجواب أن هذا خلاف الكتاب) أي جَعل مسح جميع الرأس 
فرضًا خلاف الكتاب ؛ لأن الباءً دخلت في محل المسح في الكتاب فاقتضت 
مسح بعض ال محل لا استيعابه على ما ذكر في حروف المعاني”" . 

فإن قلت : فمن أين وقع الفرق عندنا بين مسح جميع الرأس وبين إطالة 
القراءة حيث يقع في مسح الرأس ما وراء قدر الربع سنة وفي القراءة جميع ما 
أطال منها يقع فرضاً ؟ 

قلت : الفرق هو الذي ذكرت قبل هذا وهو أن الباءً دخلت في محل 
المسح في الكتاب فاقتضت تبعيضه » ولا قيد في حق القراءة فدخل كل ما قرأ 


. راجع : ص (050) فما بعدها‎ )١( 


-15545- 


للفرض والفضل على نصاب التكميل بدعة بالإجماع, ومن ذلك قولهم في 
صوم رمضان: إنه صوم فرض لا يصح إلا بتعين النية فقلنا نحن بموجبه؛ لأن 
هذا الوصف يوجب التعيين لكنه لا يمنع وجود ما يعينه فيكون إطلاقه 
نا 


ولأنه لا يصح عندنا إلا بتعين النية؛ لأنا إنما بجوزه بإطلاق النية على أنه 
القضاء بالإفساد كما قيل في الوضوء. فقلدا لهم : لا يجب القضاء عندنا 


تحت قوله تعالى : فَافْرَءُوا ما َيسِرَ من الْقرآن 04" فوقع جميعه فرضا . 

(لكنه لا يمنعٌ وجود ما يعيّئه) يعني سلَّمنا أن كونّه صومٌ فرض يوجب 
التعيين ولكنه ليس بمانع شيثًا يعيّن الصومٌ » وهاهنا وُجد ما يعيّنه وهو انفراده 
في الشرعية وعدم المزاحمة» (فيكون إطلاقه تعيينا)؛ لأن هذا متوحد في 
. الزمان فكان كالمتوحد في المكان فيصاب بمطلق نية الصوم ؛ لأنه لا صوم شرع 
سوى صوم رمضان . 

ولأنه لا يصح عددنا إلا بععيين النية) أي يُشترط التعيين عندنا أيضا 
كما قلتم » ولكن يحصل ذلك بالإطلاق . 

(وعندنا لا يجب القضاءٌ بالإفساد) يعني لا يجب القضاء بالإفساد 
مجردًا ولا بالفساد مجردا؛؟ لوجود وجوب القضاء في كلا الوجهين» بل بمعنى 
تر سواهمنا وهو أن كرات الضعوة يوج قتمان الكل لأ باعتيار أنه [فمتاد 


(1) سور المزمل/ 1 


-/ا195 


بالإفساد حتى إنه يجب إذا فسد لا باختياره بأن وجد المتيمم في النفل ماء 
لكنه بالشروع يصير مضمونا عليه وفوات المضمون في ضمانه يوجب 
المثل. 

فإن قيل «وحت أن لايلزمة الفنطاء بالخزوع ول بالافتياة: 

: قلنا : عندنا القربة بهذا الوصف لا تضمن وإنما تضمن بوصف أنه 
يلتزم بالئنذر. 


ولا باعتبار أنه فساد بل باعتبار كونه مضمونا عليه بالشروع وهو يوجب ضمان 
المثل عند الفوات . 

الأتر أن السيسع لو شرع لل 0 
وعليه القضاء”"' . 

فعلم بهذا أن القضاء غير مخت ص بالإفساد . 

قلنا : (القربة عندنا بهذا الوصف) وهو الشروعٌ والإفسادٌ (لا تُضمن , 
وإنما تضمن بوصف أنه يُلتزم بالدذر) أي إنما تُضمن هذه القربة وهي صلاة 
التطوع وصوم التطوع باعتبار أنه مما يلتزم بالنذر؛ فلذلك يجب بالشروع 

بخلاف الوضوء فإنه ليس مما يلتزم بالنذر 3 فلا يجب بالشروع » فكان هذا 

:نظي رايع من بيت إنه كان يتوم بالنذر الوم بالشروع بالاجماح فكذا تقولا 
نحن في الصلاة والصوم . 

وحاصله أن في الصلاة والصوم جهة أن كلاً منهما لا يضمن بالشروع 


(1) راجع : المبسوط .1١١/١‏ 
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وذلك مثل قولهم: العبد مال فلا يتقدر بدله بالقعل كالدابة, وعندنا 
لا يتقدر بدله بهذا الوصف بل بوصف الآدمية» وهذا كلام حسن . 

ألا يرى أن الموجود قد يكون ببعض صفاته حسنا وببعض صفاته 
رديئًاء فيجوزأن تكون القربة مضمونة بوصف خاص غير مضمونة بسائر 


وهي كونه مما لا يُمضّى في فاسده فمن هذا الوجه لا يكون ملزما كالوضوء» 
وفيه أيضا جهة كونه مما يلتزم بالنذر فمن هذه الجهة يجب بالشروع كالحج» 
وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي قاله الخصم لا بمنع اللزومٌ باعتبار الوصف 
الذي قلناء ولابد من إضافة الحكم إلى الوصف الذي هو ركن تعليله فإن لم 
نوها دصت لير لال عل اعلا يدافت ار ومين خخ , 

(العبدُ مال فلا يتقدَرُ بدله كالدابة) يعني أن رجلا إذا قتل عبدًا خطأ 
يجب عند أبي يوسف والشافعي ‏ رحمهما الله قيمته بالغة ما بلغت كما في 
الدابة وغيرها ؛ (وعندنا لا يعقدّر بدلّه بهذا الوصف) أي بوصف المالية» 
لكن في العبد معنى آخر سوى المالية وهو الآدميةٌ فيتقدر بدله عندنا باعتبار 
وصف الآدمية لا باعتبار وصف الالية”"" . 

زوهذا كلامٌ حسنٌ) أي القول باعتبار الجهتين بأن يقال: بجهة يتقدر بدله 
وندية لز تقدرودله : ا 

(إن الموجود قد يكون ببعض صفاته حسنا وببعض صفاته رديئًا)» 
: وهذا يكثر أمثلته في المحسوسات والمعقولات والمشروعات» فإن ا 


. (1) انظر : الهداية مع شرحها العناية /٠١‏ 740, 
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الأوصاف؛ ومن ذلك قولهم: أسلم مزروعا في مزروع فجاز. ونحن نقول 
بهذا الوصف لا يفسد عندناء وذلك لا يمنع وجود الفساد بدليله كما إذا 
قرن به شرط فاسد . 


من وجه وهذا لا يشكل حسن من وجه وهو أنه يقهزبه العدو » وكذلك فعل 
الإنسان يقبح من وجه ويحسنْ من وجه كفعل العبد المشترك بين اثنين إذا كان 
مأمورً به من أحدهما منهيًا عنه من الآخر » فإذا وجد يتصف بما ذكرنا من 
الصفتين. 

وكذلك الانسان إذا وطنفه إثسانا بغي :فه ورظهرة لغيرة عفر نز ذلك 
الغير عنه ولا يقع في بليّة» كرجل أراد أن يزوج ابنته من ذلك الرجل وهو لا 
يقف على ما فيه من أخلاقه السيئة فيخبره غيره بما فيه من أخلاقه السيئة؛ كى 
لا تقع ابنته في بلية يكون هذا الإخبار منه غيبةً من وجه فيقبح وحسنًا من 
وجه لهذا المعنى إذا لم يكن في غرضه الغيبة بل في غرضه إصلاح حال الغير» 
وله نظائر كثيرة 8 

(ومن ذلك قولهم: أسلم مزروعا في مزروع )- إلى قوله ‏ ( وذلك لا يمع 
وجود الفساد بدليله) وهو أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيفسد عندنا لهذا 
يفسد بالاتفاق لا لكونه مزروعا في مزروع بل بقران شرط مفسد فكذلك 
هاهنا . ا ٠‏ 

وكذلك يجوز أن يفسد العقد بترك قبض رأس الال في المجلس مع أنه 
أسلم مزروعا في مزروع ٠‏ فإذا جاز أن يفسد هذا العقد مع وجود هذا الوصف 


1946٠0 


وكذلك قولهم في امختلعة : إنها منقطعة النكاح فلا يلحقها الطلاق 
كمنقضية العدة. ونحن نقول بموجبه؛ لأن الطلاق لا يلحقها بهذا الورصف 
بل بوصف أنها معتدة عن نكاح صحيح . 

ومن ذلك قولهم : تحرير في تكفير فلا يقع به التكفير إلا بأيمان امحرر. 
ونحن نقول: هذا الوصف يوجب الأيمان عندنا لكن قيام الموجب لا يمنع 
معارضة ما يسقطه وهو إطلاق صاحب الشرع الذي هو صاحب الحق كالدين 
يسقط وكذلك قولهم في السرقة:...........00.00:....- 520006 


ناعتباز معنى آخربالاتقاق» فلجاة الا يجزرة أن رمثم نامسا اللبزيزة # لطر 
عند ذلك إلى الشروع في فقه المسألة بأن الجنسية لا تصلح علة لفساد هذا 
العقد بها إن أمكنه ذلك . 

. وكذانقول في (المختلعة) إن الطلاق إنما يلحقها عندنا باعتبار (أنها 
مغندةٌ عن نكاح صحيح )» وبقوله : «عن نكاح صحيح» يحترز عن الطلاق 
في العدة عن نكاح فاسد فإنه لا يقع فيه الطلاق وإن كانت معتدة . 

وكذا (قولهم: تحريرٌ في تكفير) يوجب إِانَ المحرر لكن (إطلاق 
صاحب الشرع) وهو قوله تعالى : أو تتحرير رقبَةي4” يُسقط وصف الإيهان 
وجويًا يعني لا يجب بصفة الإيمان لكن يستحب ويستحسن . 

ظ (كالدين يُسقط) يعني أن الموجب لوجوب الدين في الذمة لا يمنع 
إسقاط الي ور يه اعون ل انين الدين بالإبراء فإنه سقط وإن 


.48 سورةالمائدة/‎ )١( 
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إنها أخذ مال الغير بلا تدين فيوجب الضمان. قلنا: نحن نقول به. لكن لا 
يمنع اعتراض ما يسقطه كالإبراء فكذلك استيفاء الحد. 
© © © 


كان الموجب لثبوت الدين موجودًا وهو البيعٌ والإجارة والإقراض وغيرٌ ذلك» 
فكذلك هاهنا وإن كان سبب الوجوب ثابثًا لكن صاحب الدينٌ أسقط حقه . 

(إنها أخذ مال الغير بلا تديّن)7" أي بلا اعتقاد أنه حلال له» بخلاف 
الحربي إذا أخذ مال المسلم أو الباغي بتأويل أو العادل إذا أخذ مال الباغي 
حيث لا يجب الضمان ؛ لأنه أخذه تدينا على اعتقاد أنه حلال له (فيوجب 
الضمان) كالغصب. 

(فكذلك استيفاء الحد) يعني يسقط الضمان استيفاء الحدٌ كالإبراء . 
ويرجع الخلاف إلى أن الحد هل يسقط الضمان عن السارق أم لا”»؟ 


© © © 


(1)"التبرقة فى اللعة: اعد الع قو القتوصلء روجع افق 
وفي الشريعة : في حق القطع : أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة 
يمكان أو حافظ بلا شبهة» وعند الشافعي : تقطع يمِين السارق بربع دينار . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص 2151-1916 التعريفات الفقهية للبركتي 
ص ١51؟7.‏ ش 

(1) انظر المسألة في : هامش رقم (9/1) من ص (1875). 
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الفصل الثاني الممائعة 


وهي أربعة أوجه: تمانعة في نفس الوصف» والغاني في نفس الحكم. 
والغالث في صلاحه للحكم. والرابع في نسبة الحكم إلى الوصف . 

أما الأول فمثل قولهم : عقوبة متعلقة بالجماع, فلا يجب بالأكل كحد 
الزناء وهذا غير مسلم عندنا ؛ لأن كفارة الفطر متعلقة بالفطر دون الجماع 


الفصل الثانى وهو الممائعة 
(لأن كفارة الفطر متعلقةٌ بالفطر) أي بالفطر الذي يقع جناية متكاملة © . 


)١(‏ قال الشافعية في كفارة الإفطار في رمضان: إنها عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بغيره 
من الأكل والشرب كحد الزنا . 
.و هذا الوصف وهو كونها متعلقة بالجماع غير مُسلم عند الحنفية» بل هي متعلقة 
بالإفطار إذا كمل جناية لا بالجماع بدليل أنه لو جامع ناسيًا لصومه لا يفسد صومه 
لعدم الفطر وإن كان الوطء زنا يوجب الحد » ولو جامع ذاكرا لصومه يفسد لوجود 
الفطر وإن كان الوطء حلالا في نففسه » وهذا لأن الجماع آلة الفطرء والحكم لا 
يتعلق بالآلة وإنما يتعلق بالحاصل بالآلة كما في اجرح » فإن من جرح إنسانًا ومات 
المجروح به يجب القصاص.ء ولا يتعلق وجوبه بالآلة وإنما يتعلق بالجرح الحاصل 
بالآلة» فعلم أنها متعلقة بالإفطار على وجه الجناية » وهذا الوصف عام يتناول 
الجماع والأكل والشرب على السواء فيثبت الحكم بكل واحد . 
'راجع : كشف الأسرار للبخاري 185/5 . 
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» ومن ذلك قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة: إنه بيع مطعوم بمطعوم 
مجازفة فيبطل كبيع الصبرة بالصبرة؛ لأنا نقول: مجازفة ذات أو وصف 
فلابد من القول بالذات. 

ثم نقول : مجازفة في الذات بصورته أو بمعياره فلابد من القول 
بالمعيار؛ لأن المطعوم بالمطعوم كيلاً بكيل جائز وإن تفاوتا في الذات. 


(فلا بد من القول بالذات) ؛ لأن المجازفة في الوصف في الأموال الربوية 
عفو بالإجماع ؛ لأن الجودة والرداءة فيها سواء » وهذا في المال مانع للوصف 
الذي جعله علة أيضاء فإنه جعل بيع المطعوم بالمطعوم مجازفة علة للبطلان . 

فنقول : لا نسلم بأن بيع التفاحة بالتفاحة مجازفة ؛ لأن الجازفة 
نوعان: : في الذات » وفي الوصف ٠»‏ والذي في الوصف لا يضر والذي في 
الذات لا يوجد ؛ لأنه مجازفة على المعيار» والتفاحةٌ لا تدخل تحث المعيار فلا 
تتحقق المجازفةٌ فيها لما أن المجازفة إنما تُعتبر في الأموال الربوية إذا تُوهم فيها 
اللفاضلة» والمفاضلة إها تكون يعد المساواة وتحقق المساواة إفايكون بالمعبار 
الوعن. 

وأما إذا لم يتوهم فيه المفاضلةٌ فلا » وحقيقةٌ المذهب أن الجوازٌ عندنا في 
هذه الأموال أصل والحرمة بواسطة المفاضلة على الكيل » وعنده الحرمة أصل' 
والمساواةٌ مَخْلصٌ » ففي كل صورة لا تغبت المساواة إنما يحرم لعدم المخلص 
بصورته أي بأجزائه وحبّاته (وإن تفاوتا في الذات) أي في الأجزاء أو 
الحبات. 


فلم أن المجازفة بالصورة لايضر ‏ والمجازفةٌ في المعيار هي العلهٌ المحرمة 
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فإن قال : لا حاجة إلى هذاء لم نسلم له المجازفة مطلقة, فيضطر إلى 
إثبات أن الطعم علة لتحريم البيع بشرط الجدس مع أن الكيل الذي يظهر به 
المجواز لا يعدم إلا الفضل على المعيار. 


في الصبرة”'' ولم توجد هي هاهنا فلا يحرم . 

(لم نسلم له امجازفة مطلقة) أي لا نسلم أن مطلق المجازفة علة للحرمة ؛ 
لأن المجازفة فيما دون الكيل لا يمنع الحل . 

وقوله : (مع أن الكيل الذي يظهر به الجوازٌ). يؤيدٌ ما ذكرت أن عنده 
الحرمة أصل يعني أن عنده العلة لطعم بشرط الجنس مع أن الكيل يظهر به 
الجواز . 

وقوله: (لا يُعدم إلا الفضل على المعيار) تتمة ما سبق » وحاصله أن 
على قوله: إنه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة. فكان باطلاً يلزم أن يكون بيع 
الطعام بالطعام حرام وإن كيل لوجود المحرّم وهو الطعم والجنس وأما الكيل 
فلا ينافيهما ؛ لأنه لا ينافي إلا الفضل على المعيار فحسب» فعلى هذا التقدير 

وهذا الحكم الذي ذكره مأخودٌ من الأصل وهو الصبرة بالصبرة» فاعتبر 
المجازفة في الفرع بالمعجازفة في الأصل ؛ والذي ذكرنا من توهّم الفضل على 
له 


)غ0( الصدرة : واحدة صبّرالطعام . تقول : اشتريت الشيء صبرة أي بلا وزن وكيل ٠‏ 
راجع : الصحاح ”/ 'لامادة : صبر . 
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ومن ذلك قولهم في الغيب الصغيرة: إنها ثيب ترجى مشورتها فلا 
تنكح إلا برأيها كالشيب البالغة؛لأنا نقول برأي حاضر أم برأي 
مستحدث فأما الحاضر فلم يوجد في الفرع. ‏ 


وأما المستحدث فلا يوجد في الأصل , فإن قال : لا حاجة إلى هذا . 


لا يوجد في الفرع البتة فلا يصح القياس . 

(إنها ثيب ترجى مشورتها)”' وإنما يقيدون بالمشورة للجديث المرفوع 
وهو قوله عليه السلام :«الشيب تشاور)”' ويقولون : إنها ثيب ترجى 
مشورتها إلى وقت معلوم فلا يزوجها وليها بدون رضاها كالنائمة والمغمى 
عليها . 

(وأما المستحدث فلا يوجد في الأصل) ؛ لأنه موجود في ال حال . 


)١(‏ قال الشافعية : وإن كانت اليب صغيرة لم يجز لأحد من الأولياء تزويجها قبل 
البلوغ» سواء كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما . 
. وقال أبوحنيفة وأصحابه: يجوز إجبارها على التكاح » 
دليل الشافعية : قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للولي مع الشيب أمر ». ولم 
يفرق» ولأنها حرة سليمة ذهبت بكارتها بجماع فلم تجبر على التكاح كالشيب 
الكبيرة » و دليل الحنفية هو العجز بعدم العقل أو نقصانه . 
انظر : الهداية 257/7 المجموع 17١ /١5‏ . 

(!) خرجه أبوداود في كتاب النكاح باب الشيب 778/١‏ حديث رقم /1709 51١٠١‏ 
بلفظ : «الأيم أحق بنفسها من وليها» و«ليس للولي مع الثيب أمر» .. والدارمي في 
كتاب التكاح باب استثمار البكر والثيب ؟/00 حديث رقم 5١١8‏ بلفظ ١لا‏ 
تنكح الشيب حتى تستأمر ...» . والدارقطني في كتاب النكاح 7/ 1١4١‏ حديث 
رقم ٠١‏ بلفظ : «الثيب أحق بنفسها ...2. 
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قلنا له : عندها لا تنكح إلا برأيها؛ لأن رأي الولي رأيها . فإن قال 
بأيهما كان انتقض بالجنونة لأن لها رأيا مستحدثا أيضاء لأن الجبون 
يحتمل الزوال لا محالة» فيظهر به فقه المسألة وهو أن الولاية ثابتة فلا 
يمنعها إلا الرأي القائم فأما المعدوم قبل الوجود فلا. 


لا حاجة إلى هذا التفصيل يعني يشترط رأيها بلا تفصيل قلنا حيقية3 
بموجب العلة ؛ لأنا شرطنا رأيها أيضا لكنا أقمنا رأي الولي مقام رأيها . ش 

(انتقض بلمجنونة) أي انتقض قول الخصم بالمجنونة ؛ لأن حدوث 
رأيها غير مأيوس منه ومع هذا جاز تزويجها للولي ١‏ فعلم أن كل واحد منهما 
ليس بعلة للمنع عن الإنكاج ٠ ٠‏ 

(وأما المعدومٌ قبل الوجود فلا يحتمل أن يكون شرطنا مانعًا) يعني أن 
الولاية كانت ثابتةً له عليها قبل الثيوبة فلا يصلح عدم رأيها شرطا مانعًا لثبوت 
ولايته ؛ إذ الولايةٌ كانت ثابتة مع تحقق عدم رأيها ولم تكن مانعًا ولم يحدث 
بعده شيء يصلح مانعا أو لا يصلح المعدومٌ دليلاً معارضًا قاطعا لولاية الأب ؛ 
لأن المعدومٌ لا يصلح معارضًا لما يوجد في الخال فكيف يصلح معارضا رافعا 
لما كان ثابتا معنى؟ 

قوله : (فلا يحتمل أن يكون شرطًا مانعًا) أي مانعًا من إثبات الولاية 
ابتداءً بأن بلغت الولايةٌ إلى الجد بعد الأب والصغيرة ثيب . 
(أو دليلا قاطعًا) للولاية بعدما كانت ثابتة في حق الأب ؛ لأن الحكم لا 
يسبق العلة . ش 
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يحتمل أن يكون شرطًا مانعًا أودليلاً قاطعًا وهذا الذي ذكرنا أمثلة ما 
باخل في القع وده قسم اخر اوضر ما بد هل في الامال مال فرلجم في 
مسح الرأس : إنه طهارة مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء. 


فإن قلت : ما جوابنا عما تعلق به الشافعي بأن النبي عليه السلام قال: 
الثيسب تشاور». حيث علق هذا الحكم باسم مشتق من معنى وهو الثيوبة 
فيكون ذلك المعنى هو المعتبر في إثبات الحكم كما في الزاني والسارق في 
إيجاب الحد . 

قلت : قال علماؤنا -رحمهم الله : المراذ به البالغةٌ ؛ لأنه علّق به ما لا 
يتحقق إلا بعد البلوغ وهو المشاورة» وكونها أحق ينفسها إنما يتحقق في البالغة 
دون الضهيزة “ولتق تبك أن الضقيرة مزادة فالمراذ المثتورة على سبيل النلات 
دون الحتم كما أمر باستئمار أمهات البنات فقال :«و استأمروا النساء في 
أبغاء بناتهن)”' وكان ذلك بطريق الندب فهذا مثله . كذا في «المبسوط»"" . 

(وهذا الذي قلنا أمئلة ما يدخل في الفرع) يعني أن الذي قلنا من قوله : 
عقوبة متعلّقةٌ بالجماع فلا تجب بالأكل كحد الزنى «مما يصح منعه في الفرع لا 
و الأعز هتنحم 7 الأصركما تكو الهم برج لزنا فير 
بالجماع لا غير. . 

)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب التكاح» باب الاستئمار» حديث رقم ٠١160‏ بلفظ : «آمروا 


النساء فى بناتهن) 9 


(9) انظ الستوط 114/6: 
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فسقول : إن الاستنجاء ليس بطهارة المسح, بل طهارة عن النجاسة 
الحقيقية فيضطر إلى الرجوع إلى فقه المسألة وهو بيان ما يتعلق به التكرار 
وهو الغسلء وما يتعلق به التخفيف وهو المسح؛ وهما في طرفي نقيض 
التكرار فى أحدهما يحقق غرضه وفى الغانى يفسده ويلحقه بالمحظورء وهذا 
أكدرمن أن يكم اا ش 

وأما الممانعة في الحكم فمثل قولهم في مسح الرأس : إنه ركن في 
وضوء فيسن تغلينه كغسل الوجه. فنقول : إن غسل الوجه لا يسن تثليثه 


وأما في الفروع وهي كفارةٌ الفطر فنحن نقول : لا نسلم أن كفارة الفطر 
متعلق بالجماع »بل بالفطر العمد الذي هو كامل في جنايته وكذلك في غيره » 
فإن حرمة بيع مطعوم بمطعوم مجازفة مسلّم في الأصل وهو: بيع الصبرة 
بالصبّرة . ممنوع في الفرع : وهو بيع التفاحة بالتفاحة ء وكذلك قوله : 
اترجى مشورتهاه مسلّم في البالغة مهتوم في الصغيرة . 

(وأما في القسم الآخر) الذي يذكر بعد هذا فإن المنع (في الأصل) . 

فنقول (لا نسلم أن الاستنجاء طهارة مسح وهما في طرفي نقيض). 
أي العسل والمسح . فإن في أحدهما إكماله بالتكرار» وفي الآخر إكماله بنفي 
التكرار. ٠‏ ظ 

(يحقّق عرضه) وهو التنقيه (وفي الثاني يُفسده) وهو أن التكرار يفسد 
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السح. 
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بل يسن تكميله بعد تمام فرضه. وقد حصل التكميل هاهنا ولكن التكرار 
ير إليه في الغسل لضرورة أن الفرض استغرق محله. 
وهذا المعنى معدوم في هذا أو لأن المشروع في الأصل وجب بالضرورة لما 
قلدا من الأركان» لكن التكرار إطالته لا تكراره كما في غيره ومثل قولهم 
في صوم رمضان : إنه صوم فرض فلا يصح إلا بتعيين النية يقال له بعد 
التعيين أو قبله. فإن قال بعده : لم نجده في الأصل فصحت الممانعة. 
٠‏ فإن قال قبله : لم نجده في الفرع فصحت الممانعة أيضا , فإن قال: لا 
حاجة لي إلى هذا قلنا : عندنا لا يصح إلا بالتعيين غير أن إطلاقه تعيين ‏ 
ومثل قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة: إنه بيع مطعوم بجنسه مجازفة 
فيحرم كالصبرة بالصبرة. يقال له: يحرم حرمة مؤقحة أو مطلقة. 


(وهذا المعنى معدومٌ في هذا) أي استغراق الفرض محل نفسه معدوم 
في المسح » ثم النكتةٌ الأولى لبيان أن الحكم هو المشروع في التكميل والثانية 
لإثبات سبب التكميل مشروعا في الأصل وهو الإطالة لا التكرار»ء (ولكن 
التكرار وجب بالضرورة لما قلدا) أي من قوله : لضرورة أن الفرض استغرق 
حل 

ءظ (لم مده في الأصل) وهو القضاء ؛ لأن التعيين بعد التعيين غير معتبر» 
(لم نحده في الفرع) وهو صوم رمضانٌ » فإن التعين هنا حاصل بتعيين 
الشرع؛ إذ المشروع في هذا الزمان صوم الفرض خاصة فغيره ليس بمشروع » 
فلا نجد حيئئا بدا من الرجوع إلى حرف المسألة » وهو أن نية التعيين هل 
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فإن قال : مؤقتة لم نجدها في الفرع لعدم امخلص . وإن قال : مطلقة لم 
نجدها في الأصل ؛ لأن الحرمة عندنا في الأصل متناهية فصحت الممانعة . 

ومثله ما قلئا في قولهم : ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح كرها. يقال 
له ما معنى الكره ؟ فلابد من أن يقال : عدم رأيهاء فيقال : في الأصل عدم | 
لس ا ا 0 
معتبرء ومثله قوله : ما يغبت مهرا دينا يغبت سلما كالمقدر فيقال ثبت 


| 0 _ 

(فيقال) له : (في الأصل) أي في الثيب البالغة (عدم الرأي غيرٌ مانع) 
كما في الثيب البالغة المجنونة . 

وومثل قوله : ما يغبت مهرًا ديئا ينبت سلما كالمقدّر) . أراد به أن 
السلم في الحيوان جائز عنده غير جائز عندنا”"" . 

فقال : الحيوان يثبت دينا مهرا فيثبت دينا في السلم » كالمقدر لا ثبت دينا 
مهرائبت ديئًا سلما . أراد بالمقدر المكيلات والموزونات سوى الذهب 
والفضة. فإنا نقول : ما معنى قولكم : يشبت دينا في الذمة» أتريدون أنه 
يثبت معلوما بوصفه أم بقيمته ؟ 

فإن قال بوصفه منعنا ذلك في الأصل وهو المهرٌ » فقد قامت الدلالة لنا 
)١(‏ وقال 0 جوازه النوري؛ وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن 


رف شان اعرد عرق وا الضرات وار عم ومسي لديا 
وا حسن والشعبي ومجاهد والزهري والأوزاعي وإسحاق وأبوثور . 
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فإن قال : بوصفه. لم يسلم في الفرع, وإن قال: بقيمته. لم يسلم 
في الفرع. وإن قال : لا حاجة لى إلى هذاء قلنا: بل إليه حاجة لبيان 
استوائهمافي طريق النبوت» وهما مختلفان أحدهما يحتمل جهالة 


على أنه لا يشترط فيما يثبت في الذمة مهرا أن يكون معلومٌ الوصف حتى لو 
قالزف قا اوعد اوتقر جو 

(وإن قالوا) : نعني به معلوم المالية و( القيمة) . منعنا ذلك في الفرع فإن 
'. الحيوان بعد ذكر الأوصاف يتفاوت في المالية تفاونًا فاحشاء وإنما قال في 
الفرع ؛ لأن الأصل وهو المهر معلوم بالقيمة عندنا » ولهذا إذا أتى الزوج بما 
مح قن انقيران نكي ارا ء عل القون بوذا أن يفيه جين ايف 

فعلم أنه معلوم بالقيمة » فأما في الفرع وهو السلم فغير معلوم بالقيمة فإن 
القيمة غير معتبرة في المسلّم فيه» ولهذا يجب عنده تسليم الحيوان في السلم 
ولا يجوز تسليم القيمة . علم بهذا أنه غيرٌ معلوم بالقيمة فصح المنع . 

(وإن قال: لا حاجة لي إلى هذا. قلنا: بل إليه حاجة )؛ لأنه لابد من 
التسوية بين الأصل والفرع ليصح القياس » وهما متفاوتان ؛ لأن أحدهما 
وهوالمهر يحتمل جهالة الوصف لما ذكرنا من صحة المهر في نوع من الحيوان. 

والثاني وهو السلم لا يحتمل جهالة الوصف فلابد من البيان لييصح 
. القياس ؛ لأن من شرط صحة القياس أن يكون الفرع نظيرَ الأصل . 


ا" 


الوصف والثاني لا يحتمله عندنا. 
ومثل قولهم في بيع الطعام بالطعام :إن القبض شرط لا قلنا كالأثمان؛ 
لأن عندنا الشرط في الأثمان التعيين لا القبض . 


ومثله قولهم فيمن اشترى أباه ينوي عن الكفارة : إن العتيق أب فصار 


(ومثله قولهم في بيع الطعام بالطعام) أي في اشتراط التقابض في 
المجلس في بيع الطعام بالطعام إن العقد جمع بدلين يجري فيهما ربا الفضل 
(فيُشترط التقابض كالأثمان). 

فإنا نقول : أيش المراذ من قولكم: «فيشترط فيه التقابض» هل هو 
التقابضس لإزالة صفة الديّنية أو لإثبات زيادة معنى الصيانة عن الربا وأحدهما 
يخالف الآخر ؟ فلابد من بيان هذا . 

فإن قالوا : لمعنى الصيانة منعنا هذا الحكم في الأثمان فاشتراط التقابض 
هناك عندنا لإزالة صفة الدينية » فإن النقود لا تتعين في العقود ما لم تقبض » 
والدين بالدين حرام شرعا . 

وإن قالوا : لإزالة صفة الدينية لا يتمكنون من إثبات هذا الحكم في 
الفرع؛ فالطعام يتعيّن في العقد بالتعيين من غير قبض» فلا يجد بدا من 
الرجوع إلى حرف المسألة وهو بيان أن اشتراط القبض في الصرف ليس لإزالة 
صفة الدينية بل للصيانة عن معنى الربا أي على قول الشافعي بمنزلة المساواة في 
القدر. 
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كالميراث, فيقال لهم : ما حكم العلة؟ فإن قال : وجب أن لا يجزئ عن 
الكفارة. قيل له : ماذا لا يجزئ وإنما سبق ذكر العتيق والأب وذلك لا 
يجزئ عندناء فإن قال : وجب أن لا يجزئ عتقه قلنا به وإن قال : إعتاقه 


لم نمده في الأصل ولم يقل به في الفرع ويظهر به فقه المسألة. 


(قيل له : ماذا لا يُجزئ وإنما سبّق ذكر العتيق والأب وذلك لا يجزيء 
عندناء فإن قال : وجب أن لا يجزيء عتقه قلنا به)». وبالفارسية : يعني 
كذامقق كدووا تنيت »درس ذكر عفيق:وأبة كلاشنشه أمسنة وس .ودر 
وبس أكر بويد كه أزاد شدن وي أز كفارت نيابت مي دارد بأن مي كَويم جون 
بسبب عتق روا نيست بسبب إعتاق رواست”" . 
وقوله : (فإن قال : وجب أن لا يجزئ عتقه) . 
قلنا : لا يجوز عتقه عن الكفارة ؛ لأن العتق ليس بفعل للمكفر بل هو 
ع 5 8 و 7 ل ع 
أثر فعله يظهر في المحل » والواجب عليه فعل اختياري وهو التحرير ء 
٠. . 2‏ 3 5 0 9 1-7 . 
والتحرر ليس في وسعه» فيستحيل أن يكون هو فعله الاختياري فكيف يجوز 
(فإن قال : إعتاقه لم يوجد في الأصل) وهو الإرث ؛ لأنه لم يوجد منه 
صنع في الإرث» بل يعتق عليه من غير صنع منه» (ولم يقل به في الفرع) 
وأنه هو العتيق لا تجوز الكفارة » فإن قال : إن تحريره ينوب عن الكفارة » نقول له : 
لا يجوز بسبب العتق لكن يجوز بسبب الإعتاق . 
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وأما صلاح الوصف فما سبق ذكره في أنه لا يصح إلا بمعنى وهو الأثر. 
فكل ما لم يظهر أثره منعناه من أن يكون دليلاء فإن قال : عندي الأثر ليس 
بشرط لم يقبل منه الاحتجاج بما لم يكن حجة على الخصم كمّثل كافر أقام 
بيئة كفاراً على مسلم لم تقبل لما قلنا. 

وأما نسبة الحكم إلى الوصف ؛ فلأن نفس الوجود لا يكفي بالإجماع 
وذلك مثل قولهم في الأخ : إنه لا يعتق على أخيه لعدم البعضية؛ لأن حكم 
. الأصل لم يغبت لعدم البعضية. 
وكذلك لا يشبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال ؛ لأنه ليس بمال 


يعني أن الشافعي لم يقل بأن الابن يعتق الأب بالشراء » بل يقول : يسعى في 
تخليص أبيه عن الرق لا بطريق الإعتاق ؛ لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق 
إزالتةء فيستحيل. أن يكون إثبات الملك إزالةً له ؛ لك 1احلك عض غير 
إعتاقه كما في الإرث . ش 

إن عنيتم أنه لا تتأدى الكفارة بالعتق» فنحن نقول في الفرع : لاتتأدى 
الكفارة بالعتق؟ إذ الكفارة تتأدى بفعل منسوب إلى المكفّرء والعتق وصف 
في المحل ثابت شرع . . 

وإن عنيتم الإعتاق فهذا غير موجود في الأصل ؛ لأنه لا صنم للوارث في 
الإرث حتى يصير به معتق 7" وعند هذا لابد من الرجوع إلى حرف المسألة 
وهو : أن شراء القريب هل هو إعتاق بطريق أنه متمم علة العتق أو ليس 
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كالحد لأن الحد عندنا لا يشبت بها لأن ذلك ليس بمال؛ وكذلك كل نفي 
وعدم جعل وصفا لزمه هذا الاعتراض ؛ لأن العدم لا يصلح وصفا موجبا 
ونفس الوجود لا يصلح حجة؛ لأنهم يسلمون شرط الصلاح فلابد من 
إقامة الدلالة على نسبة الحكم إليه. 

النوع الشالث: وهو فساد الوضع وهذا ينقض القاعدة أصلاً وهو فوق 
المناقضة ؛ لأنها خجلة مجلس يحتمل الاحتراز في مجلس اخر . 

وأما فساد الوضع فيفسد القاعدة أصلاً. مثاله تعليلهم لإيجاب الفرقة 
بإسلام أحد الزوجين ولإبقاء النكاح مع ارتداد أخحدهما أنه في الوضع فاسد 


بإعتاق وإغا يحصل العتق به حكما للملك؟ لا (لأن ذلك ليس بمال) بل 
للشبهة البدلية والحدود تسقط بالشبهات . ١‏ 

(وفساد الوضع) في المعلل بمنزلة فساد أداء الشهادة (وهو فسوق 
١‏ النقض).» فإن النقض إذا صح يبطل الاطراد بعد ثبوت صحة العلة ظاهرا » 
وإذا كان فاسدًا في الأصل لا يشتغل بالاطراد كما أن أداءً الشهادة إذا فسد لا 
يشتغل بالتعديل فكان فسادٌ الوضع أقوى في دفع العلل من المناقضة ؛ لأنه 
يمكن تدارك النقض في الجملة بأن يبين إن هذا يتراءى نقضا وليس بنقض في 
الحقيقة» كما يتراءى أن الاستنجاءً نقضٌ فيما تقدم من التعليل في مسح 
الرأس . | 

فأما إذا فسد التعليلٌ في الوضع لا يمكن تداركه فاندفع علةَ الخصم أصلاً 
(مثل التعليل لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين) فإنه فاسد في الوضع 
كما ذكر في الكتاب . 


(وكذلك القول ببقاء النكاح مع ارتداد أحدهما) فاسد؛ لماعرف أن 


سككة1 


لأن الإسلام لا يصلح قاطعا للحقوق والردة لا تصلح عفواً. ومثله قولهم في 
الصرورة. إذا حج بئية النفل : إنه جائز عن الفرض ؛ لأنه يتأدى بإطلاق 
النية فكذلك نية النفل. وهذا فاسد في الوضع ؛ لأن العلماء إنما اختلفوا في 
حمل المطلق على المقيد واعتباره به, وهذا حمل المقيد على المطلق واعتباره 
به وهو فاسد في وضع الشرع . 


المرتدٌ ليس من أهل النكاح » فكان القول ببقاء النكاح مع الردة فاسدًا في أصل 
الوضع ٠.‏ | 
(الصرورة)''' بالصاد المهملة : هو الذي لم يح حجة الإسلام . 

وقال الشافعي : الصرورة إذا حج بنية النفل يقع عن الفرض” ؛ لأن 
فر ض هذه العبادة يتأدى بمطلق النية فيتأدى بنية النفل أيضا كالزكاة . 

(قلنا: هذا فاسدٌ وضعًا) ؛ لأنه بهذا الطريق رد المفسَّر إلى المجمل 
وحمل المقيد على المطلق), والأمر على العكسء فإن العلماءً اختلفوا في 
حمل المطلق على المقيد » ولم يقل أحد بحمل المقيد على المطلق » فالأول 
كنم انرا تلع كيل 

وأما الثاني فلا يحتمل الجواز أصلاً» وهذا لأن المطلق ساكت غير متعرض 
)١(‏ الصرورة : الذي لم يحجج عن نفسهء ويحج عن غيره » وأيضا هو من ترك النكاح 

راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 4 ٠١‏ 
0( وعند الحنفية وهو رأي الجمهور.: يقع عن النفل . 
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ومثله التعليل بالطعم لتحربم الربا اعتبارًا بالنكاح فاسد في الوضع؛ 


للصفات لا بالنفى ولا بالإثبات» فاحتمل أن تبت فيه صفةٌ زائدة بدليل فيراد 
به المقيد . 

وأما عكسه فلا يجوز أصلاً وهو أن يقال إنائزاة من العدهوالطلى ؟ 
لأن فيه إلغاءً صفة زائدة منصوصة فيلزم منه نسخ المنطوق بالمسكوت والموجود 
بالمعدوم . فكان فيه مخالفةٌ وضع الشرع وهو حمل المقيد على المطلق”" . 

وأما الجواب عن فصل الزكاة: فإن قدرالزكاة جزء من ذلك النتصاب 
المعيّن فيخرج عن عهدة الزكاة بالتصدق بجميع النصاب يتعين حق الفقير فيه 
لتعيّن ذلك النصاب لأداء الزكاة منه حتى لو هلك النصاب قبل التمكن من 
الأداء تسقط عنه الزكاة بالإجماع . 

وأمافي مسألة الحج؛ فالواجب في الذمة وفي الذمة سعة » فيجوز أن 
ينوي عن النفل فيما أدى من الحج ويقع عنه نفلا وإن كان هو في حق 
الصرورة لعدم التعين عليه فافترقا : 

(ومثله التعليل بالطعم لتحريم الربا اعتبارًا بالنكاح ) والجامع عزتهما 
فإن الطعُم له عزةٌ وخطر فيُشترط لورود الملك عليه شر زائدٌ وهو المساواة 
اعتبار بالنكاح ؛ لآن للتكاح عزةٌ وخطر) لورود املك على البضع فاشترط فيه 
رق دامر ببح شنار الشهوة وخيره ( وهذا فاسد في الوضع ؛ للا قلنا إن 
القوامٌ يتعلق بالطعم بخلاف النكاح فإن الحرمة في البضع أصل 0 لان اطرية 
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لأن الطعم يقع به القوام فلا يصلح للتحريم, والحرية عبارة عن الخلورص 
فصلح للتحريم إلا بعارض 

ومثله قولهم في الجدون: لما نافى تكلف الأداء نافى تكليف القضاء. 
وهو فاسد؛ لأن الوجوب في كل الشرائع بطريق الجبر والأداء بطريق 
الاختيار كما قيل في النائم والمغمى عليه؛ والقضاء الذي هو بدل يعتمد 


تنافي الاستيلاء إذ في الاستيلاء اع رقامناف العر» برط عاو يالا 
يتوقف عليه غيره اعتباراً للأصل . 

(لأن الطعم يقع به القوام) فكان السبيل في مثله التتوسعة لا التضييق ؛ 
لأن البيع في الأصل ما شرع إلا للحاجة » ولهذا اخشّص بالمال الذي هو بذلة 
لجوائج الناس» فصفة الطعم تكون عبارةً عن أعظم أسباب الحاجة إلى ذلك . 
المال ؛ لأن ما يتعلق به البقاء يحتاج إليه كل واحدء وذلك إنما يصلح علة 
لصحة العقد وتّوسعة الأمر فيه لا للحرمة ؛ لأن تأثير الحاجة في الإباحة كما 
١‏ في إباحة الميثة عند شدة الخاجة والضرورة . 

وقوله: (فصلح للتحريم إلا بعارض) وهو النكاح عند وجود شرطه . 

(ومثله قولهم في الجدون: إنه لا نافى الأداء نافى القضاءً) يعني أن من 
جن في وت صلاة كامل أو في يوم واحد في الصوم أنه لا يلزمه القضاءٌ ؛ 
لأن الطاب ساقط عنه أصلاً» ووجوب القضاء يبتنى على وجوب الأداء 
بمنزلة ما لو جن أكثر من يوم وليلة في الصلاة أو استوعب الجنونٌ الشهر في 
الصوم » ونحن نقول : هذا فاسدٌ وضع ؛ لأن الحادث بالجنون عجز عن فهم 
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انعقاد السبب للأداء على الاحتمال فصار هذا التعليل مخالفا للأصول . 

وكذلك قولهم : ما يمنع القضاء إذا استغرق شهر رمضان يمنع بقدرما 
يوجد. هذا فاسد أيضا فى الوضع ؛ لأن الفصل بين اليسر والحرج في حقوق 
صاحب الشرع مستمر في أصول الشرع كالحيض أسقط الصلاة دون الصوم 
والسفر أثر في الظهر دون الفجر وكالحيض إذا تخلل في كفارة القتل لا 
يوجب الاستقبال بخلاف كفارة اليمين عندنا وبخلاف ما إذا نذرت أن 
تصوم عشرة أيام متتابعة لما ذكرنا. 

فكذلك هاهنا في الاستغراق حرج؛ وليس في القليل حرج مثله. 


الخطاب والاتدمار بالأمر ولا أثر للجنون في إخراجه من أن يكون أهلا 
للعبادة؛ لأن ذلك يبتنى على كونه أهلا لشوابها والأهليةٌ لثواب العبادة بكونه 
مؤمثًا والجنونٌ لا يبطل إيانه » ولهذا يرث المجنون قريبه المسلم » فكان سبب 
الوجوب متحقنقا في حقه كما في النائم والمغمى عليه » والمخطاب بالأداء 
ساقط عنه لعجزه عن فهم الخطاب . 

وذلك لا ينفيى صحة الأداء فرضا بمنزلة من لم يبلغه الخطاب فإنه يتأدى 
منه العبادة بصفة الفرضية كمن أسلم في دار الحرب ولم يبلغه فرضية الخطاب 
لا يكون مخاطبا بهاء ومع ذلك إذا أداها كان فرضا له . 

ألا ترى أنه لو جُنَ بعد الشروع في الصوم بقي صائماء فكان التعليل 
بسقوط فعل الأداء عنه لعجزه عن فهم الخطاب على نفي سبب الوجوب في 
حققه أصلا فاسداً وضعاً مخالفا للنص» وهو قوله عليه السلام : من نام عن 
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ولا كلام في الحدود الفاصلة ولا حرج في استغراق الإغماء لأنه قلما 
يمتد شهرا وفي الصلوات استوى الإغماء والجنون في الفتوى وإن اختلفا في 
الأصل فكان القياس في الإغماء أن لا يسقط واستحسنا في الكثير وكان 
القياس في الجدون أن يسقط واستحسنا في القليل لأنهما سواء في الطول 
والامتداد الداعي إلى الحرج والصبا ممتد أيضا وبخلاف الكفر لأنه ينافي 


صلاة...») الحديث» ومخالفا للإجماع وهو في النائم والمغمى عليه والمسلم في 
دار الحرب وكونه أهلا لبقاء الصوم مع الجنون . ٠‏ ْ 
(ولا كلام في الحدود الفاصلة) أي لا نزاع فيها فإن الحد الفاصل من 
القسرو اكور اللأض راسي قات اللدن وا الما رمعا لني 
كلامنا في التفرقة بين ما يصلح للحرج وبين ما لا يصلحء بل كلامنا في أن ما 
ليس فيه الحرج وهو القليل لا يساوي ما فيه احرج وهو الكثير » ولا يجوز أن 
يقاس القليل على الكثير بأن يقال ل لم يجب في صورة الكثير لم يجب في 
صورة القليل . ش 1 
الأتتزق آنا اسقط ايهة تفن تعدا العاتوات :أده ندعل «الخيضن 
في كل شهر عادة» والصلاةٌ تلزمها في اليوم والليلة خمس مرات.ء فلو أوجبنا 
القضاءً تضاعف الواجب في زمان الطهر وهو حرج عظيم » ولا يسقط 
بالحيض قضاء الصوم؛ لأن فرضية الصوم في السنة في شهر واحد وأكثر 
الحيض في ذلك الشهر عشرة أيام » فإيجاب قضاء عشرة أيام في أحد عشر 
شهرا لا يكون فيه كثير حرج » ولا يؤدي إلى تضاعف الواجب في وقته . 


31ت 


الأهلية ويدافي استحقاق ثواب الآخرة بخلاف الجدون. 

وكذلك التعليل لتعيين النقود اعتبارًا بالسلع. ولفسخ البسيع بإفلاس 
المشتري اعبار بالعجز عن تسليم المبيع فاسد في الوضع؛ لما عرف من 
العسفرقة بين ابيع والشمن في أصل وضع الشرع., والبياعات تخالف 
التبرعات في أصل الوضع هذه للإيفار بالأعيان. وهذه لالتزام الديون» قال 
الله عز وجل : إذا تداينتم بدين 4 أي تبايعتم بدسيكئة, ل 


(والبياعات تخالف التبرعات) . هذا جواب عن قياس الشافعي فإنه 
يقول: النقوذ تتعين في عقود المعاوضات؛ لأنها تتعيّن في التبرعات كالهبة 
والصدقة فتتعين في المعاوضات بمنزلة الحنطة وسائر السلّع . 

قلنا : هذا التعليلٌ فاسدٌّ وضعًا » فإن التبرعات مشروعة في الأصل 
للإيثار بالعين لا لإيجاب شيء منها في الذمة » والمعاوضات لإيجاب البدل 
منها في الذمة ابتداء . 

ألا ترى أن البيع في العرف إنها يكون بثمن يجب في الذمة ابتداءً فكان 
اعتبارٌ ما هو مشروع للإلزام في الذمة ابتداءً بما هو مشروع في الأعيان لنقل 
الملك واليد من شخص إلى شخص في حكم التعيين فاسدا في الوضع» 
وقوله: (هذه للإيشار) أي التبرعات لإيثار المتبرّع به وهو عينٌ على المتبرّح 
عليه» فاقتضى ذلك تعين المتبرع به لا محالة . 

(وهذه لالعزام الديون) أي البياعات شرعت في أصلها لالتزام الديون 
فى الذمة . ظ 
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فبطلت وجوه المقاييس في ذلك جملة على ما عرف شرحهفي 
موضعه. 

وأما الرابع وهو المناقضة فيلجئ إلى القول بالأثر أيضّاء مغل قول 
الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم : إنهما طهارتان فكيف افترقتا؟ 
لأنه إن قال : وجب أن يستويا كان باطلاً بلا شبهة لأنهما قد افترقا في 
عدد الأعضاء وفي قدر الوظيفة. 


ألا ترى أن الأثمانَ تجهب في الذمة في البياعات بدون الضرورة فإن كانت 
الدراهمٌ في يده حاضرةٌ وقد اشترى السلعة مطلقا يجب ثمن السلعة في ذمته 
بالانفاق» ولا يتعين تلك الدراهم التي في يده للئمن . 

علم بهذا أن البياعات أصلها في التزام الديون في الذمة . 

(فبطلت وجوه المقاييس في ذلك جملة) أي القياس على الغصب 
والوديعة والتبرعات والوكالة باطل لوجوه المقاييس وهي القياس الظاهر ؛ 
والعياسن الطافر والقداس انققى الذئ عر الامشيميان والقيادر بالعال الملردية 
. والإخالة والعلل المؤثرة ؛ لأنه لما كان فاسد في الوضع لا يتأتى فيه لا القياس 
ولا الاستحسان ولاغيرهما ؛ لأن الكل يفتقر إلى صلاح الوصف وهو لا 
يكون صا حا مع فساد الوضع فبطل جميع وجوه القياس . 

وقوله : (وفي قدر الوظيفة) أما عندنا؛ فلأن الاستيعاب في التيمم ليس 
بشرط في رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله. وأما عند الشافعي فلآن 
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وفي نفس الفعل, وإن قال وجب أن يستويا في النية انتقص ذلك 
بغسل الشوب وغسل البدن عن النجاسة فيضطر إلى بيان فقه المسألة 
وهو أن الوضوء تطهير حكمي لأنه لا يعقل بالعين نبجحاسة , فكان كالتيمم 
في شرط النية لتحقيق التعبد بخلاف غسل النجس . 

ونحن نقول : إن الماء في هذا الباب عامل بطبعه وكان القياس غسل 


كل البدن. 


التيمم إلى الرسغ”" . 

(وفي نفس الفعل)؛ فإن الوضوء غسل» والتيمم مسح . 

(انعقض ذلك بغسل الغوب والبدن) فإن ذلك الغسل طهارة أيضا » 
ولم تشترط فيه النية . 

(بأن الماء في هذا الباب عامل بطبعه) أي عامل للطهارة قال الله تعالى : 
« وأنزلنا من السّماء ماء طهورا 46(" والظهي زر عو :لاه اكفتقيدهة والمظهتير 
لغير””» وهو يعمل في التطهير عند الاستعمال من غير النية كالنار تعمل 
الإحراق من غير النية . 


)١(‏ قال في الدرالمختار 712١/١‏ وركنه شيئان ‏ الضربتان والاستيعاب » وقال صاحب 
. حاشية رد المحتار : الذي يظهر لي أن الركن هو المسح؛ لأنه حقيقة التيمم. 
. والاستيعاب شرط لأنه مكمل له . 
| وفي المجموع 7١/7‏ : وعند الشافعي يجب استيعاب اليدين . 

(؟) سورة الفرقان/ 18 . 

9 راجع : معجم لغة الفقهاء ص 597 : 
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لأن مخرج النجاسة غير موصوف بالحدث؛» وإنما البدن موصوف فوجب 
غسل كله إلا أن الشرع اقعصر على أطراف البدن الأربعة التي هي مثل 
٠‏ حدود البدن وأمهاته في هذا المعنى تيسيراً فيما يكثر وقوعه ويعتاد 
تكراره, وأقر على القياس فيما لا حرج فيه وهو المني ودم الحيض والنفاس 
فلم يكن التعدي عن موضع الحدث إلا قياسًا. 


(لأن مخرج النجاسة غير موصوف بالحدث) هذا لبيان ألا يقال : 
القياس غَسل المخرج فغَّسل الأعضاء الأربعة كان بخلاف القياس . 

فقال : القياس غسل كل البدن بعدما ثبت الحدث في البدن على ما نبين 
(فوجب غسل كله) ك لجنابة والحيض والنفاس (فلم يكن التعدي عن 
موضع الحدث إلا قياسًا) . ظ 

والأصل في هذا أن الإنسان إذا اتصف بصفة وقامت تلك الصفة ببعض 
البدّن كان جميع البدن متصفا بتلك الصفة» كما يقال: فلان عالم سميع بصير 
. وإن كان هو يسمع بأذنه ويعلم بقلبه ويبصر بعينه » وجعلت تلك المجال بمنزلة 
الآلة والحدث من هذا القبيل » فإذا خرج من موضع اتصف جميع البدن به 
يقال: إنه محدث . ش 

لم ا تعدّي الحدث من محل الحدث إلى جميع البدن لم يكن إلا 
بطريق القياس على كونه سميعا وبصيرا وعالًا على ما ذكرناء كما أنه يقال 
هناك : فلانٌ عالم وإن كان قيام العلم بقلبه » فكذلك يقال : فلانٌ محدث وإن 
كان قيام الحدث على الحنقيقة بمحل مخصوص. إلا أن الاختصار على 
الأعضاء الأربعة مع المقتضي لوجوب غَسل جميع البدن بخلاف القياس . 
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وإنما نعني بالنص الذي لا يعقل وصف محل الغسل من الطهارة إلى 
الخبث:» فأما الماء فعامل بطبعه والنية للفعل القائم بالماء لا للوصف بامحل, 
فكان مغل غسل النجس بخلاف التراب ؛ لأنه لم يعقل مطهر وإنما صار 
مطهراً عند إرادة الصلاة وبعد صحة الإرادة وصيرورته مطهر يستغنى عن 
الئية أيضًا . ا 

ومسح الرأس ملحق بالغسل لقيامه مقامه وانتقاله إليه بضرب من 
الحرج فثبت أن النية لا'تشترط. 


: (وإنما نعني) وفي هذا نُسخ بالنون وهو الظاهر » وبياء الغائب مع البناء 
ا واخافتير عن صيكة 

ا ل الى الخبث) أي 
الحدث أي هذه الأعضاء كانت طاهرةٌ فاتصافها بكونها نجسة من غير قيام 
النجاسة بها حقيقة معنى لا يدرك بالعقل . 

(والئية للفعل القائم بالماء لا للوصف القائم با محل) أي أن اشتراط النية 
ليصير الماء مطهرا ويصير غَسل هذه الأعضاء قربة ؛ لأن الشرط عند الخصم نية 
رفع الحدث » ورفع الحدث يحصل بفعل الماء وهو يظهر بطبعه فلا حاجة إلى 
الي 

(ومسح الرأس ملحق بالغسل) هذا جواب عن قول من يقول : ينبغي أن 
تشترط النيةً في مسح الرأس ؛ لأنه لا يعقل مسح الرأس مطهر فصار كمسح 
الثتيمم في استدعائه النية . 


- ١ةالك-‎ 


ولا يجوزأن تشترط لتصير قربة؛ لأنا نسلم أن النية لتصير قربة شرط 
لكنا لا نسلم أنه لم يشرع إلا قربة بل شرع بوصف القربة وبوصف التطهير 
أيضًا كغسل الثوب والصلاة تستغني في ذلك عن وصف القربة, وإنما تحتاج 
في ذلك إلى وصف التطهير حتى إن من توضأ للسفل صلى به الفرائض ومن 
توضأ للفرض صلى به غيره . 

ومغله قوله في النكاح : إنه ليس بمال فلا يغبت بشهادة النساء مع الرجال 
وهو باطل بالبكارة وكل لا يطلع عليه الرجال فيضطره إلى الفقه وهو أن 
يقول: إن شهادة الدساء حجة ضرورية فكان حجة في موضع الضرورة. 


تألجاتك عله فرك * [لتنائشق بالسيل لاقامعابالماء كما ف الفمل 6 بوبهذا 
خرج الجواب عن شبهة ترد على هذا القول وهي : أن التيمم قائم مقام 
الوضوله كن على هذا أن لا تشترط الئية فى العبهو كهالاتشترط فى 
الوضوء الذي كان التيمم نائبا عنه . قلنا : التيمم وإن كان نائبًا عن الوضوء 
لكن هو يُقام بالتراب لا بالماء » والتراب في أصله غير موضوع للتطهير بل 
للتلويث» فمع نية التطهير كان قائما مقامه لا عند عرائه عن النية . 

(ولا يجوزأن تشعرط) أي النية (لتصير قربة) أي لا يجوز أن يكون 
الاختلاف لهذا ؛ لأن النية ليصير التيمم قربةٌ شّرط بالإجماع ولا نزاع في 
هذاء ولكن النزاع أن الصلاةً هل تفتقر إلى كون الوضوء قربةٌ ؟ 

(فكانت حجة في موضع الضرورة) كما في البكارة والعيوب في 
الموضع الذي لا يطلع عليه الرجال . ٠‏ 


-لال/اة ت 


وما يبتذل في العادة بخلاف النكاح فيظهر به فقه المسألة؛ لأنا لا 
نسلم أن هذه الحجة ضرورية» بل هي أصلية إلا أن فيها ضرب شبهة وهي مع 
ذلك أصلية لأن عامة حقوق البشر نظير هذه الحجة في احتمال الشبهة 
والنكاح من جنس ما يثبت بالشبهات فكان فوق ما يسقط بالشبهات في 
أصل الوضع فبطل القياس به من كل وجه . 
ألا ترى أنه يغبت مع الهزل الذي لا يغبت به المال فلآن يغبت بما ثبت 
به المال أولى, وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا من وجوهه كانت غايته أن 
يلجأ إلى الانتقال . 
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(وما يبتذل في العادة ) كالماليات (إلا أن فيها ضرب شبهة) باعتبار 
نقصان عقل النساء لتوهم الضلال والنسيان بكثره غفلتهن؛ ولهذا ضمت إحدى 
المرأتين إلى الأخرى لتكونا كرجل واحد في الشهادة أو فيها شبهة البدلية . 

(فكان فوق ما يُسقط بالشبهات) يعني أن النكاح مندوب مسنون 
فيحتاط في إثباته» و لهذا يثبت مع الهزل والكره من غير الرضا فكان فوقما 
يسقط بالشبهات وهو الحد . 

ألا تزى أن الشاهد إذا رجع بعد القضاء قبل الإمضاء يد و مط لد 
وفي النكاح لا يبطل التكاح » وكذلك النكاح لا يفسد بالشروط بل يبطل 
الشروط ء وذلك كلّه دليل على أن النكاح أسرّع ثبوتا من المال » فلما ثبت 
المال بشهادة النساء مع الرجال فلأن يقبت بها النكاح أولى » وفي بعض 
النسخ : «فكان فوق ما لا يُسقط بالشبهات» أراد به الأموال » فإن حقوق العباد 
في الأموال لا تَسققْط بالشبهات : 
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و هذا باب وجوه الإنتقال 


وهو أربعة أوجه : 
الأول : الانعقال من علة إلى أخرى لإثبات العلة الأولى. 


والثاني : الانتقال من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى . 


باب وجوه الإنتقال 

(الأول الانعقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى) . 

كان شيخي ‏ رحمه الله يقول : نظير هذا من القرآن قوله تعالى :ولا 
َبعُوا خطُرَات الشيطان إن َم عدو بين 65 إِنَمَا يأمركم بالسوء والفحشاء 
ون تقولوا على الله ما لا تَعلّمون 74" حيث عدَّل النهي عن اتباع خطوات 
الشيطان بأنه لكم عدو مبين وأثبت حكمة النهي به » ثم علّل عداوته 
للمخاطبين بقوله : 8 إِنَمَا يَأمركم بالسوء والفحشّاء 4 وكان يقول بالفارسية : 
حجان كهدر مسقتيطات علت هست وغلت علت هسث. در متضوصضات نيز 
علت هست وعلت علت هست . 

ظ بعد أزآن إين آيت رامي خواند و ديكرآن آيت ديكر راهم مي خواند 


)١(‏ سورة البقرة/159-154. 
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والغالث : الانتقال إلى حكم آخر و علة أخرى. هذه كلها صحيحة. 

والرابع : الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات 
العلة الأولى, وهذا الوجه باطل عندناء ومن الناس من استحسن هذا أيضا . 

أما الوجوه الأولى فإنها صحت لأنه لم يدع إلا الحكم بتلك العلة فما 
دام يسعى في إثبات تلك العلة لم يكن منقطعًاء وذلك مثل من علل بوصف 


كه" قوله تعالى : ا وأسروا قَوَلَكُم أو اجهروا به إِنَّهُ عليم بذات الصّدور 9© 
ألا يعلم من خلق وهو اللُطيف الخبير 4" حيث علل استواءً السر و الجهر عنده 
في أنه معلوم له بقوله :«إإِنّه عليم بذات الصدور »6 ثم علل علمّه بذات 
الصدور بقوله : و ألا يعلم من خلق © يعني : سر را مي داند وجهر را مي 
داند. بعد أزآن آنرا تعليل كرد بر اين كه او نداند آن خداي كه انرا أفريده 
است» وشرط أفريدن و الع اد 1 
وها لاي أيظيا ردعلى المعتزلة في قولهم : إن أفعال العباد مخلوقة لهم 
وهم لا يعلمون كيفية أفعالهم وكميتها في الحسن والقبح» وقدر ما يقطع من 
الزمان في تحصيل ذلك الفعل» فكيف يكونون خالقين لأفعالهم و شرط الخلق 
غير موجود ؟ 
)١(‏ معناها : فكما أن في المستنبطات علة وعلة العلة فهكذا في المنصوصات علة وعلة 
العلة » وبعد ذلك كان يقرأ هذه الآية بالإضافة إلى هذا كان يقرأ آية أخرى وهى . 
(؟) سورة الملك/ 17 .١5-‏ 
() معناها : يعلم السر و الجهر ؛ و بعده علل ذلك على أنه : ألا تعرف الله الذي 
خلقك؟ وشرط الخلق هو العلم . 


-١94808- 


ممنوع فقال في الصبي المودع : إذا استهلك الوديعة لم يضمن ؛ لأنه مسلط 
على الاستهلاك» فلما أنكره الخصم احتاج إلى إثباته وهذا هو الفقه بعينه. 
وكذلك إذا ادعى حكمًا بورصف فسلم له ذلك لم يكن انقطاعا لأن 
غرضه إثبات ما ادعاه والتسليم يحققه فلم يكن به بأس» فإذا أمكنه إثبات 
حكم آخر بذلك الوصف كان ذلك آية كمال الفقه وصحة الوصف . 
مثل قولنا : إن الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالإقالة فلا يمبع الصرف 
إلى الكفارة كالإجارة والبيع فإن قال : عندي لا يمنع هذا العقد, قيل له : 


وذكر في الكتاب نظي رما ذكره في (الصبي الموذع إذا استهلك الوديعة 
لم يُضمن) إلى آخره. 

وذكر الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله فقال : و كذلك إذا علل بقياس 
وال مف قار قف ابح بكس مدقا لاتقل بإنداك كوك يع قو 
الصحابي» فيقول خصمه : قول الواحد من الصحابي عندي ليس بحجة» 
فاشتغل بإثبات كونه حجة بخبر الواحدء فيقول خصمه: عد الراع و صيلف 
ليس بحجة » فيحتج بالكتاب على أن خبر الواحد حجة » فإنه يكون طريقا 
مستقيما و يكون هذا كله سعيًا في إثبات ما رام إثباته في الابتداء”" . 

(وكذلك إذا ادّعى حكما بوصف)» وهذا نظيرٌ الوجه الثاني . 

(كالإجارة والبيع) فتجواز الصدرف إلن الكفارة بغن الاجارة ظاهر فإثه 
على ملك المؤاجر بعد عقد الإجارة » وأما بعد البيع فالمراد منه أن البيع لا 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي ؟/5817-5785؟. 


-١5981- 


وجب ألا يوجب في الرق نقصًا مانعًا من الصرف إلى الكفارة أو لا يتتضمن 
ما يمسع. 


يخرج العبد المبيع عن محلية الكفارة» فإن المتبايعين إذا تقايلا”'' فللبائع أن 
يكفرَ عن كفارته أو باع بشرط الخيار للبائع . 

(فإن قال : عندي لا يمنع هذا العقد) أي لو قال الخصم : عندي عقد 
الكتابة لا يخرج الرقبة من الصلاحية للكفارة ولكن نقصان الرق الذي حصل 
من عقد الكتابة هو يخرج الرقبة من ذلك . 

فنقول : بهذه العلة يجب ألا يتمكن نقصان في الرق ؛ لأن ما يكن 
نقصانا في الرق لا يكون فيه احتمال الفسخ كالتدبير » فهذا إثبات الحكم 
الثاني بالعلة الأولى أيضا و هو نهايةٌ في الحذاقة”" . 

و كذلك إن تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى فأراد إثباته بعلة أخرى 
وهذا هو الوجه الثالث و هذا صحيح أيضنًا ؛ لأنه ما ضمن بتعليله إثبات 
جميع الأحكام بالعلة الأولى» وإنما ضمن إثبات الحكم الذي زعم أن خصمه 
ينازعه فيه فإذا أظهر الخصم الموافقة فيه واحتاج إلى إثبات حكم آخر يكون له 
أن يثبت ذلك بعلة أخرى ولا يكون هذا انقطاعا منه . 


. تقايّل البائع و المشتري : فسخا البيع بعد عقده‎ )١( 
. 558 7/١ انظر : الرائد‎ 

(1)اخقق الصديئ القراة والعدو يجتو 2ن راذا وكذاكة إنا مير فد رس 
اكور عزنا لله لا 
راجع : الصحاح مادة : حذق. 
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وإذا علل بوصف آخر لحكم آخر لم يكن به بأس لما ذكرنا أن ما ادعاه 
صار مسلمًا فلم يكن به بأس, لكن مثل ذلك لا يخلو عن ضرب غفلة . 

وأما الرابع فمن الناس من استحسنه واحتج بقصة إبراهيم في محاجة 
اللعين فإنه انتقل إلى دليل آخر لإثبات ذلك الحكم بعينه كما قص الله 
عزوجل عنه بقول قَإنَ اله يأتي بالشّمْس من المَشرِق فَأت بها من المغربٍ 


وحاصله أنه إذا لم يتعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى كما في الوجه 
الثاني أو تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى وانتقل إلى العلة الأخرى كما 
في الوجه الثالث فإنه لا يكون انقطاعا . 

فكان قوله : (وإذا علل بوصف آخر) نظير الوجه الثالث يعني و إذا علل 
بوصف آخمر لحكم آخر أي للحكم الثاني الذي أثبت ثبت ذلك الحكم في الوجه 
الثاني بالوصف الأول علل ذلك الحكمٌ الثاني بالوصف الآخر غير غير الوصف 
الأول حين تعذر إثبات الحكم الثاني بالوصف الأول . 

نحو أن يقول : يجب ألا يتمكن نقصاٌ في الرق بعقد الكتابة ؛ لأنا 
أجمعنا أن بعقد الكتابة عدمٌ ثبوت العتق فلا يغبت من ضرورة ذلك نقصان في 
الرق؛ لأن الرق وصفغيرٌ متجرٌ» فلو قلنا بنقصان الرق يلزم تحزيه وهو ليس 
بثابت بالإجماع » فأثبت عدم تمكن النقصان في الرق بوصف آخر حين تعذر 
0 بالوصف الأول وهو قوله : إن الكتابةَ عقَدٌ محتمل الفسخ بالإقالة إلى 

. إلى هذا أشار الإمام المحقق شمس الأئمة رمدو د 
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فبهت الذي كفر» . 
والصحيح أن مثل هذا يعد انقطاعًا؛ لأن النظر شرع لبيان الحق فإذا لم 
يكن متناهيًا لم تقع به الإبانة كما إذا لزمه النقض لم يقبل منه الاحتراز 


وقال الإمام مولانا حميد الدين رحمه الله نظير القسم الثالث من 
الانتقال بقولهم : ركن في الوضوء فيسن تثليثه فسلّم كل واحد من الوصف 
وتاك اسل وبكال يز قري نير وار در كر لكل بين الله 
الأولى وهي الركن إلى العلة الثانية وهي الفرض» وانتقل من الحكم الأول 
ْ وهو يسن تتليثه إلى حكم آخر ا 

ولكن في هذا ضرب غفلة؛ حيث لم يعلل على وجه لا يحتاج إلى 
الانتقال» لكن النظيرَ الذي ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله الأمتن 
والأقوى يعرف ذلك بالتأمل . 

ثم ذكر الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله هنا وجوه الانتقال وهي أربعة : 

الحونها: الشكوف وهر اليوها سافان للمو عي إطيار اللي 
صلوات الله عليه”" , 
000 وهو أن إبراهيم عليه السلام حين حاج اللعين وهو مروذ بن كنعان و كان يدعي 

' الألوهية. بقوله :# ربي الذي يحيي ويميت * و عارض اللعين بقوله : # أنا أحيي 

وأصيت 4 انتقل إلى حجة أخرى» وهي قوله تعالى : ل فَإِنَ الله يَأتي بالشّمس من 


اشرق فأت بها من المغرب فَبْهِت الذي كفر» . 
راجع : :أصول السرعسي اا بيولاة مطل الأمترارللبخارق؟ اميت 


الأسرار للنسفى 7/7 789-178/4. 
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بوصف زائد فلآن لا يقبل منه التعليل المبتدأ أولى عليه . 

فأما قصة إبراهيم -صلوات الله عليه فليس من هذا القبيل لأن الحجة 
الأولى كانت لازمة . ألا يرى أنه عارض بأمر باطل و هو قوله تعالى: 8 قال 
أنا أحيي و أميث # فإذا كان كذلك كان اللعين منقطعًا إلا أن إبراهيم ‏ 
صلوات الله عليه لما خاف الاشتباه و التلبيس على القوم انتقل إلى دفع 
آخر دفعا للاشتباه إلى ما هو حال عما يوجب لبسًاء وذلك حسن عند قيام 
الحجة وخوف الاشتباه. والله أعلم . 

© © © 


والثاني : جَحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة . 
. والثالث: المنع بعد التسليم . 
والرابع: الانتقال إلى علة أخرى بإثبات الحكم الأول » والله أعله”" . 
© 8 © 
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باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط 


جملة ما ينبت بالحجج التي سبق ذكرها سابقا على باب القياس 
شيئان: الأحكام المشروعة . 

والغانى: ما تتعلق به الأحكام المشروعة, وإنما يصح التعليل للقياس 
بعد معرفة هذه الجملة فألحقناها بهذا الباب ليكون وسيلة بعد إحكام طرق 
التعليل . 


باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط 
ذكر في الكتاب مناسبة إلحاق هذا الباب بما قبله بقوله : (فألحقناها بهذا 
وو ا ار ولتق هذ المناسبة الت 
ذكرهاتة ل باطو ا امير 1 وتيا بيهت رقي 
المقصود ', وقد ذكرنا جوابه وما يلحق به فى ال 


)١(‏ راب جع اللوحة رقم ١84‏ من الكتاب المذكور» وعبارته : «ولكن هذه المناسبة تقتضي 
أن يكون هذا الفصل مقدما على باب القياس ؛ لأن الوسائل أبداً تكون قبل المقاصد 
كالطهارة هي مقدمة على الصلاة » ونصب السَلّم مقدم على صعود السطح » ولكن 
القياس مدرك من المدارك الشرعية وحجة من حجج الشرع كالنص والسنة والإجماع 
فيقتضي ذلك أن تكون الحجج كلها مرتبا بعضها على بعض» فقدمه على هذه - 
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أما الأحكام فأنواع حقوق الله عزوجل خالصة؛ وحقوق العباد خالصة. 

والغالث: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى غالب . 

والرابع: ما اجتمعا وحق العبد فيه غالب, وحقوق الله تعالى ثمانية 
أنواع : عبادات خالصة, وعقوبات خالصة, وعقوبات قاصرة, وحقوق دائرة 
بين الأمرين ن» وعبادة فيها معنى المؤونة, ومؤونة فيها معنى العبادة, ومؤونة 
فيها شبهة العقوبة, وحق قائم بسفسه. والعبادات نوعان : الإيمان وفروعه. 


ثم اعلم : أن المراد من حق الله تعالى هو ما كانت منفعته عامة 2 ومن 
حق العباد ما كانت منفعته خاصة . هكذا نقل عن الأستاذ الكبير مولانا 
شمس الدين الكردري رحمه الله. 

وقوله : (وعقوبات) سميت العقوبةٌ عقوبة ؛ لأنها تعقّب الجنايات9) 


- الحملة. ؛ لتكون الحجج كلها مقدمة على ما هو غير مقصود ؛ لأنها هي الأصول. وأما 
كونها وسيلة فليس مثل الطهارة للصلاة ة حتى تتوقف معرفة باب القياس إلى وجود 
هذه الجملة سابقة لما أن هذه الجملة بعض الوسائل لمعرفة باب القياس كمعرفة طريق 
التعليل من معرفة شروطه» وتمييز العلل المؤثرة من العلل الطردية» وقياس الشبه 
وغيره» فكانت معرفتها بمنزلة معرفة وجوه الدفع ووجوه المعارضة والمناقضة ووجوه 
الترجيح » وهذه الاشياء ملحقة بباب القياس» فلذلك هذه الجملة ألحقت به أيضا» . 

. حق الله : ما وجب لله تعالى على الإنسان الحق العام‎ )١( 
. وحق الآدمي : ما وجب للآدمي على غيره‎ 
: ١7 راجع : معجم لغة الفقهاء ص‎ 

(1) العقاب لغة : العقوبة » وقد عاقبته بذنبه » وقوله تعالى : 9 فعاقبتم 4 أي فغنمتم » 
وعاقبه أي جاء بعقبه فهو معاقب وعقيب أيضاء والتعقيب مثله . 
راجع : الصحاح 1857/١‏ مادة : عقب 


1١541 


وهي ثلاثة أنواع : أصل» وملحق به» وزوائد؛ أما الأصل فالتصديق في 
الإيهان أصل محكم لا يحتمل بالسقوط بحال بعذر الإكراه وبغيره من 
الأعذار ولا يبقى مع التبديل بحال. 

والإقرار باللسان ركن في الإيمان ملحق بالتصديق؛ وهو في الأصل دليل 
على التصديق فانقلب ركنا في أحكام الدنيا والآخرة وهو أصل . 


(وهي ثلاثةٌ أنواع) : أي العبادات ثلاثة أنواع : 
(فانقلب) أي الإقرارٌ انقلب (ركنا في أحكام الدنيا والآخرة) . 
. أماافي أحكام الدنيا فظاهرٌ وهو إنما نحكم بكونه مؤمنًا عند الناس ويعامّل 

به معاملة المؤمنين في الدنيا إذا أقر بإيمانه . 

وأما في أحكام الآخرة فقد ذكر في هذا الكتاب في باب بيان صفة الحسن 
. للمأمور به: فمن صدّق بقلبه وترك البيانَ من غير عذر لم يكن مؤمنًا أي 
عند الله تعالى أيضًا وهو مذهب الفقهاء» ومن لم يصادف وقتا يتمكن فيه من 
البيان وكان مختارًا في التصديق”'' كان مؤمنا أي بالإجماع أن يحقق ذلك» 
)١(‏ قال أبو المعالي : التصديق هو : المعرفة بوجود الله تعالى وقدرته وإلهيته » وقال مرة: 

التصديق قول في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح أن يوجد دونهاء وهذا 

مقتضاه » فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدرء فالتصديق 

ذا : قول في النفس يعبر عنه باللسان فتوصف العبادة بأنها تصديق؛ لأنها عبارة عن 

التصديق . 

وقال بعض أصحابنا الم ل رار ا 

االو را ش 
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في أحكام الدنيا أيضا حتى إذا أكره الكافر على الإيمان فآمن صح إيمانه بناء 


وإنما كان هكذا لأن المصدق بالقلب عن اختيار يقر بلسانه لا محالة» فإذا لم يقر 
لم يكن مؤمئًا عند الفقهاء مان ماكر ك3 . 

(وهو أصلٌ في أحكام الدنيا أيضًا) أي الإقرار بالإيمان”" 00 
في الدنيا مع كونه دليلاً على الإيمان » ثم استدل على ركتيته بقوله :(حتى إذا 
أكره الكافرٌ على الإيمان فآمن صح إيانه) مع علمنا ظاهرا بأنه لا تصديق في 


.)57/5( انظر : ص‎ )١( 

(؟) اختلفت الأمة في ماهية الإيمان وعلى أي شيء يطلق . إلى عدة أقوال منها : 
أ قالت المرجئة : إن الإيمان عبارة عن الإقرار باللسان والتصديق بالقلب . 
ب قالت الكرامية : إنه إقرار باللسان فقط . 
ث قالت الجهمية : إنه عبارة عن المعرفة بالقلب . 
ج- قال جمهور الأشعرية والماتريدية : إن الإيمان هو التصديق وحدهء والإقرار شرط 
لإجراء الأحكام في الدنياء» بينما جعل بعضهم الإقرار ركنا ملحمًا بأصل الإيان , 
لكونه ترجمة عما فى الضمير ودليلا على تصديق القلب وليس بأصل » وهذه 
الأنوالالأريطة قد كر حت العمل نو حتيتة الزفاق وماك : 
د قال جمهور السلف من أهل السنة والجماعة : إن الإيمان عبارة عن الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح . والنصوص الشرعية تساند هذا القول . 
لأن ما يدل على أنه إقرار باللسان قوله تعالى في شأن فرعون وقومه :8 وجَحدواابها 
واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلوًاً » وقوله عَلله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها'. 
ومما يدل على أنه تصديق بالجنان قوله تعالى : لإا يها الرسول لا يحزنك الْذين 
يسارعون في الكفر من الذين قَاُوا آم بأفواههم ولم نؤمن فلوبهم » وقوله عله :ليا 
معشر من أمن بلسانه ولم يخْلّص الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين..» الحديث 
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على وجود أحد الركنين بخلاف الردة في الإكراه؛ لأن الأداء في الردة دليل 


قلبه 0 لأن من آمن لقيام السيف على قفاه'"' . كان هو دليلاً على عدم التصديق 
في قلبه » ومع ذلك حكم بإيانه؛ لوجود أحد الركنين وهو الإقرارٌ ؛ لأن 
«الإسلام يعلو ولا يُعلى)”' فلذلك جعلناه أصلاً في هذاء وكذلك هذه 
التفرقةٌ بين الإيمان والردة في حق السكران فإن إِيمانّه يصح وردتّه لا تصح؛ ما 
قلنا بأن «الإسلام يعلو ولا يعلى»» ولأن فيه سعيًا في جعله مؤمنًا تكثيراً لسواد 
المسلمين » فإنه يُمنع بعد ذلك عن الكفر قهرا وجبرا ( فربما يحمله ذلك.على 
الإيمان بطريق الإخلاص» وفي الردة بقي على الأصل لهذين المعنيين لما أن 
الأداء ذ في الردة دليل محض ليس بركن بدليل وجود الردة بدون أداء لفظ 


- وما يذل على أنه عمل بالجوارح قوله تعالى, : « وما أمروا إلا ليبّدُوا الله مُخْلصِين له 
الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤْنُوا الرّكاة وَذلك دين الْقيَمَّة4 وقوله تعالى : إفمن 
كان يرجو لقاء ربه فَليعْمَلَ عَمَلاً صالحًا ولا يشرك بعبّادة ربَه أحدا »4 وقوله َل 
للأعرابي حين عد عليه الأعمال : «فإذا فعلت ذلك . فقد أمنت». ٍ 
راجع : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /1/ ١5١‏ فما بعدها » شرح العقيدة 
الطحاوية ص 7١‏ » شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ١75‏ فما بعدها . 

)١(‏ القفا : مؤخر العنق القافية في قوله عليه السلام: ايعقد الشيطان على قافية أحدكم» 
الحديث» وراء العنق 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص ”47 . 

() خرجه الزيلعي في نصب الراية 7/ 711 . 
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والأصل في فروع الإيمان هي الصلاة وهي عماد اللايه ع ترعت ككزا 
لنعمة البدن الذي شمل ظاهر الإنسان وباطنه إلا أنهالما صارت أصلاً 
بواسطة الكعبة كانت دون الإيمان الذي صار قربة بلا واسطة. ثم الزركاة 
التي تعلقت بأحد ضربي النعمة وهو المال وهي دون الصلاة؛ لأن نعمة 
البدن أصل ونعمة المال فرع. 

والأولى صارت قربة هي بواسطة القبلة التي هي جماد, وهذه صارت 
قربة بواسطة الفقير الذي له ضرب استحقاق في الصرف . 


الردّة» ولأن في جعلنا مسلمًا بمجرد إقراره طوعًا أو كرمًا حكمة أيضا وهي رد 
طعن الكفار؛ لئلا يقولوا إنهم يقبلون من شاؤوا ولا يقبلون من شاؤوا » ومن 
كان لهم فيه نفع يقبلون وإلا لا يَقبلون . 

(وهي عماد الدين) ما خلت عنها شريعةٌ المسلمين» وهي تشمل الخدمة 
بظاهر الإنسان بالأفعال الدالة على التواضع والانقياد مع النظافة من جميع ما 
يتصل به وباطنه من النية والإخلاص والخضوع» فلذلك كانت هي أقوى من 
سائر العبادات . ش 

(والأولى صارت قربة بواسطة القبلة التي هي جماد . وهذه صارت قربة 
بواسطة الفقير الذي له ضرب استحقاق في المصرف)., ولما كانت واسطة 
الصلاة جمادًا كانت تلك الواسطةٌ كأنها ليست بواسطة أصلاً؛ لأن وجود 
الشيء الذي لا اختيار له غير معتبر.في كونه واسطة . 


ألا ترى أن من حل قيدَ عبد فأبق لا يضمن الحال » ولو حل فم زق دهن 
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ثم الصوم قربة تتعلق بنعمة البدن ملحقة بالأصل كأنها وسيلة إلى 
الأصل, وهو لا يصير قربة إلا بواسطة النفس وهي دون الواسطتين الأوليين 


فسال يضمن" ؛ لأن إباق العبد لما كان باختياره قَطع فعل الحال لوجود 
الواسطة المعتبرة بين حل الحال وبين هلاك العبد بالإباق » ولم يعتبر سيلان 
الدهن وامنطة؛ لعدم اختياره فبقي التلف مضافًا إلى مّن حل فم الزق » فلما 
كانت الواسطة في الصلاة أقل كانت هي أقرب إلى الإيمان من غيرها . 
(ثم الصومٌ قربة يتعلق ببعمة البدن) يعني أن الصومٌ يجب على العبد 
بطريق الرياضة للنفس؛ ليكون أصلح لعبادة الخالق كرياضة المركب ليصلح 
لركوب السلطان فكان (ملحقا بالصلاة) ؛ لأن العد وإذا قهر يصير منقاذا 
فيَعبَد الله تعالى على قطع العلائق وهي الشهوات المركبة فيه » فكان دون 
الصلاة ؛ لأن كف النفس الشهوية عن مقتضياتها وهي شهوة البطن والفرج 
موجودٌ في الصلاة وزيادة» وفي الصوم لا يوجد إلا هذا فكان دون الصلاة 
. وملحقاتها . 
(وهي دون الواسطتين الأوليين) أي النفس أدونُ وأحقر من الكعبة 
والفقير فإنهما معظّمان » فكانت العبادةٌ التي كانت واسطتها أدون من تّينك 
الؤانتطين أدوة قن كنك العينادية 1 أننحي هذه السافاف سبي هذه 
الوسائط » فلذلك أَنَّر انحطاط رّتبة الواسطة وعظميُّها في انحطاط هذه 
العباداث وعظمتها. 
أو لأن الواسطة في الصلاة والزكاة غير العابد وهي خارجة عنه» والنفس 


494/4 راجع : أضؤل السرعنيي © 9/7 انان كشف الأسرار للبخارق‎ )١( 
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حتى صارت من جنس الجهاد ثم الحج عبادة هجرة وسفر لا يتأدى إلا 
بأفعال تقوم ببقاع معظمة فكانت دون الصوم كأنها وسيلة إليه. 


ليست بخارجة عن العابد» بل هي نفس العابد والشيء لا يكون واسطة 
لنفسه» فعلى هذا ينبغي أن يكون الصوم أفضل من الصلاة والزكاة» لكنه لما 
كان للرياضة على ما قلنا كان وسيلة لتكون النفس منقادةٌ لسائر العبادات 
فكان بمنزلة التبع للصلاة والزكاة» وكل واحدة منهما أصل بنفسها؛ فلذلك 
كانت الصلاةٌ والزكاةٌ أقوى من الصوم (حتى صارت من جدس الجهاد) أي 
حتى صارت قربة الصوم من جنس الجهاد ؛ لأن الصوم قهر النفس وهي عدو الله 
فكان قهره من جنس الجهاد . يؤيّده قوله عليه السلام: «الجهاد جهادان؛ 
أحدهما أفضل من الآخرء وهو أن تجاهد نفسك وهواك ا" ظ 

وقوله : «حتى صارت من جنس الجهاد» متصل بقوله : «لا يصير قربة إلا 
بواسطة النفس»؛ لأن كونه قربةً لما كان بواسطة النفس وهي أمارةً بالسوء كان 
قهرها جهادا . 0 

(فكانت دون الصوم) أي عبادةٌ الحج دون عبادة الصوم ؛ لأن الصوم 
مَعقول خشئة ؛ لأنهاقهر عدو الله وهو نما يدرك العقل حستة» 

أما أفعال الحج فمما لا يدرك بالعقل حسنهاء فكان ذلك دون الصوم من 


)١(‏ خرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل من مات مرابطًا 
5 بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه). وفى فيض القدير للمناوي ١/7‏ 


حديث رقم 17417 : ١أفضل‏ الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه' . 


19493732- 


والعمرة سنة واجبة تابعة للحج. ثم الجهاد شرع لإعلاء الدين فرض في 
الأصل . 


هذا الوجه. ( كأنها وسيلة إليه) أي إلى الصوم ؛ لأن الصومٌ هو : الامتناع 
عن الشهوات”''. والحج لا يحصل غالبا إلا بهجر الأوطان المتعب للنفس ولا 
يجد الحاج أيضا ما يقضي به شهواته فيضعفه وينكسر به شهوثه فكان حينكذ 
أقدرَ على قهر النفس الذي هو صوم » فلذلك كان الحج بمنزلة الوسيلة إليه . 
(والعمرةٌ سنة واجبة) أي مؤكدة . 
بدليل ماذكره شمس الأئمة بسحو الله بقوله فالعيرة سَنة فو 
اليد ساعن كران لعا لان الخد در لمعا لي اهنال وكين 
مثل احج بل تكون تبعا . 
(ثم الجهاد شرع لإعلاء الدين فرض في الأصل) هذا يقتضي كونه من 
فروض الأعيان”" ؛ لأن إعلاء الدين فرض على كل مسلم » وإما قلنا إنه شرع 
)١(‏ انظر معنى الصوم في : ص ,7١8(‏ 0750 . 
() انظر : أصول السرخسي ”/741. 
() إن الجهاد فرض كفاية بمعنى : إن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس » وإن لم يقم 
به من يكفي أثم الناس كلهم . 
ويكون فرض عين في ثلاثة مواضع : 
أ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه 
المقامء والدليل عليه قوله تعالى : فيا أيها اين آمنوا إذا لقيستم فمة فَائبتوا واذكروا 
الله كثيسر! 4 ط واصيروا إن الله مع الصّايرين4 يا يها اين آمنوا إذَا ْقيتم الذي 
كَفَروا رَحفا قلا تولوهم الأدبار 02 ومن يولهم يومد دبره إِلذَ متحرفا لقتال أو متحيزا 
إل فنَة فقد باء بغضب من الله 4 . 


د 


1١555- 


لكن الواسطة هاهئا هى المقصودة فصارت من فروض الكفاية . ألا ترى 
أن الواسطة كفر الكافر وذلك جناية قائمة بالكافر مقصودة بالردة وامحو. 
والاعتكاف شرع لإدامة الصلاة على مقدار الإمكان فكان من التوابع 


لإعلاء الدين ؛ لأن الجهادَ في الحقيقة تعذيب عباد الله وتخريب بلاد الله وهو 
لفبرج بكسن ف لقنينةة وزقا تشتدك خبرضعة كود سيا لاعلا كلنةاى 
فلذلك كان من الفروض . 

(لكن الواسطة هاهنا هي المقصودة) يعني أن كفرٌ الكافر هو المقصود 
بالإعدام ؛ لأن فرضية الجهاد لكفر الكافر فإذا حصل هذا المقصود وهو 
الإعدام يَسقط عمن لم يُجاهد » (فلذلك صار من فروض الكفاية . - 

ألاترى أن الجهاد عند النفير العام صار من فروض الأعيان باعتبار 
الأصل . ١‏ 

(والاعتكاف شرع لإدامة الصلاة على مقدار الإمكان) يعني أن العزيمة 


3 ب إذا نزل الكفار ببلد أو سلبوا دار قوم من المسلمين أي جزءا من أرضهم » يجب 
على أهله قتالهم ودفعهم؛ لقوله تعالى ل انفروا خقافا وثقالا © ط . .كان لأ 
امدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتََلَفُوا عن رَسُول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه . 2# 
5 إذا استنفر الإمام قومًا يجب عليهم النفير معه لقوله تعالى : <(يا أَيها الّذِين آمنوا 
ما لك إذا قيل لَكُم انفروا في سيل الله نقتم إلى الأرض . لو «إذا 
00 

جع : بدائع الصنائع 9/ 48. المغني لابن قدامة /٠١‏ 06 فمابعدها. 


1١5856 


ولذلك اختص بالمساجد والعبادة التى فيها معنى المؤونة صدقة الفطر فلم 


٠‏ أناتقتقل الحرد غمره باليادة وهي الصلاة ؛ لأنها أشرف العبادات» وإِغا قلنا 
إن العزيمة ذلك لتواتر النعم عليه كل ساعة وهي شرعت شكرًا للنعمة. إلا 
أن الله تعالى تفضّل على عباده بإسقاطها في غير أوقاتها » وفي شرعية 
الاعتكاف أخذ بالعزيمة 0 إدامة الصلاة إما حقيقة بالاشتغال بالصلاة أو 
حكمًا؛ لأن المنتظر للصلاة في الصلاة » وهو معنى قوله : «شرع لإدامة 
الصلاة على مقدار الإمكان» أي على قدر الوسع » فلذلك صح النذرٌ به وإن 
لم يكن حسئه فرضًا عليه ؛ لأن النذرَ بالاعتكاف نذرٌ بالصلاة معنى ؛ لأن 
التابع يعطى له حكم الأصل » (ولذلك اختّصُ بالمساجد) وهذا يقرر ما ذُكر 
من إدامة الصلاة ؛ لأن المساجد هي المعدة لإقامة الصلاة . 

٠‏ «(التي فيها معنى المؤنة صدقة الفطر). وإنما قلنا : إن فيها معنى المؤنة ؛ 
لأنها تجب على الإنسان بسبب الغير » فاسم صدقة الفطر ينبئ عن كونها عبادة 
كصدقة التطوع فإنها عبادةٌ بلا شبهة » وكذلك اشتراط النصاب مقدرا بنصاب 
الزكاة يدل على كونها عبادة» وكذلك مصرفها أيضا وهو الفقيرٌ يدل على 
كونها عبادةً » فلذلك جعل معنى العبادة فيها أصلاً» إلا أن فيها معنى المؤنة لما 
كنا تلذلاة ساعن الضبى والجترن النتبيق فى مالوينا'»#الدفقة عب 
)40 ان شر ط وجرت افة النتلر يدا اقتدنة سو الإكز وال ام باون 


ومسلما. 


9495 


تكن خالصة حتى لم يشترط لها كمال الأهلية, والمؤونة التي فيها معنى 
القربة هى العشر حتى لا يبتدأ على الكافر 

وأجاز رحمه الله بقاءه على الكافر والخراج مؤونة فيها معنى العقوبة لأن 
سببه الاشتغال بالزراعة وهي الذل في الشريعة وكل واحد منهما شرع 


في مالهما » وكذلك تجب عليهما نفقة ذي رحم محرم منهما. 

(والمؤنة التي فيها معنى القربة هي العشرٌ)؛ وإنما جعل المؤنةٌ أصلاً؛ 
لأن سببّه الأرض الناميةٌ والأرض هي الأصل في السبب فكانت المؤنةٌ أصلا 
في العشر وقربة باعتبار الخارج من الأرض فتعلقه بالخارج كتعلق الزكاة 
بالنامي فلهذا يشبه الزكاة فلذلك كانت القربةٌ فيه تبعًا. 

(والخراج مؤنةٌ فيها معنى العقوبة ؛ لأن سببّه الاشتغال بالزراعة ) وهي 
ماو الذناوالإعزاضر هن التهاد :ومو غادة العفار» :ونذلك انتحى يه الدل 
على ما قال عليه السلام حين رأى آلات الحراثة في دار قوم : : «ما دخل هذا في 
دار قوم إلا وقدذل أهلها و27 . 

وقال عليه السلام : «إذا تبايعتم العين واتبعتم أذناب البقر فقد ذللتم 
وظفر بكم العدو». فكان وجوب الخراج باعتبار الوصف عقوبة (لحفظ الأرض 
وإنزالها) يعني أن الخراج وجب ليحمي الإمام الأرض والإنزال وهما سواء 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة؛ باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة 


الزرع . . 0/ لا حديث رقم 577١‏ بلفظ : لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله 
الذل). 


1١591ا/-‎ 


مؤونة لحفظ الأرض وإنزالها . ولذلك لا يبتدأ على المسلم وجاز البقاء 
عليه؛ لأنها لما تردد لا يجب بالشك ولم يبطل به وكذلك قال محمد 
رحمه الله في العشر. 

وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى -: ينقلب خراجيًا وقال أبو يوسف - 
رحمه الله -: يجب تضعيفه لأن الكفر ينافي صفة القربة من كل وجه فلا 


في هذا المعنى . 

(فلذلك لا يبتداً) وضع الخراج (على المسلم) لا فيه من معنى الذل 
والعقوبة» (ويجوز بقاؤه على المسلم)”" بأن أسلم الكافر أو اشترى أرض 
الخراج مسلم ؛ لآن المؤنة فيه أصل والعقوبة باعتبار الوصف وهو الإعراض 
عن الجهاد بسبب الاشتغال بالزراعة. 

والمسلم ليس من أهل العقوبة ابتداءً ولكن من أهلها بقاءً كما في الحدود . 
فلذلك لم يجب الخراج على المسلم ابتداء ولم يبطل بقاء » (فلكونه مترددا 
بينهما لم يبتدأ) على المسلم (بالشك ولم يبطل أيضا بالشك) بقاء لما ذكرنا 
أن الإسلام لا ينافي صفة العقوبة بقاءً بخلاف العشر إذا اشترى الكافر أرضًا 
عشرية لا يبقى عليه ؛ لأن الكفرينافي القربة ابتداء وبقاء من كل وجه أي لا 
يجامعه القربة بوجه من الوجوه» وهو الجواب عن قول محمد رحمه الله. 

(وقال أبو يوسف : يجب تضعيفه)”" ؛ لأن في العشر معنى القربة فلم 


)١(‏ فالمسلم إذا اشترى من كافر أرض خراج فهي خراجية عند الحنفية » وعند الإمام 
مالك جرحم الله تصيز عضرية: 
انظر : المبسوط 0/7 . 

(5) انظر : الهداية مع شرحيها فتح القدير والعناية 00 


-١5958- 


يبقى العشر ؛ لأنه قربة من وجه فلهذا يب يبقى الخراج. 


يمكن إبقاؤه على الكافر فاحتجنا إلى التغيير » فالتضعيف أولى ؛ لأن الشرع 
ورد به والتغيير ثبت بالضرورة وهو في التضعيف أقل من جعله خراجا ؛ لأن 

أن قرت يي الأصال رالوضف»: وفي التضعيف تغيير الوصف دون 
الأصل ع فلذلك كان التضعيف أولى من الخراج » ولكنا نقول: إن تضعيف 
العشر على الكافر ثبت بخلاف القياس بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم ‏ 
وهو أن عمر رضي الله عنه ‏ وضع على نصارى بني تغلب" وهم كانوا ذوي 
شوكة ». وقيل : إنهم كانوا أربعين ألفا وكانوا قريبا من الروم » فقالوا : نحن 
نستنكف الجزية وفيها الدنية فئعطي ضعف ما يعطي المسلمون » فصالحهم 
ع رفني انان مان ؤللك لف لج ها وسائرٌ الكفار لا يُساويهم ؛ لأن 
الجزية تؤخحذ من سائر الكفار دونهم بالإجماع ء فلذلك لم يجز القول 
بتضعيف العشر على الكافر من غير بني تغلب إذا اشترى أرضا عشرية » وهذا 


جواب عن قول أبي يوسف ‏ رحمه الله-. 


)١(‏ تغلب : بفتح التاء وسكون الغين وكسر اللام » ابن وائل بن قاسط » وبنو تغلب 
قبيلة من قبائل ربيعة. وكانوا ثلاثة : غنم » والأوس » وعمران . فاختاروا في 
الجاهلية النصرانية » فدعاهم عمر رضي الله عنه إلى الجزية » فأبوا وقالوا : نحن 
عرب خذ منا كما تأخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم بدار الحرب ٠»‏ فقّال النعمان: 
يا أمير المؤمنين» إن القوم لهم بأس شديد فخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ في طلبهم وضعف عليهم وأجمع الصحابة على ذلك 
انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 707 . 


-194494- 


وعن محمد رحمه الله روايتان فى صرف العشر الباقي على الكافر كأنه 
جعله خراجيًا فى رواية. 

والجواب عنه: أنه غير مشروع إلا بشرط التضعيف لكن التضعيف 

ضروري فلا يصار إليه مع إمكان الأصل وهو الخراج فصار الصحيح ما قاله 


أبوحنيفة رحمه اللّه. 


وأما الحق القائم بنفسه فخمس الغنائم والمعادن حق وجب لله تعالى 


(وعن محمد رحمه الله روايتان في صرف العشر الباقي) أي الباقي 
على الكافر بعد شرائه الأرض العشرية » وإئما قال : «الباقي» لأنه لا يبتدا به 
على الكافر فيكون عليه بقاءً لا ابتداءً وهو قول محمد _رحمه الله-وقوله : 
الروايتان» أي في مصرف هذا العشر إحداهما يصرف إلى المقاتلة كالخراج 
لاعتبار معنى المؤنة المخالصة » وفي الأخرى يصرف إلى الفقراء والمساكين ؛ 
لأنه لما بقي باعتبار معنى المؤنة يبقى على ما كان مصروًا إلى من كان مصروفًا 
إليه قبل هذا كالمخراج في حق المسلم . 

(فلا يُصار إليه مع إمكان الأصل) أي إلى تضعيف العشر وهو خلف عن 
الخراج مع إمكان الأصل وهو الخراج؛ إذ المصير إلى الخلف عند العجز عن 
الأصل وهو موج ود في نصارى بني تغلب غير موجود في غيرهم فلذلك 
انقلب خراجا . 

(وأما الحق "١‏ القائمٌ بنفسه فخمس الغنائم) ومعنى القيام بنفسه فيه هو 


0 لوك . وهو خلاف الباطل 0 


0 


ثابمًا بنفسه بناء على أن الجهاد حقه فصار المصاب به له كله, لكنه تعالى 
هو حق استبقاه لنفسه فتولى السلطان أخذه وقسمته. 


أنه لم يوضع له سبب مقصود في وجوبه» والغنائم وإن أصيبت بسبب الجهاد 
لكن الجهاد غير مشروع قصدًا لإصابة الغنائم» بل شرعيته مقصودا لإعلاء 
كلمة الله تعالى وتثبت ت الغنيمة في ضمن إعلاء كلمة الله تعالى » »؛ فكانت هي 
خالصة لله تعالى بلا سبب في الحقيقة» وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى: 
طقل الأنقال للّه "2 فلذلك كانت هي حقنًا قائما بنفسه بخلاف الصلاة 
والزكاة وغيرهما من المشروعات» فإن لها أسبابا موضوعة قصدا. 

ثم الأنفال كلها وإن كانت خالصة لله تعالى أعطى الله تعالى أربعة 
الأغناس للفائين منة نه فقيلاً: واسفيقى الى لعفسه بين من ذكرفي 
القرآن9) فون سلما ار مس 


(فلم يكن حقا لزمنا أداؤه طاعة له) أي فلم يكن الخمس . 


- وفي الاصطلاح : هو الحكم المطابق للواقع » يطلق على الأقوال والعقائد والأديان 
والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك . 
راجع : الصحاح 4 / 5١‏ ١مادة‏ : حقق » التعريفات للجرجاني ص ١٠١‏ . 

١ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

00( قال تعالى في سورة الأنفال » آية: ١‏ 9 واعلَمُوا أَنَمَا عستم من شيء فََن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربئ والْيتامئ وَالْمساكين وابن السَبيل 4 . 


5١١1١ - 


ولهذا جوزنا صرف الخمس إلى من استحق أربعة أخماسه. بخلاف 
الطاعات مغل الزكاة والصدقات فإنها لا ترد إلى الملآك بعد الأخذ منهم؛ 
ولهذا حل الخمس لبني هاشم لأنه على ما قلنا من التتحقيق لم يصر من 
الأوساخ غير أنا جعلنا النصرة علة للاستحقاق ؛ لأنها من الأفعال والطاعات 
فكان أولى بالكرامة واعتبارًا بالأربعة الأخماس فإنها بالنصرة بالإجماع . 


فأما قرابة النبي عليه السلام فخلقة ولتكون لها صيانة عن أعواض 


والدليلٌ على أنه لا يجب على العبد أداؤه طاعةً ( جواز صرفه إلى الغانمين 
. الذين استحقوا أربعة الأخماس) عند حاجتهم » و يجوز وضع خمس المعدن 
في الواجد مع أنه استحق أربعة الأخماس (بخلاف الزكوات و الصدقات 
فإنها لا ثُردُ إلى ملآكها بعد الأخذ منهم) وإن كانوا محتاجين . 

(لأنه على ما قلنا من التحقيق لم يصر من الأوساخ) يعني أن الخمس لا 
لم يجب على العبد أداؤه طاعةً لم يصر من الأوساخ . ألا ترى أن الزكاة لما 
رجي عان العيدرها شبد الأوسات ٠‏ بو تمت بال امتاخ طراية الالوت إلنها 
كسرايتها إلى الماء الذي استعمل في البدن على وّجه القربة لم يحل شربه» 
فكذلك مال الزكاة لم يحل لبني هاشم لهذا المعنى لفضيلتهم » أما الحم سلما 
لم يكن بهذه الثابة لم يكن وسحًا فح للبني هاهم 0٠‏ 

(فكانت أولى بالكرامة) . يعني أن سبب استحقاق الخمس عندنا 
النصرة لا القرابة » و عبادةٌ كالمطيع يستحق الكرامة بوعد الله تعالى فكان 
استحقاق الخمس بالنصرة أولى من استحقاقه بالقرابة » و المراد بالنصرة هنا 


ا 


الدنيا ولم يجز أن تكون النصرة وصفا يتم بها القرابة علة لما سبق في باب 
الترجيح أن ما يصلح علة بنفسه لا يصلح للترجيح, ولأنها تخالف جدس 
القرابة فلم يصلح وصفًا لهاء وعنلى هذا مسائل أصحابئا رحمهم الله في 
أن الغنيمة تملك عند تمام الجهاد حكمًا لا بالأخذ مقصودا. 


اجتماعهم مع رسول الله عليه السلام حين هجره الناس ودخولهم معه في 
الشعب» وإلى هذا أشار النبى عليه السلام بقوله : «لن تزالوا معي و شبك بين 
أصابعه». ولذلك يصرف إلى نسائهم ورجالهم لوجود هذه النصرة منهم 


َه 


(ولأنها) أي ولأن النصرةً (تخالف جدس القرابة فلم تصلح وصفا لها) 
كما قلنا في باب الترجيح : إذا ماتت المرأة و تركت ابني عم أحدهما زوجها لا 
يترجح الزوج بالزوجية على الآخر في التعصيب ؛ لأن الزوجية تخالف قرابة 
العمومة فلا تصلح وصمًا مرجحًا بخلاف ابن الأخ لأب وأم فإنه أحق 
بالتتعصيب من ابن الأخ لأب؛ فإن الإخوة لأم من جنس الإخوة لأب من 
حيث الأخوة وإن لم توجب العصوبة » فلذلك صلحت مرجحة للأخوة في 
التعصيب» ولأن الزوجية علةٌ الإرث بانفرادها فلا تصلح مرجحة لما قلنا : إن 
ما يصلح علة لا يصلح مرجحا”" . 

(في أن الغنيمة تملك عند تمام الجهاد حكما)» و هذا بناءً على ما ذكرنا 
أن الغنيمة كلها لله تعالى بناء على أن الجهادَ حق الله تعالى خالصا » و هي 


2200 راجع 8 ص .)186١0(‏ 


شرن رك 


ويبتنى عليه مسائل لا تحصى. وأما الزوائد فالنوافل كلها والسنن 
والآداب, وأما العقوبات الكاملة فمثل الحدود. 


0 و 8 
أصيبت بالجهاد فكانت له ١‏ فتملك عند تمام الجهاد, والجهاد إنما يتم حكما 


بالإحراز بدار الإسلام ؛ لأنه حينئذ يتم قهر الأعداء؛ لأن المسلمين ماداموا في 
دار الحرب يحتمل غلبة الكفار إياهم فلم يتم الجهاد حكمّاء فلو كانت العقيمة 
كسائر حقوقنا لتم بأخذنا ؛ لأنه استيلاء على ما هو المباح كالصيد وغيره . 
وحيث لم تصر لنا بالأخذ قصدا علم أنها ليست لنا كسائر الحقوق . 

(ويبتنى عليه مسائلٌ لا تخصى) فمنها : أن المددَ إذا لحق الغزاةً في دار 
الحرب شاركوهه'' لما أن الغزاة لم يملكوها . 

ومنها : أن قسمة الإمام الغنيمة في دار الحرب لا تجوز'" . 

ومنها : أن من مات من الغانمين فى دار الحرب فلا حق له فى الغنيمة””» 
ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته . 

زوآانا:القفونات الكاملة فمكل ادو" فإنها قرفت :دواحتر عن 


. وإن لم يشهد الوقعة‎ )١( 
.٠١ انظر : المبسوط‎ 
.١94-187/١١ انظر : المرجع السابق‎ (0 
 هنع فرق وهو قول على رضى الله‎ 
. 44-47 /٠١ انظر : المرجع السابق‎ 
. الحد لغة : المنع» ومنه الحداد للبواب‎ ):( 
. وفي الشريعة : هو العقوبة المقدرة حمّا لله تعالى‎ 
؛ الهداية‎ 1١7 راجع : الصحاح 7/ 17 مادة : حدد ؛ التعريفات للجرجاني ص‎ 
./ 


لك 


وأما القاصرة فنسميها أَجْزيَة مغل حرمان الميراث بالقعل, ولذلك لا 
يغبت فى حق الصبى ؛ لأنه لا يوصف بالتقصير بخلاف الخاطئ البالغ ؛ لأنه 
مقصر فلزمه الجزاء القاصر ولم يلزمه الكامل . 


ارتكات أسبابها الحظورة حدقا لل تعالى الصا تنجو حه الشرب والزنا 
والسرقة. 

(وأما القاصرةٌ فدسمّيها أجزية) مثل حرمان الميراث بالقتل ”" . 

وتسميتها أجزيةً ؛ لأنها تغبت جزاء لفعله إلا أن الجزاء في وضعه لا يدل 
على كونه عقوبة ؛ لأنه أعم من العقوبة . فالعقوبة اسم لما يَعقّبٍ الجناية من 
الجزاء فكان سببها الحناية ة فقطء والجزاء يتناولها و غيرها فلأجل قصوره 
سميناه أجزية» ( ولذلك لا يغبت في حق الصسي) والمجنون عندنا أصلاً '"'؛ 


لأنها عقوبة . 
وأهليةٌ العقوبة لا تسبق الخطاب (بخلاف الخاطئ ) إذا كان عاقلا بالعًا 


ع يع تو 


حيث يثبت في حقه الحرمان ؛؟ لأنه مخاطب في نفسه ولكنه بسبب الخطأ عذر 


)١(‏ ومعنى القصور فيه: أنه عقوبة مالية لا يتصل بسببه ألم بظاهر بدنه بخلاف الحدود. 
وكذا لا يلحقه نقصان في ماله بل يمتنع ثبوت ملك له في تركة المقتول فكان عقوبة 
قاصرة . 

. 0/4 راجع : كشف الأسرار للبخاري‎ ٠ 

(0) فالصبي والمجنون لو قتل مورثه عمد أو خطأ لا يحرم عن الميراث عند الحنفية» 

خلاقًا للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة . 

راجع 1 أصنوك السرخسي 7/ 516 .ء المبسوط /7٠‏ 148» الشرح الصغير للدردير 

ا" 6اناة الجنبوء 71 1ك للف لازن قزامة 101/1 


دل فيك 


وواضع الحجر. والقائد. والسائق, والشاهد إذا رجع لم يلزمهم الحرمان؛ 
لأنه جزاء المباشرة فلا يجب على صاحب الشرط أبدا كالقصاص . 


والحقوق الدائرة هى الكفارة 2 


مع نوع تقصير منه في التحرز ؛ لأنه لم ينثت ولم يتأن فناسب أن يلرّمه الجزاء 
القاصرٌ بسبب الجحناية القاصرة » فالجزاء باعتبار ترك التأنّىء والقصور باعتبار 
عدم قصده فلم يجب القصاص ؛ لأن ذلك جزاء كامل فيقتضي جناية كاملةً . 
(والصبي لا يوصف بالتقصير الكامل والناقص) فلا يثبت في حقه ما يكون 
ش عقوبة قاصرةً أو كاملةٌ . 
(لأنه جزاء المباشرة) أي لأن حرمان الميراث إنما يبت بطريق الجزاء 
لمباشرة القتل» والموجود من حافر البئر وأمثاله تسبيب لا مباشرة"' . 
(والحقوق الدائرة) أي الدائرة بين العبادة والعقوبة وهي الكفارات؛ لأنها 
ما وجبت إلا جزاء على أسباب توجد من العباد» فسميت كفارة باعتبار أنها 
بتبارة لللاتى فقن هذا الرجه عقزية أفإن الرقرية مزال عقب الدنى نهراء 
(1) فلو جعل القتل بمباشرة الشرط أو بطريق التسبيب بأن حفر بئرا في غير ملكه فوقع 
فيها مورثه فهلك» أو وضع حجرا على قارعة الطريق فمات به مورثه » أو شهد على 
مورثه بقتل فقتل ثم رجع عن شهادته لا يغبت الحرمان عند الحنفية خلافًا للشافعية . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 4/ 101» المجموع 11/١17‏ . 


ات 


فيها معنى العبادة فى الأداء؛ وفيها معنى العقوبة حتى لم تجب مبتدأة وجهة 
العبادة فيها غالبة عددنا. 


(فيها معنى العبادة فى الأداء) ؛ لأن الصوم والإعتاق والإطعام عبادات. 

ولم تجهب مبتدأة حيث لم تجب على الإنسان من غير سابقة اليمين مع 
الحنث فى كفارة اليمين وكذلك فى غيرها . 

(وجهةٌ العبادة فيها غالبة) ؛ لأن كون سببها مترددًا بين كونه محظورا 
ومباحًا وهو اليمين مع الحنث إذ القتل الخطأ أوجب كون حكمه مترددا بين 
كونه عبادة وعقوية» فلما استوى كل واحد من ا لسبب والحكم في التردد 
أوجب أداء موجبها بالعبادة المحضة من الصوم وغيره رجحان جائب العبادة . 

وكذلك وجوبها على الخاطئ والمكره دليل على كونها عبادة. وكذلك 
وجوبها بطريق الفتوى مفوضًا أداؤها إلى من وجبت عليه من غير أن تقام عليه 
كرها ومن غير أن يفوض استيفاؤها إلى الأئمة دليل على كونها عبادة؛ لما أن 
الشرع ما فض إقامة شيء من العقوبات إلى المرء على نفسه . 

وكذلك وجوبها على حانث لم يأثم في حنثها دليل على رجحان جانب 
العبادة» وذلك مثل من حلف لا يكلم هذا الكافر فأسلم ذلك الكافر فكلمه 
تجب الكفارة من غير أن توجد منه جناية؟ لأن الواجب عليه فى هذه الحالة أن 
يكلمه؛ إذ هجران المؤمن غير مشروع» وكذلك عدم التدخل في الكفارة دليل 
على رجحان جانب العبادة. 


ا 


وهي مع ذلك جزاء الفعل حتى راعينا فيها صفة الفعل فلم نوجب على 
قاتل العمد وصاحب الغموس؛ لأن السبب غير موصوف بشيء من 
الإباحة, وقلنا : لا يجب على المسبب الذي قلدا ولا على الصبي ؛ لأنها من 
الأجزية. 

والشافعي جعلها ضمان المتلف, وذلك غلط في حقوق الله تعالى 
بخلاف الدية وكذلك الكفارات كلها. 


وقوله : (عندنا) احترازٌ عن قول الشافعي» فإن جانب العبادة عنده لم 
يترجح حتى أوجب في القتل العمد واليمين الغموس» فلما ترجح جانب 
العبادة فيهما عندنا ( راعينا فيها صفة الفعل) من كون ذلك الفعل له مباحًا من 
وجه ومحظورا من وجه (فلم نوجب على القاتل عمدا وصاحب الغموس ) ؛ 
لأنونا لؤ بع لحان ا لهذا اللؤاء لأن فعليهنا كتيره ميحضة: 

(وقلنا: لا يجب على المسبب الذي قلنا) أي من الحافر وغيره ؛ لأن 
كفارة القتل واجبة على القاتل الذي حصل قتله منه مع وصف الإباحة 2 
وهؤلاء مسببون لا قاتلون (والشافعي ‏ رحمه الله جعّلها ضمان المتلف) في 
الأصل (وذلك غلط)؛ لأن ضماث المتلف فى الأصل إما يجب بطريق 
الجبران» وذلك لا يتحقق فيما يخلص لله تعالى”2؛ لأن الله تعالى يتعالى عن 
أن يلحقه الخسرانُ حتى تقع الحاجة إلى الجبران”" ( بخلاف الدية)» فإنها بدل 
)١(‏ أي في حقوق الله تعالى . 
(؟) لكن تفويت حقه يوجب ضمانًا هو جزاء فيكون بمقابلة الفعل لا بمقابلة المحل» ولهذا 

تعددت الكفارة بتعدد الأفعال مع اتحاد المحل . 

راجع : كشف الأسرار للبخاري؟/ 701-100. 


عار أي 


ولهذا لم يجب على الكافر ما خلا كفارة الفطر فإنها عقوبة وجوبًا 
وعبادة أداء حتى سقط بالشبهة على مثال الحدود. وقلنا: تسقفط 
باعتراض الخيض والمرض . 


عن المحل وهى حق اللجبد وضمان المتلّف بالإجماع 2 فلذللف ويف علق 
الضو والسين» 

(وكذلك الكفارات كلها) يعني جهةٌ العبادة راجحة في جميع الكفارات 
أي ما ذكرنا من التقرير في كفارة اليمين والقتل متحقق في غيرها من 
الكفارات» ولهذا لا تجب على الكافر . هذا لإيضاح أن في الكفارة جهة 
العبادة راجحةٌ» لأن الكافرَ ليس بأهل لشىء فيه معنى العبادة . 

وقوله: ماخلا كفارة الفطر) متصل بقوله: «وجهةٌ العبادة فيها غالبة» 
فإن في كفارة الفطر جهة العقوبة غالبة؛ لأنايت ينا فى لقف لا در مض 
الحظر والإباحة بل جنايةٌ محضةٌ فى حق الله تعالى وهو الإفطارٌ الكامل في 
جنايته» لكن الصومٌ لما لم يكن مسلَّما بتمامه إلى الله تعالى كان فيه ضرب من 
القصورء فبالنظر إلى هذا كانت الجنايةٌ قاصرةً واحتمل الفطر شبهة الإباحة » 
فقلنا : تحب عقوبة» وتُودَّى عبادةً اعتبارً لتلك الجهة . 

وقوله: (حتى تسقط بالشبهة) متصل بقوله: «فإنها عقوبة» (وقلنا: 
تسقط باعتراض الحيض والمرض) يعنى أن المرأة إذا أصبحت صائمة في 
رمضان ثم أكلت أو شربت عمد فوجبت عليها الكفارة » ثم حاضت في ذلك 
اليوم تسقط عنها ما وجب عليها من الكفارة » وكذلك المرض في حق الرجل 
والمرأة. 


15ت 


وتسقط بالسفر الحادث بعد الشروع في الصوم إذا اعترض الفطر على 
السفرء ويسقط بشبهة القضاء. 
وظاهر السئة فيمن أبصر هلال رمضان وحده لشبهة في الرؤية خلافًا 


(وتسقط بالسفر الحادث إذا اعترض الفطرُ على السفر)"'' وإنما قيد 
باعتراض الفطر على السفر احترازا عما لو اعترض الفطر على المقيم ثم سافر 
في ذلك اليوم» حيث لا تسقط عنه الكفارة بخلاف الحيض والمرض على ما 
يجيء في العوارض إن شاء الله تعالى” . 

(وتسقط بشبهة القضاء) أي قضاء القاضي يعني إن رأى هلال رمضان 
وحده فشهد عند القاضي فرد القاضي شهادتّهِ فإنه يجب عليه صوم ذلك اليوم 
تجب عليه الكفارة لشبهة قضاء القاضي بأن هذا اليوم من شعبان . 


وقوله : (وظاهر السنة) أراد به قوله عليه السلام : «صومكم يوم 


0 5 8 
.  »نوموصت‎ 


)١(‏ فإذا أصبح صائما في رمضان ثم سافر فأفطر لم تلزمه الكفارة عند الحنفية والحنابلة 
والشافعية» وعند المالكية فيه روايتان» والأصح عندهم ليس عليه الكفارة . 
انظر : رد المحتار على الدر المختار 4١/7‏ » الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 
7 .» المجموع 16/ 577. المغني 7/ 7037 . 

(0) انظر : ص .)١75857(‏ ش 

(*) خرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم يوم تصومون . . . 7١/7‏ 
حديث رقم 147 بلفظ : «الصوم يوم تصومون. و الفطر يوم تفطرون ..2. 
وأبوداود في كتاب الصيام» باب إذا أخطأ القوم الهلال 2/٠١ /١‏ حديث 


للشافعى فإنه ألحقه بسائر الكفارات: إلا أنا أثبعدا ما قلنا استدلالاً بقول 
النبي عليه السلام : «من أفطر في رمضان متعمّدا فعليه ما على المظاهر) 
لا 001111 

وكذلك قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله: إذا نوى الصوم من النهار ثم أفطر لا 
كفارةَ عليه . لظاهر قوله عليه السلام :٠لا‏ صيام لمن لم يدو الصيام من 
الليل»”"' . 

(لشبهة في الرؤية) يعني يحتمل أنه أخطأ في رؤية الهلال صار ذلك 
الاحتمال شبهة فى حق وجوب الصوم عليه قطعاء فلم تجب الكفارة بالأكل 

(فإنه ألحقها بسائر الكفارات)”" أي كما أن سائرَ الكفارات وهي كفارة 
اليمين والظهار والقتل الخطأ لا تسقط بالشبهة اعتباراً لرجحان جانب العبادة» 
فكذلك كفارةٌ الفطرء إلا أنا أثبتنا ما قلنا أي أن جهة العقوبة راجحة في كفارة 
الفطر (استدلالاً بقول النبى عليه السلام : امن أفطر فى رمضان متعمّدًا 
فعليه ما على المظاهر»”" ) . 


95 رقم 174 عن أبي هريرة ذكر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيه قال : «و فطركم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ...؟. 

)١(‏ خلاقًا لزفر؛ لأنه يتأدى بغير الئية عنده » و قال الصاحبان : إذا أكل قبل الزوال تجب 
الكفارة . 
انظر : الهداية ؟/ .71/٠0‏ 

0( انظر : المجموع "/ اا لسعم 

(*) ذكره السرخسي في المبسوط ”/ "١‏ بهذا اللفظء وقال الزيلعي في نصب الراية 
كتاب الصوم 7/ 449 : احديث غريب بهذا اللفظ»» وقال قاسم بن قطلوبغا في - 


ولإجماعهم على أنها لا تحب على الخاطئ» ولأنا وجدنا الصوم حقًا لله تعالى 
ا الجا لوكويجنا 
باجا نان ما رقاصر ارجا فبالر مين 


وامخدلال أرف بكر الأعرزايي نحي تان:: ملعن امكف فلم ظور 
رجحان معنى العقوبة فيها من هذا الوجه جعلنا وجوبها بطريق العقوبة» 
فقلنا: إنها تندرئ بالشبهات حتى لا تجهب على من أفطر بغدما أبصر هلال 
رمضان وحده للشبهة الثابتة بظاهر قوله عليه السلام : (صومكم يوم تصومون» 
أو بصورة قضاء القاضي بكون اليوم من شعبان . كذا قاله الإمام شمس 
الأيية" “برحية اللمن: 

(ولإجماعهم أنها لا تحب على الخاطئ) ولو كانت بمنزلة سائر الكفارات 
لوجبت عليه كما وجبت على الخاطئ في القتل وعلى الحانث خطأ في 
اليمين. 

(لكنه لما لم يكن حقا مسلمًا تامًا)؛ لأن تمام الصوم بالليل » فتكون 
الجناية قاصرة فأوجبنا جزاءها بالوصفين عقوبة وجوبًا نظر إلى سببه» وعبادة 
أداء حتى تؤدى بالعبادات المحضة ويفتى بها ولا تُستوقى جبر)”". 


تخريجه أحاديث أصول البزدوي ص 07 ال ك انالا حص اللاي 
لي ان : لم أجده هكذا . 

.795/١ انظر : أصول السرخسى‎ )١( 

هم قالعبة العنورد التشارى ؛ وو كذا السفر ل يذل طلية؛ فإنا وجدنا الصوم حقًا 
خالصًا لله تعالى تدعو الطبائع إلى الجناية عليه» وقد ظهر في الشرع أثر صيانة هذا 
الحق على العباد بتجويزه بنية متقدمة مع وجود ما طرأ عليه وأثر فيها بالإعدام - 


17 ات 


وقد وجدنا ما يجب عقوبة ويُستوفى عبادة كالحدود؛ لأن إقامة 
السلطان عبادة. 


وقد وجدنا ما يجب عقوبة يُستوفى عبادةً كالحدود ؛ لأن إقامة 
السلطان عبادةٌ) على ما روي عن النبي عليه السلام : «عدل ساعة أفضل من 
عبادة سبعين سنة 76" والمرء لا يثاب إلا بما هو عبادة . 


- وجعل الركن المعدوم موجودًا في حق النائم و المغمى عليه» فاستدعى زجرا يمنع 
المكلّف عن الجناية عليه و يبقى هو مصونا به عن الإبطال » والكفارة تصلح زاجرة 
فعرفنا أنها شرعت بطريق الزجر والعقوبة » وكان ينبغي أن يكون الزاجر من 
العقوبات المحضة كالحدود؛ لأن هذه الجناية معصية خالصة كالجنايات الموجبة 
للحدود » لكن الصوم لما لم يكن حقًا مسلما إلى صاحب الحق تاما وقت الجحناية إذ 
الجناية عليه بالإفطار لا يتصور بعد التمام؛ وصار التعدي عليه بالإفطار قاصرا في 
كونه جناية فيتمكن باعتبار القصور شبهة إباحة فيه فتعذر إيجاب الزاجر الذي هو 
عقوبة محضة فأوجبناه الزاجر بالوصفين و هما العبادة والعقوبة» وجعلنا معنى 
العقوبة في الوجوب ومعنى العبادة في الأداء دون عكسه ؛ لأنا وجدنا مايجب 
بطريق العقوبة» ويستوفى بطريق العبادة كالحدود؛ لأن إقامتها من السلطان عبادة؛ إذ 
هو مأمور بإقامتها حتى يثاب على الإقامة ويعاقب على تركها » ولم نجد ما يجب 
بطريق العبادة ويستوفى بطريق العقوبة أصلاً فعلى هذا الطريق لا يحتاج إلى الجواب 
عما إذا زنا في نهار رمضان أو شرب الخمر عمدا حيث تجب الكفارة التي هي عقوبة 
قاصرة عليه . 000 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 5/ 776 . 

)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية كتاب أدب القاضي4/ 6 بلفظ : «عدل ساعة خير من 
عاذ نه <١‏ وقاك؛ طروي بهذا لفل وعن أبن عنامن قال:> فال زيول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ايوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة ..». و عن 
أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «العادل في رعيته يوم واحداً أفضل 
من عبادة العابد في أهله ماثة سنة أو خمسين سنة » شك هشيم ". انتهى . 
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ولم نجد ما يوجب عبادة ويستوفى عقوبة» فصار الأول أولى ولهذا قلنا 
بتداخل الكفارات فى الفطر, وحقوق العباد أكثر من أن تحصى والمشتمل 
عليهماء وحق الله تعالى غالب حد القذف . 


وكذلك إقامة الحدود بعد التوبة» فإن إقامتّها للطّهرة فكان وجوبها بطريق 
العقوبة واستيفاؤها بطريق العبادة. 

(ولهذا قلنا بتداخل الكفارات فى الفطر)"''. 

قال الإمام شمس الأئمة رحمه الله: قلنا بتداخل الكفارات والاكتفاء 
بكفارة واحدة إذا أفطر في أيام رمضان؛ لأن التداخل من باب الإسقاط بطريق 
الشبهة» وأثبتنا معنى العبادة في الاستيفاء : ؛ لأنها سميت كفار ا 

(وحقوق العباد أكثرَ من أن تحصى) . 


- وذكره أيضا العجلوني في كشف الخفاء ؟/ 08 و قال : رواه الديلمي عن أبي هريرة 
رامس لزي أ نحي بزل سكو ماما اجر بر عباد بسعرة 10 
وراجع كذلك الفردوس للديلمي ”/ 07 رقم 118 . 

(1) حتى لو أفطر مرارا في رمضان واحد من غير تكفير لم يلزمه إلا كفارة واحدة ولو 
أفطر في رمضانين ولم يكفر للمرة ة الأولى فكذلك في رواية الطحاوي عن أصحاب 
الحنفية وهو اختيار أكثر المشايخ » وروي في الكيسانيات عن محمد توه ال نان 
عليه كفارتين » واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل و إلا لا . 
وعند الشافعي ‏ رحمه الله: يجب لكل فطر كفارة على حدة كما إذا ظاهر مرارا أو 
قتل إنسانا خطأ ؛ لأن التداخحل من خصائص العقوبات المحضة وهذه ليست بعقوبة 
محضة بل هى عبادة » فلا يمكن إلحاقها بما تمحض عقوية . 
راجع : الدر المختار ؟/ 4177 » المجموع 5/ 1707/77 , كشف الأسرار للبخاري 
7/5 


() انظر : أصول السرخسي 7/ 197. 
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والذي يغلب فيه حق العبد القصاص . 


وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه اللى: وأما أن يكون محض حبق العباد 
فأكثر من أن يُحصى نحو ضمان الدية» وبدل المتلف» والمغصوبء وما أشبه 
لم 

(والذي يغلب فيه حقّ العبد القصاص) . ألا ترى أنه يجري فيه الإرث 
والعفو » ولو باشر الإمام الذي ليس فوقه إمامٌ لقتل العمد يُقتص منه بخلاف 
حد القذف”) 


فعلم أن سد الك غالب في الأول دون الثاني””" 


.7917//7 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) القذف لغة : الرمي عن بعد ثم استعير للشتم» وشرعا : رمي مخصوص هو الرمي 
امسر 

جع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 459 . 

إفرة ا أن حق العبد في القصاص غالب ويجري فيه الإرث »؛ ويصح 
0 . لكن اختلفوا في حد القذف هل حق الله فيه غالب 
د : حق الله فيه غالب ؛ ؛ لأن القذف جرعة تمس الأعراض» وفي إقامة الحد 
على القاذف تتحقق مصلحة عامة وهي: صيانة مصالح العباد » وصيانة الأعراض 
ودفع الفساد عن الناس . 
وعند الشافعية: العكس؛ لأن القذف جناية على عرض المقذوف وعرضه حقه. 
ويبدو أن قول الحنفية راجح لتحقق المصلحة العامة» فلذلك اختلفوا في 
أ أن حد القذف هل يسقط بالعفو أم لا ؟ 
فقال الإمام أبوحنيفة والثوري والأوزاعي : إنه لا يسقط بالعفو إن بلغ الإمام . 
وقال الإمام الشافعي وأحمد : يسقط بالعفو بلغ الإمام أو لم يبلغ . 
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وأما حق العبد في حد القذف فمن حيث إن سببّه جنايةٌ على المقذوف من 
وأما حق الله تعالى في القصاص فمن حيث أنه يسقط بالشبهات كما في 
الحدود» ولأن القصاص في الأصل جزاء الفعل لا ضمان المحل . 


واخختلف قول الإمام مالك في جواز عفو ال لذوف عن قاذفه عند بلوغ الأمر إلى 
السلطان : فمرة قال : لا يجوز إلا أن يريد سترً على نفسه» ومرة قال : يجوز على 
كل حال . ولم يختلف قوله : إنه يجوز قبل رفعه إلى السلطان على كل حال . 
ب هل تجري فيه الوراثة أم لا ؟ 
فقال الإمام الشافعي ومالك : هذا حق من الحمقوق القابلة للوراثة » فإذا مات 
المقذوف قبل استيفائه الحد على القاذف فلورثته أن يطالبوه به » غير أن الشافعي ‏ 
رحمه الله استثنى من الوراثة الزوجة والزوج . 
وقالت الحنفية : إنه لا تجري فيه الوراثة على معنى أنه يشبت الحق للميت أولا ثم 
ينتقل إلى الورثة » بل يثبت لهم ابتداء 
فقالالحنفية : يجري فيه التداخل» فمن.قذف عدة أفراد بلفظ أو بألفاظ لا يجب 
عليه إلا حد واحد سواء حضروا جميعًا أو حضر واحدء وبه أخذ الإمام مالك 
رحمه الله أيضًا . 
وقال الشافعية : لا يجري فيه التداخل » على عكس ما قاله الحنفية .. 
وقال الإمام أحمد : إذا كان القذف بكلمة واحدة » فعليه حد واحد إذا طالبوا أو 
واحد منهم» وإذا كان بكلمات فعلى كل واحد حد على حدة . 
راجع : الهداية 0/ 77 فما بعدها » الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص /اا5 » 
بداية المجتهد 7/ 557 557 » المجموع /٠١‏ لاك “الا هلاء المغني لابن قدامة 4/ 
لك ال شفكرس ف 
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فأماحد قطاع الطريق فخالص لله تعالى عندنا وهذا ما يطول به 
الكتاب, وكذلك في حق المعتوه وامجنون لا يعتبر ذلك مع أداء الصغير 
بنفسه. ثم صار تبعية أهل الإسلام والغائمين خلفا عن تبعية الأبوين في 


ألا ترى أن ألف رجل إذا اجتمعوا على قتل رجل واحد فقتلوه يقتلون 
جميعًا'"؛ وماوضع بمقابلة الفعل جزاء كان من حقوق الله تعالى » فلو كان 
ضمان المحل لما قتلوا جميعًا كما في الدية؟ حيث لا تزاد الدية على ألف دينار 
إذا كان القتل خطأ وإن كان القاتلون جماعة . 


(وأما حدٌ قطاع الطريق فخالصُ عندنا) أي خالص حت الله تعالى” ؛ 
لأنه لايجري فيه العفو والإرث ويسقط بالشبهات 2 لاع العيد يقي 
بالمثل لا محالة والقصاص منه . 


)١(‏ والقياس لا يقتضي ذلك », لكنه ترك بما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا 
فقضى عمر-رضي الله عنه ‏ بالقصاص عليهم» وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم © وبه قال الأئمة كلهم إلا في رواية حكيت عن أحمد أنه قال : لا يقتلون 
به وتجب عليهم الدية» وبه قال ابن الزبير» والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن 
ثابت» وعبدالملك » وربيعة » وداود» وابن المنذر» وحطان بن أبي موسى عن ابن 
عبان :: 

و روي عن معاذ بن جبل و ابن الزبير و ابن سيرين و الزهري: أنه يقتل منهم واحد 
ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية 
راجع : الهداية في شرحها فتح القدير /٠١‏ ”57 1ء المغني لابن قدامة 9/ 7557. 

(؟) خلافا للجمهور؛ لأن حد قطاع الطريق عندهم ليس بحق الله تعالى الخالص . 
انظر : الهداية 0/ 15: » الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ”587 », المجموع 
له 
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إثبات الإسلام 00100 ا ا 11101 


فأما حدٌ القذف وحدٌ قطع الطريق فليسا بمقيدين بالمثل » فإن جلدَ ثمانين 
ورد الشهادة لم يُعقل مئْلاً للقذف » وقطم اليد والرجل لم يعقل مثْلا لأخذ 
عثيرة راض : ١‏ 

و هذه الحقوق كلّها تنقسم إلى أصل وخلف . 

أما الإيمانُ فقد ذكر في الكتاب أصله وخلفه . 

أما الصلاةٌ فأصلها أن يصلَّى كما هو المعروف من أركانها وشروطها ‏ 
وخلقها عند العجز عن الأصل فديةٌ طعام مسكين إذا أوصى . وكذلك في 
الصوم وفي الحج إذا أوصى أن يَحَج عنه فيكون ذلك خلمًا عن أذائه» وكذلك 
في حقوق العباد قيمةٌ المتّفات خلف عن المتلفات» ثم صارت تبعية أهل الدار 
خلفا عن تبعية الأبوين . 

فإن قيل : لم يعهد في صورة من الصور في الشرعيات أن يكون للخلف 
خلف فكيف جاز هاهنا ؟ 

قلنا : إن ذلك خلف عن أداء الصغير»ء لكن البعض مرتب على البعض 
يعي : إن الدارَ خلف عن أداء الصغير» وذلك كالوارث أنه خلف المورث» 
والابن مقدَم على ابن الابن » فإذا لم يكن الابن يكون ابن الابن خلفًا عن 
الميت لا عن الابن» لكن شرط خلفية ابن الابن عن الميت عدم الابن الصلبي » 
فكذا هاهنا شرط خلفية أهل الدار عن أداء الصغير عدم الأبوين» ومثل هذا لا 
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في صغير أدخل دارنا ووقع في سهم المسلم إذا لم يكن مع هأحد أبويه, 
وكذلك فى شروط الصلاة الطهارة بالماء أصل والتيمم خلف عنه لكن هذا 
الخلف عندنا مطلق. 


وعند الشافعي خلف ضرورة حتى لم يجوز أداء الفرائض بتيمم واحد. 


يكون خلف الخلف (لكن هذا الخلف عندنا مطلق) لقوله عليه السلام : 
«التراب طهور المسلم ولؤ إلى عشر حجج ما لم يجد الماء وهف لا 
في قول علمائنا. 
4 0 ب ٠.‏ و 5 7 5 
(وعند الشافعي هو خلف ضروري) » ولهذا لم يعتبر قبل دخول الوقت 
عنده في حق أداء الفريضة» ولم يجوز أداء الفرضين بتيمم واحد ؛ لأنه خلف 
ضرورةً فيشترط فيه تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته 
5 4 23 ا 
وباعتبار كل فريضة تتجدد ضرورة اخرى . 
فالحاصل أن عنده هو ضروري ابتداء وبقاءوعندنا ضروري ابتداء لا 
اك : 
(أو وقع في سهم المسلمين) » وصورة المسألة فيما إذا قُسمت الغنائم في 
)١(‏ خرجه أبوداود في كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم »١515 /١‏ حديث رقم 777 
والترمذي في أبواب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» حديث رقم ١514‏ 
بلفظ : «الصعيد الطيب وضوء المسلم و لو إلى عشر سنين..») والنسائي في كتاب 
الطهارة» باب الصلاة بتيمم واحد78/7١.‏ حديث رقم "71١‏ بلفظ : «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ». 


(1) انظر : الهداية »173//١‏ المجموع 1/ .111-71٠‏ 


ل رك 


وقال في إناءين نجس وطاهر في السفر: إن التحري فيه جائز, ولم 
يجعل التراب طهورًا لعدم الضرورة . 

وقلنا نحن : هو خلف مطلق حتى جوزنا جميع الصلوات به. 

وقلنا في الإناءين : لبنح . لأ الحراب طهور مطق عند الجر 


دار الحرب فوة قع الصبي في سهم رجل من الغزاة يُحكم بإسلامه حتى لو مات 
يُصلَّى عليه» وإنما قيّدنا باللقسمة في دار الحرب ؛ لأن الصبي لو أخرج إلى دار 
الإسلام بدون القسمة وليس معه أحد أبويه الكافرين كان مسلمًا أيضًا لا 
باعتبار تبعية السابي» بل باعتبار تبعية الدار. 

(وقال في إناءين نجس وطاهر في السفر: إن التحري فيه - 
وقيد بالإناءين ؛ أن الماء لو كان في ثلاثة أوان والغلة للطاهر بأن كان الإناءان 
اهرون العا قلا قله تحرس فنا قات الاجم الطاتو وسار 
الغالب لزمه استعمال الماء الطاهر 4 وإصابئه بتحريه مأمول, 

و إن كانت الغلبةٌ للأوانى النجسة أو كانا سواء فليس له أن يتحرى عندناء 
وعلى قول الشافعي : يتحرى ويتوضاً بما يقع بتحريه أنه طاهر » فهذا ومسألة 
)١(‏ وفي المجموع 18١ :١‏ : وأماالماء فقال لا يتحرى إلا بشرط أن يكون عدد الطاهر 


وقال أحمد و أبوثور والمزني : لآ يجوز التحري في المياه» بل يتيمم وهذاهو 
الصحيح عند أصحاب مالك . 


المساليخ”") سواء . كذا في «المبسوط”" ثم مذهبه في المساليخ أنه يتحرى فيها 
للأكل في حالة الاخختيار وإن كانت الغلبةٌ للحرام ؛ وعندنا لا يتحرى في 
المساليخ في حالة الاخميار إذا كانت الغلبةٌ للحرام أو كان الحرام والحلال 
متساويين”"؛ لآن ال حرام يغلبُ عند المساواة شرعا هذا في الإناءين . 

أما إذا وقع الأم رفي الثياب» وفي بعضها نجاسةٌ كثيرةٌ وليس معه ثوب 
غيرها ولا ما يغسلها به ولا يعرف الطاهر من النجس» فإنه يتحرى ويصلي في 
الذي يقع تحريه أنه طاهرٌ سواءً كانت الغلبةٌ للشياب الطاهرة أو للثياب النجسة 
اانا ير لأنه لا يجد يدا من ستر العورة في الصلاة فجوزنا له 
التحري للضرورة بخلاف الأواني » وقد ذكرنا أن الغلبة إذا كانت للأواني 
التجسة أو كاناسؤاء لين له أن تسر عندنًا + والفرق بينهسا أن الضرورة لا 


)١(‏ وهو اختلاط الحلال مع الحرام ولا يعرف أيهما حلال وأيهما حرام » وهي تنقسم 
إلي ثلاثة أقسام : 
إما أن تكون الغلبة للحلال أو للحرام أو كانا متساويين» وفيه حالتان : حالة الضرورة 
بأن كان لا يجد غيرها » وحالة الاختيار » ففي حالة الضرورة يجوز له التحري في 
الفصول كلها؛ لأن تناول الميتة عند الضرورة جائز له شرعا » فلأن يجوز التحري عند 
الضرورة » وإصابة الحلال بتحريه مأمول كان أولى» وأما في حالة الاختيار فإن 
كانت الغلبة للحلال . . . جاز له التحري أيضا . . . وإن كان الحرام غالباً فليس له أن 
يتحرى عندناء وله ذلك عند الشافعى . 
راجع : المبسوط ١ 05 /٠١‏ 

(؟) انظر : المبسوط .7١١ /٠١‏ 

(”*) انظر : المبسوط .197/1١١‏ 

(4) راجع : المبسوط .7١١/٠١‏ 


لكن الخلاف بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ 
رحمهما الله وعند زُقّر وصحمد رحمهما الله بين التيمم والوضوءء 
ويبتنى عليه مسألة إمامة المتيمم للمتوضئ . 


تتحقق في الأواني ؛ لأن التيمم طهورٌ له عند عجزه عن استعمال الماء الطاهر» 
فلا يضطر إلى استعمال التحري للوضوء عند غلبة النجاسة ؛ لأنه أمكنه إقامة 
الفرض بالبدل » وفي مسألة الثياب الضرورةٌ تتحقق ؛ لأنه ليس للستر بدل" 
يتوصل به إلى إقامة الفرض» حتى إن في مسألة الأواني لما كان تتحقق 
الضرورة ذ في الشرب عند العطش وليس معه الماء الطاهر يجوز له أن يتحرَى ٠‏ 
الشرت لأنه لما نجاز له شرب الماء النجس عند الضرورة فلان يجوز له التتحري 
وإصابة الطاهر بتحريه مأمول أولى . 

(لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ 
رحمهما الله وعدد محمد وزفر رحمهما الله بين التيمم والوضوء)”© 


)١(‏ فالخلافة بين الآلتين »وهما: الماء والتراب عند أبي حنيفة وأبي يوسف» و عند 
محمد وزفر رحمهم الله بين الفعلين وهما: الوضوء أو الاغتسال والتيمم » لأن 
الله تعالى أمر بالوضوء أولا بقوله : (( فاغسلوا وجوهكم © الآية» وبالاغتسال بقوله : 
فاغتسلوا ‏ لعله يقصد قوله تعالى : « و إن كنتم جنبا فاطهروا © ثم أمر بالتيمم عند 
العجز بقوله : لإ فتيمموا 4 فكانت الخلافة بين الوضوء أو الاغتسال والتيمم لأمين 
التراب والماء إلا إنهمايقولان : إن الله تعالى نص على عدم الماء عند النقل إلى 
التيمم بقوله عز ذكره لم تجدوا مَاء فََيمُمُوا صعيدا طَيبًا 4 فدل أن الخلفية بين الماء 
والصعيد لا بين التوضؤ والتيمم . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 4/ 770-7174 . 


ا 


وقد يكون الخلف ضروريًا وهو التراب عند القدرة على الماء إذا خيف 
فرت الصلاة حتى إن من تيمم لجدازة فصلى ثم جيء بأخرى لم يعد عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله -. 

وأعاد عند محمد بناء على ما قلناء وهذا إنما يستعقصى في مبسوط 
أصحابنا . 
لك 
والمتيمم صاحب الخلف فتكون صلاة المقتدي أقوى إذا كان متوضئا فلا يجوز 
بناؤه عليه ؛ إذ الاقتداء بناء وبناء القوي على الضعيف لا يجوز . 

وعندهما هما سواء؛ إذ الخلافةٌ عندهما بين الماء والتراب فكانت الطهارة 
بالتيمم مثل الطهارة بالماء عند وجود شرطها في تحقيق شرط جواز الصلاة 
فيجوز اقتداء أحدهما بالآخر . 

وقال الإمام شمس الأئمةرحمه الله : ثم الخلافة عند لحف وريه للد 
بين التيمم والوضوء بطريق الضرورة» حتى لو صلى على الجنازة بالتيمم ثم 
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جيء بجنازة أخرى يلزمه تيمم اخرء وإن لم يجد بين الجنازتين من الوقت ما 
يمكنه أن يتوضاً فيه . ش 

ولد أنى خنيفة وآبى يؤسف- رحتمهما الله.: القتراب جلف عن الماء 
فيجوز له أن يصلى على الجنائز ما لم يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضاً. 
فيه على وجه لا تفوته الصلاةٌ على جنازة”" . 


.198/1 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 


رم كت 


وإنما غرضنا الإشارة إلى الأصل. وذلك أن الخلافة لا تشبت إلا بالنص 
أو دلالة النص, وشرطه عدم الأصل للحال على احتمال الوجود ليصير 
السبب منعقدا للأصل فيصح الخلف, فإذا لم يحتمل أصل الوجود فلا. 

مغل البرٌ في الغموس لا لم يحتمل الوجود لم تثبت الكفارة خلفًا عنه 


(وإنما غرضنا الإشارة إلى الأصل) وهو أن الخلف يثبت بما يشبت به 
الأصل» ونعني بذكر الأصل هاهنا هذا وهو أن الأصل يثبت بالنص لا بالرأي 
فكذلك (الخلف لا يغبت إلا بالنص أو دلالته ) . ش 

وقوله : «وذلك» إشارة إلى الأصل الذي ذكرنا » ونظيرٌ ذلك أن يقول : 
فبالعرق والبزاق والدمع لا لم يجب الأصل بالنص وهو الوضوء لم يجب بهذه 
الأشياء خلفه وهو التنمم » وكذلك العدةٌ لما لم تجب بالحسيض بالنص في 
الطلاق قبل الدخول لم يجب خلفها وهو العدةٌبالأشهر . 

(وشرطه) أي وشرط الخلافة على تأويل وشرط حكم الخلافة يعني أن 
الخلف يجب با يجب به الأصل » وشرط كونه خلفا أن ينعقدَ السبب موجبا 
للأصل لمصادفته محله ثم بالعجز عنه يتحول الحكم إلى الخلف » وإذا لم 
ينعقد السبب موجبا للأصل باعتبار أنه لم يصادف محلّه لا يكون موجبا 
للخلف, حتى إن الخارج من البدن إذا لم يكن موجبًا للوضوء كالدمع والبزاق 
لايكون موجبا للتيمم على ما ذكرنا . 

واليمين الصادقة أي التي برا حالف فيها لا لم تكن موجبة للتكفير بالمال لم 
تكن موجبة لما هو خَلف عنه؛ وهو التكفير بالصوم . 


اك 


بخلاف مس السماء وسائر الأبدال فإنها لم تشرع إلا عند احتمال وجود 
الأصل أكثر. ظ 

والمسائل على هذا الأصل أكثر من أن تحصى وقد سبق بعضها فيمن 
أسلم في آخر وقت الصلاة. ْ 


فإن قلت : يشكل غلى هذا مسألة قضاء الصوم للحائض » فإن قضاء 
الصوم خلف عن أدائه الذي هو الأصلء ثم إن المرأة إذا حاضت في شهر 
رمضان تقضي الصوم خارج رمضان مع أن أداء الصوم الذي هو الأصل لم 
يكن مشروعًا في حق الحائض أصلاً لما أن الطهارة عن الحيض شرط صحة 
الصوم ومع ذلك يجب عليها قضاؤه مع عدم مشروعية الأصل عليها . 

قلت : الحواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن قضاء الصوم على الحائض ثبت بالنص » وهو قول عائشة 
رضى الله عنها : «كانت إحدانا على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا 
طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلوات»"". والحكم الذي 

والثاني: هو أن اشتراط الطهارة للحائض من الحيض في حق صحة 
)000( خرجه البخاري في كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة ١ / ١‏ » خدليث 

رقم 27*7١‏ عن معاذة: أن امرأة قالت لعائشة: «أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ 

فقالت : أحرورية أنت ! كنا نحيض مع النبيصلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به» أو 

قالت : فلا نفعله» و بلفظ قريب له مسلم في كتاب الحيض» باب وجوب قضاء 

الصوم على الخائض دون الصلاة؛ / , وخرجه غيرهما بألفاظ متقاربة ٠‏ 
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ولهذا قال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله-فى المشهود بقتله إذا جاء 
حيًا وقد قعل المشهود عليه فاختار الولي تضمين الشهود : إنهم يرجعود 


الصوم ثبت بالنص بخلاف القياس . 

ألا ترى أنه لا يشترط لصحته الطهارة من الحدث والجنابة بخلاف اشتراط 
الطهارة في حق الصلاة فإن ذلك موافق للقياس , وما كان كذلك أظهرنا أثر 

. شتراط الطهارة في حق الصلاة في الأداء والقضاء وأظهرنا أثراششر 
الطهارة في.الصوم في حق الأداء لا في حق القضاء تعليلاً لعمل ذلك 
الاه شتراط الذي ثبت بخلاف القياس كما قلنا مثل ذلك في عمل شرط الخيار 
في البيع. 

فحصل من ذلك أن اشتراط الطهارة من الحيض للصوم لما ثبت بخلاف 
القياس جُعل أن أصلّ وجوب الصوم إدراكُ الحائض في وقته فوجب القضاء 
يمثلها بناءً عليها تقديراً بخلاف الصلاة » ويجى جيء بيان هذا بتمامه في 
العوارض في مسألة الحيض والنفاس إن شاء الله تعالى7©. 

(ولهذا قال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله في المشهود بقخله إذا 
جاء حيا) إلى آخره . صورته ما ذكره في باب رجوع الشهود من ديات 
«المبسوط»: وإذا شهد شاهدان على رجل بقتل عمد وقتل بشهادتهما ثم رجعا 
فعليهما الديةٌ في مالهما في قول علمائنا. 

وقال الشافعي اعلديها القضاي 4297 لانهيجاياكن | قدا بخسر سق ؟ 
)١(‏ انظر : ص (7770). 
)١(‏ انظر : المجموع 701/18. 


على الولي؛ لأن سبب الملك قد وجد وهو التعدي والضمان والمضمون وهو 
الدم محتمل للملك في الشرع غير مستحيل مثل مس السماء فعمل في 
بدله وهو الدية عند تعذر العمل بالأصل . 


كما قيل فى غاصب المدبر من الغاصب إذا مات المدبر عند الثاني أو أبق 


لأنهما ألجآ القاضي إلى القضاء بالقتل» فإنه يخاف العقوبة إن امتنع من ذلك» 
والملجى مباشر حكمًا فصار كالمكره . 

قلنا : إن الشاهد غير مباشر لا حقيقةً ولا حكمًا ولا معنى؟ لما ذكره من 
الإلجاء ؛ لأن القاضي إنما يخاف العقوبة في الآخرة ولا يصير مُلجئا » فكل 
أحد يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تركها في الآخرة » ولا يصير به 
مكرهاء ثم إن وُجد هذا الإلجاءٌ في حق القاضي فب مجرد القضاء ما صار 
المقضي عليه مقتولاً» وإنما صار مقتولاً باستيفاء الولي وهو غير ملجئ إلى 
ذلك» بل هو مندوب إلى العفو شرعا . 

فإذا لم يجب القود عليهما كان عليهما الدية إن رجعاء وعلى أحدهما 
نصف الدية إن رجع ؛ لأن كل واحد منهما مسبب لإتلاف نصف النفس » 
فإن رجع الولي معهما أو جاء المشهود بقتله حيا فلولي المقتول الخيار بين أن 
تمن التساهدية الدنة ونين أن يفيضت القناتز + لآن لقال مشلفك للخفس 
حقيقة والشهود مُتلفون لها حكما . ْ 

والإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي فكان له أن يضمن 
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أيهما شاء , فإن ضَمس الولي القاتل الدية لم يرجم على الشاهدين بشيء ؛ 


د 


إن الأول إذا ضمن رجع على الشاني وإِن لم يملك المدبرء وكذلك شهود 
الكتابة إذا رجعوا بعد الحكم وضمنوا قيمته رجعوا ببدل الكتابة على 
المكاتب ولم يملكوا رقبعه؛ لما قلنا: إن سبب الملك وجد والأصل يحتمل 
الملك فإذا لم يغبت الملك قام البدل مقامه. 


لأنه ضمن بفعل باشره بنفسه باختياره » وإن ضَّمسَ الشاهدين لم يرجعا على 
الؤان أيضااقن قزل أب تجيفة رفي لاعن ش 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يغبت لهما حق الرجوع على 
ارق جاعيه + اآنبي ننه سوا دتينا و ند كان عامل فيد الزلى جتان 
عليه بما يلحقهما من الفسمان» كما لو شهدا بالقتل الخطأ أو بالمال فقضى 
القاضي واستوفى المشهود له رجعوا جميعًا وضمن المشهود عليه الشاهدين كان 
لهما أن يرجعا . ولا يقال هناك قد ملكا المقبوض بالضمان وهنا لم يملكا ؛ لأن 
القصاص لا يملك بالضمان والمشهود به هو القصاص ؛ لأنا نقول: إنهما إن 
لم يملكا فقد قاما مقام من ضمنهما في الرجوع على القاتل بمنزلة من غصب 
مدبرا فغصبه آخر منه ثم ضّمن المالك الغاصب الأول فإنه يرجع بالضمان على 
الثاتى وإ لم يفك الذي #الفيجان ولكنه فاعمقاء من ضمية. 

وهذا لأن القصاص مما يُملك في الجملة وله بدَل متقوم محتمل للتملك 
فيكون السبب معتبر على أن يَعمل في بدله عند تعذر إعماله في الأصل - 
كاليمين على مس السماء تنعقد في إيجاب الكفارة التي هي خلف عن البر ل 
كان الأصل وهو ابر متوهّم الوجود في الجملة . 


75١58- 


وأما أبوحنيفة رحمه الله فقد قال : إن الشهود متلفون حكما بطريق 
العسبيب والولي متلف حقيقة بالمباشرة وهما سواء في ضمان الدم, وإذا 
كان الولي لا يرجع لم يرجع الشهود أيضًا بخلاف الشهود الخطأ فإنهم إذا 
ضمنوا وقد جاء المشهود بقتله حيًا رجعوا لأنهم لا يضمنون بالإتلاف لكن 


وعلى هذا غاصب المدبّر فإن المدبرَ مال متقوم مملوك في الجملة فينعقد 
السبب للغاصب الأول فيه على أن يعمل في بدله حتى رجع بالضمان على 
الغاصب الثاني . 

وكذلك شهود الكتابة إذا رجعوا وضمنوا للولي القيمة كان لهم أن يرجعوا 
على المكاتب ببدل الكتابة ولم يملكوا رقسبة المكاتب مملوكاء ولكن لما كان 
المكاتب ملوكا انعقد السبب في حقهم على أن يكون عاملاً في بدله وهو بدل 
الكتابة فيملكون بدل الكتابة بذلك وإن لم يملكوا رقبة المكاتب فهذا مثله . 

وأبوحنيفة رضي الله عنه ‏ يقول : الشهود ضمنوا لإتلافهم المشهود عليه 
حكما والمتلف لا يرجع بما ضمن على غيره كالولي ؛ وهذا لأنهم لولم يكونوا 
متلفين ما كانوا ضامنين مع المباشر للإتلاف ؛ لأن مجرد السبب يسقط اعتباره 
في مقابلة المباشرة . 

ألا ترى أنه لو دفع إتسانًا في بئر حفرها غيره في الطريق كان الضمان على 
الدافع دون الحافر » وهنا لما ضمن الشهودُ عرفنا أنهم جناةً متلفون للنفس 
حكمًا وإن كان تمام ذلك الإتلاف عند استيفاء الولي» فإن استيفاء الولي بمنزلة 
لوطع وجاكهها ردن مين بجدان على الضين برجم علي غير 
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بما أوجبوا للولى فإذا ضمنوا صار الولى متلفا عليهم ؛ لأن المضمون ثمة 
المال وهو محتمل للملك. 
واللجواب عن قولهما: إن ملك الأضل المتلف وهو الدم غير مشروع 


وقولهما بأنه ينعقد السبب موجبا للملك له على أن يعمل في بدله قلنا : 
هذا أن لو كان الأصلّ متوهّم الملك بالضمان وليس في القصاص توهم الملك 
بالضمان بحال فلا ينعقد السبب باعتبار الحلف كيمين الغموس .» ثم لو كان 
القصاص ملكا لهما لم يضمنه المتلف عليهما كما إذا شهدا على الولي بالعفو 
أزاقدل مو عل التعيامر إنهان عر فلن ان له المفنامن الفيمان . 

واتعقاد النبي لأيكؤن اقرف سيو ثرت الله حفيقة >وإذا كان المتلفت 
التس فى لذ نوه الاق كينت رنفينه إن اتعقة له يسبت القضنافى 1 ويا 
فارق مسألة غصب المديّر والكتابة » فإن هناك لو كان مالكا حقيقة كان 
يضمنه”" المتلف عليه » فكذلك إذا جعل كالمالك حكما باعتبار انعقاد السبب 
كاناله أن ترج بالندك لذلك , 

و قوله :(إن ملك الأصل المتلف وهو الدمٌ غيرٌ مشروع أصلاً)؛ لأن 
الدم لا يُملك بالضمان بحال وفي القصاص الذي قالا : الولي لا هلك نفس 
من عليه القصاص ء وإنما يستوفيه بطريق الإباحة . ْ 


ولو كان الدم بمحل أن يُملك لم يكن إيجاب الضمان للشهود على الولي 


. وفي المبسوط : لم يضمنه‎ )١( 
. انظر : المبسوط 57/ 181-181 مع تصرف الشارح في عبارته‎ )1( 


أصلاً ولا يحتمل فلا ينعقد السبب له فيبطل الخلف , ولأن الخلف يحكي 
الأصل والأصل هو الدم.المتلف وملك الدم هو ملك القصاص. والأصل 
بعفسه غير مضمون لو صار ملكًا. 

فكذلك خلفه وفي المدبر الأصل مضمون متى كان ملكا لا محالة 
فكذلك بدله. 

وأما القسم الثاني فأربعة: السبب., والعلة» والشرط, والعلامة. 

أما السبب فإنه يذكر ويراد به الطريق قال الله تعالى : «إِنَا مكنا لّه في 
لض وَآتَياه من كل شيء سببًا 69 فَأنْبعَ سا4 أي طريقّاء ويُذكر ويراد به 
الباب قال الله تعالى: « لعي أبلغ الأسباب 9 أسباب السَمُوات » يريد به 
أنؤانها: 


أيضًا ؛ لأن إتلاف ملك الدم لا يوجب الضمان سواء أتلفه حقيقة أو 
حكما على ما ذكرنا من قتل إنسان من عليه القصاص وشهادة العفو ثم 
و 3 
الرجوع . 
2 0 ع و 
(يحكي الأصل ) أي يشابهه . 
(لو صار ملكا) أي لو صار الدم ملكا أي لو ثبت ملك القصاص فهو غير 


(وأما القسم الغاني ) : وهو ما يتعلق به الأحكام المشروعة.. 
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ومنه قول زهيسر: «ولو نال أسباب السماء بسلم), ويذكر ويراد به 


الحبل قال الله تعالى : « فَلْيمَدُدُ بسبب إِلَى السماء ثم ليقع 4 أي بحبل إلى 
السقف ومعنى ذلك واحد, وهو ما يكون طريقا إلى الشيء وهو في 
الشريعة عبارة عماهو طريق إلى الشىء من سلكه وصل إليه فناله في 


فم 


(ومنه قول زهير) أوله : 
وم هدات أسيات؟" المنايا. ' .يتلنتهم ولوتال... ""البيث 


)١(‏ الأسباب: جمع سبب» والسبب في اللغة : الحبل » قال تعالى :9 فليمدد بسبّب 


إلَى السسّمَاء ثم ليقطع 4 يعني بحبل من سقف البيت » و كذلك الطريق إلى الشيء ؛ 
قال تعالى : ( وآتيناه من كل شيء سببا 69 فأتبع سببا 4 أي طريقا . 
وقيل : بمعنى الباب » قال تعالى : 9 لْعلَي أَبلُْ الأسبَّاب © أَسباب السّموات 4 أي 
أبوابهاء ومنه قول الزهير المذكور» والكل يرجع إلى معنى واحد وهو طريق الوصول 
إلى الس 
وفي الاصطلاح : عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن 
يكون الوصول به» ولكنه طريق الوصول إليه؛ أو هو : الوصف الظاهر المنضبط 
الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي كجعل دلوك الشمس معرفا 
لوجوب الصلاة» أو هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 
راجع في التعريفات المذكورة : الصحاح ١45 /١‏ مادة : سبب » أصول السرخسي 
»"01١ 7‏ التعريفات ١05‏ » التعريفات الفقهية ص .7”١8‏ البحر المحيط 
0١‏ العدة /١‏ 187 » شرح الكوكب المثير /١‏ 450 . 
وفي ديوان زهير و شرحه : 

ومن هاب أسباب المئية يلقها و لو رام أسباب السماء ء بسَلم 
وقال الشارح في شرحه : ومن هاب أسباب المنية أي : من اتقى الموت لقيه» ولورام 
الصعود إلى السماء ليتحصن منه » وأسباب السماء أبوابها وكل ما وصل إلى شي _ 
فهو سبب له. 


راك 


طريقه ذلك لا بالطريق الذي سلك كمن سلك طريقا إلى مصر بلغه من 
ذلك الطريق لا به لكن إدشيه . 


وأما العلة فإنها:ي اللغة عبارة عن المغير . ومنه سّمي المرض علة. 


وذكر في الصحاح بيت الأعشى”" يهدد رجلا بالهجو بقوله : 

فلو كنت في جب ”" ثمانين قامةً ٠‏ ولْقَسَيتَ أسباب السماء بِسلّم 

ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني نكم غير مفيكه 7 

الاستدراج : استفعال من الدرجة وهو إدناء الشيء من الشيء بطريق 
التدرييع »يقال # ره يهرء إذا كرين 00 


مطبعة المحمدية المصرية سنة 1177 ه . 
(1) هوميعول بن قسن بن حتدل بن شراحيل بن عوق بو سعد بن تغلبة + أسعاذ 
الشعراء فى الجاهلية» ويكنى أبا بصير . 
نظر : الأغانى 718/4" فما بعدها . 
)المت #البدر الواسيعة : 
انظر : المعجم الوسيط ص ٠١5‏ : جب. 
فرق وفي الصحاح : 
لئن كنت في جب ثمانين قامة و ركيت أسباب السماء بِسَلّم 
5 33 وه 07 8 و 027 
ليستدرجئنك الأمر حتى تهره وتعلم أني لست عنك بمحرم 
وكلّمته حتى أفحمته : إذا أسكته فى خصومة أو غيرهاء وأسباب السماء : نواحيها. 
راجع : الصحاح 5/ ٠٠٠١‏ مادة : فحمء وانظر الشعر في : الصحاح ١415/١‏ 
مادة: سيب . 


)20 راجع : الصحاح ”/ 867 مادة : هرر. 


مرو 1 


والمريض: عليلاً فكل وصف حل بمحل فصار به انحل معلولاً وتغير حاله 
معا فهو علة كالجرح بالمجروح وما أشبه ذلك, وهو في الشرع: عبارة عما 
يضاف إلى وجوب الحكم ابتداء مثل البيع للملك والنكاح للحل . 


(والمريضُ عليلاً) ؛ لأن بحلول العلة بالشخص يغيّر حاله . 

(كالجرح بالمجروح) حيث يتغير حال المجروح من وصف الصحة إلى 
وصف كونه مجروحا. 

وقيل : العلة حادث يظهر أثره فيما حل به لا عن اختيار منه» ولهذا سمي 
الجرح علة ولا يُسمى الجارح علةً » لأنه يفعل عن اختيازء ولأنه غير حال 
بالمجروح» ولهذا لم يجز وصف القديم جل ذكره بالعلة ؛ لأن الل قعانن أكيا 
العالم عن اختيار ولا يوصف بحلول . 

(عما يضاف إليه الحكم ابتداء)”" . 

وقولة © «ارقداء» احكرار عن الذليل فإئه يبين أمرا قذكان .لا أن يكبت 
الحكم ابتداءً كالدخان فإنه دليل على وجود النار لا علة . 

وقيل : هو احترازٌ عن التعليقات » فإنها تثبت الحكم بطريق الانقلاب لا 
يطريك الس انان كدوجو القترط كى قله إن كيلف الداوفات عطالق 
انقلاب ما ليس بعلة عله فيّتبت الحكم عند ذلك لا على وجه الابتداء بخلاف 


.)١١755( انظر تعريفات العلة في : ه (/ا١) ص‎ )١( 


31ت 


والقعل للقصاص وما أشبه ذلك, لكن علل الشرع غير موجبة بذواتها 
ونا الموجب للأحكام هو الله عزوجل لكن إيجابه لما كان غيبًا نسب 
الوجوب إلى العلل فصارت موجبة في حق العباد وبجعل صاحب الشرع 
إياها. كذلك؛ وفي حق صاحب الشرع هي أعلام خالصة., وهذا كأفعال 
العباد من الطاعات ليست بموجبة للغواب بذواتهاء بل الله تعالى بفضله 


جعلها كذلك فصارت النسبة إليها بفضله. 


قوله : أنت طالق . 

وقال الإمام شمس الائمة ‏ رحمه الله : وفي أحكام الشرع العلة معنى في 
النصوص وهو مغيرٌ حكم الحال بحلوله بالمحل يوقف عليه بالاستنباط» فإن 
قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطة مثل بمثل». غير حال بالحنطة . 

ولكن في الحنطة وص فهو حال بها وهو كونه مكيلا مؤثرا في المماثلة 
ويتغيّرٌ حكم الخال بحلوله » فيكون علة لحكم الربا فيه حتى إنه لما لم يحل 
القليلَ الذي لا يدخل تحت الكيل لا يتغيرٌ حكم العقد فيه » بل يبقى بعد هذا 
النص على ما كان قبله”" . 

(والقعل للقصاص وما أشبه ذلك) كالتطليق للطلاق» والإعتاق 
00 


,1071701/75 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
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وكذلك العقاب يضاف إلى الكفر من هذا الوجه. فأما أن تجعل لغوًا 
كما قالت الجبرية أو موجبة بأنفسها كما قالت القدرية فلا . 


وقوله : (وكذلك العقابُ يضاف إلى الكفر من هذا الوجه)"" . 
قيل : في هذا الكلام نظر؛ لما أن في هذا ميلا إلى مذهب الأشعرية . 
وال الشي الإمام أبومنصور ‏ رحمه الله الحكمة تقتضي تعذيب الكافر 
على كفره وترك التعذيب ليس بحكمة”" . 
(فأما أن تُجِعلَ لغوا كما قالت الجبرية)*" إن العبدَ مجبورٌ في الأفعال لا 
اختيارله» والكل من الله بلا اختيار العباد وهو باطل ؛ لأن العباد على قود 
كلامهم لا يستحقون شيئا لا الثواب ولا العقاب ؛ لأنه لا فعل لهم . 
(أو موجبة بأنفسها كما قالت القدرية) أي المعتزلة» هو أيضا باطل 
فإنهم يقولون : العباد هم الذين يخلّقون أفعالهم » وهم مستبدون في إيجاد 
)١(‏ فكما أن الثواب يضاف إلى الطاعات تضاف العقوبات إلى الكفر من الوجه الذي 
ذكر في المدن وهو : أن الكفر ليس بموجب للعقوبات بذاته بل الله تعالى جعله سببًا 
للعقوبات كما جعل الطاعات كذلك . 
وعند أهل السنة الكفر سبب للعقوبة بذاته» ويمكن أن يجاب عنه بأن الكفر وإن كان 
سببًا للعقؤبة بنفسه عقلا إلا أنه ليس بسبب بذاته للعقوبات التي وردت النصوص بها 
و إنمااجعل سببا لتلك العقوبات بالشرع و لهذا جاز التخفيف في حق بعض الكفار 
والتغليظ في حق البعضء فكان مثل الطاعات من هذا الوجه . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 789/4 . 
(0) انظر قوله في : كشف الأسرار للبخاري 189/4 . 
() وهم الجهمية الذين مر تعريفهم في هامش رقم (55) ص .)1١5(‏ 
(4) مر تعريفها في : هامش )١١(‏ ص .)١541(‏ 


عر ا 


كذلك حال العلل» وقد أجمع الفقهاء على أن الشاهد بعلة الحكم إذا 
رجع نسب إليه الإيجاب حتى صار ضامنا . 

وأما الشرط فتفسيرهفي اللغة : العلامة اللازمة, ومنه أشراط 
الساعة, ومنه الشروط للصكوك, ومنه الشرطي, ومنه شروط الحجام. وهو 
في الشرع: اسملا يتعلق به الوجود دون الوجوب فمن حيث لا يتعلق به 


أفعالهم فيس حقُون الشواب والعقابٌ باستبدادهم في أفعالهم فلا يرون 
فضل الله تعالى في الثواب ولا خذلانه في العقاب . 

(وكذلك حال العلل) أي علل الشرع في أحكام الدنيا راغت أن 
الشاهد بعلة الحكم إذا رجع) إلى آخره » وإثما عين هذه الصورة ؛ لأن هذا 
صاحب العلة الشرعية الذي يجب عليه الضمان بخلاف الإتلاف » فإن 
صاحبه صاحب العلة الحسية » واستدل بهذه المسألة على أن صاحب العلة 
الشرعية يمنزلة صاحب العلة الحسية في إيجاب الضمان . 


(اسمٌلما يتعلق به الوجودٌُ دون الوؤجوب )”' فإن قول القائل لامرأته : إن 


6 الشرط في اللغة : العلامة » ومنه أشراط الساعة أي علاماتها اللازمة لكون الساعة 
آتية لا محالة ش 
وفي الاصطلاح : مايلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
للاته . 
راجع في التعريفات المذكورة : التعريفات ص ١11‏ » التعريفات الفقهية ص "25337 
أصول الس رخسي 707/7 » البحرالمحيط 171/7 » شرح الكوكب المنير /١‏ 597 » 
0489 
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الوجوب علامة؛ ومن حيث يتعلق به الوجود يشبه العلل فسمي شرطًا وقد 
يُقام مقام العلل على ما نبين إن شاء الله تعالى . 

وأما العلامة فما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود 
مثل الميل والمنارة» فكان دون الشرط, فهذا تفسير هذه الجملة وكل ضرب 


دخلت الدار فأنت طالق يجعل دخول الدار شرطًا حتى لا يقع الطلاق بهذا 
اللفظ إلا عند الدخول؛» ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافًا إلى 
الدخول موجودًا عنده لا واججببًا به» بل الوقوع بقوله : أنت طالق عند 
الدخول. 
والمراد بالوجوب به الوقوع بهء ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق 
لا من حيث الوجوب به ولا من حيث الوصول إليه لم يكن الدخول علة» ومن 
حيث أنهمفياف إلنة وجو داعدن: كان الدعول شرطافيف ولهذا لا نوجب 
الضمان على شهود الشرط وإِمًا نوجب الضمان على شهود التعليق بعد وجود 
الشرط إذا رجعوا . 
(مثل الميل”' والمئارة”"') فالميل : علامة الطريق'"؛ لأنه معرّف لهء والمنارة 
)١(‏ الميل من الأرض : منتهى مد البصر» وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة: أميال ؛ 
لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل » و كل ثلاثة أميال فرسخ . 
راجع : الصحاح 0/ ١87‏ ماذة : ميل » المغرب .78١7/7‏ 
(0) المنارٌ : العلم و ما يوضع بين الشيئين من الحدودء ومحجة الطريق . 


راجع : القاموس المحيط باب الراء فصل الئون مادة : نور . 
(؟) العلامة:الأمارة و المعرف بمنزلة الميل والمنارة » وهي ما يعرف الوجود من تعلق - 
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من هذه الجملة منقسم في حق الحكم 
© © © 


- بفتح الميم -هي التي يؤذَّن عليها سّميت منارةً لكونها علامة الجامع ؛ لأنها 
مغراقة له) تومته سي الممير نين الأرضيؤامق المنيناة'"منار الارض : 

قال عليه السلام : «لعن الله من غير منار الأرض )''' أي العلامة التي يعرف 
نهنا التمنية نين الأزضين فكان دون الغترط + لآن الشرط يضاف التداككم 
وجودا. 

وأما العلامةٌ فلا يضاف إليها الحكمٌ لا وجوبا لها ولا وجودا عندها » والله 
أعلم . ٠‏ 

© © © 


د وجود لا وجوبء. وقد تتخلف عن ذي علامة كالسحاب فإنه علامة المطرء أما 
الدليل فلا يتخلف عن المدلول . 
و في الاصطلاح : ما يكون معرفًا للحكم الثابت بعلته من غير أن يكون الحكم مضافا 
إلى العلامة وجوبا لها لا وجودا عندها . انظر في التعريفات المذكورة : التعريفات 
الفقهية ص 147 ؛ أصول السرخسي ٠5/7‏ 0 ش 

)١(‏ المسناة : مايبنى لجز ماء السيل » ج “مراك متناف تزانظر : الزائد 
الا . 

فم رجه الناني في كتاب الضحايا من يح غير زوج / 37+ حديث دق 
1" 
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باب تقسيم السبب 


وقد مر قبل هذا أن وجوب الأحكام متعلق بأسبابها وإنما يتعلق 
بالخطاب وجوب الأداء, والسبب أربعة أقسام في حق الحكم : سسبب 
علي بسي كني اينار بسكن ل قدي العال رسيي عل لي 
معنى العلة طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه. أما السبب الحقيقي 
فمايكون ولا يعقل فيه معاني العلل لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا 
تضاف إلى السبب فإن أضيفت العلة إليه صار للسبب حكم العلل فيصير 


باب تقسيم السبب 

(إن وجوب الأحكام متعلق بأسبابها) أي بعللها . 

لأن السبب الحقيقي هو : ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه 
وجوب ولا وجود كما في العلامة على ما ذكر بُعيد هذاء لكن الفرق بينهما 
إنما يقع بذلك الذي ذكر بعده بقوله: (لكنه تتخللٌ بينه وبين الحكم علةٌ لا 
تضاف إلى السبب) كما في دلالة السارق » فإن سرقة السارق علةٌ لكون المال 
المدلول عليه مسروقًا » وتلك العلةٌ غير مضافة إلى الدال حتى لا يؤاخمّذ الدال 
لا بقطع اليد ولا بضمان المال » وليس للعلامة هذا الوصف» ولأن السبب قد 


لك 


حينئذٍ من القسم الرابع: وذلك مثل سوق الدابة وقودها هو سبب لما يتلف 
بها؛ لأنه طريق إليه لكن بمعنى العلة. ش 

وكذلك شهادة الشهود بالقصاص سبب لقتل المشهود عليه في حكم 
العلة؛ لأن حد العلل فيه لم يوجد لكنه طريق إليه محض خالص فكان 
سببًاء ولهذا لم يجب به القصاص لأنه جزاء المباشرة» وقد سلم الشافعي 
هذا إلا أنه جعل السبب الْموْ كد بالعمد الكامل بمنزلة المباشرة. 


يكون له حكم العلل حتى يؤاخذ بضمان المال كما في قود الدابة 
وسوقها)”" على مال إنسان فأتلفته» ولا يكون للعلامة حكم العلل أصلاً . 

(لأنه جزاء المباشر) قيل : بخد الاكترة انا رفس قن الانينات ييه 
تداك نم الاك فعا واد بك أرق ماكو ذلك وش التندسيت انا 
يتصل أثر فعله بغيره لا حقيقة فعله ويتلف بأثر فعله كما في حفر البئر؛ لأن 
المتصل بالواقع أثر فعله وهو العمق الحاصل بحفره لا حقيقة فعله؛ لأن 
حقيقة فعله اتصلت بالمكان وهي الحفر . كذا قال الإمام بدرالدين الكردري 
وجي الل 

(إلا أنه جعل السبب المؤكدً بالعمد الكامل بمنزلة المباشرة) والسبب هو 
الشهادةٌ الكاذبةٌ كدت باستيفاء القصاص فكان سبيا مؤكدا » والعَمدٌ الكامل 
هو تعيين الشهود المشهود عليه بالقتل بخلاف وضع الحجر وأمثاله » فإنه لم 


. القود: نقيض السوق » فهو من أمام وذلك من خلف‎ )١( 
. 577 انظر التعريفات الفقهية ص‎ 


ات 


وقد وجد؛ لأن الشاهد غير المشهود عليه لكنا قلدا : إن فعل الشهادة 
ليس بفعل قنعل بلا شبهة وإنما يصير قتلاً بواسطة ليست في يد الشاهد 
وهو حكم القاضي واختيار الولي قتل المشهود عليه. 

وقلنا نحن بأن لا كفارة على المسبب ؛ لما سبق من قبل, وإنما صار هذا 
القسم في حكم العلل؛ لأن المباشرة أضيفت إليه فصار في حكم العلة مع 
كونه سببا من قبل أن المباشرة حادثة باختيار المباشر فبقي الأول سببا له 


يوجد فيه العمدٌ الكامل حيث لم يعيّن واضع الحجر أحدا للقتل ليكون قاصدا 
لقتله بالتسبب» فلذلك لم يجب فيه القصاص وإن وجد فيه التسبيب 
أيضا. 

لما سبق من قبل) أي في باب معرفة الأسباب بقوله : وقلنا لا تجب أي 
الكفارة -علئ المسبّب الذي قلن”" ؟ لأنها من الأجزية؛ (لأن المباشرة أضيفت 
إليسه) ؛ لأن تمكُن المباشرة للقاتل من القعل إن ثبت بشهادة الشهود » ولهذا 
صح أن يقول القاتل : باشرت القتل بشهادتهم » وكذلك صح للحاكم أن 
يقول : حكمت بشهادتهم» إلا أن حقيقة الإتلاف بمباشرة الولي القتلّ وذلك 
باختياره فكان سببا بمعنى العلة . 

(فبقي الأول) وهو شهادة الشهود الشهادة الكاذبة » والثاني وهو مباشرة 
الولي القتل . 


.)١9/40( انظر : ص‎ )١( 
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ولهذا لم يصلح لإيجاب ما هو جزاء المباشرة, وإذا اعترض على السبب علة 
لا تضاف إليه بوجه كان سببًا محضًا مغل دلالة الرجل الرجل على مال رجل 

ومثل دلالة الرجل في دار الإسلام قومًا من المسلمين على حصن في دار 
الحرب بوصف طريقه فأصابوه بدلالة لم يكن الدال شريكًا لأنه صاحب 
سبب محض ومثل رجل قال لرجل : تزوج هذه المرأة فإنها حرة فتزوجها ثم 
ظهر أنها أمة وقد استولدها لم يرجع على الدال بقيمة الولد لما بينا بخلاف 
ما إذا زوجها على هذا الشرط لأنه صار صاحب علة . 


(ولهذا لم يصلح لإيجاب ما هو جزاء المباشرة) وهو ال حرمان من الميراث 
ووجوب الكفارة والقصاص » فإن هذه الأحكام الثلاثة إنما تشبت بالمباشرة لا 
ل 

(لم يرجع على الدال بقيمة الولد) لما قلنا وهو قوله : لأنه صاحب 
سيب حصن +١‏ 

و قال الإمام شمس الأئمة رحمه الله لأن إخباره سبب للوصول إلى 
ا لقصود » ولكن تخلل بيئه وبين المقصود وهو الاستيلاد ما هو عل فهو غير 
فضات إلى السبني الأول 27 

(بخلاف ما إذا زوجّها على هذا الشرط) بأن يقول : زوجتكها على أنها 
حَرَةٌ ؛(لأنه صار صاحب علة) ؛ لأن ما لزم عليه لزم بالاستيلاد » 


.701//1 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
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وكذلك قلها في الموهوب ؛ لأنه إذا استولد ثم استحقت لم يجعل قيمة 
الولد على الواهب ؛ لأن هبته سبب محض لا يضاف إليه مباشرة الاستيلاد 
5 1 

وكذلك المستعير لايرجع على المعير بضمان الامتحقاق لما قلنا . 
بخلاف المشتعري؛ لأن البائع صار كفيلاً عنه بما شرط عليه من البدل كأنه 
قال له : إن ولدك حر بحكم بيعي فإن ضمنك أحد بحكم باطل فأنا كفيل 
عله . 
والاستيلاد حكم ذلك التزويج المقيد بالوصف ؛ لأن شرط الحرية صار وصفا 
للتزويج فكان لازما كالتزويج فكان ما لزم عليه مضافا إلى ذلك التزويج المقيد. 
بالوصف . 

(بخلاف المشتري إلى آخره يعني أن المشتري) إذا استولدها ثم ظهر 
الاستحقاق فإنه يرجع بقيمة الأولاد ؛ لأن بمباشرة عقد الضمان التزم صفة 
السلامة عن العيب ولا عيب فوق الاستحقاق . 

وأما بمباشرة عقد التبرع فلا التزام بسلامة المعقود عليه عن العيب . 

وقوله: (لأن البائع صار كفيلاً) يعني إنما يرجع إلى البائع لكونه كفيلاً لا 

(فصار كأنه قال له : إن ولدك حر بحكم بيعي فإن ضمّنك أحد فأنا 
كفيل عنه) والإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله - استضعف التعليل بطريق 
الكفالة وصحح ما ذكرتّه أولاً فقال : الأول أصح ؛ لأنه قال في كتاب العارية 


-؟ 8ه ا 


ولذلك لم يرجع بالعقر؛ لأن ما ضمنه فهو قيمة ما سلم له فلم يكن 
غرما فلم يصح الكفالة به ولا يلزم على هذا دلالة اغحرم على الصيد أنه 
يوجب الضمان عليه وإن كان سببًا لأن الدلالة في إزالة أمن الميد 
مباشرة. 

ألا ترى أن الصيد لا يبقى آمنا على المدلول إذا صحت بالدلالة غير أنها 
تعرض الانتقاض فلم يجب الضمان بنسفس الدلالة حتى يستقر وذلك بأن 
يتصل بها القعل, فكان ذلك بمنزلة الجراحة فيستأنى فيها لمعرفة قرارها. 


: العبد المأذون إذا آجردابةً فتلفت باستعمال المستأجر ثم ظهر الاستحقاق 
رجع المستأجر بما يضمن من قيمتها على العبد في الحال والعبد لا يؤَاخَدٌ 
بضمان الكفالة مالم يعتق » وهو مؤاخل بالضمان الذي يكون سببه العيب 
بعد ما التزم صفة السلامةٍ عن العيب بعقد الضمان”" . 

(ولذلك لم يرجع بالعْقر) يعني أن المستحق لو أخذ العقر من المشتري لا 
يرجع المشتري بما ضمن من العقر على البائع . 

(فهو قيمة ما سلم له فلم يكن عُرمًا) أي الذي سلم له من المنافع ؛ لأنه 
استوفى المنافع واللازم بالعوض لا يسمى غرما . (الاستيناء) طلب الإنى » 
وهوالوقت"". 
)١(‏ انظر : أصول السرخسي ؟/807. 


(؟) آنيته إيناء والإنْى ويكسّر والأناء و الإنْو بالكسر.: الساعة من الليل أو ساعة ما منه. 
راجع : القاموس باب الواو فصل الهمزة مادة : أنى . 
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فأما الدلالة على مال الئاس فليس بمباشرة عدوان لأنه غير محفوظ 
بالبعد عن أيدي الئاس بل بالعصمة ودفع المالك عن المال ولا يلزم دلالة 
المودع على الوديعة لأنها مباشرة خيانة على ما التزمه من الحفظ بالتضييع 
فصارضامنًا بالمباشرة دون أن يضمن بفعل المدلول مضافا إليه بطريق 
القعيو: 


4. 


(غير محفوظ بالبّعد عن أيدي الناس بل)”" يدفع امالك شر العدوان 
عن ماله فلم تكن الدلالةٌ إزالةً للحفظ » وأيضا أنه لم يلتزم حفظه بخلاف 
المودع”' (على موجب العقد) أي عقد الإحرام . 
(وكان صيدٌ الحرم لكونه راجعًا) أي لكون الجرم (راجعا إلى بقاع 
الأرض مثل أموال الناس) أي في كونه مضمونا باعتبار البقاع » فإن كان الصيد 
في بقعة لا يجوز التعرض فيها وهو الحرم يضمن من دل عليه إذا اتصل 
بالإتلاف » ولو كان مارج الحرم لا يضمن كما في أموال الناس » فإنها إن 
كانت مودعة عنده يضمن بدلالتها لكون الدلالة مباشرة جناية على ما التزمه 
من الحفظ بالتضييع » فأما إذا لم تكن مودعة عنده لا يضمن بالدلالة . 
)01( بل هو محفوظ بالقرب منهم وبأيديهم» والدال لم يلتزمه الحفظ أيضا فلا يصير جانيا 
اما و ليع ا 
زفة ل الهج اناهن لماي اي 
الدال بالاتفاق فقال : هو ضامن بجنايته على مال الوديعة من الحفظ وتضييعه إياها 
فكان قامنا بالماشرة دون السميسة : 
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وكان حكم امحرم في الجناية على موجب العقد حكم المودع وكان صيد 
الحرم لكونه راجعًا إلى بقاع الأرض مثل أموال الناس, ومن دفع إلى صبي 
سكينًا أو سلاحًا آخر ليُمسكه للدافع فوجأ به نفسه لم يضمن الدافع ؛ لأن 
ذلك سبب محض اعترض عليه علة لا تضاف إليه بوجه وإذا سقط عن يد 
الصبي عليه فجرحه كان ذلك على الدافع ؛ لأنه أضيف إليه العطب هاهنا 


فإن قيل : الأجنبي أيضا التزم بعقد الإسلام أن لا يدل السارق على مال 
الآخر وقد ترك ما التزمه بالدلالة فينبغى أن يضمن أيضا . 

قلنا : الالتزام هناك بعقد الإسلام كان مع الله فيقع عليه موجب ما تركه 
من الالتزام وهو الإثم حيث ترك ما التزمه » وهنا كان العقدٌ واقعا مع المودع 
الذي هو صاحب المال فيقع عليه موجب ما تركه من الالتزام وهو الضمان مع 
الؤثم :د 

(لأن ذلك سببُ محض) أي لأن دفم الدافع السكين إلى الصبي سبب 
محض . (اعترض عليه علة) أي اعترض على ذلك السبب علةٌ وهو وجؤه”" 
به نفسه . 

(وإذا سقط عن يد الصبى عليه) أي على الصبي (فجرحه كان ذلك 
على الدافع) ؛ لأن السقوط من يده لما كان بدون فعله الاختياري كان ذلك 
الجرح مضافًا إلى السبب الأول» وهو مناولته إياه . 


. وجأته بالسكين : ضربته‎ )١( 
مادة : وجأ.‎ 8١ /١ راجع : الصحاح‎ 


ا 


لأن السقوط أضيف إلى الإمساك فصار سببا له حكم العلل وشبه بها 
وكذلك من حمل صبيًا ليس منه بسبيل له إلى بعض المهالك مثل الحر 
والبرد أو الشواهق فعطب بذلك الوجه كان عاقلة الغاصب ضامنا وإذا فتل 
الصبي في يده رجلاً لم يرجع عاقلته على عاقلة الغاصب وكذلك إذا مات 
بمرض لم تضمن عاقلة غاصبه شيا لما ذكرنا. 


بسسيل) أي ليس من الصبي بسبيل أي ليس له ولايةٌ أخذ الصبي؛ حيث لم 
يكن وليا له فعطب بذلك الوجه أي فهلك الصبي بسبب ذلك الخر والبرد أو 
بسبب سبع كان في ذلك الشاهق افترسه سبع أو سقط من ذلك الشاهق فهلك 
فإنه يضمن عاقلته ؛ لاآنه تسيب لموته: 

أما إذا مات بمرض لم يضمن ؛ لأنه يقال لولا تقريبه إياه إلى موضع 
أصابه فيه الحرٌ والبردُ وافتراس السبع لا هلك الصبي ولا يقال لولا أخذه من 
يد وليه لم يمت من مرضه . 

وقوله: ولا ذكرنا) إشارةٌ إلى قوله:: لأن ذلك سيب ميحض اعترض 
عليه عله ل تغيزاف اله برح إلى أن قال لأنتأضيف إليه العظت”؟ مقا 
)١(‏ العطب : الهلاك». وقد عطب. بالكسر وأعطبه : أهلكه » والمعاطب : المهالك ٠‏ 


واحدها معطب . 
راجع : الصحاح /١‏ 185 مادة : عطب . 
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فإن سقط منها وهي واقفة أو سارت بنفسها ضمنه عاقلة الحامل إذا كان 
صبيًا يستمسك أولا؛ لأنه صار بمنزلة صاحب العلة وإن ساقها الصبي وهو 
بحيث يصرفها انقطع السبيل بهذه المباشرة الحادثة . 

وكذلك رجل قال لصبي: اصعد هذه الشجرة وانفض ثمرتها لتأكل 
أنت أو لنأكل نحن ففعل فعطب لم يضمن لأنه صاحب سبب ولو قال لآكل 


(إذا كان صبيا يستمسك) أي يقدر على الجلوس على الدابة بدون أن 
متك اندر : 
(لأنه صار بمنزلة صاحب العلة لا وقعت المباشرة له) فيلزمه ما يشبت 


)١(‏ فإن سقط الصبى من الدابة و هلك و هى واقفة أو قد سارت بنفسها ضمنت دية 
الغببى سواء كان الصبى من يسعمسك على الدابة أي يقادر غلى إمسساكانفسه 
وضبطها الثبات عليها أو لم يكن؛ لأن الحامل سبب لإتلافه حين حمله عليها فإنه 
لولا حمله لما سقط و هو متعد فيه؛ لأنه ليس بسبيل منه شرعا ولم توجد علة صا حة 
لإضافة الحكم إليها بعد فبقي الحكم مضافًا إليه وصار الحامل بمنزلة صاحب العلة ؛ 
لأن المسبب كالمباشر في هذا الباب إذا كان متعدياء» وإن ساقها الصبي وهو بحيث 
يصرفها أي يقدر على منع الدابة من السيرو على أن يسيرها على وفق إرادته انقطع 
السبب أي لم يبق السبب معتبرا بهذه المباشرة الحادثة ؛ لأن الصبي إذا كان مستمسكا 
على الدابة كان مختارا في تسيير الدابة و التلف حدث تسييرها فقد اعترض على 
السبب فعل مختار فانقطع به نسبة الحكم إلى السبب» وإن كان بحيث لا يستمسك 
على الدابة ضمن الحامل الدية على عاقلته ؛ لأن الصبي الذي لا يستمسك على 
الدابة بمنزلة متاع موضوع عليها فلا يمكن نسبة السير إليه» وإذا لم يوجد ما يقطع به 
نسبة الحكم عن السبب بقي مضافا إليه . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 4/ .7١6‏ 


0 


أنا ضمن ديته على عاقلعه؛ لأنه صار بمنزلة صاحب العلة لما وقبعت 
المباشرة له . 

ومسائلنا على هذا أكثر من أن تحصى فأما الذي يسمى سببا مجازا فمثل 
قول الرجل: أنت طالق إن دخلت الدارء وأنت حر إن دخلت الدار » ومثل 


يسبت المباشرة؟ لأن المرء”" بإزاء الم" ببخلاف ما تقدم» وهو في قوله : 
لتأكل أنت»؛ لأن كلام الآمر هناك تسبيب محض قد تخلل بينه وبين 
السقوط ما هو علة وهو صعود الصبي الشجرة لمنفعة نفسه . 

. وكذلك في قوله : لتأكل : نحن؛ لأن فعلّه وقع للآمر من وجه دون وجه 
فلا يجب الضمان بالشك أو لا ينقطع الحكمٌ عن علته بالتردد » وأما هاهنا 
وهو في قوله : «لآكل أنا» فلما كان صعوذه لمنفعة الآمر صار تسبيبه في معنى 

العلة بطريق الإضافة إليه . ٠‏ 


(ومسائلٌ ما يبتنى عليه أكثر من أن تحصى) ومن تلك المسائل : من 
الح ياس ضر رادت او جاتن لواقم لأنها بالحرم آمن صيدا» 


» الغرم ' الضرز والمشقة؛ والعُرم واكَغْرَم والغرامة : أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه‎ )١( 
وغرّمه وأغرمه أوقعه في الغرامة؛ أو هو ما يتحمله الغريم في ماله تعويضا عن ضرر‎ 
0 

جع : المغرب ؟/؟ ٠‏ » معجملغةالفقهاء رت التعريفات الفقهية 

للركي ص04 

4 الغنيمة و العم بالقمه : الفيءء غ: عَم بالكسيرب روصم 
وغنيمة وغنمانا 05 مشقة 1 
راج القاموس للحيطاء باب الب تمل الغر ينانا الخ 


5١60٠2 


النذر المعلق بدخول الدار وسائر الشروط ومثل اليمين بالله سمي سببًا 
للكفارة مجازًا وسمي الأول للطلاق والعتاق سببًا مجازا لما بيئا أن أدنى 
درجات السبب أن يكون طريقا واليمين شرعت للبر وذلك قط لا يكون 
طريقًا للجزاء ولا للكفارة لكنه لما كان يحتمل أن يؤول إليه سمي سببًا 
مجازًا. 


وهذا عندنا والشافعى رحمه الله جعله سببا هو بمعنى العلة وعندنا لهذا 


وبشبوت يده عليها يفوت معنى الصيدية » فيثبت به معنى إزالة الأمن في حق 
الولد بخلاف الغاصب فإنه لا يكون ضامنا للزوائد لان لوول ترك 
بالأيدي فإنما يجب الضمان هنا بالغصب الذي هو موجبُ قصر يد المالك عن 
ماله» وذلك غير موجود في الزيادة مباشرةً ولا تسبيبا إلى آخر ما ذكره الإمام 
شمس الأئمة”"رحمه الله -. 

(لكنه لما كان يحتمل أن يؤول إليه سمّي سببا مجازًا) ونظير تسمية ما 
يؤول إليه قوله تعالى : «إإِنّي أَاني أَعْصِر خَمْرا 74" وقوله تعالئ : يا أيْها 
لين آمنوا لمبلوتَكُم الله بشيء من الصيد تناه أيديكم 4" قيل: هو البيض' 


و 
0 


(وعندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة) أي شبهةٌ حقيقة العلة . 


.709-708/7 انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
سورة يوسف/757.‎ )0( 


() سورة المائدة /844. 
(5) راجع : تفسير القرطبي 1/ .0١‏ 


5٠01١ 


المجاز شبهة انقيقة حكمًا خلافًا لزفر ‏ رحمه الله وذلك يبين في مسألة 
التنجيز هل يبطل التعليق أم لا؟ فعندنا يبطله ؛ لأن اليمين شرعت للبر 
فلم يكن بد من أن يصير البر مضمونًا بالجزاءء وإذا صار مضمونا به صار لما 
ضمن به البر للحال شبهة الوجوب كالمغصوب مضمون بقيمته فيكون 
للغصب حال قيام العين شبهة إيجاب القيمة. 


وإذا كان كذلك لم تبق الشبهة إلا فى محله كالحقيقة لا يستغني عن 


(فلم يكن بد من أن يصير البرُ مضمونا بالجزاء) ليكون واجب 
الرعاية» وعند ذلك يتحقق المقصودُ من اليمين وهو الحملٌ المؤكد أو المنع المؤكد . 

(صارا ضُّمِن به البر) وهو الكفارة في اليمين بالله ووقوع الطلاق 
والعتاق في التعليقات (شبهة الوجوب) أي الوقوع . 

(فيكون للغصب حال قيام العين شبهةٌ إيجاب القيمة)» ولهذا لو أَبَرأ 
المالك الغاصب صح قبل هلاك المغصوب ولو لم تكن القيمةٌ واجبة لما صح؛ 
لأن الإبراء عن العين لا يصح وكذلك تصح الكفالة به والكقيالة إناتصام 
بمقابلة الدّين لا بمقابلة العين إلى آخر ما ذكرناه في موضع آخر”'' . 

(لم تبق الشبهة إلا في محله) أي في محل ثبوت الشبهة إلحاقا للشبهة 
بالحقيقة؛ لأن حكم الشبهة أبدا يوخذ من حكم الحقيقة كزان كان رادها 
إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء . 


.)١١50( انظر : ص‎ )١( 


5١075 


امحل فإذا فات امحل بطل وعلى قوله: لا شبهة له أصلاً وإنما الملك للحال 
اعتبر لرجحان جانب الوجود ليصح الإيجاب فلم يشترط للبقاء فكذلك 
ال 

وذلك مثل التعليق قبل الملك يصح في امرأة حرمت بالثلث على 
الحالف بالملك وأن عدم الحل عند الحلف . 


(فإذا فات المْحلٌ) بإرسال الطلقات الثلاث (بطل) أي التعليق ؛ لأن 
بخلاف زوال النكاح بتطليقة أوتطليقتين ؛ لأنها بقيت محلا للنكاح بعدٌ”" . 

(وعلى قوله : لا شبهة له أصلاً) أي وعلى قول زفر ليس لقوله: أنت 
طالق” «إن دخلت الدار» شبهة العلية أصلاً (وإنما الملك للحال) هذا جواب” 
يجيب به زفر عن شبهة ترد عليه على قوله : فإنه لما لم يجعل للتعليق حقيقة 
العلة ولا شبهتها كان ينبغي أن يصح تعليق الطلاق بدخحول الدار في 


الأجنبية». 


)١(‏ فالطلاق المعلق بالشرط» والنذر المعلق بالشرط» واليمين بالله يحتمل أن يفضئ إلى 
الحكم عند زوال المانع فسمي عند الحئفية سببًا مجازًا باعتبار ما يؤول إليه» والشافعي 
. رحمه الله جعله سببا هو بمعنى العلة» ثم عند الحنفية لهذا المعلق الذي سماه مجازا 
شبهة الحقيقة أي جهة كونه علة حقيقية من حيث الحكم خلافا لزفر» فمن قال 
لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار » ثم طلقها ثلاثا فعند زفر لا يبطل التعليق حتى 
لو تزوجها مرة ثانية ودخلت الدار تطلق . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 05/5 فما بعدها » أصول السرخسي /١‏ 8 
فما بعدها » كشف الأسرار للنسفي 1١7/7‏ » تيسير التحريرة/99. . 


5١67 


والجواب عنه: أن ذلك الشرط فى حكم العلل فصار ذلك معارضًا لهذه 


قال : وإن كان هو كذلك عندي لكن يشترط الملك حال التعليق لا باعتبار 
أن للتعليق شبهة العلة» بل يشترط الملك حال التعليق لتفيد اليمين فائدتها وهو 
ضمان البر بالجزاء ؛ لأن الجزاءً لابد أن يكون مخيفًا » وذلك بأن يكون غالب 
الوقوع أو متيقن الوقوع » فالغالب: فيما إذا كان التعليق في الملك بدخول 
الدار وغيره» والمنيقن: فيما إذا كان التعليق بالملك؟ لأن الشيء إذا كان 
موجودا في الحال عن الظاهر بقاءة إلى الزمان الثاني واستمراره إليه» فإذا 
وجد الملك عند التعليق وحكم بصحته بناء على أن الظاهرَ بقاء الملك إلى وقت 
وجود الشرط بعد ذلك لا يضر فواته وهذا في فوات الملك بالإجماع . 

وأما إذا فات المحل فكذلك عند زفر رحمه الله أي لا يبطل التعليق أيضا 
كما لو فات الملك » والجامع بينهما بقاء فائدة اليمين وهو احتمال وجود الجزاء 
عند وجود الشرط بأن يقع التجليل بزوج آخر ثم يطلقهاء ثم يتزوجها الزوج 
الأول ثم يوجد الشرط . 

(والجواب عنه) أي عما استشهد به زفر من صحة التعليق بالملك مع 
فوات الحل عند التعليق يقول : (إن ذلك الشرط في حكم العلل) أي النكاح 
في حكم التطليق من حيث إن ملك الطلاق يُستفاد بالتكاح فكان النكاح 
مُعملاً للعلة والحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة لما عرف في 
مسألة الرمي . 

قال في «التقوي»: فالرمي علةٌ النفوذ , والنفودُ عله الإصابة » والإصابة 


-5١05- 


الشبهة البسابقة عليه. 


غله النيرائة عد والشنزارة غلة الورك 

قرت مر لفنلا قود الذائة أو :سكا علق تفال قاللتعه الدانة كان القاند أز 
التاق اهنا اعمال العلة :وخا كان عذلك تفارفن تتفي مظلق التعليق 
بمقتضى التعليق بالتكاح» فمقتضى كل واحد منهما يضاد مقتضى الآخر ؛ 
لأن مقتضى مطلق التعليق بقاء التكاح ؛ لأن للتعليق شبهة حقيقة علة الطلاق 
على ما ذكرنا » فكما أن حقيقة علة الطلاق تقتضي بقاء التكاح فكذلك 
شبهتها؛ لأن حكم الشبهة أبدا يؤخذ من حكم الحقيقة» ومقتضى التعليق 
بالنكاح يقتضي عدم النكاح باعتبار أن النكاح إنما يتخقق في محل لا نكاح 
فيه؛ لثلا يلزم إثبات الثابت » فرجحنا جانب علة العلة لقوته لما أن علة العلة 

3 ٍ/ 07 2 
قائمة مقام العلة في مواضع على ما ذكرناء فألغي لذلك جانب مطلق التعليق 
الذي له شبهة العلة على ما ذكر قبل هذا في أواخر باب وجوه الوقوف على 
الام النظلم يقرله :اط هذه الفبهة يذه المتارضةة" : 

فكان المراد من قوله: «الشبهة السابقة» هي شبهة حقيقة علة الطلاق التي 
تحصل من مطلق التعليق» ونعني بمطلق التعليق ما وراء تعليق الطلاق بالتكاح 
كتعلض الطلاق يتختول الذار أر كلام ويد أو يرف فطرو أوغر ذلك . 

. وقوله : (السابقة عليه) أي السابقةٌ على وجود الشرط وهذا هو الواضح . 
)١(‏ انظر : الصفحة 7١4‏ من الجزء المحقق من الكتاب المذكور الموجود بقسم الرسائل 


اللدامعة بالكافعة الاسلدامية : 
(؟) راجع : ص .)١١549(‏ 


566 


وأما الإيجاب المضاف فهو سبب للحال وهو من أقسام العلل على ما 
نبسين إن شاء الله تعالى. 


أو نقول : وهو المشهور فيما بين الناس وهو أن النكاحَ لما كان له حكم 
العلة على ما ذكرنا كان تعليقالطلاق بالتكاح بمنزلة تعليق الطلاق بالتطليق 
وهو باطل ؛ لأن تعليق الحكم بما هو علته لا يصح كما إذا قال : إن طلقتك 
فأنت طالقٌ وإن أعتقتك فأنت حر ؛ لأن المزيل قارن الزوال فلا يعمل كما إذا 
قال : أنت طالق مع انقضاء عدتك لا أن المزيل يعتمد الثبوت سابقا وزمان 
الزوال ليس بزمان الثبوت فلا يصح هذا التعليق لكونه تعليق الحكم بما هو علته 
معنى فلا يشترط قيام المحل ؛ لأنه إنما يشترط لشبهة التطليق . 

وهذه الشبهةٌ قد بطلت فبقيت عِينَا مطلقًا لوجود الشرط» والجزاء صورة 
ومحل اليمين ذمةٌ الحالف . فإذا جد الشرط وجب الجزاء» فوجه المعارضة ما 
بينا من مضادة مقتضى كل واحد من شبهة حقيقة العلة التي تحصل بمطلق 
التعليق ومن كونه معلقًا بالتكاح الذي هو بمنزلة علة العلة وكذلك بيان السابقة 
ما بيناء والله أعلم . 

(فأما الإيجاب) أي الإيجاب (المضاف) إلى وقت في المستقبل نحو 
قوله : أنت طالق غدا ونحو قوله : لله علي أن أتصدق بدرهم غدا (فهو 
سبب في الحال) بخلاف التعليق وهو كالثمن المؤجل والزكاة قبل الحول . 

و قال الإمام شمس الأثمة-رحمه الله : فأما الإضافة إلى وقت لا تعدم 
السببية معنى كما يعدمه التعليق بالشرط . ولهذا قلنا في قوله تعالى : ل فقعدة 


5١015 


وأما السبب الذي له شبهة العلل فمقل ما قلنا فى اليمين بالطلاق 
والعتاق والله أعلم بالصواب : 


مَن أيّام أخر 74" : لا يخرج الشهر من كونه سببا حقيقة في حق جواز الأداء . 

وقوله :9 وسبعة إذا رجعتم 4 يخرج التمتع من أن يكون سببا لصوم 
السبعة قبل الرجوع من منى حتى لو أداه لا يجوز ؛ لأنه لما تعلق بشرط الرجوع 
فقبل وجود الشرط لا يتم سببه معنى وهناك 

أضاف الصوم إلى وقت فقبل وجود الوقت يتم السبب فيه معنى حتى 
يجوز الأداء0: 

وقال الإمام الأرسابندي ‏ رحمه الله: ولو قال :. إذا جاء غدٌ فلله علي أن 
ا ا ا تك علي 
وام اي ارم م ا 
الإضافة دخلت على الحكم فاجلته فكان سببا في الحال » فإذا عجل المؤجل 
كما إذا عجل الدين المؤجل أو عجل الصوم في السفر. 

(وأما السبب الذي له شبهة العلل فمثل ما قلنا فى اليمين بالطلاق 
والعتاق) كمن قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق . أو قال لعبد الغير : 
)١(‏ سورة البقرة/ .1١84‏ 
0( انظر : أصول السرخسي .7077/١‏ 
(*) انظر هذا القول في: كشف الأسرار لليخاري 4/ ؟١١”‏ دون أن ينسب إلى الإمام 

الأرسابندي . 


5١619 


وله هد و و و وه وو هو وود و واو و واو و و واو و و وروا و وا راع واو واوا وا واوا و ردروا ورد را واو و واوا ع و .د ود .6د 6م .6 م6 60 ٠:6‏ 


إن ملكتك فأنت حر » وإِنا أعاد ذكر هذه المسألة هاهنا بعد ما ذكر مرة ؛ لأن 
ما ذكره قبل هذا كان بطريق التطفل”'"؛ لأنه كان في ذكر السبب الذي يسمى 
سببا مجازا » وذلك الذي ذكره اقتضى ذكر السبب الذي له شبهة العلل 
وذكر ههنا قصدا تتميما لما ذكره من تعداد السبب بأنه مقسّم أربعة أقسام . 

فعلم بهذا أن الذي ذكره هنا كان لمعنى غير ذلك المعنى الذي اقتضى ذكره 
قبل هذا . 

فإن قلت : لا يتم هذا الذي ذكره أن السبب أربعة أقسام ؛ لأن السبب 
الذي له شبهة العلل لما كان مثلّ ما ذكره من اليمين بالطلاق والعتاق وهو أيضا 
هو السبب الذي يسمى سببًا مجارًا على ما ذكر نظيره بذلك كانا شيئًا واحدا 
فحينئذ كانت الأقسام ثلاثة . 

قلت : لاء بل تت الأربعة؛ فإن تعليق الطلاق بالنكاح هو السبب الذي 
له شبهة العلل علم ذلك بقوله : «والجواب عنه أن ذلك الشرط في حكم العلل» 
وبماذكر قبل هذا في باب وجوه الوقوف بقوله : فأما تعليق الطلاق بالنكاح 
)١(‏ التطفل : صار طفيليّاء والطْميِْي : هو الذي يدخل وليمة ولم يُدْعَّ إليها وقد تطفل . 

قال يعقوب : هو منسوب إلى طّفيل : رجل من أهل الكوفة من بني عبدالله بن 

غنم لعولا مكلت عث عزن #دويقال له: طفيال الأعرانين أو العراكسس + ندسسي 

إليه كل من يفعل فعله . 

راجع : الصحاح 0/ 7 مادة : طفل » المعجم الوسيط ص 01١‏ : تطفل 


0ن رت 
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فتعليق بما هو علة الطلاق”" ولو لم يُجعل هكذا لم تتم الأربعة » فحصل من 
هذا كله أن تعليق الطلاق بالشرط على نوعين : 

اويا تماد تحرط ان الخخروية ناعير ندا روكدم ريده برها 
بأن قال لامرأته الد جاع كروي ادي تررس رسي 
ايجار 

والشاني: تعليق الطلاق والعتاق بالملك بأن قال لأجنبية : إن تزوجتك 
فأنكا ظالق؟ أواقال لعنيد العتض: إن ملكتك فاتك بعر وهو الذي قال 
«وسبب له شبهة العلل» . لكن هذا في التقسيم وقع في القسم الثالث» وفي 
التقرير وقع في آخر الأقسام الأربعة؛ لما أن القسم الرابع الذي ذكره في 
التقسيم وهو السبب الذي في معنى العلة وهو نحو قؤد الدابة وسوقها على 
مال إنسان مر ذكره قبل هذا”" ؛ فلذلك صرح هناك حين ذكره بقوله : فيصير 
حينئذ من القسم الرابع لئلا يشتبه ما ذكره من التقسيم الذي قسّمه على أربعة 
أقسام» ولا يرد مثل هذا الاشتباه على ما ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله 
حيث جعل نظير السبب الذي له شبهة العلل حفر البئر في الطريق وإرضاع 
الكبيرة الصغيرة فيما إذا كانتا ضرتين”", والله أعلم . 
)١(‏ انظر : ص )١١59(‏ فمابعدها . 


(؟) راجع : ص .)١18416(‏ 
(*) انظر : أصول السرخسى 7/ .7١7‏ 
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باب تقسيم العلة 


وهى سبعة أقسام : علة اسمًا وحكمًا ومعنى وهو الحقيقة في الباب, 
وعلة اسمًا لا حكمًا ولا معنى وهوالمجازء وعلة اسمًا ومعنى لا حكماء وعلة 
هو في حيز الأسباب لها شبه بالأسباب. ووصف له شبهة العلل وعلة معنى 
وحكما لا اسمًاء وعلة اسمًا وحكما لا معنى. 


أما الأول فمثل البيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص 


المغنى من كون العلة اسمًا أن تكون تلك العلةٌ موضوعة شرعا لذلك 
الحكم الذي هو حكمها كملك النصاب وضع لإيجاب الزكاة ‏ ومن كونها 
معنى هو أن تكون تلك العلة مؤثرة في إثبات ذلك الحكم كتأثير الغنى في حق 
المواساة » ومن كونها حكمًا هو أن يتصل الحكم بها وجودًا عند وجودها 
كوجود حكم الزكاة بوجوب الأداء عند حولان الحول . 

:وأمالوأدى قبل حولان الحول يجوز لوجود نفس الوجوب بملك 


النصاب وإن لم يتحقق وجوب الأداء . 


وما يجري ذلك من العلل لما ذكرنا من تفسيرها وحقيقة ما وضعت له وإنما 
نعني بالمعنى ما تقدم وهو الأثر وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على 
الحكم بل الواجب اقترانهما معا وذلك كالاستطاعة مع الفعل عندنا فإذا 


(وما يجري مجرى ذلك من العلل)”'' كالطلاق والعتاق وخروج 
النجاسة فى حق انتقاض الطهارة . 

لما ذكرنا من تفسيرها) أي تفسير العلة وهو ما ذكره بقوله : فإنها في 
اللغة عبارة عن المغيّر . | 

وهي في:الشرع عبارةٌ عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء ”'' فقد وجد 
التغييرٌ وإضافةٌ الحكم إلى هذه الأشياء فكانت هذه الأشياء عللاً لأحكامها . 

((وحقيقة ما وضعت له) هي إضافة الحكم إليه لا بواسطة ابتداء في 
الشرعء وقد وّجدت هي ههنا فكانت عله اسما ومعنى وحكما لوجود الوضع 
والتأثير والاتصال . 


(ومّن فرق بين الفصلين)”' أي بين الاستطاعة مع الفعل وبين العلة 


)00( راجع في أقسام العلة : أصول السرخسي ”/ 5" .» كشف الأسرار للبخاري 
64» كشف الأسرار للنسفي 574/7 » نور الأنوار 7/ 575 » شرح ابن الملك 
ص 405 ء التلويح على التوضيح ١١/7‏ . 

(؟) راجع : ص (18951895). 

() لا خلاف في أن العلة عقلية كانت أو شرعية تتقدم المعلول رتبة. ولا خلاف بين 
أهل السنة في أن العلة العقلية تقارن معلولها زمانا كحركة الأصبع تقارن حركة الخاتم 3 


5١351 


وقال: لا بل من صفة العلة تقدمها على الحكم والحكم يعقبهاولا 
يقارنها 


الشرعية إفلا بد من صفة العلة) أي العلة الشرعية (تقدّمها مها على الحكم 
والحكمٌ يَعقّبها) ليكون الحكم مرتبًا على علة موجودة 3 وهذافي العلل 
الشرعية مك ؛ لأنها بمنزلة الجواهر بدليل جوز الإقالة في البيع بعد 


أزمنة . 
وهي عبارةٌ عن فسخ البيع ورفعه ولولا قيام البيع إلى وقت الإقالة لم 


- وفعل التحرك يقارن صيرورة الفاعل متحركّاء وكالكسر يقارن الإنكسار» 
وكالاستطاعة تقارن الفعل؛ إذلو لم يكونا متقارنين لزم بقاء الأعراض أو وجود 
المعلول بلا علة وكلاهما فاسد » ولكن اختلف مشايخ الحنفية في جواز تقدم العلة 
الشرعية الحقيقية على معلولها وتأخر الحكم عنها تقدما وتأخرا زمانيّاء فذهب 
المحققون منهم إلى : أنها مثل العلل العقلية في اشتراط المقارنة يعني الواجب في 
العلة الشرعية الحقيقية اقتران العلة والحكم عندنا كما أن الواجب في الاستطاعة 
والفعل اقترانهما عند جميع أهل السنة » فإذا تقدمت العلة الشرعية على الحكم لم 
تسم علة تامة حقيقية بل تسمى علة مجازًا أو سببًا فيه معنى العلة . 

و عند بعض الحنفية «مثل أبي بكر محمد بن الفضل وغيره؟ : أن الفرق بين العلة 
الشرعية والعلة العقلية أوالعلة الشرعية والاستطاعة أنه لا يجوز تراخي الحكم عن 
العلة العقلية أو تراخي الفعل عن الاستطاعة وجوز ذلك في العلة الشرعية» وقال : 
لا يجوز خلوها عن الحكم ولكن يجوز ألا يتصل الحكم بها ويتأخر عنها لمانع . 
راجع “كقنن الأشزار للنتشاري 518-815714» أصول السرعحدي 017/1 
كشف الأسرار للنسفي /١‏ 417 414 . 


بخلاف الاستطاعة مع الفعل لأن الاستطاعة عرض لا بقاء لها ليكون 
الفعل عقيبها فلضرورة عدم البقاء تكون مقارنة للفعل. 

فأما العلل الشرعية فلها بقاء وأنها في حكم الأعيان فيتصور بقاؤها 
وتراخي الحكم عنها بلا فصل . 

وأما الذي هو علة اسمًا فما سبق ذكره من الإيجاب المعلق بالشرط على 
ما مر ذكره , وأما العلة اسمًا ومعنى لا حكما فمثل البيع الموقوف هو علة 


صح فسخه (بخلاف الاستطاعة) وسائر العلل العقلية فإنها أعراض لا تبقى 
نان كنار حت العم اتلك قلحاناقتر انهما ما حناك إلا آنا تقول 
أن عللَ الشرع أمارات في الحقيقة وأعراض وأجرينا على حقيقتها وقلنا 
باقتران الأحكام بها . 

(وأما الذي هو علة اسما) يعني ليس بعلة معنى ولا حكمًا. 

أما علةٌ اسمًا ؛ لأنه يضاف الحكم إليه بدون الواسطة فيقال كفارة اليمين» 
وكذلك في يمين الطلاق والعتاق يضاف الحكم إلى اليمين حتى إن شهود 
اليمين وشهود وجود الشرط إذا رجعوا كان الضمانٌُ على شهود اليمين لكونهم 
شهود علة . لكن لما كان وضع اليمين للبر لا للحنث لم تكن اليمين مؤثراً في 
وجوؤفلت فل عو عله مع بركتارك ليت اللقدا عضيل للحن 
قبل الشرط لم تكن علة حكما . 


وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله : لأن العلةَ معنى وحكمًا ما يكون 


ا 


اسمًا؛ لأنه بيع مشروع ومعنى لأن البيع لغة وشرعًا وضع لحكمه وذلك 
معناه لا حكمًا لأن حكمه تراخى لمانع . 

فإذا زال المانع ثبت الحكم به من الأصل فيظهر أنه كان علة لا سببًّاء 
وكذلك البيع بخيار الشرط علة اسمًا ومعنى لا حكمًا؛ لأن الشرط دخل 
على الحكم دون السبب لأن دخول الشرط فيه مخالف للقياس ولو جعل 


نوت المكوعند تر ره لأغتل ارتفاعه وبطد اليك الا تت السمين ول 90 
فلم تكن علة معنى وحكما. 

(فمثل البيع الموقوف) وهوفي بيع ملك الغير بغير إذنه ؛ لأنه بيع 
مشروع ؛ لأنه لا ضررٌللمالك في شرعيته وقلنا بشرعيته بقوله تعالى : 
«( وأحل الله ابيع 4”", ولأنه بي حقيقة موضوعٌ لهذا الموجب فيضاف هذا 
الموجب إلى هذا البيع فقلنا إنه علة اسم . 

وكذلك هو علة معنى ؛ لأن هذا البيع منعقد شرعا بين المتعاقدين لإفادة 
هذا الحكم . 

وأما أنه ليس بعلة حكمالما في ثبوت الملك به من الأضرار بالمالك في 
خروج العين عن ملكه من غير رضاه . 

«فإذا زال المانع ثبت الحكم به) من الأصل حتى إن المشتري يملكه 
بزوائده بعد الإجازة من وقت العقدء وكذلك لو أعتقه المشتري يتوقف إعتاقه 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي ؟717/1. 
(1) سورة البقرة» آية: 0/ا7 . 


م 


داخلاً لا على السبب لدخل على الحكم أيضًا وإذا دخل على الحكم لم 
يدخل على السبب وكان أقلهما أولى فبقي السبب مطلقا فلذلك كان علة 
اسمًا ومعنى لا حكما ودلالة كونه علة لا سببًا ما قلنا إن المانع إذا زال وجب 
الحكم به من حين الإيجاب . 

وكذلك عقد الإجارة علة اسمًا ومعنى لا حكما لما عرف في موضعه 
ولذلك صح تعجيل الأجرة لكنه يشبه الأسباب لما فيه من معنى الإضافة 
حتى لا يستند حكمه وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت فإنه علة اسم 


على إجازة المالك ولو لم يكن ملكا موقوفا فيه لما توقف إعتاقه ؛ لأن حكمه 
تراخى أي حكمه الأصلي وهو الملك البات » وأما الملك الموقوف فثابت لا 
ذكرنا . 

(إن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين الإيجاب ) حتى يملكه المشتري 
بزوائده المتصلة والمنفصلة من وقت العقد بخلاف التعليقات ٠‏ فإنه إذا زال 
لمانع به ينبت الحكم فيها وقت زوال المانع . 

للا عرف في موضعه) يعني أنه بيع المعدوم فينبغي أن لا يصمّ ؛ لأن 
المعدوم لا يكون محلاً للملك» ولهذا لم يثبت الملك في الأجر لانعدام العلة 
حكمًا إلا أن الشرعٌ جره لضرورة حاجة العباد إلى ذلك العقد فملك الأجر 
بشرط التعجيل لوجود العلة اسمًا ومعنى فلا يكون متبرعا (لما فيه من معنى 
الإضافة) أي إضافة الملك إلى وقت وجود المعقود عليه في الأصل وهو المنفعة 
فلم يثبت الملك فيه مستندًا إلى وقت العقد ؛ لآن إقامة العين مقام المدفعة في 
حق صحة الإيجاب دون الحكم » فلذلك قيل : الإجارةٌ عقود مضافة . 


-50560- 


ومعنى لا حكمًاء لكنه يشبه الأسباب وذلك أن يوجد ركن العلة اسمًا 
ومعنى وتراخى عنه وصفه فيتراخى الحكم إلى وجوده. - 

وإذا وجد الوصف اتصل بالأصل لحكمه فكان بمعنى الأسباب حتى 
يصح أداء الحكم قبله. 


ووعدلك كر رحاب مات الونرقت نكن اقول : لله علي أن 
أتصدق عند رأس شهر أو أصوم أو أصلي على ما ذكرنا في باب السبب من 
مسائل الإضافة”" (فإنه علة اسمًا ومعنى)» ولهذا لو عجّل قبله يصح . 
وقد ذكرناه”' . 

(لا حكمًا)؛ لأنه لم يلتزمه في الخال فكان متشابها للأسباب من حيث 
إنه لا يستند الحكم إلى وقت الإيجاب بل كان مقتصرا وقت وجود الوقت 
المضاف إليه . 

(اتصل بالأصل لحكمه) ؛ لأن الوصف لا يستقل بنفسه. والأصل مع 
ذلك الوصف علةٌ فكان بمنزلة الأسباب من حيث إن الحكمٌ تأخر إلى شيء آخر 
فكان بمنزلة تأخر السرقة من وقت الدلالة إلى وجود فعل السارق بالسرقة 
(حتى يصح أداء الحكم قبله) أي قبل وجود ذلك الوصف باعتبار وجود 
العلة اسما ومعنى . 


000( راجع : ص (197360). 
(6) راجع : ص (1916). 


ع 


أما اسمًا؛ لأنه وضع له ومعنى لكونه مؤثرًا في حكمه لأن الغداء يوجب 
المواساة لكنه جعل علة بصفة النماء فلما تراخى حكمه أشبه الأسباب . 


(وذلك مثل النصاب في أول الحول)'" فإنه سبب لوجوب الزكاة بصفة 
النماء » وحصول هذا النماء منتظر لا يكون إلا بعد مدة قدّر الشرع تلك المدة 
بالمحول » وإنما ذكره'” لم ينتصب الحول شرطا » فإنه عليه السلام قال : الا 
زكاة ني مال حنى يحول عليه الحول ؛ وحتى كلمة غاية الفا مكنة لماه 
لا كلمة شرط » وبانعدام صفة النماء في الحال لا ينعدم أصل المال الذي 
يضاف إليه هذا الحكم شرعا » فجعلناه علةً تشبه السبب حتى يجوز التعجيل 
بعد كمال النصاب » ولا يكون المودّى زكاً للمال لانعدام صفة العلة بخلاف 
المسافر إذا صام في شهر رمضان والمقيم إذا صلى في أول الوقت فالمؤدى يكون 
)١(‏ قال الإمام مالك رحمه الله : ليس النصاب قبل تمام الحول حكم العلة» بل كونه 

ناميا بالحول بمنزلة الوصف الأخير من علة ذات وصفين» فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل 

الحول كما لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحدث وتعجيل الصلاة قبل الوقت. 

وعند الإمام الشافعي ‏ رحمه الله: النصاب قبل الحول علة تامة لوجوب الزكاة ليس 

فيها شبه الأسباب بل الحول أجل آخر المطالبة عن صاحب المال تيسيراً كالسفر في حق 

الصوم؛ ولهذا صح التعجيل قبله ولو كان وصف كونه حوليا من العلة لما صح 

التعجيل قبله . 

'وعند الحنفية هو : علة في أول الحول ولكن له شبه الأسباب . 

راجع : المبسوط 54/7» ١79‏ » بداية المجتهد /١‏ 775» الكافي لابن عبدالبر ص 

ْ 0 » أصول السرخسي 7/ ١6‏ كشف الأسرار للبخاري .71١/4‏ 
(؟) أي النبي غليه السلام 


راجع : حاشية أصول السرخسي ؟/719. ' 


اك 


. ألايرى أنه إنما يتراخى إلى ما ليس بحادث به إلى ما هو شبيه بالعلل 
ولما كان متراخيا إلى وصف لا يستقل بنفسه أشبه العلل. 


فرضًا لوجود العلة مطلقة بصفتها . 

(ألا ترى أنه إنما تراخى إلى ما ليس بحادث به وإلى ماهو شبيه 
بالعلل) هذان الوصفان أعني ما ليس بحادث به وما هو شبيه بالعلل يرجحان 
جانب السببية للنصاب ووصف كون النماء غير مستقل بنفسه يرجح جانب 
العلية للنصاب ؛ لأن تراخي الحكم لو كان لمعنى حادث بالأصل كان الأصل 
بمنزلة علة العلة فيترجح حينئذ للأصل جانب العلية كما في الرمي فإن الوسائط 
بينه وبين الحكم وهو زهوق الروح من نفوذ السهم وإصابته وسراية ما جرحه 
مضافة إلى الأول وهو الرمي » فلذلك كان الرمي علة وههنا لما لم يكن حولان 
الول حادثًا بالنضاب كان النصاب شبيها بالسبب. 

وكذلك كون الذي يوجب التراخي شبيها بالعلل يشعر بأن الأول شبيه 
بالسبب ؛ لأن الحكمٌ لو كان متراخيًا إلى ما هو علة حقيقة كسرقة السارق بعد 
الدلالة كان الأول وهو دلالةٌ الدال سببًا حقيقة » فإذا كان متراخيًا بما هو شبيه 
بالغلل كان الأول شبيها بالأسباب ثم إنما قلنا : إن الذي يوجب التراخي ههنا 
وهو النماء يشبه العلل ؛ لأن النماءً يوجب المواساة فيكون له أَثر في وجوب 
الزكاة . 

وإنما قلنا إن وصف كون النماء غير مستقل بنفسه يرجح جانب العلية ؛ 
كلاذ وفيف لالبو الريك لاكوم من سين افيه اشكرة 


0 


وكان هذا الشبه غالبا ؛ لأن النصاب أصل والنماء وصف ومن حكمه أنه 
لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعًا بخلاف ما ذكرنا من البيوع ؛ 
ولا أشبه العلل وكان ذلك أصلاً كان الوجوب ثابتا من الأصل في التقدير 
حتى صح التعجيل لكن ليصير زكاة بعد الحول. 

وكذلك مرض الموت علة لتغير الأحكام اسمًا ومعنى, إلا أن حكمه 
يغبت به بوصف الاتصال بالموت فأشبه الأسباب من هذا الوجه وهو في 


الحكم متراخينًا إلى ما يستقل بنفسه كما في سرقة السارق ولم يوجد ههنا 
كون ذلك الوصف مستقلاً بنفسه فأشبه العلل من حيث إن ذلك الوصف 
قائمبه. 

زوكان هذا الشبّه غالبًا) أي شبه كون النصاب في أول الحول علة غالب 
على شبه كونه سببا ؛ لأنه بالنظر إلى الأصل وهو النصاب علة وإلى الوصف 
وهوالنماء سبب» والأصل راجح على الوصف . 

(أن لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعًا) ؛ لأندك صوصف 
العلة فلم تكن العلةٌ موجودةً ؛ لأن العلة مال نام فلم يكن الوجوب ثابتا قطعا 
من أول الحول (بخلاف ما ذكرنا من البيوع) أي من البيع الموقوف والبيع 
بشرط الخيار ؛ لأنه وُجدت العلةٌ ثمة ولم يفت وصف منها » فلذلك عند 
زوال المانع يثبت الحكم من أول الإيجاب قطعا . 

(ثابتا من الأصل في التقدير) ؛ لأن الوصف متى وجد اتصل بأصله 
فكان الأصل موصوفا به من الأصل تقديرا . 
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الحقيقة علة وهذا أشبه بالعلل من النصاب . 

وكذلك الجرح علة اسما ومعنى؛ لكن تراخي حكمه إلى وصف 
السراية وذلك قائم بالجرح فكان علة تشبه الأسباب. 

وكذلك ماهو علة العلة فإنه علة تشبه الأسباب وذلك مثل شراء 
القريب لما كان علة للملك كان علة للعتق أيضًا . 


وكذلك الرمي إلا أن الحكم لما تراخى عنه أشبه الأسباب وكذلك 


(وهذا أشبه بالعلل من النصاب)؛ لأن المرض علةٌ تغير الأحكام بوصف 
اتصاله بالموت وذلك الوصف لا يستقل بنفسه فكان المرض بمعنئ العلة كما 
فى الاب مل امرض أغنيه العلل من التصاتب: + لآن وضقف الاتضبال بالموت 
افك بالمرضر كان فته المرضى بالخلة افتوق من القعجاب الآ نادف 
الآلام التي هي الواسطة المفضيةٌ إلى الموت إنما حدئت من المرض . 

فلذلك كان شبه المرض بالعلة أقوى كما في الرمي هو علة لزهوق الروح 
وإن كانت عليته للموت بالوسائط لكون تلك الوسائط حادثة من الرمي لم 
تعتبرهي واشظة فكان الرمئ له ثامة لمناشوة القعل سن يجب القضاض علي 
الرامي فكذا هنا. 

وقوله : لما ذكرنا) إشارة إلى قوله : وكذلك ما هو علةٌ العلة «و إِغا قلنا 
إن التزكية علةٌ العلة » فإن الموجب للحكم بالرجم شهادةٌ الشهود » والشهادةٌ 
لا تكون موجبة بدون التزكية » فمن هذا الوجه يكون الحكم مضافًا إلى 
التزكية» ومن حيث إن التزكية صفةٌ الشهادة بقي الحكم مضافا إلى الشهادة 
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التزكية عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله بمنزلة علة العلة حتى إذا رجع المزكي 
ضمن لا ذكرنا. 

وأما الوصف الذي له شبهة العلل فكل حكم تعلق بوصفين مؤثرين لا 
يتم نصاب العلة إلا بهما فكل واحد منهما شبهة العلل حتى إذا تقدم 
أحدهما لم يكن سببًا ؛ لأنه ليس بطريق موضوع وليس بعلة لكن له شبهة 
العلل ولهذا قلنا إن الجنس بانفراده يحرم النسيئة. 

وكذلك القدر؛ لأن ربا الدسيئة شبهة الفضل فيثبت بشبهة العلة وهو 


أحد الوصفين . 


أيضا » فأي الفريقين إذا رجع كان ضامنا . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة”" 
وحيه الله 
ع 7 7 03 ع و 300 5 ص 
(لأنه ليس بطريق موضوع له) أي أحد الوصفين لا يكون موضوعا 
لوجود الحكم لكن له شبهة العلل من حيث إن ركن العلة إنما يتم إذا كان هو مع 
غيره؛ (لأن ربا الدسيئة شبهة الفضل ) ؛ لأن للنقد مزية على النسيئة عرفا لا 
جقيقة فيثبت بشبهة العلة ؛ لأن الشبهات في باب الحرمات ملحقة بالحقائق . 
وأيّْد ذلك ماروي في الحديث : «أن النبي عليه السلام نهى عن الريا 
والريبة»”. ولا يقال: كيف يحرم شبهة الفضل بأحد الوصفين مع أن حقيقة 
)١(‏ انظر : أصول السرخسى ؟9//ا11”. 
00( خرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسئده /١‏ 7 عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر ٠‏ 
رضي الله عنه : إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا » وإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة» . 


-7١الا-‎ 


زأفناالفلة مخف وغكت ]ل اشكاء | بك سملن بعلةوات وفتن 
مؤثرين فإن آخرهما وجودا علة حكمًا لأن الحكم يضاف إليه لأنه ترجح 
على الأول بالوجود وشاركه في الوجوب ومعنى لأنه يؤثر فيه لا اسمًا لأن 
الركن يتم بهما فلا يسمى بذلك أحدهما. ٠‏ 

وذلك مثل القرابة والملك للعتق فإن الملك الذي تأخر أضيف إليه حتى 


الفضل لا تحرم به ؟ 

لأنا نقول : ذلك الحكم فلا يمكن إثباته بشبهة العلة ؛ لأن الحكم يثبت 

ألا ترى أن البيع الفاسدَ الذي فيه ضعف لفساده يقبت به الحكم الذي فيه 
ضعف وهو أنه لا يثبت الملك فيه قبل القبض بخلاف حكم البيع الصحيح . 

وقوله : (لأنه مؤثر فيه) أي لأنه ظهر أثره فيه في الحال ؛ لآن الوصف 
الأول مؤثرٌ فيه أيضا لما ذكر قبل هذا بعلة ذات وصفين مؤثرين”" لكن لم 
يظهر أثره في الحال » وإئما قلنا إن كل واحد منهما مؤثر . 

أما الملك فلأنه يستفادبه ملك العتق فكان بمعنى العلة فكان مؤثرا 

كالعلة . 

وأما القرابةٌ فلأنها مؤثرةً في الصلة وفي إبقاء القريب رقيقا قطع الصلة » 

٠.‏ الل : 59 م 1 3500-0 3 و 
ولهذا صان الله تعالى هذه القرابة عن القطع بواسطة أدنى الرقين وهو النكاح 
فلأن تُصان عن القطع بأعلاهما وهو ملك اليمين أولى . 


للك راجع تدص .)١1955-19786()5١١(‏ 
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يصير المشتري معتقاء ومتى تأخرت القرابة أضيف إليها . حتى لو ورث 
اثنان عبدا ثم ادعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه . 

وأضيف العتق إلى القرابة بخلاف شهادة الشاهدين, فإن آخرهما 
شهادة لا يضاف الحكم إليه؛ لأنه لا يعمل إلا بالقضاء والقضاء يقع بالجملة 
فلا يترجح البعض على البعض في الحكم. 


(حتى يصير المشتري معتقًا) أي بواسطة الشراء » ولهذا صحت نية 
الكفارة عند الشراء ولو كان الحكم مضافا إلى الكل لما صحّت كما في 
لزه راتخن نهر لازن امهنا موقا والح لهاك لو كان 
الس عم دو كفن عنه لعاقى اعد ميا رجيرة اتناف كارن 
بالعتق. 
[ و بقوله : بعلة ذات وصفين مؤثرين«وقع الاحتراز عنه ؛ لأن الشرط ليس 
بمؤثر . 0 

(أضيف العتق إلى القرابة) أي إلى دعوى القرابة عند الملك ؛ لأنه لولم 
يضف إلى دعوى القرابة عند الملك لما غرم ؛ بو ار 
ورثا قريب أحدهما . 

(فلا يترجع البعضُ على البعض) ؛ لأن شهادتهما إفا صارت حجة 
للاستحقاق بقضاء القاضي وعند ذلك لا تأخْرَ فيهما ولا تقدم . 


(وهذا ليس بعلة حكمًا) أي السفر هاهنا ليس بعلة للرخصة حكما . 
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فأما العلة اسمًا وحكمًا لا معنى فمثل السفر للرخصة والمرض ومثل 
النوم للحدث وذلك أن السفر تعلق به في الشرع الرخص فكان علة حكمًا 
ونسبت الرخص إليه فصار علة اسما أيضًا. 

ألا ترى أن من أصبح صائما ثم سافر لم يحل له الفطر ومع ذلك إذا 
أفطر لم يلزمه الكفارة وهذا ليس بعلة حكمًا . 


فإن قلت : أليس في هذا الذي ذكره مناقضة فإنه ذكر أولا : فكان علة 
حكما «أي كان السفرٌعلةً للرخصة بالإفطار في الصوم ونفى هاهنا كون 
السفر علةً للرخصة فيه ! 

قلت : لا مناقضة ؛ لأن موضوع المسألة فيما ذكر قبل هذا في الذي لم 
يصبح صائمًا في حالة الإقامة» بل أصبح غير صائم وهو في السفر كان في 
دخ نر عية ون الأسان وق أن لاسو 

وأما إذا أصبح صائما وهو مقيم ثم سافر لم يكن سفره ههنا علةً للرخصة 
في الإفطار ؛ لأنه لو كان علةٌ لها لأبيح الفطر وليس بباح له » وذلك لأن 
العلة حكمًا هي التي تغبت الحكم حال وجودها فور ولم تشبت الإباحة ههنا 
علم أنه ليس بعلة حكمًا » ولكن مع ذلك لو أفطر لا تجب الكفارة للشبهة وهي 
قيامٌ السفر المبيح للفطر في الجملة . ا 


(ولا ممعنى) ؛ لأن المؤثرَ هو المشقة لا نفس السفر ولو لم يكن علة اسما 
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ولا معنى فلما صار شبهة علمنا أنه علة اسماء وأما المعنى فلأن الرخصة 
تعلقت بالمشقة في الحقيقة إلا أنه أضيف إلى السفر لأنه سبب المشقة فأقيم 
مقامها. 

وكذلك المرض إلا أنه معدوع فما هو سبب للمشقة أقيم مقامها وما لا 
فلا . 


لوجبت الكفارة لوجود الإفطار وعدم المرخص ؛ (لأن الرخصة تعلقت 
بالمشقة في الحقيقة) ؛ لأن للمشقة والحرج تأثيرا في استباحة المحظورات 
واستجلاب الرخخص » وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله : (٠‏ يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم الْعسر6”" إلا أن المشقة أمرباطن تتفاوت أحوال الناس فيه ؛ 
ولا يمكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر المقدر بثلاثة أيام مقام تلك تلك 
المشقة لكونه دالا عليها غالبا . 

(إلا أنه متنوع) أي في كونه سببا للمشقة بواسطة الصوم ؛ لأن الصوم 
ش يضري بدا" وي رانس تدرا تم لو وام ذلك إن مالف الرضي: 
سبب للرخصة يلزم منه أن نقول : ماهو الموجب للمنفعة موجب للمشقة 
فكان فيه رم القاعدة الممهدة . 

فإن قلت : بل في قولك بتنوع المرض في تعليق الرخصة خرم القاعدة 
)١(‏ سورة البقرة/ ١86‏ . 


زفق حمى الشيء فلاناً حمياً وحماية : منعه ودفع عنه . 
انظر : المعجم الوسيط ص 7٠٠١‏ 8 حمى . 
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المهدة.! لآن إل على جل مطل اررض علة وخمة الإفطار يدراه الى" 
ومن كان مريضا أو على سقر فعدة من أَيَْم أخر) . 

حيث لرّهما”" في قرن واحد » والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه » 
وفيما ذكرتّه ترك لهذا الأصل وتفريق للمقترنين في الوصل 08 

قلت : ليس فيما قلنا ترك الأصل» بل فيه تقييد المطلق لوجود دليل 
التقييد بالإجماع . 

ألا ترى أن ظاهر الآية التي ذكرتّها كيف فيد إطلاقه بتقييد الإفطار 
بالإجماع » فكذا فيد مطلق المرض بالمرض المفضي إلى الحرج بالإجماع . 

بيان ذلك أن الله تعالى قال : ظ وَمَن كَانَ مَريضا أو على سفر فعدة مَن أَيَامٍ 
أَخْرَ4 لو ُلينا''” ومجرد النظر إلى ظاهر الآية يلزم أن يصومٌ المريض والمسافر 
مرتين في وقتين ممختلفين . 1 

أحدهما ‏ في وقت الأداء » ويتوقت شهر رمضان لقوله تعالى: 9 فمن 
شهد كم الشَهر فَلَيْصُمْهُ 4 وهما من شهد الشهر» وليس في قوله : « ومن 
كان مريضا أ على سقر» ذكر الإفطار. 
ل : أي شده وألصقه ولاززته : لا صقته . 

زاجم : الصحاح 7/ 845. 
0 #تركادوقال تحال عندو شل صبيلة' تترقه وأرسلة: 


جع : المعجم الوسيط ص 1904 : خلى . 
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وكذلك النوم ثما كان منه سببا لاسترخاء المفاصل أقيم مقامه فصار 
حدثا وإنما نقل إلى السبب الظاهر للتيسير. 


والثاني : أن يصومٌ في وقت القضاء لقوله تعالى : ١‏ فَعدة من أيَام أخر # 
فلا بد من أن يُقَيدَ مطلق تلك الآية بقوله :0 ومن كان مريضا أو على سفر 
فأفطرَ فعدةٌ من أيام أخر » ولو لم يرد قوله «فأقطر ايازم جا فلنا من الصبوة 
مرتين وذلك مدفوع ممرة لقوله تعالى : : « يريد الله بكم اليِسر ولا يريد بكم 
العسْرَ» ولقوله :ظ وَمَا جَعَل عليكم في الددين من حرج 74 فيُقيد ذلك المطلق 
بما قلنا. 

فكذا فيمًا نحن فيه يُيد بالمرض الذي يضره الصوم لا بالمرض الذي ينفعه 
الصومٌ . إذ لو قلنا ذلك يلزم أن يعود الكلام على موضوعه بالنقض ؛ لأن الله 
تعالى جعل المشقة سببا للرخصة لا المنفعة فلذلك افترق المرض والسفر » لما 
أذ افر وزة فلت معفعه ل يخ عن تفن الخنقة لما ان العخرك للسناكن 
مشقةٌ وفيه ذلك . 

(فما كان منه سببا لاسترخاء المفاصل أقيم مُقامه): وهو أن يكون 
قسطكة ا 1 

(وكذلك الاستبراء”' متعلق بالشّغل) أي بشغل الرحم مماء الغير 


.1/8 سورة الحج» آية:‎ )١( 

(0) روىابن عباس رضي الله عنهما تيك الى ريح انرد ا ٠احديث‏ 
رقم ؟ : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ » ثم يقوم 
فيصلي» فقلت له : صليت ولم تتوضأ وقد نمت ؟ فقال : إنما الوضوء على من نام 
مضطجعًا) زاد عثمان وهناد : «فإنه إذا اضجع استرخت مفاصله». 


-/ا/ا*- 


وكذلك الاستبراء متعلق بالشغل ثم نقل إلى استحداث سبب الشغل 

وأمثلة هذا الأصل أكشر من أن تحصى, وذلك بطريقين يكون إقامة 
السبب الداعي مقام المدعو مثل السفر والمرض والنوم والمس والنكاح مقام 
الوطء. 

والثاني أن يقوم الدليل مقام المدلول مثل الخبر عن امحبة مقام المحبة ومثل 


ليصون ماءه عن اختلاط ماء الغير ثم نقل إلى (استحداث سبب الشغل) 
وهو الملك ؛ لأن ملك اليمين سبب لشغل الرحم ظاهرا فأقيم الملك مقام 
الشغل لذلك . 

(والثاني : أن يقومٌ الدليل”" مَقام المدلول) » والفرق بين الدليل والسبب 
هو أن الدليل إنما يقام مقام المدلول فيما لا يعلم وجود المدلول حقيقة ولكن 


. الاستبراء في الجارية : هو طلب براءة رحم الجارية المملوكة من الحمل‎ )١ 
. 17١ راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص‎ 

: الدليل في اللغة : يطلق على أمرين‎ )١( 
. الأول: المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل الدلالة ومظهرها‎ 
و الثاني : مابه الإرشاد أي العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل» ومنه قولهم : العالم دليل‎ 
. الصانع‎ 
وفي الاصطلاح : الموصل بصضحيح النظر فيه إلى المطلوب » أو هو الذي يلزم من‎ 
. العلم به العلم بشيء آخر‎ 
3 5147” انظر التعريفات المذكورة فى َ التعريفات ص 26 التعريفات الفقهية ص‎ 
ش‎ .70-7 4/١ البحر المحيط‎ 
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الطهر مقام الحاجة فى إباحة الطلاق ومغل مسائل الاستبراء وطريق ذلك 


وفقهه من ثلاثة أوجه: 
أحدها لدفع الضرورة والعجزء وذلك في قوله: إن أعبيسن أو 
أبغضتنى فأنت طالق . ا 


وفي الاستبراء, وفي قيام النكاح مقام الماء. وللاحتياط كما قيل في 
تحريم الدواعي في الحرمات والعبادات؛ ولدفع الحرج كما قيل في السفر 
والطهر القائم مقام الحاجة التقاء الختانين والمباشرة الفاحشة لإيجاب الحدث 
عند أبي حديفة وأبي يوسف رحمهما الله.وهذه وجوه متقاربة في 
ضبطها معرفة حدود الفقه. والله أعلم . 

ظ © © © 


وجود الدليل ظاهرا يدل على وجود المدلول بخلاف السبب الداعي كالمس في 
إثبات البعضية فإن امس يدعو إلى البعضية ومع ذلك يعلم حقيقة أنه لا تغبت 
البعضية بمجرد المس . 

9(وطريق ذلك وفقهه) أي دليل إقامة الشيء مقام غيره» (وفي قيام 
النكاح مقام الماء) أي الأصل في إثبات النسب الماء إلا أن ذلك أمر باطن فقام 
التكاح مقامه ؟ لأنه سببه . 

(كما في تحربم الدواعي في الحرمات) وهو أن الجماع حرام في الظهار 
وكذلك دواعيه (والعبادات) أي في تحريم الدواعي في العبادات وهو أن 
الجماع حرام حالة الإحرام والاعتكاف » فكذلك دواعيه من المس والقبلة 


و 


حرام أيضاء والله أعلم . 
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باب تقسيم الشرط 


وهو خمسة أقسام: شرط محض؛ء وشرط له حكم العلل» وشرط له 
حكم الأسباب» وشرط اسمًا لا حكمًاء فكان مجازًا في الباب, وشرط هو 
بمعنى العلامة الخالصة . ظ 

أما الشرط المحض فما يمتنع به وجود العلة, فإذا وجد الشرط وجدت 
العلة؛ فيصير الوجود مضافًا إلى الشرط دون الوجوب وذلك في كل تعليق 
بحرف من حروف الشروط نحو: إن دخلت الدارفأنت طالق وكلما دخلت 
وما أشبه ذلك؛ وذلك داخل في العبادات والمعاملات. 


ألا ترى أن وجوب العبادات يتعلق بأسبابها ثم يتوقف ذلك على شرط 
العلم. حتى إن النص النازل لا حكم له قبل العلم من المخاطب فإن أسلم من 


باب تقسيم الشرط 


(لاحكم له قبل العلم من ا نخاطب). وإنما كان العلم شرطًا؛ لأنه لا 
تحصل القدرة بدونه» والله تعالى نفى التكليف بدون القدرة بقوله تعالى : ف( لا 
يكلف اللَّهُ تسا إلا سمه 4 . 


وكذلك هذا فى كل الشروط فى العباذات والعقوبات والمعاملات . 


اك 


فى دار الحرب لم يلزمه شيء من الشرائع قبل العلم. فصارت الأسباب 
والعلل بمنزلة المعدوم لعدم الشرط. 

وكذلك ركن العبادات ينعدم لعدم شروطها وهي النية والطهارة 
للصلاة, وكذلك ركن النكاح وهو الإيجاب والقبول ينعدم عند عدم شرطه 
وهو الإشهاد عليه, وقد ذكرنا أن أثر الشرط عندنا انعدام العلة وعند 


الشافعي تراخي الحكم : 
وكذلك هذا فى كل الشروط, وإنما يعرف الشرط بصيغته أو دلالته وقد 
00 


فأما قول الله تعالى: « فَكَاتبُوهُم إن علمثُم فيسهم حيرا 4 فقد قال 
بعضهم: هو شرط عادة وليس كذلكء وهذا قول بأنه لغو وكتاب الله تعالى 
زعو للق رلكن انق رجات الحكم استحباب المأمور به واستحباب 
الكتاب متعلق بهذا الشرط لا يوجد إلا به وينعدم قبله, فأما الإباحة 
فتستغنى عنه والمراد بالأمر الاستحباب. 


(فالصيغة) هي: أن تدخل كلمة من كلمات الشرط . 
( والدلالة ) هي : أن يكون في الكلام معنى الشرط من غير صيغته . 
(وقال بعضهم هو شرط عادة) يعني خرج الكلام على وفاق العادة» فإن 


الإنسان نما يكاتب عبده إذا علم فيه خير لا أن يكون هذا شرطً”" . 


)١(‏ ذكر القرطبي في هذه المسألة قولين: 
الأول: لعكرمة. وعطاء» ومسروق» وعمروين دينار» والضحاك بن مزاحم» - 
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وكذلك قوله تعالى: 8 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 4 
ليس بشرط عادة بل هو شرط أريد به حقيقة ما وضع له؛ لأن المراد بالنص 


(وهذا قول بأنه لغو)؛ لأنه وجد الشرط ولم يوجد معناهء واللغو ليس 
لفن 


(فأما الإباحة فتستغنى عنه)أي الإباحة في الكتابة تستغني عن العلم 
بالخير. 

« وآثوهم مَن مال الله الذي آتاكم 4”©. (سئةٌ واستحباب) أي عطف 
قوله: «إ وآتوهم من مال الله » على قوله: ‏ فكاتبوهم # أجمعنا على أن 
وعقد الكتابة وإن كان مباحًا قبل أن يعلم فيه خيراء فإِنما يصير مندوبًا إليه إذا 
علم فيه خيراء فظهرت فائدة الشرط من هذا الوجه. 

فإن قلت: يشكل على هذا قوله تعالى : # كلوا من رَزق ربكم واشكروا 
له 4'"' حيث عطف الذي هو للوجوب على الأمر الذي للإباحة وهو الأكل . 


وجماعة أهل الظاهر : إن ذلك واجب على السيد. 
الثاني وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك . 
انظر : تفسير القرطبي 17/ 2745 وراجع أقوالاً أخرى في المسألة في أحكام القرآن 
لابن العربي ١781/7‏ 1787 طبع مصطفى حلبي . 
)١(‏ سورة النورء آية: 77. 
(؟) سورة سبك آية: .1١6‏ 


قصر الأحوال وهو أن يومي على الدابة ويخفف القراءة والتسبيح . 

ألاترى إلى قوله تعالى: ظفَإِنْ حَفهُم فَرِجَالا أو ركْبَانا فَإِذَا أمستم فاذكروا 
اللَّهَ كما عَلَمَكُم 4 , وقال تعالئ: 9 فَإِذَا اطْمَأنَسُم فَأَقِيِمُوا الصّلاة 4, وقصر 
الأحوال يتعلق بقيام الخوف عيانًا لا بنفس السفر. 


لكوي للك رانلاك اخنويها كو اليج" ترون وجاز أن 
يكون المراد هنا ذاك» وإن نفع الأكل راجع البح العف والغ نكن اث فيان 
فلذلك قام دليل الوجوب في الشكر لكونه حق الله تعالى» ودليل الإباحة في 
الأكل لكونه حق العباد وكلامنا فيما إذا كان الحق لواحد. 

(قصر الأحوال) أي قصر أحوال الصلاة كالأداء راكبًا بالإيماء والإيجاز 
بالقراءة وتخفيف الركوع والسجود لا أن يكون المراد قصر شطر الصلاة» وإنما 
عرف هذا بنص آخر وهو قوله تعالى : إحافظرا عَلَى الصّلوات والصّلاة 
الْوْسْطَئْ وَقُومُوا لله قَانِينَ 65 فَإِنْ خفثم فَرِجَالا أو ركبّانا 74" فإنما تعلق قصر 
أخوال الصلاة بالخوف» والقرآن يفسر بعضه بعضا . 

(وقال تعالئ) : فَإِذًا قَضيتم الصّلاة قاذكروا الله اما وقعُودا وَعلَى 
جنوبكم فَإِذَا اطْمأَنسم فَأقِيموا الصّلاة 74" والمراد ‏ والله أعلم ‏ فإذا أمنتم فأتموا 


)0012 المهجة : الدمء دفنت مهجته أي دمه. ويقال ال 0 ويقال 
خرجت مهجته إذا خرجت روحه. 
راجع : الصحاح ١‏ * مادة: مهج . 

. 77923774 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

() سورة النساءء آية: .٠١7"‏ 
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فأما قوله تعالى : ف وربائبكم اللأني في حجوركم من نَسَائكم © فلم يذكر 
الحجور شرطاء وإنما الشرط قوله : «فإن لم تكونوا دَحَلتُم بهن فلا جتاح 
عليكم 4 وهو شرط اسمًا وحكمّاء كذلك دلالة الشرط لا تنفك عن مدلوله 
وذلك مغل قول الرجل: المرأة التي أتزوج طالق ثلاثا . 

وهذا الكلام بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في الدكرة؛ ولو وقع في 


الصلاة بأحوالها0" ,' 


« وربائبكُم اللأتي في ورم 04 ره (فلا تذكر الحجور شرطًا). 
وكلامنا في صريح الشرط لما أن دلالة الشرط لا تعتبر في المعرفة والربائب 
معرفة بالإضافة فكان ذكر الحجور لبيان التقرير كقوله تعالى :#9 مسن 
أصلابكم # وهذا الكلام لرد سؤال وهو أن يقال: ينبغي أن يكون الحجر 
شرطًا؛ لأنه شرط دلالة من حيث الظاهر فيتقيد به حتى لو كانت الربائب في 
غير الحجر ينبغي أن يجوز نكاحها. 

والجواب ما ذكر وهو أن دلالة الشرط إنما تعتبر شرطًا في النكرة لا في 
المعرفة . ش 

(هذا الكلام بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة) لما أن 
التزوج دخل على امرأة غائبة غير معينة فكانت نكرة» والوصف في الغائب 
معتبر فصار كأنه قال: المتزوجة طالق» فكان الطلاق معلقًا بالتزوج بخلاف ما 


)١(‏ راجع هذا المعنى في : تفسير القرطبي 90/ 4/ال. 
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العين لما صلح دلالة» ونص الشرط يجمع الوجهين. 

وأما الشرط الذي هو في حكم العلل فإن كل شرط لم يعارضه علة . 
صلح أن يكون علة يضاف إليها الحكم: ومتى عارضه علة لم يصلح علة؛ 
وذلك لما قلنا أن الشرط يتعلق به الوجود دون الوجوب, فصار شبيهًا بالعلل 
والعلل أصول لكنها لما لم تكن عللاً بذواتها استقام أن تخلفها الشروط, 


إذا قال: هذه المرأة التى أتزوجها طالق» فإنه لو تزوجها لا تطلق”'؛ لأن 
الوصف في الحاضر لغو لم أن الوصف للتعريف ؛ لأنه موضوع للتفرقة بين 
المشتركين» والتعريف الحاصل من الإشارة أقوى من التعريف الحاصل من 
الوصف» ا لل : هذه 
طالق وهي أجنبية فلا يصح . 

(ونص الشرط يجمع الوجهين) أي صريح الشرط وهو ذكر حرف من 
حروف الشرط يجمع وجهي المكدّرة والمعينة أي صح فيهماء ويكون الطلاق 
معلقًا فيهما حتى لو قال: إن تزوجت هذه المرأة فهي طالق ثم تزوجها تطلق'" ‏ 
كما قول قال: إن تزوجت امرأة فهى طالق . 

لما لم تكن عللاً بذواتها استقام أن تخلفها الشروط)؛ لأن العلل 
الشرعية أمارات في الحقيقة فيمكن أن ينقل حكمها إلى ما يقاربها وهو 
)١(‏ لأنه عرفها بالإشارة فلا تؤثر فيها الصفة أعني أتزوجهاء بل الصفة فيها لغو فكأنه 

قال: هذه طالق» بخلاف قوله: إن تزوجت هذه. فإنه يصح . 


انظر: شرح فتح القدير على الهداية 4/ ١١0‏ . 
(؟) انظر: الهداية 1١6/4‏ . 


وهذا أصل كبير لعلمائدا رحمهم اللّه. 

فقد قالوا فى شهود الشرط واليمين إذا رجعوا بعد الحكم: إن الضمان 
يجب على شهود اليمين لأنهم شهود العلة, وكذلك العلة والسبب إذا 
اجتمعا سقط حكم السبب كشهود التخيير والاختيار إذا اجتمعوا في 
الطلاق والعتاق ثم رجعوا بعد الحكم فإن الضمان على شهود الاختيار؛ لأنه 


الشروط بخلاف العلل العقلية» فإنها علل بذواتها أي بوضعها فلم يستقم أن 
يخلفها الشروط في إضافة الحكم إليها. ألاترى أن الكسر لما كان علة 
للانتكسار والقطع علة للانقطاع لم يقم غيرهما مقامهما في إثبات الانكسار 
والانقطاع . 

(فقد قالوا في شهود الشرط واليمين إذا زجعوا جميعًا بعد الحكم إن 
الضمان يجب على شهود اليمين"" لأنهم شهود العلة)» وأما إذا رجع شهود 
الشرط وحدهم. | 

فال الإقام جين الأقينةت عطي لقا فى اأضيول الفقه» و«المبسوط» : 
إنهم لا يضمنون”". 

وقال في «المبسوط»: ظن بعض مشايخنا أنهم يضمنون في هذا الفصل » 
وقالوا: إن العلة لا تصلح لإضافة الحكم إليها هاهنا فإنها ليست متعدية فيكون 
الحكم مضافًا إلى الشرط على أن الشرط يجعل خلقًا عن العلة هاهنا باعتبار أن 


. 21/4 انظر: الهداية /ا/‎ )١( 
.7717/1١ انظر: أصول السرخسي‎ )1( 
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هو العلة والتخيير سبب. فأما إذا سلم الشرط عن معارضة العلة صلح علة 
لما قلنا. 


الحكم يضاف إليه وجودًا عندة وشبه هذا بحفر البئر» ثم قال: وهو غلط» بل 
«الزيادات»» وهذا لأن قوله: أنت حر مباشرة الإتلاف للمالية وعند وجود 
مباشرة الإتلاف الحكم يضاف إليه دون الشرط”''» ولكن المصنف فخر 
الإسلام البزدوي وغيره من المشايخ -رحمهم الله اختاروا جانب الضمان . 

وذكر المصنف بعد هذا في الكتاب بخطوط : وإذا رجع شهود الشرط 
وحدهم وجب أن يضمنوا. 

(لما قلما) وهو قوله: (إن الشرط يتعلق به الوجود دون الوجوب فصار. 
شبيها بالعلل» إلى آخره. 

. وكذلك قال الإمام فخر الدين قاضي خان رحمه الله في أيمان «الجامع 
الكبير» وإن رجع شهود الدخول لاغير لم يذكر هذا في الكتاب» واختلفوا 
فيه» قال بعضهم : لا يضمنون استدلالاً بشهود الإحصان إذا رجعوا وحدهم 
لا يضمنون. ثم قال: وأكثر المشايخ قالوا بوجوب الضمان عليهم ؛ لأن شهود 
الدخول إن لم يثبتوا علة التلف فقد أثبتوا التلف؛ لأن قوله: أنت حر يصير 
العلة نظرًا لصاحب الحق . ٠‏ 

أما الإحصان فليس في معنى العلة» بل هو مانع عن العلة وهي الزنا فلا 


. 1١١/١9 انظر: المبسوط‎ )١( 


وذلك مثل قول علمائنا فى رجل قيد عبده ثم حلف فقال : إن كان قيده 
عشرة أرطال فهو حرء ثم قال: وإن حله أحد من الناس فهو حر. فشهد 
شاهدان أن القيد عشرة أرطال فقضى القاضى ثم حله ووزنه فإذا هو ثمانية 


يكون ملحمًا بالعلة. 

أما الدخول فلا يمنع وجود العلة وهو الإعتاق فأمكن إلحاقه بالعلة, 
وكذلك في عامة شروح الجامع الكبير عي ذكر وجواب الضمان على شهود 
الشرط إذا رجعوا وحدهه”" . 

(وذلك مغل قول علمائنا في رجل قيد عبده ثم حلف ) إلى آخره. ذكر 
هذه المسألة فى باب الشهادة فى العتق من ععتاق «المبسوط» فقال: وهذا بناء 
على أن قضاء القاضي بالعتق بشهادة الزور هل ينفذ ظاهرا وباطنًا؟ 

عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله ينفذ ظاهر]ً وباطئاء وفي قول أبي يوسف 
الأشر وهو كول نخححة رخميها العيشذ ظاهرا للا باطاء فتبين أن قضاء 
القاضي بشهادتهما لم يكن نافد في الباطن وأن العبد إنما عتق بحل القيد لا 
بشهادتهما فلا يضمتان عندهما شيئًا . 

وعند أبى حنيفة رحمه الله إنما عتق العبد بقتضاء القاضى لنفوذ قضائه 
ظاهراً وباطناء وقضاء القاضى كان بشهادتهماء فلهذا ضمنا قيمته؛ لآنا علمنا 
أنهما شهدا بالباطل. 

فإن قيل: هما إنما شهدا بشرط العتق؛ لأنهما شهدا بوزن القيد أنه دون 


. 718-37 انظر: كشف الأسرار للبخاري 9//4؟‎ )١( 
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أرطال أن الشاهدين يضمنان قيمته فى قول أبى حنيفة ؛ لأن القضاء 
بالإعتاق ينفذ عنده ظاهر وباطنًا فقد وجب العتق بشهادتهما, وعندهما لا 


عشرة أرطال وذلك شرط العئق ولا ضمان على شهود الشرط . 

قلنا: لا كذلك ؛ بل شهدا بتنجيز العتق ؛ لأنهما زعما أن المولى علق عتقه 
ودار والتعليق بشرط موجود كان تنجيزا حتى يملكه الوكيل بالتنجيز 
وشهود تنجيز العتق يضمنون عند الرجوع . 

فإن قيل : قضاء القاضي إنا ينفذ عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا لم يتيقن 
ببطلانه . 

فأما بعد التيقن ببطلانه فلا ينفذ» كمالو ظهر أن الشهود عبيد أو كفارء 
وهاهنا قد تيقنا ببطلان الحجة حين كان وزن القيد خمسة أرطال وبعد ما علم 
كذبهم بيقين لا ينفذ القضاء باطنًا فيعتق حينئذ بحل القيد. 

قلنا: لا كذلك؛ بل نفوذ القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله باعتبار أنه 
يسقط من القاضي تعرف ما لا طريق له إلى معرفته وهو حقيقة صدق الشهود 
ولا يسقط عنه الوقوف على ما يتوصل إليه من كفرهم ورقهم؛ لأن التكليف 
يثبت بحسب الوسع وقد تعذر على القاضي هاهنا الوقوف على حقيقة وزن 
القيد؛ لأنه لا يعرف ذلك إلا بعد أن يَحلَّهء وإذا حل عتق العبد فتسقط عنه 
حقيقة معرفة وزن القيد ونفذ قضاؤه بشهادتهما ظاهرا وباطنًا”" . 


. 99/45/10 انظر: الميسوط‎ )١( 
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يضمنان؛ لأن القضاء لم ينفذ في الباطن فوقع العتق بحل القيد. وهذان 
الشاهدان أثبتا شرط العتق لا علة العتق. ومع ذلك ضمنا من قبل أن علة 
العتق لا تصلح لضمان العتق هو يمين المولى فجعل الشرط علة. 


قلت : فعلى هذا كان قوله: «وذلك مثل قول علمائنا» في تشبيه أن شهود 
العلة إذا كانوا كذبة في شهادتهم يضمنون لما أتلفوا بشهادتهم والكذب منهم 
يظهر إما برجوعهم عن شهادتهم أو بظهور المشهود به على خلاف ما شهدواء 
وهاهنا ظهر كذبهم بظهور المشهود به على خلاف ما شهدوا به فيضمنون عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله لذلك» فكان قوله: «وذلك مثل قول علمائنا» إشارة 
إلى قوله: «إن الضمان على شهود اليمين»؛ لأنهم شهود العلة. 

هذا على تقرير «المبسوط» على ما ذكرت» وأما على تقرير هذا الكتاب 
فكان قوله : «وذلك مثل قول علمائنا» إشارة إلى ما يتصل به وهو قوله: «فأما 
إذا سلم الشرط عن معارضة العلة صلح علة»» فكان ضمان الشاهدين عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله باعتبار أن صاحب العلة وهو المولى بيمينه لالم يصلح 
لإيجاب الضمان عليه ضمن صاحب الشرط وهو الشاهدان اللذان أثبتا شرط 
العتق بشهادتهما إن القيد عشرة أرطال . 

وقوله: (فوقع العتق بحل القيد) والحل كان بأمر القاضي فلا يكون 
موجبًا للضمان. ْ 


وقوله: (وهذان الشاهدان أثبتا شرط العتق) من تتمة قول أبى حنيفة 
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وفى مسألة رجوع الفريقين إيجاب كلمة العتق يصلح لضمان العدوان؛ 
لأنها تغبت بطريق التعدي فلم يجعل الشرط علة, وإذا رجع شهود الشرط 
وحدهم يجب أن يضمنوا لما قلنا. 

فأما شهود الإحصان إذا رجعوا فلا يضمنون بحال عندنا خلافًا لزفر 
رحمه اللّه؛ لأن الإحصان لا يتعلق به وجوب ولا وجودء فلا يضمنون على ما 
نبين إن شاء الله. 

وعلى هذا الأصل حفر البثمر هو شرط في الحقيقة لأن الفقل علة 
السقوط والمشى سبب محض. لكن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الثشقل 
فيكون حفر البثر إزالة للمانع. 
رحمه الله وقوله: «ومع ذلك ضمنا» أي على قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقوله:(لا تصلح لضمان العتق وهو يمين المولى) إما لأنهما مباحة فلا 
تصلح سببًا للضمان» أو لأن الإنسان لا يضمن لنفسهء أو لأنه تصرف في 
ملكه. 

(وفي مسألة رجوع الفريقين) أي شهود التعليق وشهود وجود الشرط 
(إيجاب كلمة العتق) وهو قول المولى: أنت حر إن كان كذاء وهما أثبتا تلك 
الكلمة زورا فكان الضمان عليهما حيث أثبتا علة العتق فلا ضرورة فى خلفية 
الشرط . 

(فيكون حفر البئر إزالة للمانع) فصار كوجود الشرط بدخول الدار مثلاً 
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وكذلك شق الزق شرط للسيلان؛ لأن الزق كان مانعا وكذلك القنديل 
الغقيل ثقله علة للسقوطء وإنما الحبل مانع فإذا قطع الحبل فقد زال المانع 
فعمل الثقيل عمله فثبت أنه شرط. لكن العلة ليست بصالحة للحكم؛ لأن 
بواسطة الفقلء وإذا لم يعارض الشرط ما هو علة والشرط شبه بالعلل لما 
تعلق به من الوجود أقيم مقام العلة في ضمان النفس والأموال جميعا. 

ولهذا لم يجب على حافر البئر كفارة ولم يحرم الميراث ؛ لأنه ليس 
بمباشرة فلا يلزمه جزاؤها. 

وأما وضع الحجر وإشراع الجباح والحائط المائل بعد الإشهاد فمن قسم 
الأسباب التى جعلت عللاً فى الحكم على ما مر لا من هذا القسم. 
للغاصب . 


فإنه إزالة للمانع فكذا هناء (ولهذا لم تجب على حافر البشر كفارة) هذا 
الإيضاح أن حافر البئر صاحب شرط لا صاحب علة . 

(فمن قسم الأسباب التي جعلت عللاً) ؛ لأنها طرق إلى التلف وليست 
بشروط؛ لأنها لم تكن إزالة مانع للعلة بخلاف حفر البئر ونحوه؛ فإنه إزالة 
للمانع لااطريق مفض إلى التلف سابقًا عليه» ففي كلتا الصورتين يجب 
الضمان» (وعلى هذا) الأصل وهو إقامة الشرط مقام العلة عند عدم إمكان 
الإضافة إلى العلة. 


وإن كان التغير بطبع الأرض والماء والهواء. 

وأما الإلقاء فشرط لكن العلة لما كان معنى مسخرا لا اختيار له لم 
يصلح علة مع وجود فعل عن اختيار, وإن كان شرطًا فجعل للشرط حكم 
العلل. 

وأما الشرط الذي له حكم الأسباب فأن يعترض عليه فعل مختار 


(وإن كان التغير بطبع الأرض والماء والهواء) يعني أن تغيّر المخصوب في 
يد الغاصب موجب للضمان عليه إذا كان بفعل الغاصب» وهنا وإن لم يوجد 
فعل مغيّر منه لكن وجد شرط التغير» وهو الإلقاء في الأرض فأقيم مقام 
العلة. ش ش 

(لكن العلة) أي العلة هنا الحصول الخارج من البدن قوة الأرض والماء 
والهواء وهي (مسخَّرةٌ) بتقدير الله تعالى لا اختيار لهاء فلم يصلح لإضافة 
الحكم إليهاء والإلقاء الذي هو شرط جامع بين هذه الأشياء أعني ا 
والأرض والهواء والماء فجعل كالعلة خلفًا عنها في الحكم» وبهذا الطريق 
يصير الزرع كسب الغاصب مضافًا إلى عمله فكان تملوكا له فكان هذا كالواقع 
مع الحافر» فإن الثقل الذي هو علة لما لم يصلح لإضافة الضمان إليه أضيف 
إلى حفر الحافر الذي هو شرط خلفًا عنه فكذا هنا . ظ 

(فجعل للشرط حكم العلل) أي في حكم الضمان؛ حيث الضمان إلى 
صاحب الشرط كما يضاف إلى صاحب العلة . 
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غير منسوب إليه وأن يكون سابقا عليه وذلك مثل رجل حل قيد عبد حتى 
أبق لم يضمن قيمته باتفاق أصحابها ؛ لأن المانع من الإباق هو القيد فكان 
حله إزالة للمنع فكان شرطًا في الحقيقة إلا أنه لما سبق الإباق الذي هو علة 
التلف نزل منزلة الأسباب. 


(غير منسوب إليه) أي إلى الشرط لثلا يكون في معنى العلل (وأن 
يكون سابقا عليه) أي على الفعل الاختياري ليكون في معنى السبب . 

وقوله: (باتفاق أصحابها) إنها قيد به احترازًا عن مسألة فتح باب القفص 
حتى طار الطير أو باب الإصطبل”2 فخرجت الدابة فإن فيه خلافًا بين أصحابنا 
فقال محمد رححمة الله :فيه بالفسنان9: 

(إزالة للمنع ) ؛ لآن إباقه إغغا صار علة التلف بعد الحل . 

(فالسبب مما يتقدم) أي على العلة» (والشرط مما يتأخر) أي عن العلة . 


(ثم هو سببْ محض) فلا يمكن إضافة الحكم إليه؛ لأن السبب المحض لا 
يضاف إليه الحكم بل الحكم وهو تلف المالية مضاف إلى ما اعترض عليه من 


. الإصطبل : لفظ معرب» وهو: مأوى الدواب الخيل . وجمعه اصطبلات‎ )١( 
. ل١ راجع : معجم لغة الفقهاء ص‎ 
ولا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن الإمام الشافعي إلا أن يكون قد‎ )'( 
أهاجه » وقال الإمام مالك وأحمد: يضمن سواء أهاجه أم لا.‎ 
راجع: أصول السرخسي 77777 كشف الأسرار للبخاري 4/ 700؛ التوضيح‎ 
على التنقبح 147/6. بدائع الصنائع 2117/7 بداية المجتهد 517/7؛ المجموع‎ 1 
. 119/0 المغني‎ 4 
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عليه ما هو علة قائمة بنفسها غير حادثة بالشرط. 

وكان هذا كمن أرسل دابة في الطريق فجالت ثم أتلفت شيئًا لم يضمنه 
المرسل إلا أن المرسل صاحب سبب في الأصلء وهذا صاحب شرط جعل 
مسببًا وإذا انتقلت الدابة فأتلفت زرعًا بالنهار كان هدر . 

وكدللك والليد عيدنا لأنعتاعي النائة نس مداه خرط ولا يت 
ولا علة. 


العلة دون ما سبق إلى السبب . 


(وكالدابة) تجول بعد الإرسال0"» فكذلك هذا أي يصلح فعل البهيمة 
قاطعًا لفعل الفاتح حتى لا يجب الضمان على فات القفص . 
الحرمة الثابتة له بسبب ا حرم ولما كان فعل الدابة يعتبر في الجملة اعتبر هنا في 
حق قطع فعل الفتح عن الفاتح حتى لا يجب الضمان على الفاتح بخلاف من 
فتح فم زق”'" الدهن أو غيره حتى تلفت ماليته بسيلانه كان على الفاح 
الضمان؛ لأن السيلان ليس بفعل البهيمة حتى يصلح قاطعا لفعل الفاتح”" . 
)١(‏ فإذا أتلف شيئًا لم يضمن المرسل . 

انظر : الهداية: ١١/577؟7؟.‏ 
(؟) الزق: السقاءء وجمع القلة أزقاق» والكثرة زقاق وزقاق. 

راجع : الصحاح ١541/4‏ مادة: زقق. 7 
(5) انظر: كشف الأسرار للبخاري 7549/5. 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن فعح باب قفص فطار 
الطير أو باب اصطبل فخرجت الدابة فضلت: إنه لا يضمن لأن هذا شرط 
جرى مجرى السبب لما قلناء وقد اعترض عليه فعل مختار فبقي الأول سببًا 
خالصًا فلم يجعل التلف مضافًا إليه بخلاف السقوط في البر؛ لأنه لا 
: اختيارله في السقوط, حتى إذا أسقط نفسه فدمه هدر كمن مشى على 
قنطرة واهية وضعت بغير حق فخسف به أو على موضع رش الماء عليه فزلق 
فعطب هدر دمه ؛ لأن الإلقاء هو العلة وقد صلح لإضافة الحكم. 

وقال محمد رحمه الله: طيران الطير هدر شرعّاء وكذلك فعل كل 
بهيمة فيجعل كالخارج بلا اختيار وصار كسيلان ما في الزق» فإن خرج على 
فور الفتح وجب الضمان على صاحب الشرط. 

والجواب عنه أن فعل البهيمة لا يعتبر لإيجاب حكم ماء فأما لقطعه 
فنعم كالكلب يميل عن سنن الإرسال وكالدابة تجول بعد الإرسال فكذلك 
هذاء ولهذا قلئا فيمن حفر بكرا فوقع فيها إنسان ثم اختلف الولي والحافر 
فقال الولي سقط. وقال آخر: أسقط نفسه: إن القول قول الحافر استحسانا 
ما قلنا أن الحفر شرط جعل خلفا عن العلة لتعذر نسبة الحكم إلى العلة, فإذا 
ادعى صاحب الشرط أن العلة صالحة لإضافة الحكم إليها فقد تمسك بالأصل 
وجحد حكمًا ضروريًاء فجعلنا القول قوله بخلاف الجارح إذا ادعى الموت 
بسبب آخر لم يصدق؛ لأنه صاحب علة» ولهذا قلنا في «الجامع الصغير) 


وقوله: (ولهذا قلنا فيمن حفر بئرا) متصل بقوله : «لآن الإلقاء هو العلة 
وقد صلح لإضافة الحكم إليه) (أن العلة صالحة لإضافة الحكم إليها) لكون 
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فيمن أشلى كلبًا على صيد تملوك فقتله أو على نفس فقتلها أو مزق ثياب 
رجل لم يضمن لأنه صاحب سبب. 

وقد اعترض عليه فعل مختار غير مضاف إليه؛ لأن الكلب يعمل بطبعه 
وليس الذي أشلاه بسائق»: بخلاف ما إذا أشلى على صيد فقتله أن صاحبه ‏ 
جعل كأنه ذبحه بنفسه ؛ لأن الاصطياد من المككاسب في الجملة فبني على 
نفي الحرج وقدر الإمكان؛ ووجب المصير في ضمان العدوان إلى ممحض 
القياس. 


ذلك الفعل اختياريًا فلا ضرورة في جعل الشرط خلقًا عنه؛ لأنه ضروري فلا 
يصار إليه إلا عند الضرورة. . 

(ووجب المضير في ضمان العدوان إلى محض القياس) وهوعام 
وجوب الضمان على المشلى”'؛ لأن ما وجد منه من اللإشلاء سبب قد اعترض 
عليه فعل من مختار غير منسوب إلى ذلك السبب» فإنه لا يكون سائقًا بمجرد 
الإشلاء» ومع الشك في السبب الموجب للضمان لا يجب الضمان بحال. 


وحاصل الفرق بينهما ماذكره في «الهداية» في باب جناية البهيمة: إن 
البهيمة مختارة في فعله ولا تصلح نائبًا عن المرسل فلا يضاف فعله إلى غيره 


)١(‏ قال ثعلب: وقول الناس: أشليت الكلب على الصيددء خطأ. وقال أبو زيد: أشليت 
الكلب: دعوته. 
وقال ابن السكيت: يقال أوسدت الكلب بالصيد وآسّدته. إذا أغريته به» ولايقال 
أشليتهء إنما الإشلاء الدعاء . 
يقال : أشليت الشاة والناقة : إذا دعوتهما بأسمائهما لتحلّبّهما. 
راجع: الصحاح 5/ 1140 مادة: شلا. 
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ولهذا قلدا فيمن ألقى نارًا في الطريق فهبت به الريح ثم أحرقت لم 
يضمن وإذا ألقى شيئًا من الهوام في الطريق فتحركت وانتقلت ثم لدغت 


هذا هو الحقيقة» إلا أن الحاجة مست فى الاصطياد فأضيف إلى المرسل ؛ لآن 
الاصطياد مشروع ولا طريق له سواه ولا حاجة في حق ضمان العدوان”" . 

وذكر الفقيه أبو الليث' ‏ رحمه الله إذا أرسل كلبًا فأصاب فى فوره إنسانًا 
يضمن المرسل وإن لم يكن سائقًا له”" ؛ لأنه إذا أرسله وإن لم يكن خلفه فما 
دام في فوره فكأنه خلفه . 

قال الصدر الشهيد ‏ رحمه الله وعليه الفتوى . كذا فى البهيمة فى فصل 
مسائل جناية البهيمة من كتاب الجنايات والحدود””''. 

(ولهذا قلنا فيمن ألقى نارًا) يتصل بقوله: لم يضمن» ؛ لأنه صاحب 
سبب والفعل الموجود بعده غير مضاف إليه؛ لأن هبوب الريح بعدما ألقي النار 
في الطريق غير مضاف إلى الملقي. وكذلك لدغ الحية بعد ما تحركت بخلاف 
ما إذا أحرقت قبل الوقوع على الأرض وقبل التحرك؛ لأنه مضاف إليه تسبيبًا 
عه )0( 1 


.77:9/١١ انظر: الهداية باب جناية البهيمة والجناية عليها‎ )١( 

(0 انظر : ترجمته في: هامش رقم )١١(‏ من ص .)١1١1(‏ 

«*) انظر: قول أبي الليث الفقيه في : كشف الأسرار للبخاري 4/ 709. 
0( انظر في المسألة : شرح فتح القدير /٠١‏ 887. 

(0) انظر: كشف الأسرار للبخاري 4/ .75٠‏ 
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فهى ملحقة بذلك الباب . 

وأما الذي هو شرط اسمًا لا حكماء فإن كل حكم تعلق بشرطين فإن 
أولهما شرط اسمًا لا حكمًا؛ لأن حكم الشرط أن يضاف الوجود إليه وذلك 
مضاف إلى آخرهما فلم يكن الأول شرطًا لا اسمًا. 


(وأما الذي هو شرط اسمًا لاحكمًا فإن كل حكم تعلق بشرطين فإن 
أولهما شرط اسمًا لا حكما). 

فإنقلت: ما الفرق بين الشرط وبين العلة في مثل هذه الصورة» فإن 
الحكم إذا تعلق بوصفين لم يكن الوصف الأول هناك علة اسمًا بل كان هو 
شبهة العلل على ما ذكر فيه بقوله : «وأما الوصف الذي له شبهة العلل" إلى 


]: )2غ( 
حره . 


وأما الشرط في مثل هذه الصورة فكان الوصف الأول شرطًا اسم . 

قلت : إنغا كان هكذا؛ لأن لكل من الوصفين هناك نوع تأثير . 

ألاترى أنه كيف صرح به بقوله: فكل حكم تعلق بوصفين مؤثرين ولمالم 
تتم العلة إلا بهما لم يكن كل واحد منهما علة بانفراده''". فكان شبهة العلل 
باعتبار تأثيره ولم يكن علة لعدم تمام ركن العلة بخلاف الشرطء فإنه يتم شرطًا 
بانفراده وإن لم يثبت الحكم إلى وجود شرط آخر. 

وحاصل ذلك راجع إلى أن اجتماع شروط كثيرة جائز في حق حكم 
واحد حال وجوده» كجواز الصلاة مثلاً يتوقف على شروط كثيرة» وكل شرط 


)غ2 انظر: ص .)5١١6(‏ 
(5) راجع: ص (5000). 


قت 


ولهذا قلدا فيمن قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت 
طالق» ثم أبانها ثم دخلت إحداهما ثم نكحها ثم دخلت الثانية ‏ أنها تطلق 
خلافًا لزفر رحمه الله ؛ لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة وجود 
الجزاء لا لصحة وجود الشرط ولم يوجد هاهنا جزاء فيفتعقر إلى الملك». فلم 


منها تام في كونه شرطًا وإن لم يثبت الحكم عنده وليست العلة كذلك؛ لأنه 
مستحيل أن يثبت الحكم الواحد في حالة الوجود بعلل كثيرة جمعا» والمعنى 
فيه أن العلة هي المؤثرة في وجود الحكم» فلما وجد الحكم بواحدة منهما كان 
بحرن سسالا رادي هيا 

وأما الشرط فليس بمؤثر في وجود الحكم؛ بل الحكم يوجد بالعلة عند 
وجود الشرط فيصح اجتماع الشروط» فكان كل شرط تامًا في كونه شرطاء 
فصح إطلاق اسم الشرط على كل واحد من الشرطين بدون الآخرء ولم يصح 
ذلك في العلل لما ذكرنا أن المؤثر إحداها التي تسبق منها لا الجميع» ثم إذا لم 
يتم ركن العلة إلا بوصفين مؤثرين لم يكن كل واحد منهما علة تامة» فلم يكن 
علة اسما . 

ولكن كان شبهة العلل باعتبار تأثيره لا عند وجود الوصف الآخر ثبوت 
الحكم بهماء فكان كل واحد منهما مؤثرا في وجود الحكم» لكن لما لم يتم 
ركن العلة بوجود الوصف الواحد لم يثبت الحكم بوجوده؛ فكان هو بانفراده 
مشابها للعلة لاعلة تامة فسّمي شبهة العلل لذلك. 

(لأن الملكَ شرط عند وجود الشرط لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود 
الشسرط)؛ لآن الشرط يصح وجوهه وإن لم يوجد الحكم عنده على ما 


566 


يجز أن يجعل الملك شرطًا لغير الشرط؛ لأن عينه لايفتقر إلى الملك ولم 
يجز شرطه لبقاء اليمين كما قبل الشرط الأول . 


فأما الشرط الذي هو علامة فالإحصان في باب الزناء وإنما قلما: إنه 


0" 
وأما الملك فشرط لصحة نزول الجزاء» ولهذا لو دخلت الدارين بعد زوال 
ودخلت الدارين لم تطلق”")» وهذا لأن الملك لو اعتبر عند وجود الشرط إثما 
يعتبر لبقاء النمين ولا حاجة إلى بقاء الملك لبقاء اليمين؛ لأن اليمين تبقى بدون 
بقاء الملك؛ لأن محل اليمين الذمة» فكانت باقية ببقاء محلها من غير أن 
يشترط فيه الملك فى المحل» ولهذا لو أبانها وانقضت عدتهاء فإنه تبقى اليمين 
اليمين كما قبل الشرط الأول)» فإن اليمين تبقى قبل الشرط الأول بدون بقاء 
الملك» فكذا بعد الشرط الأول» وهذا لأن الملك فى المحل إنما يشترط لنزول 

.)5١90( انظر: ص‎ )١( 

(؟) قال عبد العزيز البخاري : والمسألة على أوجه: 
إن دخلتهما في الملك يقع الطلاق بلا شبهة. وإن دخلتهما في غير الملك انحلت 
اليمين لا إلى أجزاء . 
وإن دخلت الأولى في الملك ثم بانت من زوجهاء ثم دخلت الأخرى في غير الملك 
لم تطلق بالاتفاق أيضا. 
وإن دخلت الأولى في غير الملك؛ ثم تزوجها ثم دخلت الأخرى طلقت عند الحنفية 
خلاقًا لزفر. 
راجع : كشف الأسرار لليخاري 751/4. 


ا ا 


علامة لأن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط وهذا لا 
يكون في الزنا بحال ؛ لأن الزنا إذا وجد لم يسوقف حكمه على إحصان 
يحدث بعده. 

لكن الإحصان إذا ثبت كان معرفًا لحكم الزنا. 

فأما أن يوجد الزنى بصورته فيتوقف انعقاده علة على وجود الإحصان 
فلا يغبت أنه علامة وليس بشرط فلم يصلح علة للوجود ولا للوجوب . 

ولذلك لم يجعل له حكم العلل بحال ولذلك لم يضمن شهود 
الإحصان إذا رجعوا على حال بخلاف ما تقدم في مسألة الشرط الخالص, 
ولهذا قلدا: إن الإحصان يثشبت بشهادة النساء مع الرجال ولم يشترط فيه 
الذكور الخالصة لا لم يغبت به وجوب عقوبة ولا وجودها, فإن قيل: إذا 


الجزاء أو لصحة الإيجاب» وفي الشرط الأول لا يثبت واحد منهما فلا يشترط 
بقاء الملك عند وجوده . 

(لأن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط) . 

قل الأمام شين الأققة د رتعبه الل وتمد القترط ماتممم قوت العلة 
حقيقة بعد وجودها صورة إلى وجوده» كما في تعليق الطلاق بدخول الدار 
والزنا موجب للعقوبة» ولا يمتنع ثبوت الحكم به إلى وجود الإحصان. 

كيف لو وجد الإحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده حكم الرجم» فعرفنا أنه 
غير مضاف إليه وجوبا به ولا وجودا عند وجوده, ولكنه معرف» فبظهوره 


11 ات 


شهد كافران على عبد مسلم أن مولاه أعتقه وقد زنا العبد أو قذف فأنكر 
العبد والمولى ذلك والمولى كافر فإن الشهادة لا تقبل» وقد شهدوا على 
المولى وهو كافر ولم يشهدوا على العبد بشيء على ما قلتم إنه لا ينسب 
إليه وجود ولا وجوب., فهلا قبلت هذه الشهادة؟ 


يعرف أن الزنا حين وجد كان موجبًا للرجم فكان علامة”" 
(أن مولاه أعتقه) أي أن مولاه الكافر أعتقه (فأنكر العبد والمولى ذلك) 
أي الإعتاق» وهذا في الأمة ظاهر. 


وأما في الغلام فعلى قولهما صحيح أيضّاء وفي قول أبي حنيفة ‏ رحمة الله 
عليه يشترط الدعوى من العبد فلا تقبل الشهادة على العتق عنده في العبد'" . 

(فهلا قُبلت هذه الشهادة؟) يعني جرا قبول كرده نه شد اين كواهي دادن 
. كافر بر كافر بهاين كه وي بنده خويش را أزاد كرده است كه اين بنده 
مسلمانست در اثبات رجم وهم جنانكه بكواهي دادن زن عند الاختلاط 
احصان مرد ثابت مي شود در حق رجم با انكه كواهي زن را مدخل نيست در 
فرق 


إثبات حدود 


)١(‏ انظر: أصول السرخسى ؟/8؟7. 

(0) خلافًا للصاحيين. 20 
راجع : الهداية .6٠51:/4‏ 

012 معناها : لماذا لم تقبل شهادة الكافر على الكافر بأنه أعتق عبده المسلم» وفي إثبات . 
ا حي رمموا» واد ارا ورور لبور لأنه لا مدخل 
لشهادة النساء في الحدود. 
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والجواب عنه أن لشهادة النساء مع الرجال خصوصا المشهود به دون 
المشهود عليه وخصوصها أنها لا تصلح لإيجاب عقوبة. 


يعني ينبغي أن يتمكن الإمام من إقامة حد الرجم على هذا العبد بسبب 
ثبوت-العتق بشهادة الكافرين عليه» وإن لم تقبل شهادة الكافر على المسلم في 
جميع الصور» كما يثبت إحصان الرجم بشهادة النساء حتى يتمكن الإمام من 
إقامة حد الرجم بشهادة النساء في حق الإحصان, مع أنه لا تقبل شهادة النساء 
في الحدود في جميع الصور؛ لما إن إقامة الحد غير مضافة إلى الإحصان لا 
وجوبا به ولا وجودًا عنده؛ لأن هذه الشهادة أعني شهادة الكافرين على عتق 
العبد المسلم ليست بشهادة على العبد بل شهادة على مولاه الكافر بزوال ملكه 
حتى ثبت عتقه على مولاه بهذه الشهادة بالإجماع. فيجب أن يثبت أيضا في 
حق الرجم. 

فأجاب عنه بقوله: ( والجواب عنه أن لشهادة النساء) إلى آخره. على 
وجه يقع به الفرق بين شهادة النساء وشهادة الكفار في حق إثبات إحصان 
الرجم (أن لشهادة النساء مع الرجال خصوصا في المشهود به دون المشهود 
عليده) أي أن لشهادة النساء خصوصية في حق المشهود به حتى لا تقبل 
شهادتين في حق الحدود والقصاص وتقبل في غيرهما ولا خصوصية في حق 
المشهود عليه حتى قبلت شهادتهن في حق المسلمين والكفار جميعًاء وإن كان 
في شهادتهن ضرر على المسلم كما في إثبات المال على المسلم وشهادة الكفار 
على العكس» ثم هاهنا المشهود به هو الإحصان, والإحصان لا تعلق له في 
إيجاب الرجم»؛ ولافي الإيجاد عنده) فتقبل شهادة النساء في 


5١٠١5 


وقد بينا أنه لم يتعلق بها وجوب ولا وجود ولكن في هذه الحجة تكثير 
محل لجناية» وفى ذلك ضرر زائد وشهادة هؤلاء حجة لإيجاب الضرر إذا لم 
يكن حدا وعقوبة, ولشهادة الكفار اختصاص فى حق المشهود عليه دون 
المشهود به. 
الإحصان لذلك. 

وأما شهادة الكفار فتقبل على الكافرين في جميع الصور سواء كانت في 
الحدود أوغيرهاء فدخل الخصوص في شهادة الكفار في حق المشهود عليه أي 
تقبل في حق الكفار دون المسلمين» ثم لو قبلنا شهادة الكافر بالإعتاق هاهنا 
في جميع الأحكام لكان شهادة له على المسلم في حق الرجم عليه وذلك لا 
يجوزهء وإن لم يكن الإحصان شرطا للرجم ولكن له مدخل في الرجم من 
حيث العلامة» وفيه ضرر على المسلم ولا يجوز أن يثبت الضرر على المسلم 
بشهادة الكفار يوجه من الوجوه . 

قال الله تعالى : ط( ولّن يجعل الله لْكَافرين على المؤمنين سبيلاً 74" فيه نفي 
لجميع وجوه السبل ؛ لأن سبيلاً نكرة وقعت في موضع النفي . 

وقوله: (ولكن في هذه الحجة) أي في شهادة الإحصان في الموضعين 
(تكفير محل الجناية) أي من حيث الجناية على نعمة الحرية في أحد 
الموضعين» وعلى نعمة إصابة الحلال بطريقة في الموضع الآخرء والجناية تعظم 


(1) اسورة النساف أيه 151, 


اك 


عليه ولا يجوز إيجاب الضرر على المسلم بشهادة الكفار أبدًا. وعلى هذا 
الأصل . 


عند كثرة النعمة . 

ألاترى أن الله تعالى كيف ذكر مضاعفة العقوبة على نساء النبي عليه 
السلام على تقدير إتيانهن بالفاحشة بقوله تعالى : فيا نساء الببِي من يأت 
دكن بقاحشة مين يُضاعف لها الْعدَابَ ضعفينٍ 74" لأن النعم في حقهن دون 
سائر النساء ضوعفت وتكثرت» فضوعفت العقوبة بمقابلتها عند الجناية 
لذلك. 

وإذا ثبت هذا فشهادة النساء تكون حجة على المسلم وإن كان فيها ضرر 
عليه كما في إثبات الدين عليه» وإنما لا تكون حجة فيما تضاف إليه العقوبة 
وجويًا به أو وجودًا عنده» وذلك لا يوجد في هذه الشهادة أصلاً . 

وأما شهادة الكفار ففيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة أصلاً» فلذلك 
ثبت العتق بشهادة الكافرين على الكافر ولا يثبت الإحصان للمسلم 
بالعتق ؛ لأن في ذلك ضرر عليه وإن لم يكن ذلك الضرر واجبًا به أو موجودا 
عنده. 


(وعلى هذا الأصل) أي تفريع المسألة على أصل أن الشرط الذي هو 


.٠ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
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قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن شهادة القابلة على الولادة 
تقبل من غير فراش قائم ولا حبل ظاهر ولا إقرار بالحبل ؛ لأن شهادة القابلة 
حجة في تعيين الولد بلا خلاف ولم يوجد هاهنا إلا التعيين. 


علامة (أن شهادة القابلة على الولادة تقبل من غير فراش قائم) أي في 
المعتدة . 

وبها صرح في «التقويم» فقال: وكذلك قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه. إذا . 
ولدت المعتدة وأنكر الزوج الولادة وشهدت القابلة لم يشبت النسب بشهادتها 
إلا أن يكون الحبل ظاهرا وكان الزوج أقر بالحبل» أو كان التكاح قائمًا حال 
الولادة. 

وعندهما يشبت بالفراش القائم عند العلوق”"» والولادة شرط ظهور 
الولد فهذه الولادة في حق النسب علم محض لنسب قد كان . 
كان الزوج أقربه» فققد وجد علة ثبوت النسب وبالولادة يظهر ولد كان ثابت 
النسب» فلم يمتنع الظهور لمكان ثبوت الولادة بشهادة المرأة» والنسب يشبت 
بعلة قائمة وهي النكاح فلا يصير مضافًا إلى شهادتها. ‏ 

فأما إذا لم يكن إقرار ولا حبل ظاهر ولا نكاح قائم فابتداء الوجود في 
حقها : إقا يقت بخهاةة اللرأة بالولادة4 لأنها قبله من الوجود وتجرد ناطن فى 
حق الله تعالى لا سبيل لنا إلى علمه» فيعتبر بالعدم في حقنا كالخطاب النازل 
من السماء يعتبر عدمًا في حق من لم يبلغه» وحال البلوغ إليه معتبر في حقه 


1/5٠ 84 انظر: الجزء المحقق من الكتاب المذكور ص‎ )١( 


لك 


فأما السب فإنما ثبت بالفراش فيكون انفصاله معرفًا لا يتعلق به 
وجوب السبب ولاوجوده كما في حال قيام الفراش أو ظهور الحبل والإقرار 
به. 

والجواب عنه لأبي حنيفة رحمه الله أن الفراش إذا لم يكن قائمًا ولا حبل 
حكمًا ثابتا فى حق صاحب الشرع. 


فأما فى حقنا فلاء فبقى مضافًا إلى الولادة فشرط لإثباتها كمال الحجة: 


بابتداء الشرع؛ ليكون التكليف بقدر الوسع فكذا هذاء وإذا كان كذلك كان 
هذا حكمًا مضافًا إلى الشهادة عند عدم العلة وهي إقرار الزوج وغيره فلم 
يغبت بشهادة القابلة؛ لأنها ليست بحجة على النسب بحيث يضاف إليها. 
وكذلك الميراث للولد لا يثبت بشهادة القابلة أنه كان حيا . 

وقوله: (فإنما يغبت بالفراش) أي بالفراش السابق الذي كان وقت 
العلوق (لا يتعلق به وجوب النسب)؛ لأن وجوب النسب إما كان بالعلوق 
من مائه . 

وقوله: (حكما ثابتًا) متعلق بقوله: كان ثبوت النسب»» وقوله: (في 
حق صاحب الشرع) وهو الله تعالى لا يحتاج في حقه إلى أن يثبت الحكم بناء 
على الأسباب الظاهرة بخلاف ثبوت الحكم في حقنا؛ لأنا لم تُكلف درك 
الغيوس» فكان مضافًا إلى الأسباب الظاهرة . 


فأما عند قيام الفراش الحبل فقد وجد دليل قيام السبب ظاهر فصلح أن 
تكون الولادة معرفة, وإذا علق بالولادة طلاق أو عتاق وقد شهدت امرأتها 
حال قيام الفراش وقع ما علق به عندهما ؛ لأن ذلك غير مقصود بشهادتها 
وقد تغبت الولادة بشهادتها فيغبت ما كان تبعا له. 


(فيغبت ما كان تبعًا له) أي ما كان تبعًا لوجود الولادة» وهو الجزاء 
المتعلق به من الطلاق والعتاق وثبوت النسب وغيرها. 

اعلم أن هاهنا مسائل لابد من تحريرها حتى يتميز به ما هو المتفق عليه عما 
هو المختلف فيه. إذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت: قد 
ولدتْ وكذبها الزوج لم يقع الطلاق بقولها بخلاف الحيض؛ لأن الولادة مما 
يقف عليه غيرهاء فقول القابلة يقبل في الولد فلا يحكم بوقوع الطلاق مالم 
تشهد القابلة به» والحيض لا يقف عليه غيرها ‏ فلذلك يقبل قولها ‏ فإن شهدت 
القابلة بالولادة ثبت نسب الولد بشهادتهاء ولا يقع الطلاق عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه ما لم يشهد بها رجلان أو رجل وامرأتان. 

وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله يقع الطلاق بشهادة القابلة؛ لأن 
شرط الوقوع ولادتهاء وقد صار محكوما بها بشهادة القابلة بدليل ثبوت نسب 
الولد» ولأن شهادة القابلة في حال قيام الفراش حجة تامة في حق النسب 
وغيره كجريان اللعان وثبوت الحد وأمومية الولد» فكان حجة في حق وقوع 
الطلاق» يعني إذا ولدت امرأته ولدا فقال الزوج : لبس هو مني ولا أدري أنت 
ولدته أم لا؟ فشهدت القابلة. حكم باللعان بينهماء ولو كان الزوج حرا 


اك 
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ولو قال لجاريته: إن كان بها حبل فهو مني» فشهدت القابلة على ولادتها 
صارت أم ولد له. 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: شرط الطلاق إذا كان لا يشبت إلا 
بالشهادة فلابد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كسائر الشروط » وهذا 
لأن شرط الطلاق كنفس الطلاق» وتأثيره أن شهادة المرأة الواححمدة ليست 
بحجة أصلية» وإنمايكتفى بها فيما لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة» 
والثابت بالضرورة لا يعدو موضعهاء والضرورة في نفس الولادة وما هو من 
الأحكام المختصة. والحكم المختص بالولادة أمية الولد للأم واللعان عند نفي 
الولد. 

وأما وقوع الطلاق والعتاق فليس من الحكم المختص بالولادة» بل إنما يقع 
بإيقاعه عند وجود الشرط» ونسب الولد من الأحكام المختصة بالولادة مع أن 
النسب عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يبت بشهادة القابلة» وإغا يتك يعن 
الولد. ٠‏ 

فأما ثبوت النسب فبالفراش القائم» وكون شهادة القابلة حجة في ثبوت 
النسب لا يدل على أنها تكون حجة في وقوع الطلاق» فكان هذا كقوله: إذا 
قال لإحدى امرأتيه : إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك ‏ وهذا في صورة 
الأنكان: 


وأما إذا كان الزوج أقر بأنها حبلى ثم قال لها: إذا ولدت فأنت طالق» 
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ول الاوتل لووك ها أ اا لماه هئف افج رو ع لج وو شأ هعالو ور من ود بلوأبفر جوع الو و 0 


ففالت: قد ولدت. 

فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله يقع الطلاق بمجرد قولهاء وعندهما لا يقع إلا 
أن تشهد القابلة به؛ لأن الشرط ولادتهاء وذلك مما يقف عليه القابلة فلا يقبل 
فيه مجرد قولها كما في الفصل الأول. 

ألا ترى أن نسب الولد لا يثبت إلا بشهادة القابلة» وإن أقر الزوج بالحبل» 
فكذلك في الطلاق . 

وأبوحنيفة رضي الله عنه يقول: إنه علّقَ وقوع الطلاق ببروز موجود في 
باطنها فيقع الطلاق بمجرد خبرها . كما لو قال: إذا حضت فأنت طالق» وهذا 
لأن وجود الحبل بها يثبت بإقرار حبل الزوج» فلما جاءت الآن وهي فارغة 
وتقول: قد ولدت فالظاهر يشهد لها أو يتيقن بولادتها وهذا بخلاف النسب؛ 
لأن مجرد الولادة تثبت بقولهاء وليس من ضرورته تعين هذا الولد؛ لجحواز أن 
تكون ولدت غير هذا من والد ميت ثم تريد حمل نسب هذا الولد عليه» فلهذا 
لا يقبل قولها في تعيين الولد إلا بشهادة القابلة . 

فأما وقوع الطلاق فيتعلق بنفس الولادة أي ولد كان من حي أو ميت» 
وبعد إقرار الزوج بالحبل يُتيقن بالولادة إذا جاءت وهي فارغة . هذا كله من 
باب الطلاق من طلاق «المبسوط)”" . ظ 


.1١9/1١0/5 انظر: المبسوط‎ )١( 
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وكذلك قالا في استهلال الصبي إنه تبع لللولادة. 


(وكذلك قالافي استهلال الصبي''' إنه تبع للولادة) يعني لو شهدت 
القابلة بأن المولود استهل بعد الولادة يشت حياته فى حق الإرث عندهما بطريق 
بوت التبعية للولادة» كما يثبت حياته فى حق الصلاة بالاتفاق . 

وذكر فى باب شهادة النساء من شهادات «المبسوط» . 

وأما الاستهلال فإني لا أقبل فيه شهادة النساء إلا في الصلاة عليه . 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه -. 

وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله تقبل فى ذلك شهادة امرأة واحدة 
حرة مسلمة عدلة؛ لأن استهلال الصبي يكون عند الولادة وتلك حالة لا يطّلع 
عليها الرجال» وفى صوته عند ذلك من الضعف ما لا يسمعه إلا من شهد 
تلك الحالة» وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما 
يطلعواة » وليذا بصن علي وفياةة المطالى: تكذالف يرق 

وأبو حنيفة ‏ رضي الله عنه يقول : الاستهلال صوت مسموع وفي السماع 
الرجال يُشاركون النساء» فإذا كان المشهود به مما يطلع عليه الرجال لا تكون 
شهادة النساء فيه حجة تامة» و إن وقع ذلك في حالة لا يحضرها الرجال 
)١(‏ استهل الصبي أي صاح عند الولادة» والاستهلال: أن يكون من الولد ما يدل على 


حياته من بكاء أو تحريك عضو أوعين . 
راجع : الصحاح 1م مادة : هلل. التعريفات للجرجانى ص 7/8 . 
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فأخذ أبو حنيفة رحمه الله فيه بحقيقة القياس إن الوجود من أحكام 
الشرط ) فلا يغبت إلا بكمال الحجة والولادة لم تغبت بشهادة القابلة مطلقا 


م ا ا ل ع رت 


كالشهادات على جراحات النساء في الحمامات» بخلاف الولادة فهي انفصال 
الولد من الأم» والرجال لا يشاركون النساء في الاطلاع عليهاء وإئما قبلنا 
ذلك في حق الصلاة عليه ؛ لأن ذلك من أمر الدين» وتخبر المرأة الواحدة في 
ذلك حجة تامة في ذلك كشهادتها على رؤية هلال رمضانء بخلاف الميراث 
فإنه من حقوق العباد» فلا يثبت بشهادة النساء في موضع يكون المشهود به مما 
يطلع عليه الرجال'" . 

وقوله: (فأخذ أبو حنيفة رضي الله عنه لقي أن انق النطيانة لستمن 
أي في ثبؤت استهلال الصبي في حق الإرث أخذ (بحقيقة القياس) في أن 
استهلاله لا يغبت في حق الإرث بمجرد شهادة القابلة بل حجة كاملة وهي 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 

وقنولة وان انر جوقى لتقام اشر أ وشرد اكع ووذ كان 
الحكم بالشرط وجودًا (فلا يغبت) الشرط في حق الحكم (إلا بكمال الحجة) 
وهوشهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في وجود الشرط بدخول الدارء 
والولادة) لم تثبت بشهادة القابلة مطلقاء بل تغبت من وجه دون وجه كتعليق 
طلاق المخاطبة وضرتها بحيض المخاطبة» ثم قالت المخاطبة : حضت يثبت 
حيضها في حقّ حكم مخصوص بالمخاطبة وهو طلاقها لا طلاق ضرتها . 


19) انظرة امسو 144/15 


1ت 


فلا يتعدى إلى التوابع كشهادة المرأة على أن هذه الأمة ثيب وقد اشتراها 
رجل على أنها بكر -أنها لا ترد على البائع بل يستحلف البائع وإن كان قبل 
القبض فكذلك. والله أعلم بالصواب. 

© © © 


فكذلك هاهنا أثبتنا حكم الولادة فيما يختص بها دون ما لا يختص بهاء 
فثبوت النسب وجريان اللعان وأمومية الولد ثما يختص بالولادة» فيثبت وقوع 
الطلاق والعتاق» والتوريث مما لا يختص بها فلا يثبت» وهو معنى قوله: 
(فلا يتعدى إلى التوابع) أراد بالتوابع ماذكرنا من وقوع الطلاق والعتاق 
والتوريث . ش 

(لا ترد على البائع وإن كان قبل القبض ) مع أن الرد قبل القبض يشبه 
الامتناع من القبول؛ لأن القبض يشبه العقد ومع ذلك لا يرد بشهادتهاء 
وكذلك لا يرد بعد القبض؛ لأن ذلك يكون نقضا للبيع لا امتناعاء فلمالم 
يتمكن بشهادتها من الامتناع لم يتمكن من نقضه بالطريق الأولى» والله 
أعلم . 
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داب تقسيم العلامة 


أما العلامة فمايكون علمًا على الوجود على ما قلنا. وقد تسمى 
العلامة شرطًا وذلك مشل الإحصان في الزنا علئ ما قلناء فصارت العلامة 
نوعًا واحدا. ا 


وقد قال الشافعى فى مسألة القذف : إن العجز عن إقامة البيئة على زنا 


باب تقسيم العلامة 
(فما يكون علمًا على الوجود) أي يكون هو دلالة الوجود فيما كان 
موجودًا قبله كما في علم الثوب» وعلم العسكر. 
على ما قلدا) أي في بيان الشرط الذي هو علامة"''. (وقد تسمى 
العلامة شرطًا) من حيث إن كل واحد منهما دال على وجود الحكم . 
(فصارت العلامة نوعًا واحدًا) وهو ما كان علمًا على الوجود من غير أن 
يتعلق به وجوب الحكم و لا وجوده عنده'" . 


0غ( راجع : ص .)5١186(‏ 
(؟) راجع : هامش رقم (//ا) من ص (707/5) . 
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المقذوف علامة لجنايته لا شرط بل هو معرف» فيكون سقوط الشهادة سابقا 
عليه؛ لأنه أمر حكمى بخلاف الجلد ؛ لأنه فعل وذلك أن القذف كبيرة 


(بل هو مُعرف) أي العجز معرف لذلك القذف بأنه كبيرة من حين وجد 
لا أن يصير كبيرة عند العجزهء إلا أنه يحتمل أن يكون صادقًاء فلذلك وجب 
التأخير إلى زمان يتمكن فيه من إثباته» فإذا عجز ظهر أنه حين وقع وقع 
كبيرة. 

(فيكون سقوط الشهادة سابقا عليه) أي على العجز؛ (لأنه أمسرٌ 
حكمي )"'؛ أي لأن سقوط الشهادة أمر حكمي أي حكمه شرعي» والحكم 
الشرعى جاز أن يتوقف كالعقد الموقوف على الإجازة» فإذا أجير العقد استند 
الحكم إلى السبب حتى تكون الأكساب الحاصلة قبل الإجازة للمشتري» 
فكذلك سقوط الشهادة أمر شرعي يتوقف على العجز عن إقامة البينة» فإذا 
كان العجر معرقًا ستقوط الشسهادة ساتقًا علق العنجز تسقط الشهنادة بنفسن 
القذف. حتى إذا شهد القاذف في حادثة قبل العجز عن إقامة البينة» ثم ظهر 
العجز لم تقبل شهادته في تلك الحادثة عنده . 


)١‏ فالقذف بنفسه لا يوجب رد الشهادة عند الحنفية كما لا يوجب الحد؛ بل يتوقف على 
العجز عن إقامة السشهود . 
وعند الشافعي وابن ماجشون من المالكية ‏ رحمهما الله القذف نفسه يوجب رد 
الشهادة» ولا يتوقف ذلك على العجز حتى لو شهد القاذف فى حادثة قبل تحقق 
العجز وإقامة الحد عليه تقبل عند الحنفية . ٠‏ ْ 
وعند الشافعي : لا تقبل . 
راجع : تفسيرالقرطبي 21/4/١1‏ كشف الأسرار للبخاري 5/ 77/4. 
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وهتك لعرض المسلم, والأصل في المسلم العفة فصار كبيرة بنفسه بناء على 
هذا الأصل والعجز معرف. 
والجواب عنه: أن الغابت بالكتاب فى جزاء هذه الجملة فعل كله وهو 


أما الجلد عنده ففعل حسي فلا يمكن أن يثبت الجلد بعد العجز مستندا إلى 
زقت القذق 4 بل يكون يعد العجر لآ محالة» فلا ضور وجوذه قبلة: 
(وذلك أن القذف كبيرة) بنفسه لا أنه إشاعة الفاحشة (وهتك) لستر عفة 
(المسلم). 

(والأصل في المسلم العفة) ؛ لوجود ما يمنعه من الفاحشة وهو العققل 
والدين» العمل بالأضكل نجنا ماق يوخو ليق فزت ننه رديه الأعال: 
فكان الدليل موجوذا بكون القذف كبيرة في الحال لرجحان جهة الكذب 
بالأصل الذي ذكرناء فتسقط شهادته بنفس الكبيرة كما في سائر الكبائر. . 

وقوله: (هذه الجملة) أراد بها قوله تعالى : 9 والّذين يمون المحصنات 
ملم ينوا بأربعة هداء 204 ش ش 

وحاصله أن العجز شرط للجلد وسقوط الشهادة» والمتعلّق بالشيء لا 
يسبقه لما أن الثابت بالكتاب الجلد ورد الشهادة» وكل منهما فعل ذكر جزاء 
لفعله. 

ألا ترى أن الكل مفوض إلى الإمام» فكان جزاء» والجلد مرتب على 
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الجلد وإبطال الشهادة. 

ألا ترى إلى قوله عز وجل: «إولا تقبلوا» عطفًا على قوله: 
«( فاجلدوهم 4. وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجعل معرفًا كما لم يجعل 
كذلك في حق الجلد, وأصل ذلك أنا نحتاج في العمل بالتعريف إلى أن 
يغبت أن القذف بنفسه كبيرة وليس كذلك ؛ لأن البينة على ذلك مقبولة 
حسبة في إقامة حد الزنا فكيف يكون كبيرة مع هذا الاحتمال؟ !. 


العجز ورد الشهادة عطف عليه فكان هو مرتبًا على العجز أيضا لا محالة ولما 
كان كذلك كان سقوط الشهادة حكما لرد الشهادة الذي يحصل من فعل الإمام 
لا أن يكون حكمًا للقذف؛ لأنه لو كان حكما للقذف لما صح تفويضه إلى 
الإمام . 

(وإذا كان كذلك لم يصلح) أي العجز لم يصلح أن (يُجعل معرّفاء 
البيدة على ذلك مقبولة) أي على فعل الزنا مقبولة . 

(الحسبة): اسم للاحتساب""', مد حشم داشتن از نزد خحداي تعالى 
بمقابلة فعل» وقيل: الحسبةٌ الأجر. (فى إقامة حد الزنا) وإقامة حد الزئا حق” 
من حقوق الله تعالى خالصة؛» والساعي في إقامته محتسب مقيم حق الله 
تعالى. ْ 

والحفسديت بكذا أجبرا عند الله) والاسم الحسبة بالكسر ‏ وهي الأجرء وا لجمع 

الليت: , 

راجع : الصحاح ٠١١/١‏ مادة : حسب. 
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فأما قوله: إن العفة أصل ؛ فنعم, لكنه لا يصلح علة للاستحقاق, ولو 
صلح لذلك لا قُبلت البيئة أبداء لكن الإطلاق لما كان بشرط الحسبة وذلك 
لايحل إلا بشهود حضور وجب تأخيره إلى ما يتمكن به من إحضار 


2 وقالالإمام شمس الأئمة-رحمه الله وكيف يكون نفس القذف كبيرة 
وقد تتم به الحججة موجبًا للرجم» فإن الشهود على الزنا قذفه في الحقيقة» ثم 
كانت شهادتهم حجة لإيجاب الرجم» فعرفنا أن ما ادعاه الخصم من المعنى 
الذي يجعل به نفس القذف مسقطًا للشهادة ما لا يمكن تحقيقه”"' . 
(لكبه لم يصلح علة للاستحقاق) أي لاستحقاق رد شهادة القاذف ؛ 
لأن الأصل يصلح دافعا مثبًا كاليد الثابتة على العين» فإنها دافعة يد الغير لا 
(ولو صلح لذلك) أي ولو صلح الأصل مثبتًا لاستحقاق رد شهادة 
القاذف (لما قُبلت البيئة) على الزنا (أبدً)» وهذا لأن البينة وإن كانت أقوى 
من الأصل الذي هو العفة» لكان هذا الأصل شبهة في ثبوت الزنا فلا تقبل 
البينة» وحيث قبلت بالإجماع دل أن الأصل لا يصلح موجبًا . 
وقوله: (لكن الإطلاق) متعلق بمحذوف وهو: أن القذف ليس بكبيرة 
بدلالة قوله: "فكيف يكون كبيرة» أي أن القذف في نفسه ليس بكبيرة لكن 
تجويز القذف مقي وبشرط) طلب (الحسبة) أي الأجر والثواب من الله تعالى 
بقذفه ذلك؛ لأن الخبر بقوله: هو زان خبرٌ متميل بين الصدق والكذب» 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ؟7715/7. 
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الشهود., وذلك إلى آخر المجلس, أو إلى ما يراه الإمام ثم لم يؤخر حكم قد 
ظهر لما يحتمل الوجود. 


والإطلاق له إنما يصح إذا اختار الحسبة حتى لو كان ذلك عن ضغينة لا يحل 
له ذلك وإن كان صادقًاء ثم اختيار الحسبة إنما يعلم إذا كان له شهود حضور» 
فوجب تأخير القاذف إلى ما يتمكن به من إقامة الشهود وهو الزمان الذي يرى 
الإمام تقديره. وإذالم يتمكن منه في ذلك الزمان وظهر عجزه فد وجد 
الشرط فيترتب عليه الجزاء لرجحان الكذب على الصدق . 

(ثم لم يُؤخر حكم قد ظهر) أي قد ظهر حكم وهو حد القذف بالجلد 
وزد الشهادة عند وجود شرطه وهو العجز عن إقامة البينة بسبب ما يحتمل 
وجود البينة بعد ذلك . 

فإن قيل : ينبغي أن يؤخر هذا الحكم وهو إقامة حد القذف إلى آخر جزء 
من أجزاء حياته؛ لأن عدم الإتيان بأربعة شهداء شرط إقامة حد القذف» 
والعدم لا يتحقق مالم يمت كما في قوله: إن لم آت البصرة فهو كذا وهو 
معروفف . 

قلنا: الشرط عدم الإتيان بالشهود في الحال إذ لو لم يكن كذلك لخلا 

قوله : (٠‏ فاجلدوهم 74" عن الفائدة؛ ؛ لأنه بعد ما مات لا يكن الجلد ولا رد 
الشهادة» وكان هذا كقوله تعالى : « فَمَن لم جد فُصيَام شهرين 2"74. وقوله : 


. سورة النورء آية: ؟‎ )١( 

فق سورة النساءء آية : : 47 طومًا كان لمُؤْمن أن قعل مؤْما إل حَطَنا ومن قعل مُؤمنا خَطنا 
حير رقب مؤة ودية ملم إلى أله إل أن يصدقُوا إن كان من قوم عدولَكُم وهو مؤمن 
عير قا تمه رح اد ين قزم يكم رجهو ينال لزي مها إى عله وتخرير و 
مؤمنة فَمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين 4 . 
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فإذا أقيم عليه الحد ثم جاء ببيئة يشهدون على الزنا قبلناها وأقمنا على 
المشهود عليه حد الزناء وأبطلدا على القاذف رد الشهادة, وإن كان تقادم 
العهد لم نقم الحد على المشهود عليه وأبطلنا رد الشهادة عن القاذف, 
كذلك ذكره في «المنتقئى). 


«إ فمن م يَجد قَصيَام ثلاثة أيّامٍ4”"» فإن فيهما عدم وجود المال في الحال لا 
العدم المستغرق للعمر» فكذا هنا. 

(فإذا أقيم عليه الحد ثم جاء ببيئة يشهدون بالزنا قبلنا وأقمنا الحد على 
المشهود عليه) وهو المقذوف,. (وأبطلنا عن القاذف رد الشهادة) وقبلنا 
شهادته بعد ذلك؛ لأن سقوط الشهادة ثبت بحسب عجزهء فإذا قدر على 
إقامة الشهود علم أنه لم يكن عاجرا . 

(كذا ذكره في «المنسقى))'" في رواية لا تقبل شهادتة؛ لأن من ردت 
شهادته في حادثة لم تقبل شهادته بعد ذلك أبداء كالفاسق إذا شهد في حادثة 
فردت شهادته لفسقّه» ثم تاب يشهد في تلك الحادثة لم تقبل شهادته بعد ذلك 


010 سورة البقرة» آية: ١97‏ ف( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فا استيسر من الْهدي 
ولا تحلقوا رءوسكم حت بلع اهدي محل فم كان مسككم مَريضا أو به أَذى من رمه قفدية 
من صيام أو صدقةٍ أو نسّك فَإذا أمم فم تمع بالْعمرة إلى الْحج فا استَيْسر من اهدي فمّن 
َم يج فصا َلاثة أيَامٍ في الْحَج وسبعة إذَا رجعكم 4 . 

(0) المنتقى للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيد سنة 
ما 


وراجع قول المروزي في أصول السرخسي 737/5 نقلاً عن المنتقى . 


1ت 


غير فصل التقادم ويتصل بهذه الجملة. 
© © © 


فيها أبدًا فكذلك هاهناء (وإن كان تقاده'" العهد) قيل هو ستة أشهر (لم 
نقم الحد على المشهود عليه, وأبطلنا رد الشهادة عن القاذف)”2 كل ذلك 
للشبهة. فصار هذا بمنزلة من ادعى السرقة على الغير وأقام البينة رجلاً 
وامرأتين يثبت المال ولا يجب الحد. فكذلك هاهنا لا يثبت حد الزنا ولكن 
تقبل شهادة المحدود في القذف . 

وقوله: (غير فصل التقادم) أي لم يذكر في «المنتقى» مسألة التقادم وهي 
قوله: وإن كان تقادم العهد لم ّم الحد على المشهود عليه وذكر غيرها فيه" 
ويتصل بهذه الجملة . 


220 التقادم : من قدم: مضي الزمن الطويل على وجود الشيء. 
انظر: المعجم الوسيط ص 179 . 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري 17/8/54 7. 

6 ويفهم من كلام السرخسي أن التقادم مذكور في المنتقى أيضّاء فإنه قال: «وإن تقادم 
العهد يصير مقبول الشهادة أيضّاء وإن كان لا يقام عليه الحد على المشهود عليه . أورد 
ذلك في المنتقى رواية عن أبي يوسف ومحمد. 0 
راجع : أصول السرخسي ؟/711. 
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باب بياج العقل وما يتصل به من أهلية البشر 


اختلف الناس فى العقل أهو من العلل الموجبة أم لا؟ 
فقالت المعتزلة: إن العقل علة موجبة لما استحسنه محرمة لما استقبحه 
على القطع والبتسات فوق العلل الشرعية؛ فلم يجوزوا أن يغبت بدليل 


باب العقل 

أي يتصل بالجملة التي ذكرناها من أول الكتاب إلى هذا (باب العقل). 
فوجه الاتصال هو أن إثبات مساواة حكم العام بحكم الخاص بدليل الاجتهاد 
وهو محتاج إلى العقل» وكذلك لإثبات قطعية أحكام الظاهر والنص والمفسر 
والمحكم مع تفاوت في القوة والضعف فيما بينهاء ولباب القياس في التفرقة 
إن العلل الطرقيةاو الموثرة وجوه القنانى والاستعسسنييتان »تقرف البييت 
والعلة والشرط والعلامة وأحكامها لم يكن بد من العقل» فكان بابه متصلاً 
بهذا لهذه المناسبة» فكان قوله: «بهذه الجملة» إشارة إلى ما ذكر في أول باب 
معرفة أقسام الأسباب والعلل بقوله: «جملة ما يثبت بالحجج التي سبق 


ذكرها» إلى آخره”"' . 


.)5١ :60( انظر: ص‎ )١( 
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رورس لاا 1 . تقبّحه وجعلوا الخطاب موجهًا بنفس العقل. 
وقالوا: لا عذرلمن عقل صغيراً كان أو كبيرً في الوقف عن الطلب 
وترك الإيمان وقالوا: الصبي العاقل مكلف على الإيمان. 


وقال الإمام اللامشي"" ‏ رحمه الله بعد ما ذكر الأقوال المختلفة في حد 
العقل: والصحيح أنه جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات 
اماه 


(فوق العلل الشرعية)”" ؛ لأن العلل الشرعية أمارات في الحقيقة لا 
و حرق ع نسم عه لكر لحت ود رع ر هال ا ا 
صوم الناسي لأكله؛ وعدم ثبوت حكم البيع في البيع بشرط الخيار بخلاف 
العلة العقلية» فإن تخلف حكمها بعد وجود العلة لا يصح حتى لا يتصور 
تخلف الانكسار بعد وجود الكسر ولا تخلف الانقطاع بعد وجود القطع . 


(ولا عذر في الوقف عن الطلب) أي طلب الحق . 


)١(‏ هو: المحسين بن علي بن أبي القاسم أبو علي عماد الدين اللامشي ‏ قرية من قرى 
فرغانة إمام» ثقة) ورعء آمر بالمعروف ناه عن المذكرء قوال بالحق لا يخاف في الله 
لومة لائمء ؛ سمع الحديث من القاضي أبي عبد الله محمد عيد الرحمن بن 
عبد الرحيمء والقاضي أبي بكر بن الحسين بن منصور النسفي» وسمع منه 
السمعاني؛ توفي بسمرقند يوم الاثنين خامس شهر رمضان سنة 017 ه. 
انظر: الطبقات السنية / ١144‏ الفوائد البهية ص 257 الجواهر المضية 17١/7‏ . 

(1) انظر تعريفات العقل في: التعريفات ص 195» التعريفات الفقهية ص 794. 
عرارض الكعليةوى 04 الجر الحيظ الزوكفىي 2/1 

(6) راجع هذه المسألة في : ه (1) ص (550). ١‏ 
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وقالوا فيمن لم تبلغه الدعوة فلم يعتقد إِهِانا ولا كفرا وغفل عنه أنه من 
أهل الدارء وقالت الأشعرية: أن لا عبرة بالعقل أصلاً دون السمع, وإذا جاء 
السمع فله العبرة لا للعقل. وهو قول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله 
حتى أبطلوا إيمان الصبى. 

وقالت الأشعرية فيمن لم تبلغه الدعوة فغفل عن الاعتقاد حتى هلك : 
إنه معذورء قالوا: ولو اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة إنه معذور أيضًا. 

وهذا الفصل أعنى أن يجعل شركه عذرًا تجاوز عن الحد كما تجارزت 
المعتزلة عن الحد فى الطرف الآخر. 


(أنه من أهل النار) لوجود ما هو الموجب للإيمان وهو العقل'" . 

و(حتى أبطلوا إيمان الصبي) لعدم ورود الشرعء ولا عبرة لعقله لعدم 
تكليف الشرع عليه» فصار إيمانه كإيمان صبى غير عاقل» ( وهذا الفصل أعنى ‏ 
أن يُجعل شركه معذورًا) بسبب أن عقل الصبي العاقل غير معتير» فكان 
شركه كلا شرك . 

(تجاوز عن الحد) أي عن حد طرف عدم اعتبار العقل» (كما تجاوزت 
المعتزلة عن الحد فى الطرف الآخر) وهو طرف اعتبار العقل على وجه كان 
)١(‏ لأن العقل موجب بذاته عند المعتزلة» وعند الأشاعرة غير موجب بذاته» ولامدخل 

للعقل في حسن الأشياء وقبحها دون السمع» وعند أهل السنة والجماعة أن العقل 

غير موجب بذاته لكنه معتبر لإثبات الأهلية وتحسين الأشياء وتقبيحهاء لكن الاعتبار 

للسمع دون العقل . 

راجع أقوالهم وأدلتهم في : كشف الأسرار للبخاري 17/4/14 فما بعدهاء البحر 

المحيط/ 5 »١5‏ فما بعدهاء البرهان 74/١‏ فما بعدهاء المحصول »١١1/١‏ إرشاد 

الفحول ص ل/. 


10ت 


والقول الصحيح في الباب هو قولدا: إن العقل معتبر لإثبات الأهلية 
وهو من أعز النعم خلق متفاوتًا في أصل القسمة وقد مر تفسيره قبل هذا . 
أنه نور في بدن الآدمي مثل الشمس في ملكوت الأرض تضيء به الطريق 
الذي مبدؤه من حيث ينقطع إليه أثر الحواس, ثم هو عاجز بنفسه وإذا 
وضح لنا الطريق كأن الدرك للقلب بفهمه كشمس الملكوت الظاهرة إذا 


الصبي مكلمًا بالإيمان قبل البلوغ كالبلوغ» وكلا طرفي الأمر ذميم» وخير 
الأمور أوساطهاء ودين الله تعالى بين الغلو والتقصير. 

(وهو من أعز النعم)؛ لأن الإنسان به يمتاز من سائر الحيوان وبه يتمكن 
من معرفة الصانع ومن الوقوف على الأحكام التي لم يرد الشرع بها 
بالتنصيص» وبه يتوصل إلى السعادة الأبدية والنعم السرمدية”" . 

(يضيء به الطريق) ‏ الباء في به للسببية لا للتعدية الذي مبدؤه من 
حيث ينقطع إليه أثر الحواس), سان العاقل إذا نظر إلى محسوس أدرك 
بحسه ما هو محسوس» فإذا انقطع أثر حسه عن درك ما غاب عن الحس يبتدأ . 
طريق درك الغائب الذي هوغير ميعدوسن :وركذا إغايناق تهنا لضورة 
1 ش 

وأمافي موجود لا يحس أصلاً إنما يبتدأ طريق العلم من حيث يوجد 
كالعلم مثلاً أنه لا يْحس ويحتاج فيه إلى أن العلم معنى راجع إلى ذات العالم 
أم راجع إلى غير ذاته؟ وكذلك في غيره. 
)١(‏ السرمدي: ما لا أول له ولا آخر. 

راجع: التعريفات للجرجاني ص !19 . 


ا 


بزغت وبدأ شعاعها ووضح الطريق كأن العين مدركة بشهابها. 


وما بالعقل كفاية بحال في كل لحظة؛ ولذلك قلنا في الصبي العاقل ؛ 
لأنه لا يكلف بالإيمان 


(ثم هو عاجز بنفسه) ؛ لأنه آلة العمل وآلة العمل بدون العالم غير 
مفيدة . 

رق بالعقل كفاية بحال) أي بدون إعانة الله تعالى والتأمل والتجنب 

عن الهوى والبدع» فكان العقل معتبرا؛ لأنه لا يتمكن الإنسان من الوصول 
إلى معرفة الصانع إلا به» وهو سبب الأهلية» ولم يكن موجبا للأحكام بذاته: 

(ولذلك 0 العقل غير موجب بذاثة#بل بإيجاتت الله 
تعالى وما به كفاية بحال» قلنا: (إن الصبي لا يكلف بالإيمان)؛ لأن الله 


تعالى لم يكلف الصبي شيئًا من العبادة . 
قال النبي عليه السلام : «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم)''' والإيمان 
رأس العبادات فلم يكن مكلقًا به إلا أنه إذا آمن بالله تعالى وهو عاقل يقع عن 


4 '١ا١مقر خرجه أبو داود في كتاب الحدود باب المجنون يسرق . 20 حلديث‎ )١( 
بلفظ : رفع القلم عن ثلاثة: 5 لس عر رتل م والترمذي في كتاب‎ 
ا ل ل ل و ا ل‎ 

...وعن الصبي حتى يشب»» وابن ن ماجه في كتاب طلاق باب طلاق المعتوه 
ا اا ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
النبي ينه : «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبرء 
وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»» والدارمي في كتاب الحدود باب رفع القلم عن 
ثلاثة 71١/7‏ حديث رقم 71١١‏ بلفظ : «...وعن الصغير حتى يحتلم . 
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حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصف وهي تحت زوج مسلم بين أبوين 
مسلمين لم تجعل مرتدة ولم تبن من زوجها. 


الوجود بحقيقته لم يقع نفلاً في حق شخص ما البتة؛ بل يقع فرضًا يقال: 
صبي مرا هق" أي مدان للحلم» ؛ من رهقه : دنا منه» ومنه: اإذا صلى أحدكم 
إلى سترة فليرهقها'"”" (حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصف ) أي ديئًا من 
الأديان لا الإسلام» ولا الكفر أي ولم تقر به (لم تجعل مرتدة ولم تبن من 

زوجها). 
فإن قلت : التوقف فيما يجب الإيمان به كفر» وترك وصف الإسلام أي 
وترك الإقرار به وإباء الإسلام عند العرض عليه كفر وارتداد من المبالغة للم 
لم يجعل من العاقلة ارتدادًا مع أن ارتداد العاقلة صحيح لما ذكر بعد هدًا 
بقوله: «ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت من 

زوجها». 
قلت: إنما لم يجعل الإقرار بالإسلام من المراهقة هقة العاقلة ارتداذا لبقاء تبعية 


ل ارس ع اس ار ل مل 


)١(‏ رهقه يرهقه مقا أي غشيهء وراهق الغلام فهومراهق إذا قارب الاحتلام ٠.‏ ويقال: 
طلبت فلانًا حتى رهقته رهقا أي حتى دنوت منه . وصبي مراهق: صبي قارب 
ا ا 
راجع : الميطح 1110 -1487» التعريفات للجرجاني ص 717 . 

(5) أي قليدن هنه ولا ييغذ عنه:. 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7877/7 . 

زرف خرجه أبو داود في كتتاب الصلاة باب الدنو من السترة 741/١‏ حديث رقم 948 
بلفظ : «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 
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ولو بلغت كذلك لبانت من زوجها. 


أبويها المسلمين بسبب بقاء وصف الصبيء ثم لما بلغت خرجت عن تبعية 
أبويها لاستبدادها بنفسها بالبلوغ, فحينئذ كان ترك الإقرار بالإسلام» ارتداذا 
منها؛ لكونها مخاطبة بالإيمان وعدم بقاء التبعية . 

بخلاف ما قبل البلوغ فإنها لما لم تكن مخاطبة بنفسها بطريق الاستبداد 
بقيت تبعية أبويهاء فجعلت مسلمة بإسلام أبويها بخلاف ما إذا ضرحت 
بالإقرار بالإسلام أوبالكفر وهي مراهقة عاقلة حيث تخرج عن تبعية أبويها 
بالتصريح بالإقرار بالإسلام عن عقل» أو بالتصريح بالردة عن عقل لضرورة 
الحكم بصحة إيمان الصبي العاقل وصحة ارتداده وحصل من هذا أنه وقع 
الفرق بين التصريح بالردة وبين ترك الإقرار بالإسلام في حق المراهقة العاقلة 
حيث جعل الأول كفرا ولم يُجعل الثاني كفرا؛ لإمكان بقاء تبعية أبويها 
المسلمين لبقاء معنى الصبي فيما لم تُصرح بالإقرار بالكفر لعدم الخطاب . 
بخلاف البالغة حيث يجعل كلاهما كرا لوجود الخطاب في حقها. 

وقال الإمام شمس الأئمة رحمه الله في «الجامع الكبير»: إذا أراد الزوج. 
أن يستوصفها لا ينبغي له أن يقول لها: صفي الإسلام» فإنها تعجز عن ذلك 
وإن كانت تحسنه حياء من زوجهاء ولكن يصف بين يديها ويقول: هذا 
اغعتقادي وظني بك أن تعتقدي هذاء فإن قالت: نعم». كفى ذلك» فكانت 
مسلمة حلالاً له» و إن قالت: لا أعرف شيئًا مما تقول» فلا نكاح بينهما 
حيعذه ولم ببيق في الكتاب قدر ماايتساج أن يضف بين يذيها أن يستوصفها. 
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ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت من 
زوجهاء ذكر ذلك في «الجامع الكبير» فعلم أنه غير مكلف . 

وكذلك يقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل, 
وأنه إذا لم يصف إعانًا وكفرا ولم يعتقده على شيء كان معذوراء وإذا 


قالوا: والأصل فيه حديث سؤال جبريل عليه السلام» وجواب رسول الله 
عليه السلام وذلك وروت عدو 


وقوله: (ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت 
من زوجها) أي على قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمه الله.. 

وأماعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا تكون مرتدة ولا تبين من 
زوجها؛ لأن ارتداد الصبي لا يصح عنده» وذكر ذلك في «الجامع الكبير؛ أي 
في الباب السادس من نكاح «جامع الكبير»”" . 

(وكذلك يقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل) 
أي البالغ الذي لم تبلغه الدعوة إغا لم يكلف بمجرد العقل إذا لم يصادف مدة 
يتمكن فيها من التأمل والاستدلال ومعرفة الخالق» بأن بلغ على شاهق الجبل 
أو في دار الحرب فمات من ساعته من غير أن يصف إهِانًا ولا كفرا كان 
)01( خرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي تله . . ١4١/١.‏ حديث 

رقم ٠ه‏ «...ما الإسلام...ما الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله» . 
(؟) راجعت الباب السادس من الجامع الكبير للشيباني وهو باب النكاح في الفرقة في 


المجبوب وغيره» فلم أقف عليه» والمسألة موجودة فى كشف الأسرار للبخاري 
ا 
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وصف الكفر وعقده أو عقد ولم يصفه لم يكن معذورًاء وكان من أهل النار 
مخلدًا على نحو ما وصفنا في الصبي . 

ومعنى قولنا: إنه لا يكلف بمجرد العقل نريد أنه إذا أعانه الله تعالى 
بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذورًاء وإن لم تبلغه الدعوة على 
نحو ما قال أبو حنيفة رحمه الله في السفيه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة لم 
يمنع منه ماله ؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة والامتحان, فلابد من أن يزداد 


معذوراء وهو كالصبي العاقل إذا لم يقر بالإسلام ولا بالكفر . 

(وأما إذا أعين بالعجربة وأمهل لدرك العواقب) يعني بعد البلوغ فهو 
مكلف بالإيمان لم يعذر في الجهل بالصانع لما أنه رأى أبنية كثيرة من السماء 
والأرض والجحبال والأشجار والنبات» وألهم أن البناء لا يوجد بدون الباني» 
فوجب عليه الاستدلال بها؛ إذ البعرة تدل على البعير» وآثار القدم تدل على 
المسير» فهذا الهيكل العلوي والمركز السفلي أما يدلان على صانع خبير! !! 

لأنه (قد استوفى مدة التجربة والامتحان)؛ لأنه صار بحال يصلح جدا 
على ما ذكرناه في «الوافي)"'' فلم يبق من أثر صباه شىءء فلابد أن يزداد فيه 


)١(‏ راجع: اللوحة رقم 5١7‏ من الكتاب المذكور وعبارته: « لأنه صار بحال يصلح أن 
يكون جداء وذلك لأن أدنى مدة البلوغ في حق الغلام اثننا عشرة سنة يولد له ابن 
لستة أشهر؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ثم يبلغ ابنه باثني عشرة سنة ثم يولد له ابن 
لستة أشهر فيصير جد بعد خمس وعشرين سنة» فلذلك قدر بخمس وعشرين سنة» 
ولو فرضنا مقام الابن؟ البنت تصيرجدة في اثنتين وعشرين سنة؛ لأن أدنى مدة بلوغ 
البنت تسع سنين» لكن هذا الذي ذكر عام في الذكور والإناث» وإذا كان جدا لم يبق - 
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به رشداء وليس على الحد فى هذا الباب دليل قاطع, فمن جعل العقل حجة 
موجبة يمتنع الشرع بخلافه, فليس معه دليل يعتمد عليه سوى أمور ظاهرة 
فنسلمهاله. 


نوع رشد وهو الشرط لدفع المال إليه. قال الله تعالى : « فَإِنْ انستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم 7" . ذكر 

(وليس على الحد في هذا الباب دليلٌ قاطعٌ) أي في حد مدة التجربة 
دليل قاطع حتى يخرج المكلف بها من أن يكون معذور؛ إذ ذلك 
يختلف باختلاف العاقل» فرب عاقل يهتدي إلى التجربة في زمان قليل» 
ورب عاقل لا يهتدي بل يحتاج إلى زمان كثيرء فلذلك لم يكن في تقدير المدة 


لاه 


(سوى أمور ظاهرة نُسلمها له) أي سوى الأمور الظاهرة التي يحكم 
العقل بشبوتها كحسن شكر المنعم وحسن العدل والصدق والإحسان وقبح 
كفران المنعم والظلم والكذب أي في هذه الأشياء نُسلم لمن جعل العقل حجة 
موجبة على وجه يمتنع ورود الشرع بخلافه بأن العقل يوجب أن يكون هذه 
الأشياء على هذه الصفات, لكن لا يكون إيجاب العقل بحكمه في هذه 


- فيه شيء من آثار الصبا والشرط رشد منكر بالنص فيكفي باسم ما ينطلق عليه اسم 
الرشد»). 

21 سورة النساءء آية: 1 

00( اير شد ا واتع رو ام 
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ومن ألغاه من كل وجه فلا دليل له أيضاء وهو قول الشافعي ‏ رحمه الله - 


الأشياء بهذه الصفات حجة لمن جعل العقل حجة موجبة فيما ادعاه من 
الحكمء بأن العقل حجة موجبة في جميع الأشياء ؛ لأن العقل كما يوجب أن 
يكون هذه الأشياء على هذه الصفاتء كذلك الشرع يوجب ذلك أيضاء 
قال الله تعالى : 9 واشكروا نعمت اللّه 274 , 

وقال تعالى : إن الله يَأمْرُ باْعَدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
الْمَحَشَاء وَالمسكْر 2"”4, ويدخل تحت ذكر الفحشاء والمنكر كل ما يستقبحه 
العقل والشرع . 1 شْ 

وكذلك من كان في مغارة فتصدى له طريقان للوصول إلى المقصد؛ 
أحدهما يخاف فيه المهالك والآخر لا يخاف فيه المهالك» فالعقل يحكم 
بالسلوك في هذا الطريق الذي لا يخاف فيه المهالك وكذلك الشرع. قال الله 
تعالى : ط ولا تَلقُوا بأيديكم إلى التَهلكَة 4" . 

فعلم بهذا أنه لا دليل له على أن العقل موجب بذاته حسن ما هو حسن 
وقبح ما قبيح» بل الموجب هو الله تعالى في الحقيقة . 

ألا ترى أن الله تعالى لم يخل زمانًا من الشرع» قال الله تعالى : ا وإن من 
مه لذ خلا فيه تذير4؛ وهذا لأن من المشروعات ما لا يدركه العقل أصلاً . 
(1) سورة انحل آية: 1١4‏ وتمامها فكوا مما كم لله لال يا وَاْكْرُوا تست 

الله إن كنتم إياه تعبدون © . 
(؟) سورة النحلء آية: .9١‏ 
(؟) سورة البقرة» آية: ١98‏ . 
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فإنه قال في قوم لم تبلغهم الدعوة: إذا قتلوا ضمنواء فجعل كفرهم عفوا, 
ومن كان فيهم من جملة من تعذر على ما فسرنا لم يستوجب عصمة بدون 


دار الإسلام. 
وذلك لأنه لا يجد في الشرع أن العقل غير معتبر لأهليته فإنما يلغيه 
بطريق دلالة الاجتهاد. 


مثل المقدرات من أعداد الركعات ومقادير الزكوات والحدود وغير ذلك . 


علم بهذا كله أن العقل لا يصلح أن يكون موجبًا بنفسه., لا لأصل شيء 

(إذا قتلوا ضّمِنوا)"" أي يصيرون مضمونين» (فجعل كفرهم عفوًا)» 
حيث جعلهم كالمسلمين في الضمان. (ومن كان فيهم من جملة من يُعذر) 
أي في الكفار الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام من كان معذورا في ترك الإيمان 
بأن بلغ في الحال ولم يجد مدة الإمهال والتجربة أو كان صبيّاء فإن كلا منهم 
وعنده استوجب ذلك بدون الإحراز بدار الإسلام”'". 

وقوله: (وذلك) إشارة إلى قوله: فلا دليل له أيضاء (فإنما يُلغيه بطريق 
دلالة الاجتهاد) لأنه إذا لم يجد في الشرع دليلاً على مذهبه فلابد له من أن 
)١(‏ وعند الحنفية: فلو قاتلهم من لم تبلغهم الدعوة ‏ قبل الدعوة أثم للنهي ولا غرامة 

لعدم العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار. 

راجع : حاشية رد المحتار على المختار 4/ ١19‏ . 
(؟) انظر؛ كشف الأسرار للبخاري 189/4 195. 
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والمعقول فيتناقض مذهبه., وأن العقل لا ينفك عن الهوى فلا يصلح حجة 
بنفسه بحال. وإنما وجب نسبة الأحكام إلى العلل تيسيراً على العباد من 


يستدل عليه من دليل العقل» نحو أن يقول مثلاً: نفس العقل غير معتبرة في أن 
يكون العبد مكلقًا بالإيمان والشرائع كالصبي العاقل» فإن له أصل العقل ومع 
ذلك لم يخاطب بشيء؛ لأن الشرع لم يرد به. ْ 

(فيتداقض مذهبه)؛ لأنه نفى اعتبار العقل بالعقل فكان نافيا ما أثبته مثبًا 
ما نفاه» (وأن العقل لا ينفك عن الهوى) يعني أن العقل معتبر؛ لأن من ألغاه 
متناقض ولكن مع كونه معتبراً ليس هو بحجة بذاته وليس بمستغن بنفسه . 

(وإنما وجبت نسبة الأحكام إلى العلل) إلى آخره» جواب سؤال مقدر 
وهو أن يقال: لولم يكن العقل حجة موجبة بنفسه للأحكام لما أضيفت 
الأحكام الشرعية الثابتة بالاجتهاد والقياس إلى العقل حيث يقال : هذا الحكم 
ثابت بالقياس والقياس إنما يكون بالعقل» وكذلك في العلل العقلية كثبوت 
الانكسار بالكسر والانقطاع بالقطع» كما تضاف الأحكام الثابتة بالعلل الثابتة 
بالنصوص إلى عللها . ١‏ 

قلنا: إن إيجاب الله تعالى غيب عناء فأقام الأسباب الظاهرة مقام إيجابه 
الغيبى تيسيرا على العباد لا أن تكون الأسباب والعلل موجبة بنفسهاء فكانت 
إضافة إلى الأسباب والعلل الظاهرة باعتبار جعل الله تعالى إياها عللاً لا أن 
تكون هي بنفسها عللاً والعقل آله لمعرفة تلك العلل لا موجب للأحكام . 

(وأن يجعل العقل علة بنفسه) هذا كلام ابتدائي خرج جوابًا لقول 
المزلة بأن النقا علة يرسي ١‏ اسفن يلاغي 
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غير أن تكون عللاً بذواتها وأن يجعل العقل علة بنفسه وهو باطن فيه حرج 
عظيم فلم يجز ذلك واللّه أعلم . 

وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية قلنا إن الكلام فى هذا ينقسم إلى 
قسمين: الأهلية والأمور المعترضة على الأهلية. 


(وهو باطن) أي وال حال أنه شيء باطن» وإما قلنا أنه شىء باطن لأنه لابد 
أن تجعل قضايا العقل متحدة حتى يرتب عليها حكم واحد كما في سائر 
الأسباب الظاهرة فى حق العباد من دلوك الشمس وملك النصاب وشهود 
الشهر في وجوب الصلاة والزكاة والصوم . 
فحينئذ يجب أن تُجعل عقول العقلاء علة موجبة في حق كل مكلف من 
المكلفين وفي حقه عقل غيره أمرٌ باطن فلا يصح إثبات حكم يجب عليه بسبب 
عقل غيره الذي هو باطن في حقه؛ لأن سنة الله تعالى أنه أينما أوجب الأحكام 
إنما أوجب بعلة ظاهرة في حق المكلفين كالآيات الدالة على حدوث العالم في 
وجوب الإيمان. ودلوك الشمس وملك النصاب فى حق وجوب الصلاة 
والزكاة مع أن العقول متفاوتة في نفسها فكيف ثبت حكما واحدا . 
وقوله: (وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية) إشارة إلى قوله: 
«والقول الصحيح في الباب هو قولنا إن العقل معتبرٌ لإثبات الأهلية». والله 
أعلم . ظ 
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باب بياخ الأهلية وما يتصل بها 


الأهلية ضربان : أهلية وجوب وأهلية أداء . 


أما أهلية الوجوب فتنقسم فروعهاء وأصلها واحد, وهو الصلاح 


باب بيان الأهلية وما يتصل بها 

فالأهلية.عبارة عن الصلاحية لوجوب الحكم له وعليه”' بخلاف البهائم 
وسائر الحيوانات» فتنقسم فروعها وهي: الأهلية لوجوب الإيمان والشرائع 
من الصلاة والزكاة وغيرهما من حقوق الله تعالى وكذلك من حقوق العباد 
واه مر جرع وشرع رز ينانا بزبالزر رسيالا ماه يبب 
بالأجزية إلى آخر ما ذكر”” . 

والصبي أهل لبعضها وليس بأهل لبعضها وأهل لبعضها بواسطة الولي . 

(وهو الصلاح للحكم) أي وهو كون الذات صالحًا لإيجاب الحكم له 
)١(‏ انظر: التعريف المذكور للأهلية فى الما ساس الس وات اسيم 


ص 2١958‏ عوارض الأهلية ص و 
(5) انظوة طن( ؟) فما يعدا 
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للحكم, فمن كان أهلاً لحكم الوجوب بوجه كان هو أهلاً للوجوب . 


وعليه”" . 

وقوله: (لحكم الوجوب) من قبيل إضافة العام إلى الخاص» فإن الحكم 
قد يكون حكم الوقوع كما في وقوع الطلاق وقد يكون حكم السقوط كما في 
سقوط القصاص عند العفو عنه» وكذلك حكم الندب والإباحة والكراهة عند 
وجود دليلها فكان الوجوب بعضا منها. 

والمراد من حكم الوجوب صحة توجه المطالبة به. 

فإن قلت: قوله «فمن كان أهلاً لحكم الوجوب بوجه كان هو أهلاً 
للوجوب» مما لا يكاد يصح إذ المراد من قوله: «للوجوب» حكم الوجوب 
فحينئذ كان هذا بمنزلة قول من يقول: من كان أهلاً لحكم البيع بوجه كان أهلاً 
لحكم البيع . 

وقول من يقول: من كان أهلاً لحكم الطلاق بوجه كان أهلاً لحكم الطلاق 
ونحوهماء وهذا ما يأباه استقامة الكلام؛ لأن الوجوب الثاني لا يفيد غير 
الوجوب الأول» فكان الشرط والجزاء شيئًا واحدًا وهذا لا يصح. 

قلت : لا بل هو مستقيم غاية الاستقامة؛ أن الوتحون الا ل عه 
من الوجوه., 

والشاني: مطلق فكان تقديره من كان أهلاً لحكم الوجوب بوجه من 
)١(‏ أو أن أهلية الوجوب هي : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أوعليه . 

راجع : عوارض الأهلية ص ١59‏ . 
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ومن لا فلا. 


الوجوه أي على صلاحية احتمال حكم الوجوب بوجه نادر. 

كان هو أهلاً) كم (الوجوب) مطلقًا أي في الوجوه كلها أي في حق 
الأداء والقضاء. كما إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي في آخر وقت الصلاة على 
وجه يدمكن فيه من الشروع في الصلاة لا غير تجب عليه تلك الصلاة '"' 
لاحتمال امتداد ذلك الوقت على وجه يسع فيه تلك الصلاة أداء» فيجب عليه 
قضاء تلك الصلاة» وإن لم يمتد ذلك الوقت؛ لأنه لما كان أهلاً لحكم وجوب 
الصلاة بوجه من الوجوه قلنا بأهليته له مطلقّاء يعني في حق الأداء والقضاءء 
حتى أنه إذا لم يدرك ذلك المقدار من الوقت لا تجب عليه تلك الصلاة التي لم 
يدرك وقتها أصلاً؛ لأنه لم يكن أهلاً لحكم وجوب تلك الصلاة بوجه من 
الوجوه» فلا تجب عليه تلك الصلاة وهو معنى قوله: (ومن لا فلا). 

فإن قلت: يلزم على ذلك الكلي وهو قوله: «فمن كان أهلاً لحكم 
الوجوب بوجه كان أهلاً للوجوب مطلقًا» الجنين فإنه أهل للوجوب له حتى 
صار أهلاً للإرث والوصية وليس بأهل للوجوب عليه حتى لم يصر أهلاً 
للضمان. 

وكذلك الصبي في حقوق الله تعالى الخالصة حيث لم يصر هو أهلاً 
لوجوب الصلاة والزكاة وغيرهما على ما هو اختيار المصنف ‏ رحمه الله مع 
كونه أهلاً للوجوب لهء وعليه في حقوق العباد. 

قلت: المراد من ذلك الكلي هوأن يكون أهلاً لحكم الوجوب بوجه كان 
أهلاً للوجوب مطلقًا أي في حق ذلك الحكم الذي كان أهلاً لحكم الوجوب 


. 1١4-517 /١ انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
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وأهلية الأداء نوعان: 
كامل يصلح للزوم العهدة؛ وقاصر لا يصلح للزوم العهدة. 
أما أهلية الوجوب فبناء على قيام الذمة وأن الآدمي يولد. 


بوجه كان أهلاً لحكم الوجوب مطلقًا لافي حق حكم آخر» ولأن الجنين لا يرد 
على ذلك الكلي نقضا؛ لأنه قال: «فمن كان أهلاً» وهو لا يتناول الجنين؛ لأن 
الجنين بمنزلة جزء الأم كيدها ورجلهاء وكلمة من للعقلاء . 

وأما الإرث والوصية فليسا بثابتين له في الحال بل على تقدير أن يولد حيا 
فكان ذلك عملا بالتوقف للاحتياط لا لكونه أهلا لهما في الحال. 

وأما الصبي فجوابه مذكور في الكتاب وهو قوله: وكذلك القول في 
حقوق الله تعالى على الإجمالء فإنه متى بطل القول بحكمه بطل القول 
بوجوبه وإن صح سببه ومحله"'' إلى آخره. 

(يصلح للزوم العهدة)'' أي للزوم الضمان. 

(فبناء على قيام الذمة)» والذمة: عبارة عن الصلاحية للإيجاب 
والاستيجاب”'"» أي يجب عليه الواجب ويجب له على غيره . 


.)51170( راجع: ص‎ )١( 

(؟) أهلية الأداء : هي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعا . 

(") الذمة في اللغة: العهد والأمان والكفالة» وقيل معناها: الحق والحرمة. 
وفي الاصطلاح: اختلف العلماء فيه؛ فاعتبرها البعض وصفاء بينما البعض الآخر 
ذانًا . 5 
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وله ذمة صالحة للوجوب بإجماع الفقهاء رحمهم الله بداء على العهد 
للاضي» قال الله تعالى : فإ وإذ أذ بك من ببي آدم من ظهورهم ذريتهم © 


الآية. 


(وله ذمة صالحةٌ للوجوب ) أي للوجوب له وعليه. 
أماله: فإن نفقته وأجرة رضاعه على أبيه» ومن اشترى ماله من وليه 
وأما عليه : فإن ولى الصبى إذا اشترى للصبى شيئًا كما ولد لزمه الثمن» 
وكذلك إذا انتقلب على مال إنسان كالقارورة مثلاً فأتلفها يضم ”) 
(قال الله تعالى : 9 إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم © ) وعامة 
المفسرين على إخراج ذرية آدم من ظهره» وأخذ الميثاق عليهم في عصره . 
قال أبو العالية!'" ‏ رحمه الله جمعهم جميعًا يومئذ فجعلهم أرواحًا ثم 
صورهم ثم استنطقهم وأخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم ‏ ألست 
فمن جعلها وصمًا عرفها بأنها: وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له وعليه. 
ومن جعلها ذانًا عرفها بأنها: نفس لها عهدء فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة 
راجغ: التعريفات ص ١157‏ » معجم لغة الفقهاء ص »7١5‏ عوارض الأهلية 
ص55 160. 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري 798/4. 
49 هو: رقع بن مهران أبو العالية الرّماحي البصريء الفقيه» الثقة . أدرك زمان النبي. 
1 عليه السلام وهو شاب . أسلم في خلافة أبي بكر الصديق» وحفظ القرآن وقرأه على 
أبي» وسمع من عمر وابن مسعود وعلي وعائشة. . . رضي الله عنهم أجمعين. 
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بربكم قَالُوا بكئ شهدنا 4" قال فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين 
السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة مالم تعلموا. اعلموا أنه 
لا إله غيري فلا تشركوا بي شيئًا. قالوا: نشهد أنك إلهنا لا إله غيرك؛ فأقروا 
يومئذ بالطاعة”" . 


تال ابو عناس راي بن كع رمي اشع : فجعلهم سامعين ناطقين 
عقلاء مختارين» فإنه أشهدهم» ولا يصح الإشهاد إلا على الموصوفين بهذه 
الصفات. ولأنه خاطبهم فدل على سماعهم» وأجابوا فدل على كلامهم. 
وقالوا: شهدناء فدل على علمهم وعقلهم» وقال: « أن تقولوا يوم القيامة 4 
أي كراهة أن تقولوا يوم القيامة: « إن كنا عن هذا غَافلينَ 74" فدل على 
اختيارهه” . وليس بمستبعد وضع هذه الأشياء في الذرٌ الصغار من قدرة الله 


قال أبو بكر بن أبي داود: «ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية ثم 
سعيد بن جبير». وله تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري» توفي في شوال سنة 
ثلاث وتسعين من الهجرة . 
انظر: طبقات المفسرين للداودي 174-178/١‏ رقم .17٠١‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 288 تهذيب سير أعلام النبلاء ١47 /١‏ رقم 4757 . 

.١ا/7 سورة الأعراف. آية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري 4/ ١١١6‏ مع اختلاف بسيط في العبارة . 

(*) سورة الأعراف.» آية: ١79/7‏ . 

(؟) انظر: تفسير الدر المنثور .١50-1١51/7‏ 


كر امرك 


حمطن لشاف أو لد امو روا لوا حا 3 ووأ و وتو متها أو أو واج مرفي ا و زه أ فيو الوق قا ع فاه رود ع اد وا 00 


فرق 


تعالى اعتبارا بنمل سليمان”" وهدهد'' وكلام عيسى عليه السلام في المهد 
وشهادة الرضيع ليوسف عليه السلام'“. 

فإن قالوا: ما وجه إلزام الحجة بقوله :« أن تقولُوا يوم القيامة إنَا كنا عن 
هذا غَافلِينَ 4 ونحن لا نذكر هذا الميثاق وإن تفَكّرنا. 

قلنا: الله تعالى أنسانا ذلك ابتلاء؛ لأن الدنيا دار غيب» وعلينا الإيمان 
بالغيب» ولو تذكرنا ذلك زال الابتلاء» وليس ما ينسى تزول به الحجة ويثبت 
واالعنتي قال اشهالن فن اعمالنا: « أحصاه الله ونَسُوه ©*2, وأخبر أنه 
سينيؤنا به وقال : ف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 04 : 


09 إشارة إلى قوله : (« وحشر لسليْمَان جُودهُ من الجن والإنس والطَيْرٍ فهم يوزعون‎ )١( 
حَمَئ إذ وا على واد امل الت تَمَ يا أّهَا التملَ ااخلُوا مساكتكم لا يحطمتكم‎ 
.ا١8-1ا/ سَليمان وجنوده وهم لا يشعرون © النمل» آية:‎ 
4 (؟) إشارة إلى قوله تعالى : 9 وتعفد الطَيرَ فقال ما لي لا أَرَى الْهدهد أم كان من الغائبين‎ 
5 النمل» » آية‎ 
إشارة إلى قوله تعالى 9 وَيكلَم لاس في الْمهَد وَكَهَلا ومن الصالحين 4 آل عمران»‎ )"( 
4 آية: 45» وقوله تعالى إذ أَيْدنّكَ بروح القدس تَكَلَم النّاس في المهد وكهلا‎ 
.١١١ المائدة» آية:‎ 
و تنو ف قال و راقن ل سير كد حامر ان‎ 0 
في تفسير قوله: و وشهد‎ 190١/7 يوسفء آية: 77 وجاء في تفسير الكشاف‎ 
شاهد 4 قيل : كان الشاهد ابن خال لها صبيًا في المهد.‎ 
. سورة المجادلة» آية:‎ )5( 
. 77 سورة ق» أآية:‎ 69 
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وقال تعالى : 8« وكل إنسان أَلْزمناه طائره في عنقه » والذمة العهد. وإنما 


ولأن الله تعالى جدّد هذا العهد وذكّرنا هذا المنسى بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب بعده» فلم يثبت العذر . إلى هذا أشار في «التيسير»”" . 


وذكر في «الكشاف» ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم : إخراجهم من 
أصلابهم نسلاً وإشهادهم على أنفسهم» وقوله: # ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنا 4 من باب التمثيل والتخييل» ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على 
ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها 
مميزة بين الضلالة والهدي» فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم : 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى أنت ربنا”" . 

والشيخ الإمام علم الهدى أبو منصور رحمه الله رجح هذا القول أيضًا 
فى «التأويلات»”7 . 

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 74 أي عمله من الخير والشر” هو 
من قولك: طار له سهم» إذا خرج؛ يعني ألزمناه ما طار له من عمله في 
)١(‏ انظر: اللوحة رقم ١١17‏ من الكتاب المذكور. 
(0) انظر: الكشاف .٠١7/7‏ 
(7) انظرترجيحه في : كشف الأسرار للبخاري 797/54. 
(:) سورة الإسراىء آية: .١‏ 
(5) قال ابن عباس : 9 طائره © عمله وما قدر عليه من خير وشر وهو ملازمه أينما كان. 

وقال مقاتل والكلبي : خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسب به . 

وقيل: عمله ورزقهء وفيه أقوال كثيرة راجعها في : 

تفسير القرطبى »574/٠١‏ وتفسير الكشاف ؟7/ 1704. 
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يراد به نفس ورقبة لها ذمة وعهد حتئ وإن ولي الصبي إذا اشترى للصبي 
كما ولد لزمه الشمن» وقبل الانفصال هو جزء من وجه, فلم يكن له ذمة 


ذمته”" والمراد من العنق الذمة» والمعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة أو الغل 
لا يفك عنه» وهذا وصف ثابت لكل إنسان» وابن اليوم إنسان فيدخل تحت 
حكم النص . 

وقوله: (لها ذمة وعهد) كلاهما واحد؛ لأن الذمة في اللغة: العهد. 
قال الله تعالى : طلا يرقبُوا فيكم إلا ولا ذمّة 4" أي لا يحفظون قرابة ولا 
عهد””» ومنه يقال لأهل الذمة: العاهدون. 

(وقبل الانفصال هو جزء من وجه) حتى إنه يتتقل بانتقال الأم ويقر 
بقرارهاء وكذلك يعتق بعتقها ويدخل في بيعها كسائر أجزائها؛ ولكن لا 
كانت تقفتا ذات ياة على عرضية الاتفتضال اعتبر مضلا فى بعضن 
الأحكام. 

رحتى صلح ليجب له الحق) حيث يصح إعتاقه مقصوداء والوصية له 
جائزة» ويرث هو من أقاربه» وتجب الغرة في حقه» (ولم يجب عليه) حتى 
إن مال الغير لو تلف بثقل أمه لا يجب عليه شيء من ضمانه» ويصان هو عند 
)١(‏ وطائر الإنسان: عمله الذي قلّده. 

راجع : الصحاح 7١8/7‏ مادة: طير. 


(؟) سورة التوبة» آية: /. 
() انظره في : تفسير القرطبي 174/8. 
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وإذا انفصل فظهرت ذمته مطلقة كان أهلاً لذمته للوجوب غير أن 


جناية أمه عن أن يقع الضرر عليه» فكان هذا أثر أن لا تكون ذمته مطلقة . 

(كان أهلاً بذمته للوجوب) أي للوجوب له وعليه؛ (غير أن الوجوب) 
جواب سؤال مقدر بأن يقال: لما كان أهلاً للوجوب مطلقًا كان ينبغي أن يجب 
عليه الإيمان والصلاة والزكاة وغيرها. 

فأجاب عنه بهذا وقال: وهو وإن كان أهلاً للوجوب في حقوق الله تعالى 
إلاأن حقوق الله تعالى لا تجب عليه لعدم حكم الوجوب؛ لأن حكم الوجوب 
في الدنيا تحقيق معنى الابتلاء» وذلك إنا يظهر بالأداء وبتركه؛ إذ بهما يظهر 
المطيع والعاصي فيتحقق الابتلاء المذكور في قوله تعالى : فإ ليبلوكم أيكُم 
أحسن عَمَّلاً4”". وذلك إنما يكون عند تمام العقل الكامل وهو عند البلوغ. 
فلا يكون الصبي أهلاً لحكم وجوب حقوق الله تعالى لذلك . 

(فيجوز أن تبطل لعدم حكمه) وهو الأداء (وغرضه) وهو الابتلاء 
(كما ينعدم الوجوب لعدم محله) كبيع الحر» وإنما قلنا: إن الوجوب يبطل 
٠‏ لعدم حكم الوجوب؛ أن الرعتوقت يدوق سكي شو ما كما اشر قال 
نفسه من غيره أو من نفسه لا يصح لعدم إفادته الحكم . 


درق سورة هودء آية: 4 
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فكذلك يجوز أن ينعدم لعدم حكمه أيضاء فيصير هذا القسم منقسمًا 
بانقسام الأحكام, وقد مر التقسيم قبل هذا في أول الفصل . 

فأما في حقوق العباد فما كان منها غرمًا وعوضًا فالصبي من أهل 
وجوبه؛ لأن حكمه وهو أداء العين يحتمل النيابة؛ لأن المال مقصود لا 
الأداء» فوجب القول بالوجوب عليه متى صح سببه. وما كان صلة لها شبه 


(فيصير هذا القسم) وهو الصلاح للحكم (منقسما بانقسام الأحكام) 
فإن الأحكام في أصل القسمة نوعان: حق الله تعالى» وحق العباد؛ وكل 
واحد منهما على أنواع . 

(وقد مر التقسيم قبل هذا في أول) أي في أول الفصل الذي قال: ثم 
جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها سابقًا على باب القياس شيئان» وهو 
باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط '''» فإنه ذكر فيه جميع تقسيم 
الأحكام من حقوق الله تعالى وحقوق العباد» فلما سد باب وجوب جميع 
حقوق الله تعالى على الصبي بطريق الإشارة بقوله: « غير أن الوجوب غير 
مقصود بنفسه فيجوز أن يبطل لعدم حكمه)» شرع في بيان ترتيب حقوق العباد 
فقال: 

(فأما في حقوق العباد) إلى آخره. (فما كان منها عُرمًا) كوجوب 
فسان المئلف ووعوضا موحوت ثمن المشنقري لآن المالمقضود لا الأداء 


)١(‏ انظر : ص )51١88(‏ فما بعدها. 


17ت 


بالمؤن وهي نفقة الزوجات والقرابات لزمه أيضًا الزوجات فلها شبه 
بالأعواض. 

وأما الأخرى فمؤونة اليسار وكل صلة لها شبه بالأجزية لم يكن الصبي 
من أهله مثل تحمل العقل؛ لأنه لا يخلو عن صفة الجزاء مقابلاً بالكف عن 
الأخذ على يد الظالم ولذلك اختص به رجال العشائر وما كان عقوبة أو 


الذي هو الفعل؛ فإن المراد به رفع الخسران» وما يكون خيرا له أو حصول 
الربح وذلك بالمال يكون وأداء وليه كأدائه في حصول هذا المقصود . 

(فلها شبه بالأعواض) ؛ لآن وجوب نفقة الزوجات باعتبار احتسابها 
للزوج وقد حصل الحبس له» فيجب عليه ما يقابله كثمن المشتري لكنها ليست 
بعوض حقيقي ؛ لأن العوض الحقيقي إنما يكون في الأموال. 

(وأما الأخرى) أي نفقة القرابات (فمؤونة اليسار)''' ؛ لأن نفقة القريب 
إنما تجب إذا كان من عليه النفقة غنيّاء والمقصود إزالة حاجة المنفق عليه لوصول 
كفايته إليه وذلك بالمال يكون» لكن النصاب الذي يجب بسببه نفقة القرابات 
لا يشترط فيه النمو بخلاف نصاب الزكاة» ثم أداء الولي فيه كأدائه» فعرفنا أن 
الوجوب فيه غير خال عن حكمه, فيثبت الوجوب في حق الصبي لذلك . 

(مقابلاً بالكف عن الأخذ على يد الظالم) والصبي لا يتمكن من أخذ يد 
الظالم بالكف عن التعدي. فلذلك لا يتحمل الصبي الدية . 


(1) انظر: الهداية مع شرحها فتح القدير ؟/181. 


5١58 


جزاء لم يجب عليه على ما مر ؛ لأنه لا يصلح لحكمه فبطل القول بلزومه, | 
وكذلك القول في حقوق الله تعالى على الإجمال أن الوجوب لازم متى صح 
بحكمه. ومتى بطل القول بحكمه بطل بوجوبه. 


(لم يجب عليه على ما مر) وهو قوله: وكل صلة لها شبة بالأخروية لم 
يكن الصبي من أهله”" ؛ لأنه إلا يصلح لحكمه) وهو الجزاء؛ لآن الجزاء 
مرتب على كامل العقل لتحقيق الابتلاء في حقه وذلك إنما يكون بالبلوع . 

(وكذلك القول في حقوق الله تعالى على الإجمال) أي على الجملة . 
حكم راست در هر كدام صورتيكه صحت حكم است در حق صبي» سيبا 
وجوب وى نيز ثابت است ودر هر كدام صورت كه صحت حكم در حق وي 


٠‏ 5 2ن . 03 2 « [ه6 
نيست » سبب وجوب وي نيز در حق وى ثابت ني . 


ثم الذي يصح القول بحكمه في حق الصبي صدقة الفطر أي على قول 
أبى حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد”” ‏ رحمهم الله ؛ لأن فيها معنى المؤونة» 
فيثبت الوجوب فى حقه بحكمه وهو الأداء من ماله بواسطة الولى كذلك 


.)5770( انظر: ص‎ )١( 

(؟) معناها: خلاصة القول في حقوق الله تعالى على الصبي هو: إن الاعتبار للحكم» 
متى صح الحكم في حقه فسبب وجوبه ثابت عليه» ومتى لم يصح الحكم في حقه 
فسبب وجوبه غير ابت عليه . 

(") وهو قول زفر كذلك ‏ وهو القياس وقول أبى حنيفة ومحمد هو الاستحسان. 
راجع : الهداية بشرحيها: فتح القدير والعناية ؟/ 180 . 


1ت 


وإن صح سببه القول ومحله لأن الوجوب كما ينعدم مرة لعدم سببه 
ينعدم لعدم محله:, فينعدم أيضًا لعدم حكمه. وقد مر تقسيم هذه الجملة 
أيضّاء فأما الإيمان فلا يجب على الصبي قبل أن يعقل لما قلنا من عدم أهلية 
الأداء. 


العشر والخراج» فإن وجوبهما عليه لصحة حكم الوجوب عليه وهو الأداء 
بالولي الذي قام مقامه في أداء المؤونات» فإن معنى القربة في ذلك غير 
مقصود. بل المال هو المقصود فيه وأداء الولي في ذلك كأدائه» والذي بطل 
القول بحكمه وجوب الإيمان بالله تعالى في حق الصبي الذي لا يعقل لانعدام 
الأهلية لحكم الوجوب وهو الأداء وجوبًا عن عقل واختيار» فلا يكون القول 
بالوجوب هاهنا إلا نظير القول بالوجوب باعتبار السبب بدون المحل كما في 
حق البهائم » وذلك لا يجوز القول به. 

وكذلك العبادات المحضة كلها البدني والمالي في ذلك سواء؛ لأن حكم 
الوجوب وهو معنى الابتلاء لا يثبت في حقه بحال فلا يثبت الوجوب . 

وقوله: (وإن صح سببه) كما في ملك النصاب (ومحله) وهو ذات 
الصبي؛ (لأن الوجوب كما ينعدم مرة لعدم سببه) كماإذا لم يلك 
النصابء ومرة (لعدم محله) كعدم وجوب الإيمان والصلاة والصوم على 
البونائم وإنا وخدت اميابها ىفوك الغالم ولوك الشفس وشهود الشهر 
(فينعدم أيضًا لعدم حكمه) أي فينعدم الوجوب أيضًا لعدم حكم ذلك 
الوجوب في حق الصبي وهو معنى الابتلاء» (وقد مر تقسيم هذه الجملة) 


سين اك 


وكذلك العبادات انالصة المتعلقة بالبدن أو بالمال لا تحب عليه وإن 
وجد سببها ومحلها لعدم الحكم وهو الأداء؛ لأن الأداء» هو المقصود في 
حقوق الله تعالى: وذلك فعل يحصل عن اختيار على سبيل التعظيم تحقيقا 
للابعلاء والصغر ينافيه, وما يتأدى بالنائب لا يصلح طاعة لأنها نيابة جبر 
لا اختيارء فلو وجب مع ذلك لصارالمال مقصودًا وذلك باطل في جدس 
القرب» فلذلك لم يلزمه الزكاة والصلاة والحج والصوم. 


أي في باب معرفة أقسام الأسباب”" . 

(لأنها نيابة جبر لا اختيار) أي لآن النيابة الثابتة في حق الصبي نيابة جبر 
وهي نيابة وليه عنه؛ لأن الصبي لم يجعله وليًا باختياره بل جعله الله تعالى وليًا 
عنه بدون اختيار الصبي فيما صح حكمه إذا عجز الصبي عن الإتيان به كما في 
العشر والخراج على ما ذكرنا. 

ولو جعلنا كذلك في حق الزكاة لصار المال هو المقصود والمال ليس 
بمقصود في العبادات المحضة» بل أداء من وجب عليه الزكاة هو المقصود إما 
بنفسه أو بنائبه باختياره» وفي قوله: «لأنها نيابة جبر لا اختيار» إشارة إلى أن 
العبادات الخالصة المتعلقة بالمال تتأدى بالنائب إذا كانت النيابة عن اختيار» 
: وذلك إنما يكون في حق البالغ لاافي حق الصبي لوجود الفعل عن اختيار منه 
ا 


)١(‏ انظر: ص )1١88(‏ فما بعدها. 
هم لذلك اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الصبي : 


5١61١ 


وما يشوبه معنى المؤونة مثل صدقة الفطر لم يلزمه عند محمد -رحمه 
للها قلئا ولزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله اجتزاء 
بالأهلية القاصرة وذلك بواسطة الولي» ولزمه ما كان مؤونة في الأصل وهو 
العشر والخراج» 


(وما يشوبه معنى المؤونة مغل صدقة الفطر)؛ لأن صدقة الفطر عبادة 

فيها معنى المؤونة . 
وقوله: (لم يلزمه عبد محمد لما قلدا) إشارة إلى قوله: «لأن الأداء هو 

المقصود فى حقوق الله تعالى»» ( ولزمه ما كان مؤونة في الأصل وهو العشر 

والخسراج)؛ لأن العشر مؤونة فيها معنى العبادة والخراج مؤونة فيها معنى 
العقوبة فكانت المؤونة فيهما أصلاًء وإنما كانت المؤونة فيهما أصلاً؛ لأن 
سببهما الأرض النامية وهي تبقى بحماية الإمامء والعشر والخراج يأخذهما 
الإمام ويصرفهما إلى مصارفهماء والمؤونة ما كان سببًا لبقاء الشيء» فكان 

دفع العشر والخراج نصرة للإمام معنى فلذلك كان فيهما معنى المؤونة . 

0 فقال أبو حنيفة ومن معه : لا تجب الزكاة في مال الصبي إلا إذا كان زرعا أو ثمارا . 
وقال الجمهور (الإمام مالك والشافعي» وأحمد»ء وهو قول عمرء وعائشة): تجب 
الزكاة في ماله مطلقًا . ش 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه يعد الوصي عنه سنين ثم يخبره بعد البلوغ إن شاء أدى 
وإن شاء لم يؤد. 
انظر: شرح فتح القدير على الهداية ١157/7‏ » الكافي لابن عبد البر ص 88»؛ 
المجموع 74/0". المغني 4417/7 » كشف الأسرار للبخاري 50١/5‏ . 


5١05 


لما ذكرناء وما كان عقوبة لم يجب أصلاً لعدم حكمه: ولهذا كان الكافر 
أهلاً لأحكام لا يُراد بها وجه الله تعالى؛ لأنه أهل لأدائها فكان أهلاً 


وقوله: (لما ذكرنا) إشارة إلى ما ذكر في باب معرفة أقسام الأسباب 
والعلل بقوله : والمؤونة التي فيها معنى القربة هي العشر''' إلى آخره . 

(وما كان عقوبة لم يجب أصلاً) سواءً كان وجوب العقوبة خالصا لله 
تعالى أو مختلطًا بحقوق العباد؛ لأن الصبي ليس بأهل للجزاء بالعقاب؟ لآن 
ذلك يبتنى على الابتلاء» والابتلاء بالبلوغ . 

وقوله: (ولهذا كان الكافر أهلاً لأحكام لا يُراد بها وجه الله تعالى) 
وهذا إيضاح بقوله: «وما كان عقوبة لم يجب أصلاً لعدم حكمه» يعني أن 
وجوب الشيء على الإنسان دائ رمع صحة حكمه. فأينما صح حكم وجوب 
شيء ما صح القول بوجوب ذلك الشيء عليه وما لا فلاء وعلى ما ذكر قبل 
هذا أيضًا بقؤله: إن الوجوب لازم متى صح القول بحكمه ومتى بطل القول 
بحكمه بطل القول بوجوبه» ثم الأحكام التي لا يراد بها وجه الله تعالى أحكام 
المعاملات مثل : البياعات والأشربة والأنتكحة والإجارات وغيرهاء فكان أهلاً 
للوجوب له وعليه» فإنه يطلب مديونه بدين له عليه ويطالب هو أيضًا بدين 
عليه للغير وكذلك في عكسه . 


.)7١946( انظر: ص‎ )١( 


5167” 


ونا لم يكن أهلاً لغواب الآخرة لم يكن أهلاً لوجوب شيء من الشرائع 
التى هى طاعات الله عز وجل عليه. 


ونا لم يكن أهلاً لشواب الآخرة لم يكن أهلاً لوجوب شيء من 
الشرائع)”©» فكان هذا تقريرا لما ذكر قبل هذا أن الوجوب لازم متى صح 
القول بحكمه» ومتى بطل القول بحكمه بطل القول بوجوبه وإن صح سببه . 

أن الأسباب إا تقع معتبرة إذا أوجبت أحكامهاء فلما لم يكن الكافر 
أهلاً لحكم أداء العبادات لم يصح القول بوجوب أداء العبادات عليه . 


)000 لا خلاف أن الخطاب بالشرائع التي هي للطاعات يتناول الكفار في حكم المؤاخذة في 
الآخرة على معنى أنهم يؤاخذون بترك الاعتقاد؛ لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم 
والأداء» وأنهم ينكرون اللزوم اعتقادا وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد. فإن 
التصديق والإقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شيء من الشرائع» فيعاقب عليه في 
الآخرة كما يعاقب على أصل الكفر . 
فأماافي وجوب الأداء في أحكام الدنياء فمذهب العراقيين من الحنفية أن الخطاب 
يتناول» وأن الأداء واجب عليهم» وهو مذهب الشافعي» وعامة أصحاب الحديث . 
وقال عامة مشايخ ما وراء النهر : إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من 
العبادات» وإليه مال القاضي الإمام أبو زيد والشيخان (السرخسيء والبزدوي) وهو 
اختيار عبد العزيز البخاري . 
وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنياء فإنهم لو أدوها في حال الكفر لا تكون 
معتبرة بالاتفاق» ولو أسلموا لا يجب عليهم قضاء العبادات الفائتة بالإجماع . 
وإغغا تظهر في حق أحكام الآخرة» فإن عند الفريق الأول يعاقب الكفار برك 
العبادات زيادة على عقوية الكفرء كما يعاقبون بترك الاعتقاد» وعند الفريق الثاني لا 
تاوق رك الفاداتك» ْ 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 107/4 407 » وراجع ه (19) ص (1209). 


5١606 


وكان الخطاب بها موضوعًا عنه عندناء ولزمه الإيمان بالله تعالى لما كان 
أهلاً لأدائه ووجوب حكمه. 1 


فإن قيل: أليس أن العبد من أهل مباشرة التصرف الموجب للك المال وإن 
لم يكن أهلاً لملك المال» فكذلك يجوز أن يكون الكافر مخاطبًا بأداء العبادات 
قلنا: صحة ذلك التصرف من المملوك على أن يخلفه المولى في حكمه أو 
و 
على أن يتقرر الحكم له إذا أعتق كالمكاتب . 
فأما هنا فلا يثبت الأداء فى حقه على أن يخلفه غيره فيما هو المبتغى بالأداء 
أو على أن يتقرر له ذلك بعد إيمانه. كذا ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله 


فى أصول «الفقه)7"' . 


وقوله: ولمالم يكن أهلاً لثواب الآخرة. إلى أن قال: ( ولزمه الإيمان بالله 
تعالى لما كان أهلاً لأدائه ووجوب حكمه) افترق الحكم في حق الكافر بين 
وجوب الإيمان وبين وجوب الشرائع ؛ حيث لم تجب الشرائع وهي الصلاة 
والزكاة وغيرهما عليه» ووجب الإيمان عليه لاختلاف حكميهما على ما ذكر 
في الكتاب» وهذا لأنا لو قلنا بوجوب الإيمان على الكافر لا يلزم الفساد الذي . 
لزم فيما قلنا بوجوب العبادات؛ لأنه يكون مؤمئًا عند وجود الإيمان منهء 
والمؤمن أهل لثواب الآخرة» بخلاف أداء الشرائع» فإنه لا يُخاطب به لما ذكر 
في الكتاب من لزوم القول حينئذ بوجوب الإيمان بطريق الاقتضاء وهو رأس 


.17-175/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


51١686 


ولم يجعل مخاطبًا بالشرائع بشرط تقديم الإيمان؛ لأنه رأس أسباب 
أهلية أحكام نعيم الآخرة» فلم يصلح أن يجعل شرطًا مقتضيا. 


العبادات» فلا يصح أن يثبت في ضمن فروع الطاعات من العبادات» ولأن 
فيه فسادًا آخر وهو أن حكم أداء العبادات ثواب الآخرةء والكافر مع كفره 
ليس بأهل لثواب الآخرة فلا يصح القول بوجوب سبب هذا الحكم كما ذكر 
قبل هذا: أن ما لاا يصح القول في حق إنسان بثبوت حكم ما لا يصح القول 
بوجوب سبب مثل هذا الحكم في حقه» فكان وجوب الإيمان على الكافر 
وعدم وجوب شيء من الشرائع عليه نظير تعليق طلاق المرأة بتكاحها . 

ونظير تعليق طلاق الأجنبية بدخول الدار مثلاً حيث يصح الأول لكون 
المرأة محلاً للطلاق عند التكاح لا محالة» كما أن الكافر كان أهلاً لحكم الإيمان 
وهو دخول الجنة عند الإيمان» ولا يصح الثاني لعدم محلية المرأة للطلاق عند 
دخول الدار ظاهر؛ لأن الظاهر من المعدوم استمراره على العدم والمرأة لا 
تصلح محلا للطلاق قبل النكاح . 

(ولم يُجعل مخاطبًا بالشرائع بشرط تقديم الإيمان) هذا جواب إشكال 
وهو أن يقال: لما لم تكن العبادات معتبرة بدون الإيمان لم لم يجعل أداء الإيهان 
ابا تقديراً في حق الكافر ليصح التكليف بالشرائع والعبادات بناء على ثبوت 
الإيمان اقتضاء كما في سائر الأحكام الثابتة بالاقتضاء ؛ (لأنه) أي لأن الإيمان 
(رأس أسباب أهلية أحكام نعيم الآخرة) فلا يكون الأصل تبعًا لفرعه الذي 
هوتبعهء ولذلك لم يكن الأصل لشيء أن يشبت بطريق الاقتضاء لذلك 
الشيء؛ لأن في ثبوت الشيء بطريق الاقتضاء معنى التبعية؛ لأن المنتضى 


56052 
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الذي هو غير مذكور شرط صحة المقتضي المذكور والشرط تبع للمشروط . 

فلذلك لا يصح ثبوت الإيمان بطريق الاقتضاء للعبادات» فكان هذا نظير 
ما إذا قال المولى لعبده: تزوج أربعًا؛ أو قال لعبده الذي حنث في بمينه : كمّر 
يمينك بإعتاق هذا العبد ‏ لا يعتق العبد مع أن تزوج الأربع من النساء وإعتاق 
العبد من نفسه لا يصح بدون الحرية» لما أن الحرية أصل للتزوج بالأربع من 
النساء» والتزوج بها تبع لهاء فلا يصلح أن تكون هي تبعًا للتزويج وكذلك 
في إعتاق العبد من نفسه . 

فإن قلت: لا نسلم أنا لو قلنا بوجوب العبادات على الكافر أن يلزم من 
ضرورته وجوب تقديم الإيمان ثابنًا في حقه بطريق الاقتضاء؛ لأن الإيمان قد 
وجب على الكافر قبل توجه الخطاب عليه بالعبادات بسببه وهو الآيات الدالة 
على حدوث العالم . 

والدليل على أن الكفار مخاطبون بالإيمان قبل الخطاب بالشرائع قوله 
تعبالن: «( وكنتم على شفًا حفرة من الَار فَأنقَذَكم مَنْهًا 274 على ما ذكرنا في 
شرح الخطبة""' »ولما كان كذلك وجب أن يخاطب الكفار بالشرائع لثبوت 
وجوب الإيمان قبله بسببه وعدم ثبوته بطريق الاقتضاء . 


قلت: منلمنا أن الكفار مخاطبون قبل ورود الشرائع بالإيمان أي بالإيمان 


.٠١7" سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
فما بعدها.‎ )١176( (؟) انظر: ص‎ 
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وقد قال بعض مشايخنا ‏ رحمهم الله بوجوب كل الأحكام والعبادات 
على الصبي لقيام الذمة وصحة الأسباب ثم السقوط بعذر الحرج. 


الذي دل عليه حدوث العالم وهو وجود الله تعالى وتوحّده لا الإيمان بأن الله 
تعالى فرض الصلاة والزكاة والصوم وغيرهاء وإعًا وجب الإيمان بهذه الأشياء 
بعد ورود الشرائع . 

فصح قولنا: إنهم لو كانوا مخاطبين بالشرائع يلزم أن يكون الإيمان بالله 

ع ١‏ ص21 3 

تعالى بأن الله تعالى فرض الصلاة والزكاة والصوم وغيرها وأنا قبلتها كلهاء 
ولايصح ذلك؛ لأن الإيمان بقبول هذه الأشياء أصل» فلا يصلح أن يكون 
ثابنًا بطريق الاقتضاءء ولأن تمام قطع معذرة الكفار إنما ينبت عند إرسال 
الرسل» قال الله تعالى : ظ ولو أن أَلكَْاهُم بعَدَاب من قَبْله لقالوا ربا لولا 
َسنت إِلَينَا رسولا سبع آياك 74" . 

وقال تعالى : «[ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4”؟ ووجوب الشرائع 
إِغا يكون بإرسال الرسلء وبالنظر إلى احتجاجهم هذا يلزم أن يكون الكفار 
كأنهم ليسوا بمخاطبين بالإيمان قبل إرسال الرسل . 

(وقد قال بعض مشايخنا) ومنهم القاضي أبو زيد ‏ رحمه الله حيث قال 
في «التقوي» : إن وجوب الحقوق الشرعية كلها بأسباب جعلها الشرع أسبابا 
للوجوب دون الأمر والخطاب كالزكاة بملك النصاب والحج بالبيت والصلوات 


68 سورة الإسراء» آية: .١ 06١‏ 
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بأوقاتها والصوم بشهر رمضان والإيمان بالآيات الدالة على الله تعالى والنكاح 
بالمهر ‏ إلى أن قال وهذه الأسباب قائمة في حق الصبي والبالغ على السواء. 
فلا ينبغي أن يقع الفرق بينهما في حصة الوجوبء فعلمنا أن سقوط ما 
سقط عن الصبي كان بعذر يسقّط بمثله بعد البلوغ تيسيرا علينا لا لأنه ليس 
باهز لي 

وهذا كما قيل: إن النائم يلزمه حقوق الله تعالى ولا يلزمه أداؤها حتى 
يستيقظ ؛ لأنه لا يقدر ولا يعلم بهء فكم من بالغ يلزمه حقوق الله تعالى ثم لا 
يقدر على الأداء فيسقط عنه كابن السبيل تلزمه زكاة أمواله» ثم لو مات قبل 
الوصول إلى ماله تسقط عنه» وذكر أيضا هذا السؤال والجواب بقوله: فإن 
قيل : قال النبي عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم" . 

قلنا: رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب في الذمة؛ إتما يدل على سقوط 
أداء الواجب؛ لأن القلم للحساب والحساب على ترك ما عليه من الأداء لا 
على الوجوب» فإن الواجب متى تأجل لا يؤاخذ العبد به والوجوب قائم . ألا 
ترى أنه قرنه بالنائم» والنائم تلزمه الصلاة في ذمته ولا يلزمه الأداء حتى 
يستيقظ فكذلك الصبي ؛ لأنهم جميعا دخلوا تحت رفع واحد'" . 

وأما الإمام المحقق شمس الأئمة ‏ رحمه الله فقد وافق فخر الإسلام ‏ 
رحمه الله فيما اختاره من القول». فجعل الأقوال هنا على ثلاثة : 
)١(‏ انظر: ص 856 855 الجزء المحقق من الكتاب المذكور. 
(1) انظر: تقويم الأدلة الجزء المحقق ص 817١‏ 417/7 . 
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قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: وقد كنا عليه مدة لكنا تركناه بهذا 
القول الذي اخترناه. 


قوم يدون وجوب حقوق الله تعالى من الصلاة والزكاة وغيرهما من حين 
يُولد باعتبار مجرد الذمة إذا وجد الأسباب ثم يسقطون» فكان فيه مجاوزة 
الحد بالغلو في الإيجاب . 

وقومٌلا يعتبرون الأسباب أصلاً» فكان فيه مجاوزة الحد بالغلو في 
التقصير . 

والقول الصحيح فيه أن نقول بعد وجود السبب والمحل لا يثبت الوجوب 
إلا بوجود الصلاحية لما هو حكم الوجوبء وليس لابن اليوم صلاحية حكم 
الوجوب وهو الأآداء عن اختيار» فلا يشبت مثل هذا الوجوب في حقه وإن 
تحقق السبب وهو في العبادات المحضة والعقوبات . 

وأما حقوق العباد فمنها ما تثبت كما في الأعواض وان ومنها ما لا 
تغبت كالصلة التي لها شبهة الجزاء على ترك حفظ يد الظالم إلى آخره'" . 

(وقد كنا عليه مدة) أي على ما قاله بعض مشايخنا بوجوب كل 
الأحكام والعبادات على الصبي» ( لكنا تركناه بهذا القول الذي اخترناه) 
وهو أن الوجوب لازم متى صح القول بحكمه» ومتى بطل القول بحكمه بطل 
القول بوجوبه وإن صح سببه ومحله على ماذكر قبل هذاء ولانقول بأن 
الوجوب في حق كل الأحكام ثابت على الصبي» ثم سقوط الحكم لدفع 


)١(‏ راجع: أصول السرخسي 7/ 4777 7" بالتصرف. 
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وهذا أسلم الطريقين صورة ومعنى وتقليدا . 


الحرج بعذر الصبا؟ بل لا يثبت الوجوب أصلاً فيما لا يتصور منه حكم ذلك 
الوجوب» حتى إن دلوك الشمس وشهود الشهر لا يثبت بهما وجوب الصلاة 
الذمة والسبب ثم السقوط بعد ذلك بعذر الصبا؛ لأنه لوكان كذلك كان ينبغي 
أن يقال: إذا اتفق الأداء منه للصلاة والصوم مثلاً كان مؤديًا للواجب كصوم 
الشهر فى حق المريض والمسافر والجمعة فى حق المسافرء فإنه إذا أدى كان 
مؤديًا للواجب» وبالاتفاق لا يكون الصبى موّديًا للواجب وإن تصور منه ما 
هو ركن هذه العبادات» فعرفنا أن الوجوب غير ثابت أصلا . ا 

(وهذا أسلم الطريقين) أي ما قلنا أسلم ما قاله بعض مشايخنا. 

(صورة»؛ لآن القول بالوجوب ثم السقوط من غير غرض يحصل به 
تصور بصورة العبث» ولأن وجوب الأداء لم يكن عليه بالاتفاق مع قيام 
الذمة. فيجب أن لا يكون عليه صورة نفس الوجوب . 

(ومعنى)؛ لأن المعنى يقنتضي أن يكون المقصود من الوجوب الأداءء 
والأداء غير تمكن من ابن يوم» فلا فائدة في إثبات الوجوب عليه لما ذكرنا أن 
القول بنفس الوجوب مع عدم حكمه أصلاً لعدم صلاحية المحل لذلك الحكم 
غير مشروع» إذ القول بذلك يؤدي إلى القول بصحة الوجوب على البهائم . 


(وتقليدًا) ؛ لأنه لم يقل أحد من السلف بوجوب الأحكام وعدم وجوب 
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وحجه. 


الأداء أصلاً في حق أحدء ولأن في السلف وهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين من قال: إنه لا يجب على الصبي شيء من الأحكام . 

(وحجة) ؛ أي استدلالا بالمتفق عليه» وهو أنه لو كان الوجوب ثابنًا على 
الصبي ثم يسقط لدفع الحرج عنه كان ينبغي أن يقال: إذا اتفق الأداء منه كان 
مؤديّا للواجب كصوم رمضان في حت المسافر وبالاتفاق أنه لا يكون مؤدي 
للواجب عرفنا أن الوجوب غير ثابت عليه أصلاً لا ذكرناء أو لأنه مرفوع القلم 
بالحديث» قال النبي عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى 
يحتلم». ففي حق مرفوع القلم كيف يصح القول بوجوب الحكم عليه ولا 
يلزم علينا ابن السبيل فإن له صلاحية نفس الوجوب لكونه عاقلا بالا 
لكن لم يخاطب بالأداء تيسيراً عليه: وذلك لا يمنع ثبوت نفس الوجوب 
كالمريض والمسافر في حق صوم رمضان.ء فإنهما لم يخاطبا به مع ثبوت نفس 
الوجوب كابن السبيل . 

وأما ابن اليوم فليس له صلاحية أداء الصلاة أصلاً» فلم يغبت نفس 
الوجوب في حقه أيضاء وعن هذا جاء الفرق الواضح بينهماء وهو أنه لو 
استقرض ابن السبيل من غيره مقدار الواجب من الزكاة وأدّي ‏ يقع عن 
الفرض كما لو صام المسافر. 

وأما الصبي العاقل لو أدى فرض الظهر في وقته يقع نفلاً حتى إنه لو أداه 
في أول الوقت ثم بلغ في آخره تجب عليه إعادته . 
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ولذلك قلدا في الصبي إذا بلغ في بعض شهر رمضان: إنه لا يقضي ما 
وكذلك نقول في الحائض إن الصوم يلزمها لاحتمال الأداء ثم النقل 


وقوله: «قلنا رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب في الذمة». 

قلنا: بل يدل على رفع الوجوب في الذمة في مثل هذه الصورة التي نحن 
بصددهاء وهو أن يشبت نفس وجوب الصلاة على ابن اليوم؛ لأن نفس 
الوجوب إذا لم يوجب حكمها تبطل من حيث توجد؛ لأن المراد من شرعية 
الوجوب شغل الذمة إلى أن يؤدي ذلك إلى وجوب الأداء إما في الحال أو في 
ثاني الحال» وأحد منهما ليس بثابت في حق الصبي بالإجماع فلا تكون فائدة 
حينئذ في ثبوت نفس الوجوب بخلاف النائم والمغمى عليه فلذلك قلنا برفع 
القلم من الأصل » وإلا يتصور بصورة العبث على ما ذكر في الكتاب؛ لأنه لا 
فائدة في ثبوت نفس الوجوب من غير معنى . 

(ولذلك قلنا في الصبي) إلى آخره أي ولأجل ما قلنا: إن الوجوب غير 
ثابت في حق الصبي أصلاً قلنا: إنه لا يقضي ما مضى؛ لأن الوجوب لو كان 
ثابنًا في حقه ثم سقط وجوب الأداء بالعذر لوجب عليه أن يقضي ما مضى» 
كالمجنون إذا لم يستغرق جنونه حياته وكالمريض والمسافر إذا أفطرا . 

(وكذلك نقول في الحائض) يرجع إلى ما ذكر في أول الباب وهو أن من 


(ل 


(1) راجع: ص (570؟). 
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إلى البدل وهو القضاء؛ لأن الحرج لما عدم في ذلك بقي الحكم, فوجوب 
القول بالوجوب . 

وأما الصلاة فقد بطل الأداء لما فيه من الحرج» فبطل الوجوب لعدم 
حكمه مع قيام محل الوجوب وقيام سببه. 


لأن المعني من شرعية وجوب الحكم أداء الحكم لا ذات الوجوبء فلذلك قلنا 
بوجوب الصوم على المرأة إما أداء أو قضاء؛ لأن قضاءه لم يتضمن الحرج 
واحتمال الأداء في حق الحائض ثابت؛ .لأن القياس يقتضي أن لا تُشترط 
الطهارة عن الحيض للصوم كما لا تُشترط الطهارة له عن الجنابة والحدث» 
وهو معنى قوله (أن الصوم يلزم الحائض لاحتمال الأداء) بخلاف الصلاة» 
فإن في قضائها حرجا بيننَاء واشتراط الطهارة لها عن الحيض موافق للقياس 
لاشتراط الطهارة لها عن الجنابة والحدث» فلم يجب عليها قضاء الصلاة. 

أو نقول: إن معنى قوله: «أن الصوم يلزم الحائض لاحتمال الأداء» أي 
لاحتمال الأداء في ثاني الحال من غير حرج؛ إذ ليس من شرط احتمال وجود 
الأصل وجوهده في الحال فى حق صحة الخلافة؛ بل احتمال وجوده في ثاني 
الحال يكفي لأن يكون الخلف خلمًا عنه إذا لم يتضمن وجوب أدائه الحرج . 

ألاترى أن المجنون والمغمى عليه إذا لم يزد الجنون والإغماء على يوم 
وليلة يجب قضاء الصلوات عليهما مع أن أداء الصلاة حال الجنون والإغماء 
منهما غير متصورء ومع ذلك صح القضاء خلمًا عن الأداء في حقهما 
لاحتمال الأداء في ثاني الحال من غير حرج » فكذلك هاهنا الصوم في حق 
الحائض لا لم يتضمن الحرج وجب قضاؤه بخلاف الصلاة. 
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وكذلك قولما في الجدون إذا امتد صار لزوم الأداء يؤدي إلى الحرج؛ . 
فبطل القول بالأداء وبطل القول بالوجوب لعدم الحكم أيضّاء هذا في 
الصلوات والصيام معّاء وإذا لم يمتد في شهر رمضان لزمه أصله لاحتمال 
حكمه؛ وإذا عقل الصبي واحتمل الأداء قلنا بوجوب أصل الإيمان دون أدائه 
حتئ صح الأداء . 


(لعدم حكمه) أي حكم الوجوب وهو الأداء» (هذا في الصلوات 
والصيام معًا) يعني إذا امتد بطل القول بالوجوب أصلاً لعدم حكمه 

(لزمه أصلاً) أي أصل وجوب الصوم . 

(قلدا بوجوب أصل الإيمان دون أدائه) أي دون وجوب أدائه» (حتى 
صح الأداء) أي عن الفرض . 

في هذه المسألة اختلفت عبارات المشايخ » فمن اختيار أستاذ العلماء 

شمس الأئمة الحلواني ‏ رحمة الله عليه . أن الإيمان على الصبي العاقل الذي 

عاك تابر جر سر اجوديقي الام رار يك 
يكون فرضا. ش 

ألا ترى أنه لو آمن في هذه الحالة لم يلزمه تجديد الإقرار بعد بلوغه. 
فعرفنا أن أداء الفرض قد تحقق منه في حالة الصغرء فمن هذا الطريق 
حكم الوجوب في حقه . 

والدليل عليه أنه لو أسلمت امرأته وأبى هو الإسلام بعد ما عرض عليه 
القاضي» فإنه يفرّق بينهماء ولو لم يثئبت حكم الوجوب في حقه لم يفرق 


5١56 


وذلك لما عرفنا أن الوجوب جبر من الله تعالى بأسباب وضعت للأحكام 


بينهما إذا امتنع منه'" . 

وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي_رحمه الله بعد ما قال هذا: 
بالبلوغ» فإن الأداء منه يصحح باعتبار عقله» وصحة الأداء تستدعي كون 
الحكم مشروعا لا تستدعي كونه واجب الأداء ‏ كالنفل» فعرفنا بهذا أن حكم 
الوجوب وهو وجوب الأداء معدوم في حقه . 

وقد بينًا أن الوجوب لا يشبت باعتبار السبب والمحل بدون حكم 
الوجوب. إلا أنه إذا أدى يكون المؤدّى فرضا؛ لأن حكم الوجوب يصير 
موجودا بمقتضى الأداء كان المؤدى فرضا بمنزلة العبد» فإن وجوب الجمعة في 
حقه غير ثابت» حتى إنه وإن أذن له المولى أو حضر الجامع مع المولى كان له أن 
لايؤدي» ولكن إذا كان المؤدى فرضا؛ لأن ماهو حكم الوجوب صار 
موجودا بمقتضى الأداء وإنما لم يكن الوجوب ثاينًا لانعدام ب 

وهذا الذي ذكره شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله يقتضي أن لا يثبت 
في حق الصبي العاقل نفس وجوب الإيمان ولا وجوب أدائه . 

والذي ذكرزه شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقتضي أن يثبت نفس 
)١(‏ وهو اختيار القاضي الإمام الدبوسي وجماعة سواهم أيضا . 


وراجع قول الحلواني مع اختيار القاضي وغيرهم في : أصول الس رحسي 7704/7 
كشف الأسرار للبخاري .1٠١ 5٠4/4‏ 


(1) انظر: أصول السرخسي 1774/1 .14١‏ 
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إذا لم يخل الوجوب عن حكمه وليس في الوجوب تكليف وخطاب. وإثما 
ذلك في الأداء ولا خطاب ولا تكليف على الصبي بمجرد العقل حتى يبلغ؛ 
فثبت أنه غير مخاطب بالإيمان لكن صحة الأداء تبتنى على كون الشيء 
مشروعًا وعلى قدرة الأداء لا على الخطاب والتكليف, كالمسافر يؤدي 
الجمعة من غير خطاب ولا تكليف . 

والإغماء لما لم يُناف حكم وجوب الصوم لم يناف وجوبه وكان منافيا 
لحكم وجوب الصلاة إذا امتد فكان منافيًا لوجوبه. 


وجوب الإيمان ووجوب أدائه في حقه . 

وتوسط المصنف فخر الإسلام رحمه الله حيث قال بنفس وجوب الإيمان 
عليه لا بوجوب أدائه وخير الأمور أوساطها. 

وقوله: (وإذا لم يخل الوجوب عن حكمه) وهو صحة الأداء ونيابته عن 
الفراغن. 

(والإغماء لما لم يناف حكم وجوب الصوم لم يداف وجوبه) فحكم 
وجوب الصوم هو الأداء في امال أو في الثاني بلا حرج» وهو موجود في 
حق الصوم لا في الصلاة» فإنه إذا نوى الصلاة ثم جن أو أغمي عليه ولم 
يوجد منه ما يفسد الصوم صح صومه. 

علم بهذا أن الإغماء غير مناف للصومء وكذلك إن لم يتمكن من الأداء 
في الخال يتمكن منه في الثاني بلا حرج؛ لأن الإغماء لا يستغرق الشهر عادة 
فلا يحرح في قضائه بخلاف الصلوات؛ لأن الإغماء مناف لها في الخال؛ لأن 


17 1 هت 


والنوم لما لم يكن منافيًا لحكم الوجوب إذا انتبه: لم يكن منافيا 
للوجوب أيضًا. 
© © © 


الإغماء ناقض للطهارة فلا تتحقق من المغمى عليه الصلاة» وفي الثاني يلزم 
الحرج لتضاعف صلوات كل يوم . 

(والنوم لما لم يكن منافيًا لحكم الوجوب إذا انتبه) وهو القضاء بلا 
حرج؛ لأنه لم يمتد أكثر من يوم وليلة عادة لم يكن منافيًا للوجوب أيضاء والله 


أعلم . 


-751١3148- 


باب أهلية الأداء 


وأما أهلية الأداء فنوعان: قاصر وكامل . 


أما القاصر فيغبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوغ. وكذلك 


باب أنعلية الإداء 

(أما القاصر فيثبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوغ) أي إذا 
كانت القدرة موجودة مع وصف القصورء فإن من الصبيان من لا قدرة له 
أصلاً لا على وجه الكمال» ولا على وجه القصور كما في الرضيع وكما في 
الصبي الذي لم يعقل شيئًا؛ فإنه لا قدرة لهما أصلاً» وإذا لم تكن القدرة لكل 
واحد منهما أصلاً لا يأتي كلامنا هذا فيه» فلذلك احترز عنه بقوله : «إذا كانت 
قاصرة». 

والدليل عليه ما ذكره شمس الأئمة ‏ رحمه الله بقوله: فالقاصرة باعتبار 
قوة البدن وذلك ما يكون للصبي المميز قبل أن يبلغ'''» ثم المعني من قدرة 
البدن هو التمكن من الأداء بعقل مميز . 


.71٠/1١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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بعد البلوغ فيمن كان معتوها؛ لأنه بمنزلة الصبي, لأنه عاقل لم يعتدل 
عقله, وأصل العقل يعرف بدلالة العيان» وذلك أن يختار المرء ما يصلح له 
بدرك العواقب المستورة فيما يأتيه ويذره. 


(وأصل العقل يُعرف بدلالة العيان) أي الأثرء ( وذلك أن يختار المرء ما 
يصلح له بدرك العواقب المستورة فيما يأتيه ويذره) يعني أن الرجل"' إذا 
عاين غيره أنه يختار ما يصلح له في ثاني الحال بطريق التجربة والامتحان فيما 
هو مستور أمره في الحال بأنه ما يصلح له في ثاني الال أم لا؟ وكذلك يختار 
ترك ما لا يصلح له في ثاني الحال فيما هو مستور أمره في الحال يحكم بأنه 
عاقل» كمن فصد مثلاً لدفع الحرارة أو شرب الدواء لدفع المرض . 

وقد علم دفع الحرارة بالفصد ودفع المرض بشرب ذلك الدواء بالتجربة 
مراراء ولكن اندفاع الحرارة والمرض مستور بأمره حال الفصد وشرب 
الدواء» وكذا إذا ترك شرب الدواء الذي لا يدفع مرضه» وترك الفصد فيما 
لا منفعة فيه بطريق التجربة بحكم من عاينه أنه يباشر مثل هذه الأفعال 
النافعة ويترك ما يضره بأنه عاقل» وكذا من رأى غيره يهيئ في الصيف ما 
كان ينفعه في الشتاء من جمع الحطب ورم ”" ما وهى من الحيطان وسد 


)١(‏ هكذا في النسختين معا» والصحيح: الإنسان. 


)١(‏ رم الشيء رما ومرّمّة: أصلحه وقد فسد بعضه » ويقال: رم المنزل. 


انظر: المعجم الوسيط ص 17/4: رم . 
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فأما الاعتدال قاصر يتفاوت فيه البشر, فإذا ترقئ عن رتبة القصور 
أقيم البلوغ مقام الاعتدال في أحكام الشرع, والأحكام في هذا الباب 


(0) ماع ٠‏ ٍِ الله ا 5 
تلم" السقوف وإصلاح خروق السطوح وتهيئة أسباب المطاعم والملابس الثي 
لايمكن تحصيلها غالبًا فى الشتاء» أو لو أمكن ما يمكن مثل تحصيلها فى 
الصيف يحكم بكمال عقله في أمر المعيشة» وإن احتمل خلاف ذلك بأن يكون 
تحصيل هذه الأشياء أرخص وأيسرحصولاً في الشتاء من الذي في الصيف 
ولكن ذاك أمر نادرٌ» فكان مستورًا حاله حال المباشرة» ولكن لما وقع فعله على 
وفق ما يقع غالبا بطريق التجربة والامتحان عد أنه من جملة العقلاء ومن زمرة 
الحكماء؟؟ . 

وكذلك في أمر الآخرة إذا اشتغل بما ينفعه فى الآخرة واجتنب عما يضره 
فيها عد من العقلاء المهتدين والعباد المتقين. 

(فأما الاعتدال فأمرٌ يتفاوت فيه البشر) على وجه يتعذر الوقوف عليه 
فأقام الشرع اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل مقام كمال العقل حقيقة في بناء 
إلزام الخطاب عليه تيسيرا على العباد» ثم صار صفة الكمال الذي يتوهم 
)١(‏ العُلّمة: الخلل في الحائط وغيره» وقد تَلَمبْهُ أنْلمه تَلْمّاء ويقال في السيف تَلْم وفي 

الإناء ثلم : إذا انكسر من شفته شيء. 1 

راجع : الصحاح ١١8١/5‏ مادة : ثلم. 

راجع هذا المعنى وال معاني الأخرى للحكمة في: التعريفات للج رجاني 

ص ”7؟1-1١١.‏ 
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فأما حقوق الله تعالى فمنه ما هو حسن لا يحتمل غيره ولا عهدة فيه 
بوجه وهو الإيمان بالله تعالى» فوجب القول بصحته من الصبي لما ثبت أهلية 
أدائه ووجد منه بحقيقته؛ لأن الشيء إذا وجد بحقيقته لم ينعدم إلا بحجر 
من الشرع وذلك في الإيمان باطل لما قلنا: إنه حسن لا يحتمل غيره ولا 
عهدة فيه إلا في لزوم أدائه وذلك يحتمل الوضع فوضع عنه. 


وجوده قبل هذه الال ساقط الاعتبار وتوهم النقصان بعدهذا الحد غير معتبر 
ما أن السبب الظاهر لما قام مقام المعنى الباطن للتيسير دار الحكم معه وجودا 


عدا 
وقوله: (فأما حقوق الله تعالى فمنه) ذكر ضمير الحقوق على تأويل 
الدكون. 


(ولا عهدة فيه بوجه) أي لا حرج فيه ولا ضرر. 

(إلا بحجر من الشرع وذلك) أي الحجر (في الإيمان باطل لما قلدا) 
إشارة إلى ما ذكر قبيل هذا أنه حسن لا يحتمل غيره» والحجر من أمارات أن لا 
يكون حسئًا كما في قراءة القتدي القرانَ حتى إذا وجدت القراءة منه تُجعل 
قراءته كلا قراءة؛ لأنه محجور عنها شرعا ولايليق مثل ذلك في الإيمان» 
ولأن الناس عن آخرهم دعوا إلى الإيمان والحجر عن الإيمان كفرء ثم الجر 
بسبب الصغر شرعا لأجل النظر وذلك لا يليق بما يتتمحض منفعة لا يشوبه 
ضررء فكان النظر في الحكم بصحة الأداء منه؛ لأن المطلوب به الفوز 
والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة» (وذلك يحتمل الوضع) أي لزوم أدائه 
يحتمل أن يوضع عنه (فرُضع عنه) أي 0 لزوم أداء الإيمان عن الصبي . 
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فأما الأداء فخال عن العهدة؛ لأن حرمان الإرث يضاف إلى الكفر 
الباقى, وكذلك الفرقة. 


ولأن ما يلزمه بعد الإيمان فمن ثمراته؛ وإنما يتتبعرف صحة الشيء من 


(فأما الأداء فخال عن العهدة) أي فأما مجرد صحة الأداء من غير لزوم 
الأداء فخال عن الضررء ثم لزم على هذا التعليل حرمان الإرث عن أقاربه 
الففان شنبية: فإن حرمان الإرث ضررعليه» وإنما جاء ذلك عن صحة أدائه 
الإيمان. 

فأجاب عنه بقوله: (لأن حرمان الإرث يضاف إلى الكفر الباقي) لا إلى 
صحة أداء الإيمان. يعني إذا مات أبوه الكافر الباقي بعد إسلام ابنه فلا يرث منه 
ابنه المسلم ؛ لأن الإيمان شرع عاصمًا للأملاك لا قاطعاء وإصرار الآخر على 
كفره يصلح قاطعا فأضيف إليه . 

(ولأن ما يلزمه بعد الإيمان) من الضرر الدنيوي مثل حرمان الإرث وقوع 
الفرقة بينه وبين امرأته الكافرة . 

(فمن ثمرات الإيمان) لا الملقصود الأصلي من الإيمان» فإن المقصود 
الأصلي منه السعادة الأبدية وهي حاصلة بإيمانه» فكان المنظور إليه في الباب 
المقضود الأصلي لا الشمرات» ولأن هذا أمر معار ضبمثله» فلا يصلح أن 
يكون شبهة؛ لأنه قد يصير مستحمًا للإرث بسبب إيمانه ولو لم يكن مؤمنا لما 


استحق الإرث؛» فإنه لو مات أقاربه المسلمون إنما يستحق إرثهم إذا كان مؤمنا 


كرو ا 


حكمه الذي وضع له وهو سعادة الآخرة لا من ثمراته إلا أنها تلزمه إذا 
ثبت له حكم, الإيمان تبعًا لغيره ولم يعد عهدة, ومنه ما هو قبيح لا يحتمل 
غيره وهو الجهل بالصانع والكفر به. 

ألا يرى أنه لا يرد علمه بوالديه فكيف يرد علمه بالله تعالى؟ 


وإذا كان كافر لا يستحق. وكذلك يقرر ملك نكاحه إذا كانت زوجته أسلمت 
0 ! 

(إذا ثبت له حكم الإيمان تبعًا لغيره) أطلق لفظ التبعية بقوله لغيره؛ لأن 
التبعية للغير على أنواع» فأقواها تبعية الأبوين أو أحدهماء ثم الدار يعني إذا 
لم يكن معه أحد أبويه يكون مسلمًا تبعًا لدار الإسلام» ثم بعد الدار يعتبر اليد 

أضه 85 0 ٠ ٠.‏ 5 و 

حتى لو وقع من الغنيمة صبي في سهم رجل في دار الحرب فمات يصلى عليه 
ويجعل مسلمًا تبعًا لصاحب اليد» وتمام هذا مذكور في فصل التكفين من باب 
الجنائز من ١‏ النهاية)7" . 

(ولم يُعد عٌهدة) أي لم يجعل ذلك الضرر الدنيوي ضرر فعل الإيمان؛ 
لأنه لم يوجد منه فعل يصلح للعهدة ومع ذلك ثبت الإيمان في حقه بالإجماع 
ولم يبال بما لزمه بعد الأداء من حرمان الإرث وغيره. 

(ألا ترى أنه لا يُرد علمه بوالديه) ومعنى عدم رد علمه بوالديه أن 
الرجل إذا أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه 


)١(‏ انظر: اللوحة رقم ؟/ من الكتاب المذكور الموجود أصله برقم 71١1‏ بجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة. 
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وكذلك الجهل بغير الله تعالى لا يعد منه علمًا فكيف الجهل بالله 
تعالى؟ وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجعل ردته عفو ؛ بل كان صحيحًا في 
أحكام الآخرة وما يلزمه من أحكام الدنيا بالردة» فإنما يلزمه حكمًا لصحته 
لا قصدا إليه, فلم يصلح العفو عن مثله كما إذا ثبت تبك شنان 0 


الغلام ثبت نسبه منه وشرط تصديقه لأنه في يد نفسه ؛ إذ المسألة في غلام يعبر 
عن نفسه . كذا في إقرار «الهداية»"'' أراد بالذي يعبر عن نفسه الصبي العاقل . 

علم بهذا أن علم الصبي العاقل بوالديه وتصديقه لهما معتبر في الشرع 
حتى يرتب عليه حكم شرعي وهو ثبوت نسبه منهما عند تصديقه بهماء فلما 
لم يُرد علمه بوالديه لم يُرد علمه بالله تعالى أيضّاء ولما كان علمه بالله تعالى 
علمًا كان جهله به أيضًا جهلاً وهو الردة فكانت منه متحققة» وهذا الذي ذكره 


قول أبي حنيفة ومحمد"رحمهما الله .. 


.707 /8 انظر: الهداية كتاب الإقرار فصل بيان الإقرار بالننب‎ )١( 

زفق إن ردة الصبي العاقل صحيحة عند أبي حنيفة ومحمد ريما لد في أحكام الدنيا 
والآخرة استحسانًا حتى لو كان أبواه مسلمين فارتد عن الإسلام بنفسه ‏ والعياذ بالله 
مدعل ذلك عاد جلو نمضا مولح مو امراك ادليه رودي عو لوراك ين 
المسلمين. . 
وعند أبي يوسف والشافعي ‏ رحمهما الله لاايحكم بصحتها في أحكام الدنيا وهو 
القياس » فأما في أحكام الآخرة فهي صحيحة . 
وعند الإمام أحمد ارتداد الصبي لا يقبل حتى يبلغ ) ؛ فإذا ثبت علئ ردته يستتاب ثلانًا 
فإن تاب وإلا قتل . 
وعند الإمام مالك : يجبر عليه بالسيف, وفي رواية لآ يجبر. 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 2517/5 الكافي لابن عبد البر ص 085؛ المغني 
لابن قدامة .97/٠١‏ 
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ومن ذلك ماهو بين هذين القسمين, فقلئا فيه بصحة الأداء من غير 


وقال أبو يوسف رحمه الله لا يحكم بصحة الردة في أحكام الدنيا من 
الصبي؛ لأن ذلك يتمحض ضررا لا يشوبه منفعة» 50050 
لأنه يتمحض منفعه» ولكن أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: كما يوجد 
منه حقيقة الإسلام من الوجه الذي قلنا يوجد منه حقيقة الردة؛ لأنه كما 
يتحقق منه العلم بسائر الأشياء يتحقق منه الجهل بها والردة جهل بالله تعالى» 
فعرفنا أنه توجد حقيقتها منه» ثم لا يمتنع ثبوتها بعد الوجود حقيقة للحجر 
حرطا فالباام سسيه ور عن الزد سيرع المي توم ذللك نطق ننه 
الردة» فكذا تتحقق من الصبي العاقل . 

(ومن ذلك ما هو بين هنين القسمين) أي ومن المذكور الذي هو 
حقوق الله تعالى حقوق له بين كونه حسن لعينه وبين كونه قبِيحًا لعينه» أي 
ليس بحسن لعينه وليس بقبيح لعينه» وهوعامة العبادات كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج فإنها تحتمل النسخ والتبديل . 

ألا ترى أنه ورد النهي في بعض الأوقات والأحوال في الحديث : اثلاث 
أوقات نهانا رسول الله عليه السلام أن نُصلي فيها» وقال عليه السلام: «ألا 
لا تصوموا في هذه الأيام»”''» وما كان حسنًا لعينه لا يرد فيه النسخ والتبديل 


.7417 راجع : أصول السرخسي ؟/‎ )١( 
(؟) خرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 017/7 عن أبي هريرة "أن رسول الله بعث‎ 
عبد الله بن حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب‎ 


لك 


عهدة حتئ قلدا بسقوط الوجوب في الكل ؛ لأن اللزوم لا يخلو عن 
العهدة. 

وقد شرعت بدون ذلك الوصف وقلدا بصحتها تطوعا بلا لزوم مضي 
ولا وجوب قضاء؛ لأنها قد شرعت كذلك. 

ألايرى أن البالغ إذا شرع فيها على ظن أنها عليه وليست عليه أن 
الازرة يبعال عي 


والنهي في وقت من الأوقات . 

(حتى قلنا بسقوط الوجوب) أي قلنا بعدم ثبوت نفس الوجوب من 
الأصل على ما عليه اختيار المصنف ‏ رحمه الله (لأن اللزوم لا يخلو عن 
العهدة) ؛ أي لأن القول بلزوم هذه الأشياء في حق الصبي لا يخلو من إثبات 
الضرر في حقه وهو منجئ عن الضرر الدنيوي شرع . 

ألاترى أنه لا يجب عليه الحدود والقصاص عند مباشرة أسبابهاء فكذلك 

يثبت لزوم العبادات في حقه . 

(وقد شرعت) أي صحة أداء هذه العبادات (بدون ذلك الوصف) أي 
بدون وصف لزوم العهدة في حق الصبي» (بلا لزوم مُضي) أي بلا لزوم 
إمضاء ما شرع فيه من الصلاة والصوم بخلاف البالغ؛ (لأنها قد شرعت 
كذلك )أي بلا لزوم مضي ولا وجوب قضاء أي في الجملة . 
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وكذلك إذا شرع في الإحرام على هذا الوجه ثم أحصر فلا قضاء عليه, 
فقلدا في الصبي إذا أحرم: صح منه بلا عهدة حتى إذا ارتكب محظورً لم 
يلزمه. 

وقلنا في الصبي إذا ارتد : أن لا يقتل وإن صحت ردته عند أبي حنيفة 
ومحمد _رحمهما الله لأن القتل يجب بانحاربة لا بعين الردة ولم يوجد 
فأشبه ردة المرأة. 


فأما ما كان من غير حقوق الله تعالى فثلاثة أقسام أيضًا : 


(وكذلك إذا شرع في الإحرام على هذا الوجه ثم أحصر) أي البالغ إذا 
شرع في إحرام الحج ظانًا أن عليه احج ولم يكن عليه ثم أحصرء فلا قضاء 
عليه . 

علم بهذا أن هذه العبادات قد توجد في حق البالغ أيضًا بلااوصف لزوم 
المضي والقضاء في صورة من الصور» فيجب أن يثبت في حق الصبي أيضا بلا 
وصف لزوم المضي والقضاء في جميع الصور. وإنما قيد بالاحصار؛ لأن 
الخروج من إحرام الحج بعد الشروع فيه لا يجوز إلا بالإحصار أو بالأداء . 

(وقلها فى الصبى إذا ارتد أنه لا يُقعل ) . 

وذكر في «المبسوط» وإذا حكم بصحة ردته بانت منه امرأته لكنه لا يقتل 
استحسانًا؛ لأن القتل عقوبة وهو ليس من أهل العقوبة في الدنيا بمباشرة سببه 
كسائر العقوبات» ولكنه لو قتله إنسان لا يغرم شيئًا ؛ لأن من ضرورة صحة 
ردته إهدار دمه» وليس من ضرورته استحقاق قتله كالمرأة إذا ارتدت لا تقتل 
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ما هو نفع محضء وما هو ضرر محض. وما هو دائر بينهما. 

أما النفع الحض فيصح منه مباشرته؛ لأن الأهلية القاصرة والقدرة 
القاصرة كافية لجواز الأداء. 

ألا يرى أن مباشرة النوافل منه صحت لا قلنا وفي ذلك جاءت السنة 
المعروفة. قال النبي عَبْهُ : دمروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا 
واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا». 


ولو قتلها قاتل لا يلزمه شيء"" . 

وقوله: لما قلنا) إشارة إلى قوله : «وقلنا بصحتها تطوعا ‏ إلى قوله ‏ 
لأنها قد شرعت كذلك». 

(وفي ذلك جاءت السنة) أي في صحة النوافل منه» وإنما هذا ضرب 
تأديب ليتخلق بأخلاق الرجال الصا حين . 

وقال الشاعر: 

أدب بنيك إذا ما استوجبوا أدبا فالضرب أنفع أحيانًا من الضرب”" 
أي العسل : » وقال أيضا : 

إن الْتَفَون إذا قرمتته] اعتدلت. "ول دين ]ذا فوهبها22© 
(9) اتظوة الوط 1/1 

(0) لم أقف على قائله. 


سا عر 


والضرب_ بالتحريك العسل الأبيض الغليظ » يذكر ويؤنث. 
راجع: الصحاح ١19-1١‏ مادة : ضرب . 
(7) لم أقف على قائله . 
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وما هذا ضرب تأديب وتعزير لا عقوبة؛ فكذلك ما هو نفع محض من 
التصرفات مثل قبول الهبة وقبول الصدقة؛ وذلك مثل قبول بدل الخلع من 
العبد امحجور بغير إذن المولى فإنه يصح.. 

وكذلك إذا آجر الصبي المحجور نفسه ومضى على العمل وجب الأجر 
للحر استحساناء ووجب للعبد بشرط السلامة ولا يشترط السلامة في 
الصبي الحر. 


وقوله:(وإنما هذا ضرب تأديب وتعزير لا عقوية) جواب لا يرد شبه 
على قوله عليه السلام:«مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا واضربوهم 
عليها [1ا بلغو ففرا باذكر في الاب اللي قبل هذا بقوله : وما كان عقوبة 

درت حي ا 

وجي العف التزظ التسلامة )حت لرطلك العيهالحجوز فى ذلك 
العمل تجب القيمة على المستأجر. ولا يجب الأجر. 

(ولا تشترط السلامة في الصبي الحر) فإنه إذا هلك في العمل يجب 
الأجر أيض”"؛ لأنه هو النفع المحض بخلاف هلاك العبد في العمل» فإنه لا. 
)١(‏ خرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ١17/9 /١‏ حديث رقم 

6 بلفظ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم 

أبناء عشر سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع». والترمذي في أبواب الصلاة باب متى 

يؤمر الصبي بالصلاة ١697/57‏ حديث رقم 1٠1‏ بلفظ : «علموا الصبي الصلاة ابن 

0 


إفرة رانك على قدرها كارو جا لير لذ اخرلا يلك ايتاذ افلم يكن لام َ_ 
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وكذلك العبد إذا قاتل بغير إذن المولى والصبي بغير إذن الولي 
استوجب الرضخ استحساناء ويحتمل أن يكون هذا قول محمد رحمه الله 
فإنه لم يذكر إلا في السير الكبير, ووجب القول بصحة عبارة الصبي في 
بيع مال غيره وطلاق غيره أوعتاق غيره إذا كان وكيلاً؛ لأن الآدمي يكرم 
لصحة العبارة وعِلّم بيان؛ قال الله تعالى : 9 عَلَمَه البيان». فكان القول 
بصحته من أعظم المنافع الخالصة, وفي ذلك يوصل إلى درك المضار والمنافع 


يجب الأجر ؛ لأن العبد مال ويصير المستأجر غاصبًا باستعمال العبد المحجورء 


(فإنه لم يذكر إلا في «السير الكبير)) ومالم يصرح فيه بقول غيره 
فعامة إطلاقه مخصوصة بقوله» وهاهنا أيضا يحتمل أن يكون هذا قوله بناء 
على أن أمانه صحيح عنده”" . 

(فإن الآدمي مكرّم بصحة العبارة وعلم البيان) لما أن الإنسان إنما باءن 
سائر الحيوان بالبيان ومن الله تعالى على الإنسان به. وقال تعالى : 9 خلق 
الإنسان (7) علّمه البيان 74" » فعرفنا أن معرفة البيان وصحة العبارة (مسن 
5 إيجاب الأجر» وأما العبد فلأنه غاصب له حين استعمله بغير إذن مولاه ولا أجر . 


المولى ووجوب الضمان أنفع له من لزوم الأجر. 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 47١/4‏ . 


010 انظر: السير الكبير 501/1١‏ فقرة رقم .70٠‏ 


(؟) سورة الرحمن, آية: 57 . 
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واهتداء فى التجارة بالتجربة, قال الله تعالى : 9 وَابتَلُوا الْيتَامئ » . 

وأما ما كان ضررًا محضًا فليس بمشروع في حقه فبطلت مباشرته وذلك 
مثل الطلاق والعتاق والهبة والقرض والصدقة, ولم يملك ذلك عليه غيره ما 
خلا القرض. فإنه ملك القاضى عليه لأن صيانة الحقوق لما كانت بولاية 
القضاء انقلب القرض بحال القضاء نفعًا محضًا لا يشوبه مضرة؛ لأن العين 


له فإن ذلك محض منفعة له؛ لأنه يصير به مهتديًا إلى التصرفات الشرعية 
عارفًا بمواضع الغبن”" والخسران ليتحرز منه عند حاجته إليه؛ وقد أبثتاز الله 
تعالى إلى ذلك بقوله : 8 وَابعَلُوا الْيتَامئ 04" ولا تلزمه العهدة بهذا التصرف إذا 
لم يكن مأذونًا؛ لأن في إلزام العهدة معنى الضرر وبالآهلية القاصرة إنما يثبت 


فإن قيل: أليس أنه لا يصح منه أداء الشهادة وفي تصحيح عبارته في أداء 
الشهادة محض المنفعة فى حقه؟ 


قلنا: صحة أداء الشهادة تبتنى على الأهلية للشهادة وذلك تبتنى على 
الأهلية الكاملة؛ لأنها إثبات الولاية على الغير في الإلزام بغير رضاه وبدون 
الأهلية الكاملة لا تثبت هذه الولاية. 

(فبطلت مباشرته وذلك مثل الطلاق والعتاق)» وليس معنى هذا أن 
امرأة الصبي لا تكون محلاً للطلاق بل هي محل للطلاق وعبده محل للعتاق» 
)١(‏ الغبن: هو الخديعة في البيع والشراء» والفاحش منه ما يقوم به مقوم» وَالنسس غنةها 

لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل : مالا يتغابن الناس فيه . 

راجع : التعريفات الفقهية للبركتى ص /751. 


5 سورة النساء» آية:‎ (١ 
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غير مأمونة العطب والدين مأمون العطب 


فإن الطلاق يُملك بملك النكاح ‏ وملك التكاح للصبي .إذ لا ضرر في إثبات 
أصل الملك وإنا الضرر في الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع 
الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحاء فإن الحكم ثابت في حقه عند 
الحاجة» حتى إذا أسلمت امرأة الصبي العاقل وعرض عليه الإسلام فأبى فرق 
بينهماء وكان ذلك طلاقًا في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله وإذا 
ارتدت وقعت الفرقة بينه وبين امرأته» كانت هي طلاقًا عند محمد رحمه الله 
وكذلك في العتاق فإنه إذا كاتب الأب أو الوصي نصيب الصغير من عبد 
مشترك بينه وبين غيره واستوفى بدل الكتابة» صار الصبي معتقا لنصيبه حتى 
يضمن قيمة نصيب شريكه إن كان موسراء وهذا الضمان لا يجب إلا 
بالإعتاق» فيُكتفى بالأهلية القاصرة في جعله معتقًا للحاجة إلى دفع الضرر 
عن الشريك» فعرفنا أن الحكم ثابت في حقه عند الحاجة . 

وأما بدون الحاجة فلا يجعل ثابثًا؛ لأن الاكتفاء بالأهلية القاصرة لتوفير 
امنقعة على لضب وتفذ ا الى له تفن نيما عر ضور سحن هذا كر 
الإمام شمس الأئمة السرخسي”"'' وكذلك الصدقة . 

قال الإمام شمس الأئمة رحمه الله : فإنه محض ضرر في العاجل لا 
يكتويه ستفعة »:ولهذا تعن صحدقه قرعا غل الأملية الكاملة “فلا نقيت 


. انظر: أصول السرخسي 7/ 49-1728 بتصرف الشارح في العبارة‎ )١( 
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إلاامن قبل التوى؛ وقد وقع الأمن عنه بولاية القضاء فصار ملحقًا بهذا 
الشرط بالمنافع الخالصة. 


وأما ما يتردد بين النفع والضرر مثل البيع والإجارة والنكاح وما أشبه 


بالأهلية القاصرة”"' . 

(إلا من قبل التوئ)”" وهو الجحود. 

(فصار ملحقًا بهذا الشرط) أي صار القرض بهذا الشرط وهو أن يكون 
المقرض قادرً على استيفائه ملحقًا بما كان نفعًا خالصا فيملكه عليه القاضي ؛ 
لأن القاضى يتمكن من استرداده بمجرد علمه» بخلاف الأب فإنه لا يتمكن 
من استرداده إلا بشهود حضور ومجلس قضاء وقاض عادل يقضي بالشهود 
العدول». وقد لا يتمكن الأب من جميع هذه الأشياء . 

(وأما ما يتردد بين النفع والضرر) إلى قوله ( والنكاح) . 

فإن قيل: لا كان الطلاق ضررًا محضا وجب أن يكون النكاح نفعا 
محف : لأنه ضدهء وبالضد تتبين أحكام الأشياء . 

قلنا: عا كان هكذا لأمر خاص لكل واحد منهما؛ لأن الأثر الخاص في 

وأما التكاح فحكمه حل الاستمتاع مع لزوم المهر» فكان التكاح من حيث 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 748/7. 


(؟) يقال: توى المال على الكفيل بأن مات مفلساء والتوى: الهلاك. 
راجع: التعريفات الفقهية للبركتي ص 11١‏ . 
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ذلك فإنه لا يملكه بنفسه لما فيه من الاحتمال وملكه برأي الولي؛ لأنه أهل 
لحكمه بمباشرة الولي. 

وقد صارأهلاً يتصورمنه المباشرة؛ فإذا صار أهلاً للحكم كان أهلاً 
للسبب لا محالة» وفي القول بصحة مباشرته برأي الولي أصابه مثل ما 


حل الاستمتاع نفعا . 

ومن حيث لزوم المهر ضرا فتردد بينهما لذلك» وهذا لأن المرأة تحتمل أن 
تهب المهر قبل الطلاق فيبقى الطلاق ضررً محضًا ولا يحتمل أن تهب المرأة 
المهر قبل التكاح» فيبقى النكاح لذلك متردذا بين النفع والضرر . 

وأما النفقة فبمقابلة احتباس المرأة للزوج فكان النفع من الضرر متعارضين 
فيتقاصان”' . 

(وقد صار أهلاً يتصور منه المباشرة) ؛ لآن الكلام ذ في الصبي العاقل؛ 
لأذهنه الالتعام كلها عه ان قرل: أن العامة » فين يقدر لهذا 
كانت قاصرة قبل البلوغ»» ثم وجه تصور المباشرة منه هو أنه إذا تصرف 
بطريق الوكالة للغير أنه جائز وإن لم يأذن له وليه فيه؛ لأن فيه اعتبار النيابة هو 
نفع محض على ما بين . 


واكاك لطا لسو لفقا الاش ماه ل 
(فإذا صار أهلاً لحكمه) وهو الملك (كان أهلاً لسببه) وهو الشراء. 


. أي يتقابلان ثم يتساقطان بمعنى يتساقطان‎ )١( 


دقش أت 


يصاب بمباشرة الولي لا محالة مع فضل نفع البيان وتوسيع طريق الإصابة» ‏ 
وذلك بطريق أن احتمال الضرر في التصرف يزول برأي الولي حتى يجعل 
الصبي كالبالغ وذلك في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -. 

ألا يرى أنه صحح بيعه بغبن فاحش من الأجانب والولي لا يملكه وذلك 
باعتبار أن نقصان رأيه جبر برأي الولي فصار كالبالغ, وعند أبي يوسف 
ومحمد ‏ رحمهما الله بطريق أن رأي الولي شرط للجواز وعموم رأيه 


(مع فضل نفع البيان) حيث اعتبر بيانه» (وتوّسع طريق الإصابة) 
لحصول الملك له تارة بمباشرة وليه وتارة بمباشرته بنفسهء فكان هذا أنفع له ما 
إذا كان طريق إصابة الملك واحداء (حتى يُجعل الصبي كالبالغ)؛ لأن 
نقصان رأيه انجبر برأي الولي» وما كان عدم صحة تصرفه إلا باعتبار نقصان 
رأيه» فلما انبجبر ذلك النتقصان برأي الولي كان كالبالغ في حق التصرف لا 
محالة . 

(بطريق أن رأي الولي شرط للجواز) أي أن شرط جواز تصرف الصبي 
رأي الولي» وبدون رأيه لا يجوز تصرف الصبي» فكان جواز تصرف الصبي 
برأي الولي بمنزلة رأي آخر للولي» فكان للولي رأيان : 

أحدهما: تصرف الولي بنفسه برأيه . 

والثاني : إذنه للصبي في التصرف وهو أيضا برأيه» ثم تصرف الصبي 
برأي وليه وهو عموم رأي الولي؛ لأن رأي الولي فيه قائم أيضاء فكان رأيه 
شاملاً للموضعين فكان عامًا وتصرف الولي بنفسه برأيه خصوص رأيه؛ لأنه 


اخنص برأي نفسه ولم يتعد إلى موضع آخر فكان خاصاء ثم الولي إذا تصرف 
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لخصوصه فجعل كأن الولي باشر بنفسه ولذلك قالا: لا يملكه بالغبن 
الفاحش مع الأجانب ومع الولي. 

وعن أبي حديفة رحمه الله في التصرف مع الولي روايتان في الغبن 
الفاحش ؛ في رواية أجازلما قلناء وفي رواية أبطله بشرط النيابة» وذلك أنه 
في الملك أصيل وفي الرأي أصيل من وجه دون وجه. 


في مال الصغير برأيه الخاص لم يملك التصرف بالغبن الفاحشء فكذا إذا 
تصرف في مال الصغير برأيه العام وهو تصرف الصغير بنفسه برأي الولي ش 
ينبغى أن لا يملك التصرف بالغبن الفاحش . 

وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وما قاله أبوحنيفة رضى الله عنه 
أوجّهء فإن إقرار الصبي بعد إذن الولي له صحيح وإن كان الولي لا يملك 
الإقرار عليه بنفسه”"'؛ يعني لا يلزم من عدم الجواز في تصرف الولي لأجله 
عدم الجواز في تصرف الصبي بعد إذن الولي» فإن إقرار الولي بنفسه على 
الصبي لا يجوزء ثم لو أذن الولي للصبي في التجارة وأقر الصبي على نفسه 

(وفي رواية أبطله لشبهة النيابة) أي صار الصبي بممنزلة نائب الولي في 
التصرف. 


.60/7 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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ألا يرى أن له أصل الرأي دون وصفه فيقبت شبهة النيابة فاعتبرت في 
موضع التهمة وسقطت في غير موضع التهمة. 


وقوله: دون وصفه)"' وهو وصف الكمال . 

وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله ولأنه وجد أصل الرأي له بنفسه 
ولم توجد صفة الكمال فكان هو باعتبار الأصل متصرقًا لنفسه كالبالغ» 
وباعتبار الصفة هو كالنائب”"“. 


علم بهذا أن الصبي هو بمنزلة النائب عن الولي» ولا ثبتت للصبي شبهة 
النيابة نظرا إلى وصف الرأي (اعتبرت الشبهة في موضع التهمة) وهو 


)١(‏ وعن أبي حنيفة رحمه الله في تصرف الصبي المأذون مع الولي بغبن فاحش 
روايتان: 
في رواية إجازة؛ لأنه صار كالبالغ بانضمام رأي وليه إلى رأيه» فلم يكن فرق بين أن 
تكون معاملته مع أجنبي أو مع و ليه؛ وهذا لأنه عامل لنفسه في خخالص ملكه لا أن 
يكون نائبًا عن وليه . 
وفي رواية أخرى رده أي التصرف بغين فاحش مع الولي لشبهة النيابة» وذلك أي بيان 
الشبهة أن الصبى فى الملك أصيل ؛ لأنه مالك حقيقة وأصل العقل والرأي ثابت له» 
فيشبه تصرفه تصرف الملاك من هذا الوجه» ويشبه تصرف الوكلاء من حيث إن في 
رأيه خللاً ويجبر ذلك برأي الولي فتشبت شبهة النيابة في هذا التصرف نظرا إلى 
الوصف فاعتبرت شبهة النيابة في موضع التهمة وهو التصرف مع الولي» إذ تتمكن 
فيه تهمة أن الولي إما أذن له ليحصل مقصوده. ولم يقصد بالإذن النظر للصبيء 
فكما لا يبيع الولي ماله من نفسه بغبن فاحش لا يبيعه الصبي منه يغبن فاحش 
وسقطت هذه الشبهة في غير موضع التهمة وهو التصرف مع الأجنبي ومع الولي بمثل 
القيمة أو بما يتغابن الناس فى مثله نظر إلى الأصل.. 
راجع : كف الأسراز للتحاري 271/6 

(0) انظر: أصول السرخسي ؟0/7٠6.‏ 
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وعلئ هذا قلنا في احج ور إذا توكل لم يلزم العهدمة وبإذن الولي 
يلرمه. 

وأما إذا أوصى الصبى بشىء من وصايا البر بطلت وصيته عندنا وإن 
كان فيها نفع ظاهر لأن الإرث شرع نفعًا للموروث . 

ألا يرى أنه شرع في حق الصبي وفي الانتقال إلى الإيصاء ترك الأفنضل 
لا محالة. 


التصرف مع الأقارب بغبن فاحش» (ولم يعتبر في غير موضع التهمة) 
وهو في التصرف معهم بمثل القيمة لشبوت النيابة له من وجه دون 
وجه؛ لأنه لو ثبتت النيابة من كل وجه لما جاز تصرفه معه في الصور كلها 
كالوكيل مع الموكل» فلما ثتت من وجه دون وجه اعتبرت أيضا من وجه دون 
وجه . 

(وعلى هذا) الأصل أن ما كان نفعًا محضا يتملكه الصبى بدون إذن 
الولي» وما كان مترددا بين النفع والضرر لا يتملكه الصبي بدون إذن الولي» 
(إذا توكل) أي قبل الوكالة (لم تلزمه العهدة) أي ضرر التسليم والتسلّم 
وبإذن المولى تلزمه وكذلك الصبى . 

(وفي الانتقال إلى الإ يصاء ترك الأفضل) ؛ لأن في ترك الانتقال إلى 
الإيصاء ماله إلى قريبه وفي الإيصاء إيصال ماله إلى الأجنبي» ولا شك أن 
إيصال النفع إلى القريب أولى من إيصال النفع إلى الأجنبي» وإليه أشار النبي 
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إلا أنه مشروع في حق البالغ كما شرع له الطلاق في النكاح ولم يُشرع 
في حق الصغير فكذلك هذاء ولذلك قلنا: لا يجوز أن يخير الصبي بين 
الأبوين بعد الفرقة؛ لأنه من جدس ما يتردد بين الضر والنفع. 

والغالب من حاله الميل إلى الهوى والشهوة: والولي في موضع النزاع 
ليس بولي فبطل اختياره. وقد خالفنا الشافعي ‏ رحمه الله في هذه الجملة 


عليه السلام : «لأن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون002"7' . 


الأم مما يتردد حاله بين النفع والضرر في حالة الفرقة؛ وكان ينبغي أن يعتبر 
اختيار الولي في هذا كما يعتبر رأيه في سائر التصرفات التي تتردد بين النفع 
والضرر كالبيع لكن لا يعتبر اختياره؛ لأن الأب ليس بولي في هذا لأن الولي 
هو الذي يتصرف لغيره نظر له بطريق الولاية وفي هذا يحتمل أن يكون نظر 
الأب لنفسه فلا يبقى ولا للصغير. 
وقال الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله وعلى هذا قلنا: إذا وقعت الفرقة 
000 أي يَمَدون أكْفّهم إليهم يسألونهم . 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير / 19١‏ . 
(؟) خرجه البخاري في كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء . . . 4737/0 47/8 
حديث رقم 51047 بلفظ: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون 
وفي كتاب مناقب الأنصار باب قول النبي َه : «اللهم امض لأصحابي هجرتهم! 
7 حديث رقم 215915 ومسلم في كتاب الوصية 5/١١‏ لالاء وخحرجه 
غيرهما بألفاظ قريبة . 


ادك 


خلافًا متناقضًا لا يستقيم على شيء من أصول الفقه, وكفى به حجة عليه 
ولم يُعتد بخلافه؛ لأنه قد قال بصحة كثير من عباراته في اختيار أحد 
الأبوين وفى الإيصاء وفى العبادات. 1 


وقال بلزوم الإحرام من غير نفع وأبطل الإيمان وهو نفع محض وليس 


بين الزوجين وبينهما صبي مميز» فإنه لا يخير فيما بين الأبوين إلى أن قال 
وكمالا ‏ يعثبر اختياره في هذا لا يعتبر اختيار وليه؛ لأن وليه في هذه الحالة 
أبوه وأبوه فى هذا الاختيار يعمل لنفسهء فلا يصلح أن يكون ناظرا فيه 
لولده» ويجوز أن لا يعتبر قوله في ذلك ولا قول أبيه”" ؛ لنقصان رأي الصبي 
وعدم كون الأب وليًا. 

(وكفى به) أي بالتناقض» (وقال بلزوم الإحرام من غير نفع) حيث لا 
يسقط عنه حجة الإسلام حين بلغ إذا حج بذلك الإحرام في حال الصبا. 

وأما إذا أهل الصبي بالحج ثم احتلم قبل أن يطوف بالبيت أو قبل أن يقف 
بعرفة لم يجزه من حجة الإسلام عندناء وعلى قول الشافعي يجزيه”" ‏ فصار 
اختلافًا هنا نظير الاختلاف في الصلاة ‏ فإنه إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ 
في آخره عنده يجزيه عن الفرض ويجعل كأنه بلغ قبل أداء الصلاة©» فهنا 
أيضًا يجعل كأنه بلغ قبل مباشرة الإحرام فيجزيه ذلك عن حجة الإسلام» 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ؟/٠701-10.‏ 
(0) انظر : المجموع 077/1 . 
(7) وعند الحنفية لا يجزئه » وصلاته في أول الوقت قبل البلوغ تكون نفلاً. 
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له في شيء من ذلك الأشياء موضوعًاء وهوأن من كان موليا عليه لم يصلح 
وليّا؛ لأن أحدهما سمة العجز والباقي آية القدرة وهما متضادان فأجرى هذا 
الأصل في الفروع فطرده لا فقه معقول, فقال : يصح اختيار أحد الأبوين ولا 
يصح اختيار الولي عليه. 


ولكنا نقول: حين أحرم وهو لم يكن من أهل أداء الفرض فانعقد إحرامه لأداء 
النفل فلا يصح أداء الفرض به وهو نظير الصرورة إذا أحرم بنية النفل عندنا لا 
يُجزيه أداء الفرض به» وعنده ينعقد إحرامه للفرض والإحرام وإن كان من 
الشرائط عندنا ولكن في بعض الأحكام هو بمنزلة الأركان . 

ومع الشك لا يٌسقط الفرض الذي ثبت وجوبه بيقين» فلهذا لا يجزيه عن 
حجة الإسلام بذلك الإحرام إلا أن يجدّد إحرامه قبل أن يقف بعرفة فحينئذ 
يجزيه عن حجة الإسلام؛ لأن ذلك الإحرام الذي باشره في حالة الصغر كان 
تخلقًا ولم يكن لازمه عليه؛ فيتمكن من فسخه بتجديد الإحرام» وهذا 
بخلاف العبد إلى آخر ما ذكره في مناسك «المبسوط)”" . 

(الأشياء موضوعًا) أي وضع ذلك الشيء بنفسه . 

(ولا يصح اختيار الولي عليه) أي لا يصح أن يختار الولي أحدهما 
لأجل الصبي» وكذلك قبول الهبة في قول صحيح منه دون الولي» وفي قول 
مكنيه أ قولل الهنة الى يميم من الولى دون الصيي» 

وذكر في هبة «المبسوط» وكل يتيم في حجر أخ أو ابن أخ أو عم يعوله 


)انظ :سوط 1118/5 ةامر قال التمارة: 
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وكذلك قبول الهبة في قول صحيح منه دون الولي؛ وفي قول عكسه 
ولا فقه فيه؛ لأنه بين الأمر على دليل الصحة والعدم من ا لصبي, وعندنا لما 
كان قاصر الأهلية موليًا عليه ولا كان صاحب أصل الأهلية صلح وليّا ومتى 
جعلناه موليًا عليه لم نجعله وليّا فيه. 


وإنما هذا عبارة عن الاحتمال وهو راجع إلى توسع طريق النيل 


فوهب له رجل هبة» فإنما يقبضها الذي يعوله إذا كان هو صغيرًا لا يحسن 
القبض, وكذلك إذا كان عاقلاً ولا يُحسن القبض فقبض له من يعوله جاز؛ 
لأنه فيما تتمحض منفعة لليتيم كان لمن يعوله أن يباشر فيه» وإن قبض الصغير 
بنفسه ففي القياس لا يجوز قبضه وهو قول الشافعي؛ لأنه لا معتبر بعقله قبل 
البلوغ خصوصا فيما يمكن تحصيله له بغيره. 

وجه الاستحسان أنه إنما لا يعتبر عقله لدفع الضرر عنه» وهذا فيما يتردد 
بين المنفعة والمضرة» فأما فيما يتمحض منفعته فلا يتحقق هذا المعنى7' . 

وقوله: (ومتى جعلناه وليّا لم نمعل فيه موليًا) كما في الإيمان وقبول 
الهبة. وإذا جعلناه موليًا عليه لم نجعله وليّا كما في الإذن في التجارة» وهذا 
واب عنما ذكرة الشاقعى بقولة: وهو أنامن كان مولي عليه لم يضلح أن 
يكون وليًا» إلى آخره. 

(وإنما هذا عبارة عن الاحتمال) أي في كل موضع جعلنا الصبي وليا أو 
موليًا عليه هو عمل بالدليل عند قيام الدليل عليه» واحتمال ذلك التصرف 


)١(‏ انظر: المبسوط /1١1‏ 17717 بتصرف في العبارة. 
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والإصابة, وذلك هوالمقصود, لأن المقصود من الأسباب أحكامها, فوجب 
احتمال هذا التردد فى السبب لسلامة الحكم على الكمالء وإنما الأمور 
بعواقبها والله أعلم بالصواب. 

© © © 


ذلك الحكم» فكان هذا منا بيان احتمال ذلك التصرف ذلك الحكم؛ لأنا لما 
جعلنا الصبي في كل تصرف وليّا لم نمجعله موليًا عليه في ذلك التصرف» وفي 
كل تصرف جعلناه مولي عليه لم تجعله ولي في ذلك التصرف ولم يكن ذلك 
تناقضًاء وإنما التناقض في جعله وليّا وموليًا عليه في تصرف واحدء وما 
يتصور من اجتماع من صورة اجتماع كونه وليّا وموليًا عليه في تصرف واحد 
كما في الإيمان وقبول الهبة فذاك (راجع إلى توسع طريق النيل) إلى المنفعة 
المحضة والمقصود هو النيل والوصول إلى المنفعة . 

وقوله: (وذلك هو المقصود) أي المقصود هو حصول المنفعة له من كونه 
وليًا أووموليًا عليه وإذا كان هو المقصود من ذلك التردد في السبب وجب 
اعتبار هذا التردد في السبب من كونه وليًا وموليا عليه في تصرف واحد عند 
حصول الحكم له» وهو الوصول إلى المنفعة بأي طريق كان. 

(وإنما الأمور بعواقبها) أي في الأمور إنما تعتبر عواقبها لا ابتداءهاء 
وعاقبة ما قلنا غير مترددة وهي حصول المنفعة له وإن كان حصول المنفعة في الا 
بتداء متردذًا في السبب» ولا اعتبار لتردد السبب؛ لأن المقصود من الأسباب 
أحكامها . والله أعلم . 

ظ © © ©2028 
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باب الأمور المعترضة على الأهلية . 


العوارض نوعان: سماوي ومكتسبء أما السماوي فهو: الصغرء 
والجدون» والعته: والنسيانء والنوم, والإغماء, والمرضء, والرق؛ والحيض» 
والنفاس. والموت. 

وأما المكتسب فإنه نوعان: منه ومن غيره. أما الذي منه: فالجهل 
والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفرء وأما الذي من غيره: فالإكراه 


باب الأمور المعترضة على الأهلية 

أي الأمور التي تعترض على أصل الأهلية التي بيّنا أنها بناء على قيام 
الذمة وتمنع الأحكام التي تتعلق بالأهلية. 

(العوارض نوعان) : أي الموانع. يقال: عرض لي أمر أي استقبلني 
تفي غبنا أريب1. 

رسماوي): أي من قبل صاحب الشرع بدون اخختيار العبد على وجه 
ليس في يد العبد دفعه وإزالته» وإما نسب هذا النوع من العوارض إلى 
السماء”" لكون الحوادث موعودًا تقديرها في السماء. قال الله تعالى : ف( وفي 
الما وفك وما عدون 04 

(ومكتسب) أي ما حصل من كسب العبد واختياره منه أي من الذي 
(1) راجع فيه: القاموس المحيط باب الضاد فصل العينء مادة: عرض . 


(؟) لكون الله تعالى الذي قدر هذه الأمور من السماء. 
[ف#ر6 سورة الذاريات» آية: 7١‏ 
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جما فيه إجاء وبما ليس فيه إلجاء. أما الجنون فإنه فى القياس مسقط للعبادات 
كلها لأنه ينافي القدرة فينعدم به 


اعترض عليه . 

عد (المجهل) من العوارض مع أنه أمر أصلي . قال الله تعالى  :‏ واللّه 
أَخرجكم من بطون أُمُهاتكُم لا تَعلمُونَ شيعًا 24, باعتبار أنه كان في يده إزالته 
بسبب مباشرته لأسباب العلم حتى يحصل له العلم ويزول الجهل» ولما ترك 
ذلك مع قدرته عليه جعل ذلك ممنزلة حصوله من كسبه وباقي التقرير مذكور 
فى «الوافى)”) 

(إذا زال قبل الامتداد فجعلوه عفوا) أي فجعلوا الجنون غير مؤثر في 
الإسقاط. وجعلوه كأن لم يكن وألحقوه بالنوم والإغماء. 


.9/8 سورة النحل» آية:‎ )١( 

(0) راجع: اللوحة رقم 71١‏ و7١73‏ من الكتاب المذكور وعبارته : 
«أما عر قال الإمام اللامشي ‏ رحمه الله الجهل نقيض العلم هو: اعتقاد الشىء 
على خلاف ما هو به» وقال الصحيح هو الأول» فإن قلت: في إيراده الجهل من 
العوارض المكتسبة سؤالان: 
أحدهما - أن الجهل أمر أصلي» قال الله تعالى : «واللّه أخرجكم من بطون أُمَهاتكُم لا 
عمو شيا 4 فكيف عده من العوارض والعارض إنما يطلق على الأمر الطارى الذي 
عرض على الأمر الأصلي» ثم لو كان من العوارض فكيف عده من المكتسبةء 
والمكتسبة ما تدخل تحت كسب أحد وتصرفه كالسفر وغيره» والجهل عبارة عن 
نقيض العلم على ما فسروا ذلك لا يدخل تحت كسب أحد وهو السؤال الثاني . 
قلت: أما الجواب عن الأول فهو الجواب عن السؤال عن الصغر» فإن ماهية الإنسان 
بقولنا إنه حيوان ناطق لا يتتعرض للجهل ولا للعلم» فكان هذان الوصفان أمرين - 


5 لاك 


الأداء فينعدم الوجوب لانعدامه, لكنهم استحسنوا فيه إذا زال قبل الامتداد 
فجعلوه عفوا وألحقوه بالنوم والإغماء. وذلك لما كان منافيا لأهلية 


وقوله: «لكنهم استحسنوا فيه» ذكر في حق وجوب القضاء لفظ 
الاستحسان؛ لأن القياس أن لا يجب القضاء لكون الجنون منافيًا لأهلية الأداء 
على ماذكر قبل هذا بقوله: «أما الجنون فإنه فى القياس مسقط للعبادات 


0 زائدين على حقيقة الإنسان» ولكن أورد الجهل بن التوارض دوه العم لما أن 
للجهل تأثيرا أي تغيير الأحكام دون العلمء والمصنف ماله -إعفنا حوره 
الأوصاف التي لها تأثير في تغيير الأحكام من قبيل العوارض لاغيرهاء فإن 
الأوصاف كثيرة من كونه شايًا وكهلاً وشيحًا من السماوية» وكونه عائًا وكاتبًا وآكلاً 
من المكتسبة . 

و أما الجواب عن الثاني فهو أن الله تعالى لما مكن العباد من إزالة هذه الصفة وأقدرهم 
على ذلك ثم لم يقدم على إزالته مع قدرته عليها صار مكتسبا له , وإن كان هو أمراأ 
أصليًا فكان هذا نظير قوله تعالى : « أولتك الْذين اشتّروًا الضّلالة بالهدى © [البقرة : 

7]والكفرة لم يكن لهم هدى حتى يستبدلوا الكفر بمقابلة دفع الهدى. ولكن لما 
مكنوا من اكتساب الهدى ولم يكتسبوا جعلوا كأنهم دفعوا الهدى وأخذوا الكفرء 
ونظير هذا أيضا ما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله في أول باب 
النهي من أصول الفقه : أن موجب النهي هو الانتهاء وحقيقته الامتناع عن إيجاد 
ثم إن دعته نفسه إلى الإيجاد يلزمه الترك ليكون ممتنعا والمنهي عنه يبقى عدما كما 
كان ولكن المرء إنما يثاب بمقابلة فعله وهو وجودي لا بمقابلة نتيجة النهي هي الامتتناع 
فإنه عدمي ؛ لأن الله تعالى علق الثواب بالسعي وهو فعل قال الله تعالى : © وأن ليس 
للإنسسان إل ما سعئ 4 [النجم : 4*] فإنه جعل هناك العدم الأصلي باعتبار طلب 
النفس وجوده فلم يوجد كأنه أوجد الترك وهو وجودي باعتبار تمكنه من مباشرة 
المنهي عنه ولم يباشرء فكذلك هاهنا جعل كأنه أوجد الجهل بسبب تمكنه من إزالته 
ولم يزل وإن كان هو أمرا أصليًا . 


5١ةا/-‎ 


الأداء كان القياس فيه ما قلنا . 


كلّها». وكذلك ذكر بعده (كان القياس فيه ما قلنا) وهو كون الجنون مسقطًا 
للعبادات . 

و ذكر في صوم «المبسوط» فإن أفاق المجنون في بعض الشهر فعليه صوم 
ما بقي من الشهر وليس عليه قضاء ما مضى في القياس وهو قول زفر 
والشافعي"" ‏ رحمهما الله؛ لأنه لو استوعب الشهر كله من القضاء في 
الكل؛ فإذا وجد في بعضه يمنع القضاء بقدره اعتبار) للبعض بالكل وقياسا 
على الصبى» وهذا لأن الصبى أحسن حالاً من المجنون» فإنه ناقص العقل 
في بعض أحواله عديم العقل في بعض أحواله إلى الإصابة عادة ‏ والمجنون 
عدي العقل لا إلى الإصابة عادة» ولهذا جاز إعتاق الصغير عن الكفارة دون 
المجنون فإذا كان الصغر في بعض الشهر يمنع وجوب القضاء فالجنون أولى”" . 

و استحسن علماؤنا ‏ رحمهم الله بقوله تعالى : 9 فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 4”", والمراد منه شهود بعض الشهر ؛ لأنه لو كان السبب شهود كل 

هه 2 ٠‏ 0 3 0 ع ص 
الشهر لوقع الصوم في شوال”؛' فصار بهذا النص شهود جزء من الشهر سببا 
)١(‏ انظر: الهداية ؟/ 517*, المجموع 7014/5 . 
(؟) انظر: المبسوط 88/7. 

(4) وفي شرح العناية على الهداية ؟ / 7717 «و لنا أن السبب قد وجد وهو الشهر أي 
بعضه؛ لأن السبب لو كان كله لوقع الصوم في شوال فكان تقدير الآية ‏ والله أعلم ‏ 

فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم الشهر كله ؛ لأن الضمير يرجع إلى المذكور دون - 


-5١958- 


ألا ترى أن الأنسياء عليهم السلام عصموا عنه لكنه إذا لم يمتد لم يكن 


لوجوب صوم جميع الشهر إلا في موضع قام الدليل؛ وقد قام الدليل في حق 
الصبي أن لا يوجب القضاء دفعًا للحرج» وهذا لأن الوجوب في الذمة ولا 
ينعدم ذلك بسبب الصبا ولا بسبب الجنون ولا بسبب الإغماء إلا أن الصبا 
يطول عادة فيكون مسقطًا للقضاء ذفعًا للحرج» والإغماء لا يطول عادة فلا 
يكون مسقطًا للقضاءء والجنون قد يطول وقد يقصرهء فإذا طال التحق بما 
يطول شاف ونا قفر التق عا فرعا 

و قوله: (ألا ترى أن الأنسياء عليهم السلام) إيضاح لقوله: «وذلك أنه 
لما كان منافيًا لأهلية الأداء» يعني أن الدليل على أن الجنون مناف لأهلية الأداء 
عصمةٌ النبي عليه السلام» فإن النبي عليه السلام إنما عصم عنه؛ لأن الجنون 
ينافي أداء التبليغ وغير ذلك من العبادات فلا يجوز ذلك في حق النبي عليه 
السلام بخلاف النوم والإغماء؛ لأن النوم معهود في الإنسان ويتوقع الانتباه 
من النوم ساعة فساعة فلا يكون منافيًا للأداء تقديراً فوجب القول بالوجوب 
وكذلك الإغماء . ْ 

ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لم يعصّموا عنه فصح القول بالوجوب 
- المضمرء والمجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر قد شهد بعض الشهر فيصوم كله . 

وراجع كذلك في المسألة : تفسيرالقرطبي ؟/١٠7.‏ 
)١(‏ فالمجنون إذا أفاق في بعض شهر قضى ما مضى . 

راجع : الهداية ؟/ 5517. 


5١9494 


وقد اختلفوا فيه؛ فقال أبويوسف رحمه الله: هذا إذا كان عارضًا غير 
أصلي ليلحق بالعوارض. فأما إذا بلغ الصبي مجنونا فإذا زال صار في معنى 
الصبي إذا بلغ, 


إذا لم يوجب حرجاء ولأن الإنسان بالجنون لما لم يبق أهلاً للعبادات كان 
ملحقا بالبهائم» ولول عضت الااقياء عتم سرام لك كان عنقي الاين 
عن دعوتهم إلى الإسلام» ولذلك قال الله تعالى في حق نبيه لما أنت بنعمة 
بك بون 004 

(لم يكن موجبًا حرجًا على ما قلنا) وهو إشارة إلى ما ذكر في باب بيان 
الأهلية بقوله: وكذلك قلنا في الجنون- إلى أن قال وإذا لم يمتد في شهر 
رمضان لزمه أصله لاإحتمال حكمه”” » وهذا لأن أصل الوجوب إما يكون 
بالسبب وبالذمة وهما موجودان في حق المجنون» غير أن الوجوب إما يراد 
لحكمه؛ فمهما كان وجوب الأداء مفضيا إلى الحرج قلنا بسقوط الوجوب من 
الأصل؛ لأن الوجوب غير مقصود بدونه» وإذا لم يصر مفضيًا إليه كان 


الوجوب ثابثًا في حقه . 
(وقد اختلفوا فيه) أي في الجنون الذي بينا حكمه من جواب القياس 


(فأما إذا بلغ الصبي مجنونًا فإذا زال صار فى معنى الصبي إذا بلغ) 


.7 سورة القلمء آية:‎ )١( 
فما بعدها.‎ )١١16( راجع: ص‎ )١( 


1170ب 


واقمتال موحمت رعية الله هما شزاء واعتبر حاله فيما يزول عنه 
هذا الأصل في الحكم الذي لم يستوعبه بالعارض. 


وكان هذا نظير الحميض في قوله تعالى : «( واللأئي لم يحضن 74 أي حكمهن . 

لذلك يعتدن بالأشهر كالصغائر إذا بلغن بالسن كما أن عدم رؤية الدم 
هناك على وجه الأصالة ألحق بعدم رؤية الدم في حالة الصغر» ولم يلحق عدم 
الرؤية به على وجه العارض كما في الممتد طهرهاء فكذلك هاهنا ينبغي أن 
يُلحق الأصلي بالصغير دون العارضي 

(وقال محمد _رحمه الله .هما سواء) أي الجنون الأصلي والعارضي في 
أنه إذا لم يمتد وجب القول بالوجوب وإذا امتد لا يصح القول بالوجوب. 
الجنون الأصلي إذا زال بأصل الجنون وهو أن يكون عارضا؛ لأن الأصل في 
الجبلة السلامة وفوات السلامة عارض» فكان الأصل فى الجنون أن يكون من 
العوارض والحكم في الجنون العارضي أنه إذا امتد يمنع الوجوب وإلا فلا . 

(وهو في أصل الخلقة متفاوت بين مديد وقصير فيلحق هذا الأصل في 
الحكم الذي لم يستوعبه بالعارض) أي إللحاق الجنون الأصلي بالعارضي في 
الحكم الذي لم يستوعبه لما أن الجنون في نفسه متفاوت» ولما ثبت أنه 
متفاوت بين مذديد وقصير» فالمديد يفضي إلى الحرج دون القصير: » فلذلك 


.4 سورة الطلاق» آية:‎ )١( 


1ه 


وذلك في الجدون الأصلي إذا زال قبل انسلاخ شهر رمضان؛. وحد 
الامتداد يختلف باختلاف الطاعات . 


أثبتنا الحكم فيه على حسب ذلك . 
والحكم في العارضي مجمع عليه وهو أنه إذا كان مستوعبا لمدة وظيفة العبادة 
كان مسقطًا لها وإلا فلاء فكذلك فى الأصلى”"' . 
(وحد الامتداد يختلف باختلاف الطاعات ) ؛ لأن امتداد وقت بعضها 
الشهر» وامتداد وقت بعضها السنة» وامتداد وقت بعضها اليوم» فإن الحنون 
5 - 01 5 
إذا لم يستوعب مدة وظيفة العبادة ألحق بالجنون العارضي حتى إذا بلغ الصبي 
مجنونًا قبل دخول شهر رمضان ثم أفاق قبل انسلاخ شهر رمضان كان الحكم 
فيه كالحكم في الجنون العارضي» أي يجب قضاء صوم شهر رمضان عليه؛ 
)١(‏ قال البخاري فى كشف الأسرار 4/ 45١ 45٠‏ : «وإلحاق الجنون الأصلي بالجنون 
العارضي إنما يتتحقق في زوال الجنون الأصلي قبل انسلاخ شهر رمضان.؛ فإن محمد 
رحمه الله يلحقه بزوال الجنون العارضي قبل الانسلاخ ويوجب قضاء ما مضى من 
الشهر بزواله ولا يوجبه أبويوسف رحمه الله وكذا الحكم في الصلاة بأن بلغ 
مجنونًا ثم زال الجنون قبل مضي يوم وليلة لزمه قضاء صلوات ما مضى عند محمد 
ولا يلزمه عند أبى يوسف» انتهى . 
لكن اضطربت الروايات في ذكر الخلاف بين محمد وأبي يوسف. فقال المرغيناني 
في الهداية ؟/ 779 «ثم لا فرق بين الأصلي والعارضي» قيل هذا في ظاهر الرواية . 
وعن محمد رحمه الله أنه فرق بينهما؛ لأنه إذا بلغ مجنونًا التحق بالصبي فانعدم 
الخطاب بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن» وهذا مختار بعض المتأخرين». 
و قال كمال بن الهمام في شرح فتح القدير على الهداية ؟54/5: اثم تقل الصنف - 


فأما في الصلاة فبأن يزيد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد 
رحمه الله ليصير سمًا فيدخل في حد التكرار» وأقام أبوحنيفة 
وأبويوسف -رحمهما الله الوقت فيه مقام الصلاة تيسيرًا فيعتبر الزيادة 
بالساعات وفي الصوم بأن يستغرق شهر رمضان ولم يعتبر التكرار؛ 


وكذلك هذا في الصلوات أنه إذا بلغ مجنونًا ثم زال الجنون قبل مضي يوم 
وليلة يجب عليه قضاء صلوات هذا اليوم كالجنون العارضي» وإن زال بعد 
مضي يوم وليلة لا قضاء عليه على حسب الاختلاف . 

(فاعتبر الزيادة بالساعات) أي بساعات الصلوات وهي أوقاتهاء 
وفائدة هذا الاختلاف تظهر في فيمن أغمي عليه بعد طلوع الشمس ثم أفاق من 
الغله عد الدواك نتقا القس ]عرسي خواؤة هسه همه اللاو قباد نا 
"الدمسمة: بجني ل لدعا الرابوب فر ب ال وأبوعتقينفة 


- عن محمد أنه فرق بينهما على ما هو فى الكتاب» وقدمنا فى الزكاة الخلاف فى نقل 
هذا الخلاف فجعل هذا التفصيل قول أبي يوسف وقول محمد عدم التفصيل» وقيل 
الخلاف على عكسه وهوما نقله المصنف». 
وقال أكمل الدين البابرتي في شرح العناية على الهداية 2759/١7‏ «ثم لا فرق بين 
الجنون الأصلي وهو أن يبلغ مجنونًا والعارضي وهو أن يبلغ عاقلاً ثم يجن» قيل 
هذا أي عدم الفرق بين الجنونين ظاهر الرواية» وعن محمد أنه فرق بينهماء فقال: 
إن بلغ مجنوئًا ثم أفاق في بعض الشهر ليس عليه قضاء ما مضى ؛ لأن ابتداء الخطاب 
يتوجه إليه الآن فصار كصبي بلغ . 
وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال في القياس لا قضاء عليه ولكني أستحسن 
فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر ؛ لأن الجنون الأصلي لا يفارق العارضي في 
شيء من الأحكام» وليس فيه رواية عن أبي حنيفة . واختلف فيه المنأخرون على 
قياس مذهبه» والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى» . 


ا 


لأن ذلك لا يغبت إلا بحول وبالزكاة بأن يستغرق الحول عند محمد 
رحمه الله وأقام أبويوسف _رحمه الله أكثر الحول مقام كله فما يمتد عملاً 
بالتيسير والتخفيف, 


وأبويوسف رحمهما الله أقاما الوقت مقام الواجب كما قالوا جميعًا في 
المستحاضة. كذا في «مبسوط) شيخ الإسلام. 

وذكر في «المحيط» أن ما قاله محمد رحمه الله هو الأصح'"" ‏ ثم قال: ‏ 
وإنما تظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة ثم أفاق من الغد 
قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه 
في قول أبي يوسف, وهو رواية عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -» وعلى قول 
محمد رحمه الله يجب عليه القضاء؛ لأن الصلوات لم تزد على الخمس”" . 

(لأن ذلك لا يغبت إلا بحول) أي لآن التكرار لا يشبت إلا بحول» وفي 
اعتبار الحول حرج ؛ لأنه ربما يُجنْ في كل سنة ويفيق شهرً منها أو يومًا فلا 
يسقط عنه الواجب أبدا ولا يقدر على أدائه» ولأنا لو اعتبرناه بالحول يصير 
التبع زائدًا على الأصل ؛ لأن الأصل شهر واحد والزيادة عليه أحد عشر شهرا 
والتبع لا يزيد على الأصل . 

فإن قيل: إن غسل العضو مرة واحدة أصل والمرتان بعدها زائدتان عليها 
والزائد أكثر عددا من الأصل هناك . ش 
)١(‏ كما صرح بذلك السرخسي في المبسوط .7179//١‏ 


0( انظر: ص رقم 44 من كتاب المحيط للسر خسي الموجود على صورة مايكروفلم 
بالجامعة الإسلامية برقم ,و548١ه‏ 


ل 


فإذا زال قبل هذا الحد وهو أصلي كان على هذا الاختلاف بينًا من 
قبل أن الجنون لا يُنافي أهلية الوجوب؛ لأنه لا ينافي الذمة ولا ينافى حكم 
الواجب. 


كلد لا يرد ذلك علينًا ؛ لآن الذاكق علئ المرة الواحدة حساك لسن يشرط 
والمدعى أن لا يكون الزائد مثلاً للأصل فيما هو شرط» والستن والنوافل وإن 
كن لا يكن مثُلاً للفرض فلا يتوجه نقضا . 

(فيما يمتد) أي فيما يمتد من الجنون. 

(فإذا زال قبل هذا الحد وهو أصلي كان على هذا الاختلاف) يعني إذا 
بلغ الصبي مجنونًا وهو مالك للنصاب فمضى بعد البلوغ ستة أشهر مثلاً فزال 
الجنون لتمام ستة أشهرء ثمتم الحول على إفاقته فعليه الزكاة عند محمد 
رحمه الله ولا زكاة عليه عند أبي يوسف ‏ رحمه الله - بل يُستأنف الحول 
عقيب الزوال؛ لأن هذا عند أبي يوسف ‏ رحمه الله بمنزلة الصبي» وفي 
الجنون العارضي في هذه الصورة تجب الزكاة بالإجماع ؛ لأنه قبل حد الامتداد 
عند الكل » فأما إذا زال الجنون بعد مضي أحد عشر شهر فكذلك الجواب عند 
محمد رحمه الله فيهما جميعًا للزوال قبل حد الامتداد» وعند أبي يوسف- 
وتعتيفة الأدنالا ينست لعو الدو الغ تعن الا د وفي «المبسوط» ثم في 
الجنون الأصلي لا ينعقد الحول على ماله حتى يفيق» فإن كان جنونه طارنًا 
فقد ذكر هشام''' في نوادره أن على قول أبي يوسف العبرة لأكثر الحول» فإن 


. هوهشام بن عبيدالله المازني الرازي‎ )١( 
.)١150( ص‎ )١154( انظر : ترجمته فى ه‎ 
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وهو الغواب فى الآخرة إذا احتمل الأداء. 
ألا يرى أن المجنون يرث ويملك ذلك ولاية. 


كان مفيقًا في أكثر الحول تجب الزكاة وإلا فلاء وجعل هذا نظير الجزية» فإن 
الذمي إذا مرض في بعض السنة فإن كان صحيحا في أكثر السنة تلزمه الجزية 
وإن كان مريضا في أكثر السنة لم تلزمه الجزية . 

وقال محمد_رحمه الله : إذا كان مفيقًا في جزء من السنة قل أو كثر من 
أولها أو آخرها تلزمه الزكاة. 

هكذا روى ابن سماعة” عن أبي يوسف”" ‏ رحمهما الله وجعل هذا 
نظير الصوم, والسنة للزكاة كالشهر للصوم. والإفاقة في جزء من الشهر 
كالإفاقة في جميعه في وجوب صوم الشهر فهذا كذلك . 

(وهو الشواب في الآخرة)؛ لأنه مسلم تبعا لأبويه (إذا احتمل الأداء) 
أي إذا وجد الأداء عند الاحتمال وهو فيما إذا لم يوجب الأداء الحرج . 


(وذلك ولاية) أي الوراثة ولاية بدليل قوله تعالى : ٠‏ فَهْبْ لي من لدنك 


000 هو محمد بن سماعة بن عبدالله بن هلال بن وقيع بن بشر التميمي أبو عبدالله» فقيه» 
محدث) أصولي حافظء تلميذ أبي يوسف ومحمدء ولي القضاء ببغداد» من آثاره 
«(أدب القاضى» و«المحاضر والسجلات» و«نوادر المسائل عن محمد بن الحسن») ف 
ألوف من الأوراق» توفي سنة *777 هء وله ٠١7‏ سنين. 
انظر: تاج التراجم ص 9١‏ رقم 2551 طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١8‏ »2 معجم 
المؤلفين ١٠//ا0.‏ 

(9) انظر: الملسوط 8 /:108, 
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إلا أن ينعدم الأداء فيصير الوجوب عدم بناء عليه, ولهذا قلنا: إن المجنون 
مؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال على الكمال ؛ لأنه أهل لحكمه على ما 
قلنا. فإذا ثبعت الأهلية كان العارض من أسباب الحجر والحجر عن الأقوال 
صحيح ففسدت عباراته. 


ليا © يري 74 , حيث جعل الوراثة تفسيرا للولاية» والوصف المفسر 
عر القن و لاله ركون متم لد وو الف ولأنة مكان الف ولاه كانت 
الورائة ولاية بهذا التقرير» وثبوت الإرث والملك لا يكون بدون الذمة 
والولاية» فعلم بهذا أن للمجنون ذمة. 

(فيصه ير الوجوب عدم ١‏ بناء عليه) أي على عدم الأداء أي على 
عدم وجوب الأداء وذلك فيما إذا كان الأداء مفضيًا إلى الحرج . ظ 

ظ (لأنه أهل لحكمه) لأن حكمه أداء المال في حقوق العباد وذلك يتحقق 
بالولي لما أن فعل من وجب عليه امال غير مقصود في حقوق العباد بل المقصود 
وصول المال إلى من يستحقه . 

و قوله: (على ما قلها) إشارة إلى ما ذكر في باب بيان الأهلية بقوله : فما 
كان منها غرمًا وعوضا فالصبي من أهل وجوبه؛ لأن حكمه وهو أداء العين 
يحتمل النيابة؛ لأن المال مقصود لا الأداء”' » وهذا كله بناء على قيام الذمة. 

(والحجر عن الأقوال صحيح) ألا ترى أن الحجر عن الأقوال في حق 
بعض العقلاء صحيح كالمقتدي محجور عن القراءة» والمريض محجور عن 


)0غ( سورة مريم» الآيتان: 1-060 . 
(؟) انظر: ص .)5١186(‏ 
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وقلما: لما لم يصح إيمانه لعدم ركنه وهو العقد والأداء أيضًا فلم يكن 
حجراً, لأن عدم الحكم لعدم الركن ليس في باب الجر ولكن الإيمان 
مشروع في حقه حتى صار مؤمنا تبعا لأبويه. كذلك قال في «الجامع) فلم 
يصح التكليف بوجه إلا في حقوق العباد:, فإن امرأة المجبون إذا أسلمت 
عرض الإسلام على ولي المجنون دفعًا للظلم بقدر الإمكان, 


الإقرار في بعض الأحوال بخلاف الأفعال» فأولى أن يصح الحجر عن 
الأقوال في حق المجنون نظراً له» ففسدت عبارته؛ لأن العبارة إنما تكون 
بالكلام وصحة الكلام بالعقل والتمييز وبدونهما لا يكون كلام . 

(لعدم ركنه وهو العقد أي الاعتقاد فلم يكن حجر ) يعني ما قلنا إن 
إيهانه لم يصح لم يكن ذلك منا حجرأ له عن الإيمان» بل بناء على أن ركنه لم 
يوجد لا أن يكون محجورا عنه» هذا جواب شبهة بأن يقال: قولكم إن إيان 
المجنون لا يصح حجر منكم للمجنون عن الإيمان كما قلتم للشافعي في قوله : 
إن إيمان الصبي العاقل لا يصح أن هذا حجر منه عن الإيمان وهو لا يصح . 

قلنا: إن الصبي لا عقل يتحقق منه ركن الإيمان وهو التصديق ثم بعد 
وجود الإيمان بحقيقته من قال: لاايصح إيمانه كان ذلك حجرأ له عن الإيمان لا 
محالة . 

و أمافي حق المجنون فكان عدم صحة الإيمان لعدم ركنه لا للحجر عنه. 

(دفعاً للظلم بقدر الإمكان) ؛ لأن السبيل إلى إسلامه ممكن بهذا الطريق 
فوجب المصير إليه دفعًا للضرر عن المسلمة وهو كونها مقهورة تحت كافر ولا 
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وما كان ضررًا يحتمل السقوط فغير مشروع في حقه. وما كان قبِيحا لا 
يحتمل العفو فثابت في حقه حتى يصير مرتدا تبعًا لأبويه. 

و أما الصغير في أول أحواله فمثل المجدون أيضا؛ لأنه عديم العقل 
والتمييزء وأما إذا عقل فقد أصاب ضربًا من أهلية الأداء. 
يجوز ذلك ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

(وما كان ضررًا يحتمل السقوط فغير مشروع في حقه) نحو الحدود 
والقصاص والكفارات؛ لأنها تحتمل السقوط عن البالغ بالشبهات» وكذلك 
العبادات فإنها تحتمل السقوط بالأعذار. 

(حتى يصير مرتدا تبعًا لأبويه), وهذا لأن الإسلام لا يمكن في حقه أن 
يشبت بطريق الأصالة لعدم تصور ركن الإيمان وهو التتصديق بالقلب عن 
المجنون» ولو ثبت الإسلام في حقه إنما يثبت بطريق التبعية» وإذا ارتد أبواه ‏ 
والعياذ بالله ‏ زالت التبعية في الإسلام» والمجنون بسبب عدم عقله تبع لأبويه 
لا محالة» ثم لولم تثبت الردة في حقه مع كونه تبعا لهما يلزم أن تكون الردة 
عفوًا في حقهء وهو محال في الذي هو قبيح لعينه فوجب القول بثبوت الردة 
في حقه؛ لأن الإسلام مع وجود الردة محال للتضاد بينهما فوجدت الردة في 
المتبوع حقيقة فتثبت في التبع ضرورة. 

[«الصغر )] 

(وأما الصغر ) إلى آخره» فإن قيل : الصبا كيف يكون من العوارض وهو 

لازم الإنسان من زمان الولادة ؟ 


ردك 


الكن الصبي عذر مع ذلك, فقد سقط بعذر الصبا ما يحتمل السقوط 
عن البالغ, 


قلنا: يعتبر العارض في ذات الإنسان وقد يوجد الإنسان بدون الصغر 
وهو في الحال كالبالغ» ووجد أيضا في جنس أصل الإنسان في أول وجوده 
مَن لا صغر له كآدم عليه السلام» ولأنا بينا أن الوجوب بناء على قيام الذمة 
والسبب وهما موجودان في حق الصغير والوجوب ساقط» فعلم بهذا أن 
السقوط باعتبار العارض وليس ذلك في حق الصغير سوى الصغر فجعلنا 
الفب ريق العو ادن [نللت» ظ 

(لكن الصبا عذر مع ذلك ) لكونه ناقص العقل (فقد سقط بعذر الصبا 
ما يحتمل السقوط عن البالغ)» فالصلاة مما يحتمل السقوط عن البالغ 
بالإغماء وغير ذلك فسقط عن الصبي» وكذلك الزكاة تحتمل السقوط عن ' 
البالغ بسبب الدين وبهلاك النصاب بعد الوجوب, وكذلك الصوم يسقط 
وجوب أدائه في الحال كما في حق الحائض والمريض والمسافر» وكذلك 
وجوب أداء الإيمان بالإقرار يحتمل السقوط عن البالغ . 

ألا ترى أن من لم يصادف وقنًا يتمكن فيه من الإقرار فصدق بقلبه وآمن 
صح إيهانه بالإجماع » وكذلك المكره على الكفر بالقتل فإنه يرخص له الإقدام 
على إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان فكان وجوب أداء الإيمان في 
ذلك الزمان ساقطاء فصح القول لذلك بسقوط وج وب أداء الإيمان عن 
الصبي لكن مع ذلك إذا آمن صح إِيانه . 


ب ١١55م‏ 


فقلنا: لا يسقط عنه فرضية الايمان حتى إذا أداه كان فرضًا لا نفلاً. 
ألا يرى أنه إذا آمن فى صغره لزمه أحكام ثبتت بناء على صحة الإيمان, 
وهي جعلت تبعًا للإيمان الفرض» 


(فقلنا لا يسقط عنه فرضية الإيمان) أي لا يسقط عنه شرعية فرضية 
أداء الإيمان لا لزوم أدائه» وإنما أولنا بهذا التأويل لعلا يتناقض هذا الظاهر بما 
ذكر قبله في آخر باب بيان الأهلية بقوله: وإذا عقل الصبي واحتمل الأداء” 
قلنا بوجوب أصل الإيمان دون أدائه وبما ذكر بععده في باب أهلية الأداء بقوله: 
ولاعهدة فيه إلا في لزوم أدائه وذلك يحتمل الوضع”" . 

افوضع عنه) أي عن الصبي . 

(حتى إذا أذّاه كان فرضًا لا نفلاً) ولو كان أداء الفرضية ساقطًا عنه لكان 
ما أداه نفلاً لا فرضّاء كالصلوات والزكوات والصيامات» ولأن الإيمان إذا 
وجد بحقيقته أينما وجد يقع نفلاً بل فرض . 

(ألا ترى أنه إذا آمن فى صغره لزمه أحكام ثبتت بناء على صحة 
الإيهان) كحرمانه الإرث عن أقاربه الكفار واستحقاقه الإرث من أقاريه 
المسلمين والفرقة بينه وبين امرأته الكافرة وجواز صلاة الجنازة عليه . 

(وهي جُعلت تبمًا للإمان الفرض) ء وقوله: «الفرض» خخرج بيائً 
لكون الإيمان أينما وجد وجد فرضا لا أن يكون بيانًا لنوع الإيمان» لما قلنا: 


(5) راجع: ص (51917). 
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وكذلك إذا بلغ ولم يعد كلمة الشهادة لم يجعل مرتدا . 
ولو كان الأول نفلا لما اجتزى عن الفرض» 


الإيمان لا يتنوع إلى فرض ونفل . 
(ولم يُعد كلمة الشهادة لم يُجعل مرتدا) فلو لم يكن ذلك الأداء فرضا 
لوجب عليه الإعادة كما إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخخره تجب عليه 


الإعادة. 
فإنقيل: كيف يكون ذلك الأداء فرضًا وهو ليس بفرض عليه في 
الحال؟ 


قلنا: وقوع الأداء فرضًا لا يفتقر إلى فرضيته في الحال كالمسافر والمريض 
والعبد في حق صلاة الجمعة» والمريض والمسافر في حق الصوم في شهر 
رمفنان: 

(ولو كان الأول نفلاً لما أجزي عن الفرض) ؛ لأن النفل يخالف الفرض 
وهو أدنى حالاً من الفرض» فكيف يجزئ النفل عنه وصفة الفرضية في 
النفل معدومة ؟ َ ٠‏ 

فإن قيل: يشكل على هذا الوضوء قبل الوقت فإن ذلك نفل ينوب عن 
الفرض الذي يُفترض عليه بعد دخول الوقت . 

قلنا: لايرد ذلك علينا؛ لأن الوضوء تبع للصلاة وشرط لهاء ففي 
الشروط اعكر وخودها ران ومدق كان الاتوبجر وهار الترعة: 


3 


ووضع عنه التكليف وإلزام الأداء وجملة الأمر ما قلنا أن يوضع عنه 
العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه؛ لأن الصبا من أسباب المرحمة فجعل 
سببًا للعفو عن كل عهدة تحتمل العفوء ولذلك لا يحرم الميراث بالقتل ولا 


ألا ترى أن سائر الشروط من لبس الثياب وتطهير المكان واستقبال القبلة 
وغيرها لو وُجد على وجه الإباحة أو لنفع نفسه من لبس الثياب لدفع الحر 
والبرد ينوب عن وجود الشرط بطريق الفرضية» فأولى أن ينوب الشرط النفل 
عن الشرط الفرض» بخلاف الإيمان فإنه رأس العبادات المقصودة فلا يصح فيه 
أن ينوب النفل عن الفرض كما في سائر العبادات المقصودة من الصلاة 
والزكاة والصيام» ( ووضع عنه التكليف وإلزام الأداء) أي وضع عنه تكليف 
الإيمان وإلزام أدائه . 

و قوله: (عن كل عهدة يحتمل العفو) قيدها باحتمال العفو لتخرج 
الردذة ولذلك أي ولأجل أن الصبا من أسباب المرحمة (لا يُحرم الميراثٌ 
بالقحل)”" ؛ يعني إذا تل الصبي مورثه يرث مئة؛ لأن الحرمان عن الآرث 
بسبب القتل ثبت جزاء جناية القاتل والصبي ليس من أهل الجزاء بطريق 
العقوبة في الدنياء بخلاف الرق والكفر حيث يحرم بهما الإرث؛ لأن ذلك 
لعدم الآهلية لا لاعتبار الجزاء. يوضحه أن الرق أثر الكفر والكفر موت كما أن 
الإسلام حياة. قال الله تعالى: «اأُوَ من كَان ميا فأَحيَيَاه 04" أي كافر) 
(1) خلافا للجمهور (امالكية»: والشائعية» والمتايلة) فإنه يحرم من لليرانت : 


انظر: المبسوط »48/7١‏ المجموع ,1١/15‏ المغني ١177/1‏ . 


(؟) سورة الأنعام» آية: ١71‏ . 
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يلزم عليه حرمانه بالكفر والرق؛ لأن الرق يُنافي الأهلية للإرث, 
وكذلك الكفر لأنه ينافي أهلية الولاية وانعدام الحق لعدم سببه أو عدم 
أهليته لا يعد جزاءً والعهدة نوعان : خالصة لا تلزم الصبي بحال. و مشوبة 
يتوقف لزومها على رأي الولي . 

ولا كان الصبي عجزا صار من أسباب ولاية النظر وقطع ولايته عن 
الأغيار, وأما العته بعد البلوغ فمثل الصبي مع العقل في كل الأحكام, 


فهديناه» والميت لاا يرث الحي» ولأن الرقى مال و الال لعن اهل للمكرات» 
ولأن القول بوراثة الرقيق قول بوراثة الأجنبي من الأجنبي؛ لآن ما للرقيق 
لمولاه فكان الميراث لمولاه في الحقيقة وهو أجنبي وذلك باطل» ولأن الإرث 
نوع ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم » وكذلك لا ولاية للرقيق على نفسه 
فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره. 

(خالصة لا تلزم الصبي بحال) نحو الحدود والقصاص . 

(ومشوبة يعوقف لزومها على رأي الولي) نحو لزوم العهدة في البيع 


(صارمن أسباب ولاية النظر) أي تثبت الولاية» أي تغبت للغير عليه 
ولاتثبت له على الغيز. 


[«العته ) ] 
(والعته) ما يوجب خبللاً في العقل؛ لأن المعتوه من هو مختلط الكلام 
يشبه كلامه مرة بكلام العقلاء ومرة بالمجانين'") 3 والعته نظير آخر أحوال 
)١(‏ المعتوه: ناقص العقل وعته عَنْهَا ورجل عتاهية وهو الأحمق. 


دعي 


1ت 


حتى إنه لا يمنع صحة القول والفعلء لكنه يمنع العهدة, وأما ضمان ما 
يستهلك من المال فليس بعهدة لكنه شرع جبراء وكونه صبيًا معذور أو 
معتوهًا لا ينافي عصمة لمحل ويوضع الخطاب عنه كما وضع عن الصبي 
ويولى عليه ولا يلي على غيره., وإنما يفترق الجنون والصغر في أن هذا 
العارض غير محدود, فقيل : إذا أسلمت امرأته عرض على أبيه الإسلام 
أو أمه ولا يؤخر والصبي محدود فوجب تأخيره. 


الصبي» والجنون بمنزلة أول أحوال الصبي . 
(لا يمنع صحة القول والفعل) حتى لو أسلم يصح ولو أتلف مال الغير 


اك 
ولكنه شرع جبرا) أي جبرً للنقصان لا الجبر الذي هو ضد الاختيار . 
(والصبا محدود فوجب تأخيره) أي تأخير العرض؛ لأن فيه عهدة على 


- وفي الاصطلاح: عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل فيصير 
صاحبه مختلط العقل» فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين فرحا 
وإماغضبا. 
انظر: الصحاح 7175/5 مادة: عته» التعريفات ص .١5١‏ التعريفات الفقهية 
ص 7 اا انلا 

)١(‏ لكن يمنع العهدة؛ أي ما يوجب إلزام شيء ومضرة؛ فلا يطالب المعتوه في الوكالة 
بالبيع والشراء بنقد الثمن وتسليم المبيع» ولا يرد عليه بالعيب,» ولاايصح طلاقه 
امرأة نفسه ولا إعتاقه . 
راجع: كشف الأسرار للبخاري 4 / 457 » كشف الأسرار للنسفي 484/7 
05 شرح ابن الملك ص 2.45٠‏ التلويح على التوضيح 7/5 154-178», عوارض 
الأهلية عند الأصوليين للجبوري ص 7٠١5‏ . 
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وأما الصبى العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترقان. 
وأا النسيان فلا ينافى الوجوب فى حتق الله تعالى ولكنه يحتمل أن 


الصبى وهى فرقة المرأة عنه على تقدير إباء أبيه وأمه الإسلام ومطالبة المهر عنه 
في الخال وهو ليس من أهل العهدة . 

قيّد المعتوه بالعاقل» احترازًا عن المعتوه غير العاقل فإنه والمجنون سواء . 

(وأما الصبي العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترقان) أي يعرض عليهما 
الإيمان فى الخال . 

[«النسيات )] 

(وأما النسيان) فهو عبارة عن الجهل الطارئ"'' (فلا ينافي الوجوب)؛ 
لأنه لا يعدم العقل . 

(ولكنه يحتمل أن يُجعل عذرًا)؛ ذكر بلفظ الاحتمال؛ لأنه جعل عذرا 
في موضع ولم يجعل في موضع آخر»ء وإنما احتمل أن جع عدر ؛ لأن 
النسيان وصف جبل عليه الآدمى فكان مضافًا إلى من له الحق على ما أشار إليه 


. النسيان: خلاف الذكر والحفظ » ورجل سيان كثير النسيان للشيء‎ )١( 
وفي الاصطلاح : هو الغفلة عن معلوم في غير حالة السئة» فلا ينافي الوجوب» أي‎ 
نفس الوجوب ولا وجوب الأداء» أو هو ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف‎ 
. قلبه أو عن قصد حتى يحذف عن القلب ذكره‎ 
انظر : الصحاح 1508/57 مادة: نسي» التعريفات ص 023109 التعريفات الفقهية‎ 
0751 ص‎ 


ذا 1 5-1 


ولكن حقوق العباد محترمة لحقهم وحاجتهم لا ابعلاء. وحقوق الله 
تعالى ابتلاء . 

لكن النسيان إذا كان غالبًا يُلازم الطاعة إما بطريق الدعوة مثل النسيان 
في الصوم, وإما باعتبار حال البشر مثل التسمية في الذبيحة ‏ جعل من 
أسباب العفو في حق الله تعالى ؛ لأنه من جهة صاحب الحق اعترض فجعل 
النبي عليه السلام بقوله: «إنما أطعمك الله وسقاك». 

(لأن حقوق العباد محترمة لحقهم وحاجتهم) إلى آخره. يعني أن الله 
تعالى غني عن العالمين وله أن يبتلي عباده بما شاء» والآمر والنهي ابتلاء من 
الله تعالى لعباده مع غناه عن أفعالهم وأقوالهم . ٠‏ 

وأما في حق العبد فليس فيه ابتلاء» بل حقه معصوم شرعا لحاجته 
وافعقاوة لمن و]ذا اتلك غم حقه راي وعلف كارن ونش اع السلا فم 
ل د ظ 

(لكن النسيان إذا كان غالبا يلازم الطاعة) يعني أن النسيان لا ينافي 
الطاعة ولا تخلو الطاعة عنه كالنسيان في الصومء فإن الصوم يبقى مع وجود 
الأكل إذا كان ناسيًا مع أن الأكل مناف ركن الصوم وغلبه النسيان فيه لدعوة 
الطبع إلى الأكل والشرب» وكذلك النسيان يغلب على البشر حال الذبح 
نوف يعتريه أو اضطراب يلحقه. فلذلك جعل نسيان التسمية عفوً فحلّت 


الذبيحة”"' . 


)23غ2 وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنايلة» وبه قال عطاء» وطاوس»ء 
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سببًا للعفو فى حقه بخلاف حقوق العباد, لأن النسيان ليس بعذر من 
والدسيان ضربان: ضرب أصلى وضرب يقع فيه المرء بالتقصيرء وهذا 
والدسيان فى غير الصوم لم يجعل عذرًا وكذلك في غير الذبيحة لأنه 
ليس مثل المنصوص عليه فى غلبة الوجود فبطلت التعدية. 


(والدسيان ضربان: ضرب أصلي) وهو أن يكون مركبًا فيه على وجه 
ليس في وسعه حفظه كالنسيان في الصوم والذبيحة؛ لأنه ليس له فيهما حالة 
مذكرة تذكّر حفظه فكان النسيان فيه عفوا . 

(وضرب يقع فيه المرء بالتتقصير) وهو فيما له حالة مذكرة كالأكل 
والكلام ناسيًا في الصلاة» وكذلك نسيان ما حفظه من العلوم الشرعية . إِعا 
يقع فيه لتقصيره بسبب ترك التكرار» ولهذا استحق الوعيد من نسي القرآن 
بعد الحفظ . 

(لأنه ليس مغل المنصوص عليه في غلبة الوجود) ؛ لأن القياس فيما 
ذكرنا أن لا يجعل عفو أيضًا؛ لأن الحكم بعدم الشيء مع وجوده حقيقة مما 
يأباه القياس كالأكل في الصوم. وكذلك الحكم بوجود الشيء مع عدمه حقيقة 


والحسن» وسعيد بن المسيب» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وربيعة. 
انظر: الهداية 4 / 584» الكافي لابن عبدالبر ص 114» المجموع ؟ / /الاء المغني 
رةه 
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حتى إن سلام الناسى لما كان غالبًا عد عذرًا . 
فأما النوم فعجز عن استعمال قدرة الأحوال فأوجب تأخر الخطاب 
للأداء لأن النوم لا يمتد فلا يكون في وجوب القضاء عليه حرج وإذا كان 


حكمًا كما في ترك التسمية على الذبيحة ناسياء لمع لقان د اشوا 
بخلاف القياس فلا يُعدّى هذا الحكم إلى غير المنصوص إلا إذا كان هو مثل 
المنصوص عليه من كل وجه فحيتئذ يعدى إليه . 
وحتى إن سلام الناسي لما كان غالبًا) في الصلاة ألحقناه بالصوم في 
جعله عذراء وذلك إذا سلّم في القعدة الأولى على ظن أنها القعدة الأخيرة» 
ثم علم أنها القعدة الأولى لا تفسد صلاته» والتسليم في غير ذلك الموضع كا 
لم يكن غالبا لم يُجعل عذرا بل تفسد الصلاة . 
[«العوم )] 
(فعَجْز عن استعمال الأحوال) يعني به الإدراكات الحسية من السمع 
والبصر وغيرهماء والأفعال الحسية من القيام والركوع والسجود وغيرها أي 
لايقدر على استعمال قدرة مدركة للأحوال» فلما كان هو عجر عن تحصيل 
القدرة التي تحصل بها الأفعال عند استعمال الآلات السليمة لعدم الاختيار 
للنائم لم يعتد أفعاله من القيام والركوع والسجود؛ لأن هذه الأفعال اختيارية 
لا تتحقق بدون الاختيار. 
وَأ لقيو الأخيرة فلا نهر عن سحي رحن ان فبها أنها تسعد مق 
الفرض أو لا تُعتد إلا أنه ذكر مسألة يستدل بها على اعتدادها من الفرض فيما 


551١9 


قال النبي عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء فإن ذلك وقعها » وينافى الاختيار أصلاً حتى بطلت عباراته في 
الطلاق والعتاق والإسلام وغير ذلك؛, والمصلى إذا قرأ في صلاته وهو نائم 
في حال قيامه لم تصح قراءته. وإذا تكلم النائم فى صلاته لم تفسد صلاته, 


إذا وجدت في حالة النوم”" » وهي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في 
الركعة الأخيرة وقعد ثم نام قدر التشهد ثم انتبه بعد قعوده قدر التشهد في 
النوم ثم قهقه قال: لاتفسد صلاته وتنتقض طهارته. دلت المسألة على 
اعتداد القعود المأتي به في حالة النوم من الفرض”"» لأنه لو لم يعتد من 
الفرض لوجدت القهقهة قبل القعود قدر التشهد فتفسد صلاته» وحيث لم 
تفسد علم أنه معتد به» ولعل الفرق بين القعدة وغيرها من الأركان أن القعدة 
فرض وليست بركن”"؛ لأن القعدة للاستراحة» والعبادة تنبئ عن المشقة 
وغير القعدة من الأفعال كالقيام والركوع والسجود ركن فكان أقوى حالاً من 


)١(‏ النوم: نام فلان نوما ونيامًا وقد نام ينام فهو نائم» والجمع نيام وجمع النائم نُوم على 
الأصل ونيم على اللفظ . 
و في الاصطلاح : حالة طبيعية تتعطل معها القوى بسبب ترقّي البخارات إلى 
الدماغ . 
راجع : الصحاح 7١57/65‏ مادة: نوم» التعريفات ص ”١7‏ » التعريفات الفقهية 
ص 0 

(5) انظر: رد المحتار ١‏ /448» الهداية مع شرحيها فتح القدير والعناية ١‏ / 1894 
4 


(©) انظر: رد المحتار على الدرالمختار ١‏ / 44/8 . 
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وإذا قهقه النائم في صلاته فقد قيل تفسد صلاته, ويكون حدثا وقيل 
تفسد صلاته ولا يكون حدثًا وقيل: يكون حدثًا ولا تفسد صلاته. 

والصحيح أنه لا يكون حدثًا لأن القهقهة جُعلت حدثًا لقبحها في 
مواضع المناجاة, وسقط ذلك بالدوم ولا يفسد أيضا لأن الوم يبطل حكم 
الكلام. 


وأما الإغماء فإنه ضرب مرض وفوت قوة؛ حتى كان النبي يِه غير 


القعذة» فما هو المراد من شرعية الصلاة وهو التعظيم والتذلل والتعبد لا يوجد 
في النوم بخلاف القعدة فإنها للاستراحة والنوم كذلك فيتوافقان فجاز أن 
تُحتسب القعدة بالنوه”" . 

وقوله: (والصحيح أنه لا يكون حدثا) ولا تفسد صلاته وقع على 
خلاف ما اختاره فى «الفتاوى» . 


و قال في «الخلاصة» وغيرها: ولو ضحك في النوم في الصلاة قهقهة لا 
تنتقض طهارته ولكن تفسد صلاته» وهوالمختار 7“ . 


)١‏ لأن القعود الأخير مقدار التشهد فرض عند الحنفية» وعند الشافعية» والحنابلة: 
التشهد الأخير والجلوس له من أركان الصلاة فلا تصح بالنوم . 
انظر: الهداية ١‏ / ٠/ء‏ رد المحتار 0١‏ المجموع 457/7 . المغني ١‏ / 01/8 . 
() انظر: كتاب الصلاة الفصل الثالث عشر اللوحة رقم ٠”‏ من الخلاصة ‏ خلاصة 
الفتاوى ‏ لافتخارالدين طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري. المتوفى سنة 
7ه الموجود على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية تحت رقم 737570 . 
وراجع في المسألة كذلك : الهداية .07-01١ / ١‏ 
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معصوم عنه والإغماء في فوت الاختيار وفي فوت استعمال القدرة مثل 
النوم حتى منع صحة العبادات وهو أشد منه, لأن النوم فترة أصلية وهذا 
عارض ينافي القوة أصلاً. 

ألا يرى أن النائم إذا كان مستقرا لم يكن نومه حدثًا لأنه بعينه لا 
يوجب الاسترخاء لا محالة, والإغماء بكل حال يكون حدثًا والنوم لازم 
بأصل الخلقة وكان النوم من المضطجع في الصلاة إذا لم يتعمده حدثًا لا يمنع 
البباء» والإغماء من العوارض النادرة في الصلاة. 


[«الإغماء »] 
(لأن النوم فترة أصلية وهذا عارض ينافي القدرة) أراد به أن الإنسان لا 
يخلو عن فترة النوم وأنه يوجد في كل إنسان ظاهرا لا أن يكون المراد به أنه 
ليس من العوارض» ولهذا أورده في العوارض» وهذاعارض«أي 
الإغماء»”'' عارض يَعرض إنسانًا دون إنسان فكان في كونه عارضا أقوى من 
النوم» وفي تفويت القوى أشدّ منه أيضًا؛ لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه ولا 
كذلك الإغماء. 


. الإغماء: تركت فلانًا غَُميًا أي مغشيًا عليه‎ )١( 
. و في الاصطلاح : آفة يصير بها العقل في كلال وتتعظل بها القوى المدركة‎ 
مادة: غمى» التعريفات الفقهية ص 185 » التعريفات‎ ١559/57 انظر: الصحاح‎ 
. ١7١/١ ص 2148 فواتح الرحموت‎ 
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وهو فوق الحدث فلم يكن يلحق به ومنع البناء على كل حال ويختلفان 
فيما يجب من حقوق الله تعالى جبرا ؛ لأن الإغماء مرض ينافي القدرة 
أصلاً. وقد يحتمل الامتداد على وجه يوجب الحرج فيسقط به الأداء وإذا 
. بطل الأداء بطل الوجوب لما قلناء وهذا استحسان:, وكان القياس أن لا 
يسقط به شيء من الواجبات مثل النوم امتداده في الصلاة أن يزيد على 
يوم وليلة على ما فسرنا. 


(وهو فوق الحدث) أي الإغماء فوق الحدث السماوي من النوم 
معيساجةا غير التفيدة وغيزة فلا احير فى حدق البذاء؟ لأن البناء ثبت بخللاف 
القياس فلا يلحق به ما هو فوقه فى الحدث كالحنابة . 


(أن لا يسقط به شيء من الواجبات)؛ لأن العقل غير زائل من المغمى 
عله كينا في التائم '" + 


(على ما فسرنا) أراد به قوله: فأما في الصلوات فبأن يزيد على يوم 
وليلة باعتبار الصلوات عند محمد( ؟) ‏ رحمه الله إلى آخره. 


)١(‏ سقوط الأداء بالإغماء عند امتداده استحسان,» وكان القياس أن لا يسقط بالإغماء 
شيء وإن طال كما ذهب إليه بشر بن غياث المريسي ؛ لأنه مرض لا يؤثر في العقل 
ولكنه يوجب خللاً في القدرة الأصلية فيؤثر في تأخير الأداء ولا يوجب سقوط 
القضاء كالنوم . 
والفرق أن الإغماء قد يقصر وقد يطول عادة في حق بعض الواجبات» فإذا قصر 
اعتبر بما يقصر عادة وهو النوم فلا يسقط به القضاء» وإذا طال اعتبر بما يطول عادة 
وهو الجنون والصغر فيسقط القضاء . 
راجع: كشف الأسرار للبخاري 5 / 157 . 

() انظر: ص (60١2؟5).‏ 
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و في الصوم لا يعتبر امتداده: لأن امتداده في الصوم نادرء وكذلك في 
الزكاة وفي الصلاة غير نادرء وفي ذلك جاءت السنة فلم يوجب حرجا. 
وأما الرق؛ 


(لأن الامتداد في الصوم نادر) فلا يعتبر 27 لأن النادر لا حكم له؛ لأن 
الأحكام تُبتنى على ماعم وغلب لا على ما شذ وندر» وفي الصلاة غير نادر 
والحرج فيها بالتكرار فلذلك سقطت عند التكرار . 

(جاءت السنة) أي في الصلاة جاءت السنة على نحو ما قلنا وهي: أن 
ععان بو ياسرذوفى اشاعنه أعمى عله يوم وللةفقضاهو وعبدالله بن 
عمر_-رضي الله عنهما ‏ أغمي عليه في ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات”"» كذا 
فى «المبسوط)”” . 

(فلم يوجب حرجًا) أي فيما إذا لم يزد الإغماء على يوم وليلة. 

[«الرق»] 


«وأما الرق)”' فإن قلت : فلم أورد الرق من العوارض السماوية مع أن 


)001 فلو كان مغمى عليه في جميع الشهر ثم أفاق بعد مضيه يلزمه القضاءء وكذا حكم 
الزكاة . 
راجع : كشف الأسرار للنسفي 740/7» شرح ابن الملك ص 467» فواتح 
الرحموت ١7١7/1١‏ . الهداية ؟ //751. 

(0) لم أقف على الأثرين. 

(5) انظر: المبسوط .7١17/1١‏ 

() الرق_ بالكسر_من الملك» وهو العبودية. 
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فإنه عجز حكمي, شرع جزاء في الأصل» 


سببه هو الكفر مع وصف الخراب فكان في يده إزالته وكان من المكتتسبة 
كالجهل ؟ 
قلت : قال شيخي_رحمه الله في جواب هذا: ليس هذا كالجهل» فإن العبد 
بعد ما صار مرقوقًا ليس في يده إزالته» وهناك بعد ما كان جاهلاً هو في يده 
إزالته . ا 

ألا ترى أنه عد المرض من العوارض السماوية مع أن إزالة المرض في يده 
بالمعالجة في بعض الصور وهاهنا ليس في يد العبد إزالة الرق في جميع الصور 
فأولى أن يعد هو من السماوية . 

(عجز حكمي) أي لا حسي فكم من عبد يكون أقدر حسًا من الحر لكن 
هو عاجز عما يقدر عليه الحر حكما مثل الشهادة والولاية والملك والتزوج 
١‏ بالأربع ونحوها 1 

( شرع جزاء في الأصل ) ؛ لأن الكافر لما ألحق نفسه بالبهائم في حق عدم 
التكليف جازاه الله تعالى بالملك للعباد عليه كالبهائم» أو لا استنكف أن يكون 


. الرق بالكسر-من الملك» وهو العبودية‎ )١( 
وافي الاصطلاح :عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر» ويقابله‎ 
. الحرية» والرقيق من يتصف بالرق‎ 
التعريفات الفقهية‎ .١58 انظر: الصحاح ؛ / 487 ١مادة: رقق» التعريفات ص‎ 
. 3١8 ص‎ 
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لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية به يصير المرء عرضة للتملك 
والابتذال» وهو وصف لا يحتمل التجزي فقد قال في «الجامع) في مجهول 
النسب: إذا أقر أن نصفه عبد لفلان -إنه يجعل عبدًا في شهادته وفي جميع 
أحكامه. 


عبداً لله جازاه الله تعالى بأن صيره عبد عبده . 
(لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية) هذا استدراك عما وردت 
الشبهة على الكلام الأول» وهوقوله: شرع جزاء» بأن يقال: لاكان جزاء 
لاستتكافه”'' وجب أن لا يبقى عند زوال الاستنكاف أو لا يثبت في حق من 
لم يستنكف أصلا من أولاده بل بقي الرق بعد زوال الاستنكاف وثبت في 
أولاده أيضا وإن لم يوجد الاستنكاف منهم أصلاً لكون بقاء الرق من الأمور 
الحكمية لا الجزائية كبقاء الحرية بعد الإسلام . 
(العغرضة) : هي امرض للأمور”" قال الشاعر: 
فلا تجعلوني عرضة للوائم”" 


. استنتكف: استكبر‎ )١( 
. راجع : القاموس المحيط باب الفاء فصل النون مادة: نكف‎ 

)١(‏ وفلان عرّضة للناس: لا يزالون يقعون فيه» وجعلت فلانًا عرّضة كذا أي نصبئه له. 
زاجع : الضحاح 1١8/7‏ مادة: عرض . 

(0) لم أقف على قائله . 
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وكذلك العتق الذي هو ضده؛ حتى إن معتق البعض لا يكون حرا 
أصلاً عند أبى حنيفة_رحمه الله -في شهاداته وسائر أحكامه وإنما هو 
مكاتب. 


صار محلا للتعرض والامتهان على حسب ما شرع للمولى من قضاء حاجته 
به من استعماله في خدمته وتمليكه وتملكه كما في سائر أمواله . 

(وكذلك العتق الذي هو ضده) أي ضد الرق» يعني لما كان الرق غير 
متجز لم يكن العتق الذي هو ضده متجزياء لأنه لو كان متجزيا يازم أن يكون 
الرق متصرا ارم لأنه لو ثبت في , بعض المحل العتق فالبعض الآخر لا 
يخلو إما أن يكون رقيقًا أو حرا فإن كان رقيقًا ثبت تجرَّيهما وهو ممتنع بالاتفاق» 
وإن كان حرا ثبت عدم تجزي العتق . 

وتطي إن فحت البعقوالا يكوة حرا اعلا عند اب تحميفة حرطي الله 
عنه في شهاداته وسائر أحكامه) . وإغاهو مكاتب غير أنه لا ينفسخ 
بالفسخ أو بالتعجيز . 

وقال في «المبسوط»: فإن العتق عنده يتجزى أي الإعتاق عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه ينجزى ‏ حتى إن من أعشق نصف عبده فهو بالمخيار في 
النصف الباقي إن شاء أعتقه وإن شاء استسعاه''' في النصف الباقي في نصف 
قيمته» وما لم يؤد السعاية فهو كالمكاتب . 00 


. السعاية شرعا هي : ما كُلّف العبد من العمل تتميما لعتق نفسه‎ )١( 
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واه هه و وفع وام ه ما عه و واو و . .ا .د وام و و .ا و و و واه ها هاه واوا. هد واوا ها وه ود واه واه وه ها واوا و . واأواه ٠.‏ 6.6 . ل22. 


وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي ‏ رحمهم الله يعتق كله ولا سعاية 
عليه''' لقوله عليه السلام: «من أعتق شقصا”" من عبد فهو حر كله ليس لله 
تعالى فيه شريك )0". ولأن اتصال أحد النصفين بالآخر أقوى من اتصال 
اجنين بالأم ؛ لأن ذلك يعرض الفصلء ثم إعتاق الأم يوجب عتق اجنين لا 
محالة» فإعتاق أحد النصفين أن يوجب عتق النصف الآخر أولى . 


و استدل أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ بحديث سالم عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أن النبي عليه السلام قال: ١مَنْ‏ أعدق شقصًا له من عبد فإن كان موسر 
فعليه خلاصه. وإلا فقد عتق ماعتق ورق مارق)”'. والمعنى فيه أن هذا 


)١(‏ فعند الشافعية والمالكية إن كان بين النفسين عبد» فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان 
موسر قوم عليه نصيب شريكه وعتق» وإلاعتق منه ما عثق ورق منه مارق . 
و عند الإمام أحمد لا يتجزى . 
انظر: : الكافي لابن عبدالبر ص 4 50 » المجموع 17 / 5. المغني 17 / 1201. 

(؟) الشقص والشقص : النصيب في العين المشتركة من كل شيء . 
انظر: : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ” / 43. 

إفو4 خرجه الإمام أحمد في مسنده 5 / 0/ عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً من 
هذيل أعتق شقيصا له من تملوك» فقال رسول الله َيه : «هو حر كله ليس لله تبارك 
وتعالى شريك ؛. 

0 خرجه البخاري في كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 
2/6 اقيق21 عر ان معد رضي الله عنهما -قال: قال 
رسول الله يه : امن أعشق شقْصا له من عبد - أو شريكنًا أو قال نصيمًا ‏ وكان له 


ما ببلغ ثمثه بقيمة العدل فهو عي وإلا نقد دق منه ما عتثى ). وفي حديث رقم 5 
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وأواء واوا و واه هاو و قافا وأواوا و و و وداه واوا ع قاو و هاو وا وهاه واوا عار واه وا واو .ا .د واه وا وداه و ودايء. مام .د ود مدع ه٠5‏ 


إزالة ملك اليمين بالقول فيتجزى في المحل كالبيع» وتأثيره أن نفوذ تصرف 
المالك باعتبار ملكه وهو مالك للمالية دون الرق . 

فالرق اسم لضعف ثابت في حق أهل الحرب مجازاة وعقوبة على 
كفرهم» وهو لا يحتمل التملك كالحياة» إلا أن بقاء ملكه لا يكون إلا ببقاء 
صفة الرق في المحل كما لا يكون إلا باعتبار صفة الحياة في المحل» وذلك لا 
يدل على أن الحياة مملوكة له نإذاقت اللأعلاف ادليه ومرف آلالية معضيل 
للتجزي فإما يزول بقدر ما يزيله» ولهذا لا يعتق شيء منه بإعتاق البعض عند 
أبي حنيفة -رحمه الله » وإنما سمي فعله إعتاقًا مجازًا على معنى أنه إذاتم 
إزالة الملك بطريق الإسقاط يَعقّبه العتق الذي هو عبارة عن القوة لا أن يكون 
الفعل المزيل ملاقيًا للعتق كالقاتل فعله لا يّحل الروح وإنما يحل البنية ثم 
ببعض البنية تزهق الروح فيكون فعله قتلاً من هذا الوجه . 

أما إعتاق الجنين عند إعتاق الأم فليس لأجل الاتصال . 

ألا ترى أن إعتاق الجنين لا يوجب إعتاق الأم والاتصال موجودء ولكن 
الجنين في حكم جزء من أجزائها كيدها ورجلها وثبوت الحكم في التبع بشبوته 
في المتبوع وأحد النصفين ليس بتبع للنصف الآخرء فلذلك لم يكن إعتاق أحد 


- 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي قال: 0 0 
ملوكه فعليه خلاصه في ماله» فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيسمة عندل ...» 


وخرجه غيره بألفاظ متقاربة 2 
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وقال أبو يوسف ومحمد_رحمهما الله الإعتاق انفعاله العتق فلا 
يتصور دونه . 

و إذا لم يكن الانفعال متجزيا لم يكن الفعل متجزيا كالتطليق 
والطلاق, ظ 


النصفين موجب ا للعتق في النصف الباقي» وتأويل قوله عليه السلام: «فهو حر) 
سيصير حرا كله بإخراج الباقي إلى الحمرية بالسعاية إلى هذا أشار في 
«المبسوط)”" . 

(وقال أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله الإعتاق انفعاله العتق) أي 
لازمه ومطاوعهء يقال: أعتقته فعتق كما يقال كسرته فانكسر» ولا وجود 
للمتعدي بدون لازمه؛ لأن التعدية إثبات اللازم وإثباته مع كونه معدوما لا 
يتحقق فكذلك الإعتاق مع العتق» فإذا كان كذلك لا يكون الإعتاق متجزيا 
ولو كان متجزيًا مع أن العتق غير متجرٌ يلزم أحد أمرين: إما وجود المتعدي 
بدون اللازم وهو ممتنع» وإماعدم تمزي الإعتاق على تقدير ثبوت اللازم 
وهو العتق فيثبت هو ضرورة . 

( كالتطليق) وهو فعل غير متجز؛ لأن التطليق لا يتنصف لا أن انفعاله 
وهو الطلاق غير متجرٌ بأن يطلق نصف المرأة دون نصفها الباقي» فكذلك 
الاعحاق مم الععق لما لم يعدجرٌ اللاتشفحسال وهو السعق يالاتفشاق يجب أت ل 
يتجزى فعله وهو الإعتاق . 


1 11ت 


وقال أبوحديفة ‏ رحمه الله الإعتاق إزالة الملك متجزي تعلق به حكم 
لايتجزى وهو العتق. لأنه عبارة عن سقوط الرق وسقوط الرق حكم 
لسقوط كل الملكء فإذا سقط بعضه فقد وجد شرط علة العتق وصار ذلك 


ا ا 0 
لا يتجرَى وهو العتق) ال 0 
العتق عبارة عن القوة» يقال: عتق الطير إذا قوى وطار عن وكره''' وإثبات 
القوة ليس في وسع اليشرء والإعتاق الذي هو عبارة عن إزالة الملك في 
وسعه» لكن إذا زال ملكه عن العبد بالإعتاق تثبت له القوة فلذلك سمي إعتاقًاء 
وهذا لأن إزالة الملك حق العبد وإثبات العتق ليس بحقه . 

فصرف اللفظ الدال على فعله إلى ما هو حقه أولى من الصرف إلى ما هو 
ليس بحقه؛ (لأنه عبارة عن سقوط الرق) أي العتق عبارة عن سقوط الرق» 
وهذا توسّم في الكلام؛ لأن العتق عبارة عن القوة على ما قلناء غير أن العتق 
لاكضور جدوة سقوط الرق كان نتفوط ارق لارمه ثويف العيى فعير به 
عنه» كما أن الحركة ليست عبارة عن زوال السكون بل هي عرض يلزم من 
وجوده زوال السكون فجاز أن نعبر بزوال السكون عن الحركة؛ فكذلك هاهنا 
جاز أن نعبر عن ثبوت العتق بسقوط الرق . 

(وسقوط الرق حكم لسقوط كل الملك) يعني أينما ثبت سقوط كل 
)١(‏ وَكْر الطائر: عشهُ والجمع وكور وأوكار . 

قال أبويوسف: سمعت أباعمرو يقول: الوكّر العش حيئما كان» في جبل أو 


شجرء وقد وكر الطائر كر وكراً أي دخل في وكره . 
راجع : : الصحاح 49/7 مادة : وكر. 
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كأعداد الوضوء أنها متجزية تعلق بها إباحة الصلاة وهي غير متجزية, 
كذلك إعداد الطلاق للتحريم. 


وهذا الرق يبطل مالكية المال لقيام المملوكية مالاً 


الملك يثبت سقوط الرق؛ لأنه لا يتصور سقوط الرق الذي هو العتق مع بقاء 
الملك . 

(وكذلك إعداد الطلاق للتحريم) أي للحرمة الغليظة . 

فصار حاصل اختلافهم راجعا إلى تفسير الإعتاق» فعندهما الإعتاق 
إثبات العتق والعتق لا يتجزى بالاتفاق» وهو انفعال الإعتاق فلا يتجزى 
الإعتاق أيضا . 

و عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله الإعتاق إزالة لملك متتجرٌ فكان الإعتاق أيضا 
متجزيًا”'؟ » فكان اختلافهم هاهنا بمنزلة اختلافهم في مسألة الصابيات"" . 

و قوله: (لقيام المملوكية مالاً) أي قيام المملوكية من حيث المالية يمنع 
كونه مالكًا للمال» يعني هو تملوك من حيث هو مال فلا يتصور أن يكون مالك 
)١(‏ انظر اختلاف الحدفية في المسألة في : الهداية 5 / 40 . 
فم لأن ذبيحة الصابي وصيده يحل عند أبي حنيفة ويكره» وعندهما لايحل . 

وهم قوم يشبه ديثهم دين النصارق لأنهم يرون بعيسى عليه السلام ويقرؤون الزبور 


فهم ضنف من نصارى . 


انظر في كل ذلك: المبسوط 2147/١١‏ تفسير القرطبي 414/١‏ . 


1ت 


حتى لا يملك العبد المكاتب التسري وحتى لا يصح منهما حجة الإسلام 
لعدم أصل القدرة وهي البدنية لأنها للمولى؛ لأن ملك الذات يوجب 


للمال لما بين المالكية والمملوكية من المنافاة؟ الال ص سم 
على المال''' والمملوكية عبارة عن عجز شرعي عنه . 

و كذلك المال مبتذل ومالكه مبتذل وبينهما منافاة بخلاف مالكية غير المال 
فإنه ليس بمملوك من ذلك الوجهء فلا يمنع مالكينّه كالتكاح والإقرار بالدم 
والحدود على ما يجيء'" » وهذا لأن استحالة الاجتماع بين المتضادين إنما 
يتحقق إذا تصور الاجتماع بينهما من جهة واحدة لا من جهتين مختلفتين 
كالنكاح يشبت الحل في المنكوحة والحرمة فى أمها . 

و حصل من هذا أنه لما كان مالاً تملوكًا لم يكن أهلاً ملك المال ولا لما هو 
مختص بملك المال (حتى لا يملك العبد والمكاتب التسرئي)”" وإن كانا 
يملكان التصرف؛ لأن التسري مختص بالملك في الرقبة ورقبتهما مال فلا 
لكان التشيردي 7 

(وهي البدنية) أي القدرة البدنية؛ (لأنها للمولى) أي لأن قدرة العبد 
)01 وملكّه الشيء تمليكًا أي جعله ملكاً له . يقال: مَلَّكهُ المال والملك فهو مُملّك . 

راجع : الصحاح ١109/5‏ مآدة: ملك . 


() راجع: ص (1770) فما بعدها . 


(9) انظر تعريفه في : هامش )١5(‏ ص )٠١86(‏ . 
2 ويجوز عند الحنابلة التسري للعبد وللمكاتب بإذن سيده. وللشافعي فيه قولان. 


انظر : المبسوط 1594/5., المجموع 1١7‏ /18. المغني 4 / 381-78٠‏ . 


1 


ملك الصفات القائمة لكونها تبعًا إلاما استثنى عليه في سائر القرب 
البدنية. 


ملك المولى تبعًا لملك الرقبة؛ لأن ملك الذات علة لملك الصفات (إلا ما 
استغفنى عليه فى سائر القّرب البدنية) أي إلا ما استخرج على المولى في 
باقي العبادة البدنية مثل الإيمان والصلاة والصوم فإنه ليس للمولى منع عبده 
عن الإتيان بتلك العبادات البدنية؛ لآن تلك العبادات مستثناة عن تصرف 
المولى في حقها بالمنع إجماعا . 

و كان شيخي ‏ رحمه الله يقول: كان ورد الاستفتاء من نسف"'' إلى 
بخارى ”' بالسؤال عن هذا الاستثناء بأن لفظ هذا الاستثناء في أي موضع 
من الك ؟ 

قيل في جوابه: إن الاستثناء هاهنا معنوي لا لفظي بإجماع المسلمين 
يعني إن المسلمين أجمعوا من لدن رسول الله عليه السلام على أنه ليس للمولى 
منع عبده عن هذه العبادات البدنية فكان بمنزلة الااستثناء : 

لأن ملك الذات لا أوجب ملك الصفات والذات ملك المولى اقتضى 
)001 نسف : مديئة كبيرة كثيرة الأهل» تقع بين جيحون وسمرقندء والآن مدينة من مدن 

أزبكستان . 

انظر: معجم البلدان 0 /4؟77. 
(؟) بخارى: من أعظم مدن ماوراء النهر وأجلهاء تقع في شمال مدينة سمرقندء وهي 

مدينة من مدن أزبكستان حاليًا . 

انظر: معجم البلدان 1419/١‏ . 
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بخلاف الفقير ؛ لأنه مالك لما يحدث من قدرة الفعل إذا حدثت وهى 
الاستطاعة الأصلية. 


القياس أن يملك المولى جميع صفات عبده بالتصرف فيه بأن يمنعه عن الصلاة 
والصوم أيضًا إجراء لإطلاق هذا الأصل» فلما تخلف حكم هذه العبادات 
عن هذا الأصل كان ذلك بمنزلة الاستشناء عن ذلك الأصل . 

فإن الاستطاعة التي يحصل بها الإيمان والصلاة والصوم ليست للمولى 
وهو في حقها مبِقَى على الحرية بخلاف استطاعة الحج فإنها للمولى» والمعنى 
فيه أن حق المولى في احج يفوت في مدة طويلة» فقّدم حق العبد على حق الله 
تعالى لحاجته. فلهذا إذا حج ثم أعتق لا يسقط عنه حجة الإسلام» وأيّد هذا 
قوله عليه السلام: «أيما عبد حج عشر حجج ثم عتق فعليه حجة الإسلام)»”" 
فصار هذا كالحر الذي يحَج عن الغير؛ لأن العبد حج بقدرة هي للمولى . 

(بخلاف الفقير) ؛ لأن القدرة الأصلية وهي قدرة البدن ثابتة له» وإنما 
شرطت استطاعة الزاد والراحلة ليتمكن بها من أداء الحج» فإذا تمكن بدونها 
كان المستطيع بالزاد والراحلة فكان كالمسافر والمريض والعبد يُصلون الجمعة 
حيث تصح منهم الجمعة ويسقط عنهم فرض الظهر ؛ لأن عدم وجوب الجمعة 
كان لنفي الحرجء فإذا تحملوا احرج وأدُوا الجمعة يسقّط عتهم فرض الوقنت 
الذي كان عليهم وهو الظهر . 


.١59/ 5 ذكرهابن حجر العسقلانى فى الدراية ؟ / "» والسرخسى فى المبسوط‎ )١( 


2ت 7111-0ت 


فأما الزاد والراحلة فلليسر فلم يجب وصح الأداء, والرق لا ينافي 
مالكية غير المال وهو النكاح: 


وقوله: (فأما الزاد والراحلة فلليسر ) وذكر اليسر هاهنا لبيان نفي 
احرج لا لإثبات القدرة الميسرة؛ لأن الحج إنما وجب بالقدرة الممكنة لا 
بالميسرة» بدليل بقاء وجوبه على من افتقر بعد أن ملك الزاد والراحلة . 

(والرق لا ينافي مالكية غير مال وهو النكاح) ؛ لأن العبد آدمي مكلف 
كان ينبغى أن يملك كل ما يملكه الحر من هذا الوجه» إلا أنه لما كان تملوكا مالاً 
استحال أن يكون مالكًا للمال؛ إذ الاجتماع بين الضدين في حق شخص 
واحد من جهة واحدة محال» وعن هذا قلنا إنه لا ينافى مالكية غير المال؛ لأن 
المالكية والمملوكية هناك من جهتين مختلفتين فصح أن يجتمعا فيه» فلذلك 
كان العبد مالكًا للنكاح ؛ لأن التكاح من خواص الآدمية ولا منافاة في كونه 
مالكمًا للنكاح فيملك النكاح وإن كان هو تملوكا مالة”" . 

فإن قيل: كيف يكون مالكا للنكاح فإنه لو نكح بغير إذن المولى لا ينفذ بل 
يتوقف إلى إجازة المولى ؟ 

قلنا: إنما يتوقف نفاذه إلى إجازة المولى لتعلق حق المولى به» وهو شغل 
امول 
)01 راجع : كشف الأسرار للبخاري ؛ / 4/7 » كشف الأسرار للنسفي ؟ / 116 » شرح 


ابن الملك ص 468» التوضيح على التنقسيح 17١/57‏ » عوارض الأهلية 
ص77194-778 
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والدليل على أنه مالك للنكاح أن اشتراط الشهود إِغا يكون عند النكاح لا 
عند الإجازة» وكذلك لو تزوج بغير إذن المولى ثم أعتقه مولاه قبل الإجازة 
نفذ ذلك النكاح . 

فإن قلت: قوله تعالى: «ضرب الله متلا عبدا مُملُوكا لا يقدر على 
شيء "١74‏ يقتضم أن لا يملك العبد النكاح؛ لآق الله تغالن نفى فدريه علي 
شيء منكر في موضع النفي فيتناول كل الآشياء والنكاح شيء فلا يملكه 
بقضية هذه الآية ؟ 

قلت : بالنظر إلى ظاهر هذه الآية قلنا إنه لا يستبد بالنكاح بنفسه بغير إذن 
امول + 

و أما أصل ملك النكاح فيحصل له بالدليل الذي قلناء ولهذا كان الحكم 
القصود بالنكاح وهو حل الاستمتاع حاصلاً له لاللمولى؛ وكذلك ملك 
الطلاق الذي يرفع النكاح حاصل له لا للمولى وكل من يملك الرفع من العقود 
هو الذي يملك إثباته . 

علم بهذا أن النكاح ملوك له والتوقف إلى إجازة المولى باعتبار ما قلنا من 
شغل ماليته بالمهر والنفقة وهي لمولاه ٠.‏ 

فإن قلت: لا ملك العبد التكاح وجب أن لا يملك المولى إجبارَ عبده على 


)١(‏ سورةالنحلء آية: هلا. 
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والدم والحياة. 


النكاح؛؟ لأنه عاقل بالغ مالك للتكاح فلا يملك إجباره على النكاح كما لا 
يملك إجبار ابنه العاقل البالغ على النكاح» وهذا لأن ما يتناوله التكاح من 
العبد غير تملوك للمولى عليه فهو في تزويجه متصرف فيما لا يملكه فلا يستبد 
به كما هو مذهب الشافعي ‏ رحمه الله . 

قلت: استدل علماؤنا ‏ رحمهم الله في صحة إجبار المولى عبده على 
النكاح بظاهر قوله تعالى : (ضرب الله ملا عبدا مَملُوكا لا يقدر على شيء 4 
وإباء عقد المولى شيء فلا يقدر العبد عليه» ولأنه مملوكه على الإطلاق فيملك 
إنكاحه بغير رضاه كالأمة» وهذا لأن في الأمة إنما ينفذ عقد المولى عليها بملكه 
رقبتها لا بملكه ما يُملك بالنكاح» فإن ولاية التزويج لا تستدعي ملك ما يُملك 
الام 

ألا ثرى أن الولي يزوج الصغيرة ولا لك عليهاما يُملِك بالتكاح» 
والزوج لا يزوج امرأته وهو مالك عليها ما يملك بالتكاح فثبت أن بينهما 
مفارقة طردا وعكسا . هذا كله مما أشار إليه في نكاح «المبسوط)"" . 

(والدم والحياة) : أما الدم فإن العبد يملك إتلاف دمه بالإقرار على نفسه 
بالقصاص فكان فيه كالحر ولا يشترط فيه حضور مولاه» حتى أنه لو أقر به 
حال غيبة مولاه يقتل به حال غيبته . 


.١751١7؟6‎ /0 انظر: المبسوط‎ )١( 


-7558- 
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و أما الحياة فإن مولاه لا يملك إتلاف حياته فكان في عدم ملك مولاه 
لحياته كالحر . 

فإن قلت: ففي صحة إقراره للقصاص إتلاف لاليته وهي للمولى فيجب 
أن لا يصح إقراره بذلك بدون إذن والمولى كما في النكاح بل أولى؛ لأن في 
نفوذ النكاح بدون إذن مولاه شغل ماليته بالمهر والنفقة لا إتلاف ماليته من كل 
وجهء فلما توقف نفوذ النكاح إلى إذن المولى باعتبار شغل ماليته بدون 
الإتلاف وجب أن تتوقف صحة إقراره بالقصاص إلى إذن المولى وفيه إتلاف 
ماليته من كل وجه بالطريق الأولى» مع أن كليهما في حق الاختصاص 
بالادمي متساويان. 

قلت : هذا الاستدلال منك عكس موجب الدليل؛ لأن إتلاف ماليته في 
صحة الإقرار بالقصاص إنما ثبت بطريق الضمن لصحة الإقرار بالقتصاص 
فكان الاعتبار للمتضمن الأصلي لا للمتضمن الفرعي كما في سائر الأحكام 
الثابتة بطريق الضمن» كما في ثبوت المضار الدنيوية في حق الصبي بطريق 
التبعية من حرمان الإرث» ووقوع القرقة بينه وبين امرأته» وتعجل وجوب 
المهر لصحة ردته التي لا يمكن ردها . 

وهذا لما أن الضرر الواقع على نفس العبد بالقصاص أكثر من ضرر 
المولى؛ لأن ذلك الضرر واقع على المال وهذا واقع على النفس والنفس 
أعظم خطرا من امال فلما صح فيما هو أعظم خطرا صح أيضا فيما هو أقل 
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خطرا بطريق التبعية كما هو مرتبة الأحكام الثابتة بطريق الضمن . 

وأما شغل ماليته بالمهر والنفقة ونفوذ النكاح بغير إذن المولى فلا مفاضلة 
بينهما فلم يكن أحدهما تبعا للآخر» فلو قلنا بصحة النكاح بدون إذن المولى 
كان شغل المالية بالمهر قصدا فلا يصحء ولأن النكاح عد قابل للتوقف في 
الجملة كما في نكاح الصغار والصغائر بدون إذن الأولياء ونكاح الفضولي . 

و أما إقرار العاقل البالغ فنافذ على المقر من كل وجه وبعد النفوذ لا 
قوفت على إذن سن ظ 

فإن قلت: ما وجه الفرق لأبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله-في وجوب 
القضاطن على العبد بين السب والإقزار © تحيث واكك مرجب إفراره قن 
الحدود والقصاص وإن كان مولاه غائبًا بخلاف ما إذا ثبت الحد والقصاص 
عليه بالبينة» فإن استيفاءهما يتوقف إلى حضور مولاه عندهما خلاقًا لأبي 
يوسف _ رحمه الله ؟ | 

قلت: هما يقولان: إن للمولى حق الطعن في البينة دون الإقرار»ء ولأن 
الإقرار موجب للحق بنفسه والبينة لا توجب إلا بالقضاء وفي استيفاء موجب 
القضاء إتلاف المالية وهي للمولى» فإذا كان تمام قضائه متناولاً حق المولى 
يشترط حضور المولى في ذلك؛ إلى هذا أشار في إباق «المبسوط)”" . 


.71-77/1١١ انظر: المبسوط‎ )١( 


ع 11ت 


ويئافي كمال الحال في أهلية الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا مثل 
الذمة والحل والولاية حتى أن ذمته ضعفت برقه فلم يحتمل الدّين بدنفسها 
وضمت إليها مالية الرقبة والكسب . 


(وينافى كمال الحال إلى قوله: مثل الذمة). فإن الذمة وهي كون 
الآدمى محلا لتوجه الخطاب وأهلاً للإيجاب والاستيجاب من كرامات البشر 
بخلاف سائر الحيوانات . 

(والحل) أي حل الاستمتاع بالتكاح والولاية وهي الشهادة والإرث 
وغيرهماء ثم ابتدأ بتفصيل كل منهما بالبيان فقال: و(حتى إن ذمته 
ضعفت) فيه بيان ضعف حاله فى الذمة . 

وفي قوله: «وكذلك الحل انتقض بالرق» بيان ضعف حاله فى الحل 
وفي قوله: «وانقطعت الولآيات كلها بالرق» بيان ضعف حاله في حق 
الولاية» لكن ضعف العبد في حق الولاية من كل وجه. فلذلك قال: 
وانقطعت الولايات كلها بالرق» ويمكن أن يقال فيها ضعف أيضًا لا بطلان 
بالكلية . 

ألا ترى أنه يلي على نفسه بالإقرار بالتصاص والحدود وهو من باب 
الولاية من وجه فإن فيه تلف المالية وهى حق المولى» فكان قوله نافذًا على 

وأماقوله: «وانقطعت الولايات كلها» أي بطريق القصد لا بطريق 

(فلم يحتمل الدّين بسفسها) أي بنفس الذمة وهى رقبة العبد القابلةٌ 
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للايجات والان كنات يلات شتات الكبوانات :«وهنك البهاامالة الرفة 
وهو أنه يباع في الدين» (والكسبُ ) وهو بالرفّع أي وضم مكسوب العبد 
إلى ذمته بخلاف الحرء فإن الحر إذا كان مديونًا ليس لرب الدين أن يأخذ ما في 
يد المديون من ماله جبرا إذا لم يكن من جنس دينه» وفي العبد المديون يأخذه 
ويبيعه حتى يأخذ حقه من ثمنه كما يبيع رقبته ويأخذ ديئه من ثمنه . 

وذكر في باب إقرار العبد بالدين من مأذون «المبسوط» وإذا كان على 
المأذون دين فأقر بشيء في يده أنه وديعة لمولاه أو لمكاتبه أو لعبد له تاجر عليه 
دين أو لا دين عليه فإقراره باطل؟ لأن حق غرمائه تعلق بكسبه والمولى يخلفه 
في كسبه خلافة الوارث الموّرث» فكما أن إقرار المريض لوارثه أو لعبده أو 
لعبد الوارث أو لمكاتبه لا يصح لكونه متهم في ذلك وكذلك إقرار العبد 
مولاه؛ لأن سبب التهمة بينهما قائم فكذلك لعبد مولاه أو لأم ولده فإن 
ل 

فأما إقراره لابن مولاه أو لابنه جائز؛ لأنه ليس للمولى في كسبهما ملك 
ولاحق ملك . 

ألا ترى أن إقرار المريض لأب وارثه أو لابن وارثه جاز إقراره لهذا المعنى» 
وإذا صح الإقرار صار المقر به ملكا للمقر له فلا يتعلق به حق غرمائه» كما لو 
أقر به لأجنبي» ولو لم يكن على العبد دين كان إقراره جائزا في ذلك كله؛ 


ل 


ولذلك قلما: إن الدين متى ثبت بسبب لا تهمة فيه أنه يباع به رقبته 
مثل دين الاستهلاك ودين التجارة؛ لأن حاجتنا إلى ظهور التعلق في حق 
المولى ثم لا بد من استيفائه من موضعه؛ وإذا لم يغبت في حق المولى تأخر 
إلى عتقه ولم يتعلق برقبته ولا بكسبه مثل دين ثبت بإقرار امحجورء ومثل 


لأنه لا تهمة في إقراره ولا حق لأحد في كسبه'"' . 

(ولذلك قلنا ): إن الدين متى ثبت بسبب لا تهمة فيه أنه يباع فيه 
رقبعه) أي ولأجل أن رقبته وكسبه تضمان إلى ذمة العبد لعدم احتمال ذمته 
الدينَ بنفسها لضعفها تُباع رقبته في الدين الذي ثبت بسبب لا تهمة فيه وهو 
دين الاستهلاك ودين التجارة”") 

فأما لا تهمة في دين التجارة فظاهر؛ لأنه وقع في الدين بسبب إذن المولى 
في التجارة؟ لأن إقراره بدين التجارة لو لم يقبل منه لامتنع الناس عن المعاملة 


.79/5170 انظر: المبسوط‎ )١( 

فق مثل دين الاستهلاك بأن استهلك العبد المأذون أو المحجور مال الأجنبي يجب 
الفمان ويستوفي من رقبته إن لم يفده المولى ولم يكن له كسب في يده وهذا يلا 

| خخلاف؟ لأنه دين ظاهر في حت المولى لثبوته حسًا وعيانًا . 

ودين التجارة بأن تصرف المأذون وركبه دين يستوفي من كسبه أو مالية رقبتة عند 
الحنفية إن لم يكن كسب ولم يفده المولى فيباع في الدين . 
و قال الشافعي ‏ رحمه الله : لا يباع العبد في دين التجارة ؛ لأن رقبته كسب المولى 
فلا تباع بدين التجارة كسائر كسابه» وهذا لأن مال المولى إغا يشتغل بهذا الدين 
بالإذن وإنغا أذن له في التجارة فلا يشتغل غير مال التجارة بدينها ؛ لأن الإذن لم 
يحصل لغيرها . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 4 / 574 470 » المجموع 15 /7977. 
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أن يعزوج امرأة بغير إذن مولاه ويدخل بها؛ لأن تقوم اللسضع إنما يشبت 
بشبهة عقد عدمت فى حو المولى, وكذلك الحل انتسقص بالرق لأنه من 
كرامات البشر. 


به في التجارة فلا يفيد إذن المولى فائدته» وكذلك إقراره بدين التخصب 
والاستهلاك يقبل ؛ لأن ضمان الغصب والاستهلاك من ضمان التجارة؛ لأن 
الغصب يوجب الملك في المضمون عند أداء الضمان. 

فالضمان الواجب به من جنس التجارة وإقرار المأذون يمثله صحيح» 
ولهذا لو أقر أحد المتفاوضين به كان شريكه مطالبًا به وكذلك دين 
الاستهلاك؛ لأن الاستهلاك يوجب الملك في المستهلك عند أداء الضمان فكان 
من دين التجارة . 

وقوله: «بسبب لا تهمة فيه» احتراز عن إقرار بدين ثبت بسبب فيه تهمة 
وهو كما ذكرنا من «المبسوط» فيما إذا أقر بدين لمولاه فإن ذلك لا يقبل في حق 
الغرماء؛ لأنه متهم عند الغرماء» وكذلك لو أقر أنه وطىئ جارية هذا الرجل 
بنكاح بغير إذن مولاها فافتضها”" لم يصدق؛ لأنه ليس من التجارة فإن 
وجوب العقر هنا باعتبار النكاح لولاه لكان عليه الحد والنكاح ليس بتجارة» 
ولهذا لو أقربه أحد المنفاوضين لم يلزم شريكه؛ فإن صدّقه مولاه بذلك بدء 
بدين الغرماء؛؟ لأن تصديق المولى في حق الغرماء ليس بحجة» فوجوده كعدمه. 
(1) الفض: الكسربالتّفْرقة وفك خاتم الكتاب والتََّرالمتفرقون» وافتّضّها افترعها والماء 

صبه شينًا بعد شيء, أو أصابه ساعة يخرج والمرأة كَسَرتَ عدها بمس الطيب أو 

بغيره . . راجع : القاموس المحيط مادة: الفض . 
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فيتسع بالحرية ويقصر بالرق إلى النصف حتى لا ينكح العبد إلا 
امرأتين, وكذلك حل النساء يقصر بالرق إلى النصف حتى صح نكاح الأمة 
إذا تقدم على الحرة ولا يصح إذا تأخر أو قارن لتعذر التنصيف في المقارنة, 
والعدة تعنص , لكن الواحدة لا تقبل العنصيف فتتكامل, لكن عدد 


فإن بقى شىء أخذه مولى الجارية من عقرها . كذاذكره فى مأذون 
«المبسوط)"" . 

وحاصل ذلك أن الدين الذي وجب بسبب التهمة وليس ذلك السب من 
أسباب التجارة ففي إقراره بذلك هو متهم فيه؛ لأنه ليس في ذلك الإقرار 
دليل يدل على أنه فى إقراره صادق» بخلاف دين التجارة فإن إذن المولى فى 
التجارة دليل على وجوب الدين عليه» وكذلك في الإقرار بالدين لمولاه متهم 
فلا يظهر في حق المولى إذا لم يصدقه . 

(فيتسع بالحرية )؛ لأنها سبب لاستجلاب الكرامات . 

(والعدة تتنصف ) أي تتنصف حقيقة فيما إذا كانت العدة بالأشهر . 

وأماإذا كانت بالحيض فتتنصف أيضًا لكن الحيضة غير متجزية 
فتتكامل ضرورة؛ لأن جانب الوجود راجح على جانب العدم ولأن فيه 
القول بالاحتياط . 


.9/0/50 انظر: المبسوط‎ )١( 
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الطلاق لما كان عبارة عن اتساع المملوكية اعتبر بالنساء وعدد الأنكحة, لما 
كان عبارة عن اتساع المالكية اعتبر فيه رق الرجال وحريتهم فكان الطلاق 
بالنساء. 

وعدد الأنكحة لما كان عبارة عن اتساع المالكية فيه رق الرجال 
وحريتهم فكان الطلاق. 


(لكن عدد الطلاق لما كان عبارة عن اتساع المملوكية اعتبر فيه 
بالنساء)”2 لأن عدد الطلاق يدل على أن ما يملكه من الطلقات على حسب 
ملكه فيتعرف ذلك عن محله؛ لأن تصرف المتصرف يزداد بزيادة المحل 
وينتقص بانتقاصه . 

فإقان لق شيع رحد نلك إععانًا واعيذاء وم مك عسدين علك 
إعتاقين وكذا وكذاء ومحلية الحرة تزداد بالحل فيزداد الطلاق؛ لأن حكم 
الطلاق بارتفاع القيد عنهاء وكل امرأة كان حلّها أكث ركان الطلاق أكثر . 

وحل الحرة أكثر من حل الأمة؛ لأن نكاح الحرة جائز متقدما على الأمة 
ومتأخر عنها ومقارنًا معها بخلاف نكاح الأمة» فإنه إنما يجوز متقدما على 
)١(‏ إن عدد الطلاق معتبر بالنساء عند الحنفية» حتى كانت المرآة حرة يملك الزوج عليها 

ثلاث تطليقات وإن كان عبد . وإن كانت المرأة أمة لا يملك الزوج عليها إلا 

تطليقتين وإن كان حرا وهو مذهب علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما - . 

وقال الإمام مالك والشافعي ‏ رحمهماالله عدده معتبر بالرجال فيعتبر فيه رق الرجل 

وحريته؛ وهو مذهب عثمان وزيد وعائشة -رضي الله عنهم » وعن ابن عمر ‏ 


رضى الله عنهما ‏ أنه كان يقول : ينتقص برق أيهما كان . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 5 / /41/7 578 » الكافي لابن عبدالبر ص 7517» 


المجموع 19/17 المغني 8 / 4477 » عوارض الأهلية ص 717-117١‏ . 
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واأفافاه واعا ع اه واه هد وه وا ود واو هد عفاي . هاون هه وأو ود واه واوا. وهاء. واوا ماع .د .ا واو و وهاو و واو و واو واو هد قاقد .د 6 6ه 


الحرة لا غير » فلما كان حلها أكثر كان طلاقها أكثر فيعتبر بالنساء . 

وأما التكاح فعبارة عن المالكية؛ لآن الملك يشبت للرجل بالتكاح» فلذلك 
كان عدد الأنكحة عبارة عن اتساع المالكية فاعتبر بالرجال”" » وهذا لأن الحل 
ا اتسع بفضيلة المتزوج الذي هو الرجل كما اتسع لرسولنا عليه السلام بالزيادة 
على العبد شرعاء حتى أظهر الشارع فضله في عامة الأحكام من الشهادة 
والولاية والإرث وغيرها فكذلك في حق حل النساء . يواضحه أن الرق 


عو م 
0 3 


ينصف الحل . 


ألا ترى أن الحل يتنصف في جانب الأمة بالرق» حتى إن ما يبتنى على 
الحل وهو القّسم يكون حالها فيه على النصف من حال الحرة فكذا الحدود 
تتنصف بالرق» ولما كان كذلك كان حال العبد فيه على النصف من حال الحر 
والعبد يتزوج ثنتين من النساء وال حر يتزوج أربعا . 

وأما في الطلاق فإِنما اعتبر جانب النساء بسبب أن النبي عليه السلام قابل 


)١(‏ فقال الجمهور (الحنفية» والشافعية» والإمام أحمد ) : بأنه يجوز للرقيق أن يتزوج 
بامرأتين حرتين كانتا أو أمتين . 
وقال الإمام مالك رحمه الله في قوله المشهور بأنه يجوز له أن يتزوج بأربع نساءء 
وفي رواية أخرى عنه : لا ينكح إلا اثنتين . 
راجع : روضة الطالبين /1/ 151» الكافي لابن عبدالبر ص 2١10‏ المجموع 717/15»؛ 
أحكام القرآن لابن العربي ١‏ / 17 كشف الأسرار للبخاري 5 / 177 . 


ا نت 


ولذلك تتنصف الحدود فى حق العبد ولذلك يتنصف القسم. 


الطلاق بالعدة بقوله: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان)"') تقتضي 
التسوية وبالاتفاق فى العدة تعتبر حالها فكذلك فى الطلاق» ومن ملك على 
امرأته عددا من الطلاق يملك إيقاعها أوقات السنة» وبهذا أفحم عيسى بن أبان 
الشاقعى -رحمهما الله أيها الفقيه إذا ملك الخر على امرأته الأمة ثلاث 
تطليقات كيف يطلقها في أوقات السنة ؟ فقال: يوقع عليها واحدة» فإذا 
حاضت وطهرت أوقع أخرى. فلما أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهرت 
قال: حسبكء فإن عدتها قد انقضت. فلما تحير رجع» وقال: ليس في 
الجمع بدعة ولافي التفريق سنة . كذا ذكر في الباب الأول من طلاق 

«المبسوط» هذه الحكاية . 
(فلذلك تعنصف الحدود فى حق العبد) وهذا يتعلق بقوله : « ويقصر 

بالرق إلى النصف» أي فلأجل أن الرق منصف لما هو الحكم الثابت للحر من 

كرامة وملامة تتنصف الحدود فى حق العبد»ء والمعنى فيه أن الحل فى حق 
العبد أنقص فكان جنايته أقل بالنسبة إلى جناية الحر ؛ لأن الحل فى حق الخر 
أكمل » فإذا زنى الحر مع كمال الحل كانت جنايته أعظم» فكان الجزاء فى حقه 

أوفر . 
ألا ترى أن المحصن إنما يرجم لهذا المعنى وهو تكامل جنايته عند توفر 

النعمة عليه بمقابلة جناية من ليس بمحصن . 

41/4 /" خرجه الترمذي في كتاب الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان‎ )١( 
حديث رقم‎ 717 /١ وابن ماجه في كتاب طلاق الأمة وعدتها‎ 2١11487 حديث رقم‎ 
حديث رقم‎ ١7/7 4ه والدارمي في كتاب الطلاق» باب في طلاق الأمة‎ 
.,.4 

)نظن امسو 
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ولذلك انتقصت قيمة نفسهلا قلنا من انتقاص المالكية كما 
انتقصت بالأنوثة. فوجب نقصان بدل دمه عن الدية. لكن نقصان 
الأنوثة في أحد ضربي المالكية بالعدم فوجب التنصيف, وهذا نقصان 
في أحدهما لا بالعدم . ألا يرى أن العبد ليس بأهل لملك المال» 


(ولذلك انعقصت قيمة نفسه) أي ولأجل أن الرقية موجبة للنقصان 
انتتقصت قيمة نفس العبد وهذا يتعلق بقوله: «وكذلك الحل انتقص 
بالرق؛ لأنه من كرامات البشر» و قوله: لما قلنا من انتقاص المالكية أي من 
انتتقاص مالكية العبد في حق المال» حيث لا يملك رقبة المال ولكن يملك 
التصرف في المال بإذن المولى» فيملك المال حيتئذ يدا لا رقبة فكان له نقصان 
المالكية في حق المال فكان قوله: «لما قلنا» إشارة إلى قوله: «وهذا الرق مبطل 
مالكية المال» . 

(كما انعقص بالأنوثة) أي كما انتقص المالكية بالأنوثة على تأويل 
كونها مالكة أي للنكاح» ثم بَيّن ذينك النقصانين بكلمة الاستدراك بقوله: 
(لكن نقصان الأنوثة في أحد ضربي المالكية بالعدم فوجب التنصيف 
وهذا نقصان في أحدهما لا بالعدم) . 

بيان هذا أن بدل الشيء يتقدر بقدر كمال ذلك الشيء» وكمال الآدمي 
بكمال المالكية» فلما كان كذلك كان كمال الدية من غير نقصان للرجل 
الجر ؛ لأنه أقوى في المالكية من الحرة ومن العبد؛ لأنه يلك المال وغير المال 
على الكمال فوجب بدل دمه وهو الدية على الكمال عند الإتلاف ؛ لأنه إتلاف 
من هو امالك للتوعين حضعاء والحرة ليست عالكة لأحد التوعين أصبلا وهو 
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النكاح والطلاق وتملك المال على الكمال فكان حالها نصف حال الرجل الحرء 
فوجب نصف دية الرجل الحر عند إتلافهاء والعبد مالك لأحد النوعين على 
الكمال وهو التكاح والطلاق» ومالك للنوع الآخر وهو المال ما هو الأقوى 
منه وهو التصرف يداء فلذلك انتقصت حاله من حال الحر فانتقص عن بدله 
ماله الاعتبار في الشرع وهو عشرة دراهم بأثر عبدالله بن مسعود”" ‏ رضي الله 
عنهما» وهذا جواب عما قيل فيه: ينبغي أن ينتقص من بدل دمه ربع بدل 
الحر على هذا التقدير؛ لأنه مالك لأحد النوعين وهو النكاح والطلاق على 
الكمال ومالك للمال من حيث التصرف باليد لا من حيث الرقبة فكان مالكًا 
لثلاثة أرباع النوعين فوجب النقصان بربع بدل الحر؛ لأنا نقول: لما ملك أحد 
النوعين على الكمال وما هو الأقوى في النوع الآخر تَرقَى حاله من حال الحرة 
وانحطت من حال الحر فوجب النقصان من بدل دمه من دية الحر ما له اعتبار 
في الشرع وهو عشرة دراهم» ولا يقال بأن العبد مالك للنكاح بطريق 
النقصان؛ لأنه لا يملك النكاح بدون إذن المولى؛ لأنا نقول: لو كان التوقف 
إلى إذن المولى يوجب النقصان لزم أن يكون الصبي ناقص المالكية في النكاح 
واليض كذللكم 

و قال في «المبسوط»: وأما النقصان أي نقصان بدل دم العبد عن دية 
الجر فنقول: بدل النفس قد ينقص عن أعلى الديات باعتبار معنى موجب 
للنقصان في المحل . 
)١(‏ ذكره عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار 4/ 187 بلفظ : ١لا‏ يبلغ بقيمة العبد دية 

الحر وينقص منها عشرة دراهم» ولم أقف عليه في كتب الآثار. 
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لكنه أهل للتصرف في المال. 


ألا ترى أنه ينقص بالأنوثة وبالكفر على أصل الخنصم وبالاجتنان”'' في 
البطن بالاتفاق» فإن بدل الجنين دون بدل المنفصل وإن كان الوجوب باعتبار 
العشبية لننالنه» إن لامالئة فى الحفيق سوا انا حر أواغلوكا مكذلك يجوز أن 
ينقص عن أعلى الديات باعتبار صفة المملوكية» وهذا لأن تكميل الدية 
باعتبار كمال صفة المالكية . 

ألا ترى أن بدل الأنئى على النصف من بدل الذكر؛ لآن الذكر أهل لالكية 
المال والنكاح» والأنثئى أهل لمالكية المال دون مالكية النكاح فإنها تملوكة نكاحا 
فيتنصف بدلها لذلك» والجنين ليس بأهل للمالكيتين في الحال» ولكن فيه 
عرضية الأهلية لذلك إذا انفصل حيًا فباعتباره ينتقص له بدله غاية النقصان . 

إذا عرفنا هذا فنقول: بسبب الرق تنتقص صفة المالكية ؛ لأنه صار مملوكًا 
مآلأولم يبق مالكمًا للنكاح بنفسه. إلا أن هذا النقصان بعارض على شرف 
الزوال بأن يعتق فيجوز أن يزاد بدل الرق على بدل الأنثى لهذا”" إلى آخره . 

(لكنه أهل للتصرف في المال) هذا بالاتفاق . 

ألاترى أن العبد المأذون يتصرف في مال المولى» غير أن الإذن عند 
)١(‏ الاجتنان: الاستتار . 

انظر: الصحاح 0 / ١١90‏ مادة: جنن . 
(0) انظر: المبسوط .7١7/51/‏ 
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وأهل لاستحقاق اليد على المال ؟ فوجب القول بسقصان في الدية . 


وهذا عندنا فى المأذون أنه يتصرف لنفسه . 


الشافعي عبارة عن التوكيل والإنابة فيتتخصص بالتخصيص ويتوقت 
بالتوقيت» وعندنا هو عبارة عن فك الحجر وإسقاط الحق فلا يقبل التخصيص 
والتوقيت» (وأهل لاستحقاق اليد على المال) . 

قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في آخر مضاربة «الجامع 
الصغير» أن للعبد يدا معتبرة . 

ألا ترى أنه لو أودع مالا عند آخر لا يملك المولى استرداده . 

(وهذا عددنا) أي وهذا المذكور وهو أهلية التصرف على العموم وأهلية 
استحقاق اليد على المال0" . 

(أثه يمفحرق لبفيهه د يعني أن تصرفه بعد الإذن بطريق الأصالة لا 
ظرون النباية؟ لك الخد مح العسازة لاعن« اول لقع قله الى بخان 
الإنسان 02 عَلَمَه البيان4”” والبيان في حقه ثابت فكان متصرقًا لنفسه. 
حتى لو أذن له المولى في التجارة وفي يده شيء فقال له المولى : لاتتصرف 
فيه لا يثبت به الحجر . 
2020 وعند الشافعي رحمه الله -هو ليس بأهل للتصرف بنفسه ولا لااستحقاق اليد ولكنه 

يستفيد التصرف واليد بالإذن من المولى» فهو يتصرف للمولى بطريق النيابة كالوكيل 


كس او اسار 


فم سور اندو آله 6 
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ويجب له اليد بالإذن غير لازمة وبالكتابة يد لازمة. وقال الشافعي ‏ 
رحمه الله -: لما لم يكن أهلاً للملك لم يكن أهلاً لسببه, لأن السبب شرع 
لحكمة ولم يكن أهلاً لاستحقاق اليد أيضًا. 


(ويجب له اليد بالإذن غير لازمة) أي التنصرف يدا لا يقع لازمًا 
للمأذون؛ لأنه بغير عوض ويقع بالكتابة يد لازمة؛ لأنه بعوض» و 0 
اللزوم هو أن يتفرد المولى بالحجرء ففي الإذن كذلك؛, ومعنى اللزوم أن لا 
يتفرد بالفسخ وفي الكتابة لا يتفرد بالفسخ فصارا نظيري العارية”'' والإجارة. 

(وقال الشافعي: لما لم يكن أهلاً للملك لم يكن أهلاً لسببه؛ لأن 
السبب شرع لحكمة) وقد ذكرنا أن إذن المولى لعبده في التتجارة عند الشافعي 
أمر بالتجارة فيما ليس للعبد في ذلك ولاية أصلاً» كما لو أمرالموكل لوكيله 
في تصرف شيء من الأشياء فيتقدر بقدر ما أثبت له» وعندنا العبد أهل 
للولاية الكاملة على العموم من استحقاق اليد وعموم التصرف فلا يتتخصص 
تصرفه عند التخصيص بل يتعمم . 

وعن هذا قال مشايخنا ‏ رحمهم الله-» فإن أذن المولى له في نوع منها دون 
غيره فهو مأذون في جميعها سواء نهى عن غير ذلك النوع صريحًا أو سكت 
عنه فإنه يكون مأذونًا في جميع أنواع التجارات”" . 

وقال زفر والشافعي ‏ رحمهما الله : إن صرح بالنهي عن التصرف في 
)١(‏ العارية: هي تمليك منفعة بلا بدل . 


راجع : التعريفات للجرجاني ص 188 . 
() انظر: الهداية 4 / 786 . 
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قلنا: إن أهلية التكلم غير ساقطة بالإجماع وكذلك الذمة مملوكة للعبد 
قابلة للدين وإذا صار أهلا للحاجة كان أهلا للقضاء, 


سائر الأنواع فليس له أن يتصرف إلا في النوع الذي أذن له فيه خاصة”" . 

(قلما: إن أهلية التكلم غير ساقطة بالإجماع) فإنه أهل للوكالة ورواية 
الحديث وشهادته برؤية هلال رمضان» ويقبل قوله في بعث الهدايا وغيره . 

(وكذلك الذمة مملوكة للعبد) حتى لو أقر بالدين وكان مأذونًا يصح 
مطلقّاء ولو كان محجوراً يصح في حقه. حتى صحت الكفالة بهذا الدين 
ووجب على الكفيل في الحال» وإن كان وجوبه على العبد المحجور مؤجلاً 
الاقف المع رقائدى تطو ها 2 الميزلى لما صح إقراره» وكذا لو اشترى 
المولى شيئًا بثمن يجب على ذمة عبده لا يصح كما لو شرط على ذمة أجنبي»؛ 
ولو كانت ذمته ملوكة للمولى لصح كما أوجب الثمن على نفسه . 

(وإذا صار أهلاً للحاجة) أي وإذا صار العبد أهلاً لحاجة إثيات الدين في 
ذمته بسبب أنه محتاج إلى تنفيذ عباراته في معاملاته فيقع في شغل ذمته 
بالدين ضرورة» وهو لما ذكرنا أن مَنْ يعامله لو علم أن الدين لا يجب في ذمة 
العبد لاحترز من معاملته ولخلا صحة عبارته في بياعاته وأشريته عن الفائدة» 
وما حصل مقصود المولى من الإذن في التجارة» ولا صار أهلاً لشغل ذمته 
بالدين لهذه الحاجة كان أيضًا أهلاً لقضاء هذه الحاجة وهي قضاء الدين 


.791/ 1١5 راجع: المجموع‎ )١( 
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وأدنى طرقه اليد وهو الحكم الأصلي. 


ليحصل به تفريغ ذمته من الدين . 

(وأدنى طرقه اليد) أي وأدنى طرق قضاء الدين» وإنما قال: وأدنى طرق 
قضاء الدين اليد ؛ لأن أعلى الطرق فيه اجتماع ملك اليد مع ملك الرقبة» فكان 
ملك اليد المجردة أدنى الطرق لا محالة وهو الحكم الأصلي أي ملك اليد هو 
الحكم الأصلي ؛ لأن ما هو المقصود يحصل بملك اليد وهو التصرف لقضاء 
حاجته . لما أن ملك الرقبة وإن كان ثابتا ربما لا يمكنه التصرف في ملكه 
لعجزه إما لبُعده أو لمعنى آخرء ولما تمكن من التصرف باليد بدون ملك الرقبة 
كان اليد أصلية . 

أو نقول: إن تصرف اليد يجري مجرى الأصلء وملك الرقبة يجري 
مجرى الوسيلة» بدليل أن من كان له ملك الرقبة كان ذلك مجورًا لتصرف 
اليد ولا ينعكس أي أينما كان ملك اليد لا يلزم منه ملك الرقبة كما في المستعير 
والمستأجر . 

وأما إذا كان في شيء ملك الرقبة فيلزم منه ملك اليد وهو الأصل إلا 
بعارض؛ لأن الملك عبارة عن المطلق الحاجز بخلاف ما إذا لم يَسلّم المشتري 
ثمن ما اشتراه ليس له التصرف فيما اشتراه بيده بدون إذن البائع ؟ لأن تأخير 
الشمن منه وذلك عارضء ولا كان كذلك كان ملك الرقبة وسيلة إلى ملك 
اليد» والوسائل غير مقصودة كالوضوء للصلاة» فكان ملك اليد هو الحكم 
الأصلي من هذا الوجه . 


55060 


لأن الملك ضرب قدرة شرع للضرورة وكذلك ملك اليد بنفسه غير 
مال . ش 


(لأن الملك) أي ملك الرقبة (ضربُ قدرة شرع للضرورة) وهي قطع 
طمع الطامعين ليكون المخصوص بالحكم هو الذي اختّص بالسبب حتى لا 
يؤدي إلى التقاتل والتفاني» ولما حصل جواز التصرف بدون ملك الرقبة كما 
في المستعير والمستأجر والوكيل كان ملك الرقبة لضرورة قطع طمع الأغيار» 
فكان ملك الرافنة آمرًا يوري لا أمرا آاضيجًا + ]الام الأماى هو المكنة من 
الصرف إلى قضاء حاجته وهي باليد . 

(وكذلك ملك اليد بنفسه غير مال) إنما ذكر هذا ليكون جوايًا لإشكال 
يرد على ما تقدم من قوله: وهذا الرق مبطل مالكية المال لقيام المملوكية مال" 
بأن يقال بين كون العبد مالكا للمال من 'حيث التصرف باليد وبين كوثه مملوكا 
في نفسه تناف فكما لا يثبت له ملك رقبة المال لذلك التنافي على ما تقدم 
وجب أن لا يشبت له ملك اليد أيضًاء بل أولى لما ذكرت أن ملك اليد هو 
الأصل . 

فأجاب عنه بهذا وقال: إن ملك اليد ليس بمال. والتنافي إنما يكون في 
حق العبد بأن كان مالكًا لرقبة المال لأنه مملوك رقبة» وقد ذكرنا أن الرق لا 
ينافي مالكية غير المال من النكاح والدم والحياة» وكذلك ملك اليد فإنه ليس 


.)5770( راجع: ص‎ )١( 
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ألا يرى أن الحيوان يغبت دينًا فى الذمة فى الكتابة وإذا كان كذلك كان 
العبد أصلاً في حكم العقد الذي هو محكم والمولى يخلفه فيما هو من 


بمال فيملكه» ثم استدل على أن ملك اليد ليس بمال بالمسألة وهي قوله: (ألا 
ترى أن الحيوان يشبت دينا فى الذمة فى الكتابة)» فوجه الاستدلال أن 
الحبوانا لا يشت دين قن النفنة بدالا من هوئعال أو ليلاي لكالا كنا ف لبي 
والإجارة» ويثبت ديئًا في الذمة بدلأعما هو ليس بمال كالمهر والخلع . 

والمعنى فيهما أن مبنى المبادلات المالية على المضايقة فيبقى في الحيوان 
اين جهةٌ الجهالة وإن بُولغ في وصفه فيْضَايّقٌ فيها بخلاف الواجب بمقابلة ما 
ليس بمال فإن مبناه على المساهلة فكان ما يبقى من الجهالة في الحيوان الدين 
محتملاً للتساهل في أمره» وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان ملك اليد الثابت 
للمكاتب مالاً لما صح الحيوان ديئًا في ذمة المكاتب بمقابلة ملك اليد الثابت له 
وحيث صح ثبوته في الذمة . علم أن ملك اليد ليس بمال وإذا لم يكن ملك 
اليد مالاً يملكه العبد لما بينا أن العبد يملك ما هو ليس بمال كالنكاح والطلاق 
5 

فعلم بهذا أن ما يتصرف فيه العبد المأذون من التجارات كان هو له بطريق 
الأصالة» والمولى يخلّفه فيما هو من الزوائد . 

(في حكم العقد الذي هو محكم) أراد بالمحكم الأصالة» يعني أن ملك 
اليد هو الأصل وشرع ملك الرقبة للضرورة فكان ملك اليد من حكم العقد 
أصلاً والعبد أهل له والمولى يخلّف العبد في ثبوت ملك الرقبة له. 

و تحقيقه أن للعقد حكمين: ملك اليد وهو الأصل» وملك الرقبة وهو من 


817 7ه 


الزوائد. وهو الملك, ولذلك جعلنا العبد في حكم العبد في حكم الملك . 


الزوائد فيخلّف المولى في حق الحكم الذي هو من الزوائد. 

(ولذلك جعلنا العبد في حكم الملك) أي ولأجل أن العبد أهل لتصرف 
المال والمولى يخلّه في ملك الرقبة جعلنا العبد كالوكيل» فإن من وكّل آخر 
بشراء شيء فاشتراه الوكيل يثبت الملك للموكل ابتداء» وبه قال أبوطاهر 
الدباس”" ‏ رحمه الله وهو اختيار الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي”" 
رحمه الله وهو الأصح» فإن القول ما قالت حذام”"» ولهذا لو كان المشترى 
منكوحة الوكيل أو قريبته لا يفسد النكاح ولايعتق عليه . كذا في وكالة 
«التعمة)!؟؟ . 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن سفيان أبوطاهر الدباس» الفقيه وإمام أهل الرأي بالعراق» 
أخذ عن القاضي أبي حازم عبد الحميد عن عيسى بن أبان عن محمد» وعن 
الصميري أنه كان من أقرانه عبدالله الكرخى» وكان يوصف بالحفظ ومعرفة 
الروايات» ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة فمات بها . 
انظر : الفوائد البهية ص 1817 . 

(؟).انظرة المسوط 0/92 

(» هذا المثل يضرب في التصديق . قال ابن الكلبي: إن المثل للْجَيم بن صعب والد 
حنيفة وعجل» وكانت حذام امرأته» فقال فيها زوجها لجيم : إذا قالت حدذام 
فصدقُوها فإن القول ما قالته حَدَام . أي القول السديد المعتد به ما قالته» وإلآ 
فالصّدق والكذب يستويان في أن كلا منهما قول . 
انظر: المثل في مجمع الأمثال ٠١5/7‏ لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 
الجداني. 

0 هي تتمة الفتاوى للؤمام برهان الدين محمود بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحدفي ‏ 
صاحب المحيط البرهاني المتوفى سنة 5١7‏ هء وانظر التفصيل فى بحث مصادر 
الكتاب ص (00). , ش ١‏ 
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و في حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض المولى وعامة مسائل 
المأذون, 


(وفي حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض المولى وعامة مسائل 
المأذون) وفي هذا اللفظ إشارة إلى أنه في أكثر المسائل كالوكيل وفي بعضها 
ليس هو كالوكيل . 

أما المسائل التي هو فيها كالوكيل فهي : أنه إذا أذن المولى لعبده في التجارة 
وهو صحيح ثم مرض ثم باع العبد شيا ما في يده للتجارة أواشترى وحابى 
فيه بغبن فاحش أو يسير ثم مات المولى ولا مال له غير العبد وما في يده؛ 
فجميع ما فعّل العبد من ذلك بما يتخاين الناس فيه أو ما لا يتغابن الناس فيه فهو 
جائز في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله من ثلث مال المولى ؛ لأن العبد بانفكاك 
الحجر عنه بالإذن صار مالك للمحاباة مطلقا في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
حتى لو باشره في صحة المولى كان ذلك صحيحا منه والمولى حين استدام 
الإذن بعد مرضه جعل تصرف العبد بإذنه كتصرفه بنفسه ولو باع المولى بنفسه 
وحان بسر دللكامو قلف ماله التحاياة السلتيرة 

والفاحشة في ذلك سواء فكذلك إذا باشره العبد» وفي قول أبي يوسف 
وامتكينة ووتحييا الكنيها نا تدعا عفان الباين فيه كذللت: 

فأما محاباته بما لا يتغابن الناس فيه فباطل وإن كان يخرج من ثلث مال 
المولى ؛ لأن العبد عندهما لا يملك هذه المحاباة بالإذن له في التجارة . كذا في 
«المبسوط"'' فكان في هذا كالوكيل غير مسألة ما إذا اشترى وحابى على ما 


لم017 
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# رقا 8ه 9ا يقل ها برلا ارك ل يهة لو و ج36 و يوك :و لها صقار _اعفلا «التيلا وذ ,9 ايها ها وار وذ هدوحو ع اود اه هذ جه عور عاو كي د ها بيد و نلق د و ب م ف رم لو د ا ل كاي 


و كذلك إذا أخرج المولى المأذون من ملكه ليس للعبد أن يقبض شيئًا مما 
كان على غريمه وقت الإذن ولا يكون خصما فيه؛ لأن منافعه صارت 
للمشتري وإن قبض لم يبرأ الغريم بقبضه لأنه خرج من أن يكون خصما فيه 
فكان قبضه كقبض أجنبي آخر فصار في هذا المعنى كالوكيل بعد العزل . 

وكذلك إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم جنْ المولى فإن كان جنونه 
مطبقا”' دائمًا فهو حجر على العبد؛ لأن المولى صار موليًا عليه في التصرف 
وانقطع رأيه فكان حجر عليه كما في الوكيل . 

وكذلك إذا ارتد المولى وقتل فيه أو لحق بدار الحرب صار هو مسحجورا 
كما في الوكيل”"". وأما المسائل التي ليس فيها كالوكيل فهي : أن العبد المأذون 
إذا باع متاعا من رجل بألف درهم وتقابضا ثم حجر عليه المولى فوجد 
المشتري بالمناع عيبا فالخصم فيه العبد؛ لأن ملك المولى في منافعه باق بعد 
الحجرء وقد لزمه العهدة بمباشرة سببه بإذن المولى . 

وكذلك إذا كان للعبد المأذون دين من ثمن بيع أو إجارة أو قرض أو 


)01 جن الرجل جُنونًا وأجنّه اللهُ فهو مجنون» وفي الاصطلاح : هو اختلال العقل بحيث 
يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراء وهو عند أبي يوسف: إن 
كان حاصلاً في أكثر السنة فمطبق وما دونها فغير مطبق . 
راجع : التعريفات للجرجاني ص ٠١7‏ » التعريفات الفقهية ص 704 . 

() راجع: المبسوط 1/750 8-7/". 
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ولمع وا و وه و شاه يد و واوا فاه وعداو وه فاعا وهاو وا رام واوا و و واو و وا فاه واو وا ما عا فاه وقواو و ود وار د فدهو مد 6د مد م6 6ه 


استهلاك ثم حجر عليه مولاه فالخصم فيه العبد؛ لأنه باشر سبب إلزام العهدة 
في حال انفكاك الحجر وتأثير الحجر عليه بعد ذلك في منع لزوم العهدة إياه 
بمباشرة السبب ابتداء لا في إسقاط ما كان لزمه. وهذا أيضا في «المبسوط»”". 
وليس للوكيل بالبيع ولاية قبض الثمن بعد العزل . كذا في «التتمة» . 

ومن المسائل التي ليس العبد المأذون فيها كالوكيل مسألة شراء العبد 
المأذون شيئًا بغبن فاحشء. فإن تصرف العبد المأذون بما لا يتغابن الناس فيه 
جائز في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله بيعًا كان أو شراء» سواء كان عليه دين أو 
, 

فإن أبا حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ فرق في تصرف الوكيل بين البيع والشراء 
في الغين الفاحش» حيث جور بيعه بالغين الفاحش دون شرائه وفي تصرف 
المأذون سوى بينهما فقال: لأن الوكيل يرجع على الآمر بما يلحقه من العهدة 
فكان الوكيل بالشراء متهمًا في أنه كان اشتراه لنفسه» فلما ظهر له الغبن أراد 
أن يلزمه الآمر وهذا لا يوجد في تصرف المأذون؛ لأنه يتصرف لنفسه ولا 
يرجع بما يلحقه من العهدة على أحد فكان البيع والشراء في حقه سواء . كذا 
فى ا امسو 


.41947/506 انظر: المبسوط‎ )١( 
. (؟) خلافًا لصاحبيه‎ 


راجع : البسوط .١657/56‏ 
(9) انظر: المبسوط 657/156١1-/ا6١1.‏ 
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والرق لا يؤثر فى عصمة الدم وإنمايؤثر فى قيمته, وإنماالعصمة 
بالإيمان. ودار الإيمان والعبد فيه مثل الحر ولذلك قل الحر بالعبد قصاصًا. 


0 
حيث الإعدام أو النقصان. فلذلك بة يقتص الحر بقتل العبد فكان العبد فى 
استحقاق عصمة الدم كالحر من كل وجه؛ (لأن العصمة) إما تكون (بالإيهان 
ودار الإيمان والعبد فيه مثل الحر) إلا أن العصمة الحاصلة بالإيمان عصمة 
مؤثمة» والعصمة الحاصلة بالدار عصمة مقومة"''. ويظهر الفرق بين 
مسلمون هنالك فلا شىء عليه إلا الكفارة فى الخنطأء فوجوب الكفارة لوجود 
العصمة الموثّمة» وعدم القصاص والدية لانعدام العصمة المقومة . 

وأما إذا قتله في دار الإسلام ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية 
والكفارة لوجود العصمتين . وإنما يؤثر في قيمته. أي وإنما يؤثر الرق في حق 
بدل دم العبد . يعني إذا قتل العبد خطأ وقيمته مثل دية الحر أو أكثر . قلنا: إنه 
ينقص عن قيمته عشرة دراهم عن دية الحر بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
-غلى ما ذكرنا”” . 

(ولذلك قتل الحر بالعبد قصاصًا)'" أي ولأجل أن الرق لا يؤثر في 
)١(‏ انظر أنواع العصمة في: هامش (87) ص (590). 
(0) انظر: هامش (”"ا) ص (72100؟) , 
(*) اختلف الفقهاء في قتل الحر بالعبد . 


فقال الحنفية : يقتل ا حر بالعبد لعموم قوله تعالى : 9 كتب علَيكُم الققصاص في 
القتلى 4 وقوله : 9 وكتبنا عليهم فيها أَنّ النفس بالتفس » دون تفرقة بين نفس - 
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وأوجب الرق نقصًا فى الجهاد لما قلنا في الحج إن الاستطاعة للجهاد 
والحج غير مستفناة على الولي, ولذلك قلنا لا يمستوجب السهم الكامل 
وانقطعت الولايات كلها بالرق لأنه عجز ولذلك بطل أمانه عند أبي حنيفة 


عصمة الدم قلنا : إن الحر يقتل إذا كان هو قتل العبد عمد قصاصا . 


(وأوجب الرق نقصا في الجهاد) حتى كان للمولى أن يمنع عبده عن 
الجهاد ولا يُعطى له السهم الكامل» ولكن يرضخ"" له إذا قاتل» لما أن العبد 
تبع للحر فلا يُسوى بين الأصل والتبع في الاستحقاق» ولأؤلولاء أن عه 
فلا يستحق مثل ما يستحقه المستبد في الجهاد» ولاافرق بين المأذون والمحجور 
لأن ملك اليد الذي للمأذون غير مؤثر في استحقاق السهم . 

ألاترى أن ملك اليد للمكاتب أقوى من المأذون ومع ذلك لا يعطى له 
السهم الكامل بل يُرضّخ له لبقاء الرق فيه وتوهّم عجزه فيمنعه المولى عن 
الخروج إلى القتال» فكذلك في المأذون ينوهم منع المولى إياه عن الجهاد فلا 
يكمل سهمه لذلك . 

(وانقطعت الولايات كلها) أي الولايات المتعدية (ولذلك بطل أمانه 


5 ونفسء ولعموم حديث «العمد قود » وصونًا لحق الحياة . 
١‏ وقال الجمهور: لا يقتل لقوله عليه السلام : «لا يقتل حر بعبد ؛ ولقول علي 
رضى الله عنه : امن السئة ألا يقتل حر بعبد». 
انظر : بدائع الصنائع 17 / /5101 2778 الاختيار 6 /757-لا27 الكافي لابن عبدالبر 
ص 25817 المجموع ١8‏ / 238654 المغني 4 /71/8. 
راجع : التعريفات الفقهية للبركتي ص 758 . 


5ك 


وأبي يوسف رحمهما الله لأنه ينصرف على الناس ابتداء ولأنه غير مالك 
للجهاد أصلاً وإذا كان مأذونًا بالجهاد لم يصر أهلاً للولاية . 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف"7 رحمهما الله ) أي أمان العبد المحجور عن 
القتال. 

و أما أمان العبد المأذون له في القتال فيصح بالاتفاق؛ لأن أمان العبد 
مطلقًا يصح عند محمد رحمه الله سواء كان محجور أو مأذوثًا وعندهما 
يصح إذا كان مأذوناء وهذا الذي ذكره في الكتاب قول الطحاوي 

و أما الكرخي فقد ذكر قول أبي يوسف مع محمد رحمهم الله (لأنه 
ينصرف على الئاس ابتداء) وإنما قال: «ابتداء» احترازًا عن حكم فيه مشقة 
يثبت في حقه ثم يتعدى منه إلى غيره» مثل شهادته بهلال رمضانء وروايته 
الأخبارء وإنما قلنا ذلك لأن العبد المحجور بالأمان يلزم على الناس الامتناع 
من الاسترقاق والاغتنام من غير أن يَلزْم عليه الامتناع من ذلك أولا؛ لأنه لا 
حق له في الجهاد ولا في مال أهل الحرب ولا في أنفسهم؛ لأنه لما كان 
محجورا عن القتال لم يمهلك أنفسهم بالقتل حتى يَلزْم عليه الامتناع عن 


)١(‏ اخستلف الفقهاء في أمان العبد المحجور عن القتال: 
فقال أبوحنيفة؛ وأبويوسف في رواية» وسحنون من أصحاب الإمام مالك 
رحمهم الله : إنه لا يجوز أمان العبد المحجور إلا أن يأذن له مولاه . 
و قال الإمام الشافعي» ومحمدء وأبويوسف في رواية : : يصح أمانه» وإليه ذهب 
0 وأحمد 0 
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واقاع و وه و وه ونون و ود واو و وا واو وو و هد واو و 6ه قاواة وا واو وا هن هدم هاه واوا وا و .دج ما ملعا رام و واوا و و و و 6ه 


قتلهم واسترقاقهم بسبب أمانه ثم يتعدى منه إلى غيره . 

وليس كذلك؛ بل لو قلنا بصحة أمانه يلزم على الناس الامتناع عن 
اغتنامهم ابتداء» وليس للعبد المحجور ذلك بخلاف العبد المأذون فى القتال» 
فإن صحة أمانه إنما نشأت من قتل السراية لا من قبّل الولاية» لأنه لا كان 
مأذونًا في القتال وقاتل يُرضخ له, فعند الأمان يبطّل حقه أولاً من الذي آمنه 
في حق الرضخ ثم يسري منه إلى غيره؛» فكان هو مثل شهادته بهلال 
رمضان"''' فيجب عليه الصوم أولاً ثم يتعدى منه إلى غيره فلم يكن هو من 
باب الولاية. 

و قال فى «المبسوط»: فإذا كان العبد المحجور عليه لا يملك القتال لا 
يعرف الخيرية في الأمان فلا يكون أمانه جهادًا بالقول. بخلاف المأذون له فى 
القتال؛ فإنه لما تمقكن من مباشرة القتال عرف الخيرية فى الأمان فلا يكون أمانه 
جهادا بالقول» بخلاف المأذون له فى القتال فإنه لما تمكن من مباشرة القتال 
عرف الخيرية فى الأمان فحكمنا بضحة ماني , 

)١(‏ عند الحنفية تقبل شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلاً كان أو امرأة» حرا كان 

أو عبدًا إذا كان بالسماء علة . 

وعند الشافعية فيه قولان» في قول يصح وفي قول آخر لا يصح وهو الصحيح» 

وعند الحنابلة تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص . 

انظر: الهداية ؟ / 25575 المجموع 5 / 75؟» المغني 7٠/117‏ 17. 

١ .١/1١ انظر: المبسوط‎ )0( 


0ك 


لكن الأمان بالإذن يخرج عن أقسام الولاية من قبل أنه صار شريككًا في 
الغنيمة فلزمه, ثم تعدى فلم يكن من باب الولاية مغل شهادته بهلال 
رمضان. وعلى هذا الأصل صح إقراره بالحدود والقصاص. 


وفي قوله: (من قبل أنه صار شريكمًا في الغنيمة) أي في أن العبد 
المأذون له في الجهاد صار شريكمًا للغزاة في حق الرضخ» إشارة إلى أن العبد 
المحجور لا يُرضخ له وإن قاتل» وكذلك في لفظ «المبسوط» إشارة أيضا إليه 
حيث قال في باب معاملة الجيش مع الكفار: وإذا كان العبد مع مولاه يقاتل 
لضا عت اا" فى نري تك الوميع على المي لقان والإد اليل 
على أن العبد المقاتل بغير الإذن لا يستحق الرضخ لما أن مقاتلته حينئذ كانت 
معصية منه لا طاعة وجهادا؛ لأن لمولاه المنع عن الجهاد فلا يستحق الرضخ 
با معصية . 

(وعلى هذا الأصل) وهذا يحتمل وجوها من الإشارة والأولى أن تكون 
إشارة إلئ ما يقرب منه وهو قوله: «فيلزمه ثم يتعدى» يعني أن صحة الإقرار 
بالحدود والقصاص مبنية على أن لزوم الضرر يشبت على نفس العبد أولا 
بالنقصان في الحدود وبالهلاك في القصاصء ثم يتعدى منه إلى مال المولى 
ومثله غير ممنوع عن العبد بأن تثبت المشقة بخبره على نفسه أولاً: تم يتعدى 
منه إلى غيره كما في شهادته بهلال رمضان ويحتمل أن يكون هو إشارة إلى 
قوله : «والرق لا يؤثر في عصمة الدم» و يحتمل أن يكون هو إشارة إلى قوله : 


30 3ت 


وصح بالسرقة المستهلكة وبالقائمة صح من اللمأذون وفي المحجور 
اختلاف معروف عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -يصح بهما. 


«والرق لا ينافي مالكية غير المال2 . 


(وصح بالسرقة المستهلكة) أي وصح إقرار العبد سواء كان العبد مأذونًا 
أو محجورا بالسرقة المستهلكة» وهذا عندنا خلافًا لزفر» فإن إقرار العبد لا 
يصح عنده بالسرقة المستهلكة في حق القطع سواء كان العبد مأذونًا 
أومحجوراء غير أنه إذا كان مأذونًا يضمن المال . 

(وبالقائمة صح من المأذون) أي يصح إقرار العبد المأذون بالسرقة القائمة 
عندنا حتى يؤخذ بموجب إقراره؛ حيث لو قطع تقطع يده ويرد المال على 
المسروق منه . 

وجه قولنا: أن وجوب الحد باعتبار أنه آدمي مخاطب لا باعتبار أنه مال 
عملوك والعبد في هذا كا حر ؛ لأنه لا تهمة في إقراره؛ لأن ما يلحقه من الضرر 
باستيفاء العقوبة منه فوق ما يلحق المولى والإقرار حجة عند انتفاء التهمة . 

(وفي المحجور اختلاف معروف) أي وفي إقرار المحجور بالسرقة القائمة 
اختلاف معروف. وذلك الاختلاف مشتمل للأقسام الأربعة العقلية غير 
صورة صحة إقراره بالمال دون الحدّ . (عند أبي حديفة ‏ رضي الله عنه ‏ يصح 
بهما) أي بالحد والمال حيث تقطع يده ويرد المال إلى المسروق منه؛ لأنه لا بد 
من قبول إقراره في حق القطع لما بينا أنه في ذلك مبِقَى على أصل الحرية» 
ولأن القطع هو الأصل . 


1ت 


وعند محمد رحمه الله لا يصح بهما. 


وعند أبى يوسف ‏ رحمه اله يصح بالحد دون المال. 


ألا ترى أن القاضي يقضي بالقطع إذا ثبتت السرقة عنده بالبينة» ثم من 
ضرورة وجوب القطع عليه كون المال تملوكًا لغير مولاه لاستحالة أن يقطع 
العبد في مال هو تملوك لمولاه. وبشبوت الشيء يثبت ما كان من ضرورته» كما 
لوباع أحد التوأمين فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع نسب الذي عنده يثبت 

53008 
نسب الاخر منه ويبطل عتق المشتري فيه للضرورة ١وعند‏ محمد رحمه الله - 
لاايصح بهما) وهو قول زفر حتى لا يقطع يده والمال للمولى ؛ لأن إقرار 
المحجور عليه بالمال باطل ؛ لأن كسبّه ملك مولاه وما في يده كأنه في يد المولى 


ألا ترى أنه لو أقر فيه بالغصب لا يصح فكذلك بالسرقة» وإذا لم يصح 
إقراره في ح المال بقي المال على ملك مولاه ولا يمكن أن يقطع في هذا 
المال؛ لأنه ملك لمولاه ولا في مال آخر؛ لأنه لم يقر بالسرقة فيه والمال أصل» 
فإذا لم يثبت في حق الأصل لم يثبت في حق التبع . 

(وعند أبي يوسف ‏ رحمه الله يصح بالحد دون المال) 
بشيكين : بالقطع والمال الذي هو للمسروق منه» وإقراره حجة في حق القطع 
دون المال فيثبت ما كان إقراره فيه حجة ؛ لأن أحد الحكمين ينفصل عن الآخر . 


1 
0ن أنه آأقر 


للق وعند الشافعية في السرقة المستهلكة صح إقراره وتعلق برقبة العبد . 
وعند الإمام أحمد يقبل إذا كان فيه القطع» وأما في المال فلا . 
راجع في جميع هذه المسائل : المبسوط 7/9 »١815-187‏ الهداية م4 / 27751 بدائع 
الصنائع 1/ 28١‏ المجموع /7١‏ 190». المغني 184/5 . 


- 775358 


وذلك إذا كذبه المولى وعلى هذا الأصل قلنا فى جنايات العبد خطأ: 


ألا ترى أنه قد يثبت المال دون القطع وهو فيما إذا شهد به رجل وامرأتان» 
فكذلك يجوز أن يثبت القطع دون المال» كما إذا أقر بسرقة مستهلكة» وكالحر 
إذا قال الثوب الذي في يد زيد أنا سرقته من عمروء فقال زيد: بل هو ثوبي 
فإنه يقطع يد المقر وإن لم يقبل إقراره في ملك تلك العين للمسروق منه . كذا 
في «المبسوط)"" . 

(وذلك إذا كذبه المولى ) وقال: المال مالي وهو لم يسرقهء فأما إذا 
صدقه فإنه يقطع ويرد المال إلى المقرله بالإجماع . 

(وعلى هذا الأصل قلنا في جنايات العبد خطأ) إلى آخره . أي على ما 
ذكرنا من الأصل وهو أن الرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالأء فوجه 
البناء هو أن موجب القتل الخطأ المال لقوله تعالى: : « ومن قَتلَ مؤمنا حَطَنًا 
تحرير رقْبَة مؤمنة ودية مُسلّمَة إلى أهله4” , ولا يمكن إيجاب ذلك على 
العبد؛ لأنه صلة» فإن معنى الصلة هو وجوب الال بمقابلة ما ليس بمال كنفقة 
المحارم وهو بهذه الصفة والعبد ليس من أهل أن يجب عليه الصلة ؛ لأنه لا 
يملك المال. ولهذا لا يجب عليه نفقة المحارم» وإذا لم يمكن هاهنا إيجاب 
امال على الجاني الذي هو عبد والحال أن الجاني هو المال تعين هو للجزاء 
والأصل أن يتعين الجاني لحزاء الجناية خصوصا ما إذا كان الجاني مالا كان 


.1815 / 9 انظر: المبسوط‎ )١( 
4 (9)تستورةالسنات آنه‎ 
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وذكر في باب جناية العبد من ديات «المبسوط»؛ وإذا جنى العبد جناية 
خطأ فمولاه بالخيار إن شاء دفعه بها وإن شاء فداه بالآارش وأمسك عبده 


عندنا . 


وقال الشافعي جنايته يكون دينًا في رقبته يباع فيه إلا أن يقضي المولى 
ديه وحجتنا في ذلك أن المستحق بالجناية على النفوس نفس الجاني إذا 
أمكن . 

ألا ترى أن في جناية العمد المستحقّ نفس الجاني قصاصًا حرا كان أو عبد 
فكذلك في الخطأ إلا أن استحقاق النفس نوعان: أحدهما ‏ بطريق الإتلاف 
عقوبة » والآخر ‏ بطريق التملك على وجه الجبران» والحر من أهل أن يستحق 
نفسه بطريق العقوبة لا بطريق التملك. والعبد أهل من أن يستحق نفسه 
بالطريقين جميعا فيكون العبد مساويًا للحر في حالة العمد ومفارقًا له في حالة 
الخطأ؛ لأن عذر الخطأ لا يمنع استحقاق نفسه تملكًا والسبب يوجب الحكم في 
محله؛ وفي حق ال حر لم يصادف محله» وفي حق العبد السبب قد صادف 
ميخلة فيكو مقيد] حكمه وهر أن تقبية منارت استطةة ال عليه 2ك 
ليتحقق معنى الصيانة عن الهدر. ةيحان الول الهداء فيكرن له 
ذلك؛ لأن مقصود المجني عليه يحصّل به وبدل المنلف عليه يصل إليه بكماله 
بخلاف إتلاف المال فالمستحق به بدل المتلّف دينًا في ذمة المتلف ولا يستّحق به 


557708 


إن رقبته يصير جزاء لأن العبد ليس من أهل ضمان ما ليس بمال» ولكنه 
صلة إلا أن يشاء المولى الفداء فيصير عائدا إلى الأصل, 


نفس المتلف بحال”" . 


(إن رقبته يصير جزاء) حتى لو مات العبد الجاني لا يجب على المولى 
شيء؛ لأن الأصل أن يكون موجب الجناية في ذات الجاني» وامتنع الدية 
هاهنا؛ لأن العبد ليس من أهلها فجعلت رقبته جزاء كما يقتضيه الأصل ؛ 
(لأن العبد ليس من أهل ضمان ما ليس بمال» ولكنه صلة) معناه أن ضمان 
ما ليس بمال صلة والعبد ليس بأهل للصلة فلا بد من تقدير محذوف قبل قوله : 
«لأن العبد ليس من أهل ضمان ما ليس بمال» حتى يصح الاستدراك منهء 
فكان تقديره: أن رقبته تصير جزاء لحنايته ؛ لأن بدل الدم ليس بضمان مال فلا 
يجب هو على العبد؛ لأن العبد ليس من أهل ضمان ما ليس بمال ولكنه صلةء 
فكان قوله: «ولكنه صلة» استدراكًا عن قوله: «لأن بدل الدم ليس بضمان 
مال». 

(و قوله: إلا أن يشاء المولى الفداء) استثناء عن قوله : إن رقبته تصير 
جزاءء (فيصير عائدًا إلى الأصل ) يعني إلا أن يشاء المولى الفداء فحينئذ 
يلزمه أرش الجناية وهو الأصل في موجب جناية الخطأء قال الله 
تعالى : ا ودية مسَلَّمَة إَئ أهله 74" . والمصير إلى الرقبة كان للضرورة فإذا 
ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء لا يعود إلى إيجاب الرقبة ثانا بعارض 


.77-77/51/ انظر: المبسوط‎ )١( 
(؟) سورة النساءء آية ؟4.‎ 
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عند أبى حنيفة رحمه الله -حتى لا يبطل بالإفلاس» وعندهما يصير بمعنى 
الحوالة. 


يعترض المولى» وعندهما وجوب الأرش على المولى بطريق الحوالة» كأن 
العبد أحال الأرش على المولى فعند التوى يعود إلى الرقبة بخلاف ماهو مال . 

ألا ترى أن ضمان ما هو مال يُملك قبل القبض وتصح الكفالة به وتهب 
الزكاة بحولان الحول قبل القبض» وضمان ماليس بال كالدية وغيرها لا 
يملك قبل القبض ولا تصح الكفالة به ولا تجب الزكاة بحولان الحول لكونها 
صلة» والعبد ليس بأهل للصلات فيصير عائدًا إلى الأصل . 

(عند أبى حديفة ‏ رضى الله عنه ) وهو وجوب الفداء على ذمة المولى . 

(حتى لا يبطل بالإفلاس ) يعني لو أفلس المولى ولم يتمكن من أداء 
كأن العبد أحال على المولى وإذا توى مال الحوالة على المحتال عليه بإفلاسه 
يعود الدين إلى المحيل وهو العبد هاهنا . 

و شرح هذا ما ذكره الإمام شمس الأئمة ‏ رحمه الله في باب جناية العبد 
من ديات «المبسوط» وقال: 

إذا جنى العبد جناية فاختار المولى إمساك عبده وليس عنده ما يؤدَى وكان 
ذلك عند قاض أو عند غير قاض فالعبد عبده والأرش دين عليه فى قول أبى 


حنيفة ‏ رحمه الله : 


1 


١‏ .د .اعد مه .ووو و.عد .دوم و و ووه و واو وو وا ووه وقماوءو واو واواه واه واوا واو .د وهاه هماه واوا مد واوا واه واج م 


زقال أبويومتفة ومحمد مهما الله :: إن أدى الدية مكاته كان العداله 
وإلا دفع العبد إلا أن يرضى الأولياء أن يبيعوه بالدية» فبعد ذلك لم يكن لهم 
أن يرجعوا إلى العبد . 

فوجه قولهما أن نفس العبد صار مستحقًا لولي الجناية إلا أن المولى 
يتمكن من تحويل حقهم من محل إلى محل فيه وفاء بحقّهم فيكون صحيحًا 
منهء وإذا كان مفلسًا كان هذا منه إبطالاً لحقهم لا تحويلاً من محل إلى محل 
يعدله فيكون ذلك باطلاً من المولى . 

وهذا لأن ثبوت الخيار للمولى كان على وجه النظر من الشرع وإنا يثبت 
ذلك النظر على وجه لا يتضرر به صاحب الحق فإذا آل الأمر إلى الضرر كان 
باطلا بمنزلة المحتال عليه إذا مات مفلسا فإن الدين يعود إلى ذمة لحيل ؛ لأنه 
حول حقه من ذمته إلى ذمة المحتال عليه بشرط أن يسلم له» فإذا لم يَسِلَّم عاد 
كما كان 

وكذلك في بيع المقايضة إذا هلك أحد العوضين قبل القبض بطل العقد 
في الآخر ؛ لأن صاحبه حول حقه إلى العَرض الآخر بشرط أن يسلم له فإذا لم 
يسلم له عاد كما كان» وكذلك في البيع والأخذ بالشفعة إن سلّم الثمن كان له 
ابيا حة النارة وإن عجز عن ذلك لم يكن له أن يأخذهافهاهنا أيضًا إن 
رضي المولى الفداء كان مسقطًا حق المولى في العبد ‏ وإن أبى أن يرضى كان له 
أن يأخذ العبد» وأبو حنيفة رضي الله عنه ‏ يقول بجناية العبد بُخيّر المولى بين 
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وهذا أصل لا تحصى فروعه 8 


الدفع والفذاء .والك بين كتيعين إذاخنان احدفيا ثعبن :ذلك زاتجا من 
الأصل» كالمكفّر إذا اختار أحد الأنواع الثلاثة» فهنا باحتياره تبين أن الواجب 
هو الدية في ذمة المولى من الأصل» وأن العبد فارغ من الجناية فلا يكون 
لأولياء الجناية عليه سبيل» يوضحه أن من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار 
من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه» ولو رضي الأولياء أن يتبعوه بالدية لم 
يبق لهم حق في العبدء فكذلك إذا اختار المولى ذلك في حال ما ثبت له الخيار 
قبرعا 

و قيل: إن هذه المسألة في الحقيقة تُبنى على اختلافهم في التفليس”"» 
فعند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ التفليس ليس بشيء والمال غاد ورايح وهذا 
التيوف هن اران وكون و5 لق الأرياء إلى ذفعة ل إنظالة: وعندهما 
التفليس معتبر والمال في ذمة المفلس يكونء فكان هذا الاخختيار من المولى 
إبطالاً لحق الولي”" . 

(وهذا أصل لا ثحصى فروعه) أي أصل مسائل الرق أصل لا تحصى 
فروعه»ء ومن تلك الفروع التي تناسب لما ذكر هنا أن العبد المأذون إذا جنى 


)١(‏ الفلس يجمع على أفلس في القلة» والكثير فلوس» قد أفلس الرجل: صار مفلسا 
كأنها صارت دراهمه فلوسا وزيوقًاء وفلس من الشيء: خلا منه وتجرد» وكذلك 
هو: إصدار القاضي الحكم بإفلاس شخص . 
راجع : الصحاح 155/7 مادة : فلس » معجم لغة الفقهاء ص ١١9‏ . 

(9) انظر: المبسوط 517 /3757-/707. 
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على حر أو عبد جناية خطأ وعليه دين قيل لمولاه ادفعه بالجناية أو افده؛ لأنه 
على ملك مولاه بعد مالحقه الدين» وفي البداية بالدفع بالجناية مراعاة 
الحقينء فإن اختار الفداء فقد ظهرَ العبد من الجناية فيبقى حق الغرماء فيه 
فيباع في دينهم» وإن دفعه بالجناية اتبعه الغرماء في أيدي أصحاب الجناية 
فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أولياء الجناية ؛ لأن أولياء الجناية إنها يستحقون 
ملك المولى فيه بطريق الجمزاء لا أن يثبت لهم فيه سبب متجلّد» فهم بمنزلة 
الورئة يخلُّون مورثهم في ملكه» والعبد المديون إذا مات مولاه اتّبعه الغرماء 
في ملك الوارث فباعوه في دينهم إلا أن يقضي الوارث دينهم» فكذلك 
يتبعونه في يد صاحب الجناية فيبيعونه في دينهم إلا أن يقضي صاحب الجناية 
ديونهم . 

ومنها أنه إذا كان للمأذون جارية من تجارته فقتلت قتيلاً خطأ فإن شاء 
المأذون دفعها وإن شاء فداها إن كان عليه دين أو لم يكن ؛ لآن التدبير في كسبه 
إليه وهو في التصرف في كسبه كالحر في التصرف في ملكه فيخاطب بالدفع أو 
بالفداء بخلاف جنايته بنفسه» فإن التدبير في رقبته ليس إليه . 

ألا ترى أنه لا يملك بيع رقبته ويملك بيع كسبه . 

ومنها أنه لو كان على المأذون دين فجنى جناية فباعه المولى من أصحاب 
الدين بدينهم وهو لا يعلم بالجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية ؛ لأن حق 
أولياء الجناية لا يمنع المولى من بيع الجاني » فإذا نفذ بيعه كان مفونا على أولياء 


51١9/6 


فا افيه عه يهاه هبو انها لبو قن عه ايها و لاود هار هه كها وا له خه ها عه اه يها فاه هوا هاو لايع اهن هيه ألا أيه جه مق فق هد هار« هذ يود ووز 8 6ه 6 6ه 


الجناية محل حقّهم فإن كان عائًا بالجناية فعليه الأرش» وإن لم يكن عانًا بها 
: د 82 ع و 

فعليه قيمته» كما لو أعتقه ولو لم يبعه من الغرماء ولم يحضروا ولكن حضر 
أصحاب الحناية فدفعه إليهم بغير قضاء قاض فالقياس فيه أن يضمن قيمته 
للغرماء؛ لأنه صار متّلقًا على الغرماء محل حقهم بإخراجه عن ملكه 
باختياره» فيكون بمنزلة مالو أعتقه» وفى الاستحسان لا ضمان عليه؛ لأن 
حق أولياء الجناية ثابت في عينه» والمولى فعل بدؤن أمر القاضي عين ما يأمر به 
القاضي أن لو رفع الأمر إليه» فيستوي فيه القضاء وغير القضاء بمنزلة الرجوع 
في الهبة» ثم هو ما فوت على الغرماء محل حقهم فإن العبد محل للبيع في 
الدين في ملك أولياء الجناية» كما لو كان الدفع إليهم بقضاء قاضء» وإما 
يضمن القيمة باعتبار تفويت محل حقهم. فإن جتعلنا هذا تسليما ما هو 
المستحق بالجناية لا يفوت به محل حقهم . وإن جعلناه تمليكا مبتدأ لا يفوت به 
محل خقهم أيضا؛ لأنهم يتمكنون من بيعه كما لو باعه أو وهبه ثم لا فائدة في 
القبض ؛ لأن بعد القبض دفعه واجب إليهم بالجناية ثم بيعه في الدين» فلذلك 
لا يضمن المولى شيئًا بخلاف ما سبق من بيعه إياه في الدين ففيه تفويت محل 
حق أولياء الجناية على معنى أن البيع تمليك مبتدأ ولا سبيل لأولياء الجناية 
على نقض ذلك . 


هذا كله من باب جناية المأذون من كتاب المأذون من «المبسوط)”" . 


.١9-1١ا//575 انظر: المبسوط‎ )١( 
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وأما المرض فإنه لا ينافي أهلية الحكم ولا أهلية العبارة»ولكنه لما كان 
سبب الموت والموت عجز خالص كان المرض من أسباب العجزء ولما كان 
الموت علة الخنلافة كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم ماله, ولما 
كان عجرا شرعت العبادات عليه بقدر المكنة, ولما كان من أسباب تعلق 


[«المرض)] 

(واللوت عجز خالص) بخلاف الرق فإنه أيضًا عجز ولكن ليس 

(ولما كان الموت علة الخلافة كان المرض "2 من أسباب تعلق حق الوارث 
والغريم بماله)؛ لأن الموت لما كان علة حقيقة لثبوت حق الغريم والوارث» 
والمرض سبب الموت كان المرض سبب علة ثبوت التعلق للغريم والوارث به 
وبالسبب يشبت نوع الحكم قبل العلة. ألا ترى أن الجارح خطأ لو كقّر قبل 
موت المجروح يجوز . 

(ولما كان عجزاً) أي فَن الع شرع العبادات عليه بقدر المكنة ) 
أي قائما وقاعدا ومستلقيًا ٠‏ 
)١(‏ المرض لغة: السقم . 

و في الاصطلاح : حال للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي» أو هو ما يعرض للبدن 

فيخرجه عن الاعتدال الطبيعى . 

انظر هذا التعريف مع التعريفات الأخرى للمرض في: الصحاح ١١١7/5‏ مادة: 

مرضء التعريفات ص 558» التعريفات الفقهية 51/8 » كشف الأسرار للبخاري 

14 6 شرح ابن الملك ص )11١‏ عوارض الأهلية ص 197 . ا 
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الحقوق فكان من أسباب الحجر بقدر ما يقع به صيانة الحق حتى لا يؤثر 
المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث» وإنما يغبت به الحجر إذا اتصل 
بالملوت مستدد) إلى أوله, فقيل كل تصرف واقع يحتمل الفسخ فإن القول 
بصحته واجب للحال. ثم التدارك بالنقص إن احتيج إليه مثل الهبة وبيع 
النحاباة وكل تصرف لا يحتمل النقض جعل كالمتعلق بالموت كالإعتاق 
إذا وقع على حق الغريم أو الوارث. 


( بقدر مايقع به صيانة الحق). ففي حق الورثة في الثلثين وفي حق 
الغرماء في الكل”''» (حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم) مثل 

(ولا وارث) مثل تصرف المريض في ثلث تركته وفي هذه الأشياء التي 
ذكرنا . 

(مستندا إلى أوله) ذكر لفظ الاستناد للفرق بينه وبين التبين» فالتبين 
هو ما يمكن الاطلاع عليه للعباد» والاستناد ما لا يمكن الاطلاع عليه لهم قبل 


م 3 


ببوية . 

(وكل تصرف لا يحتمل النقض جعل كالمتعلق بالموت كالإعتاق) هذا 
التشبيه فى حق السعاية . 

أما فى حق نفوذ العتق فى الحال فليس كالمتعلق فإن المتعلق بالشيء لا 
يشبت قبل وجود ذلك الشيء» وهاهنا العتق ثابت في الحال» وقال في 


. إذا كان الدين مستغرقًا‎ )١( 
. 444 / 5 راجع : كشف الأسرار للبخاري‎ 
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وكان القياس أن لا يملك المريض الإيصاء لما قلناء لكن الشرع جوز ذلك 
نظرً له بقدر الثلث» 


«الملبسوط» في كتاب العتق في المرض عن إبراهيه”" ‏ رحمه الله في الرجل 
يُعتق عبده عند الموت وعليه دين قال: يستسعى في قيمته» وبه نأخذ؛ لأن 
العتق في مرض الموت وصية والدين مقدم على الوصية» فإذا كان الدين مثل 
قيمته أو أكثر ولا مال له سواه فقد بطلت الوصية ووجبت على العيد رد رقبته» 
ولكن العتق بعد نفوذه لا يحتمل النقض والردٌ فيكون رده بإيجاب السعاية 
عليه» ولا تلزمه السعاية في أكثر من قيمته؛ لأنه لا يَسلّم له أكثر من مالية 
رقبته . 

وإن كان الدين على المولى أقل من قيمته سعى في مقدار قيمته للغرماء 
وفي ثلثي ما بقي للورثة ؛ لأن مال الميت ما بقي بعد قضاء الدين قائمًا يسلم له 
بالوصية ثلث ما بقي وعليه السعاية في ثلثي قيمته للورثة» وإذا أعتق الرجل 
في مرضه عبد قيمته ثلاثمائة ولا مال للمولى سواه ولا دين عليه فعلى العبد 
السعاية في مائتي درهم للورثة؛ لأن يسلم له الثلث بطريق الوصية”'' . 

(وكان القياس أن لا يملك المريض الإيصاءً لما قلدا) أي من أن المرض من 
أسباب الحجر» (لكن الشرع جرّز ذلك نظرًا له) فإن الإنسان مغرور بأمله 
مقصّر في عمله ومحتاج إلى تدارك ما فرط منه من التقصير لما أن الرجوع 


6 هو إبراهيم النخعي -انظر فيه : اللبسوط /1//ا/ا. 
(0) انظر: المبسوط 77217177/159. 
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استخلاصا على الورثة بالقليل ليعلم أن الحرج والتهمة فيه أصل . 


إلى جزاء الله تعالى والمصير إليه» وفي الوصية أيضًا إيصال المنافع للإخوان 
واستذكار بخير بعد حينه من الخلان على وجه فيه طلب رضى الرحمن إذ بها 
ش يقوى رجاؤه من الله تعالى ثواب رفده”'' عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنئذدهة . 

(الاستخلاص) : جيزى را براي خود خاص كردن» والإخلاص: جيزي 
رابه هر كسي خاص كردن”"'» والإخلاص مع الاستخلاص كالإيثار مع 
الاستيثار» أي الموصى بوصيته يُستأثر ثواب الله تعالى لنفسه على الورثة 

(لمُعلم) وهو متعلق بقوله: «بقدر الثلث» أي ليُعلم (أن التهمة فيه 
أصل ) وهي أن يتهم أنه إنها أوصى بالكثير لضغينة له بورثته» يعني فلذلك قدر 
الشارع جوازٌ وصيته بالقليل وهو الثلث؛؟ لأنه لو أباح في الكل من غير تقدير 
٠ - 3 0 ّّ 5 ٠ 0 3‏ بس ١‏ الس 
بشيء لاحتمل أن يوصي بالكل فحينئذ صار متهما ببغض ورثته ووقع في قالة 

3 و 1 عو 

الناس بأنه كان يعادي ورثته والاحتراز عما يورث التهمة واجب . 


)١(‏ الرفد: العطاء والصلة» والرفد المصدرء تقول: رقدته أرفده رَفدا: إذا أعطيته؛ 
انظر : المغرب 778/١‏ الصحاح ” / 76 مادة: رفد» لسان العرب 18١/1‏ . 
شيء لكل شخص . 
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ومعنى وحقيقة وشبهة. 


(التسولى): بكار كسي قيام كردن وكار كسي را بخود كرفتن» أي | 
الشرع أي الشارع وهو الله تعالى لما بين بنفسه (الإيصاءً للورثة أبطل إيصاء 
الموصى لهم). يعني أن إيصا ء الموصى للورئة كان مفوضًا إلى الموصي في 
إعذاء الإسلام بدليل قولة تعالى : (إكتب عَلَيكم إذا حضر أحدكم اموت إن 
ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف 74" نم تولى تبان ذلك بتقسبة 
شرل تساي و بوميكر الله في أرلاركم للأكريئل خط الأشرو هه 116 
الآيةء وانتسخت تلك الآية بهذه الآية'"» فإذا بطل إيصاء العباد للورثة بطل 
من كل رجه 

(فبطل صورة) بأن يبيع عيئًا من ماله من بعض الورثة بمثل قيمته فإن 
ذلك لا يجوز؛ لأن فيه إيئارَ العين لبعض الورثة لا إيثارَ معناه» وبطل ( معنى ) 
أيضاء وهو أن يقر لأحد الورثة بالمال؛ لأنه وصية معنى» وبطل (حقيقة) 
الوصية بأن أوصى لأحد أقاربه بشيء من ماله» وبطل أيضًا (شبهة) الوصية 
بأن باع جيدا بردي من الأموال الربوية من أحد الورئة لما فيه من شبهة الوصية 
بسبب إيثار الجيد لبعض الورثة» وإن كانت الجودة ساقطة العبرة في الأموال 
الربوية إذا بيعت بجنسها . 
)١(‏ سورة البقرة» آية: ١8٠‏ 
(؟) سورة النساءء آية: .١١‏ 


() وهو قول جمهور المفسرين» ومنهم ابن عباس وابن عمر. 
راجع اإترامية القران لابن لوزي م168 اقمابندها : 
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حتى لا يصح هنه البيع أصلاً عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله وبطلت أقاريره له 
لأن شبهة الحرام حرام: ولم يصح إقراره باستيفاء دينه من الوارث وإن 


لزمه في صحته. 


فكان قوله: (حتى لا يصح منه البيع أصلاً عند أبي حديفة ‏ رضي الله 
عنه ) . إلى آخره”" » بيانًا لتلك الصور على طريق اللف والنشر أي لا يصح 
. بيع المريض بع ض ماله من ورثته بمثل قيمته أو بأكثر من قيمته عند أبي حنيفة ‏ 
رضن الدعلم: 

وذكر في باب الصرف في المرض من صرف «المبسوط» مريض باع من 
ابنه دينارً بألف درهم وتقابضاء فذلك لا يجوز عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ 
لأن نفس البيع من وارثه وصية له عنده ولا وصية للوارث» وعندهما معنى 
الوصية في الحط لا في نفس البيع كما في حق الأجنبي» فإذا كان البيع بمثل 
القيمة أو أكثر فلا وصية فيه ولا تهمة”'" . 

(لأن شبهة الحرام حرام) ؛ لأنه عليه السلام «نهى عن الربا والريبة» . 

(و إن لزمه فى صحّته) يعنى أن ثبوت الدين فى حال عدم التهمة له لا . 
)00 فإذا باع المريض من الوارث شيئًا من أعيان التركة فإنه لا يصح أصلاً عند أبي حنيفة ‏ 

رحمه الله سواء كان بمثل القيمة أو لم يكن . 

و عندهما يصح بثل القيمة؛ لأنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شيء ما 


يتعلق حقهم به وهو المالية فكان الوارث والأجنبي فيه سواء . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ؟ / 0057 . 


(0) انظر: المبسوط 5١/"الا.‏ 
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وتقومت الجودة في حقهم لتهمة,العدول عن خلاف الجنس كما تقومت 


يصحء فكذا إذا ثبت في حال التهمة لتهمة العدول عن خلاف الجنس إلى 
الجنس» يعني يتهم بأنه إنما لم يبع منه شيئًا بخلاف الجنس لظهور قيمة الجودة 
على ذلك التقدير فباع بجنسه لثلا تظهر قيمة الجودة . 

يعني ينّهم المريض بأن من قصده أن يؤثر بعض الورثة على غيره بإيصال 
عين جيد إليه لينتفع هو به دون غيره فلا يملك هو ذلك القصد في غير الأموال 
الربوية ؛ لأنه لا يملك إسقاط الجودة في غيرها لاعتبارها عرفًا وشرعاء فعدل 
عنه وباع الجيد من الأموال الربوية بالردي من الوارث لينتفع ذلك الوارث 
بحوؤة ماناعة؟ لأن الجودة في الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها ساقطة فرد 
ذلك عليه للتهمة . 


و في قوله: (وتقوّمت الجودة في حقهم) إشارة إلى جواز بيع المريض 
من وارثه الأموال الربوية بجنسها من غير خلاف إذا تساوت في الجودة 
والرداءة » غير أن الجودة متقومة فيها؛ لأنه ذكر ذلك مطلقًا من غير خلاف 
أحد. إلى هذا أشار في «المبسوط"""», والمعنى فيه أن الدراهم والدنانير لا 
يتعينان في العقود فلا يلزم فيه ما قلنا من إيثار العين لبعض الورثة؛ لأنه لما كان 
للوارث من ذلك الجنس بمثل عينه وصفته صار كأنه لم يبع منه شيئًا» فلذلك 
قيل معنى قوله : ( كما تقوّمت في حق الصغار) أنه لو باع الولي مال الصبي 


71/١4 راجعه فى:‎ )١( 
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وحجرالمريض عن الصلة إلا من النلث لما قلناء ولذلك قلنا: إذا أدى 
في مرض موته حقا لله تعالى ماليّا كان من الثلث, وكذلك إذا أوصى بذلك 
عندنا ولما تعلق حق الغرماء والورثة بالمال صورة ومعنى في حق أنفسهم 
ومعنى في حق غيرهم صار إعتاقه واقعًا على محل مشغول بعينه, بخلاف 
من نفسه تقومت الجودة حتى لا يجوز إلا باعتبار القيمة . 

(وحَجر المريض عن الصلة) ولهذا لم تجب عليه نفقة المحارم ولا أداء 
الزكاة عليه (إلا من الثلث)» وقوله: (لما قلنا) إشارة إلى قوله: «فكان من 
أسباب الحجر» أي فكان المرض . 

(وكذلك إذا أوصى بذلك) أي بأداء حق الله تعالى» وقيد بقوله: 
عدن ؟ لآن أداء حق الله تعالى عند الشافعي يعتبر من جميع المال واعتبره 
ومعنى في حق غيرهم... ) إلى آخرهء يعني أن حق الغرماء والورثة يتعلق 
بالمال في مرض الموت من حيث الصورة في حق أنفسهم حتى لا يجوز إيثار 
بعضهم بصورة المال كما لا يجوز الإيثار بالمعنى . 

أما في حق الورثة فظاهر حتى لا يكون لأحدهم أن يأخذ التركة ويعطي 
قيمتّها لبقية الورثة» وكذلك الغريم على هذا فإنه لو أدى المريض حق بعض 
الغرماء بمال عنده كان لبقية الغرماء أن يستردوه منه» وكذلك لو باع المريض 
بعض ماله منهم بمثل القيمة كان لبقية الغرماء أن ينقضوا البيع . 
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إعتاق الراهن ؛ لأن حق المرتهن فى ملك اليد دون ملك الرقبة فلذلك نفذ 
هذا ولم يسفذ ذلك وهذا أصل لا تتحصى فروعه . 


و أما في حق الورثة والغرماء من الأجانب فحقّهم متعلق بمعنى المال وهو 
القيمة لا بصورة المال حتى يصح بيع المريض من الأجانب بمثل القيمة بخلاف 
بيعه من الورثة والغرماء. (صار إعتاقه) أي إعتاق المريض . 

ونفذ هذا) أي إعتاق الراهن» (ولم يسفذ ذلك) أي إعتاق المريض أي 
من حيث المعنى حتى تجب عليه السعاية» وقد بينا أن إعتاق المريض عنده فيما 
إذا لم يكن له مال غيره هو نافذ من حيث الصورة لا من حيث المعنى حيث 
يعتق وتجب عليه السعاية . 

(وهذا أصل لا تُحصى فروعه) أي أصل مسائل المريض أصل لا تُحصى 
فروعه» ومن تلك الفروع التي تناسب هذا الموضع ما إذا أعتق المريض عبدا 
في مرضه لا مال له غيره وقيمته ثلاثمائة ثم مات المولى ثم مات العبد وترك 
ثلاثمائة فمن ذلك مئتان لورثة المولى والباقي لورثة العبد؛ لآن ثلث رقبة العبد 
يسلم للعبد عند موت المولى بالوصية وتلزمه السعاية في ثلثي رقبته» فلما 
مات عن ورثة أحرار إنما يبدأ بقضاء الدين من تركته وذلك مئتان والباقي 
لورئتة”" . 

و منها أن المريض إذا أعتق أمته فولدت بعد العتق قبل أن يموت الرجل أو 
بعد ما مات لم يدخل ولدها في الوصية؛ لأنها ولدت وهي حرة» وهذا 


.77 / 179 انظر هذه المسألة في : المبسوط‎ )١( 
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وأماالحيض والنفاس فإنهما لا يعدمان أهلية بوجه لكن الطهارة 
للصلاة شرط . 


التعليل مستقيم على أصلهما؛ لآن المستسعاة عندهما حرة غليها دين والعتق 
في المرض نافذ عندهما كسائر التصرفات» وكذلك عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
.إن كانت تخرج من ثلثه . 

وإن كان الثلث أقل من قيمتها فعليها السعاية فيما زاد على الثلث”', 
ويكون بمنزلة المكاتب ما دامت تسعى وحق الغرماء والورثة لا يشبت في ولد 
المكاتبة؟ لأن الثلث والثلثين لا يعتبر من رقبتها وإِعًا يعتبر من بدل الكتابة» فلا 
يشبت حق المولى في ولدها حتى يعتبرَ خروج الولد من الثلث» فإن ماتت قبل 
أن تؤدي ما عليها من السعاية كان على ولدها أن يسعى فيما كان على أمه على 
قياس قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله بمنزلة ولد المكاتبة وعندهما لا شيء على 
الولد؛ لأنه حرء فلا تلزمه السعاية في دين أمه بعد موتها . 

[«الحيض والنفاس )] 

(فإنهما لا يُعدمان أهلية بوجه)؛ لأن الحيض”" مصحة للبدن بدليل أن 
انقطاعه في حينه داء ترد به الجارية» ومن البعيد أن يكون المصحح منافيا 
)١(‏ انظر: المبسوط /ا/ 9/2-1/4. 
(؟) الحيض في اللغة: السيلان . 

وفي الشرع : عبارة عن الدم الذي ينفضه رَحم بالغة سليمة عن الداء والصغرء أو دم 

من الرحم لا لولادة . ل ك2 ش 


راجع : التعريفات للجرجاني ص 2177 شرح فتح القدير على الهداية / 10١‏ كشف 
الأسرار للبخاري 4 /505. 
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وقد شرعت بصفة اليسر الأداى 


للأهلية» وكذا النفاس فإنه دُرور”'' ما كان مجتمعًا أوان الحبلء فإذاً دروره 
كان مصحة غير أن كلاً منهما ربما يفضي إلى الحرج لو قلنا بوجوب العبادات 
به وذلك في الصلاة دون الصوم؛ لأن الطهارة شرط أداء الصلاة فلا يتتحقق 
أداؤها مع الحيض والنفاس”" فلا يمكن القول بوجوب الأداء . 

وفي القضاء حرج بين فيسقط عنهما بصفة اليسر» والواجب بصفة اليسر 
إنمايبقى كما وجب ولو بقي في حق القضاء لا على الوصف الذي كان به 
وجوب الأداء كان حرجا . 

وقوله: (وقد شرعت) أي الصلاة» وتحرير الكلام هو أنا لو نظرنا إلى 
وجوب السبب وبقاء الأهلية للحائض والنفساء.ء كان ينبغى أن نقول 
بوجوب الصلاة والصوم على الحائض والنفساء غير أن وجوب الصلاة ثابت 
بالقدرة الميسرة بالنظر إلى اشتراط الطهارة» فإن اشتراط الطهارة فى وجوبها 
كاشتراط النماء في حق وجوب الزكاة» فكما لا تجب الزكاة هناك بدون النماء 
كذلك لا تجب الصلاة بدون الطهارة عن الحيض والنفاس» ولالم تتحقق 


. الدر: اللبن» ناقة درور أي كثيرة اللبن‎ )١( 
. و المراد هنا: أي سيلان الدم المجتمع وقت الحمل‎ 
راجع : الصحاح 505/57 مادة: درر.‎ 

(0) النفاس هو: الدم الخارج من قبل المرأة عقيب الولادة» أو هو ولاد المرأة إذا 
وضعت. 
راجع: الصحاح 185/7 مادة: نفس» التعريفات للجرجاني ص 2١١‏ 
التعريفات الفقهية للبركتي ص :57١‏ كشف الأسرار للبخاري ؛ //507. 
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وفي وضع الحيض والنفاس ما يوجب الحرج في القضاء فلذلك وضع 
عنهما. 
وقد جُعلت الطهارة عنهما شرطًا لصحة الصوم أيضًا بخلاف القياس 


الطهارة للحائض والنفساء منهما لم يتحقق وجوب الصلاة عليهما فلا يجب 
قضاء الصلاة عليهما؛ إذ وجوب القضاء يتلو وجوب الأداء ؛ لأن القضاء 


وقوله: (وفي وضع الحيض والنفاس) أي وفي إهدارهما وإبطالهما 
يعني وفي جعلهما كأن لم يكونا ما يوجب) ال حرج في القضاء؛ لأن الحيض 
مما يتكرر والنفاس مما يمتد (فلذلك وضع عنهما). أي فلأجل إيجاب الخرج 
رفع وجوب أداء الصلاة عنهماء فلما لم يغبت وجوب أداء الصلاة عليهما 
وهو الأصل لم يجب قضاؤها عليهما أيضا وهو الخلف . 

(و قد جُعلت الطهارة عنهما شرطًا لصحة الصوم نضا أيضًا) وهو قوله 
عليه السلام : «الحائض تدع الصوم والصلاة أيام أقرائها»» وحديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ «كنا نترك الصلاة والصوم على عهد رسول الله عليه السلام 
في أيام الحيض»» والمعنى في الفرق بينهما أن ورود النص في اشتراط الطهارة 
للصلاة لما كان موافقًا للقياس أَثَّر عدم الطهارة من الخيض والنفاس في أن لا 
يوجب القضاء أيضا كما لا يوجب الأداء؛ لكون الحيض والنفاس بدون 
اختيار الحائض والنفساء . 
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وأحكام الحيض والنفاس كثيرة لا يحصى عددها 5 

وأما الموت فإنه عجز كله مناف لأهلية أحكام الدنياء ثما فيه تكليف 
حتى وضعت العبادات كلها عنه . 

والأحكام نوعان :أحكام الدنيا وأحكام الآخرة؛ فأما أحكام الدنيا 
فأنواع أربعة: قسم منها ما هو من باب التكليف, والغاني ما شرع عليه 
لحاجة غيره,) ومنها ما شرع له لحاجته. ومنها ما لا يصلح لقضاء حاجته, 


وفي الصوم لا لم تشترط الطهارة في أصله بدليل تحققه بالجنابة والحدث 
كان اشتراط الطهارة في الصوم عن الحيض والنفاس بخلاف القياس» فلذلك 
لم يؤثر في إسقاط القضاء وجعل كأن أصل وجوب الصوم أدرك الحائض 
والنفساء في وقته فوجب القضاء بناء على وجوب الأداء تقديراء ولأن 
الحرج في قضائه لم يلحقهما بخلاف قضاء الصلاة فإنه يلزم على الخائض 
خحمسون صلاة في كل عشرة أيام من كل شهر ويلزمها قضاء عشرة أيام في 
اوعفر شهر ا 

(وأحكام الحيض والنفاس كثيرة لا يحصى عددها) وقد ذكرناها فى 
بابي الحيض والنفاس من «النهاية»”" . ْ 

[«الموت )] 

(فإنه عجز كله) أي عجز خالص ليس فيه شائبة القدرة بوجه من الوجوه 
بخلاف الرق وغيره بدليل ما ذكر في «المختصر»"" بهذا اللفظ . 
)١(‏ انظر: اللوحة رقم 47 من الكتاب المذكور الموجود على شكل مايكروفلم بالجامعة 


الإسلامية برقم 144١‏ . 
(0) ربما يقصد به «مختصر التقويم» للإمام أرسابندي . 


155884 - 


هذه أحكام الدنيا. 
فأما القسم الأول فقد وضع عنه لفوات غرضه وهو الأداء عن اختيار 
ولهذا قلدا: إن الزكاة تبطل عنه وكذلك سائر القرب وإنما يبقى عليه المأثم . 
وأما القسم الغاني فإنه إن كان حقا متعلقًا بالعين يبقى ببقائه ؛ لأن فعله 
فيه غير مقصود, وإن كان ديئًا لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إليه مال أو 
ما يؤكد به الذمم, وهو ذمة الكفيل ؛ لأن ضعف الذمة بالموت فوق الضعف 
بالرق لأن الرق يُرجى زواله غالبًاء 


(إن كان حقًا متعلقًا بالعين) كتعلق حق المودع بالوديعة وحق المعير 
بالعارية (يبقى) بعد الموت”" (ببقاء العين لأن الفعل) في حقوق العباد 
(غير مقصود) وإنما الملقصود هو وصول الحق إلى المستحق بأي وجه كان 
بخلاف حقوق الل تعالى: فإن الفعل هو المقضود هناك تحقيقًا للابتلاء لا المال 
كما في الزكاة”“, ألا ترى أن من له الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذه 


)١(‏ الموت ضد الحياة» ومات يموت ويّمات فهو ميّت ومّيت» ويستوي فيه المذكر 
والمؤنكة.. 
وفي الاصطلاح : صفة وجودية خلقت ضدا للحياة» أو زوال الحياة عمن اتصف 
بها. 
انظر: الصحاح ١/7717»التعريفات‏ ص 2305 التعريفات الفقهية 25١7‏ 
عوارض الأهلية ص 7١7‏ . 
(؟) اختلف الفقهاء فيمن مات وعليه الزكاة: 
فقالت الحنفية: لا تؤخذ الزكاة من تركته» وإن تبرع به الورثة جاز» وإن أوصى به 
يعتبر من ثلثه . 
و قال الأوزاعي والليث: تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا ولا يجاوز الثلث . 
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وهذا لا يرجى زواله غالبّاء فقيل :لا تححمل الدين بنفسهاء ولهذا قيل:إن 
الكفالة عن الميت ا لفلس لا تصحء وهو قول أبي حديفة ‏ رحمه الله كأن 
الدين ماقط؛ 


لحصول مقصوده به» والفقير إذا ظفر بمال الزكاة ليس له أن يأخذ”" لأن الحق 
لله تعالى فكان الفعل فيه هو المقصود للابتلاء . 

(وهذا لا يُرجى زواله غالبًا) أي زوال الموت عن الميت قيد بقوله : "غالبا 
لأن زوال الموت عن الميت في الدنيا كان موجودا في الجملة» كما في حق عزير 
الو ال مين 
«( أو كَالّذي مر على قرية» إلى قوله : ظفَأَمَائَه الله ماقة عام ثم بعنّه 74" وكما 
في حق الخارجين عن ديارهم حذر الموت» فدية ماخ الاعالن بقوله: إلى 


5 و قال الإمام مالك والشافعي وأحمد ومن معهم: لا تسقط الزكاة موت رب المال 
وتخرج من ماله وإن لم يرض بها . 
راجع: الاختيار لتعليل المختار ٠١5 / ١‏ بداية المجتهد ١151/١‏ ءالمجموع 
“ا مال المغنى 7 / .05١‏ 

)نوع الشافية النعر بنقيقة فاق لال ع غبار الا لعنزلة االسدرك بينه ومين 
الفقيرء ولهذا كان للفقير عنده أن يأخذ مقدار الزكاة من المال إذا ظفر به . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري ؟ / 774 . 

زفق سورة البقرة» آية : 555 وتمامها ري دن 
ل 0 
وقال ابن إسحاق انطا عر لفن وق :عزيرء وفيه أقوال كثيرة راجعها في 
تفسير القرطبي 189/1. 


اك 


لأن ثبوته بالمطالبة وقد عغدمت بخلاف العبد المحجور يُقر بالدين فيكفل 


قوله: (إ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 4 إلى قوله: 9 ثم أحياهم 04 
وكما كان يحي الموتى بدعاء عيسى عليه السلام”"» ولكن الغالب عدم زوال 
الموت كما هو سنة الله تعالى في عامة الموتى في الدنيا فلذلك قال: لا يُرجى 
زواله غالبا . 

(لأن ثبوته بالمطالبة)”" أي ثبوت الدين؛ لأن الدين وصف شرعي يظهر 
أثره فى المطالبة» والشيء إذا لم يستعقب أثرا كان وجوده كعدمه. فلما 
سقطت المطالبة والذمة قد ضعفت لم يمكن القول بشبوت الدين في الذمة 
بخلاف الحي» فإن ذمته تحتمل الدين لقوتهاء فلما ضعفت الذمة بالموت لم 
يكن بد من انضمام المال إلى الذمة الضعيفة» وانضمام ذمة الكفيل إليها 


)١(‏ ألم تر إلى الْدين خرجوا من ديارهم وهم أألوف حَذَرَ المَوْت فَقَال لهم الل مونوا ثم 
أحياهم 4 قيل : إنه قوم من بني إسرائيل وقع فر فيهم الوباء وكانوا بقرية يقال لها داوردان 
تي ترات هاري ف دا را قانانى ال ال ة قبي يوم دل ديا ار 
فأحياهم . وفي الآية أقوال كثيرة راجعها في : تفسير القرطبي " / ا 

(0) إشارة إلى قوله تعالى : «وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي يي الموتى يإذن اللَّه 4 
آل عمرانء آية: 54» وقوله تعالى : < وإ تحرج الموتئ يإذني ) المائدة» آية: .10١‏ 

(9) اختلف الفقهاء ء في الكفالة عن الميت: 
فقال أبوحنيفة : لا تصح الكفالة عنه . 
وقال الجمهور: (الإمام مالك» والشافعي» وأحمدء وأبويوسف, ومحمد) 
راجع : الاختيار لتعليل المختار ” / ٠7٠١‏ المجموع ١5‏ /8»المغني 0 / 7 . 
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رجل عنه صح لأن ذمته في حقه كاملة؛ وإنما ضمت المالية إليها في حق 
المولى» وقال أبويوسف ومحمد _رحمهما الله -صح لأن الدين مطالب به 
لكنا عجزنا عنها. 
لتتقوى الذمة الضعيفة به لظهور أثر الدين» وهو المطالبة عند ذلك . 

(فيكفل رجل عنه صح ) حتى يؤخذ الكفيل به في الحال» وإن كان 
الأصل وهو العبد غير مطالّب به في الحال بل هو مؤخخر عنه إلى أن يعتق؛ لأن 
ذمته قابلة للدين في الحال» غير أنه لا يطالّب به في الحال لعسرته فكان الدين 
صحيحًا فصحت الكفالة به لذلك ويؤخذ به في الحال . 

(لأن ذمته في حقه كاملة) ؛ لأنه حي عاقل بالغ مكلف. وقوله: (وإنما 
ضمت المالية إليها في حق المولى) جواب شبهة ترد على قوله: «لأن ذمته في 
حقه كاملة» بأن يقال: لو كانت ذمته كاملة في حقه لتحملت ذمته الدين 
بنفسها لكمالها كما في الحر» ولما ضمت مالية الرقبة إلى ذمته بأن لا يباع 
العبد المأذون بسبب دينه الذي لحقه بسبب التجارة كما هو مذهب الشافعي ‏ 
رحمه الله فأجاب عنه بهذا وقال: وإغا ضمت إليه مالية الرقبة إلى ذمته 
لظهور هذا الدين في حق المولى» فإنه لمأ أذن له في التجارة الترّم ما كان هو من 
لوازمهاء ومن تلك اللوازم بيع رقبته في دينه كما في دين الاستهلاك ببخلاف 
ما إذا لحق الدين بالعبد المحجور عليه بسبب التجارة حيث لا يباع هو فيه لعدم 
ظهووه في نحن اللؤلق 4 لأنامولاة لم يآدة لهف العجارة فلم يظهر هق في تحذه 
لذلك . 


(لكن عجزنا عنها) أي عن المطالبة» ولهذا لو خلف مالا يطالب به 
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والجواب عنه أنه غير مطالب به؛ لأن ذلك انعدم لمعنى في محل الدين 
لا لعجزنا لمعنى فينا. 

فلهذا لزمته الديون مضافاً إلى سبب صح في حياته؛ ولهذا صح 
الضمان عنه إذا خلف مالاً أو كفيلاً. 


فعلم أن الدين باق . 

(لأن ذلك العدم) أي عدم المطالبة إلمعنى في محل الدين) وهو ضعف 
ذمة الميت فوق ضعف ذمة الرقيق فكان انعدام المطالبة لعدم الدين. كمن ليس 
عليه دين لا يمكن المطالبة لعدم الدّين لاا لعجز في المطالبة فلذلك لم تصح 
الكفالة به. 

وقوله: (فلهذا لزمته الديون) يتصل بقوله: «وإن كان ديئًا لم يبق بمجرد 
الذمة حتى يضم إليه مال أو ما يؤكد به الذم» فكان هذا لإيضاح أن ذمة الميت 
لم تبطل من كل وجه حتى تُلحق بالجماد وسائر الحيوانات» بل بقيت مع 
الضعف القوي» والضمير البارز في لزمته راجع إلى الميت المفهوم من قوله : 
«لأن ضعف الذمة بالموت» بدليل رجوع الضمير الذي هو مضاف إليه إلى 
الميت فيما بعده» وهو قوله: (صح في حياته)؛ أي يضاف الدين إلى سبب 
صح في حياته بأن وجد منه ذلك السبب في حياته» كما إذا حفر بئرا على 
قارعة الطريق فوقع فيها حيوان ملوك بعد موته وهلك يلزم قيمته على الذي 
حفرها وهو ميت وأنّر لزومه أنه يؤخذ من تركته وتصح الكفالة به . 

(ولهذا صح الضمان عنه إذا خلّف مالاً أو كفيلاً) يعني إذا مات وله 
مال أو ليس له مال ولكن له كفيل كفل عنه في حياته عن دينه ثم مات هذا 
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وإن كان شرع عليه بطريق الصلة بطل إلا أن يوصي فيصح من الثلث ؛ 
وأما الذي شرع له فيناء على حاجته لأن مرافق البشر إنما شرعت لهم 
لحاجتهم؛ لأن العبودية لازمة للبشر والموت لا ينافي الحاجة, فبقي له ما 
ينقضي به الحاجة؛ ولذلك بقيت التركة على حكم ملكه عند قيام الديون 
عليه ولذلك قدم جهازه ثم ديونه. 


المكفول صح أن يكفّل عنه إنسان آخخر لبقاء الدين بأثره وهو المطالبة ولتأكد 
الذمة الضعيفة بما يتقوى به وهو المال أو ذمة الكفيل» (وإن كان شرع عليه 
بطريق الصلة) كوجوب النفقات عليه والزكاة وصدقة الفطر ونحوها . 

و أما الذي شرع له) كجهاز الميت من التكفين وغيره وقضاء دينه (فبناء 
علن شاجكه)أى قناء على خرمن ترتين اج نوما كانت حانجنه إليه أكيد 
فهو مقدم على غيره» ثم وثم إلى أن تنقضي حاجاته كلها . 

(لأن العبودية لازمة للبشر) ؛ لأنه لا يتصور انفكاك العبودية عن البشر 
أبد الأبدين ؛ لأن هذه صفة للآدمي وغيره من المخلوقات لكونهم مخلوقين لله 
تعالى وكونُهم مخلوقين له لا يتصور زواله» فكذلك لا يتصور زوال العبودية 
عن العباد لذلك» فلذلك صارت صفغة العبودية بعد الموت باقية» فالعبودية 
مستلزمة للحاجة فتبقى الحاجة بعد الموت لبقاء العبودية» فلما بقيت حاجة 
ليت بعد الموت قُدّم ما هو أشد احتياجًا هو إليه . 

(ولذلك بقيت التركة على حكم ملك الميت) أي ولكون حاجة الميت 
باقية بعد الموت كانت التركة باقية على ملكه ليقضى بها حاجته» (فلذلك 
قُدّم جهازه) على الدين لشدة حاجته إلى الكفن بالنسبة إلى الدين» وهذا لأن 
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ولذلك صحت وصاياه كلها واقعة ومفوضة., ولذلك بقيت الكتابة 


وهى مشروعة لخاجة المكاتب» 


الكفن لباسه بعد وفاته فيُعتبر بلباسه وقت حياته» ولباسه وقت حياته مقدم 
على دينه حتى لا يباع على المديون ما عليه من ثيابه فكذلك لباسه بعد موته؛ 
ومن مات ولا شيء له يجب على المسلمين تكفينه» فيكفّن من مال بيت المال» 
وماله يكون أقرب إليه من مال بيت المال» وبهذا يتبين أن الكفن أقوى من 
الدين» فإنه لا يجب على المسلمين قضاء دينه من بيت المال ويجب تكفينه منه 
إذا لم يكن له مال . كذا في «المبسوط)"" . 

قيل: هذا زي تأخر الدين عن الكفن في دين لم يتعلق بالعين . 

فأما الذي تعلق بالعين في حال حياة المديون كتعلق دين المرتهن بالرهن 
فإن ذلك الدين مقدّم على التجهيز لتعلق حق المرتهن به فيقدم حاجته على 
حاجة الميت كما في حال حياته . 

(ولذلك صحت وصاياه كلها واقعة) أي مَنْمَّذةَ في الحال بأن قال 
المريض : أعتقت عبدي هذاء أو قال: أوصيت لفلان بكذاء (ومفوّضة) أي 
بأن قال: أعتقوا هذا العبد بعد موتي» أو قال: أعطوا لفلان كذا بعد موتي» 
(ولذلك بقيت الكتابة) بعد موت المولى؛ لأن المولى مالك فيبقى ملكه بعد 
موته الحاجته وهي إحراز ثواب الإعتاق» هو ما روي عن النبي عليه السلام 
أنه قال:«من أعتق رقبة أعتو الله بكل عضو منها عضواً منه من 


(1) انظر: المبسوط 187/99 
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وهي أقوى الحوائج . 
ألا ترى أنه ندب فيه حط بعض البدل فإذا جاز بقاء مالكية المولى بعد 
موته ليصير معتقا فلأن يتبقى هذه المالكية ليصير معتقًا أولى 


0 
الثار)” * . 


(وهي من أقوى الحوائج) أي حاجة المكاتب إلى حريته أقوى حوائجه. 
وهذه الحاجة له فوق حاجة المولى إلى عتقه؛ لأن الرق أثر الكفر لما عرف 
ودفع أثر الكفر من أقوى الحوائج» فإذا بقيت مالكية المولى بعد موته ليصير 
معتقًا فأولى أن يبقى مالكية المكاتب . 

(ألا ترى أنه ئدب فيه حط بعض البدل) لإبقاء ذلك الأمر المندوب» قال 
الله تعالى  :‏ وآتوهم من مال الله اْذي آتاكم 4”©. وعند بعض العلماء حط 
ربع البدل واجب ليصل إلى الحرية سريعا فكان قوله: «ألا ترى» لإيضاح 
إثبات حاجة المكاتب إلى إبقاء عقد الكتابة ليحصل له العتق ويزول عنه وعن 
أولاده أثر الكفر الذي هو الرق . 

(فلأن تبقى هذه المالكية) وهي مالكية المكاتب (أولى) ؛ لأن الحاجة له 
)١(‏ خرجه البخاري في كتاب العتق» باب العتق وفضله 0 / ١/5‏ حديث رقم 7011 عن 

أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال النبي : «أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله 

بكل عضو منه عضو من النار ...» وفي كتاب كفارات الأيمان باب قول الله تعالى : 

«أو تحرير رقبة 4 7017/1١‏ حديث رقم 71715 عن أبي هريرة عن النبي له قال: 

«من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه )2 


ومسلم في كتاب العتق باب فضل العتق ١٠5/١95١.و‏ خرجه غيرهما بألفاظ 
متقارية . 


(؟) سورة النورء آية: “77. 
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وأما المملوكية فهى تابعة فى الباب. 


ولهذا وجبت المواريث بطريق الخنلافة عن الميت نظر له من وجه حتى 


أقوى ليصل بها إلى الحرية وهو معنى قوله: ليصير معتمقا ‏ بفتح التاء على 
صيغة بناء اسم المفعول . 

(وأما المملوكية فهي تابعة) جواب إشكال وهو أن يقال: في إبقاء 
الكتابة إبقاء المملوكية في المكاتب والمملوكية بعد ما مات المكاتب لا يمكن 
إبقاؤها وليس في إبقائها نظر له أيضاء بل في إبقائها ضرر عليه لكون الرق من 
أثر الكفر ولظهور أثره في أولاده بوصف الرقبة . 

فأجاب عنه بقوله: وأما المملوكية فهي تابعة في باب الكتابة» فإن الأصل 
فيها مالكية المكاتب يدا . 

والدليل على أن المالكية فيه أصل هو أنه يشبت له ملك اليد في الحال 
والمقصود من عقد الكتابة الوصول إلى الحرية وزوال المملوكية» فبالنظر إلى 
المقصود إلى ثبوت مالكية اليد في الحال يُستّدل على أن المالكية هي الأصل 
فيه فلما كانت المملوكية تبعا أمكن أن يبقى التبع لأجل الأصل » ووجه 
ثبوت المملوكية بطريق التبعية هو أن المقصود من عقد الكتابة لما كان هو 
الوصول إلى الحرية لم يكن بد من المملوكية حال بقاء عقد الكتابة» فكانت 
هي شرطا لمقصود الوصول إلى الحرية» وذلك إنما يكون لمالكية اليد في الحال 
فالعبرة للمقصود المتبوع لا للتبع ٠:‏ 

وقوله: (ولهذا وجبت المواريث بطريق الخلافة عن المت نظرا له) 
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صرفت إلى من يتصل به نسبًا أو سببًا أو ديئاء أو ديئا بلانسب وسبب» 
أسباب الخلافة فيصير التعليق به وهو كائن بيقين إيجاب حق للحال بطريق 


يتصل بقوله: «وأما الذي شرع له فبناء على حاجته» فكان هو لإيضاح بقاء 
حاجته بعد الموت في ماله» فلذلك وجبت المواريث لمن يتصل بالميت من أهل 
دينه من حيث النسب كالولاء وغيره. 

أو من حيث السبب والدّين كالزواج من الزوج والزوجة. أو من حيث 
الدين لا غير بلا نسب وسبب وهو بيت المال» وفيه يوضع لحقوق المسلمين» 
يعني أن في انتقال مال الميت إلى من يصلح خليفة له نسبًا أو غير ذلك نظرا 
له؛ لأن فيه ثواب صلة الرحم له وإيصال النفع إلى المسلمين» واشترط من 
يصلح خليفة له فيمن ينتقل إليه ماله؛ لأن الموت من أسباب الخلافة . 

(ولهذا صار التعليق بالموت يخالف سائر وجوه التعليق) حتى أن 
الرجل إذا قال لعبده: إن مت فأنت حر ؛ فهذا التعليق يخالف سائر التعليقات؛ 
لأن التعليق بالشرط عندنا يمنع انعقاد السبب والتعليق بالموت لا يمنع انعقاد 
السبب» بل ينعقد سببًا في الحال فلذلك لم يجز بيع المدبر . 

بخلاف ما إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر؛ فإنه يصح بيعه قبل 
وجود الشرط؛ وإنما كان هكذا؛ (لأن الموت من أسباب الخلافة )» فباعتبار 
أنه علّقه بسبب الخلافة الذي هو كائن لا محالة كان له حكم الشبوت في 
الحال. 

وحاصل الكلام: إن الموت لما كان من أسباب الخلافة ظهر أثره في 
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0 ثبت سببها وهو مرض الموت للوارث 
ثبت به حق يصير به المريض محجورا ؛ فكذلك إذا ث, ثبت بالنص وصرر المال 


موضعين: في حق العبد إذا دبره» وفي حق الوارث إذا مرض مُرض الموت» 
الجعل ادر اق اعت ف نين ال بعل توكس فقن اال تلق عقف بالمرنت 
على وجه لا يصح إبطاله» فصار هذا كوجود المرض إذا اتتصل به الموت في 
حق الوارث لما أن الموت من أسباب الخلافة فكان ا مدير والوازت خلفين عنهة. 

وهذا لأن المرض يثبت تعلق حق الوارث بالمال» يعني إذا مات في مرضه 
ذلك . 

وكذلكا قوله: آذ حر بحل موتن يقت تعلق دق العبدافي الخرية مموتدة 
تفجانا ارا محجورا عن بيعه كما صار محجورا عن إبطال حق الوارث عند 
تعلق حقه بالمال» وهو معنى قوله: إفكذلك إذا ثبت بالنص) أي إذا ثبت 
الخلافة بتأويل كون الخلافة بصريح قوله : أنت مدبّر بعد موتي . يعني إذا وجد 
سبب الخلافة وهو المرض يثبت للوارث حق لا يجوز للموّرث إبطاله . 

فكذلك إذا ثبت نصا بقوله: أنت مدبر بعد موتي» (وصررال مال من 
ثمراته) أي من ثمرات سبب الخلافة فيثبت المال ضمئاء وإنما قال هذا لدفع 
شبهة وهي أن التدبير وصية» وقد قال قبل هذا: «فيصير التعليق به إيجاب 
حق للحال بطريق الخلافة عنه» أي قوله: «أنت حر بعد موتي» إثبات حق 
الحرية في الحال بطريق الخلافة عنه وفيه إخراج مالية العبد عن ملكه فصار 
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فينظر من بعد؛ فإن كان الحق لازمًا بأصله مثل حق العتق بالتدبير منع 
الاعتراض عليه من المولى للزومه في نفسه وللزومه. وهو معنى التعليق 


كإخراج ماله عن ملكه بالإيصاء للموصى له بالمال. 

ثم هناك يملك إبطال ما أوجبه في الحال فينبغي أن يملك إبطال ما أوجبه 
في ا حال من تدبير العبد أيضًا بجامع أن كلاً منهما إيجاب حق متعلق بالموت 
في المال» فقال نعم كذلك . إلا أن المال هاهنا صار من ثمرات الخلافة وسبب 
الخلافة للاثبت بيت المال في ضمنه وهو مالية العبد فلذلك لم يلك إبطالّه 
بخلاف الموضى له - ١‏ 

فإن المال ثمة أصل وعند ثبوت الخلافة المال موجود ولم يتعلق حق 
الموصى له بالمال قبل الموت فيملك الموصي إبطالّه بخلاف ما نحن فيه؛ لأن 
إثبات الخلافة في الحرية على وجه التعليق بأمر كائن لا محالة؛ وهو مما لا 
يحتمل الإبطال» فلذلك لم يملك إبطال التدبير بعد إثباته نصاء فلذلك وقع 
التدبير لازمًا دون الإيصاء بالمال للموصى له. (فيّنظر من بعد) أي بعد 
ثبوت سبب الخلافة . 

(منع الاعتراض عليه من المولى) أي منع ذلك الحق اللازم الاعتراض 
الصادر من المولى من التتصرفات المبطلة لذلك الحق اللازم كالبيع والهبة 
وغيرهما عليه أي على ذلك الحق اللازم» (للزومه في نفسه) وهو الإعتاق 
فإنه لا يقبل الفسخ. (وللزومه) في سببه وهو تعليقه بأمر كائن لا محالة؛ 
ونفس التعليق أمر لازم فكيف إذا كان معلّقًا بأمر كائن لا محالة» وإنما قيد 


بقوله: (وهو معنى التعليق ) ؛ لآن بهذا أعني التدبير» وهو قزل أت لير 
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فلذلك بطل بيع المدبر وصار ذلك كأم الولد فإنها استحقت شيئين: حق 
العتق لما سينا وسقوط التقوم عند أبى حنيفة_رحمه الله لأن التقوم 
بالإحراز يكون. 

وقد ذهب لأن الأمة فى الأصل يحرزلماليتها والمتعة تابعة, فإذا صارت 


أو قد دبرتك ليس بتعليق حقيقة لعدم كلمة التعليق» وكذلك قوله: إذا مت 
فأنت حر؛ لآن التعليق الحقيقي إنا يكون بالتعليق بأمر له خطر الوجود أي 
التتردد في الوجود لا أن يكون أمرا كائثا لا محالة» فلم يكن هو حقيقة 
التعليق» لكن فيه معنى التعليق لتعلّق عتقه بالموت فلذلك وقع لازما . 

ثم ترك هاهنا الشق الآخر أي لكونه معروفًاء وهو أن يقول: وإن كان 
الحق غير لازم بأصله مثل الوصية للموصى له بثلث ماله فهو لا يمنع الاعتراض 
عليه من المولى حتى صح بيع ما أوصى به وهبته والرجوع عنه . 

(وصار ذلك كأم الولد) أي وصار المدبر كأم الولد . 

(حق العتق لما بيئا) من أن عتقها تعلق بالموت وهو كائن لا محالة» 
فصار الاستيلاد سبب تعلق حق العتق في الحال كما في المدبر ؛ (لأن التقوم 
بالإحراز يكون) ؛ لآن التقوم لا يكون بدون العصمة المقومة والعصمة المقومة 
بالإحراز تكون . 

ألااترى أن الصيد والحشيش لا قيمة لهما قبل الإحراز . 

(والمصعة) منها (تابعة) ولهذا صح شراء أخته من الرضاع والأمة 
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فراثًا صارت محصنة محرزة للمتعة والمالية تابعة» فصار الإحراز عدمًا في 
فتعدى الحكم الأول إلى المدبر لوجود معناه دون الغاني ؛ ولهذا قلما: إن 


المجوسية وشراء الأختين» (والمالية تابعة) لأن الفراش صار أصلاً فيها 
كالمنكوحة فصارت الالية تابعة» وإنما جعلت إحداهما تابعة للأخرى عند 
اجتماعهما؛ لأنه لم يعهد في الشرع أن يكون الإحراز لهما مقصوداء فكان 
الإحراز للمالية معارضًا للإحراز للفراش » وقد ثبت الإحراز للفراش هاهنا 
فينتفى الإحراز للمالية ضرورة فجعلناه تبعا؛ لأن الإحراز لو كان ثابثًا للمالية 
لتعلقه به الحق المؤكد وهو حق الغريم» والوارث كالمدبر ولم يتعلق بها حق 
قطء فعلم أن المالية فيها تبع لا أصل . 

(فصار الإحراز عدمًا في حق المالية) أي بمقابلة الإحراز للمتعة. 

(فتعدى الحكم الأول) وهو حق العتق أي على وجه اللزوم لوجود 
معناه وهو تعلقه بما هو كائن لا محالة. 1 

دون الغاني) وهو سقوط التقوم أي لم يسقط تقوم المدبر لعدم معناه 
وهو ذهاب الإحراز للمالية . 

وقوله: (ولهذا قلنا) يتعلق بقوله: «وأما الذي شرع له فبناء على 
حاجته» فكان هذا معطوقًا على قوله:« ولهذا وجبت المواريث» أي ولأجل ما 
قلنا إن الذي شرع للميت يبقى بعد موته لحاجته : قلنا إن المرأة تغسل زوجها""'. 


)0( اختلف الفقهاء في غسل المرأة زوجها وبالعكس : 
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المرأة تغسل زوجها بعد الموت في عدتها؛ لأن الزوج مالك فبقي ملكه إلى 
انقضاء العدة فيما هو من حوائجه خاصة بعد الموت بخلاف المرأة إذا ماتت 
لأنها تملوكة وقد بطلت أهلية المملوكة فلا تبقى حقًا لها لأن ذلك حق 
عليها. 

ألا ترى أنه لا عدة عليه بعدهاء 


(وقد بطلت أهلية المملوكية) لأن الشىء المملوك لا يبقى تملومًا بعد 
هلاكه. ولأن ما يبقى للإنسان بعد موته هو شيء يقضي به حاجته وبقاء 
المملوكية ليس مما تقضى به حاجة الميت فأجري على حقيقته من البطلان . 

(ألا ترى أنه لا عدة عليه بعدها) حتى يحل للزوج تزوج أختها وأربع 


- قال الحنفية: لا يجوز للرجل غسل زوجته ومسها لانقطاع التكاح» ويجوز للمرأة 
أن تغسل زوجها . 
وذهب الشافعية» والأوزاعي» وإسحاقء ومالك. ومن معهم إلى : جواز ذلك في 
الصورتين (أي في غسل المرأة زوجها وغسل الرجل زوجه ). 
و قال الإمام أحمد : للمرأة أن تغسل زوجهاء أما الزوج ففيه عنه روايتان» فالمشهور 
عنه أن للزوج غسل امرأته» كمذهب الشافعية» والمالكية» وغيرهم. وفي رواية 
عنه : ليس للزوج غسلها . 
ويؤيد القول الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لار جع إلي رسول الله عله 
من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي» وأقول : وارأساه» فقال: بل أنا 
وا رأساهء ما ضرك لو مت قبلي» ففسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك ». 
و كذلك غسل علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما وأوصى الصديق زوجته أسماء 
أن تغسله فغسلته . 
راجع : شرح فتح القدير على الهداية »١١١/”‏ المهذب »175/١‏ المجموع 1١19‏ 
٠7‏ المغني أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في إمام الأئمة مالك 
١/٠ة؟.‏ 
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ولو بقى ضرب من الملك لوجبت مراعاته بالعدة, لأن ملك النكاح لم 
يشرع غير مؤكد. 

ألا ترى أنه يؤكد بالحجة والمال والمحرمية؛ وأما الذي لا يصلح لحاجته 
فالقصاص لأنه شرع عقوبة لدرك الغأر وقد وجب عند انقضاء الحياة, وعند 


سواها بعد موتها من غير تراخ . 

فعلم أنه لم تبق الوصلة بينهما أصلاً . 

(ألا ترى أنه مؤكد بالحجة) وهي الشهود(والمال) وهوالمهر 
(واخرمية) وهي إثبات حرمة المصاهرة . 

(الدَرْك) : والدّرك بفتحتين وسكون الراء اسم للإدراك» ( وقد وجب 
عند انقضاء الحياة) أي حياة المقتول» وعند انقضاء الحياة لا يجب للميت 
شيء سوى ما يضطر إليه لحاجة تكون له بعد الموت؛ لأن الأصل أن لا يجب 
له شىء لبطلان الأهلية والمالكية . 

فالشيىء إنما يشبت له بعد الموت بخلاف القياس باعتبار الضرورة ولا 
ضرورة في إبقاء القصاص له؛ لأنه شرع لدرك الثأر ولا ثأر له بعد الموت؛ 
لأن الشأرإنما ينشأ من النفس الحيوانية الداعية إلى الانتقام وإلى إطفاء نار 
الحمية الملتهبة بالاضطرام''. فلذلك قيل : يجب القصاص للأولياء من وجه؛ 
(1) الضرام ‏ بالكسر اشتعال النار في الحَلُّماء ونحوهاء ودقاق الحطب الذي يسرع 


اشتعال النار فيه . واضطرم الكشيب اشتعل . 
راجع : الصحاح 11/١/65‏ مادة: ضرم القاموس المحيط باب الميم فصل الضاد. 
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ذلك لا يجب له إلا ما يضطر إليه لحاجته وقد وقعت الجناية على حق 
أوليائه من وجه لانتفاعهم بحياته فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب 
قد انعقد للميت, ولهذا صح عفو الوارث عنه قبل موت المجروح وصح عفو 
المجروح أيضًا. 

ولهذا قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله إن القصاص غير مورث لما قلنا :إن 
الغرض به درك الثأر وأن تسلم حياة الأولياء والعشائرء وذلك يرجع إلم 
لكن القصاص واحد لأنه جزاء قعل واحد. وكل واحد منهم كأنه يملكه 
وحدهء فإذا عفا أحدهم أو استوفاه بطل أصلاً وملك الكبير 


لأنهم كانوا ينتفعون بحياته ويجب للمقتول من وجه؛ لأن انتفاعه بحياته 
أكثر من انتفاع أوليائه به» فلذلك صح العفو منه ومن أوليائه . 

وقوله: (ولهذا صح عفو الوارث عن القصاص) استدلال من المصنف ‏ 
رحمه الله على أن ثبوت ولاية استيفاء القصاص للورثة لم يكن بطريق الوراثة 
لهم من المورث بل بطريق الأصالة ابتداء؛ لأنه لولم يكن القصاص حقهم 
ابتداء للاصح منهم العفو عنه حال حياة مورتهم» كما لا يصح إبراؤهم غريم 
المورث عن الدين حال حياة مورّثهم . 

(لكن القصاص واحد) جواب إشكال وهو أن يقال: لما كانت شرعيته 
لدرك الثأر وأن يسلم حياة الأولياء وذلك يحصل للجميع» فينبغي أن لا يصح 
استيفاؤه إلا بحضور الكل» فقال في جوابه: (أنه جزاء قعل واحد وكل 
واحد من الأولياء كأنه يملكه وحده) كثبوت ولاية الإنكاح للإخوة . 
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استيفاءه إذا كان سائرهم صغارًا عند أبي حنيفة رحمه الله . ولا يمكنه إن 
كان فيهم كبير غائب لاحتمال العفو ورجحان جهة وجوده لكونه مندوبًا 
شرعًاء ولذلك قال أبوحنيفة رحمه الله في الوارث الحاضر إذا أقام بينة 
على القصاص ثم حضر الغائب كلف إعادة البيئة» وإذا انقلب القتصاص 


(إذا كان سائرهم صغارًا)2©"7؛ لأن احتمال العفو منهم في الخال معدوم . 

(ورجحان جهة وجوده) أي وجود العفوء وإنما قال هذا؛ لأن مجرد 
الاحتمال غير معتبر . 

(ثم حضر الغائب كُلّف إعادة البيئة) فلو كان بطريق الإرث لما كُلّف 
إعادة البينة؛ لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما كان لهم بطريق 
الإرث كما فى المال. 

(وإذا انقلب القصاص مالاً) لشبهة وقعت أو كان القاتل أباً أو عفا أحد 
الأولياء صار موروثاً فحيتئذ يُقَدّم فيه ما كان اميت إليه أشد احتياجا من قضاء 
ديونه وتنفيذ وصايا وارثه . 
وهوالمال موروثاً» والأصل إن السبب الموجب للأصل هو السبب الموجب 
)200 وقال الإمام الشافعي» وأحمدء وأبويوسف رحمهم الله ليس للكبير ولاية 

الاستيفاءء حتى يبلغ الصغير . 

رواية . ش 

راجع المسألة مع أدلتتها في : الهداية ٠١‏ /1717, الكافي لابن عبدالبر ص 204١1‏ 
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مالا صار موروثًا لأن موجب القتل في الأصل القصاص, وعند الضرورة تجحب 
الدية خلفًا عن القصاص. فإذا جاء الخلف جعل كأنه هو الواجب في الأصل 
وذلك يصلح خحوائج الميت فجعل موروثا. 


للخلف. فلما لم ينعقد القتل العمد وهو السبب الموجب للقصاص موجبًا 
للإرث فكيف ينعقد موجبًا لإرث في خآّفه وهو المال ؟ 

قلنا: الموت سبب الخلافة في الإرث؛» والإرث إنما لم يثبت في القصاص 
لضرورة أن شرعيته لدرك الثأر وهو مما لا يحتاج إليه الميت» فإذا انقلب 
القصاص مالاً ارتفعت الضرورة» وسبب الخلافة في المال بطريق الإرث وهو 
الموت ثابت فيثبت الإرث . 

فإن قلت: لما لم يوجب القتل العمد الإرث في المال في ابتداء وجوده لم 
يوجب بعد ذلك؛ لأن ذلك حالة البقاء كالزنا الموجود في دار الحرب 
واستحداث الملك في الجارية المتكوحة» حيث لم يوجبا حكمهما الذي هو 
الحد ووجوب الاستبراء بعد زوال ما يمنعهما من ثبوت حكمهما وهو الخروج 
إلى دار الإسلام في الزنا وفرقة الزوج في الجارية المنتكوحة؛ لآنهما لما لم يوجبا 
ذينك الحكمين في ابتداء وجود السبب لم يوجبا بعد ذلك؛ لأن السبب لم 
ينعقد موجبًا لذلك الحكم حال ابتداء وجوده فلا ينقلب موجبًا بعد ذلك . 

قلت : ليست هاتان الصورتان وزان ما نحن فيه؛ لأن الزنا الموجود في دار 
ادرف وامشيكدات ملك اللنارية المتكرحة لم يجنا حكمّامن الأحكاء فى 
ابتداء وجودهما لانعدام شرطهما حتى ينقلب ذلك الحكم إلى حكم آخر عند 
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الورثة في الخلف دون الأصلء وفارق الخلف الأصل لاختلاف حالهماء ولهذا 


وجود شرطه فلغا السبب عن إثبات حكمه لعدم شرطه ابتداء وبقاء لذلك 
بخلاف ما نحن فيه . 

فإن القتل العمد أوجب حكمه الأصلي وهو القصاص وحق القصاص 
شيء يصلح أن يكون سببًا لوجوب المال بدليل صحة صلح القصاص على 
المال» ولما انقلب القصاص مالاً صار كأنه هو الواجب الأصلي فيه فيتعلق حق 
الميت بهء كما لو كان الموت موجبا لإرث المال ابتداء؛ لأن الخلف إغا يقبت 
بالسبب الذي يجب به الأصل والسبب وجد في ذلك الوقت فيستند وجوب 
الخلف إلى ذلك الوقت أيضا فكان موروئًا . 

(ألا ترى أن حق الموصى له لا يتعلق بالقوّد) هذا لإيضاح أن الدية تجب 
من الأصل ويصير موروئًا من الأصل ؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا تعلق بها حق 
الموصى له كما في القصاص . 

(فاعتبر بسهام الورثة في الخلف ) يعني يأخذ كل واحد منهم بقدر حقه؛ 
لأنه متجز بخلاف القصاص ؛ لأن لكل واحد منهم أن يستوفي كله لاختلاف 
. حالهما وهو أن القصاص غير متجز وسهام الورثة متجزية . 

(وفارق الخلف الأصل لاختلاف حالهما) يعني أن حال الأصل وهو 
القصاص لا يصلح لحاجة الميت؛ لأن الغرض منه درك الثأر وهو قد عدم في 
حقه» وحال الخلف وهو الدية يصلح لحاجة الميت فكان الخلف مفارقًا لأصله 


عه الات 


وجب القصاص للزوج وللزوجة:؛ لأن النكاح يصلح سمببا للخلافة ودرك 
الغأر» ولهذا وجب للزوجية نصيب في الدية. 


في الحكم المتعلق بكل واحد منهما كما في التيمم مع الوضوءء حيث 
اشترطت النية في التيمم دون الوضوء؛ لأن الماء مطهر للشيء طبعًا وشرعا فلا 
يحتاج إلى النية التي تجعله مطهرا بخلاف التراب فإنه غير مطهر في أصله 
فاحتاج إلى النية التي تجعله مطهرا شرعا . 

(ولهذا وجب القصاص للزوج والزوجة)” أي ولأجل أن القصاص 
وجب للورثة ابتداء وجب للزوج والزوجة؛ لأنهما من الورثة» (ولهذا وجب 
بالزوجية نصيب فى الدية) أي ولأجل أن الزوجية تصلح سببًا للخلافة 
فكان هو استدلالاً على أن الزوجية تصلح سببًا للخلافة . ا 


(ألا ترى أن للزوجية مزية تصرف في الملك) أي أن لكل واحد من 
الزوجين زيادةً تتصرف فى مال الآخر وزيادة بسوطة وانتقاع بمال الآخر 


)١(‏ قال أكثر أهل العلم: إن القصاص حي لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب 
والرجال والنساء والصغار والكبار» فمن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم 
يبق لأحد إليه سبيل . 
وقال الحسن» وقتادة» والزهري» ومن معهم : ليس للنساء عفو : 
والمشهور عن الإمام مالك: أنه موروث للعصبات خاصة وهو وجه لأصحاب 
الشافعى» كما لأصحاب الشافعي وجه ثالث وهو: أنه لذوي الأنساب دون 
الزوجين . 
راجع تفصيل المسألة مع أدلتهم في : تفسيرالقرطبي ١٠150704/5ءالكافي‏ 
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وأما أحكام الآخرة فأربعة: ما يجب له؛ وما يجب عليه ما اكتسبه في 
حياته؛ وما يلقاه من ثواب وكرامة أوعقاب وملامة؛ لأن القبر للميت 
كالرحم للماء والمهاد للطفل , وضع فيه لأحكام الآخرة روضة دار أو حفرة 
نارء فكان له حكم الأحياء, وذلك كله بعد ما يمضي عليه في هذا المنزل 
الابتلاء في الابتداء والله أعلم 


بالنسبة إلى تصرف الأقرباء في مال القريب الآخر» وعن هذا لم تصح شهادة 
.. أحدهما للآخر بخلاف شهادة الآخ لأخيه» فلما كان كذلك كان للقريب 
نصيب في الدية فأولى أن يكون لأحد الزوجين في دية الآخر نصيب» وعن 
هذا قال فصار كالنسب . 

وقوله: (وما يجب له ومايجب عليه ما اكتسبه) هذان في حق 
(السبب وما يلقاه من ثواب وكرامة أو عقاب وملامة) هذان في حق الحكم 
أي بقاء ما يجب له من المظالم بأن ظلم عليه غيره أو ما يثبت له من الملك بعد 
موته بسبب باشره في حياته» كما إذا رمى صيدا فأصاب السهم الصيد بعد ما 
مات الرامي فإن الصيد يكون له ويصرف في حوائجه كما في سائر أمواله» 
وكذلك لو نصب شبكة فتعلق به صيد يكون له أيضاء وكذلك قوله: «وما 
يجب عليه» أي بقاء ما يجب عليه» كما إذا حفر بئرا في قارعة الطريق فوقع 
فيها إنسان أو حيوان بعد موت الحافر هو عليه يؤخذ بضمانه من تركته . 

(كالرحم للماء) من حيث إنه وضع فيه إلى زمان ثم يخرج منه . 

(في هذا المنزل) وهو القبر (الابتلاء في الابتداء) أي بعد ما صار بالعًا 
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في الدنيا حال حياته» فعلى هذا كان قوله: «الابتلاء» فاعل يمهضي» وفي 
ابتلاء» وهو آخر ابتلاء في حق الميت في الدنياء ثم السؤال في حق البالغ 
ظاهر لوزؤه الآثان المتتابعة فيو 

وأما إذا مات الصبي فإنه يُسأل ولكن يلقنه اكلّك» وقال بعضهم : لا 
يلقنه الملك ولكن يلهمه الله تعالى بفضله حتى يجيب كما ألهم عيسى عليه 
السلام بالجواب في المهد حتى قال: ظقَال إِنَي عبد الله آثاني الكتاب 74 


الآية» وبهذا نأخذ. كذا ذكره الإمام الزوندويستي في «الروضة»"" . 


© © © 


"1/4/7 منها ما خرجه الترمذي في كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر‎ )١( 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : «إذا أقبر الميث أو قال‎ 1١1/١ حديث رقم‎ 
)... أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير‎  مكدحأ‎ 
. الحديث‎ 

(؟) سورة مريم» آية: .7١‏ 

() انظر: اللوحة رقم ١٠7١‏ » باب سؤال منكر ونكير . . . من كتاب روضة العلماء لأبي 
علي الحسين بن يحيى البخاري الزندويستي» الموجود صورته على شكل مايكروفلم 
في الجامعة الإسلامية تحت رقم 40 . 
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باب العوارض المكتسبة 


و هي نوعان من المرء على نفسه ومن غيره عليه. 

أما التى من جهته فالجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفرء 
والذي من غير عليه الإكراه. 

أما الجهل فأربعة أنواع: جهل باطل بلا شبهة لا يصلح عذرًا أصلاً في 
الآخرة, وجهل هو دونه لكنه باطل لا يصلح عذرًا أيضًا في الآخرة, وجهل 
يصلح شبهة, وجهل يصلح عذرا. 

أما الأول فالكفر من الكافر لا يصلح عذرًا لأنه مكابرة وجحود بعد 


باب العوارض المكتسبة 


(أما التي من جهته فالجهل ) ؛ لأن الله تعالى أعطاه أسبابًا بها يزيل الجهل 
عن نفسه. فلما لم يشتغل بتلك الأسباب واشتغل بضدها جعل كأن الجهل 
حصل منه بخلاف الرق؛ لأنه جزاء على استنكافه» وجزاء فعله لا يكون منه ؛ 
لآن الإنسان لا يجازي نفسهء وهذه المجازاة من الله تعالى في حق الكافر فكان 
سماوياء ولأنه لا يلزم من الكفر الرق كأهل الذمة بل الرق يثبت بالاستيلاء 
عليه وهو ليس باختياره؛ ولأنه بعد ما ثبت لا يتمكن من إزالته بخلاف 


الجهل. 


7ت 


وضوح الدليل. 
واختلف فى ديانة الكافر على خلاف حكم الإسلام؛ أما أبوحنيفة ‏ 
رحمه الله -فقد قال: إنها تصلح دافعة للتعرض ودافعة لدليل الشرع في 


[«الجهل )] 

(والجحود) إنكارٌ (بعد وضوح الدليل) وثبوت العلم”"2» قال الله تعالى : 
(وجحدوابها متها أشهم04. 

وقوله: «بعد وضوح الدليل» أي على حدوث العالمء فإنه لما شاهد 
حدوث العالم وجب عليه أن يعتقد بأن له محدثًا أحدئه ؛ لأن الحادث هو ما 
لصتيو د اله والعالم موجود مشامّد والعدم لا يُوجد نفسّه» فلا بد له 
من موجد يخرجه من العدم إلى الوجود وهو المحدث» والإنكار لوجود 
المحدث وصفاته التي هي لازمة الإحداث من الحياة والعلم والقدرة بعد ذلك 
إنكار بعد وضوح الدليل» (فإنها تصلح دافعة للتعرُض) كاستصحاب 
الحال. 

يعني لو أراد واحد التعرض لإتلاف مره يدفعه الكافر بديانته أي 
باعتقاده بأن الخمر كانت حلالاً متقومة في الأصل» فيبقى كذلك على 
وصف الحل والتقوم» ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون. 
)١(‏ أوهو: إنكار الشيء مع العلم به» يقال جحده حقه وبحقه جحدا وجحودا. 


ات ا جحدء التعريفات الفقهية للبركتي ص 541 
0 شور القحل ا كاد 


عد 1ت 


الأحكام التي تحتمل التغير ليصير الخطاب قاصرًا عنهم في أحكام الدنيا 
استدراجًا بهم؛ ومكرا عليهم, وتركًا لهم على الجهل وتمهيدًا لعقاب 


(في الأحكام التي تحتمل التغيّر) مثل حرمة الخمر وحرمة نكاح الأخت 
فإن هذه الأحكام تحتمل التغير . 

ألا ترى أن نكاح الأخت كان صحيحا في عهد آدم عليه السلام» والخمر 
كانت مباحة في ابتداء الإسلام» فيصلح أن تكون ديانة الكافر في مثل هذه 
الأحكام دافعة للدليل الموجب للحرمة . 

(الاستدراج): اندك اندك نزديك كردانيدن خداي تعالى بنده را بخشم 
وعقوبت نخود”" . 

(والمكر) :'" هو الأخذ على الغرة» (وتمهيدًا لعقاب الآخرة) يعني أن 
قصور الخطاب عنهم وإن لم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات لم يكن 
للتخفيف عليهم بل للتغليظ وهو تمهيد عقاب الآخرة بسبب ذلك القصور 
وترك الخطاب بأداء العبادات . 

و هذا لأن الخطاب بأداء العبادات إنما يكون ليسعى المرء بأدائها فى فكاك 
نفسه. قال النبي عليه السلام : «الناس غاديان بائع نفسه فموبقها)””". يعني 


. معناها: هو تقرب العبد قليلاً قليلاً إلى غضب الله وعقوبته‎ )١( 

(0) المكر : الاحتيال والخديعة والمغرة. 
راجع : الصحاح 814/7 مادة: مكر. 

() خرجه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء 7/ ٠٠١‏ بلفظ : «كل الناس يغدو 
فبائع نفسه فمعشقها أو موبقها؛ وخرجه الآخرون بألفاظ متقاربة . 
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الآخرة والخلود فى النارء وتحقيقا لقول النبي عليه السلام: «الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر). 
فأما في حكم لا يحتمل التبدل فلا حتى أنه لا يعطي للكفر حكم 


يترك الائتمار بالأوامر» والقول بأن الكافر ليس بأهل للسعي في فكاك نفسه 
ما لم يُْمن لا يكون تخفيقًا عليه؛ بل هو نظير أداء بدل الكتابة لما كان ليتَوصّل 
به المكاتب إلى فكاك نفسه» فإسقاط المولى هذه المطالبة عند عجزه بالرد في 
الرق لا يكون تخفيفًا عليه» فإن ما يبقى فيه من ذل الرق فوق ضرر المطالبة 
بالأداء . 

وتقوره ١‏ ةانم كنات ااال الطبيي المريضر بغر الدراء ار إذا 
كان يرجو له الشفاء يكون نظرا له من الطبيب لا إضرارا به» فإذا أيس من 
شفائه وترك مطالبئّه بشرب الدواء لا يكون ذلك تخفيفًا عليه بل إخبارا له بما 
هو أشدٌ عليه من ضرر شرب الدواء المر وهو ما يذوق من كأس الحمام» 
فكذلك هاهنا قولنا: إن الكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع لا يتتضمن معنى 
التخفيف عليهم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والعقوبة. كذا قاله الإمام 
بسن الأنيةا "ركيت اسه 

(«وجنة الكافر»)'" من حيث إنه لا خطاب في الجنة بل فيها ما تشتهي 
الأنفس. 

(فأما في حكم لا يحتمل التبدّل) مثل تديّنهم بعبادة الصنم ‏ عصمنا الله 
)١(‏ راجع: أصول السرخسي .78/١‏ 
0( خرجه مسلم في صحيحه 1/8 / 47 كتاب الزهد عن أبي هريرة . 
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الصحة بحال, ولا يبتنى على هذا أنه جعل حكم الصحة بحال, ويبتنى 
على هذ أنه جعل الخطاب بتحريم الخمر كأنه غير نازل في حقهم في 
أحكام الدنيا من التقوم وإيجاب الضمان وجواز البيع وما أشبه ذلك 
وكذلك الخنازير, وجعل لنكاح المحارم بينهم حكم الصحة حتى قال: إذا 
وطئها بذلك ثم أسلما كانا محصنين, لو قذفا حُدَ قاذفهماء وإذا طلبت 
المرأة النفقة بذلك النكاح قضى بها عنده ولا يفسخ حتى يترافعاء فإن 
قيل: لا خلاف أن الديانة لا تصلح حجة متعدية. 


ألا ير ى أن اص إذا تزوج ابنته ثم هلك عنها وعن ابئة أخرى أنهما 
ير سي إذا تزوج ابنته ثم وعن ابئة أخر 


تعالى عن ذلك لا يعطى له حكم الصحة ولا يكون ذلك دافعًا لدليل الشرع . 
(ويبتنى على هذا) أي على أن ديانتهم صارت دافعة . 
(وما أشبه ذلك ) مثل جواز جعل الخمر أجرةً فى الإجارات ومهر فى 
النكاح ودفعهم إياها في الضمانات . ١‏ 1 
( فضي بها عدده) أي قُضي بهذه الأحكام عند أبي حنيفة -رضي الله عنه . 
(لا تصلح حجة متعدية) أي ملزمة؛ (لأن ديانتها لا تصلح حجة على 
الأخسرى) فلما لم تكن ديانتها حجة في حق من هو على ديانتها فلأن لا 
تكون حجة على من اعتقد خلاف دينها بالطريق الأولى . 
(وجب أن لا تجعل حجة متعدية) يعني وجب أن لا تُجعل ديانتهم 
حجة ملزمة على المسلمين في هذه الأحكام الثلاثة وينبغي أن لا يجب الجد 


0 


ترثان الغلفين ولا ترث المنكوحة منهما بالنكاح ؛ لأن ديانتها لا تصلح حجة 
على الأخرى, فكذلك في إيجاب الحد على القاذف واستحقاق القضاء 
بالنفقة وإيجاب الضمان على متلف الخمرء وجب أن لا تجعل حجة 
متعدية قلنا عنه : هذا تناقض لأنا نجعل الديانة معتبرة, 


على القاذف ولا تستحق القضاءً بالنفقة ولا يجب الضمان على متلف 
بر ظ 

(قلنا عنه: هذا تناقض ؛ لأنا نجعل الديانة معتبرة) إلى آخره بيان 
التناقض أنك ساعدتنا على أن ديانتهم معتبرة في حق الدفع» وما قلت من 
النقض يؤدي إلى التناقض؛ لأنه يؤدي إلى أن لا تكون ديانتهم معتبرة أصلاً 
فحيتذ يكون ذلك قولا باعتبار الديانة وعدم اعتبار الديانة» وهذا هو 
الكاففن» 

فقوله: «هذا تناقض لأنا نجعل الديانة معتبرة» إلى آخره. جواب تام؛ 
لأن السائل يحترز عن التناقض وعند ظهور ما يوجب تناقضا في سؤاله يمتنع 
عن مثل ذلك السؤال» والمقصود من الجواب هو أن يظهر من المجيب الجواب 
ما ينقطع به سؤال السائل ؛ لأن الجواب مأخوذ من جاب الفلاة أي قطعها'''» 
وذكر في غصب «المبسوط» ثم وجوب الضمان بالإتلاف لا يكون المحل مالا 
متقومًا ولكن شرط سقوط الضمان بالإتلاف انعدام المالية وانعدام التقوم في 
)١(‏ وجاب يجوب جوبا إذا خرق وقطع» قال تعالى : «وتمود الْذين جَابوا الصّخر 


بالْوَاد 4 وجُبْت البلاد أجوبها أجيبها واجَتَبْتّها إذا قطعتها . 
راجع: الصحاح ٠١5/١‏ مادة: جوب. 
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لأنا نأخذ نصف العشر من خمور أهل الذمة» والعشر من خمور أهل 
الحرب خلافًا للشافعى ‏ رحمه الله - وهذه غير متعدية» 


المحل» وهذا الشرط لم يشبت في حقهم مع أنا ضَمنًا بعقد الذمة حفظها 
وحمايتها لهم» والعصمة تتم بهذا الحفظ. ووجوب الضمان بالإتلاف يبتنى 
على ذلك» فكان هذا من ضرورة ما ضمئاه بعقد الذمة. 

سم و م 1 
00 00 من أربى 
قلس نيتنا وكندعين 0ع وهذا لأن ذلك فسق منه فى الاعتقاد ولا ديانة» 
وقد ثبت بالنص حرمة الربا في اعتقادهمء قال الله تعالى : « وأخذهم الربا 
وقد نهوا عنه 4”" ولم نعمل فيه بما يدّعون من أعتقادهم بحل الربا. 

(لأنا نأخذ نصف العشر من خمور أهل الذمة والعشر من خمور أهل 
الأموال المنقومة بناء على اعتقادهم أنها من الأموال المتقومة وجريان عقد 
الذمة بهم على ذلك . 


(وهذه غير متعدية) أي وهذه الديانة التي يدينون بها بأنها من الأموال 


)١(‏ خرجه الزيلعي في نصب الراية كتاب النكاح» باب المهر 27١7/7”‏ وقال: 
اعرتب 8 

(؟) سورة النساءء آية: .١71‏ 
وانظر في الإحالة: المبسوط .٠١/1١‏ 
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بل هي حجة عليهم., إلا أنه لا يؤخذ من الخنزير لأن إمام المسلمين ليس له 
ولاية حماية الخنزير نفسه. فلا يتعدى وله ولاية حماية الخمر لنفسه 
لتخليل فيتعدى . 

وحقيقة الجواب أنا لا نجعل الديانة متعدية لأن الخمر إذا بقيت متقومة 
لم تشبت بالديانة إلا دفع الإلزام, بدليل؛ فأما التقوم فباق على الأصل 


المتقومة نأخذ العشر باعتبارها لا باعتبار أن حجتهم متعدية أي ملزمة علينا 
بالإجماع» فكذا فيما وراء هذا مما قلنا من المسائل» بل أجريناها على موجب 
اعتقادهم . 
باعتبار ديانتهم أنها من الأموال المتقومة؛ لأن العشر إغا يؤخذ من الأموال 
المتقومة إلا أنه لا يؤخذ أي العشر من الخنزير . 

هذا جواب لإشكال وهو أن يقال: لو كان أخذ العشر باعتبار ديانتهم 
وديانتهم موجودة في حق الخنزير أيضا فلم لا يؤخذ العشر منه ؟ 

(وحقيقة الجواب : أنا لا نعل الديانة متعدية) . يعني ما قلنا إنه تناقض 
كان ذلك لدفع سؤالهم . 

فأما ما هو حقيقة الجواب فهو إنا لا نعتبر ديانتهم متعدية في جميع ما 
ذكرنا من المسائل» بل كل ذلك بناء على أمر آخر وهو أنا نعتبر ديانتهم في حق 
الدفع . 

(لم يغبت بالديانة إلا دفع الإلزام بالدليل) أي دفع إلزامنا إياهم بالدليل 
الثابت لنا من الكتاب والسنة» أي أنهم يدفعون بديانتهم بأن الخمر متقومة ما 


ل 


وذلك شرط الضمان؛ لأن الضمان لا يجب بتقوه المتلف . لكن بإتلاف 
المتلف, وإذا لم تضف إلى تقوم امحل لم تصر متعدية وكذلك إحصان 
المقذوف شرط 


تلزمهم بالدليل عدم بقاء تقومهاء يعني أن الخمر في الأصل كانت متقومة ثم 
النص أبطل تقومها فكانت ديانتهم دافعة لذلك الإلزام لا مثبتة للتقوم للخمر ؛ 
لأن الضمان لا يجب بتقوم المتلّف لكن بإتلاف المتلف» وحقيقته أنه لا شك 
أن الضمان مضاف إلى سببه وسببه الإتلاف لا تقوم المحل بل هو شرطه» 
ولهذا يقال: ضمان الإتلاف وضمان الجناية لا ضمان التقومء وهذا لأن 
الإتلاف فعل قائم بالمتلف والتقوم راجع إلى المحل والمحال شروط فلا يجوز 
أن يكون وصف المحل الذي هو شرط داخلاً في حكم السبب الذي هو 
الإتلاف مع صلاحية الإتلاف للسببية. 

وقد وّجد السبب وهو الإتلاف من المسلم فكان الضمان مضافًا إلى 
الإتلاف لذلك» ولكن الْمُسلم ادّعى عدم الشرط وهو التقوم بدليله» والكافر 
يدفع هذه الدعوى الصادرة من المسلم بديانته فبقيت متقومة على زعمه 
فوجب الضمان لحريان عقد الذمة على اعتبار دفعه بديانته . 

ولو لم يكن الضمان مضافًا إلى الإتلاف بل إلى التقوم كانت الديانة 
متعدية حينئذ؛ لأن التقوم ساقط عند المسلمين والسبب غير موجود في حق 
المسلمين وهو التقوم» ومع ذلك وجب الضمان كان ذلك حيتئذ ثابتا بإلزام 
الكافر على المسلم ؛ لأن تقومه بناء على اعتقاده فصار حجة على المسلم 


سس 5 


لا علة وإنما العلة هي المقذوف, وأما النفقة فإنما شرعت بطريق الدفع في 
الأصل . 

ألا يرى أن الأب يُحبس بنفقة الابن الصغير كما يحل دفعه إذا قصد 
قتله: ولا يحبس بدينه جزاء كما لا يقتل قصاصا وإذا كان كذلك صارت 
الديانة دافعة لا موجبة: 


(وإنما العلة هي القذف) فلا يكون الحد مضافًا إلى الإحصان ليكون 
ثبوته باعتقادهم بل هو مضاف إلى القذف وأنه وجد من المسلم . 

(وأما النفقة فإنما شرعت بطريق الدفع) 2 يعدق أيتما شرعت كان 
لدفع الهلاك عن المنفق عليه؛ ودفع الهلاك لا يُعَد إلزامًا فلا يكون وجوب 
النفقة في نكاح المحارم باعتبار أن ديانتهما كانت متعدية» بل باعتبار دفع 
الهلاك فإنها لما كانت محبوسة له تجب نفقتها عليه دفعا لهلاكها . 

( كما يحل دفعه إذا قصد قجله) أي إذا قصد الأب قتل ابنه يحل للابن 
أن يدفع أباه عن نفسه وإن كان لا يحصّل ذلك الدفع إلا بالقتل دفعًا للهلاك 
عن نفسه. 

فعلم أن وجوب النفقة لدفع الهلاك لا باعتبار أن ديانة الكفار متعدية. 
(ولا يُحبس بديئه جزاء كما لا يتل قصاصًا). أي لا يحبس الأب بدين 
الابن إذا مطل بطريق جزاء ظلمه على الابن؛ لأنه لو حبس فيه كان هو جزاء 
الظلم ابتداء لا دفعًا لضرر الهلاك عن الابن كما لا يقتل لذلك قصاصًا للابن؛ 
لأنه لو اقتص للابن كان هو مجازاة على الأب للابن ولا يُجازى والد لولده» 


11 ات 


بخلاف الميراث لأنه صلة مبتدأة لو وجب بديانتها كانت الديانة بذلك 
موجبة لا دافعة. ش 


وإذا لم يفسخ بمرافعة أحدهما فقد جعلنا الديانة دافعة أيضاء 


ولكن يستحق الوالد الحبس والقتل بطريق دفع الهلاك عن الابن كما حبس 
عيب نفقة الآين وكتل أبهدًا بيب :دقع الهلاك عن الاتزيعلي نا ذكر. 

فعُلم أن وجوب نفقة المرأة المحبوسة على زوجها الذي هو محرم لها كان 
لدفع الهلاك عنها لا لأن يكون ديانتهما بوجوب النفقة على زوجها المحرم 
ملزمة على القاضي بإيجاب النفقة على زوجها المحرم . 

(بخلاف الميراث) وهو ما ذكر من المسألة المجمع عليهاء وهي قوله: 
«ألا ترى أن المجوسي إذا تزوج ابنته» إلى آخره فإنه لو وجب الإرث بالنكاح 
كانت ديانةٌ المتكوحة ملزمة على الأخرى زيادة الميراث . 

فإن قيل: بأن أختها تدين بهذا أيضًا فكانت زيادة الميراث بناء على 
ديانتهما . 

قلنا : لما ترافعتا إلى القاضى وخاصمتا فى زيادة الميراث دل ذلك على أن 
أختها التي هي غير منكوحة لم تلتزم ذلك» ولأن نكاح المحارم ثبت في 
شريعة آدم عليه السلام ولم يغبت كونه سببًا للميراث في دينه فلا يثبت ذلك 
باعتقادهم وديانتهم؛ لأنه لا عبرة لديانتهم في جواز حكم أو فساده إذا لم 
تقترن ديانتهم بشريعة ثابتة من الشرائع قطعا. 

(وإذا لم يُفسّخ بمرافعة أحدهما) فيما ذكر من المسائل (فقد جعلنا 


- 773733 


هذا جواب قد قيل» والجواب الصحيح عندي عن فصل النفقة أنهما لما 
تناكحا فقد دانا بصحته, فقد أخذ الزوج بديانته ولم تصح منازعته من 


الديانة دافعة) ؛ لأنها تدفع مرافعة الآخر. 

(هذا جواب قد قسيل) أي قد قيل في الفرق بين وجوب النفقة بهذا 
النكاح وبين عدم وجوب الإرث بهذا النكاح . 

(ولم تصح منازعته من بعد) أي لم تصح منازعة الزوج في عدم وجوب 
نفقة امرأته التي هي أخته بعد اعتقاده بصحة نكاح أخته ؛ لأنه يكون مناقضً 
ولا يسمع قول المناقض . 

فإن قلت: ما الفرق الظاهر بين الجوابين ؟ 

قلس: في الجواب الأول كان الفرق بين وجوب النفقة بذلك التكاح 
على الزوج وعدم ثبوت الميراث بذلك النكاح يدور على ضرورة ديانتهم 
دافعة للهلاك وعلى صيرورة ديانتهم دافعة موجبة؛ لأن المرأة لما كانت 
محبوسة للزوج كان وجوب النفقة على الزوج باعتبار دفع الهلاك عن المرأة 
لا أن يكون ديانة الزوجين بصحة النكاح مُلزْمة على القاضي بالحكم بإيجاب 
النفقة على الزوج بهذا التكاح ودفع الهلاك لا يرد في الميراث . 

ثم لو حكم القاضي بزيادة إرث البنت المنكوحة على الأخرى كانت ديانة 
الكافرة التي هي منكوحة أبيها ملزمة على القاضي بأن يحكم بصحة نكاحهاء 
وليست ديانة الكافر ملزمة على المسلم شيئًاء وفي الجواب الثاني كان دور 
الفرق بين وجوب النفقة بذلك النكاح وعدم ثبوت الميراث به على المناقضة 
وعدم المناقضةء وذلك أن المحرمّين لما تناكحا قد التزم الزوج النفقة على 
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بعد بخلاف منازعة من ليس في نكاحهما ؛ لأنه لم يلتزم هذه الديانة: وأما 
القاضى فإنغا يلزمه القضاء بالتقليد دون الخصومة. 


نفسه باعتبار أن في ديانته أن النكاح بينهما صحيح» ثم لو أراد أن لا يُنفق 
عليها بسبب أن التكاح بينهما غير صحيح مع بقائه على كفره كان مناقضا في 
ديانته فلا تَسقّط النفقة عنه إلا بإاسقاط صاحب الحق» فلذلك لم تصح 
منازعته للتناقض بخلاف منازعة البنت الأخرى في حق الميراث» فإنها لما 
نازعت أخختها في استحقاق زيادة الإرث بالزوجية حيث تصح تلك المنازعة 
منها؟ لأنها ما أقدمت على التكاح فتكون منازعتها دليلاً على عدم التزام هذه 
الديانة» وهو معنى قوله: (بخلاف منازعة من ليس في نكاحهما ؛ لأنها لم 
تلتزم هذه الديانة ) . 

أقصى ما في الباب أن عندها أيضا أن نكاح المحارم صحيح في ديانتها 
لكن ديانة الكفرة إنما تُعتبر إذا كانت مبنية على شرع سماوي في الجملة» وقد 
ذكرنا أن نكاح المحارم كان في شريعة آدم عليه السلام'" » لكن لم يثبت الإرث 
في ذلك النكاح فلم يعتبر . | 

وقوله: (فأما القاضي) إلى آخره جواب سؤال» وهو أن ديانة البنت 
المتكوحة لم تلرّم على البنت الأخرى التي ليست هي في نكاح أبيها؛ لآنها 
ليست بداخلة في نكاحهما فلا تكون ملتزمة ديانتهما بأن نكاح المحارم يوجب 
الإرث» فورد على هذا الجواب لزوم القضاء على القاضي بوجوب النفقة 
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على زوجها الذي هو أبوها فكانت ديانتهما ملزمة على القاضي بإيجاب 
النفقة على زوجها مع أن القاضي أيضا ليس في نكاحهما. 

فقال في جوابه: ليس لزوم القضاء على القاضي بوجوب النفقة باعتبار 
أن ديانتهما صارت ملزمة على القاضي بإيجاب بل باعتبار تقلّد القضاء على 
العموم بأن يقضى في قضايا المسلمين والكافرين لا باعتبار أن ديانتهم ألزمت 
القاضي القضاء بوجوب النفقة في نكاح المحارم على الزوج . 

و ذكر في «المبسوط» في تعليل أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ولو تزوج -أي 
الذمي ‏ مجوسية صح النكاح بالاتفاق» والمجوسية محرمة النكاح بخطاب 
الشرع كذوات المحارم» وإنما حكمنا بجوازه؛ لأن الخطاب في حقهم كأنه غير 
نازل فإنهم يكذبون المبلّغ ويزعمون أنه لم يكن رسولاً» وقد انقطعت ولاية 
الإلزام بالسيف وبالمحاجة لمكان عقد الذمة فصار حكم الخطاب قاصرا عنهم. 
وشيوع الخطاب إنما يعتبر في حق من يعتقد كون المبلّغ رسولا”2» فإذا ثبت 
حكم صحة الأنكحة بهذا الطريق ثبت به ما هو من ضرورة صحة النكاح 
كالنفقة وبقاء الإخصان. 

فأما الميراث فليس من ضرورة صحة النكاح فقد يمتنع التوارث بأسباب 
كالرق واختلاف الدين. 


. 1٠/0 انظر: المبسوط‎ )١( 
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وأما أبويوسف ومحمد رحمهما الله فكذلك قالا أيضًا إلا أنهما قالا: 
إن تقومالخمر وإباحة شربها وتقوم الختزير وإباحته كان حكمًا ثابتا 
أصليا. 


فإذا قصر الدليل بالديانة بقى على الأمر الأول» فأما نكاح المحارم فلم 
آدم صلوات الله عليه وإذا كان كذلك لم يجز استبقاءه بقصر الدليل» 


(وأما أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله فكذلك قالا أيضًا) يعني قالا 
كما قال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ بأن ديانتهم تصلح دافعة لا ملزمة» لكنهما 
خالفا في بعض الأحكام بناء على اختلاف التخريج لا في اختلاف أن ديانتهم 
تصلح دافعة لا ملزمة» ثم ذكر وجه تخريجهما بقوله:١‏ إلا أنهما قالا: إن 
تقرم الخمر ) إلى آخره . 

(فإذا قصر الدليل بالديانة) أي قصر دليلنا على التحريم عن إلزامهم 
بسبب اعتقادهم على حل الخمر والخنزير (بقي على الأمر الأول)» وهو 
كن لاماي » زناه لد بع لجنو فبليي ل لسري للم رصق 
بياعاتهم وأشريتهم فيها. 

كامسا تكاء هنارم كلم يكن امسلناء ييل كناة آم يوري والقايت 
بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة . 

(وإذا كان كذلك) أي وإذا كان نكاح المحارم لم يكن أصليًا لم يجز 
استبقاءه. أي استبقاء حل نكاح المحارم (بقصر الدليل) أي قصر دليلنا على 
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ولأن حد القذف من جنس ما يُدرأ بالشبهات؛ فلا بد من أن يصير قيام 
دليل التحريم شبهة. 

وبالقضاء بالسفقة على الطريق الأول باطل لما قلناء وأما على هذا 
الطريق؛ 


تحريم نكاح المحارم لمعارضة ديانتهم بحله لم يبق حرام على الإطلاق على 
ا ا 0 
أن التكاح صحيح بينهما إلا أن دليل البطلان» وهو قوله تعالى: « حرمت 
عليكم أُمَهاتكُم 74" الآية كان شبهة في درء الحد عن قاذفه . 

(والقضاء بالسفقة على الطريق الأول باطل) يعني لو طلبت المرأة التي 
هي أخته من زوجها الذي هو أخوها بسبب النكاح عند قاضي المسلمين لا 
يقضي القاضي بالنفقة بالتكاح؛ لأن النكاح باطل ل بَيّنا أن حل نكاح المحارم 
كان أمرا ضروريًا فيما كان حلالاً ولم يبق ذلك حلالاً أصلاً بعد انتساخه فلم 
تجب النفقة بسبب النكاح الباطل كما لا تجب النفقة بسبب النكاح الفاسد في 
حق المسلمين . 

زوالناط لك هذا السرو ور قرلهة زو لا وهم موقا ةي ما ا 
بالشبهات» فإن هذا الدليل يقتضي أن تكون لها النفقة؛ حيث سلّم لصحة 
النكاح بينهما. بدليل قوله: «فلا بد من أن يصير قيام دليل التحريم شبهة» 
فأسقطا الحد لمكان الشبهة والنفقة مما لا يسقط بالشبهات غير أنها لا تجب؛ 
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فلأنه من جنس الصلات المستحقة ابتداء. حتى لم يشترط لها حاجة 
المستحق. 


لأنها من قبيل الصلات المبتدأة كالميراث . 

ألا ترى أن أباحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ جعل لتكاحهم حكم الصحة في 
حقهم» ومع ذلك لم يجب الميراث بسبب هذا التكاح بالاتفاق لكونه من 
الصلات اللمبتدأة» فكذلك النفقة عند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله لا 
عبن لهذا المع . 

ودليل كونها صلة مبتدأة ما ذكر في الكتاب بقوله: (حتى أنه لم يُشترط 
لها حاجة المستجق ) يعني أن نفقة المرأة تجب على زوجها وإن كانت غنية 
ولم يكن وجوب النفقة على الزوج على ما ذكر أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ 
لأنها وجبت بطريق الدفع؛ لأن كل ما ثبت بطريق الدفع إنما تجهب عند الحاجة 
ولا تجب عند عدم الحاجة . 

ألا ترى أن الأب إذا شهر على ابنه السيف وقصد على قتله ولم يتمكن 
الابن من دفعه إلا بقتله يحل له قتله لحاجته إلى الدفع ) وفي الجهاد إذا أدرك 
المسلم أباه الحربي لا يحل له قتله بل يمسكه حتى يقتله غيره لاستغنائه عن 
قتله بنفسه» فلو كان وجوب النفقة على الزوج بسبب دفع الهلاك عن المرأة 
لما وجبت للمرأة الغنية لاستغنائها يمالها عن وقوع الهلاك. 

ويحتمل أن يكون المراد من قوله: «أما على الطريق الأول» ما قال في 
تعليل قول أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ وهو ما قال: «وحقيقة الجواب .إلى أن 
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والجواب لأبى حنيفة رحمه الله أن الحاجة الدائمة بدوام الجنس لا 
يردها المال المقدر فتحققت الحاجة لا محالة» وأما الشافعى ‏ رحمه الله - 
فإنه جعل الديانة دافعة للتعرض لا غير حتى لا يحد الذمى بشرب الخمر. 


قال وأما النفقة إا شرعت بطريق الدفع» وقالا: لم تجب النفقة بطريق 
الدفع بل وجوبها صلة مبتدأة على ما قلناء فلا تجب الصلة المبتدأة بهذا التكاح 
كالميراث ؛ لأن هذا التكاح محكوم عليه بالبطلان. 

و أما الطريق الثاني فهو قوله : «والجواب الصحيح عندي فإنهما لما تناكحا 
فقد دانا بصحته فأخذ الزوج بديانته» أيضا لكن لا تجب النفقة عندهما؛ لأنها 
من الصلات اللمبتدأة كالميراث» والأوجه هو ما ذكرنا من الاحتمال الأول 
لمساعدة لفظ الكتاب إياه» ولأن في الاحتمال الثاني صيرورة الطريقين واحد 
في المآل . 

( والجواب لأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ) أي عما قالا : بأن النفقة صلة 
مبعدأة بدليل وجوبها عند غتى المرأة لا بطريق الدفع حيث قال: (إن الحاجة 
الدائمة بدوام الحبس لا يَرَدَها المال المقدرٌ) يعنى أنها وإن كانت غنية تحتاج 
للنفقة لدوام حبسها لحقه ومالّها وإن كان كثيرا مقدرا فلا يَرّدٌ حاجتّها الدائمة ؛ 
لأن المال المقدر لا يبقى مع دوام الحبس» يموت ال بطريق الدفع 
بهذا الطريق» وما كان وجوب النفقة لأحد بسبب أنه محبوس لحق الغير لا 
يعتبر فيه الغنى كالقاضي والعامل فإنه تجب النفقة لهما وإن كانا غنيين باعتبار 
الحاجة الدائمة بدوام الحبس . 
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فأما سائر الأحكام فلا تغبت, والجواب عنه أن تقويم الأموال وإحصان 
التو فوابات العفحيةوكقبجير العصيية اللفبظ دكن فى عميق 
العصمة بديانتهم حفظ عن التعرض أيضاء وقد بينا ما يبطل به مذهبه 
وتبين أن ما قلنا من باب الدفع ولا يلزم عليه استحلالهم الرباء وذلك لأن 
ذلك ليس بديانة بل هو فسق في ديانتهم ؛ لأن من أصل ديانتهم تحريم الربا 


(فأما سائر الأحكام فلا تشبت) وهي ما بيناها من الحد لقاذفه وضمان 
متلفه ووجوب النفقة على الزوج لأنا لو قلنا بثبوتها تكون ديانتهم ملزمة . 

(والجواب عنه) أي عما قال الشافعي بأن سائر الأحكام لا تثبت؛ لأنه 
لو ثبت يلزم تعدي ديانتهم إلينا ملزمة . 

(فيكون في تحقيق العصمة بديانتهم حفظ عن التعرض) يعني لا يصير 
الأموال والنفوس محفوظة عن أيدى المسلمين في حق أحكام الدنيا إلا بعد أن 
يجب الضمان بإتلافهم فوجب الضمان لضرورة تحقيق العصمة . كذا في 
«منتخب التقويم1. 

(وقد بيدا ما يبطّل به مذهبّه) حيث قلنا: إن الضمان لا يجب بتقوم 
المتلّف لكن بإتلاف المتلف» والمتلف مسلم فكان الضمان عليه بسبب إتلافه 
عند وجود الشرط وهو تقوم المحل المتّف» وكذلك حد القذف يجب بالقذف 
لا بالإحصان فلا تكون ديانتهم متعدية. 

(ولا يلزم عليه استحلالهم الربا) أي لا يلزم على ما قلنا إن ديانتهم 
معتبرة في حق الدفع استحلالهم الرباء فإن بيع الربا حرام عليهم أيضا وإن 
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وذلك مثل خيانتهم فيما ائتمنوا في كتبهم لأنهم نهوا عنه فكذلك الربا 
كاستحلالهم الزنا. 


وأما القسم الثاني فجهل صاحب الهوى في صفات الله عز وجل» 


كانوا يدينون بأنه حلال حيث قال ١‏ لم تعتبر ديانتهم فيه» (لأنهم نهوا عنه) 
أي نُهواعن أن يخونوا فيما ائتّمنوا في كتبهم حيث ارتكبوا كان ذلك 
الاستحلال والديانة منهم فسمًا لا اعتقادًا فكذلك الربا؛ لأنهم نُهوا عنه 
أيضاء قال الله تعالى : 9 فِظَلْم مَن الّذِين هادوا حرمنا عَلَيْهمَ طَيْبّات أحلّت لهم 
عضن سل هرا )آذه رن وق يوا ع 

(فجهل صاحب إلهوى) وهو الذي يتبع هوى نفسه”" أي ما أحبته نفسه 
ولا يتبع الدليل مثل القدرية والجبرية وغيرهماء فالقدرية وهي المعتزلة ينكرون 
صفات الله تعالى”" ويقولون: لا علم لله تعالى ولا قدرة له» وكذا في سائر 


.١5٠١ سورة النساى آية:‎ )١( 

(5) انظر تعريف الهوى: ص .)١96(‏ 

[فة ويخالفون فيها مذهب أهل السنة والجماعة الذي خلاصة قولهم في باب صفات الله 
تعالى وأسمائه هو: إنهم يصفون الله عزوجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله عَيله وينفون عنه ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله َه من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا ثيل » ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق 
ليس فيه شبهة ولا زلة بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. وأنه 
سبحانه وتعالى مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته ولا فى أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات خقيقة وله أفعال 
حقيقية فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله» وكل ما أوجب نقصًا أو حدنًا فإن الله تعالى منزه عنه حقيقة» فهو - 
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وأحكام الآخرة, وجهل الباغي لأنه مخالف للدليل الواضح الصحيح الذي 


الصفات"'' . وهذا الجهل منهم لا يجعل عذرا لمخالفتهم بهذا الجهل للدليل 
الواضح الذي لا شبهة فيه وهو استحالة اتصاف الذات بكونه عاًا بدون العلم؛ 
وقادرا بدون القدرة» وسميعًا بدون السمع» فإنهم يعترفون بكون الله تعالى 
عالما وقادرا وسميعاء وينكرون العلم والقدرة والسمع لله تعالى» وكذا في 
سائر الصفات» إذ الأسامي المشتقة من المعاني يستحيل ثبوتها بدون تلك 
المعاني ؛ لأن إثباتها بدون تلك المعاني لا يكون إلا لقبًا أوهزوًا كصبي سمي 
حين ولد عالما وأميراء والله تعالى يتعالى عن أ أن تكون الصفات الثابتة في القرآن 
بعرله يعاري : (عالم اليب والشهادة 4" وقوله : «وهو على كل شيء 
قدير4”" وقوله : فإ وهو السّميع البصير 4" بطريق اللقب علو كبيرا . 

وكذلك لا يعدّر في (جهله بأحكام الآخرة) فيما اعتقد أن صاحب 
الكبيرة يخلّد في النار» واعتقاده باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصار في 
الآخرة مع ورود النص على خلاف اعتقاده. وكذلك اعتقاده في وجوب 


- سبحانه وتعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» وليس صفاته عزوجل كصفات 
خلقه» كما أن ذاته جلا وعلا ليس كذات خلقه. 
راجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله ص5 /78-77. 

. ١١8-1١5 الفرق بين الفرق‎ »55 / ١ انظر: الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 

(1) سورة الأنعام» آية: "الا . 

(9) سورة المائدة» آية: .١١١‏ 


)ع( سورة الشورى» آية: ١١‏ 3 
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فكان باطلاً كالأولء إلا أنه متأول بالقرآن فكان دون الأول» ولكنه لما 
بعأويله الفاسد وقلنا فى الباغى: إذا أتلف مال العادل أو نفسه ولا منعة له 


الأصلح للعباد على الله تعالى» واعتقاد أن العباد خالقون لأفعالهم 
الاختيارية”' جهل باطل بلا شبهة لمخالفته الدليل الظاهر من السمعي 
والعقلي . 

(فكان باطلاً كالأول) أي وجهل صاحب الهوى وجهل الباغي كل 
واحد منهما كان باطلاً كالأول وهو جهل الكافر الذي يتكر وجود الصانع 
ووحدانيته» فهما يتساويان في أن الجهل فيهما جميعًا لا يصلح عذرا . 

إلا أنه متأول بالقرآن) في اعتقاده أي إلا أن صاحب الهوى والباغي 
كل منهما متأول بالقرآن في اعتقاده ولم يُحكم لذلك بكفره» وإن كان ذلك 
التأويل الذي صدر منه ليس بتأويل للقرآن في الحقيقة» فإن صاحب الهوى 
وهو المعتزلي مثلاً في نفي الصفة يتأول بقوله تعالى: « وإلْهكم إله واحد ”© 
ولو قلنا بالصفة والصفة غير الموصوف لا يبقى به التوحيد. 

(والباغي) يتأول قوله تعالى : ا ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد حدوده 
)١(‏ انظر جميع هذه الأقوال في : الملل والنحل للشهرستاني ١‏ / 54» الفرق بين الفرق 
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(؟) سورة البقرة» أية: ١77‏ . 
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يضمن وكذلك سائر الأحكام تلزمه. 


يدَخلَهُ ارا خَالدًا فيها 74" وإمامٌ العدل لم يبق واجبّ الطاعة لكفره بوجود 
المعصية منه» فبسبب هذا التأويل يُظهر عليه البغي» وهذا فيما إذا لم يكن غاليا 
في اعتقاده فكان من المسلمين» وهو معنى قوله: (ولكنه لما كان من 
المسلمين). 

وأما إذا غلا في هواه حتى كفر كما غلا بعض الروافض في محبة علي 
رضي الله عنه ‏ وهو من اعتقادهم ذلك بريء حتى نسبوا جبريل عليه السلام 
وهو أمين الوحي إلى الغلط وهو معنى قوله: (أو من ينتحل الإسلام) أي 
كد الإسلام تحلة أي ديا وهو ليم سم :. 

(وكذلك سائر الأحكام تلزمه) أي يلزم الباغي حكم ضمان ما أتلف من 
المال والنفس”" » وكذلك يلزمه غير ذلك الحكم من الصلاة والزكاة وغيرهما 
من الأحكام التي تلزّم المسلم بخلاف ما إذا صارت له مئعة بحيث لا يؤخذ 
حينئذ بضمان ما أتلف لتقوى تأويله الفاسد بالمّعة الظاهرة”" فكان ملحقًا 


. .١5 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(؟) فلو أن قوما غير متأولين غلبوا على مدينة فقتلوا الأنفس واستهلكوا الأموال ثم ظهر 
عليهم أهل العدل أخذوا بجميع ذلك لتجرد المنعة عن التأويل . 
راجع: كشف الأسرار للبخاري 5 /0149. 

زفرة وفي الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص «وما استهلكه البغاة الخوارج من دم 
أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به» وما كان قائما ردوه بعينه» هذا كله فيمن خرج بتأويل 
يسوغ له» . 
وانظر المسألة كذلك في: المبسوط .١١8/574‏ 
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فإذا صار للباغي منعة سقط عنه ولاية الإلزام فوجب العمل بتأويله 
الفاسد فلم يؤخذ بضمان. ووجبت المجاهدة خاربتهم ووجب قتل أسراهم 
والتدفيف على جريحهم, ولم نضمن نحن أموالهم ودماءهم ولم نحرم عن 


الميراث بقتلهم؛ 


بأهل الحرب في حق عدم وجوب الضمان لانقطاع ولاية إلزام أهل العدل”" . 


(والتدفيف على جريحهم) يقال: دقفت على الجريح تدفيقًا إذا 
أسرعت قتله . قال أبوعبيد”" : يروى بالدال والذال معًا. كذا في الصحاح”” . 


)001 وقال الشافعي ‏ رحمه الله في قوله القديم : يلزم الضمان وإن كان له منعة؛ لأنه 
مسلم ملتزم أحكام الإسلام وقد أتلف بغير حق فيجب عليه الضمان؛ لأنه من 
أحكام الإسلام ولا عبرة لتأويله ؛ لأنه مبطل في ذلك » وكيف يعتبر اعتقاده بعدما 
التزم أحكام الإسلام لإثبات أمر على خلافه بخلاف الحربي؛ لأنه غير ملتزم حكم 
الإسلام أصلا . 

و في قوله الجديد وهو الصحيح مع أبي حنيفة ومالك وغيرهم القائلين بعدم وجوب 
الضمان على الباغي . 

راجع: المبسوط 8-7١7/14‏ 10+ الكافي لابن عبد البر ص ؟157.» المجموع 
114 ١٠ء‏ كشف الأسرار للبخاري 5 / 01/8 . 

(5) هو أبوعبيد القاسم بن سلام» كان أبوه عبد روميًا لرجل من هراة ‏ مدينة في غرب 
أفغانستان_كان القاسم صالحًاء زاهداء كريماء وله نيف وعشرون كتابًا في فنون 
مختلفة» منها #غريب الحديث)» و«أدب القاضى» و«المذكر والمؤنث»» ولد سنة 
لاداهى. وتوفى 7717 ها. ْ 
راجع : الأعلام ؟ / ٠/41“‏ مقدمة الصحاح ص 75 . 

(9) انظر: الصحاح 1711/15 » والمغرب "0/١‏ مادة: دفف. 
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لأن الإسلام جامع والقتل حقء وهم لم يُحرموا أيضًا أن قتلوا أيضًا عند 
أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله لأن القتل منهم في حكم الدنيا بشرط 
المنعة في حكم الجهاد بناء على ديانتهم: وإن كان باطلاً في الحقيقة وجب 
حبس أموالهم زجراً لهم ولم نملك أموالهم؛ لأن أصل الدار واحدة وهي 
بحكم الديانة مختلفة فثبتت العصمة من وجه وهو الإسلام دون وجه 
فلم يْجَب الغتمان بالعتكه'ولم يجي املك بالشبهة : 


(لأن الإسلام جامع) أي جامع لنا وللباغي في دين واحد في الأصل 
فكان الدين الواحد جامعا بين المورث والوارث فلم يثبت اختلاف الدين الذي 

(والقتل حق) فكان كالقتل بحق القصاص فلم يوجد القتل الذي هو 
مانع عن الإرث . ش 

(في حكم الجهاد بناء على ديانتهم) ؛ لأنهم قالوا: نحن على الحق 
وشوكتهم فاعتبرت ديانتهم لذلك”", (لأن أصل الدار واحدة» وهي بحكم 
الديانة مختلفة فتثبت العصمة من كل وجه. فلم يجب الضمان بالشك 
فلم يجب الملك بالشبهة ولم يجب الملك بالشبهة) بيان هذا أن كل واحدة 

كما لو قتله ظلما من غير تأويل وهذا لأن اعتقاده وتأويله لاايكون حجة على مورثه 

العادل ولا على سائر ورثته إنما يعتبر ذلك فى حقه خاصة . 

راجع : كشف الأسرار للبخاري : / 00١‏ . 
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بخلاف أهل الحرب لأن الدار مختلفة والمنعة متبايئة من كل وجه فبطلت 
وكذلك جهل من خالف فى اجتهاده الكتاب والسنة من علماء الشريعة 


من الطائفتين اعتقدت على أن الأخرى على الباطل وقد غلبت على دار 
الإسلام وجعَلْها دار الحرب فلزمنا محاربتها فلم يجب الضمان بالشك ولا 
يجب الملك أيضًا بالشك» وهذا لأنه لو كانت الدار مختلفة من كل وجه لثبت 
الملك بالاستيلاء ولم يجب الضمان» ولو كانت متحدة من كل وجه لم يثبت 
الملك ووجب الضمانء فإذا كانت مختلفة من وجه متحدة من وجه لم يثبت 
كل واحد من حكم الاختلاف والاتحاد على الإطلاق بالشك فلذلك لم يجب 
الضمان نظر إلى الاختلاف» ولم يثبت الملك نظرا إلى الاتحاد . 

فإن قلت: لم لم يعكس حكما الاختلاف والاتحاد ولم يقل يغبت الملك 
نظرا إلى الاختلاف ويجب الضمان نظرا إلى الاتحاد ؟ 

قلت: فيه ترك العمل بجانب الاتحاد من كل وجه»ء وذلك لأنه لما كان 
موجبًا للملك بالنظر إلى الاختلاف وهو الأقوى كان موجبًا نفي الضمان 
بالطريق الأولى وهو الأضعف». فكان فيه فرك العتفل جات الااد؛ لأن 
استيلاءهم لما كان مثبتًا أقوى الأمرين بأي شبه كان كان مثبتًا لأضعفهما 
بالطريق الأولى . 

وقوله: (وكذلك جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة إلى 


- 77558- 


وأئمة الفقه. أوعمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب أو السنة 
المشهورة فمردود باطل ليس بعذر أصلاً مغل الفتوى ببيع أمهات الأولاد؛ 
ومغل القول بالقصاص في القسامة, ومثل استباحة متروك التسمية عمدا 
والقضاء بالشاهد الواحد وبيمين المدعي ؛ لأنه أمرنا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المدكر والنصح لكل مسلم, وعلى هذا يبتنى ما ينفذ فيه 


قضاء القاضي وما لا ينفذ. 


وأما القسم الثالث فهو الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في غير 


قوله-لأنا أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المدكر) فإن قلت: ما وجه 
المطابقة بين الدليل والمدلول والظاهر عدم المطابقة ؟ 

قلت : وجهها أن يقال ليس هذا الجهل عذرًا؛ لأنا أمرنا بالأمر با معروف 
والنهي عن المتكرء ومخالفة الكتاب والسنة منكر» فلزمنا النهي عنه فلا يكون 
الارتكاب منهم على تلك المخالفة عذرا لافي الدنيا ولافي الآخرة» وكان 
هذا التعليل لبيان أن ما ذكرنا من قولنا: إن جهلهم ذلك ليس بعذر؛ لأنه 
جهل باطل قول لا على طريق التشنيع بل على طريق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر: 

(وعلى هذا يبعدى ما يدفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ) أي ما كان 
فيه مخالفة الكتاب والسنة المشهورة لا ينفذ فيه قضاء القاضي» وما لا يكون 
كذلك ينفذ فيه قضاء القاضي . 


(في موضع الاجتهاد المصحيح). يعنى في موضع يسوغ فيه الاجتهاد 


11ت 


موضع الاجتهاد, لكن في موضع الشبهة. 

أما الأول فإن من صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر بوضوء 
وعنده أن الظهر قد أجزأه فالعصر فاسدة, لأن هذا جهل على خلاف 
الإجماع, وإن قضى الظهر ثم صلى المغرب وعنده أن العصر أجزى عنه جاز 
ذلك ؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد في ترتيب الفوائت,» وقال أصحابنا - 
رحمهم الله -فيمن قتل وله وليان فعفا أحدهما عن القصاص ثم قتله الثاني 


(لكن في موضع الشبهة) كوطء الابن جارية أبيه أو أمه. 

(فالعصر فاسدة) يعني عندنا . 

أما عند الشافعي فجائزة؛ (لأن هذا جهل على خلاف الإجماع) أي ظنه 
بأن ظهره بدون الوضوء جائز وقع على خلاف الإجماع؛ لأن أحدا لم يقل 
بجواز الصلاة بدون الوضوء ولا بخلّفه. (وإن قضى الظهر) إلى آخرهء 
فالمقصود هذه المسألة . 

وأما الأولى فإنها ذكرها لترتيب هذه المسألة عليهاء وقوله: (وعنده) أي 
وعند المصلى . 

(لأنه جهل في موضع الاجتهاد) أي بالدليل الذي ذكره الشافعي في 
عدم اشتراط الترتيب"'» وبالقياس على ما إذا كان الوقت ضيّقًا أو الفوائت 
)١(‏ قال النووي في المجموع :1١/7‏ «واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا في عدم 

اشتراط الترتيب ‏ والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل 

ظاهر وليس لهم دليل ظاهر؛ ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي 

أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل» والله أعلم؛. 


555: 


وهو يظن أن القصاص باق له على الكمال وأنه وجب لكل واحد منهم 
قصاص كاملء فإنه لاا قصاص عليه لأن جهله حصل في موضع 
الاجتهاد, وفي حكم يسقط بالشبهة؛ وكذلك صائم احتجم ثم أفطر 
على ظن أن الحجامة فطرته. وعلى ذلك التقدير لم تلزمه الكفارة لما قلنا 
ومثله كفيرء ومن زنى بجارية امرأته أو جارية والده وظن أنا تحل له لم 
يلزمه الحد. 


كثيرة وعلى الصيام . 

(لأن جهله حصل في موضع الاجتهاد) ؛ لأن القصاص لا يسقط عند 
البعض”'' بعفو أحد 

(وعلى ذلك التقدير لم تلزمه الكفارة) أي على تقدير ظنه أن الحجامة 
أفطرته اعتمادا على ظاهر الحديث”" » أوعلى قول المفتي الذي أفتاه بقول 
الأوزاعي"" يعني أكل عمد بعد الاحتجام على ظن أن صومه فسد 
بالاحتجام”*'» أو على ظن أن أكل العمد بعد الحجامة لا يوجب الكفارة يكون 


. وهم بعض أهل المدينة‎ )١( 
. 001/ / راجع : كشف الأسرار للبخاري ؛‎ 

000 وهو قوله يه الذي خرجه الترمذي في صحيحه في باب كراهية الحجامة للصائم ”! 1 
/ 5 حديث رقم 4/الا عن رافع بن خديج عن - النبي يَلنْه قال: «أفطر الحاجم 

والمحجوم » قال الترمذي.: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح . 

(*) إذ الأوزاعي يقول بفساد الصوم بالحجامة معتمدًا على قوله عليه السلام حين رأى 
رجلين حجم أحدهما صاحبه : «أفطر الحاجم والمحجوم ». 
راجع: كشف الأسرار للبخاري ؛ / /001. 

68 اختلف العلماء في إفطار الصوم بالحجامة وعدم إفطاره بها . 


وك 


فيصير الجهل والتأويل في موضع الاشتباه شبهة في الحدود دون 


السب والعدة بخلاف ما إذا وطيئع جارية أخيه أو أخته, وكذلك حربى 
أسلم ودخل دارنا فشرب الخمر وقال : لم أعلم بالحرمة لم يحد, بخلاف ما 


جهله هذا عذرً فلا تجب الكفارة لما قلنا؛ أي لأنه جهل في موضع الاجتهاد 
في حكم يسقط بالشبهة؛ لأن كفارة الفطر مما تسقط بالشبهة . 
(فيصير الجهل في موضع الاشتباه شبهة في الحد) وإنما قيل إنه في 


موضع الاشتباه فإن الأب إذا وطء جارية ابنه لا يلزمه الحد فيشتبه على الولد 


أن القرابة واحدة وهى قرابة الولاد فيظن الولد بسبب هذا الاشتباه أن الانتفاع 


يمال الآب يحل له كما للأب فى ماله . 


(وكذلك في جارية) امرأته لما أن المنافع بينهما متصلة فيظن حل 


فذهبت عائشة رضي الله عنها ‏ والأوزاعي» والإمام أحمد بن حنيل» ومن تبعهم : 
أنها تفطر الصوم. مستدلين بحديث (أفطر الحاجم والمحجوم). 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحجامة لا تفطرء واستدلوا بحديث رواه البخاري 
وغيره «أنه يله احتجم وهو صائم » وقالوا إن هذا الحديث ناسخ للحديث السابق؛ 
حيث كان هذا في السنئة العاشرة من الهجرة» والأول في السنة الشانية» وصرح 
بالنسخ ابن عبدالبر وغيره. 

أو أن المراد بالحديث الأول: أنهما تعرضا للفطرء أما الحاجم فلأنه لا يأمن من 
وصول الشيء من الدم إلى جوفه عند المص» وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف 
قوته بخروج الدم فيئول إلى الفطر . 

راجع : كشف الأسرار للبخاري ؛ //001» بدائع الصنائع ” / .٠١‏ الهداية 
بشرحيها العناية وفتح القدير ؟ / 359» المجموع 749/7 1351 المغني 75/1. 


55235 


إذا زنى: وبخلاف الذمي إذا أسلم ثم شرب الخمر وقال: لم أعلم بحرمتها 
فإنه يحد هذا بناء على هذا الأصل الذي ذكرنا. 

وأما القسم الرابع فهو الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر أنه 
يكون عذرًا في الشرائع, حتى أنها لا تلزمه لأن الخطاب النازل خفي فيصير 
الجهل به عذرًا لأنه غير مقصّر, وإنما جاء من قبل خفاء الدليل في نفسه 
وكذلك المنطاب في أول ما ينزل فإن من لم يبلغه كان معذورًا مثل ما روينا 


جاريتها تبعا لسيّدتها كما في سائر الأموال (دون النسب والعدة) أي يؤثر 
جهله في سقوط الحد أما لا يؤثر في ثبوت النسب والعدة. 

(بخلاف ما إذا زنى)؛ لأن الزنا حرام في الأديان كلها فجهله لا يجعل 
عذرًا (على هذا الأصل الذي ذكرنا) وهو أن الجهل في موضع الاشتباه كان 
شبهة في درء الحدء وإذا لم يكن في موضع الاشتباه والاجتهاد لا يجعل 
عذراً. 

(لأنه غير مقصّر ) أي في طلب الدليل فكان جهله عذرا ؛ لأنا لو قلنا بأن 
جهله لا يُجعل عذر كان ذلك تكليقًا بالإتيان بشيء قبل السماع وهو تكليف 
بما ليس له في وُسعه؛ لأن الإنسان لا يمكنه الإتيان بالمأمور به إلا بعد علمه 
بالأمر بذلك الشيء» وإلى هذا أشار محمد رحمه الله في مسافر إذا كان في 
رحله ماء وهو لا يعلم به فيتيمم . 

قال: يجوز تيممه”" لأن النسيان يعدم القدرة وكان الأمر بالوضوء مع 
)١(‏ ولايعيد صلاته» وقال أبويوسف: يعيد. 

2.1١49 /١ انظر: الهداية‎ 


اك 


في قصة أهل قبا وقصة تحريم الخمرء قال الله تعالى: «إومًا كان الله ليضيع | 
إَِاَكُم 4 وقال تعالى : 8 ليس على الّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات جتاح فيما 

طَعُمُوا 4 الآية. فأما إذا انعشر الخطاب في دار الإسلام فقد تم العبليغ من 
صاحب الشرع, فمن جهل من بعد فإنما أتى من قبل تقصيره لا من قبل 
خفاء الدليل فلا يُعذر. كمن لم يطلب الماء في العمران ولكنه تيمم والماء 


ذلك تكليفا بما ليس في الوسع ثم البلوغ بطريقين: بطريق السماع صريحًاء 
وبطريق الاستفاضة والشهرة. 

أما السماع : فلا شبهة فيه . 

وأما الاستفاضة: فإنها تقوم مقام السماع والبلوغ . 

ألا ترى أن النبي عليه السلام سمى نفسه مِلَعًا إلى جميع الناس» 
ومعلوم أنه ما بلغ إلى جميع الناس بنفسه بل حصل التبليغ منه تارة بالكتتاب 
اللهم فاشهد"""'. والمعنى فيه أن الخطاب بعد الشهرة صار متيسر الإصابة» 
فعدم الوصول بعد ذلك كان بتقصير من جهته فلا يكون عذرا . 


)00( خرجه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى 7/ 717١‏ حديث رقم ١1/41‏ 
بلفظ «...ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ..»: وفي كتاب الفتن 
باب قول النبي يه : «لا ترجعوا بعدى كفارا. حديث رقم 7٠١78‏ بلفظ 
«...لاهل بغلت ؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. ..» وبهذا اللفظ مسلم في كتاب 
القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 177/1١١‏ . 


16ت 


موجود فصلى لم يجزه. وكذلك جهل الوكيل بالوكالة وجهال المأذون 
بالإذن يكون عذر ؛ 


(وكذلك جهل الوكيل بالوكالة) يعني أن الوكيل لا يصير وكيلاً بدون 
علمه؛ لأن في صيرورته وكيلاً ضرب إيجاب وإلزام عليه حيث يلزمه الجري 
على موجب الوكالة إذا قبل الوكالة في بعض المواضع 

ألا ترى أنه لو كان وكيلاً بشراء شيء بعينه لا يدمكن من شرائه لنفسه» 
وكذلك لا يجوز تصرفه فيه مع من لا تقبل شهادته له فلما كان في صيرورته 
وكيلاً نوع إيجاب عليه لا تشبت الوكالة بدون علمه» وهذا لأن حكم الشرع لا 
يشبت بدون العلم مع كمال ولاية صاحب الشرع» فلآن لا يثبت الحكم من 
جهة العباد بدون العلم أولى 

وكذلك المأذون حيث يلزمه الجري على موجب الإذن وتتعلق الديون 
برقبته وكسبه في الحال ويطالّب به قبل العتق» بخلاف ما إذا لم يكن مأذونًا 
حيث لا يطالب بالدّين الذي في ذمته في الحال» فلما كان جهل الوكيل 
بالوكالة وجهل المأذون بالإذن عذر كان تصرفهما قبل بلوغ الخبر إليهما لم 
ينفذ على الموكل والمولى حتى لو اشترى الوكيل قبل العلم بوكالة يقع العقد 
للوكيل؛ لأن الشراء لا يتوقف. 

اك لو رار امار لأن تصرف 
الفضولي في البيع موقوف. 

ثم ذكر المصنف ‏ رحمه الله الوكالة والإذن في باب أقسام السنة من قبيل 


نرف 5 


لأن فيه ضرب إيجاب وإلزام فلا بد من علمه. إلا أنه لا يشترط فيمن يبلغه 
العدالة, وإن كان فضوليًا لأنه ليس بإلزام محضء بل هو مخيرء وجهل 
الوكيل بالعزل, وجها اللمأذون بالحجر, وجهل مولى العبد الجاني فيما 


ما لا إلزام فيه أصلاً» وذكرهما هنا من قبيل ما فيه نوع إلزام بحسب اقتضاء 

الدليل كل واحد منهماء وقد ذكرنا في «الوافي» وجه اقتضاء الدليل”" . 

و قيل معنى قوله: (لأن فيه ضرب إيجاب وإلزام) يعني إذا تصرفا بحكم 
الوكالة والإذن يلزمهما حقوق العقد فكان فيهما إلزام من هذا الوجه. 

(وإن كان فضوليًا) و(إن) هذه للوصل . 

و أما إذا كان المخبر رسول الموكل والمولى فلا شك أنه لا تشترط العدالة 
في الرسول”2؛ لأن كلام الرسول ككلام المرسل» وفي المرسل لا يشترط 
العدد أو العدالة فكذا فيمن قام مقامه (بل هو مخير) أي بل كل واحد من 
الوكيل والمأذون مسخير إن شاء قبل الوكالة والإذن وإن شاء لم يقبل هذا في 
الوكيل ظاهر ؛ لأنه لا ولاية لأحد عليه فلا يجب عليه قبول الوكالة فلذلك 
كان هو على خيرة الرد. 

)١(‏ وفي الوافي لوحة رقم 5؟؟ «و كذلك جهل الوكيل حتى لا يصير وكيلاً بدون علمه 
في كونه وكيلاً بدون علمه ما لو كان له نوع إلزام» حتى لو كان وكيلاً بشراء شيء 
بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه» ولأنه يلزم حقوق العقد فيجب أن يلزمه بدون التزام 
وذلك بعد العلم» وكذلك في المأذون يجب الدين في ذمته ويجب عليه التسليم 


والتسلم» لكن ليس فيهما إلزام من كل وجه فلم تشترط العدالة فيمن يبلغه . 
(؟) انظر: كشف الأسرار للبخاري ؛ / 057 .* 


-5555 د 


يعصرف فيهء وجهل الشفيع بالشفعة يكون عذرا لأن الدليل خفي وفيه 
إلزام, فشرط أبوحديفة ‏ رحمه الله في الذي يبلغه من غير رسالة العدالة 
أو العدد, وكذلك جهل المرأة البكر بإنكاح الولي مثله. 

وكذلك قوله في تبليغ الشرائع إلى الحربي الذي أمسلم في دار 
الحرب ولم يهاجر إلينا إذا لم يكن المبلغ رسول الإمام وكذلك جهل الأمة 
الك حة إذا أعتقت بالإعتاق أو بالخيار بعلا العلم بالإعتاق يجعل عذرا ؛ 


وأما العبد فكان ينبغي أن لا يكون على خيرة الردء لكن هو عبلى خيرة 
الرد أيضًا كالوكيل ؛ لأن مولاه ما أمره بالتعجارة بل أذن له في التجارة والإذن 
لرفع المانع عن التصرف لا لإيجاب التصرف عليه؛ فلذلك كان هو أيضًا على 
خيرة الرد حتى لو أمره بذلك يجب عليه الاثتمار من غير تردد . 

(لأن الدليل خفي)؛ لأن الحجر والبيع وجناية العبد لا يكون مشهورا 
غالباء (وفيه إلزام) من حيث إنه يلزم على الوكيل الامتناع من التصرف في 
مال الموكل» وعلى المأذون الامتناع دن السو د الال وروم اد 
تصرف الوكيل يقع تصرفه على نفسه» وكذلك في الشفيع إلزام الطلب على 
الشفيع في حال العلم وإبطال شفعته إن لم يطلب وفي مولى العبد الجاني إلزام 
الفداء بالتتصرف في العبد الجاني فكان في هذه المسائل إلزام من هذا الوجه فلا 
يلزمهم بدون علمهم . 

(وكذلك قوله في تبليغ الشرائع إلى الحربي) الذي أسلم في دار 
الحرب أي وكذلك قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا يعني أنه يشترط 
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لأن الدليل خفي في حقها, ولأنها دافعة بخلاف الصغيرة البكر إذا بلغت 


العدالة أو العدد في مبلغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم في دار الحرب”) 
وقال الإمام شمس الأئمةرحمه الله : الأصح عندي أنه لا يشترط 
العدالة أو العدد في هذا الفصل خاصة. أراد به مبلّغْ الشرائع . إلى دار 
قال النبي عليه السلام: «ألا فليبلّغ الشاهد الغائب » فكان المبلغ بالتبليغ 
مسقطًا ما وجب عليه فلا يشترط فيه العدد أو العدالة بل ب يشترط فيه ما يصير به 

أهلاً للتبليغ من العقل والإيمان” . 
(لأن الدليل خفي في حقها) أي دليل تغبيت ثبوت الخيار وهو العتق 

ودليل ولاية خيار العتق لها" لأن العتق غير مشهور وهي أيضا لا تتفرغ من 

خدمة المولى لتتعلّم الشرائع» وتعلم ولاية ثبوت يار العتق لها . 
(فلم يعلم بالخيار لم تعذر)؛ لأنها قادرة على التعلم لعدم اشتغالها 

بخدمة أحد فكان الجهل بتقصير منها. 

. 5560265715 / انظر: كشف الأسرار للبخاري ؛‎ )١( 

(؟) راجع: أصول السرخسي .78/١‏ 

(9) إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار؛ إن شاءت أقامت مع الزوج وإن شاءت 
فارقته لقول النبي قله لبريرة حين عقت : «ملكت بضعك فاختاري » وهو يمتد إلى 
آخر المجلس؛ لأنه ثابت بتخيير الشرع فيكون بمنزلة الثابت بتخيير الزوج ويسمى 
هذا خيار العتاقة؛ فإن لم تعلم بالإعتاق أو علمت به ولكن لم تعلم بثبوت الخيار لها - 
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وجعل سكوتها رضى ؛ لأن دليل العلم في حقها مشهور غير مستورء ولأنها 
تريد بذلك إلزام الفسخ ابتداء لا الدفع عن نفسها.ء والمعتقة تدفع الزيادة 
عن نفسهاء ولهذا افترق الخياران في شرط القضاء. 

وعلى هذا الأصل قال أبوحنيفة ومحمد_رحمهما الله في صاحب 
خيار الشرط في البيع: إذا فسخ العقد بغير محضر من صاحبه إن ذلك لا 
يصح إلا بمحضر منه؛ 


(وجُعل سكوتها رضًا) أي سكوتها بعد البلوغ» (ولأنها تريد بذلك 
إلزام الفسخ ابتداء لا الدفع عن نفسها)» والجهل لا يصلح عذرا في الإلزام 
البتة بخلاف الجهل في موضع الدفع فإنه قد يصلح للدفع . 

و الدليل على أنها لا تريد الدفع عن نفسها أن النكاح ثابت ولا يزداد 
شيء ببلوغها بخلاف الأمة؛ لأنها تدفع زيادة القيد التي تثشبت عليها بعد 
العتق وهي الطلقة الثالثة . 

(ولهذا افترق الخياران في شرط القضاء) يعني شرط القضاء في خيار 
البلوغ لا في خيار العتق حتى لو قالت الحرة: رددت لا ينفسخ النكاح بدون 
القضاء بخلاف خيار العتق فإن النكاح ينفسخ بمجرد اختيار المعتقة نفسها . 

(إن ذلك لا يصح إلا بمحضر منه) أي إلا بعلم منه. 


ّ شرعا كان الجهل منها عذرًا حتى كان لها مجلس العلم بعد ذلك . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ‏ / 019 . 
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لأن الخيار وضع لاستثناء حكم العقد لعدم الاختيار؛ 


وأما من له الخيار إذا أجاز بغير علم صاحبه جاز بالإجماع» وكذلك عند 
أبي يوسف في الفسخ بدون علم صاحبه صح خلاقًا لهما''"؛ (لأن الخيار 
وضع لاستشناء حكم العقد) ؛ لأن الشرط دخل على حكم العقد وهو لزوم 
الملك في البياعات لما ذُكر» والمعلّق بالشرط عدم قَبّله فصار كالاستثناء من 
حيث المنع» إلا أن الاستثناء يمنع انعقاد السبب في حق المستشنى وشرط الخيار 
يمنع الحكم ؛ لأن شرط الخيار لما ثبت بخلاف القياس ظهر أثره في حق الحكم 
تعليلاً لعمله مهما أمكن. فإذا امتنع الحكم بقي الخيار وفاتت صفة اللزوم عن 
البيع وخخيار الفسخ بناء على فوات صفة اللزوم كما في الوكالة» لا أن شرط 
الخيار وضع للفسخ لا محالة؛ لأن حكم التخيير الاختيار كما أن حكم 
الكسر الانكساره وبثبوت الاختيار له صار العقد غير لازم؛ وقوله: «لأن 
الخيار» أي التخيير. 

وقوله: (لعدم الاختيار) أي لعدم اختياره أحد الحكمين وهما الفسخ 
والإجازة» ولعدم الاختيار أثر في عدم لزوم العقد كمافي بيع المكره 
والهازل» فإن السبب فيهما قد انعقد ولكن غير لازم» ولا لم يوضع شرط 
الخيار للفسخ لا محالة لم يكن الفسخ حكما للخيار؛ لآأن حكم الشيء يبت 
بذلك الشيء لا محالة فحينئذ يصير من له الخيار بالفسخ متصرفًا على صاحبه 
بالإلزام؛ لأن صاحبه ربما يجري على موجب العقد على ما هو ثابت عنده من 


.08٠١ / انظر: حاشية رد المحتار ؛‎ )١( 
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فيصير العقد به غير لازم» ثم يفسخ لفوت اللزوم لا أن الخيار للفسخ لا 
محالة؛ فيصير هذا بالفسخ متصرفا على الآخر بما فيه إلزام فلا يصح إلا 
بعلمه؛ فإن بلغه رسول صاحب الخيار صح في الثلاث بلا شرط عدالة وبعد 
الغلاث لا يصح. وإن بلغه فضولي شرط فيه العدد أوالعدالة عند أبي حنيفة 
خلافا محمد رحمهما الله -, فإن وجد أحدهما صح التبليغ في الغلاث ونفذ 
الفسخ وبعد الثلاث لا يصح وبطل الفسخ. 

وأبويوسّف جعل صاحب الخيار مسلطًا على الفسخ من قبل صاحبه 
فأضيف ما يلزم صاحبه إلى التزامه واللّه أعلم. 


غير خيار فهو بالفسخ يُلزمه خلاف موجب العقد فيشترط علم صاحبه قبل 
مضي مدة الخيار دفعا للضرر عنه . 

وقوله: (لاأن الخيار للفسخ لا محالة) جواب عن قول أبي يوسف ‏ 
رحمه الله فإنه يقول: إن صاحب الخيار مسلط على الفسخ من قبّل صاحبه 
فلا يتوقف على علمه» وهما يقولان: إن الخيار لم يوضع للفسخ . 

ألا ترى أن من اشترى شيئًا قبل الرؤية كان له حق الفسخ بخيار الرؤية بناء 
على فوات صفة اللزوم عن العقد لا أن الخيار وضع للفسخ؛ إذ لو كان 
موضوعا للفسخ لوجد الفسخ لا محالة ؛ لأنه حكمه بل ربما لا يفسخ ويجيز. 

(صح في الغلاث) أي في ثلاثة أيام (وبعد الغلاث) لا يصح أي سواء 
كان عدلاً أو غير عدل» (فإن وُجد أحدهما) أي العدد أوالعدالة . 
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فصل في السكر: وهو القسم الثاني 


السكر نوعان: سكر بطريق مباح وسكر بطريق محظور. 

أما السكر بالمباح مثل من أكره على شرب الخمر بالقتل ؛ فإنه يحل له 
وكذلك المضطر إذا شرب منها ما يرد به العطش فسكر به؛ وكذلك إذا 
شرب دواء فسكر به مثل البدج والأفيون أو شرب لبنا فسكر به وكذلك 
على قول أبي حنيفة إذا شرب شرابًا يتخذ من الحنطة والشعير والعسل 
فسكر منه حتى لم يحد على قوله في ظاهر الجواب فإن السكر في هذه 


فصل في السكر 
(فإنه يحل له) ؛ لأن الخمر في حال الإكراه مِقَاة على الأمر الأصلي من 
اقل للدسعنه: قال:اث تخالي: طوَقَد فَصّل لَكُم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إلَيه 274 فالصدر للتحريم وهذا مستثنى منه وحكم المستثنى ييخالف 


حكم المستشنى منه فيكون حكم المستثنى الحل لا محالة . 
الأفيون: ذؤزاة سر عدون 4 اننا ناافزان م اتوي ا 
امون كل ال ١‏ 


)010( سورة الأنعام» آية 1 

020 الرماك جمع رمكة. وهي الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل» والنفظة در 1 

٠‏ لين الومالن : هو مادة سريع الانحدار» مدر للحيض المنقطع من قبلٍ الحرارة 
واليبس» ٠‏ مفتح لأورام الرحم شريًا إذا احتقنت المرأة به» وهو حار ينقي من 
ا 


ع 


المواضع بمنزلة الإغماء يمع من صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات ؛ 
لأن ذلك ليس من جنس اللهو فصار من أقسام المرض . وبعض هذه الجملة 
مذكور في «النوادر». 

وأما السكر المحظور فهو السكر من كل شراب محرم؛ وكذلك السكر 
من البيذ المفلث أو نبيذ الزبيب المطبوخ المعتق ؛ لأن هذا وإن كان حلالا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله فإ نما يحل بشرط أن لا يسكر 
منهء وذلك من جنس ما يتلهى به فيصير السكر منه مثل السكر من 
الشراب انحرم, ألا يرى أنه يوجب الحد وهذا السكر بالإجماع لا ينافي 
الخطاب, قال الله تعالى: «(يا أيهَا الّذين آمنُوا لا تقربُوا الصّلاة وأنتم 


(لأن ذلك ليس من جنس اللهو) أي في أصله ليس هو من جنس اللهو . 


م 


عق القنئم ع بالضم -عَاقَةَ أي قَدْمَ» وعتقته أنا تعتيقًا أي جعلته قدي 
وسابقاً» والمعتّقةُ الخمر التى عتسّقت زمانًا حتى عقت )توف اميادو 
التعتيق : كهنه كردن خمر شدن”) 

(وهذا السكر)”" أي السكر الذي حصل من الشرب الحرام . 


ل 0 
: المعتمد في الأدوية المفردة لملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول 
0 ,4غ 

)١(‏ راجع: الصحاح ؛ / ١١7١‏ مادة: عتق. 

(١؟)‏ معناها: جعل الخمر قديًا. 

(9) السكر: غفلة تلحق الإنسان مع فتور في الأعضاء بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لها 
من غير مرض وعلة . 1 
انظر: التعريفات ص »١159‏ التعريفات الفقهية ص 77. عوارض الأهلية 
ص 707 كشف الأسرار للبخاري ؟ / 0/١‏ . 


خا 


سكارّئ 4, وإن كان هذا خطابًا فى حال السكر فلا شبهة فيه, وإن كان في 


حال الصحو فكذلك . ألا يرى أنه لا يقال للعاقل: إذا جننت فلا تفعل 


كذاء وإذا ثبت أنه مخاطب ثبت أن السكر لا يبطل شيئًا من الأهلية فيلزمه 
أحكام الشرع كلها وتصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق والبيع والشراء 


(لا يقال للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذا )؛ لأن ذلك تعليق 
الخطاب إلى حالة منافية للخطاب» فلما صح هاهنا إضافة الخطاب إلى حالة 
السكر علم أنه مخاطب حالة السكرء وإنما قلنا إنه علّق الخطاب بحالة السكر؛ 
لأنه قال: ‏ وأنتم سكَارَى 74" جعل حالة السكر شرطًا لهذا الخطاب؟ لأنه 
جعلها حالاً والأحوال شروط كما إذا قيل: إن دخلت الدار وأنت راكبة فأنت 
طالق» والمعلّق بالشرط عَدَمْ قبله فيوجد الحكم المعلق عند وجود الشرط لما 
أن المعلق بالشرط كال ملفوظ عند وجود الشرط» فإذا كان مخاطبًا بخطاب 
الشرع وهو الأصل كان أهلاً لجميع الأحكام؛ لأن خطاب الشرع بناء على 
الأهلية الكاملة” . 


. 4 سورة النساءء آية: “41 ليا أَيها الّذين آمنوا لا تقَربُوا العّلاة وأنتم سكارئ‎ )١( 

(؟) وهوقول الجمهور من الشافعية والمالكية وأحد قولي الإمام أحمد. ولذلك قيل: 
السكران من محرم كالصاحي . 
و قال الظاهرية وفي رواية عن الإمام أحمد: إن أقوال السكران لا يعتد بهاء فلا يقع 
طلاقه ولا يصح بيعه وشراؤه وعتقه. . . و لعل الراجح هو القول الأخير؛ لأن 
اعتبار القول إنما يكون بالقصد ولا قصد للسكران لزوال عقله فلا يعتبر» أما إلزامه 
على وجه العقوبة فلا يصح؛ لأن العقوبة تقدر من الشارع ولا تقدر بالرأي . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 5 / 01/1010 التوضيح على التنقيح ؟/ 2187 
شرح الكوكب امثير ١‏ /007» المبسوط 4؟/ 1*4 فتاوى قاضي خان 1/ 21137 
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والأقارير» وإنما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة, حتى إن السكران إذا 
تكلم بكلمة الكفر لم تَبن منه امرأته استحسانًا. 
وإذا أسلم يجب أن يصح إسلامه كإسلام المكره: وإذا أقر بالقصاص أو 


(وإنما يعدم بالسكر القصد) ؛ لأنه عديم العقل دون العبارة؛ لأنها 
توجد حسا وعيانًا. 

(لم تبن منه امرأته استحسانا)'" لعدم القصد؛ لأن الرجل إذا تلفظ 
بلفظ الكفر» وعلمنا عدم قصده لا نجعله كافرا بخلاف ما إذا قال هازلاً وهو 
كفر؟ لآة |تسدنات ديز الأنلد :نمض رامنا أراد أ وقول في وضافة: 
اللهم أنت ربي وأناعبدك» فجرى على لسانه عكسه لا يكفّر لعدم الركن 
وهو الاعتقاد بخلاف الإسلام فإن الإقرار ركن على قول الفقهاء؛ ولهذا لو 
اعتقد الإسلام ولم يقر اختياراً لم يكن مسلمّاء وإذا أسلم مكرهًا يحكم 
بإسلامه بناء على وجود أحد الركنين ترجيسمًا للإسلام على الكفر . 


فلهذا قال في الكتاب (إذا أسلم يجب أن يصح إسلامه كإسلام المكره) 


- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ؟ / 047؛ المغني 
لابن قدامة 4 / 3757-/751» المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
قاعدة رقم ١44‏ من القواعد الفقهية للبركتي . 

)١(‏ وفي القياس ‏ وهو قول أبي يوسف ‏ تبين منه امرأته؛ لأنه يخاطب كالصاحي في 
اعتبار أقواله وأفعاله . -- 


5ن 


لأن السكر دليل الرجوع, وذلك لا يبطل بصريحه فبدليله أولى, 


بخلاف المكره إذا أجرى كلمة الكفر على لسانه حيث لا يكفر ؛ لأن الإسلام 
يَعلو ولا يعلى. هذا كله كان بخط الإمام ركن الدين الأفسنجي”' ‏ رحمه الله. 

(لأن السكر دليل الرجوع)؛ لأن السكران لا ثبات له على ما يقول في 
حال سكره» فقل ما يثبت بعد الصحو على ما قال في حال سكره فدّل على 
الرجوع فيجعل عاملاً في حق حكم يقبل الرجوع . 

(وذلك لا يبطل بصريحه فبدليله أولى) أي وحد القذف بعد ثبوته 
بالقذف أو بالإقرار لا يبطل بصريح الرجوع فبدليل الرجوع وهو السكر أولى 
أن لا يبطل”". 


- راجع: المبسوط 75/74 كشف الأسرار للبخاري 4 / 51/5 . 

)١(‏ هو محمودبن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري الأفسنجي (أبوالمحامد ) فقيه. 
أصولي؛ محدث, تفقه على الإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد القرشي» وبرهان 
الإسلام الزربوخي» وحميدالدين الضرير. 
من آثاره: شرح على منظومة النسفي سماه «حقائق المنظومة» (الموجود في مكتبة 
دارالكتب المصرية برقم نس١‏ ج١‏ ن خ75 نع 2707١‏ وثلاث نسخ أخرى في 
نفس المكتبة وعلى شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم / /557١‏ 220 ولد 
ببخارى سنة /1717هء وقتل فى وقعة التتار سئة ١/51ه‏ ببخارى . 
انظر: ” 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان 717/1 . 
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وإن زنى في سكره حد إذا صحاء وإذا أقر أنه سكر من الخمر طائعًا لم يحد 
حتى يصحو فيقر أو يقوم عليه البيئة؛ وإذا أقر بشيء من الحدود لم يؤخذ 
به إلا بحد القذف, وإنما لم يوضع عنه الخنطاب ولزمه أحكام الشرع, لأن 
السكر لا يزيل العقل لكنه سرور غلبه؛ فإن كان سببه معصية لم يعد 
عذرًاء وكذلك إذا كان مباحًا مقيدا وهو ثما يتلهى به في الأصلء وإذا كان 
مباحًا جعل عذرًا. وأما ما يعتمد الاعتقاد مثل الردة فإن ذلك لا يغبت 


(حْدَ إذا صحا)”' , لأن الزنا موجود مشاهدة فلا مردٌ له بعد الوجودء 
وغاية ما في الباب أن فيه عدم القصد بسبب السكرء ولكن ذلك العدم إنما نشأ 
من الشرب الذي هو معصية فلا يصلح سببًا للتخفيف عليه» ولكن يُحد إذا 
صحا ليفيد فائدته . 

(وإذا أقر بشيء من الحدود فلا يؤخذ به إلا بحد القذف) ؛ لأن الرجوع 
يصح فيما سوى حد القذف والقصاصء وهاهنا قد قارنه دليل الرجوع» فلأن 
كان مانعا من وجوب الحد كان أولى . 

(و كذلك إذا كان مباحًا مقيّدًا) أي مقيدًا إباحته بشرط أن لا يسكر. 
يعني أن السكر الحاصل من المباح المقيّد كنبيذ التمر والزبيب فحكم هذا 
السكر كحكم السكر الحاصل من الحرام في أنه لا يعد عذراء وقال في 
«المبسوط» وفي المثلث المطبوخ من ماء الزبيب يفصل بين القليل والكثير فلا 


بأس بشرب القليل منه . 
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استحسانا. لعدم ركنه, لا أن السكر جعل عذرً أو ما يبتنى على صحة 
العبارة» فقد وجد ركنه والسكر لا يصلح عذرًا, وأما الحدود فإنها تقام 
عليه إذا صحالما بينا أن السكر بعينه ليس بعذر ولا شبهة, إلا أن من عادة 
السكران اختلاط الكلام هو أصله, ولا ثبات له على الكلام. 


وإنما يحرم منه ما يتعقبه السكر وهو القدح الأخير» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : الكأس المسكر حرام» وقال أبويوسف ‏ رحمه الله -: وإنها 
مئْل ذلك مثل دم في ثوب فلا بأس بالصلاة به إن كان قليلاً» وإذا كثر لم تحل 
الصلاة فيه . 

ألا ترى أن اللبن وما أشبه ذلك حلال فلا ينبغى له إن كان يسكر أن 

تكثر منه, 

ألا ترى أن البنجج لا بأس به بأن يتداوى به الإنسان» فإذا أراد أن يذهب 
عقلّه منه فلا ينبغى له أن يفعل ذلك" . 

(لعدم ركنه) أي ركن الردة بتأويل الارتداد وهو القصد. 

(إلا أن من عادة السكران اختلاط الكلام) هذا استشناء من قوله: أما 
الحدود فيقام عليه إذا صحا واستثنى منه وقال: إن الحد الذي ثبت بالوقرار 
فإنه لا يقام عليه إذا صحا لوجود دليل الرجوع وهو السكرء والمراد من قوله : 
يقام عليه الحدود إذا صحا هو الحدود التي تثبت تثبت بأسبابها معاينة بمياشرتها فى 


.9/515 انظر: المبسوط‎ )١( 
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ألا يرى أنهم اتفقوا أن السكر لا يغبت بدون هذا الحد. 

وقد زاد أبوحنيفة في حق الحدود فيحتمل أن يكون حده في غير الحد 
هو أن يختلط كلامه ويهذي غالبّاء وإذا كان ذلك أقيم السكر مقام الرجوع 
فلم تعمل فيما يعاين من أسباب الحد وعمل في الإقرار الذي يحتمل 
الرجوع ولم يعمل فيما لا يحتمله وهو الإقرار بحد القذف والقصاص. 


حال السكر كالزنا والسرقة» والحد الذي لا يقبل الرجوع إذا ثبت بالإقرار 
كحد القذف . 

( وقد زاد أبوحديفة ‏ رضي الله عنه في حق الحدود) حيك قال :هو أن 
لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من النساء”"2» (فيحتمل أن يكون 
حلّه في غير الحد هو أن يختلط) يعني يحتمل أن يكون حد السكر عند أبي 
حنيفة ‏ رضي الله عنه غير حد السكر الذي قاله في حق إقامة الحد على 
السكران» وأن يقول حد السكر في غير إقامة الحد هو أن يختلط كلامه كما 
قالا في حد السكر في جميع الصور بذلك . 

وأما حد السكر عند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ في حد إقامة الحد فهو 
أذ خالا عرف الأرموثن السنا دولا الربدن من العناء بعد تين 
اختلاط كلامه؛ لأن الحد ما يُحتال في إسقاطه . 


)200 وذلك اعتبارا للنهاية في السبب الموجب للحد كما في الزنا والسرقة ؛ لأنه إذا كان 
يميز بين الأشياء كان مستعملاً لعقله من وجه فلا يكون ذلك نهاية السكرء وفي 
اليقظان شبهة العدم» والحد يندرئ بالشبهات . 1 
راجع : كشف الأسرار للبخاري ؛ / 01/4 . 
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م ا م ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ل ا ل 


وأما في حق غير الحد من الأحكام كالقول بعدم صحة ردته والقول بصحة 
إيمانه والقول بعدم إقامة الحدود الخالصة لله تعالى بإقراره فحده هو أن يختلط 
كلامه كما قالا. والله أعلم . 


ار 


فصل في الهزل: وهو القسم الثالث 


و أما الهزل فتفسيره اللعب, وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له وهو 
ضد الجد, وهو أن يراد بالشيء ما وضع له فصار الهزل يُنافي اختيار الحكم 


فصل في الهزل 

( وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له) . 

وقال الشيخ الإمام أبو منصور ‏ رحمه الله الهزل ما لا يراد به معن 29 
وبهذا ظهر الفرق بين الهزل والمجاز» فإن المجاز ما أريد به معنى مصطلح عليه 
رم 1 قهننها وقكم لتيزيل | مديد اللداننة ينهدا 

وأما الهزل فهو أن يراد به ما لم يوضع له؛ وهو ليس بمعنى مصطلح عليه 
لعدم مناسبة بين ما وضع له لغة وبين ما أريد به من المعنى . 

اعلم أن الجد”" أعم من الحقيقة, فإن الحقيقة تكون جد إذا لم تكن هزلا . 


)012( أو هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولااما صلح له اللفظ استعارة: أو هو أن يراد 
بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما . 
انظز: قول أبي منصور في كشف الأسرار للبخاري 5 / 8١‏ ناقلاً عنه . 
وراجع في النعريفات الأخرى: التعريفات ص 277١‏ التعريفات الفقهية ص 
7 » عوارض الأهلية ص 7/7 . 

0 ال تقيض الهزلا» تقول من جد فى الأمر ييدث بالتشير ددا 
راجع : الصحاح 107/7 مادة: جددء التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ . 
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الشرط في البيع أنه يعدم الرضاء والاختيار جميعًا في حق الحكم ولا 
يعدم الرضا والاختيار في حق مباشرة السبب, هذا تفسير الهزل وأثره . 
وشرطه أن يكون صريحًا مشروطًا باللسان إلا أنه لا ييشترط ذكره 


وأماما يكون جدًا فلا يلزم أن يكون حققة كالمجاز» فإن المجاز يوجد 
ا و 0 
بقوله : طإِنَّهلقَوَل فصل 09 وما هو بالْهرل 74" . 

(ولا يُعدم الرضا والاختيار) فرق بين الرضا والاختيار؛ لأنهما غيران؛ 
لأنه يحتمل أن يكون لإنسان رض بالشيء ولا يقع اختياره به'") 

(وشرطه أن يكون صريحًا مشروطأ باللسان) أي شرط أن يكون الهزل 
في البيع هو أن يشترط باللسان قبل البيع في الخلوة صريحا لا أن يغبت ذلك 
بطريق دلالة الحال. 

(إلا أنه لا يُشترط ذكره في نفس العقد)؛ لأنه لو شرط ذلك في نفس 
العقد لا يبحصل مقصودهما ويفوت غرضهما؛ لأن الغرض من البيع هازلاً 
(5) شو الطارقة 17 1 
(؟) بأن يذكر العاقدان باللسان أنهما هازلان في العقد ولا يثبت يغبت بدلالة الحال . إلا أنه لا 

يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرظ فإنه شرط ذكره في العنقد» وهذا لأنه لو 
شرظ ذكر فى النقد !| متصل باتصوزهماء لأن غرضهما من البيع هازلاً أن يعتقد 


الناس ذلك بيعا وهو ليس ببيع في الحقيقة» وهذا لا يحصل بذكره في العقد . 
راجع : كشف الأسرار للنسفي 04١/7‏ نور الأنوار شرح المنار 5 .04١/‏ 
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بخلاف خيار الشرط, والتلجئة هي الهزل؛ وإذا كان كذلك لم يكن منافيًا 
للأهلية ولا لوجوب شيء من الأحكام ولا عذرًا في وضع الخطاب بحال» 
لكنه لما كان أثره ما قلنا وجب النظر في الأحكام كيف تنقسم في حق 
الرضا والاختيار فيجب تخريجها على هذا الحد. وذلك على وجوه: إما أن 
يدخل التلجئة والهزل فيما لا يحتمل النقضء أو فيما يحتمل» فهذا وجه, 


هو أن يعتقد الناس بيعا لازم نافذًا وليس ذلك ببيع في الحقيقة 5 
(والتلجئة: هي الهزل)”'' من حيث إنهما لا يراد بهما معنى ما يلفظ به 
المتعاقدان إلا أن الهزل أعم من التلجئة؛ لأن التلجئة أن يصير المرء مضطرا 
إليه» يقال: لجأه إذا اضطره»؛ وهذا يقتضى أن يكون ما قصد إليه المتبايعان من 
الغرض سابقًا على البيع لا محالة بخلاف الهزل» فإنه جاز أن يكون ما قصداه 
من الغرض سابقًا وجاز أن يكون مقارنًا للعقد بأن قال: بعت هذا هازلاٌ مو 
إذا كان كذلك) أي وإذا كان معنى الهزل ما ذكرنا بأنه ينافي اختيار الحكم 
والرضا ولا ينافي الرضا بالمباشرة”" . 
(فيما لا يحتمل النقض ) كالطلاق (أو فيما يحتمله كالبيع) . 
إما أن يهزلا بأصله أي بأصل البيع بأن يذكرا لفظ البيع وليس من 
)١(‏ وفي المغرب: أن التلجئة أن تلجئك إلى أن تأتي أمرا باطنه خلاق ظاهره» فتكون 
التلجئة نوعا من الهزل الهزل أعم منها . 
انظر: المغرب مادة: لحأ . 
69 الرياة الاعيانوالقول:: 
والاختيار: ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديه على غيره وهو أخص من الإرادة. 
انظر : التعريفات ص 2١5/8‏ التعريفات الفقهية ص 7١82١515‏ 5 
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ووجه آخر أن يدخل على الإقرار بما يسفسخ أولاًء ووجه آخر أن يدخل فيما 
يبتنى على الاعتقاد وذلك وجهان: الإيمان والردة. 

فأما إذا دخل فيما تحتمل النقض مثل البيع والإجارة وذلك على ثلاثة 
أوجه : إما أن يهزلا بأصله أو بقدر العوض أو بجدسه, وكل وجه على أربعة 
أوجه: إما أن يتواضعا على الهزل ثم يتفقا على الأعراض أو على البناء أو 
على أن لا يحضرهما شيء أو يختلفاء فأما إذا تواضعا على الهزل بأصله ثم 
اتفقا على البناء فإن البيع منعقد لما قلنا إن الهازل مختار وراض بمباشرة 
السبب, لكنه غير مختار ولا راض بحكمه, وكان بمنزلة خيار الشرط مؤبدا 
فانعقد العقد فاسدًا غير موجب للملك ,كخيار المتبايعين معًا على احتمال 


غرضهما البيع» أو يعقدا هازلين على أن لا بيع بينهما (أو بقدر العوض) بأن 
عقدا بالعين بشرط أن يكون الثمن ألّماء (أو بجنسه) بأن عقدا بالدنانير على 
أن يكون الثمن الدراهم أو على العكس . 

(ثم يعفقا على الأعراض) أي بعد العقد. 

(فانعقد فاسدًا غير موجب للملك) أي أبدًا بخلاف ما إذا كان الفساد 
بوجه آخرء فإنه يوجب الملك إذا اتصل القبض به فكان هذا نظير خيار الشرط 
أبدا فإنه لا يوجب الملك . 

وإن اتصل القبض به ( كخيار المتبايعين معًا) في أنه غير موجب للملك» 
وفي كل واحد منهما يتفرد بالنقض. أما لاتتفرد «الاجازة؟ لأن للأاخر 
ولاية النقض . وقال في «المبسوط»: وإذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا 
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الجواز كرجل باع عبدا على أنه بتار دل اواعلى انين بالخيار أبدًا فإن 
نقضه أحدهما ينبقض وإن أجازاه جاز . 

وعدد أبي حديفة ‏ رحمه الله يجب أن يكون مقدرًا بالغلاث» وهذا لم 
يقع الملك بهذا البيع وإن اتصل به القبض, ودلالة هذه الجملة أن الهزل لا 
يؤثر في النكاح بالسنة, فعلم به أنه لا ينافي الإيجاب, 


لم يتم البيع بإجازة أحدهما حتى يجتمعا عليها”" . 

(وعند أبي حديفة ‏ رضي الله عنه ‏ يجب أن يكون مقدر بالغلاث)”") 
أي رفع الفساد والإجازة يتقدر بثلاثة أيام عنده كخيار الشرط أبدًا حتى إنه إذا 
رفع المفسد بعد الثلاث لا يجوز هناك فكذا هنا . 

وقوله: (ولهذا) إيضاح لحكم قوله: كخيار المتبايعين معّاء (ودلالة هذه 
الجملة) وهي أن الهزل لم يكن منافيًا للأهلية وأن الهازل مختار راض بمباشرة 
السبب ولا يمنع الانعقاد؛ لأنه لو كان منافيًا للأهلية أو كان مانعًا للانعقاد ل 
صح النكاح ؛ لآن الشيء لا يثبت بدون ركنه وأهلية فاعله . ألا ترى أن النكاح 
لا يثبت بالتعاطي لعدم ركنه ولا ينعقد بعبارة المجنون لعدم أهلية الفاعل . علم 
بهذا أن عبارة الهازل صحيحة في حق انعقاد السبب : 


(لا يؤثر في النكاح بالسسّسة) وهي قوله عليه السلام : "ثلاث جدهن جد 


.6١/ 1١ انظر: المبسوط‎ )١( 
. 074 / 5 انظر: الدرالمختار مع حاشية ردالمحتار‎ )0( 
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وإنما دخل على الحكمء وأما إذا اتفقا على الأعراض فإن البيع صحيح وقد 
بطل الهزل بإعراضهما عن المواضعة, وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما 
شيء أو اختلفا في البداء والأعراض فإن العقد صحيح عند أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله -فى الحالين» فجعل صحة الإيجاب أولى إذا سكتاء وكذلك إذا 
اختلفا. 0 

وقال أبو يوسف ومحمد_رحمهما الله : إذا سكتا واتفقا على أنه 
لم يحضرهما شيء, فإن العقد باطل. 


وهزلهن جد 206: (وإنما دخل على الحكم) لل بينا أنه ينافي الرضا بالحكم 
كبيع المكره والبيع بخيار الشرط . 

(في الحالين) يعني إذا لم يحضرهما شيء أو اختلفا. (فإن العقد باطل) 
أي فاسد بدليل صحة الانعقاد ولكن فيه فساد؛ لأنه بناء على المواضعة”) 
عندهما . 


بلق خمرجه أبوداود في كتاب الطلاق باب الطلاق على الهزل 111/١‏ حديث رتم 
4 ١"ء‏ والترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء في الجد . .. 8١#‏ :حلديث رقم 
14 » وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه في كتاب الطلاق 
باب من طلق أو نكح . ٠.‏ ححديث رقم ٠ ١9‏ كلهم بلفظ : ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ») والإمام مالك في الموطأ باب جامع 
النكاح ١‏ / 477 حديث رقم 01 عن سعيد بن المسيب أنه قال : اثلاث ليس فيهن 
لعب: التكاح والطلاق والعتق » . 

فق وضع في تجارته وضيعَةٌ خسر ولم يربح » والوضيعة في معنى الخطيطة والنقصان 1 
تفخ الفودي) وضع الزاضعه د تيع الرايس واوقو : أن يبيع السلعة 
برأسمالها بعد أن يضع للمشتري منه شيئًا . 
راجع : المغرب 57/ 350-1094 معجم لغة الفقهاء ص 414 . 
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وإن اختلفا فالقول قول من يدعي البناء, فاعتبر المواضعة وأوجب 
العمل بها إلا أن يوجد النص على ما ينقضها, كذلك حكى محمد عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله -قوله في كتاب الإقرار, لكنه قال 
أبوحنيفة ‏ رحمه الله -فيما أعلم؛ وقول أبي يوسف فيما أعلم ليس بشك 
في الرواية؛ لأن من مذهب أبي يوسف رحمه الله إن من قال لفلان علي ألف 
درهم فيما أعلم أنه لازم؛ ومنهم من اعتبر هذا بقول الشاهد عند القاضي أشهد 
أن لهذا على هذا ألف درهم فيما أعلم أنه باطل فلم يشبت الاختلاف, 


(فالقول قول من يدعي البناء) أي عندهما (إلا أن يوجد النص على ما 
يقضها) أي إلا أن يوجد صريح قول بنقض المواضعة وهو أن يتفقا على 
الإعراض عن المواضعة . 

(لكنه قال: وقال أبوحنيفة ‏ رحمه الله ) أي لكن أبايوسف قال: وقال 
أبوحنيفة ‏ رحمه الله - (فيما أعلم) هذا (ليس بشك في الرواية) ولا تردد 
فيثبت الاختلاف . يش أفعفة الى حيفة ت ره انه للبم ميدع تاهما 
البيع باطل فكان أبويوسف ‏ رحمه الله جازم في الرواية عن أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله أن البيع عنده صحيح فيثبت الاختلاف؛ (لأن من مذهب أبي 
يوسف إلى قوله ‏ لازم)» ولا يكون قوله: «فيما أعلم» للشك؛ لأنه لو كان 
للشك لما وجب شيء» كما إذا قال بعد الإقرار إن شاء الله؛ لأن الأصل براءة 
الذم فلا يثبت بالشك شيء . ظ 

(ومنهم من اعتبر هذا بقول الشاهد عند القاضي فلم يغبت الاختلاف) ؛ 
لأن الشهادة لما بطلت بقول الشاهد فيما أعلم بطلت روايته عن أبي حنيفة ‏ 


1187 ات 


والصحيح هو الأول, وقوله فيما أعلم ملحق برواية أسي يوسف لا بفتوى 


رضي اللهعنه ‏ هاهنا أيضا اعتبار بمسألة الشاهد فلم تثبت روايته عن أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله في أن البيع صحيح عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لكن 
الصحيح هو الأول يعني أن الخلاف بينهم ثابت؛ فالبيع صحيح عند أبي 
كئقة برعي ان د خلدنا ليها :: 
الله قوله في كتاب الإقرار في باب الإقرار بالبراءة وغيرها من إقرار «المبسوط» 
وذكر فيه هذه المسألة بهذه العبارة» ولو قال: إني أريد أن ألجيء إليك داري 
هذه وأشهد لك بالبيع وقد حضر الشهود تلك المقالة فإن أباحنيفة ‏ رحمه الله 
قال فيما أعلم: يقع البيع» والمقالة التي كانت قبله باطلة . 

وقال أبويوسف ومحمد ‏ رحمهما الله البيع باطل على الكلام الأول 
ثم قال : ومعنى قوله: «ألجيء» أي أجعلك ظهرا لي لأتمكّن بجاهك من صيانة 
ملكى . يقال التجأ فلان إلى فلان وألجأ ظهره إلى كذا والمراد هذا المعنى . 
وقيل معناه: أنا ملجأ مضطر إلى ما أباشره من البيع معك ولست بقاصد 
حقيقة البيع» ثم صحح أبويوسف روايته عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله بقوله: 
فيما أعلم ؛ لأن الرواية عن الغير كالشهادة» وهذا اللفظ شك في الشهادة عند 


أدى يو سند رسييه اللي 
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قال أبوحنيفة رحمه اللهِ: العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر 
جد. لأن الهزل غير متصل به نصًا فهو أولى بالتحقيق من المواضعة وهما 
اعتبرا العادة وهو تحقيق المواضعة ما أمكن. 


ألا ترى أنها أسبق الأمرين وقال أبوحنيفة رحمه الله : الآخر ناسخ. 


ولكن روى الْعلّى''' عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهم الله مطلقًا 
أن البيع جائز. ش 

ووو متحتوناةابزتحيدة الى في الإملاء عن أبي حنيفة رضي اللهعنه أن 
البيع باطل وهو قولهما'" . 

و قوله: «فيما أعلم» ملحق برواية أبي يوسف» فحينئذ يكون الشك في 
رواية أبي يوسف في أنه هل سمع من أبي حنيفة رضي اللهعنه_أم لا؟ أما 
فتوى أبي حنيفة ‏ رحمه الله فمشهورة بأن الصحة أولى عنده . 

(العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر جد) معناه البيع مشروع 
وهو في الظاهر جد لإثبات حكمه وهو الملك؛ لأن الهزل لم يتصل بهذا البيع 
نصاً فكان العمل بالجد أولى» وإن سبقه الهزل فرجخنا كونه جد باعتبار 


(1) عتوالعلى بن منصورالرازع «أبويعان مخدت» امتله من الرئ» سكن بغداده 
وصحب أبايوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة النعمان» وحدث عنهما 
وعن غيرهماء وأخذ عنه كثيرون» من آثاره: كتاب الصلاة» النوادر» والأمالي . 
انظر : معجم المؤلفين "٠4 / ١5‏ الأعلام 184/4 . 

(5) انظر: المسوط 18/ 174-1177. 
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وأما إذا اتفقا على الجد في العقد لكنهما تواضعا على البيع باليقين 
على أن أحدهما هزل وتلجئة فإن اتفقا على الإعراض كان الشهن ألفين, 
وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيح 
عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله » وعندهما العمل بالمواضعة واجب, والألف 
الذي هزلا به باطل لما ذكر من الأصل, وأما إذا اتفقا على البناء على 
المواضعة فإن الشمن ألفان عند أبي حديفة ‏ رحمه الله -؛ 


الصحة.ء وقالا: السبق من أسباب الترجيح وترجح جهة الهزل بالسبق» 
وذلك لأن حالة الهزل لم يعارضها شيء فتشبت هي نص بلا معارض» 
والسكوت في حالة العقد أو الاختلاف في البناء والإعراض لا يصلح معارضا 
لما سبق ؟ لأنه لم يتعرض لا للهزل ولا للجد فوجب العمل بالسابق . 

وقال أبوحنيفة- رضي اللهعنه العقد الخالي عن الهزل نضا يصلح 
معارضا وناسخًا للأول باعتبار حمل أمر المسلمين على الصحة والسداد» وهو 
معنى قوله: (الآخر ناسخ) أي البيع الخالي عن الهزل نص ناسخ للهزل 
السابق . 

(وأما إذا اتفقا على الجد في العقد) هذا هو الوجه الثاني من الأوجه 
الثلاثة» وهو قوله: أو بقدر العوض (كان الشمن ألفين) لبطلان الهزل 
بإعراضهما باتفاقهما. 

(لما ذكرنا من الأصل) أي أصل أبي حنيفة -ر حمه الله وأصلهما فإن من 
أصل أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن العقد المشروع كان ظاهره في الجدء فكان 
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لأنهما جذا في العقد, والعمل بالمواضعة يجعله شرطًا فاسدًا فيفسد البيع, 
فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصفف , أعني تعارض 
المواضعة في البدل والمواضعة في أصل العقدء 


العمل بالصحة أولى حملا لأمر المسلمين على الصلاح» ومن أصلهما أن 
العمل بالهزل أولى لما أن الهزل سابق والسبق من أسباب الترجيح . 

(لأنهما جَدًا في العقد) ؛ لأن هزلهما ومواضعتهما في البدل لا في 
نفس العقد؛ لأنهما عقدا العقد جدا (والعمل بالمواضعة يجعله شرطا 
فاسد). أي العمل بالمواضعة في البدل يجعل قبول البيع بألفين شرطًا 
فاسدًا؛ لأنه شرط قبول ما هو غير داخل في البيع (فيفسد البيع) كما إذا 
جمع بين حر وعبد وباعهما . 

(فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف ) يعني أن 
الجد في العقد مع الهزل في ثمن يتعارضان؛ لأن كون العقد جدا يوجب 
صحة البيع بالألفين والعمل بالهزل في قدر الثمن يوجب فساد البيع فكان 
الأصل أولى ؛ لأن التبع لا يعارض الأصل فصار ممنزلة خلوه عن المعارضة في 
الوصف لعدم اعتبار الوصف بمقابلة الأصل (أعني تعارض المواضعة في البدل 
والمواضعة في أصل العقد) فإنهما تواضعا على شيئين : 

أحدهما: أن يكون الثمن ألقًا وإن كان البيع واقعا بألفين» وهو يوجب 
فساد العقّد . 

والثانيأن يكون العقد صحيحًا؛ لأنهما لم يتواضعا على عدم العقد 
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بخلاف تلك المواضعة . 


وقد ذكر أبويوسف رحمة الله عليه -في هذا الفصل في روايته فيما 


أعلم كما فى الفصل الأول. 
وأما إذا تواضعا على البيع بمائة ديئار وأن ذلك تلجكئة وإنما الغمن كذا 
كذا درهمًا. 


والعمل بهما أي بالفساد والصحة غير ممكن والقول بصحة العقد مع أن يكون 
الثمن ألا ممكن والعقد أصل والثمن فيه تابع فكان الثمن للبيع بمنزلة الوصف 
فالفساد الطارئ منه كان فساذا في الوصف فيكون الأصل أولى بالاعتبار وفيه 
صحة العقد . ا 

(بخلاف تلك المواضعة) أي المواضعة في أصل العقد فإنها مخالفة 
للمواضعة في البدل؛ لأن تلك المواضعة تقتضي فساد العقد فيما إذا اتفقا 
على البناء بالاتفاق» وهذه تقتضي جوازه بالاتفاق على كل حال سواء اتفقا 
على البناء أو الإعراض أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفاء وإئما 
ذكر هذا للفرق بين ما إذا اتفقا على البناء في الهزل بأصل العقدء فإن ذلك 
فاسد على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله أيضا . 

وأما مسألتنا وهي ما إذا جد في أصل العقد وهزلا في قدر البدل ففي 
قولهم جميعا يصح في الصور الأربع على ما ذكرنا في ظاهر الرواية . 

وإنما قلت: إن القول بالجواز قولهم جميعا في ظاهر الرواية لأنه ذكر في 
«المبسوط» في باب التلجئة من الإكراه » ولو أن رجلا قال لولي امرأة: إني 
أريد أن أتزوّج فلانة على ألف درهم ويسمع بألفين والمهر ألف». فقال 
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فإن البيع جائز على كل حال هاهنا؛ ففرق أبويوسف ومحمد ‏ 


الولي : نعم أفعل» فتزوجها على ألفين علانية كان النكاح جائزاً والصداق 
ألف درهم إذا تصادقا على ما قالاافي السر إلى أن قال وكذلك البيع» ثم 
قال: وهذا الجواب في البيع قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رضي اللهعنه ‏ 

وأما في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله فالبيع فاسد إذا 
تصادقا على أيهما شاء على تلك المواضعة”" . 

ووجه الفرق أن شيئًا من الجد لم يعارض الهزل هناك فكان حكم الهزل 
ابنًا في صورة البناء ففسد العقد لذلك . 

و أما هاهنا فقدعارض لصور الهزل الجد في أصل العقد. فلذلك 
رجحنا جانب الصحة في الصّور الأربع ترجيسمًا لجانب الأصل على جانب 
الوصف وحملاً لأمر المسلمين على الصلاح لما أنهما لم يذكرا الهزل في 
البدل حال العقّد واتفاقهما على البناء إغما كان بعد العّد والاتفاق الطارئ لا 
يؤثر في العقّد الماضي . 

(فإن البيع جائز على كل حال) أي الصور الأربع من الاتفاق على 
الأعراض والبناء والاختلاف ومالم يسفرهها دو دون الأغزاين ولام 
وهذا لأن الدنانير إذا كانت تلجئة أي هزلاً تعذر العمل بالهزل وبالجد؛ لأن 


العمل بالهزل أن لا يكون الدنانير ثمناء وعلى هذا لا يمكن العمل بالجد في 
(1) انظر؛ المبسوط 2198/14 


ب اساي 


رحمهما الله بين هذا وبين الهزل في القدر قالا:لأن العمل بالمواضتعين 
تمكن ثمة؛ لأن البيع يصح بأحد الألفين والهزل بالألف الأخرى شرط لا 
طالب له فلا يفسد البيع, فأما هاهنا فإن العمل بالمواضعة في العقد مع 
المواضعة بالهزل غير تمكن ؛ لأن البيع لا يصح لغير ثمن فصار العمل 
بالمواضعة في العقد أولى. 


أصل العقد وهو صحة البيع؛ لأن البيع بدون الثمن باطل» فلذلك رجحنا 
جهة الجد وهو الفرق لهما بخلاف الهزل في القدر؛ لأن أحد الألفين شرط لا 
طالب لَه لاتفاقهما على عدة الشسمية فلا يفسل البيع »كلمن اشترى حمار 
على أن لا يعلفه لا يفسد البيع ؛ لأن هذا شرط لا طالب له من جهة الخلق» 
والبيع لاايصح بغير الشمن والشمن ما يذكر في العقد فلو لم يجب ماهو 
المذكور في العقد يبقى البيع بلا ثمن» والبيع بلا ثمن فاسد فكان جعل الثمن 
ما هو المذكور في العقد وهو الدنانير أولى ليصح العقد . 

وهو معنى قوله: (فصار العمل بالمواضعة أولى) أي العمل بالمواضعة 
المذكورة في العقد وهي الدنانير أولى» فحصل من هذا كله أن البيع بالهزل في 
قدر العوض مع الجد في أصل البيع والبيع بالهزل في جنس العوض مع الجد 
في أصل البيع جائز بالاتفاق في الصور الأربع وفي كل واحد منهما . ١‏ 

غير أن الخلاف بين أبي خنيفة وصاحبيه ‏ رحمهم الله فيما إذا كان الهزل 
في قدر البدل كان الثمن هو المذكور في العقد عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ 
وهو الألفان من الدراهم وعندهما الشمن هو المذكور في السر وهو ألف 


درهم . 
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وأما مالا يحتمل النقض فثلاثة أنواع: ما لا مال فيه, وما كان المال 
فيه تبعّاء وما كان المال فيه مقصودا . 


وأما إذا كان الهزل في جنس البدل كان الثمن هو المذكور في العقد 
بالاتفاق» والفرق لهما هو أنه إذا اتحد الجنس مع الهزل في القدر ممكن أي 
يجعل بعض المذكور ثمنًا فصار بعض الثمن بمنزلة الإسقاط بعد الوجوب 
بسبب أنه لا طالب له ولا يمكن مثل ذلك التقدير فيماإذا اخحتلف جنس 
العوض فلذلك كان الثمن هو المذكور في العقد ليصح العقد . 

(وأما فيما لا يحتمل النقض فثلاثة) أنواع وعدم احتمال النقض فيه هو 
أن لا يجري فيه الفسخ والإقالة كالطلاق والعتاق والهزل فيه أن يُواضع الرجل 
امرأته أنه يطلقها علانية ولا يكون بينهما طلاق» وكذلك العتاق والعفو عن 
القصاص . ظ 

والمواضعة في اليمين هي : أن يواضع مع امرأته مثلاً إني أقول إن دخلت 
الدار فأنت طالق لكني أقول ذلك بطريق الهزل لا بطريق الجدء وكذلك النذر 
بأن قال: نذرت هازلا» أوتواضع مع فقير أنه يوجب على نفسه التصدق عليه 
على ملأ من الناس ولكن يكون في ذلك هازلاً» أو نوى في هذه الصور كلها 
في نفسه أنه هازل فيما صدر منه من الطلاق والعتاق والنذر واليمين والعفو 
عن القصاص . ١‏ 

(ما لا مال فيه أصلاً) أي لا يجب لا مال فيه بدون الشرط . 
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والنذر وذلك كله صحيح والهزل باطل بقوله يَيْه : «نلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين» ولأن الهازل مختار للسبب راض به 
دون حكمه وحكم هذه الأسباب لا يحتمل الرد والتراخي, ألا يُرى أنه لا 
يحتمل خيار الشرطء وأما الذي يكون المال تبعًا مغل النكاح فعلى أوجه, 
انا تدريةلة رامل او يقدو التدل أواتتدية. 

أما الهزل بأصله فباطل والعقد لازم, وأما الهزل بالقدر فيه فإن اتفقا 
على الأعراض فإن المهر ألفان, وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف , بخلاف 
مسألة البيع عند أبي حنيفة _رحمه الله » لأنه بالشرط الفاسد يفسد 


وأما إذا شرط المال فيجبء (وحكم هذه الأسباب لا يحتمل الرد 
والتراخي) أي لا يحتمل الرد بالإقالة ولا يحتمل التراخي بشرط الخيار كما 

(والعقد لازم)؛ لأن الهزل ملحق بخيار الشرط فكل ما يؤثر فيه خيار 
الشرط يؤثر فيه الهزل والنكاح عقد لا يؤثر فيه خيار الشرط فلا يؤثر فيه الهزل 
وأيده قوله عليه السلام : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد . 

(بخلاف مسألة البيع عند أبي حديفة رحمه الله-) حيث يجعل هناك 
الشمن ألفين وإن اتفقا على البناء؛ لأنه أي لأن البيع (بالشرط الفاسد 
يفسد) والعمل بمواضعة السر يفسده فلا يعمل بها بل يعمل بالأصل وهو 
الجد في العقد دون الوصف وهو الثمن . 

اد ص 0 
العقد وأن يكون المهر ألمًا . 
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والنكاح بمثله لا يفسد, وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا 
فإن محمدا_رحمه الله ذكر عن أبى حنيفة درحمه الله أن النكاح 
جائز بألف بخلاف البيع لأن المهر تابع في هذا؛ 


(بخلاف البيع)؛ لآن المهر تابع في هذا ؛ لأنه يصح النكاح بدون ذكره 
ولاكذلك الثمن . 

فإن قيل : قد ذكر قبل هذا : «فكان العمل بالأصل ‏ أي بنفس العقد ‏ عند 
التعارض أولى من العمل بالوصف» أي بالشمن فقد جعل الشمن وصقًا 
والوصف تبع للموصوف ثم ذكر هاهنا في مقام الفرق بين البيع والنكاح ؛ 
لأن المهر تابع» فكان فيه إشارة إلى أن الثمن ليس بتابع في البيع فما وجهه ؟ 

قلنا: وجهه إن في الثمن معنى الأصالة ومعنى التبعية بدليل شهادة 
الأحكام على ذينك المعنيين فمعنى الأصالة فيه هو أن لا يصح البيع بدون 
ذكره والجهالة فيه مانعة لصحة البيع» ومعنى التبعية فيه هو أنه لا يحتاج في 
الشراء إلى أن يكون الشمن موجودا في ملك المشتري ولا يتوقف صحة الإقالة 
إلى بقائه فكان هو في البيع بمنزلة الركن الزائد كالقراءة في الصلاة والإقرار 
في الإيمان . 

وأما المهر في النكاح فتابع من كل وجه وليس فيه شيء من دلالة الأصالة 
في النكاح فلذلك سماه تبعًا على الإطلاق في مقام الفرق» فلما كان للشمن 
ذانك الوصفان وذكر في مقام الفرق بينه وبين الأصل من كل وجه جانبّ 
الوصفية التي هي تدل على التبعية» وذكر هاهنا في مقام الفرق بينه وبين التبع 


سيوو ير 5 


فلا يجعل مقصودا بالصحة, وروى أبويوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله - 


من كل وجه جانب الأصالة الذي يدل على المتبوعية ليتبين تفاوت الأحكام 
والفروق بالالتئام”" . 

(فلا يُجعل مقصوداً في الصحة) أي فلا يُجعل المهر مقصودًا في صحته 
حتى يجب ما هو المذكور في الملا بخلاف البيع في حق الثمن» يعني أن المهر 
تابع من كل وجهء فلو اعتبرنا تصحيح التسمية وأوجبنا ألفين كما في البيع 
يصير المهر مقصودا في الصحة وهو في نفسه تابع من كل وجهء فلا يجوز أن 
تكون مقصوذا صحته بوجه من الوجوه لما أن التكاح بدونه صحيح مع أن في 
تصحيح تسمية المهر على ما ذكر في العلانية ترك العمل بالمواضعة في حق 
المهر. 

و أمالو اعتبرنا في باب البيع صحة التسمية لا يكون الثمن مقصودا منهء 
بل المقصود منه جوازٌ البيع ؛ لأنه لا يصح بدونه فاعتبرنا صحة التسمية عملاً 
بإحدى المواضعتين تصحيحا لمواضعة جواز البيع» وإن كان فيه ترك المواضعة 
الأخرى وهي وجوب الأقل من الثمن . 

و أما هاهنا لو اعتبرنا ترك العمل بمواضعة الأقل كان فيه إبطال العمل 
بمواضعة الأقل وليس في إبطاله تصحيح المواضعة الأخرى وهي جواز النكاح 
لما أن النكاح بدونه جائز . 


. التأم الشيء: انضم والتصق» والقوم التأموا: اجتمعوا‎ )١( 
. 7؟١1//‎ ١ انظر: الرائد‎ 
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أن المهر ألفان, فإن التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع. جعل أبوحنيفة ‏ 
رحمه الله العمل بصحة الإيجاب أولى من العمل بصحة المواضعة, فكذلك 
هذاء وه ذا أصح. وأما إذا تواضعا على الدنانير على أن المهر في 
الحقيقة دراهم فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سميا وإن اتفقا على 
البناء. وجب مهر المثل بالإجماع بخلاف البيع؛ لأنه لا يصح إلا بتسمية 
الشمن» والنكاح يصح بلا تسمية وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو 
اختلفا فعلى رواية محمد وجب مهر المثل بلا خلاف . 


(وأن التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع) أي تسمية المهر في صحتها 
واعتبارها مثل صحة تسمية الثمن واعتبارها في ابتداء البيع وهو ما إذا تواضعا 
على البيع بألف وعقدا على ألفين فإن عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله اعتبارَ صحة 
تسمية الثمن في العقد أولى حتى يجعل الثمن ألفين فكذا هاهناء وهذا لأن 
موجب البيع الصحة والفساد بالعارض وهو الهزل فكذا موجب تسمية المهر 
الصحة والفساد بالعارض» فلما وجب العمل هناك بصحة البيع مع وجود 
الهزل والهزل يؤثر في البيع حتى وجب الألفان من الشمن وجب أن تصح 
التسمية هاهنا ويجب الألفان من المهر بالطريق الأولى» لما أن الهزل لا يؤثر 
هاهنا في الأصل وهو النكاح» فيجب أن لا يؤثر أيضا في تبعه وهو المهر؛ لأن 
التبع فيما يشبت إنما يثبت على وفاق الأصل لا على خلافه» فلذلك قيل: إن 
هذه الرواية وهي رواية أبي يوسف أصح من رواية محمد رحمهما الله - . 


(وجب مهر المغل بلا خلاف) لم ذكرنا أن المهر تابع ولا يجعل مقصوذا 
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وعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله يجب المسمى 
ويطلب المواضعة وعندهما يجب مهر المثل» وأما الذي يكون المال فيه 
مقصودا مغل الخلع والعتق على مال والصلح من دم العمد فإن ذلك على 
هذه الأوجه أيضّاء فإن هزلا بأصله واتفقا على البناء فقد ذكر في كتاب 
الإكراه في الخلع أن الطلاق واقع والمال لازم وهذا عددنا قول أبي يوسف 
ومحمد ‏ رحمهماالله ‏ » فأما عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله فإن الطلاق لا يقع 
لأنه بمنزلة خيار الشرط . وقد نص عن أبي حديفة ‏ رحمه الله - في خيار 
الشرط في الخلع في جانب المرأة أن الطلاق لا يقع ولا يجب المال حتى 
تشاء المرأة فيقع الطلاق: ويجب المال لما عرف ثمة وعندهما الطلاق واقع 
والمال واجب والخيار باطل فكذلك هذاء لكنه غير مقدر بالغلاث في هذا 
بخلاف البيع, وإن هزلا بالكل لكنهما أعرضا عن المواضعة وقع الطلاق 


بالصحة فيكون النكاح بلا مهر فيجب مهر المثل» (وعلى رواية أبي يوسف 
عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله أنه يجب المسمى) للدليل الذي ذكرنا في 
رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله فيما إذا كان الهزل في قدر 
المهر على ما ذكرنا آنفّاء وهو أن المهر تبع للشيء الذي لا يؤثر فيه الهزل وهو 
التكاح فلا يؤثر في تبعه فكان المهر هو المذكور في العلانية ضرورة . 

(فإن ذلك على هذه الأوجه أيضًا) وهي اثنا عشر وجها وهي : أن الهزل 
إما أن دخل في الأصل»ء أو في قدرالمال» أو في جنس المال» ثم تدور هذه 
الثلاثة في الأربعة التي ذكرناها من البناء والإعراض ولم يحضرهما شيء 
واختلفا فكان اثني عشر وجها. 


(لكنه غير مقدر بالغلاث فى هذا بخلاف البيع) أي مشيئة المرأة الطلاق 
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ووجب المال بالإجماع, 


غير مقدرة عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله بخلاف الخيار في البيع فإنه مقدر 
بالشلاث عنده؟ لأن البيع يفسّد بالشروط الفاسدة فيفسد البيع بالهزل؛ لأنه 
بمنزلة خيار الشرط مؤْبّدَا وعنده أن المفسد إذا ارتفع قبل مضي ثلاثة أيام يعود 
إلى الجواز . 

أما إذا ارتفع بعد ثلاثة أيام فلا يعود إلى الجواز . 

و أما الخلع فلا يفسد بالشرط الفاسد فيصح اختيار الخلع من المرأة وإن 
كان بعد الثلاث وهذا لأن الشرط في باب الخلع ملائم للقياس لما أن تعليق 
الطلاق بالشرط جائز لكون الطلاق من الإسقاطات بخلاف البيع» فإن تعليق 
البيع بالشرط باطل؛ لأنه من الإثباتات وثبت خيار الشرط في البيع بالنص 
بخلاف الاقرة وقد ورد مدر بالشلاث فيبطل فيما وراء المنصوص عملاً 
بالقياس . | 

أما هذا فملائم للقياس فصح غير مقدر فلا ضرورة في التوقيت بالثلاث . 
وإن هزلا بالكل أي بأصل الخلع والبدل والجنس وهذا لزيادة التأكيد فإن الهزل 
لما كان في أصل الخلع كان أيضاً في البدل والجنس. . 

(ووجب المال بالإجماع) أماعندهما فلأن الهزل لا يمنع من وقوع 
الطلاق ووجوب المال بطريق التبعية لوقوع الطلاق . 

وأماعند أبي حنيفة رضي اللهعنه ‏ فلأن المواضعة بطلت في صورة 
الإعراض بأعراضهما وكذلك إن اختلفا. أما عندهما فلما ذكرنا أن الهزل لا 
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وإن القول قول من يدعي الإعراض عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله ؛ لأنه 
جعل ذلك مؤثرا في أصل الطلاق وعندهما هو جائز ولا يفيد الاختلاف وإن 
سكتا ولم يحضرهما شيء فهو جائز لازم بإجماع: وأما إذا تواضعا على 
الهزل في بعض البدل فإن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال 
كله لازم لأنهما جعلا المال لازمًا بطريق التبعية, 


يؤثر في الخلع وفي بدله فيقع الطلاق ويجب المال . 

وأماعنده(فلأنه جعل القول قول من يدّعي الإعراض ) في جميع 
الصور وكذلك في صورة السكوت؛ لأنه جعل الإيجاب أولى» (لأنه يجعل 
ذلك مؤثر في أصل الطلاق) أي يجعل الهزل مؤثرا في الطلاق من حيث إنه 
لا يقع كما في البيع (وعندهما هو جائز) أي الخلع واقع ثابت» (ولا يفيد 
الاختلاف) أي اختلاف الزوجين في البناء والإعراض ؛ لأن عندهما الهزل 
غير مؤثر في باب الخلع أصلاً؛ لأنه غير مؤثر في أصل الطلاق ولا في البدل 
أيفنا ويحت المسمى إذا اتفقا على اليثاء» 

فكذلك إذا اختلفا بل بالطريق الأولى فلا يفيد اختلاف الزوجين؛ لأن 
الحكم في حال اتفاق الزوجين على البناء أو على الإعراض أو عند اختلافهما 
سواء يعني أن الخلع واقع والمال لازم فلا يفيد الاختلاف فكان الجواب في هذا 
الفصل عند الكل واحداء لكن على اختلاف التخريج» فعند أبي حنيفة- 
رضي الله عنه ‏ باعتبار المعنى الذي ذكرناء وهو أنهما إذا اختلفا في البناء 
والإعراض كان القول قول من يدّعي الإعراض» وعندهما باعتبار عدم تأثير 
الهزل في الخلع أصلاً (لأنهما جعلا المال لازمًا بطريق التبعية) يعني أن 
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وعند أبتى حنيفة رحمه الله .يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها؛ لأن 


الطلاق يتعلق بكل البدل وقد تعلق بعضه بالشرطء وإن اتفقا على 


الخلع واقع بالهزل؛ لأن الهزل لا يؤثر فيه عندهما فيجب المال كله أيضا وإن 
كان الهزل يؤثر في إيجاب المال كما في البيع ؛ لأنه ثبت المال هنا في ضمن 
الخلع والعبرة للمتضمّن لا للمتضمّن كالوكالة الثابتة في ضمن الرهن فلم يؤثر 
الهزل في المال أيضا لذلك فيجب جميع المسمى وإن كان إيجاب المال في 
بعضه بطريق الهزل . 

(يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها) أي باختيار المرأة جميع المسمى في 
الخلع جداء وهذا لأن الهزل لما كان مؤثرا في الخلع عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه ‏ لم يقع الطلاق فيما إذا اتفقاعلى البناء» فوجب أن يتعلق الطلاق 
باختيارها كل البدل جدا؛ لأنه بمنزلة خيار الشرط وفي يار الشرط يتعلق 
باختيارها فكان الطلاق معلَّقا بقبو ل كل البدل أو البدل ألفان فكان الخلع واقعًا 
على الألفين . 

أما في أحد الألفين فلا شك؛ لأنه جد فيتعلق به لا محالة وكذلك يتعلق 
بالألف الأخرى؛ لأنه بمتزلة خيار الشرط والمعلّق بالشرط لا يوجد قبل وجود 
الشرط؛ (لأن الطلاق يتعلق بكل البدل)؛ لأن الطلاق يتعلق مما علق به 
الزوج والزوج علق الطلاق بألفين وإن كان هازلين بأحدهما والمرأة ما قبلت 
بعضها جد لكونهما هازلين في الألف فيكون القبول واقعًا ببعض البدل لا 
بكله فلا يقع الطلاق كما إذا قال: أنت طالق بألفين فقبلت أحد الألفين . 


(وقد تعلق بعضه بالشرط) أي بعض البدل بالشرط وهو اختيارها فلا بد 
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الإعراض لزم الطلاق والمال كله وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء 
وقع الطلاق ووجب المال كله عند أبي حنيفة -ر حمه الله لأنه حمل ذلك 
على الجد وجعل ذلك أولى من المواضعة وعندهما كذلك لا قلدا وكذلك إن 
اجتللها . 

وأما إذا هزلا بأصل المال فذكر الدنانير تلجئة وغرضهما الدراهم فإن 
المسمى هو الواجب عندهما في هذا بكل حال وصار كالذي لا يحتمل 


من وجوده لوقوع الطلاق؛ لأن الهزل من جانبها بمنزلة خيار الشرط ولا يقال 
بأن الألف في هذا جدّ» وقد وجد القبول فصار كأن الخلم واقع على الألف 
فيقع الطلاق؛ لأنا نقول: نعم كذلك . 

لكن الألف الأخرى معلق وجوبها باختيارها والطلاق معلق بالألفين 
حالة الخلع فتعلق بهما جميعًا. غاية ما في الباب أن النظر إلى الألف الجد 
يوجب وقوع الطلاق والنظر إلى الألف الأخرى لا يوجب فلا يجب بالشك» 
والفقه فيه ما ذكرنا قبل هذا وهو أنه بمنزلة خميار الشرط والمعلّق بالشرط عدم 
قبل وجود الشرط . 

(وعندهما كذلك لا قلنا) أي يقع الطلاق ويجب المال كله لما قلنا من 
أصلهما أن الهزل لا يؤثر في الخلع فكذا في بدله . 

(وأما إذا هزلا بأصل المال) أي بجنس المال بأن ذكرا في العلانية أن بدل 
الخلع الدنائير (وغرضهما الدراهم فإن المسمى هو الواجب عندهما) أي 
عند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمههما الله (في هذا بكل حال) أي سواء اتفقا 
على الإعراض أو البناء أو اختلفا أو انفقا على أنه لم يحضرهما شيء لما بينا 
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الفسخ تبعًاء وأما عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله فإن اتفقا على الإعراض 
وجب المسمىء وإن اتفقا على البناء توقف الطلاق» وإن اتفقا أنه لم 
يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق, وإن اختلفا فالقول قول من 
يدعي الإعراض وكذلك هذا في نظائره. 

وأما تسليم الشفعة فإن كان قبل ظلب الموائبة, 


أن الهزل لا يؤثر عندهما في الخلع وفي بدله فيقع الخلع ويجب المال بطريق 
التبعية للخلع» (وصار) أي وصار وجوب الال (كالذي لا يحتمل الفسخ 
بطريق التبعية) للخلع» وإن كان وجوب المال في نفسه ما يحتمل الفسخ . 

(وكذلك هذا في نظائره) أي الحكم الذي بينا في الخلع هو الحكم في 
نظائره وهو الصلح عن دم العمد والعتق على مال. أطلق لفظ الجمع على 
الاثنين حيث لم يقل في نظيريه لقرب الاثنين من الجمع أو أراد بقوله: «في 
نظائره» إلحاق ماهو في معناهما كالطلاق على مال وإن لم يذكره؛ لأن 
الطلاق على مال بمنزلة العشق على مال فجاز أن يلحق بهنماء فكانت هذه 
الثلاثة حينئذ نظائر الخلع . 

والدليل على صحة ما ذكرنا من أن الطلاق على مال ملحق بالعتاق على 
مال ما ذكره في باب التلجئة من إكراه «المبسوط» فقال: ولو طلق امرأته على 
مال على وجه الهزل أو أعتق عبده على مال على وجه الهزل وقد تواضعا قبل 
ذلك أنه هزل وقع الطلاق والعتاق ووجب المال» ثم قال: وهذا عندنا قول 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله . 
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فإن ذلك كالسكوت مختار فتبطل الشفعة, وبعد الطلب والإشهاد السلم 
باطل لأنه من جنس ما يبطل بخيار الشرط وكذلك إبراء الغريم . 


وأما عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يتوقف وقوع الطلاق والعتاق على 
وجود الإجازة بين المرأة والعبد إلى آخره”' . 

(فإن ذلك كالسكوت مختار) لما أنه ل اشتغل بتسليم الشفعة هازلاً 
صار ساكدًا عن طلب الشفعة والشفعة تبطل بالسكوت عن طلبها بعد العلم 
بالبيع فكان التسليم تسليما . 

وأما إذا كان تسليم الشفعة هازلاً بعد طلب المواثبة”"" والإشهاد فبطل 
التسليم والشفعة باقية لما ذكرنا أن الهزل بمنزلة خيار الشرط أبدا والتسليم من 
جنس ما يبطل بخيار الشرط» حتى إنه إذا قال سلّمت شفعتي على أني بالخيار 
ثلاثة أيام فإن التسليم باطل والشفعة باقية فكذا في صورة الهزل. ولأن 
بدلالة السكوت ولا كذلك قبل طلب الموائبة . 

(وكذلك إبراء الغريم) أي أن رب الدين إذا أبرأ غريمه هازلاً يبطل 
إبراؤه» وبقي الدين كما كان كما في إبراء الغريم بشرط الخيار حيث لا يبرأ 
هناك فكذلك فى الهزل؛ لأن الهزل بمنزلة خيار الشرط . 
9 انطرة المسوط 17/4 


(0) وثب الشيء: طلبه» قوله «الشفعة لمن واثبها» أي لمن طلبها على وجه المسارعة 
والمبادرة» مفاعلة من الوثوب على الاستعارة 5 
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وأما القسم الثاني وهو الإقرار فإن الهزل يبطله سواء كان إقرارا بما 
يحتمله الفسخ أو بما لا يحتمله؛ لأنه يعتمد صحة امخبر به والهزل يدل 
على عدم امخبر به, فصار ذلك كله ما يحتمل النقض. 
. ألا يرى أن الإقرار بالطلاق والعتاق يبطل بالكره أصلاً فكذلك يبطل 
بالهزل بطلانا لا يحتمل الإجازة. ظ 


(وأما القسم الثاني وهو الإقرارفإن الهزل يبطله) أي يبطل الإقرار 
(سواء كان إقرارًا بما يحعمل الفسخ) نحو الإقرار بالبيع والإجارة بأن 
تواضعا على أن يقر عند الناس بالبيع ولكن لا يكون كذلكء (أو بمالا 
يحتمله) كالطلاق والعتاق بأن تواضعا على أن يقر عند الناس بالطلاق 
والعتاق وهو ليس كذلك فلا يثبت واحد منهماء فحصل من هذا أن الفرق 
ثابت بين الطلاق هازلاً وبين الإقرار بالطلاق هازلاً حيث وقع الطلاق في 
الأول دون الثاني . 

فإن قلت: ما الفرق الموضح بين هذين الهزلين أي بين الهزل بالطلاق 
وبين الهزل بالإقرار بالطلاق حيث وقع الأول دون الثاني مع أنهما يتحدان في 
الحكم في الحد فإن الطلاق كما يقع بالإنشاء كذلك يقع بالإقرار به في الحدء 
ولأن الهزل إما يؤثر فيما فيه خيار الشرط وخيار الشرط لا يؤثر في الإقرار 
بالطلاق فيجب أن لا يؤثر الهزل فيه أيضمًا لما أن الهزل إغا يؤثر فيما هو قابل 
للفسخ بعد الثبوت كما في البيع والإجارة والطلاق الذي وقع بالإقرار بالجد 
غير قابل للرفع والفسخ كالطلاق الذي وقع بالإنشاء . ١‏ 

قلت: الفرق بينهما هو أن الواقع بالإنشاء كالشيء الذي ثبت بالآلة 
الملحسوسة وبعد ما ثبت الشيء بالآلة لا يكن أن لا يجعل ثابنًا كالقطع الثابت 
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بالسكين والإحراق الثابت بالنار لا يمكن أن يجعل غير مقطوع وغير مُحرق 
وإن كان قطعه وإحراقه بطريق الإكراه والهزل» هنا امستايك سا فل كن ردم 
ودفعه . 1 

وأما الطلاق الواقع بالإقرار فباعتبار أنه أقر طائعًا جادا وهو إخبار» فكان 
خبره محمولاً على الصدق وهو الأصل في خبر العاقل البالغ لا باعتبار أن 
إقراره بالطلاق موضوع لإيقاع الطلاق» فلذلك كان عند قران الشيء الدال 
على كذبه في إقراره من الإكراه والهزل حمل خبره على الكذب فلم يقع به 
الطلاق. 

فكان وقوع الطلاق من إقراره بالطلاق لضرورة حمل إقراره على الصدق 
لا باعتبار أنه موضوع لإيقاع الطلاق بطريق الأصالة بخلاف إنشاء الطلاق 
بلفظ موضوع له فإنه لا يحتمل غير الإيقاع» فلذلك لم يتغير حكمه بالإكراه 
والهزل. ٠‏ 

و الدليل على أن الإقرار بالطلاق غير موضوع لإيقاع الطلاق وإن كان 
إقراره بطريق الطوع ما ذّكر في باب الإكراه على الإقرار من إكراه «المبسوط» 
في موضعين فقال: لو أقر بالطلاق طائعًا وهو يعلم أنه كاذب في ذلك فإنه 
يسعه إمساكها فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن القاضي لا يصدقه على ذلك ؛ 
لأنه مأمور بإتباع الظاهر والظاهر أن الإنسان لا يكذب فيما يلحق به الضررء 
فإذا كان مكرها وجب تصديقه في ذلك لوجود الإكراه؛ فلهذا لا يقع به 
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شيء”'' من الطلاق والعتاق» وبهذا خرج الجواب عن خيار الشرط فإنه لا يؤثر 
فى الإقرار بالطلاق؛ لأن خيار الشرط إِمًا يؤئر فيما يستقبّل من الأفعال التي 
وضعت للإنشاء لا في الماضي والإقرار بالطلاق إخبار عن وقوع الطلاق فيما 
مضى من الزمان وخيار الشرط لا يعمل في الماضي فبقي الإقرار طائعا فيقع 
الطلاق لما ذكرنا من حمل أمره على الصدق . 

وأما قوله : والطلاق الذي وقع بالإقرار في الحد غير قابل للفسخ فلا يؤثر 
فيه الهزل . 

فقلنا: إنما لا يؤثر الهزل فيما إذا وقع الطلاق.. 

وأما قبل وقوع الطلاق بالإقرار بالطلاق فيمنع الهزل الإقرار بالطلاق عن 
والرد) . 

و قال في «المبسوط» في تعليل بطلان إقرار المكره بالطلاق والعتاق: لأن 
الإقرار خبر متميل بين الصدق والكذب. والإكراه الظاهر دليل على أنه 
كاذب فيما يقر به قاصد إلى دفع شره عن نفسه والمخبّر عنه إذا كان كذبا 

ألا ترى أن فرية المفترين وكفر الكافرين لا يصير حمًا بأخبارهه”". 
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وأما القسم الغالث فإن الهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين 
الهزل ؛ لأن الهازل جاد في نفس الهزل مختار راض» والهزل بكلمة الكفر 


وقوله : فلذلك يبطل بالهزل بطلاناً لا يحتمل الإجازة؛ لأن الإجازة تعتمد 
وجود شيء موقوف سابق عليه وهاهنا الإقرار ما انعقد موجبًا شيئًاء وصار 
كبيع حر وهو لا ينقلب إلى الصحة بالإجازة لأنه لم ينعقد موقوفًا حتى 
يحتمل الإجازة بخلاف إنشاء البيع والإجارة هازلاً أو مكرها فإنه يبطل في 
الحال ولكن يحتمل الإجازة؛ لأن الانعقاد مبني على صحة التكلم بوجود 
أهلية المتكلم ومحل البيع والإجازة وهما موجودان فينعقد. 

(وأما القسم الغالث) وهو أن يدخل الهزل فيما يبتنى على الأعتقاد» 
(فإن الهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل) أي الهزل بالردة كفر 
لا باعتبار حكم ما هزل به بل باعتبار عين الهزل» وهذا لآن الهازل بالشيء غير 
زاهى بسك ذلاق الت ور اكه راد داقر ة ذلك القويء تجو أن فز 
هازلاً: الصنم إله مثلاً ‏ نعوذ بالله من ذلك فإنه يصير كافر بهذا القول» وإن 
كان هازلاً فيه لا بمعنى ما هزل به وهو اعتقاد الألوهية للصنم ؛ لأنه غير معتقد 
' لذلك. ولكنه راض بالتلفظ به فيكفر لاستخفافه بالدين الحق» وأنه كفرء قال 
الله تعالى : « ولكن سألتهم لَقُولن إِنّمَا كنا نخوض وتَلْعَبْ قل أبال لَه وآياته 
ورسوله كنتم تستهزءون 62 لا تعتذروا قد كقرتم بعد إيمانكم 74 , فعلم أن 
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استخفاف بالدين الحق فصار مرتدًا بعيئه لا بما هزل به إلا أن أثرهما سواء 
بخلاف المكره لأنه غير معتقد لعين ما أكره عليه, 


استخفاف الدين الحق كفر . 

(فصار مرتدًا بعينه) أي بعين ما تلفظ من لفظ الكفرء (إلا أن أثرهما 
سواء) أي الكفر الحاصل بعين الهزل والكفر الحاصل بمعنى ما هزل به وهو 
اعتقاد الصنم إلها مَتَلا سواء؛ لأن كلاً منهما ردة» وإنما قال هذا لجواب شبهة 
ترد على قوله: «لكن بعين الهزل» وهي أن يقال: إن الهازل غير راض 
بموجب هذا الكلام فينبغي أن لا يكفر كما في المكره حيث لا يكفر بتلفظ ما 
أكره عليه من كلمة الكفر . 

فقال في جوابها: إنما يكفر بعين الهزل لا بما هزل به؛ لأن أثرهما سواء 
بخلاف المكره على الردة؛ لأن الإكراه إِنما يتحقق على إجراء كلمة الكفر على 
اللسان وهو غير راض بإجراء كلمة الكفر فلم يكفر لعدم الرضى لا للفظ ولا 
لموجبه بخلاف الهازل؛ لأنه راض بإجراء هذه الكلمة وإجراء هذه الكلمة 
بالرضا استخفاف بالدين الحق واستخفافه كفر لما ذكرنا من قوله تعالى : ٠‏ ولئن 
مآلتَهم لَيَقُولَ نما كنا نَخُوض وتَلْعَب »الآية . 

ولا يقال إن الهازل لا يعتقد الكفر والكفر والإعان من باب الاغتقاد 
فكيف يكفر من غير تبدل الاعتقاد من الإيمان إلى الكفر ؛ لأنا نقول: قد تبدل 
اعتقاده من الإيمان إلى الكفر ؛ لأن من الاعتقاد الواجب عليه أن لا يعتقد 
الاستخفاف بالله ولا يرضى به» ولما كان راضيًا بالتكلم بالكلام الذي يوجب 
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بخلاف مسألعنا هذه. 

فأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه هازلاً يجب أن 
يحكم بإيمانه كالمكره؛ لأنه بمنزلة إنشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي ١‏ 
والله أعلم . 


الكفر قد بدّل اعتقاده من الإيمان إلى الكفر فيكفر . 

(بخلاف مسألتدا هذه) أي مسألتنا التي هي مسألة الهازل مخالفة لمسألة 
المكرّه حيث لا يكفر المكره بإجراء كلمة الكفر على لسانه ويكفر الهازل به لم 
أن المكره غير راض لا بعين إجراء كلمة الكفر ولا بمعناه بخلاف الهازل فإنه 
راض بعين إجراء كلمة الكفر فيكفر. 

فأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه هازلاً يجب أن يُحكم 
بإيمانه ؛ فإن المسلم لما كفر بإجراء كلمة الكفر هازلاً وجب أن يُحكم بإسلام 
الكافر بإجراء كلمة الإسلام على لسانه هازلاً بالطريق الأولى؛ لأن الإسلام 
يعلو ولا يعلى. ظ 

ألا ترى أن صورة الإكراة المكره غير محكوم بكفره إذا أجرى على لسانه 
كلمة الكفر مكرما ويحكم بإسلام الكافر إذا أجرى كلمة الإسلام على لسانه 
مكرها باعتبار ما قلنا بأن الإسلام يعلو ولا يعلى ترجيحا لجانب الإسلام مهما 
أمكن لوجود أحد ركني الإسلام» وهاهنا أولى أن يكون مسلمًا؛ لأن المسلم 
في ضذه يكون كافرا . ٠‏ ظ 
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القسم الرايج : و هو السفه 


السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتباع الهوى وخلاف 
دلالة العقل, فإن كان أصله مشروعًا وهو السرف والتبذير لأن أصل البيع 


السفه 


خفة تعتري الفاعل فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل'"' » وأراد 

بالذي ذكر في معنى السفه السفه المصطلح بين الفقهاء لا السفه الحقيقي”" . 
(بخلاف موجب الشرع من وجه) وإِنما قال من وجه لأن السفه المفسّر 

بالتبذير وهو الإسراف في التصرف في ماله ليس بعمل مخالف للشرع من كل 

وجه؛ لأنه تصرف في ملك نفسه والملك عبارة عن المطلق الحاجزء فكان 

المالك مطلّقًا تصرفه كيف شاء ولكن فيه صفة التبذير فكان سفيها . 
(وإن كان أصله مشروعًا) أي وإن كان أصل فعل السفه المصطلح بين 

الفقهاء وهو التبذير في صرف ماله إلى من يستحق الصرف إليه وإلى من لا 

يستحق الصرف إليه مشروعا؛ لأن ذلك يدل على فرط الجود وهو مشروع . 

.)١١40( انظر تعريف السفه في: ص‎ )١( 

(0) في اصطلاح الفقهاء غلب هذا الاسم على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى 
العقل والشرع» ولذلك تكلم الفقهاء فيه وتعلق الأحكام به من منع امال ووجوب 
الحجرء ولم يفهم عند إطلاقه ارتكاب معصية أخرى مثل شرب الخنمر والزنا 
والسرقة وإن كان ذلك سفها حقيقة . 
راجع : كشف الأسرار للبخاري 4 / 207 مع تصرف في العبارة . 
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والبر والإاحسان مشروع. إلا أن الإسراف حرام كالإسراف من الطعام 
والشراب» وذلك لا يوجب خللاً في الأهلية ولا يمنع شيئًا من أحكام الشرع 
ولا يوجب وضع الخطاب بحال, وأجمعوا أنه يمنع منه ماله في أول ما بلغ 
بالنصء قال الله تعالى: 9 ولا تَتوا السفهاء أموالكم 4 ثم علق الإيعاء 
بإيئاس من الرشد فقال : فَإِن آنستم منهم رشدا فَادفَعُوا لهم أموالهم » . 


وهو أيضًا تصرف في مال نفسه كيف شاء وهو مشروعء والإسراف: 
مجاوزة الحد» وكلا طرفي الأمور ذميم » وخير الأمور أوساطها . 

وقيل بالفارسية: اكّر احتياط مبالغت كني در وسوسه افتي'''» ثم إضافة 
الأموال إلى المخاطبين في (قوله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4©) 
باعتبار وصله الولاية والقيام والمحافظة للأموال لا للملك؛ وفي (قوله 
تعالى : ظ فَادفَعُوا إِلَيِهِم أُموالهم 74" ) هذه الإضافة للملك» فإن هذه الأموال 
مملوكة لليتامى لا للأولياء» إلا أن إضافة الشيء إلى الشيء تجوز بأدنى وصلة 
وملابسة بينهماء كما يصح أن يقال لمن يقرب من طرف النشبة : خذ طرفك 
وإن لم يكن الطرف ملكا له باعتبار وصلة القرب منه» ومنه قوله تعالى 9 لا 
تَخْر جوهن من إبيوتهن 4404 والبيوت للأزواج لكنها كانت في أيدي النساء 
بالسكنى فأضيفت إليهن . 
)١(‏ معناها: إذا بالغت في الاحتياط تقع في الوسوسة . 
(؟) سورة النساء آية: 6. 
(9) سورة النساءء آية: 5 . 
(4) سورة الطلاق» آية: .١‏ 


رف 5 


قال أبوحنيفة رحمه الله: أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه. فإذا 
امتد الزمان وظهرت الخبرة والعجربة حدث ضرب من الرشد لا محالة 
والشرط رشد نكرة فسقط المنع ؛ لأنه إما عقوبة وإما حكم لا يعقل معناه 


(الخبرة): الامتحان . (حدث ضرب من الرشد) لاستيفاء مدة التجربة 
وهي مدة خمس وعشرين سنة'''» فإن هذه المدة مدة استيفاء التجربة وانتهاء 
آثار الصباء فإن هذه مدة تصلح لأن يكون الإنسان فيها جَدا فحينئذ يصير 
فرعه واليّ » فمحال أن يكون هو موصوقًا بأوصاف الصبا ويكون هو محجورا 
عليه بعده مع وجود عقله . 

(إما عقوبة) زجرا له عن فعله الحرام ومنعًا له عن ذلك؛» (وإما حكم لا 
يُعقل معناه) ؛ لأن منع المال عن مالكه لا يعقل؛ لأن الملك عبارة عن المطلق 
الحاجر على ما مر فعكس الأمر في حقه وهو أن يحجر المالك عن التصرف في 
ملكه ويطلق غيره بالتصرف فيه من غير رضا مالكه حكم لا يُعقل معناه . 


)012( هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله -» أما عند الصاحبين والإمام مالك والشافعي 
وأحمد. رحمهم الله . . إلى أن يؤنس رشدهء ويؤيد قول الجمهور ظاهر الآية : فإن 
حوس رد فهر يهم أَموالهم 4 لأن دفع المال علق بإيناس الرشد لا ببلوغ 
نه لما كشف الأسرار للبخاري ؛ / 767 كشف الأسرار للنسفي 
1 0604-7 . شرح ابن الملك ص 484. التلويح على التوضيح ١19١/7‏ » فتح 
القدير شرح الهداية 4 / »77777٠‏ الشرح الصغير 7/ 431-7410" بداية المجتهد 
7 االلمهذب ١‏ ا المجموع 2"7107-3707/17 المغني لابن.قدامة 
45 /11. 
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فيتعلق بغير النص, فإذا دخله شبهة أو صار الشرط في حكم الوجود بوجه 
وجب جزاؤه. واختلفوا فى وجوب النظر للسفيه. فقال أبوحنيفة _رحمه 
الله : لما كان السفه مكابرة وتركالما هو الواجب عن علم ومعرفة لم يجز 
أن يكون سببًا للنظر. 

ألا يرى أنه من قصر في حقوق الله عزوجل مجانة وسفهًا لم يوضع عنه 
الخطاب نظرًا. 


(فيتعلق بعين النص) ؛ لأن الحكم الذي هو للعقوبة أو الحكم الذي هو 
غير فعقول المعلى لا مكن تعديته:: 

وققوله: (فإذا دخله شبهة) يتعلق بقوله: « ولا تؤتوا السفهاء #أي 
دخله شبهة فى بقاء السفه . 

وقوله: (أو صار الشرط في حكم الوجود) يتعلق بقوله : فإن آنستم 
مهم رشدا #أي صار إيناس الرشد المنكّر في حكم الوجود (وجب جزاؤه) 
وهو الدفع؛ لأن ذلك جزاء الشرط وهو قوله تعالى: #فادفعوا © . 

(واختلفوا في وجوب النظر للسفيه فقال أبوحديفة ‏ رضي الله عنه-) 
لا يجوز الحجر عليه عن التصرفات بسبب السفه» وقال أبويوسف ومحمد 
والشافعي ‏ رحمهم الله يجوز الحجر عليه بهذا السبب عن التصرفات المحتملة 

إلا أن أبايرسف ومحمدًا -رحمهما الله قالا: إن الحجر عليه على سبيل 
الحلاف بينهم فيما إذا كان مفسدًا في دينه مصلحا في ماله كالفاسق» فعند 
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بل كان مؤكدا لازمّاء وقد يحبس عقوبة ولا يوضع عنه الخنطاب ولا 
تبطل فى ذلك عباراته ولا يعطل عليه أسباب الحدود والعقوبات. 
وقال:اتيوسق؟ وميد رحمهما اللدوالنظ واسن هنا للمسلية: 


5 و : 1 7 0ك ٠‏ 
الشافعي يحجر عليه بهذا النوع من الفساد بطريق العقوبة والزجرء ولهذالم 
يجعل الفاسق أهلاً للولاية وعندهما لا يحجر عليه . كذا في «المبسوط)”" . 

(بل كان مؤكدا) أي بل كان الخطاب مؤكدا ولازمًا بسبب التقصير في 
حقوق الله تعالى» مجانة وسفها لا أن يكون الخطاب ساقطًا عنه؛ لأن الترك 
موجب العقل» والشرع بعد وجود العقل زيادة تأكيد في لزوم الخطاب لا 
سقوط الخطاب . 

ألاترى إلى قوله عليه السلام: «ويل للجاهل مرة وللعالم سبعين مرة »”". 
(وقد يُحبس عقوبة) أي في حقوق العباد كما إذا مطل ديون أرباب الديون . 

(النظر واجب حقا للمسلمين) أي الحجر للسفيه عن التصرفات واجب 
حم للنظروالمرحمة لأجل المسلمين؛ لأنه ربما يكون للمسلمين على السفيه 
ديون فلو لم يحجر عن التصرفات يتلف ماله ويضر بالمسلمين الذين هم أرباب 
)١(‏ انظر: المبسوط 54//ا6١1.‏ 

وعند المالكية والحنابلة يحجر عليه . 

راجع : الهداية 154/4 الكافي لابن عبدالبر ص 77 » المجموع 1١‏ / /الالاء 

المغنى ؟ /608. 
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ. لكن ذكر المناوي في فيض القدير ” / ٠/الاحديث‏ رقم 


/4561 بلفظ : اويل لمن لا يعلم؛ وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع ..1. 


/ا559 ل 


وحقا له لدينه لا لسفهه. 
ألا يرى أن العفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنيا والآخرة, وإن 
أصر عليها وقاساه بمنع المال. 


اللو 

(وحقا له لديئه) أي النظر واجب للسفيه لأجل دينه الإسلام ؛ لأنه لو 
لم يُحجر عسى أن يتلف ماله ولا يبقي لنفسه شيئًا ينفقه على نفسه. ثم 
الحجر عندهما عن التصرفات إغا هو عن التصرفات التي هي قابلة للفسخ 

وأما عن التصرفات التي لا تقبل الفسخ كالطلاق والعتاق فلا يتتحجر 
عنها بالاتفاق ؛ لأن السفيه في معنى الهازل فلذلك يؤثر الحجر عليه فيما 
يؤثر فيه الهزل وما لا فلا . وقوله: (لا لسفهه) جواب عما قاله أبوحنيفة ‏ 
رضي الله عنه ‏ بقوله: «لما كان السفه مكابرة وتركا إلى قوله: لم يجز أن 
يكون سببًا للنظر» . 

(وقاساه بمع المال) أي وقاس أبويوسف ومحمد رحمهما الله حجر 
السفيه عن التصرفات على منع ماله عنه إذا بلغ سفيها . 

(أن العفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنيا)» فإن العفو عمن 
)١(‏ فإن أبابكر الجصاص ‏ رحمه الله كان يقول: ضرر السفه يعود إلى الكافة» فإنه لما 

أفنى ماله بالسفه والتبذير صار وبالاً على الناس وعيالاً عليهم يستحق النفقة من 


المفتى الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس . 
راجع: كشف الأسرار للبخاري 4 / 1١5‏ . 
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وقال أبوحديفة ‏ رحمه الله النظر من هذا الوجه جائز لا واجب كما في 
صاحب الكبيرة, وإنما يحسن إذا لم يتضمن ضررًا فوقه وهاهدا يتعتضمن 
ضررًاً فوقه وهو وقف أهليته وإلحاقه بالصبيان والمجانين والبهائم بخلاف 
منع المال لما قلنا: إنه غير معقول, ولأنه عقوبة لا يحتمل المقايسة ولأن 
اليد للآدمي نعمة زائدة 


وجب عليه الققصاص حسنء قال الله تعالى  :‏ وأن تَعَفُوا أرب للتَقُرى 04" 
وقال تعالى : ظط ذلك تَْفيف من ربكم وحم 14 ولم يُخرجه يكبيرته عن 
استهال”” المرحمة في الدنياء وهذا لأنه وإن كان مرتكبًا للكبيرة فكيمياء 
الإيمان معه»ء ونخاصية الكيمياء هي أن تبعل الصفر ذهبّاء فكذلك الإيمان 
يجعل غيره طاعة» وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : : 9 فأوعك يبَدَلَ الله 
سيئاتهم حسنات 174 . 

(وأما في الآخرة) فإن الكبيرة سوى الكفر جائز المغفرة» فكان العفو عن 
صاحب الكبيرة في الآخرة حسنًا أيضا . 

وقوله: (النظر من هذا الوجه جائز لا واجب) جواب عن قولهما . 
يعني أن ما ذكرتم لا يدل على أن النظر واجب» بل يدل على أنه جائز حسن 
كما في حق صاحب الكبيرة ة قَلم قلتم أنه واجب ؟ ثم قوله : (وإنما يَحسن إذا 
لم يتضمن ضرا فوقه) جواب ل يرد شبهة على ذلك الجواب الذي أجاب به 
(؟١)‏ سورة البقرق» آية: 3710/4 . 


(9) استهل: استحق . 
(4:) سورة الفرقان» آية: .!/٠‏ 
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١‏ فا .د ٠...‏ وقوه وهاه وا. و ع و ها ودود واو و واع و واو و واه و واو ف فاو هي .اواو دو واو ماودو ولواو ا واه وامد هاه م ها ياه 


أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه عن قولهما بقوله: «النظر من هذا الوجه جائز لا 
واجب» بأن يقال: ادل هذا على الجواز فلم لم تقل أنت في هذا بجواز 
الللجزعلن النفه؟ 

فقال أبوحنيفة ‏ رحمه الله في جوابه: وإنما يجوز ويَحسن إذا لم يتضمن 
ضرر الحجر ضررا يفوق ذلك الضرر على الضرر الذي يلزم عند ترك الحجر 
وهاهنا كذلك؛» فإن الجر يلزم أن يكون كلام الرجل المنطيق ملحقًا في اللغو 
بالنعيق . 

وذات الإنسان الصائم القائم مشبّها بالبهائم في سلب ولايته وبطلان 
تصرفاته وولاية غيره عليه » وتحمل الضرر الأدنى يجوز أن يكون حسئًا بمقابلة 
حصول نفع يماثل ذلك الضرر» فصار كأنه لم يتضرر لمعادلة الضرر بالنفع كما 
في التجارات التي لا ربح فيها ولا خسران لما أن ضرر زوال العين ينجبر 
بحصول نفع ثمن يعادله في القيمة فصار كأنه لم يتضرر بزوال العين . 

وأما إذا زال العين عنه بمقابلة حصول نفع لا يماثل عشر قيمته فلا يرضى به 
عاقل» وروي في قصة معاوية”' ‏ رضي الله عنه ‏ أنه دخل عليه أعرابى يوم 
() هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 

ابن عبد مناف اللخليفة الأموي» أمير المؤمنين» أول خلفاء بني أمية» أبوعبدالرحمن» 

أسلم مع أبيه وأمه وأخيه في فتح مكة؛ وقال معاوية : إلديوم الخديينية وككم 

إسلامه, وشهد مع رسول الله َه حنيًا» وكان أحد الكتاب لرسول الله عَلله , ثم 

استخلفه أبوبكر على الشام؛ وأقره عمر وعثمان غلى ذلك . وكان يوصف بالدهاء 

والحلم والوقار ودعا له النبي عليه السلام فقال: «اللهم اجعله هاديا مهديا ١‏ توفي - 
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واللسان والأهلية نعمة أصلية, 


فقاللمعاوية: أمك كانت عظيمة الكمّل”"» فحلّم معاوية عنه. فقال: 
لأجل ذلك كان يحبّها أبي» فخرج الأعرابي من عنده فرأى ابنه يزيد" 
فقال: كانت جدتك عظيمة الكفل فضربه يزيد بالسيف وقتله» فسمع 
معاوية ذلك فقال:. قتله حلمى فلو أن معاوية أذبه على ذلك لما فعل به يزيد 
ما فعله”"» أوردوا هذه القصة في هذا المقام لبيان تحمل ضرر التأديب الذي 
هو الأدنى من الأعرابي كان حسنًا بمقابلة حصول نفع الحياة الذي يفوق على 
ذلك الضررء وأما عند غلبة الضرر على النفع فلا . 
(واللسان والأهلية نعمة أصلية) لما أن الإنسان إنما باين سائر الحيوان 
بالبيان» قال الله تعالى : 8« الرّحمَن 0 عَلّم القرآن 2 خلق الإنسان ©) 
عِلَمَه البِيّانَ 4 من الله تعالى على الإنسان بعد خلقه وإيجاده بتعليم البيان . 
- سنة ١1ه‏ بدمشق . 
انظر: الإصابة 417/7»الاستيعاب 44/١‏ رقمء تهذيب الأسماء/ ؟7١٠»‏ 
تهذيب سير أعلام النبلاء ١‏ / 89 رقم91؟ . 
)١(‏ ربما يريد به معنى قبيحا . ش 
فيه هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان . . . أبو خالد القرشي» عقد له أبوه بولاية العهد 
من بعده» فتسلم الملك عند موته في رجب سنة ١1ه‏ وله ثلاث وثلاثون سنة» 


وتوفي في نصف ربيع الأول سنة 754 ه . 
انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء ١‏ / 78١رقم‏ 784 . 


(9) لم أقف على مرجع القصة . 
(4) سورة الرحمنء آية: 4-١‏ . 
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فيبطل القياس لإبطال أعلى النعمتين باعتبار أدناهما. 
وقال: بهذه الأمور صارت حقا للعبد رفقا به, فإذا أدى إلى الضرر 
وجب الرد لدفع الضرر عن المسلمين . 


فعلم بهذا أن نعمة بعد الوجود لم تكن تساوي نعمة البيان في حق 
الإنسان» ففي حجر السفيه عن التصرفات على وجه لا اعتبار لكلامه أصلاً 
كان فيه تفويت لأعلى النعم كلها فلا يكون ذلك من النظر له بل هو أقوى 
الإضرار به» فكان تدبير النظر له بهذا الطريق عائدا على موضوعه بالنقض . 

(فيبطل القياس)؛ لأن من شرط صحة القياس أن يكون الفرع نظيرا 
للأصل (لإبطال أعلى النعمتين) وهو نعمة اللسان (باعتبار أدناهما) وهو 
نعمة اليد فهو لا يصح . 

كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل يلزم عليه شرب الخمر لأن في 
شرب الخمر إزالة جزئه وهو العقل وفي الامتناع عنه إزالة كله بالقتل وهو 
النفس فلا يباح اختيار إزالة النفس باعتبار إبقاء جزئها . 

(وقال: بهذه الأمور صارت حقا للعبد رفقا به) أي صحة العبارة واليد 
واللسان ثبتت رفقًا بصاحبهاء (فإذا أدى إلى الضرر وجب الرد) لثلا يصير 
الرفق عائدًا على موضوعه بالنقض؛ لأن هذه النعم ثبتت لنفع صاحبها فإذا 
صار اعتبارها ضررً لا يبقى الانتفاع بهذه النعم» فالعقل نعمة عظيمة فإذا لم 
يتأمل صاحب العقل بعقله في آيات الله تعالى حتى استحق به العقاب صار 
وجود العقل ضرراً له . 


ألا ترى أن المجنون لا يعاقب باعتبار عدم العقل والعاقل يعاقب باعتبار 


وإن لم يكن للمسلمين حق في عين المال؛ وهذا قياس ما روي عن أبي 
يوسف ‏ رحمه الله-فيمن تصرف في خالص ملكه بما يضر جيرانه أنه يمنع 
عنه, فصار الحجر عندهما مشروعا بظريق النظر . 

وإنما يجب أن ينظر إلى ما فيه نظر له أبدا فلا يلحق بالصبي خاصة ولا 
بالمريض ولا بالمكره لكن يجب إثبات النظر بأي أصل أمكن اعتباره . 


وجود العقل عند ترك التأمل» فكذلك نفع البصر والسمع ؛ إن الحصر 
والسميع ما لم ينتفع بهما كان وجودهما أضر من عدمهماء » فلذلك كان 
الكفار أضل من الأنعام» قال الله تعالى : «أولتك ؛ كَالَنعَام بل هم أضّل 906 . 

(وهذا قياس ما روي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله -) أي حجر السفيه عن 
التصرف في ملكه لدفع ضرر المسلمين نظير ما روي عن أبي يوسف في أن 
صاحب الملك يُمنع عن التصرف في ملكه لتأذي جاره''" 

واذك ري #النعئة ومن أي يوس ف د ركس تمن اتخد داره هاما 
فتأذى الجيران من دخانه فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان 
اا 

(وإنما يجب أن يُنظر إلى ما فيه نظر له أبدًا فلا يلحق بالصبي) إلى 
آخره . يعني لما كان حجر السفيه عندهما لأجل النظر له لدينه أو للمسلمين 
يجب علينا أن ننظر في أي موضع من المواضع المجمع عليها من مسائل الصبي 


(5) سورة الأعراف» آية: 31/4 : 
(0) انظر: كشف الأسرار للبخاري 5 .1١9/‏ 
(7) انظر: كشف الأسرار للبخاري 5 /109. 
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والمريض والمكره يتحقق النظر له عند إلحاقه به يُلحق به» فلا يقتصر بالإلحاق 
بالصبي لا غير ولا بالمريض لا غير ولا بالمكره لا غير بل في أي موضع يتيسر 
النظر له فيلحق هو به . 

و ذكر بيان إلحاق المحجور عليه بسبب السفه بهذه المواضع من المسائل في 
حجر «المبسوط») ا 

أما إلحاقه بالمريض فهو أن السفيه البالغ المحجور عليه إذا تزوج امرأة جاز 
نكاحه وينظر إلى ما تزوجها عليه وإلى مهر مثلها فيلزمه أقلهما ويبطل الفضل 
عن مهر مثلها أو ما سمي» وهو في ذلك كالمريض المديون فإن التزوج من 
خر تس بوكر الك بعادت جا هه بانلا الات بريه مسرا | 
لا سبيل عليه والجارية أم ولد له؛ فإن مات كانت حرة لا سبيل عليها لأحد؛ 
. لأن توفير النظر في إلحاقه بالرشيد في حكم الاستيلاد فإنه محتاج إلى ذلك 
لإبقاء تسلةوصياةة فاثة: ويلحق في هذا الحكم أيضا بالمريض المديون إذا 
ادعى نسب ولد جاريته . 

وأما إلحاقه بالمكره فهو أن المحجور عليه بسبب السفه إذا اشترى ابنه وهو 
معروف وقبضه كان شراؤه فاسدًا ويعتق الغلام حين قبضه» ويُجعل في هذا 
الحكم بمنزلة شراء المكره فيثبت له الملك بالقبض ويعتق عليه؟ لأنه ملك ابنه 


ثم يسعى في قيمته للبائع . 


اك 


و أما إلحاقه بالصبي ففي هذه الصورة أنه ليس للبائع في مال المشتري 
شيء من ذلك؟ لأنه وإن ملكه بالقبض فالتزام الثمن أو القيمة بالعقد منه غير 
صحيح لما في ذلك من الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي» 
وإذاك صيمق العهول قر ءالا بيرك لله أيدنا تووم سداته تكن 
السعاية الواجبة على العبد للبائع”2» وهذا الذي ذكرته هو ما أحال به على 
«المبسوط» في قوله: (على ما هو مذكور في «المبسوط» ). 

وقوله: (عبدهما) ظرف لقوله: «أنواع» أي تنويع الحجر على هذه 
الأنواع الثلاثة إنما هو عندهما لا عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله فإن عنده لا حجر 
أصلاً على الحر العاقل البالغ فلا يتأتى التنويع . 

وذكر في حجر «المبسوط» قال أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ الحجر على الجر 
باطل . ومراده إذا بلغ عاقلاً. وحكي عنه أنه كان يقول: لا يجوز الحجر إلا 
على ثلاثة: على المضتي الماجن» وعلى المتطبب الجاهلء وعلى المكاري 
المفلس لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر عليهم . 

فالمفتي الماجن يفسد على الناس دينهم» والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم» 
والمكاري المفلس يتلف أموالهم فيمنعون من ذلك دفعًا للضرر. 

ثم الاختلاف بين العلماء وراء هذا في فصلين؛ أحدهما: الحجر على 
الحفية المبدر لكشو الحتكن عل لديو نضحت لديو وذكر ا ففين: امسر 


000( انظر: المبسوط 154/14 بتصرف الشارح في العبارة . 
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على السفيه بأحكامه إلى أن قال ثم إذا بلغ سفيها عند محمد رحمه الله 
يكون محجورا عليه بدون حجر القاضي . 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله لا يصير محجورا عليه ما لم يحجر عليه 
القاضي» وكذلك لو بلغ رشيدًا ثم صار سفيّها فمحمد ‏ رحمه الله يقول : قد 
قامت الدلالة لنا على أن السفه في ثبوت الحجر به نظير الجنون والعته والحجر 
يشبت بنفسهما هناك من غير حاجة إلى قضاء القاضي فكذلك بالسفه. 
وأبويوسف ‏ رحمه الله -يقول الحجر على السفيه لمعنى النظر لهء وهو متردد 
بين النظر والضررهء ففي إبقاء الملك له نظر وفي إهدار قوله ضرر وبممثل هذا لا 
يترجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضي . 

ولآن الجر بهذا الست متعلف فيهبين العلماء قلا يقبت إلا بقضاء 
القاضي كالحجر بسبب الدين» ثم قال: والكلام في الحجر بسبب الدين في 
موضعين: أحدهما- أن من ركبته الديون إذا خيف أن يلجئ ماله بطريق 
الإقرار فطلب الغرماء من القاضي أن يحجر عليه عند أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ لا يحجر عليه القاضي وعندهما يحجر عليه وبعد الحجر لا ينفذ تصرفه 
في امال الذي كان في يده عند الحجر وينفذ تصرفاته فيما يكتسب من المال 
بعده وفي هذا الحجر نظر للمسلمين . 

فإذا جاز عندهما الحجر عليه بطريق النظر له فكذلك يحجر عليه لأجل 
النظر للمسلمين» وعند أبي حنيفة رضي الله عنه كما لا يحجر على المديون 


7555 - 


حجر بسبب السفه مطلقًا, وذلك يثبت عند محمد رحمه الله بنفس 
السفه إذا حدث بعد البلوغ أو بلغ كذلك, وقال أبو يوسف رحمه الله لابد من 
حكم القاضي ؛ لأن باب النظر إلى القاضي . والنوع الثاني إذا امتنع المديون 


نظراً له فكذلك لا يحجر عليه نظرًا للغرماء لما فى الحيلولة بينه وبين التصرف 
فى ابالةامق القور علي 1 

وإغما يجوز النظر لغرمائه بطريق لا يكون فيه إلحاق الضرر إلا بقدر ما ورد 
الشرع به وهو الحبس في الدين لأجل ظلمه الذي تحقق بالامتناع من قضاء 
الدين مع تمكنه منهء وخوف التلجئة ظلم موهوم منه فلا يجعل كالمتحقق» ثم 
الضرر في إهدار قوله فوق الضرر في حبسه ولا يستدل بشبوت الأدنى على 
توف الاعلى:: ٠‏ 

ثم هذا الحجر عندهما لا يثبت إلا بقضاء القاضي» ومس د الل 
يفرق بين هذا وبين الأول فيقول: الحجر هنا لأجل النظر للغرماء فيتوقف 
على طلبهم» وذلك لايتم إلا بقضاء القاضي والحجر على السفيه لأجل النظر 
له وكونه سفيها لا يتوقف على طلب أحد فيثبت حكمه بدون القضاء لذلك -. 

و الفصل الثاني أنه لا يباع على المديون ماله في قول أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ العروض والعقار في ذلك سواءء وقال ارو سا تعن معدي الا 
يبيع عليه ماله فيقضي دينه بثمنه إلى آخره''' . 

حجر بسبب السفه مطلقًا) أي سواء سفه بعد أن بلغ رشيدا أو بلغ 
)001 مراجع : المبسوط 171-17161617//75ء وكذلك الهداية مع شرحها فتح القدير 
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عن بيع ماله لقضاء الدين باع القاضي عليه أمواله والعروض والعقار في 
ذلك سواء وذلك قرف شحو ظ 

والغالث أن يخاف على المديون أن يلجئ أمواله ببيع أو إقرار فيحجر 
عليه على أن لا يصح تصرفه إلا مع هؤلاء الغرماء والرجل غير سفيه 
فإن ذلك واجب ليعلم أن طريق الحجر عندهما النظر للمسلمين. فأما 
أن يكون السفه من أسباب النظر فلا لكنه بمنزلة العضل من الأولياء . 


(لكنه بمنزلة العضل )''' من الأولياء معناه أن للولي أن يمنع الحرة العاقلة 

د و 0 52508 0000 : 
البالغة من التزوج ليحصل التزوج برأي الولي» ولئلا تقع المراة نحت غير 
كفاع ولئلا تنسب إلى الوقاحة بمباشرة التكاح بنفسها بدون رأي الولي» 
فلهذا ملك الأولياء عضلهن ندبًا لا حتما عند أبى حنيفة -رضى الله عنه » 
ومدق سككي ا هيه اللهد عا وكدللك عند أبن توسفي و رحيه اد فميق 
رواية عنه حتى يتوقف نكاحها بدون الولي إلى إجازة الولي”" . 

ووجه الاتصال بمسألة السفيه أن شرعية العضل إغا كانت نظراً للأولياء 
وللمرأة لا أنها تصير موليًا عليها في الحقيقة» فكذلك الحجر ثبت في حق 
السفيه نظرا له؛ لا أن السفه يوجب النظر فى الحقيقة» وقيل لقوله: «بمنزلة 
العضل» معنى آخر وهو أن المديون فى امتناعه عن أداء الديون بمنزلة عضل 
إرق العضل: بالتحريك جمع عضلة الساق» عل ينها رغصل ضيق عليه ومنعه 

وحبسه عما يريده . 

راجع : الصحاح ١757/6‏ مادة: عضل. الرائد ؟ .٠١”1١/‏ 
(1) انظر: الهداية مع شرحها فتح القدير 05/1؟. 
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الولي وهو امتناع الولي عن تزويج وليته عند مخاطبة الكفء الخاطب» فإن 
القاضي يقوم مقامه ويزوج وليته وينحجر الولي عن العضل» وهذا قول قيل 
فيه» لكن لفظ الكتاب لا يساعده؛ لأنه لو كان معناه هذا لقيل لكنه بمنزلة 
عضل الأولياء» ولكنه لما قال: ممنزلة العضل من الأولياء» علم أن المعنى هو 
الأول» ولأن في تعليل «الأسرار» إشارة إلى المعنى الأول”" . 

وحاصل ذلك أن من امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه وهو تما لا تمجري 
فيه النيابة ناب القاضي فيه منابه . كالذمي إذا أسلم عبده فأبى أن يبيعه باعه 
القاضي عليه لهذاء والعئين'" بعد مضي المدة إذا أبى أن يفارقها ناب القاضي 
منابه في التفريق بينهما . 


© © © 


بجامعة أم القرى بمكة المكرمة والمصورة عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا . 
(؟) العنةُ: عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . 
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القسم الخامس: وهو السفر 


السفر هو الخروج المديد, وأدناه ثلاثة أيام ولياليها على ما عرف. وإنه 
لا ينافي شينًا من الأهلية ولا يمع شيئًا من الأحكام لكنه من أسباب 
التخفيف بنفسه مطلقًا لأنه من أسباب المشقة لا محالة بخلاف المرض؛ 


[«السقر )] 

(لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا) أي سواء كان فيه المشقة أو 

لم تكن. حتى إن السلطان إذا تنزه من بستان إلى بستان فى سفره فإنه يترخص 
. 1 نف 6 1 00007 2 

برخص المسافرين"'' باعتبار وجود نفس السفر من غير توقف إلى وجود نفس 
المشقة» أي من غير توقف إلى وجود المشقة القوية إذ هو عبارة عن الخروج 
المدييل”" فكان فيه شرك عكد»:ونفين العحرك أشق على التفسن من السكون 
في مكان واحد خنصوصا ما إذا كان ممتداء فلذلك قال في الكتاب (لأنه مسن 
أسباب المشقة لا محالة) . 


.7١5 / انظر هذا القول في: كشف الأسرار للبخاري ؟‎ )١( 

() السفر في اللغة: قطع المسافة» والجمع الأسفار . 
و في الاصطلاح : هو الخروج على قصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع 
مسيرة ثلاثة أيام فما فوقها سير الإبل ومشي الأقدام مع الاستراحات المعتادة . 
انظر: الصحاح 7/ 185 مادة: سفرء التعريفات ص 207 التعريفات الفقهية ص 
7ل كشف الأسرار للبخاري 4 / 1١4‏ عوارض الأهلية ص 400 . 
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لأنه متنوع على ما قلناء واختلفوا في أثره في الصلوات فهو عندنا سبب 
للوضع أصلا حتى إن ظُّهر المسافر وفجره سواء لا يحتمل الزيادة عليه. 
وقال الشافعي -رحمه الله-هو سبب رخصة فلا يبطل العزيمة كما قيل 
في حق الصائم ولنا على ما قلنا دليلان ظاهران ودليلان خفيان : 
أما الأولان: فأحدهما أن القصر أصل والإكمال زيادة. قالت عائشة 
رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت 
في الحضر» والأصل لا يحتمل المزيد إلا بالنص . 


والغانى: أنا وجدنا الفضل على ركعتين إن أداه أثيب عليه؛ وإن تركه 


وقوله: (لأنه متنوع على ما قلدا) أي في باب تقسيم المأمور به بقوله : 
«وأما المريض فالصحيح عندنا فيه أن يقع صومه بكل حال عن الفرض» 
إلى آخره”" . 
(ولنا على ما قلنا دليلان ظاهران ودليلان خفيان) وإِا سَمَّى الأولين 
من الدليل ظاهرين؛ لأن أحدهما إحديث عائشة رضي الله عنها ”" ) وهو 
نص ظاهر . ْ 
: والثاني قياس على النوافل بدليل ظاهر . 
2020 راجع : ص (050-509) فما بعدها . 
إفة وهو الذي ذكره البزدوي في المتن وخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
1/5 عن عائشة زوج النبي عله أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) . 
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لا يعاتب عليه وهذا حد النوافل . 

وأما الوجهان الخفيان: أحدهما: أن هذه رخصة إسقاط لأن ذلك حق 
وضع عدا مغل وضع الإصر والأغلال» قال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله 
مالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال النبى عليه السلام : «إن الله تعالى تصدق 
عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته ) . 

وحق الصلاة عليدا حق لا يحتمل التمليك ولا مالية فيه وكانت 
صدقته إسقاطا محضالا يحتمل الردء أرأيت عفو الله عن الآثام وهبته 
العتق من النار أيحتمل الرد ؟ هذا أمر يعرف ببداية العقول, بخلاف الصوم 
لأن النص أوجب تأخيره بالسفر لا سقوطه فبقى فرضًا فصح أداؤه وثبت 
أنه رخصة تأخير وفي الصلاة رخصة إسقاط وفسح فانعدم أداؤه. 

الغاني أن العبودية تنافى المشيئة المطلقة والاختيار الكامل. وإنما ذلك 
من صفات الباري جل جلاله وإنما للعبد اختيار ما يرتفق به وللّه تعالى 


وسمى الآخرين من الدليل حفبين لدفتهسا قن نفسهما لآ يدركان إلا 
بزيادة العأملء وهيذا لأذمائيف بطي الرخصبة لايطل ابلك الممروع 
بطريق العزيمة كما في صوم المسافر على ما ذكره الشافعي وهو الظاهر» ثم مع 
ذلك كان القول ببطلان حكم العزيمة قولا مخالفا للدليل الظاهر فكان خفيّاء 
وكذلك القول بنفس المشيئة المطلقة والاختيار الكامل للعباد مع أن الله تعالى 
خلقهم مختارين وشائين» إذ بدون الاختيار يلزم الجبر والجبر باطل كان قولاً 
مخالفًا للدليل الظاهر فكان خفيًا . 

(وحق الصلاة عليئا حق لا يحتمل التمليك) فكان إسقاطًا محضًا فكان 
من قبيل الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص لا من قبيل الإبراء وتمليك 


1ت 


الاختيار المطلق يفعل ما يشاء بلا رفق يعود إليه ولا حق يلزمه . 

ألا يرى أن الحالف إذا حنث في اليمين خير بين أنواع الغلاثة من 
الكفارة لرفق يختاره, وفي مسألهنا لو ثبت له الاختيار بين القصر 
والإكمال. 


الأمر باليد ولله تعالى الاختيار المطلق» قال الله تعالى: ظ ويَفَعَل الله ما 
يشَاء 76" ؛ مدح ذاته بالمشيئة المطلقة فلا يكون ذلك لغيره ثابثًا لو ثبت له 
الاختيار بين القصر والإكمال لكان ذلك اختيارا في وضع الشرعء ولا يرد 
على هذا كون العبد مختارا في الأقل والأكثر من التطوعات كما في صلاة 
الضحى فإنه مخير بين أن يصليها ركعتين وبين أن يصليها أربعا أو أكثر» ولم 
يقل فيه أحد بأنه لا يجوز ؛ لآن ذلك يؤدي إلى الاختيار في وضع الشرع . 

قلنا: إن ذلك في التطوعات وما نحن بصدده في الفرائض.ء فإن الاختيار 
في أصل التطوعات ثابت» فإن كل إنسان مختار في أن يفعلها وأن لا يفعلها. 
فأولى أن يشبت الاخحتيار في قدرها ولا يرد أيضا على هذا قول تعالى : 
« اعملُوا ما شنتم 274 لأن تلك المشيئة ليست على حقيقتها التي توجب 
الإطلاق . 

وكذلك الأمر بالعمل بها ليس على حقيقته؛ لآن المشيئة الصادرة من 
الشارع إذا كانت على حقيقتها كانت عبارة عن الإذن والإباحة بفعل ما يشاء 
وكذلك الأمر إذا كان على حقيقته كان أول درجاته الإباحة» وليس في فعل 


)غ2 سورة إبراهيم» أآية : /ا”. 
زفم6 سورة فصلت» أآية: 6 
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لكان اختيارا في وضع الشرع لأنه لا رفق له؛ بل الرفق واليسر متعين في 
القصر من كل وجه؛ فإذا لم يتضمن الاختيار رفقا كان ربوبية لا عبودية 
وهذا غلط ظاهر وخطأ بين . 1 

ألا يرى أن المدبر إذا جنى جناية لم يخير مولاه بين قيمته وهي ألف 
درهم وبين الدية وهى عشرة آلاف درهم, وكذلك إذا جنى عبد ثم أعتقه 
وهو لا يعلم بجنايته غرم قيمته إذا كانت دون الأرش من غير خيارء 
وكذلك المكاتب فى جناياته, وإذا كان كذلك غلم أن الاختيار للرفق ولا 
رف في اختيار الكثير على القليل والجدس واحد ويخير في جناية العبد بين 
إمساك رقبته وقيمته ألف درهم وبين الفداء بعشرة آلاف لأن ذلك قد يفيد 
رفقّاء وفي مسألتنا لا رفق في اختيار الكشير فبقي اختياره مطلقا ومشيئة 
وهي ربوبية وذلك باطل. 


الكفر والمعاصي الإباحة» بل هو أمر تهديد وتوبيخ فكان ذلك من قبيل قوله 
تعالى : 8 فَمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر © وقد ذكرناه”" . 

(وكذلك المكاتب في جناياته) فإن المكاتب إذا جنى جناية موجبة للمال 
كانت جنايته عليه يجب الأقل من قيمته ومن الأرش» هكذا ذكر في «فتاوى 
قاضى خان)”" . 

(ولا رفق في اختيار الكثير على القليل) بل الرفق متعين في احتيار 
القليل» (والجنس واحد) أي من حيث المال. 
للق راجع : ص .)١750/9(‏ 


0) انظر: فتاوى قاضى خان بهامش فتاوى الهندية» كتاب العتاق فصل المكاتب 
7/١‏ 


عد 2151 


فإن قيل: فيه فضل ثواب قلدا عنه: ليس كذلك, فما الغواب إلا في 
حسن الطاعة لا في الطول والقصر . 

ألا يرى أن ظهر المقيم لا يزيد على فجره ثوابّاء وإن ظُهر العبد لا يزيد 
على جمعة الحر ثوابًا فكذلك هذا على أن الاختيار وهو حكم الدنيا لا 
يصلح بناؤه على حكم الآخرة, وهذا بخلاف الصوم في السفر لأنه مخير 
بين وجهين كل واحد منهما يتضمن يسرا من وجه وعسرا من وجه. لأن 
الصوم في السفر يعضمن يسرًا موافقة المسلمين وذلك يسر بلا شبهة. 
ويتضمن عسرًا بحكم السفر والتأخير إلى حالة الإقامة يتضمن عسرا من 
وجه وهو عسر الانفراد ويسرا من وجه وهو الاستماع بحال الإقامة فصح 
التأخير لطلب الرفق بين وجهين مختلفين, فكان ذلك عبودية لا ربوبية, 
والله تعالى أعلم . 

وإنما يغبت هذا الحكم بالسفر إذا اتصل بسبب الوجوب حتى ظهر 


(فما الشواب إلا فى حُسن الطاعة لا في الطول والقصر) قال النبي 
عليه السلام : اركعتان من مشّق خير من ألف ركعة من مخلّط»”'' فرب درهم 
يكون له ثواب عشرة ورب درهم يكون له ثواب سبعماثة ويكون ضعفه أيضا . 
فعلم أن الثواب في حسن الطاعة لا يصلح بناؤه على حكم الآخرة وهو الثواب . 

(وإنما ثبت هذا الحكم) أي حكم الرخصة (إذا اتصل بسبب الوجوب) 


)غ0( ذكره المناوي في فيض القدير 4 /7”8 والديلمي في الفردوس 7 / 710 حديث رقم 
بلفظ : «ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط 2. 


55١0 


أثره في أصله وهو الأداء فظهر في قضائه إذا لم يسصل به فلاء ولما كان 
السفر من الأمور امختارة ولم يكن موجبًا ضرورة لازمة قيل له إن المسافر إذا 
نوى الصيام في رمضان وشرع فيه لم يحل له الفطر . 

بخلاف المريض إذا تكلف ثم بدأ له أن يُفطر حل له لأنه سبب ضروري 
للمشقة وهذا موضوع لهاء ولكنه إذا أفطر كان قيام السفر المبيح عذر 
وشبهة في الكفارة» وإذا أصبح مقيمًا وعزم على الصوم ثم سافر لم يحل له 


وهووقت الأداء (وإذا لم يعصل به فلا) أي وإذا لم يتتصل السفر بوجوب 
الأداء فلا يثبت هذا الحكم وهو سقوط الركعتين في قضائه . 

(ولما كان السفر من الأمور امختارة) احترز بهذا القيد عن المرض فإنه ليس 
من الأمور المختارة» فلذلك تفاوتا في الحكم» (ولم يكن موجبًا ضرورة 
لازمة) يعني أن السفر موجب لكن يتعلق باختياره فلم يكن موجبًا على وجه 
لا يمكن دفعه؛ لأن في وسعه الامتناع عن السفر فيكون في وسعه الامتناع عن 
حكمه بواسطة الامتناع عن سببه فلم يكن حكمه من الأمور اللازمة بهذا 
الطريق؛ وظهر أثر هذا الفرق في الأحكام المذكورة التي بتيت عليهما أي على 
السفر والمرض . 

(بخلاف المريض إذا تكلف  )‏ إلى قوله ‏ (لأنه سبب ضروري) يعني أن 
المرض سبب ضروري على وجه لا يمكن دفعه لكونه سماويًا فكان ضرورة 
لازمة وأثره يظهر فيما ذكر من الفروع . 

(وهذا موضوع لها) أي السفر موضوع للمشقة لكن العبد فيه مختار . 


1ت 


الفطر بخلاف ما إذا مرض, وإذا أفطر لم يلزمه الكفارة عندناء وإذا أفطر ثم 
سافر لم يسقط عنه الكفارة بخلاف المرض لا قلنا أن السفر مكتسب وهذا 
سماوي وأح كام السفر تغبت بعفس الخروج بالسنة المشهورة عن 
' رسول الله عليه السلام؛ وإن لم يتم السفر علة بعد تحقيقًا للرخصة . 


(وأحكام السفر تشبت بنفس الخروج بالسنة المشهورة) وهي ما ذكر 
في ««المصابيح» قال أنس ‏ رضي الله عنه : «إن النبى عَفِنّهَ صلى الظهر بالمدينة 
أربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين»"'' والقياس أن لا يثبت إلا بعد تمام 
السفر؛ لأن العلة إنما تتم حينئذ» وحكم العلة لا يشبت قبلهاء لكن تُرك 
5-5 و 
القياس لا روينا . 


ولتحقيق الرخصة في كل فرد من أفراد المسافرين ؛ لأنه لو توقف حكم 
علة السفر إلى تمام العلة وهو سير ثلاثة أياه”") لتخلفت الرخصة في حق بعض 


. 44١ كتاب الصلاة باب صلاة السفر حديث رقم‎ 409/١ انظر: المصابيح‎ )١( 

(0) اختلف الفقهاء ء في أقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة : 
فقال الحنفية : : أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ولا يشترط سفر كل 
اس ل ا ل 0 » فالمعتبر هو السير 
الوسط مع الاستراحات العادية» فلو قطع المسافة في أقل من ذلك كما في وسائل 
المواصلات الحديئة جاز له القصرء ولاايصح القصر في أقل من هذه المسافة كما 
يصح التقدير عندهم بالفراسخ 
ل ل أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة 
يومين معتدلين أو مرحلتين بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير» ويقدر 
بالمسافة ذهابًا بأربعة برد أو ستة عشر فرسحًا أو ثمانية وأربغين ميلاً هاشميًاء والميل 
عند الشافعية ستة آلاف ذراع » وعند المالكية على الصحيح ثلاثة آلاف وخمسمائة 
م 1 و ا ل د 
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ألا يرى أنه إذا نوى رفضه صار مقيما وإن كان في غير موضع الإقامة 
لأن السفر لما لم يتم علة كانت نية الإقامة نقضا للعارض لإقامة ابتداء علة 
وإذا سار ثلاثا ثم نوى المقام في غير موضع إقامة لم يصح لأن هذا ابتداء 
إيجاب فلا يصح في غير محله, وإذا اتصل بهذا السفر عصيان مغل سفر 
الآبق وقاطع الطريق كان من أسباب الترخص عندنا . 

وقال الشافعي رحمه الله: ليس ذلك من أسباب الترخيص لقوله تعالى : 
« فَمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد » ولأنه عاص في هذا السبب فلم يصلح سبب 


المسافرين وهو ما إذا قصد المسافر إلى مسيرة ثلاثة أيام فلا يترخص هو حينئذ 
لا قبل ثلاثة أيام ولا بعدها وهو مسافر من حين خرج بالحديث؛ لأن الشارع 
أثبت رخصة السفر لجنس المسافرين بقوله : «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها »”'' . ٠‏ 

(ألا ترى أنه إذا نوى رفضه) أي رفض السفر (صار مقيما) يعني فيما 
إذا لم تتم ثلاثة أيام (وإن كان في غير موضع الإقامة) بأن كان في المفازة 
(لأن هذا ابعداء إيجاب ) أي إيجاب إقامة . ٠‏ 

© فَمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد قيل: أريد بالباغي الخارج على الإمام, 
وبالعادي الذي يقطع الطريق على المسلمين» وبهذا التأويل تمسك الشافعي. 
ويحتمل أن يكون المراد من الباغي الذي يطلب ادخار الميتة بعد ما وجدها 
(1) خرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ماجاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر 


١‏ حديث رقم 001 بلفظ : «كان رسول الله يأمرنا أن يمسح للمقيم يوما وليلة 
وللمسافر ثلاثة أيام ». 


اد 


رخصة وجعل معدومًا زجرا وتنكيلا كما سبق في السكرء وقلنا نحن: إن 
سبب وجوب الترخص موجود وهو السفرء وأما العصيان فليس فيه بل في 
أمر ينفصل عنه وهو التمرد على من يلزمه طاعته والبغي على المسلمين 
والتعدي عليهم بقطع الطريق, ألا يرى أن ذلك ينفصل عنه, فإن التمرد 
على المولى في المصير بغير سفر معصية, وكذلك البغي وقطع الطريق صار 
جناية لوقوعه على محل العصمة من النفس والمال والسفر فعل يقع على 
محل آخر . 

ألا يرى أن الرجل قد يخرج غازيًا ثم قد يستقبله عير فيبدو له 
فيقطع عليهم, فصار النهي عن هذه الجملة نهيًا لمعنى في غير المنهي عنه 


وبالعادي أن يأكل الشبع» وهذا التأويل بهذا الموضع أليق''' على ما يجيء 
0 

فصار النهي عن هذه الجملة نهيًا لمعنى في غير المنهي عنه» أي النهي عن 
سفر في إباق عن المولى والنهي عن سفر فيه قطع لطريق المسلمين» والنهي عن 
سفر فيه خمروج على الإمام من الباغي نهي عن السفر لمعنى في الإباق وللعنى 
في قطع الطريق ولمعنى في الخروج على الإمام لاالمعنى في عين السفر'" . 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في: تفسير القرطبي57/١7؟»تفسير‏ الطبري87/7/ 
(0) انظر: ص (555160). 


كه 


من كل وجهء وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل مشروعا فلا يمتنع تحقق الفعل 
سببًا للرخصة. لأن صفة الحل في السفر دون صفة القربة في المشروع 
بخلاف السكر لأنه عصيان بعيبه فام يصلح أن يتعلق الرخصة بأثره 
وتبين أن قوله عزوجل : 


(وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل) وهو السفر مشروعا . 

(لأن صفة الجل في السفر دون صفة القربة في المشروع) يعدن أن 
المشروع مقصودء والسبب وسيلة» والقربة أقوى في المشروعية من نفس الحل 
لزيادة وصف محمود فيها وهو القربة في المشروع» ثم زوال صفة القربة عن 
المشروع لا يمنعه من تحققه مشروعا كالإحرام الفاسد والصلاة في الأرض 
المغصوبة؛ فلأن لا يمنع زوال صفة الحل عن السبب من تحققه سببًا أولى» 
فكان سفر المعصية سببًا لثبوت الرخصة . 

وهذا لأن المشروع يبقى مشروعا وإن كان منهيًا لمعنى في غيره» فكذلك 
السبب يصلح أن يكون سببًا إذا كان النهي لمعنى في غيره كالصلاة في الأرض 
المغصوبة فكذلك هاهنا سفر الآبق والباغي غير منهي لمعنى في نفسه من حيث 


- وعند الجمهور : لا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية» فأما إذا سافر لمعصية 
كالسفر لقطع الطريق أو قتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء من 
رخص المسافرين» خلافًا للمزني . 00 
ولعل الراجح هو القول الأول لعموم قوله تعالى: # وإذا ضربتم في الأرض ... 4 
وعلة الترخص هي السفر دون تفصيل . 
انظر: الهداية ؟ / 1 » الكافي لابن عبد البر ص77 » المغني ١/5‏ المجموع 
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21ت 


غير بَاغ ولا عاد» في نفس الفعل أن يتغذى المضطر عن الذي به يمسك 
مهجته؛ وصيغة الكلام أدل على هذا ثما قال 


إنه خروج مديد بل هو مباح في نفسه وإنما صار منهيا لمعنى في غيره مجاور له 
وهو التمرد على المولى والخروج على الإمام والإضرار بالمسلمين بقطع 
الطريق» وذلك معنى منفصل عن السفر فلا يخرج هذا السفر عن كونه سببًا 
لثبوت الرخصة . 

ألا ترى أن العبد المتمرد على المولى في البلد يتمكن من المسح على الخّف 
مسح الإقامة فيجب أن يكون متمكنًا في السفر وإن كان متمردا على مولاه من 
مسح السفر . 

وأما قوله تعالى : ظإ فَمَن اضْطَرٌ غير بَاغْ ولا عاد 2”4 قيل أُريد به ما تمسك 
به الشافعي ‏ رحمه الله وهو أنه أريد بالباغي الخارج على الإمام» وبالعادي 
الذي يقطع الطريق على المسلمين . 

وقيل أيضنًا: أريد بالباغي الذي يطلب ادخار الميتة بعدما وجدهاء 
وبالعادي أن يأكل إلى الشبع ولا يكتفي بما يسد به جوعه» وهذا التأويل أليق 
بهذا الموضع ؛ ؛ لأن الآية وردت في أكل الميتة وغيرها والعدوان في الأكل ما 
تلقال كان هو | زلساغر عل كر امن الذي جوزلا عيفة قواله : 9 ولا عاد © 
تنبى عن التعدي في عين ذلك الفعل» وهو ما قاله في الكتاب (بأن يعغذى 
اللضطر على غيره) . 


. 11/7 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


1ت 


وأشكاء التعفر أكثر من أناضي : 


وأما السفر على وجه الإباق عن المولى ليس بتعد في عين ذلك الفعل فإن 
التمرد ينفصل عن السفر وجوذا وعدما على ما ذكر في الكتاب؛ حيث يوجد 
السفر ولا رد فيه» بل فيه طاعة وقربة لخروجه إلى الغزو» ويوجد التمرد بلا 
وجود السفر وهو أن يتمرد العبد على مولاه في البلد. 

فعلم بهذا أن النهي عن سفر الإباق ليس بنهي في عين السفر بل لغيره 
وهو الإباق» فلا ينافي مشروعية السفر كالبيع وقت النداء والصلاة في 
الأرض المغصوبة» ولما كان نفس السفر مشروعا يترخص العبد الآبق وقاطع 
الطريق في سفرهما برّخص المسافرين كما يترخخص من يُسافر للتجارة» 
وأحكام السفر أكثر من أن تُحصى وهي معروفة . ١‏ 
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21 1ت 


الفصل السادس: وهو الخط©أ"' 


هذا النوع نوع جعل عذرًا صالخًا لسقوط حو الله تعالى إذا حصل عن 
اجتهاد وشبهةفي العقوبة, حتى قيل إن الخاطئ لا يأثم ولا يؤاخذ بحد ولا 


الفصل السادس: وهو الخطا' 

و قوله: (وشبهة) ‏ بالنصب معطوف على قوله: (عذرا) . 

(إن الخاطئ لا يأثم) إثم القتل العمدء وأما هو في نفسه فلا يخلو عن 
ضرب تقصير حتى احتاج المخطئ فيه إلى التكفير» (ولا يؤاخذ بحد) أي لو 
وجد ما يوجب الحد من الزنا وغيره بطريق الخطأ”"© لا يجب عليه الحد حتى إنه 
لو زفت إليه غير امرأته وقال النساء : إنها زوجتك فوطتها لا حد عليه » فإن 
هذا زنا حقيقة ولكن وجد ذلك منه خطأ فلم يوجب الحد وإنما وقع فيه بسبب 
إخبار النساء بأنها امرأته في موضع الاشتباه فكان ذلك عذرا له في دفع الحدء 
وكذلك لو شرب الخمر على ظن أنه ماء» كما لو رمى على إنسان سهما على 
)١(‏ الخطأهو: فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبت عند مباشرة 

أمر مقصود سواه 

أو هو وقوع الشيء على خلاف ما أريد . 

انظر: التعريفات ص 2175 التعريفات الفقهية ص 778 » كشف الأسرار للبخاري 

؛ / 76" ءعوارض الأهلية ص 90" . 
(؟) وعليه المهر . 

انظر : الهداية 0 / 750/8 . 


12ت 


قصاص لأنه جزاء كامل من أجزئة الأفعال فلا يجب على المعذور ولم يجعل 
عذرًا فى حقوق العباد حتى وجب ضمان العدوان على الخاطئ, لأنه ضمان 
حال كلا جنواء قدا ويك يمه لدف تكن نطلا لاك عذرًا صلح سببًا 
للتخفيف بالفعل فيما هو صلة لا يقابل مالا ووجبت عليه الكفارة لأن 
الخاطئ لا ينفك عن ضرب تقصير يصلح سببًا لما يشبه العبادة والعقوبة 
لأنه جزاء قاصر وصح طلاقه عندنا 

وقال الشافعي : لا يصح لعدم الاختيار منه وصار كالنائم. 


ظن أنه صيد فإنه يسقط الققصاص هناك » فكذا الشرب هنا يسقط الحد؛ (لأنه 
جزاء كامل) أى اد والتض امن : 

(لأنه ضمان مال لا جزاء فعل) يعني أن ضمان استهلاك مال الغير 
ضمان لجبر نقصان مال الغيرء لا أن يكون مجازاة لفعله بخلاف الحد 
والقصاص فإنهما جراء الفعل الدي هو ترام تعد" 

ألا ترى أنه لو اجتدمع عشرة في إتلاف مال إنسان فأتلفوا عليه يجب 
عليهم ضمان واحدء فلو كان جزاء فعل لوجب على كل واحد منهم جزاء 
كامل» كما لو اجتمع المجرمون في قتل صيد واحد أو اجتمعوا في قتل 
موجب للقصاص . 1 

(صلح سببًا للتخفيف بالفعل فيما هو صلة) أي صلح الخنطأ سببًا 
للتخفيف فيما هو صلة بسبب الفعل الخطأء أومعناه صلح سببًا للتخفيف في 
موجب الفعل القناصر إذا كان ذلك الموجب صلة لا يقابل مالاً» ومن أثر 


1 


ولوقام البلوغ مقام اعتدال العقل لصح طلاق النائم ولقام البلوغ مقام 
الرضا أيضًا فيما يعتمد الرضا. 

والجواب عنه أن الشيء إنما يقوم مقام غيره إذا صلح دليلاً وكان في 
الوقوف على الأصل حرج فيقبل تيسيرا وليس في أصل العمل بالعقل حرج 
في دركه والنوم يئافي أصل العمل به ولا حرج في معرفته فلم يقم البلوغ 
تخفيفه أن الدية تجب على العاقلة في ثلاث سنين . 

وحاصله أن جزاء قتل الخطأ يشبه بجزاء الفعل من وجه ولضمان المحل 
من وجه» فلشبهه لجزاء الفعل يجب الكفارة» ولشبهه بضمان المحل تجب 
الدية» لكن لما كان وجوب الدية في مقابلة ما ليس بمال سوهل فيه بالوجوب 
على العاقلة في ثلاث سنين فكان جزاء قتل الخطأ من هذا الطريق مشابها 
بقتل المحرم صيدا مملوكًا للغير ؛ حيث يجب عليه الجزاء والقيمة مع ذلك» 

(ولقام البلوغ مقام الرضى أيضًا فيما يعتمد الرضى) أي فيما يقتضي 
الرضى وهو البيع» فحيتئذ ينبغي أن يصح بيع المكره البالغ بلا فساد وليس 
كذلك» وكذلك بيع المخطئ والهازل . 1 

(أن الشيء إنما يقوم مقام غيره إذا صلح دليلاً وكان في الوقوف على 
الأصل حرج) كالنوم للحدث والسفر للمشقة فإن النائم لا يمكنه الوقوف على 
خروج الريح منه . ٠‏ 

(وليس في أصل العمل بالعقل حرج في دركه) أي في درك أصل العمل 
أي ليس لأحد حرج في أن يدرك أن أصل عمله بالعقل, (ولا احرج فى 


70ت 


مقامه . 


والرضا عبارة عن امتلاء الاختيار حتى يُفضي إلى الظاهرء ولهذا 
كان الرضا والغضب من ال متشابه في صفات الله عزوجل . 


معرفته) أي في معرفة أن النوم ينافي أن يكون أصل العمل بالعقل . 

(فلم يقم البلوغ مقامه) أي فلم يقم البلوغ في حق النائم مقام أصل 
العمل بالعقل . 

(والرضى عبارة عن امتلاء الاختيار حتى ية يفضي إلى الظاهر ) . 

ألا ترى أن من كان راضيا يرى في وجهه وعينيه بشاشة وسرور . 

(ولهذا كان الرضى .والغضب من المتشابه) أي ولأجل أن الرضا عبارة 
عن امتلاء الاختيار حتى يُفضي إلى الظاهر» والغضب عبارة عن غليان دم 
القلب على وجه يظهر أثره في حماليق العينين'"' ؛ وهذان الوصفان لا 
يستقيم إثباتهما في حق الله تعالى على الحقيقة ؛ ثم ورودهما مع ذلك في حق 


اللتعال يشنولة: « رضي الله عنهم 94" وقوله تعالى : «من لَعَنَّهِ الله 
وَغضب عليه 4 من المتشابه"؟ . 


)١(‏ حمُلاق العين: باطن أجفانها الذي يسوده الكحل» ويقال: هو ما غطته الأجفان من 
بياض المقلة . 
راجع : الصحاح ؛ / ١516‏ مادة: حملق . 

(؟) المائدة » آية: .١١9‏ 

02 سورة المائدة» آية: 1 

)2( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللهفي مجمرع الفتاوى :1١11/5‏ قول 
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فلم يجز إقامة غيره مقامه, فأما دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة 
فأمر لا يوقف عليه إلا بحر- واكم لان اوعد ا كمال لصتل و 
كان الخطأ لا يخلو عن ضرب تة تقصير لم يصلح سببًا للكرامة, ألا تراه 
صاخًا للجزاء؛ ولهذا قلنا إن الناسي استوجب بقاء الصوم من غير أذاء 


(فلم يجز إقامة غيره مقامه) أي لم تجز إقامة غير الرضى وهو البلوغ 


مقام الرضى؛ لأن البلوغ لا يصلح دليلا على الرضا . 

وقوله: (لما كان الخطألا يخلو) إلى آخره» ابتداء نكتة يفرق بها بين 
الناسي لما أن الخاطئ غير مستحق لكرامة بقاء الصوم لوجود ضرب تقصير 
منه وهو ترك التأني في سبق الماء إلى حلقه عند المضمضة مع تذكر صومه . 

(ألا تراه صاخًا للجزاء) هذا إيضاح لقوله: «الخطأ لا يخلو عن ضرب 
الكفارة. 

(استوجب بقاء الصوم من غير أداء) أي من غير أداء الصوم حقيقة؛ 
لأنه وجد الأكل حقيقة وبوجود الأكل الحقيقي في النهار لا يتصور أداء الصوم 
- الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلاً» وأيضًا 

فغليان دم القلب يقارنه الخضب ؛ ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب» » كمأ 

أن الحياء يقارن حمرة الوجه» والوجل يقارن صفرة الوجه. لا أنه هو . 

وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج 

فكان منه الغضب »؛ 'وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه كما 


يصيب الحزين» وأيضًا : فلو قُّدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب 
الله تعالى مثل غضبنا؛ كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو تمائلاً لنا؛ 
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وجعل المناقض عدمًا في حقه فلم يلحق به الخاطئ» وإذا جرى البيع على 
لسان المرء خطأ بلا قصد وصدقه عليه خصمه يجب أن ينعقد ويكون كبيع 
المكره لوجود الاختيار وضعًا ولعدم الرضاء والله أعلم . 


حقيقة » ومع ذلك جعله الشارع أداء فكان ذلك كرامة للناسي . 

(وجعل المناقض) وهو الأكل (عدمًا في حقه) أي في حق الناسي» 
وإلى تحقيق الكرامة أشار النبي عليه السلام في قوله: «إنما أطعمك الله وسقاك 
فقطع فعل التقصير منه وأضاف الإطعام إلى الله تعالى وهو إكرام منه . 

(لوجود الاختيار وضعًا) ؛ لأن هذا فعل وجد من الآدمي المختار لا على 
طريق النسيان فكان جريان لفظ البيع في لسانه ليس كجريان الماء وطول 
الثبات؛ لأنهما ليسامن ذي اخمتيار ولكن انعدم به الرضى فكان بمنزلة بيع 
المكره» وله اختيار في إجراء كلمة البيع على لسانه ؛ لأنه عَلم الشرّين فاختار 
أهونهما عليه وليس له رضى بثبوت موجب البيع بذلك اللفظ . 
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- لالذاتناء ولا لأرواحناء وصفاته كذاته ؛. 

و قال في 14/5 . 7أما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب: : فهو أكمل تمن لا 
يكون منه إلا الرضا والحب دون البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق أن 
تذم وتبغض» ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل أكمل 
من اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع؛ ؛ لأن الفعل الآخر حيث تقتضي 
الحكمة ذلك أكمل مما لايفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر في المحل المناسب 
له . 

وفي 701/0 : «فمن نفى النزول والاستواء أو الرضى والغضب أو العلم والقدرة 
أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم فإنه 
يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المثبت». 
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و أما الفصل الآخر فهو: فصل الإكراه 


ثلاثة أنواع: نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهو الملجئ» ونوع يعدم 
الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجئ, ونوع آخر لا يعدم الرضا وهو 
أن يتهم بحبس أبيه أو ولده وما يجري مجراه. والإكراه بجملته لا ينافي 
أهلية ولا يوجب وضع الخطاب بحال؛ لأن المكره مبتلى والابتلاء يحقق 
الخطاب. 


ألا يرى أنه متردد سين فرض وحظر وإباحة ورخصة, وذلك آية الخنطاب 


وأما الفصل الأخرفهو: فصل الإكراه:» 
(ألا ترى أنه يعردد بين فرض وحظر) إلى آخره» فالفرض: فيما إذا 
أكره بأكل الميتة وشرب الخمر بالقتل فإنه يُفُترض عليه الإقدام على الأكل 
والشرب حتى لو صبر فقتل كان آثمًا كما في ترك الفرض باختياره . 
و الحظر: فيما إذا أكره على قتل الغير أو على الزنا بالقتل فالإقدام على 
القتل والزنا محظور فيأئم بفعلهماء والإباحة: فيما إذا أكره على الإفطار في 
صوم رمضان بالقتل فإنه يباح له الفطر؛ لأن الإفطار في نهار رمضان يباح 


() الإكراه: حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته . 
و قيل : هو اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره . 
انظر: التعريفات ص »5٠‏ التعريفات الفقهية ص 188؛ كشف الأسرار للبخاري 
14. عوارض الأهلية ص 59717417 . 
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فيأثم مرة ويؤجر أخرىء ولا ينافي الاختيار أيضًا لأنه لو سقط لبطل 
الإكراه: ألا يرى أنه حمل على الاختيار وقد وافق الحامل فكيف لا يكون 
مختارًا ؟ ولذلك كان مخاطبًا في عين ما أكره عليه فثبت بهذه الجملة أن 
الإكراه لا يصلح لإبطال حكم شيء من الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل 


في الجملة بعذرء وهذا أقوى الأعذار؛ إذ فيه هلاك النفس على تقدير ترك 
الإفطار. 

والرخصة: فيما إذا أكره على إجراء كلمة الكفر على اللسان إذ هو 
يستحيل اتصافه بالإباحة لكن يُرخخّص له الإقدام على ذلك عند طمأنينة القلب 
بالإيهان» (فيأثم مرة) كما إذا صبر عن أكل المينة وشرب الخمر حتى قتل 
يكون آثما . (ويؤجر أخرى) كما إذا صبر عن إجراء كلمة الكفر على اللسان 
فقتل كان مأجورا . 

(لأنه لو سقط) أي الاختيار (لبطل) أي (الإكراه) ؛ لأن الإكراه إِنما 
يتحقق في حق فعل هو في إمكان المكره تحصيله فكان فيه مختاراء وأما في 
حق فعل ليس هو في إمكانه تحصيله فلا يتحقق الإكراه لانعدام الاختيار كما 
إذا أكره القصير بأن يكون طويلاً أو على العكس يبطل حكم الإكراه لسقوط 
الاحتيان. 

(ألا ترى أنه حُمل على الاختيار) أي أجبر المكره على أن يختار ما هو 
الأهون من الأمرين المكروهين وكل منهما في وسعه ولكن هو شيء شاق 
عليه. 


ووقد وافق الحاملَ فكيف لا يكون مختارًا؟) فإن الموافقة لأمر الأمراء 


سك 


غيره على مثال فعل الطائع . وإنما أثر الكره إذا تكامل في تبديل الدسبة) 


دليل الاختيار حيث عَلم المكروهين عليه فاختار أهونهما عليه» ولو لم يكن 
مختارا لما قيل إنه وافق أمر الأمراء . 

ألا ترى أنه لو قال للماء الجاري: أجر فجرى لا يقال: بأن الماء وافق 
أمره؛ لأنه لا معرفة للماء بأمر الآمر ولا خبرة له بالشر ولا بأهونه . 

(إلا بدليل غيّره على مثال فعل الطائع) أراد به أن لفعل الطائع موجبًا 
أصليّاء وإذا قارنه دليل مغيّر عن موجبه الأصلي غيره عنه فكذلك في حق 
المكره لأقواله وأفعاله موجب أصليء فإذا قارنها مايغيرها عن موجبها 
الأصلي غيّرها عنه» نان موحت جرال كلم الكفر على اللسان الكفر ولا 
أجرى المكره تلك الكلمة الشنعاء على لسانه بالإكراه لم يثبت موجبها الذي 
هو الكفر لقران دليل غيّرها عن موجبها الأصلي بها وهو الإكراه . 

كما يُغيّر الدليل المغيّر إذا قارن قول الطائع في مسألة الشرط والاستثناء 
فى قوله لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدارء وإقراره بغيره بقوله: لك علي 
ألف درهم إلا مائة . ْ 

و كذلك في الأفعال؛ زاك نت روات الم ومنوجيي الونا لد ناا 
فعلهما بالإكراه بالقتّل لم يثبت موجبها الذي هو الحد لقران الدليل الذي غيره 
عن موجبه كما يثبت ذلك التغيّر في حق فعل الطائع عند قران الدليل المغير 
بفعله» وهوما إذا شرب الخمر أو زنا ‏ والعياذ بالله في دار الحرب لا يجب 
ذل ران لق ذلك لفتوال عن منوسية ومو وجوه افطل طاقع فيهما في دار 
الحرب . ا ُ ش 

(وإنما أثر الكره إذا تكامل في تبديل النسبة) المراد من تكامل الإكراه 
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وأثره إذا قصر في تفويت الرضاء وأما في الإهدار فلاء فهذا أصل هذه 
الجملة خلافًا للشافعيء ثم الحاجة إلى التتفصيل وترتيب هذه الجملة 
والجملة عند الشافعي أن الإكراه الباطل متى جعل عذرًا في الشريعة كان 
مبطلاً للحكم عن المكره أصلاً؛ فعلاً كان أو قولاً لما قلنا: إن الإكراه يبطل 


هو أن يكون ملجنًا بأن يكرهه على أمر لو لم يفعله يقتلّه أو يقطع عضوه أو 
نحو ذلك. والمراد من تبديل النسبة أن يكون فعل المكره المحمول حسا أن 
يكون فعل المكره الحامل حكمًا حتى يجب القصاص في القتل على المكره 
الجامل لا على المكره « الحمول» ونهذا الذى ذكرة من دين القسبة إقا يعسن 
في الفعل الذي يحتمل تبديل النسبة كما في الإتلاف على ما يجيء بيانه . 

(وأثره إذا قصر في تفويت الرضا) أي لا في تبديل النسبة» والمراد من 
الإكراه القاصر هو أن يكون الإكراه بالحبس أو القيدء وتفويت الرضى وإن 
كان عامًا في الإكراه الكامل والقاصرء لكن لما لم يكن للقاصر أثر غيره صار 
كأنه هو المخصوص به . 

(فأما في الإهدار فلا) أي ليس للإكراه أثر في إهدار القول والفعل» 
وقوله: (خلافًا للشافعي) راجع إلى نفي الإهدار عندنا وإلى إثبات الفرق 
بين الإكراه الكامل والقاصرء فإن إهدار القول والفعل بالإكراه الباطل ثابت 
عند الشافعي على السواء من غير فرق بينهما حتى لا يقع طلاق المكره ولا 
إعتاقه» ولا يفسد صومه بالأكل بالإكراه لبطلان قول المكره وفعله»ء وكذلك 
عنده لا فرق بين الإكراه الكامل والقاصر بل القاصر مثل الكامل . 
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الاختيار وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمة عما في الضمير 
فتبطل عبد عدمه, والإكراه بالحبس مثل الإإكراه بالقتل عنده ١‏ 

ألا يرى أن يعدم الرضا: و تحقيق العصمة في دفع الضرر عنه عند عدم 
الرضاء 


(فيبطل عند عدمه) أي فيبطل القول عند عدم القصد والاختيار» 
فصار كأن القول لم يكن فلا يقع بمثل هذا القول الطلاق والعتاق» وإنما قلنا 
إن القول يبطل عند عدم القصد والاختيار لقوله تعالى : 9 إذا جَاءك الْمنافقون 
ُو نَشْهد نك لَرَسول السلّه الله يعم نك لَرسوله واللّه يشهد إن المنافقين 
لَكَاذبون 76" أخبر الله تعالى بأنهم كاذبون مع أنهم شهدوا برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام لا خالف لسائهم ضميرهم فبطل صحة القول بعدم القصد 
والاختيار . 

ألا ترى أن قول الصبي الذي هو غير عاقل لا يصح لعدم قصده. وكذلك 
قول النائم باطل لعدم قصده . 

(وتحقيق العصمة في دفع الضرر عنه عند عدم الرضا ( يعني أن ماله 
معصوم لأنه ليس بكافر حربي بل هو مسلم أو ذمي لأن كلامنا فيه» فتحقيق 
عصمته في أن لا يفوت عن ملكه إلا برضاه دفعًا للضرر عنه فتتحققت 
العصمة فوجب أن يبقى على ملكه عند عدم الرضى . 


(1)منزرة المنافكوفة ان 1 


7533339 ل 


ويبطل البيع والأقارير كلهاء وإذا وقع الإكراه على الفعل فإذا تم الإكراه 
بطل حكم الفعل عن الفاعل, وتمامه بأن يجعل عذرًا يبيح الفعل فإن أمكن 
يسيب إل الك واي البشززلة فيطل سكم قاذ نهنا قال فى 
الإكراه على إتلاف المال: إن الضمان على المكره . 


(وتمامه بأن يُجعل عذرًا يبيح الفعل) أي شرعًا كما إذا أكره على إتلاف 
مال الغير وعلى شرب الخمر فإن أمكن أن ينسب إلى المكره نسب إليه كما في 
إتلاف مال الغير» وعد كان ار هون اناق سين عن 
الضمان عليه بالاتفاق؛ لأنه يمكن أن يُتسب إليه الإتلاف ويجعل المكره آلة له 
بأن يأخذ المكره رجل المكره فيلقيه على مال إنسان فيتلفّه» ففي الإكراه على 
إتلاف ا يجعل كأنه فعل كذلك فيجب الضمان على المكره لذلك . 

(وإلا فيبطل حكمه) أي وإن لم يمكن أن ينسب ذلك الفعل الذي حصل 
من المكره إلى المكره بطل حكم ذلك الفعل أي يجعل كأنه لم يوجد ذلك الفعل 
ليوا لكر لاعن لفز يا وطرب لجوج الاك لواحي اريت ند 
الشرب لا على المكره ولا على المكره» وكذلك لو أكره الصائم الصائم في نهار 
سهان علق الأكل والعوب فاكل لكر أو شرب اله لجل صنو الك الكل 
ولااصوم المكره الآمر؛ لأن فعل الأكل والشرب من الأفعال التي لا يمكن أن 
ينسب إلى المكره الآمر؛ لأن الإنسان لا يمكن له أن يأكل أو يشرب يفم غيره: 
تاذلف تسمل عا الاكن والتعوزي قد برست أضاذ فلااتيعي ب القدرنية 


75553565 


و قال في الأقوال أجمع: إنها تبطل؛ وقال في إتلاف صيد الحرم 
والإحرام والإفطار: إنه لا شيء على الفاعل ؛ لأنه لم يحل به الفعل وكذلك ‏ 
قال في المكره على القتل: إنه يقتل لما قلنا وأماالمكره فإنها يقتل 
بالتسبيب . 
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والأكل على أجندء ولا يفسد صوء أحد على أضله؛ (وقال في الإكراه على 
الزنا: إنه يجب الحد على الفاعل)”2 لأن هذا من قبيل الإكراه غير التام؛ لأن 
الزنا لا يباح بالإكراه بالاتفاق» فلما لم يتم الإكراه على أصله صار كأن 
الإكراه لم يوجد» ووّجد الزنا من الزاني من غير إكراه فيجب الحد عليه 
لذلك . 

(وكذلك قال في المكره على القتل: إنه يقتل) أي إذا قتل لما قلنا 
إشارة إلى قوله : «لأنه لم يحل له الفعل». 

(وأما المكره فإنما يُقتل بالتسبيب)”" جواب لإشكال وهو أن يقال: 
لا بقي القتل مضافا إلى المكره حتى وجب القصاص عليه ولم يوجد القتل من 
الآمر حقيقة فلم وجب القصاص عليه أيضا ؟ 


)١(‏ كان أبوحنيفة ‏ رحمه الله يقول أولاً: لو أن سلطانًا أو غيره أكره رجلا حتى زنا فعليه 
الحد وهو قول زفرء ثم رجع فقال لا حد عليه إذا كان المككره سلطانًا وهو قولهما . 
انظر : المبسوط 488/574 الهداية مع شرحها فتح القديرة /49؟. 

(؟) راجع: المبسوط 864/575. 
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وقال في الإكراه على الإسلام : إن المكره إذا كان ذميًا لم يصح إسلامه, 
وإن كان حربيًا يصح لأن إكراه الذمي باطل وإكراه الحربي جائز فعد 
الاختيار قائمًا وكذلك القاضي إذا أكره المديون على بيع ماله فباعه صح 
لأن هذا إكراه حق, وكذلك المولي إذا أكره فطلق ضح لما قلنا وذلك بعد 
المدة عنده وقد ذكرنا نحن أن الإكراه لا يعدم الاختيار لكنه يعدم الرضا 


ففال: إنا يقتل الآمر لوجود تسبيب القتل منه والمسبب عئده ممنزلة المباشر 
فى استحقاق القصاص عليه كشهود القصاص إذا رجعوا . 

(وقال فى الإكراه على الإسلام: إن المكره إذا كان ذميًا) وذكر في 
«المبسوط» (أو مستأمنا)"'" » وقوله: (لأن إكراه الذمى باطل) قال العبد 
الضعيف عبد الله غفرالله له : فيعلم بهذا أن عدم تمام الإكراه غير منحصر 
على عدم إباحة الفعل على المكره بل عليه» وعلى عدم إباحة فعل الإكراه على 
المكره الآمرء وهذا لأن الذمي لو أسلم عند الإكراه عليه كان الإسلام مباحا له 
بل يقع فرضاء وما ذكره قبل هذا بقوله: «وتمامه بأن يجعل عذرًا يبيح الفعل» 
معناه يبيح الفعل على المكره المأمور أو يبيح فعل الإكراه على المكره الآمر 
بالإكراه . 

(وكذلك المولي) هو اسم فاعل من الإيلاء . 


(وذلك بغد المدة عنده) ؛ لأن الطلاق لا يقع عند الشافعي ‏ رحمه الله 


بينهما ...2. 
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فكان دون الهزل وشرط الخيار دون النطأ لكنه يفسد الاختيار؛ فإذا عرضه 


اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن, فيجعل 
الاختيار الفاسد معدومًا فى مقابلته وإذا جعل معدومًا صار بمنزلة عديم 


بعد انقضاء مدة الإيلاء» بل يتوقف إلى التفريق فإذا لم فرق فالقاضي يجبره 
وكرة الاجنار عقا قلذلك ودح الظللاق لكون التفريق يسما على الول 
بعد انقضاء المدة فكان الإكراه حقًا عليه''' كإكراه المديون على بيع ماله عند 
المماطلة» فإن بيعه صحيح وإن كان بإكراه لكون الإكراه على البيع حما . 

(فكان دون الهزل وشرط الخيار والخطأ) أي للإكراه دون هذه الأشياء 
في إفادة الحكم فكانت هذه الأشياء أقوى في إثبات الحكم من الإكراه؛ لأن 
الرضى بالسبب موجود في الهزل وشرط الخيار والبلوغ قائم مقام الحفظ مع 
اعتدال العقل في الخطأء فكان الرضا والاختيار موجوداء والإكراه فيما يتعلق 
بالرضى دون هذه الأشياء»ء فلذلك كان أبعد في إفادة الحكم من الهزل 
وأختيه» وفيما يتعلق بالاختيار دون الرضا كالطلاق فوق الهزل لوجود 
الاختيار والحكم جميعًا وإن كان فاسداء وفي الهزل وشرط الخيار الاختيار 
للحكم معدوم : 


(فإذا عارضه اختيار صحيح) وهواختيار المكره 5 
)١(‏ هذا إذا كان الإكراه بحق كالمولى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع الطلاق وإن كان 


لا 


الاختيار فيصير آلة للمكره فيما يحتمل ذلك وفيما لا يحتمله لا يستقيم 
نسبته إلى المكره فلا تقع المعارضة في استحقاق الحكم فيبقي مدسوبًا إلى 
الاختيار الفاسد لأنه صالح لذلك وإنما كان يسقط بالترجيح . 

ألا يرى أن هذا القدر من الاختيار صالح للخطاب وصارت التصرفات 
كلها منقسمة إلى هذين القسمين الأقوال قسم واحد أن المتكلم فيها لا 
يصلح آلة لغيره فاقتصرت عليه, والأفعال قسمان أحدهما مثل الأقوال 
والغاني ما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره, والأقوال قسمان أيضا : 
ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضاء وما لا يحتمل 


(وفيما لا يحتمله لا يستقيم نسبته إلى المكره) وهو الأقوال كلهاء 
ومن الأفعال الأكل والوطء . 1 

(لأنه صالح) أي لأن الاختيار الفاسد صالح لنسبة الحكم إليه . 

(ألا ترى أن هذا القدر صالح للخطاب) حتى قيل : إن المكره متردد بين 
فرض وحظر وإباحة ورخصة إلى آخر ما ذكرنا قبل هذا""" . 

(منقسمة إلى هذين القسمين) أي فيما يصلح آلة للمكره وفيما لا 
يصلح آلة له: أحدهما_مثل (الأقوال) أي في أن لا يصلح آلة للمكره 
كالأكل والوطء. 

والثاني-ما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره كما في إتلاف مال الغير. 

(ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضى) كالبيع والهبة» (ومالا 


)000( راجع : ص (6/؟5). 
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الفسخ ويتوقف على القسد والاختيار دون الرضا. 

والإكراه نوعان: كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء وقاصر يعدم 
الرضا ولا يوجب الإلجاء. 
ظ والحرمات أنواع: حرمة لا تدكشف ولا يدخلها رخصة بل هي 
محكمة وحرمة تحتمل السقوط أصلاً وحرمة لا تحدمل السقوط لكن تحتمل 
الرخصة, وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكره واحتملت 
الرخصة أيضًا ‏ 
يحتمل الفسخ ) كالطلاق والعتاق . 

(كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء) كالإكراه بالقتل أو بقطع 
العضق. 

( وقاصر يُعدم الرضا) كالإكراه بالحبس والقيد . 

(حرمة لا تدكشف) أي لا يزول عنها الحرمة أصلاً كالزنا والقتل بغير 
حق. 

(وحرمة) تحتمل السقوط أصلاً كشرب الخمر بالإكراه؛ (وحرمة لا 
تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة) كإجراء كلمة الكفر على اللسان. 

(وحرمة تحعمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكثّره واحعملت 
الرخصة أيضًا) كتناول مال الغير بالإكراه» فإن تلك الحرمة تحتمل السقوط 
بإباحة صاحب المال لكن لم تسقط حرمته بعذر الكره ابل سنالك عد 
المخمصة على معنى عدم المؤاخذة لا أنه يحل أكله بل بشرط الضمان يرخص 
له الأكل . 
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وجملة الفقه فيه ما قلنا إن الإكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال ولا 
تبديل محل الجناية ولا يوجب تبديل النسبة إلا بطريق واحد وهو أن تجعل 
المكره آلة للمكره لا وجه لنقل الحكم بدون نقل الفعل ولا وجه لنقل 
الفعل ذاته إلا بهذا الطريق» فإن أمكن وإلا وجب القصر على المكره ففي 
الأقوال كلها لا يصلح أن يتكلم المرء بلسان غيره؛ فاقتصر على المتكلم ثم 


(إن الإكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال) يعني أن حكم السبب 
الموضوع له لا يتبدل بالإكراه بل يبقى حكمه كما في حق الطائع ؛ لأن السبب 
إنما أوجب الحكم لكونه صادراً عن ذي عقل وتمييز وأهل خطاب وبلوغ. 
وبالإكراه لا تنعدم هذه المعاني لما ذكرنا من انقسام أفعال المكره إلى الفرض 
والحظر والإباحة والرخصة كأفعال الطائع . 

ولا يوجب أيضنًا بتبديل محل الجناية)؛ لأن في تبديل محل الجناية 
تبديل محل الحكم» وهو لا يصح على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى ”2 . 

(ولا وجه لنقل الحكم بدون نقل الفعل) ؛ إذ في نقل الحكم بدون نقل 
الفعل انفكاك الأثر عن المؤثر وذلك لا يصح؛ لأن فيه قولاً بوجود الضرب 

(ولا وجه لسقل الفعل ذاته) أي لا وجه لنقل ذات الفعل؛ لأن الفعل 
عرض فلا يوصف بالانتقال من محل إلى محل ؛ لأنه إذا وجد في محل 
اضمحل وتلاشى بعد الوجودء فلم يتتصور نقله لا حال الوجود ولا بعد 


.)5510( انظر: ص‎ )١( 


7566ب 


يُنظر فإن كان من جنس مالا يسفسخ ولا يتوقف على وجود الرضا 
والاختيار لم يبطل بالكره مثل الطلاق والعتاق والنكاح, لأن ذلك لا يبطل 
بالهزل وهو ينافي الاختيار والرضا بالحكم, ولا يبطل شرط الخيار وهو 
ينافي الاختيار أصلاًء فلأن لا يبطل بما يفسد الاختيار أولى وإذا اتصل 
الإكراه بقبول المال في الخلع فإن الطلاق يقع والمال لا يجب. لأن الإكراه لا 
يعدم الاختيار في السبب والحكم جميعًا ويعدم الرضا بالسبب والحكم 


الوجود فوجب القول بنقل الفعل بأن يجعل المكره آله للمكره . (بهسذا 
الطريق) وهو إشارة إلى قوله: «وهو أن يجعل المكره آلة للمكره» وطريق 
جعله آلة هو ما ذكر قبل هذا بقوله: « فيجعل الاختيار الفاسد معدومًا فى 
مقابلته» أي في مقابلة الاختيار الصحيح» فلما كان اختيار المكره معدوما كان 
هو والسيف سواء في أن كل واحد منهما عدي الاختيار» والسيف آلة 
للضارب فكذا المكره المأمور آلة للمكره الآمر . 

(ففي الأقوال كلها لا يصلح أن يتكلم الرجل بلسان غيره) ولايلزم 
على هذا قول الرسول. فإن قوله منتقل إلى المرسل مع أن القول لا يمكن نقله 
من القائل إلى غيره؛ لأنا نقول: إن انتقاله إلى المرسل شرعي لا حسي 
لوجود الرضى والطواعية من الرسول في انتقال كلامه إلى المرسل؛ لأنه 
يبذل منفعة نفسه إلى المرسل توسعة للأمر على الناس وفي الإكراه لم يوجد 
الرضا والطواعية في انتقال كلامه إلى المكره» ولو انتقل إنما ينتقل حسًا 

(لأن ذلك لا يبطل بالهزل وهو ينافى الاختيار أصلاً) أي الطلاق 
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جميعًا أو التزام المال ينعدم عند عدم الرضاء فكان المال لم يوجد فلم 
يتوقف الطلاق عليه؛ بل وقع كطلاق الصغيرة على مال بخلاف البدل 


والعتاق والنكاح لا يبطل بالهزل مع أن الهزل ينافي الاختيار أصلاً» والإكراه 
لا يبطل الاختيار بل يفسده فلأن لا يبطل صحة الطلاق به أولى . 

(فلم يتوقف الطلاق عليه) أي على لزوم المال» بل وقع ولكن يدوقف 
على قبول المال فإنه ذكر في «الجامع الصغير» لقاضي خخان ‏ رحمه الله إذا قال 
الرجل لامرأته الصغيرة : أنت طالق على ألف يتوقف على قبولها وإن كان لا 
يلزمها امال عند قبولها'" » وكذا ذكر في «الهداية» وقال: وإن شرط الألف 
عليها أي وإن شرط الزوج الألف على امرأته الصغيرة توقف على قبولها إن 
كانت من أهل القبول» يعني بأن كانت تعقل العقد وتعبر عن نفسهاء فإن 
قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولا يجب المال؛ لأنها ليست من أهل 
الغرامة . 

(بخلاف الهزل في الخلع عند أي حنيفة رضي الله عنه-) حيث 
يتوقف الطلاق هناك حتى تشاء المرأة وجوب المال على نفسهاء وهاهنا يقع 
الطلاق ولا يجب المال» وأما الفرق لهما حيث يقولان بوجوب الال في 
صورة الهزل في الخلع ولم يجب هاهنا فيما إذا أكرهت على قبول المال في 
الخلع . 

و ذّكر في «المبسوط» وللكل حاجة إلى الفرق بين مسألة الإكراه وبين 
)01( راجع : كشف الأسرار للبخاري ؛ / 1417 . 
(؟) انظر: الهداية كتاب الطلاق باب الخلع ؛ / 7174 . 
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فأما أبوحنيفة رضي الله عنه ‏ يقول فيقول : الإكراه لا يعدم الاختيار في 
والحكم تم القبول ووقع الطلاق» ولانعدام الرضى لا يجب المال فصار كأن 
المال لا يذكر أصلا . 
والرضى بالحكم فيتوقف الحكم وهو وقوع الطلاق ووجوب المال على وجود 
الاختيار والرضى به . 

وهمايقولان: إن الإكراه يعدم الرضى بالحكم ولا يعدم الاختيار في 
الحكم والسبب جميعًا فيثبت الحكم وهو الطلاق ولا يجب المال لانعدام 
الرضى به فكأنه لم يذكر» وأما الهزل وشرط الخيار لا يعدمان الرضا بالسبب» 

فالرضى بالسبب فيهما يكون رضًا بالحكم فيقع الطلاق ويجب المال؛ لأن 
المال صار تبعًا للطلاق في الحكم» وفي الإكراه انعدم الرضى بالسبب فلا يثبت 
ما يعتمد ثبوته على الرضى وهو المال» ويثبت من الحكم ما لا يعتمد ثبوته على 
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عند أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ لأنه يعدم الرضا والاختيار جميعًا بالحكم 
ولا يمنع الرضا ولا الاختيار في السبب.ء وإذا كان كذلك صح إيجاب المال 
فيتوقف الطلاق كشرط الخيار؛ فإنه لما دخل على الحكم دون السبب أوجب 
توقف الطلاق على المال كذلك هاهناء وأما عندهما فإن الإكراه يعدم الرضا 
بالسبب والحكم ولا يمنع الاختيار فيهما أيضًا فلم يصح إيجاب المال لعدم 
الرضا بلزوم المال: فكأن لم يوجد فوقع بغير مال بخلاف البدل لأنه يعدم 
الرضا والاختيار في الحكم دون السبب وعندهما مايدخل على الحكم 
دون السبب لا يؤثر في بدل الخلع أصلاً كشرط الخيار وما دخل على السبب 
يؤثر في المال دون الطلاق, لأنه لا يجب إلا بالشرط فكان في الإيجاب مثل 
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الرضى وهو الطلاق 

وقوله: (ولأنه يعدم الرضا والاختيار جميعًا) أي لأن الهزل يعدم 
الرضا والاختيار جميعا. 

كشرط الخيار) أي على قول أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ ( فإنه) أي فإن 
شرط الخيار بأن اخمتلعت المرأة على المال على أنها بالخيار ثلاثة أيام كذلك 
هاهنا أي في الهزل أي يتوقف الطلاق على وجوب الال عند أبي حنيفة ‏ 
رضى الله عنة- كشرط الخيار وهو عندهما . 

(وما دخل على السبب يؤثر في المال دون الطلاق) كما في فصل الإكراه؛ 
(لأنه) أي لأن المال لا يجب إلا بشرط الخيار» (فكان فى الإيجاب مثل 
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وبعد صحة الإيجاب الطلاق الذي هو المقصود., وأما الذي يحتمل 
الفسخ ويتوقف على الرضا مغل البيع والإجارة فإنه يقتصر على المباشر 


اليمين) أي فكان وجوب امال في إيجاب الخلع مثل ذكر الشرط في اليمين 
يعني في اليمين لا يجب الجزاء إلا بعد وجود الشرط فكذلك المال في الخلع لا 
يجب إلا بوجود شرط ذكر البدل . 

(وبعد صحة الإيجاب يتبع الطلاق الذي هو المقصود) أي بعد صحة 
إيجاب الخلع يتبع وجوب المال لوقوع الطلاق» وبهذا يفرقان بين الهزل في 
الخلع وبين الإكراه فيه؛ حيث يجب المال في الهزل فيه ولا يجب في الإكراه 
فيه؛ يعني ل صح السبب في فصل الهزل وجب المال هناك أيضنًا تبمًا لصحة 
السبب لأنه راض بمباشرة السبب فكان السبب صحيحًا فوجب الال بالتبعية. 

بخلاف الإكراه فإنه لا لم يصح السبب فيه لعدم الرضى بالسبب لم يتبعه 
وجوب المال» وفي بعض النسخ : «فكان في الإيجاب مثل الثمن» يعني كما 
أن الثمن لا يجب إلا بشرط الذكر في البيع كذلك لا يجب امال في الخلع إلا 
فوط الك 

ثم إذا صح الإيجاب في البيع وجب الثمن وإن فسد لا يجب» فكذلك 
في الخلع إذا صح الإيجاب وجب المال وذلك موجود في الهزل بالخلع لوجود 
الرضى بالسبب فوجب الال تبعا للطلاق لكون الطلاق مقصوذا فلا يتوتف 
الطلاق على المال بل يقع الطلاق في الحال والمال يتبعه» وفي الإكراه فسد 
الإيجاب لعدم الرضى بالسبب والحكم جميعا فلا يلزم المال؛ لآن لزوم المال 
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أيضا إلا أنه يفسد لعدم الرضاء ولا تصح الأقارير كلها لأن صحتها تعتمد 
قيامالمخبر به وقد قامت دلالة عدمه ولا نسلم قول الخصم: إن الضرر 
موقوف على الرضاء بل على الاختيار . 

ألا يرى أن الإنسان قد يختار الضرر كارها غير راض كالقصد وشرب 
الدواء؛ وإنما الرضاء للزوم فيما يحتمل الفسخ لا غير وهذا بخلاف أقارير 
السكران فإنها تصح على ما قلدا لأن السكر لما لم يصلح عذرًا لم يصلح 
دلالة على عدم انخبر به بل جعل دلالة على الرجوع بخلاف السكران إذا 


يتوقف على الرضى ولم يوجد فكان وجوب المال من أثر صحة الإيجاب . 
(ولا تصح الأقارير كلها) أي سواء كان الإقرار بما يحتمل الفسخ أو لا 
(والكامل من الإكراه والقاصر في هذا سواء) أي في إبطال الأقارير 

كلها . 
وذكر في باب ما يُكره عليه اللصوص من إكراه #البسوط» ولو هددوه 

بقتل أو إتلاف أو يحي أر بقيد ليقرَ لهذا الرجل بألف درهم فأقر له به 

فالإقرار باطل . ْ 

أما إذا هددوه يما يخاف منه التلف فهو ملجأ إلى الإقرار محمول عليه.» 
والإقرار خبر متميل بين الصدق والكذبء فإنما يوجب الحق باعتبار رجحان 
جانب الصدق وذلك ينعدم بالإلجاء؛ وكذلك إن هددوه بحبس أو بقيد؛ لأن 
الرضى ينعدم بالحبس والقيد لما يلحقه من الهم والحزن به» وانعدام الرضى 
يمنع ترجيح جانب الصدق في إقراره» ثم قد بينا أن الإكراه نظير الهزل ومن 
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ارتد فإن امرأته لا تبين وجُعل السكر دلالة على عدم المخبر به, لأن الردة 
تعتمد محض الاعتقاد وقد وقع فيه الشك والشبهة فلم ينبت, وما يعتمد 
العبارة لا يبطل بالشبهة أيضًا والكامل من الإكراه والقاصر في هذا سواء . 
والقسم الذي يصلح أن يكون فيه آلة لغيره فمتل إتلاف المال 
وإتلاف النفس لأنه يحتمل أن يأخذه فيضرب به نفسًا أو مالاً فيتلفه . 


هزل بالإقرار لغيره وتصادقا على أنه هزل بذلك لم يلزمه شيء فكذلك إذا 
أكره عليه . 

فإن قيل : لماذا لم يُجعل هذا بمنزلة شرط الخيار وشرط الخيار لا يمنع صحة 
الإقرار ؟ 

قلنا: لاكذلكء بل متى صح شرط الخيار مع الإقرار بالمال لا يجب المال 
حتى لو قال: كفلت لفلان على فلان بألف درهم على أني بالخيار ‏ لا يلزمه المال. 

فأما إذا أطلق الإقرار بالمال وهو خبر عن الماضي فلا يصح معه شرط الخيار» 
والإكراه هاهنا متحقق» وإما يعتبر بموضع صح فيه اشتراط الخيار وهذا 
بخلاف ما تقدم من تناول الحرام يعني لا يحل له التناول بالإكراه القاصر ‏ 
لأن المؤثر هناك الإلجاء وذلك ما يخاف منه التلفُ» وهنا المانع من وجوب 
المال عليه انعدام الرضى بالالتزام . 

وقد انعدم الرضا بالإكراه وإن كان بحبس أو قيدء ثم قال : ولو أوعدوه 
بضرب سوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم على الإقرار بألف فأقر به كان 
الاق اتبجادا لأتوالا رسيي ها نذا القدروسة اللض والقيد؟ فالجيال 
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يتهازلون فيما بينهم فيحبس الرجل صاحبه يوما أو بعض يوم”"' . 

ثم قال بعد هذا في باب من الإكراه على الإقرار: وإذا أكره الرجل بوععيد 
تلف أو غير تلف على أن يقر بعتق ماض أو طلاق أو نكاح وهو يقول: لم 
أفعله فأقر به مكرها فالإقرار باطل» والعبد عبده كما كان, والمرأة زوجته كما 
كانت؛ لأن الإقرار خبر محتمل بين الصدق والكذبء والإكراه الظاهر دليل 
على أنه كاذب فيما يقر به قاصد إلى دفع شر عن نفسه. والمخبر عنه إذا كان 
كذبًا فبالإخبار لا يصير صدقًا . ثم قال: والإكراه بالحبس والقتل في هذا 
سواء؟ أذ امون تعر دسروعيف ىوووا ء امنا رسي كاه 
بالحبس ينعدم ذلك» وكذلك الإقرار بالرجعة أو الفيء في الإيلاء أو العفو عن 
دم العمد فإنه لا يصح مع الإكراه لما قلنا . 

فإن قيل أليس عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إذا قال لمن هو أكبر سنا 
منه: هذا ابني يعتق عليه» وهناك يتيقن بكذبه فيما قال فوق ما يتيقن بالكذب 
عند الإقرار مكرهاء فإذا نفذ العتق ثمة ينبغي أن ينفذ هنا بالطريق الأولى . 

قلنا: أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يجعل ذلك الكلام مجارًا عن الإقرار 
بالعتق . كأنه قال عتق علي من حين ملكثه» وباعتبار هذا المجاز لا يظهر 
رجحان جانب الكذب في إقراره . 

فأما عند الإكراه أكثر ما فيه أن يجعل هذا مجازا عن الإقرار بالعتق ولكن 
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فإن كان عليه ما أوجب جرحه وجب به القود فى النفس بالإجماع 
وليس فى ذلك تبديل محل الجناية أيضًا ؛ 


الإكراه يمنع صحة الإقرار بالنسب"" . 

(فإن كان عليه) أي على المكره المحمول (ما أوجب جرحه وجب به 
القود في النفس) أي على المكره الحامل . قال شيخي ‏ رحمه الله: صورته 
كرضي القن حورن ]نه نائئة لاشو و تسريه نااك امل 
أخذ المكره المحمول بتلك الآلة وألقاهما على إنسان فتلف ذلك الإنسان بتلك 
الآلة يجب القصاص على اللقى بالإجماع» وإغا فرض المسألة في المكره الذي 
معه آلة جارحة ليرتب عليه جواب المسألة بالقصاص على الاتفاق؛ لأن في 
القتل بالمشقل اختلاقًا . 

(وليس في ذلك تبديل محل الجناية) وإِا قال هذا لدفع شبهة وهي أن 
يقال: ففي جعل المكره آلة للمكره حتى يجب القصاص على المكره الآمر في 
الع ؤالدية عن عاقلته في :صورة القطا والكقارة عليه تيديل محل الخناية ؛ 
لأن الجناية حقيقة وجدت من المكره المأمور فكان في جعل الجناية من الآمر 
تبديل محل الجناية . 

فقال في جوابه: ليس في ذلك تبديل محل الجحناية على الوجه الذي قلناء 
وهو أن المكره المأمور فاسد الاختيار والمكره الآمر صحيح الاختيار والفاسد في 
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فلذلك جعل آلة فإذا جعل آلة له بالطريق الذي قلنا صار ابتداء وجود الفعل 
مضافًا إليه فلزمه حكم الفعل ابعداء وخرج المكره من الوسط, ولذلك 
وجب القصاص على المكره ولذلك قلنا فيمن أكره على رمي صيد فرماه 
فأصاب إنسانًا : إن الدية على عاقلة المكره والكفارة عليه لأن الدية ضمان 
المتلف والكفارة جزاء الفعل المحرم لحرمة هذا امحل أيضّاء وكذلك 


مقابلة الصحيح بمنزلة المعدوم فصار المكرّه كأنه لا اختيار له أصلاً» فصار آلة 
للمكره من هذا الوجه» مع أن جعله آلة له في الحقيقة متصور على ما ذكره 
كول > قوع أن بأنطله فيشرب :انفكا سالا فاق تخيعد كانت اججناية 
فو جووةام الآمو :فود عوجي التنازة مدل اللكاية الذي وعدت مقه الخناية 
ولم يكن فيه تبديل . 

(ولدلك قلنا) أي ولأجل أن المكره صار بمنزلة الآلة للمكره؛ (والكفارة 
عليه) أي على المكره الآمر"©؛ لأن المكره لما جعل آلة خرج هو من البين فلا 
تجب عليه الدية والكفارة؛ لأنهما لا تجبان على الآلة فكذلك لا تجبان على 
المكره المأمور لصيرورته آلة للمكره الآمر . 

وقوله: (الحرمة هذا امحل أيضًا) دليل وجوب الكفارة على المكره الآمر 
مع تضمن دفع شبهةء وهي أن المكره لا يصلح آلة للمكره في حق الإثم 
والكفارةٌ لرفع الإثم فكان ينبغي أن تجب الكفارة على المكره المأمور؛ لأن فعل 
المكره في حق القتل حرام بدليل أنه يأثم في ذلك» ومع ذلك وجبت الكفارة 
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إتلاف المال يُسب إلى المكره ابتداء وهذه نسبة ثبعت شرعًا لما قلنا وهذا 
كالأمر, فإنه متى صح استقام نقل الجناية به أيضًا كما أمر عبده بأن يحفر 
بعرًا فى فنائه 3 


على المكره الآمر . 

فأجاب عنه بهذا: أي نعم كذلك أن الكفارة جزاء الفعل المحرّم» لكن 
لحرمة المحل والمكره المأمور فيما يرجع إلى المحل يجعل آلة للمكره كما في 
الدية فتجب على المكره الآمر لذلك . ْ 

(وهذه نسبة ثبست شرعا) أي نسبة فعل المكره المأمور إلى المكره الآمر 
كفم ها باقعتاء شين :رع تولة عل السام انحن افش الفا 
والنسيان وما استكرهوا عليه » وإمًا قلنا: إن هذا يثبت شرع باقتضاء النص؛ 
لأن الإتلاف وجد من المكره المأمور حسما وحقيقة» ولا ثبت رفع الفعل من 
المكره المأمور بعبارة النص لم يكن بد من تحقيق موجب الفعل على أحد. 
وليس هاهنا أحد ينسب إليه الفعل سوى المكره الآمر بعد انتفاء نسبة الفعل 
إلى المكره الأو وتلسيع إلى الأنو كافك نيه إتلاف النفس واداك إن 
المكره الآمر باقتضاء النص بهذا الطريق . 

(وهذا كالأمر) أي ثبوت النسبة في الإكراه إلى غير الفاعل حقيقة لثبوت 
نسبة الفعل في غير الإكراه وهو الآمر إلى غير الفاعل حقيقة . 

(فإنه متى صح ) أي فإن الأمر متى صح واحترز بقوله : «(صح) عن الأمر 
الذي لم يصح. وهوفيماذكر بعذهبقوله: «وإذا كان في جادة الطريق لا 
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وذلك موضع إشكال قد يخفى على الناس أنه ملكه أو حق المسلمين فحفر 
فوقع فيه إنسان ومات أن المولى هو القاتل لما قلنا من صحة الأمر. 


يشكل حاله بطل الأمر»ء وبهذا يعلم أن المراد من صحة الأمر هو أن يعلم 
المأمور بأن للآمر حق الأمر بذلك الفعل شرعا كما في الأمر بحفر البئر في فناته . 

وقوله: (قد يخفى على الداس) تفسير لقوله: «إشكال» أي الإشكال 
قديتأتى من قبل خفاء ذلك الموضع على المأمور بأنه ملك الآمر أو حق 
المسلمين ولم يقيد في هذه المسألة بالإشكال في «المبسوط» . 

وقال: وإن أمر عبدا له فحفر بكرا في فنائه فضمان ما يقع فيها على الآمرء 
ولو كان في غير فنائه فالضمان في عنق العبد يدفع به أو يفدى . 

ثم قال: ولم فصل هنا بين أن يكون العبد عالما بذلك أو غير عالم 
وسيده» فإن قرار الضمان في الفصلين على السيدء فلهذا جعل فعل عبده 
بأمره كفعله بنفسه'") ٠‏ 

ثم إنما ألحق هذه المسألة بمسألة الإكراه فى حق نقل الفعل من الفاعل إلى 
الآمر إذا صح يعني أن الأمر إذا صح يستقيم نقل الفعل من الفاعل إلى الآمر 
كما يستقيم نقل فعل المكره إلى المكره الآمر في الإكراه إذا صح الإكراه أي 
لس 3 3 1 ١‏ 1 4 55 
تحقق وثبت من كل وجه وهو الإكراه الملجى؛ يعني أن ما قلنا من نقل فعل 
المكره إلى المكره هالآمر عند صحة الإكراه ليس ببعيد؛ لأن مثل ذلك موجود في 
الأمرء فإن الأمر إذا صح ينتقل فعل المأمور إلى الآمر فكذا في الإكراء : 


.١7/11/ انظر: المبسوط‎ )١( 
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وكذلك إذا استأجر حر أو استعان به, وذلك موضع إشكال ولم يبين 
فإن ضمان ما يعطب به على الآمر استحسانا لما قلنا من صحة الأمرء وإذا 
كان في جادة الطريق لا يشكل حاله بطل الأمر واقتصرت الجناية على 
المباشر. 


(وكذلك لو استأجر حر إلى قوله-فإن ضمان ما يَعطب به على الأمر 
استحسانا) يعني لو استأجر حرا على حفر البئر في طريق المسلمين في غير 
فنائه ولكن ذلك الموضع في موضع مشكل بأن ذلك الموضع حق الآمر أم حق 
المسلمين وكان ذلك الموضع في الحقيقة حق المسلمين . 

والدليل على هذا التفسير ما ذكره في باب البثر وما يحدث فيها من ديات 
«المبسوط» بقوله: فإن كان استأجر عليها أي على حفر البئر في طريق 
المسلمين ‏ أجراءً فحفروها له فذلك على المستأجر ولا شيء على الأجراء إن لم 
يعلموا أنها في غير فنائه؛ لأنهم صاروا مغرورين من جهته حين لم يعلمهم أن 
ذلك الموضع ليس من فنائه وإغما حفروا اعتماذا على أمره» وعلى أن ذلك من 
فنائه . 

فلدفع ضرر الغرور ينقل فعلهم إلى الآمر فيصير كأن المستأجر حفر بنفسه. 
وإن كانوا يعلمون أنها في غير فنائه فالضمان عليهم ؛ لأنهم جناة في الحفر 
وأمره إياهم بالحفر غير معتبر شرعًا؛ لأنه غير مالك للحفر بنفسه في هذا 
الموضع» وإنما يعتبر أمره لإثبات صفة الحل به أولدفع الغرور عن الحافر وقد 
انعدما جميعًا في هذا الموضع فسقط اعتبار أمره: فكان الضمان على الذين 
باشروا الحفر» وإن كان في فنائه فهو على الآمر دون الأجراء إن علموا أولم 
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وكذلك من قمل عبد غيره بأمر المولى انتقل إلى المولى نفس القتل 
فى حق حكمه؛ كأنه باثشره لأنه موضع شبهة بخلاف ما إذا قعل حرا 
بأمر حر آخر في أن الضمان على المباشر. 


يعلموا؛ لأن أمره في فنائه معتبر» فإن عند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله 
له أن يحفر في فنائه إذا كان لا يضر بالمارة وليس لأحد أن يمنعه. وعند أبي 
حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يحل ذلك له فيما بينه وبين ربه ما لم يمنعه مانع؛ لأن 
الفناء اسم لموضع اخمّ ص صاحب املك بالانتفاع به من حيث كسر الحطب 
وإيقاف الدابة وإلقاء الكناسة فيه فكان أمره معتبرا في الحل» وانتقل فعل 
الأبجراد اله وود لكر قدي كاندادفل هذا ذلك تشيية 1 

وقوله: (وكذلك من قتل عبد غيره بأمر مولاه) أي قتل حر أو عبد 
عبد غيره بأمر مولى ذلك العبد المقتول؛ لأنه موضع شبهة؛ لأنه يشتبه عليه . 

فنقول: يحتمل أن يكون أمر مولى العبد لآخر بقتل عبده كان صحيحا 
باعتبار أنه صار حلال الدم عنده والمولى يتصرف في ملك نفسه» والأصل أن 
يكون تصرف المسلم حلالاً لهء (بخلاف ما إذا قعل حرا بأمر حر آخر فإن 
الضمان على المباشر )؛ لأن هذا الأمر ظاهر الفساد وجلي عدم صحة أمره 
على العباد؛ إذ لا ولاية لحر على حر آخرء فلو كان مباح الدم كان الأمر 
بالقتل للولاة والحكام لا لكل أحد من آحاد الأنام» فكان الاشتباه على المباشر 
بسبب تقصير من جهته لا أن يكون الغرور له من جانب الآمرء فلذلك اقتصر 


.١118/؟ا/ انظر: المبسوط‎ )١( 
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و الإكراه صحيح بكل حال فوجب أن يدنسب الفعل إلى الذي أكرهه . 

وأما الإكراه الذي لا يوجب الالجاء فلا يوجب النقل لأنه يعدم الرضا 
ول يقد الاخشياروالسفيعة فلذلك لم تيجعل آلةاله: 

وأما القسم الذي لا يحتمل أن يجعل الفاعل فيه آلة لغيره فذلك مثل 
الآكلع 


الفمان عل المبامسر : 

(والإكراه صحيح بكل حال) أي سواء كان الأمر في موضع الاشتباه 
بأن أكره الحافر على حفر بئر في فناء داره أو في غير موضع الاشتباه بأن أكره 
الحافر على حفر بئر في طريق المسلمين» وكذلك إذا أكره رجلاً على قتل عبده 
أو على قتل حر فإن الإكراه في الفصلين صحيح والضمان على المكره الآمر 
بذلك الفعل» وإمما كان هكذا لأن الدليل الموجب للنقل في الإكراه خوف 
التلف وهو لا يتفاوت بين أن يكرهه على قتل عبده أو قتل حر بخلاف 
الآمرء فإن دليل النقل فيه صحة الأمرء وهي إنا توجد في الآمر بقتل عببده 
لاافي الأمر بقتل حر آخرء فلما لم يصح الأمر لم ينقل الفعل إلى الآمر . 

(وأما الإكراه الذي لا يوجب الإلجاء) وهو الإكراه بالحبس والقيد لا 
. بالقتل ولا بإنلاف العضو . 0 

(فذلك مغل الأكل)؛ لأنه لا يصلح آلة للمكره في حق الآكل لما ذكر في 
الكتاب فكان الأكل منحصراً على الآكل» فلذلك قلنا بفساد صوم المكره 
لمأموربالأكل إذا كا نماكم باكله لوجتود الأكل نه حقيفةة فى شك الضنان 
هو ما ذُكر في اتتمة الفتاوى» فقال: لو أكره على أكل طعام نفسه فأكل فإن 
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والوطء والزنا لأن الأكل بفهم غيره لا يتصور. 


كان جائعًا لا يرجع على المكره بشيء» وإن كان شيعان يرجع عليه بقيمة 
الطعام ؛ لآنامتففة الأكل حصات للمكره في الفعل الأول وفي العائن ل 

ثم قال: فإن قيل : هذا العذر يشكل بما لو أكره على أكل طعام الغير فإن 
الضمان على المكره الآمر لا على المكره» وإن كان جائعًا وقد حصل له منفعة 
الأكل . ْ 

قلنا: إنما لم يجب الضمان على المكره المأمور؛ لأنه أكل طعام المكره الآمر 
بإذنه؛ لأن الإكراه على الكل إكراه على القبض؛ أنه لوكت يدون التيغق 
وكما قبض المكره المأمور الطعام صار قبضه منقولاً إلى المكره الآمر فصار كأن 
المكره قبضه بنفسه وقال: كل» ارسي لفيا ا 1 
بالأكل» وفي طعام نفسه لم يصر آكلاً طعام المكره بإذنه؛ لأن المكره هناك 
شعوف الأكزور لذن دقر لاز :: إلى أن قال : وإذا لم يوجد سبب 
الفمان في طعام المكره قبل الأكل صار المكره آكلاً طعام نفسه لا طعام 
المكره» إلا أن المكره متى كان شبعانٌ لم يحصل منفعة فقد أكرهه على إتلاف 
فالهء ومن أكره غيره على إتلاف ماله فأتلف ضمن المكره الآمر فكذا هنا!'" . 

وقوله: (والوطء والزنا) أراد بكليهما واحدا وهو الزناء ولهذا اقتصر 
بذكر الزنا عند ذكر الدليل» ثم لما اخمتصر حكم الزنا على الزاني كان ينبغي أن 


. انظره فى : كشف الأسرار للبخاري 5 / 21017 ناقلا عن التتمة‎ )١( 
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و اماو ماسوو أنه ويه جو وانونه ا وه هبرق هاجو "هد هد هاه أ وجيت و آصة أو عا ف ااه ره قا هر اد ال ون قرع اصع لامخو و اود 9 206 508 


يجب الحد على الزاني كما هو القول الأول م حنيفة ‏ رحمه الله وهو قول 
زفرلما ذكرنا”" ؛ لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بانتشار الآلة» ولا تندشر 
آلته إلا بلذة وذلك دليل الطواعية . ْ 

وفرق على هذا القول بين الرجل والمرأة؛ لأن المرأة في الزنا محل الفعل 
ومع الخوف يتمكن التمكين منهاء وفرق على هذا القول بين الإكراه على الزنا 
وبين الإكراه على القتل . 

قال: لا قود على المكره المأمور وعليه الحد في الزناء ففي كل واحد من 
الموضعين الحرمة لا تنكشف بالإكراه ولكن القتل فعل يصلح أن يكون المكره 
فيه آلة للمكره وبسبب الإلجاء يصير الفعل منسوبًا إليه» ولهذا ألزمه القصاص 
بخلاف الزنا فإن المكرَه فيه لا يصلح أن يكون آلة للمكره ولهذا لا يجب الحد 
على المكره . 1 

ووجه قوله الآخر وهو قولهما أن الحد مشروع للزجر ولا حاجة إلى 
الزجر في حالة الإكراه؛ لأنه كان منزجرا عنه إلى أن يحقق الإلجاء وخوف 
انلك على تقيده فزن كان قتعنة. زلغةا الفدل دم الملاك عن نقيت لا 
اقتضاء الشهوة فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحد عنه» وانتشار الآلة لا يدل 
على انعدام الخوف» فقد تنتشر الآلة طبعًا بالفحولة التي ركبها الله تعالى في 
الرجال» وقد يكون ذلك طوعا . 


)01( راجع : ص (75707/8). 
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ألا ترى أن النائم قد تنتشر آلته طبعًا من غير اختيار له» وإن كان الإكراه 
على الزنا بحبس ففعل ذلك كان عليه الحد؛ لأن تمكن الشبهة باعتبار الإلجاء 
وسبب الإكراه بالحبس لا يتحقق الإلجاء فوجوده وعدمه في حكم الحد سواءء 
ثم في كل موضع وجب الحد على المكره لا يجب المهر لها؛ لأن المهر والحد لا 
يجتمعان عندنا بسبب فعل واحد خلاقًا للشافعي . 

وفي كل موضع سقط الحد وجب ال مهر؛ لأن الوطء في غير الملك لا ينفك 
عن حد أو مهر» فإذا سقط الحد وجب المهر لإظهار خطر المحل بأنه مصون عن 
الابتذال محرمًا كاحترام النفوس ويستوي إن كانت المرأة أذنت له في ذلك أو 
استكرهها . 

أما وجوب المهر عند استكراهها فغير مشكل ؛ لأن المهر يجب عوضا عما 
أتلف عليها ولم يوجد الرضا منها بسقوط حقها . وأما إذا أذنت له في ذلك 
فلأنه لا يحل لها شرعا أن تأدّن في ذلك فيكون إذنها لغو لكونها محجورة عن 
ذلك شرعا بمنزلة إذن الصبي والمجنون في إتلاف ماله . 

كذا في «المبسوط""" » ثم ذكر في «تتمة الفتاوى» ولا يرجع بما ضمن 
على المكره؛ لأن منفعة الوطء حصلت للزاني وكان كما لو أكره على أكل 
الينام نمسي فاكل6 :إن كان جا برسم ع المكزه بي وكات تيعان 


.84/74 انظره في:‎ )١( 
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وكذلك إذا كان نفس الفعل ثما يتصور أن يكون الفاعل فيه الة لغيره 
صورة إلا أن امحل غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة وكان ذلك يتبدل بأن 
يجعل آلة بطل ذلك واقعصر الفعل على المكره, لأن امحل إذا تبدل كان في 
تبديله بطلان الكره لأن الإكراه لا أثر له في تبديل المحال وفي تبديل امحل 
خلاف الكره, وفي خلافه بطلان الإكراه وإذا بطل اقتصر الفعل على 


يرجع عليه بقيمة الطعام وقد دكرناه”" . 

(وكذلك إذا كان نفس الفعل ما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره. 
صورة إلا أن امحل غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة إلى قولهوذلك مثل 
إكراه اغحرم على قتل الصيد) يعني أن نفس القتل من قال إنه إتلاف قابل 
لفقل هق الفاعل إلى المكره الامو 

ومن قال إنه جناية في دين القاتل وإحرامه غير قابل للنقل فإن إنسانًا لو 
أئم في شيء ففعله لا يمكن أن يقال: إن إثمه ينتقل منه إلى من أمره بذلك 
الفعل لقوله تعالى : 9 ولا تزر وازرة وزْر أخرئ 4”": وهذا لأنا لو قلنا بأن 
المحرم الآمر بقتل الصيد هو الذي قتله بواسطة المكره المأمور يلزم منه تبديل 
محل الجناية؟ لأن محل الجناية صورة هو الصيد . 

وفي الحقيقة محل الجناية الإحرام» وفي جعل المكره آلة تبديل محل 
الجناية ؛ لأنه حينئذ تكون الجناية واقعة على إحرام المكره الآمر وفي ذلك بطلان 
الكّره؛ لأن إنسانًا لو أكره آخر بأن يجني المكره المأمور في محل معين وهو 
أوقع جنايته في محل آخر غير المحل الذي أمر به المكره الآمر كان ذلك جناية 


(5) سورة الأنعام» آية: :114 . 
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الفاعل وعاد الأمر إلى امحل الأولى وبطل التبديل» وذلك مثل إكراه ارم 
على قتل الصيد أو إكراه الحلال على قعل صيد الحرم أن ذلك القتل 
يقتصر على الفاعل لأن المكره إنما حمله على أن يجني على إحرام نفسه أو 
على دين نفسه وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره, ولو جعل آلة لتبدل محل 


منه بطريق الطوع لا بطريق الكُره» وهذا بخلاف الإكراه على قتل نفس 
معصومة؛ لأن محل الجناية هو المقتول فلا يكون في تبديل النسبة تبديل محل 
الجناية . ْ 

أما الصيد ففي قتله محل الجناية الإحرام في حق المحرم أو الدين في حق 
صيد الحرم في حق الحلال؛ لأنه لا حرمة للصيد في نفسه 1 

ألاترى أن اصطياده لغير المحرم في غير الحرم حلال وللمحرم أيضًا يحل 

ألا ترى أنه لو خرج من الحرم يحل اصطياده» فلما كان محل الجناية في 
الحقيقة هو الإحرام أو الدين كان في تبديل النسبة تبديل محل الجناية . 

وفي تبديل المحل خلاف المكره» أي مخالفة المكره؛ لأن الإكراه لا وقع 
في محل » وفعل المكره المأمور في محل آخر لم يبق ما أكره عليه فكان هو 
مخالفة للمكره الآمر ضرورة؛ لأنه لم يوجد الإكراه في حق المحل الآخر 
فيبطل الكره . ظ 

وعاد الأمر إلى المحل الأول» وهو إحرام المكره المأمور؛ لأن الفعل قام 
ببدن المكره الفاعل وهو المأمور حقيقة» والانتقال عنه إنها يكون إلى الآمر إذا 
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الجناية فيصير محل الجناية إحرام المكره ودينه, ولهذا قلنا: إن المكره على 
القتل يأثم لأن القتل من حيث إنه يوجب اللمأثم جناية على دين القاتل وهو 
في ذلك لا يصلح آلة فصار محل الجناية دين المكره لو جعل آلة فصار في حق 
الحكم المكره فاعلاً وصار المكره في حق المأثم فاعلاً فقيل له: لا تفعل 
وصار المكره آثما؛ لأنه اختار موته وحققه بما في وسعه فلحقه المأثم والمأثم 
يعتمد عزائم القلوب إذا اتصلت بالفعل. 


وافق المكره المكرة الآمرء فإذا خالفه يعود الفعل إلى المحل الأول وهو إحرام 
الفاعل ٠‏ 00 

وقوله: (ولهذا قلدا) إيضاح لما ذكر قبله وهو قوله: وكذلك إذا كان 
نفس الفعل تما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره» إلا أن المحل غير الذي 
يلاقيه الإتلاف صورة, يعني أن الفعل إذا كان مشتملاً لمعنى قابل للنقل إلى 
المكره الآمر ولعنى غير قابل للنقل إليه فينقل ما هو قابل له ويقتصر على 
الفاعل ما هو غير قابل لهء كما إذا أكره على قتل نفس معصومة ففي القل 
بالإكراه معنيان : ظ 

أحدهما ‏ قابل للنقل وهو معنى الإتلاف فلذلك وجب القصاص فيما فيه 
القصاصء والضمان فيما ليس فيه قصاص. والكفارة على المكره الآمر . 

والثاني- غير قابل للنقل وهو جناية القتل على دين نفسه حتى يأثم المكره 
لكر اللأموربالقكل عند اكدلة؛ حيث لا يُنقل قتله إلى الآمر فيحق الإثم بأن 
لايأثم المكره القاتل بل يأثم الآمر » وهذا لأن إثم المكره القاتل باعتبار اختياره 
قبل غيره على قتل نفسه بأن يصبر عن قتل غيره حنى يقتل هوء والاختيار 
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ولهذا قلنا في المكره على البيع والتسليم إن تسليمه يقتصر عليه وإن 
كان فعلاً لأن التسليم تصرف في البيع وإنما أكره ليتصرف في بيع نفسه 
بالإتمام وهو فيه لا يصلح آلة ولو جعل آلة لتبدل امحل ولتبدل دأب الفعل 
لأنه حينئذ يصير غصبًا محضاء وقد نسبئاه إلى المكره من حيث هو غصب 
وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه استقام ذلك فيما يعقل ولا يحس. 


نما ينشأ عن عزيمة قلبه فكان الإثم بمقابلة عزيمة قلبه عند اتصال الفعل بها وهو 
في ذلك لا يصلح آلة لغيره؛ لأن ذلك ليس بأمر حسي حتى يتصور أن يكون 
الفاعل فيه آلة لغيره كما في الإتلاف . 

وكذلك قوله: (ولهذا قلنا في المكره على البيع والتسليم) إيضاح 
لذلك أيضاء وهو أن المكره على البيع والتسليم لما لم يصلح آلة للمكره في 
حق التسليم اقتصر التسليم على المكره المأمور» وإن كان التسليم فعلاً حسيا 
كما في الإتلاف ؛ لأنا لو جعلنا المكره المأمور آلة للمكره في حق التسليم صار 
الآمر كأنه قبض من المالك بغير رضاه وسلّمه إلى المشتري» فحينئذ يكون هذا 
غصبًا محضًا لا إكراهًا على البيع وحكم الغصب غير حكم البيع . 

وقوله: (لتبدّل امحل) إلى محل الإكراه» فإنه إنما أكرهه على البيع على 
أن يتصرف المالك في مال نفسه بالبيع ولو جعل آلة يكون بيعا في المغصوب» 
وفي لفظ البيع أيْضا لا يصاح المكره آلة للمكره الآمر؛ لأن البيع يحصل 
بالتكلم والمكره لا يصلح آلة للمكره الآمر في حق التكلم» فكذا فيمايتم به 
البيع وهو التسليم لا ينقل إلى المكره من حيث إنه إتمام البيع . 

(وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه استقام ذلك) فقوله: «استقام» 
ذلك جزاء الشرط» وقوله : «صرنا إليه» صفة بعد صفة لقوله: «أمرا أي وإذا 
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قلنا: إن المكره على الإعتاق بما فيه إلجاء هو المتكلم, ومعنى الإتلاف 
منه منقول إلى الذي أكرهه لأنه يحتمل النقل بأصله, وأما بيان ما ذكرنا 
من تقسيم الحرمات. 

فإن القسم الأول هو الزنا بالمرأة والقدل والجرح لا يحل ذلك بعذر 
الكره ولا يرخص فيه؛ لأن دليل الرخصة خوف التلف والمكره والمكره عليه 
في ذلك سواءء فسقط الكره في حق تناول دم المكره عليه للتعارض»؛ وفي 


ثبت أن نقلّ فعل المكره إلى المكره الآمر أمر حكمي مصيرإليه لاحسي 
استقام ذلك القول بالنقل فيما يعقل نقله بالطريق الذي قال بأن يأخذ المكره 
الآمر رجل المكره المأمور فيلقيه على النفس أو على المال فيتلفه» ولكن ذلك 
الإتلاف من المكره الآمر غير محسوسء بل الإتلاف إنما وجد حسا من المكره 
المأمور . ْ 

يتل هذا تالكر الأموو لا يتقل إلى لكر هفيما لا يعقل نقله 
كما في الأقوال كلهاء وكما في الأكل والوطء وفي حق الإثم وفي حق الجناية 
على الدين . ٠‏ 

(وأن القسم الأول هو الزنا بالمرأة والقمل والجرح) وإنما قدمهذه 
الأشياء على سائر الحرمات ؛ لأن حرمة هذه الأشياء مصمتة لا تنكشف أصلاً 
على وجه لا يجري فيها الرخصة في حال من الأحوال . 

(فسقط الكره) فلما سقط الكره كان بمنزلة من قتل نفسا معصومة بدون 


الكره فيأثم 
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الزنا فساد الفراش وضياع النسل وذلك بمنزلة القتل أيضًا حتى إن من قيل 
له لنقتلندك أو لسقطعن يدك حل له لأن حرمة نفسه فوق حرمة يده عند 
التعارض ويد غيره ونفسه سواء, والحرمة التي تحتمل السقوط أصلاً هي 
حرمة الخنمر والميتة وحم الخنزير, فإن الإكراه الملجئ يوجب إباحته لأن 
حرمة هذه الأشياء لم تشبت بالنص | إلا عند الاختيارء قال الله تعالى الأوقد 
فصل لكم ما حرم عليكم لما اضطررثم إيِْ4 قال تعالى : «فَمَنٍ اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إِثّم عليه 4 . 

وإن كان التحريم في الأصل ينبت مقيدا بالاستشناء كان الاستشناء 
خارجًا عن التحريم فيبقى على الإباحة المطلقة كالذي لا يضطر إلى ذلك 
جوع أو عطش يرى أن رفق التحريم يعود إلى اممتداول من خبث في المأكول 
والمثسروبء قال الله تعالى : ف( ويصدكم عن ذكرٍ الله عن الصّلاة فهل أنتم 
مُسَهُون 4, وقال تعالى: « ويحرم علَيهِم الْحَبَائثْ 4 » فإذا أدى ذلك إلى 


و قوله: (حتى إن من قيل له إلى قوله ‏ ويد غيره ونفسه سواء) يتعلق 
ما ذكره قبله من التعداد بقوله : «والقتل والجرح» . 

فيعلم بهذا أن جرح غيره بمنزلة قتل نفسه في حق الحرمة؛ ومعنى قوله: 
«أو لتقطعن يدك» حتى يقطعن . 

غير باغْ4 أي غير طالب للحرام بعد إبقاء المهجة ظ ولا عادٍ4” أي 
ولا مجاوز من حد سد الرمق» وقد ذكرنا قبل هذا بأتم منه'" . 


. ١9/7” سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.)5186( هم راجع : ص‎ 
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فوت الكل كان فوت البعض أولى من فوت الكل على مثال قولنا: لعقطعن 
يدك أنت أو نقتلنك نحن فإذا سقطت الحرمة أصلاً كان الممتنع من تناوله 
وهو مكره مضيعًا لدمه فصارآثمًا وهذا إذا تم الإكراه, فأما إذا قصر لم يحل 
له العناول لعدم الضرورة, إلا أنه إذا تناول لم يحد لأنه لو تكامل أوجب 
الجلء فإذا قصر صار شبهة بخلاف المكره على القعل بالحبس إذا قتل فإنه 
يقتص لأنه لوتم لم يحل لكنه انعقل عنه فإذا قصر لم ينتقل ولم يصر 

وأما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة فمثل إجراء كلمة الكفر على 

(فإذا سقطت الحرمة أصلاً) أي في فصل الخمر وغيرها اا 

(وهذا إذا تم الإكراه) وهو في الإكراه الكامل . 

(فأما إذا قصّر لم يحل له العناول) وكذلك هذا في إتلاف مال الغير إنما 
يضمن المكره في الإكراه الكامل ؛ لأن المكره إنما يصير كالآلة عند تمام الإلحاء . 

وأما إذا أكرهه بحبس أو بقيد ففعله لم يكن على المكره الآمر ضمان ولا 
قود فبقي الفعل مقصورا على الفاعل المأمور فيُواخذ بحكمه . إلى هذا أشار 
في «المبسوط)""' . 

وأما الذي لا يسقّط) أي لا يسقط حرمته أبداء (ويحعمل الرخصة) 


.5/55 انظر: المبسوط‎ )١( 
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اللسان والقلب مطمئن بالإيمان فإن هذا ظلم في الأصل لكنه رخص فيه 
وذلك أن حرمته لا تحمل السقوط. 


فمعنى احتمال الرخصة هو أن لا يأثم بفعله . 
أما لولا يفل وصبر على عذاب القتل فقتل كان هو أولى من الترخص 
( رخص بالنص في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه ‏ ) وهو ماروى 
أبوعبيدة”'' بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر 
فلم يتركوه حتى سب رسول الله عليه السلام وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. 
فلما أتى رسول الله عليه السلام قال عليه السلام : «ما وراءك» ؟ قال : شر ما 
تركوني حتى نلت وذكرت آلهتهم بخير . قال عليه السلام : «فكيف تجد قلبك ؟) 
قال: أجده مطمئنًا بالإيمان . قال عليه السلام له : «إن عادوا فعد)”" أي إن 
عادوا إلى الإكراه بالقتل فعد إلى طمأنينة القلب وتخليص نفسك . 
فإن قلت: على هذا ينبغى أن يكون إجراء كلمة الكفر أولى من الصبر 
)00( هو أبوعبيدة محمد بن ياسر أخو سلمة» وقيل هو هو. مقبول» من الرابعة . 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر» تحقيق محمد عوامة» ط (5) دار الرشيد 
ص1 160 . 
(؟) خرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة النحل 7/ 89احديث 
رقم 1177 » والطبري في تفسيره 15 / 147 في تفسير قوله تعالى : 9 إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان > النحل» آية: ٠١5‏ . 


1 56ت 
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والحكم على العكس ! وذلك لأن النبي عليه السلام أمره بالعود وتخليص 
الكقو دولا تعفن تعااضن العنين الأ راتس الكانبة النتراعغني اللساة 
فكان هذا منه أمر بإجراء كلمة الشرك على اللسان ومطلق الأمر للإيجاب» 
ولأن ها أجراة على لنسانه ليش يكف عد طمانيكة القلث بالإفان فتسعن أن ' 
يكون الإجراء أولى من الصبر كما في الإكراه بالقتل على شرب الخمر . 

قلت : لاء بل معنى قوله عليه السلام : «إن عادوا فعد إن عادوا فعد » إلى 
طمأنينة القلب بالإيمان . 


هكذا ذكره الإمام المعوّل عليه شمس الأئمة -رحمه الله-في إكراه 
«المبسوط» فقال فيه: وبعض العلماء يحملون قوله : «إن عادوا فعد) على 
ظاهره» يعني إن عادوا إلى الإكراه فعد إلى ما كان منك من النيل مني وذكر 
آلهتهم بخير» وهو غلط فإنه لا يظنْ برسول الله عليه السلام أنه يأمر أحدا 
بالتكلم بكلمة الشرك» ولكن مراده : «فإن عادوا فعد » إلى طمأنينة القلب 
بالإيمان» وهذا لأن التكلم وإن كان يرخص له فيه فالامتناع منه أفضل . 


اح ركه .هك : : 
ألاترى أن خبيب بن عدي" رضي الله عنه لما امتنع حتى قتل سماه 


)0 هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة الأوسي الأنصاري الشهيد» شهد 
بدرًا وكان فيمن بعثه النبي عليه السلام مع بني لحيان» فلما صاروا بالرجيع غدروا 
بهم» واستصرخوا عليهم» وقتلوا فيهم» وأسروا تحبيبًا وزيد بن الدثنة» فباعوهما 

. بمكة» فقتلوهما بمن قتل النبي عليه السلام من قومهم وصلبوهما بالتنعيم» وقال 
عند استشهاده : 


1 


»واوا واو و و و اق ود و هو فواو و واو فاه وا عه عقاواءاأر و واوا و و واو و واو و واوا ماه واراواوداو وا روا ود .د رامد هم 6م0606 06 6ه 


رسول الله عليه السلام أفضل الشهداء وقال :«هو رفيقي في الجنة)”'' » وأما 
قوله : ولأن ما أجراه على لسانه ليس بكفر عند طمأنينة القلب بالإيمان . 

قلنا: نعم كذلك» ولكن كما يجب على المؤمن صيانة إيمانه بقلبه كذلك 
يجب صيانته بلسانه؛ لأن القلب واللسان محلا ركني الإيمان» وهما: 
التصديق والإقرار بالإيمان وإن كان الإقرار ركنًا زائدًا؛ لأنه يجب على المؤمن 
صيانة إيمانه ظاهر]ً وباطنًا ولا تحصل الصيانة هكذا إلا بالكف عن تبديلهما 
معاء هذا هو القياس؛ لأن تبديل الاعتقاد من الإيمان إلى الكفر كفر في جميع 
الأحوال» فكذا يجب أن يكون تبديل اللسان من كلمة الإيمان إلى كلمة الكفر 
كفرا . 

إلا أنه لما جاء النص بإباحة إجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة 
القلب بالإيمان وجب أن يحمل ذلك على رخصة الأمر مع قيام المحرّم لا على 
الجواز المطلق» فلما حمل ذلك على الرخصة مع قيام الحرمة كان الصبر عن 
إجراء كلمة الشرك حتى يقتل أولى من إجرائها وتخليص نفسه. وإلى هذا 
المعنى أشار النبي عليه السلام في حديث خبيب رضي الله عنه ‏ حيث سماه 
أفضل الشهداء وقال : «هو رفيقي في الجننة . 
2 ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي 

انظر : الإصابة 2518/١‏ الاستيعاب »4٠ /١‏ سير أعلام النبلاء ١‏ / لالارقم 47 . 


(1) خرجه الزيلعي في كتاب الإكراه 4 /154 وقال: غريب . 
وانظر؟ الستوظ 447/714 ْ 
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وفي هتك الظاهر مع قرار القلب ضرب جناية لكنه دون القتل لأنه 
هتك صورة وهذا هتك صورة ومعنى, فوجب الرخصة وبقي الكف عنه 
عزيمة لبقاء الحرمة نفسهاء فإذا صبر فقد بذل نفسه لإعزاز دين الله 
عزوجل فكان شهيد وإذا أجرى فقد ترخص بالأدنى صيانة للأعلى؛ 
وكذلك هذا في سائر حقوق الله عزوجل مثل إفساد الصلاة والصيام وقتل 
صيد الحرم أو في الإحرام لما قلناء وكذلك في استهلاك أموال الناس يرخص 
فيه بالإكراه التام, لأن حرمة النفس فوق حرمة المال فاستقام أن يجعل 
وقاية لها ولكن أخذ المال وإتلافه ظلم وعصمة صاحبه فيه قائمة فبقي 


(وفي هتك الظاهر مع قرار القلب ضرب جناية)» وهذا إشارة إلى ما 
قلت : إن على المؤمن صيانة الظاهر واجبء. وهي أن لا تجرى كلمة الشرك 
على لسانه لئلا يهتك ظاهر إيمانه وإن كان في حال الإكراه؛ ولو هتك ظاهر 
إيمانه في حال الإكراه بإجراء كلمة الشرك على لسانه مع قرار قلبه بالإيمان كان 
هو نوع جناية منه . 

(لكنه دون القتل) يعني كشته شدنء أي دون أن يقتل المكره الذي 
صبر حتى أن يقتل بسبب الامتناع عن إجراء كلمة الشرك على لسانه» أي 
إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب أدون وأحقر من أن يقتل المكره الصابر؛ 
لأن في إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب هتك صورة الإيمان مع بقائه معنى 
لبقى الركن الأصلي وهو طمأنينة القلب بالإيمان» وفي الكف حتى يقتل هدم 
للآدمي الذي هو بنيان صورة؛ ومعنى لكن مع ذلك كان الامتناع عن إجراء 
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حرامًا في نفسه لبقاء دليله, والرخصة ما يستباح بعذر مع قيام امحرم, فإذا 
صبر حتى قتل فقد بذل نفسه لدفع الظلم ولإقامة حق محترم فصار 
شهيداء وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا بالقعل أو القطع رخص لها في 
ذلك لأن ذلك تعرض لحق محترم بمنزلة سائر حقوق الله تعالى» وليس في 
ذلك معنى القتل لأن نسب الولد عنها لا ينقطع., ولهذا قلنا: إنها إذا 
أكرهت على الزنا بالحبس أنها لا تحد, لأن الكامل يوجب الرخصة فصار 
القاصر شبهة بخلاف الرجل . 

فصار هذا القسم قسمين: قسم حو الله تعالى وفي الإيمان القائم يحتمل 
السقوط بحال, ألا ترى أنه لما لم يكن في العقيدة ضرورة لم تحتمل الرخصة 
بالتبديل ودخلت الرخصة فى الأداء للضرورة ولما سبق أن أصل الشرع 
التوحيد والإيمان والأصل فيه الاعتقاد والأداء فيه ركن ضم إليه: 


كلمة الكفر أولى لكون ذلك جهادا في سبيل الله وإظهارَ صلابة في دينه» 

والذي ذكره من الدليل كان ذلك دليل الترخص في حق إجراء كلمة الكفر . 
(فصارهذا القسم قسمين) أي القسم الثاني من تقسيم الحرمات» أي 

فصار القسم الذي لا تسقط حرمته أصلاً ولكن يحتمل الرخصة قسمين . 

(و الأداء فيه ركن ضُم إليه) أي الإقرار باللسان في الإيمان ركن ضّم إلى 
الاعتقاد الذي هو أصل في الإيمان» يعني أن الإقرار باللسان ليس بركن أصلي 
كالاعتقاد» بل هو من الزوائد فيحتمل السقوط بعارض الإكراه بخلاف 
الاعتقاد فإنه لا يحتمل السقوط أصلا . 
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فصارت عمدة الشرع رهو أساس الدين لا يحتمل السقوط والتعدي من 
البشر وبحمد الله تعالى» وصار غيره عرضة للعوارض وما كان من حقوق 
العباد من جنس ما يحتمل السقوط . 


(فصار عمدة الشرع) أي فصار الاعتقاد ما يعتمد عليه الشرع» (وصار 
غيره عُرضَّة للعوارض) أي وصار غير الاعتقاد وهو الإقرار باللسان والصلاة 
والصوم وسائر العبادات الظاهرة محل تعرض العوارض» أي محل أن يمنعه 
مانع من الُْضي على ما عليه أصل تلك العبادات . 

و قوله: (وما كان من حقوق العباد . إلى قوله-قسم آخر) مبتدأ وخبر 
بيان للقسم الثاني الذي ذكره قبل هذا بقوله: «فصار هذا القسم قسمين» . 

فإن قلت ففى قوله: ١‏ فصار هذا القتسم قسمين- إلى قوله لم تححمل 
الرخصة بالتبديل» شبهتان هائلتان واردتان على القسم الأول والثاني . 

إحداهما_هى ما ذكرنا إن الإشارة فى قوله: « فصار هذا القسم» راجعة 
إلى قوله: «وأما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة» والقسم الأول من هذين 
على ذلك التقسيم من الأنواع كما تقول: الإنسان حيوان ناطق ثم تقسم 
الإنسان على أنواع ثلاثة بين الرجل والمرأة والصبي فوصفا الإنسان وهما 
الحيوانية والناطقية موجودتان في كل واحد من هذه الأنواع . 
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القسم عليه لانعدام تناول موضع التقسيم له . 

و الثانية .هي أن وصف هذا القسم الأول من هذين القسمين حرمة تبديل 
الإيمان إلى الكفر لا تسقط ولا تحتمل الرخصة. فكان هذا القسم في حق 
هذين الوصفين نظي رما ذكر قبل هذا بورق بعينه بقوله: «فإن القسم الأول هو 
الزنا بالمرأة والقتل واللجرح لا يحل ذلك بعذر الكره ولا يرخص فيه فلما كان 
هذا القسم عين ذلك القسم في الاتصاف بهذين الوصفين ما فائدة إفراد هذا 
القسم بجعله أحدّ قسمي القسم الثاني ولم لم يورد هذا القسم في ذلك 
اميم الذي فك افيه اونا وير حش ينض بهذا الوسنقتانا على كلنينهنا 
انصبابةٌ واحدة ؟ 

قلت: أما الجواب عن الشبهة الأولى فهو أنه لما ذكر القسم الثاني الذي هو 
موضع التقسيم بقوله: وأما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة فمثل إجراء 
كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالإيمان كان ذلك القسم محتملاً شيكين : 

أحدهما غير محتمل لسقوط حرمته ولكن يحتمل الرخصة وهو إجراء 
كلمة الكفر على اللسان . 

والثاني-غير محتمل لسقوط حرمته ولا يحتمل الرخصة وهو ترك 
اطمئنان القلب بالإيمان» لكن جعل كون إجراء كلمة الكفر على اللسان نظيراً 
لجادكز طرق الجبارة والقصد: وجعل ترك اطمتنان القلب نظيرا لماذكر 
بطريق الإشارة والضمن ؛ حيث لم يُعلم هناك ذلك المقصود الحاصل من 
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الإشارة» ثم إن جر ما ذكره من حكم إجراء كلمة الكفر على اللسان مع زيادة 
تقرير فيه إلى أنه ألحق به حكم استهلاك أموال الناس وجواز الترخص فيه 
بالإكراه التام . 

ثم ذكر هاهنا حكم ضد ذينك الشيئين بطريق النتيجة لما ذكر قبله بقوله : 
فصار هذا القسم قسمين» إلى آخره أعني بذينك الشيئين إجراء كلمة الكفر 
على اللسان وترك اطمينان القلب بالإيمان» وأعني بضدهما الإقرار بالإيمان 
بالله تعالى باللسان واطمينان القلب بالإيمان» والدليل على ما قلبّه من ذكرهما 
بطريق النتيجة كما قلته شيئان : 

أحدهما ذكر الفاء في قوله : «فصار هذا القسم». والثاني إعادة عين ما 
ذكر فيه من اطمئنان القلب بالإيمان» لكن عبر عنه هاهنا بلفظ العقيدة» ومن 
ذكر جنس ما يحتمل السقوط من حقوق الله تعالى والمراد به الإقرار بالإيمان 
بالله تعالى وعند السقوط كان هو إجراء كلمة الكفر على اللسان . 

وحاصله أنه لما ذكر هناك حكم إجراء كلمة الكفر على اللسان عند 
الإكراه كان ذكر حكم ضده وهو الإقرار بالإيمان بالله تعالى في حق الإيمان 
نتيجة له فكان الذي ذكر هناك فى حق تحمل الرخصة مقصودا عند الإكراه 
اللاي غناقق بحن تعلق ضبق الله تخالى بالإعانا مضو وهر لبقا أحدهما ‏ 
الاعتقاد الثابت على الإيمان . 

والثاني ‏ الإقرار بالإيمان بالله تعالى باللسان» وفي حق ذكر تحمل الرخصة 
أوعدم تحملهما تبعاء فلذلك ذكر هذا القسم الذي صار قسمين في حق 
الإئمان وغيره بعد ذلك القسم الذي ذكر فيه تحمل الرخصة مقصوةا . 
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و أما الجواب عن الشبهة الثانية فمستخرج من جواب الشبهة الأولى» 
وهو أنه لا استقام ذكر القسم الثاني وهو قوله: «وأما الذي لا يسقط ويحتمل 
الرخمصة» باعتبار المقابلة للقسم الأول لما أن القسم الأول وهو الزنا وغيره لا 
يحتمل الرخصة . 

وهذا القسم الثاني يحتملها كان ذكر هنا القسم الذي يترآءى التكرار 
بالقسم الأول بطريق النتيجة والتبعية للقسم الثاني» فلم يكن تكراره مُلتَفبًا 
إليه؛ لأن تكراره لم يكن بمقابلة القسم الأول» وهذا أيضا جواب لعدم إيراد 
هذا القسم هناك؛ لأنه لا كان هذا القسم تبعًا ونتيجة للقسم الثاني والقسم 
الاي متقاد لقنم الأول مقاب لدتكان فى القدينه الثاني أيضا مضادا للقسم 
الأول من حيث المعنى . 

فحينئذ لا يستقيم إيراد هذا القسم هناك . والله أعلم . 
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هذا الذي أدت إليه رويتي''' وحجري'" وانتهت إليه نهيتي(" وفكري من 


. الرويّة: التفكر في الأمر‎ )١( 
. راجع : الصحاح 5 / 71514 مادة: روى‎ 
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ومن حقوق الله تعالى قسمًا آخر أنه يحعمل السقوط بأصله لكن دليل 
السقوط لما لم يوجد وعارضه أمر فوقه وجب العمل بإثبات الرخصة والعمل 


الجواب لمثار الشبهتين المثارتَّين من قبلي والْرْبرحَتين''" من عندي» ومن كان 
عنده جواب أصح متنا وأوسّع صَّحُْمًا فليبرزه فهو في سعة في ذاك وخليق 
بأن يقال المىنة""" هناك . 

وقوله: (أنه يحتمل السقوط بأصله لكن دليلَ السقوط لا لم يوجد) 
وأرى لهذا تناول مال الغير عند المخمصة نظيراء فاختمال السقوط هناك 
بأصله بأن يأدّن صاحب الال بالتناول له» ولكن ل لم يعلم الإذن منه كان 
التناول منه قبل الإذن حرامًا في أصله فلذلك كان الكف عنه عزيمة صيانة لمال 
المسلم» فإن وجوب صيانة ماله كصيانة نفسه . 

ألا ترى أن لصاحب المال أن يُقاتل لأجل ضيانة ماله كماله أن يقاتل لأجل 
صيانة نفسه»ء فلو مات فيه مات شهيداء لكن دليل السقوط لا لم يوجد 
وعارضه أمر فوقه وهوتلف التفس بسبب صيانة المال» وإنما جعل تلف 
النفس فوق تلف المال وإن كان في وجوب الصيانة سواء على ما ذكرنا؛ لأن 
المال في أصله لق لوقاية النفس فكانت مَرتبة الموقي أقوى من مرتبة الواقي» 
)١(‏ راجع معناه في ه رقم : من ص (5579) . 
(0) لمن : : العلامة» وفي حديث ابن مسعود «إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه 

الرجل» قال الأصمعي : سألني شعبة عن هذا الحرف فقلت : مَنّهُ أي علامة لذاك 

وخليق لذاك» وكان أبوزيد يقول : مَنَّهبالتداء وهو مفعلة من أنه يَوْنّهُ آن[إذا غلبه 


بالحجة . 
راجع: الصحاح 1١14/5‏ مادة: مأن. 
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وجب بأصله بأن جعل أصله عزيمة, وهذا كمن أصابته مخمصة حل له 
تناول طعام غيره رخصة لا إباحة مطلقة. حتى إذا ترك فمات كان شهيدا 
بخلاف طعام نفسه وإذا استوفاه ضمنه لكونه مخصوصا فى نفسه. 


فكانت حرمةٌ تلف النفس أشدّ حرمة وأعظم خطرا من حرمة تلف المال» مع 
أن استهلاك المال بالتناول مجبور بالضمان بقيمة المال» ففي الإكراه على 
المكره الآمرء وفي المخمصة على الآكل فصار كأن المال لم يَهلك؛ لأن قيمة 
المال تقوم مقام المال . 

فإن قلت: فبالنظر إلى هذا الدليل ينبغي أن تكون هذه الرخصة من قبيل 
رخصة الإسقاط كما في أكل الميتة وشرب الخمر حالة الإكراه وحالة المخمصة 
بل أولى ؛ لأن حرمتهما في نفسهما ثابتة؛ لأنه ذكر في إيمان «التتمة» محالاً 
على «المنتقى» رجل حلف لا يأكل الحرام فاضطر إلى ميتة فأكل منها حنث . 

و أما هاهنا فلما ضمن قيمة المال وأداها صار كأنه لم يستهلك المال لقيام 
توس افده ال اذ قاتلاً نفسه بالامتناع عن التناول بدون استهلاك 
كمال الغير فيجب أن يأثم لصبره حتى قتل» والحكم على خلاف ذلك» فإنه 
لو افكت حت قدل كان تتهيدا راجو : 

قلت: نعم كذلك غير أن جواب هذا وأمثاله مبني على ما ذكر في آخر 
إكراه «المبسوط» فقال: وكل أمر أحله الله في مثل ما أحل في الضرورة من 
الميتة وغيرها والفطر في المرض والسفر فلم يفعل حتى مات أو قتل فهو آثم؛ 
كل أمر خرّمه الله تعالى ولم يجو فيه إحلال إلا أن فيه رخضة فأبى أن يأخل 
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بالرخصة حتى قتل فهو في سعة؛ لأن في هذا إعزاز الدين . 

ألاترى أن محرمًا لو اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد حل له عندنا أكل 
لمتة ولم يحل له ذبح الصيد مادام يجد الميتة؛ لأن الميتة حلال في الضرورة 
والصيد جاء تحريه على المحرم جملة أي لم يجئ فيه نص إحلال في صورة 
من الصورء فيبقى على حرمته؛ ومن أبقى الحرام حرامًا حتى يقتل كان إعزازا 
للدين الحق فكان شهيدًا بخلاف الميتة والخمر حيث جاء نص بإحلالهما على 
مضطر بالاستثناء عن التحري”" . 

و نااقولة نتن مو نع انان و اذاه نال كانه ل كيلك فقن لا 
كذلك فإن لصاحب امال في عين ماله حقًا قويًا فليس لغيره أن يتعرض لعين 
ماله بدون رضاه وإن كان هو مضمونًا بقيمته فكان ضمان القيمة وأداؤها هنا 
بمنزلة ضمان القضاء في إفساد الصلاة المفروضة وقضائها وإفساد صوم رمضان 
وقضائه» فإنه وإن كان قضاؤها قائمًا مقام الأداء كان الصبر على المكره 
بالإفساد حتى يقل أفضل له من الإفساد . 

إلى هذا أشار في آخر إكراه «المبسوط)”"2» وهذا أيضا مبني على ما ذكرنا 
قبل هذا من الأصل المذكور من «المبسوط»» فإنه لما لم يجى نص بالإحلال 
بترك الصلاة المفروضة عن وقتها وترك الصوم المفروض عن وقته كان في 
الصبر على القتل إعزاز لذين الله تعالى. 
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وذلك مثل تناول محظور الإحرام عن ضرورة با محرم إنه يرخص له ويضمن 
الجزاء فكذلك هاهناء والله أعلم بالصواب . 


و إن كان قضاؤهما مشروعاء وفي كل موضع جاء النص بتأخير تلك 
العبادة فلم يؤخر حتى قتل كان آنماء وقال في «المبسوط» وفي صوم رمضان 
لو قبل له وهو مقيم لإن لم تفطر لنقتلنك فأبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم 
أن ذلك يسّعه كان مأجور ؛ لأنه متمسّك بالعزيمة وفيما لا يفعل يظهر إظهار 
الصلابة في الدين فإن أفطر وسعه ذلك؛ لأن الفطر رخصة له عند الضرورة 
ال ال لور خلس 
مات وهو يعلم أن ذلك يسعه فحينئذ يكون آثما . 

و كذلك لو كان مسافرا في شهر رمضان فقيل له: لنقتلنك أو لتفطرن 
فأبى أن يفطر حتى قتل كان آثما ؛ لأن الله تعالى أباح له الفطر في هذين 
الوجهين بقوله تعالى :فم كَانَ مسكم مّرِيضا أَوَ على سفر فعدة من أَيَامِ 
أخر 7#" ش 

(وذلك مغل تناول محظور الإحرام) أي وتناول مال الغير مثل تناول 
محظور الإحرام من غير ضرورة بالمُحرم . 

(فكذلك هاهنا) أي في تناول مال الغير يرخص له ويضمن., ثم قوله : 
«وذلك مثل تناول محظور الإحرام عن ضرورة بالمحرم» يتناول الإكراه 
والمخمصة؛ لآن كلا منهما يَضطر المضطر إلى الإقدام على قتل الصيد فلذلك 


.١57؟/7؟4 راجعه فى‎ )١( 
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رخص له القتل وضّمن جزاء الصيد . 

فإن قلت: يلزم على هذا أن يكون قتل الصيد للمحرم أغلظ من قتل 
المسلم المحرم قتلّه» فإن المكره لو أكره رجلاً على قتل المسلم بالإكراه الكامل 
فقتله لم يجب على القاتل شيء؛ وهنا يجب جزاء الصيد على القاتل وإن 
كان هو في الإكراه الكامل ولا يمحل في هذا بأن وجوب جزاء الصيد على 
المكرّه القاتل باعتبار أنه حق الله تعالى وجناية على إحرامه؛ فإن ذلك متقوض 
بعد وجوب الكفارة على المكره القاتل المسلم في قتل الخطأء بل تجب الكفارة 
على المكره الآمر لاعلئ القاتل على ما ذكرناه قبل هذاء مع أن وجوب 
الكفارة لرفع الإثم الثابت في دين القاتل وهي حت الله تعالى أيضًا فلمالم 
يجب على المكره القاتل شيء مع أنه لا رخصة في القتل أصلاً وإن كان في 
حال الإكراه الكامل وجب أن لا يجب هنا بالطريق الأولى فإن للمُحرم رخصة 
في قتل الصيد عند الضرورة بخلاف قتل المسلم بغير حق . 

قلت : هذا الذي ذكره من ضمان الجزاء في الصيد جواب الاستحسان . 


وأمافي جواب القياس فلا يجب عليه شيء كما في قتل المسلم ؛ لأن 

القاتل في الإكراه الكامل كالآلة ولا يجب شيء على الآلة فكذا على القاتل» 
ولأنه لالم يجب في قتل المسلم شيء مع أنه لا يسّعه الإقدام على القتل» 
وهنا أولى أن لا يجب على القاتل شيء لأنه رخص له القتل هاهنا . 


.161-161/175 انظر: المبسوط‎ )١( 
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أما وجه الاستحسان وهو وجه الحكم المذكور في الكتاب على وجه الفرق 
بين قتل المسلم وبين قتل المحرم الصيد فهو أن قتل الصيد من المحرم جناية 
على إحرامه وهو في الجناية على إحرام نفسه لا يصلح أن يكون آلة لغيره . 

فأماقتل المسلم جناية على المحل وهو يصلح أن يكون آلة للمكره في 
ذلك حتى أنه في حق الإثم لم كان جناية على دينه وهو لا يصلح أن يكون آلة 
لغيره في ذلك اقتصر الفعل عليه في حق الإثم . 

يوضحه أنه لا لم يجب على الآمر هنا شيء إذا كان حلالاً ‏ فلو لم 
نوجب الكفارة على القاتل كان تأثير الإكراه في الإهدار» وقد بينا أنه لا تأثير 
للإكراه في الإهدار ولا في تبديل محل الجناية وإن كانا مُحرمين جميعًا فعلى 
كل واحد منهما كفارة . ١‏ 

أماعلى المكره فلأنه لو باشر قتل الصيد بيده لزمته الكفارة فكذلك إذا 
باشر بالإكراه ٠‏ - 

وأما المكره فلأنه في الجناية على إحرام نفسه لا يصلح آلة لغيره . 

يوضحه أنه لا حاجة هنا إلى نسبة أصل الفعل إلى المكره في إيجاب 
الكفارة عليه لما أن كفارة الصيد على المحرم بالدلالة والإشارة وإن لم صر 
أصل الفعل منسوباً إليه فكذلك هاهناء وبه فارّق كفارة القتل إذا كان خطأ أو 
شبِه عمد فإنه يكون على المكره الآمر دون المكره بمنزلة ضمان الدية 
والفتضتامن؟ لآن تدك الكفازه لاعن الا مداق #القعل م ومن فعرورة فينة 
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المباشرة إلى المكره أن يبقى فعل في جانب المكره المأمورء وهاهنا وجوب 
الكفارة لا يعتمد مباشرة القتل فيجوز إيجابه على المكره المأمور بالمباشرة وعلى 
المكره الآمر بالتسبيب . كذا في «المبسوط»"" والله أعلم . 


© 8 © 


.1١5 /74 انظر: المبسوط‎ )١( 
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يقول العبدٌ الضعيفْ حسين بن علي بن حجاج السغْناقي حَاطه”" الله عما 
0 ا | يلّمه''“ بتاريخ يوم 1ه 5 الثام: عَشر من شهر 
جُمادَى الأولى من شهور سنة أربع وسبعمائة قد اسلنطع”” ما الخد" ها 


٠ 4‏ العا )4 أ ثم 2 4 
» في مور » وآخر مس 6 


هيك 
)١(‏ حاطه يحوطه حوطاً وحيطة وحياطة أي حفظه. وكلأه. ورغحاه . 
راجع : الصحاح 171/7 ١مادة:‏ حوط» هامش اللوحة رقم 475 من نسخة ب 
وسأشير فيما بعد في الإحالات الواردة على هذه اللوحة بحرف ب فقط -. 
(0) الهم الحُزنء والجمع الهموم» وأهمني الأمر إذا أقلقك وحزنك . 
راجع: الصحاح 5١5١/5‏ مادة: همم . 
() ساس وسيس عليه أي أمر وأمر عليه . 
راجع: الصحاح 978/7 مادة: سوس . 
(5) لم الله شعثه أي صلح وجمع ما تفرق من أموره . 
راجع: الصحاح 07١/5‏ ؛مادة: لمم» واللوخة رقم ١00‏ من نسخة أ وسأشير 
فيما بعد لهذه اللوحة بحرف أفقط ‏ . 
(4) الاسلنطاخ: بر قفا خفتن . راجع: أ . 
ومعناها: النوم على القفا أي الظهر . 
(7) الاصلخداد: بر باي استادن . راجع: أ . 
و معناها: الوقوف على الأرجل . 
(0) سَرْعفت الصبي: إذا أحسنت غذاءه» وكذلك سرهفته . 
راجع : الصحاح 5 / ١714‏ مادة: سرعف» الرائد .81١8/ / ١‏ 
(8) التامور: الدم والنفس . ١‏ 0 
راجع : الصحاح 560١/7‏ مادة: تمرء تفسير القرطبي 257/١‏ أ . 
(9) الاخرغماس: السكوت . 
راجع: أء ب . 
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ما غَمغّم'' ما يمور”"» معبة قر" بما ينُوح”' من المعاني الدقيقة ومرّبرحا'”' بما 
يجود من الكلمات الرقيقة فقة وما اليل © عَطلان "لبان شلك تلن" الكالذه 
إلا أرى فيه العٌجاب» وشَّفى مرض الجهل» وإن كان فيه داء القّلاب”', 
وواذ مم 


(000 


إفه 


فر 


00 


00 


6 


الغمغم : صياح المبارزين في القغال واطيزي» واضوات الغيران عند الذهر:: 
راجع: الصحاح ١998/5‏ مادة: غمم. أ . 

مار الشيء يمور موراء أي تحرك» واضطرب» وجاءء وذهب . 

راجع: الصحاح 7/ 87١‏ مادة: مور» أء ب . 

عبقر: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن» ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من 
حذقه أو جودة صنلعته وقوته 

راجع : الصحاح 7/ 5 "لا مادة: عبقر . 

راجع تعريفه في : ه رقم (47) من ص (58) . 

المزبرح: المزين . 

راجع: أ ب . 

انهل انهلالاً أي سال وانصب بشدة . 

راجع : الصحاح © / 1807 مادة: هلل . 

الهطل والهطلان: تتابع المطر وسيلانه . 

راجع : أوب. 

الحقلد: الضيق» واستعير هاهنا لكلام صعب استخراج معناه من لفظه . 
راجع : أ.با. 

القلاب : داء يأخذ البعير فيشتكي منه قلبه» فيموت من يومه . 

راجع : الصحاح ١‏ / 5١٠مادة:‏ قلب» أء ب . 


)9١(‏ وشك ذا خروجًا ‏ بالضم ‏ يوْشك وشكا أي سرع فواشكت اوشارفت: 


راجع: الصحاح 4 / 1715١مادة:‏ وشكء أء ب . 
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إلى ما انتدبوني بالاحرنجام” وسارّعت إلى تحرير ما ارتببك”"” عليهم 
بالا رتطاه”*: وليّنت ما اطرخم لمن دراعيق" “» الكلام؛ وأوضحت ما 
اذيك 7م حكتات مس”" الظلام» وما ادّخرت مما قبل فيه من البيان أو يقال 
رجاء أن يُحفى عنما عسى فيه عثرة”" أو يقال. وما قصّرتفي إيراد ما يزداد به 
الكتاب إيضاحًاء وما ينقضي به حاجةٌ من تارّض” "فيه لانسلاكه”'" إنجاحاً» 


. احرنجم القوم أي ازدحموا‎ )١( 

راجع: أ ب . 
)١(‏ ارتبك الشيء: اختلط . 

راجع : الصحاح 5 / ١985‏ مادة: 0 
() ارتطم عليه أمر إذا لم يقدر على الخروج . 

راجع : :أءب. 

(5) شاب مطرخم أي حسن تامء واطرخم اح ادن ريم 

راجع : الصحاح 0 / 191/5 مادة: : طرخمء أء ب . 
(6) والدراهس: الشديد . 

راجع : الصحاح ”1718/7 مادة: درهس . 
(3) ليلة مُذْلهمةٌ: أي ليلة مظلمة . 

راجع: الصحاح 197١/65‏ مادة: دهم أء ب . 
07 أي شديد الظلمة . 

راجع : الصحاح 7/ 407 مادة: عكمسء أء ب . 
(8) عشرة: الزلة . 

راجع: الصحاح 15/7" مادة: عثر . 
(9) التأرض: التلبث . 

ل يا ٠‏ مادة: أرض0ء أء ب . 
)٠١(‏ انسلك الشيء في الشيء أي تداخل . 

راجع : الصحاح 4 / ١941‏ مادة: : سلكء أ ب . 
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1١ يم‎ 


ودغفُقفت محواا ب الا 1 
وكثّرت لها شواهد من المبسوط غير مُسّردق”" على وجه يفقهها المحذق”' و 

لمتورت ابس تعرس السو بالهمي إن نالفي 
التشريع ارو كاتني هذا يخز ف فلار من كي للا بالك اومان ا 
وان ع انيه فسة©» لما أن هذا جامع للفوائد المزدحمة» والنظائر الُرتكمة 
وما جووز مَضِيق إلا وقد أعلم بالتوسيع» وما أنهي إلى مُخْمَّم إلا وقد رسم 


. الدغفة: انصباب الماء‎ )١( 
راجع: أ.‎ 

(؟) الغدق: الماء الكثير . 
راجع : : الصحاح 4 ١9777/‏ مادة : غدق أعيت: 

فرق السرادق : واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدار» وكل بيت فيه كرسف فهو 
سرادق» لقال ميت مسردق + 
راجع : الصحاح ١547/5‏ مادة: سردق . 

(4) راجع تعريفه في : هامش ص .)١٠١15(‏ 

)2( أي لأجل التسهيل . 

(5) أهون هاهنا : من الهون والهِويّنا بمعنى السهولة» والتشريع : أن تُورد الإبل ماء لا 
يحتاج إلى مشّحه بل 7 تشرع فيه الإبل شروعاء يضرب المثل لمن يأخذ الأمر بالهويناء 
ولامعنفن 
انظر: مجمع الأمثال للميداني 7 / 487 . 

0) تشاح الرجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهماء وفلان يشاح على فلان: أي 
يضن به . 
راجع: الصحاح ١‏ / 787 مادة: شحح . 

(8) المنافسة في الشيء: الرغبة فيه . 


راجع: أ . 
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بالتقشيع”"» ولما كان أمره بكفاية كل مهم من الكتاب» وتقشيع كل مغمّ من 
الخطاب. سميته ب «الكافي»» لما قصر عنه «الوافي» وجعلتهما علَمن في 
تفسيح المشكلات وتكشيف المعضلات» وقد وفقني الله تعالى لإتمامهما 
برحمته في هذا الوقت الموصوف بالاذلهماء'" والدهر المنتعوت ينوه 
بالاطرخنمام؛ وأرجو أن يوفقني بفضله على عمل يري يوم العتادا*: 
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ٠‏ 

تمت كتابة هذا الشرح الموضح والأصل المربح المنجح في غرة شهر الله 
المبارك رمضان الميسر لعباده المدينين بالرحمة والغفران» حجة إحدى عشرة 
مدان ,الور | قوع إلا بودي دمقة لسري نقلأعن خط مصنفه 
الشيخ الإمام الهمام والقَّرم”' السَميّدع”” القَمُقَام”2 حسام الملة والدين» شارح 


. وقشعت الريح السحاب: أي كشفته فانقشع وتقشّع وأقشع أيضا‎ )١ 
. مادة: قشع‎ ١119 /7 راجع : الصحاح‎ 
. إِدلّهُم الليل : اشتد ظلامه‎ )5( 
. 791/31 راجع: المغرب‎ 
ند البعير يَندَ وندادًا ونُدودًا: نفر وذهب على وجهه شارداء ومنه قرأ بعضهم : <( يوم‎ )1( 
4 التناد‎ 
. راجع : الصحاح ؟ / 057 مادة: ندد‎ 
(؟) الْمَغْرم: البعير المكرم لا يحمل عليه ولا يذلل ويكون للفحلة» وكذلك القَرْمَ» ومنه‎ 
. قيل للسيد قرم مقرم تشبيهًا بذلك‎ 
. مادة: قرم‎ ٠٠١9/0 راجع : الصحاح‎ 
. السميدع: السيد الموطأ الأكناف‎ )0( 
. مادة: سمدع‎ ١177/7 راجع : الصحاح‎ 
. القمقام: البحر‎ )( 
. مادة: قمم‎ ٠١١5/5 راجع : الصحاح‎ 


41ت 


مشكلات الفقه ومعضلات القوانين» المخصوص بجزائل نعم الله تعسالى 
الدائم الباقي» حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي جازاه ال عن 
المسلمين المستفيدين بفوائده خيراء وكافاه سعادات الدنيا والآخرة أحسن 
انا ودر ١‏ 


-/1م4غ7 - 


فهارس الكافي 


الاية 


ِ 
9 
ِ 
م 


هدى سين » . 


البقرة 


فهرس الآيات 


رن أصابعهم في آذانهم من الصواعق 4 . 
وك الذي اموا وعملر | الصّالحات 4 . 
أ ل في الأ يط 


« وعلّم آدم الأسماء كلها 4 . 
اسكن أنت وَزَوجك الْجِنة) . 
ولا تقربا هذه الشجرة 4 . 

« وأقيمر | الصّلاة وآتو | الركاة 4 . 
(وكُوا َرنا لأ ري نفس عن نس . 


ل قُوبُوا إلى بارئكُم فاقوا شك ) . 


«( تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسَلَمَة لذ شيّة فيها 4 . 


ل فتَمُوًا الموت إن كنشم صادقين 69 ولن يتمئوه أبدا 4 . 


وما كفر سلَيمَان ولكن الشيّاطين كقروا 4 . 


وقَالوا لن يدخل الْجنّة إلةّ من كان هودا أَوَ نصَارَئ تلك 


ف هه فياهه0 “هلع 


أمانيهم قل هاتوا برهاتكم 4 . 


3525 


خرف 
ا 
514ل ١:١٠:‏ 
705 
416 
515 
اننا 
50, 
١١18١‏ 
١7‏ 
١737‏ 
١7‏ 
4 
١١7/4‏ 
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١7 41/ 


ولاهم يحزنون 4 . 75 

ف فَأَينَمَا تولُوا قم وجه اللّه 4 . 11 
يديم السّمَرَات والأرض وا قصَئ أمرا نما يقُوللهُ كن فيكُونْ4. 2 840 

( وائّقوا وما لأ نجي نفس »4 . ١‏ 

ل وذ برقع إبراهيم القواعد من الْبَيت وإسماعيل 4 . لاوم 
جلاعم مه وسَطا. 00 0 
فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 . 4 
إن الصّفا َالْمروَة من شعائراللّه» . 3م 
إِنَ اين يكْثمُون ما أَنلنا من الْبينات والهدئ 4 . ا 
إلا اْذين تابوا » . ال 6 
( وَإلهُكُم إِلهُ رحد . لمرا| 
ل( ولا تّبعُوا خُطْرَات الشَيْطَان نه لَكُمْ عدو مين 02 إِنّمَا يأمركم 

بالسوء والفحشاء 4 . 0 
وَأن تَقُونُوا علَى الله ما لا تعلمون 4 . 

ف كلُوا من طَيّبات ما رزَقناكم 4 . 4 
(إِنمَا حرم عليكم امي والدّم ... قن اضطر غير باغ ولا عادٍ#. 54510778 
وفي الرقاب 4 . اولع 

9 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 4 . كن 
«( ولكم في القصاص حياة» 01 1/1 
كنتب عَلَيْكُمُ ذا حَضْر أَحَدَكُم الْمَوْت إن ترك خَيرا الْوصيّةَ للوالدين 

والأقربين» . 7 
«فعدة من يم أَحْرَ وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين ... وأن 
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« ... حت يتبِيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » . 


ولا تاعنُوا مراكم بيَكُم بلاطل » . 
«( وقاتلوهم حت لا تكون فتنة 4 . 
فَاحَدُوا عه بل ما اعد عَليكُم) . 


ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 . 
وأتموا الحج والعمرة للّه 4 . 
اي ماو ست أ شو . 
( ل لم جد ميم قو و4 . 


« الحج أشهر معلومات .. فلا رف ولا فسوق ولا جدال في احج 4 . 


< فَإِذا قضيتم مَنا 5 سككم 4 . 
( وَلْزلُوا حت يقول الرّسول 4 . 
«إ ولا تقربوهن حتئ يطهرن 4 . 


ف نسَاوكُم حَرث لم ُو حَرقَكُم أن شتكُم» . 
« ولكن يؤاخذكم بما كسبت فلوبكم 4 . 


5 


... يريد الله بكم الْيِسَر ولا 


حخ”؟, مادق 
١55‏ 


او ا 
058 /ا/ا١١‏ 
داك لاه 
كلل ٠١55‏ 
ايل 
١١59 4‏ 
لاا /ا5ة. 
١٠١4‏ 
رضستض 
:5ع لامه. 
517١‏ 
يضف 
١١6‏ 
ل لمارف 
570 
للك 
للحت اا اك 
١١ /‏ 
53707., لماكلا 
ا 


رقم لماي 


وَالْمطَلقَات يتريصن بأنفسهن ثَلائَة فُروء ... وبعولتهن أحق برَذّهن4. 17 "١4 25١16‏ 
فل الطّلاق مان 4 . 0 

طفَإِنَ حفم ألا يقيما دود الل فلا جناح عليهما فيما افتدت به » . 00 
فلا تحل لَه من بعد حت تكح زوجا غيرة 4 . معلل حمالم /اه4 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » . لظ شيل 

( وعَلى المولود له رقن وكسوتهن 4 . ما 

( وَعلَى الوارث مثل ذلك 4 مدلاو ٠١4٠١‏ 
لا نضارٌ والدة بولّدها 4 . وم ١‏ 


فلا جتاح عليكم ذا سلّمئم ما آنيتم » . ١‏ 


0 


« والّذين يعَوفُونَ منكم ويذرون أزواجا يترئصن 4 . لال ١5١١‏ 
«ولا تعرموا عقدة التكاح 4 . 0 

« منَاعا بالمعروف حَقَا على المحسنين 4 . و 

8 وقد فرضتم لَهِنّ فريضة 4 . ا 

« إلا أن يعَفُونَ أو يعفُوَ الّذي بيده عقدة التكاح 4 . ١50048‏ 
«ل وإن طلقمو من قبل أن تمسوهن. .. وأن تَعفوا أرب للتقوى 4 . ولم 
حَافظُوا على الصّلوات والصّلاة الْوسطَى 4 . ا 

:ل وقوموا للّه قانتين 4 . لاه 

« والّدين يعَوَفُوَنَ منكم ويذروت أَرْوَاجًا وصيّة لأزْوَاجهم مُنَاعا إلَى 

الحول غير إخراج » . ١١‏ 

لا إكْرَاه في الدين قد تين الرشد من الْغي 4 . اق 
فَإِنَ الله يأتي بالشُمس 4 , 0 

< فََمَاتَه الله مائة عام ثم بعنَه 4 . 11 


« وإِذ قَالَ إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قَال أُولم تؤمن قال 


1 


بلى ولكن ليطمكن قَلبِي 4 . ١6/1‏ 


فَقَد أوتي حيرا كثيرا 4 . ١/١‏ 

طإِنّمَا ابيع مل الربا وأَحَلَ الله ابيع وحَرّم الرّبا 4 . ل ا 
يمحق الله الربًا 4 . 1 

8 فنظرة إلى ميسرة 4 . -20 
(وامتنهه يا ميقم 7 

إلا يكلف الله نفس إلا وسعها 4 . ١ه‏ 0/5 لاله 

آل عمراق 

ط فَأما أأذين في لوبهم وي يون ما تابه منه ابتغاء الفتمة لل ال 7ه 
وابتعَاء تأويله وما يعلَم تأويله إلا الله والراسخون في العلّم 4 . ٠8‏ 

ط إن اين عند الله الإسلام 4 . ١7‏ 
فاتبعوني يحببكم الله . يضف 

جأنئ لك هذا » . بلا ١575‏ 
( قنادته الملائكة 4 . م 
واسجدي واركعي 4 . : الامق] 

ف عل لان شر فق لين توا ل فانم 000 .4و1 

9 ومن يبغ غَيرَ الإسلام دين » . )1 

ومن دَخَلَهِ كَانَ آمنا 4 . ش اه 

04 . 4 ولله على النّاس حج البيت‎ ١ 

9 ومن كفر فَإِنَ الله عي عن الْعَالَمِينَ 4 . ١0‏ 

«( وكسم على شا حفرة من الار نكم منها 4 . 1 و 
ف ليس لَك من الأمر شيء أو يتوب عليهم » . 44 

لا تأكلوا الربًا 4 . م 
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"1١ . 4 وانّقوا الثَار التي أعددت للكافرين‎ «١ 


ل الذين قَال لهم الئاس إن النّاس قدا جمعُوا لَكُم 4 . 1+ 
(إوإذ أَخذ الله مياق اين أُوثوا الكتاب ليه لئاس ولا َكتمونَه 4 . ل ل 
النساء ش 

وخلق منها زوجها 4 . 1 

« ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم > . 11 

فانكحوا ما طَاب لَكُم من التّساء 6 . ا :ككل 
1 ا 1 

ولا تؤنوا السقهاء واكم . م0" 

« وابتلوا الينَامئ . فإ آنستم منهم رد افوا هم ماهم 4 . شت كك 

«( يوصيكم الله في أوْلادكُم للذكَر ذل حَظ الأَنشييْن 4 . لاء لا املا 

كا قلق 

«فإن كن نساء قوق الي فلَُنَ اما ترد . 0/١‏ 

« وورته أبواه فَادمَه الثلث 4 . ا 

3 إن كان لَه ِخْوَة فاه السدس 4 . 0/١‏ 

« ولكم نصف ما ترك أَزوَاجكُم ‏ . ال 

ف ومن بعص الله وررسوله ويد دود يهنا حال ها . اوضرف 

« واللآتي يأتين القاحشة من تسائكُم فاسَشهدوا عليه نمكم 

فإن شهدوا فَأمْسكُوهن في اليُوت حت يوقا اموت . ا 

( أو يجعل اللّه هن سبيلاً» . 000١‏ مم١‏ 

( وان أردتم اسعبدال زوج مكانا زوج رآنيُم داهن قطارا قد 

تَأَحْذَوا منه شيا 4 . ١505‏ 

«ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم 4 . فاك تت رام 
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( حرمت عَلَيكُم أمهانكم 4 . 
( وأمهات نسائكم 4. 
ل وربائبكُم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأني دحلم بهن 4 . 


( وأن تجمعوا بين الأختين 4 . 
لنت من اشاوع. 


كاب لل كلك مور لك 


فيا أيُهَا اين آسُوا لا تأكلوا أَمَوالَكُم بيتكم بالباطل إلأ أن 


نَكُون تجارة عن تَرَاضٍ ».| 

« ونم سكارئ 4 . 

(حَئ تفتسلوا 4 . 

أو جَاء أحد منكم من الغائط 4 . 

أو لامسثم النساء 4 . 

إن الله مركم أن تُوَدُوا الأمانَات إِلَئ أهلها 4 . 

ذل أطيعوا لَه وأَطيعوا الرسول 4 . | 
فإن تنازعتم في شيء فَرَدُوهُ إِلَى الله والرسول 6 . 

( ول أنَا كبا يهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 4 . 
© فاتفروا ثبات أو انفروا جميعا © . 

ودع ا د ل ل واي 


( فتحرير رقب 4. 


وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 


الصّلاة إن خفتم أن يفتكم اين كفروا 4 . 


-/ا555 - 


الال كملى ١٠١١‏ 


٠١44 
ءكا١5٠١٠ لاثا كرك‎ 
58 
/ع/‎ 
١١١١ ٠١4 
اث ككما‎ 


١77 
57705 14 
4605 
5/09 
1م‎ 
كنا‎ 
١5 
١١ 
ارك‎ 
١/5 
ملاى معذركل آلا‎ 


مكلت 5كلا 


١8+ 


كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4 . 

9 لتحكم بين النّاس بما أَرَاك اللّه 4 . 

«( نوكه ما تو 4 . 

ووأ يل ل كافون على اسيل . 


ج فطلم من دين هَادُوا حر علْهِمَ يات أحلت لَهُم وبِصدهم 


عن سبيل اللّه خيرا 050 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 4 . 
ذل فإن كانتا اتسين فَلَهُمًا لان ما رك4 1 
المائدة 
حرمت عليكم المي ... وما أكل السبع إِلأّ ما ذكيتم 4 . 
«قل أحل لكم الطيبات وما لمم من الجوارح 4 . 
المرافق وامسحوا برءوسكم ... أَوجاء أَحد مَنكُم من القائط 4 . 
«( وإن كسم جنا فاطهروا وإن كنم مُرضى 4 . 
«( أو لامستم النساء 4 . 
ف ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما وليه امُصير 4 . 
9 إنما جزاء الْذين يحاربو ن الله ورمولة ويسعون في الأرضٍ فسادا أن 
لوا أو يصلبوا أو تقطّ أيديهم وأرجلهم من خلاف 4 . 
«( والسارق والسّارقة 4 . 
رن هه أشن بانني». 
نانك ناب باح مدقا اينهم تاب 4 . 
لمن لعنه الله وَعْضب عليه 4 . 
ال 0 
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١١١8 الاق‎ 
١55 
١1 
م‎ 


ككل 1 5 


ى[2ق, 


04555 
0 
580 


4 2.580 6م 
الل ادل ٠١17‏ 
:1م 
ارصن 


47 
517 ”كل 
١‏ ؤلاهة١‏ 
1ي(ى, 
ارا 


١8140 4194 5١ . 4 عَقَّدنَم الأيمان‎ 

« فَكَقَارئهُ إطْعَامُ عشَرة مُساكين من أوْسط ما تطعمون أهليكم أو 

كسوتهم أو تحرير رقب 4 . ان 

1 ش ْ مومعل ١/5١‏ 

«إِنّمَا الخَمر واليسر والأنصاب والأزلام ر ججس من عمل 

الشيطان فاجتنبوه # . ١‏ 

فيا أيها اين امنوا لونم الله بشيء من الصيد تاله أيديكم 4 . 00١‏ 

فجزاء مَعْلَ ما قعل من النّعُم 4 . /امه 

ود د كم م4 - 01 

9 رضي الله عنهم 4 . 0 

« وهو على كل شيء قدير» . م 
الأنعام ْ 

«وأرسلنا السَمَاء علَيهم مدرارا 4 . 2 

( لأندركم به ومن بَلَغْ 4 . مااع , ١949‏ 

ولا طائر يطير بجتاحيه 4 . 1 

إن أنبع إِلذّمَا يوحئ إلَي 4 . ١0‏ 

( ولا رطب ولا يابس إلأ في كتَاب مين 4 . + الام 

خالق كل شيع 4 . 05 

وَقَد فَصّل لَكُم ما حرم علَيكم إلا ما اضطررثم إِلَيّه 4 . 1ق 

جلا تأكلوا مما لم يذكَرٍ اسم الل عليه 4 . د كا 

«ل أو من كان ميتا فَأَحبينَاه 4 . 0 لق 

وآثوا حقّه يَوم حصاده 4 . 1 


ل قُلّالذكَرين حَرَم أم انين أمّا عملت عليه أَرْحَامُ الأنظيير 


55 


نبكوني بعلم إن كسم صادقين» . 
50 


سيقول الّذِين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» . 


من جَاء بالحسة فل عشر ماله 4 . 
طاولا ترر وازرة ور أخرئ 4 . 

الأعراف 
( اتبعوا ما أنزل إلَيكم من ربكم 4 . 


م هامة ه# ممه 


دوا رارفو . 


«( وأن تُشْرِكُوا باللّه ما لم يرل به سلْطَانا 4 . 
«فهل وجدثم ما وعد ربكم حَقًا قَالوا نعم » . 


106 
لش ا شيل 
/ع41 
مكل ١/٠١‏ 
5208 


«(وقال موسئ يا فرعون إِنَي رسول مَن رب العالمين 0-9 حقيق 


علَى أن لا أقول عَلَى الله إلا الحق 4 . 
« ألست بربكم قَالوا بلَى شهدتا 4 . 
طإِنًا كنا عن هذا غافلين 4 . 

© أولعك كالأنعام بل هم أضل 4 . 
وللّه الأسماء 8 لحسنئ # . 


وإذا قُرىٌ القرآن قَام ستمعوا له وأنصتوا 4 . 


الأنفال 
قل الأنقال لله 4. 
أولتك هم المؤمنوت حمًا ‏ . 


١4 
تددد رفون‎ 


"60 
0 


35706 


ال عد ع "ع “يي 


١ / . 4 وَائَُوا فنَهَ لصي اين ظلَموا منكم خَاصّة‎ ١ 

ْو يسك بك لين قرو . ا 

ولا تنَازّعوا 4 . ١‏ 

فإما كان لبي أن يكون لَه أسرئ حتّئ يفخن في الأرض 4 . ١0‏ 

لزلا كتاب من الله 4 . ١/0‏ 

« فَكُلُوا ممًا غَمتم حَلالاً طَيْا 4 . ١‏ 
التوبة 

ذا انسلَح الأَهرٌ الحرم فَائَُوا المشركين حيث رجدثموهم .2 ١408 038٠.70‏ 

طفن بو اموا الصئلاة وآثًا الركَاة لوا سبيلهُم» . 7 

ظ ون أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام اللّه 4 . ا 

لا يرقبُوا فيكم إل ولا ذمّة 4 . 

ويذهب غَيْظ قُنُوبِهِم ويثوب اله على من يشاء 4 . 0 

قَاتنُوا الّدينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحَرَمُون ما 

حَرَم الله وَرَسُولُه ولا يدينُونَ دين الحق من الّذين أوتوا الكشّاب 

حت يعطوا الجزية عن يد 4 . 220 

المسيح ابن اللّه 4 . ل 

ا انفرُوا خمافا وتقالاً» . 7 

لعَنَا الله عنكَ لم أذنت لَهُمَ) . | ١0/١‏ 

رآ سائ فنعا نوس وق ل بال واه 

ووَسُوله كسم َستهءُونَ (2© لا تعتدروا قد كفركم بعد إمانكم 4 . 0 


561١ 


جزاء بما كانوا يكسبون 4 . ل 

فل وَالسَابقُونَ الأولون من المهاجرين والأنصارٍ 4 . ١‏ 

لخد من أمُوالهم صدقة تطهرهم 4 . 

« والله يشهد نهم لكاذبون 4 . ش ع 

«مًا كان لأهل الْمَديئة ومَنْ حوَلهُم من الأعْرَاب أن يتَحَلهُوا عن 0ك 

رسول الله © . 32 

«( فلولا قر من كل فرقة مهم طائقَة .. . ولينذروا قَومَهم إذا رجعوا 4 . وبال مدلاء 184٠١‏ 

ل قَاتُوا الدين يلونكُم من لكر وليجدُوا فيكم غلظة» . 10 
يوئس 

«( هو الذي جعل الشّمس ضياء 4 . /7 ١‏ 

طقل ما يكُون لي أَن أَبدلّه من تلقاء نفسي 4 . 4 ١6/7‏ 

وإ دلوا الم بخيطرا مامد 1 ٠‏ 14 

8 ومنهم من يستمعون إليك 4 . 7 

تم الله شهيد 4 . 4 
نعود 

ل وَمًا من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها © . ااا 

« لييلوكم أيكُم أحسن عملا . 5 

« ولا يَعَمَكُمْ نُصْحي إن أَرْدت أن أَنصّح لَكُم إن كَان الله يريد أن ٠‏ 

يغريكم 4 . اك 

ظ إن ابني من أهلي © ' ١64‏ 

ل قَانُوالَقَد عَلمت ما لَنا في بتاك من حق وإنّك لَتعلّم ما فريد © . ١‏ 

( إن اْحسَات يُذْهيْنَ السيتّات 4 , .2 


ف( لأملاذ هنم من الجن ولاس جسن . اا 


يونسق 

إني أراني أعصر حَمرا 4 . 

9 وما أَكبْر الئاس ولو حرصت بمؤمنين 4 . 

لد سي أذإلى الله على بعيرة ». 
الرعد 

ف يحفظونه من أمرٍ الله . 

نَم ربد فدهب جفَاء وما ما ينع اناس فيسَكُتْ في الأرض © . 
إبراهيم 

و صراط العزيز الحميد # . 

له قساطا». 

« وخاب كل جار عنيدٍ 4 . 

ويفعل الله ما يشاء 4 . 

«( من تبعني فَِنهُ مني ومن عصاني فَإنكَ غَفُور رُحيم 4 . 
الحجر 

جإِنًا نحن تلا الذكر ونا لَه لحافظوت © . 

«فسجد الملائكة كلهم أجمعون ‏ . 

« إن عبادي ليس لَك عَلَيهِم سلْطان إلا من الْبَعكَ من الْغَاوين 4 . 
النحل 

والأنعام لها لكم © . 


ٍوَسَخْرَ كمال وهار والشنس والقتر الوم سات بأمرو» . 


( انم يطو كي لأ بحلى 4 
إِنَّما قُولنا لشيء 4 - 
ونلا إليك الذكر لتبيّن للئاس ما نزل إليهم ‏ . 
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١551١ + 
5١م١ 5ك‎ 
١84 


١ هماه‎ 


١١١18514 
ا‎ 
78 
صن‎ 


١0506 


( وله يسجد ما في السّموات 4 . 

« ضرب الله ملا عبدا مُمَلُوكا لا يقد على شيء 4 . 
والله أَخْرجكم من بطون أُمهَاتكم لا تَعلّمون شيئًا 4 . 
«( وترلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيع » . 


إن الله يُأمر بالْعدل والإحسان وإيَاء ذي الشربئ وينهئ عن 


وإذا بدَلنا آية كان آية 4 ٠‏ 


« إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان 


عربي مبين». 

ذل ذلك بِأَنّهمِ استَحبُوا الْحيَاةَ الد 

فأذاقَها الله لباس الجوع 4 . 

واشكروا نعمت الله » . 
الإسراء 

من المسجد الحرام إِلَى الْمُسْجد الأقْصا 4 . 

«( ويدع الإنسان بالشر» . 

( وكل إنسان لماه طائر في عق » . 

«إوما كنا معذبين حت تبعت رسولاً» . 

(ندظر ليا أنه" 

« ولا تقربوا الزتى» . 

«ولا تقف ما ليس لك به علم 4 . 


وم امم 


اران كي إلا لست بسمده ركق لاتق اندي 4 


( واستفررس اسمتطقت متهم . 
«ل ولقد كرمنًا بني آدم 4 , 


5606 


لم 
57 
5105 
ا 


تار 
١4‏ 


١ 
١ 
237” 

القردلن 


4 
الي 
0 
د لك أل 
وماد 0 له ١‏ 
١١4 1‏ 
١‏ 
١5‏ 
لس الل 
55م ١5١7”‏ 


5ك ”ان 


| «فمن أوتي كتابه بيمينه 4 . 155 

( أقم الصلاة لدوك الشمْس 4 . با 1 
وما أُوتيم من العم إلا قليلاً» . قا 11 
اقل ادعوا الله أو ادعوا الرَحَمن أَيَّا ما تدعوا 4 . 1194 

الكخهف 

فمن شاء فلِيؤمن ومن شاء فليكفر» . وعم كعم 
«( نا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها 4 . دن 
وإذ قال موسى لقنَاه لا أبرح حت أبلع مجمعْ البحرين 4 . 7 

ف إن اين آمنوا رعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا» . 605 

عريم : 
« فهُب لي من لُدنك وليًا 4 . ْ ا 
طني عبد لله آتاني الكتاب » . لضن 
!ده 

ف الرّحمن عَلَى العرشٍ استوئ 4 . 0 
ثم اجتباه ربه 4 . ش ١661١‏ 
ولو أنَا أهلكناهم بعداب مَن قَبَله لَقَالُوا ربنَا لولا أَرْسَلت إِلَيْنَ 

رسولا فنع آيّانك 4 . 1 104" 

الأنبياء 

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم 4 . | .1 

( وتبلوكم بار احير فتة 4 . 8 
١ه‏ وكلاً آنينَا حكما وعلّما 4 . ا 
ذإ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ‏ . اككم 

ظ إن اأذين سبقت لهم ما الحستئ أُولتك عنها مبعدون 4 . م ١‏ 


56882 


الحج 


(النبين لكم ونقر في الأرحام 4 . 00 
١‏ فَكُلُوا منها وأَطْعموا البائس الفقير 4 . 30 
«١‏ ولْيَطُوَهُوا بالبيت العتيق 4 . ١1‏ 
فاجتنبوا الرجس 4 . ظ ْ لاما 
<( ولكن تَعمى الْقلوب التي في الصدور» . ١‏ 
#اركعوا واسجدوا». راك اام ١1‏ 
وما جعل عليكم في الدين من حَرج 4 . ملا كلاق ولام 
ظ ا 
المؤمنوق 
« إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيمانهم 4 . 4 
وس يَدْعْ مع اله» , 2-8 
النور 
ل الرّانيّة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة 4 . 1 ولالاء مزلا 


«( والّذين يرمون المحصتات َم لم ينوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
تَمَانينَ جلّدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولك هم الفاسقون 4 . امف للك 


14" 
إلا لين تَابوا © . ١1/0‏ 
<ِفَإذ لم يأنُوا بالشهداء ولك عند الله هم الكَاذيُون 4 . 06 
«( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكّم من أحد أبدا 4 . 00 
«( وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم 4 . ا /1 779 
«( يسبّح له فيه » . 041107 
يا أيها لين آمنوا ليستأذنكم الّذِينَ ملكت أيمانكم والّذين لم 
ييلغوا الحلم منكم ثلاث مرَات من قَبَلٍ صلاة الفجر وحين 


1 


َضعُون ثيابكُم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات, 

لَكُمَ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طَوَافُون عليكم 2.4 171771 ١/44‏ 

« فَأَذْن لَمن شتت منهم واستغفر لهم الله 4 . 7 

ظ فَليِحدَر الّذين يُخالفُون عن أَمْرِه 4 . عل رعس دوو١ا‏ 
الفرقاخ 

إلا تدعوا اليم توا واحدا وادعوا تُبورًا كثيرا 4 . 01 

ظ وَهْرَ الذي خَلَق من الْمَاء بَشَرا فَجَعَلَهُ َسبًا وصهرا 4 . 15 

« وَجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 4 . ١1‏ 

(والنين كردي ط هاور ولا نطقي حيو 0 

الله إلا بالحق 4 . ْ 1 

« فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 . يق 
الشهراء 

6 | . 4 فَإِنَهِم عدو لي إلا رب العالمين‎ ١ 

ط( وَالّذي هو يطعمني ويسقين 4 . 0 

دلا شرب ولكُم شرب يوم معلُومٍ 4 . 6/6 

نزل به الروح الأمين 659 علئ قلبك 4 . 00 

« وَإنّهِ لفي زبر الْأولينَ 4 : | 0 ل 

وسيعلم الذي ظَلَموا أي منقلب ينقلبون 4 . م 
النمل 

ثم له لشن جوع 1 

«أيكم يأتيني بعرشها 4 . 774 

« وكان في المديئة تسعة رهط » 75 


د 56097 


القصص 

«إعلى أن تأجرني ماني حجح 4 . 
ف فَأَحَدَنَاه وجنودة 4. 
«إوإذا سمعوا للفو أعرضوا عنه 4 . 
« ورك يناو ما بناء ويحتار ما كان لم الخيرة 14 

الغنكبوت 
(١‏ فَلَبث فيهم ألف سنة إلا حَمْسينَ عَامَا 4 . 
طإِنَا مهولكوا أل هذه القرية 4 . 
ط إن فيها لوطا » . 

الروم 

«( وإن تصبهم سيئة بما قَدمْتَ أيديهم إذا هم يقنطون 4 . 


اله لذي كم بن من قمعل مد مطل ف . 


لقمان 


لات 
وف 
0 لبد رف ان عن المنكر » . 
ولئن مآلتهم من خلق السَمُوات والأرض لَيقولن اللّه 4 . 
السجدة 
9 جزاء بما كانوا يعملون » . 
ش الأحزاب 


اسان موك ماعن نين لمعن ند 


العذاب ضعفين 4 . 


5008 


١١١18665 
418 
١3" 849 
اوحديك‎ 


١١15 06 


١5594 كهدوكل‎ 


575 


لإ فَلَما قضئ رَيْد منْهَاوَطَرا رَوَجنَاكهَا لكي لا يكو على المؤمدين 

حرج في أزواج أدعيائهم © . 7ه 6 ١‏ 

ولكن رُسُول الله وَخَاتم التبيِين 4 . 1/1 

فإ خَالصة لك من دون الْمؤْمنين قَد علمنا ما فُرضنا عليهم 2.4 "1511١‏ 19801 
7 

( تُرجي من نشاء مهن وتووِي ليك من نشاء 4 . اباس اا الالال 

إلا يحل لك النساء من بعد 6 . 0 

نا عرضنًا الأَمَانَة على السّمّوات والأرض والجبال فأبين أن 

يَحْملْتهَا وأشققن منها وَحَمَلهَا الإنسّان» . لور ١1‏ 

سب 
كلوا من رَزْق رَبَكُم واشكروا له 4 . ا 
ظ وما أَرْسَلَاك إِلذ كَاقَة للئّاس 4 . ف 
قاطر 

« وما يسوي الأعمئ والبصير» . ليلد انه 

(وإن من ملاحلا فيها دير . ١‏ 

2 َم أورثنا الكتاب » . 5ل/اه١‏ 

ط وَقَانُوا الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن 6 . ”> 

يس 
«( اعبدوني 4 . غ62 
ل إِنّما مره ذا أَرادَ شيا أن يقول لَه كن فَيكُون 4 . ع 
الصاقات 
ولقد رسلا فيهم مندرين» . و١‏ 


56094 


وناديناه أن يا إبراهيم 09 قَد صدقت الرءيا 4 . 
وفديناه © . 
وأَرسلناه إلى مائة لف » . 

0 ٠ 
. 4 ولا بع الهو فيضك عن سبيل الله‎ « 
. 4 وإِنّ عليك لعنتي إلى يوم الدين‎ « 

الزمر 
نا نو يرو أب رساب ع. 
جف عاد 9 الذن تعر فقول مو لض . 
طمن شرح الله صدرة للإسلام ) . 
( الله خَالق كل شيم 4 . 
وسيق الّذِينَ كقَروا 4 . 
وسيق الّدين انقو 4 .. 
55 

كناب فُصلت آيَاَهُ قرآنا عرييًا © . 
إلا تسمعوا لهذا اران العا فيه » . 
« اعملوا ما شنتم 4 . 


ور عه آنا عَم لاوا ولا فصت آنه أحجمي وري . 


ف( ستريهم آياتنا في الآقاق وفي أَنفْسهم 4 . 
الشورى 
«( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 6 . 


شرع لكم4. 


50١٠١ 


1017 
الك ا اا 
١6017‏ 
١‏ 


ا ا 
رسف 
1 


« يَختم علَ فلك ويمْح الله الباطل 4 . 
ورلا سوس ا . 
وما كان لبشر أن َكَلَمَه الله إل وحيًا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا» . 
الزخرف 
وإنه تذكر لّك ولقومك ‏ . 
الجاثية 
ظ وَسَخْر لَكُم ما في السُمَوَات وما في الأرض جميعا مَنْه © . 
الأحقاف 
وحمله وفصاله نَلانُون شهرا 4 . 
«( يغفر لكم من ذنويكم 4 . 
الفتح 
طيْد الله فرق أيديهم 4 . 
( تقاتلوتهم أو يُسَلمُونَ» 
«(يا أَيها لين آمنوا إن جاءكم فاسق يبا فتبينوا © . 
8 
لقَد كنت في عَفَلَة من هذا فَكَشفنًا عنك غطاءك # . 
الذاريات 
«إنكم تفي قول مختلفٍ». 
ف يوَفك عنه من أفك 4 . 
ظهَلَ أنَاك حديث ضيف إبراهيم الْمَكْرَمِينَ 9 إِذْ دَخَلُوا عليه 


560١١ 


امب ١١٠١84‏ 
اسن ة رامل 


١ 


١١١86 


امت ارلن 
لذن 


300 
0460١ 


١ا١ةه5‎ 2١١ه‎ 
5١ ا‎ 
١ 


١ 
ا‎ 


فَقَانُوا سَلامًا .. . فَقرَبَهإِلَيْهِم قَالَ ألا تأكلون 69 فأوجس منهم 

خيفة 4 . ش عه 
التكر 

9 والتّجم إذا هرئ 4 . ١0‏ 

9 وما ينطق عن الْهوئ 2 إنا هر إلا وحي يوحئ 4 . م206 ١070‏ 

«ل وأن نّيس للإنسان إلا ما سعئ © . ل 
الرحمن 

خَلق الإنسات ري عَلَّمَهُ البيان 4 . ملالى احلكق 

00 

الواقعة 

فلا يَسْمَعُونَ فيها لَعُوا ولا تَأِيم © إِلأّ قيلاً سّلاما سلاما 4 . ١١‏ 
الحديد 

لا يُستوي منكم من أنقق من قبل الفح 4 . ١4‏ 
المجادلة 

«( والّذين يظاهرون من نسائهم 4 . دمع لاا 

(لإطم مين سكا م 56 

أحصاة الله ونسوه » . 1" 

ظ فَقَدَمُوا بين يدي نجواكم صدقة 4 . 0117 

< فإ لم تفعلوا وتاب الله عليكم » . ١:‏ 
الحشر 


هو الذي أخرج الذي كفروا 4 . ل 


5١5 


وما آتاكم الرسول فخذوه 4 . 


« لأفقراء المهاجرين» . 
الفائزون © . 
هو اللّهُ الْخالق الْبَارى 4 . 

000 الممتحنة 
«إلا ينتهاكم الله عن الذين لم يُقَاتلُوكم في الدين ولم يُخْرِجُوكُم 
من دياركم أن تبروهم 4 . 
«( وآتوهم ما أنفقوا. .. واسألوا ما أنفقثم ولْيَسألُوا ما أَنفَقوا 4 . 
«إوإن فاتكم شيء من أَْواجكُم إلى الْمَارٍفَافُم فوا الذي 
ذهبت أزواجهم مدل ما أَنفَقوا 4 . 

الحيهة 
ف فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ليع 4 . 
طإفإِذًا قُضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وَابتعُوا من فَضّل الله , 
ا 1 


رن طبن الت كدر" 


الطلاق 
«إ ولا يخرجن 4 . 


إلا نخرجوهن من بيوتهن 4 


2 1 


_ ا ال 

ككل لال 

١0٠١84 
50 


لاكلال. ٠6م‏ 


1444 


١0 


١ ادك‎ 


١055 551 


469 4خ 750 


ام 


7# 


ه256 


١” و‎ 
5045 ل5٠‎ 


( وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 . ١‏ 

« وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حمَلَهنَ 4 . لال ١501١‏ 

(والأني م يُحضن» . 0 

وف رست كك لوم اللو . 0 
التحريم 

ايا أيها التي لم تحرم ما أَحَلَ الله لك 4 . 24 

«( قد فرض الله لَكُم تحلّة أيمانكم 4 . 28 

« فقد صغت فُلويكُما 4 . 4 بان 
الملك 

«إحَلق الموت والحياة ليبلوكم أَيكُم أَحَسَن عملا 6 . ارم 

«( وأسروا فَوَلَكُم أو اجهروا به إِنهُ عَلِيمُ بذات الصّدورٍ 09 ألا 

عل من خَلق وهو الأُطيف الْخَبير 4 . ١‏ 
القلم 

انا بل ا تر 0 
الحاقة 

( والْملك عَلَى أرجائها 4 . ا 

. 4 نفحَة واحدة‎ ١ 
توح‎ 

© إِنا أرسلنا نوحا إِلَئ قومه 4 . 70 

لا تذر على الأرض من الْكافرين ديّارا 4 . 0-002 
المزمل 

9 فَافرءوا ما تيسَرَ من القرآن 4 . ٠‏ كد اع أاى 

ا 


598١5 


ه وثيابك فطهّر 4 . ا 
ولا تمئن تستكثر» . :مم 
القيامة 
وجوة يومد نَاضرَة 69 إِلَى يها ناظرة 4 . اا 
أولئ لك فأولئ > . هءى”غ”, 
الإنسان 
ظإِنَا حَلَقَا الإنسان من نطفة أمشاج 4 . 001 
قوارير من فضة ‏ . زا 
طاولا قطع منهم آئما أو كفورا 4 . 00 
الموسلات 
«ويل يوذ للمكذبين». 1 
ألم خلقكُم سن مَاء مّهينٍ 4 . د 
ول فقَدرنَا فنعم الْقادرون 4 . 140 
0 الفازعات 
الجن هي المأوئ > . ١‏ 
عبس 0 
عبس وتولّئ 0 أن جاءِه الأعمئ 4 . ١60/1‏ 
التكوير 
9 إذا الشمس كورت 4 . 001 


6١6 


المطففين 
كلا إِنهُمِ عن ربهم يومكذ لْمَحَجوبُون) . 
الطارق 
ل إنه لقول فصل 0 وما هو باهز 4 . 
الأعلى 


سَتقرِئك فلا تتسئ لح إِلأَ ما شَاء الله 4 . 


إن هذا لفي الصحف الأولئ (2) صحف إبراهيم وموسئ 4 , 


الباب 


وهديتاه التجدين 4 


فلا افتحم العقبة 0) وما أدراك ما الْعقَبَة ...ثم كَانَ من الّذين 


آمنوا 4 , 
الشمس 

الليل 
« إن سعيكم لشتى 4 . 

العلق 
ستدع الزبانية 4 . 

القذدر 
« ليلة القدر خَير من ألف شهر 4 . 

البيئة 
«اومًا أمروا إل ليعبدوا اللّهِ م ١‏ مخلصين لَه الدين 4 . 
إن الّذين كَفَروا من أل الكتاب والْمُشركين » . 


2622006 


إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك هم حير الْبِْيّة 4 . 


د كثكهة5 


كحرف 


16 
١575 


امروون 


78 
65م 
ىم 
نرف 
١١١١ 06‏ 


١6 
١١18 


الزْلزلة ١‏ 
9 فَمن يعْمَلَ مثقال ذه َي 9 م 
ا ال 
( لكم ديتكم ولي دين . المع 4 

«سيْصتئ درا ذات لَهْب 4. 


 ”هاا/ل‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 

أي اللهاذالك لعن امامو + 
اتبع السيئة الحسنة . . . 

أتشهد أن لا إله إلا الله . . 

اتقوا الله في أصحابي . . 

الاثنان فما فوقهم جماعة . 

إذا أتاك قرؤك . . . 

إذا تبايعتم بالعنبة . . . 

إ دسفت الكمسن والقمر > 
إذا صلى أحدكم إلى سترة فليرهقها 
إذا فقهوا. . . 

إذا أقبر الميت أتاه الملكان . . . 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً. 
اذكروا أنتم اسم الله وكلوه . 
أرأيت لو وضعها في حرام . . 
أرايك لو #ض٠يصتة‏ .:: 

أربع يخفيهن الإمام . . . (ابن مسعود ). 
أسألك بمقعد العز من عرشك 
أصحابي كالنجوم . . . 


أعتقت بريرة وزوجها عبد. 
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١6 
خا‎ 
57178 
1١ 
السرم‎ 
١0 
5159 
١6 /ا6‎ 
١" /ا‎ 
1 / 
١١9١ 6 
١6 517 
١1١ 


أعتقت بريرة وزوجها حر. 

الأعمال بالنيات . 

أعوذ بالله من علم لا ينفع . . . 

أفطر الحاجم والمحجوم . 

أفقهكم معاذ . . . 

اقتله . 

اقتلوا الفاعل والمفعول . . . 

أقول فيه بنفسي إن . . . (ابن مسعود ). 
الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 

ألا فليبلغ الشاهد . . . 

الأكل عورة رحم الله من ستره . 

ألا لا تصوموا في هذه الأيام . . . 
الأمزاريى ع 

ألامن ضحك منكم قهقهة ... 
ألاهل بلغت ... 

الاكياذ كتلس 

أليس يكون خمرا . . . (عمر بن الخطاب ). 
فرك أن أقائل الناسن: ب 

أنا أحق من أحيي السنة . . . 

إن أشد الناس بلاء الأنبياء 


أن أعرابيًا دحل على النبى مَينْه . . . فقه الرجل . 
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١1 
57 
١8 
الوك‎ 

الدخوض 

/امه ١‏ 
احلية 
1 

١1 

اليل 
خرف 
دود 

084 

"11 

5714 
3 

و 

١ا/ا‎ 


١72 


أنتم اليوم عالة . . . 

إن الجبار ليضع قدمه . 

إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. 
إن للد قشع ولمع 1 1 

إن الله تعالى أعطى لكل ذي حق حقه . 
إن الله تعالى خلق آدم على صورته . 
إن الله قد أمدكم بصلاة . . . 

إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا . 
أنت ومالك لأبيك . 

إن رسول الله يله أباح لحوم الحمر الأهلية ... 
إن رسول الله يِه حرم لحوم الحمر الأهلية . . . 
فود لاك مقا ين دمن لابن عيب 


إن رسول الله ميته رد بنته على أبي العاص بنكاحها الأول . 


إن رسول الله ْله رد بنته على أبي العاص بنكاح جديد . 
يول ان كلق رك لمان ب 

إن وجول الله عقه "مون فسيحد : 

إن رسول الله يِه صلى الظهر خمسا . . . 

إن رسول الله عَلِله صلى على حمزة سبعين ٠‏ . + 

إن رسول الله ينه قاء فلم يتوضأ . 

إن رسول الله ييه قضا بشاهد ويمين . 

إن رسول الله يِه كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر . . . 
إن رسول الله ينه نهى عن بيع الآبق . 

إن رسول الله َيِه نهى عن بيع ا حر . 
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١ اه‎ 
١04١ 
1 
44 
١0 
١9 
١ 
44 
55١ 
١18 
١:8 
6044 
١21 
١51١6 
١0١ 
5 لا‎ 
١١0 
١١6 
١7/١ لاعلا‎ 
١1 


إن رسول الله ييه نهى عن بيع الكالي بالكالي . 
إن رسول الله ييه نهى عن بيع ما لم يقبض . 
إن رسول الله ينه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين . 
إن رسول الله َيِه نهى عن الربا والريبة . 

إن رسول الله يه مر بقبرين جديدين . . 

إن عثمان بن عفان دعى يومًا بوضوء . 

إنكم تنصرون بضعفائكم . . . 

نما الربا في النسيئة (ابن عباس ) . 

إنما كان يكفيك أن تضع . . . 

نما مثل العالم كالحمة . . . 

إنما الوضوء على من نام مضجعا . 

إنايعدل التوي من حسة. 

إلعرن البيات لستكرا: 


أنه لم ير ابن عمر يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى (مجاهد ) . 


إنه مسح على ناصيته . ' 

إنها تطلع بين قرني شيطان . . . 

إنها صدقة تصدق الله بها. 

إنهم لم يفارقوني في الجاهلية والإسلام. . . 
إني تارك فيكم الثقلين . . . 

أو دسعة تملا الفم . 

أو ينقص إذا جف . . 

أيما امرأة زوجت وبها جنون . 

أيما عبد حج عشر حجج :2 
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١١8 
ل‎ 
1160 

5 ١ا/ا‎ 
1١ 1/ 

١6 

تضقين 

١/1 
9ذ5آ,‎ 
3/ 

كأككلل لإا 

١/5 

وح 

١ لاه‎ 

١١ 
2213 


بعثت لأتهم مكارم الأخلاق . 

بني الإسلام على خمس ... 

بينما الناس في صلاة الصبح بقباء . . 
التراب طهور المسلم . . . 

تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية . 
التكبيرة الأولى خير من الدنيا وما فيها . 
تم على صومك ... 

توضئي لكل صلاة . 

ثلاث جدهن جد . . . 


ثلاث ساعات كان رسول الله عله ينهانا . . . 


الثيب تشاور ... 

الجار أحق بصقبه . 

الجحهاد جهادان ... 

الجهاد ماض ... 

حتى كثرت فيهم أولاد السبايا . . . 
الحرام لا يحرم الخلال ...0 
الحرم لا يعيذ عاصيًا . . . 

حرمت الخمر لعينها لاله 
مين الم 


الس شط 
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الخراج بالضمان . 

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله . 
خمس من الكبائر لاكفارة فيهن . 
خير القرون ... 

درته (ابن عباس ). 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
الذهب بالذهب . . . 

رضيت لأمتي ما رضيه ا 
رفع الخطأ والنسيان . . . 

رفع القلم عن ثلاث . . . 
ركعتان من متقي خير .. . 

زن وارجح . . . ش 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب . 
الشيخ والشيخة إذا زنيا . 

صاع من بر . .. 

الصراط جسر تمدود .. 
الصلاة أمامك . . . 

صلاة الجماعة تفضل . . . 
الضوام لي 4 

صومكم يوم تصومون . 
صوموا لرؤيته . 

طلاق الأمة تطليقتان . : 
الطلاق بالرجال . . . 
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١0 
١7١ 
1710 
١8 
١8 
571 
١١/١ ١ 
١ وك‎ 
3737: 
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١١14 
١7١ 
١778 
1١ 1/ 
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الطواف صلاة . 

عذل شاعة أفضل :... 

فرضان في الجناية . 

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين . . : 

الفطر تما دخل ... 

فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد 

فى حمس من الإبل السائمة شنا 

في خمس من الإبل شاة . 

القدرية معوس هذ الأمة: 

القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين (علي بن أبي طالب) . 
قرأنا آية الرجم . . . (عمر بن الخطاب) . 

قرأنا في القرآن . . . (أنس بن مالك ) . 

القفلس حدث 

قم فصلي فإنك لم تصلي . . . 

كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه . . . (ابن عمر ) . 
كانت إحدانا على عهد رسول الله يِه إذا طهرت . . . (عائشة) 
كانت الأيدي لا تقطع . . . 

كدنا أن نقضى فيه برأينا . . . (عمر بن الخطاب) . 
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كل الناس أفقه من عمر . . . (عمر بن الخطاب) . 
كلاكما أصاب . . . (ابن مسعود ). 
كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها . . . 


لأحملنك على ولد الناقة . 

لأن تدع ورثتك أغنياء : . 

لا اعتكاف إلا بالصوم . . . 

لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين . . . 

لا تبيعوا الطعام بالطعام . . . 

لا تجتمع أمتي على ضلالة . . . 

لا ترغبوا عن آبائكم . . . (أبوبكر الصديق ). 
لاتصرواالايل ... 

لا تنكح الأمة على الحرة . . . 

لاء حتى تذوقي عسيلته . . . 


لا خير فيكم إذا لم تقولوا لنا . . . (عمر بن الخطاب). 


لاازكاة في مال حتى يحول . . . 

لا صدقة إلا عن ظهر غنى . . . 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 

لا صلاة إلا بالقراءة . 

لاصلاة للآبق . 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . 
لاصلاة لمن لاوضوء له . 

لا قطع إلا في دينار . . . 
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١6 
١8 
١06 
١/51١ كلام‎ 
لا‎ 
١57 
كككاكل كلما‎ 
١755 67 
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لا قود إلا بالسيف . 

لامهر أقل من عشرة دراهم . 

لانكاح إلا بشهود . 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . . . 
لا يحل دم امرئ مسلم . . . 

لا يدخل الجنة عجوز ... 

لارظوفة نهنا البوس مغ 


لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم (علي بن أبي طالب ) . 


لحن اللهعن غير متان الأرضن + 
لن يجزيء ولد والده . 

لو أفى أحدكم. .: 

لو كان الدين بالرأي . . . (علي بن أبي طالب). 
لواكان موضن ها 6 

ليس على المعتكف صوم . . . 

ليس في ال حوامل والعوامل صدقة . 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . 
الماء من الماء . 

غااراة سامون ينا :... 

ذا سقعه السماء قفية العشن : 


ما لكم خلعتم نعالكم 5 


ما نصنع بقول أعرابي بوال . . . (علي بن أبي طالب ). 
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ماهذه الطهرة التي خصصتم بها . 

مروا صبيانكم بالصلاة . . 

المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة . 

من استقاء فعليه القضاء . 
و 

من أعتق رقبة أعتق الله 

من أعنق شقصا له من عبد . 

من أعتق شقصًا من عبد . 

من أفطر في رمضان متعمدا . 


من تقرب فيها بخصلة من خصال الخير . 


من حلف على ييله . . 

من سن سئة حسنة . 

من شرب الخمر فاجلدوه . 

من شهد له خزية . 

من فاته صوم من رمضان . . 

من فسر القرآن برأيه . 

من كان حالقًا . 

من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له . 

من ملك ذا رحم محرم. . 
ال 

المني كالمخاط . 

ارد ور ار ااي 


"0 


١6 


55م 


تخا 


ا 
م 


الناس غاديان ... كرف 


نضرالله عبد سمع . . . يل 
التكاح رق ... ١٠م‏ 
الواحد شيطان والاثنان شيطانان . . . رف 
وادع رسول الله عه أبابردة . . . 4 
وإذا كبر فكبروا ... رفضن 
واستأمروا النساء في أبضاع بناتهن . 4 
و إن أخطأت فلك حسنة وإن مما أنزل في القرآن عشر رضعات 

(عائشة). 16 
و أيماصبي حج عشر حجج . . . 06 
ولا الصاع بالصاعين . ووزآ[ى2,> 
ولدت من نكاح لا من سفاح . 0 
الوضوء من كل دم سائل . نس 
الوضوء على الوضوء نور على نور. ١‏ 
وما خالف فردوه.... ١١‏ 
ومافاتكم فاقضوا . 0 840” 
ومن لم يأكل فليصم . م 
ويحك مايؤمنك أن أقول : نعم . . . ١0‏ 
الهرة ليست بنجسة ... 7 لامه 
ادك تي ا ١1١‏ 
هلكت وأهلكت . . . 7 
هو رفيقي فئ الجنة . . . 1 
هي لك صدقة ولنا هدية . 1 8 


15658 


يافاطمة قومى إلى أضحيتك . . . /1 
يطعمني ربي ويسقيني . . . ارون 


يمسح المقيم يوما . . . م4١‏ 


50584 


فطهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
أباسفيان (سراقة بن مالك) ومو 
أباعائشة (مسروق بن الأجدع) ٠‏ 0 
إبراهيم الجزري شمس الدين ١‏ 4 
إبراهيم بن خالد الكلبي أبوثور 4 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبوعمران. 11 110/4” 
ابن أبي طارق كما 
الأزجاضى (محسدين ا ٠‏ 5300 
الإسبيجاني (علي بن محمد) 0 

ابن خطل فد 

ابن دريد (محمد بن الحسن) م 
ابن سريج (أحمد بن عمر) 57 

ابن سماعة ( محمد بن سماعة) 22 
ابن شراحييل (أسامة بن زيد) ا 

ابن عباس (عبد الله بن عباس) أو 

ابن عمر (عبد الله بن عمر) 00 

ابن فورك (محمد بن الحسن) برها 

ابن قيس ( عبد الله بن قيس) 5350 
ابن كثير (إسماعيل بن عمر) ع 

ابن مازة (عمر بن عبد العزيز) 0 


50738 


(محمود بن أحمد) 
ابن مبارك (عبدالله بن مبارك) 
ابن المسيب (سعيد بن المسيب) 
ابن الهمام (محمد بن عبدالواحد) 
أب وإسحاق (محمد بن الرشيد) 
أبوبكر( أحمد بن علي الجصاص) 
(عبد الله بن عثمان الصديق) 
( محمد بن أحمد) 
(محمد بن الحسن) 
(محمد بن سعيد) 
أبوالثناء ( محمود بن أحمد) 
أبوثور (إبراهيم بن خالد) 
أبوالجراح 
أبوجعفر (أحمد بن محمد بن سلامة) 
(عبد الله بن محمد الدوانيقي) 
أبوحامن. (أحخمئد بن سهل) 
أبوالحسن (سعيد بن مسعدة) 
(علي بن عيسى) 
أبوالحسين ( أحمد بن أحمد بن جعفر القدوري) 
أبوحفص (عمر بن محمد النسفي) 
أبوحنيفة (النعمان بن ثابت) 
أبوحنيفة الثاني( عبيد الله بن إبراهيم) 
أبوخالد ( يزيد بن معاوية) 


70571١ 


أبوالخطاب (قتادة بن دعامة) 

أبوسعيد الخدري 

أبوسعيد (المحسن بن أبي الحسن) 
(الضحاك بن سفيان) 

(عبدالملك بن علي) 

أبوسليمان (داؤد بن علي الأصفهاني) 
أبوشبل (علقمة بن قيس) 

أبوصالح (باذام) 

أبوطاهر (محمد بن محمد) 

أبو العاص بن عبدالعزى القرشي 
أبوالعالية (رفيع بن مهران) 
أبوالعباس ( أحمد بن عمر بن سريج) 
أبوعبدالرحمن ( بشر بن غياس المريسي) 
( عبد الله بن مبارك) 

( عبد الله بن مسعود) 

أبوعبد الله ( أحمد بن أبي علي الأندرابي) 
(جابر بن عبد الله) 

أبوعبد الله ( عبدالرحمن بن عسيلة) 
(عمرو بن العاص) 

( محمد بن سماعة) 

أبوعبيدة (محمد بن شجاع ) 
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أبوعبيدة (محمد بن ياسر) 

قاد اام ) 

أبوعلي (الحسين بن علي) 

أبوعمارة (خزيمة بن ثابت) 

أبوعمران ( إبراهيم بن يزيد 

أبوعمرق ( الأسود ين يزيدين فيتن النخعي) 
( عبيدة بن عمرو) ش 
أبوالفتح (محمد بن الحسين) 

( ناصر بن عب دالسيد) 

أبوالفداء (إسماعيل بن عمر بن كثير) 
أبوالفضل (عبدالرحمن بن أبي بكر) 
(عبدالرحمن بن محمه) ‏ - 

(عبيد الله بن إبراهيم) 

أبوالقاسم (محمود بن عمر) 

أبوقتادة (الحارث بن ربعي) 

أبوالليث (نصر بن محمد بن أحمد) 
أبوالمحامد (محمود بن محمد) 

أبومحصن (عكاشة بن محصن الأسدئ الشهيد) 
أبومحمد (أحمد بن محمود الصابونى) 
(أسامة بن زيد) 1 
(جبير بن مطعم) 

( ا حسين بن مسعود بن محمد) 


(رؤية بن العجاج) 


507337” 


مدا 
كرورض 
57304 
١6‏ 
الك لت ارم 
0م١1‏ 
١80‏ 
١١‏ 
١17‏ 


(عمر بن عبدالعزيز) 

أبوالمعالي ( محمد بن أحمد) 

( محمد بن نصر) 

أبوالمعين (ميمون بن محمد) 

أبوالمكارم (أحمد بن الحسن) 

أبومنذر (أبي بن كعب ) 

أبومنصور ( محمد بن أحمد) 

(محمد بن منصور) 

أبوالهذيل (زفر بن هذيل) 

أبوهريرة ( عبدالرحمن'بن صخر) 
أبويعلى (معلى بن منصور) 

أبواليقظان (عمار بن ياسر) 

أبويوسف ( يعقوب بن إبراهيم) 

أبي بن كعب أبومنذر الأنصاري 

أبو جرادة (محمد بن عمر) 

أبو سعيد (أحمد ملا جيون) 

أبي سهل (محمد بن أحمد) 

الإتقاني (أمير كاتب بن أمير عمر) 
أحمد بن أبي سعيد ملاجيون 

أحمد بن أبي علي الأندرابي أبوعبد الله 
أحمد بن أحمد بن جعفر القدوري أبوالحسين 
أحمد بن أسعد بن محمد الخريفعني البخاري برهان الدين 
أحمد بن إسماعيل ظهير الدين التمرتاشي 
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أحمد بن الحسن الجاربردي أبوالمكارم 
حول بن الحسين البردعي 

أحمد بن سهل أبوحامد البلخي 
أحمد بن علي الجصاص أبوبكر الرازي 


أحمد بن محمد بن عمر العتابي زين الدين 
الأخفش (سعيد بن مسعدة) 

الأرزنجاني (عمر بن عبدالمحسن) 

إسماعيل بن حماد الجوهري 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبوالفداء 
أبيؤاء كت عمسن 

الأشجعية (بروع بنت واشق) 

الأصفهاني (داود بن علي) 

الأصمعي (عبدالملك بن علي) 


سر 5 


إفتخارالدين (طاهر بن أحمد) دل 
أفتل بن أغار الخئعم ليف 
الأقرع بن حابس الدارمي اونا 
أكمل الدين (محمد بن محمد بن محمود) 437 

إمام الهدى (نصر بن محمد بن أحمد) 0 
أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني 7” 

أنس بن مالك الأنصاري 114 
الأندرابي (أحمد بن أبن علي) 45 

الأنصاري (أبي بن كعب) ١44‏ 
( أنس بن مالك) 08 
(أوسن ين الضامة) ١11١‏ 
(جابر بن عبد الله) 5 
(الحارث بن ربعي) ا 
الحييا بو عدق) ١‏ 
(خزية بن ثابت) ١16‏ 
(زيد بن ثابت) 0و١‏ 
(عبادة بن الصامت) ١١١١‏ 
الأنصاري (عتبان بن مالك) يننا 
(نعاذ ين خبل) 0 
الأنصاري (هلال بن أمية) 4 ١١‏ 
( يعقوب بن إبراهيم) ١‏ 
الأوزاعي (عبدالرحمن بن عمرو) ١11/4‏ 
أوس بن الصامت الأنصاري دلنل 
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البابرتي (محمد بن محمد بن محمود) 

باذام أبوصالح 

البتي (عثمان بن سليمان) 

البجلي ( جندب بن عبد الله) 

البخاري ( أحمد بن أسعد بن محمد الخريفعني) . 
(الحسين بن علي) 

(طاهر بن أحمد) 

(عبدالعزيز بن أحمد الحلواني) 

( عبدالعزيز بن أحمد علاءالدين) 

(عبيد الله بن إبراهيم) 

(محمد بن عبدالرحمن) 

(محمد بن محمد بن نصر) 

(محمود بن أحمد) 

( محمود بن محمد) 

البردعي ( أحمد بن الحسين) 

بروع بنت واشق الأشجعية الرواسية الكلابية 
برهان الدين ( أحمد بن أسعد بن محمد الخريفعني) 
(علي بن أبي بكر) 

بريرة بنت صموان 

بشر بن غياس المريسي أبوعبدالرحمن 
البغدادي ( أحمد بن عمر بن سريج) 

البلخي ( أحمد بن سهل) 

البلوي ( شريك بن سحماء) 
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( عاصم بن عدي) 

بهاءالدين ( محمد بن أحمد) 

تاج الدين ( نعمان بن إبراهيم) 

التباني (جلال الدين بن أحمد بن يوسف ) 
التمرتاشي (أحمد بن إسماعيل ظهيرالدين) 
الثوري (سفيان بن سعيد) 

جابر بن عبد الله الأنصازي أبوعبد الله السلمي 
الجاريردي ( أحمد بن الحسن) 

جبير بن مطعم أبومحمد القرشي 

جرول بن أوس بن مالك الحطيئة 

الجصاص (أحمد بن علي) 

جلال الدين بن أحمد بن يوسف التباني 
جلال الدين بن شمس الدين الكرلاني 
جمال الدين (عبيد الله بن إبراهيم) 

(محمود بن أحمد) 

جندب بن عبد الله البجلي أبوذر 

الجونفوري (محمود بن محمد) 

الجوهري (إسماعيل بن حماد) 

الحارث بن ربعي السلمي أبوقتادة الأنصاري 
حافظ الذدى (نستيد بن محمد نصر) 
الحاكم (محمد بن محمد بن أحمد) 

حسام الدين (عمر بن عبدالعزيز) 

حسام الشهيد (عمر بن عبدالعزيز) 
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الحسن بن أبي الحسن يسار أبوسعيد 


الحسن بن منصور الأوزجندي فخرالدين الفرغاني 


الحسين بن علي عمادالدين اللامشي أبوعلي 


الحسين بن يحيى البخاري الزندويستي 
حطان الأسدي 

الخطيئة (جرول بن أوس) 

الحلوانى ( عبدالعزيز بن أحمد) 
حمزة بن عبد المطلب 

حويطب بن عبد العزى 

خبيب بن عدي الأوسي 

الخئعم (أقتل بن أغار) 

خزية بن ثابت 

خديجة بنت خويلد .| 

خواهر زادة (محمد بن محمود الكردري ) 
خولة بنت ثعلبة 

الدارمي ( أقرع بن حابس) 

داود بن على الأصفهانى 


 56ه"84‎ 


دحية بن خليفة الكلبي 

الدوانيقي ( عبد الله بن محمد) 
الرازي (أحمد بن على الجصاص) 
الرامشي (علي بن محمد) 

ربيعة بن أبي عبدالرحمن 

رفيع بن مهران أبوالعالية الرماحي 
ركن الدين (عبدالرحمن بن محمد) 
رؤبة بن العجاج البصري أبومحمد التميمي السعدي 
زرداشت بن يورشب 

زفر بن هذيل أبوالهذيل 

زندويستي ( الحسين بن يحيى ) 

زيد بن ثابت الخزرجي الأنصاري 
زينب بنت الرسول عليه السلام 
سراقة بن مالك أباسفيان 

سعد بن أبي وقاص (سعد بن مالك ) 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 


0 


١١6١ 
١55 
١706 


سعيد بن المسيب 

سعيد بن مسعدة الأخفش أبوالحسن الأوسط 
سفيان بن سعيد الثوري 

السلمي (جابر بن عبد الله) 

متليمان ين مد السندي 

الفيدي (سليمان بن أحمد) 

يود بنك ركه (زوجة النبي عله ) 
سيف الدين ( قطز بن عبد الله) 
السيوطي ( عبدالرحمن.بن أبي بكر) 
شريح بن الحارث الكندي 

شريك بن سحماء البلوي 

شمس الدين بن عبدالستار الكردري 
شمس الدين (محمد بن حمزة) 2 
الشهيد ( أبومحصن الأسدي) 

شيخ الإسلام (علي بن محمد) 
الشيباني (محمد بن الحسن) 

الصابوني (أحمد بن محمود) 

صخر بن أمية 

الصدرالشهيد ( عمر بن عبدالعزيز) 
الضحاك بن سفيان أبوسعيد 

طاهر بن أحمد بن عبد الله الرشيد البخاري إفتخارالدين 
الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة) 


5051١ 


١١373 
144 

١ 
امه‎ 


ظهير الدين ( أحمد بن إسماعيل ) 

عائشة بنت الصديق 

عاصم بن عدي البلوي 

عامر عبد الله بن شراحيل 

عبادة بن الصامت الأنصاري 

عبدالر حمن بن زبير 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي 

عبذالر حمن بن عبد الله ين عثمان القرشى 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 

عبدالر خمن بن كيسان 1 

عبدالررحمن بن محمد بن أميرويه ركن الدين أبوالفضل الكرماني 
عبدالعزيز بن أحمد الحلواني البخاري 

عبدالعزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري 
عبد الله بن ثعلبة 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عثمان أبوبكر الصديق 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبد الله عبيد الله بن الحسن الكرخي 


عبد الله بن قيس القرشي العامري 
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عبد الله بن مبارك الحنظلي أبوعبدالرحمن 
عبد الله بن محمد المنصور أبوجعفر الدوانيقي 
عبد الله بن مسعود أبوعبدالرحمن الهذلي 

عبد الله بن المتتصر المستعصم بالله 

عبدالملك بن علي الأصمعي أبوسعيد 

عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر المحبوبي 
عبيدة بن عمرو المرادي أبوعمرو 

العتابي ( أحمد بن محمد بن عمر) 

عتبان بن مالك الخز رجي 

. عئمان بن سليمان البتي 

عثمان بن عفان 

عطية بن سعد الكوفي 

عقيل بن أبي طالب 

عكاشة بن محض أبومحصن الأسدي 
عكرمة بن أبي جهل 

علاءالدين (عبدالعزيز بن أحمد) 

(محمد بن أحمد) 

(محمد بن عبدالر حمن) 

العلائي (محمد بن عبدالرحمن) 

علقمة بن قيس النخعي أبوشبل 

علي بن أبي بكر بن عبدالجليل برهان الدين الفرغاني المرغيناني 
علي بن أبي طالب 

علي بن عيسى الربعي أبوالحسن 
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علي بن محمد بن إسماعيل الإسبيجاني شيخ الإسلام السمرقندي 
علي بن محمد بن علي الرامشي حميدالدين 
علي بن محمود بن محمد الهروي الرازي 
عمادالدين (الحسين بن علي اللامشي) 
عمار بن ياسر أبواليقظان 

عمر بن الخطاب 

عمر بن عبدالعزيز بن مازة أبومحمد برهان الأئمة حسام الدين 
عمر بن عبدالمحسن الأرزنجاني وجيه الدين 
عمر بن محمد النسفي أبوحفص نجم الدين 
عمرو بن العاص أبوعبد الله 

عويمر بن أبيض العجلاني 

عيسى بن أبان 

فاطمة بنت قيس 

فخرالدين ( الحسن بن منصور الأوزجندي) 
(محمد بن الحسين الأرسابندي) 

(محمد بن محمد إلياس) 

الفراء ( الحسين بن مسعود) 

الفناري (محمد بن حمزة) 

قاسم بن سلام أبوعبيدة 

القاضي (عبيد الله بن عمر الدبوسي) 
القاضي الشهيد (المحسن بن أحمد) 

قتادة بن دعامة السدوسي أبوالخطاب 


القدوري (أحمد بن أحمد بن جعفر) 


5025 


( إسماعيل بن عمر بن كثير) 
(جبير بن مطعم) 

(حويطب بن عبدالعزى) 
(عبدالررحمن بن عبد الله بن عثمان) 
( عبد الله بن قيس) 

(يزيد بن معاوية) 


قطز بن عبد الله سيف الدين التركي 

قوام الدين (محمد بن محمد بن أحمد) 

الكاكي ( محمد بن محمد بن أحمد) 

. كيقباذ بن زاغ أمير بلخ 

الكرخي ( عبد الله) 

الكردري (شمس الدين محمد بن عبدالستار) 

( محمد بن محمود خواهر زادة) 

الكرلاني (جلال الدين شمس الدين) 

الكرماني (عبدالرحمن بن محمد) 

كلبي (إبراهيم بن خالد) 

كمال الدين ( محمد بن عبدالواحد بن عبد ا لحميد بن الهمام) 
اللامشي ( الحسين بن علي عمادالدين) ْ 
الماتريدي ( محمد بن محمد بن محمود) 

ماعز بن-مالك الأسلمي 

مالك بن أنس الإمام 


المائهرغي ( محمد بن محمد إلياس) 
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المحبوبي (عبيد الله بن إبراهيم) 

المحسن بن أحمد بن المحسن المروزي القاضي الشهيد 
مسروق بن الأجدع 

معاذ بن جبل 

مقاتل بن سليمان 

محمد بن أبي وهب الأجدع 

محمد بن أحمد بن ضياء المكي 

محمد بن أحمد علاءالدين السمرقندي أبوبكر أبومنصور 
محمد بن أحمد السرخسي 

محمد بن أحمد بن علي بن أبي طالب مؤيدالدين 
محمد بن أحمد بن يوسف بهاءالدين أبوالمعالي الإسبيجاني 
محمد بن.إدريس الإمام الشافعي 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 

محمد بن الحسن بن فورك أبوبكر الأصفهاني 

محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي أبوالفتح الأزدي 
محمد بن الحسين الأرسابندي فخرالدين 

محمد بن حمزة الرومي الفناري شمس الدين 

محمد بن سعيد الأعمش أبوبكر 

محمد بن سماعة التميمي أبوعبد الله 


محمد بن شجاع الثلجي أبوعبد الله 


محمد بن عيدالر حمن بن أحمد أبوعبد الله علاءالدين البخاري 
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محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري العلائي 

محمد بن عبد الواحد كمال بن الهمام 

محمد بن عمر بن عبدالعزيز أبي جرادة قاضي القضاة ناصرالدين 
محمد بن فراموز مولى خسرو 

محمد بن متحمدٍ أبوطاهر الدياس 

محمد بن محمد بن أحمد السنجاري قوام الدين الكاكي 
محمد بن محمد بن محمود البابرتي أكمل الدين 

محمد بن محمد إلياس المايمرغي فخرالدين 

محمد بن محمد بن أحمد السملي المروزي الحاكم 
محمد بن محمد بن نصر حافظ الدين الكبير البخاري 
محمد بن محمود الكردري خواهر زادة الفقيهي الشحنوي 
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي أبومنصور 

محمد بن نصر بن منصور أبوالمعالي 

محمد بن ياسر أبوعبيدة 

مخحمود بن أجمل جمال: الدين أبوالثناء 

محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن مازة 

محمود بن عمر بن محمد الزمخشري أبوالقاسم جار الله 
محمود بن محمد الجونفوري الفاروقي 

محمود بن محمد بن داود الأفسنجي أبوالمحامد البخاري 
محمود المعتزلي 

المرغيناني ( علي بن أبي بكر) 


5686 


١7 


551 
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الول 
50 
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المطرزي (ناصر بن عبدالسيد) 

معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي أبوعبدالرحمن 
معاوية بن أبي سفيان 

المستعصم بالله (عبد الله بن المتتصر) 

معقل بن سنان الأأشجعي 

معلى بن منصور الرازي » أبو يعلى 

مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي 

ملاجيون (أحمد بن أبي سعيد) 

مؤيدالدين ( محمد بن أحمد) 

ميمون بن قيس بن جندل 

فعولة بقعا خارف الهلالية 

ميمون بن محمد النسفي أبوالمعين 

ناصرالدين ( محمد بن عمر أبي جرادة) 

نجم الدين ( عمر بن محمد) 

النخعي (إبراهيم بن يزيد) 

( الأسود بن يزيد بن قيس) 

(علقمة بن قيس) 

النسفي (ميمون بن محمد) 

ناصر بن عبدالسيد بن علي بن مطرز أبوالفتح المطرزي 
نصربن محمد بن أحمد أبوالليث السمرقندي إمام الهدى 
نعمان بن إبراهيم الزربوخي تاج الدين 

النعمان بن ثابت أبوحنيفة الإمام 
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1١1 


57184 
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نعيم بن مسعود الأشجعي 

نورالدين ( أحمد بن محمود) 

وجيه الدين ( عمر بن عبدالحسن) 
هارون الرشيد ( محمد بن الرشيد) 
هشام بن عبد الله المازني الرازي 

هلال بن أمية بن عامر الأنصاري 

هلال بن عويمر الأسلمي 

هولاكو بن تولى بن جنكيز 

يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء الديلمي 
يزيد بن معاوية أبوخالد القرشي 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبويوسف الأنصاري 
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1" 
16 
1 
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1 
يمرل 
1" 
71 
80 
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ستبداد 
الاستبراء 
الاستثناء 
استدلال 
الاستصحاب 
الاستطابة 
استعلاء 
استفزاز 
الاستناد 
الاستنباط 
استتكاف 
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الأهلية 

أهلية الأداء 
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فهرس الأمثال 


المغل 
إن أهون السقي التشريع 
إذاتم الأمر دنا نقصه 
و ه8٠‏ 
استنت الفصال حتى القرعى 
الذتب يأدوا للغزال ليأكله 
غص يا غواص شنشنة أعرفها من أخرم 
فإن القول ما قالت حذام 
ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم 
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فهرس الأشعار 


أدتتينيك إذانيا اسموجيدرا أدنا 
إذاسقط السماء بأرض قوم 
أرسلف فيها مفرننا اتشسام 
ألا إن جه ما كافر بان كفره 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 
2-152-52-2 
ذراعي عسيطل أدماء بكر 
زكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم 
ورأسك أغلى قيمة فتصدقي علينا 
شراب المحبة خير شراب 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 
فإنالحقمقطع ةثلاث 
ليستدر جنك القول حتى تهره 
لاأسستطيع نزوعئا عن مودتكم 
لأائئة عن خخلق وثاثي مجذله 
من كان يرجو عفومن هو فوقه 
وإذاتكون كريهةأدعى لها 
والشعر لا يستطيعه من يظلمه 


الشعر 


فالضرب أنفع أحيانًا من الضرب 
رعسيناها وإن كانوا عضابا 
طبّافقيهابذوات الأبلام 
ومن قال يومًا قول جهم فقد كفر 
ولاتلين إذا قوم تهالحُشب 
لكن تقاصر عنه أفهام الرجال 
هجان النوق لم تقرأجنيئًا 
بقول رسول الله صاع من تمر 
بفيك وهو صصاع من الذر 
وكل شراب سواه سراب 
قطعنتهبالأم لا بالسمتين 
يمي نأو شه ود و جسلاء 
ولقيت أسياب السماء سكم 
وتعلم أني عنكم غير مسفحم 
أو يصنع البين غير الذي صنعا 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
عن ذنبه فليعف عمن دونه 
وإذيحاس الحيس جندب 
إذا ارتقى فيه الذي لأ علمحه 
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زلت به إلى الحضيض قدمه 
وعليهما مسرودتان قضاهما 
وفي كلشيءلهآية 
وقنعت باللقياء وأول نظرة 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 
ولربمابخلالجوادومابه 
ولربما جاد البخيل ومابه 
وللفؤاد وجيباتحت أبهره 
ولد حتف بحرم محري 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 
يارت ذي:فسغن وَضِب فسارض 
أنكه سيمت نداد زر بخشش 
وانكه زهرت دهد بدوده قند 


تاشوي از كتاب وصل وفراق 


يريد أن يعربه فيعجمه 
داود أو صنع الس وابع تبع 
تدلعلىأنهواحجد 
افاي سس 
بهن فلول من قراع الكتائب 
بخل ولكن ذاك نحس الطالب 
جود ولكن ذاك سغد الطالب 
كدم الغلام وراء الغيب بالحجر 
وذلك كان يتشعت الفراتا 
ولورام أسباب السماء بسّلم 
لهوقروء كقروءالحجائض 
فلا تجعلوني عرضة للوائم 
وحيتتسصوم كل مبشزاد 


وآنكه بايت برد سر بيخشش 


وآنكه از تو برد بدو بيوند 


دفتري از مكارم الأخلاق 
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فهرس المراجع 


حرف الألف») 

- أبجد العلوم الألوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق حسن خان القنوجي 
ت ١07‏ هء دارالكتب العلمية . 

- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي لعلي 
ابن عبدالكافي السبكي, دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي» تحقيق أبوالفضل إبراهيم» 
دارالتراث» القاهرة . 

١‏ ده لفو رو ا ا 
الخن» مؤسسة الرسالة . 

- أحكام القرآن للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان 7965١ه‏ . 

أحكام القرآن لأبي بكر العربي, تحقيق على محمد البجاويء دار المعرفة» 


بيروت . 
- أحكام القرآن لأبي بكر الدب وار ازي الجصاص. دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان . 
أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراس المتوفى سنة 
5 هء تحقيق موسى محمد علي » مطبعة حسان. القاهرة . 
- إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» 
المتوفى 574 هء تحقيق الدكتور عبد الله محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة . 
الإحكام في أصول الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي» دار 


- 50218 


الحديث» القاهرة . 

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن محمد الآمديء دار الفكر 
ه. 

الاغقار اليل الحنان لعدالل بن معوة ب فزدزه الوصلى احتف الولود 
سنة 084 هء.دارالمعرفة» بيروت . 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المعروف بتفسير أبي السعود» لأبي 
السعود محمد بن محمد العماديء المتوفى سئة 401١‏ ه . مطبعة إحياء التراث 
العربي» بيروت. لبنان . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني» دار 
الفكر . 

- إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصرالدين الألبانى» 
المكتب الإسلامى ط (7) 0٠5١اه.‏ 

- أساس البلاغة» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريء مطبعة دار 
الكتب» ط (5) 1917م . 

ع الأنتقعاة قن انوا الأضحات اللوسقاين عدات رن معمت نم عودال: 
النمرى القرطبى» ت 477هء المطبوع بأسفل الإصابة . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» بتحقيق محمد إبراهيم البناء» دار 
الشعك: 

الأسرار في الفروع» لأبي زيد الدبوسي» فلم رقم /1111. الجامعة الإسلامية. . 

الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى للعلامة 
نورالدين بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري» تحقيق لطفي الصباغ . 
ط (1) المكتب الإسلامى,. 5٠1١ه‏ . 

- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك لأبي بكر حسن 
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الكشناوي. دار الفكر. 
اح الا لوي ا للح ا وي 
محمد مصر مه ١١اه‏ . 
أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيبء دار الفكر . 
- أصول السرخسي لأبى بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسى» ت ٠494ه.‏ 
دار المعرفة» بيروتء لبئان . 
- أصول الشاشي؛ لأبي علي الشاشيء دار الكتب العربي . 
أصول فخرالإسلام البزدوي لأبي الحسن علي بن محمد الحسين بن عبد الكريم 
البزدوي» طبع كراتشيء باكستان. و بيروت. 
: فول لفقم رسي تحمة أى رهز :ذاو نارين 
- أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي؛ ط )١(‏ دار الفكر . 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» عالم الكتب». بيروت . 
- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخرالدين محمد بن عمر الخطيب 
الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة . 
- إعراب القرآن الكريم و بيانه لمحبي الدين الدرويش» ط (") دار إرشاد بسوريا . 
- الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل لبهجت عبد الواحد صالح. دار الفكرء الأردن . 
- إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» 
باكستان . 
الأعلام» لخيرالدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت,. ط (0) عام 
18م. 
الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الأصبهاني» تحقيق 
إبراهيم الأبياري» طبعة دار الشعب . 


د هلاهة 5‏ 


الأمثال الحموية في خدمة الحياة الاجتماعية» للدكتور عبدالرزاق الكيلاني؛ 
مؤسسة الرسالة الحديئة» عمان» الأردن . 

الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد التميميء المتوفى سنة 071 هء دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

الأنساب للسمعاني» طبع دار الكتب العلمية» بيروت . 

. الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم لابن السيد البطليوسي, دارالفكر . 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمولانا محمد زكريا الكاندهلويء دارالفكر. 
بيروت . 
. الإيضاح في شرح المفصّل لعمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي ؛ 
المتوفى سنة 747 هء تحقيق الدكتور موسى العليلي» مطبعة العاني» بغداد . 
وحرف الباء) 
- الباعث الحشيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير» تأليف أحمد 
تحد شاكرء"ذان الكني العلمية ط (5): 

: البحر المحيط في أصول الفقه لبدرالدين محمد بن بهادر عبدالله الشافعي 
الزركشي. المتوفى سنة 45 هء تحرير عمر سليمان الأشقرء وزارة.الأوقاف 
والشئون الإسلامية» الكويت . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاءالدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 
دارالكتب العلمية» لبنان . 

- بداية المجتهد و نهاية المقتصد لمحمد بن رشد القرطبيء دار المعرفة» بيروت» 
لبئان. 

البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين لنورالدين الصابوني» تحقيق فتح الله 
خليف. دار المعارف بمصر 979١م‏ . 
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البداية والنهاية في التاريخ للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء المتوفى 
سنة 4لالاهء مكتبة المعارف» بيروت . 

البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله بن 
يوسف الجوينيء المتوفى سنة 414 هء تحقيق عبد العظيم محمود الديبء دار 
الؤقاءم 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» مطبعة عيسى البابي و شركاه . 


- بلدان الخلافة الشرقية» للكي لسترنح » ترجمة بشير فرنسيس » مؤمسة الرسالة . 


هاووة كن لشاف لصن 


- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن 


ابن أحمد الأصفهاني, المتوفى سئة 44// هء تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء 
جامعة أم القرى . 

وحرف التاء) 
تاج التراجم في طبقات الحنفية» لقاسم بن قطلوبغاء مطبعة العاني بغداد 
وم وطبعة جديدة بتحقيق محمد خير يوسفء دار القلم : 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي, مطبعة السعادة يمصر عام 59 1م . 
تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان» دار الهلال» ط (؟) القاهرة . 
تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة بمصر . 
تاريخ الطبري» لأبي جعفر محمد الطبري» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 
دارالكتب العلمية» بيروت ودار المعارف بمصرء 19517 م . 
تأرولاة اهل المذة؛ الاع اسصو لينف قينا حلم سنن 
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الرحمن» مطبعة الإرشاد» بغداد 5 50١ه‏ . 

التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي؛ 
دار الفكر. 

التحصيل من ال محصول لسراج الدين الأرموي» مؤسسة الرسالة . 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لابن كثير» تحقيق عبدالغنى 
الكبيسى» دار حراء» مكة المكرمة . 

تخريج أحاديث أصول البزدوي للحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» المتوفى 
4ه المطبوع بهامش أصول البزدوي طبع ميرمحمد» كتب خانة آرام باغ » 
كراتشي > باكستان . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دارالكتب العلمية : 

تذكرة الحفاظ» لشمس الدين الذهبى» دار إحياء التراث الإسلامي . 

الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف. لزكي الدين عبد العظيم المنذري 
ت105هء دار إحياء التراث العربى» بيروت /8/١١ه‏ . 

التعارض و الترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي» 
دارالكتب العلمية» بيروت» ط(١)‏ . 

التعريفات الفقهية» للسيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الصدف 
ببلشرزء كراتشي» باكستان /501١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير القٌرشي» دار الفكر ١٠5١ه‏ . 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح. المكتب 


الإسلامى . 
تقريب التهذيب» لابن حجر» تحقيق محمد عوانة. دا رالرشيد» ط (؟) عام 
508١اها.‏ 
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تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبي الغرناطي المالكي» المتوفى سنة ١‏ 4/اهء تحقيق محمد علي فركوس. دار 
الأقصى . ء' 

تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني المطبوع بهامش حاشية البناني على 
شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع» دار الفكر . 

التقرير و التحبير لابن أمير الحاج» المدوفى سنة 814 ه» دارالكتب العلمية» 
بيروت. لبنان . 

تقويم أصول الفقه و تحديد أدلة الشرع للقاضى عبيد الله بن عمر الدبوسي» من 
أوله إلى بداية باب القياس» فلم رقم 517. الموجود بالجامعة الإسلامة . 

تقويم أصول الفقه و تحديد أدلة الشرع للدبوسي» من بداية باب القياس إلى 
نهايته» تحقيق عبدالرحيم صالح»ء رسالة الدكتوراه» الموجودة بقسم الرسائل 
الجامعية بالجامعة الإسلامية . 

تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل بن محمد أبي الفداء» دار صادرء بيروت . 
التلويح في كشف حقائق التنقيح لسعدالدين بن عمر التفتازاني الشافعي»: 
المتوفى 147 ه ء المطيوع مع التوضيح لمتن التنقيح» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لعان. ! 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين محمد بن الحسن الإسنوي ؛ 
المتوفى سنة 7/الاهء تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو» .مؤسسة الرسالة . 

تمييز الطيب من الخبيث» لعبد الرحمن بن علي الشافعي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان . 

تهذيب التهذيب لابن حجرء دار صادر» بيروت . 

تهذيب سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبى» ت58/اه» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟7١5١ه.‏ 
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التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه المطبوع مع شرح التلويح للقاضي الصدر 
الشهيد عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري, المتوفى سنة 1/517 هء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان . 

تهذيب الأسماء و اللغات لمحيي الدين بن شرف النووي» داز الكتب العلمية 
بيروت. لبنان . ش 

تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني 
البخاري . دار الكتب العلمية بيروت» لبنان . 


وحرف الجيم) 
إحياء التراث العربى » بيروت» لبنان :5 


- جامع بيان العلم و فضله» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى 


الأندلسىء ت557 هء دار الكتب العلمية» بيروت . 


ت١٠‏ "هه دار الفكر» بيروت 8٠5١هها.‏ 
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني» طبع إدارة القرآن و العلوم الإسلامية» 


كزانشى ريا كيهان 
الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني: 0 
لاهور. باكستان ٠.‏ 


جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خيرالدين الشهير بابن الآلوسي 
البغدادي» مطبعة المدني» مصر . 

جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» دارالفكر . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم» تحقيق عبد السلام هارون» ط (5) 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ لعبد القادر بن محمد القرشي. ت 6/الاهء 
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تحقيق عبد الفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابى ١1798‏ ه. 
وحرف الحاء» 

- حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد المحلي على متن جمع 
الجوامع» دار الفكر . 

حاشية رد المجتار على الدر المختار» شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بابن 
عابدينء دار الفكر . 

- حاشية يحيى الرهاوي على شرح ابن ملك ليحيى الرهاوي المصري. المطبوع بذيل 
شرح ابن ملك» مطبعة عثمانية 160١11١ه.‏ 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر و القاهرة» للحافظ جلال الدين السيوطي» 
المتوفى سنة ١‏ ١4هء‏ دار إحياء التراث العربي . 


وحرف الخاء) 
. الخلاصة» الموجود على شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة برقم 
صك 1 0 
وحرف الدال») 


- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني» مطبعة الفجالة 
الجديدة بالقاهرة» ١١85‏ ه. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» دار الكتب الحديثة ط 
(0). 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي» الناشر محمد أمين دمج» 
بيروت» لبنان : 

- ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنع أبي سعيد الحسن السكري» تحقيق محمد حسن 
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آل ياسين» دار الكتاب الجديد» بيروت لبنان» 1ام. 
- ديوان امرئ القيس» تحقيق حسن السندون . 
مؤر اه وهفرين اد سام ؟ دار صادر» بيروت 


وحرف الذال) 
ذيل مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ليوسف بن الجوزي المطبوع مع مرآة الزمان» 
دكنء الهند . 
وحرف الراء) 


الرائد لجبران مسعودء دارالعلم للملايين . 

- الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي, المتوفى سنة 5 ٠١‏ ه» تحقيق أحمد 
ميخمل شاكر داز الكتى الغلمية » بيروث» لبئان :. 

- الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماءالله و صفاته و بيان حقيقة الجمع بين 
الشرع و القدرء لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» المتوفى سنة /1/ا.هء 
الطبعة الثالئة 1١51٠٠‏ ه. 

5 روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي» المكتب 
الإسلامي . 

روضة العلماء» لأبي علي الحسين بن يحيى البخاري الزندويستي الموجود على 
شكل مايكروفلم بالجامعة الإسلامية برقم 7560 . 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
للشيخ موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي . 
مكتبة المعارف. الرياض . 

وحرف السين) 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها السيئ في الأمة» تخريجح محمد 
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ناصرالد ين الألباني» المكتب الإسلامى . 

سنن ابن ماجهء لمحمد بن يزيد القزويني». ت 710هء تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الحديث» القاهرة. 

5 سنن أبي داود ؛ لسليمان بن أشعث السجستاني» ت1176هء دار الجنان 
4ه. ْ 

5 سنن الترمذي (الجا مع الصحيح ) لمحمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد 
شاكرء دار الحديث, القاهرة . 

- سنن الدار قطني» للحافظ علي بن عمر الدار قطني» ت 1805ه» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت 17١15ه.‏ 

- سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق الدكتور 
مصطفى ديب البغاء دار القلم . 

- السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي. ت 4108ه. دار الفكر. 

- سنن أحمد شعيب النسائي» ط (1) 417١هء‏ دار المعرفة بيروت» لبئان. 

- سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة 
الرسالة . 

- السير الكبير لمجمد بن الحسن الشيباني المطبوع مع شرحه للسرخسي» مطبعة 
شركة الإعلانات الشرقية . 

- السيرة النبوية لابن هشام» مؤسسة علوم القرآن . 

وحرف الشين») 

8 شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي؛ ت89١٠٠اهي2‏ دار 
إحياء التراث العربي» طبعة جديدة» بيروت . 

شرح ابن الملك على المنار لعزالدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك؛ دار 
سعادت» مطبعة عثمانية ١١6‏ ه . 
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- شرح أدب القاضي لعمر بن عبدالعزيز المعروف بالحسام الشهيد» تحقيق أبي 
الوفاء الأفغاني» دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

شرح أشعار الهذليين» لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» تحقيق 
عبدالستار أحمد فراج» مطبعة المدني» القاهرة . 

1 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لشهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن إدريس القرافي» دارالفكر . 

شرح الجلال شمس الدين محمد المحلي على متن جمع الجوامع» دارالفكر . 

- شرح ديوان أبي العتاهية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني» طبع الحميدية المصرية 1151ه. 

- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد محمد بن 
أحمد الدردير» دار المعارف بمصر . 

- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي . 

- شرح العقائد النسفية للتفتازاني المطبوع مع مجموعة الحواشي البهية» طبع مصر 
عام 1174ه. 

- شرح العناية على الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي » المتوفى 
سنة 87لاهء المطبوع بهامش شرح فتح القدير على الهداية» دار الفكر . 

- شرح فتح القدير على الهداية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام الحنفي» المتوفى سنة 58١‏ هء المطبوع مع الهداية» دار الفكر . 

- شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

- شرح الكوكب المنير للشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلي المعروف بابن النجارء تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» جامعة أم القرى . 

- شرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق محمد زهري النجار» مطبعة 
الأنوار المحمدية بمصر . 
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- شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني» مكتبة الرشد بالرياض . 
ترح التووي عن سل الصحيع الطوع بع يعلم المحم < 
وحرف الصاد) 
الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري», ط (") دارالعلم للملايين» بيروت» 
:ها 
- صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن خزيمة السلمي النيسابوريء ت١١اهء‏ تحقيق 
محمد مصطفى الأعظمي» ط )١(‏ المكتب الإسلامي» 517١اه.‏ 
- صحيح البخاري للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري. المطبوع مع شرحه فتح 
البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» ط (؟) دار الريان للتراث . 
. صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي» دارالريان للتراث» القاهرة لا*5١ه‏ . 
ش وحرف الطاء) 
- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري 
المقريء ت 5١٠٠ه.‏ تحقيق عبدالفتاح محمد الحلوء لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» ودار الرفاعي» القاهرة 1ه . 
طبقات الفقهاء؛ لأبي إسحاق الشيرازي الإشافعي» ت سنة 415ه» تحقيق 
د/ إحسان عباس » دارالرائد العربي» بيروت ٠191م‏ . 
- الطبقات الكبرى لابن سعد» دار صادر» بيروت . 
- طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» ت 455ه», دار الكتب العلمية» 
١517‏ هاء. 


وحرف العين) 
- العدة في أصول الفقه للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
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الحنبلي » تحقيق الدكتور أحمد سير المباركي» مؤسسة الرسالة . 

عوارض الأهلية عند الأصوليين للدكتور حسين خلف الجبوري» طبع جامعة 
أم القرى . 

وحرف الفاء) 

- الفتاوى البزازية المطبوع بهامش الفتاوى الهندية» دار الفكر بيروت» لبنان . 

- فتاوى قاضي خان لفخر الإسلام محمود الأوزجندي المطبوع بهامش الفتاوى 
الكدنةط:5) دار الفكرفيروك» لكان111اض: 

الفتاوى الهندية» للعلامة نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام» ط (1) دار 
الفكرء بيروت لبنان ١51١ه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ت 8907 ه» ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي ط (5) دار الريان للتراث» القاهرة 1٠5‏ ١ه.‏ 

- فتح الغفار ‏ مشكاة الأنوار-لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي 
الشهير بابن النجيم . 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم اتتفسيرء لمحمد بن علي 
الشوكاني؛ ط (5) داز الفكر» 7١4١ه‏ . 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الله المراغي» ط (؟) دار الكتب 
العلمية» بيروت 95١١اهها.‏ 

الفردوس بمأثور الخطاب» لان شجاع شيروية بن شهردار الديلمي الهمذاني» 
ت5094 هء تحقيق السعيد زغلول» دار الباز» ١5٠5‏ ه. 

الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناجية منهم» لعبد القاهر البغدادي» ط (7) دار 
الأفاق الجديدة» بيروت /1917١م.‏ 

- الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الصاصء فلم رقم 5115 
بالجامعة الإسلامية . 
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- الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر. 

- الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة المطبوع مع شرحهلملا علي القاري» دارالكتب 
العلمية» بيروتء. لبنان . 

- فواتح الرحموت لعبد العلىي محمد بن نظام الدين الأنصاري المطبوع مع 
المستصفى. دار الفكر . 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي. دار المعرفة» بيروت» 
كان 

- الفوائد الظهيرية شرح فوائد الجامع الصغير للحسام الشهيد» تأليف الشيخ أبي بكر 
ظهيرالدين البخاري الموجود في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم 
التصنيف .704/١94١‏ 

- الفهرست لابن النديمء القاهرة . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤف المناوي» دار المعرفة ط (7) 
بيروت. 

وحرف القاف» 

القاضي ناصرالدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه, للدكتور جلال الدين 
عبدالرحمن جلال» مكتبة السعادة بالقاهرة . 

- القاموس المحيط لمجد الدين محمد يعقوب الفيروزأبادي . 

- قواعد الفقه للمفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي؛ صدف 
جلعرق كزاتفي باسنا : 

وحرف الكاف ») 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 

النمري القرطبي» دارالكتب العلمية» بيروت لبنان . 
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: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
المتوفى سنة 607 ه المطبوع مع الكشافء دارالمعرفة» بيروت» لبنان . 

الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف 
بابن الأثير الجزريء المتوفى سنة 57١‏ هء دار الكتاب العربي» بيروت ٠‏ 

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» دارالكتب 
العلمية . 

- كتاب الأضداد في كلام العرب لأبي الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي الحلبي؛ 
المتوفى سئة ١‏ 5“اه» المجمع العلمي العربي بدمشق . ش 

كتاب الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري» الكويت ١15١‏ م . 

كتاب التعريفات لعلني بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الإبياري ؛ 
دارالكتب العلمية . 

كتاب الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» 
مؤسسة الزغبي» لبنان . 

مكاج انيه لأ شويع انر غات الطنواك الشبياق مد 
ناصرالدين الألباني المكتب الإسلامي . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
جارالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميء المتوفى سنة 5748 ه» دار 
المعرفة» بيروت لبنان . 

5 كشف الأسرار عن أصول فخرالإسلام البزدوي لعلاءالدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاريء المتوفى سنة 77٠‏ هء تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي . 

- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
بحافظ الدين النسفيء المتوفى 7٠١‏ هء دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان . 


رةه ىج 


- كشف الخفاء ومزيل الألباس» للعجلوني» دار إحياء التراث العربي . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» طبع المثنى بغداد . 

- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي, دار الكتب الحديثة . 

- كنز العمال في سان الأقوال والأفعال؛ للعلامة علاءالدين علي المتقي الهندي, 
ت91795 هء مكتبة التراث الإسلامي بحلب . 


رحرف اللام) 
- اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير الجزري» دار صادر. 
- لسان العرب, لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت 508 ١ه‏ . 
- لسان الميزان لابن حجرء مؤسسة الأعظمي للمطبوعات». بيروت. لبنان. 
اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفيروزبادي الشافعي» دارالكتب العلمية» بيروت . ظ 


) «حرف الميم‎ ٠ 

- المبسوطء لشمس الدين السرخسي. دار المعرفة» بيروت ١5٠9‏ ه. 

- مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمدبن مخمد التيسابوري: مطبعة السئة 
المحمدية . 

5 مجمع الأمثال للميداني» دار الكتب العلمية» كوو 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان 
المعروف بداماد أفندي. دار إحياء التراث العربي . 

- المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النوويء دار الفكر. 

- مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار عالم الكتب» الرياض . 

المحصول في علم أصول الفقه لفخرالدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. 
تحقيق جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة . 
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المحلى لعلي بن محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم, المكتب التجاري. بيروت . 

مختصر ابن الحاجب لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المشهور بابن 
الحاجب المطبوع مع شرحه للأصفهاني : 

مختصرالطحاوي لأبني جعفر محمد بن سلامة الطحاويء المتوفى سنة 11١‏ هء 
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» مطبعة دار الكتاب العربي» القاهرة 111١‏ ه . 

- مختصر زوائد مسند البزار» لابخ حك العبتقلات » منقيق ميري غيل الخالق 
لودو 

مختصر الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي» المتوفى سنة 
١ه‏ مطبعة دار الكتاب العربي 1117١‏ ه. 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلي بن محمد علي 
ابن عباس المعروف بابن اللحام» جامعة الملك عبدالعزيز. 

- مختصر القدوري» لأحمد بن أحمد بن جعفر القدوري» مكتبة بنورية» كويته» 
باكستان . ش 

- المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنسء دار الصادرء بيروت. 

- مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبدالرحمن بدويء دارالعلم للملايين» بيروت . 

مرآة الزمان في تاريخ.الأعيان» لموسى بن محمد اليونيني» المتوفى سنة 1/77هء 
حيدر آبادء دكن» مجلس دائرة المعارف العثمانية ١18٠١ - ١1/5‏ ه. 

المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لطه عبد الرؤف 
ومصطفى الهواري, المطبوع مع ذيل كتاب اعتقادات فرق المسلمين . 

- المستدرك على الصحيحين» للحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت١١5١ه‏ . 

- المستصفى من علم الأصول لأبي حامد بن محمد الغزالي المطبوع مع فواتح 
الرحموت. دار الفكر. 
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مسند أبي حنيفة» دار الكتب العلمية» بيروت ١5٠6‏ ه. 

مسند أبي يعلى الموصلي لأحمد بن علي التميمي» ت ٠7‏ لاه تحقيق حسين 
سليم أسدء دارالمأمون للتراث» 505١ه‏ . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» طبع المكتب الاسلامي ودار صادرء بيروت . 
المسودة في أصول الفقه جمع شهاب الدين أبي العباس الحنبلي» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد » دارالكتاب العربي . 

مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف لابن حجر العسقلاني المطبوع مع 
الكشاف . 

مصابيح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» تحقيق 
د/ يوسف عبدالرحمن. دار المعرفة بيروت ٠‏ 85١ه.‏ 

المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي» المتوفى 575 ه ء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

المعتمد في الأدوية المفردة للملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول 
العّسَانِي التركماني» دار القلم» بيروت. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» تحقيق فريد عبدالعزيز الجندب» دار الكتب 
العلمية» بيروت ١٠5١ه.‏ 

معجم قبائل العرب القديمة و الحديثة لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة بيروت 
ط(ة). 

معجم القراءات القرآنية» للدكتور عبدالعال سالم مكرم» والدكتور أحمد مختار 
عبر 1< )جاح لكوي اه عه 

معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعة جي» دارالنفائس . 


7 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية؛ لعمر رضا كحالة مكتبة المثنى ١‏ 
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معجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس و الدكتور عبد الحليم منتصر و زملائهماء 
الطبعة الثانية» طبع دارالمعارف ٠٠5١ه‏ . 

المغرب لأبي الفتح المطرزي» ت١1١1ه‏ » تحقيق محمد فاخوري وعبد الحميد 
مختار» مكتبة أسامة بن زيد» حلب» سورية 1159ه . 

المغني لابن قدامة المقدسي مكتبة الرياض الحديثة و دارالكتاب العربي . 

المغني في أصول الفقه لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي» ط )1١(‏ 
جامعة أم القرى . 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني») 
طبع دار الفكرء بيروت لبنان . 


5 مفاتيح الغيب» لفخرالدين الرازي» دار الفكر» ١٠5١ه.‏ 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفى طاش كبري زادة» المتوفى 
سنة 977 هء دارالكتب العلمية» بيروت . 

اسلف اشرق د إلى ل طفمو مز المعط وو ور 
في أوروبا : 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء لشمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تليق عيد اش يجنن الصديق» دارالكتب 
العلمية» بيروت /ا50١هها.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لعلي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» ط (7) مكتبة النهضة المصرية» 94/١١ه.‏ 
مقدمة إعلاء السنن» تأليف المحدث ظفر أحمد العثماني على ما أفاده الشيخ 
أشرف على التهانوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشى» باكستان . 
لوو تدم السمدوي لعن ع نك اعبن جور واي ف 
عبدالعزيز محمد الوكيل» مؤسسة الحلبي و شركاه. القاهرة . 


/امهة5 - 


مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي شرح ' 
البدخشي المحمد بن الحسن البدخشي» دار الكتب العلمية . 

منتهى الوصول و الأمل في علمي الأصول و الجدل لجمال الدين أبي عمرو 
عثمان بن عمرو بن أبي بكر المالكي المعروف بابن الحاجب, دار الكتب العلمية . 
المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي, التوو كه 
65 هء تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء دارالفكر . 

منطق تهافت الفلاسفة المسمى ب «معيارالعلم» للغزالي» تحقيق الدكتور سليمان 
دنياء دارالمعارف بمصر ١95١‏ ه . 
منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


- منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي. دار الكتب العلمية» 


بيروت. 

الموافقات في أصول الأحكام لأنى ابتسحناف ابراه بق سوس اللسمن 
الموطأ للإمام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى» ط (؟) دار 
زمزم الرياض» 515١اه.‏ 

الملهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الفيروزأبادي الشيرازي, المطبوع مع شرحه المجموع للنووي. دار الفكر . 

ميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين السمرقندي. ت7”94ه هء تحقيق 
محمد زكى عبدالبر» 5٠55١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق علي 
ابن محمد البجاوي» دار المعرفة. بيروت “ماه . 
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حرف النون ) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي, المتوفى سنة 5/ا/هء دار الكتب المصرية» القاهرة . 
نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم 
الدمشقي المطبوع مع زوضة الناظر» مكتبة المعارف بالرياض . 
نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي 
الزيعلى» دار الحديث» القاهرة . 
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلانى ١‏ طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 
نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول شرح الإسنوي ‏ لجمال 
الدين عبد الرحيم الإسنوي. المتوفى سئنة ؟لالا هف المطبوع مع شرح البدخشي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان . 
النهاية شرح الهداية» لحسام الدين حسين بن علي السغناقي ء الجزء اللاول» فلم 
رقم 581 ؟ بالجامعة الإسلامية . 
نواسخ القرآن لابن القيم الجوزي» تحقيق محمد أشرف علي الملباري» طبع 
الجامعة الإسلامية . 
نورالأنوار على ال منار للشيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن عبيد الله 
الحنفي الصديقي الميهوي. المتوفى سنة 1١70‏ ه المطبوع مع كشف الأسرار 
للنسفى . دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان . 
نهاية الأقدام في علم الكلام لعبدالكريم الشهرستاني . 
النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير» المكتبة العلمية» بيروت . 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن علي 
الشتوكاض قار الربان للتراث, 
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وحرف الواو» 
فيصل برقم 88١‏ . 
- الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان» ط (”) مؤسسة الرسالة» 
بيروت . 
- وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان لأحمد بن محمد بن خلكان» ت١1/481هء‏ 
تحقيق د / إحسان عباس » دار صادر بيروت /9١١ه.‏ 
وحرف الهاء» 
- الهداية» لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» المطبوع مع شرح فتح القدير» 
ط١(١)‏ دارالفكر. ْ 
- هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي . 


د 50990 


القسم الأول : الدراسة | 
أهم الأسباب التي دفعتني إلى التحقيق واختيار هذا الكتاب 


الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق 00 
مميزات هذا الشرح وتقدمه على سائر الشروح 0000 
التعريف بصاحب المتن المشروح (على بن محمد البزدوي»؛ ت 
ه) اذني مالا مدن نوكه هه مناطط اسأب مدع ووطامت نام رقة وطاما ارما 
الفصل الأول : 

المبحث الأول : في اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته مام م مام ماع مام ما معام 
المبحث الثاني : في ولادته» ونشأته العلمية ............. ا 
المبحث الثالث : في تلاميذة وشيوة تت 00 
المبحث الرابع : في مصنفاتة ................ 

المبحث الخامس : في وفاته وأقوال العلماء فيه ةم 


الفصل الثانى : 1 
السغناقى» ت 5 الاه ). 00 
الممبحف الأول 8 فى عصره لامو اخ لمن ع عام مع دع عام عه ول ع ارات و ممع وم 


505١ 


الل 


إرفا 


ع 
/5 
537 
535 
5 


78 


المبحث الثالث : في ولادته ونشأته العلمية ورحلاته 5000 
المبحث الرابع : في شيوخه وتلاميذه 00 
المبحث الخامس : في عقيدته ومصنفاته جم م عام ممع مدع ع ماع م معام ناماع 
المبحث السادس : في وفاته وأقوال العلماء فيه بم ا ا 
الفصل الثالث : في الكتاب (الكافي ) وفيه مبحثان : لظ لقم اوا زعاو و2 


الممبحث الأول : في وصف النسخ (أ ب ) ووصف النسخ 


الأخرى وأماكن وجودها 1211111111 


المبحث الثانى 1 في عئوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف» وسبيب 


تأليفه. ومنهج الشارح في شرحه. ومصادره 
وقيمة الكتاب العلمية .................. ا 


الفصل الرابع : منهجي في تحقيق هذا الكتاب ل 0 
القسم الثاني : التحقيق 


اخ كا ام موا و اوام ع لعيع اداع معام ع عا ب عه فق عع عرعاه ا بأد ماحد ع زاغ عاد ماد ا و ا 


اك بام كه عامجا عا يع مجح أت دادر د اماع دس عاض عاد عم ع اطع اها جو ساي د لد وبع واد ل ل ا رد 


اا 1 0111111 


#عخا م عام ووه بد م معط غوقام عع م ماع عع جاع عاد ماود مدع دع واقا م وعد لفو ود واوا 


مامه امم ع مره هه ماه مع عر قو رده ل وهار ع وام عا و جه عو ناو جاى ام علد ل ا 


ال وواعس ا مده ع بوهم #اعء عا ته ع ماعا بع وهات اماف وا ماق كاد فزع مف 0 40 1 
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لك 
0 
1١‏ 
16 
2,27 
١‏ 


الذذا 


باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار .. 


باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 


باب جملة ما تترك به الحقيقة فاع زط باج د ل 
باب حروف المعاني 111001 


باب خروف أخر ...اتيم .لل 0 
باب الصريح والكناية + عع ع الئاه ععانها عابنا ل 46 0 6ه مان 


56957” 


ا خخ بته جر عا ين اجهي داعا جز جنا جنا جاخ عه حا خط ع ع د ع خاي بج كم كا هخ عا خا عد مز دلت 


مممس م مس م سم مس مس مسن عمل 


جح صر اس عي ميال لي عي عي لي لي عي عي ل عي عي عن عر ل 


اح سي ري ع برجن لصي عر عن ع ب عي سر ع ع ص ع م ع صر 


هاه مام ها مام ههه مام مام ممم ييه 


عام همد م دم ممه يمره زميزرر. 


يي جا اياي فج م عم مر وروم 


لاج ارارم لم رار رن 


00 


ممصم ص مس ص م مس ممم يي ريني 


باب معرفة أحكام العموم بجو اا ب 0 
باب العام إذا لحقه الخصوص 00000 
باب ألفاظ العموم مام م وا مره هي 
باب معرفة أحكام القسم الذي يليه 527 


سس ع ع اس ع ع ب اس ع ع ب عي ل ل ل لال 


ح اس ع ع ل سس ل عر صب جر ع ع ع عي ع ع مي 


حم ع ع ع جح حي حي عي م ع بعر عن ب عي بي ع ب م ل لل 


حي ع عن عن عي عي بي عن عر عي عن صن عي عي بن عر سن عن عن صر 


ع ع سراص صا ل صا ص م ساس م ص ع م ص م را ميا 


حا م اس هام م ماص م ماس ما ص م م ما عام 


م هاس ماه ماس ماه مام مام ممم رز ميرة. 


ا ا ا ا ا 0 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم اا ل 00 


تقسيمات الشافعية للدلالة 1 


باب العزيمة والرخصة امو ات وا فور لو ا 


باب حكم الأمر والنهي في أضداده عم م مم مم 


باب بيان أسياب الشرائع ا 


باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة .. 


ع ل ماس ع ع عع ل نس عن عر ع ع ع ع مام م 


عن عر عي علا خب لغ عا سلطا لس أل عر عاص ايع عاك عي اهام 


ع را صر ص ع ع ع ص ص ع ص عر اي صب ص ع ب م عي م مم 


باب بيان شرائط الراوي ا 0 7 


باب القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر 
باب ما يلحقه النكير من قبل الراوي ش52 
باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 


ب 15098 


العم سس مس م م ص م رن من خراص م صم مضعم 


ممص عع ع م ع مس ل مس م م م مم ممم 


ع ل ع ع ل ل ع عي لي لي عر ع عي ل عي لي لي ع ع ع 


حي سي سي سي بي حي عي عي سي عي مي عي عي عل عن عي اي عي عي عي عي عن ل 


اع بن عي ب عي بص عي ص ع يصن عي عي عي ع ع عي ب ع عن جر ص صا 


ع م عر عر عن بن بن عر عر عي ع عن عن عر عن عن ع مي عن عن ع ع ص 


مع ق هد ماي يمد فاه ريم مامد يع مم مر يرت 


5698: 


موايعع رمث مء ناينم ثعدقة ميم ميم و م مادم يمام مايه هزيم يي يداير رمم مفمفيه مانام دام تم 


فص فاو ماو و هاو م اس ص م لجس نج م اج سس ارس عرس جص وس نس صرت تر توص واوار ص اه لواو ص تعر قاقا هارت مام عم فامم 


ا ااال ا ال لاا ل ل ل ل ا ا ا الا 


ا ا ااا اا ا الا ال ل لي ا ل ا 
ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا 


سي عن عي عر عي صر ع حي حي عي عي عي بي حي عي عي عي عي حي حي عي بي حي عي حي حي عي عي عي عي سن عي ع عي أي عي سي حي أبن حي حي عي حي حي عي عي عي عي عي عي عي حي حي حي سن لي حي عي ص صم م جه 


عن عر حي جني عي حي جحي في حي جر اجن ع حل يي لي حل عي عي عن بحي حيجن عن اجن عي عن عي حي حي حي بي حي عر جح صن ع عي بي ري ع عي عن عي بن عن جن خر عن ع لصي سي عي شي عي صر عن عر عي عي ص من 


50985 - 


